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اج الرَضيْة في شرع السَحفَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصولِيّة عَلَى طریقة آفل الس 





الحمد لله الذي أرسل رسوله با مدی ودين الحق» ليكون للعالین بشیر 
و نذیرا» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك» وله الحمد» وكفى 
بالله ول وکفی بالله نصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» الذي أنزل عليه 
الكتاب» وقال له « ورلا یلق لكر لين یلاس ما نَل لیم 4 الآية: 
. [التحل: الآية ]٤٤‏ فأعظم به فضلاً كيرا فكان كل ما أضيف إليه و من 
قول» أو فعل» أو نحوهما بیان للذکر ال عليه» وتوضیخاء وتفسيراء 4# 
تسليمًا كثيراء وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرحس» وطهرهم تطهیرا» وعلى 
أصحابه الذين بذلوا أنفسهم في طلب مرضاته» فنالوا بذلك من الله تعالى فضلا 
کبیرا؛ وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين ما دامت السموات والأرض؛ 
وكان الشرع الشريف عاليًا وشهيرًا. 

أما بعد: فهذا شرح وضعته على منظومي في أصول الفقه» بَخُل ألفاظها 
لحفاظهاء ويبين معانیها لمعانیهاه ويتمم مقاصدها لقصّادهاء ويُكمّل فوائدها 
لرُوادهاء تفر به عيون الطلاب» ويكون عوئا لهم في فتح الباب بتوفيق الکرم 
الوهاب. 





امن الرّسْيّةُ في شرح التخفة المرضيّة في نم الْسَائل الأصولِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 


( سميته المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم السائل الأصولية على 
طريقة أهل السنة السنية ). 

والل الکرع أسأل القبول» والإخلاص» وأن ينفعين به» و کل من تلقاه بقلب 
سليم يوم وقوع القصاص, إنه میع قريب بحيب الدعوات» « وهو الى يَقَبَلُ 


ره عن عادو ونوا عن السات 4 [الشورى:ه ۷]. 
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لله ارم في شرح اس لمريّة في السال الأصولية على طریة أذل الس 





بدأت نظمي بالبسملة اتباعا للب ول حيث كان يُصّدَّر ما كتبه إلى اللوك 
وغيرهم» كما ثبت ذلك في قصة هرقل وقصة صلح الحديبية» وغير ذلك ما 
أخرجه الشیخان» وغيرهماء وموافقة للكتاب العزيز» حيث إن الصحابة یچچ 
افتتحوا كتابة الإمام الكبير بھاء وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف 
بعدهم في جميع الأمصارء من يقول بأن البسملة آية من ول الفاتحة» ومن لا 
یقول به» وأما الحديث الشهور عند التأحرین: ر کل كلام ذي بال لا يبدأ به 
بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم )» وبألفاظ أحرى» فهو حديث واه لا 
یصلح للاحتجاج به» وقد ذكرت في شرح مقدّمة «صحيح مسلم» أبحانًا نفيسة 
تتعلق بالبسملة» فراجعها تستفد» والله تعا ی ولي التوفيق. 

ثم ثنّيت بالحمدلة تأسیّا أيضًا بكتاب الله تعالى حيث بُدىء بھاء فقلت: 

(الْحَمْد لله الذي قد اسلا محَمّداً بادتُور هَالدَينُ اعكنى) 

(الْحَمْدُ له مبتدأ وحبره أي الحمد الستغرق بلمیم آفراد ا حامد ثابت لله 

وللعلماء في حدّ ا حمد لغة عبارتان: 

إحداهما: أنه الثناء على الله تعالى جمیل صفاته على قصد التعظيم. 

والثانية: أنه الوصف با حمیل الاختياري") على وجه التعظیم(» سواء 


وشرف نسبه. 


(۲) رج ما كان على جهة التهكم والسحريّة» کقوله كَبْكَ: < دق ول أنت العرِیز اَلَََرِمُ @ 4 . 


منحة الرضية في شرح التّحفة المرضيّة في لظم الَسَائلٍ الأصوليّة مى طَرِيقَة أل السنّة 





تعلق بالفضائلء أو بالفواضل. 
والتعريف الأول أكثر ملاءمة في حق الباري 8# والثاني أكثر مناسبة في 
حر العباد. قاله بعض ا حققین, 
وأما (الشكر) فهو لغة فعل يُبوء عن تعظيم المنعم؛ لكونه منعمًا على 
الشاكر أو غيره بسبب (نعامه» ويتعلق بالقلب» واللسان» والجوارح» كما قيل 
[من الطویل]: 
أَفَادَتْكمْ الْنمّاء ی تى كلآقة يدي وَلِسَانِى والضّمیر الْمُحَجَبَا 
فالقلب للمعرفة وانحبّة» واللسان للثناء؛ لأنه محله وا وارح لاستعماها في 
طاعة المشكور» وكفها عن معاصيه. 
وقيل: إن ا حمد والشكر في اللغة معن واحد. 
ثم إن معن الحمد في الاصطلاح هو معن الشكر في اللغة» فهو فعل بُشعر 
بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماء عم من أن يكون فعل اللسان» أو 
الا کان(؟. 
وأما الشكر اصطلاحًا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله تعال به عليه إلى 
ما خُلق لاجله» من جميع الحواس» والآلات» والْقَوَى©. 
)١(‏ (الفضائل) جمع فضيلة؛ وهي الصفة الي لا يتوقف إثباتها للمتصف با على ظهور أثرها في غيره» 
كالعلم والتقرى. و(الفواضل) جمع فاضلة؛ رهي الصفة الي يتوقف باق لموصوفها على ظهور 
أثرها في غيره» كالكرم والعفو والحلم. 


(۲) راجع «تعریفات ابلرحان» ص/7". 
(۳) انظر «التعریفات» للشریف الحرجان ص۹۲. 


المنحَهُ الرضية في شرح امه الرضیة في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقَة أهل السنّة 





وعلم ما سبق أن بين الحمد والشكر اللغوبین عمومًا وخصوصًا من وحه 
مد اع من هة ای لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة» وأحص من جهة 
مورد الذي هو اللسانء والشکر عم من جهة الْمَوْرد وأصّ من حهة 
المتعلق» وهو النعمة على الشاکر أو غیره. 

وقي قرن الحمد بلفظ الخلالة دون سائر أسمائه تعالى فائدتان: 

الأولى: أن اسم الله علم على الذات» وعختص به» فيعُم جميع أسمائه الحسٰ. 

والثانية: أله اسم الله الأعظم عند أ كثر أهل العلم الذي هو متصف بجميع 
احامد. قاله ابن النجّار. ” 

وقد كتبت في «شرح مقدّمة صحيح مسلم» انا نفيسة تتعلّق بالحمد 
فراحعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(الّذي قَدْ رس بالبناء للفاعل» والألف إطلاقيّة (مُحَمّدا) بي وهو علم 
له ول ام الله تعالى أهله أن یسموه به؛ لما علم 8# عا فيه من كثرة الخصال 
حمودق وهو علمٌ مشت من ا حمد منقول من التحميد الذي هو فوق 
الحمد”” (بالثور) أي القرآن الذي هو نور أنزله الله كك للهداية» قال الله تعالى 
« انزلا نکم ور ميا 2 4 (ِفَالدينُ اغتلی) الفاء سببيّة» أي إن الدين زاد 
شرفه على الأديان السابقة بسبب أن الله 8# أرسل نبيه بل بالنور المبين الذي 
« لا یه الل مِنْ بين يديه ولا ین لیب » الآية» وٹی نسخة: (يرشد المّلا). 


(۱) راجع «شرح الكوكب المنير» وهامشه ۲۲-۲۲/۱. 
(۲) «شرح الكوكب المنير» .707-77/1١‏ 


المنحة الرْضيَةٌ في شرح التحْقَة المرضيّة في نَم الَسَائلٍ الأصوليّة على طريقة آفل السنّة 





(أغرقت الأَرْضُ به ات تألقت به الق وب الزنت) 
(أشرقت الأَرْضْ بم أي بسبب بعنه بك (وَارَينَتَ) افتعال من الزينة 
ات معطوف على ما قبله بتقدير عاطف؛ وهو جائز عند بعض النحاة في 
سعة الكلام» أي (و) تألفت (به) أي بسبب رسالته لوب أي قلوب أتباعه 
يو بعد شتاتھا بالأهواء المختلفة» يعن أن الله 8# جمع بسبب إرساله ب قلوب 
عباده المؤمنين» كما قال يك هو ی ین یکره وَبالْمُؤيييرت © وات 
بے فلو لو نققت ما فى الأ ض جَِيكًا ما أْفت بت فلوبهم وگن هلف 
4 الآية» وقوله: لت افتعال من الوزن وا حملة في محل نصب على 
ا حال بتقدیر «قد»» أي حال كوفا متزنة ميزان الشرع الشریف. 
وامتلاً الکو به ابْتهَاجا ولك ال اس به الفجاجا) 
روافتلاً الْكَوْنْ بهم أي بسبب بعنه و (ابْتهَاجَا) أي فَرَحَاء وهو منصوب 
برع الخافض» أي بالابتهاج» وهو السرور”" روَسَلَكَ الاس به الْفجاجا) 
بالكسر جمع فج» بفتح الفاء وتشديد ا لحیم: الطريق الواضح الواسع بين جبلين» 
وجتمل أن یکون بضم الفاء» وهو مفرد کالفج» كما تفيده عبارة «القاموس») 


والمراد به هنا طریق دين الاسلام» وق نسخة (الَمنْهَاجَا). 


)١(‏ راجع «القاموس المحيط». 


اة رم فی شرح الحمّة المرضيّة في نظم اسان الأسُولِية على مره هل الس 





(مَلَيْهِ صلی الله گے سَلْمَا والآل وَالصَحْبي امداق الْكَرَمَا) 
(عَلَيْهِ صلی ال معن صلاة الله تعالى ثناؤه على عبده, كما ذكره الإمام 
البحاري رجه الله تعالى في «صحيحه» عن أبي العالية» وقيل: معناها ال ر حمة, 
وفضائلها كثيرة» شهيرة في الأحاديث الصحاح» وقد ذكرت في شرح مقدمة 
«صحيح مسلم» انا نفيسة تتعلّق بھاء فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
[تنبيه]: م تصح الأحاديث الي تذكر في فضل كتابة الصلاة على الني 
#8 بل قيل: بوضعهاء فما یوجد في بعض الكتب من إيرادها فمن تساهل 
المتأخرين» فليتنبّه لذلك» والله تعالى امادي إلى سواء السبيل. 
ْم سَلَمَ بألف الإطلاق» والسلام أي التسليم من الآفات المنافية لغاية 
الکمالات وأتيت به فرارًا من القول بكراهية إفراد أحدهما عن الآحر؛ لقرن 
الآية بينهماء وأما إفرادها في الصلاة الإبراهيميّة» فلتقدّمه في التشهّد روالآل) 
باب عطفاً على الضمير في (عليه) بدون إعادة ابا وهو جائز» كما رجحه 
ابن مالك حيث قال في «الخلاصة»: 
َو خافض لدی حَطفوعلی ‏ ضمیرخذض لازا دجيل 
وَليْسَ عند لآزمًا إأقذْأكى فی النّظم والثثر الصّحيح مب 
أي وصلّى» ثم سلّم على الآل» و(الآل) في اللغة: أهل الشخصء وهم ذوو 
قرابته» وقد أطلق على أهل بيته وعلى الأتباع» وأصله عند بعضهم: اول 
تحرکت الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء مثل قال» وقيل: أصله أھل؛ لکن 
دخله الابدال واستدل عليه بعود اماء في التصغی فيقال: أهيل. ومنع 


لح ار في شرح التّحْفَة المرضية في نظ الْسَائِلٍ الأصوليّة نی طَرِيقة أهل السنّة 





الكسائي» وتبعه النحاس» والزبيدي إضافة « آل» إلى الضمير» ورد عليهم بأنه لا 
قياس یعضده ولا ماع يؤيده» قال أبو طالب [من بجزوّ الکامل]: 
وال رن على آل الملي سب وَعَابدِي هالْيَوْمَآلك 
والمراد هنا من تحرم عليهم الصدقة من قرابة البي يي وهم بنو هاشم؛ وبنو 
المطلب» وعليه الشافعي» وقيل: بنو هاشم فقط وقيل: هم آل العباس وآل 
عليٌء وآل جعفر؛ وآل حمزة» وآل عقيل» وعليه الحنفية. ولا يبعد أن یراد به 
مطلق الأتباع؛ لأنه تقدم إطلاقه عليه في اللغة» والله تعا ی أعلم. 
(وَالصّخب) با جرٌ آیضا؛ لا من وهو بفتح فسكون: جمع صاحب» 
ويُجمع أيضاً على أصحاب؛ وصحابة و«الصحاي»: هو من لقي البي يليه مؤمنا 
به بعد بعثته» ومات على ذلك» وهذا هو الختار في تعريف الصحابي» وهناك 
أقوال خر تركتها اختصارأء وعطفه على «الآل» من عطف اخاص على العام إن 
أطلق الآل على مطلق الأتباع؛ وی الجمع بينهما خالفة للمبتدعة؛ لأنهم يوالون 
الآل دون الصحب. قاله ابن النجار(؟. 
(الْهُدَاة ارم بالج للصحّب» حذف نظيره ل۔االآل)ء وق نسخة: 
ررکل ام » اي وعلى کل علماء الأمة. 
(وَبَمْدُ طالمًا یجول فی الخد آمْرله الهمم تصنبو بالمَكَن). 
(وَبَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضم؛ لقطعها عن الاضافة ویّة معناهاء 
والأصل» وبعدٌ ما تقڈم من البسملة وما بعدھاء وهي ناثبة عن (أمّا» النائبة عن 


(۱) «شرح الكوكب ا نیرہ ۰۲۷/۱ 


هار في شرح التحْنَة المرضيّة في نم اسان الأصُولية می طريقة أهل السنّةٍ 





«مهما يكن من شي ءا (طَالمَا (ما) زائدة كافة كفت «طال» عن عمل الرفع؛ 
ومثلها «قلما»» واکٹر ما وزاد بعضهم (قصر ما وهي آفعال لا فاعل لماء 
كالت وكيد اللفظي» وقد نظمت ذلك بقولي: 
وساه َك سان سن كر ونفضهم اد عَلَيَْا فص زا 
فلا یی ال اعل ده کا ‏ هی هام قام» (ز مُوَكدا سنا 
کے کی بین قمع ماییی تون فَاعِلَه 
یجول في الْخَلْدْ) بفتحتين» أي البال» والقلب» والنفس» قاله في 
رم التنوين للتعظيم؛ لأن تأليف العلم له شأن عظيم» كما أشرت 
إليه بقولي لہ هتم بکس ففتح» جمع همة» هي أول العزم. وقد تطلق على 
العزم القوي» فيقال: له همة عالیة قاله في «المصباح»”"2) والاطلاق الثاني هو الراد 
هنا (عبو) من باب قعد» أي تيل إليه» آفاده في «المصباح»» وني «القاموس»: ما 
معناه: صي یه كرضي حن کصبا صو و وصبرًا. انتهی. 
ِالْعكَدُ) بفتحتين» رشح فکس ككتف» والأول هو الأنسب هنا: وهو 
الفرس العد للحَری ؛ أو الشديد التامٌ الل قاله في «القاموس». والباء .ععی 
«مع»» أي مع رکوما الفرس الوصوف ہما کر والراد شدة سرعتها إلى حقیقه. 
لا هو الْيَسْۓ عن الْمَسَائِل آی لأصُول الف دي الْفَضَائل) 
أله بالتخفيف أداة استفتاح وتنبيه» يُلقى با إلى الحاطب تنبيهًا له» وإزالة 
لغفلته (هو بت بفتح» فسکون مصدر بحث عن الأمر» من باب نفع: إذا 


۰14۱/۲ «الصباح المنير»‎ )١( 


انح الرْضيهُ في مرح اه المرضيّة في نَظْمٍالسَائِلٍ الأصوئِيّة على طريقة آفل السلّة 





استقصى» وبحث في الأرض: حفرهاء قال الله ود < فبَعَتَ لله غرابا يحت فى 
آلازض 4 الآية (عن الْمَسَائل, أي) تفسيريّة (لأصول الْفقّه الفقه ذي الفضائل أي 
لکونه الا لفقه الدين الذي هو له الفضل ابلسیم» قد قال ار 
له این ءامَوا منکم الین وتوا آلولم رخسو 4 الأیق وأخرج الشيخحان 
في «صحيحهما» من حدیث معاوية 5ه مرفوعا: ر من يرد الله به حيرا يفقهه 
قي الدین). 
(داك على طريق آهل السنَّنَّة ذوي الهُدى وَالفضْل وَالْجَمَاعَة) 

رذاك) الإشارة إلى البحث المذكور رعَلى طريق أهل السنّة) احتراژ عن 
طريق المتكلّمين المتأخرين الذين أدخلوا القواعد المنطقية» والمباحث الکلاميته 
فأبعدوا الفن عن الغرض النشود له» وهو معرفة الأدلة الفقهية الإجمالية وطرق 
الاستفادة» وحال المستفيد» حي يتمكن الطالب من الاستفادة منها في استنباط 
الأحكام الشرعية» وهذا الذي ذكرته موحود مشاهد في كتب المتأخرين» على 
أنه لا حاجة إلى إدحال تلك القواعد هناء كما يات بيانه في التنبيه الآني قريبًا. 

والحاصل أن أصل وضع هذا الفنّ كان لتسهيل فهم الأدلة كما ذكرناء 
وذلك لا يكون إلا منهج أسلوب الكتاب والسئة» وهو سهل لكل من له رغبة 
في فهمهماء بخلاف منهج المتكلمين» فإنه صعب؛ لا يهتدي إليه إلا من له فهم 
ثاقب» وليس وراءه أرب» فان معرفة الكتاب والسنة إنما تکون ععرفة أساليب 
العربية» وذلك ععرفة قواعد اللغة» والصرف والإعراب» والاشتقاق» والبلاغة» 
ونحو ذلكء وهذا لا یوحد في العلوم العقلية أصلاء وسيأق بیان حاله في التنبيه 
التالي» إن شاء الله تعالى. 


اة الرَضية فی شرح التحْقة المرضيّة في نم سای موی نی ره أل الس 





(ذوي الْهّدَى) صفة لأهل السنة» و«الهدى» بضم ففتح» ويقال فيه: 
الهّدي» بفتح) فسكون: الرّشَاد وهو ضذ الغي (والقضل) بفتحء فسكون: أي 
الترّف (وَالْجَمَاعَة) ضدّ الفرقة» وسيأتي بيان المراد من أهل السنة وا حماعة ٹی 
النظم إن شاء الله تعالى. 

دهم في ذا الإمَامُ الشَاضِیِي عليه رَخْصَة الاله الواسع) 


ع قروو 


(یقدمهم) بضم الدال المهملة» من باب قعد: أي یتقدم هل السنة هولاء 
حيث كان أول من صنّف فيه وان كان من سبقه من أهل العلم تکلموا فيه 
لكنه لم يدوّن ذلك في الكتب (في ذا) أي في البحث المذكور (الإمَامٌ) محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب الطلِي ء أبو عبد الله الامام العلم الأوحد. حَفظ القرآن» وهو 
ابن سبع سنین» و«الموطأ»» وهو ابن عشر سنین؛ ولد سنة (١١١ھے)‏ ومات 
في آخر یوم من رحب سنة ٤(‏ ٢٢ھے).‏ ۱ 

لقد حبا الله تعالی الامام الشافعي رحمه الله حظا وافرًا من معرفة النصوص؛ 
واستعمال الرأي فقد تلقی بالدينة فقه الامام مالك وبالعراق فقه أبي حنيفة» 
حيث آخذه عن تلميذه محمد بن ا حسن؛ وأخذ فقه أهل الشام ومصر عن 
فقهائهماء وأحذ عن أهل مكة تفسير القرآن الكريم» وأسباب نزوله» ولغة 
العرب وعاداتهم» وخرج إلى البادية ولازم قبيلة هُذيل» وكانت من أفصح 
العرب» فتعلم كلامهاء وأحذ طبعهاء وحفظ الكثير من أشعار الحذليين» وأخبار 
العرب. ۱ 


الله الرضية في رح التخفة المرضيّة في نم الُسَائلٍ الأصولية على طریة أل السنّة 





فلما نضحت معلوماته» وقويت مدركاته استطاع رهه الله أن يضع 
للفقهاء أصولاً للاستنباط وقواعد للاستدلال» وضوابط للاجتهاد» وجعل الفقه 
منیا على أصول ثابتة» لا على طائفة من الفتاوى والأقضية. 

لقد فتح الشافعي رحمه الله بذلك عین الفقه» وسنّ الطريق لمن جاء بعده 
من ابحتهدین ليسلكوا مثل ما سلك» وليتمّوا ما بدا. 

فلقد صتّف رحمہ الله «الرسالة» وغيرها من مولفاته مقتفيًا آثار من سبقه 
ومتبعا لا مبتدعاء اعتمد فيها على هدي الكتاب العزيز» والسنة النبوية» وسير 
الصحابة خي وآثار الأئمة المهديين» مستفيدًا أيضًا من علم العربيّة» وأخبار 
الناس» والرأي والقياس» فبیّن فيها الأدلة الشرعيّة: وهي الكتاب والسنت 
والاجاع والقياس» وبين إثبات حجية السنة عموماء وتثبيت حجية خبر 
الواحد حصوصًاء وأنه لا تعارض بين الكتاب والسنّة ولا بين أحاديث البي وَل 
وبيّن وحوب اثباع سبيل للومنین» وبيّن ضوابط الأحذ بالرأي» وشروط 
استعمال القياس» وأبطل القول على الله بغير علم» دون حجة وبرهان ونبه 
على أن القرآن نزل بلغة العرب» وأن فيه عددًا من الوجوه الموحودة في اللسان 
العرب» وبين الأوامر والنواهي» وذكر الناسخ والمنسوخ. 

وله أيضًا فيما یتعلق بالأصول كتاب «جاع العلم» الذي اشتمل على 
حكاية قول الطائفة الى ردت الأحبار كلهاء وحكاية قول من رد خبر الواحد؛ 
ومناظرة في الاجاع وغير ذلك» ألفه بعد «الرسالة» المذكورة. 

وله أيضًا «احتلاف الحديث» ألفه بعد «كتاب جماع العلم»» بين فيه 
أنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النوية» وبوبه تبويبًا فقھیا. 


لح الرْضَيّةُ في شرح اه المرضيّة في نظ اْسَائل الأصوليّة على طریقة آهل السنّة 





وله أيضًا کتاب «صفة تھی البي يَلِن»» وكتاب «إبطال الاستحسان». 

قال الامام أحمد رحمه الله: ر كان الفقه قفلاً على أهله حي فتحه الله 
بالشافعي) ۱ وقال أيضًا: رر كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما 
رع حؾ رأينا الشافعي» فکان أفقه اللاس في کتاب الله» وني سنة رسول الله 
يي ولا یشبع صاحب الحديث من کتب الشافعي »". وقال أيضًا: رر لولا 
الشافعي ما عرفنا فقه الحديث )0©. وقال أيضًا: ر ستة آدعو لهم سحرّاء آحدهم 
الشافعي )» وقال: رر إن الشافعي للناس کالشمس للعالم» وكالعافية للناس). 

وقولي: (الشافعي) أي النسوب إلى شافع بن السائب جده الاعلی 
. المذكورء وقولي: علي رَحْمَةٌ الإلّه الْوَاسِع) جملة دعائية للشافعي. 

(هَد الف اليْسَالَة الْمَرْضيِيَّهْ مش حونة بالشۓن السَّنيَة) 

قد ألف) أي جع (الرّسَالَة الْمَرْضْيّة) هي أول کتاب ألف ‏ اف ألفها 
الشافعي رحمه الله في بغداد إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي البصري» وهو 
شاب أن يضع له كتابًا یذ کر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والاجماع 
والقياس» وبيان الناسخ والنسوخ, ومراتب العموم وا خصوص؛ فوضع له كتاب 
«الرسالة»» وأرسلها إليه» ولذلك ميت بالرسالة؛ فلما قرأها عبد ال رحمن بن مهدي 


۰1۱/۱ «قمذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
۔٦ص انظر المصدر السابق» و«مقدّمة كتاب الرسالة»‎ )۲( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۳( 


اله اليه في شرع اة المرضية في َم سال لاو على طَرِيمة أل السنّة 





قال: ما ظدتت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرحلء ثم قال عبد الرحمن: ما أصلي 
صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. وقال الفخر الرازي: ولا حرج الشافعي إلى 
مصر آعاد تصنیف کتاب «الرسالة»؛ وف کل واحد منهما علم كثير. ويرجح 
الشيخ أحمد محمد شاکر في تقديمه لکناب «الرسالة» ص(۱۱) أن الرسالة 
القدبعة مفقودة» والموجودة هي ال دیدةء والله تعالى أعلم. 

رمشخونت حال من (الرسالة) أي حال كوفا مملوءة (س) الاحتجاج فيها 
ب(الستن) بضمء ففتح: جمع سنّة» أي الأحاديث النبویق حيث يستشهد بماء 
ويتكلم على وجه الاستدلال بماء وعلى مسائل مهمة في علوم الحدیث؛ حق 
قيل: ھا أول كتاب أف في أصول الحديث"» كما أورد في ذلك آيات كثيرة 
مفسسراء ومستنبطاء وكما عرّز القواعد الأصوليّة بعدد كبير من الفروع الفقهية 
من شتّی أبواب الفقه. 

وقولي: رالستیة) صفة ل-«الستن»» وهو: نسبة إلى السناء بالكه وهو 
الرفعة» أو إلى السّنّی بالقصرء وهو الضوءء أي المرفوعة» أو المضيئة. 

(فسیالها رسَالة هيه تید من ال یخن نِيَة) 

وقولی: (فَيَالهَ تَعَحْبّ من حسن الرسالة؛ لأن هذا الترکیب مستعمل في 
التعجب؛ كقوطم: «يا للداهیة» تعجبّا من عظمهاء و«يا للماء والعشب». تعجبا 
من کثرقما ررسالة) منصوب على الحال (هیة) بتشديد التحتائيّة, أصله هنیئةق 





. انظر «مقدمة الرسالة» ص(۱۳)‎ )١( 


المنحة ادرضيذ في شرح التَحفَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة عَلَى طَرِيقَة أفل السنّة 








فأبدلت الهمزة'ياء» وأدغمت» قال الفيومي: هنو الشيء بالضم مع الهمز هَنَاءة 
الفتح وال تیش من غير مشت ولا ده فهو هي ویجوز الابدال 
والادغام. انتهى7") 

رفي مَنْ مال) إليها (بحُسْن نی أي مع تحسين قصده فالباء معن «مع». 

وما قيّدته بحسن الیّقہ لأن طلب العلم لا ينفع إلا لمن أحسن تنه وال 
صار وبالاً عليه» وقد وردت نصوص كثيرة بالوعيد في ذلك. 

فمنها: 

ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة 4 من طريق يونس 
بن يوسف» عن سليمان بن يسارء قال: تَفرّق الناس عن أبي هريرة» فقال له 
أهل الشام: أيها الشيخ حدثنا حديثا معتہ من رسول الله يلك قال: نعم معت 
رسول الله ب یقول: رران أول الناس يُقضّى یوم القيامة عليه» رجحل استشهد 
فأ به فعرفه نعمه فعرفهاه قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك» حي 
استشهدت» قال: كَذَبْت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قیل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حى ألقي في النار» ورحل تعلم العلم» وعلمه» وقرأ القرآن» 
فان , به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذَبْت» ولكنك تعلمت العلم لیقال: عا مء وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قیلء ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي في 


.1۲/۲ «المصباح»‎ )1١( 


النحة در في فرح الشّحْفَة الرضيّة في نَم سل الأصويية على طريقة أل الس 





نار ورجل وَسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف الال كله فأ به» فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عَملْتَ فيها؟ قال: ما ت ركت من سبیل ثحب أن لفق فيها إلا 
آنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جَوادء فقد قیل» ثم 
مر به» فسحب على وجهه» ثم ألقي في النار ). 
ومنها: ما أخخر جه آجد وأبو داود» وابن ماجه من حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يي: « من تعلم علمّه مما یی به وه اللہ ك لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنياء ۸ يجد عرف الحنة يوم القيامة ) - يعي 
رها(. 
(وکنت عازماً على نَظْمِى لها متا (اظام_ ین جل) 
(وکنت غازما) أي قاصدًا قصدًا قويّا (عَلَى نَظْمِي له اللام زائدة» أي 
نظم مسائلهاء حال کون قرب من التقريب (للظامنین) أي للذين هم 
عش وشدةٌ رغبة حفظ هذا الفنّ (جلها) أي معظم ما ق الرسالقه إذ لا عکن 
نظم الآيات والأحاديث الق آوردها فیها. 
تما رجلِى نذا دم مُوَكْراً أخرى لَكَيْمَا ثنهم) 
(فییتما هي (يَيْنَ) الظرفيّة» زيدت عليها «ما»» وهي مضافة إلى جملة 
ررجلي لڌا) أي لنظمها ردم حال کون مغر رجلا (أخرى لَکيْمَا 


(۱) حديث صحيح أخر جه أحمد في «مسنده» رقم (۸۱۰۳) وأبر داود في «سننه» (۳۱۷۹) وابن 
ماجه يي «سننه» (۲۵۲). 


الْحَهُ الرّضِيْهُ في شرح لتحم للرضيّة في نَم اسان الأصُوِيّة ی طَرِيقّة آفل السلّة 





تخجم) بضم أوله» وكسر ثالثه من الاحجام» وهو الکف یقال: أحجم عن 
الشيء: إذا کف عنه» أو نکص یڈ أفاده في «القاموس». 

والمراد أي كنت متردّدًا في نظمي للرسالة المذكورة» وذلك لكون مباحٹھا 
قليلة لا تفي برغبات طلاب علم أصول الفقه» فإذا ریت كوفا مَهّدَت طریق 
السلف في هذا البحث تشطت لنظمهاء وإذا رأيت ت قلة مباحثها أحجمت» 
وفكرت في تتبّع کلام من حقق هذا الموضوع؛ وأشبع الكلام فيه كابن تيميّة, 
وابن القيّم وغيرهما من آسهب» وأطنب في تحقيق منهج السلف في الأصولء 
وذلك يتطلّب وقنًا طويلاء ويمنعئ من ذلك اشتغالي بتأليف شرح «سنن ابن 

ماحه» وغيره من المؤلفات المهمة لدى طلاب العلم. 
(جاءن شش خص آجد رسّالة قر احْتَوَتْ ما قد ذکرت حاله) 

(جاءن) بحذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسر قبلها» وهو لغةق لا ضرورة فقد 
حاء كثيرًا في القرآن الکرم. كقوله كق « توا ییون © 4 رشَخصُ 
آخذ) بالرفع صفة ل«شخص»»ء وقوله: ررسَالْم بالنصب مفعول (آخذ)ء وهي 
رسالة دكتوراة» نوقشت في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة بتاريخ ۱/۲۵/ 
6 ه للشيخ محمد بن حسين بن حسن الحيزان» ماھا «معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة», أجاد فيها وأفاد» وأحسن البحث» وأتقن» فهي 
مفيدة جذا في م: منهج السلف في أصول الفقه, فجزى الله مؤلفها خير الحزاء, 

(قد اْتَوَتَْ) أي جمعت › يقال: خواہ يَحْويه حيّاء وحواية واحتواه 
واحتوى عليه: إذا جمعه وأحرزه. آفاده في «القاموس». ف«هما» في قولي: (ما 
قد ذ کرت حالم مفعول به ل«احتوی», أي ما وصفت شأنه في كلامي 
السابق» من الببحث عن المسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنة والجماعة. 





الملحة الرْضْيّةُ في شرم التحفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوبية على طریقة أهل السنّة 


(قد نَخَسَتْ حلام أل السُنَِ ‏ مش ‌الامام الشاضيى القدوة) 
(قد لَحَصّت) قال في «القاموس»: التلخيص: التبيين» والشرح» 
والتخليص. انتهی؛ والناسب هنا العین الأخير» أي اختصرت» وهذبت تلك 
الرسالة «کلام أَهْلٍ اس تقدّم أن المراد مم مقابل أهل الکلام (مثل الامام 
الشّافعي در بالجرٌ صفة للامام بعد الصفة» وهو - كما في «القاموس» - 
بتثليث القاف» وكعدة: ما اقتدیت به» يعن أن الشافعي رحمه الله إمام يُقتَدَى به 
في العلم والعمل. 
(وکابن تَيْمِيَة اموس الستَلَفْ مفتّد ال زاف من رأي الخَلّف) 
(وِکابن يمي هو شيخ. الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحرّاي» ثم الدمشقي» تقيّ الدین» أبو العباس» ولد سنة (٦٦٦ھے)ء‏ وتفقه في 
مذهب الامام أ مد وبرع في التفسير» والحديث» وفاق الناس في معرفة الفقه 
واعتلاف الذاهب؛ وأتقن العربيّة» ونظر ف العقليّات» وأقوال المتكلمين» ورڈ 
عليه ونصر السئة» ومذهب السلف» وأوذي ی ذات الله تعالى» واعتقل 
وسجن» وله تصانيف كثيرة» منها «منهاج السنة النبوية»» و«الاستقامة»» و«درء 
تعارض العقل والنقل»» و«الفتاوى الكبرى»» و«جموع الفتاوى»» وغیر ذلك» توق 


رحمه الله سنة (۷۷۲۸ه-(. 


۰۸۰/۲ راجع «طبقات الحنابلة» ۳۸۷/۲ و«شذرات الذهب»‎ )١( 


امنحة الرضية في شرح التّحمّة المرضيّة في نظم الْسائلٍ الأصولیة على طَرِيمّة أل السنّة 





(امُوس السّلف) قال في «القاموس»: «الناموس»: صاحب السرّ الطلم 
على باطن امرك أو صاحب سر الخير» انتهى» والمعيئ أنه مطلع على أسرار 
علوم السلف الصاح ومُذْرلڈ الحقائقها ودقائقها (مُفتّد) باحر صفة ل«ابن 
تیمیة» بعد صفة» وهو بتشديد النون» اسم فاعل من التفنيد» يقال: فنده تفنيداء 
إذا كذبه» وعجّزه وحطأ رأيه» کافندہ. قاله في «القاموس»» وهو مضاف إلى 
قولي (الزّائف) أي الرديء وهو في الاصل الدرهمٌ المردود لغش؛ والراد هنا 
الباطل الذي لا یستند إلى أدلة شرعية» بل هو مأحوذ من اهوی» وقولی: (من رأي 
الْخَلّف) بیان ل«الرائف»» أي الذين تأحر زمنهم وا بعد السلف الصالح. 

[تنبيهات]: (الأول): أنه ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في «ميزن الاعتدال» 
0١‏ أن الح الفاصل بین المتقدّم والتأخر هو راس ثلاثمائة سنة. انتهى. 

(الثایی): أن الراد هنا بالخلف من كان منهجه مالفا منهج السلف الصا 
وان تقڈم وقته» كما أن الراد بالسلف من كان على منهجهم؛ وان تأخر زمنه 


كما یأِ ف قولی: 
اَلَف الصّحْبُ کل من ما نجهم الق انی يوم الوَهَا 
فتفطن لذلك» والله تعا ی أعلم. 


(ے ۳ دیرد 2 ج ل ال : 2 اب ا تی 7 ده 08 یم) 
(كذا خلیفته) بحذف الصلة للوزن» أي الذي قام بنشر مذهبه» وتحرير 
آقواله بعد موته (جُل الْقَيّم) - بفتح» فسكون - يطلق على الولد والوالد 


قاله في «القاموس». والأول هو المراد هنا. 


ال الرّضيةُ في شرح الحم الرضيّة في تلم الَسَائِلٍ الأصوبِيّة عى طَرِيقة هل السنّة 





هو العلامة الإمام شمس الدين » أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن یوب بن 
سعد الزرعي» ثم الدمشقي» ابن ق قیم ابلوزية ولد سنة (1۹۱ه)» وتفقه في 
مذهب الإمام أ مد وبرع وأفی ولازم ابن تيمية» وأحذ عنه» وتفتن في 
العلوم وله اليد الطول في كل فن وكان ذا عبادة وتمَجّدء وقد اسُحن؛ وأوذي 
مرّات» وصئف تصانيف كثيرة» منها «زاد المعاد في هدي حير العباد»» 
و«الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلت»» و«إعلام الموقعين»» وغیرھا٘ 
توفي في ثالث عشر رجب؛ سنة (1١هل/اه)”)‏ 

مهب النومج) بالرفع صفة ل«نحل) وهو اسم فاعل من التهذيب» 
یقال: هذبته هه ثلاثيًا من باب ضرب: إذا قطعته» ونقیته» وأخلصته 
وأصلحته, کمَذَبَهُ بالتشدیدء وهَدّب النخلة: ّى عنها اللیف. آفاده في 
«القاموس»» والتضعیف للمبالغة. 

ولج - بفتح» فسکون -: الطریق الواضح» كالْمَنْهِج» والمنهاج» قاله 
32 «القاموس» أيضاء أي منقي طریق السلف. 

وللعیی أنه كقى وأصلح العلوم الشرعية ما أدحله المتأخرون فيه من 
الانحرافات الى تخالف منهج السلف #. 

(ببَحْث) بفتح» فسكون: مصدرٌ بَحَثْ عن الأمر» من باب كفعَ: | 
استقصاه وبحت في الأرض: حفرهاء قال الله يك < فَبَعَتَ آله غرابا يَبَحَت فى 


(۱) راحع «ذیل طبقات التابلة» ٤٤۷/۲‏ و «معجم المؤلفين» ۰۱۰۲/٩‏ 


لِنْحَةُ الرضية في شرح التخفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصونِيّة عنی طریقه آفل السنّة 





آلأرض 4 الآية |المائدة: ١‏ ]. أفاده ف «المصباح»» وقال أبو البقاء في «كليّاته»: 
لبحث طلب الشيء تحت التراب و غیره» وبَحَٹ عن الشيء بح استقصى 
طلبه» قال: والبحث عرفا إثبات النسبة الإيجابيّة» أو السلبية من العلل بالدلائل» 
وطلب (ثباقا من السائل إظهارًا للحقّ» ونفیّا للباطل. انتهى . 

وقوله: رقم باحر صفة لس(صحت)» أي مستفیم» لد اعوحاج فیه» ولا 
انحراف عن جادّة الصراط المستقيم؛ لکو: نه مُدَعَمّا بالأدلة. 


مارآ تها طرنت فرَحَا حنت وَجَثهَا خوت مُنْتْرَحا) 


38 رها «لمّا» هي الحينية» أي حين رأيت تلك الرسالة (طر: ښت) 
کسر الراء» من باب تعب» يطلق على الفرّح, والحزن» والأول هو المراد هناء 
ولذا قيدته بقولي: (فَرَخًّا) فهر مفعول مطلق على حة فَعَدْتُ جُلُوسًا (حَيْث 
وَججَدنُهَا حَوَسَ) أي جمعت (مقتَرَحًا) اسم مفعول من الاقتراح» وهو يطلق على 
اربحال الکلام؛ واستنباط الشيء من غير ماع والاجتباء» والاختيار» وابتداع 
الشيء والتحكمء ورکوب ابعیر قبل أن يركب. قاله في «القامرس»» 
وا مناسب هنا معن الاجتباء والاختیار أي ما أردت اجتباءه» واختیاره من جمع 
القواعد الأصوليّة على منهج آهل ال السنة. 
(أنألك لام انيلا نظماعلی جل المهم اشتملا) 
سالك الله أي يا ال فاليم عوض عن حرف النداء» كما قال في 
«الخلاصة»: 


(۱) راحع «الكليات» ص 9 ٤‏ ۰.۲ 





اجه الرَضِيّهُ في شرح التُّحْمَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طريقة هل الس 


راک کر «اللَمُم بالتّعئويضص وة ّا الهم فى قریض 
( آن تسا بألف الإطلاق ر نظما علی جل جُل الْمْهِمَ اي على معظم مهم 
هذا الفن؛ وهو متعلق ب(اشتَمّلن بالف الاطلاق أيضًا. 
(وَاجْعَلْهُ خَايِصاً لِوَجْمكَ العیی ‏ لِسَانَ صيذق لى دی الأفاضيل) 
(وَاجْعَلَةُ) أي النظم المذكور (خالصا لوجهك العَلي) أي لا لرياء» ولا 
سمعة (لسَان صذق لي من إضافة الموصوف إلى الصفق أي ثناء حستاء أو 
جاها وحن صيت یذ کر كل من طالع النظم من آئی بعدي بخیر» وهذا 
مقتبس من قوله كك حكايةٌ عن إبراهيم اق و واجمل لى لِسَانَ صذق فى 
آلاخرین @ 4 [الشعراء: ٤‏ 1۸ دی الأفاضل) أي عند أهل الدين والعلم» وت 
نسخحة «لدّی کل ولي , 
کون تافساً ِكل من فَبلٰ بالحفظ والفهم وَبالنشْرِ شفل) 
کون افعا لكل مَنْ قبل) بکسر الموحّدة, من باب تعب (بالحفظ) 
ألفظه» وهو متعلق ب «شغل» (والفهم) لعناه رربالنشر) بين طلاب العلم 
(ویند نتم بدا الوْصف بِحَسْد مَنْمِئهُ كَمَالُ اللطف 
(وَبَعْدَ آن بالفتح مصدريّة هم النظم (يهذا لوصف اي من كونه 
مشتملاً على حل مهمّات الفنّ على طريق أهل السنّة» متعلق بحال مقڈر من 
الفاعل (بحمد من) متعلق بحال مقذر أيضاء والباء معن «مع» أي حال كونه 


النْحَة الرّضيّةُ في شرح التخفة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصوليّة ملی طریقة آذل السنّة 





۲ ۱ 5 7 2 م له 
مصاحبًا حمد الله تعالى (منة) متعلق بخبر مقدّر لقولي: (كمّال اللطف) من 
إضافة الصفة للموصوف. أي اللطف الکاملء والجملة صلة «من». 


or هة‎ ۳ 


(أمسميثة ب والشحفة الْمَرْضيِيَة) يارب + فَاجْعَلَهَا غ رَضِية) 


ّ۶ و روار و 


(أسميته) بال همزة لغة في (سميته)» يقال: میت ابي محمداء وأسميته» ویتعدذی 
إلى الثاني أيضًا بالبای ولذا قلت: (بالتخفة 1 مَرْضيّة) «التحفة) بضم التاء 
الفوقانیة وسکون الحاء الهملة ‏ و کهمرَة: الب والطْف والطرقة جمعه تُحَف 
وقد أتحفه تحفة» أو صلها وُحْفَة بالواو. آفاده في «القاموس»» وقال في 
«الصباح»: القحَفة وزن رطبة: ما أتحفت به غيرك وحکی الصا سُکون 
العین أيضاء قال الأزهري: والتاء أصلها واو. انتهی. 

والمراد هنا أنه هدية مرضيّة لدى طلاب العلم. 

مازب) أصله «يا ریی» بياء المتكلم خذفت تخفيفاء وفيه ست لغات» كما 
آشار إلى ا خمسة منها ابن مالك في «حلاصته» حیث قال: 


0ر ار سر کر 


وَاجعَل مُتَادی صم ان يُضَفْْلِيَا کمبد عَبْدِي عَبْدَ عَبدا عبد 
والسادسة الضم إجراء له مُجْری النكرة المقصودة» وهي اسن ` 
(فاجعلها) الفاء زائدة» أي اجعل (التحفة)» وق نسخة: (فاحعله» أي 
النظم (غدًا) أي في يوم القيامة» وإما قیّدتھا به؛ لأنها اله الأعظم عند العاقل» 
ولأا محل الوفاء بالجزاء» كما قال الله كك ظ وم وت أَجُورَكُمْ يوم 
7 4 الآية: [آل عمران:۱۸۰] (رَضيّة) أي مرضية يوم القيامة» وقي نسخة 
بدل هذا الشطر: (َيَارّبٌ فَاكْسُهًا خلُوص ای 


اة الرضية فیرح التَحْفَة الرضية في نظم الْسائل الأصولیة نی طریقة أل السنّة 





وقوله: (فاكسّهًا) بضم السين المهملة» وقوله: (حلوص اليه من إضافة 
الصفة للموصوفء أي الیّة الخالصة؛ لا يشوما رياء» ولا سمعة. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


أي هذا تنبيه في بیان مَرَیّة هذا النظم على غيره من مؤلفات كثير من 

التأحرین في هذا الفن. 
(عْلَم بان النَظْمَ هذا قایق لآكِ هةأعْ دب سَهل رَائِق) 

(اغْلّم أيها الطالب الذائق» والغامر الفائق ربأن النَظْمّ هذا) بدل من 
«النظم» (فائق) اسم فاعل من فاق الرجل أصحابه: إذا فضّلهی ورححهم أو 
غلبهم» آفاده في «الصباح» أي يَفضّلء ویر غيره من کتب التأحرین الذین 
مَرَحُوا ف الأصول بقواعد التکلمین ومباحث النطقیین ثم بینت وجه کونه 
فائقًا بقولي: ره أَعْدَبْ) أفعل تفضیل من عَذب الاء بالضمٌ عُذوبة: ساغ 
مَشْرَيه فهو عَذبٌ. قاله في «للصباح» وقوله: (سَهْل) بالرفع حبر لرأن) بعد 
خبر» أو صفة ل«أعذب»» وكذا قوله: (رَائقَ) أي صاف» ومعجب» يقال: 
راق الماء يروق: إذا صفاء وراقي جاله : أعجبي. قاله ٹی «المصباح» أيضًا. 

والعین أن هذا النظم فاق غيره؛ لعُذُوبة لفظه» وسهولة معناه» وصفاء 
تر كيبه» حيث كان خالیّا من القواعد الكلاميّة» كما أشرت إلى ذلك بقولي: 


(ب بدو من منهج الک لام مدن كل الضّثك وَالْمَلام) 


النحة الرّضيهُ في شرح الع المرضيّة في نم اسان الأصُولِيّة على مره أل السنّة 





(لبغده عن منهج اكلام أي إنھا كان أعذب سهلا رائقا؛ لكونه بعیذا عن 
يقة هل الکلام (معدن کل الضّنك) بجر «معدن» صفة ل«الكلام»» وهو 

بفتح الیم وسكون العين المهملة» وكسر الدال المهملة: الأصلء والمكان» قال 
الفيّومِيّ رحمه الله: عَدَنَ بالمكان عَدْنًا وعُدُوئاء من بابي ضَرَبَ وقعَدَ: أقام» ومنه 
0 جت عَڏنِ 4 [البينة: ۸] أي إقامة» واسم المكان معدن مثال بحلس؛ لأن أهله 
یقیمون عليه الصيف والشتای أو لأن ا حوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنَ به قال 
ف «ختصر العين»: معدن کل شي ء حيث يكون أصلهُ. انتهی(. 

و(الضّنك) بفتح فسکون: الضیق ی کل شيء» قاله فى «القاموس». أي 
محل كل ضيق وصعوبة» ومشقة. 

ررالملام) باجح عطفا على «الضنك»» وهو بفتح الميم مصدر لامه إذا 
عَذْلَهُ قال في «القاموس»: اللو واللومّای واللومّی واللائمة: اذل ولام 
رما وملاما وملامت فهو مليم) ملو وألامه» وَلَوَمَهُ للمبالغة فام هو وقرْ 
ا رل ری ره رکه كثرةٌالعذل. اتی 


والعی أن علم الکلام محل اللوم والعذل, لا عل الفهم والفضل. 





(۱) «الصباح المنير» ۰۳۹۷/۲ 
(۲) «القاموس» ص ۵ ۰۱۰ 


اجه الرْسيةُ في شرع الف لمرضيّة في نَم اسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقَة آهل السنّةٍ 





(إؤ جَمَلَ القن مُعَفْدًَا فلا إِلَيْهفَهُْمٌالرَاضبِينَوَصَلا) 

رذ تعليلية أي إِغا كان ل الضنك واللوم لأنه (جعل ) الف أي فن فن 
اصول الفقه مُعَقَدَا) بصيغة اسم الفعول الضعف قال في «القاموس»: المعقد 
کمُعظہ: الغامض من الکلام. انتهی, أي حعله غامضًا لا يهتدي إليه من أراد 
تحقيقه. كما أوضحته بقولي: فلا متعلق ب«وصلا» (فَهْمٌ الراغبین 
وَضَّلام جملة من مبتدإ وخبره» والألف للإطلاق. والعیٰ أن الذين يرغبون في 
فهم هذا الف لا بجدون سبيلاً إليه لتعقيده بسبب ما اُدخل فيه من القواعد 
الكلاميّة, ثم أكدت هذا للع بقولی: 


هم 


ون الطلاب) بضم افمزة: اسم من التمني» و جعه الأماي؛ ويقال فيه 
أيضا منية و جعه می کمدية ومُدّی» أفاده 1 «المصباح»؛ راضافته من إضافة 
اسم المصدر إلى فاعله» أي إرادة طلاب هذا الفنّ ليل رفده) باللصب على 
المفعوليّة» واضافته من إضافة الصدر إلى مفعوله و«الرفد» بکسر الرای وسكون 
الفاء: العطاء والصلة (خَائبّة) أي غير ظافرة عرادهاء يقال: حاب یخیب خحيبّة: 
م يظفر عا طلب. قاله الفيومي» وقوله: (لصّدّهم) متعلق ب«حائبة»» وإضافته 

من إضافة المصدر إلى مفعوله أيضّاء أي لمنعهم عن ذلك المراد (ببغده) متعلق 
ب«بصد)» أي بسبب بعده عن فهمهم. 

(ف یره عَنْ دوق فيم الئاس آصدم 4 دی السراس) 
(فَبَعْدُةُ) مبتدأ حبره جملة (أعدم اخ أي بعد علم الکلام (عن ذوق یم 


6 ممم ايم ثرو 


النّاسِ) أي عن إدراك فهم الناس له عم تفْعَهُ لَدَى المراس) بكسر الیم 


لمن اَی في شرح التّحْمّة المرضيّة في ظم الَسَائلٍ الا صولية ملی ريق أهل السنّة 





وتخفيف الراء مصدر مارس الشيء: إذا حاوله وزاوله» أي إن بُعْد علم الكلام 
عن أن يناله فهم الناس جعل نفعه معدومًا عند الممارسة له وا حاولة للوصول إليه. 
(قان اب تیم یه قَولايَتبَقِى كتْبْهُ بالدَمَب عند الْمُبْتَفِى) 
(قال ابْنْ مق رحمه الل تقدّمت ترجته (قولا ينغي کب بفتح 
فسكون مصدر كنب من باب نصر (بالذهب عند الْمُبتَغي) ال مار والظرف 
متعلقان ب«کنبه»» .و(المبتغي): الطالب» أي عند طالب معرفة حقيقة علم 
الكلام والفلسفة. 
(مف دا قوامِے المَتاطقَة لأَنَهَاُرَغْيلاتٌ حَااقّة) 
(مفندا) حال من (ابن تيميّة)» أي مكنباء ومخطاً (قواعد المتاطقة) بالفتح 
جمع منطقي نسبة إلى المنطق» وهو الفن الشھوں وعرفه المناوي في «التوقيف» 
بأنه آلة قا: نية تعصم مراعاقا الذهن عن الخطإ في الفکر؛ فهو عَمَلي آلي» كما 
أن الحكمة علم نظري غير آلي. انتھی”' (لأُگھا أي قواعدهم (خزعبلات) جع 
حرعبلة بضم الخاء» وفتح الزاي: الباطلء أفاده في «القاموس». 
(ا يفه م الْبِيدُ مها الْفَرَضَا ‏ اما الك مب متضی) 
(لا يَفهَم) بفتح أوله وثالثه «الْبَليدٌ) فعيل مع فاعل» يقال: بد الرجل 
بالضم بلادة فهو بَلیڈ: أي غير ذکی» ولا فطن”" (منها) أي من قواعد المناطقة 





(۱) راجع «التوقيف على مهمات التعاريف» حمد عبد الرژوف ا ناوي ص٩۹‏ ۰1۷ 
(۲) راجع «الصباح» ۰/۱ 


لَه ارح في شرع اة المرضيّة في َم اسان الأُولِيّة على طریقة أل الس 





الْعَرَضَا) أي المقصود منهاء فلا يستفيد من دراستها شيئاء سوى إتعاب الذهن 
فیما لا يُغنيه» وضّيّاع الوقت فیما لا يَعُنيه رم ال ذكي) بالذال العجمة فعیل 
ععن فاعل أيضًا: أي السریع الفطئة (فقني) أي مستغن عن تلك القواعد 
(مُنْتَضَّى) أي تقد الذهن» من انتضا السيف: إذا سله من غمُده؛ ففيه تشبیه 
لذهنه الوقاد بالسيف المسلول من غمده السريع القطع» يعن يعن أن ذهنه صاف 
متّمَدٌ يدرك الأمور العقليّة سريعاء فلا حاجة له إليها؛ إذ درك بذ كائه ما وصل 
إليه تلك القواعد؛ لأنما أمور عقلیّة تدرك بالذكاء والفطنة. 
ِذايَبينُ أكدلاًيَنْبَنِى أن تغل الوقت بے یا مُبْتَفى) 

(بذا) أي ما ذکر من کون تلك القواعد لا فائدة فیها (بین) بفتح وله 
وكسر ثالثه: أي یتضح له الضمير للشأن له يتبغي آن تشغل) بفتح آوله 
وثالثئه» من باب فتحء قال ابن ذُرَيْد: لا يقال: أشغلته» ومثله في شروح 
«الفصیح»» و «شرح الشفا» للشهاب» و«المفردات» للراغب» و «الأبنية» 
لابن القطاع؛ ولا یعرف لأحد القول بجودة «أشعْل» عن إمام من أئمة اللغق 
وكبّبه بعض عُمّال الصاحب له في رقعة فوقع علیها مَنْ یب وشغالي لا يصح 
لأَشْعَالي هکذا ذکره في «تاج العروس شرح القاموس» وأما تردید صاحب 
«القاموس» بقوله: (وأشغله لغة جيّدة أو قليلة» أو رديئة) انتهی(؟. فقد 
امرض عليه یما ذكر فلا کر به. 


(۱) راحع «القاموس» وشرحه» ۰۳۹۱/۷ 


امنحة الرضیةٌ في رح التَحفًة ا مرضية في نظم انْسَائل الأصوليّة هى طَرِيقَة آهل السنّة 





ومذا يتبيّن لك أن ما اشتهر على ألسنة الناس الآن في الدعاء وغيره من 
قولهم: أَشغلةٌ فمما ينبغي التبّہ له لأنه لا يعبت أصلاء أو غير فصیح فتنبّه» واللہ 
تعالى أعلم (الوقت به) أي .ما ذكر من علم الكلام والنطق زا مبتغي) أي طالب 
العلم, 
(ا لت تام دی فم والستة اقرا له فلا عكاب) 
زا تعليلية رلسّت تحتاج لَدی) أي عند إرادة (فهّم الكتاب) العزیز (و) 
عند إرادة فهم (السنّة الَْرَّا) بالقصر للوزن أي المضيئة المشرقة ره أي إلى الفن 
إليه» وإنما تلام إذا قصّرت في معرفة ما هو وسيلة إلى فهمهماء وهي العلوم 
العربية وتسمی علوم الأدب» وهي اثنا عشر علماء جمعتهما قي بیتین» فقلت 
ْو وَصَرْفٌ والاشتقاق وَاللشَةً ثُمَّالْمَمَانِيكَذا الْبَيَانُ قافِية 
شم المروض وَفَرْضُ الشّعر حَطْهُمْ کاريخهم بَمْدَهُ الإنْشَاءٌ حَاتِسَة 
فك شرمع افَكيْنِ بالأدب قد سمي فاخوها لا هي نَافِعَةٌ 
فهذه العلوم» وان كان بعضها من المكملات» فان بعضها أساسي ي 
معرفة كلام العرب» كاللغة» والنحو والصرف» ونحوها فحاجة الطالب إليها 
ماسّة حي يتحقق لديه فهم الكتاب والسنة على الوجه المطلوب» وسیأق بیان 
معانيها في مباحث مبادی اللغة والله تعالى ا مادي إلى سواء السبيل. 


النْحَة الرَضيّةُ في شرح التحفّة المرضيّة في تظم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طَرِيقَة أهل السنّة 





م لھ ئا هم مضتیع 


(بل هُوَ ضر بضم الضاد وفتحها (خالص) أي لا يشوبه شيء من النفع 
مي رف الذي كان الأول به صرفه في تحصیل ما ينه على فهم الکتاب 
والسنة؛ وقوله: (مَنْ فَهمّهُ) (من» اسم موصول مفعول مقدّم لقوله: (لا يَنْفعْ) أي 
إن هذا العلم لا ينفع من فهمهء فكيف يمن لا يفهمه» فهيهات هيهات. 
بل فد یج نی الاو یله یه للش ك ولقواية) 


daro 


(بل) للاضراب الانتقالي (قد بره إلى هریت أي إلى جهئم - أعاذنا 
الله منهات ثم بين علة إلقائه في ا ماویة فقال: يُلّقيم بضم أوله من الالقای 
وا حملة تعليليّة؛ أي لأن الخوض في خحضم هذا العلم یلقیه (للشك) تن ربه 
سبحانه وتعالى» أو حكم من أحكامه (وللْعوَايّة -بالفتح- أي الضلال. 
ثم بینت السوء الذي بجره إليه بما أجملته بقولي: 
(فکل من ل4ه به عستاية حيرةقلبوهي التهاي) 


مرو #8 


(فكل) مبتدأ حبره جملة (أتته)» وهو مضاف إلى (مَنْ لَهُ به) أي هذا العلم 
(عتَاية) بالكسر: أي اشتغال وشعف بعلم الكلام» يقال: غنيت ہأمر فلان بالبناء 
للمفعول ات وعنیا: شغلت به» ولع جاح أي لکن حاحي شَاغْلَة 
لسرّك» وربّما قيل: عَنَِيت بأمره بالبناء للفاعل؛ فأنا عان. قاله الفيومي» (في 
آخر الأَمْر أي ٹی آخر حياته (أكنْهُ الْحَيْبَة) أي الخسارة» حيث وصل إلى أن 
يشك ویترعزع في عقيدته» ولا تطمئن نفسه بحقائق الإيمان» بل هو حیران 
وتائه» لا يذري إلى أين يتجه» ولا يَعْلّم ما هو النافع له في عقباه. 


المنحة الرضيّة في شرح النّحُمّة المرضيّة في نم اسان الأصوليّة على طَريقَة أهل السنّة 





(فم نهم مَنْ کاب مُعْلِئًا وَدَمْ علم الكلاميًا له خیرندم) 
(فملهُمٌ) أي من الذين لهم اشتغال وشعّفٌ نذا العلم» وهو متعلق بخبر 
لقوله: رمن تاب أي عن ما جناه بالاشتغال يما فيه هلاك دينه (مَعْلنًا) أي حال 
كونه مظهرًا للناس ندمه من ذلك (ِوَقَمَ) مصرّحًا بلسانه رعَلَم الکلام يا لم 
تعجّب من تیسیر الله ون له توبة تمخّص ما اقترفه من ذلك (َخَيْرَ تدم حال من 
الضمير احرور. 
ثم ضربت أمثلة من حصل لهم الندم في آخر آمرهم فقلت: 
«ميثل الْجِوَيْنِي وَكَالْقَرَالِي وَكَلمَنْ عاد إِلَى الْمَمَالِي) 


7 ۰ 


(مثل اْجُوْني) حبر لحذوف» أي ذلك مثل إل أو منصوب على ا حال. 

هو: عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن عبد الله الجَْیی أبو المعالي 
اللقب بإمام الحرمين؛ لأنه جاور يمكة أربع سنین» وبالمدينة» ولد سنة ٦١٤(‏ 
ه) في "جوین" من نواحي نيسابور» وهو شيخ الشافعية في عصره ابحمع على 
إمامته وغزارة علمه» وتفلّنہ في الأصول والفروع والأدب وغير ذلك» ومن 
تصانيفه «یرمان»» و«الشامل»» و «التلعیص لکتاب التقریب» لباقلان 
وتوفي سنة (4۷۸ه) في قرية يقال لها: "بشتغال" من أعمال "نیسابور"(. 


.۲٤١۹/۳ و«طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي‎ ٦٦۸/۱۸ راجع «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.۲۹۵- و«شذرات الذهب» ۳۱۲-۳۰۸/۳ و«تبيين كذب الفتري» ص۲۷۸‎ 


لنْمَةُ الرضية في شرح التَحْمّة المرضية في نظم الْسَالِ الأصُوِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





وما تقل عنه في ذم الكلام» والرحوع عنه واختياره مذهب السلف» أنه 
كان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام؛ فلو أي عرفت أن الكلام يبلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد خضت البحر الحض وحلیت 
أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت فيما هرن عنه» والآن إن لم يتداركي ری 
برحمته فالويل لابن ا ویيٌء وها أنذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: عقيدة 
عجائز نیسابور. 

روَكَالْعرَالي) هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسی أبو حامد» الملقب 
بحجة الاسلام؛ صاحب التصانيف الكثيرة» شيخ الشافعية في عصره» برع في 
الفقه والاصول وعلم الکلام والفلسفة وله «المستصفى» في الأصول» وكتاب 
«إحياء علوم الدين» و «المنحول»» و«البسيط»» و«الوسيط»» و«الوجيز». 
وغير ذلك» توفي سنة (٥٠٥٠٥ھے).‏ 

وما تقل عنه في ذمٌ الكلام ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله حيث 
قال: وه أبو حامد الغزالي مع فرط ذکائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة» 
وسّلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوّف. ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف 
والحیرة ويُحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشفء وان كان بعد ذلك 
رجع إلى طريقة أهل الحديث» وصّف «إلحام العوامٌ عن علم الكلام». 


(۱) راحع «مجموع الفتاوى» ۰۷۳/4 
(۲) راحع «مجموع الفتاوى» .۷۲/٢‏ 


عدي 5 تی 02 2 2 سو امم مر نے م ی 2 
الْحَة الرَضيّةُ في شرح التحْقَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية عَلى طَرِيقَة أهل السنّة 





وقولي: (وکل) با حر عطفا على (الجویني1؛ وهو مضاف إلى (ِمَنَ عاد) 
أي رجع وتاب إلى المعالي) بالفتح: جمع معلاة» قال في «الصباح»: ومَعالی 
الأمور: مَكْسَبُ الشرّف: الواحدة مَعْلاةَ بفتح الميم» وهو مشتق من قوهم: 
علي 2 الکان یی من ہاب تعب عْلاء بالفتح والمد. انتهی(؟. 

والمعئ هنا أنمم عادوا إلى الذهب الذي هو مكسب للشرف» وهو مذهب السلف. 

(وَآَحْسَنّ ال رازي وَشهْرتْتَانِيْ لا رَجَمَا إلى الطريق الهَانِي) 
روخن الرّازِي) بسكون الياء؛ للوزن» وهو: محمد بن عمر بن الحسين 
القرشي» یعرف بابن حطيب الري» آبو عبد الله فخر الدين الشافعي الفسّر 
. المتكلم» صاحب التفسير الكبير الذي ملأه بما لا حاجة إليه في تفسير القرآن من 
ك 
علم الكلام وغيره» حى قال فيه بعضهم: فيه كل شيء إلا التفسير» وله مؤلفات 
شى ف الأصول وغيره» توفي سنة (٦٦٦ھے).‏ 

ومما ثقل عنه في ذم الكلام قول في كتابه الذي صلفه في أقسام اللذات 
وقد ذكر أنواعها وأن أشرفها لذة العلم والمعرفة» وأشرف العلوم العلم الإلممي 
لشرف معلومه. و شدة ا حاجة إليه وأنه على ثلاثة أقسام: العلم بالذات» وعليه 
عُقَدَة وهي أن الوجود هل هو الماهية) أو زائد علیها؛ والعلم بالصفات» وعلیه 
عُقَدَة وهي أن الصفات هل هي أمور وجوديّة زائدة على ذات الموصوفء أم 
ليست بزائدة على الذات؟ والعلم بالأفعال» وعليه عُقَدَة» وهي هل الفعل مقارن 


(۱) «المصباح المنير» ۰1۲۸/۲ 


امنحة الرضية في شرح التَحفّة المرضية في نظم المسائل الأصُولِيّة على طریقة أهل السنّة 





للفاعل» أو متراخ عنه؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من 
هذا الشراب؟ ثم آنشد [من الطویل]: 
نِهَايّة آقدام العقول عقال وأکثرسمي الْمَالمِينَ ضلال 
وارواحتا في وحشة من جسومنا وَحَاصِ ل دنیانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحا طول عمرنًا سیوی أن جَمَعْنّا یه قِیل وقالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتهًا رجال فساگوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الکلامیت والمناهج الفلسفيّة» فما رأيتها تشفي علیلا؛ 
. ولا ثروي غلیلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات 
قوله كك « رن على الْعَرْشٍ آنتوی @ 4 [طه:5]» وو زلیه يَصْعَدُ الک 
لیب وَالْعَمَلُ آلصَّلِحٌ یرف 4 [فاطر: ۱۰[ واقرأ في النفي قوله « لیس ئل 
مہ لو 0 ۰ تقوم 1 2 0 جه “زر 
شیم 4 [الشوری:۱۱]ء و ولا نيطوت بي علا © 4 [طه:١١١]»‏ وو هَل تَعَلَمْ 
ل میا 4 [مريم: ٦]ء‏ ثم قال: ومَنْ جرّب مثل تحربي عرف مثل معرفي. 
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بعد نقل کلام الرازي هذا: ما نصّه: 
فلیتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبّرء فإنه ۸ يأت في المتأخرين من 
حصل من العلوم العقلية ما حصلی ووقف على ماية أقدام العقللاى وغايات 
مباحث الفضلاء» وضرب بعضها ببعض, ومَحَضّھا أشد الْمَخْضِء فما رآها 
تشفي علة داء الجهالة» ولا تروي غلة ظمإ الشوق والطلب» وأنها لم ثحل عنه 
عْقدة واحدة من هذه العْقّد الثلاث ال عقدها أرباب المعقولات على قافية 


المنحة الرضية في شرح التحمّة الرضية في نظم السانل الأصولية على طرِيقة أهلٍ السنّة 





القلب» فلم يستيقظ لعرفة ذات الله ولا صفاته» ولا أفعاله» وصدق والله فإنه 
شاك في ذات رب العالمين هل له ماهيّة غير الوجود المطلق یختص با أم ماهيته 
نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم تنحل له عقدقا» وشاكّ في صفاته» هل هي 
أمور وجودیّق أم نسّبُ إضافيّة عدمیّه؟ ومات ول تنحل له عقدتماء وشا في 
أفعاله» هل هي مقارنة له أزلاً وبا لم تزل معه أم الفعل متاْرٌ عنه تَاَرا لا 
نماية لأمده» فصار فاعلاً بعد أن ۸ يكن فاعلاً؟ ومات ولم تنحل له عقدتماء 
فننظر ف كتبه الكلامية قول التکلمین» وفي كتبه الفلسفيّة قول الفلاسفة» وف 
كتبه الي حاط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هولاء بمؤلاء» وهؤلاء مولاء 
ويجلس بينهم حائرا» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

وكذلك أفضل أهل زمانه ابن أبي احدید فإنه مع بحثه ونظره وتصدّيه 
للردٌ على الرازي حؾ يقول في قصيدة له [من الطویل]: 

وَحَقَاكَ لو اَاخلَتي الا فلڪ يڏ لَذِينَبِهَاهَدْ کتت من أَحِبه 


۳ 
5 


که د اله ۱ ۳۹ مہ لہ ۰ و .مه و وود 
وأفئیت عمري في فنون دَقِيقةٍ وما بغيتي الا رضاه وقریه 


(۱) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائين» أبو حامد العروف بابن أبي 
الحدیدء ولد سنة (485هدهع ف المدائن» وهو من غلاة الشيعة» وأعيان المعتزلة» كاتب شاعر» له 
کتب. منها: «شرح فج البلاغة»» و«السبع العلویات)؛ و«شرح الآيات البينات» للفخر 
الرازي» توق ببغداد سنة (555هد). راجع «البداية والنهاية» ۱۹۰/۱۳ و«فوات الوفيات» ۱ 
۲۵۰-۷ و«الأعلام» ۰۲۸٩/۳‏ 





ماقم مَنْ ڪان فینا مُجَاهِدًا ‏ سَيُكرُمُ منوا وید 


با یه 
أمَا رد شّك ابْن الخطيب وَزْيْمَهُ وتمویهَه في الدین لا حل طبه 
یعترف بأن العقولات لم تُعطه الا حَيّرة» وآنه لم صل منها إلى يقين» ولا 
علم حيث یقول [من الدید]: 


فيك ي اأغلوطة الیکر ضاع دمري والقضی عُمُري 


سافرت فيك الم ول هنا ریخست لا أذى الس فر 
سال الله الْونی زعَمُ وا اند الم وف بائلئظر 
نبوا لن الذي تک زوا ضارم من قووالشر 
وقال بعض الطالبین من المتأحرين» وقد سافر في طلب ربه على هذه 
الطريق فلم یزدد إلا حيرة وبُعْدًا من مطلبه حى قيض الله له من أذ بيده 
وسلك به على الطريق الي سلك عليها الرسل وأتباعهم» فجعل يهتف بصوته 
لأصحابه هِلمّوا فهذه والله الطريق» وهذه أعلام مكة والمدينة» وهذه آثار القوم 
لن تدسحها الرياح» ولم رف الأهوية» ثم قال [من الطویل]: 
کشت وَصَحْبِي فِي ظلام من الجى ‏ شبیزعلی غَيْرٍ الطريق ولا" دري 
وکا حَيَارَى في القمار ونم يَكنْ دلیل لنا نْرْجُوا الخلاص من الفقر 


70 و ro‏ مرش ےک پ عي ih uel Lo‏ ر 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحفّة المرضيّة في نظم اسان الأصولِيّة على طریقة آهل السنّة 





فتاه و إلا أن تَبَدَى بناظري سا بارق يَبْدُو کخیط من الْمَجْرٍ 


فقلت لصحي هل ترون اند ي آری فقالوا انيد داف السَرَابٌ الذي يجري 


حاف ُهُمْ خلمي واقبلت توه فأوردني عَيْنَ الحیاو لدی الْبَحْرٍ 
اديت آصحايي فا سَمِعُوا النّدَا ولو سموهٌ ما استجابُوا إلى الحشنر 
فهذا اعتراف هولاء الفضلاء في آحر سيرهم ا أفادتهم الأدلة العقليّة من 
ضدّ الیقین» ومن الحيرة والثئلت» فمن الذي شکا من القرآن والسنّة» والادلة 
اللفظية هذه الشكاية؟ومن الذي ذكر أنھا حيّرته ولم تمده؟ أو ليس بھا هَدَى الله 
یاه ورسله وخخيرة ت حلقه؟ قال تعالى لأكمل خلقه و وأوفرهم عقلاً ( فل إن لت 
مآ أضل عَلَنْ تفیی" وان یت فیما بُو ال تفت ت » الآية [سبا: ه]. 
فهذا أكمل الخلق عقلاً صلوات اللہ وسلامه عليه يُخبر أن اهتداءه بالأدلة 
اللفظيّة ال أوحاها الله إليه» وهؤلاء المتهرّكون المتحيّرون یقولون: إنما لا تفيد 
يقيًا ولا علمًاء ولا هدى» وهذا موضع المثل الشهور: « رمتي بدائها وانسلت ). 
انتهی كلام ابن القيّم رحمه اللہ وهو شاف کاف, وال تعالى الحادي إلى 
سواء السبيل. 
(وَشَهِرستَاني) - بفتح أوله» وثالثه» وسكون الما والسين المهملة - : 
نسبة إلى شَهْرَسكَان بلد عند کا١‏ 


(۱) راحم «لب اللباب» ۰1۳/۲ 


النحة الرضية في شرع التحقّة المرضيّة في نظ الْسائل الأصوليّة على طَرِيقَة أل السنّة 





ونما تقل عنه في ذمٌ الكلام بعد أن رجع عنه أنه آخبر أنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين إلا الْحَيْرَةِ والندم» وكان ينشد [من الطویل]: 
لَمَمْرِي لَقَدْ طْفْتُ الْمَعَاهِدَ كلها وَسَيرْتْ طرفي بَيْنَ لك الْمَعَالِم 


سے مر 7 
۰ 0 


را وَاضيعًا كف حَاثِرٍ على دهن أو قَارِعًا سن نادم" 
ولقد أجاد الامام الصنعان محمد بن إسماعيل صاحب «سبل السلام» رحمه 
الله حيث رد عليه فقال [من الطویل]: 
تملك أَهملّت الطواف بِمَمْهّدِ ال سول وَمَنْوَالأَهُ من کل عَالم 
20 سرس اس ۵ مرو سه هر ى مي همي مره اه 2 53 (۳( 
فما حار من بهدري بهدي محمد ولست تراه فارعا سين نادم 
ولو قال: ووالله أَمْمَلْتَ إلح لكان أولى من «لعلك»» كما لا يخفى, والله 
تعا ی أعلم. ۱ 
(إذ) تعليليّة؛ أي لأنهما ررَجَعَا بألف التثنية الراجع إلى الرازي 
والشھرستان (إلى الطريق الهاني) أي ا حسن؛ وهو طريقة السلف. 


(مّا الذي آئی عن اسف في نم الكلام فهو بَحْرٌ فاغرف) 


.۷۳ ٣ص انظر «معجم الأعلام»‎ )١( 
.۷۳-۷ ۲/4 راحع «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)550( «ديوان الصنعاي» ص‎ )۳( 


لحه الرَّيةُ في شرح التّحْفّة المرضيّة في نم الَسَائلٍ الأصولية علی طریقة آفل السنّة 





زم الذي آتی عن السّلف في ذم علم (الكلام فَهْوَ بح أي كالبحر 
ل يف نظمي بقل جع ا قله سل في فته لک 


۸ 2 


(فَدْ دمه آبو حنيفة كا سفيَانٌ مالك وَأَحْمَدُ احتذی) 
(قذ ذه ابو حَنيفة) هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة 
امجتهدين» والعباد الزاهدين, صاحب المذهب المشھورں ولد سنة (۸۰ه) 
وئوفي سنة (۱۰۰ه). 
وما ثقل عنه في ذمٌ الکلام ما رواه نوح الجامع» قال: قلت لأبي حنيفة: ما 
تقول فیما أحدث الناس من الکلام في الأعراض والأحسام؟ فقال: مقالات 
الفلاسفة, عليك بالأثر» وطريقة السلف. وعن محمد بن الحسن قال: قال آبو 
حنيفة: لعن الله عمرو بن عُبيدء فإنه فتح للناس الطریق إلى الکلام فيما لا يُعنيهم 
من الكلام» وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه» وينهانا عن الكلام. ۱ 
(گذا سفن هو سفيان بن سعيد بن مسرق بن حبیب الثوري الإمام 
الحجة الفقيه ابحتهد الثبت المتوفى سنة (51١1ه).‏ 
(مَالكٌ) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو 
الأصبحي إمام دار امجرة الفقيه ابحتهد. أحد الأئمة رأس المتقنين» وكبير 
لمتتبتين» ولد سنة (۹۳ھے) وتوفي سنة (110ه). 
وما تقل عنه في ذم الكلام ما رواه إسحاق بن موسى عنه قال: من طلب 
الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب 
الحديث كذب. وعن عبد الرهن بن مهدي قال: سأل رجل مالكاء فقال له: 


بلط يني فاع لہ الرية في قط ان ای مت طريقةأف ا 





لعلك من أصحاب عمرو بن عبید» لعن الله عمرل فإنه ابتدع هذه البد ع من 
الكلام» ولو كان الکلام علمًا لتکلم فيه الصحابة والتابعون كما تکلموا في 
الأحكام والشرائع. 

(وَأَحْمَدُ) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الروزي 
نزيل بغداد أبو عبد اللہ أحد الأئمة الحجة ا حافظ الفقيه احتهد ولد (۱۹4 
هم وتو سنة (۶۱ ۲ صم. 

فقوله: رمد مبتدأ حبره قوله: (اخُتّذی) أي اقتدی عن سبقه من الأئمة 
في ذم الكلام. 


۳ رد م و مرت رل e‏ 0 ۰ سے ار س اه 7 و 
(أكثر من دم الامام الشافيي لا فد رآه محض سم نافع) 


و مَنْ ذه بحذف العائد لكونه منصوبًا بفعلء كما قال في 
«الخلاصة): - 
ل هی وَالْحَدْفُ عثدهم کر مُنْجَلِي 
في عائِد متصیل إن التصب بففل او وَصفو کمن ترجو يهب 


© مر 


والفاعل قوله: (الإمَامٌ الشافعي, إذ قذ رَآهُ مَحْض) أي حالص (سم) 
بتثليث السين المهملة (ناقع) بالنون هو - كما في «القاموس» -: البالغ الثابت 
أي أنه حالص ضرره لا ينفع بوجه من الوجوه. 


والعین أن أكثر الأئمة ذمًا لعلم الكلام هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى. 


الح ری ف شرع لتق المرضيّة في مالسا وله على ريق هل الس 





وما ثقل عنه في ذمّه: : ما آحرجه الحافظ أبو إ ماعیل الحروي في تأليفه تي ذم 
الكلام بسنده عن الشافعي رم الله أنه قال: ر کل متکلم على الكتاب والسّة 
فهو الد وما سواه الهذيّان ۷» وعن الزن قال: « كنت أنظر في الكلام قبل أن 
َقَدَمَ الشافعي» فلما قدم الشافعي أتيته» فسالته عن مسألة قي الكلام» فقال لي: 
تدري أين أنت؟ فقلت: نعم في المسجد الجامع بالفسطاط فقال لي: أنت في 
تادان (هو موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة) قال: ثم ألقى علي 
مسألة في الفقه» فأحبت فيهاء فأدخل شيئا أفسد جوابي» فجعلت كلما أجبت 
بشيء آفسده ثم قال لي: الفقه الذي فيه الكتاب والسنّةء وأقاويل الناس يدخله 
مثل هذاء فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه کفر؟ فت ركت الکلام؛ 
وأقبلت على الفقه ). 

وعن محمد بن عقيل بن الأزهر قال: « جاء رجحل إلى الزني يسأله عن شيء 

من الکلام فقال: إن أكره هاا؛ بل أنمى عنه كما تھی الشافعي» فلقد معت 
الشافعي يقول: سكل مالك عن الكلام والتوحید» فقال مالك: محال أن نظ“ 
اي أنه علّم أنه الاسنتجان وا مهم التوحیدہ ما قاله البي 6 : أمرت 
أن أقاتل اللاس حى یقولوا: لا إله الا اللہ...) فما عصم به الدم والمال حقيقة 
التوحید ). 

وعن الحسين بن علي الكراييسي قال: رر شهدت الشافعي» ودحل علية 
بشر الریسی» فقال: أحبرنِ عما تدعو إليه آکتاب ناطق» وفرض مفروض» 
وسنّةٌ قائمة» ووحدت من السلف البحث فيه والسوال؟ فقال بشر: لا إلا أنه 
لا یستنا خلافه» فقال الشافعیٌ: أقررث نفسك على الخطلء فأين أنت عن 
الکلام في الفقه والأحبار؟ فلما حرج قال الشافعي: لا يفلح ). ۱ 


لح الرضية في شرع ال امرضيّة في نم الْسائِلٍ الأصوبية على طريقة أل السْنّة 





وعن أبي بكر بن سيف قال: « سمعت الربيع يقول: ما ارتدى أحد في 
الكلام» فأفلح ). 

وعن أبي ثور قال: « قلت للشافعي: ضع ف الکلام شيئاء فقال: من ارتدی 
في الكلام لم یفلح ). 

وعن المزني قال: « سألت الشافعي عن مسألة في الکلام» قال: سلئ عن 
شيء إذا أحطأت قلت: أحطأت» ولا تسل عن شيء إذا أحطأت قلت: 
كفرت ). 

وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ر قال لي الشافعی: يا محمد إن 
سألك رحل عن شيء من الكلام فلا تُحبەء إن سألك عن دیق فقلت: درهًا أو 
دائقًا قال لك: أحطأت» وان سالك عن شيء من الكلام فزللت قال لك: 
کفرت. ۱ 

وعن المزني قال: سعت الشافعي يقول للربیع: يا ربیع اقل مین ثلاثة أشياء: 
لا تخوضن في أصحاب البي وَل فان حصمك الني ك يوم القيامة» ولا تشتغل 
بالکلام» ولا تشتغل بالنجوم, فإنه بجرٌ إلى التعطيل ). 

وعن أب ثور قال: ہر معت الشافعي يقول: حُكُمي في أهل الکلام أن 
یضرّبوا بابگرید» وَيُحْمَلُوا على الإبل» ويطاف هم في العشائر والقبائل» وینادی 
عليهم هذا جزاء من ترك الکتاب والستة» وأقبل على الکلام ». 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: رر “معت الشافعي يقول: إذا معت الرحل 
يقول: الاسم غير المسمى» والشيء غير الشيء؛ فاشهد عليه بالزندقة ). 


المنحة الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة علی طريقة آفل السنّة 





وعن الزعفرایني قال: « “معت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدًا في الكلام 
إلا مرّة» وأنا أستغفر الله من ذلك ). 
وعن الكرابيسي قال: « سمل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب. وقال: 
سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخخزاهم الله ). 
وعن الربيع قال: ر معت الشافعيٌ يقول في «كتاب الوصايا»: لو أن 
رجلاً أوصى بكتبه من العلم لآخرء وكان فيها كتب الكلام لم تدحل في 
الوصيّة؛ لأنه. ليس بعلم ). 
وعن الربيع قال: « شرف علینا الشافعي يومّاء وقي الدار قوم قد أحذوا في 
' شيء من الكلام» فقال: ما أن تحاورونا بخير» وإما أن تنصرفوا عتّا ). 
وعن ابن عبد الحكم قال: « معت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في 
الکلام لفرّوا منه كما یفرّون من الاسد ). ۱ 
وعن يونس بن عبد الأعلى قال: ر سعت الشافعي یقول: لأن يبتلي الله 
المرء ما يُنهى عنه خلا الشرك حير من أن يبتليه بالكلام ). 
وكلام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك كثير. 
نیز هزد اهلا كين ال إن کرہ لیر هل یر نت 


موق مرو 


(رغیر ملا بالقصر للوزن» ف «غیر» مبتداً حبره حذوف أي كذلك» 
يعن أن غير هولاء الأئمة قد ذمّوه ذمّا شدیدا. 

فممن تقل عنه الإمام الأوزاعي رحمه الله فروی أبو - حعفر الفيلي قال: 
وسثئل الأوزاعيّ عن الکلامء فقال: أحببت علمّا إذا بلغت فيه النتهی نسبوك إلى 
الزندقة» عليك بالاقتداء والتقليد ). 





امن الرْضِيّةُ في شرح تفه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولية ی طَرِيقة أل السنّة 


وعن أبي يوسف القاضي قال: ر« من طلبت الدين بالكلام تزندق. وعنه 
العلم بالخصومة والكلام جھلء والجهل بالخصومة والكلام علم ). 

وعن ابن أبي حاتم قال: ر كان أبي وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل 
الکلامء والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان: لا يُفلح صاحب الکلام أبدًا ). 
وقال أيضًا: ر كان أبي وأبو زرعة يقولان: من طلب الدين بالکلام ضل ). 

وقال ا حنید: ر أقلّ ما في الكلام سقوط هيبة الربّ من القلب» والقلب إذا 
عري من الميبة عري من الایعان ). 

وسئل آبو العباس بن سریج عن التوحید» فقال: ر توحید أهل العلم وجماعة 
السلمین (آشهد أن لا له إلا اللہ واشهد أن محمدًا رسول الله)» وتوحید أهل 
الباطل ا خوض في الاعراض والأجسام» واما بعث البي تا بانکار ذلك ). 

وسئل ابن خحزعة عن الکلام في الأسماء والصفات, فقال: رر بدعة ابتدعوهاء 
وم يكن أئمة السلمین» وأرباب الذاهب» وأئمة الدین» مثل مالك وسفيان» 
والأوزاعي» والشافعي» وأ مد وإسحاق» وييى بن بجی؛ وابن البارك. وأبي 
حنيفة» وحمد بن الحسن؛ وأبي یوسف یتکلمون في ذلك وکانوا بنهون عن 
الخوض فيه» ویدلون أصحاعم على الکتاب والسنّة» فإياك واخوض فيهاء 
والنظر في کتبهم بحال ). 

وقال النووي في «شرح الهذب»: ر وأما أصل واحب الاسلام وما يتعلق 
بالعقائد فيكفي فيه التصدیق بكل ما جاء به البىّ يلك واعتقاده اعتقادًا جازم 
سليمًا من كل شك ولا يتعين على من حصل له تعلّم أدلة المتكلمين» هذا هو 
الصحيح الذي أطبق عليه السلف: والفقهاء احققون من المتكلمين من أصحابنا 


نع ار في فرح التّحْفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقَة آفل السنّة 





- يعن الشافعية - وغيرهم؛ فان البي عد لم یطالب أحدًا بشيء سوى ما 
ذكرناء وكذلك الخلفاء الراشدون» ومن سواهم من الصحابة» فمن بعدهم من 
الصدر الأول» بل الصواب للعوامٌ وجماهير التفّهین والفقھاء الكفّ عن 
الخوض في دقائق علم الکلام مخافة من احتلال يتطرّق إلى عقائدهم يصعب 
علیهم إحراجه» بل الصواب شم الاقتصار على ما ذکرناه من الاکتفاء بالتصدیق 
الجازم» وقد نص على هذه ا حملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم» وقد 
بالغ إمامنا الشافعي في تحرم الاشتغال بعلم الكلام أشدّ المبالغة» وأطنب في 
حرعه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه» وتقبيح فعلهء وتعظيم الائم فيه» وقد صنف 
الغزالي في آخر أمره كتابه الذي ماه «إلحام العوامٌ عن علم الکلام»» وذكر أن 
الناس كلهم عوامٌ في هذا الفنْ من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا 
تکاد الأعصار تسمح بواحد منهم ) انتهی کلام النووي. ۱ 

قلت: هذا حلاصة ما کنبه السيوطي في «شرح الک وکب الساطع» له 
وفیه الکفاية. 

وحلاصة کلام الأئمة الذکورین أن علم الکلام لا يُسمّى علماء وآن 
الاشتغال به حرام» وأنه يحب هران من یشتغل به» ومقاطعته حوفا من تعدّي 
ضلالاته. ۱ 

ومن أعجب ما يُرى ويُسمّع بعد ما تقڈم عن الشافعي رحمه الله من ذمّه 
الکلام شڈ الشدّمء وتحرعہ؛ والتشديد في ذلك أن أتباعه التأحرین هم الذين 
حاضوا غمرة هذا الفنّ أكثر من غيرهم مع أنهم أشدّ الناس اتباعًا له وکا 
بقوله في الفروع بحيث إنھم لا یخرجون عن مذهبه نصا أو تخريجاء ثم هم أكثر 





النحة الرضية في شرح مق المرضيّة في نم الْسائِلٍ لصولیة متی طَرِيقة هل الس 


الناس خالفة له في أهمّ أمور الدين» وهو باب التوحید. فكأن لسان حا مم 
يقول: إن الشافعي لا يوثق به فيما يتعلق بأصول الدين؛ لأنه ليس عنده شيء 
من العلم في هذا الباب» فلا ينبغي أن يقد فيه إن هذا هو العجب العجاب» « وکا 
لا رغ قُلُوبَنا بَعْدَ هدیا وَمت لتا ون آدل رَحَمَةٌ نت نت الومات © 4 ۰ اللهم 
أرنا الحقّ حقا وارزقنا أتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتابه» اللهم آمين. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله بعد نقله عن بعضهم قوله: ر أكثرٌ الناس شکا 
عند الموت آصحاب الکلام» وقول بعضهم عند موته: اشُھدُوا أنى أموت وما 
عرفت شيئًا إلا أن الممكن يفتقر إلى واحب )؛ ثم قال: ر والافتقار أمر عدمي 
فلم أعرف شيئًا ). 

وقول آخر وقد د نزات به نازلة من سلطانه. فاستغاث برب الفلاسفة فلم 
یغثه, قال: م استفشت تخشت ؛ برب الجهمية فلم بغي ثم استفت هرت ستغت برب القدرية فلم 
يغثئ» ثم استخشت برب المعتزلة فلم يغثئ» قال: فاستغشت برب العامة فآغائن. 

قال شيخ الإسلام: ‏ وکیف يكون هؤلاء ا حجوبون المنقوصون الْحَيّارَى 
الته و کون اعلم باللہ وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من الهاحرین 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ورثة الأنبیای وخلفاء الرسل» ومصابيح 
الدجى» وأعلام امدی الذين هم قام الکتاب» وبه قامواء وهم نطق الکتاب» 
وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع 
الأنبياء» وأحاطوا من حقائق المعارف بما لو جُمعت حکمة من عداهم وعلومهم 
إليه لاستحیا من يطلب المقابلة؟؛ أم كيف یکون آفراخ التفلسفة وأتباع اطند 
واليونان» ورثة المحوس والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين» 


المنْحَهُ الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نَم المسائل الأصولیة على طَرِيقة آفل السنّة 





كلام شيخ الإسلام رهه اھ“ وهو کلام نفیس جدا, 
ولقد أحاد بعض علماء لهند رحمه الله حيث قال تي ذم من يشتغل بكتب 
علم الكلام والمنطق» معرضًا عن علم الحديث [من الطويل]: 


کے َ‫ 


ایا علماء الهثد طال بَقَاوُكَمْ 


رجوئم بعلم العقل فور سعادة 
فلا في تصّانیف الأَثِيرِهِدَايَة 
ولا طلمَتٌ شَمْسُ الَهُدی من مُطالع 
ولا كان شخ ال در للص در 
وبازشة لا ضَوء فِيها لا بَدَتْ 


می 


وس لمکم مُا يزيد فلا 
ا شم وم تاد بتاقع 


rs و م هة و ع هام‎ 0 a 
أخدتم علوم الكفر شرعا کأئما‎ 


وڙال بقضنل الله عنکم بلاژکم 
ولا في اشارات ابن سينا شفاٌکم 
َأَوْرَافُهًا دیجوزکم لا ضِيَافُكم 
بل ازداد مه في الصدور 
وأَظلّم منها كَاللَيائِي تساه 
وَنَيْسَ به ْو الْعَلِيٌ ارتقاژکم 
فیا ولتي ما ذا يَكونُ جراژکم 


فلاسسيفة الیونان هم انپ پاژکم 


(۱) راجع «مجموع الفتاوی» ۱۱/۰- ۱۲ و«الصواعق الرسلة» ۰۱۷۰-۱۸/۱ 
3١‏ هذه أسامي کتب النطق والكلام: الإشارات» والمطالع» وشرح الصدور» والبازغت والسلم. 


اجه الرضيّةُ في شرح التّحفة المرضيّة في نم اسائ الأصُوِيّة مَلَى طریقة اَل السنّة 





معنم فرشم عرق علّ کداووا بعلم الشرع و نواژگم 


صّحَاحٌ حَرِيث الْمُصطفی وَحِسَائُةٌ ‏ شفاء عَجیبْ فلیژل منه داؤكم 


(قے) إذا عرفت حقيقة علم الكلام وقواعد الفلاسفة» وما يصير إليه في 
آخر الأمر فلا تمل إِلَيْمْ أي إلى تعلمه وتفهّمه (إن ترد الْخَيْرَ) أي حير 
الدنیا والآخرء وجواب ران دل عليه ما قبلہ أي فلا مل إليهء وقولي: فلا 
خَيّْرَ لَدَيْهُ) تعليل للجواب؛ أي لأنه لا يوجد عنده حيرء والله تعا ی أعلم. 

ثم بیّنت ما اشتمل عليه النظم فقلت: 


له ی # 2 


(ثُمَّةذًَا النَظُم 4 مقَدصه ‏ يَتْبَعْهًا قنمان خذه مَكَرمَة 
لو الأدرل ال _عفّةْ وال القواید الاص لهَد) 


مه ذا الم بالرفع بدل من «ذا» لَه مقَدْمَ أي هو مشتمل على 
مقدّمة تشتمل على أربعة مباحث: الأول: في التمھیدء والثان: في التعريف بأهل 
السنة والجماعة» والثالث: في بيان بعض خصائص أهل السنة وا لحماعةء والرابع 
في بيان أصول الفقه (يتبعها) بفتح أوله. وسكون ثانيه مضارع تبع» من باب 
تعب» وقولي: (قسمان) بالرفع على الفاعلية (خُذَة) أي حذ هذا النظم الشتمل 
على ما ذكرء وقولي: (مَكْرَمَهم حال من لفاعل على حذف مضاف» أي ذا 
کرام فهو مصدري ميمي ل (كرّم)؛ ويحتمل أن یکون ظرف مکان» أي 
حل كرامة كم به بين أبناء جنسك» حيث برفع الله العلماء على سائر الناس» 
كما قال 8ے « رفع آله لین ءَامَنُوا يكم وَألَذْينَ ونوا للم َرَت 4 الآية 
(الأَوّل) من القسمين «الأدلَةَ الشْعيّة) أي في بيانها. 





والعنی أن القسم الأول: فى بیان الأدلّة الشرعية عند أهل السنة وا حماعة 
وفيه أربعة فصول: الفصل الأول في بيان الأدلة الشرعيّة وفيه مباحث؛ والفصل 
الثاني في بیان الأدلة الق عليهاء وهي أربعة: الکتاب؛ والسنة والإجماع» 
والقیاس وفیه مباحث أيضاًء والفصل الثالت في بيان الأدلة الختلف فیها» وهي 
خمسة: الاستصحاب. وقول الصحاي» وشرعٌ مَنْ قبلناه والاستحسان» والمصالح 
الرسلة وفیه مباحث أيضاًء و الفصل الرابع في النسخ؛ والتعارض؛ والترجیح» 
وترتیب الأدلة. 

ررالعن أي القسم الثاني (الْقَوَاعد الأَصليّة) أي في بيانما. 

والمعني أن القسم الثالي: ٤‏ بيان القواعد الأصولية عند أهل السنة 
والجماعة؛ وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في الكلام على الحكم الشرعي؛ وفيه 
مباحث » والفصل الثاني في دلالات الألفاظ» وطرق الاستنباط وفيه مباحث» 
والفصل الثالث في الاجتهاد» والتقلیدء والفتوى وفيه مباحثء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الرجع والاب. 
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الأول في النَمهید 
الْمُقدّمَة) (آل» فيها للعهد الذكري» وهي بکسر الدال كمقدّمة اليش 
للجماعة لمتقلامةٍ منه» من دم م اللازم معن تقدّم؛ ومنه قوله 8 ط نان 
يدي له رسوا 4 الآية [الحجرات: ۰]۱ وبفتحها على قلة كمقَدَمَة رل في لغق 
من دم م التعدي» أي ٹی اُمور متقدمة» أو مقدّمة على القصود؛ للانتفاع بها فيه. 
[فائدة]: المقدّمة نوعان: 


المقصود؛ لارتباط له جماء وانتفاع يما فيه» سواء توقف عليها أم لا 
ومقدمة العلم: ما يكو قن عليه الشرو ع في مسائله. من معرفة حده 
وموضوعه و غایته وغيرها من المبادىء العشرة ا حموعة ق قول الصبان رهه 
الله [من الرجز]: 
اع م و + ۴ مر ره ۹ ۔ 2 گم ھ ۳ ۳ رام 
ان مبادي کل فن عشره الحد والموضوع شم التمره 
وس بة وه له وَالُواضۓ والاسم الاستَداا کم الشارغ 
مَسَائِل وَالبَعْض بالبَئض اكتفى وَمَنْدَرَى الجمیع حاز الشُرفا 
فمقدّمة الکتاب اسم للألفاظ الحصوصة الدَالَة على العاني الحصوصة 
ومقدّمة العلم اسم للمعان المخصوصة. فبين مفهومیهما التباين» وآما ثي الوحود 
فبينهما العموم والخصوص المطلق» والاعم مقدّمة الكتاب» والاحص مقذمة 
العلی ؛ فکلما وُحدت مقدمة العلم وُحدّت مقدّمة الكتاب من غير عکس؛ لأن 


الْحَةُ الرضية في شرح اه المرضية في نم اسائ الأصوليّة ی طریقة أهل السنّة 





مقدّمة الكتاب قد يكون مدلوها ما يوقف عليه الشروع في العلم» فتكون 
مقذمة کتاب من حیث اللفظ ومقدّمة علم من حيث العین» ويصدق عليها 
تعریف مقدّمة الکتاب؛ لأن ما يُتَوقف عليه الشروع في العلم یرتبط به القصود» 
وینتفع به فیه» وقد لا یکون مدلوضا ذلك» فتکون مقدّمة کتاب فقط. 

إذا علمت هذا فما هنا فيه القڈمتان؛ لأنه ذكر فيه حدّ أصول الفقهى 
والفقه» وموضوعه وفائدته وذكر فيه أيضًا أشياء أحری» والله تعالى أعلم. 

(وفيها) أي المقدمة (مَبَاحث) جع مَبْحَتْء بفتح» فسكون: وهو محل 
الببحث» قال ا حرجان: «الملبحث): هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو [ثبات, 
انتهى. وقال أيضًا: البحث لغة هو التفخص والتفتيش» واصطلاحًا هو إثبات 
النسبة الإيجابيّة» أو السلبیّة بین شيئين بطريق الاستدلال. انتهی(. 

وقال الناوي: البحث لغة الفحص والكشف والتفتيش» وغرفا: إثبات 
النسبة الإيجابية» أو السلبیّة بین شيئين بطريق الاستدلال» ذكره الكمال» وقال 
الراغب: البحث: الكشف والطلب. وبَّحَث عن الأمر بَحْنَاء من باب نفع: 
استقصی» وبَّحَث في الأرض حَفْرَهَاء ومنه « فَبَعَتَ له غُرابًا بح 4 الآية 
[المائدة:١۳]»‏ وق السراج: البَحْث: المناظرة وامحاورة» ومعناه إثبات نسبة 
إيجابية أو سلبية بطريق الاستدلال» وقد یراد به الاستشكال والانکاں 
انتھی ۶ 


(۱) راحع ((کتاب التعريفات») ص۳۳ وص۰۱۳۸ 
(۲) راجع «التوقيف على مهمات التعاريف» ص0١١-5١١.‏ 





(الأرّل) أي من الباحث (في التَمْهِيد) مصدر مَهّدَ الأمرَ: إذا وَطأه 
وسَهلْ وعهدله الا قاله الفيومي. 

والعنی: أن أول المباحث الأربعة في ذکر شيء فيه تمهيدٌ» أي توطفة ما ياي 
من المقاصد. 


تہ ۳ ممه سم مه رط“ دياه ١۱ےے‏ 7 ماه لس اهس ام اماه 
(اعلم هدريت الرشد أن الله قد اکمل دِیئة بخیر من سجد) 


غلم هُدیت) بالبناء للمفعول» والتاء نائب فاعله؛ ورالرشد) هو الفعول 
الثاني» والجملة معترضة بين «اعلم) ومعموله. وهو رآن ا ك2 (قد اکمل 
ديهُ) أي شرعه الذي أنزله هداية وصلاحًا للخلق أجمعين (بخير مَنْ سَّجَدْ) أي 
' بإرسال ني هو خير الصلین, فک بالسجود عن الصلاة» وآثر الصلاة؛ لأنها 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
وهذا إشارة إلى قوله 3 ( ما کان مد ابآ أحَدٍ من رَجَالِكُمْ ولیکن رَسُول الله 
وَحَائَمَ ایس 4 الآية» وإلى قوله ب فيما أحرحہ مسلم وأصله في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ب أن رسول الله ی قال: ر فلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الکلم» ونُصرت بالرُعْبِ» واحلت لي الغنائم 
وجُعلت لي الأرض طهُورا ومسحداء وأرسلت إلى الق كافة» رتم بي 
النبیو ۵)). 


(وَبَعْد آن أَرْضَاهُ باکتمَاله ‏ وت التعمة في ازس‌اله 


نے ری الرفیق الأْعلی فَنْعْم دو الفضل وَتَمْم المَولى) 


اِنْحَة الرّضيّهُ في شرح التَحنّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقة آفل السنّة 





(وبعد أن أَرْضَاُ) يل (باكتمّاله) أي بكمال الدين (وکمّت النَعْمَة) أي تم 
إنعام الله تعالى على عباده المؤمنين (في اساله) يو وهذا إشارة إلى قوله كك 
١‏ لَقَدَ مَنّ ال على لین إذ بَعَثَ فيم رَسُولاً ین أنفیهم 4 [ الأحزاب:١٦٦]‏ 
الآية له إلى لرفیق الأَعلى) هذا إشارة إلى الحديث الذي أحرجه الشيخان 
من حديث عائشة رضي اللہ عنها قالت: كان رسول الله يل وهو صّحیح 
يقول: ( إنه لم يُقبَض نيٌ قط حؾ يَرَى مقعده من الحنق ثم بح أو يخير )» 
فلما اشتكى» وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه» فلما أفاق 
شَحَص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: ر اللهم في الرفيق الأعلى »» فقلت: إذا 
لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثناء وهو صحيح. 

تنبيه: احتّلف في معیٰ قوله: «الرفیق الأعلى»» فقال الجوهري: الرفيق 
الأعلى الجنة» قال في «الفتح»: ويؤيّده ما عند أبي إسحاق: «الرفيق الأعلى» 
الجئة» وقيل: بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياءء 
ومن ذكر في الآية» وقد خنمت بقوله « وَحَسُنَ بات رَفِيقًا ع 4ء [النساء: 14] 
ونكتة الإتيان بذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل التّة یدحلوفا على قلب 
رجل واحد نبه عليه السهيلي. 

وقال بعض الغارية: المراد بالرفيق الأعلى هو الله كك؛ لأنه اسم من أسمائه 
كما آحرج الشيخان» من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: استأذن رهط 
من اليهود على البي يِه فقالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السام واللعنة 
فقال: ر يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله )» قلت: أولم تسمع ما 


قالوا؟ قال: رر قلت: وعليكم ٠‏ 


سز لا 


قال: ويحتمل أن يراد به حضرة القدس» ويحتمل أن يراد به الجماعة 
المذكورون في آية اللساء ومعين کوفم رفيقا تعاونمم على طاعة الله وارتفاق 

وقال السهيلي: الحكمة في احتتام كلام المصطفى بي ب مذه الكلمة کوفا 
تتضمّن التوحید والذكر بالقلب» حي يستفاد منه الرحصة لغيره أنه لا يشترط 
أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد عنعه من النطق مانع فلا يضره إذا 
كان قلبه عامرًا بالذكر. انتهى ملخّصًا. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف 
واحتصار(. 

رغم ذو ال وَنم المولی) الله 3. 


ہے مس اس 


هد کرد المحَجّء الْبَيْضَاءَ اسهم زرفوعة قتا 


قد 7 ترش جملة في محل نصب على ا حال من الضمير المنصوب قي «نقله) 
الْمَحَجة) بالفتح: جادّة الطرية يقةء والراد ملّة الإسلام (ِالْبَيْضَاء) بالنصب على 
الوصفيّة» أي المضيئة ئن تعلق ب لتر ك و «الأمة) س كما في «المصباح» -: أتباع 
البي 2 والجمع مم مثل غرفة وغرّف. انتهی (مرفوعة) بالجرٌ صفة ل(أمة) 
(قنم) یز حول عن النائب عن الفاعل» والأصل مرفوع ثناؤهاء أي عند الله تعالى» 
حيث نوه بذكرها فقال 6 كسم یرام أَخْرِجتَلِنّاسِ 4 [ آل عمران: ١١١‏ ]الآية) 


ر 2 


وقال « وکذالاق جعلسكم امه مه وَسَطا لکوئوا سْبَدَآءَ على الاس 4 [البقرة: ۱4۳ ]لآية. 


.)44 ۰ -41۳۸( كتاب الغازي» رقم الحديث‎ ٤۸٤/۸ راجع «الفتح»‎ )١( 


ا لمنحة الرضية في شرح لح المرضية في نظم الْسَائلٍ الأصولیا على طَرِيقَة أهل السنّة 





5 سے 2 ر ۳ رای سے ب ھچ 7 0 م هاس أن 2 ۳ 
(عمصابَة الإيسَان بعد خَلفوا وَعَسْكرٌ القرآن نِعُم الخلف) 


(عصا عصابَة ١‏ الإتَان) - بالكسر - هو في الأصل -كما في «المصباح» -: 
الجماعة من الناس» والخيل» والطير» والأول هو المراد هنا أي جماعة الیمان 
والإضافة .معن اللام؛ لتخصّصهم بە؛ وانتسابمم إليه (بَعْدُ) من الظروف البنية 
على الضمٌ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد موته يلق رَخَلَفُوام أي 
قاموا مقامه في نشر الدين (وَعَسْكَرٌ اقآ أي جماعتہء وجنوده القائمون به 
حق القیام» كما قال كك « لین ءاتیدهم اکب یتلونه. حق يَلَاوَتفَ وتيك 
یینون "۳ 4 [البقرة: ۰۱۲۱ وقال في «لقاموس»: سک - أي بفتح» 
فسكون -: الجمع» والكثير من كل شيء فارسي. انتهی» وزاد في «اللسان»: 
والعسکر: بحیش. والاضافة فيه كسابقه (نغم م الْحَلْفْ) هؤلاء. 


(أولَيّك الصْحب الکرام ورضي ‏ اهنا عمسنهم وَعَنًا برتضسی) 


(أولّئك) الوصوفون بأئھم عصابة ایمان» وعسکر القرآن هم (الصَّحْبْ) 
- بفتح» فسکون - جمع صاحب؛ کراکب» ورکب» وسافر وسّفر (الكرَام) 
بالکسر جمیع کرع» وهو الشریف وزنا ومعی» وقولي: (وَرَضي له عنهم 
وَعَما يَرتَضي) أي رضي الله تعالى عنهم وعنا. 
(ألَيّنُ الامُة قلوب] أَعْسَقٌ علماوأختن بیان أصضدق) 
ین أي أرق (الامّة) بنقل حركة افمزة, ودرحها (قلوبا) منصوب على 
التمييز (أَعْمّقٌ) أفعل من العَمْق بالفتح» والضم» وبضمتين» وهو قعر البثر 


القدمة تاد 


ونحوهاء والفعل ککرم؛ قاله في «القاموس» (علما) منصوب على التمییز أيضًاء 
عي أن علمهم بعل ی وإنما هو نابع من صميم عمق 
تلوب فهو ثابت تلهم لأنه نتيجة تة تقواهم» ففتح الله 8 لهم العلم النافع» 
كما قال هك < تج أأزيرت اموا إن تقو هل کم فرقانا 1 [الأتفال :14[ 
وقال « وانقوأ ۳1 سکم لا کب :1۳۸۳۹ وقال ۲ ییا الذین ءَامَنُوا 
وا له ینوا سول کم کف بن حَمَییِہ وغل لَعكُمْ ور ا تَمْشُونَ بی 4 
[الحدید:۲۸]» رَوَأَحْسَنْ بَیانام أي هم اخس الناس توضیخا للحق» فیقع بیائھم 
في القلوب؛ لأن ما صدر من القلب وقع في القلب» وما صدر من اللسان لا 
يتجاوز الآذان أصدق) قولاً وفعلا وحالاً. 
(قلب ا کلف هم موا من بنده البلاد تجا آوضَحوا) 
كلها أي الأمة ركلف أي من حيث التکلف؛ لأنهم یسرون حلف 
نبيهم ول لا حلف أھوائھم فلا يلحقهم تكلف ثقلهمي وینٹر الناس عنهم؛ 
بل کل من رآهم يرغب في جالستهم وصحبتهم» والاستفادة من علمهم إلا من 
کتب الله عليه الشفاء الؤبّد فیجفوهم ويتبع أهواءه» كالخوارج وجميع أهل 
الأهواء المضلةء أولئك هم اخاسرون ففتخوا من بعده) 45 (البلآة) بالجهاد 
بالسیف والسنان (تَهجا) مفعول مقدّم لأَوْضخُوا) أي ینوا للناس الطريق 
المستقيم باللسان» مدحّحیین''' بالقرآن والإيمان» فقوله: (آوضحوا) عطف على 
(فتحوا) بعاطف مقدّر» وهو جائز في السعة عند بعضهم» كما سبق قريبا. 


(۱) المدحّج بصيغة اسم المفعول المضعّف: الشاكي في السلاح» أي الداخل فيه. راحع «القامرس)» 
والمعى متسلّحين بالقرآن والإبمان في حال دعائهم إلى الله وَكق. 


المنحة الرضية في رح التحفة المرضية في نظم انسانل الأصوليّة عَلَى طریقة هل السنّة 





(وبلفوا الوحیین للذي تيع من دون تحريف وَتَغْيير بَشِع) 


(وَبَلُُوا الْوَحيَيْنِ) أي القرآن الكريم والسنة المطهّرة (للّذي تبع) بكسر 
الباء» أي إلى التابعين (من دُون) أي غير (تخریف) لألفاظه (وتغيير) لمعانيه» فلا 
یشابھون في ذلك الیھود كما قال الله ڪل رورت الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِوِ 4 
[الائده:۳ ۱]) وقولي: (بشع) صفة ل(تغيير)» حذف نظير ل-«تحریف». وهو 
- بفتح الوحدة. وکسر الشین العحمة - قال في «القاموس»: البشع ککتف 
من الطعام: الكريه فيه قوف ومرارة» والکریه ريح الفم الذي لا یتحلل, ولا 
يستاك» قال: والسيء الخلق» والدميم» والخبيث النفس» والعابس الباسر» انتهى. 
والمعنى: أن كلا من التحريف والتغيير کریة عند سامعيه العقلاء الذين 
امتلأت صدورهم بنور الكتاب والسنّة» فينفرون» ویفرون منه فرارهم من 
الأسد. 
وحلاصة القول أن هؤلاء الصحابة ‏ بلغوا التابعيين ما تلقوه عن رسول 
الله بل من غير زيادة» ولا نقص» ولا تحريف ولا تغيير» فقالوا لهم: هذا عهد 
نبينا و إلیناء وقد عهدناه إليكم» فاستوصوا به خيرًا. 
(وَهُمْ بسن بَعْدَمُم وَمَكَذا کل بِمَنْ سَبَقَهُ فَد احْتڈی) 
(وَهُمٌ) أي التابعون الذين تلقوه عن الصحابة على الصفة المذكور بلغوه 
رلمَن دهم من تابعي التابعين (وَهَكدَام حری مسلسلاً بکابر عن كابر (گل) 
أي كل واحد من أتى بعد (بِمَنْ سبَقَهُ قد احْتَذَى) أي اقتدى في اتباع الهدى, 
وإيصاله إلى من بعده بالصفة المذكورة. 


القدمة )تا( 


وحاصل العی أن التابعين لهم بإحسان جروا على منهاجهم القويم» واقتفوا 
على آثارهم الصراط المستقيم. 
(وَهَحّذًا سار الرعیل الأول على طَريقهم یم الْمَنْهَلُ) 


(وهكذا سار الرّعيل) - بفتح» فکسر - قال في «اللسان»: اسم كل 
قطعة متقدمة من خيل» وجراد» ورحال» وئُحوم؛ وابل» وغیر ذلك» وقال ابن 
سيدة: والرعیل كالرَغْلَة وقد يكون من ا حیل والرحال» قال عنترة من 
الكامل] : ۱ 
ذلا با في المَضبيق فَوَارسِي أؤْلاً کل بالر يل الأول 


وابمع أَرْعَالء وأراعيل. انتهی. 

والراد هنا الجماعة من الناس» وقولي: لول صفة مؤكدة (ِعَلَى 
طريقهم) أي على طريق من سبقهم و(الطريق) يذكر في لغة نَحْدء وبه جاء 
القرآن في قوله تعالى « قارب هم طریقا فى بخ یا 4اطه:۰]۷۷ ويؤنّث في 
لغة الحجازء وا مع طرق بضمتین» وجمع الطرق طرقات» وقد جمع الطریق 
على لغة التذ كير أطرقة . قاله الفيومي (فنکمِ المَتَھُل) بفتح الميم» وسكون النون» 
وفتح اماء: مور وهو عين ماء ترده الإبل» قال الفيومي: تهل البعيرٌ لاه من 
باب تُعب: شرب > الشربٍ الأول حى روي» فھو ناھلء وا حجمع نهال بالكسرء 
وناقة ناعلة واخمع نهال أيضاء وتواهل» وكل ما ارتوى من المواشي» فهو 
نال ویتعڈی بالألف» فیقال: أهُلته حى روي. انتهی. 


امح الرْضيّهُ في شرع اه المرضيّة في نم اسائ الأصوإية على طريقة أفل السنّة 





شبه منهج السلف في تلقيهم العلم .عنهل الماء بجامع حصول الري في کل 
هذا بإزالة العطش الجسدي» وهذا بإزالة الجهل الروحي. 
(دُونَ تمصب ل رآي بل جروا سے الأولة إذا لها دروا) 


(دذون تَعَصُب) ظرف ل«سار)ء والتعصب: ا حامات والمدافعة» وهو من 
الْعَصبيّة: وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عَصبته» والتألب معهم على من 
يُناويهم ظا مین كانوا أو مظلومين. قاله في «اللسان». 

(لرَأي) متعلق با قبله» أي رقم لا يتعصّبون لرأي مقلدیهم؛ إذ هم متّبعون 
لا مقلدون؛ كما أشرت إليه بقولي رل جَرَوْا مَعَ الأدلّة ذا لها َرَو أي إذا 
علموهاء يعن أنهم دائمًا متبعون للأدلة» لا للآراءء فإذا وحدوا في المسألة دلیلا 
لا يعدلون عنه» وإن خالفه من خالفه من أهل العلم. 


1 ع 4# بو سه و م شا یں و 5 ل ۰ 3 ع ہے اف دم 
(فالنص عندهم أجل أعظم من رأي ذي الرأي هو المقدم) 


فاص الفاء للتعليل؛ أي لأن النصّ عنم أجل أَعْظُمْ من رَأي ذي 
الرّأي) ا مار والمجرور تنازعاه ما قبله» وقولي: (هُوَ لدم مؤکد لا قبله. 

وحاصل المع أن الرعیل من آتباع التابعین ساروا على آثار التابعین: 
ودرجوا على منهاجهم راغبين في النصوصء هاربين من التعصب لاراء الرحال» 
واقفين مع الحجة والاستدلالء یسیرون مع الحقّ أين سار ركائبه» ویستقلون مع 
الصواب حيث استقلت مضاربه» فنص الكتاب والسنّة في نفوسهم أعظم وأحل 


من أن يقدموا عليه قول أحد من الناس» أو يعار ضوه برأي أو قياس. 


القدمة كنار 


(كمّة بندهم أكى خلف آسا فعحس الأمْر فیشتما اٹٹسَا 
رم رھ م ار 9 ا 5 
ففرقوا الین وحانوا شيعا وكلهم برأيه فد فنها) 


ت هي (ثم) العاطفة زیدت علیها التاء لتأنيث اللفظ (ِبَعْدَهُمْ) أي بعد 
من ذكرنا من تابعي التابعین الذين ساروا على الصراط المستقيم (أئى خَلْفْ) 
بسکون اللام قال ابن الأثير: الخلف بالتحريك والسكون؛ کل من يجيء بعد من 
مضى» إلا أنه بالتحريك في الخير» وبالتسكين في الشرّء يقال: حَلفْ صدق؛ 
ولف وء ومعناهما جميعًا القرن من الناس. انتهى. وقال الزجّاج: وقد يُسبّى 
فا بفتح اللام في الطلاح؛ وَحَلْقًا باسکافا في الصلاح والأول أعرف. ذكره 
في «اللسان»(. وما هنا للسّوي ولذا وصفته بقولي: (أسًا) أصله أساء حذفت 
الحمزة للوزن (فعکس الا أي قلبه» فجعل النص تابعًا للرأي» فما خالفه لا 
محالة» ما يدّعي فيه النسخ» أو التأويل على ما يوافقه» ولو بوحه مستكره 
ِفبنْسَمَا السا أي بكس اقتداؤه عن فَعَلَّ هذه الْفعْلةَ القبيحة من أهل الکتابین» 
حيث كان دیدشم تحريف کتاب اللہ والعمل عا يفتريه أحبارهم ورهباشم من 
الآراء الفاسدة» والمذاهب الكاسدة (فَقَرَقُوا این أي جعلوه طرقا مختلفة لا 
فق أهلها (وكائوا شيّعَا) أي أحرابًا مختلفة وھذا إشارة إلى قوله قك « إِنَّ 
آلنیین فَرقُوا ديم وکائوا شِيَعًا لست منم فى یو 4 الآية [الأنعام:59١]‏ قال 


(۱) راجع «لسان العرب» ۸۵-۸4/۹. 


النْحَهُ الرضيّةُ في شرح لق الرضية في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة عَلَى طريقة أل السنّة 





الحافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالى بعد ذكر قول من قال إنهم الخوارج؛ أو 
أصحاب البدع ما نصّه: رالظاهر أن الآية عامّة في كل من فارق دين اللہ وكان 
مخالفا له» فان الله بعث رسوله يي با مدی ودين الحقّ ليظهره على الدين كله 
وشرعْةٌ واحد» لا احتلاف فیه» ولا افتراق» فمن احتلف فیه, وكانوا شيعًا أي 
فرقه كأهل لل وَالْنْحَلء وهي الأهواء والضلالات» فالله قد برأ رسوله كلك ما 
هم فيه )) | انتهى' أ 

ررکلهم برأيه قد عم بكسر النون من باب تعب» أي اكتفى برأيه» أو 
براي من قلده. 

وا حاصل أنه َلّفَ منْ بعد هولاء الأخيار خَلَفٌ فرقوا دینهم» وكانوا 
شيعًاء كل حزب با لديهم فرحونء فاستعملوا قیاساتھم الفاسدة» وآراءهم 
الباطلة» وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردوا لأجلها 
ألفاظ النصوص الي وجدوا السبيل إلى تكذيب رُواتھا وتخطنتهم» وِرَدُو معان 
النصوص الى ۸ يجدوا إلى ألفاظها سبيلاًء فقابلوا الألفاظ بالتكذيب» والعاني 
بالتحريف والتأویل وملأوا بذلك الأوراق سوادّاه والقلوب شكوكاء والعا م 
فسادّ وکل من له مُسْكَةَ من عقل يعلم أن فساد العا م وحرابه إنما نشأ من 
تقدم الرأي على الوحي» واموی على العقل» وما استحکم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم ضلاله» وقي أمّة إلا فسد أمرها أتم فساد» فكم 


(۱) راجع «تفسير ابن كثير» ص ٦۹۹‏ (سورة الأنعام). 


القدمة ۱ ۳۵ 


, بے 5 5 ۶ 1 
نفي يمذه الاراء من حق» وأثبت من باطل» وأميت ها من هدى» واحبي ها من 
ضلالة» وضلل بعض الأمة بعضّاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحكيم 
وسيأق تمام البحث في هذا في مبحث التقلید - إن شاء الله تعالی- . 


«تكين لها الْحَفِيظ قد حَمَى 2 ذا لین مِنْ کید لیم أَجْرَمَا) 


۳1 


(لكن ها الحفيظٌ) 8# رق حَمَى) أي حفظ (ذَا اللّین) بالنصب بدلا 
من اسم الإشارة» أي دين الإسلام» ولي نسخة: «دیه» (من كيْد میم فعيل 
معن فاعل وهو ضدّ الکرمء يقال: لَوُمَّ بضم الهمزة لو فهو لثيم؛ يقال ذلك 
للشحيح» والدنء النفس» والْمَهِين» ونحوهم؛ لان اللوْمَ ضد الکرم قاله 
الفیّوم ی٣‏ وقي نسححة بدله: من کید طَكَام) وهو بفتح الطاء الهملت وتخفيف 
الغين العجمة, بوزن کلام: الأحمق» تال في «القاموس»: اطعا كسحاب: 
أَوْغَادُ الناس» وردال الطین والأحمق» واحدها کسحابة. انتهی(. 

أجْرَمَا) أي جى علیه يقال: جرم فلان لاثیا: إذا أذنب» كأجرم 
واجترم» فهو محرم» وحرع» وجرم عليهء وإليه جرعة: حنى جناية كأجرم. أفاده 


في «القاموس»7". 


.511/7 «المصباح المنير»»‎ )١( 
۰۱۰ راجع ((القاموس) ص۲۲‎ ۲ 
۰.۹۸ ۰ ص‎ )۳( 


المْحَهُ الرضيَة في شرح الحم المرضية في نظم السَائِلٍ الأصولِيّة على طَرِيقة أل السنّة 





والمراد به هنا من أراد الحنایة عليه؛ م بینت كيف حفظ الله کل الدين» 
وذلك بأن آقام من يذب عنه فقلت: 


(أَقَامَ فى کل العصور طائفة تتصرہ حئی تجيء الآزفة) 


اقم في کل الْعُصُور) بضمتين جمع عص أي في كل زمن» قال في 
«القاموس»: (الْعَضْر) متفه وبضمتین: الدهر» جمعه أعصان وعصون وأَغْصُنٌ 
وعْصْرٌ. انتهى (طائفة) بالنصب على المفعوليّة» قال الفيّومي: الطائفة الفرقة من 
الناس» والطائفة القطعة من الشيء والطائفة من الناس الجماعة» وأقلها ثلاث 
وربّما أطلقت على الواحد والاثنين. انتهی<), 


رن ار 


(تنصرة) أي تؤيد هذا الدين» وتذب عنه (حَتَى تجيء الآزقة) أي القيامة» 
وی گے عم 1 7 مع ۶ . 
سمیت با لقرب بمیٹھا؛ یقال: ازف الرحيل أزفا» من باب تعب» وأزوفا: إذا 
دنا وقرب. 

وهذا مأحوذ ما آحرجه الشیخان وغیرها من حدیت معاوية ذه قال: 
“معت الني ی یقول: « من يرد الله به حيرا یفقهه في الدین» وإما أنا قاسمء 
ويعطي اف ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حي تقوم الساعت أو حى یأنِ 
آمر الله ك »» وأحرج مسلم من حدیث ثوبان ذه قال: قال رسول اللہ : 
رلا تزال طائفة من أميٍ ظاهرین على الحق» لا یضرهم من ذشم حؾ يأتي أمر 
الله وهم کذلك ). 





(۱) «الصباح» ۰۳۸۱/۲ 


القدمة کا ام 

وأحرج من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: معت البي و 
يقول: ر لا تزال طائفة من أميّ يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة - 
قال -: و فیثرل عيسى ابن مرم - عليهما السلام - فيقول أميرهم: تال صّل 
لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض آمرای تكرمة الله هذه الأمة ». 

وأحرج من حديث حابر بن سمرة هه عن البي کل أنه قال: رر لن يبرح هذا 
الدين قائمّا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حن تقوم الساعة ). 

وأخرج من طريق يزيد بن أبي حبيب» حدثي عبد الرحمن بن شماسة 
الْمَهْرِيّ قال: كنت عند مَسْلَمَة بن مُحَلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاصء 
. فقال عبد الله: « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية 
لا يَدْعُون الله بشيء إلا رده عليهم )» فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء 
فقال له مسلمة: يا عقبة اسْمَعْ ما يقول عبد الله فقال عقبة: هو أعلم» وأما أنا 
فسمعت رسول الله يه يقول: ر لا تزال عصابة من أميٍ يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهی لا يرهم من خالفهم حن تأتيهم الساعة» وهم على ذلك» 
فقال عبد الله: أجل ثم يبعث الله ریا كريح السك. مَسُهَا م الحريرء فلا تترك 
نفسًا في قلبه مثقال حبة من الاعان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم 
الساعة ). 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحیحه»: باب لا تزال طائفة من 
أميَ ظاهرين على الحق» ثم قال: وهم أهل العلم. انتهى. 


اجه الرضيَة في فرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية مَلَى طریقة أفل السنّة 





وأحرج الترمذي حديث معاوية #ه المذكور» ثم قال: "معت محمد بن 
إ ماعیل - هو البخاري- يقول: ”معت علي بن المديي يقول: هم أصحاب 
الحديث» وذكر البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» عقب حديث أبي 
سعيد یٹ في قوله تعالى طط وک جعلنکم امه وَسَطا 4 [البقرة:47١]ءهم‏ 
الطائفة المذكورة في حديث ر لا تزال طائفة من أمى )» ثم ساقه» وقال: وجاء 
نحوه عن أبي هريرة» ومعاوية» وجابر» وسلمة بن تفیل وقرّة بن إياس» انتهى. 

وأحرج الحاكم في «علوم الحديث» بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري مَنْ هم» ومن طريق يزيد بن هارون مثله. 

وذكر بعضهم أنه استفاد ذلك من حديث معاوية ظللہ؛ لأن فيه: ر من يرد 
لله به خيرًا يفقهه في الدين ). 

وقوله: «ر حؾ يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»» أي على من خالفهم» أي 
غالبون, أو المراد بالظهور غير مستترين» بل مشهورون والأول أولى. 

ووجه ا حمع بين قوله ولِ: « حى أت أمر ال وهم ظاهرون » وبين قوله: 
مر لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) وما سبق في معارضة عقبة بن عامر ذه بهذا 
الحديث» فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ر أحل» ثم يبعث 
كريح المسكء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من إعان إلا قبضته, ثم يبقى 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة). 

وحاصله أن قوله &#: ر حي تأ الساعة ) محمول على إتيان مقدماهاء 
وهي الريح الق تقبض آرواحهي فيبقى بعدهم شرار الناس» فعليهم تقوم 


لل ریا 


7 نا 


الساعة» وهذا هو الأقرب في وجه الجمع؛ وقد ذكر في «الفتح» أقوالاً أخرى, 
فراجعه في كتاب الفتن ۹۷-۹٦/١۳‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۳٩۰/۱۳‏ 
- ۳۱. تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[ تنبيهان ]: 

الأول: أخرج الامام البخاريّ رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر قال: حدئئ عمير بن هانئ أنه مع معاوية یقول: معت البي و يقول: 
ر لا يزال من أمي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من له ولا من خالفهم 
حؾ يأتيهم أمر الف وهم على ذلك )» قال عُمير: فقال مالك بن يُخَامِرِ قال 
معاذ: وهم بالشام فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه مع معاذا يقول: وهم 
بالشام. . 

وأخرج مسلم رحمه الله من طريق أبي عثمان النّهدي» عن سعد بن أبي 
وقاص 5ه قال: قال رسول اللہ ي: رر لا يزال أهل ارب ظاهرين على الق 
حي تقوم الساعة). 

قال صاحب «المشارق»: في قوله: رر لا يزال أهل الغرب ): هي - بفتح 
الغين المعجمة» وسكون الراء - ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المديئ قال: 
المراد بالغرب اذل أي ارب - بفتح المهملتين - لام أصحاما لا يُستّقي ما 
أحد غيرهم» لکن في حديث معاذ: روهم أهل الشام )۰ فالظاهر أن الراد 
بالغرب البلد؛ لأن الشام غريي ا حجاز قال في «الفتح»: كذا قال» وليس 
بواضح» ووقع في بعض طرق الحديث ١‏ مرب ) - بفتح الميم» وسكون 


المنحة الرْضيّهُ في شرح انتحفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة مَلَى طريقة هل السنّة 





المعجمة - وهذا یرد تأويل الغرب بالعرب» لکن يحتمل أن يكون بعض رواته 
نقله بالعن الذي فهمّه أن الراد الإقليم» لا صفة بعض أهله» وقیل: المراد 
بالغرب أهل الق والاحتهاد في الجهاد» يقال: في لسانه غرب - بفتح ثم 
سكون- أي حدَة ووقع في حديث أي أمامة عند أحمد: أنهم ببيت المقدس» 
وأضاف بيت إلى القدس» وللطبراي من حديث النهدي نحوه» وف حديث أبي 
هريرة في «الأوسط» للطبراني: رر يقاتلون على أبواب دمشق وما حوضاء وعلی 
أبواب بيت المقدس وما حول لا يضرهم من خذهم» ظاهرين إلى يوم القيامة). 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الأحبار بأن المراد قوم يكونون ببيت 
المقدس» وهي شامية ويَسسّقَون بالدلو» وتكون هم قرّة في جھاد العدو» وحلة 
وحد. انتهى. 

1 قلت: عندي أن حمله على آهل الغرب -كما هو ظاهر النصّ- أولى» ولا 
مانع من أن يكون لأهل الغرب أيضًا في ذلك الوقت من نصر الدين؛ والجهاد في 
سبيل الله كما هو لأهل الشام» فلا داعي للتأويل المذكور» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

العنبيه الثابي: أنه اتفق الشرّاح على أن الراد من قوله: رر ظاهرين على من 
حالفهم ) ظهورهم وعْلَوعم عليهم بالغلبة» وأبعد من أبدع فد على من جعل 
ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مَذْمَّة؛ لأن الراد بقوله: رر ظاهرین على الحق ) أنهم 
غالبون له» وأن الحق بین أيديهم کالیت» وأن المراد بالحديث ذم الغرب وأهله, 
لا مدحهم» وبطلان هذا مما لا يخفى» والله تعالى الستعان على من خالف 
الظاهر وأتى .ما یتعجب منه أولو العرفان. 


لق كلا( 


قال النووي رحمه الله تعالى: ر فيه أن الإجماع ححق ثم قال: يجوز أن 
تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجّاع» وبصير بالحرب» 
وفقيه» وحدت. ومفسرء وقائم بالأمر بالعروف» والنهي عن النکر وزاهد, 
وعابد» ولا یلزم أن یکونوا بجتمعین قي بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر 
واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض» ویجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وآن 
یکونوا في بعض منه دون بعض» ویجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم را 
فأوّلاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الل)؛ 
انتهی ما قاله النووي ملحَصَا مع زيادة فيه. 

ونظير ما ثبَهَ عليه ما حَمَل عليه بعض الأئمة حديث: ر إن الله يبعت لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يُجَدَّد لها دينها )۳ أنه لا يلزم أن يكون قي 
رأس کل مائة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذکر في الطائفة وهو 
سح فان المحتاج إلى تحديدها لا ينحصر في نوع من أنواع ال خیر ولا يلزم أن 
جمیع خصال الخير كلها في شخص واحد؛ إلا أن يُذَعَى ذلك قي عمر بن عبد 
العزیز» فانه كان القائم بالأمر على رأس المائة لا باتصافه بجمیع صفات 
الخیں وتقدمه فيهاء ومن ألو أحمد أنهم كانوا يَحْملُون الحديث عليه» وأما 
من جاء بعده فالشافعي وان كان متصفا بالصفات الحميلة إلا أنه لم يكن القائم 
بأمر ا ھاد وا حکم بالعدلءٍ فعلى هذا کل من , كان مُنٌصفا بشيء من ذلك 
عند راس المائة هو المراد» سواء تعدد أم لا. ذکرہ في لت 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود في «سننه» (45941)) والحاكم في «الستدرك» (017/4) 
والبيهقي في «المعرفة» ص۵۲ من حدیث أبي هريرة #ه. 

(۲) راجع «الفتح» 75١/١‏ ۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة » باب /٠١‏ رقم الحديث ( 
۱-- ۷۳۱۲). 


ال الرضية في شرح التّخقة الرضيّة في تم الْسَائِلٍ الأسُوبِيَة على طريقة أل اسه 





قلت: هذا الذي حققه الإمام النووي» وتبعه الحافظ رحمهما الله تحقيق 
نفیس جد ولا یناٹی ما سبق من حمل الامامین: مدہ وابن الدینی ات 
على أصحاب الحديث؛ لأن المراد أهل الحديث» ومن تبعهم» ومعلوم أن الذي 
يقوم بالحق» ونصرة الدين في كل زمان ومکان لا بد وأن یَتّبع أهل الحديث 
حي يكون متّصفًا بمذہ الصفة الغالية» فتأمّل, والله تعالى أعلم بالصواب. 


(قث آيّد ید الله بهم أَعْصّارًا وَتوروا الیلاد وَالأَمُصَارًا) 


قد ید 1 بهم) أي بمؤلاء الطائفة (آعصارا جمع عصرء كما سبق آنقًا 
(وَنَوَرُوا البلآة وَالِأُمْصَارا من عطف ا خاصٌ على العام؛ لأن البلاد يعم القری 
والأمصار. ۱ 
هم وین ظُوا وص اروا شرا لصن بجیدمم أكاروا الْمَمَبا) 


دم ماع ی وہ e‏ رص مس و 

(فهم) أي الطائفة المذكورون روإن قلوا) عدّدًا (وَصارُوا غريًا) بالقصر 
للوزن» جمع غريب» وفيه إشارة إلى ما أخرجه مسلم رحمه الله ٹی «صحيحه» 
من طريق يزيد بن كيسان؛ عن أبي حازم عن ابي هريرة ضف قال: قال رسول 
الله لله رر بدأ الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ غریبا» فطوى للغرباء ). 

وأخرج بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود 5 ضيه قال: قال رسول 
الله : ر إن الإسلام بدأ غرييّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوى للغرباء »» قيل: 

۱ 1 7 1 
ومن الغرباء؟ قال: رالنزاع من القبائل )). 

و «التْرّاع) بت بضم النون» وتشدید الزاي: البتعدون عن أهلهم وعشیرقم. 


Kr 


وأخرج من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
عن يوسف بن سليمان» عن جدته ميمونة» عن عبد ال رحمن بن سئة» أنه مع 
البي و يقول: ربداً الإسلام غریباء ثم يعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء » › 
قيل: يا رسول اللہ ومن الغرباء؟ قال: ر الذين يصلحون إذا فسد الناس.. 
الحديث؛ وفيه إسماعيل بن عيّاش» فإنه إذا روى عن غير أهل بلده يضعّف» وهو 
هنا كذلك» فشيخه إسحاق بن عبد الله مدي وهو ایض متروك الحديث. 

(لكن بِجهْدهمْ) بفتح اجيم ؛ وتضمٌ: الطاقة والمشقة» أي ببذل طاقتهم في 
خدمة العلم روا الْعَجَبَا) أي هاحوا عَجَبَ من رآهم وتأمّل ںی شؤرمم 
حيث كم مع قلة عددهم وعدّدهم ينشرون دين ويقومون بالدعوة إلى الله 
تعالى» ولا یبالون لومة لائم؛ $ ذلك فصل آله يُؤْتِيهِ من یاه واه دُو افطل 


لعظیم © 4[ معة: ؛ ]. 
ومن آثارهم ا حسنة رحهردمم التواصلة ما آشرت إليه بقولي: 
فد نوا مج رف الق او ٠‏ وابطل وا متتل الطفا) 


(فقد تفر محرف) بصيغة اسم المفعول المضعف» مضاف إلى (الغلآة) من 
إضافة الصفة إلى مرفوعهاء ويحتمل أن یکون «محرف» مصدرا ميميّاء أي 
انتحال» فيكون من إضافة المصدر إلى الفاعل. 

ورالفلان بالضم جمع غال» وهو الذي جاوز الحق ووقع في الباطل» قال 
ابن الأثير رحمه الله: معن ر إياكم والغلوٌ في الدين ): أي التشدّد وبحاوزة 
ات كحديثه الآحر: ر إن هذا الدين متينّ فأوغل فيه برفق )» وقيل: معناه 


(۱) هو في «مسند أحمد» رحمه الله ونصه: 


اللخ ری في شرع اه المرضيّة في نظم الْسَائِلٍالأصُوئِيَة على طريقة أل السنّة 








البحث عن بواطن الأشياءء والكشف عن عللهاء وغوامض مُتصّداتماء ومنه 
حديث: ر وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا ا لحاقی عنهم۳ إنما قال ذلك لأن 
من أخلاقه» وآدابه ال مر ما القصدّ في الأمور» ویر الأمور أوساطهاء و: 
كلا طرفي قصند المور میم 

قال: وأصل الغلاء الارتفاع» وجاوزة القدر في کل شيء یقال: غالیت 
الشيء» وبالشيء» وغلوت فيه أغلو: إذا حاوزت فيه الحد. انتهی9) 

وقال في «الفتح»: (( وأما الغلوٌ فهو البالغة في الشيء والتشديد فيه 
بتجاوز الحدء وفيه معن التعمّق» يقال: غلا في الشيء يغلو غلوّه وغلا السعر 
يغلو غلاء إذا جاوز العادق والسهم يغلو عَلْوَا -بفتح ثم سكون- إذا بلغ غاية 
ما یرمی ) انتهى7" 





۹ - قال عبّد الله: رجت في کتاب بي بخط يده: حدتنا زد ب الحُبَاب» قال: 
ری عرو ٿن حمر حلا حلف و بر ریم نام مسجد متعيد بن أبي عَرُوَةَ 5 نس 
بن مالك قال: قال رَسُول الله : « إن َذا الذي مین فاوغلوا فيه برف »» وفيه عمرو بن 
حمزة قال البخاري: لا يُتابع في حدينه» وضعفه الدارقطیٌ 

(۱) أخرحه أبو داود في «سننه»»» ونصه: 
۳ -حدثنا إسحق بن إبراهيم الصواف؛ حدئنا عبد الله بن حُمران» أخبرنا عوف بن أبي 

۱ جميلة؛ عن زياد بن مخراق عن أي كنانة» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ٍ: « إن 

من (جلال الله إكرامٌ ذي الشيبة السلم وحامل القرآن غير الغالي فيه» وال انی عنه» و(کرام ذي 
السلطان القسط ». وٹی سنده أبو كنانة بحهرل» وحسّه الشیخ الألباني رحمه الله راجع ((صحیح 
أبي داود» ٩۱۸/۳‏ حدیث (4۰0۳). 

(۲) «النهايةق» ۳۸۲/۳ 


(۳) «الفتح» ۰۳۶۰/۱۳ 


Lt القدمة‎ 


وأحرج اللسائي» وابن ماجه» وصححه ابن خزعة» وابن حبان» والحاكم 
من طریق أبي العالية» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ی 
غداة العقبة» وهو على راحلته: ر هات القط لي )ا فلقطت له حصیات؛ هن 
حصی الخذف» فلما وضعتهن في يده قال: ر بأمثال هولاء وإياكم والغلرٌ في 
الدين» فإنغا أهلك مَنْ كان قبلکم الغلوٌ في الدین »۰ لفظ النسائي. 
قلت: الع من صفات أهل الكتاب» كما قال كلك «یتأمل اتب ل 
لوا فى یرم 4 الآية [النساء: ۱۷۱]ء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رر ينهى 
الله تعالى أهل الكتاب عن الغلوْ والاطرای وهذا كثير في النصارى» فإنهم 
تحاوزوا حدّ التصديق بعيسى اليا حي رفعوه فوق الْمَتَْلة الي أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حير النبوة إلى أن اتخحذوه إا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل 
قد غلوا ي أتباعه وأشياعه من زعم أنه على دینه فادعوا فیهم العصمت 
والبعوھم فی كل ما قالوم سوء كان حقا أو باطلا أو ضلالاء أو رَشَادَاء أو 
صحيحًاء أو كذبّاء ولحذا قال اللہ تعالى < ارا بارهم وَرُهَبَنَهُمَ رب 
دون له 4 الآية [التوبة: ۰]۳۱ انتهی". 
| واحرج البخاري في «صحیحه» من طريق الزهري» عن عبيدالله بن 
عبداللہ عن ابن عباس مع عمر یه یقول: على النبر: معت البي یل یقول: 
رلا طروي كما أطرت التصاری ابنّ مرم؛ فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله 


ورسوله )). 


۰ 
۰ Cx 


(۱) راجع «تفسير ابن كثير» ص٣۳۷‏ (سورة النساء). 





وَأبطَلُوا مُْمَحَل) بصيغة اسم المفعول» أو المصدر اليمي» وإضافته إلى 
رل كما سبق فيما قبله. و(الطغاة) بالضم جمع طاغ» من الطغيان بالضم» 
وهو بحاوزة اپ وکل شيء جاوز القدار والح في العصیان فهو طاغ والفعل 
طفا يَطْقُو واويّاء من باب قال» وطغي يَطْمَى من باب تُعب» ومن باب تفع لغة 
أيضًا. أفاده الوم 

وقال الصنعاني رحمه الله تعالى فی شرح قوله: « وانتحال المبطلين» في 
الحديث الآي: هو من قوهم: انتحله أي ادّعاه لنفسه وهو لغيره» والمبطل من 
أبطل: إذا أتى بغير الحق» ومع الحديث: یبعدون عنه تغييرٌ من یفستره ما يتجاوز 
فيه الحت فیرح به عن قوانين الشرع وادّعاءَ من يدّعي فيه شيئًا يكون باطلاً 
لا يوافقه الواقع» وكأنه يشير بالجملة الأولى - يعن قوله: « ينفون عنه تحریف 
الغالين ) - إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمَدّ أو تلبیسا» وبالثانية - 
يعي قوله: روانتحال المبطلين » - إلى من يكذب على البي يد فإنه باذعائه 
لحديث ۸ يُحَدثْ به» ولا سمعه ينتحل باطلاّء انتهی"). 

قلت: وهذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا هو ما آحرجه الحافظ ابن عبد 


. البرّ في «التمهيد» ” من طريق العقيلي» من رواية مُعَان بن رفاعة السلامي» عن 


۰۳۷۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
۰۱۲۸۱۲۷/۲ «التوضيح الأفكار لعاني تنقيح الأنظار»‎ )۲( 
.۵۹-0۸/۱ «التمهيد»‎ )۳( 


ات )لا 


إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا: ہر يحمل هذا العلم من كل خحلف 
عدولی ینفون عنه تحریف الغالين» وانتحال البطلین» وتأويل الجاهلين ۷ وهر 
حديث مرسل أو معضلء وابراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: لا نعرفه 
البَنّه ومعان أيضًا ضعفه ابن معین» وأبو حاص وابن حبان» وابن عدي» 
جد وف «كتاب العلل» للخلال أن أحمد 
سكل عن هذا الحديث» فقيل له: كأنه موضو ع؟ قال: لاه هو صحیح فقيل له: 
من سمعته؟ فقال: من غير واحد» قيل: من هم؟ قال: حدّثئ به مسكين إلا أنه 
يقول: عن معان» عن القاسم ابن عبد ال رحمن» ومعان لا بأس به» انتهی. 

قال ابن القطّان: وحفي على أحمد من أمره ما علمه غيره» قال العراقي: 
وقد ورد هذا الحديث متّصلا من رواية علي» وابن عمر؛ وابن عمرو» وجابر بن 
ر ۳ ۶ ۶ ام 
سمره» وی أمامة» وابي هريرة ظط وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء» ولیس 
فیها شيء يموي الرسل. انتهی". 

قلت: هذا الحديث ختلف في وقنه ووصله فقال العقيلي الاسناد أي 
الوصل أولى» ونازعه ابن القطّان» فقال: الارسال أولى» وتوقف فيه ابن اللقن؛ 
قاله الصنعان(. 

والذي یظهر لي أنه ضعيف» كما قال الحافظ العراقي» والله تعالى أعلم. 


گ‫ 





)١(‏ راجع «التبصرة» ۲۹۸/۱ و دریب الراوي» ۲۷۰/۱- ۲۷۱ء: 
(۲) «توضيح الأفكار لعان تنقیح الأنظار» ۱۲۹-۱۲۸/۲. 


النحة ری في شرح انح المرضية في نظم السَائلٍالأسولِيّة على طَرِيقة هل الس 





(ضْع دوو الس والجمَاعَة أكرم بهم قوماهداة الأَمّةِ) 

(هُمْ) بضمّتين» أي الطائفة المذكورون (ذَوُو) أي أصحاب (السُكة) النبويّة 
(وَالْجَمَاعَة) أي اجتمعوا على التمسّك بحبل الله 3 الذي لا ينفصم, ولا یی 
ألا وهو كتاب الله قد وسنة تبيه كل فكانوا مطبّقین على أنفسهم 
قوله يك $ واعتصموا بل آنه میا ولا توا 4 إلى قوله « ولتکن یم امه 
يَدَعُونَ إل اي وََأمرُونَ بالغرُوف وََتھَونَ عن آنمدکر واولتبلت هم اهحور 
(چ ولا وتوا لين ترفوا واختلفوا ین بَعْدِ ما جَاءَهُمْ نت واولتیت كم 
عَذَاثِ عَظِيدٌ © 4 (آل عمران :۱۰۳- .]۱۰١‏ 

وأحرج الامام هد في «مسنده»»» وأبو داود قي «سننه» من طریقه بسند 
حسن عن أبي عام عبد الله بن لحَيٌ قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفیان؛ 
فلما قدمنا مكة قام حين صلی صلاة الظهر فقال: إن رسول الله ي قال: ر إن 
أهل الکتابین افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وان هذه الامة ستفترق 
على ثلاث وسبعين ملة - يعي الأھواء - كلها في النار الا واحدة» زهي 
الجماعة» وإنه سيخرج في أميّ أقوام تجَارى مم تلك الأهواء كما يَتَجَارَى 
الکلب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله )» والله يا معشر العرب 
لفن لم تقوموا ما جاء به نبیکم تلا لیر کم من الناس آحری أن لا یقوم به(). 





(۱) حدیث حسن» أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (۱۱۳۲۹) وأبو داود في «سننه» برقم (۳۹۸۱). 
انظر «صحیح أبي داود» للشيخ الألباني رم الله ۸٦۹/۳‏ رقم (۳۸4۳). 


في التعريف باهل السنة والجماعة 





(أكْرمٌ بهم) فعل تعجب لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبرء أي ما أكرم هوء 
الجماعة وم منصوب على التمییز (هُدَاة الم بالنصب على الحال أيضاء 
ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدل أي هم والنصب بتقدير فعل» أي آعین» 
والاضافة معن (من)ء وفي نسخة بدل «هداة الأمة») «حلیفوا الطاعة» والله 
تعال اعلم بالصواب. وإليه المرجع والآب. 
ولا أنميت الکلام على التمهید آتبعته ببيان التعریف بأهل السنة» وامحماعق 
البح الثاني: في التَغريف بأهل السنّة وانجماة 
(الْمَبْحَثْ الثاني) من المباحث الأربعة المذكورة في المقدّمة (في التکریف 
بهل السنّة وَالْجَمَاعَة) يقال: عَرَفيُهُ عرقة بالكسرء وعرفائا: عَلمْتُهُ بحامّة من 
الحواس 7 امس والمعرفة اسم منه» ويتعدّى بالتثقيل» فيقال: رف به فعرفه. 
قاله الفیومي رحمه اللہ'''. 
والمراد إيضاح الع القصود بأهل السنّة والجماعة» حن يتبين للناس» فلا 
یدحلوا فيهم من ليس منهم من أهل الأهواء المضلة» والآراء الفاسدة» فقد كثر 
ادّعاء كثيرين بأنهم من أهل السنة والجماعة» ثم يكذيهم عملهم وما يعتقدونه 
من الخرافات» فتفطّن هذه الدقائق» فان هذا من مزال الأقدامء كما قيل: 
کل يدعي و لا بلَيْلَى مل لی لا شیسولواید 


)١(‏ «المصباح المنير» ۲ء.ء 


المْحَهُ ری شرع تمه المرضيّة في نظم اسائ الأصوبية نی طريقة أهل اسه 





قال أبو المظفر السمعان رحمه الله تعالى: کل فريق من البتدعة يعتقد أن ما 
يقوله هو الحقّ الذي كان عليه رسول الله يع وأصحابه؛ لأن كلهم يعون 
شريعة الإسلام ملترمون في الظاهر شعارهاء يرون أن ما جاء به محمد يل هو 
الحقّ» غير أن الطرق تفرّقت مم بعد ذلك» وأحدئوا في الدين ما ۸ يأذن به الله 
ك ورسوله 5 فزعم كل فريق أنه هو التمسّك بشريعة الإسلام» وأن الحق 
الذي قام به رسول الله يم هو الذي يعتقده وينتحله غير أن اللہ تعالى أبى أن 
يكون الحقّ والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أحذوا دينهم 
وعقائدهم حلفا عن سلف وقرئًا عن قرن إلى أن اتهوا إلى التابعين» وأحذه 
التابعون عن أصحاب الي يله وأخذه الصحابة عن رسول الله يه ولا طريق 
إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يلع الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا 
هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث» وأما سائر الفرّق فطلبوا الدين بغير 
طريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقوهم وخواطرهم وآرائهم فإذا معوا شيا من 
الکتاب والسنّة عَرَضُوه على معيار عقوم فان استقام لهم قبلوه» وإن لم يستقم 
في ميزان عقوم ردُوهء فان اضطرّوا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» 
والعان المستكرهة» فحادوا عن الحق» وزاغوا عنه وتَبَدُوا الدين وراء ظهورهي 
وجعلوا السنّة تحت أقدامهم. 

وأما أهل السنّة فحعلوا الكتاب والسنّة أمامهم؛ وطلبوا الدين من قبلهماء 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عَرَضُوہ على الكتاب والسنّة فان 
وجدوه موافقا هما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك» ووفقهم له وإن 





وجده خالفا تركوا ما وقع شم وأقبلوا على الكتاب والسئة» ورجعوا بالتهمة 
على أنفسهم» فان الکتاب والسنّة لا يَھُدیان إلا إلى الحقّ» ورأي الانسان قد 
يكؤن حقاء وقد يكون باطلا وهذا قول أبي سليمان الداران» وهو أوحد أهل 
زمانه» قال: ما حدثتن نفسي بشيء إلا طلبت عليه شاهدين من الكتاب 
والسنة» فان أتى بھما وإلا رددته. انتهى كلام أبي المظفر رحمه ال( وهو 
تحقيق نفیس» وبحث أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب. 

فت هي «ث) العاطفة» كما تقڈم البحث عنها وهل السنّة السنيّة) 
'فعيلة .معن فاعلة» من السناء بالمدء وهي الرفعة» أو من السیٰ بالقصر» وهو 
الضوء» وهو صفة للسنة» أي الرفيعة القدرء أو المضيئة» و «أهل السنّة) مبتداً 
خبره قوله: (مقابل للْفرّق) بكسرء ففتح جمع فرقة بكسر» فسكون للطائفة 
(الْبعيّةُ) بالكسرءأي النسوبة إلى البدعة» وهي في اللغة الْحَدثْ في الدين بعد 
الإكمال» أو ما استخدث بعد البي كله من الأهواء والأعمال. قاله في 
«القاموس» وقال في «الفتح»: هي كل شيء ليس له مثال تقدم» فيشمل ما 
يُحْمَدُ وما يدم ويَخْمَصّ في عرف أهل الشرع ما يدم وان أردت في احمود 
فعلى معناه اللغوي» قاله في «الفتح»(. 


(۱) «مختصر الصواعق المرسلة» ص۲۳ - .٦٤٤‏ 
(۲) راحع «فتح الباري» ۰/۱۳ 6 <اكتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ه/ حدیٹ (۷۳۵-۷۲۹۹). 


الِنْحَةُ الرضية في شرح اتف المرضيّة في نم الْسَائل الأصولِيّة على طرِيقة أهل السنّة 





[تنبیه]: أهل السنّة واللجماعة له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق حاص أما 
الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة» فیدخل فيه الطوائف إلا الرافضة وأما 
الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة» وأهل الأهواء فلا يدحل فيه سوى أهل 
الحديث والسنّة احضة الذين يُثبتون الصفات لله تعال» ويقولون: إن القرآن غير 
مخلوق» ون الله تعا ی يُرى في الآخرة» وغير ذلك من الأصول العروفة عند أهل 
السنّة» وا مراد في هذا امقام الاطلاق الخاص ٠‏ 
(وَالسسئة الطمريقة الْمَسْلوكة في الدين وهي ما عَلَيْهِ الحجة 
أي الرسُول المُصطفى وَصَحخبْهُ من‌قول اول وعقد ینبه) 
روالسة) بد بضم السين المهملة؛ وتشديد النون- في اللغة الطريقة والسيرة 
حميدة كانت أو ذميمة» وا حمع سنن؛ مثل غرّفة وغرف. قاله الفيومي» وشرعا 
هي : (الطريقة يقة الما کة في الڈینِ) أي الي أمر الله تعالى أن يسلكها الناسء 
ویتحذوها ديئا (وَهي مَا) موصولة) أي الذي َلَيْه الْحْجَة) هو في الأصل 
الدليل والبرهان جمعه ججج مثل غرفة وغرّف» والمراد به هنا ما فسرته بقولي 
(أي) تفسيريّة: : «لرسُول المصطفی) يخ بالرفع عطف بيان للحجة» ولا 
صف بکونه حجة؛ لأنه برهان من الله لعباده في الأمور الدينيّة (وَصَحبَة) 
بالرفع عطف على «الرسول» (من ول) بيان ل «ما عليه ا حجة) (او) بوصل 
اهمزة للوزن رفعل وغقد) -بفتح» فسكون- معن العهد. والمراد ما يعتقده 


(۱) راحع «منهاج السنة النبوية» ۲۲۱/۲ و«مجموع الفتاوی» ۰۱5۵/4 


في التعريف باهل السنة والجماعة 





المرء من التوحيد وتوابعه» وقولي: یه بفتح أوله» وضم ال مضارع لبه 
متلت العين» والضم أفصحها .معن شرف وهو صفة ل (عقد)ء وإنما وصف 
به لکونه شرف من القول والفعل؛ لأنه من فعل القلب والقلب آشرف 
الأعضاء. 
وٹی نسحة بدل هذين البيتين: 
والسُتة الصُريقَة المُبَعَهُ ‏ © الدّين قد أَوْضَحَهًا مَنْ شَرِعَهُ 
سَلَكَها ارس ول وال حاب من قول أَوْفِمْلٍ كناك التي 
وحاصل العی: أن الراد بالسنّة هنا هي: الطريقة المسلوكة في الدین» وهي 
ما عليه الرسول تا وحلفاژه الراشدون» من الاعتقادات والأعمالء والأقوال» 
وان كان الغالب تخصيص اسم السنّة بما یتعلق بالاعتقادات؛ لأنما أصل الدین» 
والمخالف فيها على حطر عظيه”". 
وأما السنّة في اصلاح الأصوليين» فسيأتٍ الكلام عليها في موضعهاء إن شاء 
الله تعالى. 
(أما الْجَمَاعَة فَهُمْ دوو السَّئَنْ مَذْمَبْهُمْ حق ورآیهم حَسَنْ) 


۳1 از 
ا 


ما الْجَمَاعَة أي الذين يتصفون بالاجتماع الذي هو ضد الافتراق (فَهُمْ 
رو الست أي أصحاب السنة انحمدیّة (مَذْهَبُهُمْ حَق) أي لكونه مأحوذا من 
الكتاب والسنة (وَرَأَْهُمْ حَسَنْ) أي لكونه نابعًا من النظر قي وحي الرحمن؛ لا 
من ال موی والشيطان. 


۰۱۲۰/۲ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


لمن الرَضيّةُ في شرع انحن المرضيّة في نم الئل الأصولية على طريقة هل السنّة 





والعن: أن ا حماعة العنية في هذا المقام هم أهل السنة؛ لأنهم تمسّكوا بسنة 
البي يك وهدیه, واقتفوا طریقتہ باطنًا وظاهرًاء اعتقادًا وقولاً وعملاً فهم 
الجماعة الي يجب اثباعها؛ لأنهم احتمعوا على الحق» وأحذوا به» ولاهم 
يجتمعون دائمًا على أئمتهم» وعلى الجهاد في سبیل الله» وعلى السنة والاباع؛ 
وجانبة البدع والأهواء والفرق. 

قال شيخ الإسالام رجه الله : ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار 
رسول الله بل باطنًا وظاهراء وائباع سبیل السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار» واتباع وصیّة رسول الله ول حيث قال: ر علیکم بسن وسنّة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بماء وعَضُوا عليها بالنواحذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالق). ويعلمون أن 
أصدق الكلام كلام اللہ وخیر امدي هدي محمد يل ويؤثرون کلام الله على 
كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويُقدّمون هدي محمد يه على هدي كل 
أحد» ومذا سُمُوا أهل الكتاب والسنّة» وسُمُوا أهل الجماعة؛ لأن ا حماعة هي 
الاحتماع وضڈھا الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
امجتمعين» والاجماع هو الأصل الثالث الذي یمد عليه في العلم والدين» وهم 
يزنون بمذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من أقوال» وأعمال باطنة أو 
ظاهرق ما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 


(۱) حديث صحيح آخرجه أ مد في «مسنده» رقم (١59171١1و59077١)‏ وأبو داود في «سننه» رقم 
(۳۹۹۱). 





الصا إذ بعدهم كثر الاحتلاف» وانتشرت الأمّة. انتهی كلامه رحمه الله[ 
وهو كلام نفيس مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(رُؤُوسُهُمْ اهل الحديث والأئز لش دة اتَبَاعِهِمْ خَيْرَ الْبَشَن) 
(رُوْرسُهُمْ) أي مقڈمھم وأئمتهم» وهو مبتدأ خبرہ قولي: (أهْل الحدیث 
ال من عطف العامٌ على الخاصّ على القول بان الحديث للمرفوع؛ والأثر 
یعم» أو من عطف الرادف على القول بترادفهماء أو من عطف الغایر على 
القول بأن الأثر لا يعم المرفوع» كما هو موضّح في «علم مصطلح احدیث»» 
انظر شرحي على «ألفيّة الحديث» للسيوطي ۱۷/۱ (لشدة الباعهم خير 
لین علة لکوفم رژوس أهل السنة والجماعة؛ أي إنما کانوا رؤوسًا؛ لشدة 
عنايتهم باتباع البي وَل واعتنائهم بأحاديثه» رواية ودراية وعملاء فهم دائمًا مع 
الأثر دون النظر. 
(الفرقة الاجية الْمَتَصُورَهْ كما أكت أَحْبَارُهُمْ مَسْطورة) 
(الفرقة عبر حذوف أي هم لفرقت أي الجماعة (النَاجيّة) الي آحبر اي 
يد بنجاتماء حيث قال يَك: رر والذي نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمي على ثلاث 
و سبعین فرقق واحدة في ان وئنتان وسبعون في النار »» قيل: يا رسول الله 
من هم؟ قال: ‏ الجماعة ). ۱ 


(۱) «بجموع الفتاوی» ۰۱6۷/۳ 

(۲) حديث صحیح؛ أخرجه ابن ماحه في «سننه» يبهذا اللفظ رقم (۳۹۹۲))؛ وأحرجه أحمد في 
«مسنده»» وأبو داود في «سننه»» وقد تقدّم لفظه» والترمذي في «حامعه». راجع «صحيح ابن 
ماجه» ۳۱/۲ و «السلسلة الصحيحة» .۲٥٢/١‏ 


الِنْحَة الرضيّةُ في شرح التحفّة المرضيّة في نم اّسائل الأصُوئِيّة عَلى طَرِيقة أذل السنّة 





لز مھ 


(الْمَنَصُورَة) أي هم الطائفة المنصورة على أعدائها (كمًا أت آخبارهم 
مَسْطورَف كما تقدم بيانه عند قولي: 
أَقَامَ في کل لور طَائِفَهْ تَنْصُرْهُ حَنَّى تجيء الآزفة 
ومنها حديث ثوبان 5ه عند مسلم مرفوعا: ر لا تزال طائفة من امي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خلظم؛ ولا من خالفهم حن يأنِ أمر ال وهم 
كذلك)». 
ثم بینت المعئ المراد بالسلف هناء فقلت: 
والسلف الب کل من قفا نجهم الق نی یوم الْوَهَا) 
اسف بفتحتين هو في اللغة: كل من تقتمك من آبائك وتات 
جمعه سلاف“ وأسلاف» وأما اصلاحًا فهم (الصّحْبُ) الكرام نه فقولي: 
(والسلف» مبتدأء» خبره (الصحب) وکل من قفا) أي تبع (لهجهم) بفتح» 
فسكون: أي طريقهم (الْحَقَ) بالنصب صفة ل(مجهم) رای یوم الق أي 
إلى يوم وفاء جزاء الأعمال» وهي الآحرة» كما قال يك: « وَإِنّمَا قورت 
جوم یرم مد [آل عمران: ۱۸۰] الآية. 


)١(‏ هكذا في «القاموس» و«الصحاح»» وتعقبه ابن بري» فقال: ليس سلاف جمع سلف؛ وإنما هو 
جمع سالف للمتقدّم» وجمع سالف ایض سلف مثل حالف وخلف. انتھی نقله الشارح» انظر 
هامش «القاموس» ص78/. 


ينب عَصَائم فد امد 





والمعنى: أن المراد بالسلف هم الصحابة #» ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين» فليس المراد تقدّم الزمن وتأخره. ولفا المراد اتفاق منهجهم» ووحدة 
مسلكهم. 
وقد يراد بالسلف القرون الفضّلة الثلاثة الذين أثئى عليهم البي يله فيما 
أخرحه الشيخان من حديث عمران بن حُصّین رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 88: بر حير أمي قرن» ثم الذين یلوشم ثم الذين يلونهم ) - قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ر ثم إن بعدکم قوما 
یشهدون ولا یستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وینذرون ولا يُفون» ويَظهّر 
فیهم السَمّن »» والّه تعا ی أعلم بالصواب وإليه المرجع والآب. 
ولا ذكرت معن أهل السنّة والجماعة» أتبعته بیان بعض خصائصهم 
فقلت: ش 
لمح لثالث: في بیان عض خُصَائص أَهْل السَّة وَالْجَمَامَة ) 
الْمَبْحَثْ الغالث) أي من المباحث الأربعة الذكورة ف المقدّمة (في بیان 
عض خصائص أهلٍ السئّة وَالْجَمَاعَة. 
(ليس لهم مشبم بح إلا لبي فيو و إمَامهم رَضِيعٌ المثصيب) 
(لَيْسَ لَهُمْ مُتَبَعٌ) بصيغة اسم المفعول الضعّف الا الثبي) ول بتحفيف الياء 
لوزن َو (مامهم رفیع المنصب) بف بفتح الیم وکسر الصاد؛ بينهما نون 
ساکنت وزان مسجد: أي مرفوع الدرجة عند الله تعالى» یقال: لفلان منصب: 


۶۶ س ر 22 س۵ ۰ ہہ o‏ £ ۱ 
أي علو ورفعة» وفلان له مَنْصِب صدق یراد به المَنِبتْ والمَختد وامرأة ذات 


انحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نلم سانل الأصولیة ی طَرِيمة ذل السنّة 





منصب» قيل: ذات حسب ٠‏ وجمال» وقیل: ذات جال؛ فان ا جحمال وحده له 
ها ور قاله الفیٔومي یم 

وا لمعن أن من حصائصهم أنه ليس هم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله 8 
وهم أعلم الناس بأقواله» وأفعاله» وأحواله» وأعظمهم مييرًا بين صحيحها 
وسقيمها. 

وبالجملة» فقد جعلوا الكتاب والسنّة إمامهم» وطلبوا الدين من قبلهما؛ وما 
وقع لهم من خواطرهم وآرائهم يعرضونه عليهماء فان وجدوہ موافقا هما قبلوہ 
وشكروا الله كك حيث أراهم ذلك؛ ووفقهم له» وإن وحدوہ مخالفا هما تركوه 
وأقبلوا عليهماء واتهموا آنفسهم فافما لا يَھُدیان إلا إلى الحق» وأما رأي 
الانسان فقد يكون حقاء وقد يكون باطلا» وقد ضمن الله كك المداية والرحمة 
فيهماء فقال 8ك < وه لمکم تَهَتَدُورت م 4 [الاعراف:۰]۱۰۸ وقال 
« وان تُطِيِعُوهُ تَهََدُوأ 4 الآية [النور:4 5]» وقال « إنّ هذا آلقَرَءَانَ ی إلى هی 
رم بر آلمومیین آلنرین یَحْمَلُونَ آلصّبِحتِ أن اا 
۹ء وقال $ وَمَددًا كب آنزلنه مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وتوأ قوأ لَعلْہُم کرت (@ 
م۱۶ 


(نيسُوا بمَهٌ روف بالتساب لالا إلى الستة والصکتاب) 


(۱) «الصباح المنير» ۰1۰۷/۲ 


زر فك مه ام دس EE:‏ 5 سر ام 
شالث؛ في بيان بعض خصانص أهل السنة والجماعة 





(لَیْسُوا بِمَعْرُوفِينَ بانتساب) أي إلى شيء ما نتسب إليه أهل البدع رل 
إلى الستة والکتاب) أي إلا كونهم منتسبين إلى الكتاب والستةه فهم أهل الل 
وحاصته, وهذا هو الشرف العظيم. ۱ 

والمعى أن من خصائصهم أيضًا أنه ليس لهم لقب يُعرّفون به» ولا نسبة 
ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم إلى المقالات الحدثة وأربابھاء كما قال بعض 
أئمة أهل السنّة وقد سئل عنهاء فقال: السنّة ما لا اسم له سوى السنّة» وأا 
أهل البدع فینتسبون إلى المقالة تارق كالقدريّة» والمرجعة» ول القائل تارق 
کافماشي. والنجارية والضرارية» وال الفعل تارة» كالخوارج» والروافض» 
وأهل السنّة بريئون من هذه سب كلهاء وإنما نسبتهم إلى الکتاب والستة. 

قال أبو الظفر السمعان رحمه الله: 

فان قال قائل: أنتم ميتم أنفسكم أهل اس وما نراكم قي ذلك إلا 
مدّعين؛ لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تَنْحَل اثباع السنّة وتنسب من خالفها 
إلى البدعة» وليس على أصحابكم منها سم وعلامة امم أهلّها دون من خالٹھا - 
من سائر الفرق» و کلنا في انتحال هذا اللقب شركاء متكاففون؛ ولستم بأول 
كمذا اللقب 1 أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الکتاب والسنّة أو من إجماع المعقول. 

فالجواب: أن الأمر على ما زعمتم أنه لا يصح لأحد دعوی إلا ببينة 
عادلة, أو بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنّة, وهما لنا قائمتان - بحمد الله - 


)١(‏ راجع «مختصر الصواعق المرسلة» ص(٣٤٣)-‏ ۳۱؟). 


الله در في شرح ال المرضية في نظم الْسَائِلٍ الأصوبية على طريقة هل السئة 





5 ۳ ر ور ےر ,و > را و رس ع شار لور مم رو الت 
ومنه قول الله تعالى: « وما ءاتنکم الرزسول فخدوه وما دكم عنه فانتهوا 4 
[الحشر: ۷] الآية» فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سنّهء وأمر به وما نمی عنه» وما 
حکم به» وقال : رعلیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي( وقال: ہر من رغب عن سني فليس متي» ومن أحب سني فقد 
أحبّنء ومن أحبني كان معي في الحتّة )” فعرفنا سنته» ووجدناها باه الآثار 
المشتهرة الى رُویت بالأسانيد الصحيحة القصلة الي نقلها حفاظ العلماء وثقاتھم 
بعضهم عن بعض» ثم نظرناء فرأينا فرقة أصحاب الحديث ها أطلب» وفيها 
أرغب» وها جع ولأصحابما أتبع» فعلمنا یقینًا أهم أهلها دون من عداهم من 
جیع الفرّق» فان صاحب كل حرفة أو صناعة إن لم يكن معه دلالة وآلة من 
آلات تلك الصناعة والحرفة» ثم ادّعی تلك الصناعة كان في دعواہ مبطلاء فإذا 
كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الات بصناعته» بل شهد له 
کل من عاينه قبل الاختبار كما إذا رأيت رجلاً قد فتح باب دكانه على بر 
علمت أنه براز» أو على تمر علمت أنه تاره أو على عطر علمت أنه عطار» أو 


(۱) حديث صحيح أخرحه أحمد» وأبو داود وقد تقدم. 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم )۲٦٢٢(‏ من حدیث أنس بن مالك ولفظه: قال لي رسول 
الله يلِ: « يا بن إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ٤ء‏ ثم قال لي: « يا 
بن وذلك من سنی» ومن أحيا سني فقد أحبي» ومن أحبنٍ كان معي في ال حنة ٤ء‏ وٹی سنده علي 
بن زيد بن حلذعان, لين الحديث» وقي کلام الترمذي ما يدل على الانقطاع بين ابن المسيب» وبين 


U ror‏ ر ے٠‏ مام 2 300 7 م ام 
المبحث الثّالث؛ في بيان بعض خصائص أهل السنة والجمامة 





إذا رأيت بين يديه الكير والسّنْدَانَ''' والمطرقة علمت أنه حذاده وك صاحب 
صنعة يُستدلٌ على صناعته بالتہ فحُكم له با بالمعاينة من غير اختبار» فلو رأيت 
بين يدي إنسان قَدُومًا أو منشارًا أو مثقبّاء وهو مستعد للعمل هاء ثم ميته 
حيّاطًا جُهُلتَ» ولو قال صاحب التمر لصاحب العطر: أنا عطاره وصاحب 
البناء للبرّاز: أنا برّاز قال له: كذبت» وصدقه الناس على تكذيبهء ٹم كل 
صاحب صنعة وحرفة يفتخر بصناعته» ویجالس أهلهاء ويألفهم: ويستفيد 
منهم» ویحرص على بلوغ الغاية في صناعته» وأن يكون فيها أستاذاء ورأينا 
أصحاب الحديث قديمًا وحديثًا هم الذين رحلوا في هذه الآثار» وطلبوهاء 
. فأحذوها من معادفاء وحفظوها واغتبطوا با كما اشتهر أصحاب الحرّف 
والصناعات بصناعتهم وحرّفهم؛ ثم رأینا قومًا انسلخوا من حفظها ومعرفتهاء 
وتنكبوا عن اثباع صحيحها وشهيرهاء وغئوا عن صحبة أهلهاء وطعنوا فيها 
وفيهم» وَزّمّدُوا الناس في حقهاء وضربوا ها ولأهلها أسوأ الأمثال» لَقبُوهم أقبح ۱ 
الألقاب» فُسَمُهم نواصبء ومُشْبّهِة وحشوية؛ وبحسّمة فعلمنا بمذه الدلائل 
الظاهرة» والشواهد القائمة أن أولعك أحقّ ها من سائر الْفرّق» ومعلوم أن 
الاتباع هو الأخذ بسنّة رسول الله يع الى صحّت عنه» والخضوع طاء والتسليم 
لأمر رسول الله َء ووجدنا أهل الأهواء معزل عن ذلك» فهذه علامة ظاهرق 
ودلیل واضحٌ يشهد لأهل السنّة باستحقاقهاء وعلى أهل البدع والأهواء بأفم 


(۱) 7 السندان »: بفتح السين» وسكون النون» وزان سَعذان: رة الحداد. أفاده في «الصباح» ۲۹۱/۱. 


اجه الرضيّةُ في شرح التَحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





ليسوا من أهلها. انتهى كلام أبي الظقر رحمه اله وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحث 
ایس 
۱ وزاد ابن القیٔم رجه الله علیه: ما نصّه: وهم علامات آخر: 

ومنها: أن أهل السنّة يتركون آقوال الناس اء وأهل البدع یترکوفا لأقوال 
الناس. 

ومنها: أن أهل الستة يَعِضُون آقوال الناس عليهاء فما وافقها قبلوه؛ وما 
خالفها طرحوه» وأهل البدع یعرضَوفا على آراء الرجال» فما وافق آراهم منها 
قبلوه» وما خالفها ت رکوہ وتأولوه. 

ومنها: أن آهل السئّة يَدْعُون عند التنازع إلى التحاکم إليها دون آراء 
الرحال وعقولهاء وأهل البدع یذعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتھا. 

ومنها: أن أهل السنّة إذا صحّت لمم السنّة عن رسول الله كلك لم يتوقفوا 
عن العمل بماء واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق» بل يبادرون إلى العمل 
بھا من غير نظر إلى من وافقها أو خالفهاء وقد نص الشافعي على ذلك في كثير 
من کتبه» وعاب على من يقول: لا أعمل بالحديث حؾ أعرف من قال به» 
وذهب إليه» بل الواجب على من بلغته السنّة الصحيحة أن يقبلهاء وأن يعاملها 
عا كان يُعاملها به الصحابة حين یسمعوفا من رسول اللہ بي فیازل نفسه متزلة 
من سمعها منه يده قال الشافعي: وأجمع الناس على أن من استبانت له سنّة 
رسول الله يلك لم يكن له أن یذعها لقول أحدء وهذا من أعظم علامات هل 
السنّة أنهم لا يت رکونھا إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس کائتا من كان. 


4g foe‏ 7 م ۰7 مام ۰ ٹوچ نے ہے 
بحث الثالث: في بيان بعض خصائص أهل السنة والجماعة 





ومنها: أن أهل السنّة ما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفيّة» وأهل 
البد ع ينصرون مقالاتھم ومذاهبهم. 

ومنها: أن أهل السنّة إذا ذكروا السنّة» وجرّدوا الدعوة إليها نفرت من 
ذلك قلوب أهل البد ع فلهم نصيب من قوله تعالى « وَإِذَا ذکزت ری فى الْقَرْءَان 
وَحَدَه ور عل ارهد تُفورًا @ 4 [الإسراء: 45]» وأهل البدع إذا 5 
لهم شیوخھم ومقالاھم اس ستبشروا بماء فهم كما قال تعا ی: « وَإِدًا در الله وَحَدَ 
أَشْمَاَرتَ فلوب لين لا یژیثورک لاخ وَإِذَا ذکر لین مِن دُویب: دا هم 
يَسْتَبْشِرُونَ وق 4 [الرمر: ه 4]. 

ومنها: أن أهل السنّة يعرفون ال ويرحمون الخلق» فلهم نصيب وافر من 
العلم والرحمة؛ وربّهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمًاء وأهل البدع یکذبون 
باق ویکفرون الخلق» فلا علم عندهم ولا رحمة» وإذا قامت عليهم حجة أهل 
السنّة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكنهم» وة فرعون» فإنه لما قامت عليه 
حجة موسى» ولم يمكنه عنها جواب قال لعن احذت إها غيري لأجعنّك من 
المسجونين. 

ومنها: أن أهل السنّة إغا يوالون ويعادون على سنّة نيهم يي وأهل البدع 
یوالون ویعادون على أقوال ابتدعوها. ۱ 

ومنها: أن أهل السنّة لم یؤصّلوا أصولاً حكّموها وحاکموا حصمهم إليها؛ 
وحکموا على من خالفها بالتفسيق والتکفیں بل عندهم الأصول كتاب الله 
وسنة رسوله كله وما كان عليه الصحابة. 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نم الْسَائلٍ الأصولية مَلَى طريقة آفل السنّة 





ومنها: أن أهل السنّة إذا قيل شم: قال الله تعالى» قال رسوله يلل وقفت 
قلوهم عند ذلك» ولم تَعْدُه إلى أحد سواه» وم تلتفت إلى ما ذا قال فلان 
وفلان» وأهل البدع بخلاف ذلك. 
ومنها: أن أهل البدع يأحذون من السنّة ما وافق أهواءهم صحيحًا كان أو 
ضعيفاء ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة؛ فإذا عجزوا 
عن رده نفوه عوجا بالتأويلات الستنكرة الي هي تحريف له عن مواضعه» وأهل 
السنّة ليس لحم هوى في غيرها. انتهى کلام ابن القیٔم رحمه الله" وهو بحث 
نفيس جدًا. 
وقد نظمت ما زاده ابن القیم رحمه الله بقولي: 
َد ترکوا بذین آفوال الرّجَانَ فیندهم بدرآی قطّا لا مجال) 
(قد تَركوا لین أي للکتاب والسئّة لأَقْوَالَ الرجال) أي آرآءهم الحالفة 
دما عم للرّأي قَطًْا لا مَجَالَ) اي لا مدحل له. 
(وَيَمْرِضُونَ كل ول معو علیهما فن يُوَاضِی رَفشون) 
(وبَعْرِ ضُون) بفتح أوله» وکسر ثالثه» من باب ضرب (کل ول سمعوة) 
من أي شخص كان (ِعَلَيْهِمَا) أي على الکتاب والسنة (فان یاف ذلك الرأي 
هما (رَْعُو۵) أي اعتنوا به» وجعلوه مرفوع الرتبة؛ لوافقته لهما. 


(۱) «مختصر الصواعق المرسلة» ص٠‏ ”47 - ۳۲. 


م 


في بيان بعض صائص أفل السنّة والجَمَاعَة 





(یند الشتازع الیهما دموا أُمَادَوُو الهوی فللرأي سعوا) 
(عنْدَ التَتارْع) أي عند وقوع أي تنازع (لیهما) أي إلى الکتاب والسنة 
(دَعَوَا) أي التنازعین؛ عملا بقوله 8 $ فَإن تَكَرَعَمٌ فى شَيْء فَرُدُوهُ إلى الل 
ارو 4 الآية[ النساء: 04] ما ذَوُو الْهَوَى) أي أصحاب الأهواء الفاسدة 
(قللرأي سَعَوْا) أي یدعون الناس إلى آراء الرحال بدلاً من الکتاب والسنّة. 
ئة ضح لها یبادژون ."لته اوي رة لا ی نظرون) 
ران ممم صخت لها يُنَادرُون) أي يتسابقون للعمل با (ِليَمنَة أو يَسْرَة لا 
نون أي لا يلتفتون إلى من وافقها أو خالفھاء فقولي: (ليمنة أو يسرة) 
كناية عمن وافقهاء أو حالفها. 
(وَيَتَصرُوئهًا وا مت فثصسسز ال وی ورآیایشیع) 
(ويَنْصْرُوئَهَ) أي السنة روما ادخ فینْصر الْهَوَى) أي هوى نفسه 
ورای تع أي فلا ينصر السنة, ولا ينصر آراء الرحال دائمًا. 
(وان لس دوا قد تفر قلوب هل الرَيْعْ عَنْهُمْ أَدبَرَتْ 
كما أكى التص به مَسْطورًا ‏ « ولا علن أَدْبَرِهِرْ تُقُورًا 4) 
(وإن لسنّة دَعَوا) أي وان دعوا الناس إلى السنة (قد تفر أي ابتعدت 
(قُلُوبْ أهل الرَیْغ) أي الضلال (ِعَنْهُمم أي عن قبول دعوتمم» وقولي: 
(أذبَرَّت) حال بتقدير (قد)» أي والحال أنما قد أدبرت عن الدعوة (کمّا آئی 
لَص أي نص القرآن العظيم (به) أي ببيان نفورهم» حال كونه (مَسْطُورَا) ثم 


المنحة الرضيّة في شرع التَحثّة المرضية في نظم الْسَائل الأصولية على طَرِيقّة أهل السلّة 





ذكرت ذلك النصّء وهو قوله 5ك « وَإِذَا دُکزت ریک نی آلقرءان وَحَدهء ولا عَلىْ 
رز و 4 [الإسراء: 4) جع ناف كقاعد وود أو هو مصدة من 
٠‏ غير الفعل» ك «قعدت جلوسا). 
ق زانهم عنم وَرَحْمَة تم کل الخلایق بیس رها ئوم) 
رق زائهُمْ عم رَرَحْمَة عم كل الخلائی) يعن أن من خصائص أهل 
السنة أنهم یعرفون الحق» ویرجون الخلق» فلهم نصيب وافرٌ من العلم والرحمة؛ 
وقولي: (بِيْسْرِهَا تؤُمٌ) أي تقصد تلك الرحمة الخلائق بيسرها وسهولتها. 
(وضم پوال ون بت ادون عى له أَحْمَد وآکرم عَصَلاً 
(وَهُمْ يُوَالُونَ) اون الناس على سن أَحْمَد) قل: أي لأجلھاء فمن 
تمسّك ها فهو وليّهم» ومن أعرض عنها فهو عدّهم (وَأْكْرِمٌ عَمَلا تعجّب من 
عظم شأن هذا العملء فإن الموالاة والمعاداة للسنة من أعظم الأعمال. 
(إِنْسَمِعُوا ال الرسُولُوَقَمُوا ل مهولا بَدِيلَعَتْهُمْيُمْرَف) 
(إن سمغوا قال الرّسُول) يل أي هذا اللفظ ونحوهء أي إن سمعوا قائلاً 
يقول: «قال رسول الله للا (وَقَُوا لمم أي توقفوا لأجل قوله رولاً بدیل عَنْهُمْ 
يُعْرَفْ) أي ليس يبحثون عنه عوضاء يعي أهم إذا معوا «قال الله تعالى): «قال 
رسول الله )ا وقفت قلوهم عنده» ول تَعْدّه إلى أحد سواه. 
(مِنْ عَادة اليدعي آن بَأخذما وافق رای وفیرهرمی 


أمماهم فليس عتدهم هوى لما سوی ستَة مَنْ فضلا حوی) 


وان فش قاس هلاس امد 
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(من عَادَة البدعيٌ أن یذ مَا) موصولة واقعة على النصء أي أنه يأحذ 
بالنصّ الذي (وَاقَقَ رََيَهُ وَغَيْرَهُ رَمَى) أي ما لا يوافق رأيه نبذه» ول يلتفت 
إليه هم أي أهل السنة فلس عنذهم هوی) یتبعونه رلما سوّی سئّة من 
فلا حَوَى) أي لغير سنة الب وك الذي جمع فضلاً عظیمًاء كما قال الله كق 
وکا فَضْل الله علیك عَظِيمًا © 4 [الساء: ۱۱۳ . 

والمعئ أن أهل البدع يأحذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحًا كان أو 
ضعيفاء ويتركون ما لا يوافقهاء وان كان صحيحًا» وأما أهل السنة فليس هم 
هوى إلا في السنق فإذا صحّت تمسّكوا بھاء ودعوا إليها. 

وم مع اختلاف الیل ون راهم کالجتد) 

ری بكسر الهمزة؛ لعطفه على جملة «ليس لهم إل رمح اختلاف 
الیل الذي يقيمون فيه (وَرَمَن) أي ومع اختلاف عصرهم لذي يعيشون فيه 
راهم کالجسد) أي الواحد " 

والعین أن من حصائصهم أيضًا أنهم فیما بينهم كالحسد الواحد» وهذا 
مصداق قوله كد < مد رسول ان لین مغ أَِدَآء على الکنار راہ نیتم 4 
الآية» ومصداق ما أحرجه الشيخان» من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله : ری المؤمنين في تراخمهم وتَوَادّهم» وتعاطفهم 
كمثل الجسد» إذا اشتکی عضوا تداعى له سائر حسده بالسهر والحمى )؛ لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم: ر مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم» وتعاطفهم مثل 
ا حسد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعى له سائر ا حسد بالسهر والحمى). 


اجه الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





(قلوبهم كقلب شخص واحجدر لا قصدهم إِحْيَاءُ دين الوّاجد) 


1 ۶ لو و 


(لوبهُمْ کقلب شخص واحد) أي إن قلوهم متفقة على ات كقلب 
شخحص واحد ذم تعليليّة فصدهم إحياء دين الُوَاحد) أي لأن قصدهم إحياء 
دين الله بے 

والعن أن قلويهم في ثباتھا على الحو وعدم زعزءها بعواصف افوی 
والبدع كقلب شخص واحد» وذلك لأن قصدهم إحياء السنن» وإماتة البدع 
فلما كان غرضهم واحدًا توحّدت قلوهم وم تتشتت» كما تشتت قلوب اهل 
البدع» فا متضاربة دائما؛ لتشتت أهوائهاء بل الشخص الواحد لا يستقرٌ قبله 
على ائجاہ واخد» بل يتذبذب؛ لتذبذب نظره وفکره» رین لا رغ ون بَمَّدَ لذ 
دیا وت تا من دنك رَحَمَةٌ إِنكَ نت اماب © 4 الآية [آل عمران: ۸]. 


ام و مرو دھ ٹ۹ 


(إنْ موا فَكَنْبْهُمْ تھی فضي الْحَقّإِذْ مَصْدَرْمُم مُحَقَی) 

(إن صَنّفُوا) أي من خصائھم أيضًا أنهمم إن صتّفوا کتبا لنشر العلم والدعوة 
(فكتبهُم نتفق) وقي نسخحة: سس (في الحق) أي في بيان الحق من العقائد 
الصحيحة» وتقريره (إذْ) تعليليّة (مَصْدَرُهُم أي لأن مصدرهم الذي تلقوا منه 
تلك العلوم (مُحَقق) أي مثبّت لا ترعزع فيه؛ لكونه من عند الله تعالى» وفي 
نسخة بدل (اعُقق) (مُتَّحَدٌ). 

قال الإمام أبو الظفر السمعان رحمه الله تعالى: وما يدل على أن أهل 
الحديث على الق أنك لو طالعت جميع كتبهم الصتفة من أوها إلى آخرها؛ 
قديمها وحدینها وحدقا مع احتلاف بلدائھم وزماهم وتباعد ما بينهم في الدیار» 





eke‏ 0 و ۰ م ام e‏ قرام رھ ےھ 
المبحث الثالث: ف بيان بعض خصائص أهل السنة والجماعة 


وسكون کل واحد منهم فقطرا من الأقطار لی باب الاعتقاد على وتيرة واحدق 
وفط واحدہ بَحْرُون فيه على طريقة لا يُحيدون عنهاء ولا یلون عنهاء قلوھم 
في ذلك على قلب واحدء ونقلهم لا ترى فيه انا ولا تفا في شیء ناء وان 
قل» بل لو جَمّعت جميع ما جری على آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته 
كأنه جاء عن قل نے ا وهل على اخ ديل أي 
فيه یہ خلا یز قب [نساء ۳۹ “» وقال تال و واعتصفوا بل آل 
جَمِيعًا ولا تفقوا وَأذْكرُوا نم نعمت آله علیکم لذ كنم أغدآء فَألْفَ بين فریکم 
حدم ی خوکا 4 الآية [آل عمران:۱۰۳]. انتهی". 
ال بو الْمُظَمْرٍ السَبَبُفِي وفق الْمُحَدَبْينَ في النَهٔج الوفي) 


َال و الط هو: منصور بن محمد بن عبد الحبّار بن أحمد اسان 
التميميّ سس ثم الشافعی» من أعلام أهل السنة في عصرهء له كتاب 
«التفسير»» وله في أصول الفقه كتاب «قواطع الأدلة»» وله في الفقه «کتاب 
ا توفي سنة 499 ه00 (السبّبٌ) مبتداً خبره «أحد) (في وَفق) 
بفتح» فسكون عع الموافقة» قال في «اللسان»: والوفقٌ من الموافقة بين الشيئين 

كا التحام: قال عوّیف الْقَوَای من الرجز]: 


(۱) راجع «مختصر الصواعق المرسلة» ۰)4٩۷(‏ 
(۲) راجع «ختصر الصواعق المرسلة» ص۰4۲ 
(۳) راجع «طبقات الکبری» لابن السبكي ٤‏ و«طبقات الشافعيّة» لابن قاضي شهبة ۲۷۳/۱. 


لمحة الرْضيّهُ في شرح لح لمرضيّة في نظو الائ الأصوبية على طریقة فل السنّة 





يَأ مم ۳ یر | ی وفۃ ٠‏ 0 ميت بالفارُوق فا رق فرقه 


وجاء القوم وَفقَا أي متوافقين. انتهى”'. 

والعق هنا: سبب موافقة ة (الْمُحَدَثينَ في النهج) بفتح» فسكون: أي 
الطريق الذي يسلكونه في تحقيق الحق» ودحض الباطل» وقولي: (الوَفي) فعيل 
معن فاعل» صفة ل (النھج) أي الا يقال: وفى الشيء 2 بالضم كصلي: 
تم و وکٹر فهو وفي ووف. قاله في «القاموس». 

فا صف نمجهم بکونه وَفیْاِ لأنه تامّ حيث اعد من الکتاب والسنّة 
فلا يحتاج إلى غير ذلك. ۱ ۰ 


۵ در و 


(خذهم الدین من السْتة و صتاب رهم ونشم ما اقتفوا) 


(آخذهم الین حبر «سبّبُ» (من السنّة) النبويّة الطهّرة (أَو) ععن الواو 
(كتاب رھم # 3 رونعم م تفر أي نعم الذي اتبعوه» الکتاب والسّة 
حيث يوصلان إلى جنات النعيم. 
. (أَمَّادَوُو الیدع بِالْمَقْل اِحَتَنَوا ‏ فَكَكْرَاضْطرَابُهُمْ لِمَا فَقَوَا) 
(أمّا ذَوُو) أي أصحاب (الْبدّع) بکس ففتح: جع بدعة» وتقدّم معناها 
بالعقل) متعلق ب (اكتقوا) وحُذفت الفاء من جواب (أمَا) على قلة, كما قال 
۲ «الخلاصة»: ۱ 


(۱) «لسان العرب» ۰۳۸۲/۱۰ 


ام 0000 م م ۰ ےر عمام 
ي بیان بعض خصائص أهل السنة والجماعة 





(آمّا) ك ممَهْمَا يك من شیٰوہ لِتَوتِلوصَاوُجُباأَلقَا 
وَحَدْفُذي الا قل فِيتثرإذا ‏ لَمَْيَكقَوْلمَمَهَافَدْمُيدَا 
ومنه قول الشاعر [من الطویل]: 
فما القکال لاف تال نکم ولصن سیرا في مراض 
(فکثر اضْطْرَابْهُ) الفاء سببية» أي بسبب اکتفائهم بالعقل کثر احتلافهم» 
وقولي: (لما قَفوًا) متعلق ب (اضطراب)؛ء واللام معیٰ (قي)» أي فیما تبعوه من 
القواعد الفاسدة والآراء الكاسدة. 
(َْلَُالرُوَاةٍ فلت ضیف لا له لص وص تنرف) 
(نقل الرّوَاة) بالضم جمع راو و«النقل» كع منقول» من إطلاق المصدر» 
وارادة اسم الفعول» وهو مبتدأ حبره جملة (قلما یل «ما) كافة كفت 
(قل» عن طلب الفاعل» فلا فاعل هاء وقیل: هي مصدريّة والصدر الووّل هو 
الفاعلء أي قل احتلافهم وقد تقدّم تمام البحث في هذا عند قولي: 
وید طَالمَا يَجُولُفِي الْخَلذ أَمْرُلَهُالَهِمَم تنبو بِالْمَكَد 
ثم ذكر علة عدم احتلاف نقلهم» فقال: (لأن أَصلَهُ) أي أصل النقلء أي 
المنقول (نُصّوص تُعْرَفْ) أي معروفة بكوها من عند اللہ كما قال. كك « ولو 
کان من عند اَل لَوَجَدُوا فيه اخیلفا کییا © 4 الآية [۸۲]. 
(وقلمَ اا يق الاراء لأنَّ نها الْهَوَى المراء) 


المنخة الرضيّةُ في شرح التَّحُمَة المرضيّة في نم الْسَائل الأصوليّة عى طریقة أفل السنّة 





(وَقَلَمَ تتْفق لآرَائ) جمع رأي بفتح» فسکون» وهو في الأصل العقل 
والتدبير» ورجل ذو رأي: أي بصيرة ة وحذق في الأمور, قاله الفيومي» والمراد به 
هنا الرأي الذموم الذي يعَارَض به اللصوص رلأن آصلها الْهَوَى) بفتستین 
والقصر مصدر هی من باب تُعب: : إذا أحببته» وعلقت به » م أطلقَ على ميل 
النفس» وانحرافها نحو الشيء ثم استُحمل في ميل مذموم» فيقال: لبم هواه» وهو 
من أهل الأهواء قاله الفيومي”. 


والراد به هنا الذموی ولذا وصف برع بضمء ففتح مدودا؛ أي 
القبيح» قال في «اللسان»: هر في منطقه را هرا اکثر» وقيل: أكثر في خطاإء 
أو قال انا والقبیخ والهراء مدود مهموز: المنطق الكثير» وقيل: المنطق الفاسد 
الذي لا نظام له» وقول ذي ارم [من الطويل]: 
َا رمل الْحَرِيرٍ وَسَنْطِقْ خیم الحواشي لا هُرَاء ولا نزز 
يحتملهما جميعًاء وأهرأ الکلام: إذا آکثره» ولم يصب المعئ. انتهى القصود 


منه(؟. 


والمعئ هنا: أن هَوَاهُم الذي هو أصل آرائهم فاسڈ لا يحصل منه صواب 


اه 
ہوم 


وحاصل ما أشار إليه أ بو المظفر رحمه الله تعا ی في كلامه هذا أن السبب في 
اثفاق أهل الحديث أنهم آخذوا الدين من الكتاب والسنة» وطريق النقل» 


۰1۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
۰۱۸۲۱۸۱/۱ (؟) «لسان العرب»‎ 


کُالٹ: في بیان بخض خُصانص أل اس امد 





فأورثهم الاتفاق» والاتلاف وأهل البدع أحذوا الدين من عقوهم فأورٹھم 
التفرّق والاحتلاف» فان النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلفء وان 
احتلفت في لفظة» أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضرٌ الدين» ولا يُقدّح فیه وأما 
العقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق» بل عقل کل واحد ورأيه وحاطره یری 
صاحبه غير ما یری الآخر؛ قال: ومذا یظهر مفارقة الاختلاف في مسائل 
لفروع اختلاف العقائد في الأصولء فانا وجدنا أصحاب رسول اه ورضي 

عنهم اختلفوا بعده في أحكام الدين» فلم يتفرقواء وم یکونوا شيّعًا لأنهم لم 
يفرقوا الدین» ونظروا فيما آذن لهم فاحتلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة» 
كمسألة بل والمشركة» وذوي الأرحام» وأمهات الأولاد» وغير ذلك 
" فصاروا باحتلافهم في هذه الأشياء محمودين» وكان هذا النوع من الاختلاف 
رحمة هذه الأمّة حيث أيدهم بالتوفيق واليقين» ثم وسّع على العلماء النظر فيما 
لم یجدوا حکمه في التزیل والسنّة» وكانوا مع هذا الاختلاف آهل مودّة ولصح 
وبقيت بينهم أخُوَة الاسلامء ولم ينقطع عنهم نظام الألفة» فلما حدثت هذه 
الأهواء المردية الداعية أصحابما إلى النار» وصاروا أحزابًا انقطعت الأحوّة في 
دی وسقطت الألفة» وهذا يدل على أن التنائی والفرقة إنما حدث في المسائل 

محدثة الى ابتدعها الشیطان فألقاها على آفواه أوليائه لیختلفواء ويرمي بعضهم 
بعضًا بالکفر فكل مسألة حدئت في الاسلام فحاض فيها الناس» و اختلفوا؛ 
ولم يورث هذا الاختلاف بینهم عداوق ولا نقصّاء ولا تفرفا؛ بل بقیت بينهم 
الألفة والتصيحة والمودّة والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك من مسائل الاسلام 
يحوز النظر فيهاء والآحر يقول من تلك الأقوال ما لا یوحب تبديعًا ولا تكفيرًا 
كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والودق 


لَه الرّضِيةُ في شرح التق المرضيّة في نم اسان الأسُولِیٰة على طريقة أ الس 





وکل مسألة حَدنّت فاختلفوا فيهاء فأورث اختلافهم في ذلك التولّي والاعراض 
والتدابر والتقاطع» وربّما ارتقى إلى التكفير علمت أن ذلك ليس من أمر الدين 
في شيء» بل يجب على كل ذي عقل أن بجتبھاء ويُعرض عن الخوض فيها؛ لأن لله 
تعالى شرطا في تمسّکنا بالاسلام أن تصبح في ذلك رثا فقال تعالى: < وادگڑُوا 
نعمت آله علیکم إذ كنم أغدَاء فالف بين فلویکم فأبخم بيعمَیمِۃَ ٍخونا 4 [آل 
عمران: ۱۰۳] الآية. قال: 
فان قال قائل: الخوض في مسائل القذر والصفات والإيمان يورث التقاطع 
والتدابر» فيجب طرحهاء والإعراض عنها على ما قررتم. 
فالجواب: إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة» فأما هذه المسائل فلا بد من قبونها 
على ما ثبت به النقل عن رسول الله يل وأصحابه» ولا يجوز لنا الإعراض عن 
نقلهاء وروايتهاء وبیافا كما قي أصل الإسلام» والدعاء إلى التوحیدء وإظهار 
الشهادتين» وقد با أن الصراط المستقيم مع أهل ا حدیث؛ وأن الحق فيما رووه 
ونقلوه. انتهى كلام أي الظفر رحمه اللہ » وهو كلام نفيس» وبحث أنيس» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
هم الْجَمَاعَةٌ غدوا بَيْنَ ارق وَسْطأً كما الإِسْلامُ مَعْهُمْ افق 
فة الوط بين الكل َة لاله أرق َالْحتّل 


العدل والرزضا سُهُولَة الْسَنَالْ ‏ آبقاه عروة إلى یوم الْمَآنْ) 


(۱) راجم «مختصر الصواعق الرسلة» ص۲ ۲۸-۲ ۰4 


"r 0‏ مام 9 لئے اعم م 
ثّالثُ: في بیان بعض خصائص أهل السنة والجماعة 





شم الْجَمَاعَةُ الذين مر بيان معناهم (ِغَدَوا) أي صاروا رین الْفرَقَ) 
الضّالة ررسطا ( بفتح» فسكون مصدرًء قال الفيومي رحمه الله: وسطتٗ الوم 
والمكان أسط وَمْطاء من باب وَعَدَ: إذا توسّطت بین ذلك» والفاعل واسط. 
قال: الوسط بالتحريك المعتدل» يقال: شيء وَسَطّ أي بين الیّد والرديی 
وعبد وس وأمة وسّط انتهی( » وقال في «القاموس»: وَسَط الشيء حر کة 
ما بین طرفیه کاوسطه فإذا سک كانت ظرفاء أو هما فیما هو مُْمَتْ 
کالْحَلقَة فاذا كانت أجزاؤه متباينة بسن فقط أو کل موضع صلح فيه 
بين فهو بالتسکین ولا فبالتحريك. انتهی* 

قلت: یستفاد من بحموع ما سبق أنه يجوز هنا تسکین السین؛ وفتحهاء 
لکن التسكين متعین هنا للوزن. 

والعین أن أهل السنة والجماعة وط بين فرّق الأمة» فهم وسط في باب 
صفات الله كك بين أهل التعطيل المهميّة» وأهل التمثيل المشبّهة» وٹی باب أفعال 
الله تعالى بين القدّريّة والحيريّة» وفي باب وعيد الله بین المرجمة والوعيديّة من 
القدريّة وغيرهم» وفي باب أسماء الإيمان والدين بین الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجئة والجهميّة: وق أصحاب رسول الله يله بين الروافض والنوارج؟ 


.15۹-169۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
۰.۱۲۲ «القاموس» ص‎ )۲( 
۰۱8۱/۳ راحم «حموع الفتاوی»‎ )۳( 





لنْحَة الرضية في شرح التحفَة الرضية في نَم الْسَائلٍ الأسُولِیة على مره أل السنّة 


رک الإسلام م مم لفق أي اتفق مع الجماعة في الوسطيّة» كما بينته 
بقولي فا الْوَسَطُ ین الم اليهودية والنصرانية» وغيرهماء كما أن الأمة 
وسط بين الأمم لیس أي الاسلام (الإلَهم 8 ررقی الُْلْلِ) بضم ففتح: 
جمع خلت وهي ني الأصل إزار ورداء أو غيره» ولا تكون خُلَة إلا من ثوبين من 
جنس واحد» أو ثوب له بطانق ويُطلق على السلا" , وراد به هنا أن الله 
8# زین دين الاسلام» وحله بالأوصاف اسان وهي ال ذکرت ف قولي:. 
الْعدل) بالنصب على البدلية من «أرقى»» ویجوز قطعه إلى الرفع بتقدیر (هو)ء 
وال النصب بتقدير «أعي)» والعدل: هو القصد في الأمور» وهو حلاف 
الْجَوْرء يقال: عَدّل في أمره عَذْلاً من باب ضرب. وعدل على القوم عَدْلَاً أيضًا 
ومُعْدلة بكسر الدال وفتحهاء وهو إشارة إلى قوله كك :« إِنَّ هدا الْقَرْءَانَ یی 
لی هی 3 رم 4 الآية [الاسراء: ۹ء وقوله: ِن آله مر بالَعدّل والاخشن 4 الآية 
[النحل: ۹۰] (والرضا) أي كونه ديئا مرضیّا عند الله تعالی» كما قال ِيَك: 
١‏ وَرضیت لَكُمْ آلاسلم ديا 4 الایة[اناندة:۳] رِسُهُولَة اما أي کونه سهل 
الأخذ, بمعين أنه ميسّر لكل أحد» ضعیفا أو قويّاء صغيرًا أو کبیراه وهو إشارة 
إلى قوله كل « آحبٌ الدين إلى الله الحنيفيّة السمحة )» أخرجه هد في 
«مسنده»» والبخاري في «الأدب المفرد» بسند حسن, وقوله 8ل ر بعشت 
با حنیفیة السمحة )» آحرجه أحمد بسند فيه ضعف؛ لأن فيه علي یزید وهو متکلم فيه. 





. ولي نسحة: «مع هذا اتْفق»‎ )١( 


(۲) راجع «القاموس» و«شرحه». 





۳ 


(أبْقاةُ) أي جعل الله تعالى الاسلام ديا خخالدًا (عُرُوَة) بضم» فسکون» 
جمعه عری» بضم» ففتح» كمذية ومُدّى» أي مثل العروة » وهو تشبيه بالعروة 
الي يستمسك ماه ویستوثق» فالإسلام عروة وُنْقَى من استمسك به نحی» ومن 
أبى هلك؛ وهو إشارة إلى قوله كك « وَمَن ینیم وهه إلى آله وهو محَِنٌ فقد 
َسَتَمْسَكَ بالفروة الوت 4 الآية [لقمان: ۲۲] (إِلَى یوم الْمَال) متعلق 
بلأبقام» أي إلى يوم القيامة» فدين الإسلام هو حاتم الأديان كلها كما كان 
0 عاتم الأنبياء کلهم؛ قال تعالی $ ما گان مد ابا أَحَبر ین رَجَالُِم ولیکن 
سول آله وَحَائَمَ لیس 4 الآية [الأحزاب: 4۰]» وأخرج مسلم في 
«صحيحه» من حديث أبي هريرة ف أن رسول الله يك قال: ر فلت على 
الأنبياء بست ) ¬ وفيه-: ( وختم بي النبيون )؛ وقد سبق ذکره والله تعال 
أعلم بالصواب» وإليه الرحع والآب. 
المبحث الابع : في بيان أصول الفقّه 
الْمبْحَتْ الزابع) من الباحث الأربعة ا كورة في القدمة (في بیان 
أُصُول لفق تعريفاء وموضوعًاء ومصدرًاء وفائدة» وأوّل من صنّف قي 0 
(تعْريفةُ) حير لحذوف» أي هذا مبحث تعريف أصول الفقه» والتعريف 
مصدر عرّفه بالشيء: إذا أعلمه به» وأما في الاصطلاح فقال السيد الجر جحاني: 
التعريف عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر؛ والتعريف 
میقی هو أن یکون حقيقة ما وضع اللفظ بازائه من حيث هي فیعرّف 
بغیرها» والتعریف ۳ هو أن لا یکون اللفظ واضح الدلالة على معین؛ 
فيفصل بلفظ أوضح دلالة على ذلك العی» كقولك: الفَضْلْفر الْأَسَّدُ ولیس 


المنحة الرضيّة في شر التحفة المرضيّة في نظم اسائ الأصولية على طَرِيقٌة أهل السنّة 





هذا تعريفا حقيقيًا يراد به إفادة تصور غير حاصلء إنما المراد تعيين ما وضع له 
لفظ «غضفر» من بين سائر العاي. انتهی(. 


(یغ رف الأصول باعتباره لق ب ھا الف باحقصارہ 


یں الى 0 ۳۳ و آي تچ ےھ وج 7 
باه الأرلة الفتهية مجملةكذلك الكيفية 


للاستقِفادۃ وحال المستفيد ا 1ك 


رت 


عرف الأصول) أي فن أصول الفقه باغتبار) الباء سبيت أو ععن 
(مع)» وقوله: (لقب هَذا الف بالنصب على الحائيّة, 1 (اللقب) بفتحتين: ما 
آشعر بمدح» أو ذمٌ وههنا الأول هو المقصود؛ إذ الراد مدح الفن؛ لابتناء الفقه 
عليه» وقوله: (باختصاره) أي مع اختصارہ ولیجازه فالباء .كمعن «مع» والعق 
أن أصول الفقه رف باعتبار کونه علا ولا لت العروف ماه ال الف 
مُجْمَلَة حال من (الأدلة)» احترز به عن التفصيليّة؛ لأنما من مباحث تعريف الفقه 
رکدلك الْکيْفیّ للامنتفادة) أي کین الاستفادة من تلك الأدلة ررحال 
شین بالرفع عطفا على «الكينيّة) أي وكذلك حال الستفید» أي امحتهد. 

وحاصل معن الأبیات أن أصول الفقه باعتبار کونه لقبّا للف العروف 
یعرف بأنه أدلّة الفقه الإجماليّة وكيفيّة الاستفادة» وحال الستفید» وهذا هو 
الأرحح في تعريفه» وقیل: هو القواعد الى یتوصّل با إلى استنباط الأحكام 
الشرعيّة الفرعيّة» وهو قريب من الأول» وقیل: بحموع طرق الفقه إجمالاًء 


(۱) «تعریفات السيد الجر حان» صه 4. 





الَبْحَت الرابع؛ في بيان أصول الفقّه 


وكيفيّة الاستفادة منهاء وحال المستفيد» وقيل: معرفة دلائل الفقه هالا 
وكيفية الاستفادة» وحال الستفید» وقيل: ما ثبّی عليه مسائل الفقه» وتُعلم 
أحكامها به» وقيل: هي أدلته الكليّة الق تفيده بالنظر على وجه کلي". 

وقد اشتمل التعريف المذكور على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة» 
وهي: الأدلّة» وطق الاستنباط والاحتهاد:" 

فالأول: (أدلّة الفقه الإجماليّةم» وهي الأدلة الشرعيّة الف عليهاء والمحتلف فيها. 

والثابي: (كيفيّة الاستفادة منها)» أي كيفيّة استفادة الأحكام الشرعيّة من 
الأدلة الشرعيّة» والقصود بذلك طرق الاستنباط مثل الأمر والنهي» والعام 
والخاص؛ والمطلق والقید» والمجمل والمبين»» والمنطوق والمفهوم. 

والثالث: (حال المستفيد)» أي احتهد, ویدحل في ذلك مباحث التعارض 
والترجیحِ والفتوی؛ لأنها من حصائص ابحتهد» وتدحل أيضًا مباحث التقلید؛ 
لكون المقلد تابعًا له. 

وبقي من مباحث علم الأصول رابعها؛ وهو مبحث الأحكام» فلا يدخل 
في هذا التعریف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة» فتكون الأحكام 
بهذا الاعتبار مقدّمة من مقدّمات علم أصول الفقه غير داحلة قي موضوعه. 

وعلى کل فان مباحث هذا العلم أربعة: الأدلّة» وطرق الاستنباط 
والاحتهاد. والأحكام» وهو وان ۸ يدحل في التعريف لكنه من أهمّ مباحثه"*. 


(۱) راجم «شرح الک رکب المتير» ۰41/۱ 
(۲) راحع «معالم أصول الفقه عند أهل السنة وامماعة» أصل هذا النظم ص ۰۲۱ 





النحة الرضيّة في شرع التَحمّة المرضيّة في َم الَسَائلٍ الأصولية على طَرِيقّة آهل السنّة 





ثم إن هذا التعريف المذكور لأصول الفقه باعتبار كونه لقبّاء وأما تعريفه 


) یتس سا ویامیپاره مرک با یی ید 
فالآ صل ما ابْكَنَى عَلَيْهِ غیره وهاهتا القصه الدَيِيلٌ عَيْئْهُ) 
(وَباغْتبَاره) أي أصول الفقه 72 أي من مضاف ومضاف إليه 
وقولي: (يفيد يذ) جملة في محل نصب صفة لام ركيًا», أي مركا مفيد ابلزأین 
لعنیین کما ينتهما بقولي: (فَالأصْل) بفتح» فسكون» وهو مبتداً خبرہ قولي: 
(مَا) اسم سوه أي الذي (ابْتَنَى عليه غیر) هذا تعريفه لغ عرفه به 
لاکش وقیل: أصل الشيء: ما منه الشيء وقيل: ما يتفرّع عليه غيره؛ وقیل: 
منشأ الشيء وقيل: ما يستند تحقق الشيء إليه» قاله ابن النجار رحمه الل“ . 
وأما اصطلاعا فالأصل ما له فرعٌ؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصلء ویطلق 
الأصل على أربعة أشياء: 
(الأول): الدلیلء وهو الغالب الراد هناء كما أشرت إليه بقولي: (وَهَاهْنَا) 
أي في هذا احل وهو مبحث تعريف أصول الفقه (الْقَصْدُ) أي المقصود 
بالأصل «الدليل)» وقولي: ری توكيد للدلیل وهذا كقوهم: أصل هذه 
المسألة الكتاب والسنّة» أي دليلها. 


(۱) «شرح الكوكب المتير» ۰۳۸/۱ 


روي لي 


موی لا( 

(الٹائ): الراحح من الأمرين» كقوهم: الأصل في الکلام الحقيقة دون 
ا جاز والأصل براءة الم والاصل بقاء ما كان على ما كان. 

(الثالث): القاعدة المستمرّة» كقوهم: أكل الميتة على خلاف الأصل» أي 
على حلاف ا ٰالة المستمرة. 

(الرابع): المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. قاله ابن 
النجار(؟ وق نسحة بدل هذا البیت: 

فالأ صل سا عَلِيهِ غیر ابکتی وھا مُتا الْقَصْدٌ الدليل المتكئى 

ولما أفيت الكلام على تعریف اصول الفقه بنو عیه» أتبعته بتعریف الفقه 
فقلت: 
(وَالْفَِهُ یم الشيْء ذا في اللّقَةِ ‏ آمٌالدی اصطلاح أَمْلٍ الصْئعة 
فالْعلم بالأخكام ذات الشرع الم یه فش ن ذا قشع 


کشت با من الا ال یی تُوصّف باللصبیل لابالجمکة) 


(وَالْفقَهُ بكسرء فسكون» وهو مبتدأ حبره قولي: (فهم الشيء) قال ابن 
۱ ے2 ہے 1 7 مر همم عحص اس 
فارس: وكل علم لشيء فهو فقه"" قال الله تعا ی ط فْمَالٍ هتولاء لقوم لا 
يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا © 4 [النساء:۷۸]. 


(۱) «شرح الک و کب النیر» ۰-۳۸/۱. 
(۲) راجع «الصباح» 4۷۹/۲ 


النْحة الرضيّةُ في شرع لحف الرضیٰة في نَم السَائلِ الأصُولِيّة على طریقة آهل السنّة 





والفهم إدراك معن الكلام؛ لحودة الذهن من جهة يه لاقتباس ما يرد عليه 
من المطالب» والذهن قوّة النفس المستعدّة لاكتساب العلوم والآراء. ۱ 

وقيل: الفقه هو العلم» وقيل: معرفة قصد المتكلّم» وقيل: فهم ما یُدق» 
وقيل: استخراج ج الغوامض» والاطلاع عليها. 

وقولي: را في الت أي هذا التعريف كائن في اللغة) وما لدی أي 
عند (اصطلاح أهل الصنْعة) أي صنعة أهل هذا الفن (ف) الفقه هو رلعلم 
بالأحكام ات الشرع) أي بالأحكام الشرعيّة» فحرحت العقلية الْعَمَيّة أي 
المتعلقة بكيفية عمل قلِيٌ أو غيره» كالعلم بان النيّة في الوضوء واجبة» وأن 
الوتر مندوب7". 

وقولي: (فخذ ذا قطع) أي فخذ تعريف الفقه ما ذكر قاطعًا بأنه ول 
التعاريف له والجملة معترضة» وقولي: (ِمُكْتَسَبًا) حال من العلم» أي حال 
کون ذلك العلم مأحودًا رم الأدلّة التي تُوصّف بالتفصیل) أي من الأدلة 
التفصییّة للاحکام» وقولي: لا الق مو کال 

وحاصل المعئ أن الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
الکتسب ذلك العلم من أدلّتها التفصيليّة» فخرج بقيد «الأحكام» العلم بغيرها 
من الذوات» والصفات» کتصوّر الانسان» والبياض» وبقيد «الشرعية» العلم 
بالأحكام العقليّة والحسيةء كالعلم بان الواحد نصف الاثنين» وأن النار محرقة) 


(۱) «شرح ا حلي على جمع ا حوامع> 1۳/۱ 





وبقيد «العَمَليّة) العلم بالأحكام الشرعيّة العلميّة» أي الاعتقادیّة كالعلم 
بان الله تعالى واحد» وأنه ری في الآخرة» وبقيد «المكتسب» علم اش وعلم 
جبریل او والبي ون ما کر 9۹ وبقید «التفصيلية) علم القلد؛ إأن معرفته 
ببعص الأحكام ليست عن دلیل صا ليا إجمالي: ولا تفصيلي(. 


o‏ رك 
٠‏ 


موضوعه 


(مَوْضُوعْةُ) أي هذا مبحث موضوع أصول الفقه» وموضوع کل علم هو 
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وأما مسائل کل علم فهي معرفة الأحوال 
العارضة لذات موضوع ذلك العلم» فموضوع علم الطب مغلا هو بدن 
الإنسان» لأنه يُبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له» ومسائله هي معرفة تلك 
الأمراض» وموضوع علم النحو مثلاً الكلمات» فإنه يُبحث فيها عن أحوافا من 
حيث البناء والإعراب» ومسائله هي معرفة الإعراب والبنای وهكذا. 

فموضوع أصول الفقه هو ما أشرت إليه بقولي: 

ضوع ادن الث زعي خث شری الضوارض الاب 


(موضوعه) أي موضوع أصول الفقه» وهو مبتداً حبره قولي: (الأدلة 
الشرعيّة حَيْثْ ثری لوَارِضُ دی أي حیث توجد وتحصل فا العوارض 
الذائيّة ھا. 

و«العوارض الذاتيّة) هي الى تلحق الشيء لما هوء أي لذاته» کالتعحّب 
اللاحق لذات الإنسان» أو تلحق الشيء لحزئهء» كالحركة بالإرادة اللاحقة 


(۱) راحع «شرح اخحلّيٌ على جمع الجوامع» 10-4۲/۱. 
(۲) راجع «شرح الكوكب المنير» .٦٤/١‏ 


المنحة الرضية في شرح التحْفّة المرضية في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طریقة هل السلّة 





للانسان بواسطة أنه حيوان» أو تلحقه بواسطة أمر حارج عن العروض مساو 
للمعروض» كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب(. 

والعین: أن موضوع أصول الفقه هي الأدلة الشرعيّة: الكتاب» والسنّة 
والاجماعء والقياس» ونحوها؛ لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة هماء من 
کوفا عامّة» أو خاصّة, أو مطلقة أو مقيّدة أو بحملة» أو مبيّئة» أو ظاهرة أو 
نصّاء أو منطوقة) أو مفهومة» وكون اللفظ آمرا أو نميّاه ونحو ذلك من اختلاف 
مراتبھاء وكيفية الاستدلال ياء ومعرفة هذه الأشياء هي مسائل أصول الفقه. 

وأما موضوع علم الفقه» فهي أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام 
الشرعيّة بماء وأما مسائله فهي معرفة أحكامها من واجب وحرام» ومستحب 
ومكروه» ومباح. قاله ابن اللجّار"گ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرحع 
والمآب. 

ساد 
(مصادرق) أي هذا مبحث مصادر أصول الفقه» وهو جمع مصدرء وهو 
حل صدور الشيء و مأحذه. 
(مَصْدَرْهُ اكاب والمتّحيح مِنْ سسُنَة من آئی لازشا الفطن 


وما أئی عن الصّحاب وَالتّبَعْ وَمَامِنالمَرَبِنْقَلهُ سطع 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۳۶/۱ 
(۲) «شرح الک وکب ا نیر> ۰۳۱/۱ 





وج مس و 


وما احتوی العقل السليم واجتهد فيه أولو الیل وأصحاب الرشد) 


مَْدَرُةُ) أي مأحذ أصول الفقه» وهو مبتدأ حبره قولي: «الکتاب) أي 
القرآن الكريم (والصّحيحٌ من سُنّة مَنْ آئی لازشاد القطن) أي الذكي» وهو 
البي ول واغا حص إرشاده بالفطن» وإن كان إرشادًا عاماء كما قال کت 
« ليون للعتییرت تذیرا هم 4 [الفرقان: ۱]؛ لأنه الذي ينتفع بارشاده» ویتبع 
سنتہ؛ كما قال 5ك ( نما شذر لذن کختورت رہم 4 الآية [فاطر: ۰]۱۸ وقال 
$ وما يَعَدَكرُ لا من نیت © 4 [غافر: ۱۳]» وقال « إِنَّمَا دصر ولو 
لیب © 4 [الزمر: ۹] روقا) اسم موصولء أي الذي (أئى عَن الصّحَاب) 
۱ بالکسر جمع صاحب» أي وما تقل وصح عن الصحابة من الآثار الوقوفة عليهم 
(وَالتَبعْ) پفتحتین یطلق على الواحدء والجمع» وهو الراد هنا» یقال: تبع زید 
عمرا تا من باب تعب: مشى حلفه» أو مر به فمضى معه» والصلي لَبَمٌ 
لإمامه» والناس تبع م له ویجوز جعه على آتباع کسبب وأسباب. آفاده 
الیو © أي وما أتى عن التابعین أيضًا روت موصولة مبتدأ خبرہ جملة «تَقلَهُ 
سطع» (من الْعَرَب) متعلق متعلق ب «سطع» مم مبدأ خبرہ قولي: (سَطع) من 
سطع الغبار» من باب مَنَعٌ سطوعا وسطيعاء کامیں وهو قلیل: إذا ارتفم"گ 
والمراد هنا ثبوته» وصحة نقله عنهم والمراد قواعد اللغة العرييّة وشواهدها 


۰۷۲/۱ «المصباح البر»‎ )١( 


3( راجع «القاموس» صه ۰.۱5 


لمنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نَم الَسَائلٍالأصوليّة عَلَى طريقة أهل السنّة 





المنقولة عن العرب (وَمَا احْتَوَى) أي جعه (العقل السّليم) أي وما يستنبطه 
سی فاص هت و 17 ۶ مك هاس ٹک رس و ۲ 0 

الفكر (وَاجْتَهَدْ فيه أولو العلم» وَأصحَاب الْرْشّد) بفتحتين أي المداية» وعطفه 

وحاصل معن الأبيات أن مصادر أصول الفقه ال بنيت عليها قواعده 
نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» والآثار المروية عن الصحابة» والتابعين» 
وقواعد اللغة العربيّة» وشواهدها المنقولة عن العرب» والفطرة السويّة والعقل 
السليم» واجتهادات أهل العلم» واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعيّة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قوائده 
(فوائده) أي هذا مبحث فوائد أصول الفقه. 
وضبطك الأصُول لاستدلال من الفواٍ فد مقالي 


5-8 1 5 7 2 5 ۳ سح او 2 
يك بانب یان یلد صّحيحها وضدها الرَائِفَة 


روضتبطل) مبتدأ حبره «من الفوائد» (الأصُول) منصوب على المفعوليّة 
(لاستذلآل) أي لأحل استدلالك على حكم شرعي (من الْفَوَائد) أي من جملة 
فوائد أصول الفقه (فخذ مَقالي) أي حذ قولي هذا (ذلك) إشارة إلى الضبط 
الذ کور بایان لاد صحيحهًا) باب بدل من (الأدلةم (وَضدهًا الرائفة) 
بار على الوصفیّت وف عق «الذليلة). 5 





وحاصل معن البيتين أن من فوائد علم أصول الفقه ضبط أصول 
الاستدلال» وذلك ببيان الأدلة الصحيحة, والسقيمة» والتمييز بينها. 


(كذا بیان وجه الامْتدلال 2 تیسپزالاجتهاد لسرجال) 
رگذا بيان وجه الاستدلال) أي مثل ما سبق من الفوائد ایضاح الوحه 
سب 
الصحیح للاستدلال» إذ لیس كل دلیل صحيح يكون الاستدلال به صحیحا. 
(كبسِيرُ الاجعهاد للرجالی أي من الفوائد أيضًا تيسير عمليّة الاجتهاد لمن 
هو أهل له بإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. 


(بَِيَائْهُ ضّوابط الق نوی حّذا شروط من یفتی وَآدَابًا خذا) 


یل أي ومنها بيان الأصولي (صَوَابط الْمَتْوَى) الات ذكرها في لها 
ركذا شُرُوط مَنْ يُفتي) أي كذا بيان شروط الشخص الذي يفي الناس ردان 
غذام أي وكذا بيان آداب الفق على ما سیأت بیان كل ذلك في محله إن شاء 
الله تعال» فقولي: (آدابًا) مفعول مقدّم ل(خذا)» وهو فعل أمر مؤكد بالنون 
الخفيفة المبدلة ألفًا؛ للوقف» كما قال فى «الخلاصة»: 


بل ٹیا بعد فش آلفا وقفا كما تقول فِي قِفِن قفا 


(مَمْرفة الأسْبَاب للخلاف مم الئماس مُذر ذي الجراف) 





(معرفة وتاب للخلآف) أي ومنها أيضًا معرفة الأسباب الى أدّت إلى 
وقوع الاختلاف بين العلماء رمع الّماس) أي طلب (غذر ذي الحراف) أي 
الذي حاد عن الصواب بأن حالف بعض النصوص, بان یعتذر له بأنه لم بصل 
إليه ذلك النص» أو وصل إليه من طریق لا يرتضيه» أو أحطاً في فهم الراد منه» 
أو نحو ذلك ما سیأت بیانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


(والاشیاغ بلدبیل حَيْتُْ كان بلاتمَصُب وَتَقلِيم مُهَانْ) 


(وَالائبَا غ للدّليل) أي ومنها الدعوة إلى اتباع الدليل (حَيْثْ كان) أي في 
أي مكان وجد» سواء كان عندك» أو عند حصمك (بلا تَعَصّب) أي بلا محماة 
لرأيك (وتقليد) أي وبلا تقليد لأحدء وقولي: (ِمُهَانَ) اسم مفعول من الإهانةء 
صفة ل(تقليد)؛ أي بُهينه» ویستخحف به من له عقل سليم؛ إذ التقليد ف موارد 
النصوص من الحماقة والجنون» وسيأني معن التقلید وما يجوز منه» ويحرم في 
علّه» إن شاء الله تعالى. 


إن ار 0 7 ۳ ۳1 7 1 او 7 7 * وه 
(حفظ العقيِيدة ورد الشبه عن ذي الجراف بَالدَلِيل المنتهي) 


(حفظ العقیدق أي ومنها حفظ العقيدة الإسلاميّة بحماية أصول الاستدلال 
زر الا ے 7 1 8 8 ہے لی 7 ص ن و ما 
(ورڈ الشبه) بضم» فسكون: جمع شبهة. قال الفیّومی رحمه الله: الشبهة في 
العقيدة: الْمَأحذ امس سُمّیت شْبْهَةَ لأنھا ثشبه السق. انتهی()» وقولي: (عَنْ 


۰۳۰/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


ذي الحراف) متعلق بسارذ)» و(عن) عمعیٰ (علی)ء أي على الشخص الذي 
انحرف عن الصواب بسبب الاشتباه عليه (بَالدَلِيلٍ المُْمهي) متعلق ب «رد» 
آیضاء أي بالدليل الذي بلغ النهاية في الصحة» والقوة. 


کی ا" 8ھ 8 ٥8‏ ےر و ہے ر و 2 م و و 
(حذاك حفظ الفقه عن مصادرِ محدتة وين جمسودٍ ص اور 


عن اذَّعَاءِ غلق جاب الاجتهاد ففیهما شر عَظیم وفتاد) 

كَذَاكَ حفظ الفقه) اي مثل ما سبق من فوائد أصول الفقه صيانة الفقه 
الإسلامي (عَنْ مَصادرٍ مُحْدَنُة) أي استحدئها بعض الناس» من القوانین 
الوضعيّة» فإذا عرف أصول الفقه تبيّن أنما ليست مصدرا للفقه» ون انخدع 
بعض من لعب الشيطان بأفكاره» فأدحل في الإسلام ما ليس منه بظنه الفاسد 
أن الإسلام يتطوّر مع الزمن؛ وهذا الكلام مشتمل على حق وباطل؛ فإن أريد 
بذلك أن الشرع الذي قال الله كلك فيه ط یرم أَكمَلتَ لحم دينك 4 الآية [المائدة: 
۳ يصلح لكل مستجدّات الزمان والمكان؛ لأن فيه حل جمیع مشكلات العباد 
يعلم ذلك أهل العلم المجتهدون نصًا أو استنباطاء فهو كلام حقٌ» وان أريد به 
أنه يتغير ما تمواه أنفس المنحرفين الذين لا يراعون للإسلام إلا ولا ذمّة» بل 
يحرون وراء المهوى والشیطانء فیشرعُون للناس ما لم يأذن به الله» فهذا باطل» 
وضلال مبين» وهذا هو الذي وقع فيه كثير من أهل هذا الزمان» فلا حول ولا 
قوّة إلا بالله العزیز الحكيم. 

(ومن جمود) عطف على (مصادر)» أي وحفظ الفقه من جمود «صادر) 
ذلك الجمود (غن اذْعَاء غق باب الاجتهاد) أي كون باب الاجتهاد قد أغلق من 


زمن بعيد. 


النَْةُ الرْضِيّةُ في شرح انتَحفة المرضيّة في نَظْم الَسَائلٍ الأصوليّة على طريقة أل السنّة 





والعی: أن من فوائد معرفة أضول الفقه أيضًا صيانة الفقه من الجمود 
المترنّب على دعوى غلق باب الاحتهاد على الناس كلهم» فلا يستطيع أحد أن 
يجتهد في أي مسألة من المسائل الفقهیّة. فيندفع هذا الجهل العظيم ععرفة أصول 
الفقه؛ لأن .ععرفته يتيسّر الاحتهاد» وتتهیاً أسبابه لمن تأهّل لذلك. 

وقولي: (ففيهمًا) أي في هذين الأمرين» وما: وضع مصادر محدثة للتشریع» 
وادّعاء غلق باب الاجتهاد (شَرٌ عَظيمٌ وَفْسَّادُ) عَریض؛ إذ بكل منهما وقوع 
الأمة في العمل بغير هُدَّى من اللہ أما في الأوّل ففيه العمل بالقوانين الوضعیة 
وترك ما أنزل الله وأما في الثاي» فإنه إذا اذعي انقطاع الاجتهاد لزم وقوع 
الناس في الحيرة في الأمور المستحدثة الى ۸ يبحث فيها المجتهدون الأولون فافم 
إن عملوا عملوا بافوی» وان تركوا العمل وقعوا ي شدّة وحرج؛ لاحتياجهم إلى 
تلك الأمورء وقد نفى الله اك الحرج عن هذه الأمق» فقال « وَمَا جعل عَلَيَمرْ فى 
لین بن حرج 4 [الحج: ۷۸]ء فمن الضروري وجود جتهد في أي أمر من الأمور 
الدييّة المستحدثة حي يحل الشکلات عن الأمة المرحومة» وسيأق تمام البحث في ذلك 
في مبحث الاجتهاد» إن شاء الله تعالى. 

(ضَبْط فَوَاعِدَ ندی الْمُتَاظَرَءَ بالود لاه المْنگ بره 
(صَبْط اعد لَدَى الْمُنَاظَرَهُ) أي ومن الفوائد أيضًا ضبط قواعد ا حوار 


عند الناظرة, وقولی: (بالْعَوْدِ للأّدلّة الْمُعْتَبَرَه حبر نوف أي ذلك بالرحوع 
إلى الأدلة المعتبرة الصحيحة. 





do ur 4 a‏ و وس ۰ 1 ر ر۹ سد هه 
(مشرقة الس ماحة الشَرعیه قد شملت برها البريه) 


(مَعْرقَة السمَاحَة الشرعية أي ومن الفوائد أيضًا معرفة کون الشريعة 

والمعنى: أن من فوائد معرفة أصول الفقه الوقوف على سماحة الشريعة 
الإسلامية؛ ويسرهاء والاطلاع على محاسن الدين. 

(قذ شَملّت) الضمير للشريعة (ییسرها ار أي أحاطت الشريعة بيسرها 
٠‏ جميع الخلق؛ لأن الله ی أرسل 7 الرحمة المهداة محمدًا يي بالرحمة الشاملة 
الكاملة» فقال كلك وَمَآ أَرِسَلَكَ رل َة لِلَعَسَيِيرَت © 4 [الأنبياء:١٠]ء‏ 
فقد أخرج الطبران بسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: 
رمن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآحرة» ومن لم يتبعه عوفٍ ما كان يتبلى به 
سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف ). 

وأحرج مسلم في «صحیحه» من حديث أبي هريرة ذه قال: قيل: يا 
رسول الله ادع على المشركين» قال: ر إن ۸ أبعث لاه وإما عشت رحمة )» 
وأحرج الدارمي في «مسنده» من طريق الأعمش» عن أبي صالح قال: كان البي 
يه يناديهم ر يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة )» وهو مرسل» وورد أيضًا بذكر 
٠‏ أبي هريرة ب انظر «تفسير ابن كثير»2» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» سورة الانبیاء ص ٩‏ ۰۸۲۷ 
(۲) «سورة الأنبياء» ص۹٩‏ ۸۷. 


جر وي ںی 
ہک جم ارو یی 


هیده 


اه الرَضيّة في شرح التْْقَة المرضيّة في نظم اسان الأصوبية على طریقة آل الس 





عو ورم و لض مس 


أول من صنف فيه 
ول مَنْ صف فيم أي هذا مبحث ذكر أول من صتّف کا في أصول 
الفقه. 
(أَوَلُ مَنْ صتّفو یه الفا فيي رسّالة كح یر المُستافع 
فطلو مت ده یال فقَصّب السَّبْقِ حَوَاءُ بالْكَمَال) 
(أوّل) أي أسبق (من صف فيه) أي في أصول الفقه (الشافعي) الامام 
الأعظم (١٠٠-٤٠۲ه)‏ تقدّمت ترجته في أوائل هذا الشرح (رسّالة) 
بالنصب على الفعولية (كثيرة المتافع) أي لکوفا احتوت على مباحث قيمة 
مفيدة» حيث اشتملت على | لوضوعات الأصولية المهمة؛ وهي: ۱ 
حجية السنة عموماء وحجية خبر الواحد خصوصّاء والأخبار (لعلم)» 
الاجاع القياس» قول الصحابي» الاستحسات بیان مترلة السنة من الكتاب» 
ومترلة الاجماع والقياس» الناسخ والنسوخ» صفة الٹھیء المحمل والمبين» والعام 
والخاص؛ الاجتھاد ما يجوز من الاختلاف وما لا يجوزء الأحاديث الي ظاهرها 
التعارض؛ ووجه التوفيق بينهاء العلل في الأحاديث. 
(فكُل مَنْ صف بَعْدَه أي بعد الشافعي (عيال) على كبه (فقصب 
السَبق) (القصب) عر كة: کل نبات يكون ساقه أنابيب وکغوّاه واخدتما 
قَصبَّة وقولهم :أحزر قَصّبّ السبق أصله أنمم كانوا ينصبون في حَلبة البق 
قَصبَة فمن سبق اقتلعهاء وأحذها؛ لیْعْلمْ أنه السابق من غير نزاع» ثم کثر حى 





13 ٤وہ‏ کر س ۱ 7 
أطلق على المْبَرُز والمُّشَمّر. قاله الفيومي"؟. فقولي: (قصب السبق) مبتداً حبره 
جملة (حَوَاةٌ بالْكَمَال) أي جمعه وأحرزه كاملاً. و نسخة بدل هذا الشطر: 
فقّصب السَبق لَه بلا جدال 
وٹی نسخة بدل هذا البیت: 
فکل مَنْ صلّف بَعْدَة تَبَعْ فقصب السبق حَوَاهُ ارم 

وحاصل العنی: أن الامام الشافعي رحمه اللہ قد أحرز قصب السبق في 

تدوین علم أصول الفقه, فليس له منافس فیه. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه للرجع 


(۱) «الصباح المنير» ۵۰1/۲. 


المنعة الرضية في شرح التَحْفَة المرضية في نم الَسَائلٍ الأصوليّة مَلَى طریقة أهل السنّة 





ولا یت المقدّمة بذكر مباحثها الأربعة» أتبعتها بذكر القسم الأول» 
فقلت: 
(القسم الأول في بیان الادلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة ) 
۱ وفيه أربعة فصول 
سم الأوّل) من القسمين الذين سبق بیافما في قولي: 


ر يي مس 


كَُّةَذًا النظمُ لے مق مقدمه يَتْبَعْهَا شمان خد مَكرمة 
الأول الال التتسرعية ‏ وَالآخَ رالقراعيذ اأمن یه 
(في بيان الأدلة الشّرعيّة عند أل السنّة َالْجَمَاعَة, وَفيه) أي ف ال 
الأول (أَرَبَعَة بع فُصُول) الأول ۲ الکلام على الأدلة الشرعيّة إجمالاً و و ل 
بيان الأدلة التفق عليهاء والثالث: في بيان الأدلة المحتلف فيها» والرابع: 
النسخ والتعارض» والترجيح» وترتیب الأدلة. 
ْفصل الأول في بیان الأدلة الشرعية جمَالا؛ وفیه ان مباحث 
(الفصل الأوّل) من الفصول الأربعة (في تیان الأدلة الشَرْعیّة إجْمَالاً: 
وَفيه) أي ف الفصلٍ الأول (ثلائة مباحث) الأرلّ: في الكلام على الأدلة 
الشرعية من حَيث أصلهه وَمصدرمّاء والثاني: الأدلة الشرعيّة من حيث القطع 
والظنٌ والثالث: الأدلة الشرعیّة من حيث النقل والعقل. 
المبحث الأول في الكلآم على الأدلة الشر إعية من حي حیث الما ۱ ومصدرقا 


رور رز ميم مه 


ع 


ڪاڊ ےا ود لس ة الس ند 0970 /, 


في الکلام على الادلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها 





هع ير 


جُمْهُورُ هل العلم) إنما قيّدته با حجمھور لأن بعضهم حالف في بعضها 
ام في القیاس» على ما سیأت إيضاح ذلك في له فرِحْمْهُورُ) مبتدا 
حبره جلة (قالوا: الْمُعْتَبر من الأدلة) للاحکام الشرعية باربع) متعلق 
ب(ظهن يعي أن الأدلة العتبرة شرا أربعة رکتابتا) أي القرآن الكريم (وَالسمَةٌ 
اسف أي سنة البيّ و القوليّة» أو الفعليّة» أو التقريريّة (إجْمَاعْهُمْ) معطوف 
بعاطف مقدّر» أي وإجماع أهل العلم (والقيس) بفتح» فسكون مصدر قاس 
الشيء: إذا قڈرہ قيسًا وقیاساه وقولي: (ذي رضية) فعيلة .معن مفعولة» أي هذه 
الأربعة أدلّة مرضيّة من حيث ا ملق 

قال الشافعيٌ رحمه الله: وجهة العلم الخبر في الکتاب؛ أوالستّة أو لاجاع 
أو القياس”. 

(وكلهَا فی لتاب والسلْة میب الخط‌اب) 

ررَکلهّ) اي كل الأدلة مرجم للکتاب. رَالسة الْمُبيَة اْحطاب) اي 
ال توضح خطاب القرآن الکرمء والراد بیان المقصود منه من اطلاق ا جحزء 
وإرادة الکل؛ إذ السنة بیان بحمل القرآن» قال الله كك ۾ وارلا یل الرکر 
شبن لاس ما رل ام [النحل: 4 4] الا ی 


.۵ «الرسالة» ص۳۹ و۰۸‎ )١ 
رتس‎ ۲١ص‎ (1) 





المنحة الرضية في شرح التّحفة المرضيّة في نَم الْسَائل الأصولية على طَرِيقة أهل السنّة 


وحاصل اللمعنى: أن هذه الأدلة ترحع إلى أصل واحد» هو الكتاب والسنّة؛ 
إذ هما ملاك الدین» وقوام الإسلام» قال الشافعي رہ الله : ) وأنه لا يلزم قول 
بكل حال إلا بكتاب اللہ تعالى» أو ستة رسوله وه وأن ما سواهما تبع شمام(. 


25د م > ماه و ۵ مه وه و ے ابن ؤ ے رہز مم ف 
(فأي قول ابع عن غير دين يوسمبالزور ويالبهت ومين) 


(فأي ول تابع) أي صادر (عن غَيْرٍ ذَيْنَ) أي عن غير هذين الأصلين: 
الكتاب والسنة (يُوسَم) بالبناء للمفعول» من وسم الشيء یسم کوعَد يعد: إذا 
حعلت له علامة يعرف بماء أي یعرف ولزرر بضم الزاي: أي الکذب. كما 
قال الله كك < اليرت لا يَمْهَدُو آلزور 4 [الفرقان: ۷۲] الآية ریات 

بفتح» فسکون مصدر بهته یهت بفتحتين» من باب تَفعٌ: إذا قذفه بالباطل» 
وافتری عليه الكذب» والاسم بان والمراد به هنا الباطل (ومین) بفتح» 
فسكون مصدر مان يمين» كباع يبيع یبیع: إذ کذب. فهو مائ ومَیْون ومّیّان 
فالثلاثة بععی واحدء والعطف للتوکید؛ لاحتلاف الألفاظ. 

وهنو الأول ریت یلا اقض عَرَاهَا الْوَحْدَة) 

ررهده الأدلة رب الكتاب» والسنة» والاجماعء والقياس ربلا تَنافُض) 
متعلّق ب_(ِغَرَهَا الْوَحْدَة) يقال: عراه أمرٌ واعتراه عَروّاه من باب قتل: ذا 
آصابه» أي أصابها وحدة الغرض» واتّفاق ادف فلا احتلاف بينها. 


(۱) «جماع العلم» ص۰۱۱ 


في الكلام على الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها 





بش امىت ةباقر ئي ےی افش 
ون تعليلية بعضها أي الأدلة (مصدق ق لے البعض (الآخْرِ موافق له 
وقولي: (بلا اف مۇك ما قبله. 
والمعنى: أن هذه الأدلة لا تختلف» إذ یوافق بعضها بعضّاء ویصدّق بعضها 
بعضًا؛ لآن الجميع حقّ» والحقّ لا یتناقض() 
(دل الک تاب لاح تجاج الستْة وهی على الاجمّاع ون لکره 
گے ال لاكة ئة على الْقِيّاسِ وَمَصدَرٌ الكل الكتاب الراسيي) 
(ڌل الکتاب لاختجاج السلئّة) أي على كون السنة حجة (وَفِي) أي 
السئة دلت (عَلَى الاجماع) أي على حجية الإجماع دون لکرة) بضم» 
فسكون: أي دون إنكار لذلك ل 7 افاة عَلَى القيّاس) أي 5 دلت الثلاثة 
الذكورة: الكتاب» والسنةء والإجماع على حجَبة القياس (َوَمَصْدَرُ الكل أي 
وأصل كل الأدلة (الكتاب الرّاسي) اسم فاعل من رَسَا الشيء رسو رسوا 
ورسوا: إذا ثبت» أي الثابت الذي « ل يَأتيه بل من بين يَدَيْهِ ولا من حلفي 
تنزیل ین حکیم حير وق 4 [فصلت: 7 ]. 
وحاصل العنی: أن هذه الأدلة متلازمة لا تفترق» فحمیع هذه الأدلة برجم 
إلى الکتای( 9 والکتاب قد دل على حجية حجية السئت والکتاب والسنْة دلا على 


.۳۳/۱ راحع «إعلام الوقعین»‎ )١( 
۰۲۲۱ راجم «الرسالة» ص‎ )۲( 


المْحدُ الرَضِيّةُ في شرح امه المرضيّة في نف الْسَائل الأصوئِيّة على طَرِيقَة أفل السنّة 





حجية الإجماع؛ وهذه الثلاثة دلت على حجَيّة القیاس( لذلك صم أن يقال: 
مصدر هذه الأدلّة هو القرآن الکریم باعتبار أنه الأأصلء وأن ما عداه بيان له 
وفرع عنه ومستند إليه. 
(أَوْقَلْهُوالرَسُولُ صلی الله عه إذ اة اله 

و قل: هو أي مصدر الأدلة كلها هو سول صَلّى الله عليه وسلم 
(«ذ) تعليليّة؛ أي لأنه (أَرْسَلَهُ الإلهم ات فبلغ ما أرسل به. 

والعی: أنه يصح أيضًا أن يقال مصدر هذه الادلة هو الرسول كلِةِ؛ لأن 
الكتاب إنما سمع منه تبليعاء والسنّة تصدر عنه تبييئاء والإجماع والقياس 
مستندان في ثبوتما إلى الكتاب والسئة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله حلال تقريره: « وكذلك إذا قلنا: الكتاب 
والسنّة والاجاع فمدلول الثلائة واحد» فان كل ما في الکتاب فالرسول موافق 
له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» فليس في المؤمنين إلا من يوجب اثباع 
الكتاب» وكذلك کل ما سّه الرسول يك فالقرآن يأمر باتباعہ فيه» وا حمعون 
على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لا 
في الكتاب والسنّة )» انتهی". 


بدا عَرَفْت أن صل الْحُجَّدْ ‏ كاابُناوَالسُنة الْمَصَمَّذ) 


(۱) انظر «بجمرع الفتاری» ۱۹/ ۹9 ءال 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰4۰/۷ 





المبحث الأول : في الكلام على الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها 


(بذَا) أي بما سبق من التحقيق والتقرير (عَرَفْسَ) أيها الطالب للصواب» 
الوفق للجواب ران أصنل الْحُجَّه) أي الأدلة (كتَابْنَا) أي القرآن الکریم (ِوَالِسَنَة 
الْمَحَجَّةُ) بفتح الميم: حادّة الطريق» صفة للسنة أي جادّة الصراط المستقيم. 

(وَسَمٌ هذا الأصل بِالْتّقَلِ كما بالوحي والمسّمْع شرع قد سما 
والئص وال بر أؤباأكر قابله بالعقل ورأي نظ ر 
كذ بالاس باط واج تاد فحتو الفرق بلا عتاد) 
(وَسَمٌ هَذَا الأضْل) أي الکتاب والسنّة بالق لکونه منقولاً عن الرسول 
له رکمَا) متعلق ب«سما)ء واماا موصولت وقولي: (باْوخي) متعلق ب ( ما٢‏ 
أيضّاء یع أنه يسمّى بالوحي؛ لأن كلا من عند الله قال الله ك $ وَمَا يَطِقُ 
عَن وی © ن هو إلا وی يُوحئ © 4 [النجم:4-۳],روالسْمع أي لأنه 
مسموع من الرسول وه (وشرع) بفتح» فسكون معن الدين» ومثله الشرعة 
بکس فسكون» والشريعة» وكلها مأحوذة من الشريعة» وهي مورد الناس 
للاستقاء وسُمّیت بذلك؛ لوضوحها وظهورهاء وجمعها شرائع» وشرّع الله لنا 
كذا يشرعه: أظهره» وأوضحه. 

فالعنی هنا: أن هذا الأصل یسمّی أيضًا شرعا؛ لأن الله أظهر به الأحکام 
وأوضحه َد سَمَام يقال: سا الشيء يَسْنُو سُمُوّا: إذا علا وارتفع» والمعى أن 
هذا الأصل علا وارتفع بمذه الألقاب؛ لأا كلها أسماء مدح وتبجيل (وَالٌص) 
با حر عطفًا على «الوحي»)؛ أي یسمی أيضًا بالنص» من نص الحديث نصاء من 





انح الرضيّةُ في شرح التخفة المرضية في لظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيعٌة أل السنّة 


باب نصر: إذا رفعه إلى من حَدَنْه به» ونصٗ الشيء: إذا آظهره ونَص النساء 
العروس: إذا رفعنها على الْمكصة وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها 
بالكسر الميم؛ لأنما آلة وسمّي نصا لرفعه إلى قائله» أو لاظهاره الأحكام 
(وَالْحَبَر) اي ويُسمّى أيضًا بالخبر؛ لأنه منقول عن الرسول #َل؛ إذ الخبر اسم ما 
ينقل» ويتحدّث به» كما قاله الفيومي أو بالأثر) أي أو عه بالأثر» بفتحتين 
اسم من أثرت ا حدیث اَترَام من باب نصر؛ إذا نقلته» وعلة التسمية ما في 
سابقه. 


(قَابلُهُ) فعل أمر من المقابلة» أي قابل ما سبق من الألقاب السابقة للکتاب 
والسنة رال وري نظر , كذا بالاستتباط واجتهاد) ر يعن أن غير الكتاب 
والسنة من الأدلة العقايّة يلقب بالعقل» والرأي والنظر والاستنباط 
والاحتھادہ وقولي: (حقق الق أي تين الفرق بین هذه الألقاب» أو تن 
والتثقيل للمبالغت قال افيومي: حققت الأمرّ مه إذا ۶ بت أو جعلته ثابتا 
لازمَاء وقي لغة بی تمیم: أحققته تت بالالف: وه مال تھی 

[فائدة]: التحقيق إثبات دليل المسألة مطلقاء أو بدليلهاء والتدقيق: إثبات 
دليل المسألة على وجه فيه دق سواء كانت الدقّة لإثبات دلیل المسألة بدليل 


آحر» أو لغير ذلك ما فيه دقق فهو آحص بالعی الأول» وقد يفسر بأنه إثبات 


(۱) راجع «القاموس»» و«المصباح المنير». 
(۲) «المصباح» .١‏ 


۽ الکلام على الادلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها 





دليل المسألة بدليل آحر» فيكون مبايئًا للتحقيق بالعی الثاني. قاله الكفوي في 
«الکلیّات»(. 

وقولي: (بلاً عناد) بکسر العين المهملة» وتخفیف النون: أي بلا معارضة ما 
ذكرء يقال: عانده معاندة: إذا عارضه وفعل مثل فغله» قال الأزهري: العاند؛ 
العارض بالخلاف: لا بالوفاق» وقد یکون مُبّاراة بغير لاف انتهی" والعن 
الأول هو الراد هناء والله تعالى أعلم بالصواب» والیه الرجع والمآب. 


6 «كليّات اي البقاء» ص755. 
(۲) «المصباح» .٦٤٤- ٣٤٤/٢‏ 


نش 
ری لئ 
کم جو رو بی 


۱۸۷۱۷۷۸۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵۱۸۷3۵۲321 COM 
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خصائص اصل الادله : الکتاب والسنة com‏ ۲23۶۲۰ خيرات ۳۲7۰ ہمہ می 






د حم هم و 2 5 م ل 
خصائص أصل الأدلة : الكتاب والسنة 
(خصائص أصل الأَدلّةم أي هذا مبحث ذكر خصائص أصل الأدلّة 
وقولي: (الكتاب وَالسْنّة) بالجر بدل من «أصل». 


(كمة ۳ 6ی لے ل 58 د ۲ لے حوی 7 اہ الھدی 


0 


هِيقَوَاع د مه لسن يُمَامِلُ التُصُوص بالوجه الْحَسَنْ 
مَنْيَنْظْرُ الک کاب وَالمنُئَهَ مد بعتاجها لتيل ماله قصه 
رمق هي ثم العاطفة زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ كما سبق مرة (هَذا 
الأصل) أي الكتاب والسنة قد تَقَرّدَا) بألف الإطلاق (بکونه حَوَى) أي جع 
(خصانص الْمُدَى) بضم» ففتح مقصوراء أي الهداية (هي) أي تلك الخصائص 
(فواعد) جمع قاعدة وهي» والأصل» و الضابط والقانون معن واحد. وهو 
عبارة عن أمر كلي منطبق على جميع حزئیاته ال یتعرّف أحكامها منه» کقول 
النحاة؛ الفاعل مرفو ع» والمفعول منصوب؛ والضاف إليه حرور. قاله 
الجرجان. 
مهم تلك القواعد من يعمل النُصُوص بِالْوَجْه الْحَسَنْ) أي لن يريد 
أن یتعامل مع التصوص الشرعية علی الوجه الطلوب (من : ینظر الکتاب 
اك أي فيهما رقن تحقيقيّة (يحتاجها) أي يحتاج إلى تلك القواعد ليل ما 


مه 


له فصن أي للظفر عقصوده. 


(۱) راحع «التعريفات» للشريف الحرجان ص١17١.‏ 


المنحةُ الرْضْيّةُ في شرح التخْقّة المرضيّة في نظ انْسَائلِ الأصُولِيّة على طریقة أهل السنّة 





وحاصل معن الأبیات أن هذا الأصل - آعی الكتاب والسنّة - قد امتاز 
بخصائص» وتفرد بفضائل» واقترنت به آداب» آظهرها أئمة أهل السنّة والجماعة 
رحمهم الله وهي قواعد مهمّة للتعامل مع النصوص الشرعيّة» مقدّمات ضرورية 
لانظر في الكتاب والسنة وهي أصول للاستنباط» وضوابط للتفكيرء والله تعالى 
أعلم. 
وله تم أن الأَمنْكلدًا وخي من الله الخکیم حَيَّدَا 
هَذا القران قل کلام تا والسَة الب ان من تب تا 
فقتول4ه سُبْحَائَهُ ما بطق من الهموی أَعْظَمْ نص یرق) 
وله أي أول تلك الخصائص غلم بحذف «أن» المصدريّة» ورفع 
الفعل» وهو جائز في سعة الكلام» قال الله كك « وین اجه ریک البق 4 


ہم نے مر 


[الروم: 4 ؟] الآية» وإليه يشير ابن مالك حيث قال في «الخلاصة»: 
وش اف «آن» وتصلب فِي سیوّی ‏ ما مَرَهَاقَبَلَ مه ما عَدال رَوَى 

فقد نص على أن الشذوذ النصب مع الحذف» وأما الرفع مع ا حذف فليس 
شاد علی الراحح؛ الوقوعه في الآية السابقة» فتنبه» فانه دقيق. 

أن الأصْل دا إشارة إلى ما سبق من الکتاب والسنّة (وخْي من الله 
الحكيم) أي مأخوذ من وحي الله 3 إلى نيه و وقولي: حدم مدح 
للأصل؛ لكونه من عند الله اتعالى (قَذَا الْقرَان) الکرم بقل والتخفیف للهمزة 
كما قرىء به في السبعة (قل: کلام ریم 3# روَالسة) المنقولة عن البي #6 
لیا أي بيانه» ف «أل» بدل من الضمير المضاف إليه (عَنْ كَبيّنَا) يل متعلق 
بحال من «البيان). 


خصائص اصل الأدلة ؛ الکتاب والسنة 1۳2 


والعتی: أن السنة النبويّة بيان للقرآن العظیم؛ لقول الله كلك ج وال یل 
کر لین لتاس مان یج 4 [النحل: ]٤٤‏ الآية» ولقوله تعالى ط وَمَا یمق 
عن وی © ان هو لا وی يُوحَى ر 4 [النجم: ۰]4-۳ كما أشرت إليه 
بقولي: له سُبْحَائةً و وَمَا یس عن َو 4 رأَعظَمٌ ص يَفرق) بفتح أوله 
وضم اللہ وکسرہہ قال الفيّومي: فرقت بين الشيء فَرقاء من باب قتل: قصلت 
أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل: فصلت ایض هذه هي اللغة العالية» وبا قرأ 
السبعة في قوله تعالى ط اوق بيا رت ألْقََرِالْفَسِقِينَ © 4 [المائدة: ۲۰]) 
وف لغة من باب ضرب» وقرأ يما بعض التابعين» انتهی(. 

والمعئ أن هذه الآية أعظم نص يفصل بين الحقّ والباطل» حيث بيّنت أن ما 
ينطق به الرسول و لیس عن هواه؛ وإنما هو عن وحي 

لله ب فمن قال حلاف ذلك» فقد ضل سواء السبيل. 

(الئان أنه إِنَيْنَا مَاوَصَلْ إِلأَعنَالرَسُولٍ تقلا اکتمل) 

(الثان) بحذف الياء تخفیفا» وليس للضرورة؛ أي ثان الخصائص ره أي 
أن هذا الأصلّ ليا متعلق ب«وصل» للضرورة؛ لأن (ما) نافية» شا الصدارة 
(وَصّل) أي ما بلغنا لا عن الرّسُول) يل (كقلا) أي حال كونه منقولاً عنه 
وقولي: (اكتَمّل) حال ای بتقدير (قد) عند البصريين» أي حال كونه 


(۱) «المصباح» ۰۷۰/۲ 


المنحة الرضية في شرح التحْفّة المرضيّة في نظ انَسَائلِ الأصونِيّة علی طَرِيقّة آهل السنّة 





وحاصل المعنى: أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله يل لأنه لا ماع 
لنا من الله تعالى» ولا من جبریل القت فالكتاب سمع منه تبلیگاء والسنّة تصدّر 
عنه تبيينٌاء وقد قال الله تعالی آمرًا نه ب أن يقول < وأوی إل هَددًا الْقرءَانُ 
رگم وء ون بل 4 [الانعام:۱۹]. 

الب ها لاه ضما أَنْيحْفَظَ الدُكْرَبتص أُعْلِنا) 

(التهام أي ثالث الخصائص ران الإلّة) 3 رضّمتا) بالف الإطلاق» يقال: 
ضّمنت الال وبه بفتح» فکسر؛ ضَمَانًا: الترمته» والمراد أنه 3 تكفل ران فط 
لک اي القرآن ولستة لأن الذكر يشملهما كما سيأتي» وقولي: 2 متعلق 
باضمن)» وجلة (أغلتَ) صفته» وهو بألف الإطلاق» مبئيًا للمفعول: ا ي أظهر ق 
الآية الق ریت حيث قال تل إن ن نوما روآ فون 9 4 [اححر:۹]. 

وحاصل العین أن الله يله قد تكفل بحفظ هذا الأصل؛ للآية المذكورة» قال 
ابن القیٔم رحمه الله: « وكل وحي من عند اللہ فهو ذكرٌ أنزله الله »۰ وقال 
أيضًا: رر والله تعالى قد ضمنَ حفظ ما أوحاه إليه يِه وأنزل عليه؛ ليقيم به 
حجّته على العباد إلى آخر الدهر )؛ انتهی(. 

قلت: لقد أحاد ابن القيم رحمه اللہ حيث فسر الذكر بالوحي» وهو 
يشمل القرآن والسنّة؛ إذ كل وحی من عند الله تعالى» وعلى تقدير أن يكون 
المراد بالذكر القرآن فقطء يلزم منه حفظ السئة أيضًا؛ لأنھا مبیّنة له» ولا يتم 
حفظ الْمُبيّن إلا إذا حُفظ البيان» فتبصّر بدقة. والل تعا ی أعلم. 


(۱) راجع «مختصر الصواعق المرسلة» ص ۰۱۳ 





خصائص أصل الأدلة ؛ الكتاب والسنة 


(رَابعّها أن لاله جَعَلةه حُجَتَهُ بلق را أَكْرْلَة) 
رَابعهًا) أي الخصائص أن ال 4 (جعل) أي هذا الأصل (حجتهُ 
للْخَلق طُرًا) أي جميمًاء وقولي: (اْرَلّة) جملة في محل نصب على الحال. 
وحاصل العنی: أن هذا الأصل هو الحجة الى أنزها الله تعالى على خحلقه» 
قال الشافعي رحمه اللہ في أثناء كلام له: رر ...لأن الله جل ثناؤه أقام على حلقه 
الحجة من وجهين أصلهما في الكتاب: كتابه» ثم سئّة نبیه لج ). 
وقال ابن القیٔم رحمه الله: ر إن الله يِل قد أقام الحجة على خلقه بكتابه 
ورْسُلہ فقال ‏ تَبَارَكَ الى رارقا عل عَبدرب لیکون یرت نذیرا © » 
[الفرقان: ١‏ |» وقال < ریق هد نف ان لأُنذركم بف وم بل ' » [الأنعام: 1۹ 
فكل من بلغه هذا القرآن» فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به ) انتهی( 
والله تعالى أعلم. 
(خامیستها أن الوم تب من دك الأمئل شین الب 


(خامسها) أي اخصائص رن فلوم كلها (تنيع) مضارع نبع الماء تبوغا؛ 
من باب قعده واه من باب قعل حرج من العین؛ وقیل للعين: : ینبوع» 
والجمع ینابیع(" ٠‏ والمراد هنا أن العلوم تو حد (من " ذلك الأصضل) أي الكتاب 


۰۲۲۱ «الرسالة» ص‎ )١( 
۰۷۳۰/۲ «الصواعق المرسلة»‎ )۲( 
.551/5 راجع «المصباح المنير»‎ )۳( 


المح ادرف شرع التّحْمَة الملرضيّة في نَم سانل الأصويية على طرِيقة آهل الس 





سوم ار 
1 


والسّت وقولي: (فَْمَ ا مَعٌ مدح لذاك الأصلء ودِلْمَْبَع) - بفتح الیم 
والباء: مخرج الماء» والجمع منابع(. 
وحاصل معن البيت: أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله ہك وطريق 
الإخبار عنه» قال ابن عبد البرٌ رحمه الله: وأما أصول العلم» فالکتاب والسنّة 
انتهی ۳ . 
ويوضّح ذلك ما آشرت إليه بقولي: 
ایشا أن الْحَرَامَ وَالْمَلآنَ بل کل خکم الشزع من هذا يان 
(سَادِسُهَا أي اخصائص رأث الْحَرَامَ وَالْحَلاَل) على حذف مضاف أي 
معرفة الحلال والحرام رل کل حُکُم الشرع من هَذا) الاصل ريتال) أي يدرك. 
وحاصل معنى البیت: أن هذا الأصل هو طريق التحلیل والتحريم» ومعرفة 
أحكام الله وشرعه؛ قال ابن تيميّة رحمه الل: وأوجب عليهم الإمان به» وعا جاء 
به وطاعته» وأن یحللوا ما حلل الله تعالى» ورسوله يل ویحرموا ما حرم الله 
ورسوله یل انتهى". 
(سابعها وج وب الائباع لے ام نها یم من قد وصله) 


م م 


(سَابعُهًا وجوب الاباع لَه) أي هذا الأصل. 





(۱) راجع المصدر السابق. 
(۲) راحع «جامع بیان العلم وفضله» ۳۳/۲, 
(۳) راحع «حموع الفتاوی» ۰۹/۱۹ 


خصائص اصل الأدلة : الکتاب والسنة ۲ 3 1 


والمعنى: أن هذا الأصل واحب الائباع له والتمسك ما فيه» قال الشافعي 
رحمه الله: «... وأنه لا يلرم قول بكل حال إلا بكتاب اللہ كلك أو سنة رسوله 
پچ انتهی(. 

(امنها يَعُمْ ما قد رل وفي نسخة: «يَعُم مَنْ قد رَصلذ». 

والمعى أن وجوب اتّباع هذا الأصل عام في كل ما أنزله فيه من الأحكام 
فلا يجوز ترك شيء ما دل عليه هذا الأصلء وتحرّم مخالفته على كل حال. 

قال ابن عبد ار رحمه الله: ر وقد أمر اللہ كبك بطاعته تل واتباعه أمرًا 
مطلقا بحملا م يقيّده بشيء كما أمرنا بائباع کتاب الله ولم يقل وافق كتاب 
الله كما قال بعض أهل الزيغ ». انتهی(. 

وقال .ابن تيميّة رحمه الله لال كلامه: ر فلهذا كانت الحجة الواجبة 
الاتباع الکتابَ والسنّة والإجماع» فان هذا حقّ لا باطل فيه» واجب الاتباع لا 
يجوز تركه بحال» عام الوجوب لا يجوز ترك شيء ما دلت عليه هذه الأصولء 
وليس لأحد الخروج عن شيء ما دلّت عليه» وهي مبنيّة على أصلين: 

أحدها: أن هذا جاء به الرسول ہل 

والثایی: أن ما جاء به الرسول ول وحب اتباعه» وهذه الثانية إعانية» ضِدّها 
الکفر. أو النفاق »» انتهی(؟. 


(۱) «جماع العلم» ص١١.‏ 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» ۰۱۹۰/۲ 
(۲) «مجموع الفتاری» ٩5/۱و1.‏ 


نع الرضية في شرع التخفّة الرضیة في نَظم اْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقة آفل سل 





«تاسِعها ان لیم ِالتَمَام دون اعْتِرَاضيِك على الأخكام 
فد القَبُولٍ کفر أَوْتِفَاقْ فلا نكن مِمّنْ یحیف بالشفَاق) 
(تاسعها التْسْليمٌ بِالتَمَام) أي القبول التامٌ لهذا الأصل دون اغترّاضك 
على الأحكام) أي على أي حكم من أحكام هذا الأصل رم الْقبُولِ) مک 
من أحكامه عنادًا وجحدا «کفن على إن أظهره على لسانه» ونحوه زا نفاق) 
إن أحفاه وأظهر خلافه رقلا تکن ممن یحیف) بفتح أوله» من الحيف» وهو 
الظلم» يقال: حاف يُحيف خی : جار وظلم سواء كان حاکمّا أو غير حاکم؛ 
فهو حائف وجمعه خافت. ويف وقولي: بالشفاق) متعلق بريحيف)» 
والباء سببيّة والشقاق الکٹر ہم مصدر شاقه مشاقة وشقاقا: إذا حالف وحقيقته أن 
ا كل منهما ما یش .على صاحبه؛ فيكون کل منهما في شق غير شق 
صاحبه. قاله الفيومي ۱ ۱ 
والمراد هنا مخالفة النصٌ أي فلا تكن ظا ًا لنفسك بسبب مخالفتك هذا 
الأصل» فان مخالفته مع الاعتقاد إما كفرء أو نفاق» والله تعالى أعلم. 
(عاشیسرها أن المْعَارَض 2 له ڪون بَيْنَ الْعَفْلٍ وَالتٌصٌ جلا 


إلا على قوا ید الفلايفة اولي الْحَمَاف وشي وسمه) 





.169/1١ «المصباح»‎ )۱( 





خصائص أصل الادلة ؛ الكتاب والسنة 


(عَاشْرُهَا أن الْمُعَارَضَةَ) هي في اللغة المقابلة على سبيل الممانعة» وعبّر عنه 
بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما یناقضه واصطلاحا هي إقامة الدليل على 
خلاف ما أقامه عليه الخ رد تکون بَْنَ الْعقَل وَالنَص) وقولي: رجا 
حال مؤكّدة ل«النص»: أي حال كونه 2 و ؛ عَلَى قوّاعد الْقَلاسقَم مع 
فلسَفي» نسبة إلى الفلستفة» وهي الحكمة كلمة أعجميّة, وهو الفيلسوف» وقد 
تفلسّف. قاله ف «اللسان»(؟. 


[تنبيه]: عرّف ا حرجان الفلسفة بأنھا التشبّه بالإله بحسب الطاقة البشريّة 
لتحصيل السعادة الأبديّة كما أمر الصادق يله في قوله: رر تخلقوا بأخلاق الله » 
أي تشبّھوا به في الإحاطة بالعلومات والتجرّد عن ا حسمانیّات؛ انتهى. 

وهذا تعريف باطل من كلام الزنادقة؛ لأن الله كلك لا يشبهه علقه وایضا 
الإحاطة بالعلومات مما استأثر الله كَيْذْبه فتنبه» فان هذا من مزال الأقدام. 

ثم رأيت بعد کتابی هذا الانتقاد شارح «العقيدة الطحاوية» قد أجاد فيهاء 
فقال في «شرحه» ما نصّه: رر ومن أعجب العجب أن من غلاة تفا الصفات 
الذين یستدلون هذه الآية الکرعة؟ على نفي الصفات والأسماء» ويقولون: 
واجب الوجود لا يكون كذاء ولا يكون کذا ء ثم يقولون: أصل الفلسفة هي 
لته بالإله على قدر الطاقة » ويجعلون هذا غاية ا حکمة وفاية الكمال 


(۱) راجع «التوقيف على مهمات التعاريف» ص4 55. 
(۲) «لسان العرب» ۰۲۷۳/۹ 
هله 


(۲) يعي آية « لیس کمتله سیم هو سیم الْبَصِيرٌوج 4 [الشورى:١١].‏ 


اجه الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة في تم انَسَائلٍ الأصولية على طريقّة أل السنّة 





الانساني» ويوافقهم على ذلك بعض من یطلق هذه العبارة» ويروي عن البي هَل 
أنه قال: ر تخلقوا باحلاق الله » فإذا کانوا يفون الصفات» فباأي شيء یتخلق 
العبد على زعمهم» وکما أنه لا يُشبه شیا من مخلوقاته تعالى» لا يشبهه شيء 
من خلوقاته» لکن الخالف في هذا النصاری والحلوليّة» والاتحادیّة -لعنهم الله 
تعالی- ). انتهى کلامه, وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيسٌ جدًا. 

قلت: الحديث الذي استدلوا به» وهو ر تخلقوا ) قال الشيخ الألباي رهه 
الله في تخريج «الطحاویة»: لا نعرف له أصلاً في شيء من كتب السئة» ولا في 
«الجامع الكبير» للسيوطي» نعم أورده في كتابه «تأييد الحقيقة العلية»» لكنه ۸ 
مه لأحد » انتهى. 

فالظاهر أنه ما لا أصل له» والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

(أولي الْحَمَاقة قة) بالفتح أي أصحاب العقول الفاسدة» قال الفيومي: 
ا الحمق: فساد في العقل قاله الأزهري» حمق حمق فهو حمق» من باب تعب 
وحمق بالضم فهو مق والأتى قاي وَالْحَمَاقَة اسم منه» وا حمع حَنقّی 
وحم مثل أحمر وحَمْراء وش انتهی() 

(وَغْيّ) بفتح الغين العجمة وتشديد الیای مصدر غوّى من باب ضَرّب: 
إذا افەغمك في الجهل» وهو حلاف الرشد. والاسم العَوَايّة بالفتح. قاله الفيومي 
(وَسَفَة) بفتحتين: اللقص في العقلء وأصله الخفة» ويقال: سّفة الحق: جَهِلَه 
وهو من باب تعب وقرب. 


۰۱۵۱/۱ «المصباح»‎ )١( 





خصائص اصل الأدلة ؛ الكتاب والسنة 


وحاصل معن البيتين أن معارضة هذا الأصل بالعقل قادح في الإيمان» فلا 
يمكن أن تحصل من يؤمن باه واليوم الآحر» بل من الملاحدة والفلاسفة. 
قال ابن القيّم رحمه الله: ر ن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأئی 
على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوّة حقاء ولا على أصول أحد من أهل الملل 
المصدقين بحقیقة النبؤّة» وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء وا 
تتأثى هذه المعارضة من يقر بالنبوّة على قواعد الفلسفة )» انتهی() 
(«حادی الم ری رجم اثْزاغ ‏ لديك الأمئل خن بلا امیناغ) 


مه مس گر 


(الْحَادي الْعَشَرَ) من الخصائص أيضًا ار الا غ) ببناء الفعل للمفعول» 
وتقدير (أن» المصدرية» كما سبق بحثه قریباه أي إرجاع لماع إذا وقع (لذلك 
لأمنلي الكتاب ب والس رفخ ما دلا عليه ولا خن أي بلا إباء؛ لأنه يناي 
ده لوا وأ © بت ا قل وہ تہ 3 
وقال ونا گان مین ولا میا قطی آله سول أمرًا أن یکون لَهُمُ اي ین 
آمرهم الآية[ الأحزاب: ۳۹]. 

وحاصل معن البيت أن هذا الأصل به فض النازعات» وإليه ترد الخلافات» 


4 


كما قال الهش ۾ إن تکزعتم فى سىء قرو ه إل آي وَلرسُولِ 4 الاية [النساء:04]» 


2 


وقال كله ط وَمَا تلم فيه بن سء فکمه إلى اله اللہ 4 [الشوری:۱۰]. 





۰۹56/۳ «الصراعق المرسلة»‎ )١( 


المنحة الرضية فیرح التّحْمَة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة على مریقة أهل السُنّة 





قال الشافعي رحمه الله: رر ومن تنازع من بعد رسول الله يع رد الأمر إلى 
قضاء الله ثم قضاء رسوله ييه فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهماء 
ولا في واحد منهما ردّوه قياسًا على أحدهما )» انتهى0". 

وقال ابن تيميّة رحمه الله: « فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ فأي القولین دل عليه الکتاب والسنة وجب 
اتباعه)» انتهی(. 


(الاني امش رلا شر في الأخْن بالأصل ولا نتخر) 

(الثاني اش من الخصائص أيضًا (لآ ناهية» ولذا جزم يما قولي: 
رتسشر) وكسرت راؤه للرويّ رفي الأخذ بالأصل) الحا الأول متعلق 
ب(تستشر)» والثاني ب(الأخذ)» أي لا تستشر أحدًا في أحذك بهذا الأصل» بل 
حذ من دون توقف (ولا تست أي لا تطلب الخيرة من قلبك؛ أو لا تصل 
صلاة الاستخارة لأجل الأحذ یہ 

وحاصل معن البيت أنه إذا بلغك شيء ما حكم به هذا الأصلء فتمسّك 
به دون تأغرء ولا يجوز لك أن تستشیر غيرك ولا تستخير قلبك» فإنه لا خيّرة 
لأحد في الأحذ به» كما قال الله تعالى $ وَمَا كان لِموّین ولا مُؤْمِئَةٍ بدا قَطى اَل 
سوه مرا أن کون لَهُمُ ابر نامهم 4 الآية [الأحزاب: .]٥٣‏ 


)١(‏ «الرسالة» ص۸۱. 


(۲) «حموع الفتاوی» ۰۱۲/۲۰ 





خصائص أصل الأدلة ؛ الكتاب والسنة 


وقال الإمام البحاري رحمه الله: رر وكانت الأئمة بعد البي ي يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور الباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وَضّح الكتاب» أو 
السنّة لم یتَعَدٌوہ إلى غيره؛ اقتداء بالبي يلخ » انتهی(). 
(الكايت الْمَشَرَأَكَهُ يَحِِبْ ‏ تفييرك الْفَتْوّى المخالف وطب) 


(الثالث العش أي من الخصائص ایض ( أ الضمير للشأن» أي الشأن 
والحال (يُجبْ تغييرُك افو أي فتواك للناس (الْمُخَائفَ) أي الذي حالف 
هذا الأصل «طب وفي نسخة بالفاء, أي طب نفسًا بذلك ولا تضق؛ لأنه 


مقتضی الإبمان الصادق» كما قال الله كك « فلا وَرَبَكَ ل یتست حتی 


ُحكْمُوكَ ما شَّجَرَ بر کم لا تمدو ی آنفییم حرج یا قضیت ويُسَلِمُوا 
تسلیما رچ 4 [النساء: .]٦٦‏ 


وحاصل معی البیت أن هذا الأصل یوحب تغییر الفتوی على من 
بخلافه» وقد بوب الإمام الدارمي رهه الله لذلك في «سنته» فقال: ر 72 
الرحل يفي بشیء ثم يبلغه عن الني يله فرجع إلى قول البي وَل )(. 
(الرابع الْمَقَ رَأَنَّ الأصنل دا ممیازرآي الئاس نِمْمَ مَأَحَدَا) 


(الرَابمٌ الْعَشَرَ) أي من الخصائص أيضًا (آن الأصْل ذا) أي الكتاب والسة 


(معیار ) بكسر الميم» وسكون العين المهملة قال قي «اللسان»: المعيار من 
الکاییل: ما غير وقال اللیث: العیار: ما عايرت به الکاییل؛ فالعیار صحیح تام 


(۱) «صحیح البخاري» ۱۳ بنسخة «الفتح» 4۱5/۱۳ رقم الحديث (۷۳۹۹- ۰۷۳۷۰ 
(۲) «سنن الدارمي» ۰۱5۳/۱ 


المنحة الرضيّةُ في شرح التَحمّة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة على طریقّة أهل السنّة 





واف» تقول: عایرت به: أي سوي وهو العیار والمتیان يقال: عایرژوا ما بين 
مکاییلکم وموازینکم» وهو فاعلوا من الم ولا تقل: عَيْرُوا نتهی(. 

والعی: أن هذا الأصل مکیال رزأي النّاس) يُعرف به جیّدہ من زین فاي 
رأي وافقه فهو حق» وإلا فهو باطل؛ وقولي: (نعم م مَأَعَذَا مدح لهذا الأصل. 

وحاصل معن البيت: أن هذا الأصل یعرف الرأي الحقّ من الباطل» فيجب 
الرحوع عن الراي وطرحه إذا كان مالفا له. 

وقد حصص الخطيب البغدادي رحمه الله لذلك بابا في كتابه «الفقيه 
والمتفقه»» فقال: (ذكرٌ ما وي من رجوع الصحابة 4 عن آرائهم الي رأوها 
إلى حديث البي و إذا سمعوهاء ووعوها ). 

ثم أورد في هذا الباب قصّة رجوع عمر نله عن قوله: لا ترث المرأة من دية 
زوجهاء حين مع من الضحاك بن سفيان أن البي و ورّث امرأة أشيم الضبابي من 
دية زوجهاء وأورد أيضًا رجوعه من قضائه في الأصابع لكتاب ابن حزم أنه ي قال: 
« في كل أصبع عشر من الإبل )» وأورد أيضًا رجوع أن بن كعب هه عن قوله: ليس 
على من لم یرل غْسُل لما مع أنه يل وحب بعد ذلك» وأورد أيضًا رجوع زيد بن 
ثابت إلى قول ابن عباس له في صّدر الحائض قبل طواف الوداع» ورجوع ابن عباس 
في مسألة ربا الفضل في الصرف ما مع قوله لا « وزئا بوزن » ° 


(۱) «لسان العرب» .٦٦٦/ ٤٦‏ 
(۲) «الفقيه والمتفقه» ۳۹۹-۳۹5/۱: 





خصائص اصل الادلة : الكتاب والسنة 


(الخامس الْعَشَرَأَنَ الأصْل دا هوالمقدم الامام المُحْتَدَى) 


(الخامس اضر من اشصائص رأن الأصل ذا) أي الکتاب والستة (هُوَ 
دم على غيره من الآراء والأقيسة «لاَاغ) أي لمم (الْمُحَْدَى) أي 
المُتتدى به» فالثلاثة ععی واحد ذكرت اتو کید. 
وحاصل معیٰ البيت: أن هذا الأصل هو الإمام المقدّم» فهو الميزان لمعرفة 
صحيح الآراء من سقيمهاء قال الإمام الشافعی: أثناء كلام له: ر وأن یجعل قول 
كل أحد وفعله بدا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله يخ )(. 
وقال ابن عبد اليرّ رحمه الله: ہر واعلم يا أي أن السنّة والقرآن هما أصل 
ال أي و مر علیه» ولیس الرأي بالعیار على السنة» بل السنّة عیار عليه )ء انتهی(, 
(السَّادس العف لابند رجَام من له لایس تید 
قال الإِمَامُ الشّافيي نم جذ إِجَمَاعَهُمْ جلف سُتوئرۂ) 


(السّادس الْعَشَرَ) من الخصائص آیضا أنه لا ينعد إِجْمَاعٌ مَنْ لَه أي إلى 
هذا الأصل 1 یستند) أي لا يعتمد عليه (قال الإمَام الشافعي) رهه الله رم آجل 


إِجْمَاعَهُمْ حلاف سنّة ترذ أي إن العلماء لا بحمعون إلا على موافقة السنّة. 


۳ 


(۱) «الرسالة» ۰.۱۹۸ 
(۲) «حامع بیان العلم وفضله» ۰۱۷۳/۲ 


المح الرَضْيَةُ في فرح التَحْفة المرضية في نظم الْسَائل الأصوليّة على طَرِيقَة أل السنّه 





وحاصل معنی البیتین: أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا 
الأصل أبدَاء قال الشافعي رحمه الله أثناء كلام له: رر أو إجماع علماء المسلمين 
الذين | لا يمكن أن یحمعوا على حلاف ستّة له له )). 
وقال أيضا: ر أما سُنّة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها 
قط . 
(السَايعٌ الْمَشَرَإِنْ مُوْوُجِدًا الاج تاد مَےُ قد فسےا 
حَمَا إِذًا وجد مَنْكَيَمَمَا الما اس ععمالهُ تحمما) 
(السّابع الْعَشَر) من ال خصائص( إن هی أي الاصل ذا (و رجذا) بالبناء 
للمفعول؛ والألف إطلاقيّة» أي إن وجد هذا الأصل (الاجتهاد مَعَهُ قَدْ فد 
بألف الإطلاق أيضاء و«الاجتهاد) مبتدأ حبره جملة «قد فسدا)ء وحذف الفاء 
الرابطة للضرورة (کما إذا وَجَدَ) بالبناء للفاعل» وفاعله قولي: من لَيّمَمَا) 
بألف الإطلاق أيضًا (الْمّای مال تُحَتْمَا بألف الاطلاق أيضًا. 
وحاصل معن البيتين أن هذا الأصل إذا وُحد سقط معه الاحتهاد» وبطل 
الرأي» وأنه لا يصار إلى الاحتهاد والرأي إلا عند عدمه كما لا یصار إلى التیمم 
إلا عند عدم الماء. 


(الثامنَ الْعَشَرَ) من الخصائص 5 لا يُوجَكُ) مخففة من الثقيلة» ولیست 
مصدريّة» ولذا رفع الفعل بعدهاء وا مھا ضمير شأن محذوف» وخبرها ا حملة 


(۱) «الرسالة» ۰۳۲۲ 





خصائص أصل الادلة : الكتاب والسنة 


بعدھاء كما قال في «الخلاصة»: 


وان تخفف «أن) فاسمها اسككن وَالْحَبَرًا جُمَلْ جُملَة من بد دان 


ون يكن فلا ولم يڪن دعا ولم يكن تصریفه ممتنعا 


فَالأحسَنُ الفصل ب«قد» َو تفي تئفيس او 7 وقلیل کر ا 
أي أنه لا يوج وقولي: (خلاف ذا الأصْل) حال من (قیاس يُورَهُ) أي 
يؤتى به. 
وحاصل معنی البيت: أن القياس لا يكون إلا موافقا لهذا الأصل» فلا يختلفان 
بدا 


(الًاسیۓ الْعَشَ رَأَنّ الأمنللاً يُمَارِضٌ الْعَقَلَ الصريح الأَعْدَلاً) 


لايع القن من الخصائص أيضًا رأن الأصْل) أي الكتاب والسنّة رلا 
يُعَا رض لَه ی الصريح) أي الخالص من شائبة اموی والشهوات والبدع, يقال: 
صرح الشيء بالضم صَرَاحَة» وصُرُوحَة : إذا حلص من تعلقات غيره» فهو 
صریح» ور صریحٌ خالص النسب» والجمع صرحا وکل حالص صریح 
ومنه القول الصريح» وهو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. قاله الفيتومي'", 
وقولي: (الأَغْدَلام) بألف الاطلاق» مؤكد لمعن الصريح؛ لأن الأعدل هو 
المستة 


(۱) «المصباح المنير» ۰۳۳۷/۱ 


له الرّضيةُ في شرع التحفة لمرضيّة في نَم الائ الأصُولية على طريقة أهل الس 





وحاصل معن ن البيت أن هذا الأصل لا یعارض العقل» بل صريح العقل 


5 متمم 


همم 7 ین من ا خصائص أنه ۲ تَعَارَضَا) بألف التثنية» أي هذا 
الأصل والعقل (في ظاهر) أي لا في حقيقة الأمر؛ إذ لا يقع تعارض فیها كما 
أسلفنا تحقيقه في البيت السابق (قلّم الاصّل) بنقل حركة الهمزة إلى اللام ودرجها 
(الْمُرتضَى) صفة ل «الأصل»؛ ان اللہ له رضیه ديئاء فقال كنك < وَرَضِيتٌ کم 
آلاشتم ديكا ۱ » [المائدة: ۳] الآية. 

وحاصل معیٰ البيت أنه لو وقع التعارض في الظاهر أنه يقدّم لار لأنه 
وحي لا يتطرّق إليه الخطأء بخلاف العقلء فرما يزيغ» ويقع في الباطل. 


رز 9 ر ےا ہے ۳ ل2 و 7 
(والحخاد والیشرون خق كلة لئے وخي یهفم فضنے٤)‏ 


(والْحَاد) بحذف الیاء للتحفيف «وَالْعشرُونَ) (حَقّ کُل؛ له وَحيّ) من 
الله تعالى عم فض أي کل بر وفاحر فأما ار فبسعادة الدنيا والآخرة» وأما 
الفاجر فبتأحیر عذاب الاستتصال عنه. 
وٹ نسخة بدل هذا البیت: 
والحاد والیشرون أن الأصلَ حَق له وخي من السماء حق 
و حى الأول ضد الباطلء والثاني فعل ماض عع تَبَت. 
(والتان والیششرون أن الأصْل لا بأني بلابان اسر بط لا) 





خصائص اصل الأدلة : الكتاب والسنة 


(والثان) بحذف الیاء كسابقه (وَالْعشْرُونَ أن الأصل لا ياتي بات لأمر 
بَطلا) يعي أنه لا يمكن الاستدلال هذا الأصل: الکتاب والسنّة على إقامة باطل 


ادا من وجه صحیح!. 


(وَالكَايِت الهش رون که آفاد العلمَوَاليقِسَ دون سا اف تقاه 
و ل و ای دو 


فَمَنْيق ل إن یبیل السّمْع لا ینید إلا الط انکه الجلی) 


(والثالث الْعشْرُونَ) بحذف العاطف للوزن رأ أي الأصل فاد الْعلّم 
وَالْیْقَینَ) عطفه على سابقه للتأكيد؛ لأنھما مع واحد» قال الفيومي: العلم: 
الیقینء يقال: عَم يَعْلُم : إذا أيقن» وقال في مادة «يقن»: اليقين: العلم ا حاصل 
عن نظر واستدلال» وهذا لا يُسمّى علم الله قينا انتهی. وقولي: (دُون مَا 
التقاذ) (ما) زائدة» أي من غير اعتراض على إفادته هذا (فمن يقل من أهل 
الزيغ والضلالء ف«من» شرطية» ولذا جزم با الفعل ران دلیل السمْع لا بيد 
إلا الط أي لا يفيد الیقینء وإنما يفيد الظِنْ فقط وقولي: (إفَكْهُ الْجَلَى) جملة 
اسميّة من مبتدإ وحبر جواب «منْ)2 حذفت منه الفاء الرابطة للضرورت أي 
فكذبه انکشف. و «الإفك» بكسر الممزة وفتحهاء وسكون الفای وبالتحريك 
أيضًاء يقال: أك کضرب» وعَلمَ فاه بالكسر والفتح؛ والتحريك» وأفوكا: 
إذا كدب كافك فهو آفالٌ وأفيك وأفوك. قاله في «القاموس». 


(۱) راحع «جامع البيان» للطبري 4 ۰۱۲۹/۲ 


المنحة الرّضْيّهُ في شرح التحفة المرضيّة في نم امْسَائل الأصولِيّة عَلَى طریقة هل السنّة 





وحاصل معن البيتين أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين» خلافا لمن 
قال: إن الأدلة السمعيّة لا فيد إلا الظِنٌّء وسيأق تمام البحث في هذا قي 
موضعه إن شاء الله تعالى. 


ور م 


(وَالرَايعٌ الیشرون ال الشّافِيِي مانولت نازئة فِي الواقع 
بأحم إلا وَفِي الکتاب جا دبیلها الذي يَكَونُ مَخْرَجا) 
(والرابع م العشرون) من الخصائص أيضًا ما (قالبهه الإمام (الشافعي) 
رحمه الله رمَا رلت از أي مسألة نازلة (ف في الراقع) أي في جملة الشيء 
الحادث في الدنيا یأخد) متعلّق بانرلت» زا وَفِي الکتاب) العزیز (جا) 
بالقصر لغة في جاء بالتّ ولیس ضرورة ة رل بالرفع على الفاعليّة رالّذي) 
صفة ل«دليل» (یکون مَخْرَجَا) أي محل خروج من مشكلة تلك النازلة» أو 
سببًا للحروج منها. ۱ 
وحاصل معن البيتين أن هذا الأصل فيه الجواب عن كل مشكلة في الدين؛ 
إِذ هو مشتمل على بیان جميع الدين أصوله وفروعه قال اله 8 ما رطتا فى 
الكتب من شىء 7 [الأنعام: ۳۸ وقال أيضًا « ما کارت حَدِيكًا يُفترَوك 
ون تَصْدِیق ری بان یه وَتَفَصِیلَ كل سَنْء 4 الآية [يوسف: .]١١١‏ 
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ر فليست تترل بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وق كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها )» انتهى0©. 


.7١ «الرسالة» ص‎ )١( 





خصائص اصل الأدلة : الكتاب والسنة 


وقال أبو عبد الله القرطي رحمه الله في «تفسيره» في الآية لآية الأول بعد ما 
ذكر تفسير من فسّره باللوح ا حفوظ ما نصّه: و وقیل: أي لی القرآن» أي ما 
تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دا عليه في القرآن» إما دلالة مشروحةء ولما 
بحملة يُتلقَى بیانھا من الرسول يلإ أو من الاجماع» أو من القياس الذي ثبت 
بنصٌ الكتاب» قال الله تعایی ولا عَلَيكَ الکتب ییا لُگل ت شین , 4 الآية 
[الدحل: ۸۹]ء وقال ط زانلا لت سر ین يلاس ما نایم 4 الآية 
[لنحل: ٤٤]ء‏ وقال و وا ءاتیکم الزشول فَحُدُوهُ وَمَا کم عته اهو" 4 
الآية[الحشر:۷]» فأجمل في هذه الآية» وآية النحل ما ۸ ينص عليه ما ۸ ی ذکره» 
فصدّق خر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء الا ذكره إما تفصیلا وإما 
تأصيلاء وقال « الیو مت لکم دینکم 4 الآية [المائدة: ۰۳ انتهى کلام 
وهو تحقيق نفیس؛ وبحث أنيس» والله تعالى أعلم. 


(والخامس العشرون ظاهر المراذ لا لیس لا غموض في الذي یراد) 


ررالخامس الْعشْرُونَ) من اخصائص أيضًا أن هذا الأصل (ظَاهِرٌ الْمُرَاذ) 
أي واضح المعيئ المراد منه (لا لس أي لا إشكال فيه» يقال: لیس لمر 
سا من باب ضرب: حلط وقي الأمر لیس بالضم» ولبْسة أيضًا: أ 
إشكال» والتبس الأمر: آشکل. قاله الفيّوميٌ 

ورلاً غُمُوض) أي لا عفای یقال: عَمَضَّ الق غمُوضًا من باب قَعَدَ: 
حفي مأخذه؛ وغْمُض بالضم لغة. قاله الفيومي» وقوله: (في الذي را متعلق 
بكل من «لبس»)؛ و(اغمُوض)» أي ف الع الذي يراد منه. 


المنحة الرضيّةُ في شرم التخفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقٌة آهل السنّة 





وحاصل معنی فى البيت أن هذا الأصل واضح المعاني» ظاهر المراد» لا لبس في 
نهمه» ولا غُمُوض 


قال ان الم ری الله: رر و کذلك عامّة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله 
تعالى» ورسوله ی منهاء كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن الله فغالب معان 
القرآن معلوم أنما مراد الله حبرا كانت أو طلبًاء بل العلم مراد الله من كلامه 
أوضح وأظهر من العلم عراد كل متکلم من كلامه؛ لكمال علم التكلمء 
وكمال بیان وكمال هداه وإرشاده» وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهماء 
عملا وتلاوق فلمًا بلغ الرسول ولك ألفاظ القرآن للأمة بلّغهم معانيه» بل كانت 
عنايته بتبيلغ معانيه أعظم من محرد تبليغ ألفاظه »( انتهی» وهو تحقيق نفيس» 
والله تعالى أعلم. 


ذو ل سر مس اق 


(والسّادیس العشرونّ في التّمَسِّ ‏ بهالسسّعَادَة وَطيب الم لب 
وفي مخالفوه القاء هي أبسد الاب ار والتاء) 
(وَالسَادس العنرون) من ا خصائص أيضًا (في امس به السّعًا لسسَعَاذَڈم جملة 


سے سے سے 


من مبتدإ مؤخخر و حبر مقدم» يع أن بسبب التمسك بمذا الأصل حصول 
السعادة الأبدية (وطیب اَل بالرفع عطف على «(السعادة)» أي وحسن 
الدحل» أي محل الدخولء وهو الحنة روفي مُخالفته الشقا بالفتح: ضد 


(۱) «الصواعق الرسلة» ۰1۳/۲ 





خصائص أصل الأدلة : الكتاب والسنة 


السعادة (في أبد الآباد) متعلّق ب«الشقاء)» ومعناه: دائمًا من غير انقطاع» 
يقال: لا أفعله ید الآبدين» كما تقول: دَھْر الداهرين» وعوض العائضين. قاله 
في «اللسان»؛ وقولی: روَالعتاء) بالرفع عطفًا على (الشقاء)» وهو بالفتح وللد: 
الذل والضٌ 

وحاصل معنی البيتين أن في التمسّك بذا الأصل ا یر والسعادة والفلاح 
الأبدي» وق مخالفته والإعراض عنه الشقاء والعناء والضلال. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ر قاعدة نافعة في وحوب الاعتصام 
بالرسالة» وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول نل وأن الضلال والشقاء 
في مخالفته» وأن کل حير في الوجود إما عام وإما حاص فمنشؤه من جهة 
الرسول يِل وأن كل شر في العالم مختصّ بالعبد فسببه مخالفة الرسول ول أو 
الجهل ما جاء به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة )» 
انتهی( وهو كلام نفیس؛ وبحث آنیس, والله تعالى أعلم. 

واسابع انرون ُن وري ٠‏ فيه لخاد هی الأو 


ررالسابع العترون فل: ضَرُوري) أي قل: إن هذا الأصل ضروري. أي 
كالأمور الضرورية الى لا بد للإنسان ليعيش سالماء كالأكل» والشرب 


(۱) «مجموع الفتارى» ۰۹۳/۱۹ 


ال الرّسيّهُ وشح التحفة لمرضيّة في نظ الائ الأصوبية على طَرِيقَة هل السنّة 





وحاصل معنى البيت أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا 


قال شيخ الإسلام رحمه اللہ تعالى: « والرسالة ضروريّة في إصلاح العبد في 
معاشه ومعاده, فكما أنه لا صلاح له في آحرته إلا باّباع الرسالة» فكذلك لا 
صلاح له في معاشه ودنیاہ إلا باتباع الرسالة» فان الانسان مضطرٌ إلى 
الشرع)2. 0 

وقال أيضًا: ‏ والرسالة ضرورية للعباد» لا بد هم منهاء وحاحتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأيّ صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنورگ والدنيا مظلمة معلونة إلا ما طلعت عليه 
شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شس الرسالة» ويناله من 
حياتما ورُوحها فهو في ظلمة؛ وهو من الأموات» قال الله تعالى ١‏ أوَمَن كان میا 


ر ۳ 


فأحییده خن وَجَعَلًا له ُوڑا می يد فى الاس کمن مله فى الطْلمت لس مارج 
پا" چ لد [الأنعام: ۲۲ ۰]۱ فهذا وصف الومن كان میا في ظلمة بل 
فأحياه الله بروح الرسالة» ونور الإيمان» وجعل له نورا عشي به في الناس» وأما 
الكافر فميت القلب في الظلمات )» انتهى. 


(والتامنْ الیشرون أن الأأصْل لا بد له بالحق آن يبَجَلاً) 


(۱) «جموع الفتاوی» ۰۹۹/۱۹ 
(۲) «بحموع الفتاوی» ۰۹۳/۱۹ 





خصائص أصل الأدلة ؛ الكتاب والسنة 


(وَالثامنُ العشرُون) من ا خصائص أن هذا (اللأصل) الكتاب والسنّة له 
بد لَه بالحق) متعلق برأ یج بألف الإطلاق» أي يُعَظّم. 

وحاصل المعنى: أن هذا الأصل لا بد له من تعظیم؛ وتوقیر؛ وإجلال؛ وقد 
بوب الإمام الدارمي رهه الله في «سننه» لذلك. فقال: ر باب تعجيل عُقوبة 
من بلغه عن الب له حديث» فلم يُعَظْمهء و۸ یوقره )» ثم أورد في هذا الباب 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن البي و قال: « لا تطرقوا النساء 
ليلا »» قال: وأقبل رسول اللہ ب قافلا فانساق رجلان إلى أهليهماء وکلاہما وجد 
مع امرأته رجلاء وٹی سنده زمعة بن صالحء وهو ضعیف إلا أن مرسل ابن المسيّب 
الا يقويه. 

وأخرج أيضًا عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول لله وخ إذا قدم من 
سفر نزل المعرس» ثم قال: ر لا تطرقوا النساء ليلا )» فخرج رجلان من مع 
مقالته» فطرقا أهلهماء فوحد كل منهما مع امرأته رجلاً. وهو مرسل رجاله ثقات: 
رحال الحسن. 

وأخرج بسنده أيضمًا عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعید 
بن المسيب يودّعه بحج أو عمرة؛ فقال له: لا تبرح حى تُصلي؛ فإن رسول الله 
يد قال: ر لا يخرّجٍ بعد النداء من المسجد إلا منافق» إلا رجل أآحرجته حاجة 
وهو يريد الرجعة إلى السجد )» فقال: إن أصحايي بالحرّة» قال: فخرج» قال: 
فلم يزل سعيد یولع بذكره حؾ آخبر أنه وقع من راحلته» فانكسرت فخله(. 


(۱) راحع «سنن الدارمي» ۱۳۰-۱۲۷/۱. 


المنحة الرَضية في مرح الف المرضية في نم الْسَائلٍ ی صولیة علی طریقةآفل الس 





وهو أيضًا مرسل رجاله رجال الحسن» ومرسل سعید صححه بعضهم. 
(وَالتَاسِعٌ الیش رون يَرْجِعُ یذ کل الأرلة فيي فرغ علي 
رالاس العشرون) من الخصائص أيضًا ررْجع ال أي إلى هذا الأصل 
وم ےس“ ۳ 1 لت 
وكل الأدلة) أي المتفق عليهاء والختلف فيها (فهي) بسکون الياء للوزن» أي 
الأدلة (قَرْعٌ ی أي متفرّعة ومأحوذة منه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





في بيان معنى القطع والظن 


لما ایت الكلام على ذكر بعض خصائص الکتاب والسنّة أتبعته بذكر 
بيان الأدلّة الشرعیّة من حيث القطع والظنّ فقلت: 
الْمَبْحَتُ الثاني : في الادلّة الشرعیة من حَيْتُ الْقَطعْ وَالظّن 
فطع بالجزم وعلم وَالْيَقِينْ فَْسْرَفَاشْبْلَهُ بجزمك الْمَتِينْ 
وَهُوَاعْتِقَادُ الشُيء أَنَهُ کذا ‏ مطابق الواقع ذا الح خُذا) 


(الْقَطْعُ) مبتدأ حبره جملة (فسر) (ِبالْجَوْم) متعلی برفش) «وعلم وَالْيَقِين 
سن بالبناء للمفعول, يعي أن القطم فسّروه في اللغة معن الجزم» والعلب 
والیفین» وقولي: (ِفَاقَبَلْهُ بجزمك الْمَتين) اي حذ هذا التفسير با لمزم القوي؛ 
لکونه صوابا (وَهْوَ) اي القطع اصطلاحًا (اغتقَادُ الشيء الا کتم أي مع 
اعتقاد أنه لا عکن الا كذاء حال کونه (مطابق الواقع ذا الْحَد اي هذا اد 
الذکور» وهو مفعول مقدّم لرِخُذَا) بألف التوکید المنقلبة من نون الت وكيد 
الخفيفة للوقف. وتقدم الفغول مع توکیدہ بالنون ضرورة. ۱ 

والمعنى: أن القطع هو اعتقاد الشيء بأنه کذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن 
یکون إلا كذاء مطابقًا للواقم. 

(خلافه الظَُ وَفَدْيُطْلَّوُدًا ‏ علی اليقين لا بصع مأخذا 


وه و اع تِقاد راجح محلملا ‏ تقيض ما یَبْدُو من المَعتّی انجلی) 


ملح الرَضِيّهُ في شرح التحفة المرضيّة في تم الْسَائلٍ الصولية علی طَرِيقة هل السنّة 





(خلافهُ) أي حلاف القطع (الظَنْ) أي يسمّى به» وهو مصدر ی من 
باب قتلء روَقَذ یل ذا) أي الظنَ (عَلَى اليقين) يعني أنه يُستعمل معن اليقين 
(إذم تعليليّة» أي لأنه (تصح ج۳ أي دلي لوروده في النصوص. كقوله ك 
« اين يون اچم ملقوا ریم وَأنْهُمْ یه رَحِعُونَ © »البقرة:4]» 
الفيوميٰ» وهذا هو المعى لت 3 معناه الاصطلاحي» فما أشرت إليه 
بقولي: (وَهْوَ) أي الظنّ اصطلاحًا (اغتقَادٌ رَاجِحٌ) حال كونه (مُحْتَملاً ئقیض) 
أي حلاف رما یبدو) أي يظهر امن الْمَعْنَى) بيان ل«ما»» وقولي: (انجلى) أي 
انکشف, واتضح صفة ل« المعين» . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع 
والاب, 


7 
چ 


کے 


جی جر ١‏ قري 
(سکس سخ دزو یی 






المسائة الثّانِيهُ : العمل بالظن نومان 


(قم اتباغ ال جا قسمین حمسن و دو الدم دون مین 


سے ا هه 


إذا بير حَجّة ای دم قد ؛ آکتر القرآن نئته بد 
هم اباغ القن جا) لغة في جاء بالمم حال كونه (قِْمَيْنٍ: حَسَن) أي 
أحدهما اتبا حَسَنْ (او) بوصل الحمزة للوزن» وهي معیٰ الواو» أي ورذو 
الم أي القسم الثاني المذموم (دُون مین) أي دون كذب» وهو ظرف 
ل«الذم») اذا بغیر خجة) متعلّق برآتی) اي إذا حصل اتباع الظن بغیر دلیل 
شرعي (یذم) بالبناء للمفعول (قذ اکٹر قرآن لعف أي وصف الظن الذي ۸ 
يستند إلى حجة (بذم) متعلق با قبله. 
وحاصل معن البیتین أن اباع الظنٌ قد يكون مذموماء وقد يكون حسئاء 
فالذموم هو اتبا ع الظن ا جرد الخالي عن مستند شرعي» وقد ورد في القرآن 
الکرم ذمّه بكثرة» کقوله تعالى ۾ ما تا مم بو من جلم إل یبا الط 4 [النساء: 
۱۰۷ إن هی إلا اما و مَيعُمُومَا ها شم وَاباوكر مآ آل آل با ين سُلطن' إن 
3 ار آلظنّ وَمَا وی مم ام ن َم دی 2 4 [النجم: 
وما يبع رة لا طا الط لا یىی من ا حقِ میا 4 [یونس:۳۹]» 
ا ا إن تقو إلا ألطنٌ ون آشر إلا 
ون ج كل قله اة ية 4 الآية [الأنعام:486 ١‏ و45 ۱ کو بعلم 
إن َر صقن ©2) 4 الأنعام: 4۲ »]١‏ > وا کی ون بأنوآيوم يقث عر" 
الآية [الانعام:۰]۱۱۹ ففي هذه الآيات ذم لمن عمل بغير علم» وعمل بالظن. 


امنحة الرضيّةُ في شرح انتحفة الرضية في نظم الْسَائلٍ الأصُونِيّة على طَرِيقّة آهل السنّة 





وأما اثباع الظن الستند إلى علم؛ فإنه لا يدحل ت الظن المذموم» كما 
أشرت إليه بقولي: 


(مااتبام الظَن لا تیدا لِسُنَةٍ أو الک اب يُخْمَد) 


ما اتبَاعٌ الظنَ إذ) ظرفيّة متعلقة ب(اتباع)» وهو مبتداً حبره جملة 
(یحمد» (يستند) أي یمد (لسنة) الام معن «علی» أي على سنة رسول الله 
پل راو الكتاب) أي أو على القرآن الکرم (يحْمَدُ) بالبناء للمفعول؛ أي فهو 
حمود» وليس مذمومًا داخلاً تحت الآيات السابقة. 

وحاصل ا عنی: أن اتّباع الظنّ المستند إلى علم وهو الذي يستند إلى 
النىصّ فلا يكون مذموما؛ إذ أن اتّباع الظن المستند إلى علم اثباع للعلم لا 
للظنٌ؛ لأن ترجيح ظن على ظنّ لا بڈ له من دليل؛ فيكون ترجيحه مستندًا إلى 
علم ودليل» فاتباعه لهذا الظنٌ الراجح اتباع ما علم رجحانه؛ فيكون متبعا للعلم 
لا للظن وهو اتبا ع الأحسن» كما قال تعالى ١‏ فَحْدْمَا بوق وَأمُرَ قَوْمَافَ ادوا 
بأَحْسَبَا 4 [الأعراف: ۱4۵] الآية» وقال « لین يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَمَتَبعُونَ 
اسک 4 الآية [الزمر:۰]۱۸ وقال « ابو مآ أنزل يكم ین ریگ 4 الآية 
[الأعراف:7]» فإذا كان أحد الدليلين هو الأرحح» فاتباعه هو الأحسن؛ وهو 
معلوم< والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 


(۱) راجع «مجموع الفتارى» ۱۱۹-۱۱۰/۱۳ و«الاستقلال» .05-01/١‏ 
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المسائةً اس العمل بالعلم نوعان 


(إنَّ على المج تَهِدِينَ الْعَمَلُ 
تة هذا الم مالا يجي 
هذا یک ون عم لا بالاع تقاد 
یبن لبیض وَسْوَمَا أكى 


وَأَوْجَب الشَرمٌ الشّریف العَمَلا 


مر و الل لغ 


بمُقَكَضَى العم دا ها يَحْصلُ 


3 ر 5 و 2 لح ۱ وھ‎ o 
مر 2 ص کہ‎ 8 
رجحانه فس من دون اٌتقاد‎ 
خلاف تمس الأمر فِيه ابا‎ 


بالعلم م تما نحا العُقَلا 


۳ 


یه نتب ونه ١‏ ۲ تقادا 7 عملى ل 1 د یمُتع | لمٗرجوح ۸ مه 1 ۲ نجل (٤‏ 
في واق ار و- 


إن وی نسحة بدل «رن» (عَلى الْمُجْتهِدِينَ الْعَمَل) يع أن الواجب 
على الذين بلغوا رتبة الاجتهاد والنظر في الأدلّة أن يعملوا (بِمُقتَضَى العلم) 
متعلق ب«العمل»)» أي بما اقتضاه علمهم (إذا م بَحْمْل) «إذا» ظرف 
ل«مقتضى)»ء و«ما) بعدها زائدق أي وقت حصول العلم مق هي 7 
العاطفة زیدت علیها تاء تأنيث اللفظ (ِهَذَا الْعلْمْ) الذي حصل للمجتهد رم 
لا يجي مَعُْ تقيضة) ,معن أنه لا يحتمل خلافه (لقطع الْمَخْر بفتح الیم 
والخاء أي محل خروجه. والمراد هنا دليله» وهذا تعليل لكونه لا يحتمل النقيض 
(فذا) أي العمل هذا العلم کون عَمَلا بالاغتقاذ رُجْحَانَةُ) بالنصب على 
المفعوليّة ل«اعتقاد)» أي یکون عملا باعتقاد کونه راجحا (فسلمن فعل أمر 


اجه الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة في نم اسان الأصوبية على طَرِيقَة آهل السنّة 





مؤكد بالنون الخفيفة» أي سلم هذا التحقيق (دُونَ التقاذ أي دون اعتراض 
علیه؛ لکونه حتقا راو يبل التقيض) هذا مقابل قولي: در لا بجی 4 أي لا 
الذي یقبل النقیض هو الذي يكون الدلیل فيه حلاف الثابت في نفس اس 
وهذا يكون إذا كان الدليل المتبع ظا رى قد (اَوْجَبَ الشُرْعٌ الشريف الا 
بألف الإطلاق (ِبالْعلّم) أي بما علم احتهد رححانه وان كان نقيضه محتملاً؛ 
لكونه استند إلى دليل أفاد ترحیحہ وقولي: (مثل ما َحَاٌ) أي قصده (الْعقَاخٌ 
بالقصر للوزن» أي هذا الذي أوجبه الشرع مثل الذي يقصده عقلاء الناس 
(يغتقدوة اغتقادا عَمَلي) صفة ل(عتقادًا) رقف عليه على لغة ربيغة» فإفم 
يقفون على المنصوب المنوّن بالسکون؛ إجراء له بحرى الرفوع واحرور رلا 
یمم بالبناء للفاعلء والضمير للأرجح الذي عُمل به (الْمَرْجُوح بالنصب 
على المفعوليّة ما قبله مع أي مع الأرجح (يَنْجَلي) أي يظهر رفي وَاقع الأَمْرِ) 
أي في نفس الأمر. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الواجب على ا حتھدین العمل بالعلی 
لکن هذا العلم ما أن لا يحتمل النقيض» وهذا فيما إذا كان الدلیل الم دليلاً 
قاطعا؛ فهذا عمل باعتقاد الرححان لا برححان الاعتقاد» وهو اعتقاد رححان 
هذا على هذاء وإما أن حتمل النقيض» وهو أن یکون الدلیل الم حلاف 
الثابت في نفس الأمر» وهذا فيما إذا كان الدليل ظنيّاء لکن عمل به لكونه 
مستندًا إلى دليل أفاد ترجيحه. 
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وا حاصل أن الذي جاءت به الشریعة وعليه عقلاء الناس» وما يوجد في 
جميع العلوم والصناعات» كالطب» والتجارة العمل بالعلم» فلا يعملون إلا 
بالعلم بأن هذا آرجح من هذاء فيعتقدون الرححان اعتقادًا عَمَليْاء لکن لا يلزم 
إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمرء والله تعالى أعلم. 

ثم أوضحت المسألة بذكر نظير لهاء فقلت: 

) ...لطس بر الب تة إذا أَكحَصُْميِمَا قد بيه 


2 
2 


وخ خَصمه لَمْيَأَتِ كان الحاکم يكم لِلأول إِذ هُوعَالم 


۳ ار وام لر 0 qe‏ و ° 3 و لے و رر ے م a‏ 
بانلدارجح مع آنه قد يكون خص مه بحقة أسد) 


(نظيرُ لیم أي هذا الذي ذکرناه من العمل بالأرجح مثل حکم القاضي 
على شخص (إذا تی خصم) آي حصم ذلك الشخحص (بما) موصولف أي 


ص 
15 ملس ۵ 


بالأمر الذي (قذ ب أي وهو إقامة الشهود على دعواه روَحَصْمُه لم يَأت) أي 
والحال أن حصمه ۸ یم على دعواه الشهود ركان الْحَاكمُ يَحْكُمْ للأرّل) أي 
للذي آقام الشهود (ذ هو) بسکون الواو للوزن؛ أي ا حاکم رعالم بان أي 
الأول أَرْجَحٌ) اي من الثاني الذي لم يقم نه رمغ ألَهُ) بحذف الصلة للوزن 
(قد یکون خصمة) أي وهو الثاني (بخقه أَسَد أي أصوب منه. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن نظیر ما تقدّم من عمل اٹ جھتد بما ترحح 
لدیه؛ لأنه مقضى العلم الحكم بالبيّنة» فإذا آتی أحد ا خصمین ببيّنة» وم يأت 
الآحر بشيء كان الحاكم عالمًا بأن حجة هذا آرجح» فما حَكُمَْ إلا بعلم» مع 


اج الرضيّةُ في شرح التَحَفَة المرضيّة في نظم السَائل الأصوئِيّة على طْريقة أهل السنّة 





أن الآخر قد تكون له حجة لا يعلمهاء أو لا يحسن أن يبيّنهاء فيكون مضي 


(وھَُکك نا 27 الأخكخام 
دم الق وی ليه لا سم 
الْخَبَرُ الم رجوخ آقوی إذ جلا 
لدی الامٌام فهو بالیلم عمل 
فْمَمَلُالْمَالِمٍ بساللا وج با 


8 0 ۳ بر َ‫ 
ولیس دا بستفس ظن عَيلا 


را ارت لدى إمَام 
سِوَاهُمَعْأنَهُرِيّمَاوَقَعْ 
مُطابق الوَاقِعِ كن ما الجلی 
لیس له العدول عَنْهُ لا کمل 


الم بالرجحان حَثماً وَجَبًا 


وَإِنَمَا بعلم راجح جلا 


رورهگذا أي مثل ما تقدّم من حكم ا حاکم ما ظهر له رجحانه من البينة 
أدلّة الأحكام) الشرعيّة (إذَا تَعَارَضّتْ لَدَى إِمَّام) أي عند إمام من الأئمة 
مجتهدين ردم الیل أي يقم الدليل الأرجح عنده رلا يسع سوام 
بحذف الصلة للوزن؛ أي لا يجوز له أن يقدّم غيره» وهو المرحوح (مع) بسکون 
العين» لغة قليلة في فتحھاء وليس ضرورة كما قال في «الخلاصة»: 
که بحذف الصلة أيضًا للوزن» والضمیر للشأن» أي مع أن الشأن والحال» 
وقولي: (رُبّمَا) هنا للتقليل » وهو الغالب في استعمالها على الأصح (وَفَعْ الْخَبر 
الْمَرْجُوحٌ أَفْوَى) أي آرحح معن (إِذْ جلا أي ظهر ذلك الرجوح حال كونه 
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مُطَابِقَ الْوَاقَع) أي موافقا لما في نفس الأمر ركن ما الْجَلّى) أي ما انکشف 
كونه موافقًا ما في الأمر (لدى) ذلك (الإمام) الذي تعارض لديه الخبران فی 
أي الامام (بالعلم) أي عا علمه وترحح | لديه من کون أحد الخبرين أقوى 
(عمل) أي وحویاه كما بينه قولي: یس لَهُ الْعُدُول عنم أي لا يجوز له أن 
يترك العمل به» فيعمل بالمرحوح راف تعليلية؛ أي لأنه (کمل) مثلث الیم 
والكسر - وان کان أردأها- آنسب هنا لموافقة فقة «عمل) (فَعَمَل الَْالم باللذم 
بسکون الذال لغة في «الذي» أي بالدلیل الذي رجا بألف الاطلاق «لعلم 
بالرجحان) أي بكون هذا الدليل أرجح من هذا (حتما) مفعول مطلق لقولي: 
(وَجَبَا) بالف الاطلاق أيضًا ریس ذا) أي هذا العام (بتفس ظَنّ عملا) بألف 
الإطلاق (َِلمَا) عمل ربعم رَاجح) من إضافة الصدر إلى مفعوله» أي ا عَلمَ 
رّحْحَائه وقولي: (جلا) جملة في محل نصب على الحاليّة» أي ظهر وانکشف له. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن أدلّة الأحكام مثل ما سبق من مسألة 
الحكم بالبيّنة» فإذا تعارض خبران قدّم الأقوى منهماء وان حاز أن يكون في 
نفس الأمر الخبر الرحوح هو الحق؛ لكونه هو الأقوى في الحقيقة إلا أن امجتهد 
لم يعلم بذلك» فاجتهد ما عمل بعلم» وهو علمه برححان هذا على هذاء فهو 
إذن ليس من لا یتبع إلا الظنْ» وليس للمجتهد أن يترك ما يعلمه إلى ما لا 
يعلمه؛ لإمكان ثبوته في نفس الأمرء فإذا كان لا بذ من ترجیح أحد القولین 
وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم تبوته» وان لم يعلم انتفاءه 
من جهته» والواحب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لا يُعلم ثبوته» فهذا من 


له الرضية في شر التحة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقّة أهل السنّة 





رححان الاعتقاد لا من اعتقاد الرححان؛ إذ أنه رجح هذا الاعتقاد على هذا 
الاعتقادء وهو الظنْ» لکن لیس من الظنّ الذي قال الله تعالى فيه « إن يَتَبِعُونَ إل 
لظن 4 الآية [النحم:۲۳]» بل هو ظنّ راجح ورححانه معلومٌ فحَكم احتهد 
ما علمه من الظن الراحح والدليل الراحح وهذا معلوم له» لا مظنون عنده. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ر فقد تبيّن أن الظنّ له أدلة تقتضیه وأن العام 
إنما يعمل ما يوجب العلم بالرجحانء لا بنفس الظنٌّء إلا إذا علم رجحانه؛ وأما 
الظنّ الذي لا یعلم رححانه فلا يجوز اتباعه» وذلك هو الذي ذم الله به من قال 
فيه ظ إن يَتَبِعُونَ إل آلظّنٌ 4 الآية [النجم:۲۳]» فهم لا یتبعون إلا الظنّ» لیس 
عندهم علم» ولو كانوا عالمين بأنه ظنٌ راجح لکانوا قد اتّبعوا علما لم يكونوا 
من ابع إلا الظن ». 

قال: رر فهاهنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: الظنّ الراحح في نفس الستدل ا متھد. 

والثایی: الأدلة الي تعارضت» وغلم الستدل بأن الي أوجبت ذلك الظن 
أقوى من غيرها. 

والثالث: أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر ۸ يعلم 
به المستدل» وهذا هو الواقع في عامّة موارد الاجتهاد» فإن الرحل قد يسمع نصا 
عامّاء كما مع ابن عمر وغيره أن الي ی نمی عن قطع الخفين» وأنه أمر أن لا 
خر ج أحد حى يودع البيت» أو أن البي پا تھی عن لبس ا حریں وظاهره 
العموم» وهذا راحح على الاستصحاب الناٹی للتحريم» فعملوا ذا الراجح, وهم 
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یعلمون قطعًا أن النهي أولى من الاستصحاب. لکن يجوز أن یکون مع 
الاستصحاب دلیل خخاص» ولکن لمّا ‏ یعلموه لم بجز شم أن یعدلوا عما علموه 
إلى ما لم یعلموہء فکانوا يُفتون بأن الحائض علیها الوداع» وعلیها قطع الخفينء 
وأن قليل ا حریر وكثيره حرامء وكان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء؛ 
لعموم قوله :و من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة )» متفق عليه. 

وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن البی و رخص للحائض أن تنفر 
بلا وداع؛ وأفا تلبس الخفين وغیرہما نما هي عنه احرم» ولكن تحتنب النقاب 
والقفازين» وأنه رخص في موضع إصبعين» أو ثلاث أو أربع من الحرير» كما 
بين ذلك في «الصحيح» في رواية عمر نله وم يعرف به ابنه عبد الله ظ۵ 
وكان له جُبَةَ مكفوفة بالحرير فلما مع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصّة 
رجعواء وعلموا حينعذ أنه في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي 
استصحبوه؛ ولكن لم يعلموا به» وهم في الحالين نما حكموا بعلم لم يكونوا من 
لم يتبع إلا الظنّء فافم أوّلاً رجّحوا العموم على استصحاب البراءة الأصليّة 
وهذا ترجيح بعلم» فان هذا راجح بلا ریب والشرع طافحٌ هذا. 

فما أوجبه الله تعالى في كتابه» كالوضوءء والصلاة والحج» وغيرها هي 
نصوص عامة وما حرمه كالميتة» والدم» ولحم الخزير حرمه بنصوص عامة» 
وهي راححة ومقدّمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحرم» فمن رجّح 
ذلك فقد حَكم بعلم» وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرححان؛ وم يكن من ۸ 
يتبع إلا الظنّ» لکن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظنْ راجح» 


املح الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم الْسَائلٍ ۱ صولية عى طَريقة أهل السئة 











ولو علم أنه لا تخصيص هناك فطع بالعموم؛ وكذلك لو علم إرادة نوع قطع 
بانتفاء الخصوص» وهكذا القول في سائر الأدلّة» مثل أن يتمسّك بنصوصء 
وتكون منسوحة» وم يبلغه النسخ؛ كالذين نُهُوا عن الانتباذ في الأوعیةء وعن 
زيارة القبور» وم يبلغهم النصٌ الناسخ» وكذلك الذين صلّوا إلى بيت المقدس 
قبل أن يبلغهم اللسخ, مثل من كان من المسلمين بالبوادي» وعکة وا لحبشة 
وغیر ذلك» وهؤلاء غير الذين کانوا بالمدينة» وصلّى بعضهم صلاةٌ إلى القبلتين» 
بعضها إلى هذه القبلة» وبعضها إلى هذه القبلة لما بلغهم النسخ» وهم في أثناء 
الصلاة» فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة ). انتهی 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله » وهو تحقيقٌ نفيس» وبحث أنيس» والله تعا ی 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





(۱) «مجموع الفتاوى» ۱۳/ 7-97٠‏ 1, 





في بيان أن القطع والظن من الأمورالنسبية 


من مر 


المسألة الرابعة: في بيا بیان أن 


(وَالْقَضُعٌ والظَن من الامو 
قد بقع الان بالضرورة 
مَعْرفَة الدالسیل والقدرة في 


۳ 
فِي زهنه وسرعءة الادراس من 


2 


القع والظن بن الأمورالمسبية 
أو قله علما پشےء مت 
ظن وربا بقع حَصلا 
سر الا ختلاف فيا الْمَنٌّ 


وجه الدلالة ةوقو تیی و 5 


مواهب الموّلی الکریم شم 


(وَاْقَطْمُ َالظنْ) مبتدا حبره قولي: (من الأمُور) الي غرّفٌ با إلى 
غيرها (يا سميري) بفتح السين المهملة» وكسر الیم ٠‏ فعيل معن فاعل» وهو 
المُسامرِء من السمر؛ بفتحتين» وهو الحديث بالليل» فالسمير معن الصاحب 
الذي يتحدّث معك في الليل (قذ يَقْطَعٌ) بالبناء للفاعل (الإلْسَان بالضّرُورَة) أي 
ما لا يستطيع دفعه؛ لكونه بدیھیّا(!' قال ابهرحاق: الضرورة مشتفَة من 


(۱) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر و کسب» سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو 
رب أو غير ذلك؛ أو ۸ یتح فيرادف الضروري» وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجّه العقل 
إلى شيء أصلء فیکون أحصّ من الضروري» كتصوّر الحرارة والبرودة» وكالتصديق بأن النفي 
والائبات لا یحتمعان ولا یرتفعان. قاله في «التعریفات» للجرحان ص4 ۳. 


المنحة الرضية في شرح التعفَة المرضيّة في تم انمَائلِ الأصولية على طرد يقة هل السنّة 





الضررء وهو النازل ما لا مدفع لف انتھی” ر أو ئقله علْماً) أي شيا معلومًاء 
من إطلاق الصدر وارادة اسم الفعول (بشيء) متعلق ب(نقله) ریت بصيغة 
اسم الفعول صفة ل«شيء)» أي بشيء ۳ (ولیس عند غيْره) أي غير ذلك 
الإنسان الذي حصل له القطع «قَطْعٌ ولا ظَنٌّ) بذلك الشيء (وَربما بقطع 
حَصّلا) بألف الإطلاق» أي ورعا حصل الشيء عند إنسان بالقطع (مَع کونه) 
أي ذلك الشيء (لغيْرِه) أي عند غير ذلك الانسان بالظن) أي ملتبسًا بکونه 
ظنا (وسر الاختلاف) أي وسبب اختلاف الناس (في ذا الق أي هذا النوع 
الذي ذکرنا أنه يقطع به بعضهم ويظنه الاحرون (مَعْرقَة الیل أ ي اختلاف 
معرفة الدليل؛ إذ ریما يظهر دلیله لبعضهم» » فيقطع به, ول يظهر للآحر فلم 
يقطع به (وَالْقَدَرَةٌ في وجه الا أي واحتلافهم قي القدرة على وجه 
الاستدلال؛ لأن سی وان عرف الدليل رعا لا يظهر له وجه الاستدلال» فلا 
یحصل لديه القطع وقوة تفي) أي تو جد (في ذهنه) أي قلب الشخص الذي 
حصل له القطع (وَسَعَة الإذراك) أي واحتلافهم أيضًا في سرعة انتقال الذهن 
لإدراك وجه الدلالة (من مَوَاهب_الْمَولَى الْكَرم للْقَطنْ) اي هذه من عطايا 
الله چ8 لمن كان تا إذ العلم مواهب من اله تعالل» فهو الذي يتفضّل على 
بعض عباده به» $ ذلك فضل الله تیه نیشام وا ذو الفضل الْعَظِير © 4 
[الحديد: ۲۱]. 





(۱) «تعريفات الشريف الحرجاني» ص۹۸. 





السالة الرابعة : في بيان ان القطع والظن من الأمورالنسبية 





وحاصل معنى الأبيات أن القطع والظنْ من الأمور النسبيّة» فكون الشيء 
قطعيًا أو ظتبا أمر إضافي» فان الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة» أو 
بالنقل العلوم صدقهُ عند ويره لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظناء وقد يحصل 
القطع لإنسان» ولا يحصل لغيره سوى الظنٌ» وإنما اختلف الناس في ذلك بسبب 
اختلافهم في الاطلاع على الأدلة والقدرة على الاستدلال» وتفاوتمم في 
الذكاء» وقوّة الذهن» وسُرعة الادراك والله تعالى أعلم. 


(قال اب تیم ية قد تًا أن النین اجتهدوا في شَرعِنًا 


ا تبعوا الیلے وی العلم اه هتدوا لا اتبعوا الےٌ ولا بے ارگدوا 
7 و ۳ 0 
قِصةدَاوَدَ تون شاهده مع سلیمان ب تص خَالِدَة) 


(قال) شيخ الاسلام (ابن كيمية تیم رحمه الله (قد یی بألف الاطلاق رن 
ین اجتهدوا في شرعنا) أي ميم بحتهدین قي الشريعة الإسلامية (اتبَعُوا 
العم وقولي: «زبالعلم اهتتوام موكد ما قبل وكذا قولي: رلا وا ال 
أي ليسوا من ذمهم الله تعالى باتباع الظَن» وقولي: رلا به اردوا) أي تلبسوا 
بالظنٌ موكد لما قبله أيضاً ركن بَعْضهُمْ کون ما من بَغضهم) أي لسماعه 
من النصوص ما لم يسمعه اا وق (وَقَدْ یکون أفْهَمَ) أي وقد يسمعان النص» 
لکن بعضهم يكون أفهم له من الآخر (قصّة دار اي اط رئكون شاهدة) 
أي حجة لما قلناه رمع سُلَيْمَانَ) ابنه ا (بتص) متعلق بحال مقدّر من (قصّة)؛ 


المذعة الرضية في شرح اللحْفّة لمرضيّة فی تم الْسَائلِ صولیة عى طريقة اه الس 





أي حال کوفا كائنة ببص القرآن الكرع» وقولي: (خَالَدَه) حال من قصّة أيضاء 
أي حال کوفا باقية ببقاء القرآن العظيم؛ وذلك إلى حين رفعه. 
والقصة هي الي ذكرها الله يبن : في قوله ٠‏ وڌاو٫ڌ‏ وسيم إِذْ حَصمان فى 


2 
> ”ا و هر 


زع تفر ونا کروم غیت ج مها و 
تلا ءَاتَيْنَا حَكمًا وَل * 4 الآية [الانبیاء:۷۹-۷۸. والله تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


في بيان انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية 





الْمَسأَلَهُ الخامسة: في بیان انقسام ال الشرم عية إلى قَطعيّة وظنیة 
(ارڈے الشرع غدت منْقَسِمة للقطع والظنْ فَُدْهًا مُحَْكَمَّهْ 


ما كان قطمي القُْبُوتِوَالسَنَد مع الڈلالے فقطيمي‌یند 
وخکسه وج وب أن يُمْتَقَدَ 2 ند موجبة یه عَسَلا اوعلمأب دا 
ون الاختلاف لا یس و ے٤‏ ولا اختلاف فیه عند الکمله) 


(أدلة اسر غدت) أي صارت (مُْقسمَ ۾ للقطع وَالظٌ أي بعضها 
قطعي» وبعضها خي (فخذه) أي الأدلة المنقسمة إلى هذين القسمين» حال 
کوفا مُحْكمَة) م متقنة (مَا) موصولة مبتدأ خبره جملة ید : أي الذي (كان 
قطي الوت وَالسَّڈم أي مقطوطا به ثيوت معنا وصح سنده َع ال 
أي مع کونه قطعي الدلالة» وقولي: (ققطعيا) مفعول مقدم لمع بالبناء 
للمفعول: أي یعتبر دلیلا قطعياء والحملة حبر (ما)ء ودخلت الفاء لما في المبتدا 
من معن العموم ررکم أي حکم هذا النوع من الأدلة ررجُوب أن يُعْتَقَدا) 
بألف الاطلاق مبنيًا للمفعول (مُوجَبَهُ) بالرفع على أنه نائب الفاعل» وهو بفتح 
ا میم معن المسبّبء وقولي: (عَمّلا) منصوب على الخال من فاعل «بدا» على 
حذف مضاف. أي ذا عمل (او) بوصل اشمزة للوزن» وهي .ععی الواو ما 
أي وذا علم» ٤‏ وقولي: (بدا) أي ظهر في محل نصب حال من «(موجبة) رون 
الاختلاف ل یسُوغ) أي يجوز رلم أي فیف ۳ معن (في)» أي أنه لا يجوز 
الاحتلاف في هذا التوع له اختلاف فيه) أي في كونه مما لا يسوغ 
الاحتلاف فيه رعند الْكَمَلَّم أي اهل العلم؛ لأهم الکاملون من بين البشر. 





ال الرضية في شرع التّحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائِلٍالأصُولِية على طَرِيقة أل الس 


وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الأدلة الشرعيّة تتقسم إلى قسمین: دلیل 
قطعي» ودليل ظي: 

فأما الدليل القطعي فهو ما كان قطعي السند والثبوت» وقطعي الدلالة 
أيضاء وهو ما تيقنًا أن رسول الله ي قاله» وتيقنًا أنه أراد به تلك الصورة» 
وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب اعتقاد موجَبەعلمًا وعمّلا وأنه لا يسوغ 
الاختلاف فیه» وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء في ا ملق 


(وَالشَافِيِيُ قال ما ثيتْفِى) صتاب اوستة اجْمَاء يى 
فالئارمقطوع فلا اد یس هیها ون ابی استتیب إن نع 
وال یْضا کل ما الله بان خجته بهبتصه المیان 
قالاخستلاف فِيولا یھو بسن يحون عله يخرن 
(9) الامام (الشافعي) رحمه الله (قال: ما ق ثبت في کتاب) أي القرآن 
الکرم (از) بوصل الممزة للوزن (سْنّة) للبي ٤‏ وجماع) بوصل الحمزة» 
وحذف العاطف للوزن, وقولي: : (يفي) مضارع وفی» والحملة في محل نصب 
خال من فاعل 1 تا (فَالْعْذر مقطوغ) أي إقامة العذر في هذا النوع مقطو ع) 
فلا ینفع» فقولي: «ما ثبت» مبتدأ خبره جملة «فالعذر مقطو ع» والفاء زیدت لا 
ني المبتد! من معن العموم فلا ال يَسّعْ فيها) أي لا یسم أحدًا الشك فیما 
ذكر ما ثبت بهذه الأشياء (وَمَنْ أنَى) أي امتتع من قبوفا (استتیب)) أي يطلب 
منه أن يتوب» ویرحم من إبائه (إن تم استيتابه» وإلا یقتل؛ لارتداده عن 
الاسلام على تفصیل سین - إن شاء الله تعالى - (وقال) أي الشافعي - 
لله - (أيضا: کل ما الله اَم اي أظهر رب أي كوه حمد ق ديا 
(بتصّه) متعلق ب«آبان» أي آبانه في کتابه» أو في سنة نبیه 3 وقولي: 





في بیان القسام الآدّة الشرعية إلى قَطْمية وظنية 


(الْمُبَانَ) اسم" مفعول من (أبان»» أي امه صفة ل(نصّه)) یععیٰ أنه نص 
لا يقبل الاحتمال (فالاختلاف فيه) أي في هذا النوع رلا يَجُورُ لمَنْ یکُون 
علمَة) مفعول مقدّم ل یحو أي يجمع علمه. 

وحاصل معن قول الشافعي - رحمه الله - أن ما كان نص كتاب بین أو 


2 م ۵ مس 


سر محم عليها فالعذر فيها مقطوع, ولا يسع الشك في واحد منھاء ومن 
امتنع من قبوله اتیب( 
وقال أيضا: کل ما أقام اللہ به الحجّة في کناب أو على لسان نبيه 5 
منصوصا نَا لم حل الاختلاف فيه لمن غلمّه. انتهى كلامه رهه ال 
فقوله: رلن علمه) يفيد أن الخلاف في هذا النوع عکن أن يقع من جهة 
تحقيق الناط یوضح ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله الذي أشرت إليه 
بقولي: ۱ ۱ ۱ 
(قال ابْنُ َيْهِيّة کل مَنْ غدا ‏ اطم با أَخْبَارٍ مِمِّن امْتَدَى 
INE‏ مَالايَراهُ غیره بالےظر 
وَكَارَة يَخْئَلِفُونَ هل بدا دَلآتَ ةالْقَطْعليِتص ورد 
وذاك لاخْتِلاضِهمْ هل هو هُوَنَصْ أَوْظاهِرٌتُمٌ عَلَى ذا هل تخص 
بتفي الاح تمال للم رجوح و ل اباب واسغ فحقق مارآ 


. ٤٦ص «الرسالة»‎ )١( 
.۵ ۱۰ «الرسالة» أيضًا ص‎ )۲( 


لمعه الرضية في فرح التمّةالمرضيّة في نظ الْسَائِل الأسُوبِيّة على طرِيمَة أل الس 





o‏ مج هم 


فبعض آهل ي العلم قد يَقَطُمٌ في دلااے الأَخْبَارٍ حَثماً قارف 
و بكون ذا مَمْنَى الحَدیث قَنْ 
أو علمهم بکون غیره عَلَيْهِ حمل 4 لماع سطع 


رد مو لأر مُوجِبَةٌ القطع ف واستلیت) 


(قال) شيخ الاسلام (ابْنْ ليمية تميق - رحمه الله - (کل م غدا) أي صار 
لم بالأخبّار أي بأحاديث لب يد وقولي: (ممن اهتدی) حال من فاعل 
(غذا» ( فقد کون قاطعا بالْخر أي بصدق ذلك الخبر رما لا يراه یره 
بالتطر) أي ما لا یقطع به غيره بالنظر في ذلك الب وا معن أن أفهام العلماء 
اف ریا عام بقع يصدق حمر من الأخبارة لا اسر نفسه ما يقتي 
ذلك؛ لکونه أ فهم ما لا یوجد عند غیره؛ لقصر فهمه روتارة یختلفون) أي 
العلماء (هل دم أي ظهر رال القع أي دلالة كونه قطعيًا (لتص) متعلق 
ب«بدااء وقولي: (وَرَدا) بألف الإطلاق صفة ل«نص» روَذَاكٌ أي احتلافهم 
ف کون دلالة ذلك النص قطييّة (لاختلافهم هَل هُرَ) أي ذلك النص .ععی 
الحديث ونص) هو الذي یأت بيانه في قولي: 
انیس ی تمل لا انا من المَمَانِي النّصّ نت الرشّدا 
موم بتشیه ید 
أوْ اهر هو الذي يأني بيانه في قولي ی 


الظاهِرٌ الذي غدا يتيل اکرو مت و 


: في بيان انقسام الا الشرعيّة إلى قطعية وظنية 





لأخر الْمعَسان وک ادا مَنْتیلَےُمَم احتتالِآخرا 
2 ثم عَلَى ذا ) إشارة إلى الظاهر, أ ثم على كونه ظاهرًا قل يُخَص) 
لبناء للمفعول (يتفي تال لو از لا) حص یع هل یوجد فيه 
ما ينفي الاحتمال الرحوح, أو لاء وقولي: (الباب واسع) أي هذا الباب واسع 
لجال بی م أو أي فتْبّت الذي رجحہ العلماء في ذهنك» وأعمل فكرك 
بعض فل العلم لذ يفط الفاء تعليلية لكون الباب واسعاء وأنه ينبغي 
سے دراسة ارافية؛ لأن بعض أ هل العلم 3 قد يقطع (في دان بعض اتا 
وقولي: (خَتما) مفعول مطلق ل(ليقطم» كقعدت جُلُوسًا (فاغرف أي 
اعرف تحقيق ذلك» وقولي: (خلاف غيّرهم) منصوب على الحال»أي حال 
کرفم مخالفين غيرهم في ذلك» وقولي: (لعلم حَصّلا) بألف الإطلاق متعلق 
ب(يُقطع)» ما يقطعون بذلك لأجل علم حصل هم (بکون ذا مَعْنَى) هذا 
(الْحَديث) يعن أنه لا معن للحدیث إلا هذاء وقولي: رقذ جا جملة في عل 
نصب على ا حال: أي حال کونه جلیّا ظاهرًا او علمهم) با 'رٌ عطقا على 
(علم» (يكؤن غير 4 أي غير هذا المعئ (امتتع عَلَيْم متعلق برجم آي 
حمل الحديث عليه (لمَانع) متعلق ب«امتنع)» أي لاحل وحود مانع وقولي: 
(سطع) في محل جر صفة لامانع»» أي ظاهر رو غَيْرِ ذللت) با مر عطف على 
«علم» أيضًاء أي أو لاحل غير ما ذكر (من الأدلة مُوجِبَة الق باللصب على 
ا حال من (الأدلة)» ويجوز جره صفة ها؛ لأن ما عَرّف ب(أل» ا حسیّة 
کالنکرة» على حدّ قول الشاعر من الکامل]: 


النحة ری في شرع التحفَة لمرضيّة في طم لائر الأصوبية على طریقة هل الس 





ولق مر على اللَقِيم يبي فَمَضَيْتُ كمّة فلح لا يَعْنِينِي 

(فخذم ما زک ر من التحقیق (واستبت) أي اطلب ثباته في ذهنك, فانه 
تحقيق نفیس. 

وحاصل کلام شيخ الاسلام - رحمه الله - أنه ذکر انقسام الأحاديث 
الصحبحة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والتن» وهو ما تيقنًا أن 
رسول الله يو قاله» وتيقنًا أنه آراد به تلك الصورةء وإلى ما دلالته ظاهرة غير 

فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علمًا وعمات وهذا ما لا حلاف فيه بين 
العلماء في الحملة» وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو فطعي السندء أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة» أو ليس بقطعي؟ مثل اختلافهم في خر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق» أو الذي اتفقت على العمل 
به» فعند عامة الفقهاء وأكثر التکلمین أنه يفيد العلم» وذهب طوائف من 
المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 

وكذلك الخبر الروي من عدّة حهات یصدّق بعضها بعضًا من أناس 
خصوصين» قد تفيد العلم اليقيي لمن كان عالمًا بتلك الجهات» وبحال أولعك 
المخبرين» وبقرائن تحتف بالخبر» وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم 
یش رکه في ذلك. 

وِهٰذا كان علماء ا حدیث الجهابذة فيه المتبحّرون في معرفته قد يحصل لهم 
اليقين الثامٌ بأخبار» وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظِنّ.صدقها فضلاً عن 
العلم يصدقها. 


في بيان القسام الأهنّة الشرعیة إلى قطمية ونيد 





ومبئ هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة» ومن 
صفات المخبرين آحری» ومن نفس الإخبار به أحرى» ومن نفس إدراك المخبر 
له أحرى» ومن الأمر المخبر به آحری» فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم 
عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبمم أو حطوهم. وأضعاف ذلك 
العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. 

هذا هو الق الذي لا ريب فی وهو قول جمهور الفقهاء واحدئین 
وطوائف من لمتكلمين. انتهى كلامه رحمه اللہ » وهو تحقيق نفيس. والله 
تعا ی أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت القسم الثاني» فقلت: 

(أمَا لبیل الط فهو ما عدت فيه الأرلة بسلاً قطع أت 
لها یلا قطع فکان سافلاً 


في کل الاخكام فک مسن 


۴ ہے ره و ۳ ° 14 
فان یکن ضمن حكما يعتّقد 


مود ۳ 2 ۳ - مه 
ینت بالادلة الظ یه 


7 ۶ ‌ ا 50 2 سس 2 
فده ب الس ف فيه الممتمّد 


دوه بالْصْجة الْقَطْصِيّه) 


مم النوع الثاني وهو (ليل النٌ) من إضافة الموصوف إلى الصفة, وهو 
جائزء وان كان قليلاء أي الدلیل الظتىّ فهو ما غدت) أي صارت (فيه 


(۱) راحع «مجموع الفتاوی» ۲۵۸-۲۹۷/۲۰. 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نَم الْسَائْلٍ الأصولِية على طَرِيقَّة آفل السنّة 





الأدلة أي دلالة الأدلة» فهو على حذف مضاف لا قطع ا لت أي أتنت غير 
قطعية (ظَاهرَة) أي حال کوفا ظاهرة في ذلك الع مع احتمال غیرہ زار 
وت أي أو ثبوت ذلك الع (حَصَا بالف الإطلاق رهام اي لتلك الأدلة 
بلا قطي أي غير قطعي (فكان) أي كان هذا النوع بسبب كونه غير قطعي 
(سّافلا) أي نازلا من درجة النوع الأول الذي هو قطعي» ومتأعّرًا عن حكمه 
كما ینہ بقولي: روَحْكُمُهُ وجوب أن تغل بف أي بالدليل الظتي (في كل 
الا حكام) بنقل حركة ا حمزة إلى اللام ودرجها للوزن (فکن ممن به) بضم 
الوحدة» وكسرهاء وهو المناسب هناء أي من شرّف بتحقيق العلم» ويقال: 
أيضًا نب کفطن وزئًا ومعین(» أي كن من فطن لدقائق هذه النفائس: 

7 خلاف بَيْنَ هَن يعبر بالبناء للمفعول» أي يُعتبر قوم (من 
الْمُحَققِينَ) متعلّق بحال مقدّرء أي حال کوفم من وصفوا بتحقيق المسألة» وهو 
- كما قال الجرحان - إثبات المسألة بدليلها (في دع متعلق بريظهن 
والإشارة إلى ما سبق من أن حكمه وجوب العمل به في الأحكام فان يَكُنْ) 
ذلك الدلیل (ضمن) بفتح» فكسرء من باب عَلم: إذا احتوى واشتمل عليه أي 
إن اشتمل ذلك الدليل رحکُما یقن بالبناء للمفعول» أي يجب اعتقاده 
(فمَدهب السّلف فيه من بالرفع صفة ل«مذهب»)» ووصف به؛ لأنه 
واجب الاعتماد عليه لكونه حقا بت بالبناء للفاعل» أي یثبت ذلك الحكم 
المستد (بالأدلة الک 5 تبوكة) أي کنوته بالْحْجة الق أي بالأدلة 


(۱) راجع «القامرس» ص٩۹‏ ۰۱۱۲ 


٠‏ في بيان انقسام ال الشرعيّة إلى قَطْعية وظلية 





القطو ع هاء فلا فرق عندهم في وجوب الاعتقاد بين کون الدليل قطعياء 
أوظنيًا. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن النوع الثاني» وهو الدليل الظني» فهو ما 
كانت دلالته ظاهرة غير قطبيّة: أو كان ثبوته غير قطعى» وحكمه وجوب 
العمل به في الأحكام الشرعيّة باثفاق العلماء المعتبرين» وأما إن تضمّن حکما 
علي عقدیا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعمليّة» وأن 
العقائد تعبت بالأدلة الظنيّة. 

. نم ذكرت كلام شيخ الإسلام ره الله موضحًا ما سبقء فقلت: 
. َال ابن تَيْمِيّة قول اسف وأكثر المَوْصُوف بالفقه الْوَضِي 


وو و م2 )1( 


ن الأَحَابيت کون حه 
فان أصحاب الرسُول أَجِمَعِين 


۵ ع وه 


قد توا وید بالأخبَار 
د الوعِید حكم شع کا 


وار أخرى بقطمي بت 


7 ¢ 


فِيما متته دون لحه 

علیهم الزّضوَانُ شم ال امین 
کم ل دون فرق جار 
وعیدها في جُمْلَةٍ فقابل 
یت بالظا رة المباره 


اه رخ ثٌ س له ”ےم و کے اه 


(قال) شیخ الاسلام (ابن ثيمية) رمه الله (قوّل ؛ السلف) مبتداً حبره جملة 
«أن الأحاديث إلخ) (واکٹر الْمَوْصُوف بالفقه) أي وقول أكثر الفقهاء وقولي: 


(۱) أي بغير حصام. 


له الرّضِيّةُ في شرع لتق المرضيّة في نم المسائل الأصولِيّة على طريقة أهل السنّة 





(الوفي) صفة ل«الفقه)» وهو فعيل معیٰ فاعل» أي الوا بحل مشكلات 
الناس رن الأحَاديث) بفتح همرة (أنا؛ وكسرهاء فالفتح يكون إخبارًا 
بالفرد. أي حجية الأحاديث» والكسر على أن تكون جملة «إن» خبراء فهو من 
پاب الاخبار بالجملة کون حُجَهْ فیما تَضَمَتنْمم متعلق ب«حجة» (دُونَ لجن 
بفتح اللام: کثرة الأصوات» قال آبو النجم [من الرجز]: 
تدافح الشیبْ وم تقل هي لَه أَمْسِكْ فلاکا عَن فل 
أي في ضّحّة يقال فيها ذلك. قاله الفيومي 6 والمراد به هنا المخاصمة» أي 
من غير مخاصمة» وشقاق رفا الفاء للتعلیل» أي لأن (أصحاب الرسُول) 4 
(اَجْمَعِینْ عَلَيْهِم الرضنوان ؛ ثم التابعين) بالنصب عطفا على «أصحاب) رقد 
لوا الوَعيد) أي الوعيد لمن حالف العمل عة مقتضاهء وقولی: (بالأخبار) متعلق 
ب-(أئتوا) (كعَمَلٍ) أي كإثباقم العمل با (یڈرن فزق جار) أي بين ثبوت 
العمل وثبوت الوعيد (مصترحین) حال من فاعل (أثبتوا) رلخوق) مصدر 
لحق» بكسر الحاء المهملة» يقال: لحقه الثمن من باب تعب > لحوقا: إذا لزمه» 
ولحقت به أَلْحَی لاق بالفتح: إذا أدركته فاللوق معناه اللزوم» واللحّاق 
معناه: الادراگ قاله الفیٔوميٌ” والناسب هنا العیٰ الأول وإضافته إلى 
«لفاعل) من إضافة الصدر إلى مفعوله, ورفع فاعله» وهو قولي: (رعیدها)» 
وقولي: (في جُْلة) متعلق ب«لحوق», أي من غير تعيين لشخص معيّن من 


(۱) «الصباح النیر» ٤۹/۲‏ ۵. 
3( «المصباح» 99/۳« 


: َي بیان انقسام الآدنّة الشرعیة إلى قَطمية وظّنية 





فعل ذلك؛ لأن الوعيد ریما يتخلف؛ مانع كرحمة اللہ وكالشفاعة» أو لغير 
ذلكء وقولی: (فقابل) أي قابل ما ذكر بالقبول» ولا تعترض عليه؛ إذ' هو 
صواب (إذ الوعيد) «إذ» تعليلية؛ أي لأن الوعید (خکم سر أي حكم 
يضاف إلى الشرع؛ لأنه يعرف به (ِتَارَةْ یت بالبناء للفاعل (بالظاهرة الْعبَارَة) 
أي بالأدلة الظاهرة عبارثهًا را أخرى بقطعي تبت ثبت) أي وأحيانًا یثبت بدليل 
قطعي «الکل وَاضح كُشَيْسِ طَلَعَسَْ) يعن أن ثبوته تارة بالقطعي» وتارة 
بالظتي» واضح وضوح لشمس لیس دوف سحاب . 

وحاصل ما أشار إليه شيخ الاسلام رهه الله أنه بعد ذکر القسم الأول 
وهو ما دلالته قطعيّة قال: ر وأما القسم الثابي» وهو الظاهرء فهذا يجب العمل 
به في الأحكام الشرعيّة باتفاق العلماء المعتبرين» فان كان قد تضمّن حکما 
علميًا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه» فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن خبر 
الواحد العدل إذا تضمن وعيدًا على فعلء فإنه يجب العمل به في تحرم ذلك 
الفعل» ولا يُعمّل به في الوعيد الا أن يكون قطعیّاء وكذلك لو كان المثن قطعيا 
لکن الدلالة ظاهرة» وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها: ( أبلغي زيدًا 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ٹل إلا أن يتوب )» قالوا: فعائشة ذکرت 
الوعيد لأا كانت عالة به» ون نعمل بخبرها في التحرم؛ وان كنا لا نقول 
يمذا الوعيد؛ لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. 

وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلميّة» فلا تثبت إلا بما يفيد العلم؛ 
وأيضًا فان الفعل إذا كان محتهدًا في حكمه لم یَلحَق فاعله الوعید» فعلى قول 
هؤلاء يُحتجّ بأحاديث الوعيد في تحرم الأفعال مطلقاء ولا يثْبْتْ ما الوعيد الا 


اجه الرضيّةُ في شرع التحفَة لمرضيّة في نلم الْسَائل الأصولية عَلَى مره هل السنّة 





أن تكون الدلالة قطعيّة» ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءة الى صحّت عن 
بعض الصحابة مع کوفا ليست في مصحف عثمان ظك فإنما تضمنت عملا 
وعلماء وهي خير واحد صحيح» فاحتجّوا ها في إثبات العمل؛ و ۸ یتبتوها قرآنًا 
لأنما من الأمور العلميّة الي لا ثبت إلا بيقين. 

وذهب الأكثرون من الفقهاء» وهو قول عامّة السلف» إلى أن هذه 
الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعیدء فان أصحاب رسول الله عك 
والتابعین بعدهم ما زالوا يثبتون بھذہ الأحاديث الوعيد كما يثبتون با العمل 
ويُصرّحون بلحُوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة» وهذا منتشر عنهم في 
أحاديثهم وفتاويهم» وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعيّة الى تثبت 
بالأدلة الظاهرة تارف وبالأدلة القطعيّة تارة آحری» فإنه ليس الطلوب اليقين 
التام بالوعيد» بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب» كما 
أن هذا هو المطلوب في الأحكام العمليّة» ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله 
تعالى حرم هذاء وأوعد فاعله بالعقوبة المحملة» واعتقاد أن الله حرّمه وأوعده 
عليه بعقوبة معيّنة من حيث إن كلا منهما إخبار عن الله فكما جاز الإخبار 
عنه بالأول عطلق الدليل» فكذلك الإخبار عنه بالثاي» بل لو قال قائلٌ: العمل 
ها في الوعيد أوكد كان صحيحًاء ولهذا كانوا يسهّلون في أسانيد أحاديث 
الترغيب والترهيب ما لا يُسهّلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد 
الوعيد يحمل النفوس على الترك فإذا كان ذلك الوعيد حمّا كان الانسان قد 
نجاء وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أحفّ من ذلك الوعيد ۸ یضر 
الإنسان إذا ترك ذلك الفعل حطؤه قي اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنه إن اعتقد 


۽ بيان انقسام الأدلة الشرمية إلى قَطدية وظئْية 





نقص العقوبة فقد یحطیء أيضّاء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيًا ولا 
نْبِانَا فقد يحطىء» فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة 
الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم به سبب استحقاق ذلك» فإذا أحطأ قي الاعتقاد 
على التقديرين: تقدير اعتقاد الوعيد» وتقدير عدمه سواءء والنجاة من العذاب 
على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب» فيكون هذا التقدير أولى. 

وبمذا الدليل رجح عامة العلماء الدلیل الحاظر على الدليل المبيح» وسلك 
كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذاء وأما 
الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في ا حملة فإن كان خوفه 
من ال خطإ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلاً لخوفه من الخطإ في عدم هذا الاعتقادء بقي 
الدلیل الوحب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. 

وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه 
كعدم الخبر المتواتر على القراءة الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم الدليل لا 
يدل على عدم المدلول عليه» ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلميّة لعدم 
الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطىء 
خطا بَيْنَاء لکن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل» وعلمنا عدم 
الدلیل» وقطعنا ''' بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم؛ 
وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب اللہ ودينه» فإنه لا يجوز على 
الأمة كتمان ما يُحتاج إلى نقله حجة عامّة» فلما لم ينقل نقلاً عامًا صلاة 
سادسة» ولا سورة أخرى علمنا يقيئا عدم ذلك. 


(۱) هكذا النسخة «وقطعنا» بالرای والظاهر أن الصواب حذفها فتأمل. 


المنحة الرضية في شرح اه المرضيّة في نظم الْسَائل الأصولية على مطریقة أهل السنّة 





وباب الوعيد ليس من هذا الباب» فإنه لا يحب في كل وعيد على فعل أن 
ينقل نقلاً متواترًا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل؛ فقبّتَ أن الأحاديث 
المتضمّنة للوعيد يجب العمل با قي مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعّد 
بذلك الوعید» لکن لحُوق الوعيد به متوقفٌ على شروطء وله موانع”©. 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة» منها أنه قد صم عن البي ی أنه قال: رر لعن 
الله آكل الربا؛ وموکله» وشاهدیه وكاتبه )» وصح عنه من غير وجه أنه قال 
لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: رأوّه عين الربا »» كما قال: ر اليرّ بالبرٌ ربا إلا 
هاء وهاء...) الحديث» وهذا يوجب نوعي الربا: ربا الفضلء وربا النساء في 
الحديث. 

ثم إن الذين بلغهم قول البي #كّ: زر إنما الربا في النسيئة )» فاستحلوا بیع 
صاعين بالصاع يدا بيد» مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: أبي الشعنای 
وعطاء وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وغيرهم من أعيان المكيين الذين 
هم من صفوة الأمة علمًا وعماك لا يحل لسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه» 
أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأئھم فعلوا ذلك متأولين 
تأويلاً سائعًا في الجملة. 

وكذلك ما تقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان الْمَحَاشَ0©, مع ما 
رواه أبو داود عن الني يي أنه قال: ر من أتى امرأة في دبرها فهو كافر ما أنزل 


(۱) من الموانع: التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية للسيئات» وبلاء الدنيا ومصائبهاء وشفاعة شفيع 
مطاعء ومنها رحمة أرحم الراحمين» انظر «محموع الفتاوی» ۲۵۵-۲۵/۲۰. 
(٢(‏ ا حاش ہفتح الميم» وتشديد الشين العجمة» جمع محشة» وهو : الدب قاله في «القاموس». 


ُ؛ في بیان الْقسَام الأدلة الشرعيّة إلى فُطعیة وظَلة 





على محمد يل پک أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلاا وفلانا كانا كافرين معا 
آنزل على محمد ب 

وكذلك قد ثبت عنه ٹل أنه لَعَن في الخمر عشرة: عاصر الثمر» 
ومعتصرهاء وشارهاء وثبت عنه من وجوه أنه قال: ر کل شراب أسكر فهو 
حمر )۰ وقال: « کل مسكر حمر » وخطب عمر هب على منبره يفو فقال 
بين المهاجرين والأنصار: ر الخمر ما حامر العقل )» وأنزل الله تحريم الخمرء 
وكان سبب نزوها ما كانوا يشربونه في المدينة» وم يكن هم شراب إلا 
لفضیخ"» لم يكن هم من خر الأعناب شيء. 

وقد كان رحال من أفاضل الأمة علمّا وعملاً من الکوفین یعتقدون أن لا 
حمر الا من العنب والتس وأن ما سوی العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا 
مقدار ما يُسكرء ویشربون ما یعتقدون حله» فلا يجوز أن یقال: إن هؤلاء 
مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر الذي تأوّلوا به أو لوانع حر 
فلا يجوز أن یقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شارماء فان 
سبب القول العامٌ لا بد أن يكون داخلاً فيه» و م يكن بالمدينة مر من العنب» 
ثم إن البي ب قد لعن البائع للخمرء وقد باع بعض الصحابة مرا حؾ بلغ عمر 
كيف فقال: قاتل الله فلانًا ألم یلم أن رسول الله كله قال: رر لْعَنَ الله الیهود» 


(۱) حديث صحيح آحرجه أبو داود فی «سننه» برقم (۰)۳۹۰4 راحع «صحيح أبي داود» للشيخ 
الألباني رحمه الله ۷۳۵/۲ رقم .)۳۳۰٣ ٣(‏ ۱ 

(CY)‏ الفضيخ بفتح فکسر: عصير العنب» وشراب ۳ من بسر مفضوخ. قاله ف «القاموس») 
والظاهر أن الثاني هو المراد هناء وال تعالى أعلم. 


لمح الرضية في شر انح الرضیة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة علی طريقة آهل السنّة 





حرمت عليهم الشحوم» فجملوهاء فباعوهاء وأكلوا آمافا )+ متّفَقٌ عليه» وم 
يكن یعلم أن بيعها محرّم» و۸ يمتع عمر 5ه علمه بعدم علمه أن بين جزاء هذا 
الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. 

وقد لَعَن العاصر والمعتصر» وكثير من الفقهاء يُحوّزون للرحل أن يعصر 
لغيره عنبّاك وان علم أن من نيت أن يتَحَذ حمرًاء فهذا نصّ في لعن العاصر مع 
املم بأن المعذور تخلف الحکم عنه نع 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدّة أحاديث صحاح» ثم من الفقهاء 
من یکره فقط. 

وقال البي يّ: رر إن الذي يشرب ف آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
حهنم)» متفق عليه» ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تتريه. 

وكذلك قوله يِه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
الناں)ء متفق عليه» يحب العمل به في تحرم قتال المؤمنين بغير حق ثم نا نعلم أن 
أهل الجمل وصفين ليسوا في النار؛ لأن هما عذرًا وتأویلا في القتال» وحسنات 
منعت القضي أن يعمل عمله. 

وقال و في الحديث الصحیح: ر تاه لا يكلمهم اه ولا ینظر إليهم؛ ولا 
يزکیهم» وهم عذاب أليم: رحل على فضل ماء عنعه ابن السبيل» فیقول اللہ له: 
الیوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما ۸ تعمل یداك... » احدیث» متفق 
عليه» فهذا وعید عظیم لمن منع فضل مائه. مع أن طائفة من العلماء يجوّزون 
للرجل أن يمنع فضل مائه» فلا نعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحرم هذا محتجين 
بالحديث؛ ولا یمنعنا ججيء الحديث أن نعتقد أن المتأوّل معذور في ذلك لا يَنْحَقه 


هذا الوعيد. 


السالة الخامسة؛ 





ي بيان انقسام الأدنة الشرمية إلى قطمية وظنية 





وقال ييه: ر لعن الله ال وال له »» وهو حدیث صحیح, قد ژوي عنه 
من غير وجه» وعن أصحابه بع أن طائفة من العلماء صحّحوا نکاح احلل 
مطلقاء ومنهم من صحّحه إذا ل يُشترط في العقدء وهم في ذلك أعذار معروفة 
فان قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة 
أحد العوضين» وقياس الأصول عند الثاني أن العقود الججرّدة عن شرط مقترن لا 
غير أحكام العقود وم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القولء هذا هو الظاهر 
فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه, ولو بلغهم لذكروه آخذین به» أو جيبين عنه» أو 
بلغهم وتوّلوه» أو اعتقدوا نسخه» أو كان عندهم ما يُعارضه؛ فنحن نعلم أن 
مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدًا حلّه على هذا الوجه 
ولا بمنعنا ذلك أن نعلم أن التحلیل سبب لهذا الوعیدء وان تخلف في حقّ بعض 
الأشخخاص؛ لفوات شرطء أو وجود مانع. 

وهذا باب واسع» فإنه يدحل فيه جميع الأمور ا حرّمة بکتاب أو سنّة إذا 
كان بعض الأمة ۸ يبلغهم أدلّة التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلّة 
عندھم أدلّة أحرى رأوا رححافا عليهاء بجتهدین في ذلك الترجیح بحسب 
عقلهم وعلمهم. فان التحريم له أحكام من التأثيم والذمٌ والعقوبة والفسق وغير 
ذلك» لکن لها شروط وموانع» فقد يكون التحريم ثابته وهذه الأحكام منتفية؛ 
لفوات شرطهاء أو وجود مانع» أو يكون التحرم منتفیا في حق ذلك الشخص 
مع بوته في حق غيره )» انتھی كلام شيخ الاسلام رحمه ال( وهو بحث ممتع» 
وتحقيق مُقنع» والل تعا ی أعلم بالصواب. 


(۱) راحع «مجموع الفتاوی» ۲۱۸-۲۹/۲۰. 





المنحة الرضية في شرع التحْنّة الرضية في نَظْم الْسَائلِ الأصولِيّة علی طريقة آهل السنّة 


(والشافيي قال کل ما أكى منخَبربخاصةقذ يت 

وضو الذي خبره قد بيلف فيقبل التَأُوِيلَ حَسسْبَمَا وصیف 

وانضرد الراوي فيثري الحجّة لأزتة لک لین نت 

فلا یج وله م اسرد یا یکون متملوصا عَلَيْه فَاعْلَسَا 

ی زمهم قبوله کمانزم شهادة دول بالقطع ختم) 

(و) الامام (الشتافعي) رحمه الله (قال: کل م آتی من خبر بخاصة) 
بتحفيف الصاد للوزنء وهو متعلّق برق یام بالف الإطلاق» وخبر الخاصة 
هو الذي ۸ يكن قطعي الدلالك كما أوضحه بقوله: (وَهْوَ الذي حَبَرُهُ قد 
تلف بالبناء للفاعل» ثم بين وجه احتلافهء فقال: (یقْل رل أي يحتمل 
كونه مورلا عن ظاهره (خسیما وصف) بالبناء للمفعول (رالفرّد الراوي) به 
(فعندي) ظرف لل(لازمة)» وقوله: (الْحْجة لأزمّةم مبتدأ وخبره» وقوله: 
(للْعَالَمينَ) أي الِنْ والانس متعلّق ب(لازمة)» وقوله: ربت حبر بعد حبر 
أو في محل نصب على الحال فلا يَجُورُ هم اي للعالین لر لما يكو 
متصوصا عليه أي ما جاء من خبر الخاصّة وقولي: (فَاعْلَمَا) فعل أمر موكد 
بالدون ا حفیفة المنقلبة آلفا للوقف» وقولي: رلَمهُم قَبُولهُ) مؤکد ما قبله رکما 
رم شَهَادَة دول أي قبول شهادة العدول» وقولي: (بالقطع) متعلق 
ب(حتم) بالبناء للمفعول» والحملة حال من (قبوله). 
وحاصل کلام الشافعي رحمه الله أن ما كان نص كتاب بين أو سنة 

مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوعٌ» ولا يَسَمٌ الشكٌ في واحد منهماء ومن امتنع 
من قبوله استتیب. 


في بيان انْقسام الآدلّة الشرعيّة إلى قطعية وظئية 





فأما ما كان من سنّة من خبر الخاصة الذي قد يُختلف ابر فيه» فیکون 
الخبر مُحتملاً للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد» فالحجة فيه عندي أن 
یرم العالمين» حن لا يكون لهم رد ما كان منصوصًا منه» كما يلزمهم أن 
یقبلوا شهادة العدول, لا أن ذلك إحاطة كما یکون نص الكتاب» وخبر العامّة 
عن رسول الله ي ولو شك في هذا شاك لن نقول له: ثب» وقلنا: لیس لك إن 
كنت عانًا أن تشكٌ كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول؛ وان 
أمكن فيهم الغلطء ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم وان ولي ما 
غاب عنك منهم. انتهى كلامه رحمه ال( وهو نفيسٌ جداء والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والآب. 


(۱) «الرسالة» ص ۰17۱۱-4۱۰ 
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اثسالة السادمة ؛! 





از 


الْمَسأَنَهُ لسادسة: في بیان إقادة تصوس انکتاب والسنّة الْقَطْمْ 
(إنّ الوص قد أَفَادَتْ قطعا م اراد إن أَرَدْتٌ شا 
يباك مک ان حُصُول اليم بِهَامَعَ القطع مكنذا فيم 
ون هذا الم فدلا يَمْسُلٌ ‏ لڪل واج بل الْمُوَمَّلُ 
للاجتهاد نان ۓ وغایسب آخکام شرعتا له یصاحب 
ول فِيها الظَن فم الْعَايِبُ الاجههادیّات قل یص احب 
مسال الإيمَ ان والاجماع فل آکترها بالقطع عِلْمّهُ کمْل) 


ران النصُوص) أي نصوص الکتاب والستة (فَكْ آفادت قطعام أي 
العلم القطعي € المراد) أي مقصود هذا الكلام؛ ومُفادہ (إن أردت نفعا) 
أي نفع نفسك وغيرك معرفة هذه الفائدة» وقولي: ( بذاك) إشارة إلى 
الذ کور من افادة القطع مان حصو ل العلم بھا) أي بالتصوص 3 
فطع ما (فكن ذا ق ؛ وان دا الم قذ ل يَخْصْل لكل وَاحد) من 
اقصف بالعلم (بَلِ الق بصيغة اسم الفعول, أي الشخص الذي صار 
اهلا (للاجتهاد تالف أي أدرك ذلك العلم القطعي» فلا یضر بذلك عدم 
إدراك من ۸ یتاقل كالقلّدين (رَغَالبُ أَحْكَامٍ شرعتا له یُصَاحب) يعني 
أن غالب.أحكام الشرع مصاحب هذا العلم ول فیها القن أي قل 
کون بعض الأحكام الشرعية ظنية هم م لالب الاجتهادیات) مفعول مقدّم 
من قولي: لریصاحب) أي الط يعئ أن غالب ما یکون الظنّ في السائل 
الاحتهادیت وأما (مسائل الإيمَان والاجماع) أي السائل المتعلقة بباب 


المنحة الرضية في شرح له المرضية في نَظْم سانل الأصوليّة على طريقة آَل السنّة 





الایعان» والسائل جاعية نرقل قل آکترها بالقطع علمه گنل أي كمل علمه 
قطعياء فقولي: (مسائل) مبتدأ خبره جملة 5 وقولي: «أكثرها) مبتد 
وقولي: (بالقطع» تعلق متعلق ب (كمل)» وهو متلث الميم» والضم آنسب هناء 
وقولی: «وعلمة) مبتدأ ان خبره جملة «كمل»» والحملة حبر الأول» وا حملة 
جملة كبرى في ضمنها صغرى مقول القول. 

وحاصل معنى الأبيات يايضاح أن نصوص الكتاب والسنّة تفيد القطع؛ 
والمراد من إفادتما القطع أن حصول العلم والقطع يما مکن» وأن العلم با لا 
يحصل لكل أحدہ ولفا يحصل لمن كان بجتھدًا وعرف طريق الاستدلالء لا من 
كان مقلدّا؛ وأن العلم ھا حصل في غالب الأحكام» وأن الظنّ فيها إنما هو قليل 
جداء ولبعض المحتهدين؛ وذلك غالبا ما يكون في مسائل الاجتھاد والتراع» أما 
مسائل الایعان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعًا. 

وتوضيح هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
«الاستقامة»: رر ومن العلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد 
معلومة لا مظنونة. وأن الظنّ فيها إنما هو قليل جدًا في بعض الحوادث لبعض 
امحتهدين» فأما غالب الأفعال مفادها وأحدائها فغالب أحكامها معلومة وله 
الحمد- وأعیٰ بکوفا معلومة أن العلم بھا ممكن» وهو حاصل لمن اجتهد 
واستدل بالأدلة الشرعيّة عليهاء لا أعن أن العلم يما حاصل لكلّ أحدء بل ولا 
لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتھم؛ بل هؤلاء غالب ما عندهم ظنّ أو تقليد؛ إذ 
لرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل؛ 
وربّما رها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر هذا إن كان فاضلاء وإلا کفاہ 





المسالة السادسة ؛ 





بیان اقادة تصوس الکتّاب والسنّة القطع 


محرد نقل المذهب عن قائله إن كان حَسَنَ التصوّر فهمًا صادقًاء والا | يكن 
عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظاء ولا كان کاذبا أو مدّعيًا أو میا 

ولاريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم كما أن العامة المقلّدين للعلماء 
یسا تشم فان اخاصل عندهم ليس علما بذاك عن رم يفيدهم القطع؛ ون 
كان العالم عنده دليل يفيد القطع. 

وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم» فلا يصّدَّ الومن العام عنه صا 
فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنّ في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال 
عليهم أوائك المتكلّمون حن أحرجوا الفقه الذي جد فيه كل العلوم من صل 
العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم. 
۱ وما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالا إنما تكون في مسائل 
الاحتهاد والتراع فأما مسائل الإبمان والاجماع فالعلم فیها أكثر قطعا. 

وإذا كان كذلك فمن العلوم أن من آشهر ما تدازعت فيه الصحابة خی 
ومن بعدهم مسائل الفرائض» كما تنازعوا في ا لح وفروعه» وتي الكلالة» ری 
حجب الأمّ بالأحوين» ون العمریتین: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان» وفي الح 
هل يقوم مقام الأب في ذلك» وفي الأحوات مع البنات» هل هي عصبة أم لا؟ 
وفيما إذا استكملت البدات الثلثين وهناك ولد ابن؟ ونحو ذلك من المسائل الي 
يُحفظ فيها التراع عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة طب. 

لکن أئمة هذا الباب جمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس طف 
وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرهاء فمن العلوم أن عامّة أحكام 


اجه الرضية في شرع اسف الرشيّة في نم اْسائِلٍ الأصوينة على طَرِيقة آفل الس 








الفرائض معلومة منصوصة بالقرآن» فان الذي يفي الناس في الفرائض قد يقسّم 
ألف فريضة منصوصة في القرآن بحممًا عليها حؾ تنل به واحدة مختلف فيهاء 
بل قد مضي عليه أحوال لا تحب في مسألة نرّاع, 

وأما السائل المنصوص امجمع عليها فالجواب فيها دائم بدوام الوتی» فكل 
من مات لا بد لميرائه من حکم» وفذا لم يكن شيء من مسائل التراع على عهد 
الني ول مع وحود الوت والفرائض دائمّاه ومع أن كل من كان يموت على 
عهد البي ي قسم ماله بين ورئته» وما وضع قط مال ميت في بيت مال؛ ولا 
قسم بين المسلمين كما كان يقسّم بينهم الفيء ومال المصالح. 

ولکن لَمّا فتحت البلاد وكثر أهل الاسلام في إمارة عمر صار حینعذ 
يحدّث اجتماع ا حڈ والإحوة» فتکلموا في ذلك» وكذلك حدثت العمريّتان» 
فتكلموا فيها. 

هذا مع أن علم الفرائض من علم الخاصّة حى إن كثيرًا من الفقهاء لا 
يعرفه» فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقييٌ القطوع به» وليس عند أكثر 
لمنتسبين إلى العلم - فضلاً عن العامّة - به علم ولا ظنّ وذلك كالقضايا 
التجريبية في الطب هي عند اٹحربین ها والعاملين با معلومةء وأكثر الخائضين في 
علوم أخرى - فضلاً عن العامة - ليس عندهم علم ولا ظنّ)» انتهی كلام شيخ 
الإسلام رحمه ال وهو بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ آنیس» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع وا مآب. 


.0۸-۵۵/۱ راحع «الاستقامة»‎ )١( 


۽ بُطلآن القول بآن نصوس الكتاب والسنة لا تفید اليقينَ 
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(إِدًا 7 ج ما ىم 2 ك 
فد ووا باج لمجاب 


اليه ر و ےل “ےو وھ 


وال الاشتراك وَالتّخْصسِيصٍ 
كذا عن الاضمار وال تمدیم 
وعدم الم ارض العقلسي 
مَعَساقل الدّين به ايه دم 
ِء السأويل بان باطل قد 
وتو اليب من لوب جَمْ 
فكل زلدیق ومد وجد 


۳ 
:ب ۰ ۶ ل 


۳ ۳ 4 مر 2 
فهده عدتے حتى یصد 


۳ 


هل الامواء بقلب ميه 
أَعْمَاهُمْ الهُوّى عن المع الصوّاب 
من الم ور بشت تاره 
وم رفت وَعَنْ مجاز قد خلت 
بالشخص وَالرْمَنِ بالتنصييص 
وضی ده والسخ للقريم 
وَحُرْمَة النُصُوص نها یندم 
النهکوا الحرمة فالدینْ فد 
وَهَكَحُوا الْبَابَ کل مَنْ ظلم 
طریق الاعْتِدَاءِ فِي الثّص الأَسَد 
فده الأسُسورِ ورا هَاجِمَك 


۳ 3 ەو را © مه 
عَنْ حجة القرآن وَالحَق یسذ) 


(إذا عَلِمْتَ ما مَضَّى) من أن نصوص الکتاب والسنّة تفيد القطع (فبة 
هل الاهوّاع بقل حركة اشمزة» ودرجها للوزن؛ وهو جمع هَوَّى بالفتح 
والقصر: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشر ع. قاله 


لِنْمَة الرضيّة في رح لته المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصُوليّة على طَرِيقٌة أفل السئة 





الجرحاني ( وقال الفيومي : الهَوَى مقصورًا مصدر موی من باب تمب: لا 
أحببته ) وغلقت به ثم اُطلق على ميل النفس وانحرافها نحو نحو الشیی ثم : 
في ميل مذموم» فیقال: ابع هواه» وهو من أهل الأهواء. انتهى. 

والراد بأهل الأهواء التکلمون. ۱ ۱ 

وقولي: (بقلب منتية) متعلق ب(تنتبه) رقن الفاء تعليليّة؛ أي لأنهم قد 
تفوهول أي تکلموا (بأَعْجّب الْعُجَابْ) بذ بضم العين» وتخفيف الحيم: هو ما 
جاوز حد الاعجاب قاله في «القاموس» ۳ (آغماهم الْهَوَ ی) تقڈم معناه آنفا 
(عَن اج متعلق ب (أعمی)ء أي عن الطریق (الْصّوَابْ)» وجلة «أعماهم 
إلخ) حال من فاعل اتفوّهوا). ۱ 

(أدلة ی حبر حذوف» أي هي أي نصوص الكتاب والسنةء وا جحملة 
مقول لقول مقدّرء أي قالوا: هي ادله لفظيّة ولا يَخْصُل بها القن بْسَما ما قد 
أَبَطَلُوا) أي بیس الذي آبطلوه وهو إفادتھا الیقین وخ تعلیلیّق وهو من تتمة 
قولهم لا تُفيذة) أي لا تفید النصوص الیقین (بغیرِ عَشْرَة من الأمُوں أي إلا 
بتحقق أمور عشرة (شنّت المتاظر أي بهست مجحادلتهم لأهل السنّة والجماعة 
في هذه المسألة الي أدلتها واضحةه رحجتها فيرة. 

أولها ما أشرت إليه بقولي: (عصمَة مَنْ رَوَى له أي ال تلك العشرة 
عصمة رواة تلك الألفاظ والثاني ما أشرت إليه بقولي: (وَأَغرِتت» وَصُرفَت) 


(۱) «التعريفات» للشريف الجرحاني ص۱۷۲. 
(۲) «المصباح المنير» 1۳/۲. 
(۳) «القاموس المحيط» ص٤‏ ۰۱۰ 


في بللان لول بان نصوس الكتاب والسنة لا ثُفيد اليقين 





أي إعرابھا وتصريفها على القواعد النحوية» وال الثالث بقولي: (وَعَنْ مَجَاز قد 
خلت أي خلوّها عن کوفا بحاراء وإلى الرابع بقولي: (والتقل) بابر عطقا 
على ابجازاء أي وخلوها عن نقلها إلى استعمال آخرء وإلى الخامس بقولي: 
(الاشتراك) بحذف العاطف, أي وخلوّها عن الاشتراك» وإلى السادس بقولي: 
(والتخصیص بالشخص» أي وحلوّها عن کرفا مخصّصة بأشخاصء وقولي: 
(وَالرمَنِ) بالجرٌ عطفاً على ما قبلك أي وعن کونھا مخصّصة بالزمن» وقولي: 
(بالتقُصيص) متعلق ب«التخحصيص)» وال السابع بقولي: ركذا عن الإضْمَار) 
أي خلوّها كذلك عن إضمار شيء فيهاء وال الثامن بقولي: رادم 
وضده) أي التأحی أي خخلوّها كذلك عن التقدم والتأحيرء وإلى التاسع بقولي: 
رراشنخ للقدم أي وخلوّها أيضًا عن النسخ» وإلى العاشر بقولي: (وَعَدم 
الْمَُارضٍ ٍ الْعَقلي) أي وخلوّها أيضًا عمّا يعارضها من الدلیل العقلي. 

فك المذكورة في هذه الأبيات رعش مغْوّل) بکسر اليم» وسكون 
العين الهملته وفتح الواو» بوزن میر: الحديدة یر ها الحبال. قاله في 
«القاموس» (لْقوي) بف بفتح الغين المعجمة» فعيل معن فاعل: أي الضّال وقولي: 
(مَاقل الذّین) ) بالنصب مفعول مقدم ل«يهدم»» وهو بالفتح: جمع معقل 

بفتح» فسكون: الْملْحَ والحصن, أي حُصُون الدين (َهَا) أي بذه العشرة» وهو 
متعلق ب(ِيُهَدَمٌ) من التهدم» والتشديد للمبالغة أي يكثرون هدم حُصُون دين 
الإسلام ھا (وَحُرْمَةَ الُصُوص) بالنصب مفعولاً مقَدَمًا لايُعْدم) (عنها) متعلق 
بريغدم) بضم م ول وکسر ثالئه» من الإعدام» أي الحرمة والعظمة اللي على 
ظاهر النصوص يزيلها عنها (فَفة ايل أي الجماعة الذين طريقتهم 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحفة المرضيّة في تم الْسَائلٍ الأصُولِيّة ملی طريقّة أهل السنّة 





ومنهجهم التأويل (ِبالْبَاطل) أي بسبب تابّسهم بالاعتقاد الباطل رقد الْمَهَكُوا 
الْحْرْمَق أي أزالوا حرمة النصوص» حیث حرّفوه بالتأويل إلى غير مراد 
الشارع لین قَسَدْ بسبب تحريفهم له (وأقطوا له من فلوب جم) 
بالإضافة» أي من قلوب كثير من الناس (روفتحوا اباب أي باب التحريف 
(لكل من لمم أي لكل من أراد أن يظلم التصوص؛ بوضعها في غير موضعها 
(فكل زنديق) بکسر الزاي والدال» بينهما نون ساكنة: هو القائل بالنور 
والظلمة أو من لا يؤمن بالاحرة وبالربوبیة أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. 
أفاده في «القاموس»» والمعين الأخير هو المناسب هناء فهو معیٰ المنافق (وَمُلْحد) 
بالضم اسم فاعل من ألحد» يقال: ألْحَّدَ إذا مال» وعَدّل» ومارّى» وجادل وق 
الحرم ترك د القصة فيما أمر به» وأشرك بالل أو ظلم؛ أو احتكر الطعام. قاله في 
«القاموس» أيضاء فركل) مبتداء خبره جملة جذ طریق الاغتداء في النّص) 
أي علیه فافي) .معن «على» زالأَسَذ أي الأصوب (فإن باصن بص أي 
بثبوت نص الكتاب والسة (خَاصّمَكْ بهّذه الأُمُورِ) العشرة» أي بعدم توقرها 
في ذلك النصّ (زُور) أي کنیا وئیتائاء وقولي: (هاجَملت) أي باغتك ماه 
مؤكد ل(خاصمك» (فهذه) العشرة (ِعُدَتُهُ أي سلاحه الذي يحارب به 
النصوص؛ قال الفيومي: عد بالضم: ما آعددته من مال و سلاح أو غير 
ذلك وا مع عُدَدٌ مثل غرفة وغرّفء انتهی) (حتی ین أي يمنع الناس 


سے ن ار تفای 


(عَن حجة : الْقرآن) أي عن التمسك والاحتجاج بحجة القرآن العظيم» وقولي: 


(۱) «المصباح» ۰۳۹۱/۲ 





وَالْحَقَ) بالنصب أي طريق الح وهو مفعول مقدّم لیس بالبناء 
للمفعول, أي وحن یس على الناس طريق الح الموصل لهم إلى الفوز الأبدي» 
والنجاح السرمدي. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح ما قاله الإمام ابن القیٔم رحمه اللہ في كتابه 
«الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة»: رر الفصل الرابع والعشرون في ذكر 
الطواغیت الأربع الي هدم يما أصحاب التأويل الباطل معاقل الدین؛ وانتهكوا يما 
حرمة القرآن» ومّحَّوا يما رسوم الإبمان» وهي قولهم: إن كلام الله تعالی» وكلام 
رسوله يك أدلّة لفظيّة لا فيد علمّاء ولا يحصّل با يقين» وقوهم: إن آیات 
الصفات» وأحاديث الصفات حازات لا حقيقة هاء وقوهم: إن أخبار رسول 
الله ٹل الصحيحة الي رواها العدول» وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم 
وغايتها أن تفيد الظنئ» وقوهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي آخذنا 
بالعقل» ولم نلتفت إلى الوحي. 

فهذه الطواغیت الأربع هي الي فعلت بالاسلام ما فعلت» وهي الي حت 
رسومه» وأزالت معلمه» وهدمت قواعده» وأسقطت حرمة النصوص من 
القلوب» ونمحت طريق الطعن فيها لكل زنديق ومُلحدہ فلا يُحتج عليه احتج 
بحجة من کتاب الله تعال» أو سمّة رسوله وق إلا مأ إلى طافوت من هد" 
الطواغيت» واعتصم به» واٹحذه جنة یصد به عن سبيل الله وال تعالى بحوله 
وقوته ومئه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوئًا طاغوئّا على ألسنة خلفاء 
رسله وورثة آنبیائه» فلم يزل أنصار الله تعالى ورسوله کل يُصيحون بأهلها من 
أقطار الأرض وي رجموهم بشهب الوحيء وأدلة المعقول, وحن نفرد الکلام علیها 
طاغوًا طاغونًا. 


اللحة الرضية في شرع التَحْفة المرضيّة في نظ الْسَائلالأسُوبِية على طريقة أفل السنّة 





الطاغوت الأول قولهم: نصوص الوحي أدلة لفظيّة» وهي لا تفيد الیقین» 
قال متکلمهم(: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رراة تلك الألفاط راعراها وتصریفها. وعدم الاشتراك وا حاز والنقل 
والتخصیص بالا شخاص والأزمنة» وعدم الاضمار والتقدم والتأحی والنسخ 
وعدم العارض العقلي الذي لو كان لرحح علیه؛ إذ ترجیح التقل على العقل 
يقتضي القدح في العقل الستلرم للقدح في النقل؛ لافتقاره الیب فإذا كان النتج 
ظتیا فما فك بالنتيجة )» انتهى كلام ابن القيّم رحمه ال( وسیأن ا واب 
عن هذا في المبحث التالي - إن شاء اللہ تعالى-» والله تعالی أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والآب. 





(۱) هو الفخر الرازي انظر محصّل أفكار المتقدمين والتأخرین ص۵۱ وانظر الأربعين في أصول الدين 
ص 4 4۲ وكلاهما للرازي. 
(۲) راحع «الصواعق الرسلة على الجهميّة والمعطّلة» ۳-۳۲/۲. 





السالة النَامنَة : في بیان أوجه بعللان هذا القول الفاسد, والرأي الف 





الْمَسأَنَةُ امه : في بيان آوجه بطلان هَذَا الْقَولٍ الْمَاسد, والرأي الْقَبيج 
الكاسد 
قولي: (الكاسد): أي الفاسد» یقال؛ كسد الشيء من باب نصر كَسَادًا 1 
فق لقلّة الرعَبّات؛ فهو كاسد» وكسيد ويقال: أصل الكساد الفساد. قاله في 
«الصباح» ۲ . ۱ 
شم ذا لول البْویض يَبْطْلُ بِمَايلِي فکن لَه تستفصیل 
فکل ما من احْتِمَالٍ نکووا لوَا د ي زجع أي يُخْتَصَر 
وَهْوَ احتمال اللفظ مَعْنّى آخرا _ خلاف ما يَظْهّرُ عند الصا 
ولا جلاف أن غاب الوص لیا ظَوَاهِرُ لوَضْعِهًا فصنوص 
مَوْضُوعَةٌ لَهَا لدی الاطلاق ‏ مَفَهُوسَةمِتها بالات اق 
ما احْتِمَالَهُ خلاف ذا فَمَدْ يغ العش روغ يري تعد 


۳ 0 


إذْأَنَّذًا من لازم الطَّيِيعَةٍ لک له ہُو قلّے باه 


إلى الذي أَيْقَنَهُ الصحابة من ان دا الْمُرَادُ بالاصابة 
هو الذي أَرَادَهُ الرس ول بلفظوواج به الق بولْ . 

ظلم یج ز لاجل دا أن يُدَعَى أن النْصوص لا فيد المُدّعَى) 
مك هي العاطفة تقڈم البحث عنها (ذَا الْقَوْل ایض فعيل بمعى 
مفعولء يقال: بَعْضَ الشيء بالضم یاضف فهو بغيض» وأبغضته إبغاضاء فهو 


(۱) «الصباح المنير» ۵۳۳/۲. 


له الرضِيةُ في شرح الحقة المرضية في ظم اسائل الأصولية على طریقة أفل الس 





مُبغض» والاسم البغض» قالوا: ولا يقال: بَعَضْتّهُ بغير ألف. قاله الفیومي) أي 
الذي يُبغضه جميع العقلاء فضلاً عن العلماء (بْطل) بفتح أوله» وضم ثالثه من 
للفاعل؛ من البطلان» ويحتمل أن يكون مبّا للمفعول» أي يُجعل باطلاً ریما 
يَلي) أي من الأجوبة (فكن لَه تستفصل) ) أي طب فصل الأحوبت 
وتوضیحها. ۱ ۱ 

م أشرت إلى ابلواب الأول» فقلت: (فکُل مَا) موصولة (من احتمال) 
بیان -«ما» متعلق بحال مقدّر (ڈگوُوا) أي هؤلاء المتكلمون من الأمور العشرة 
(لواحد ترجغ) أي تعود إلى أمر واحد (أي) تفسيريّة (ختص) بالبناء 
للمفعول. وهو بيان لمعن «ترحع» وهی أي ذلك الواحد (احْتمّال الفط 

معنی آخرا) بألف الإطلاق (خلاف) بالنصب صفة ل لامعئ) بعد صفة أو 
سال مه قرع ام جمع بصو أي عند من له بت وق 
للمسائل. ۱ 
والعین أن جميع ما ذکروه من الوجوه العشرة یرجع إلى شيء واحد» وهو 
احتمال اللفظ لمعن آخر غير ما یظهر من الکلام. 
(وَلَ خلآف) أي بين العقلاء رن غالب الثصوص أي نصوص الکتاب 
والسنّة وا قید بالغالب؛ لأن فیها ما لا ینیم منه المراد» بل استأثر الله تعالى 
بعلمه» كفواتح السور رها ظَرَاهِرٌ) أي معان ظاهرة (لوَضعه) أي لوضع تلك 
الألفاظ لتلك العاني (قُصُوص) أي كالفصوص» وهو جمع فص کفلس 


(۱) «المصباح المنير» .55/١‏ 


ام : في بیان آوجه بعللان هذا القّول القاسد, و 





وفلوس» قال الفيومي: فص الخاتم: ما يركب فيه من غيره» قال الفارابی» وابن 
السکیت: وکسر الفاء ردي» والقَصُ أيضًا کل مُلتقى عظمین؛ وفصوص 
العظام فواصلها إلا الأصابع فلیست بفصوص» قاله أبو زید انتهی( 

فقولي: (موْضُوعَة له دی الاطلاق) مؤکد ما قبلہ أي تلك الألفاظ 
موضوعة عند إطلاقها لتلك المعاني موم منها) أي تلك العان مفهومة من 
تلك الألفاظ» وهو مؤكد لا سبق أیضّاء وقولي: (بالاتفاق) أي هذا واقع 
وحاصل بائفاق العقلاء رم اختمالة) أي احتمال غالب الُصُوص (خلاف ذا) 
أي غير هذا الذي ذكرناه (فْقَدْ يَقَعُ م بالعشر) أي بالخصال العشر الى ذكروها 
۱ (وَغْيْرُ) بالبناء على الضم؛ لقطعها عن الإضافة» ونية معناهاء أي غير العشرة من 
القرائن ال يتفاوت الناس تي الاطلاع عليهاء وی فهمهاء وقولي: لتقم بالبناء 
للمفعول حال من فاعل «يقع) 2 تعليليّة؛ أي أن ذَا) أي وقوع احتمال 
حلاف الظاهر ا وبغيرها (من لازم الطبيعة) أي مما يلزم الطبيعة الإنسانية 
رکه ذو تلم أي هذا الاحتمال قلیل بل إلى الذي أَيْقَنَهُ الصّحَابَةُ) ب 
(من ”ان ذا) أي هذا المعين الظاهر هو (الْمرَام أي مراد رسول الله یل بالفاظه 
وقولي: (بالإصابَة) متعلّق ب«المراد)» ومعناه الإتيان بالصواب» أو إرادته» فقد 
ذكر في «القاموس» من معان «الاصابة» حلاف الاصعادء والاتیان بالصواب؛ 


وإرادته» والوحدان» والاحتیاج» والتفجيع» » والعی الثاني والثالث آنسب هنا. 





(1) «المصباح» ۰6۷1/۲ 





هی أي الذي فهمه الصحابة # وأيقنوه الذي راه الرّسُول) كل 
(بلفظه) أي عا تلفظ به من الوحي؛ ف_(واجبة الْقبول) والتسليم له على هذا 
لسن الظاهر رل جر لجل د أي لما ذكرناه من أن هذا هو مراد الرسول 
لٹ (أن يُدُعَى) بالبناء للمفعول (أن النُصُوص) أي نصوص الكتاب والستة إلا 
فيد الْمُدَعَى) أي وهو اليقين. .. 

۱ وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن جميع ما ذكروه من الوحوه العشرة 
یرجع إلى أمر واحد» وهو احتمال اللفظ لمعن آحر غير ما يظهر من الكلام» ولا 
حلاف أن غالب ألفاظ النصوص ها ظواهر» هي موضوعة فا ومفهومة عند 
الإطلاق منهاء لکن التراع أن اعتقاد ذلك العی یقییٌ لا يحتمل غيره» أو ظئي 
يحتمل غيره» فالمدار كله على احتمال إرادته يله معن آخر غير الظاهر» وعدم 
ذلك الاحتمال» ومعلوم أن الطرق الي يعلم با انتفاء إرادته مع یناقض ذلك 
ا لمعن طرق كثيرة» لا یحتاج شيء منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء 
مع یناقض المعى الذي ذكره لمتكلم ضرورة» وتارة يُغلب على ظلّه قرینة من 
الضرورة» وتارة يحصّل له ذلك ظتّاء وتارة يفهم مراده؛ وتارة يشتبه عليه الراد 
" بغيره» وهذا القطع والظنٌ والشكٌ له أسباب غير الأمور ال ذكروهاء فقد 
يكون سبب الاحتمال کون السامع ۸ يأف ذلك اللفظ فی لغة قومه. أو أن له 
في لغتهم معن غير معناه في لغة التکلم أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينة يقطع 
السامع معها بالراده فخفيت عليه أو ذهل عنهاء ولو لبه عليها لتبّ كما 
اقترن بلفظ «المفاداة» في أنه الخلع”'2 تقدّم طلقتین, وتأعر طلقة ثالثة» ووقع بين 


1 ۰ کا سے مر‎ e 
آشار به إلى قوله يبك ط آلطَلَّقٌ بان فإمساك بمَعْروفِ » الآية» انظر تفاصيل المسألة في «تفسير‎ )۱( 
.571-9؟59/١ و«أضواء البيان» للشيخ الشنقيطي‎ ۲۷٥/۱ ابن كثير»‎ 


امن : في بیان ره بُطلان هذا اقول الفاسد, والراي الق 





الطلقتین, والطلقة الثالثة» ففهم جهور الصحابة #ه منه أنه غير حسوب من 
الثلاث» واحتجٌ بذلك ابن عباس وغيره» وقد تکون القرينة منفصلة في کلام 
آحر بحيث يجزم السامع بالراد من بحمو ع الکلام» فيخفى أحدهما على السامع» 
أو لا یتفطن له فلا یعرف المراد» فهذا قد يقع لأعلم الناس مخطابه ب وهو من 
لوازم الطبيعة الانسانية» ولکنه قلیل جا بالاضافة إلى ما تيقنه الصحابة رضي 
الله عنهم من مراد الرسول يع بالفاظه لا نسبة له إليه» فلا يجوز أن يُدَعَى 
لأجله أن كلام الله تعا لی ورسوله يي لا يفيد اليقين بالمراد» وأنه لا سبيل إلى 
اقتباس العلم واليقين منه( والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وَأَيْضْاً المّحْبُ اكرام يَعْلَمُونْ أَحَوَالَهُ بالاضکلزار موق ئون 
دون توق ف لني الم ره بل جَازمُون دون ما مکاب ره 
ےا مراد اللهوالرشُ ول فاشك وَالرَيِبْ ایهم لا یجُول 
وَمَكَّدًا درم من جا بندهم من قد اهتدی وتال رشدهم) ‏ 
روأيضاً الصخب الکرام) 4 وَِعْلَمُونَ أَحْوَالَة) و (بالاضطرار) مبالغة 
الضرورة» وهي ما لا مدفع له من الأمور البديهيّات (مُوقكون) بذلك (دُون 
وف لهذي الْعَشَرَةُ) أي بدون أن یتوقف علمهم على العشرة الي ذکرها 
المتكلمون رل جَازمُون دون مَا) زائدة» فادون) مضاف إلى (مُکَابَرَغ أي 
معنادة» يقال: كابرته مكابرة: إذا غالبته مغالبة» وعاندته. قاله الفيومي ربن 
ذا) متعلّق ب-«جازمون» واذا» إشارة إلى ما علموه من النصّ (ِمُرَادُ اس 3 


.٦٥۸-٥٥٦۷/ ٢ راسجع «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


لِْحَة الرضية في شرح التحمّة المرضيّة في نَظم انْسَائلِ الأصوئيّة على طَرِيقة اهل السنّة 





والرسول ٤ل‏ (فالشك وَالرَّيَب) عطف تفسير ل«الشّك)؛ لأنه معنا 
«لیهمْ معلی بدلا يَجُول) أي لا يتطرّق (ِوَهَكَذَا دَرَجَ) أي سارء یقال: 
درج الصبيّ دُرُوجاء من باب قعد: إذا مشى قليلاً في أول ما يمشي» ومنه 
درجت الإقامة: إذا أرسلتها دَرْجًا من باب قتل» لغة ف أدرجتها. قاله الفيومي» 
وقولي: (من جا بَعدهم) فاعل «درج)»» واجا) بالقصر لغة في الا وقولي: 
(ممّنْ قد اهْتَدَى) بیان ل«من»» أي من قد ائبع هُداهم (وكال) أي أصاب 
(رُشْدَهُمٴ) بضم فسكون» وبفتحتين أيضًا: أي صلاحهم وهو خلاف الغ“ 
والضلال» وهو إصابة الحق» والفعل كتعب» وتصّر. أفاده الفيومي 
وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن یقال: من العلوم بالضرورة أن المخاطبين 
را - وهم الصحابة 4 - بالقرآن والسنّة لم يتوقف حصول اليقين شم عراده 
على تلك المقدّمات العشر الي ذكروهاء ولا على شيء منهاء آما عصمة رواة 
اللغةء فإنهم خوطبوا شفاهاء فلم يحتاجوا إلى واسطة ‏ تقل الکلام فضلاً عن 
واسطة في نقل اللغة» ولا إلى قاعدة ينفون با نفي احتمال اللفظ لغير المعى 
الذي قصده المتكلم» فإنهم علموا مراده بالضرورة وإذا كانوا عالمين عراده 
بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن يكون في نفس الأمر معارض 
يناقي مراده. 


َه في بیان آوجه بطلان هذا القول الفاسد. والراي الف 





وقد قال أبو عبد الرهن ن المي من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهم امم کانوا إذا 
تعلّموا من اي ب عشر آيات ل يتجاوزوها حي يتعلّموا ما فيها من العلم» 
قالوا: ‏ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیغًّام'؛ وكان یمکٹ أحدهم في 
السورة مد حي يتعلمهاء وقد أقام ابن عمر على تعلم سورة البقرة ثماني سنين» 
وقال انس ؤفه: کان الرحل إذا قرأ البقرة وآل عمران حل في أعينناء ولم يتوقف 
معرفة مراد الله تعا ی ورسوله يم من كلامه عندهم على شيء من تلك العشرة؛ 
ولا تابعي تن ولا أئمة الفقه المتبوعين» ولا أئمة الحديث» ولا أئمة 
التفسير حن تبعت قلف“ الأذهان عجم القلوب؛ فزعموا آفم لا يحصل لهم 
اليقين عراده الا بعد هذه الأموں ثم قالوا: ولا سبیل إلى العلم بانتفائه إذ غاية 
ما یقدر بعد البحث والطلب التام عدم العلم بھاء ولا یلزم من عدم العلم عدم 
العلوم» فلا سبیل لنا إلى العلم .عراد الرسول بب البتّة» وطلبت نفوسهم ما حصل 





)١(‏ هو عبد الله بن حبيب بن ربيّعة مقریء الکوفة» ولد في حياة اي ۲ وأعذ الفراءة عن عثمان؛ 
وعلي» وزيد بن ثابت: وأ وابن مسعود جه وأحذ عنه القراءة عاصم بن أبي النجود» وبجی بن 
وتاب قال ابن عبد البرّ: هو عند جميعهم ثقة توفي بالكوفة سنة (۷۰ه). «قذيب التهذيب» 
۵۰- ۰۱۸۶ 

(۲) انظر «سیر اعلام النبلاء» ۲٦۹/٤‏ و«طبقات ابن سعد» ۰۱۷۲/۲ 

(۳) عطف على الضمير اجرور في (عندهم). 

43 القلفة: ابخلدة الي ُقطع ِ الختان» جمعها قلف» كعُرفة وغرف» والقلفة مثلهاء وجعها قلف 
وقلفات مثل قَصِبّة وقصّب وقصبّات. انتهی «الصباح» ۷۲ء والراد أن قلوهم مغطّاةٌ عن 
معرفة الحق. 


اجه الرضية في شرح التحَمَة المرضية في نَم المسائل الأصولية على طْريقة أهل السنّة 





ا به العلم فعادوا إلى العقول» فوحدوها قد تصادمت فيما تقضي به من جائز 
على الله وواحب؛ ومستحيل أعظم تصادم؛ فخرجوا عن السمع الصحيح؛ وم 
يظفروا بدلالة العقل الصريح» ففاتهم العقل والسمع جيعًا"» هكذا حققه ابن 
لقیٔم رحمه اللہ وهو تحقيق نفیس جذاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَفَوْلَمُم إِنَّ النُصُوص اتید مَمْنَى این قل کلام لا 


لأَكِ هإمَايْرَادُ سُللةَ ا ای فی المتّات والمتاد ارت 
وَالأَسْر وَالنیٰي أو الْبَمْضٍ فقط فلن أَرَادُوا كلها فق سقط 
اد فيه الانْسِلاح من أ عقل وین إِيمَانِهِم آي ايلاخ فا تین 
ی یه فدح للش رايع بى قد صّحيح الْعَقْلِ واضحاً جلا 
وان أكوًا بال رق قالوا لا کی في الْخبر الوارد في الله المجید 
وَإِنّمَا فِي الأَمْرِوَالتَهي الْمَمَادْ فذا جوابه لديم پسشتناد 
فا یج بو بو القسائل لا یب في المعاد رد کملا) 
رقم أي أهل الأهواء من التکلمین روص أي نصوص 
الكتاب والسنّة لا تُفيد مع مَعْنَى الیقین) الإضافة بيانيّة» أي معن هو اليقين هَل 
في الردّ عليهم كلامم أي هذا كلام رلا یی شيا زلم الضمیر للشأن» أي 
لأن الشأن والحال ما يُرَادُ) بذا الكلام (مُطلقاء أي) أي تفسيريّة (في 
الصّفات) أي ف باب صفات الله پا (وَالْمَعَاد) أي وباب ذكر المعاد 


(۱) راحع «الصواعق المرسلة» ؟/165-/561. 


تاذ في بیان آَرجه بُطلان هذا اقول الفٌاسدء والرأ الق 





الأخروي» وقو: ری بصيغة اسم المفعول» صفة ل«المعادة؛ وُصف بها 
لأن المعاد هو الذي يتحقق به الفوز للمؤمنين» كما قال تعالى « وَإِنْمَا تفت 
جک وم م آلْقِيَسَةِ : »> [آل عمران: ۱۸۰] الآية (والأثر , والتهي) ) أي وق 
باب الأمر والنهي رو لْفْض ققط) اي أو يراد به ما لا یستفاد منها اليقين في 
بعض هذه الأبواب دون بعض زان أَرَادُوا كلهم أي إن كان مرادهم أنها لا 
تفيد اليقين في كل هذه الأبواب (فقد : سقط أي كان قولهم هذا باطلاً ساقطا 
من قسم ما يعتبر من الأقوال («ذ) تعليليّة؛ أي لاله (فیه الالسلاغ) أي الخروج 
(من عقل) أي من مُقتضی العقل السلیم» فیکون جنونا () انسلا أيضًا (من 
إِمَانهِمٌ) أي ما يقتضيه امام باه 88 أي السلاخ) بالنصب على الخحاليةء أي 
حال کونه انسلاغٌا كاملا وخروجا عنهما بالكاية (فاستین) أي فاطلب بيان 
ذلك» كما أوضحته بقولي: (ففيه فذح م للشرائع) الفاء للتعليل؛ أي إغا قلنا: إن 
فيه انسلاعمًا من الدين والعقل؛ لأنه يسلتزم الطعن في الشرائع السماويّة بأنها لا 
تفيد شيمًا من الطلوب» وهذا هو الکفر با (َبَلَى) إضراب انتقالي فذح أي 
طعن وعیب ل_(صّحیح الْعَفْلِ) أي العقل السليم من ا نون .عرض الْهَوَى 
والشهوات» والشیطان وقولي: (راضحا) حال موکد لجا أي ظهر 
وانکشف» والجملة في محل نصب على ا حالء أي حال کون ذلك جلیا. 
(وَإن توا بالفرق) أي .ما یفصل بين هذه الأبواب» فأثبتوا إفادتھا اليقين في 

بعضها دون بعض» فدقَالُوا: لا فين أي لا تفيد النصوص الیقین (في ۳ 
الوارد) الات (في الله المَجين أ ي العظيم» أي في صفاث الله 3 ررالما) تفیده 
(في لاني رالنهي» معا بحذف العاطف» أي ؛ والمعاد (فذا) أي فهذا القول 





وهو مبتدأ حبره جملة (جوَابُُ مبتدأ ان رهم أي من عندهم متعلق 
برستفان بالبناء للمفعول» والجملة حبر الثاني فما موصولة مبتدأ خبرہ 
رد يُجيبون به القائل: لا يقن يقين في الْمَعَاد) أي لا تفيد اليقين في باب المعاد 
رر حبر ما أي جواب هې ورد عليهم عن نفيهم إفادتھا اليقين في باب 
الصفات» وقولي: (كمّلا) بتثليث الیم صفة ل«رد). 

وحاصل معنی الأبيات يإيضاح أن هؤلاء القائلين: إن كلام الله تعالى؛ 
ورسوله 6 لا يستفاد منه علم ولا یقین؛ إما أن يراد به نفي اليقين في باب 
الأسماء والصفات فقط, دون باب المعاد والأمر والنهي» أو قي باب الصفات» 
وباب العاد دون الأمرء أو في الجميع» فان أرادوا الأول» وهو مراد الجهمية قيل 
لهم: فما جوابكم للفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان حيث احتججتم عليهم بأنا 
نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به» رده عليهم تكذيبٌ لهم. 

فإن قلتم: الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصفات وار قد عارضها 
قواطع عقليّة تنفيها بخلاف نصوص العادء قيل لكم: أما أهل القرآن والسنة 
فیجیبونکم بأن تلك المعارضات هَذْيّانات لا حقيقة عي هات سر موت 
قو سه لظْمََانُ مآ حن إِذَا جاءه. رده میا 4 الآية [النور:۳۹]. 

وأما أشباهكم من الفلاسفة فیقولون: ونصوص المعاد قد عارضها قواطع 
عقلية تنفيهاء فان قلتم: بل هذه شبهات باطلق ومقدّمات كاذبة» قيل: صدقتم» 
والشبهات الى تعارض نصوص الصفات أبطل» والمقدّمات الي تخالفها أكذب 
بكثير» فان الشبهات العقليّة المعارضة لنصوص الأنبياء ليس لما حدٌ تقف علیه, 
بل قد عارض أرباب المعقول الفاسد جميع ما جاءوا به من أوله إلى آخرہ 
بعقوشم. ومعارضة المشركين لما دعت إليه الرسل من التوحيد بشبھاتھم من 


نَامَهُ: فی بیان أوجه بطلان هذا القَول الفّاسدء والراي اللہ 





جنس معارضة الدهرية ما أخبروا به من المعاد بشبهاهم» فھَلَموا نضع الشبهات 
8 ۰ 2 6 مرس یس ےر سا مو قو ۳ 

جميعها في الميزان» ونحكها على لمح حت يتبيّن أا غل وزَیْفٌ''' كلها. 

وان زعمتم أنما لا تفيد اليقين لا في باب الخبر عن الله وصفاته» ولا في 
باب المعاد واليوم الآخرء ولا في باب الأمر والنهي» فقد انسلحتم من العقل 
والإبمان انسلاخ الحية من قشرهاء وجاهرتم بالقدح في النبوات والشرائع» وکنتم 
في العقل الصحیح أشد قدحاء؛ فإنه لیس في العقول شيء اصح ما جاءت به 
الرسل عن الله والومنون یعرفونه جملة» والراسخون في العلم یعرفونه 
تفصيلة 2 والله تعالى أعلم بالصو ابپ. 


وایض] ار اللفظ ي٤‏ 
َحَاجء الئاس ای التَّخَاطُبٍ 
وَيَفْهَمْ ال بَعْض مراد الاخر 
بل لا وم عقل الاس لا 
وآیض] ال غریف باللفظ ية 


:2 ` ین فهیه اللفطِ یه 


)١(‏ الرغل بفتحتين: الغشن. قاله في «العحم الوسيط» ۳۹۰/۱. والرّييف بفتح» فسكونء جمعه 


من الضٌّروري لدى السَجَاوب 
من فیمهم علوم العقل أَثْشَنُ 
رها کل و دا مج تلی 


دہ ما 2 o‏ الم 7 
4 و ر بپچپنہ 2 7 3 
ار 


زیوف» کفلس وفلوس: الرديء أفاده ف «المصباح» ۱/. 


۰۱۷۸ -1۷۷/۲ «الصواعق الرسلة»‎ )٢( 





ادخ في الفظ یَکونْ شَدْحَا ‏ في الْعَقْلِمَا أَعْظُمَ هذا فُبْمَا) 
ررایضا الأدلة للْفطبّ) أي دلالة الأدلة اللفظية (لَيْسَتْ عَلَى الّص فقط 
ری يعني أن دلالة الأدلة اللفظيّة لا تختص بالقرآن والسنّة فقطء بل جميع بني 
آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلة اللفظيّة» وهذا معن قولي: (قفَحَاجَة الاس إلى 
الشحَاطب) أي احتياج الناس إلى مخاطبة بعضهم بعضًا (من ¿ الصَّرُوري) أي من 
الأمر الذي لا بد منه دی التَجَاوْب) أي عند محاوبة بعضهم بعضًا ) ريفهم 
ابض مراد الآخرٍ من ) لفظه) أي من لفظ ذلك الاحر (قطعا) أي دون شك» 
وقولي: (بلا تناک أي دون أن جحد بعضهم بعضًا رل قَهْمُهُمْ) المراد (من 
کلام ین أي أوضحٍ هم من فَهْمِهمْ علوم الْعقَلِ) أي من فهمهم الراد من 
العلوم العقليّة؛ وقولي: ان أي أضبط عطف على «أين» بتقدير عاطف یل 
اگما عُلُومُ عَفْلٍ اس لا را كُل) أي کل أحد, وإما يعرفها بعض الحذّاق 
بخلاف الأدلّة اللفظيّة فانھا مفهومة الكل (وَهَذَا مُجخَلى) أي أمر مكشوف 
المعيى» واضح الدلالة (وَأَيِضا لیف با للفظيّهُ أصل لمَنْ غراف بالق أي 
إن تعريف الأشياء بالأدلة اللفظية اصل لتعريفها بالأدلة العقليّة (فَمَنْ خلا من 
فهْمه ی أي من كان خالیا من ذ فهم الأدلة اللفظیّة. فإضافة «فهمه» من 
إضافة المصدر إلى فاعله» و(اللفظيّة) منصوب على المفعولية (فَهْوَ حر) بفتح 
ال حاء الهملت وتخفيف الراء» أي خلیق وحقیق» قال في «القاموس»: وَالْسسَرَا: 
الحلیق» ٤‏ بالْحَرا أن يكون ذاك وإنه لَحَرّى بكذاء وحري » كني وحر 
والڈولّی لا ی ولا ُجمع؛ انتهی() (بجهله الْعَقليّ) أي الأدلّة العقليّة؛ لأنما 


(۱) «القاموس المحيط» ص! ۶ ۰۱۱ 


۳ 2ه مامه ۰ م ك‎ 7 7 ٤ 
نَامنَهُ: في بیان آوجه بُطلان هذا الول انفاسد» والراي الف‎ 





فرع عن اللفظيّة» فمن ۸ يعرف الأصل لا يهتدي لعرفة الفرع م دح في 
الفط أي الطعن والعیب في حصول العلم عدلول اللفظ رکون قدحا في 
لعفل أي حصول العلم بالدليل العقلي (م) تعحّیة رأغظّم هَذَا قُبْحَ) 
منصوب على التمييز. 

وحاصل معنى الأبيات بالإيضاح أنه يقال قي إبطال هذا الأصل الذي 
ادّعوه: من العلوم أن دلالة الأدلّة اللفظيّة لا تختصّ بالقرآن والسثة بل جميع بي 
آدم يدل بعضهم بعضًا بالأدلّة اللفظيّة» والإنسان حيوان ناطق فالنطق ذات له 
وهو مدن بالطبع لا ُمکن أن يعيش وحدہ كما يعيش الوحش» بل لا بمكنه أن 
يعيش إلا مع بن جنسه؛ فلا ہبڈ أن يعرف بعضهم مراد بعض؛ ليحصل التعاون 

فعلمهم الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضًا مراده بالألفاظ كما قال تعالى 

« لخن وه عم اران ي علق اتن وي عله الان وي > [الرمن:١-؛]»‏ 
وقال تعالى « وَعَلَمَ ام کسام كلها 4 الآية [البقرة:۰]۳۱ وقال « عم لانشن ما 
لَريَعْلَمَ © 4 [العلق:۰]» فكانت حكمة ذلك التعلیم تعريف مراد المتكلم» فلو " 
لم یحصل له العرفة كان في ذلك ابطال لحكمة ال وافساد لمصالح ؛ و سم 
وسلب الإنسان حاصيته الي ميزه بها على سائر الحيوان» وهذه الطريق يُستدل 
يما من وجوه: 

أحدها: أن هذا المقصود ضروري في حياة بي آدم» فلا بڏ من وحوده؛ فلو ۾ 
تقد الأدلة اللفظية العلم .كراد التکلم ل عش بنو آدم» واللازم منتفء فاللزوم مثله. 

الٹایۓٰ: أنا تعلم قطعًا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه, 
ويقطع به ويتيقنه» فقول القائل: الأدلة اللفظيّة لا تفيد اليقين قدح في العلوم 
الضرورية الى اشترك الناس في العلم بھا. 


له الرضية في شرح التَحْفة المرضيّة في نم انَسَائلِ الأصونيّة على طریقة أهل السنّة 





الغالث: أن معرفة الناس عراد التکلم منهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامّة 
العلوم العقليّة» فمعرفتهم مراد التکلم لهم بكلامه أتم وأقوى من معرفتهم بتلك ‏ 
القوانين الي وضعها أرباها للقدح في إفادة الخطاب لليقين. 

الرابع: أن الطفل اول ما عيّز يعرف مراد من يربّيه بلفظه قبل أن يعرفه 
شيئا من العلوم الضروریّق فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يُخخاطبه 
بلفظه» فالعلم بذلك مقدّم على سائر العلوم الضرورية» فمن جعل العقلیات تفيد 
البقين» والسمعيّات لا تفيد معرفة مراد المتكلم» فقد قلب الحقائق» وناقض 
الفطرة» وعکس الواقع 

الخامس: أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظيّة على ما يعرفه» ويعرف 
مراد غيره بالأدلة اللفظية» وأما الاستدلال بالعقلیات الكليّة فلا يعرفه إلا بعض 
الناس» وما يعرفه كل أحد ويتيقنه فهو أظهر ما لا يعرفه إلا بعض الناس. 

السادس: أن التعريف بالأدلة اللفظيّة أصل للتعريف بالأدلة العقليّة» فمن لم 
يكن له سبيل إلى العلم عدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم عدلول تلك» بل 
العلم ,عدئول الأدلة اللفظيّة أسبقء فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان» وحینعذ 
فالقدح في حصول العلم عدلول الأدلّة اللفظيّة قدحٌ في حصول العلم بمدلول 
الأدلة العقليّة؛ لأنما أصل العلم بھاء فإذا بطل الأصل بطل فرعهء إلى آخر ما 
ذكره ابن القیٔم رحمه الله» وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيس» ولزيادة الفوائد 
فراجع کتابه النافع الممتع «الصواعق تس والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب.. 


(۱) «الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة» 16۱/۲- ۰1۳ 


اسف فی بیان بطلان القول بان الفقه كله أوأكثره نون 


وس و مم م ا ما 72 لر واس وه رج و و سم لت هم و2 مج سل ٥‏ 
وب ۳ ۰ »+ وك 0 نچ ۶ر ۰ 
المسألة التاسعه : في بیان بطلان القول بان الفقه كله او أكثره نون 


«باطل قَوْلَهُمٌ فضي الفقه 
بل هو قَطْعِيٌ سیوی الذي یتیل 
كاك بالإجماع الذي يق 
وَمَا من البّین ضَرُورَة عم 
وَهُوَّمِنَ الفقه بلا خلاف 


وار لر ال 


6 هټ ۳ 3 1 
مثل وجوب الصوم والص لاو 
سس چم 2 و بت مه 
َة دا العلم الضروري غدا 
ین دون یه كحديث | لمر 


58 بالقطع لآ لس انَصَفْ 


ور 


0 دا من الوَجه الذي يشل 
وها بال ےس لا حجاج 
بالط وَالتَرَاع لا فَدْ سَطع 
فيه الاتفاق جُرْءٌ قد سلم 
يُدْكَرٌ عِنْدَهُمْ بلا استتنكاف 
والح ج والوضوء ا 
دا َة بَةِ فْرَیْما البَعْض اهْنَّدَ 
ولا یو اه ضقها 8 
وَعَلِمَالأَرْجَعَ ما له دل 


۰ ص:3١‎ 


خلاف من فده فما عرف) 





(وتاطل قَولَهُم) أي المتكلمين» ومن سار على درم (في الفقه أ أكثرة 2 
أي مظنون» أي أدلة أكثره ۂ طتية لا قطع فيها (فکن ذا ب ؛ بضم النون» 
وسكون الموحّدة- هو كما في «القاموس»: اْفطئة» أي كن ذا هي لامور 
حن لا دع رل هو أي الفقه (قطعي) اي دنه قطعيّة (سوی الذي یقل) 
أي إلا القلیل منه بيان ذا) أي توضیح کون آکثره قطعیّا (من وج الذي 


قبل) بالبناء للمفعول» أي من الوجه المقبول عند أولي الألباب (جُل) متدا أي 





مُعْظم (الْمَسَائلٍ ئل التي یحتاج) بالبناء للمفعول وصلته محذوفء أي إليهاء أي 
یحتاج الناس إليها للعمل والفتوى ها وه مبتدأ خبرہ قولي: (بالنص) أي 
کائن به» والحملة خر ُا ويحتمل أن يكون ثبوتها نائب فاعل «يحتاج)» 
و«بالنص) خبر حبر ٦خُا‏ وقولي: (لا حجاج) بکسر الحاء الهملت وتخفیف 
الحیم , آي لا حصام في ذلك (كذَاكَ بالاجماع) أي بوما أيضًا کائن بالاجماع 
ررالدي بقع | بل | ي مظنونًا لا قطع فيه (والترًاع) أي اختلاف أهل العلم 
فيما بينهم فيه رقا بضم القاف» وتشدید اللام بوزن کل ضد الکثرق كالقلة 
بالكسر. قاله في «القاموس»» أي حال كونه قليلاء وقول رذ سَطْعْ) كظهر 
رز ومَعنى» أي ظهر هذا الحكم (وَمَا) موصولة مبتداء أي الذي رمن الین) 
متعلق ب«علم) (ضَرُورَة) أي بالضرورة والبديهة رغلم) بالبناء للمفعول صلة 
(ما) (ففيه الاتفاق) مبتدأ وخبر والحملة حبر «ما»» أي ثابت فيه اتفاق أهل 
العلم في كونه قطييًا جع عبر حذوف أي هو جزءء وقولي: رف سلم) 
بفتح» فكسر من باب تعب؛ أي سَلمْ من كونه ظنيا (وَهْوَ) أي هذا النوع وهو 
ما غلم من الدين بالضرورق فاهو) مبتدأ بره قولي: (منّ الفقه بلا خلاف) 
اي لا حلاف بين العلماء في ذلك کر عنم أي في كتبهم فالضمير 
للفتهاء المفهوم من الفقه» فتبّہ (بلا استلگاف) أي بدون امتناع أحد من ذلك» 
ثم أوضحت ذلك بذكر الأمثلة» فقلت: (مثل وُجُوب الوم رالصْلاة 
احج ری گام ونو ذلك ما لا شلك في قطعّة رنه 

0 هي ب العاطفة زیدت علیها تاء تأنيث اللفظ رذا العلم الَرَوري 
غذا) أي صار (ذَا نسبة) يعني يعن أن کون الشيء معلومًا من الدین بالضرورة صار 


تاسعة؛ في بيان بطلان القول بأن الفقه كله أوأكثره ظنون 





خر 


أمرًا إضافيّاء يختلف من شخص إلى آخحر (فربمًا الْبَعْضُ اهْتدى) أي إلى كونه 
معلومًا بالضرورة (من دون بَعْضٍ) آخر (کخدیث مه أي قريب العلم 
بالاسلام لكونه دحل فيه قريباء فإنه قد لا يعلم شرائع الدین فضلاً عن کونه 
يعلمه بالضرورة. 

رولا کون الله فقها يُجْدي) بضم أوله» وكسر ثالثه» أي ينفع لا من 
الْمُجْتهد الذي ادلم أي إلا من الشحص الذي وصل مرتبة الاحتهاد» 
فاستدل على المسائل بالأدلة روعلم الأَرْجَحَ مما 4 دَل) أي علم الدليل 
الأرجح من الأدلة الي تدل للمسألة على غيره هل أي علم هذا اجتهد يما 
ذكرء وقولي: (بلْقَطْع) متعلى ب«اتصف» (لاً ان باحر عطنًا على (القطع) 
(انَصّفْ) بالبناء للفاعل» يعي أن علم هذا الجتهد بأرححيّة هذا الدليل الأرجح 
على غیره متصف" بکونه علمًا قطعیّاء لا ظنیاء فقولي: (فعلمه» مبتداً حبره جملة 
«نصّف»» وقولي: (خلاف مَنْ قلَْهْ, منصوب على الحال» أي حال کونه 
مالفا لعلم الشخص الذي قلد هذا لمجنهد, فإنه ليس له من العلم شيء» فقولي: 
(فما عَرَفْ) بالبناء للفاعل واما) نافية» بیان لمعن «حلاف 4 أي فليس له 
معرفة؛ إذ لیس له معرفة بالأدلة» وتمييرٌ بين ما هو الراحح منهاء وما هو 
المرحوح؛ فلا يسمّى علمه فقها. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن القول بأن الفقه آکثره ظنون قول باطل» 
بل الصواب أن الفقه أكثره قطعي» والقلیل منه ظني» وبيان ذلك من وجهین: 

آحدها: أن حل مسائل الفقه الى يحتاج إليها الناس» ویفتون با ثابتة 
بالنص» أو الاجماع وإنما ي يقع الظنّ والٹراع في قلیل منها؛ وهذا موحود في سائر 


المنحَهُ الرضية في شرح التَحفّة المرضيّة في نم المسَائل الأصوليّة على مطریقة أهل السنّة 





العلوم» وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومُقَدَرَ وأما ما لا 
بد للناس منه من العلم ما يجب علیهم» وحرم» ويباح فهو معلوم مقطوع به 
وما يُعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه واحراحه من الفقه قول لم يعلم أحد 
من المتقدّمين قاله ولا احترز هذا القيد أحدّ إلا الرازيّ ونحوهء وجميع الفقهاء 
يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة» والزكاة» والحج» واستقبال القبلت 
ووجوب الوضوء والغسل من ا جنابق وتحريم ا حمر والفواحش؛ وغير ذلك ما 
يعلم من الڈین بالضرورة. 

وأيضًا فكون الشيء معلومًا من الدين بالضرورة أمرٌ إضاقي» فحديث العهد 
بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالکلیّة فضلا عن كونه يعلمه 
بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن البي ولا سجد للسهوء وقضى 
بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك مما يعلمه الخاصة 
بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه. 

الٹائ: أن الفقه لا يكون فقهًا إلا من اٹ متھد المستدل» وهو قد علم أن هذا 
الدليل أرجح؛ وهذا الظنٌ أرجح» فالفقه هو علمه برححان هذا الدليل» وهذا 
الظن» وليس الفقه قطعه بوجوب العملء أي با أدّى إليه احتهاده» بل هذا 
القطع من أصول الفقه. 

فالأصولي يتكلم في جنس الأدلة» ویتکلم كلامًا کلیلا فيقول: يجب إذا 
تعارض دلیلان أن يحكم بأرححهما» ويقول أيضًا: إذا تعارض العام والخاص» 


)١(‏ هکذا اللسخة» ولا يظهر معناه» ولعل الأول (كلاما كليّا)» فلیحرر. 


تاسعة : في بيان بطلان القول بأن الفقه كله أوأكثره ظنون 





فالخاص أرجح» وإذا تعارض المسند والرسل فالسند أرجحء ويقول أيضا: العام 
ابجرد عن قرائن التخصيص هموله الأفراد أرجح من عدم شموله» ویجب العمل 
بذلك. 

وأما الفقيه فيتكلم في دليل مین في حكم معيّنء مثل أن يقول: قوله 35 
« وَطَعَامُ ارين وتو لت جل لر َطَعَانُكُمْ ج فة وَامْحَصَئتُ من الْمُؤْمِنتِ 
لصنت من لین وتو الکتب من قتلکم 4 [المائدة: د] الآية حاص في أهل 
الکتاب ومتأخر عن قوله قد « ولا تنکخوا الَمُشرکت 4 [البقرة: ۲۲۱]» وتلك 
الآية لا تتناول أهل الكتاب» وان تناولتهم فهذا حاص متأخخرٌء فیکون ناسا 
ومخصّصاء فهو یعلم أن دلالة هذا النصّ على الحل أرجح من دلالة ذلك النصٌ 
على التحريم» وهذا الرححان معلوم عنده قطعًا 

وھذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني» ومن لم يعلم كان 
مقلداً للأئمة الأربعة وا حمھور الذين جوّزوا نكاح الكتابيّات» واعتقاد المقلد 
ليس بفقه. قاله شيخ الاسلام رحمه الله وهو تحقيق نفيس حداء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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22٤‏ رم م 


السالة العاشرة: في بي ) ساعدت هی انتشار القول بان الفقه أكثره نون 


الْمَسأَلَةُ العاشرة؛ في بيان الأمور التي ساعدت على انتشار الْقَولٍ بان الفقه 


ره نون 


(مِنَ الى ساعد فِى الیشار ذا المَذهب الفاسید صاحب الب 
ظهٌ ور تقبيد الْمَدَاهِب فد وَقَمُوا ضِي الظّتُون الم ضْسذ) 
(من الذي ساعد) آي عاون وقوی (في التشار ٤‏ الْمَذْهَب الفاسد) أي 
وهو القول بأن الفقه آکثره ظنون (صاحب ليذ باحر علی لوصف و«البذا) 
بالقصر للوزن» أي صاحب الفخش» يقال: ذو يَذَاء وبذاعت وبذوت علیهم؛ 
وأہذیتھ من البذاء وهو الکلام القبیح؛ والبَّذي كرضي: الرحل الفاحش؛ 
والأنثى باماء. أفاده في «القاموس»”" (ظَهُورُ تقليد الْمَذَاهب) (التقلید): عبارة 
| عن ائباع الإنسان غيرّه فيما بقول» أو يفعل معتقدًا الحقيّة فيه من غير نظر 
وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع حعل قول الغیر أو فعله قلادة في عنقه» وبعبارة 
أحرى هو: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. أفاده ا مرحان"' وسيأق تام 
البحث فيه في محله - إن شاء الله تعا ی- رفقد وَفعُوا أي القلدون (في 
الطُّون) أي هم ينقلون أقوال أئمتهم وأدلتهم وليس لهم نظرء ولا استدلال 
بأنفسهم رالعلم فَسَّدْ) حيث قل أهله بسبب التقليد. 
وحاصل معين البيتين بایضاح أن مما ساعد على انتشار القول بأن الفقه 
أكثره ظنون أمور: 


(۱) «القاموس» ص۱ ۰۱۱۲ 
(۲) «التعریفات» للشریف ارجا ص۷٤ .٦۸-‏ 


امنحة الرضية في شرح التّحْفّة الرضية في نظم انَسَائْلٍ الأصوليّة على طُريقة هل السنّة 





منها: انتشار التقليد» فأصبح غالب التفقهة أكثر ما لديهم ظنّ أو تقليد؛ 
إذْ ینقل أحدهم مذهب إمامه ودليله بحروفه» فالعالم يكون لديه دلیل يفيد 
القطع» وليس عند هؤلاء ذلك الدليل مفيدًا للقطع؛ لكونهم مقلدين» فاستطال 
التکلمون لا روا كثرة التقليد والحهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى 
حي أخرجوا الفقه من أصل العلم. والله تعا ی أعلم. 

ومنها: ما أشرت إليه بقولي: 

(كذاك تَجْرِيدُ مَسَائلِ اناغ في کب خصت فأدی لانْتِرَاغ 


المَكَكلمِينَ رآ افایدا بيبانا الفقه ظئونا قدبدا) 


(كذاك) أي ما ساعد على انتشار هذا القول الباطل أيضًا (تَجْريدُ مَسَائل 
راغ أي الاختلاف بین العلماء رفي كب خُصّت) بالبناء للمفعول» صفة 
ل«کتب»» أي في كتب مخصوصة بذكرها فقط (فأدّى) أي هذا التجريد 
(لانترّاغ الْمُتَكَلْمِينَ ريا فاسدًا) أي وهو المشار إليه بقولي: (بأن) مرا الفقة 
۱ ون باللصب على الحاليّة» على حذف مضاف» أي حال كونه ذا ظنون قد 
بَدَا) أي ظهر الفقه. 

وحاصل معن البيتين بإيضاح أن ما ساعد أيضًا على انتشار القول بأن 
الفقه ظنون رید مسائل الخلاف بتأليف کتب خاصة بھاء فاقتصر من صنّف في 
هذا الباب على ما احتّلف فيه الأئمة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: رر ما حاصله 
أن أبا بكر الصيرقي فيما يغلب على ظني أنه هو الذي جرّد بعد الائة الثالثة 
مسائل الخلاف» واتبعه على ذلك الناس حتی صنّفوا كتبًا كثيرة في مسائل 
الخلاف فقطء واقتصر أكثر هؤلاء على ما احتلف فيه أبو حنيفة والشافعي» 





السالة العاشرة؛ في بیان 





ساعدت على انتشار لول بأن الفقه أكثره ظنون 





وأمهات السائل الي جرّدوا القول فيها نحو أربعمائة مسألة الي توجد قي أمهات 
التعاليق» وكتب الخلاف ال صتفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف» وإن 
كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم أكثر بكثير. 
واشتهاز أصحاب هذه التصانیف بعلم الفقه كان من الشبهة الي آوجبت 
للمتكلّمين وفولاء المختلفين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون 
والاجتهاد. انتهى كلامه باختصار )۱ والله تعالى أعلم. 
ومنها: ما أشرت إليه بقولي: 
(کدا التنشاز اليدع مسب له واه ل الا واء زوُوس الدّلة) 


ركذا العشاز البدع) بكسر» ففتح: جمع بدعةء تقدم معناها رالْمْضلْمْ 
بصيغة اسم الفاعل» صفة ل«البدع», أي الي تبعد الناس عن طريق الهدى 
(وأهْل الاهوّاء) بنقل حركة ا ممزة إلى اللام» ودرجھا للوزن؛ وهو: مع موی 
بالقصر» وهو اتّباع ما تمواه نفسه مما يخالف الشرع (رژوس الام أي 
المُقَدّمون في ابا ع أسباب الذُلّة - بالکسر - أي الصّغار واهرّان. 

وحاصل معنى البيت بایضاح أن مما ساعد أيضًا انتشار البدّع؛ وتغيّر أمور 
الاسلام» و ضعف الخلافة الإسلاميّة» فظهر حیعذ مذاهب المبتدعة» وأصحاب 
الأهواء» فکٹر اتباع الظنٌ وما هوى الأنفس؛ وصار الفقه يُطلب لغیر وجه الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 


.55-59/١ «الاستقامة»‎ )١( 


اه الرِّيّهُ في شح الّفَة امرضيّة في نلم اسان لأسولیة على طَرِيقة لاله 





ومنها: ما آشرت إليه بقولي: 
وتو قد توا على امل یکون بال اد فثیلا 
ان نیس يلإنه خکم عیْنا .بل کل شخص ياجتهاده اعتنی 
ی ندهم يُصیبُ كل مُجْتَهِدْ في الفزع لا مَنْ في الأصُول 
في تدهم مس ايل الأول قَطف یه از یجهة الق ول) 


(وَالْمَتَكَلْمُونَ د قد بتوا) أي مما ساعد أيضًا على انتشار هذا الرأي الباطل 
أن التکلمین بنوا هذه القالة (عَلَى أصل یکون بالفسّاد فشا بفتح» فكسرء 
كفرح: إذا کسل؛ وضعف» وتراحی؛ وحن قاله في «القاموس» والراد آن 
هذا الأصل الذي بنوا عليه أصل فاسڈ وهو ما أشرت إليه بقولي: (أن) مخففة 
من الثقيلة» + وامھا ضمير شأن محذوف» كما قال في «الخلاصة»: 
وان د تُحَفف «أن) فاسمها اسككن وَالَخَيَرَ اجعل جملَة من بعد أن 


أي له ریس لالم پچ رخکم ينا بألف الاطلاق مبنیا للمفعول أ 
سکم کل شخص هاده اتی بع أن اشکم ف حق كز 
شخص هو ما اى إليه اجتهاده دَُم) أي التکلمین (يُصيب کل مُجْتَهِذ 

في الْفَرْع) يعن أن کل جتهد في الفروع مصيبٌ عندهم (لاَ مَنْ في الأصُول) 
أي صول الدين (ِيَجْمَهِ) أي لا يكون كل جتهد في أصول الدين مصيبّاء وإنما 


الصیب فيه واحد فقط (ِفَِنْدَُمْ مسائل الأصُول) أي أصول الدين (قطعيّة) أي 
أدلتها قطعية لا نی ولذا لا يكون المصيب فيها إلا واحدا وقولي: (تيجة 


۽ سَاعَدت على انتشار القَول بأن الفقه أكثره نون 





اله ل( صفة نا قبله أي هي نتيجة العقول» أي وإنا كانت قطعيّة؛ لأا مما 
أنتجته العقول» والأدلة العقلية عندهم قطعية. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن ما ساعد على انتشار هذا القول الباطل 
أيضًا أن المتكلمين قد بنوا هذه المقالة - أي قوهم: الفقه أكثره ظنون - على 
أصل فاسدء وهو أنه ليس لله في الأحكام حكم معیّن» بل الحكم في حقّ كل 
شحص ما آدی إليه احتهاده, فكل جتهد مصيب عندهم في الفرو ع أما أصول 
الدين فالمصيب عندهم فيه واحد فهم يُعظّمون علم الکلام» ويسمّونه أصول 
الدين» ويجعلون مسائله قطعيّة» وني القابل يوهنون أمر الفقه حن جعلوه من 

باب الظنونء والله تعا ی أعلم. 

00 ومنها: ما آشرت إليه بقولي: 
(وَمَكَذًا اختلاف أل اليم لِسَبَ ثل اختلاف الم 
مَعْكَوْيهِيَسُوعنكِن نتجَا أنْفلدوا من غیر علم بلجا) 


(وَهَكذَا) ما ساعد على انتشاره أيضًا «اختلاف هل العلم لسیّب) أي 
لحصول سبب من الأسباب الوجبة للاحتلاف (مثل اختلاف اقم أي 
احتلاف فهمهم للنصوص ( مع ۾ کونه) أي هذا الاختلاف (يَسُوغ) أي يجوز 
شرا رلکن نَتَجَا) بألف الإطلاق» أي ترتّب على هذا الاختلاف (آن) مصدرية 
در أي تقليدهم (من غَيْرٍ علم) وقولي: (بَلْجَا) من باب قعد. أي أضاء 
وأشرق» وهو صفة ل«علم». 


انْحَة الرضية في فرح التّحفَة المرضية في نم اکسانل الأصُولِيّة على طريقة أهل اسن 





وحاصل معن البيتين بإيضاح أن ما ساعد على انتشاره أيضًا ما حصل من 
احتلاف الأئمة الأعلام لسبب من الأسباب الموجبة للخلاف؛ كعدم ماع 
ا حدیث: أو عدم ثبوته؛ أو الاختلاف في الفهم والاستدلال» فقد يحصل لبعضهم 
القطع بأس والآخر يجهله» أو يفهم حلافه» فنتج عن هذا الاختلاف مع كونه 
احتلافا سائمًا- تقليدٌ بلا علم» واشتباه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء 
الدين بغيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرحع والآب. 





المسالة الحادية عشرة: في بیان أن الأدنة ای حتفاوت فيما بِينَهًا 





الْمسَأَنَهُ الحاديّة عشرة: في بیان آن لاله لنیة تَتَمَاوَتُ فيم پیتها 
شم الذي مُشی عَلَيْهِ الف جمهُوزآهل العلم أَیٰضا وَصَفوا 
تفاوت لاله الط وله هَبَعْضُها آقوی وین ض دون ة 
فواجب على الذي یجتهن آن یطلب الاقوی دل یلا نید 
فان یقع في خط موز بل‌هوباج تهاده مأجوز) 
م لذي عليه السْلف جُمهور) بحذف العاطف للوزن» أي 
وجمهور هل العلم ضا وقولي: وَصتقُوا) في محل نصب على الحال» أي 
حال واصفین الأدلّة بالتفاوت» فقولي: (لذي) مبتدأً حبره قولي: صَفاوّت 
الأدلة الم أي فا ليست فى درجة واحدةء بل هي متفاوتة نها 
ری وَبَعْضّ دُوئ أي دون بعض ف القرّة (قَوَاجِبْ عَلَى الذي بَجّھد آن 
يطلب الأَقْوَى دليلاً) منصوب على التمييز» وقولي: (يسعد) بضم آوله» من 
الاسعاد. وهو - كما في «القاموس» - الاعانة وهو: صفة ل«دليلاً»» أي 
دليلاً معینّا على معرفة ال رقن يَقَعْ) ذلك المحتهد بعد بذل وسعه» واستفراغ 
طاقته رفي خَطإ) أي في عدم إصابة الحقّ (مَعْذُورُ) خير لمحذوف مع الفاء 
الرابطة» أي فهو معذور» أي مقبول عذره في خطمہ فلا يؤاخذ به رل هُوَ 
باجتهّاده) أي بسبب بذل جهده وطاقته (مَأَجُورُ) أي مُثاب. 
۱ 0 حاصل معنی الأبيات باإيضاح أن الذي عليه سلف هذه الأمق والائمة 
الأربعة» وجهور أهل العلم أن الادلة الظنية تتفاوت فیما بینهاء فبعضها آقوی 
من بعض, فعلی ا متھد أن يطلب الدلیل الأقوى» فإذا رای دليلاً آقوی من 


لَه ری ف شرح الحم الرضيّة في َم الما الأسُوبِية على طريقة فلس 





غيره» ول یر ما يُعارضه عمل به» ولا كلف الله نفسًا إلا وُسعهاء وإذا كان لی 
الباطن ما هو أرجح منه کان مخطمٰا معذوراء وله أجر على احتهاده وِعَمّله ما 
بان له رُجحانه» وخطوہ مغفورٌ له وذلك الباطن هو الحکمہ لکن بشرط 
القدرة على معرفته» فمن عجز عن معرفته لم یؤاحذ بتركه. 

وقد تبين أن جميع ا حتھدین إنما قالوا بعلم والَبَعُوا العلم» وأن الفقه من 
أجل العلوم» وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظنٌ لکن بعضهم قد يكون 
عنده علم ليس عند الآخر, إما بأن سَمعٌ ما لم يسمع الاح وإما بأن فهم ما 
لم يفم الاح كما قال 8 $ وَدَاوْردٌ لیم ذ مان فى رت إِذْ كشت 
خکما وَعِلْمَا 4 الآية [الأنبياء: ۷۹-۷۸]. 

وهذه حال أهل الاجتھاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع وم 
يفرّق أحدٌ من السلف والائمة بین أصول وفروع؛ بل جَْل الدين قسمين: 
أصولا وفروعًا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين» ول يقل أحدٌ من السلف 
والصحابة والتابعين أن اٹمتھد الذي استفرغ وسعه في طلب الق يأثم لا في 
الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة » وأدخله في 
أصول الفقه مَنْ قل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه 
قال: کل بجتهد مصيب» ومراده لا يأثم. 

وهذا قول عامة الأئمة» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وغذا يُقبلون 
شهادة أهل الأهواء» ويُصلون خلفھم؛ ومن ردّها كمالك وأحمد فليس ذلك 
مستلزما لتأثيمهماء لکن المقصود إنكار المنكر» وهَّجْرٌ من أظهر البدعةء فإذا 


المسالة الحادية عشرة: في بيان أن لاه الظَنيَةَ تتفّاوت فيما بِينَهًا 





مجر ول صل حلفه» ول ثبل شهادته كان ذلك منعًا له من إظهار البدعةه 
وطذا فرّق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر ها وغيره» وكذلك قال 
الخرقی: ومن صلى خلف من يجهر ببدعت أو منکر أعاد. أفاده شيخ الإسلام 
رحمه الله ۴۳ والله تعالی أعلم. 
(قَال الإِمَامُ ال افيي سا اختفوا الا وجدتاسلما 
دلآنّة من الک تاب اوسن علبهما أؤوَاجم بهافترن) 
(قال الإمَامُ الشافعي) رمه الله ما (ما) هي الكافة تکف َل عن 
طلب الفاعل, وقد قم تمام البحث فيها (اخْتَلَفُوا) أي أهل العلم في مسألة من 
المسائل ولا وَجَدا سُلمَام اي مصعداً يُرتَى به إلى تحقيق ذلك وقولي: لا 
بالنصب بدل من (سُلمًا)» وقولي: (من الكتاب) متعلق ب«دلالة», أي دلالة 
من القرآن الکرم أو سُْنْ) البي لژ (عَليْهمَا) أي على القولین المختلفين» وهو 
متعلق ب«دلالة» أيضًا ران على (وَاحد) منهماء وقولي: (به اقترتن) جملة في 
حل نصب على الحال» أي حال کون الدليل مقترئا بھماء أو بأحدهما. 
وحاصل معن البيتين بایضاح أن الإمام الشافعي رحمه الله قال في بیان 
الاختلاف: قال): رر فان أجد أهل العلم قديمًا وحديئا مختلفين في بعض 
أمورهم» فهل یسعهم ذلك؟. 


(۱) راحع «مجموع الفتاوى» ۱۲۳/۱۳- ۰۱۲ 
(۲) أي قال السائل له. 





قال: فقلت له: الاعتلاف من وجھین: أحدهما محر ولا أقول ذلك في 
الآخر» قال: فما الاختلاف الْحرّم؟ قلت: كل ما آقام الله به الحجة في کتابه» أو 
على لسان نبيه ل منصوصا ب ينا م يمل الامعلاف فيه من مه وما كان من 
ذلك يحتمل التأويل» ویذرك قياساء فذهب الأول أو القائس إلى معن يحتمله 
الخبر أو القياس» ون خالفه فيه غيره لم أقل: إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في 
التصوص. 

قال: فهل في هذا حجة بين فرقك بين الاختلافین؟. 

قلت: قال الله تعالى في ذم التفرق « وما تفر ق لين أَوئوا آلكتب إلا يِن َع 

ما جَاءَجِمْ ده 4 [البينة: 5 وقال حل ثناؤه « ولا تکوئوا کین تقو 
واختلفوا من بعد ما جاءهم اليد لت 4 الآية [آل عمران:۱۰۵]؛ فذمٌ الاحتلاف 
فیما جایقم بهالیّنات. 

فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغیرها. 

قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص 
حکم يحتمل التأويل» فهل یوجد على الصواب فيه دلالق؟. 

قلت: قلما احتلفوا فيه الا وجدنا فيه عندنا دلالة من کتاب الله تعالى» أو 
سنة رسوله ول أو قيامًا عليهماء أو على واحد منهما. 

قال: فاذکر منه شيئاء فقلت له: قال الله تعالى $ وَالْمُطَلَقَتُ یر 
بانفیهن تلم روء 4 الآية [البقرة: ۰۲۲۸ فقالت عائشة رضي الله عنها: 
الأقراء الأطهار» وقال بتثل معن قوفا زيد بن ثابت؛ وابن عمر؛ وغيرهما ره 
وقال تفر من أصحاب الب ي: الأقراء الحيض» فلا يُحلُوا المطلقة حى تغتسل 
من الحیضة الثالئة. 


المسالة الحادية مَْرَة: في بیان أن ادلی اون فيم بيت 





قال: فا یل أي شيء ثرّی ذهب هؤلاء وهؤلاء؟؛ قلت: يجمع الأقراء آنھا 
أوقات» والأوقات ی هذا علامات تمر على المطلقات حبس ما عن النکاح 
حق تستكملهاء وذهب من قال: الأقراء الحيض فيما ُرّی -والله أعلم- إلى أن 
قال: إن المواقيت أقلّ الأسماء تکفا أوقات» والأوقات أقل ما بينها كما أن 
حدود الشيء أقل ما بينهاء والحيض أقل من الطهرء فهو في اللغة أولى للعدّة أن 
يكون وفنا كما يكون املال وما فاصلاً بین الشهرین؛ ولعله ذهب إلى أن البي 
يه أمر في سبي أوطاس أن يُستبرأن قبل أن يوطئن بحيضة» فذهب إلى أن العدّة 
استبرای وأن الاستبراء حيض» وأنه فرق بين استبراء الأمة والحرّة» وأن الحرّة 
تُستيرأ بئلاث حیض كواملء تخرج منها إلى الطهرء كما تستبراً الأمة بحيضة 
كاملة تخرج منها إلى الطهر ». انتهی(گوهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5514-85٠ص راجع «الرسالة»‎ )١( 
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السالة الانيّة َشرةٌ: في بیان 





لمسالةشانية َشرة: في بیان ل يفي في مُسَائلأصول الدین الظن؟ 


(قال ابْنُ تَيْمِية في الجواب عَنْ 
ان یکین لاله عِلْمًا أوجبا 
کذاك ما الایتان یه لزما 
أَمَّا الم یل التي كَتَارْعُوا 
هسب آن يرف أ 
فْمَنْ غدا مُفَرَّطأً فِي ذا فا 
وَإنَمَا المجتهد الذي بل 


۴ اس و A‏ و ...بر ار 8 
فان یقع في خطإ یعدر یه 


فل یکی فر مسانل أصول الدين الظّن؟ 


ھا 
2 


ہی 9ے 3ی 
سکس دخ (لزو یی 


COM‏ 2۲۵1 اون ہہ 





تة 


هدا السُوَالِ فِيهِ تفصیل حَسَنْ 
فيه فة يون وج با 
فلن الايسَانَ بے قد حتما 
تَكلِیفَ إلا ما اسْتطاع وّانجلی 
من ضَلٌفِي ذا اباب مِنْ دوي 
مَتَرِفَةِ الستن وَالْحَی الوفي 
شاوی رخ و عتدل 


0 >» 


جو 


(قال) .: شيخ الاسلام (ابن تم رمه الله (في الْجَوَاب عَنْ هَذَا 1 ال) 
أي هل يكفي الظنْ في مسائل أصول الدین, أم لا بد من الوصول إلى القطع؟ 
(فيه تفصيل حَسَنْ) مقول «قال»» ثم ذكر التفصيلء فقال: (إِنْ یکن الإ 8# 
رعلم وج فيه) أي إن أوجب الله تعالى علم ذلك الشيء المسٹول عنه عم 
کون وَجبّا) أي يكون العلم واليقين فيه واجبًا لا يسع أحدًا الظَن فیه 
کقوله ٹل « اعلمَوا ار الله سَدِيدُ ڈ آلیقاب ون فو رید چ 4 [المائدة: 
۸ (كذاكَ ما) موصولت أي الذي (الإيجان فيه) أي به» ف«9في) .ععی الباء 
(لزما) بألف الإطلاق» أي الشيء الذي ألز م الله الإبمان به ران الاتمان) بنقل 


امن الرضيّة في شرع ال المرضيّة في مالسا سول على طریقةآفل السنّة 





حركة اشمزة ودرجها للوزن (به قد حُتمًا) بألف الإطلاق أيضًا منیا للمفعولء 
كقوله كك $ فنایئوا يله وَرَسُولوء 4 الآية [التغابن:۸]ء ورأمًا الْمَسَائل الي 
تَتَارَعُوا) أي تنازعت رد فيها (لدقة فيها) أي لدقة مسلكهاء وغموض 
رحهها قیاع أي طن الکلف ها لللْعجْر عَي اليقين) اي لكونه 
عاجزا عن إدراك الدليل الذي يفيده الیقینء وقولي: لا تکلیف ال ما امنقطاع) 
تعليل للنفع؛ أي لعدم التكليف بغير المستطاع, قال الله كك ج لا یکسا 
إلا سنا 4 [البقرة:185]» وقولی: ررالجلی) أي انكشف واتضح کون هنا 
الأمر ما يستطاع. 

رک الضمير للشأن» أي لکن الأمر والشأن (یجب أن يُعْرَفَ) بالبناء 
للمفعو ل «أن) هي «أن» المشدّدة خُقفت للوقف رمن ضّل في) همئا 
الاب آي باب ما يجب اولمان به (من ذري وحن أي من أصحاب الضعف 
في الإيمان الم هی أي ضلاله (لتفريطه) أي لتقصيره» یقال: فرط في الأمر 
تفریطا: ق فيه» وطیته وأفرط فيه إفراطًا: آسرف وجاوز الد. قاله 
الفیّوم © (في مَعْرِفَة الستن) متعلق متعلق ب«تفریط»» أي معرفة سنن البي َك 
وقولي: (وَالْحق الوفي) باحر عطفا على «السنن» من عطف العام على الخاص؛ 
لأنه يشمل الكتاب أيضّاء يعني أن سیب ضلال هؤلاء بسبب تقصيرهم في اتباع 
ما جاء به البي كَل وترك النظر والاستدلال به الموصل إلى العرفة والیقین (فمن 
غدًا) أي فمن صار (مفرطا في ذ) أي في هذا الذي ذكرناه» وهو اباع 





(۱) «المصباح المنير» 14/۲ ۶. 


يفي في مسائل أصول الدين الظن! 





السالة الثانيّة مشرة: في بیان فلز 





الکتاب والسنّة والنظر فیهما حي يصل إلى العلم واليقين ما يُعْذَرُ «ما» 
نافية» أي لا يكون معذورًا (بل لنفسه قَدْ ظَلَمَا) بالف الإطلاق رونم 
المُجتَهد) الذي لا لوم علیه ولا وعيد يخافه هو (الذي بڌل طَاقَتَهُ) أي 
استطاعته و«الطاقة» اسم من أطاق الشيء يطيقه إطاقة: إذا قدر عليه فهو 
يق مت أطاع يُطبع (طاعة وطاعة فهو مطیع (في درك حَقَ) متعلق 
ب«بدل»» و«الدَّرَكُ) بفتح الدال المهملة» والرای وسكون الراء لغة» وهو 
المتعين هنا للوزن: 5 من أدركت الشيء: إذا طلبتَه فلحفته. أفاده 
الفيومي” '. وقولي: (وَاغْتَدَل) أي توسّطء فسلك في اتباع النصوص طريقا 
وسطا لا تفریط فيه ولا إفراط رفن يَقْ) هذا المجتهد بعد بذله وسعه 
۱ واستفراغه طاقته (في خَط عدر به) أي قبل عذرہ في خطئه فالباء معن (ٹی) 
(هَذَا) الذي ذکرناه (هُوَ 7 افص أي التحقیق الفاصل بين ما يكفي فيه الط 
وما لا يكفي فيه. 

وقولي: (فکن ممنْ ئبة) تکمیل للبیت» وهو بكسر البای یقال: به للأمر 
تبهُاه فهو لب من باب تعب: إذا فطنَ لہ والاسم الب بضم» فسکون» 27 
مثلّث الباء: إذا شاف فهو ناب وکیڈ وله حركة. آفاده في «القاموس»". 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن شيخ الإسلام رحمه الله سكل هل يكفي 
في مسائل أصول الدين ما يُصل إليه امحتهد من غلبة الظِن» أو لا بد من الوصول 


إلى القطع؟. 


(۱) «المصباح» ۰۱۹۲/۱ 
(۲) «القاموس المحيط» ص۱۲۹ ۰۱ 


النْحَةُ الرضيّهُ في شرح التحفَة المرضيّة في نَظْم الَسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





فأحاب رحمه الله بأن الصواب في ذلك التفصیل, فإنه وان كان طوائف من 
أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبريّة الى قد یسموفا مسائل الأصول يجب 
القطع فيها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد الیقین» وقد 
یوجبون القطع فيها كلها على كل أحد, فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه 
حطاً مخالف للكتاب والستةه وإجماع سلف الأمة» وأئمتھاء ثم هم مع ذلك من 
أبعد الناس عما أوجبوه فافم كثيرًا ما یحتحّون فيها بالأدلة الى یزعموفا 
قطعیّات» وتكون ف الحقيقة من الأغلوطات فضلاً عن أن تكون من الظتَیّات» 
حن إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما یقطع بصحّة حجة في موضع» وبقطع 
ببطلانھا في موضع آخرء بل منهم من غاية کلامه كذلك» وحی قد يذعي کل 
من التناظرین العلم الضروري بنقیض ما ادّعاه الآخر. 

وأما التفصيل فما آوجب اللہ تعا ی فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله 
من ذلك» كقوله 8 « اَعْلَمُوا ار له مدید الیقاب وان اله عَفُورٌ رُحیۂ (@ 4 
[المائدة: ۹۸]ء وقوله ‏ فاعم آنه, لآ اه إلا اه وَآَسَتَغْفِرَ دبك 4 الآية [ محمد: 
۹ء وكذلك يجب الإعان ما آوحب الله تعالى الاعان به» وقد تفرر في الشريعة 
أن الوجوب معلقٌ باستطاعة العبد كقوله كك $ فاقوا َه ما اَسْتَطَعتُ 4 [التغابن: 
٦ء‏ وقوله يل: رر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه. 

فإذا كان كثيرٌ ما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند 
كثير من الناس مشتبهًا لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين» لا شرعي ولا غيره 
لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ما يقدر 
عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه؛ لعجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي 
يقدر عليه» لا سيّما إذا كان مطابقا للحيّء فالاعتقاد المطابق للحقّ ينفع 
صاحبه» ویثاب عليه» ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. 





المسالة الثانية مَشرَةٌ؛ في بیان هل 


لکن ينبغي أن يُعرّف أن عامّة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن 
معرفة الحى» فإنما هو لتفريطه في اثباع ما جاء به الرسول ييي وترك النظر 
والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال 
تعالى ظ یب ءام إمَا یی کم سل َنَم يَقُصُونَ علَیکر ای ماق واضلح 
لا وف لین ولا هم نون« 4 [الاعراف:۳۰]» وقال ۾ نا نکم ی 
دی قمع مُا لا َل ولا يَف وچ ومن عرض عن ذکری فد 4 
مَعِيشَة گا خش یوم الْقيّسّة أغمی رق + [طه:۰]۱۲۹-۱۲۳ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: تکثل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآحرةء ثم قرأ هذه الآية0©. ۱ ۱ 

وكما ی الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من طريق الحارث الأعورء 
قال: مررت ف المسجدء فإذا الناس یخوضون في الأحاديث» فدخلت على علي 
نی فقلت: يا أمير المومنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث» قال: 
وقد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إني قد “معت رسول الله ع يقول: ر ألا إا 
ستكون فتنة )» فقلت: ما المحرج منها يا رسول الل؟ قال: ر کتاب اللہ فيه نبأ 
ما كان قبلکم؛ وخبر ما بعدکم؛ وحكم ما بینکم» وهو الفصل ليس بافزل» 
مر تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل 
الله المتين» وهو الذكر ا حکیم؛ وهو الصراط المستقيم» > هو الذي لا “تريخ به 
مرا ولا تس به الألستقہ ولا يشبع منه العلما» ولا بق على كثرة 





۰۱۶۷/۱۲ «تفسير الطري»‎ )١( 


النَْة ارس في مرح الشُّحْئّة المرضيّة في نظم اْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة أل السنّة 





ارده ولا تنقضي عجائبه» هو الذي ۸ تتته ا لن إذ سعته حي قالوا ‏ نا سينا 
انا یبا چم دی رل لد اما بي 4 الآية [الحنَ: ١-1]؛‏ من قال به 
صدق» ومن عمل به أحر» ومن کم به عَدل» ومن دعا إليه هُدیی إلى صراط 
مستقيم )4 خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه, واسناده حهول, وفي ا حارث مقال"*. 

وقال تعالى « وان مدا ری قيا تقو وله 5 یو آلشبل مقر 5 کک 
عن سيلو 4 الآية [الأنعام: ۳ ۵ ۱ وقال تعال ط تمصن © کت آنرن یت 
گن فى صذرك حرج یه در پو وذفری للمُؤييرت © اتْبعُوأ ما نزل | ۳ 
ین ریک ولا تبقوا ین دونه أولیاءم 4 الآية [الأعراف:, ۰]۳-۱ وقال $ وَمَدًا 
کت آنژلنه مُبَارَكُ فَاتعُوهُ اک نون چ أن تقو لوا رما أنرل الیکتب على 


مد مرو 9 گي 2 رہ سر مر کر ار رت معے۔ 
طفن يان گنا عن دراي غیت وچ و تَقولوأ لو أنآ أنزل علیتا کب 
1 - ر 4 ۹ 8 
کا آهدی يم قڌ نم نیک ومدی وخم من أظر یمن كذَّبَ 


بقایت الله 4 وصدّف عن" ستجزی لین يَصَدِفُونَ عن ءایجتا س سُوَءَ الْعَذَّاب بما انوا 
يَصَدِفُونَ 2م » [الأنعام: ه ۵ ۱5۷-۱]. 

فذکر تل أنه بجزي الصادف عن آیاته مطلمًا -سواء كان مکذبا أو م 
يكن- سوء العذاب ما كانوا یصدفون يبن ذلك أن كل من لم يقر ما جاء به 
الرسول يي فهو كاف سواء اعتقد کذبه أو استكبر عن الإيمان به» أو أعرض 
عنه اتباعا لما یهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكدب بما جاء به فهو کافر؛ 
وقد يكون كافرًا من لا يكذبه إذا لم یمن به. 


(۱) الحديث ضعيف كما أشار إليه الترمذي رحمه الله. 





السالة الثّانية عشرة: في بيان يفي في مساذل أصول الدين الظن؛ 





ولهذا آحبر الله كك في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك 
اثباع ما أنزله» وان کان له نظرٌ وحدل واجتهادٌ في عقليّات» وأمور غير ذلك؛ 
وجعل ذلك من نعوت الكفار والنافقین» قال تعالى « وَجَعَلَا لَهُمْ سا وبا 
وأفدة قَمَآ آغتی عم سفعهم و لآ ابصرهم ولا دم يِن ی و لد وا دوت 
ایت الو وَحَاق بہم ما کائواً بو د رون © 4 [الأحقاف :٠٦ء‏ وقال تعال 
( ها جَاءَنَهُمَ سم بِالیيّكتِ فَرِخُوا ما عندهم و ِن الیل وَحَاقَ يهم ما كَانُوأ و 
1 تون وچ لما را باس قالوا امنا با َحَدَهُ وکفرتا ما گنا بيو مرک 
© فلر يَكُ يَمفَعُهُمَ إِيمَنُهُمٌ لما روا بسا شنت لی ن حلت فى عادو 
۱ وَحَيرٌ هتَالِكَ یرون 222 [غافر :۸0-۳]» وقال ۵ أأذيرت دون فى 
٤ات‏ آله بقتر من تم کر مقکا عند آله وَعِندَ لین ءَامَنُوا € [غافر :۱۳۹ 
وف الآية الأحری إن فى صدُورِمِم لا ب ما هم يلغي اتی با 0 07 
سیخ الْمَصِيرٌ ج » [غائر :۹ 

والسلطان هو الحجة المعزلة من عند اللہ كما قال تعالى چم ألا عليز 
سلطا فَهُوَ یتک ما کاثوا یم رون وج 4 [الروم:۳۰]» وقال تعالى ام لَكُمْ 
لطر نرت وہ قارا یکیکز إن کی صن @ 4 [الصافات: -٦‏ 
۷ءء وفال ط ان هی إل نما سيو ها شم زومآ آل پا ین مُلطن 4 
[النجم: ۲۳]. 

وقد طالب الله تعالى من احذ دیثا بقوله و آنثون یکتس ین قَبْلِ هنذا أو 
یرو ير علم إن َنم صَدِقِينَ © 4 [الأحقاف :4 ]» فالكتاب هو الكتاب» 
والأثارة كما قال من قال من السلف: هي الرواية والإسناد» وقالوا: هو الط 


النَْةُ الرضيّةُ في شرع الخ لمرضيّة في نَم المسَائل الأصولِيّة على طريقّة آَل السنّة 





أيضًا؛ إذ الرواية والإسناد يُكتب بالخطء وذلك لأن الأثارة من الأثر» فالعلم 
الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالاسناد ويُقيّد ذلك باخط فيكون ذلك كله 
من آثاره. 

وقد قال الله تعالى في نعت المنافقين وأ تر یرت يَرعْمُون أنه :او 
مآ أنزلَ الیل وما أنرل من یلاق يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إلى لسوت وَقَدَ أُمروأ أن 
يكفْرُوأ یم وَيُرِيدُ السْيطننٌ أن يُضِلْهُمْ ضللاً بيدا © وَإِذَا قیل شم َال إل ما 
1 ا ر ا 
میڈ رما نٹ أندموم ثم حَمُوك عون يلإ رد إا اخستا وَتَرَذِنًا 9ق 
اك زوج ت آله مان شرہۃتائرس عز یه وف قرو نب قول 
با 4 [النساء: 1۳-1۰]. 

وقي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير 
الكتاب والسنة وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين 
ما یسمیه هو عقلیّات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين؛ 
وأهل الکتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. 

فمن كان خطوه لتفريطه فيما يجب عليه من اتّباع القرآن والایمان مثلء أو 
لتعدّيه حدود الله بسلوك السَبل الى نُهي عنهاء أو لأتباع هواه بغير هدی من 
اش فهو الظالم لنفسه» وهو أهل الوعید» بخلاف المجتهد في طاعة الله تعالى 
ورسوله هم باطتا وظاهرًا الذي يطلب الحقّ باحتهاده كما أمره اللہ تعالى به 
ورسوله يل فھذا مغفور له حطوه» كما قال تعال مرول یا لب 
من ریب وَالْمُؤِْئُونَ کل ءَامََ بان وَملتكيه وکرو وَرُسْلو لا مه 





7 و 3 رح 


من رساو وَفَالُوأ سَمِمكا رطق" عُقَرَائَكَ ركنا 4 إلى قوله $ رین لا تا دنا إن 


9 إل 


ر 


ذسیتا زر أَخَطَأَنا' 4 [البقرة:۲۸-۲۸۰] وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن 
البي لا أن الله قال: رقد فعلت »» وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : « أن البي يِه لم يقرأ حرف من هاتين الایتین» ومن سورة 
الفاتحة إلا أعطي )» فهذا ین استجابة هذا الدعاء للبيّ يي والمؤمنين» وأن الله 
تعالى لا یواحذهم إن نسُوا أو أخطأوا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله" 
وهو تحقيق نفيس» وبحث آنیس» واللہ تعالى أعلم بالصواب: وإليه المرجع 
والماب. 





(۱) راحم «درء تعارض العقل والنقل» ١/17ه-9ه‏ و«جموع الفتاوی» ۰۳۱۸۳۰۸/۳ 


رف 
عجر ی ری 
ھملے جب یزرو ںی 


۱۷۸۷۷۷۸۷۷۸۷ ۰۱۲۱۰ ۹۸۷۹۲۰۲۰۱) 


7 _ 
سکس دی ازو ی 


Aw ۳۱ لاك بماك نص‎ 21] COM 


ی بیان الْقسام لد انشرمیة إلى تلد ومَقية 





امه الأولى: في بیان نقسام الأدنّة الشرمية إلى نید ومقيية 


(إِنَّ ديل الشرع کارة یکون 
أَما دییل الشرع ما مرب 
َو ف یه قد أَذِنَ من هتا عم 
وله ا مَصن ره الش رغ قق.ط 
کخبر الک رش وک الْملاِك 
وال هي والعقائد السَنيَةُ 


ر امار 


خَبَرُ الائییاء عن وخی السما 


شرعیا او عَیْرَہ آخری سیهون 
الشَرم آو دل عليه فانگ یه 
أنَّ ار تلاش ا تتشیسم 
وکتفاصییل الأمُور قا لك 
فلا طریقه المَرْضِيَهُ 


لز و22 


سُبْحَانَ مَنْ أَنْرَْلْهُ وآخڪمَا) 


را دلیل الشرع َارة یکون شَرْعیًا) أي منسوبا إلى الشرع؛ لكونه لا 
يعلم إلا من جهته (او) بنقل حركة اهمزة إلى التنوین قبلھاء ودرجه للوزن 
(غَيْرَةُ) أي غير شرعي (أُخْرَى) اي تارة أخرى» وقولي: (سَيَهُون) أي سیسهل 
الأمر» ويتبيّن عند تفصیله بقولي: (َأَمًا ذلیل الشرع) أي وهو أول القسمين» 
فهو (مَا أَمَرَ بة الشُرْغ أو دل عليه فالتبة) هذه التقسیماتء فان معرفتها 
مهمة (أَوْ فيه ق أذن) أي الشرع رمن هتا) أي من هذا التقسيم الذي ذكرناه 
رغلم بالبناء للمفعول رآن الأدلةم الشر عية 20 تنقسم) أي تنقسم ثلاثة 
أقسام له أي القسم الأول من الثلاثة مر أي منشؤه ومرحعه 
(الشرع فقط. لا العقل يَدْرِيم أي لا يدركه العقل رل التقل بط 
(كخير العَرْش) أي کال حبر المتعلق بخلق العرش وكيفيّته» وصفته (وك) ابر 


انح الرضية في شرح اسف لمرضيّة في نم اسان الأصوبية مى طَريقة هل السنّة 





التعلق بخلق «الملانك) وصفتهی وأحوالهم» ونحو ذلك» ولاللائك) لغة في 
«الملائكة» باطای قال في «اللسان»: اللائکة جمع ملك» دخلت فیها افاء لا 
لعُجمة» ولا لنسب؛ ولكن على حدّ دخوها في الْمَشَاعمّة» والصياقلة» وقد 
قالوا: الملائك - أي بحذفها-. انتهی ”© ۱ ۱ 

رو کتفاصیل الأمُور) التعلقة بالدين» وقولی: (قاسلك) جملة معترضة» أي 
اسلك سبيل الانصاف؛ ولا تتهوّر با موی والاعتساف اي با حر عطفا 
على مدخول الكاف (والعقائد السیة) نسبة إلى السنا بالقصرء وهو الضوی أو 
السناء بالمدٌ» وهو الرفعت أي المضيئة» أوالمرفوعة القدر هکل أي كل هذه 
الأمورء وهو مبتدأء وقولي: (طَرِيقَةُ) مبتدأ انء وقولي: ری صفة له 
وحبر المبتد! الثاني قولي: رخ الالبیام عليهم الصلاة والسلام» وهو بنقل 
حركة ا حمزة إلى اللام ودرجها؛ للوزن» وا لحملة خير الأول (عَنْ وَخْي السْما) 
متعلق ب«خبر), أي إخبارهم ما أوحي إليهم من السماء من عند اللہ كك 
مبان من ازل أي الوحئ کم بالف الاطلاقء أي رن 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح ما حققه شيخ الإسلام رحمه اللہ حيث 
قال: کون الدليل عقليًا أو معيا ليس صفة تقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا صحة 
ولا فساداء بل ذلك بين الطريق الذي به علم» وهو السمع» أو العقل» وان 
كان السمع لاب معه من العقل» وکذلك کونه عقليًا أو نقليّاء وأما كونه 
شرعيًا فلا يقابل بکونه عقليّاء وإنما يقابل بکونه بدعیا؛ إذ البدعة تقابل الشرْعة» 


۰۳۹۶/۱۰ «لسان العرب»‎ )١( 


في بيان انَْسام لو الشزمية إلى نید مق 





وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيًا صفة ذمٌ» وما حالف الشريعة فهو 
باطل. 

ثم الشرعی قد يكون سمعيّاء وقد يكون عقليّاء فان کون الدليل شرعيًا يراد 
به کون الشرع أثبته ودل علیه, وراد به کون الشرع أباحه وأذن به فإذا أريد 
بالشرعي ما آثبته الشرےء فإما أن يكون معلومًا بالعقل أيضاء ولكن الشرع نبه 
عليه ودل عليه فيكون شرعيًا عقي وهذا كالأدلة الي نبه الله تعا ی عليها في 
كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدَالّة على توحيده وصدق رسله 
وإثبات صفاته وعلى العاد» فتلك كلها أدلة عقليّة يُعلم صِحّتها بالعقل» وهي 
براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية. 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يُعلم إلا بمجردٌ خبر الصادق فإنه إذا أخير 
مما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعيًا. 

وكثير من أهل الکلام يظنّ أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق 
فقطء وأن الكتاب والسنة لا یدلان إلا من هذا الوحه» وغذا يجعلون أصول 
الدين نوعین: العقليّات» والسمعيّات» ويجعلون القسم الأول ما لا يعلم بالکتاب 
والسنّة» وهذا غلط عظيم منهم بل القرآن دل على الأدلة العقليّة» ويّهاء ونبه 
عليهاء وان كان من الأدلة العقلية ما يُعلم بالعيان ولوازمه» كما قال تعالى 
« سَكْرِيِهم اتنا فى لفق وه ف آنشییم حت يَتَيينَ هم أنه لفق أَوَلمْ يكف بربّات 
ائه على كل سىء رید © 4 [نصلت: ۰۳]. 

وأما إذا أريد بالشرعی ما أباحه الشرع وأذن فيه» فيدحل في ذلك ما أخبر 
به الصادق» وما دل عليه» ونبه القرآن وما دلت علیه. وشهدت به 


امن الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نَظْمِ الْسَائلٍ الأصولية على طریقة آفل السنّة 





الوجودات؛ والشارع يحرّم الدليل لكونه كذبًا في نفسه» مثل أن تكون إحدى 
مقدّماته باطلة فإنه كذْبْ» والله يُحرّم الکذب, لا سيّما عليه» كقوله تعالى 
( ألز يُوْحَذْ عم بیع الکتب أن ل يَقُولُوا على له الق وَدَرَسُوأْ ما فيه » 
[الأعراف: 1۹ ۰]۱ ويحرّمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علمء كما قال تعالى 
١‏ ولا تَقَفُ ما لیس لَكَ بو عم »4 [الاسراء:٣٣]ء‏ وقال تعالى « وأن توا على 
آله ما لا تَُْرنَ وع 4 [الاعراف:۰]۳۳ وقال « هَتانت هَنوْلَآءِ حجَجثم فِيمَا كم 
بيه عِلع قم تحاجُورت فِيمًا لیس کم بيه عِلع 4 [آل عمران:11]» ویحرمه 
لكونه جدالاً نی الق بعد ما تّن کقوله تال لوكل فى لق بد ما قن 
4 [الأنفال:٦]ء‏ وقوله تعالى « وتجدرل الْذِینَ كفروا بالطل لیذ حضوا هق » 
[الكهف:55]. 

وحینئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» ويكون 
مقدّمًا عليه» بل هذا عَتْرلة من يقول: إن البدعة الي لم يشرعها الله تعالى تكون 
مقدّمة على الشرعة الي أمر الله بھاء أو يقول: الكذب مقدّم على الصدق» أو 
يقول: بر غير البي يل يكون مقدّما على حبر البي يل أو يقول: ما نی الله 
عنه يكون خيرًا ما أمر الله به» ونحو ذلك» وهذا كله ممتنع. 

وأما الدليل الذي يكون عقليًا أو سعيّا من غير أن يكون شرعيّاء فقد يكون 
راححًا تارب ومرجوخا أخرى, كما أنه قد يكون دليلاً صحيحًا تارة» ويكون 
شبهة فاسدة أآخری؛ فما جاءت به الرسل عن الله تعالى |خبارا أو أمرًا لا يجوز 
أن يعارض بشيء من الأشیاء وأما ما يقوله الناس؛ فقد يعارض بنظيره؛ إذ قد 
يكون حقا تارة» وباطلا حری» وهذا ما لا ريب فيه» لکن من الناس من 


و بان انقسام الأدلة الشّرْعية إلى تقلية ومَفْلية 





دحل في الأدلة الشرعية ما لیس منهاء كما أن منهم من يُخرج منها ما هو 
داحل فيهاء والکلام هنا على + جنس الأدلّة, لا على أعيائما. انتهی کلامه رحمه 
ال( وهو تحقيق نفیس جدًاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
روا گان مَا التَرعٌ عَلَيْودلاً وآزشد العتل ال یه فلا 
ذا ديل الشزع ال شیب بات ئزجي مثالا الب 
والینت وا بوة الشريقة ‏ ولخوف امن مش من یفة) 
ررالنان) بحذف الياء» وهو لغ أي القسم الثاني من أقسام الدلیل الشرعي» 
وهو مبتدأ حبره قولي: (ما) موصولة (الرع عَلَيْه ذلا) بالف الاطلاق أي 
الذي دل عليه الشرع (وَأَرْشَدَ الْعَقل اليه فضلا) أي تفضلا من اله پل (فذا 
ليل التترْع) أي فهذا دليل شرعي ] لعفل لسب) بالبناء للمفعول أي ينسب 
أيضًا إلى العقل» فیقال: دلیل شرعي ) عقلي رات توحيد) بالنصب مفعولاً 
مقَدمًا ل(انتحب)ء حال کونه (ملا انتخب) فعل آمر أي اختر رالّفت» 
وَالتبوة الشريفة وَتَحَوَهَا) بنصب ابلمیع بالعطف على «إثبات)» أي اخحتر مثالا 
لهذا القسم إثبات التوحید» وإثبات النبوؤة» والبعث» ونحو ذلك (من 3 
بضمتين جمع «مثال)» وقولي: (منيفة) بصيغة اسم الفاعل» أي شريفة. 
وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن القسم الثاني هو ما دل عليه الشرع» ونبّه 
عليه وأرشد فيه إلى الأدلّة العقليّة والأمثلة المضروبة» فهذا دليل شرعي عقلي» 


۰-۱۹۸/۱ «درء تعارض العقل والنقل>‎ )١( 


دو تك تي ۰ و 2 سو ھے م ی ا 27 ےه 2 
المنحة الرضيّةُ في شرح التَحفَة المرضية في نظم المسَائلٍ الأصويّة على طَريقة أل السنّة 





وذلك مثل إثبات التوحيد» ونفي الشرك. وإثبات النبوة» والبعث» وسيأت مزيد 
الأمثلة على ذلك - إن شاء الله تعالى-» والله تعالی أعلم بالصواب. 
(والٹایۓ الذي أَبَاحَ الشرغ له . وَفِيوفد آذن آن شْشئملة 
يشملا ما أخبرالرسش ول بووه‌ادلّ له النزيل 
ومْاع یه الق دل و عم تجريّة کالطب فَاسْمَع واختنم 
وَکالْفلاح وکالت اب أو مش اا_تجارة وتحوضا رأوا) 
روالثالث) من الأقسام هو الذي اح الشْرْغ لم بزيادة اللام؛ لأن 
(آباح» يتعدّى بنفسه (وفيه) متعلق نرق أذ أذن أن تستغملة) فيشمل ذا) 
أي هذا القسم الثالث رما خی الرْسُول) 3 (إبهء 7 دل لهم أي عليه فاللام 
ععین «علی) (لتتِيل) أي ويشمل ما دل عليه القرآن العظيم (و) يشمل أيضًا 
رمَا عَلَيْه الق أي الحلوق (دل» آن عع الواوء أي و (علم) بالبناء 
للمفعول (تجرتة) منصوب بازع الخافض» أي بتجربة» وهذا ( الأمور 
الدنيوية» مثل (الطَّب) وقولي: (فَاسْمَعْ» واغنم) تكميل للبيت» أي امع ما 
ذکرته ماع قبول» واغتنمه» فانه من نفائس البحوث ر رکالفلاحة) بكسر الفای 
و تخفيف الام حرفة الزراعة» یقال: فلحت الأرض فلحاء من باب تَفع: شَقَقثها 
للحرث» | والفلح: الشق» وابلمع فلوخ مثل فلس وفلوس؛ وال کار فلا 
والصتَاعَة فلاحة بالكس 0©, قاله الفيومي بد ررکالحستاب) أي وكالقواعد 





(۱) وهکذا ضبطه بالكسر في «لسان العرب»» وضبطه في «القاموس» بالفتحء والظاهر أن ما في 
«المصباح»» و«اللسان» هو الصواب» فتأمل. 
(۲) «المصباح المنير» ۰4۸۰/۲ 


في بيان انقسام الآدلة الشرعية إلى نَقلية ومقلیة 





الحسابية (أوَ) معن الواو (مثل الجَارق وَنَحْوهَا) من أنواع الصناعات» وقولي: 
راو أي رأوا دحو ل هذه الأشياء تحت الأدلة الشرعية. 
وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن ثالث الأقسام هو ما أباحه الشرع وأذن 
فيه» فيدحل تحت هذا ما أحبر به الصادق يله وما دل عليه القرآن» ونبّه علیه 
وما دلت عليه الوجودات» وغرف بالتجربة» وهذا مثل الأمور الدنیویّق 
كالطب» والحساب» والفلاحة» والتجارة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
(إذا لت فالدابیل الث زعي يُوصَّفُ يالآتِي وض قطيي 
فَلأْيَكُونُ یر حَق إذمُدخ بالْوَصْف بِالشَرْعِيّ وَصْفاً ضيح 
وه عی سِوَءُ سا الَف هُلِرُنَا قَبدِائْتمَى 
فتارة بح ون سيا كما يُكونُئازة إلى الْعَقْلِ الْتمّى 
وضیده لا بَنْضُهُمْ قد أَدْخَلاً مالیس من جهلاً او تالا 
وَيَعْضُهُمْ آخرج م نه مَادَخَلْ فيي الله ی الم کل) 
(إذَا علشت) ما سبق من التفصيل (فَالدَليل الشرْعي يُوصّفُ بالآتي) من 
الأوصاف (بوصلف قطعي) أي مقطوع به قلا کون غَيْرَ حَقَ) هذا أحد 
الأوصاف» يعي أنه لا يكون إلا حا ل تعلیلیّة؛ أي لانه (مدح) بالبناء 
للمفعول (بالوّصف) أي بائصافہ (بالشرعي) أي كونه منسويًا إلى الشرع» 
حال کون ذلك ررصفا یتضح) أي يظهر كونه مدحًا واه علی سواه دما 





اه الرضية في شرح اة مرضي في نَم الْسَائلٍ الأصُوليّة على طريقة هل السئة 


بالف الإطلاق» مبتیا للمفعول» وهذا هو الوصف الثان» يعن أن مما يجب له 
كونه مقدّمًا على غيره من الأدلة (لأئه لربّتا قد الم لَتی) أي انتسب إلى الله 3 
فلا يعارضه ما جاء عن غیره؛ وأشرت إلى الثالث بقولي: (فتارة یکون) أي 
الدليل الشرعي (سَمْعيا) أي منسوبًا إلى السمع؛ , أي النقل؛ لكونه منقولاً 
بالوحي رکمّا کون ار إلى التقلٍ الْتَمَّى) أي انتسّب» فيقال له: عقلي» 
وآشرت إلى الرابع بقولي: اه له يقابل لدع أي وأيضا أن الدليل الشرعي 
یقابله الدلیل البدعي؛ فمخالفه يقال له: البدعي رو كقل: يقابل لْعَقَليَّم أي لا 
يوصف بأنه يقابل الدليل العقلي؛ ما عرفت من أنه تارة يكون عملا فلیس 
العقل مخالفاً له» بل هو قسم منه (إِذَا عَلِمْتَ ا) أي هذا الذي ذكرته من 
أوصاف الدليل الشرعي هذه الأوصاف (فَمَِْقَةُ ما بل بالبناء للمفعول (في 
الشرعي) أي في جلة الدليل الشرعي مر ختما) بألف الإطلاق» أمر واجب 
روَصدّم ابر عطفا على ما یدخل)ء أي ومعرفة ضڈّہ وهو ما لا یدحل في 
الشرعي (إذم تعليليّة؛ أي لأن بغضهم قد أذخلا) بألف الاطلاق مبنیّا للفاعل؛ 
أي لأن بعض الناس قد أدخل في الشرعي رمَا لیس من جَهْلةُ أي لأجل جهله 
ما يدحل فيه وما لا يُدْحل (او) بوصل الحمزة للوزن قفا أي أو لغفلته 
(وَبَعْضُهُمْ أَخْرَّجَ من أي من الشرعي رمَا دَخَل) أي ما هو واحب الدحول 
فيه؛ ہل أو لغفلته كذلك (قَحَمبِي الم 3# على من لا يعرف الق أو 
هحده بعد معرفته (عَليه ال بضم أوله» وفتح ثالثه مصدر ميمي 
ل«اتكل». أي عليه الاتکال لا على غيره 33. 


بيان القسام الأدلة الشرعية إلى تقلية وعقلية 





وحاصل معنی الأبيات پایضاح أنه إذا علم ما سبق فان الدليل الشرعي 
يوصف بأنه لا يكون إلا حقا؛ إذ كونه شرعیّا صفة مدح» وبأنه يُقدّم على 
غيره» فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» فان شرعة الله تعالى 
مقدّمة على غير شرعته» وبأنه قد يكون سمعيّاء وقد يكون عقليّاء وبأنه يقابله 
الدليل غير الشرعيّ» أو الدلیل البدعي» وكونه بدعيًا صفة ذم ولا یقاب الدليل 
الشرعي بكونه عقلیا؛ لأن الشرعي قد يكون عقلياء كما مر آنفا. 

وإذا عُلم ذلك فالواحب معرفة ما یدحل في الأدلة الشرعيّة» وما لا یدخل 
فيها» فبعض الناس دحل قي الأدلة الشرعيّة ما ليس منهاء وبعضهم يخرج منها 
ما هو داحل فيها. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


و 
میں ی لی 
(سکن چن دزو نی 


www.moswarat.CcOmMm 





یں -7- کسی 
ھی ١ن‏ ازو یی 


٦3۔۲3۲۱‏ 3ے مہ۱ ع 0 ۲۲۱ ہی یہی 


۵ مر و 2 5 ہے ك اوري و هم 3 
٠‏ المسألة الثانية : في بيان أن السمع أصل جميع الأدلة 


شم اعْلَمَنْ بن السَمع هنل 
اجب کل عَاقِل أن جح لا 
یقن متاه بال تب 
دَلِيلَهُ اي وال مبي درس 
لد هو فرقان يُمَيِّرُ ال دی 
طريقتا إلى السَّعَادَة التي 
فيو الذي اخیاعه مد انحتم 
وَمَاسِوَاهُ من کلام الخلق 
ضبن يكن وافق فهو الحق 


کل الأدلة وم الئقل 
ال أَصْل کل فک ر: الْمَلاً 
وا یرفن بسرهانهٌ بالتظر 
شم لاله لكل خرس 
من الضّلالةٍ ویُويي الرشدا 
فِيها فلاختا وی البفية 
على جَمِيع التَّمَليْنِ وَالْبَرَمْ 
عليه فَاعْرِضْےُ درك الحق 


او لآ فباطل عليه الس حی) 





هم اغلَمَنْ) 5 ن التوكيد التفيفة (بأن السسّمْعٌ) أي أدلّة السمع ال کل 
الأدلة, َنعْمَ نم التقل) أي ونعم النقول عن الوحي السماوي (وَاجب كل عاقل) 
برفع (واحب» على الابتدای خبره قولي: رن يَسجْعَلا) بألف الإطلاق» مبنيًا 
لفاعل» وضميره لكل عاقل» (النْصّ) منصوب على أنه الفعول الأول 
ل«اجعل»» والثاني قولي: (أصل کل فكْرة الا أي الخلى يعفن معا 
أي معيئ النص (بالدیر ) يقال: تدبّرت الشيء تدبرًا: إذا نظرت في بر وهو 
عاقبته وآحره» أفاده الوم 0 رفن رها بضی فسكون: أي حجته» 


۰۱۸۹/۱ «المصباح»‎ )١( 


المنحة الرضية في شرح التَحفّة المرضيّة في نظلم الْسَائل الأصوليّة على طَرِيقَة آفل السنّه 





أو إيضاحهاء قال الفيومي رحمه الله: ولالبرھان): الحجةء وإيضاحهاء قيل: 
النون زائدة» وقیل: أصليّة» وحَكى الأزهري القولين» فقال في باب الثلائی: 
النون زائدة» وقوطم: رن فلان مرن والصواب أن يقال: أَبْرهُ: إذا جاء 
بالبرهان» كما قال ابن الأعراي» وقال ف باب الرباعي: بَرْهَنَ: إذا آتی بحجته 
واقتصر ابحوهري على کوفا أصاية واقتصر الزمخشري على ما حكي عن ابن 
دب فقال: الَْرْهَان: الحجة من ابر وهي البیضاء من ا لحواري؛ كما 
شتو السلطان من السّليط لاضاءته. وأَبْرَه: جاء بالبرهان وبَرْهَنَ مُولّدة. 
۷ 

وقولی: ملظ ملق بغرن ردليلة) بالنصب مفعولاً مقدمًا 
ل-«ذرس) الْعَقَلِي» وَالسمْعي ذرس) أي قرأ یقال: درست العلم دَرْساء من 
بابي نص وضرب» ودراسة: إذا قرأته» کادرسته ودرسته. آفاده ا غدک 
والحملة في عل نصب على الحال من الفاعل رل بتليث الدال» وهو 
مفعول مقدّم ل-(حرس) ملکل الام معن (علی)ء أي على کل من الدليل 
العقلي والسمعي (خرس) أي حفظه. یقال: حرس الشيء» من باب نصر: 
حفظه» والاسم الحراسة (إذ) تعليليّة (هُو) أي النصٌ: الکتاب والستة (فرکَان) 
أي فاصل ری لد من الصّلالة: وَبُولي) أي يُعطي «لرّشَدا) بالف 
الإطلاق» وهو بفتحتين» أوبضمء فسکون» والأول هو التعین هنا للوزن: 


(۱) «المصباح المنير» .17/١‏ 
(۲) «القاموس المحيط» ص٠ .٦۹‏ 


۽ بیان أن السمع أصل + 





لصلاح» وإصابة الصواب (طَرِيقنَ) أي وهو طريقنا الوصل إلى السّعادَة ة الي 
فیها فلاختا) الدنيوي والأحرويّ (وكيل لع بضم الوحدة؛ وكسرهاء 
وسكون الغين المعجمة: أي الحاجة الطلو پق يقال: لي عنده بغي بالکس وهي 
الحاجة الى تبغیهاء أي تطلبهاء وضمها لد وقيل: بالکسر: ای وبالضم: 
الحاجة. قاله الفيّومي”2 (فَهْوَ أي النصّ (الذي اه قد انح أي وجب 
(عَلَى ججميع الق اي الإنس والحنّ “ميا به لتفضيل الله تعالى إياهما على 
سائر الحيوان المحلوق في الأرض بالتمییز؛ والعقل الذي حصا به» وقيل: لأنهما 
كالثقل للأرض وعليها. قاله في «اللسان»( وقولي: (وَالْبَرَمُ) أي تأكد لزوم 
اتباعه لهماء يقال: آبرمت العقد إبراماً: أحکمته فانبرم هو. قاله الفيّو 27 

سرا أي غير النصّ رمن كلام الْخَلَق عليه أي على النص» متعلق 
ب(فاغرضْة) بكسر الرای والفاء زائدة» أي قابله درك الحق) أي تُذرك 
الح منه نیک أي كلام اخلق بعد عرضه على النصّ (وافق) النصّ (فهو 
الْحَق) لموافقته اي لآم أي أو لم يوافق النصّ (قبَاطل) أي فهو باطل؛ لأن 
ما حالف بلق ضلالء كما قال الله كق ط اد بعد الق إل لس" 4 
[یونس: ۰]۳۳ وقولي: عَلَيْه السُحق) بضم السین» وسکون الحاء الهملتین: 
أي البعد» معن أنه يجب إبعاده عن مَنرلة القبول. 


(1) «المصباح» 5۷/۱. 
)٢(‏ «لسان العرب» ۰۸۸/۱۱ 
(۳) «الصباح» ۰49/۱ 


المنحة الرضية في شرح التحنّة المرضيّة في نم اسان الأصولِيّة مى طَرِيقة آهل السنّة 





وحاصل معنی الأبيات يإيضاح أن السمع أصل لحميع الأدلّة» فالواجب 
على العاقل أن يجعل ما قاله اللہ 8#» ورسوله ي هو الأصلء ويتدبّر معناہ 
ويعقله» ويعرف برهانه» ودليله العقلي» والخبر السمعي» ويعرف دلالته على هذا 
وھذا؛ إذ هو الفرقان بين الحق والباطل» والحدى والضلال» وهو طريق السعادة 
والنجاة» فهو الحق الذي يجب اتثباعه» وما سواه من كلام الناس يُعْرَض علي 
ان وافقه فهو حق» وان خخالفه فهو باطل. 

وهذا هو دين الاسلام. وهو حل النصّ ماما يؤتم به في أصول الدين 
وفروعه» وهو طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وأئمة المسلمين» فلم يكن 
هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض النصّ .ععقول» أو رأي يقدّمه عليه» ولكن 
إذا عرض للإنسان إشكال سأل حى يتبيّن له الصواب" والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 


(۱) راحع «مجموع الفتاوى» 1۷۲-۶۷۱/۱۲. 


في بيان موَاهْقَة المنمُول المعمُول 





الْمَسَأنَّهُ لان في بیان مواهمَة المعقول بلنقول 

شم الم فادة ويره نع من يَحْفَظُهًا عَزِيِرَةْ 

آن دبیل EEE‏ يَدُلَلِلْبَاطِلٍ فاطرح الْوَهَنْ 

یذ چو و صریح مَعقول لدى دوي الْفطن 

يدا كاب الله والعقل الذي يدرك حم لاله فاخستن) 
۱ ك اعَلمَنْ قائدة وَجِيرَة) أي قصيرة تفع مَنْ بخفظها غزیزة) أي قوية 
أن دليل لت أي الدليل الذي دل عليه العقل رلا یمکن آن يدل لّاط) 
أي عليه (ِقَاطْرَ ح الْوَهَنْ) أي الضعف الذي يأتيك من هذا الاعتقاد الفاسد ذم 
تعلیلّة (حُجَجْ السمْعِ لعَقَلٍ طبْق) أي لأن أدلة السمع موافقة ة للعقل» لا مخالفة 
د من نری العلا ف خثق بض کید فساد في العقل, قاله 
الازهري( یقال: حمق ككرم وغنم حُمُقَا الع وبضمّتینء وحماقة 
وانْحَمَقَ واستحمق» فهو أحمق: قليل العقل (لذا) أي هذا الذي ذکرناه من 
أن الأدلة السمعية لا تخالف العقلية (صحيح الم أي الصحيح من الأدلة 
السمعية (لا يفك عَنْ صریح مفقول) أي عن دليل العقل الصريح؛ والمراد 
بالصريح هو ال خالص عن شائبة الهوى والشهوات؛ واحترز به عن غير الصريح, 
وهو الذي انحرف بسبب اثباع ا ھوی والخرافات» فإنه بعيد عن الأدلة الشرعية؛ 
فضلا عن موافقتها بسبب صدّہ عن اثباع الحقّ با هوى والشهوات (ِلَدَى ذوي 


(۱) «الصباح» ۰۱5۱/۱ 
(۲) «القاموس امحیط» ص۷۸۹۔ 





امنحة الرضيّةُ في شرح الثحفة المرضيّة في نَم اسائل الأصولية على طریقّة أهل السنّة 





الفطن) بکس 3 أي عند أصحاب الحذق والمعرفة (لذا کتاب الله 
وَالْعَقَلُ الذي يذرك) أي يعلم الق لكونه صرياء ف«كتاب الله) مبتداً خبره 
قولي: رحُجَة ون أي هما حجة الله ل على حلقه» وقولي: (فاختذ) أي 
البعهماء ولا تخالفهما؛ لأنه لزمتك حجة الله تعالى. 
وحاصل معن الأبيات بایضاح أن العقل موافق للنقل, لا يخالفه أبدَاء 
وذلك أن الدليل العقلي لا يُمكن أن يُستدل به على باطل أبدَاء فالعقل الصريح 
والتص الصحیح متفقان» لا اختلاف بينهماء وقد آقام اللہ تعالى كمما حجته على 
عباده. 
قال الامام ابن القیٔم ‏ رحمه الله مبيئًا هذا العین: رر إن الحجج السمعية مطابقة 
للمعقول» والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح؛ بل هما أحوان نصيران» 
وصل الله تعالى بينهماء وقرّن أحدهما بصاحبه» فقال تعا ی « وَلَقَدَ مهم فِيمَآ 
إن كم فيه وَجَعَلکا هم منک وَأَيْصَها ود 4 الآية [الأأحقاف:٢٥]ء‏ فذكر ما 
ينال به العلوم» وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل؛ وقال تعالى جوا 
لو كنا مَسَمَعٌ أو تَعْقَلُ مَا كنا ف تب آلعمبر © 4 [لللك:۱۰]» فأخبروا أهم 
خرجوا عن مُوجّب السمع والعقل» وقال تعالى طط إن فى ذَلِكَ لیس لْقَوَمِ 
نموت چ 4 [برنس:۰]1۷ وقال $ إن فى 3ك ولقزم فقوت 0١‏ » 
[الرعد:٤]ء‏ وقال ‏ فلا درون آلقرََارت أُم عل فرب لها ي 4 [ممد:؛ ؟]: 
فدعاهم إلى استماعه بأساعهم وتدبّره بعقوهم» ومثله قوله تعالى و اقل یی 
آلْقَرَلَ 4 [الومنون:1۸]» وقال تعالى « إن نی لِك آذرگری لِمَن كن لَه لب أو 
الق ألسَمْعَ وَهُوَ شُھیڈ © 4 [ق:۰]۳۷ فحمع 8# بين السمع والعقل» وأقام 
كما حجته على عبادہ؛ فلا ینفلت أحدهها عن صاحبه اص فالكتاب المترّل 
والعقل الْمُدْرك حجة الله تعالى على خلقه» وكتابه هو الحجة العظمى» فهو 





السالة الثالثة : في بیان موافَة النْقُول المعقول 


الذي عرّفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلاها بإدراكه أبدا» فليس لأحد عنه 
مذهب» ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه» ومشكل يستبينه» وملتبس 
يوضّحه فمن ذهب عنه فإليه برجم» ومن دفع حكمه فبه يحاجٌ خصمه؛ إذ 
كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطرق العقليّة» والمعارف اليقينية الي بالعباد إليها 
أعظم حاحة» فمن رد من مدّعي البحث والنظر حکومته» ودفع قضيته» فقد 
كابر وعاندء ولم یکن لأحد سبيل إلى إفهامه» ولا محاجته» ولا تقریر الصواب 
عنده» وليس لأحد أن يقول: إن غير راض بحكمه» بل بحکم العقل» فإنه مق 
رد حكمه فقد رد حکم العقل الصريح» وعاند الكتاب والعقل» والذين زعموا 

من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديعه على السمع عند تعارضهما فا 
| أتوا من جهلهم بحکم العقل؛ ومقتضی السمع» > فظتوا ما ليس معقول معقولاً 
وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح» ولیست کذلك» أو من جهلهم 
بالسمع» إما لسبتهم إلى الرسول و ما لم يرده بقوله» وإما لعدم تفريقهم بين 
ما لا يدرك بالعقول» وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور آوحبت 
لهم ظن التعارض بين السمع والعقل: 

أحدها: کون القضية ليست من قضايا العقول. 

الثا: کون ذلك السمع لیس من السمع الصحیح. 

الثالث: عدم فهم مراد التکلم به. 

الرابع: عدم التمييز بين ما يُحيله العقل» وما لا ید رکه ». انتهی كلامه 
رحمه ال( وهو كلام نفیس» وبحث أنيسء والله تعالى أعلم بالصواب. 


.٥٥٤- ٥٥۷٥/۲ «الصواعق المرسلة»‎ )۱( 





(بذاك لم يُوجَدْ مِنَّ اسلف مَنْ عارض بالعقل القرانْ الْمُوْتَمَنْ 


وم یل أَحَدْهُم تَعَارَضَا العقل والثقل هتا آخا الرَّسَْا 
e‏ بو و 06 0 + م۶ 
بل كلهم قد جمعوا على الوقاق بَي ھما دون اختلاف ب وشقاق) 


رلذاك) اي لأجل اثفاق النصّ والعقل الصریح من دون مخالفة بينهما رم 
يُوجَدْ من السّلف مَنْ عَارَضَ بالعقل الْقَرَانَ) بالنقل» وبه قرأ ابن كثير من 
السبعة. 

وقولي: (الْمُؤْتَمَنْ) بصيغة اسم الفعول صفة ل«القران»» أي الذي ائتمن 
على الکتب السابقة» وهو معن قوله كك و انرا یل کب بلحَيٍ مُصَیقا 
لم رت يديه ین اتب وَمُهَيْيًا عله 4 الآية [المائدة:./4]» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ر أي موِعَتًا عليه» وعنه قال: المهيمن الأمین القرآن أمين 
على كل كتاب قبله )» وعنه قال: « أي شهيدًا )» وعنه قال: ر أي حاكمًا 
على ما قبله من الكتب )» وعن ابن جريج قال: ر القرآن أمين على الكتب 
التقدمة فما وافقه منها فهو حقّ» وما خالفه منها فهو باطل )» قال الإمام ابن 
كثير رحمه الله بعد نقل هذه الأقوال: ما نصّه: رر وهذه الأقوال كلها متقاربة 
للعییء فإن اسم الهیمن يتضمّن هذا كله» فهو أمين» وشاهدٌ» وحاكم على كل 
كتاب قبله» جعل الله الكتاب العظيم الذي أنزله آحر الکتب» وخاتمهاء 
وأشملهاء وأعظمهاء وأکملھاء حيث جع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأميئا وحاكمًا عليها كلهاء 
وتكفل تعالى بحفظہ؛ فقال تعا ی:و انا خن ترا اللیگر وانا لَه طون © 4 
[الحجر: ]). 





المسالة الثالثة: في بیان 


° غ 


روم يقل أحَدْهُم) أي السلف (لَعَارَضّا) بألف الإطلاق» والفاعل قولي: 
رالْعَقَل رال هُتا) أي في هذا القام» وهو مقام البحث عن النقل والعقل نا 
الرّضَام أي يا من يريد ملازمة رضا الله تعالى» واصطحابه في جميع أحواله 
فاقبل هذا البحث؛ لكونه مهمّا جدّاء زلت فيه أقدام أهل الأهواء فوقعت في 
مهواة شبكة إبليس» فضلوا وأضلوا كثيراء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم. 

(بل) للإضراب الانتقالي ( كُلّْهُمْ قد توا علی لوق هم أي النقل 
الصحيح» > والعقل الصريج (دُون اختلاف) بينهما (وَشقاق) م و کد ما قبله, 
يقال: شاقه مشاقة وشقاقا: حالفه» وحقيقته أن يأي کل منهما ما یشق على 
صاحبه, فیکون کل منهما في شق غير شق صاحبه» قاله فيَومي . 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن ما يؤكد ما سبق من أن العقل والنقل 
لا يختلفان» بل هما مقترنان أنه لا یوجد في کلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقیاس؛ ولا قال آحد منهم: قد تعارض في هذا العقل 
والتقل» فضلا عن أن یقول: فیحب تقدم العقل على النقل. 

وا حاصل أن العقل الصریح لا یناقض النقل الصحیحء بل موافق لە؛ وأن 
العقل العارض للنقل الصحیح ليس صحيحاء بل هو باطل. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ہر وکان من أعظم ما آنعم الله به علیهم - 
يع السلف - اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول التّفق عليها بين 


۰۳۱۹/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


النحة الرضية في شرح التحقة المرضيّة في ظم الْسَائِلٍالأصوئِية ى طَرِيمَة آهل اسن 





الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه» 
ولا ذوقه. ولا معقوله. ولا قياسه» ولا وحده. فإهم ثبت عنهم بالبراهين 
القطعیات والایات البینات أن الرسول وله جاء بامذی ودين الق وأن القرآن 
يهدي للن هي أقوم. 

قال: فکان القرآن هو الامام الذي یقتدی به» وطذا لا یوجد في کلام أحد 
من السلف أنه عارض القرآن بعقل» ورأي وقياس» ولا بذوق ووحد ومکاشفةه 
ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والتقل. 

قال: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أحرى تفسترها 
وتنسخھاء أو بسّة الرسول ول تفسترھاء فان سنة رسول الله ييه بين القرآن» 
وتدل عليه» وتعبّر عنه» وکانوا يُسمُون ما عارض الآية ناسخًا شاء فالنسخ 
عندهم اسم عامٌ لكل ما يرفع دلالة الآية على معن باطل» وان كان ذلك المع 
م برد اء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا یفهم منهاء وقد فهمه 
منها قوم» فيسمون ما رفع ذلك الابمام والإفهام نسخاء وهذه التسمية لا تؤحذ 
عن كل واحد منهم» وأصل ذلك من إلقاء الشیطانء ثم یحکم الله آياته» فما 
ألقاه الشيطان في الأذهان من ظنٌ دلالة الآية على معنّى لم يدل عليه» سمّى 
هؤلاء ما يرفع ذلك الظِن نسخحاء كما موا قوله تعالى « فاقوا اله ما اَسَتَطعمُ 4 
[التغابن: ]١7‏ ناسحا لقوله آنَفُوا آله حَیَ قات 4 [آل عمران: »]١ ٠۲‏ وقوله 
و یتک ال تفع فسا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة: ۲ ناسخا لقوله وَإن تَبَدُوأ ما 
1-2 نموه بُحَایبگم به ال قیفر لمن يَشَامُ وَيُعَذّبُ من یمام » [البقرة: 
۹۶ء وامتال ذلك. ۱ 


في بیان موافقة اون المعقول 





والقصود أنهم كانوا متّفقین على أن القرآن لا یعارضه الا قرآن لا رأي ولا 
معقول» ولا قياس» ولا ذوق ووجدء ولفام ومكاشفة ). انتهی کلامه رمه 


للا وهو کلام نفیس حڈاء والله تعالی أعلم بالصواب. 


(وَقَسُمُوا اليم کلاک ة فة 


ماکان درکه بعقل ارکبط 


ديك کال بوت لش بوة وَصِسدق الاخبار التي ورد 
أَحْسَئْهَا ما آزشه القرآن لے لا فيه لنا فيان 
والگان ما یم بالسّمْع فد مئل تفا می یل أمُور تمد 

ني الإلهيّة والمباده فا انس تال بالافاده 
أي من طریق المُسْلٍ حَیث مين ما بوي آضبزوا 


و سم 


کایشها ما السمم وَالْعَقَلَ شمل کروية الاله في الأخرى مَْل) 


(وَقَسَمُوا) أي العلماء (اأعلم نات أي ثلاثة أقسام (فقطء مَا) موصولة 
حبر حذوف» أي أحدها الذي وكان درک اسم ععین الادراك» أي إدراكه 
(بعقل) متعلق ب(ارْتبَط) يعن أنه يعلم بالعقل فقط. 

وضحته مثال» حيث قلت: رذلك کایرت لبق أي کثبوت نبوة 
البي ب (وصدق الاخبار) بنقل حركة الهمزة إلى اللام» ودرجها للوزن راي 
رت أي جاءت من البي يي رآخنهام أي أحسنٍ هذه الأدلة ها أَرْشَدَ 
الْقرآن لیم أي الأدلة الي أرشد إليها القرآن العظيم راف تعليليّة؛ (فيه) أي في 


(۱) «حموع الفتاوی» ۳۰-۲۸۱۳ 


مله الرضية في شرح الجقة المرضيّة في نظم اسان لأصولیة على طريقة أل الس 





القرآن رلا بَا أي توضيح لکل شيء نحتاج إليه في أمر دينناء كما قال الله 
8 و تا رت حَدِيكًا ریت وکن تضديق لیب يدي تفیل سل 
شَىْءِ دی ا ريون 2) [يوسف:١١١].‏ 

۱ (والثان) | ي ثاني الاقسام الثلاثة (مَا يُعْلَمُ) بالبناء للمفعول (بالسّمْع فقد) 
أي فحسب» يعني أنه لا دحل للعقل فيه (مثل تفاصیل مور نم بالبناء 
للمفعول» أي يعتمد العباد إليها؛ لکونما ما كلفوا يما (أغني 7 أي المتعلقة 
بتوحيد الله تعالى وصفاته وأسمائه (وَالْعبَادَةُ) أي تفاصيل العبادات» کالصلاق 

وال رکات وغير ذلك فا َال أي تدر ك وتعلم (بالإفادَة) أي بإفادة الأنبياء 

لمم كما تلت: (أَيْ من طریق الرُسْل) عليهم الصلاة والسلام (حَيْث 
َخْبرُوا) بالبناء للفاعل» أي أخبر الرسل علیهم السلام آمهم (ممینین ما بوخي 
أَخْبرُوا) بالبناء للمفعول» أي با أخبرهم اللك من الوحي من عند الله تعالى. 

(التها) أي ثالث الأقسام (مَا السمْعَ وَالْعَقَلَ شَمَل) بفتح الميم» وكسرهاء 
من بابي تُعب» وقعّد» والفتح أنسب هناء أي عمّهماء معنن أنه يُعلم ما جميعًا 
(كَرُؤيَة الله في الأخری) أي في الدار الآخرة» وقولي: (مثل) عبر حذوف» 
أي هذا مثل هذا القسم. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن العلوم ثلاثة أقسام: 

منها:ما لا يعلم إلا بالأدلة العقليّة» وأحسن الأدلّة العقلیّة الي ينها القرآن: 

وأرشد إليها الرسول ولد فينبغي فينبغى أن يعرف أن أجل الأدلّة العقليّة وأكملها 

وأفضلها مأخوذ عن الرسول 8 فإن من الناس من يذهل عن هذاء فمنهم من 
دح في الدلائل العقليّة مطلقا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنما هي الكلام الذي 





السالة الثالثة : في بیان م 


أحدثه من أحدثه من المتكلمين» ومنهم من يعرض عن تدبر القران» وطلب 
الدلائل اليقينية العقلية منه؛ لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن نما يدل بطريق ا خبر 
فقط, فلا ب أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوّة» وصدق ا بر حن يستدل 
بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه. 

ومنها: ما لا يُعْلَمُ إلا بخبر الأنبیای وخبرهم المْجرّد هو دليل معي؛ مثل 
تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الإلميّة» والملائكة» والعرش» والحنّة والنار؛ 
وتفاصيل ما يؤمر به» وینهی عنه. 

ومنها: ما يُعلّم بالسمع والعقل» وذلك مثل رؤية الله تعالی في الآخرة» وال 
تعالى أعلم بالصواب. 
(مَا جَاءَ في السمْع فَلنْ یو من آن يُدْرِك الق الْمُرَادَ فاسْتین 


۵ مس م 


قی ند دا لايد آن نکم له 
ولا يک ون الْعَفْلُ مرکا له 
بی او اسبانه تح یر 
کذاك ما یدرک الْعَقَل فقد 
بے یدن فد تب تا 

5 جاء في السمع) 


ی6 میں و مس o‏ 

بص وای ر 
2 دا یعج ان تاه 

3٦ ٦ ۰‏ 1 ها ی نم ی 


يئه المع ویمم م المسنتند 


عاض 8 0 مع و ع 6( 


) أي ما د بها » فما لة مبتدأء خبره 
ور (ما) موصو خبر 


جملة رن يلو من أن يدرك الْعَقل مرا اي ما يراد منه» يعن ما جاء به 
السمع لا يخلو من أمرين: أحدهما أن يد ركه العقل» وقولي: (فاستين) أي اطلب 
البيان تتميم للبيت (فعند ذا) أي حينما أدركه العقل لا بد أن َحْكُمٍَ أي 
العقل زلم أي للذي أد رکه (بصحة ثابتة مُعَدلْمْ أي مستقيمة راز لیکو 





لعفل رکا لئ أي أو يكون ما لا يد ركه العقل لعجزه وقصوره وهذا الأمر 
الثاني زع ذا یفجز) بفتح ا حیم؛ من باب ضرب» ويجوز كسرها في لغة» من 
باب تعب: : أي يضععف أن ال أي 0 ذلك الشيء ر( رتفي أي بكونه 
منفیا (او) بوصل ا مزة للوزن (إنباه) أي أو الحكم بأنه ثابت (تحيّرًا) أي 
لأحل تحيره» وعدم الوصول إلى معرفة حقیقتہ (هوَاجباً) حال من مرفوع (يُرى) 
سیم أي تسلیم العقل؛ وهو مبتدأ خبره جملة ( السّمْعٌ یر يعني أنه في 
هذه الحالة يحب تسليم ما جاء به السمع» ولا يسعه الاعتراض عليه. 

(كذاك) أي مثل ما سبق آنفا من انقسام ما جاء به السمع بالنسبة للعقل 
تسین ا مرك العَقل) أي ينقسم قسمين أيضًا بالنسبة للسمع (فقد یب 
السَمْعٌ) هذا أحد القسمين» أي أن ما ادرکہ العقل قد باه لس ويثبته 
(ونعم م الْمُسْتَئَدْ) أي السمع (أو به یادن أي أو لم يثبته السمع» ولكن آذن فيه 
وسكت عنہ؛ فهو أيضًا مما دل عليه الس > وهذا هو القسم الثاني (فقد تيتا 
بألف الإطلاق» أي فقد اثضح ا ذکر (ِتعَاضُدُ السمع وَعَقَلِ) أي تعاون 
السمع والعقل رع أي جهارًا. 

وحاصل معنى الأبيات يايضاح أن ما جاء به السمع لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن ید رکه العقلء فلا بذ والحالة هذه كذلك أن یحکم بجوازه 
وصحته وإما أن لا ید رکه العقل» فيعجز عن الحكم عليه بنفي» أو إثبات» 
فيبقى العقل حائراء والواحب عليه وا حالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. 

وكذلك ما يُدركه العقل لا يخلو من أمرين: إما أن يُثبته السمعء ويدل 
عليه» وإما أن يأذن فيه» ويسكت عنه» وبذلك يعلم أن السمع والعقل لا 
يتعارضان أبدًاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۾ بیان مُكَانَة العض عند آهل السنّة 





مم ۵ رم زر مخ مم و ۰ سے سے 0 يا وميه 0 
الْمُسَأَنَهُ الرابعة: في بیان مَکَانَة العف عند آهل السنّة 
۳ واس جج ۶ مرو نے سے 8 7 الي 7 ۳ لے َ‫ 
ر و 2 noe‏ ي مس و و 8 ہے وه عه و م ما 
وَبَيْنَ مَنْ أَعْرَض عَته غَائِبًا مخالفاصریحه مُجَانِبًا 
قدحَ في الدلایُل العقل یه أي مُطلَقسا وَٹست الْسَطِيَّه) 


زلم أي. للعقل (مكائة) بفتح الميم» أي مترلة يقال: مک فلان عند 
السلطان مَكَانَةَ وزان ضحم ضَحَامَة: عظم عنده» وارتفع» فهو مكين. قاله 
الفيومي رنه أي عند أهل السنّة (لئقة) صفة لدمكانة) (به) متعلق با 
قبله (رَفيعة) صفة بعد صفة» وكذا قولي: رکون نم أي عالية (هُم) أي أهل 
السنة روَسَطم أي متوسّطون بین الإفراط والتفريط ین فريق) أفرط فيه 
فرجَعَلا صان أي لمعرفة الحجج روعنه الشرْعَ قَطَعًا زلف اي ي أزاله زوین 

مَنْ أَعْرَض عَنْهُ) أي عن العقل (غائبَ) أي عن فوائده رمخالفا صریة مجانبا) 
أي مباعدًا له (قَدّح) أي عاب؛ و تقص (في الدلائل العَقليةء أ ا اي مُطْلَقَ) سواء 
كانت ما یوافق الشرع أم لا (رشست مب هذى قال الفيومي: «الْمَطًا) 
وزان العصا: الظهرء ومنه قيل للبعير مطيّة فعیلة معن مفعولة؛ لأنه تركب 
مَطاهء ذكرًا كان أو أنثى» ویجمع على مَطي» > ومطايا"©. والمراد هنا هذا الفكر 
الفاسد الذي آداهم إلى هذه النتيجة الفاسدة» تشبيها له بالمطية ال توصل إلى 
محل الحاجة. 





(۱) راجع «المصباح» .٥۷٥/۲‏ 


المنحة الرضية في شرح التَحفة المرضية في نم انَسَائلِ الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





(والح لحق هي لِك أن الْعَقَلَّفِي 
كمال الاعمّال لدا قد شرطا 


2 کر الو مر 
مَعرفة العل وم شرط لا يفي 
سَلامة العقل بن يُنُضّيطا 


قد ام رالال4 باس تما صتابه بفمعقل وا 
واه نیو لتق بل هو محْتاج لشرع معدل 
فالعقل فِي امس کقوة الْبَصّرْ أي الّتِي في الْمَيْنِ في حال النْظَرْ 
فان يه الای ان والقرانْ انصلاً طّابَ لے الایقان 
كما إا اصّل ضوء اليس بالمینقد آژال کل نبس) 


(وَالْحَنَ في ذلك أي فيما ذکر من مسألة مکانة العقل رن الق في 
مَعرفة الْعُلُوم طط لا يفي كَمَال الاعْمّال) بنقل حركة الحمزة ما قبلهاء 
ودرجها للوزن أي لا یوجد ولا يصح كمال الأعمال وصلاحها إلا به رلڈام 
أي لکون الأعمال لا تصلح إلا به رقذ ۰ شرطا) بألف الاطلاق مبنيا للمفعول؛ 
ونائب الفاعل قولی: (سَلاَمَةُ الق أي کونه سلیما ما يحجب ادراکه» من 
الجنون ونحوه» كما أشرت إليه بقولي: (بأن يَنَضَبِطًا) بألف الإطلاق» أي بأن 
يكون العقل ثابتا ری الْمُكَلّف) أي لا يكون فاقدًا له ما قَدْ حَصَامٌ بألف 
الإطلاق أیضّاء أي فالعمل الذي وُجد رمَعْ) بسکون العین؛ لغة ف فتحها (عَلّم 
الْعَقلٍ َنَقْصهُ جات أي ظهرء أي فهو ناقص» غير معتد به (وَبَطَلَ اقول 
الْمُخَالفُ لَه أي للعقلء يعن أن الأقوال الحالفة للعقل باطلة» غير معتدّ با 


السالة الرابعة : في بيان مکانة انش هند آهل السنّة 





(بذا) أي ما ذكر من التقرير (ِعَرَفْتَ) أيها العاقل اللبیب (ِقَدْرَهُ وَفْضْلَهُ) أي 
قدر العقل الرفيع» وفضله الزائد ولكون العقل بالرلة المذكورة في نظر الشرع 
قد مر ال ا (باستماع کتابه) القرآن العظيم (بفهم عقل , واع) أي 
حافظ رز بفتح الممزة لأنه معطوف على جملة قولي: «ن العقل إلخ) أي 
والح أن العقل (يتفسه لا یَستقل) أي إنه لا ينفرد بإدراك الق رل و 
مُحْتَاج لشرُع سن أي س صفة كاشفة ل«شرع؟؛ لأن الاعتدال 
وصف لازم للشرع (فَالْعَقلَ) أي مثال العقل (في النْفْسٍ كقوة البصرْ) أي مثل 
ره البصر (أي التي في الْعَِْء في حال ار أي فإها لا تستقل بنفسها في 
إيصار الأشياء» بل تحتاج إلى إضاءة کالشمس رف )كذلك العقل (إن به الان 
َو َالْقَرْآنْ انصَّلاًم بألف التثنية (طاب له الإيقان) أي حصل له اليقين الام 
وطاب له الإدراك (كمًا اذا تنل صو الس أو النار بالعَیْنِ قد ارال كل 
لَبْس) أي احتلاط» فتتميّز ها الأشياء بحقائقها. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن للعقل عند أهل السنّة واللجماعة مكانته 
اللائقة به, وهم في ذلك وسط بین طرف الافراط والتفریط: 

فالأول: من جعل العقل أصلاً كليًا أوَلَاه یستغی بنفسه عن الشرع. 

والثائي: من أعرض عن العقل» وذمه وعابه» وخالف صرجه وقدح لي 
الدلائل العقليّة مطلقا. 

والوسط في ذلك أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح 
الأعمال؛ لذلك كان سلامته شرطًا في التكليف» فالأحوال الحاصلة مع عدم 
العقل ناقصة» والأقوال المخالفة له باطلة» وقد أمر اللہ 8# باستماع القرآن» 
وتديّره بالعقول» فقال كك ط فلا يَتَدَيَرُونَ لمران » [النساء: ۸۲] و [بحمد 


اِنْحَة الرضيُّ في شرح التحْفَة الرضية في نظم الْسَائلٍ الأصوِيّة على مریَة أهل السنّة 





6 وقال $ ار يَدَيَرُوا اَلْقَوْلَ 4 [الومنون:۰]1۸ فالعقل الدرك حجة الله على 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: « ولمّا أعرض كثير من أرباب الکلام 
واحروف. وأرباب العمل والصوت عن القرآن والإبمان بحدهم في العقل على 
طريق كثير من المتكلمة؛ يجعلون العقل وحده أصل علمھم؛ ويُفردونه؛ ويجعلون 
الإعان والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم هي الأصول الكليّة الأَوّليْة 
المستغنية بنفسها عن الإعان والقرآن. 

وكثير من المتصوّفة يذمّون العقل» ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية 
والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه» ورون من الأمور بما يكذب به 
صريح العقل؛ وعدحون السكر وا حون والْولَهَ وأمورًا من المعارف والأحوال 
الي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمییز؛ كما يصدقون بأمور بُعلم بالعقل 
الصريح بطلانما من لم يعلم صدقه؛ وكلا الطرفين مذموم. 

بل العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل 
العلم والعملء لكنه ليس مستقلا بذلك» لكنه غريزة في النفس» وقوّة فيها عتزلة 
قوة البصر الي في العين» فان اتصل به نور الإيمان والقرآن كان کنور العين إذا 
اثصل به نور الشمس والنار» وان انفرد بنفسه لم یبصر الأمور الي يعجر عن 
دركهاء وان عُزل بالكليّة كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوائيّة قد 
يكون فيها محبّة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع 
عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة, والرسل جاءت عا يعجز 
العقل عن دركه» ولم تأت ها یعلم بالعقل امتناعه» لکن المسرفون فيه قضوا 


ما2 ر ر وميه 2 
يان ماه العقّل عند أهل السنة 





بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها حجج عقليّة بزعمهم اعتقدوها حقاء وهي 
باطلة» ودخلوا في أحؤال» وأعمال فاسدق وخرجوا عن التمییز الذي فضّل الله 
به بي آدم على غيرهم. 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل العقل عن 
محل ولايته» وتارة ععارضة السئن به )» انتهى المقصود من كلامه رحمه الله 
وهو كلام نفيس» واللہ تعالى أعلم بالصواب. 

ئن سے زاس زع في‌ کل ما رتا خْبَرَئَا بالقطع 


یدنا أَيْضأ بصیدق الْمُمسْطفى دلآأنة عَم وما فیها خَفا) 


(فعقلتا) الصریح (مصنداق للشرع في کل ما رت أي الشرع؛ وقول: 
(بالقطع) مؤكد؛ لأن ما آخبر به الشرع مقطوع به رید أي العقل (أيْضا 
بصدق الْمُمنطفى) ي (دَلالة) مثلث الدال (عَمّتَ) أي على الإطلاق» لا 
يختصّ بوجه دون وجه روما فيهًا خفا) أي ولیس في تلك الدلالة لبس» بل هي 
واضحة کالشمس ف رابعة النهار. 

وحاصل معنی البیتین بایضاح أنه إذا تعارض العقل والشر ع وجب تقلم 
الشرع؛ لأن العقل مصدّق للشرع في کل ما أخبر به والشرع لم یصَدّق العقل 
ف كل ما أخبر به» ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما آحبر به العقل» 
ومعلوم أن هذا إذا قيل؛ أَوْجَهُ من قوشم» كما قال بعضهم: يكفيك من العقل 
أن يعلمك صدق الرسول تلا ومعاني کلامه, ثم يخلي بينك وبینه» وقال آخر: 


7۶ اف ار حرطم فان وی مت طريقة لاس 





العقل سلطان ولّی الرسول يي ثم عزل نفسه؛ ولان العقل دل على أن الرسول 
يد يجب تصديقه فيما أحبر به, وطاعته فيما سس لأن العقل يدل على صدق 
الرسول يله دلالة عامّة مطلقة» ولا يدل على ضدق قضايا نفسه دلالة عامّة 
ولأن العقل يَعْلَطْ كما یط اس وأكثر من غلطه بكثير» فإذا كان حكم 
اس من أقوى الأحكام» ويُعرض فيه من الغلط ما يَعْرض فما الظنٌ بالعقل؟. 
ولأن العقل مع الوحی کالعامی المقلّد مع الف العالم» بل دون ذلك 
عراتب كثيرة لا ُحصی؛ فان المقلّد يمكنه أن يصير عالاه ولا عکن للعالم أن 
یصیر نبا رسولاء فإذا عرف القلّد عاناه فدل عليه مقلّدًا آحر وین له أنه عام 
مُفت؛ ثم اختلف القلد الدال مع المفي وَحَبّ على الستفي أن يُقدّم قول المفي 
دون المقلد الدال عليه فإذا قال له الدال: الصواب معي دون المفي؛ لأني أنا 
الأصل في علمك بأنه مُفت» فإذا قدّمت قوله على قولي عند التعارض قدحت 
في الأصل الذي به عرفت أنه مُفت» فلزم القدح ف فرعه؛ قال له المستفي: أنت 
لما شهدت بأنه مُفت؛ ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقلیدك» 
كما شهد به دليلك» وموافقن لك في هذا العلم المعيّن لا يستلزم أن أوافقك في 
كل مسألة» وحطوك فيما خالفت فيه الف الذي هو أعلم منك لا يستلزم 
حطأك ف علمك بأنه مُفْتء وأنت إذا علمت أنه مُفت باجتهاد واستدلالء ٹم 
خالفته باجتهاد واستدلال كنت نطنا في الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به 
من يحب عليك تقلیدہ وائباع قوله» وان لم تكن مخطًا في الاجتھاد والاستدلال 
الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع قوله» وان أصبت في الاجتهاد 
والاستدلال الذي به علمت أنه مُفت يجب عليك تقليده؛ هذا مع علمه بأن 


ر.- مام ۳ a gees‏ 
في بيان مكائة العقل عند أهل السنة 





المفي يجوز عليه الخطاء والعقل يعلم أن الرسول با معصوم في خبرہ عن الله و 
لا جوز عليه الخطأء فتقدم قول المعصوم على ما يخالفه من استدلال عقلي أولى 
من تقدم العامي قول-المفي على قوله الذي يخالفه. 
والرسل صادقون مُصدّقون لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما 
أخبروا به قط» والذين يعارضون أقوالهم بعقوهم عندهم من الجهل والضلال ما 
لا يُحصيه إلا ذو الحلال» فكيف يجوز أن يعارض ما لم یعطیء قط .ما لم يصب في 
معارضته له قط. 
وإذا كان الأمر كما ذكرناه» وتحقق لدى الإنسان بالعقل أن هذا رسول 
الله عليه وعلم أنه أخير بشيء؛ ووجد ف عقله ما ينازعه في خبره كان عقله 
یوحب عليه أن يسلّم موارد التراع إلى من هو أعلم به من والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(وَدَلّ شرا عى اعبار أدلة العقل يلا اس تکار 
بضّریه الأَمْثَالَ لا همي أَفْيسَةْ عقلية مَحْمُودَة شتسد 
بت التَّوْحِيدَ فِي ما دا خُلَق ‏ كذ الشْبوة بقويه الأحق 


راع کر 


سے 
و 2 رار مر و ۳ f‏ سے َ‫ 
( لبنت فیط عُمُوا 4 وَالبَْت هي « أنشأها اول مرو 4 تسيب 
رودل شرغنا عَلَى اغتبّار أَدلّة الْعَقل بلا استنکار) أي دون إنكار ها 
(بضربه الأمثال» إِذ) تعليلية (هي أَقِيسَة عَقليّة) أي لأن الأمثال الضروبة أدلة 


.۸۰۹-۸۰۸/۳ و«الصواعق المرسلة»‎ ١٤٤-۱۳۸/۱ راجع «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


النحة الرضيّةُ في شرع التَحْفَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍالأصُولِية عى طَرِیقَّة أل السنّة 





عقليّة (مَحْمُودَة) لا ذم فيها (مُستأئسَه أي يطمئنٌ القلب إليهاء يقال: استأنس 
به» وتالس به: إذا سکن إليه القلب» ول ينفر عنه”" یت أي أثبت به 
الشرعٌ امد في مد قي ) أي فى فر ال ود سا ان ما 
حَلَقَ زین ین دون 4 [لقمان:۱۱] (كذا) أثبت (النبوَّة بقؤله الأحق) أي 
الأولى بالاتباع من غيره ( یقت فیکم عُمُڑا 4) أي في قوله تعالى ۾ فل لو شاء 
الله ما لوث عم ولا دزن يه فَقَدَ لَِنْتُ فيم عُمُرا ین فلت ألا 
تَعْقأُوت 29 4 [يونس: ٦‏ (وَالْبَعْث) أي وأثبت البعث آیضا (في) قوله كن 
(( أنتأقاأولَ مر ) أي ني قوله وك < کن یہ ای نها ال مرو 4 [یس 
۹ء وقولي: (يفي) في محل نصب على الحال» ويحتمل أن يكون «البعث) 
مبتدأء وجملة (يفي) خبره. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الشرع دل على الأدلة العقليّةء وبيّنهاء 
ونبّه عليهاء وذلك كالأمثال المضروبة الى يذكرها الله 8# ني كتابه الکرع 
كقوله تعالى « وَلَقَدَ صَرَبنا لاس فى هَدًا الْقَرْءَانِ ین كل مُكَل 4 الآية [الروم:0۸] 
فان الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقليّة» فمن ذلك إثبات التوحيد بقوله ك 
هدالق »ای [لقمان:١١]»‏ وإثبات النبوّة پوت اما 

تلوت 4 الاية [یونس:۱]» وإثبات البعث بقوله و ط قل یبا الَذِیَ 


000 


اول مرق 4 الآية [یس:۷۹]. 


.۲۵/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 





قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ( والله 84 حاجّ عباده على ألسن رسله 
وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به» وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقلء وأسهلها 
تناولا» وأقلها تكلفاء وأعظمها غناء ونفعًاء وأحلها ثمرة وفائدة» فحححہ پچ 
العقليّة الى بينها في كتابه جمعت بین کوفا عقليّة سمعيّة ظاهرة» واضحة 
المقدّمات: سهلة الفھم؛ قریبة التناولء قاطعة للشكوك والشبه» ملزمة للمعاند 
والجاحد» ولهذا كانت المعارف الى استنبطت منها في القلوب أرسخ» ولعموم 
الخلق أنفع» وإذا تتبّع التبم ما في كتاب الله مما حاجّ به عباده في إقامة التوحيد 
وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوّة» وإثبات المعاد وحشر الأجساد» وطرق 
۱ بات علمه بكل حفي وظاهرء وعموم قدرته ومشيئته» وتفرّده بالملك والتدبير» 
وأنه لا یستحق العبادة سواه وَحَدَ الأمر في ذلك على ما ذکرناه من تصرّف 
الخاطبة منه يل في ذلك على أجل وجوه الحجّاج وأسبقها إلى القلوب 
وأعظمها ملاءمة للعقول وأبعدها من الشكوك والشبّه في آوجز لفظ وأبينه 
وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدلّه على المراد» وذلك مثل قوله تعالى فيما حاجٌ به 
عباده من إقامة التوحید» وبطلان الشرك وقطع أسبابه» وحسم موادّه كلها 
١‏ فلي وا ليرت رَعَمَئ ين کون لا یملگورت متقال در فى مت 
ولا فى آلأَرَض وَمَا هم فیهما مِن شرل وَمَا له یم ین طهر ولا تفع آلشفعة 
ده ال لِمَن آذرت لهء » [سبا: ۲۳-۲۲]. 

فتأمل كيف آحذت هذه الآية على الشرکین عحامع الطرق الي دخلوا 
منها إلى الشرك وستتھا علیهم احکم سذ وأبلغه» فإن العابد ما يتعلق بالعبود 
ما یرجو من نفعه» والا فلو ل يرج منه منفعة لم یتعلق قلبه به» وحيتئذ فلا بد أن 





النْمَةُ الرَضْیَةُ في شرح التَحْفة المرضيّة في نم الْسَائل الأصوليّة على طریقة أل السنّة 


يكون العبود مالكًا للأسباب الى ينع بما عباده» أو شریگا لمالكهاء أو ظهيرًاء 
أو وزيرًا ومعاونًا له» أو وجيهًا ذا حُرْمة وقڈر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه 
الأمور الأربعة من کل وحه وبطلت انتفت أسباب الشرك» وانقطعت مواد 
فنفی ب عن آفتهم أن تملك مثقال ذرّة في السماوات والأرض» فقد يقول 
المشرك: هي شريكة لمالك الحق» فنفى شركتها له فيقول المشرك: قد تكون 
ظهيرًا ووزيرا ومعاوناء فقال « نا لک یم ین طبر 6 4؛ فلم يبق إلا 
الشفاعة» فنفاها عن آمتهم» وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فهو الذي 
يأذن للشافع فإن ۸ يأذن له لم يتقدّم بالشفاعة بین يديه كما يكون في حق 
المخلوقين» فان المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته» ون 
لم يأذن له فيهاء وأما مَنْ کل ما سواه فقير إليه» وهو الغ بذاته عن كل ما 

سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه. 

ومن ذلك قوله تعالى « ها حَلق لقن مادا لی لین ِن ذونه- 4 الآية 
[لقمان:۱۱]. 

فلله ما حلی هذا اللفظء وأوحزه وأدله على بطلان الشرك فافم إن 
زعموا أن آفتهم خلقت شيئًا مع الله طولبوا بان يروه إياه» وان اعترفوا بأنھا 
مجز وأضعف وأقل من ذلك كانت آفيتها باط ول 

ومن ذلك قوله تعالى « قل لو مآ ال لَه ما تهر عَلیکم ولآ اذرنگم بي فَقَدَ 
يٽٽ فیکم عُمُوًا من قبل ری و :۱۹ 

فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز: 


سے بے ogre‏ 24 
في بیان مكائة الع عند أهل السنة 





إحداهما: أن هذا من اللہ لا من قبّلي» ولا هو مقدور لي» ومن جنس 
مقدور البشرء وأن الله 3 لو شاء لأمسك عنه قلي ولساني وأسماعكم 
وأنهامکم فلم أتمكن من تلاوته عليكم؛ ول تتمکنوا من درايته وفهمه. 

ا خُجة الثانية: أي قد ليشت فيكم عمري إلى حین أتيتكم به» وأنتم 
تشاهدوني وتعرفود حالي وتصحبوني حضرًا وسفرًاء وتعرفون دقيق أمري 
وجليله» وتتحققون سيرني هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم 

وأظلمهم» فإنه لا أكذب ولا أظلم» ولا أقبح سيرة من جاهر ربه» وحالفه 
بالكذب والفرية عليه» وطلب إفساد العام» وظلم النفوس والبغي في الأرض 
بغير الحق. 

هذا وأنتم. تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابًا وأحطه بيميئ» ولا صاحبت من 
تلم منه» بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لن تتعلمون من وتسألونه عن آخبار 
الأمم واللوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوحه ٹم جعتكم هذا النبأ العظيم 
الذي فيه علم الأولين والآحرين» وعلم ما كان وما سيكون على على التفصيل» فاي 
برهان أوضع من مد ا یی می عو ون سپ 


الْعِظَمَ وهی رھ کل تخا نب ناما ار مرو رقمو يكل علو علد 
[یس:۱۷۹-۷۸. 


فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من 
هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح 
الدلالة وصحة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحبي الناس 
من ذلك. 


اجه الرضيّةُ في شرح الَحفة المرضيّة في نَم اسان الأصُولِيّة عى طَرِيقّة هل السنّة 





فإنه يله افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جواباء فكان في قوله 
8 وی عَلقَهُ. > ما وفی بالجواب» وأقام الحجة» وأزال الشبهة لولا ما أراد 
3 من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه ی آحبر أن هذا الملحد السائل 
عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وید کونه» وذكر خلقه لكانت فكرته فی 
كافية في جوابه مسكتة له عن هذا السوال ثم أوضح يله ما تضمنه قوله 
وی لق » وصرّح به جوابًا له عن مسالته» فقال < فل بُخیبا لت 
نها ول ۳ 4 فاحتج بالابتداء على الاعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة 
الأحری؛ إذ کل عاقل یعلم علما ضروریًا أن من قدر على هذه قدر على هذه 
وأنه لو كان عاحزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز. 

ولا كان الخلق یستلرم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله $ وَمُو یک حلي عَلِيِمْ و 4» فهو عليم باخلق الأول وتفاصيله 
وجزئياته وموادّه وصورته وعلله الاربم" وكذلك هو عليم بالخلق الثاني 
وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه» فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر 
عليه أن يحيي العظام وهي رميم. 


)١(‏ العلل الأربع هي :الفاعلةء وا مادیةء والصورية والغائية» فالفاعلة كالنجار الذي يصنع الكرسي» 
والمادية هي الخشب أو الحديد الذي يصنع منه» والصورية هي الميئة الي يتم عليها شکله, والغائية 
هي ا حلوس علیه» وهذه هي العلل الأربع عند آرسطو» ومنها أحذت العلة الأول؛ وعلة العللء 
وتطلق عندهم على الله وحده» تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرا. انظر “ما كتبه حقق 
«الصواعق» ف اطامش ۰4۷/۲ 





مم مما م ۳ وميه 4 
ي بيان مكانة العقل عند أهل السنة 





ا مسالة الرابعة ؛ 


فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في نفسه بوجازته وبيانه وفصاحته 


وصحة برهانه كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير الدليل» وحواب الشبهة 
ودخض حجة الملحد» وإسكات العاند بألفاظ لا عذب منها عند السمع» ولا 
أحلى منها ومن معانيها للقلب» ولا أنفع من مرقا للعبد پ. انتهى المقصود من 
کلامه( وهو كلام نفیس؛ وبحث أنيسء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ضبان أن الْمَفْلَلا بیارض مَاصح هي الْوّحْي ولا یْنَافِضُ 


اما لظن شْبُهَات قد ثور 
أَوْظَنَّهِ النّمِنّ صّحيحا قَدْ سَلِم 


کج سے م م 0 پگ ُ2 0 
وما يضن عكس ذا قلامور 


مود : وم اوقفد ويه 


ویس کایتا أو الفهٌم نبا 
آو لم یفرق بَین ما أحاله 


فه ده هي الق وارض التي 


عَن درصه المُرَادَ حَنَّى انقلبا 
العتل او لیس بِبَصْث ناڈےُ 
ف مرو 7 ہہ“ ۹ے و 7 


ان أي فائضح مما كر من الأدلة (أن الق ل٩‏ يُعَارِض مَا) موصولة؛ 
أي الذي رصح في الْوَحْي) أي الكتاب والستةء وقولي: رولا يُناقض) مؤکد 
لايُعارض» روَمًا) موصولق أي الذي رن بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
ضمیر (ما)ء والثانِ قولي: کس ذا/ أي المذكور من عدم المخالفة بينهماء بأن 
ظَنّ وجود التحالف (قلامُوز) أي فذلك ليس لذاتھماء وإغا لأمر عارحي عنهما 
اقتضی المخالفة. 


(۱) راجع «الصواعق الرسلة» .٦٦٤- ٥٤٤/٢‏ 


المْحَُ درا في شرح التحمّةالمرضيّة في نَظمِالْسَائِلٍ الأصُوبيّة على طَرِيقة أل السنّة 














وأشرت إلى أول تلك الأمور بقولی: رم لض شبهات قد لور مضارع 
ان يقال: ثار الغبار یٹور ترا ونوا ونر 2 ومنه قيل للفتنة: ثارت» 
وأثارها العدوّء وثار الغضب: احتدٌّء وثار إلى الشر: ا هُض") أي تنبعث» ويج 
تلك الشبهات» وا لحملة صفة لس(شبهات» (مَعْقولَة) مفعول ٿان ل(ظن»» 
وقولي: (توهُمًا) موکد لعن «ظن» (وَقَذْ وَهم) أي وقد أحطأ لظان في ذلك 
يقال: وَهمّ كغلط وزئا ومعنّى. 

وأشرت إلى الثاني بقوی: رو نه النّصّ) أي الحديث الذي رقع فيه 
التعارض مع العقل (صّحيحاء فد سل أي من العلة» وهو مؤكد لمعن 
ا(صحيحًا)؛ لأنه لا يصح إلا إذا سلم من العلة القادحة؛ لأن شروط صحة 
الحديث: اتصال سنده. وعدالة ناقليه» وضبطهم ام الضبط وخلوّه عن العلة 
القادحة» وقولي: (وَلَيْسَ تابتا) جملة في محل نصب على ا حالء أي والحال أن 
ذلك النصّ غير ثابت؛ لعدم توقر شروط الصحّة. 

وأشرت إلى الثالث بقولي: (أو الْقَهُم) أي فهم من مع ذلك النصّ ربا 
أي قصر أو بعد يقال: نبا السيف عن الضريبة تبْوَاء من باب قتل» وتُبوًا على 
فُمُول: رحع من غير قطع» فهو تاب» ونبا الشيء: مك ونبا السهمٌ عن الْهَدَف: 
لم يصبه» ونبا الطبع عن الشيء: کف وم يُقبّله"" (ِعَنْ ذرکه الْمُرَادَ) أي عن 
علمه القصود بالنصّ (حَتَّى الْقلَّبَ) بألف الإطلاق؛ أي انقلب عليه ال فنوهم 
الخطأ صواباء فوقع التخالف بينهما. 


(۱) «المصباح» ۰۸۷/۱ 
(۲) «الصباح الثیر» ۰۹۱/۲. 


المسالة الرابعة ؛ في بیان مَكَانَّة العقل مد فل السنّة 





وأشرت إلى الرابع بقولي: (أَوْ لم يُفرّق) السامع ین ما أُحَالَهُ الْعَقل) أي 
يجعله محال لی معیٰ الواوء أي و بين ما یس بِبَحْث تالَةُ) أي العقل» يعن أنه 
م يفرّق بین ما يُحيله العقلء وبين ما لا بُدرکەہ ویعجز عنه؛ إذ الشرع با 
أحيانًا ما يعجز العقل عن إدراكه» لکن لا يأت عا يحيله» فإذا لم يفرّق بينهما 
وقع في ظنّ التخالف بينهما. 

(فَهَذه) الأمور الأربعة المذكورة (هي الْعَوَارِضْ التي نع وَفْقَ) أي موافقة 
(الْعَقلٍ للشرِيعَة) أي للنصوص الشرعيّة. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن الأدلة العقلية الي بينها القرآن» وأرشد 
| إليها الرسول يلك من الناس من يذهل عنهاء ويقدح فيها مطلقا؛ لأنه قد صار في 
ذهنه أنما هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون» ومنهم من يُعرض عن تدبّر 
القرآن» وطلب الأدلة اليقينيّة العقليّة منه؛ لأنه صار في ذهنه أن القرآن إِنما يدل 
بطريق الخبر فقط والذي عليه أهل العلم والإبمان أن الأدلة العقلية الى بيّنها الله 
َء ورسوله تا أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلهاء وأن العقل لا یکن أن 
يعارض الکتاب والسنة» فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبداء فلا يصح 
أن يقال: إن العقل يخالف النقلء وان اذعی ذلك مدع فلا يخلو ذلك من أحد 
الأسباب الأربعة المذكورة في النظم» وقد مضى أيضا بیافا في كلام ابن القيم 
رحمه اللہ تعالى في المسألة الثالثة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والآب. 


لت 
چ گی 


3 
ج اي 
ھلم جب (یزوصےی 


۱۸۱۷۸۷۷۷۸۷ . | ۹٥۰۰٠۷۸۷ ۹ ۲3۲. ٦ 


ھر 


رقم 
نیس 9ے ںی 
سکس دی ازو یی 
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الفصل الثاني : في بيان الأدلة المتفق عليها 
(الفصل الثاني: في بيان الأدلة الْمُفّْق عَلَيْهَا أي الأدلة الى اتفق عليها 
جهور أهل الس وھ ارب الكتاب» والسئة, والإجماع» والقياس؛ ولا يؤل 
في ذلك رد بعضهم لبعضهاء كالظاهرية للقياس؛ لأنه من محدثاتهم؛ وليس لهم في 
ذلك سلف. كما سیأت بیان ذلك في محله -إن شاء الله تعا ی- 
وقولي: (وَفيه) أي في الفصل الأول (أربعة مَبَاحث) 
الْمیْحَكُ الاو : في الكتّاب, فيه مسائل 
سل الأولى؛ في تعريفه 


(هو الَرانْ والکلام الْمُثْرلٌ 
الْمُمْجرٌ الذي بے تخ بدا 
َة ذا التَعْرِيفْ فی أَريَعَهُ 
ول ان اران حا 
نزل جبریل یے على اليي 


رایعه | کود م مور يدا 


ادرف اف 0 
مسن شیور اتف فة مت اطلعة 


ل مت 5 


ہے ےھ 1 ہم 
مين عند رینا الحكيم فازغب 
په خدیث القدس من دون حرج 


فَأَحَرَحْ المنسُوخ لفظا فَابْعُدَا) 


(هُو الْقَرَان) بنقل حركة اهمزة إلى الراء» وبه قرأ بعض السبعة» يعن أن 
الكتاب هوالقرآن » فهما .مع واحد عند العلماء الأعيان بدليل قوله كك ولد 


صرف ِلَيكَ تفرا م 


يْنَ الجن یتیغورت الْقَرْءَانَ 4 - 
رل من بَعَّدِ مُوسّیٰ 4 الآية [الأحقاف:۲۹-٣٥]ء‏ والمسموع واحد» وبدليل قوله 


- إلى قوله- إنَا سَمعنا تما 






المنحة الرَضِيّةُ في شرح الحفة المرضيّة في نُظْم الْسائلٍ الأصوليّة ملی طريقة أهل السنّة 





تعالى « إِنَا سینا رانا ما يى إلى آلاشد » الآية [الجنّ: ۲-۱] والإجماع 
منعقد على اتحاد اللفظین(؟. 
(وَالْكَلامُ الْمُنرّل عَلَى مُحَمّد) بل أي نرّله جبريل اة على محمد يلك 
كما قال 8 لمن زوخ لس ين وف کیت یرت کے ٤َامَتُوا‏ 4 [النحل: 
۲ الآية» وقال تعالى < قل من كارت عَدُوًا لجتریل فَإِنُ تَرلَه على قلبلق بإڈّن 
آله 4 الآية [البقرة:91] (بلفظ یل بالبناء للمفعول» أي هو منقول بلفظه 
كما هو منقول .ععناه» وفيه 3 على القائلين بأن الذي نزل به جبريل معناه» 
وأما لفظه فمن البيّ يق وهو إلحاد وضلال» وقي نسخة: الرشّد َحْمل) بالبناء 
للفاعل» وفيه إشارة إلى قوله تعال هی وشا 4 [فصلت: 44] الا 
وقوله < دا ألْحكِعَبُ لا ریب فيه ھُدی للْمُكقِينَ © 4 [البقرة:7]. 
(الْمُعْجِرُ) أي المقصود به الإعجاز كما أنه مقصود به بیان الأحكام 
والواعظ وفص أخبار من قصّ في القرآن من الأمم دليل التحدّي به؛ لقوله 
تعالى « قل لن أَجَتَمَعَتٍ آلادس وَآلْجنٌ عل أن يتوا بمقل ها فان لا َأنُونَ 
بیثل » الآية [الاسراء:۸۸]ء أي فاتوا عثله إن ادّعيتم القدرة» فلما عجزوا 
تحدّاهم بعشر سورء فقال تعالى « فُل انوأ بعَشْرِ سور مَل مر 4 الآية 
. [هود:١]»‏ فلما عجزوا حذاهم بقوله تعالى « فُل فَأَتُوا بِسُورَقٍ متي 4 الآية 
[یونس:۳۸]» أي من مثل القرآن» أو من مثل البي ی فلما عجزوا تحدّاهم 


(۱) «مختصر الطوفي» ص٤٤‏ و«مناهج العقول» ۲۰۱/۱ و«جموع الفتاوی» ۹۷/۱۳. 





بدون ذلك فقال « اَم يَقُولُونَ مره بل لا ییون و لاوا حدیٹر یله إن 
اوا صد @ » اط ۳۰م 6 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: ر القرآن معجز بنفسه» فمن قال: القرآن 
مقدور على مثله» لکن منع الله قدرتهم کف بل هو معجز بنفسه» والعجز شَمَل 
الخلق ». 

(الذي به تُعْبّدَا) بألف الاطلاق مبنیّا للمفعول أي طلب به التعبد» يقال: 
تعبد الرحل: تسه وتعبدته: دعوته إلى الطاعة. قاله الفيومي”"» وقولي: 
ملارة) منصوب بزع الخافض؛ أي بتلاوته هائلی أي فإذا عرفت ذلك» فاقرإ 
القرآن تل کل الْهُدَى) لأنه ا مادي إلى الصراط الستقیم قال تعالى « إِنَّ مىدّا 
لھ ان دى لى هی أَقَرَمُ 4 الآية [الإسراء: 9]» وقد ضمن الله تعالى الفلاح 
لمن آمن بالبي وَل وائبعه؛ فقال كلك « فالذیرت ءامئوا به وَعَزْرُوهُ وَتَصَرُوهُ 
بو لور الذِؾ أنزل مهد ولتك هم الف خوت 4 [الأعراف: ۷]. 

وقد وردت في فضل قراءته أحاديث كثيرة صحیحة: 

منها: ما رواه سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرهن ن السلمي عن عثمان له 
عن البي ي قال: « خی رکم من تعلم القرآن وعلمه )» قال: وأقرأ أبو عبد 
الرهن في إمرة عثمان حي كان ا حجاج قال: وذاك الذي أقعدي مقعدي هذاء 


(۱) راجع «شرح الک و کب المتير» ۸-۷/۲. 
(۲) «شرح الک و کب المنير» ۰۱۱6/۲ 
(۲) «الصباح المتير» ۰۳۸۹/۲ 


اِنْحَةُ الرّضيُّ في شرح التَحفّة المرضية في لظم الْسائل الأصُولِيّة على طریقة أهل السنّة 





ومنها: حديث ابن مسعود ذف قال: قال رسول الله : ر من قرأ حرفا 
من كتاب اللہ فله به حستة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول آلم حرف» ولكن 
ألف حرف ولام حرف» وميم حرف )۰ آحرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحیح غريب من هذا الوجه. 

ومنها: حدیث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ب «ر من فس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
على معسر یسر الله عليه في الدنيا والآحرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه» ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما احتمع قوم في بيت من 
بيوت اللہ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة: 
وغشيتهم ال رمق وحَفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بط به عمله 
لم يسرع به نسبه )» رواه مسلم. 

ومنها: حديث أبي موسى الأشعري ك قال: قال رسول الله :ر مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن کمثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لهاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر )۰ متفق عليه. 

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كيه ر الماهر 
بالقرآن مع السسفرّة الکرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه 
شاق له أحران )؛ متفق عليه. 


المسالة الأولى: في تعرینه 





ومنها: حدیث جابر 5ه عن اليي و قال: « القرآن شافع مشفع» وماحل 
مُصدّقٌ من جعله آمامه قاده إلى الحنّة» ومن حعله حلف ظهره ساقه إلى نار 
رواه ابن حبان في «(صحیحه». 

ومنها: حدیث أبي هريرة 5ه عن البي 96 قال: ر يحيء القرآن يوم القيامة» 
فیقول: یا رب حَله فیس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده فیلبس حلة 
الكرامة» ثم يقول: يا رب ارْضّ عنه فيرضى عنه» فيقال له: اقرأ وارّق» وتزاد 
بكل آية حسنة)» أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح"". 

هم ھ(ذا لیف فيه أَرْبَعَةْ م من الْقيُود) المذكورة فيه (اكُتَتَفثهُ) أي 
أحاطت به» حال کونما راطع أي مرتفعة لامعة وله أي أول تلك القیود 
۱ ران قران) بالتقل» كما مر قریبا (حَقَا) أي حقيقة لا مجازًا كما ادّعاه 
النحرفون ا حرّفون (كَلامُةُ) أي كلاه الله 8 رمَعتی كذاك تُطَقَا) يعن أنه کلام 
الله تعا ی لفظًا ومع 

ثم أشرت إلى الثاني بقولي: رل جيُريل به) أي بالقرآن لفظًا ومعتى رعَلى 
النبي) لٹ (من عند ربا الحكيم) 4 (فارغب) أي فإذا عرفت أنه كلامه 
تعالی حقيقة فا ومعنّى فارغب في التقرب به إليه تلارة واعتقادًا وعملا. 

الها کول مُغجز) للبشر رج به حَديث اس أي الحديث الذي 
ينسبه الني و إلى الله تعالى» دون أن يكون معجرًا بلفظه كقوله : رريا عبادي 
إني حرّمت الظلم على نفسی؛ فلا تظالموا...) الحديث» أحرجه مسلم» وقولي: 


)١(‏ هو حديث حسن. 


المنخة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم انَسَائل الأصولية على طريقة هل السنّة 





(من دون حَرَج) متعلق بخرج؛ أي من مشقة في حروحه والعن أن يمذا القيد 
تخرج الأحاديث القدسيّة؛ إذ القرآن معجز في لفظه ومعناه دوفا (رَابِعْهَا كولة) 
أي القرآن (ِقَدْ تدم بألف الإطلاق مبنيًا للمفعول» وحُذف صلته» أي به 
(فأَخَرَج) هذا القيد (الْمَنْسُوخ لفظا) سواء بقي حکمه أم لا؛ لأنه صار بعد 
النسخ غير قرآن؛ لسقوط التعبّد بتلاوته» فلا يعطى حکم القرآن» وقولي: 
(فَابْعْدَام فعل أمر من البعدء مؤكد بالنون الخفيفة المبدلة ألفا للوقف؛ كما قال 
في «الخلاصة»: 0 
وبل نها بن شع آیفا ‏ وا کماتقول في فَِنْفِقَا 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الکتاب هو القرآن؛ للایات السابقق 
ويُعرّف بانه کلام الله الْمَرّل على محمد يله العجز بنفسه المتعبّد بثلاوته» وقد 
جمع هذا التعريف أربعة من القیود: 

الأول: أن القرآن كلام الله تعا ی حقيقة» وهو اللفظ وللعین جميعًاء قال اللہ تعالى : 
وان أَحَد ین آلمُشركت أسْتَجَارَكَ فأچره حق يشم کلم ال 4 الآية [التوبة:٦].‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الل: ر والقرآن هو القرآن الذي يعلم السلمون أنه 
القرآن حروفه ومعانیه» والأمر والنهي» هو اللفظ والعیٰ جميعاء وھٰذا كان 
الفقھاء الصفون في أصول الفقه من جميع الطوائف - الحنفيّة» والالکیت 
والشافعيّة» والحنبليّة- إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تکلموا في 
الأمر والنهي ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن الأمر هو العیٰ ايحرد)» 


ضر )١(‏ 
انتهی ۰ 


(۱) «حموع الفتاوی» ۰۳۱/۱۲ 





القيد الثاي: أنه متّل من عند اللہ نزل به جبريل ال على محمد و 
لیکون للعالین نذیرا؛ قال تعالى ط رل يه آلژوخ ینعی َلك کون من 
الَمتذرین وق 4 [الشعراء: ۱۹-۳ وتقیید الکلام بکونه ملا لیس 
المقصود منه إثبات الکلام النفسي» والاحتراز عنه كما ذهب إليه الأشاعرة» فانه 
ضلال. 


القيد الثالث: كونه معجرّاء ویخرج به الأحاديث القدسية؛ إذ القرآن معجز 
في لفظه ونظمه ومعناه. 

القيد الرابع: كونه متعبّدًا بتلاوته» ویخرج بذلك الآيات المنسوحة اللفظ 
سواء بقي حکمها أم لا؛ لأا صارت بعد النسخ غير قرآن؛ لسقوط التعبد 
بتلاوتماء فلا ُعطى حکم القرآن» والله تعالى أعلم. 

تنبيه مهم جدا: (اعلم) أنه لما ذكر أن القرآن کلام مرل احتاج إلى 
تبيين موضوع لفظ الکلام؛ وما يتناوله لفظ الكلام حقيقة أو حاژاه وتسمی 
هذه المسألة مسألة الكلام» وهي أعظم مسائل أصول الدين» وهي مسألة طويلة 
الذيل» حن قيل: إنه ۸ یسم علم الكلام إلا لأحلهاء ولذلك احتلف فيها الناس 
احتلافا كثيرًا متباينًا. 

فالقول الأول: قول عبد الله بن سعيد بن كلآب وأتباعه» منهم أبو الحسن 
الأشعريّ وأتباعه: إن الكلام مشترك بین الألفاظ المسموعة وبين الكلام 
النفسي» وذلك لأنه قد استُعمل لغة وعُرْكًا فيهماء والأصل في الاطلاف الحقيقة» 
فيكون مشت رکا. 


لمنحة الرَّضْيّةُ في شرع اتف المرضية في تم اکسانل الأصولية على طْريقة آهل السنّة 





أما استعماله في العبارة فكثير» نحو قوله تعالى « حت یسم كلدم م4 الاب 
[التوبة:1]» وقوله « يَسْمَعُونَ کلم الله ثم محرفونه, 4 الآية [البقرۃ:۷۰]ء 
ويقال: "معت کلام فلان وفصاحته يعن ألفاظه الفصيحة. 

وأما استعماله في العی النفسيء وهو مدلول العبارة» فكقوله تعال « وَيَقو 
ف أنفییم و یدبا اَل بما تَقُول ‏ الآية [ا حادلة:۸]ء وقوله سو 7 
أَجَهَرُوا بو 4 الآية [اللك:۱۳]» وقول عمر له يوم السقيفة: « زَوَرْتُ في 
نفسي كلامًا )» وقول الشاعر [من الکامل]: 

ِن الكَلامْ هي الفؤاد وَإنْمَا جعل اللسَان علی الفژاد یلا 

والأصل في الاطلاق الحقيقة» قال الأشعري: لمّا كان سمعه بلا انخراق» 
وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. 

وذكر الغزالي: إن قومًا جعلوا الكلام حقيقة حقيقة في العن مجارًا في العبارق 
وقومًا عکسوا وقوما قالوا بالاشتراك» فهي ثلاثة أقوال وثقلت عن الأشعري. 

والعن النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم» ويعنون بالنسبة بين 
المفردين» أي المعنيين المفردين» تعلق أحدهما بالآخرء وإضافته إليه على جهة 
الاسناد الإفادي» بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقهاء ويؤدّي معناهاء 
كان ذلك اللفظ إسنادًا إفاديًا. 

ومين قيم السبة الم ما الہ الفخر الرازي وهو أن الشخص إذا قال 
لغيره: اسقي ماء فقبل أن يتلفظ هذه الصيغة قام بنفسه تصوّر حقيقة السقي؛ 

حقيقة الا والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام النفسي» والعی القائم 

۳ وصيغة قوله: اسقيي ماء عبارة عنه» ودليل. 





وقال القراق: کل عاقل بجد في نفسه الأمر والنهي والخبر عن کون الواحد 
نصف الاثنين» وعن حدوث العالم» ونحو ذلك» وهو غير مُخَلَف فيه ثم يعبر 
عنه بعبارات ولغات مختلفة» فالختلف هو الكلام اللساني» وغير المحتلف هو 
الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى» ويُسمّى ذلك العلم الخاص سمعًا؛ لأن 
دراك فلا هي علوم حاتة تمر من مطق العلم فكل إاحساس علب 
وليس كل علم إِحسَاسّاء فإذا وجد هذا العلم ا خاصٌ في نفس موسى المتعلق 
بالكلام الفسي القائم بذات الله تعال يُسمّى باسمه الموضوع له في اللغة» وهو 
السماع» انتهى. 

هذا حقيقة مذهبهم» لکن الأشعري وأتباعه قالوا: القرآن الموجود عندنا 
حکاية كلام الله تعالى» وابن كلاب وأتباعه قالوا: القرآد الموجود بين الناس 
عبارة عن کلام الله تعالى» لا عینه*. 

وقال الأشعري: کلام الله تعالل القائم بذاته يُسمّع عند تلاوة كل تال» 
وقراءة كل قارىء. 1 ۱ 

وقال الباقلآي: ما تسم التلاوة دون المتلوٌء والقراءة دون المقروء. 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنّة من غير مدافعة» وأصحابه 
وإمام أهل الحديث بلا شك محمد بن إسماعيل البخاريّ رحمه اللہ وجمهور 
العلماء - كما قاله ابن مفلح في «أصوله» في الأمر؛ وابن قاضي ا حبل- إلى أن 


(۱) وقد عكس شيخ الإسلام ابن تيمية النقل عنهماء فحعل العبارة عن الأشعري» والحكاية عن ابن 
کلاب. راجع «فتوى الأزهريّة» فیما بعد ص٤‏ ۰۳ 


امنحة الرضية في شرح اجه المرضيّة في نَظم اسان الأصولِية مل طَرِيقة أهل الس 





الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلوهاء بل الكلام حقيقةٌ هو الحروف المسموعة 
من الصوت. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: « العروف عن أهل السنة والحديث أن الله 
تعالى يتكلم بصوت؛ وهو قول جماهير فرق الأمة» فإن جماهير الطوائف يقولون: 
إن الله تعالی يتكلم بصوت» مع تنازع في أن كلامه هل هو عخلوق» أو قائم 
بنفسه قدم أو حادت؛ أو ما زال يتكلم »(. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «شرح البخاري»: رر والتقول عن 
السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير خلوقء تلقاه جبريل عن الله كك 
وبلغه حبریل إلى محمد يل وبلغه محمد يل إلى أمته » انتهی(). 

وصح عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره من السلف أنهم قالوا عن 
القرآن: ر منه بدأء وإليه يعود ». 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ‏ معناه: أنه هو المتكلّم به, فان الذین قالوا: إنه 
مخلوق, قالوا: حلقه في غيره» فبدأ من ذلك المحلوق» فقال السلف: منه بدأء أي 
هو المتكلم به لم يخلقه فی غيره )» انتهی(). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: : « تنازع العلماء في أن الربٌ تعالى هل يتكلم 
كشيئته وقدرته أم لا؟ على قولين: 





۰۲۶۳/۱۲ راحع «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
۳۸۷/۱۳ راحم «فتح الباري»‎ )۲( 
.۳۰۱-۱۷/۳ راجم «بجموعة الرسائل والسائل»‎ )۲( 





فابن كلاب ومن وافقه قالوا: لا يتكلم كشيئته وقدرته» بل كلامه لازم 
لذاته کحیاته, ثم من هؤلاء من عَرَفَ أن الحروف والأصوات لا تكون إلا 
متعاقبة» والصوت لا يبقى زمانين فضلاً عن أن يكون قديًاء فقال: القدم معن 
واحدٌ؛ لامتناع معان لا نماية ما وامتناع التخصيص بعدد دون عدد فقالوا: 
هو معن واحك وقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم بالكلام العربي والعبْري» وقالوا: 
إن معن التوراة والانحیل والقرآن وسائر كتب الله تعا ی معن واحد» وقالوا: 
معن آية الکرسي وآية الدين معن واحد إلى غير ذلك من اللوازم الي يقول 
جهور العقلاء: ما معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هولاء من عَرَف أن الله 8# تكلم بالقرآن العري» والتوراة العبرية 
ونه نادى موسى بصوت» وينادي عباده بصوت» وأن القرآن کلام ال لا 
حروفه ومعانيه» لکن اعتقدوا مع ذلك أنه قدم العين» وأن الله 6 ۸ يتكلم 
عشیعته وقدرته. فالتزموا أنه حروفٌ وأصوات قديمة الأعيان» لم تزل ولا تزال 
وقالوا: إن الباء لم تسبق السین؛ ون السين لم تسبق الميم» وأن جميع ا حروف 
مقترنة يبعضها اقترا قليمًا أزلياء ۸ ترل ولا تزال» وقالوا: هي مترتبة في 
حقیقتها وماهیتها» غير مترتبة في وحودها. 

وقال كثيرٌ منهم: إنما مع ذلك شيء واحدء إلى غير ذلك من اللوازم الي 
يقول جمھور العقلاء: انا معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من يقول: هو قلم» ولا یفهم معیٰ القدم. 

والقول الثابي: أن الله يله يتكلم بقدرته ومشيئته مع أنه غير مخلوق» وهذا 
قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة أهل السنة والحديث» لکن من هؤلاء من 





ال الرضية في شع التحمَة لمرضيّة في نَم سال الأصولية على طَرِيقة أل السنّة 





ع الا فال م يكن مك أذ کم( الأزل مشیہ کم يكن مکی 
عندهم أن يفعل في الأزل شیاه فالتزموا أنه بتکم .عشینته بعد أن ن لم يكن 
متکلمَا > كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاء وهنا قول كثير من أهل الكلام 


والحديث والستة. 
وأما السلف والأئمة قار إن الله 3 يتكلم .عشیئته وقدرته» وإن كان 
مع ذلك قدم النوع» .معن أنه لم یزل متکلما إذا شای فان الكلام صفة كمال» 


ومن تكلم اکمل عن لا کلم ومن یکلم شيع ودر أكمل من يكون 
الكلام مكنا له بعد أن يكون ممتنعًا منه, أو قدّر أن ذلك مک فكيف إذا كان 
ممتنعا؟ لامتناع أن يصير الربّ قادرًا بعد أن م یکن» وأن يكون التكلم والفعل 
مکنا بعد أن كان غير ممكن ) *) 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في فتيا له سمی ب«الأزهريّة»: ہر ومن قال: 
د ترا عبارة عن كلام الله تما وقع في خذورات: 

أحدها: : قوضم: إن هذا ليس هو كلام الله فإن نفي هذا الاطلاق حلاف 
ما علم بالاضطرار من دين الإسلام» وخلاف ما دل عليه الشرع والعقل. 

الٹای: قوهم: عبارة إن آرادوا أن هذا الثاني هو الذي عبر عن كلام الله 
تعالى القائم بنفسه لزم أن يكون کل تال معا عما في نفس اللہ تعالى» وال 
عن غيره هو المنشىء للعبارة» فيكون كل قاریء هو المنشىء لعبارة القرآن» 





(۱) انظر «بحموعة الرسائل والمسائل» ۱۳۷-٤٢٣‏ وا حواب الصحیح» ۱۳/۲ و«السنة» ص١٠‏ 
و«فتاوی ابن تيميّة» 2-۲ 





وهذا معلوم الفساد بالضرورة» وان أرادوا أن القرآن العريي عبارة عن معانيه» 
2 
فهذا حق؛ إذ كل كلام فلفظه عبارة عن معنا لکن هذا لا عنع أن يكون 


الثالث: أن الكلام قد قيل: إنه حقيقة في اللفظ از في العیء وقيل: 
حقيقة في المع» بحاز في اللفظ» وقیل: بل حقيقة في كل منهما. 

والصواب الذي عليه السلف والأئمة أنه حقيقة في مجموعهماء كما أن 
الإنسان قيل: هز حقيقة في البدن فقط وقيل: بل في الروح فقطء والصواب أنه 
حقيقة في المجموع, فالتراع في الناطق كالتراع في منطقه» وإذا كان كذلك 
فلمتكلّم إذا تكلم بکلام له لفظ ومعئی, وبْلَمْ عنه بلفظه ومعناه» فإذا قيل: ما 
بلغه للم من اللفظ: إن هذا عبارة عن القرآن» وأراد به المعى الذي للمبلغ عنه 
نفى عنه اللفظ ,الذي للمبلغ عنه, والعین الذي قام بلمبلّ» فمن لم شت إلا 
القرآن السمواع الذي هو عبارة عن العی القائم بالذات قيل له: فهذا الكلام 
المنظوم الذي كان موجودًا قبل قراءة القرآن هو موجود قطعًا وثابت فهل هو 
داحل في العبارة» والعبر عنه غيره» أو غیرهما؟ فان جعلته غيرهما بطل اقتصارك 
على العبارة والمعبر عنه» وان جعلته أحدهما لزمك إن ۸ ثثبت إلا هذه العبارة 
والعن القائم بالذات أن تجعله نفس ما سّمع من القراء فتحعل عين ما بلغه 
لمبلغون هو عين ما سعوه وهذا الذي فررت منه. 

وایضّا فيقال له: القارىء المبلّغ إذا قرأ فلا بد له فيما يقوم به من لفظ 
ومعئ» وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» فيجب أن يكون عبارة 
عن المعئ الذي قام به, لا عن معن قام بغیره. 


المنحة الرضية في شرح التحْنَة المرضيّة في تلم الَسَائلٍ الأصوبيّة على طَرِيقَة فل السنّة 





فقوطم: هذا هو العبارة عن ا عیٰ القائم بالذات أخطؤوا من وجھین؛ 
آحطووا في بیان مذهبهم فإن حقيقة قولهم: إن اللفظ المسموع من القارىء 
حكاية اللفظ الذي عبر به عن معن القرآن مطلقاء وذلك أن اللفظ عبارة عن 
المعيئ القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكاية عن ذلك اللفظ والعی. 

ثم إذا عرف مذهبهم بقي خطؤوهم في أصول: 

منها: زعمهم أن معان القرآن معن واحدٌء هو الأمر والنهي والخبر» وأن 
معن التوراة والانحیل والقرآن معن واحد» ومع آية الكرسي معن آية الدین 
وفساد هذا معلوم بالضرورة. 

ومنها: زعمهم أن القرآن العرب لم يتكلم الله تعالى به وأطال في ذلك 
وبرهن عليه؛ ما يطول ذكره هنا). 

وقال بعد ذلك: ر وأول من قال هذا في الإسلام عبد الله بن سعيد بن 
کلاّب؛ وجعل القرآن المنزل حكاية عن ذلك المع فلما جاء الأشعريٗ واتبع 
ابن كلاب في أكثر مقالاته ناقشه على قوله: إن هذا حكاية عن ذلك وقال: 
الحكاية تمائل المحكي» فهذا اللفظ يصح من المعتزلة؛ لأن ذلك المخلوق حروف 
وأصوات عندهم وحكاية مثله. 

وأما على أصل ابن كلاب فلا يصح أن یکون حکایةء بل نقول: إنه عبارة 
عن المعن» فأول من قال بالعبارة الأشعري. 

وكان الباقلان ‏ فيما ذكر عنه - إذا درس مسألة القرآن يقول: هذا قول 
الأشعري» ولم يبيّن صحته» أو كلامًا هذا معناه. 

وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييّ يقول: رر مذهب الشافعي» وسائر الأئمة 
في القرآن حلاف قول الأشعري» وقولحم هو قول الإمام أحمد ). 





وكذلك أبو محمد ای ذكر أن الأشعريّ حالف في مسألة الكلام قول 
الشافعىّ وغيره» وأنه أخطأ في ذلك. 

وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغيرهما يذكرون قولهم في 
حدّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ وغير ذلك» ويجعلون 
الخلاف في ذلك مع الأشعري» كما هو مبَيْنُ في أصول الفقه الي صتفها أئمة 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. 

ثم قال بعد ذلك: رر ومن قال من المعتزلة والكلابية: إن القرآن الرل حكاية ' 

ذلك وظنوا أن امبلغ حاك لذلك الكلام ولفظ الحكاية قد یراد به محاكاة 
الناس فيما يقولونه ويفعلونه اقتداء هم وموافقة لحم فمن قال: إن القرآن 
حكايةٌ كلام الله تعال بهذا للعیٰ فقد علط وضل ضلالاً میاه فإن القرآن لا 
يقدر الناس على أن یأتوا عثله, ولا يقدر أحدٌّ أن يأي ما یحکیه. 

وقد يراد بلفظ الحكاية النقل والتبلیغ» كما يقال: فلا حكى عن فلان أنه 
قال كذاء كما يقال: نقل عنه فهنا ععی التبليغ للمععئ» وقد يقال: : حكى عنه 
أنه قال كذا وكذا لما قاله بلفظه ومعناهء فالحكاية هنا بمعیٰ التبليغ للفظ 
والمعى» لکن يفرّق بین أن يقول: حکیتٗ كلامه على وجه الممائلة له وبين أن 
يقول: : حکیتٌ عنه کلامه» وبلَغتُ عنه أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنه. 

وقد يراد به المعن الآحر» وهو أنه بلغ عنه ما قاله» فان أريد المعى الأول 
حاز أن يقال: هذا حكاية كلام فلان» وهذا مثل كلام فلان» ولیس هو ميلعًا 
عنه کلامہ وان أريد به المعئ الثاني» وهو ما إذا حكى الإنسان عن غيره ما 
يقوله) وبلغه عنه» فهنا يقال: هذا كلام فلان» ولا يقال: هذا حكاية كلام 
فلان» كما لا يقال: هذا مثل كلام فلان بل قد يقال: هذا كلام فلان بعینه» 


معن أنه ل یر وم يُحرّفء ول يزد» وم ینقص )» انتهی. 





النْعَهُ الرضيُّ في شرح الف اللرضيّة في نم الال الأصُوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





قال الإمام أحمد رحمه الله: ر القرآن كيف تصرّف فهو غير مخلوق» ولا 
نرى القول بالحكاية والعبارة» وغلط من قال هما وجَيّلهء فقال: من قال: إن 
القرآن عبارة عن كلام الله فقد غلط وجَهل» وقال: الناسخ والمنسوخ في 
كتاب الله دون العبارة والحكاية» وقال: هذه بدعة لم يقلها السلف» وقوله تعالى 
١‏ تَكلِيمًا 4 [النساء:4 ]١5‏ يبطل هذه الحكاية» منه بدأء وإليه يعود» نقل ذلك 
ابن مدان في «ماية البتدئین»(؟. 

وقال موفق الدین ابن قدامة رحمه اللہ في مصّف له: ( واعترَضَ القائل 
بالنفسي بوجوه: 

آحدها: قول الأحطل: ۱ 

ِن الک لام في الفزاد نصا جيل اللسَانُ علی الفژاد ديلا 

الٹائ: سلمنا أن کلام الآدميّ حرف وصوت» ولکن کلام الله تعالى 
یخالفه؛ لأنه صفة فلا تشبه صفته صفات الآدميين» ولا کلامه کلامهم. 

الغالث: أن مذهبکم في الصفات أن لا تفسّر فکیف فسّرتم کلام الله تعال 
بها ذكرتم. 

الرابع: أن ا حروف لا تخرج إلا من خارج وأدوات» والصوت لا يكون إلا 
من حسم والله تعا ی یتعا ی عن ذلك. 

الخامس: أن الحروف يدخلها التعاقب» فالباء تسبق السين» والسين تسبق 
الميم» و کل مسبوق مخلوق. 


(۱) راجع «صيد الخاطر» ص ۱۰۳-۱۰۲ و«جموعة الرسائل والسائل» ۰۲۱/۳ 





السادس: أن هذا يدخله التجرّي والتعداد» والقدم لا يتجرأ ولا يتعدّد ). 

قال ابن قدامة رحمه الله: « الحواب عن الأول من وحوه: 

الأول: أن هذا كلام شاعر نصراني عدو لله تعالى ورسوله ٤‏ ودينه» فهل 
يجب اطراح كلام الله ورسوله يد وسائر الخلق تصحيحًا لكلامه» وحمل 
كلامهم على اجحاز؛ صيانة لكلمته هذه عن ا جاز؟. 

وأيضًا فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده» ونقل الثقات له» ولا 


نقنع بدعوى شهرته» وقد يشتهر الفاسدء وقد “معت شيخنا أبا محمد بن 
اتشاب إمام أهل العرییّة في زمانه يقول: قد فتشت دواوين الأخطل العتيقت 


فلم أجد هذا البيت فيها. 
٠‏ الي ل سم أن لفظه هكذاء وإغا قال: (إن البيان لفي الفواد)» فحرفوه» 


الغالث: أن هذا محارٌ أراد به أن الكلام من عقلاء الناس في الغالب لا 
يكون بعد التروّي فيه» واستحضار معانيه في القلب» كما قيل: لسان الحكيم 
من وراء قلبه, فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه» فان كان له قال» وإن ن لم يكن له 
سكت» و کلام الجاهل على طرف لسانه. 

والدليل على أن هذا محاز من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناء وما تركناه أكثر ما ذكرناء مما يدل على أن الكلام هو 
النطق؛ وحمل على حقيقتهء وحمل كلام الأحطل على بحازه أولى من العكس. 

الثاب: أن الحقيقة يُستدلٌ عليها بسبقها إلى الذهن؛ وتبادر الأفهام إليهاء 
وإغا يفهم من إطلاق الكلام ما ذکرناه. 


لح الرضية في شرع التّحْة المرضية في نم اکساني الأصولیة على طريقة آفل الس 





الغالث: ترتيب الأحكام على ما ذكرناه» دون ما ذكروه. 

الرابع: قول أهل العربية الذين هم أهل اللسان, وهم أعرف هذا الشأن. 

الخامس: من الاشتقاق الذي ذکرناه. 

السادس: لا تصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى» فإنه جعل الكلام في 
الفؤادء واللہ 8# لا يوصف بذلك» وجعل اللسان دليلاً علیه» ولأن الذي عبر 
عنه الأخطل بالكلام هو التروّي والفكر واستحضار المعاني وحديث النفس 
ووسوستهاء ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى اللہ تعالى بلا حلاف بين 
المسلمين)). 

قال: « ومن أعجب الأمور أن حصومنا ردّوا على الله تعالى وعلى رسوله 
يد وخخالفوا جميع الخلق من المسلمين وغيرهم؛ فرارًا من التشبيه على زعمهم» 
م صاروا إلى تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه» وهذا نوع من التغفيل. 

ومن أدل الأشياء على فساد قوم تركهم قول الله تعلى» وقول رسوله وَل 
وما لا يُحصى من الأدلةء أوتمسكهم بكلمة قالھا الشاعر النصران» جعلوها 
أساس مذهبهم» وقاعدة عقدهي ولو أنما انفردت عن مبطل» وخلت عن 
معارض لما جاز أن يبن عليها هذا الأصل العظیم» فكيف وقد عارضها ما لا 
كن ردّه؟ فُمتَلهم کمثل من بی قصرًا من أعواد الكبريت في مَجْرَى السیل. 

وأما قوهم: إن كلام اله يجب أن لا یکون حروفا يُشبه کلام الآدميين. 

قلنا: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في 
أنه إدراك المبصرات» والسمع في أنه إدراك المسموعات» والعلم في أنه إدراك 
العلومات ليس بتشبيه كذلك هذا. 





الغابي: أنه لو كان ذلك تشبيهًا لكان تشبيههم أقبح وأفحش على ما 
ذكرنا. 

الثالٹ: أنهم إن نوا هذه الصفة لكون هذا تشبيهًا ينبغي أن ينفوا سائر 
الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها. 

الرابع: أننا نحن لم نفسّر هذاء إنما فسره الکتاب والسة. 

وأما قوهم: أنتم فسرتم هذه الصفة. 

فنقول: اما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره» وليس 
كذلك الکلام فإنه من المعلوم بين الخلق أن لا تشبيه فيه» وقد فسّرہ الكتاب 
والستة. 

الفایی: آننا نحن فسّرناه بحمله على حقيقته تفسيرًا جاء به الکتاب والسنّة) 
وهم فسروه ما لم يرد به کتابٌ ولا سنّة؛ ولا يوافق الحقيقة» ولا يجوز نسبته إلى 
الله تعالى. 

وأما قوهم: إن ا حروف تحتاج إلى مخارج وأدوات. 

فتقول: احتیاجها إلى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام الله تعالى» 
تعالى الله عن ذلك. 

فان قالوا: بل حتاج الله تعالى کحاجتنا قياسًا له علينا أحطؤوا من وجوه: 

أحدها: أنه يلزمهم في سائر الصفات ال سلموهاء كالسمع والبصر والعلم 
والحياة» فما لا تكون في حقنا إلا في حسم ولا يكون البصر إلا في حَدَقَة ولا 
السمع إلا من انخراق» والله تعا ی بخلاف ذلك. ۱ 

الثای: أن هذا تشبیه لله تعا ی بناه وقیاس له عليناء وهذا کفر. 


امنْحَهُ اي في شرح التحفَة الرضيّة في تم الْسَائلٍ الأصُولِيَة على طريقة أهل السنّة 





الثالث: أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى خارج في كلامهاء كالأيدي 
والأرحل وا لود الي تتکلم يوم 2 واحجر الذي سلم على البي تا 
واحصی الذي سبح في كفيه» والذراع السمومة الي کلمته. 

وقال ابن مسعود #ه: رر كنا نسمع تسبیح الطعام» وهو ی کل ). 

ولا حلاف ف أن الله تعالى قادر على إنطاق الحجر الاْصمٌ بلا آدوات. 

قلت أنا“: الذي یقطع به عنهم أنهم لا يقولون: إن الله تعالى يحتاج 
كحاجتنا قياسًا له علیناء فإنه عين التشبيه» وهم لا يقولون ذلك» بل يفرّون منه. 

وقولهم: إن التعاقب يدخل في الحروف. 

قلنا: فا كان ذلك في حق من ينطق بالخارج والأدوات» ولا يوصف الله 
تعالى بذلك. 

قال الحافظ أبو نصر: إنما يتعيّن التعاقب فيمن يتكلم بأداة» يعجز أداء شيء 
إلا بعد الفراغ من غير وم اشنم بلا حارحة فلا تنل کلام التعاقب» 
وقد اتفق العلماء على أنه ؛ يله يتولى الحساب بین حلقه يوم القيامة في حالة 
واحدة وعند كل واحد منهم أن الخاطب في ا حال هو وحدہ وهذا حلاف 
التعاقب. انتهی کلام أبي نصر. 

قال الموفق: وقوهم: إن القدم لا يتجرّأ ولا يتعدّد غير صحیح فان أسماء 
الله يله متعدّدة» قال الله تعالى < وله آلأَنمَاء لت 4 [الاعراف:۰]۱۸۰ وقال 


النبي « إن له تعالى تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دعل ا جحنة )اک وهي 
قليمة. 


)١(‏ القائل ابن قدامة رحمه الله. 
(۲) متفق عليه. 





وقد نص الشافعي على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة» وقال أحمد: من قال: 
إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر. 

وكذلك كتب الله تعالى» فان التوراة والانحیل والزبور والفرقان متعدّدة» وهي 
كلام الله تعالی غير خلوقة وإغا هذا أخذوه من علم الکلام» وهو مُطْرَحٌ عند جميع 
الأئمة. 


قال أبو يوسف رحمه الله : من طلب العلم بالكلام تزندق» وقال الشافعي 
رحمه الله: ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح» وقال أ مد رحمه الل: ما أحبّ الكلام 
أحدّ فكان عاقبته إلى خير» وقال ابن خويز منداد المالكي: البدّع عند مالك 
وساثر أصحابه هي کتب الکلام والتتجیم وشبه ذلك لا تصحٌ إحارتاء ولا تقبل 
شهادة أهلها. 

قال الحافظ أبو نصر: فان قیل: الصوت وا حرف إذا ثبتا في الکلام اقتضیا 
عددّ والله تعالى واحد من کل جهة. ۱ 

قيل لهم: قد بنا مرارًا أن اعتماد أهل الحق قي هذه الأبواب على السمع؛ 
وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد وأقر السلمون بأنه کلام الله تعالى حقيقة 
لا بحاراء وهو صفة قديمة» وقد عد الأشعريّ صفات الله تعا ی سبع عشرة صفة 
وبيّن أن منها ما لا يُعلّم إلا بالسمع» وإذا جاز أن یوصف بصفات معدودة لم 
یلزمنا بدحول العدد في ا حروف شيء ). انتهى كلام أبي نصر. 

قال الموفق: ر الوجه الثاب: أن الله تعا ی کلم موسی اتا ویکلم المؤمنين 
يوم القيامة» قال الله تعالى « وَكِلّمَ اَل مُوسّیٰ نريما © 4 [النساء:714١]»‏ وقال 
تعالى « وَكَلَّمَهُء ریٌ, 4 [الاعراف:۰]۱۳ وقال تعالى « يَسُوسَیٗ إِنْ اَصْطفَيَثّكَ 


المنحة الرَضْیةُ في شرح لتق المرضيّة في تلم انَسَائل الأصولية عَلَى طریة أهل الس 





على الاس برسلتی وَبِكَلَسِى 4 [الاعراف:44 ۰]۱ وقال تعالى « وَتَدَيْكُ من 
8 مرگ مد ور 2 * امام روو مج و 
جانب آلطور یمن » [مرم:٥٤]ء‏ وقال تعالى « إِذْ اده رَه بالواد ادس 
طوی ر 4 [النازعات:۱]» وأجمعنا على أن موسی الیل مع کلام الله تعال 
من اللہ لا من شجرء ولا من حجرء ولا من غيره؛ لأنه لو مع من غير الله 
تعالى كان بنو إسرائيل أفضل منه في ذلك؛ لأنهم سمعوا من أفضل من مع منه 
موسى؛ لکونھم سمعوا من موسى الا فلم سمي إذن كليم الرحمن؟. 

وإذا ثبت هذا لم يجر أن يكون الكلام الذي سعه موسى إلا صوئًا وحرفاء 
فإنه لو كان معن في النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك تكليمًا لموسى» ولا هو 
بشيء يسمّع) ولا یتعڈی الفكر والمرئي؛ ولا يسمى مناداة. 

فان قالوا: نحن لا نسميه صوئا مع كونه مسموعا. 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعين؛ فإننا لا نعي بالصوت 
إلا ما كان مسموعا. 

الثابي: أن لفظ الصوت قد جاءت به الأحبار والآثار ). 

قال الوفق بعد ذلك: ر التراع في أن الله تعا ی تكلم بحرف وصوت ام لا؟ 
ومذهب أهل السنة اثباع ما ورد في الكتاب والسنة ). انتهی كلام موفق الدين 
ابن قدامة رحمه ال( وهو تحقيق نفیس» وبحث أنيس. 


(۱) منقول من «شرح الكوكب المنير» 57/77/7. 





قلت: إنما أطلت في نقل کلام الأئمة في هذا المقام؛ لأني رأيت كتب 
أصول الفقه ال صنفها المتأحرون مشوحنة بالقول بأن القرآن عبارة» أو حكاية 
عن الکلام النفسي» فأحببت أن يعْرّف أن هذا ليس مذهب السلفء وإنما هو 
كلام التکلمین من الأشاعرة وغيرهم» وهو كلام باطل» وال الذي عليه 
مذهب السلف أن القرآن هو اللفظ المكتوب في الصاحف المقروء على الألسنة» 
وأن الله تكلم به بحرف وصوتء ولا يلزم من ذلك أي محذور كما سبق 
توضيحه في التحقیق الاضي؛ فسلّم لمذهب السلفء تلم من العَطَب واقلف؛ 
( رتا لا ترغ قُلُوَنا بَمْدَ إذْ هدیا وب لکا ين لَدّنكَ رَحْمَة لت انت اماب 
© » اللهم أرنا الحقّ حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه 
آمين. 


- و ۳ 0-1 3 ي ت ۳ گر ۵ب 1 2 
(وکون ١‏ بنم الله 4 مئه رَجحوا فيمًا سيوى التُوبّة خذ ما 


(وَكْوْنَ < پش آله 4 ) الرحمن الرحيم (منْهُ) أي من جملة القرآن ررَجھُوا) 
أي رجّحه أكثر العلماءء منهم عطاء والشعي» والزهري» والثوري» وابن 
المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبید» وداود» ومحمد بن الحسن؛ 
والصحيح عند أبي حنيفة» وهو أيضًا قول أكثر القراء السبعة» وغيرهم. 

وذهب مالك وأصحابه» والأوزاعي» وابن جریر الطبري» وغيرهم إلى ما 
ليست بقرآن بالكلية» وقاله بعض الحنفيّة» وروي عن أحمدء لکن قال ابن 
رجحب في «تفسير الفاتحة»: في ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر. 

وعلى هذا القول تكون البسملة كالاستعاذة» وعلى القول الأول لا تكون 
من الفاتحة على أصح الروايتين عن الامام أ مد وعليها معظم أصحابه» والرواية 


لمنحَهُ الرضيّة في شرح النَحْمَة المرضيّة في تلم الْسَائلٍ الأَصولِيّة على طَرِيقّة اهل السنّة 





الثانية أنما من الفاتحة» وهو منصوص الشافعي» ولا يُكفر من نفى کوفا من 
القرآن؛ لاختلاف العلماء فيهاء قال النوويّ رحمه الله: إنه لا يكفر النافی بأنھا 
قرآن (جاعا؟. 

. وقولي: (فيمًا سوى التوبة) أي في غير « سورة التوبة 4: فإنها ليست منها 
بالإجماع؛ إما لکوفا آمائه وهي نزلت بالسيف» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقد كشفت أسرار المنافقين» ولذلك تسمی الفاضحة وإما لأنها متصلة 
بالأنفال سورة واحدة» وإما لغير ذلك من الأقوال. 

وهي في سورةالنمل 4 بعض آية جماعه فهي فيها قرآن قطعًا. 

والحاصل أنهم اتفقوا على أا بعض آية في ظط سورة النمل 4ء ولیست منه في 
ف سورة التوبة 4» واختلفوا في کوفا آية في أوائل السور الاحری» على ثلاثة 
أقوال: 

.الأول: أنما آية في أوائل كل سورة أو مع الآية الأولى» الا في التوبة» وهو 
قول الشافعي. 

٠‏ الثابي: لسيت آية في أوائل کل سور مطلقاء وهو قول المالكيّة والباقلاني 
من الشافعية. 

الثالث: أنها آية من القرآن وتتكرّر في أوائل السور للفصل؛ وهو قول 
الحنابلة» وانفیة(؟. 


۰۳۳۳/۳ «بحموع»‎ )١( 
۰۱۲۷-۱۲ ۲/۲ راجم «شرح الک و کب النیر» مع هوامشه‎ )۲( 





وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ر والصواب أن البسملة آية من كتاب الله 
حيث كتبها الصحابة و في الصحف؛ إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن» وجردوه 
عما ليس منه» كالتخميس والتعشير» وأسماء السور ولكن مع ذلك لا يقال: 
هي من السورة الي بعدهاء كما أنما ليست من السورة الى قبلھاء بل هي كما 
كتبت آية أنزهها الله في أول كل سورق وان لم تكن من السورة» وهذا أعدل 
الأقوال الثلاثة في هذه المسألة )» انتهی(؟. 

وقال الشوكاني رحمه الله: رو والحقّ أنما آية من كل سورة؛ لوجودها في 
رسم المصحفء وذلك هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن» ثم الإجماع 
على بوتا حطًا في الصحف ف أوائل السورء ول يخالف في ذلك من ۸ يُثبت 
كوا قرآنًا من القرّاء وغیرهم )+ انتهى القصود. (. 

قلت: هذا الذي قاله الش وکان رحمه الله هو الذي لا يترجّح عندي غیره؛ 
لوضوح ححته. واستنارة محجته» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقولي: (خذ ما أُوْضَّحُوا) أي عذ ما أوضحوه من القول المرجّح بالدلیل 
وهو کوفا آية من کل سورة» كما أسلفته آنفاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والآب. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۳۹۹-۳۹۸/۱۳ 
(۲) «ارشاد الفحول» ٤۷/۱‏ ۰۱۸-۱ 
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ع (سکس را ازو یی 
8 بيان القراءة الشاذة ٦ت‏ أت اك بحو ٢۳۰۰م‏ يمييدييد 


الْمَسأَنَهُ الثاني في بیان القراءة الشّادَة 
(وحل مَائوَاثراً نم یت عِثد الأصُوليِّينَ شاا بنجلی) 

(وکل ھا) موصولة واقعة على القراءةٍ (توَائرا لم َل أي ۸ يُصب تواترًا 
(عنْد الأصُولِيينَ مسلّق برينجلي) ناذا بتخفيف الذال؛ للوزن» منصوب 
على الحال (يَنْجَلي) أي ینکشف. ويتضح. 

وحاصل معن البيت بإيضاح أن ما لم يتواتر من القراءة» فهو شاذ عند 
الأصوليين» قال ابن النجار رحمه الله: والقراءات السبع متواترة عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنّة» نقله السرحسي من أصحاب 
. الشافعي في «كتاب الصوم» من «الغاية»» وقال: قالت المعتزلة: آحاد. 

واستدل من قال رما آحاد كالطوق في «شرحه» قال: والتحقيق أا 
تواترت عنهم لا إليهم بأن أسانيد الأئمة السبعة بذه القراءات السبع إلى البي 
ي موجودة في كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد» ۸ تستکمل 
شروط التواتر. 

ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا عنع بحيء القراءات عن غيرهم» فقد 
كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة» أو من غيرهم 
الحم الغفیر عن مثلهم» وكذلك دائماء فالتواتر حاصل لهمء ولكن الأئمة الذين 
قصدوا ضبط ا حروفء وحفظوا شیوخهم فيها جاء السند من قبلهم» وهذا 
كالأحبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد» د تزل حجة الوداع منقولة عمن 
يحصل ممم التواتر عن مثلهم في کل عصرء فينبغي أن يفطن لذلك» ولا يُغترٌ 


بقول من قال: إن آسانید القرّاء تشهد بأنھا آحاد. 





امنحة الرضية في شرح التحفّة المرضيّة في نظم السال الأصُوئيّة على طرِيقة هل السنّة 


وإذا تقرر هذا فاستلیی ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من قبيل 
صفة الأداء» كالمدٌ والامالة وتخفيف الهمزة ونحوه. 

ومراده مقادير ال وكيفيّة الإمالة» لا أصل المد والإمالة» فان ذلك متواتر 
قطعاء فالمقادير كمد حمرة وورش, فإنه قدر ست ألفات» وقيل: مس وقيل: 
أربع» ورجحوه ومد عاصم قدر ثلاث ألفات» والكسائي قدر ألفين ونصف» 
وقالون قدر ألفين» والسوسي قدر ألف ونصفء ونحو ذلك. 

. وكذلك الامالة تتقسم إلى محضة» وهي أن ينحئ بالألف إلى الياء. 
وبالفتحة إلى الکسرق 7 بين بين» وهي کذلك. إلا أنما تكون إلى الألف 
والفتحة أقرب» وهي المختارة عند الأئمة. 

أما أصل التخفيف ف الهمزة والتشديد فمتواتر» وأما کون أن من القرّاء من 
يسهله» ومنهم من يبدله» ونحو ذلك» فهذه الكيفية هي الي ليست متواترق 
ولهذا كره الإمام أحمد رحمه اللہ وجماعة من السلف قراءة حمزة؛ لا فيها من 
طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك؛ لأن الأمة إذا أجمعت على فعل شيء لم 
یکره فعله» وهل ين عاقل أن الصفة الي فعلها البيّ َك وتواترت إلينا یکرهها 
أحد من المسلمين؟ فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة وهو واضحء 
وهو ظاهر كلام أحمد وجمع وكذلك قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في 
الإمالة والادغام كما نقله السرحسي في «الغاية»» فلو كان ذلك متواترا ما 
كرهه اح من الأئمة. 

وزاد أبو شامة الألفاظ المحتلف فيها بين القرّاءء أي اختلفوا في صفة 
تأديتهاء كالحرف المشدّد يبالغ بعضهم فيه حي كأنه يزيد حرفاء وبعضهم لا 
يرى ذلك» وبعضهم یری التوسّط بين الأمرين» وهو ظاهرء ويمكن دحوله تحت 
قول ابن ا حاجب في الاحتراز عنه في استثنائه ما لیس من قبيل الأداء. 





لکن قال ابن الجزري: لا نعلم أحدًا تقدّم ابن الحاجب إلى ذلك؛ لأنه إذا 
ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر الهيئة؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به» ولا يصح إلا 


ہو جو ده. قاله اب النجا حمه الله“ . 
ہوجو بن رر 


تنبيهان: 
الأول: ذكر خامة ا حقّقین في علم القراءات الحافظ المقرىء ابن اللحزري 
رحمه الله في بيان القراءة الصحيحة: ما نصّه: كل قراءة وافقت أحد الصاحف 
العثمانية» ولو احتمالك ووافقت العربية» ولو بوجه واحد» وصح سندهاء فهي 
القراءة الصحيحة الي لا يحل لسلم أن يُنكرهاء سواء كانت عن السبعة» أو عن 
العشرة» أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين» وم اختل ركن من هذه الثلاثة 
أطلق عليها ضعيفة» أو شاذةء أو باطلة» سواء كانت عن السبعة» أو عمن هو 
أكبر منهي هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخلف صرح به 
الدان» ومکی» والمهدوي» وأبو شامة» وهو مذهب السلف الذي لا یعرف عن 
أحد منهم خلافه(؟ وی هذا أشار في منظومته «طيبة النشر»» حيث قال: 
کل ما وافق وه تضوي .وکا لزنم اختمالا يَحْوِي 
وصح ادا هو رن فی نے وال كلائة الأزكان 


سم ات یب مگ و 3 ۳ qa ۰ 1 4 LR‏ ۰ 6 هم 
وحی نما يشل رحن أليت شدوده لو آفه ضی السبعة 





(۱) «شرح الک وکب المنير» ۰۱۳۳۱۲۷/۲ 
(۲) «النشر في القراءات العشر» 94-0۳/۱. 


له الرضية في شرح الحْفْة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصولِيّة على طَرِيقّة أهل السنّة 





وقد اعترض بعضهم كلام ابن ابحزري هذاء كما ذكره الصنعاني في كتابه 
«إجابة السائل شرح بغية الأماثل» فراجعه ص ۲-۱۹ ۷ . 
الثایی: القراء السبعة هم: 
۱- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم القارىء المدني (ت ۹٦۱ھے).‏ 
- أبو عمرو بن العلاء اسمه زبان بن العلاء بن عمار المازني لبصري (ت۶ ۵ ۱ه). 
- أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوفي النحوي (ت۱۸۹ه). 
٤‏ - أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي (ت ۰ ۲ ۱ه-). 
- أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اي الشاميّ الدمشقي (ت ۱۱۸هس). 
- أبو بكر عاصم بن بَهْدَلة الأسدي مولاهم الكوفي (ت ۱۲۸هس). 
- أبو عمار حمزة بن حَبيب بن عمارة الزيّات الكوق (ت 5٠١ه).‏ 
وأما القرّاء الثلائة للکملون للعشرة, فهم ۱ 
۸- یعقوب بن اسحاق بن زید الحضرمي (ت ۲۰۵هع). 
۹- يزيد بن القعقا ع الحزومي؛ أبو جعفر الدن وت ۱۳۰ه-). 
۰ - خلف بن هشام البزّار البغدادي (.ت ۲۲۹ھے). 
م ذكرت حكم القراءة الشاذق فقلت: 
(وائفقوا أَنْ ليس ة قرانا ثي واختلفوا هَل مِثلهُ فِي العمل 
وَكَوْثْهُ کشیر الوّاجد في وجوب الاختجاج زاجحايهي) 
(وائققوا ان عخففة من الثقيلة» أي أنه أي ما ثبت شذوذه (ِلَيْسَ قرآنا 
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ثلي) أي أنه لا يحوز أن يقرأ به في الصلاة وغیرها على أنه قرآن رراختلفوا هل 


في بیان القراءة الشّاذَة 





یمم أي هل ما ورد بالشذوذ مثل القرآن الذي ثبتت قرآئيّته ما سبق (في 
ام به في الأحكام الشرعية رو کر الْواحد) أي مثل الحديث الذي 
جاء آحادًا بطريق صحيح (في وُجُوب الاحتجّاج) به للعمل» أو لذي المذهب» 
وقولي: (رَاجحا) حال من فاعل (يفي) بفتح أوله من الوفاء. 

وحاصل معنن البيتين بایضاح أن العلماء احتلفوا في العمل بالقراءة الشادّة 
بعد أن اتفقوا على أنما لا تكون قرآئاء فذهب بعضهم إلى آنھا ححة وبه قال 
أبو حنيفة» وأ مد والشافعي فيما حكاه عنه البويطي في لباب الرضاع)ء وی 
«تحريم ابحمع»» وعليه أكثر أصحابه. 
ہے وذهب بعضهم إلى عدم الاحتجاج بماء روي ذلك عن آجد والشافعي 
ومالك» قالوا: لأنها ما تقلت قرآناء وم يثبت قرآنيتها. 

واحتجّ الأولون بقطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود 4#: « والسارق 
وَالسَارقَةُ فأقَطَعُوَا یماما 4 » وما تقل عن مصحف ابن مسعود #ه: « فَصِيَام 
َة ام م» وما يرح جانب الاحتجاج با أن القراءة الشاذة لا تكون أقل 
من خبر الواحدء أو قول الصحاي, وكلاهما حجة» فلذلك يكون العمل با 
واجبّاء وهذا المذهب ذكره ابن عبد ابر إجماعا. 

قلت: فتبيّن مذا أن القول الأول هو الارحح فتبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
ولمّا سلك بعضهم في رد القراءة الشاذة مسلكًا عطراء نبهت على ذلك 
بقول: ۱ 

لے يَجُورُ آن کونسا مدب راویسه فیط توا 


لح الرضيُّ في شرح الحم المرضيّة في تم الَسَائلِ الأصُوليّة على طَرِيقة هل السنّةٍ 





في ئتلِے بد باه اف یرا ‏ على الصحابَة اكرام الکبرا 
بجتلهةه رَأَيِأَنَْمْقرّنا یی نی الله فیا سپبحانا 
كلك ال تجويز للق راء أَمُنِي بِمَمْنَى بشنت الْجَرَاءَهْ 
فَهُمْ بَرِيِنُونَ من الان دا كبا لِمَنْيَطْمَنُفِيهم بِالْبَذا) 
(وَفوْلْهُمْ أي قول بعضهم ترجيحًا لعدم صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة 
(َجُو أي بمكن ويحتمل (أن يگُوئا) بألف الإطلاق» أي يكون ذلك الشاذ 
(مَذهب راویه) أي الصحايٍ الذي روى ذلك (قَيَطْعَُوئا) بالف الإطلاق أيضًا 
مبنیّا لفاعل (في تقله) أي نقل ذلك قرآنًا خطا؛ لوحوب تبليغه عن الرسول ول 
(رد) بالبناء للمفعول» أي رَد العلماء هذا الرأي الفاسد (بأئة افترا) بالقصر 
للوزن» أي كذب رعَلّى الصّحَابَة الكرام الْكبرَا) #6 عله ری هم قُرآکام 
أي بنقلهم آراءهم موهمين كونه قرآنًا ری بالبناء للمفعول» أي يُنسب ری 
الله 8# رفيا سُبْحَانام أي فيا قوم اعجبوا هذا الافتراء الخطره ‏ سبح ها 
يتن عَظیۂ ج 4 [النور: .]١5‏ 
(كدَلك التَجْويرُ للقراءة أغني بِمَغّی) أي مثل ما سبق قولهم: إن 
الصحاي جرز قراءة القرآن بالعین» كتجويزه رواية الحديث بالعن» فتکون هذه 
القراءة من هذا القبيل افتراء وجراءةٌ على الصحابة ج (یئسّت الْجَرَاءة) هذه؛ 
لأن تحويز ذلك عليهم تحويز للكذب عليهم؛ إذ القرآن ليس المعئ فقطء بل هو 
اللفظ والمعیء فإذا جَوّرُوا نقله بالعیی, فقد كذبوا على البيّ يخ (ف) إذا 
عرفت هذا فاعرف آن(هم بَرِيئُونَ عَنِ ان ام أي عن هذا الكذب با 





أي خسارة وهلاكاء دعاء على من ائھمھم هذا (لمَنْ يَطْعَنْ) یضم العين» 
وفتحهاء من بابي نصر. وتعب: أي يقدح ویعیب (فيهم لیذ بف بفتح الوحدة 
واللڈ قصر هنا للوزن» أي بالفحش, 

وحاصل معنى الأبيات یایضاح أن مما أسرف فيه بعضهم» وتعڈی على 
أصحاب رسول الله يه بأنهم ییدلون في نقلهم» مع أنهم البرعون من وصمة 
الكذب» والغش» والتدليس في نقلهم القرآن العظيم من الني يي قول ني 
الاحتجاج لرد القراءة الشاذة: إنه يحتمل أن يكون هذا مذهبًا للصحابي نقله 
حطأء أو أن الصحايي يجوز القراءة بالعی. 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: رر وقولحم؛ يجوز أن يكون مذھبّاء قلنا: لا 
يجوز ظنّ مثل هذا بالصحابة ب فان هذا افتراء على الله» و کذب عظيم؛ إذ 
حعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى» ولا عن رسوله بل قرآئاء 
والصحابة # لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث البيّ يك ولا في غير 
فكيف يكذبون في حعل مذاهبهم قرآئاء هذا باطل يقيئًا )(©. 

وأما ادّعاؤهم تحويز الصحای القراءة بالمعى» فهذا من الباطل أيضًا؛ لأن 
لاحتلاف ف اروایۃ ال هو في للدي اضر وأا في اد حرام ب 
حلاف بين أ هل العلم» ذ فكيف يتومّم ذلك على الصحابة وه حاشاهم ثم 
حاشاهم عن ذلك. والله سال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


(۱) راجع «روضة الناظر» ۰۱۸۱/۱ 
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المسآنةُ الاللة: في بیان هل في انشرآن لن لفط غیر عربي 
نوا هل هي الشَوان یوج ڏو عُجْمَة فالشٌ افيي ينكد 


قال الْقْرَانُ مَحْض آلسُن الْعَرْ ولیس فيه آعجمي یمن طحب 
و فته اس جنه وز ال انم ۴ : بیلهم آقوی فخن بالفهم 


مرڪ فِيآيَكِيْنِمَيْهُ مُمْمَنَهُفْلاً _ُحَامِ هة 
«ختلفوا هل في الْقْرَان) بالنقل كما مر قريًا وج ذو عُجْمَة) أي لفظ 
منسوب إلى لغة العجم (فالشافعي) رحمه الله نکن بالكاف» أي كنع قوعم 

يقال: َك زیڈ حاحة عمروء من باب نصر: منعه إياهاء قاله في «القاموس»(© 
(قال) أي الشافعي ان بالنقل كما سبق (مخض لسن الْعَرَبْ) أي 
حالص لغة العرب (ِوَلَيْسَ فيه ۾ أغجبي) أي لفظ أعجمي يُعنطحب) بالبناء 
للمفعول» أي یلازَم وی ذ کر راقم أي الشافعيٍ في هذا القول (جمهوز هل 
الملم) منهم الطبري» وأبو عبيدة» وغيرهما (دَليلمُم) ) أي دلیل القائلین بعدم 
وجود لفظ أعجمي في القرآن (َوّی) أي من دلیل ا حوّزین (فخذ بالْفهُم) أي 
فإذا كان كذلك» فخذ رأيهم؛ لَوّة دلیله مع فهمك للدليل؛ ثم آشرت إلى بعض 
ما ذكره الشافعیٌ وغيره من الأدلة بقولي: (إذْ) تعلیلیّة بت الله بغيْر آية) أي 
باکٹر من آية واحدة (نسبته للغرب) أي نسية القرآن إلى العرب» حیت قال عد 


۰8۲۸/۳ «القاموس» ۲۹۲ء و«لسان العرب»‎ )١( 





ال الرْضِيُّ في شر الهف الرضیة في نم الْسَائلٍ الأصوئيّة على طریقه أهل السلّة 


5 لان ر عن موب جع 4 [الشعراء: ٩۰‏ ۱ء وقال هك « وَكَذَلِكَ لته حكمًا 
عرو 4 [الرعد:۳۷] دون رِیَةق) بكسر الراء: اسم من الارتياب» جمعه ريب 
مثل سدرة وسدں أي دون شك» حال کونه (مُوَكُدَا في آیتین کی أي كفي 
الله » فهو من إضافة الصدر إلى الفاعل» ونصب الفعول» وهو: (ِعُجْمَتَهُ) 
حيث قال تعالى $ سار آلنٍی يدور إِلَيّهِ عم وا سان عر 
موئ © 4 [النحل:۱۰۳]» وقال تعالى « ولو جَعَلَسُ فرءانا آغجمیا لَقَالوا 4 
الآية فلا خاصم) أي فإذا كان الأمر کذلكء لا خاصم (هَْيَم أي هدي الله 
ال في هذه الآيات بنفي أن يكون في القرآن لفظ غير عری. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن العلماء اختلفوا هل يوجد في القرآن لفظ 
غير عربي؟» فذهب الشافعي إلى أنه ليس ف القرآن لفظ بغير العربيّة» وال هذا 
ذهب ابن جرير الطبري؛ وأبو عبيدة معمر بن المثتى» والقاضي أبو يعلى الحنبلي 
في «العدة»» والقاضي أبو بكر الباقلان وأبو اخطاب قي «التمهيد»» والمجد ابن 
تيمية قي «السوده» وأ, بو الوليد الباجي 2 «الأحكام»» ونسبه القاضي أبو 
يعلى في «العدّة» إلى عامّة الفقهاء والمتكلمين". 

واستدل هؤلاء بأدلة» منها: 

قوله 8 « ولو جَعلنه ءانا عجما لَقَانُوا لَوْلَا فصلت E,‏ باعجمے؟ وعررد 4 
[فصّلت: 4 4]: وقوله تعالى « نا آنزلنه قَرَءنًا عَرَيبًا 4 [یوسف:۲]» وقوله 


و ر ی ظا“ 


« وَهَندًا کت مُصَدّقَ بسا عرا 4 [الاحقاف:۱۲]» وقوله ( یشان عن مین @) 





(۱) راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» للدکتور عبد الکرم اللملة ۳۲۳-۳۲۲/۲. 


السالة الثالثة: 7 ن هل 





[الشعراء: ۱۹۰]ء وقوله رانا عَرَييّا غَيَرَذِى عوح 4 [الرمر:۲۸]ء وقال 38 <قُل 
ین أَجْحَمَعَتٍ الدسن وَآلچی عل أن یو يمل دا آلفرمان لبون بعلو 4 
[الاسراء:۸۸]» وقال 8 ١‏ فل فأتوا بعشر سور تلم ترس 4 [هود:۱۳]» 
وقال35 « قل قَاتوا سور یله 4 [یونس: ۳۸]. 

فقد تحدّاهم في هذه الآيات» ويمتنع أن یتحدّاهم عا ليس من لسافم؛ ولا 
يحسنونه» ولا يتقنونه؛ لأن هذا تكليف عا لا يطاق» كما لا يمكن أن يقال 
لعجميّ محض: هات مثل العلقات السبع» ولمم يقولون: هذا ليس بلغتناء 
وعجرنا عن الإتيان عثله لا يدل على عجزناء وصدق نبوتك» فثبت بهذا أن 
القرآن كله عري حض, لا یوجد فيه ألفاظ بغير العربيّة؛ إذ لو لم يكن كذلك ما 
صح التحدي(؟. 

وذهب آحرون إلى أنه توحد فيه الألفاظ بغير العربية» وروي عن ابن 
عباس» وعكرمة» وبجاهد, وسعيد بن جبير» وعطاء وبه قال ابن ا حاحب في 
«ختصره»» وغيره» قالوا: قد وجدنا ف القرآن ألفاظًا بغير العربية» كد اش 
یه حبشية» وط كوو 4 هندية» وط سئترق 4 فارسية» وغير ذلك» وروي 
ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» كابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبیں 
وغيرهم من أهل التفسير لا سيما ابن عباس رضي الله عنهماء فوجب المصير 
إليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) راجع «شرح الكوكب المنير» ۳۲-۳۲۲/۲. 


النْحَةُ ری في شرع التَحفّة المرضيّة في تلم الَسَائلٍ الأصُولِيّة مَلَى طريقة آهل السنّة 





ثم ذكرت الجواب عما تمسّك به هؤلاء من وجود الألفاظ غير العربیق 
فقلت: 


(فإن قل يُوجَدُ لفظ أَعْجَيي فیه فتن عُجمته للم يلم 
إذلقة الم رب وس ولا بخوطه لا تبي أزی لا 
او که ما واودت عَلَيْهُْ اللفتان رقب في مييه 
أَوْأَنّ هَذا الافظ غپرعٌريي لح له امس ثمیل عند المرب 
فصاومن لس انها ون دا يُمْرَى إِنَى الْمَجَم نت الرّشدا) 


(فإن تقل معترضا على القول بنفي وجود آلفاظ غير عربيّة في القرآن 
مُوجَد لفط آغجمي فيه أي في القرآن» مثل « مشگوو » و( إِسَْبَرَقٍ 4ء وغير 
ذلك (فمإذا كان كذلك (عن عجمته َم یَسْلُم أي 0 7 القرآن عن 
وجود ألفاظ عجمية. ۱ 

ثم إنه يجاب عن هذا الاعتراض بأجوبة» أشرت إلى الأول منها بقولي: 
(جوَابُهُ أي حواب هذا الاعتراض (الَّهُ) أي اللفظ العجمي الوجود فيه (لفظ 
عربي) أي وليس أعجميا (لكن لسُوء امه اي أي توقمه غير الفطن 
عجميا روخ تعليلية رة رب أوْسّعٌ) اللغات 0 ل حم من باب قال: 
أي يحفظه» قال 5 (القاموس): حاطه حوطا وحيطة رحياطة: حفظ 
رصان وتَعَهّدهُ انتهئ رالا نبي اسان بألف الإطلاق» مبنیّا للمفعول؛ والعیٰ 
أن غير الفطن ظنه غير عري» مع أنه عريي؛ لسعة لسان العرب. 





وق نسخة بدل هذا البيت: 


اف المرب أَسع و للم یط بو لا تبي بترم 

وأشرت إل الثاني بقولي: رن للتنويع» أي أو (ألَهُ) أي اللفظ الذعی 
عجمته لیس عجمیا وافا هو (مما تَوَارّدَت) أي اثفقت (ِعَلَيْهُ لان أي 
العربية والعجمية (رَشَة في مَعتييه) أي لأحل أهل اللغتين في العیٰ العری 
والعحمي. 

وآشرت إلى الثالث بقولي: رز أن قذا لفط غَيْرُ ربي) أي أصله عجمي 
(لكنّة استغمل) بالبناء للمفعول (عند رب فصَارَ من لسّائهًا) أي من لغاتھا 
رون غدًا يُعْرَى) بالبناء للمفعول. أي ينسب إلى الْعَجَم) أصالة» وقولي: 
رنلت الرَّشَّدَا) بألف الإطلاق» أي إن سلكت هذه الأحوبة نلت الرشد» 
والصلاح حيث زال عنك الاشکال الذي استدل به القائلون بوجود الألفاظ 


العجمية ف القرآن. 
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن القائلین بوجود الألفاظ العجميّة في 
القرآن استدلوا ب ببعض الألفاظ الي فيه» وفسرھا بعض الفسترین بأن معناها بلغة 


العجم كذاء فالحواب عن هذا ما يلى: 

الأول: أن يقال: إن هذه الألفاظ عربيّة» لا عجمية» وذلك أن لسان 
العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا يُحيط مجميع علمه إنسان غير 
نی ولا یمتنع أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العرب؛ كما يتفق 
القليل من ألسنة العجم التباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارهاء واحتلاف 
لسانھا. قاله الشافعي رحمه الله''. 


(۱) «الرسالة» ص ٤٥-٤۲‏ . 





النْحَة الرضية في شرع حفة لمرضيّة في نم السَاللِ اصولية على طَريقة آف السنّة 


الثاي: أن هذه الألفاظ الي يقال: لفا أعجمية لا يمتنع أن تكون عربیقه 
وأن یکون شا معن آخر في لغة آحری فمن نسبها إلى العريّة فهو محق» ومن 
نسبها إلى غيرها فهو محق. قاله ابن جرير الطبري رحمه اللہ" 

الثالث: أن هذه الألفاظ أصلها غير عریي» ثم عربتها العرب» واستعملتهاء 
فصارت من لسافاء وإن كان أصلها أعجميًا. 

قلت: وأولى الأحوبة الأول والثانيء وأما الثالث فقد تعقبه ابن جرير رحمه 
الله بأنه يمكن أن يقال: إن أصلها عربي» واستعملتها العجم؛ وليس أحدهما باول 
من الآخخر» فتأمل. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «جامع البيان» ۲۰-۱۳/۱. 





الْمسأَنَةُ الرابعة؛ في بیان هل في القرآن مجاژ؟ 
(اعلم): أن «المجاز» - بفتح الیم وتخفيف ا حیم-: وزنه مفعل» من 
الْجَوَازء وهو العبور والانتقال فأصله مَسُوَرٌ - بفتح الیم والواوء تقلت حركة 
الواو إلى ال حیم؛ ذسّكّنت الوای وانفتح ما قبلهاء وهو ا لحیم؛ فانقلبت الواو ألا 
على القاعدة» فصار مجازا. 


وهو: اسم لا أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهماء كتسمية الشجاع 
أسداء وهو مَفْعَلٌ تمعن فاعل» من جاز إذا تعدّى» كالمو معن الوالي» سُمي به 
لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل ابحاز» وقوله: لمناسبة بينهما احترز به عما 
استعمل في غير ما وضع له لا لناسبة» فان ذلك لا يسمّى بحازاء بل كان 
مکحلا أو خطأ. 

واحاز إما مرسل» أو استعارة؛ لأن العلاقة المصحّحة له إما أن تكون 
مشايكة المنقول إليه بالمنقول عنه في شيء وإما أن يكون غيرهاء كلفظ 
«الأسد» إذا استعمل في الشجاع» وان كان الثاني فیسمّی مرسلاء كلفظ «اليد) 
إذا استعمل ف النعمة» كما يقال: جلّت أياديه عندي, أي كثرت نعَمه لدي 
واليد في اللغة العضو المخصوصء والعلاقة کون العضو مصدرًا للنعمة, فا 
تصل إلى امعم عليه من اليد» والفرق بين المعنيين أن الاستعارة في الأول اسم 
للفظ المنقول» وف الثاني للنقلء وعلى الثاني يُسمّى المشبّه به وهو الحيوان 
المفترس مستعارًا منه» والمشبه» وهو الشجاع مستعارا له واللفظ وهو لفظ 
«الأسد» مستعاراء والتلفظ وهو الستعمل للفظ الأسد في الشحاع مستعيراء 
ووجه الشبه» وهو الشجاعة ما به الاستعارة» ولا تصح هذه الاشتقاقات في 
الاستعارة با معن الأول» وهو ظاهر. 


لمعه الرَضية في شر التحفة لمرضيّة في تلم انسَائِلٍ لصوي على طَرِيقَة أل السنّة 





ولا جاز): ما جاز وتعدّى عن له الوضوع له إلى غيره لناسبة بينهماء إما 
من حيث الصورة» أو من حيث ا لعیٰ اللازم المشهورء أو من حيث القرب 
وا حاورۃء كاسم الأسد للرجل الشجاع. وكألفاظ يكئ با الحديث. 

ولا حاز العقلي»)» ويسمى بحازا حکمیّاء وبجازا في الإثبات» وإسنادًا مجازياء 
وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له» أي غير اللابس الذي 
ذلك الفعل أو معناه لە؛ يعي غير الفاعل فيما بي للفاعل؛ وغير الفعول فيما بن 
للمفعول بتأويل متعلق بإسناده. 

وحاصله أن تُنصّب قرينة صارفة للاسناد عن أن يكون إلى ما هو له 
كقوله تعالی ( فى عِيخَو رَاضِيَةٍ وق 4 فيما بن للفاعل» وأسند إلى المفعول به» إذ 
العيشة مرضية) وسيل مُفعَه) في عكسه» اسم مفعول من أفعمت الإناء: ملأته» 
وأسند إلى الفاعل. 

وابحاز اللغوي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في 
اصطلاح به التخاطب مع قرينة ما نعة عن إرادته» أي عن إرادة معناه في ذلك 
الاصطلاح. ۱ 

وا حاز الرکب هو اللفظ الستعمل فیما ثبّه بمعناه الأصليٌ أي بالعن 
الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالطابقة للمبالغة في التشبيه» كما يقال للمتردد في 
أمر: إني أراك تقدّم رجلاً وتؤغّر آحری. قاله ابحرجاین(. 


(۱) «التعريفات» للشريف الجرحاني ص ۱ ۲-۱ .١‏ 





(شم الْمَجَارُ لفظ اسْتُعْمِلَ فِي ما لیس مَؤْضُوعا لَه فلتعرف) 


ثم( بعد أن عرفت ما سبق» وأردت الزيادة عليه أقول لك: (الْمَجَارُ لفظ 
اسعٌعْمل) بالبناء للمفعول (في مَا) موصولة» أي في الذي ريس مَوْضُْوعاً لَه 
أي 1 الأصل» وقولي: تخرف تكملة للبيت» أي لتعرف هذا الحد للمجاز. 
وحاصل معنی البیت بایضاح أن انحاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة» والمراد باللفظ كل ما يُتلفظ به ما يتكون من حروف هجائية» سواء 
كان مستعملا کازید)؛ أم مهملا ک«دیز» مقلوب «زيد)ء وقوله: 
(الستعمل) حرج المهملء كما مثلناء وقوله: في غير ما وضع له» أحرج 
ا حقیقة؛ لاما مستعملة فیما وضعت له» وقوله: «لعلاقة» أحرج ما لا علاقة له 
بان کان غلطاء نحو «حذ هذا الفرس) مشيرًا إلى کتاب(. 
والعلاقة هنا: المشابمة ا حاصلة بين العین الأول والثاني بحيث ينتقل الذهن 
بواسطتها عن محل المحاز إلى الحقيقة؛ لأنه لو م تكن علاقة بين المعنيين لكان 
الوضع بالنسبة إلى المعين الثاني أولء فيكون حقيقة فيهما. قاله ابن النجار(؟. 
ولا يار لجز إلا عند نف در الشراد الأؤلى 


تح تھا اه ک الا 0 ل بحه 7 م يدم 6 قرد ٠ Fe‏ تمل) 


)١( .‏ راجع شرح اللوي على الرسالة السمرقندية ۳۹-۳۱. 
" (۲) «شرح الكوكب المنير» .156-1١814/١‏ 


لح الرضية في شرح التَحْفّة المرضيّة في نم اسائ الأصولِيّة عَلَى طَرِيقة آهل السنّة 





ولا یصاز للْمجاز) أي لا يلجأء ولا یعدل إليه رل عند تغذر مراد 
الأرلى) أي وهو العن الحقيقي (فحینما س الأصنل) أي الحمل على المن 
الأصلي (يْحْمَل عَلَيّه) بالبناء للمفعول: أي يحمل على المعن ابحازي (مَعْ 
رین أي مع نصب قرینةء وقولي: رکتمل) صفة ل(قرينة)» ومعق اکتماها 
أنما تمنع من حمله على الحقيقة. 
وحاصل معن البيتين أنه لا يصار إلى ا حاز إلا عند امتناع حمل اللفظ على 
الحقيقة» فمى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع مله على ابحاز» ووجب هله 
على ا حقیقة ومق امتنع حمله على الحقيقة حمل على ا جاز مع وجود القرينة 
الدّالة على هذا الامتناع» قال ابن النجّار: کاالأسد) مثلاً فانه للحيوان 
الفترس حقيقة» وللرجل الشجاع جار فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان 
المفترس؛ لأن الأصل ا حقیقةء وابحاز حلاف الأصل”". 
(فمن مهنا ئل آن لا یل على صيفات الله جلف الوا 
ذا الْمَدْمَبْ الْحَقُ لڪل مَن سلف وما فَدْ خاد عَنْهُ مَنْ خف 
فْاسْتَمْملوا الْمَجَارَفِيهًا فُطَقُوًا فطل وا الْمَعْنَى ویشتما بَقَوا) 
(فمن هُنَا) أي ما سبق هنا من أنه لا يُصار إلى ابحاز إلا عند تعذر الحقيقة 
تغلم آن لا يَدْخلَ) «آن» فة من الثقيلة؛ لوقوعها بعد العلم» كما قال في 
«اخلاصة»: 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ۰۲۹۵/۱ 





۳ 7 ۳ 0 2 َ‫ 
وَب«لن)انصيبة و«کی» کدنا بدآن» لا بعد علم والیی من بعد ظن 


4 واس ۳5 ہے و هام مين ٭ Mz‏ 7 و IR‏ می 7 أ 8 
قانصیب بها والرفع صحح واعتقيد تخ يفها من أنْ» فهو مطرد 


(عَلّى صفات اله جَل) أي لا يجوز حمل صفات الله # على المع انحازي؛ 
وقولي: (فاخقلوا) أي فاعلموا هذا الحكمء فإنه مهم جدًا؛ إذ زلّت فيه أقدام 
كثير ممن ینتسب إلى العلم؛ ثم أشرت إلى سبب عدم جواز دخول ان جحاز في 
الصفات» بقولي: (اذ) تعليلية الْحَقيقَة عَلَيْهُ أي لأن المعاني ا حقیقیّة على 
الصفات (تُتَضح) أي متّضحة وظاهرة» وصريحة (فْحَمْلهَا أي الصفات (ِعَلَى 
الْمَجَازِ) أي المع احازي (منجرج) بصيغة اسم الفاعل» أي قبيح) ومعيب 
(ذا) أي هذا الذي ذکرته من عدم جواز حمل الصفات على بحاز هو زالْمَلْعَبُ 
احق لكل مَنْ سَلْفْ) أي عند السلف الصا فاللام معن (عنداء كقوهم: 
(کتبته مخمس خلون» قاله ابن هشاء. 

روما قَدْ حَادَم أي مال وانحرف (عنة) أي هذا المذهب الق (من 
خَلّف) أي من أتى بعد السلف (فَاستَعْمَلُوا الْمَجَارَ فيهًا) أي في الصفات 
فطع أي جاوزوا الحدّء يقال: طغا فوا من باب قالء وطفي طُعّى) من 
باب تعب» ومن باب نفع أيضًا لغة والاسم الطغيان» وهو مار اد وکل 
شيء جاوز القدار والحدٌ في العصيان» فهو طاغ. آفاده الفيّومي””© (ِقَعَطْلُوا 





(۱) راحع «مغين اللبيب» ۰۲۱۳/۱ 
(؟) «المصباح المنير» ۳۷-۳۷۳/۲. 


انح الرضية في شرح التُحنّة المرضيّة في نظم انَسَائلِ الأصوليّة على طريقّة أهل السنّة 





الْمَعْنَى) أي آزالوا مع الصفات عنهاء فبقيت عاطلةء يقال: عطلت المرأة 
عَطْلا من باب نصر: إذا لم يكن عليها حلي» فهي عاطل» وعُطل بضمتین: 
وقوسن عُطِلٌ أيضًا لا ور عليهاء والعین هنا مم أبقوا الصفات بلا معین؛ حيث 
حملوها على غير معناها (وَبئْسَمَا بَقوٴا) أي اعتدوا عليها وظلمواء يقال: بغى 
عليه بيغي بَنَْا: علا وظلّم ول عن ال واستطال» وکَذّب. قاله في 
«القاموس».. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أنه إذا غلم ما سبق» فان ا جاز لا یدخل 
آيات الصفات؛ إذ العق القيقي فيها صحیح مستقيم» لا داعي إلى ابحاز» 
فوجب حملها علیه» وامتنع حملها على الجاز؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند الحاجة» 
ولا حاجة إليه هناء وهذا هو مذهب السلف کلهم ولفا انحرف عنه من حلف 
بعدهم من انصبغت عقوم بأفكار التکلمین, أذناب الفلاسفة الفجرة» فظنّوا 
أن هلها على الحقيقة يلزم منه التشبيه» فحرفوهاء وحملوها على ا حان وهنا 
زعم باطلء ورأي عاطل» والله تعالى نمادي إلى سواء السبیل. 

(أئاوقوعُة بفیرها فَقَدْ كتارعوا وال آئگے وَرَذ) 

ما وَقُوعْةُ) أي اجاز في الكتاب والسنة (ِبقيْرِهَا أي في غير صفات الله 
ُء فالباء معن «في) (فقد تَتَازّعُوا) أي احتلف العلماء (والحق یه ورد أي 
الصواب أن انجحاز وارد کقوله يك « اج هه مَعَلُومَت" 4 [البقرۃ:۱۹۷]ء 


(۱) «القاموس احیط» ص۱۳۷ ۰۱ 





وقوله ‏ وَاخهض لَهْمَا جَتَاحَ لد من آَلرّحْمَةٍ 4 الآية [الاسراء:؛ ؟]» وقوله 
« وَاَشْتعَل آلراسن مها 4 الآية [مرم٤٤]ء‏ وغیر ذلك كثير. 

وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رحمه اللہ وأكثر أصحابه؛ قال القاضي: 
نص الإمام أحمد على أن ا جاز في القرآن» فقال في قوله تعالى < إنا حن كي 
یت 4 [ق:4]» و( کلم » ول مُْتَقِمُونَ »: هذا من جاز اللغة» يقول 
الرجل: انا سئحري عليك رزقك؛ وعنه رواية أحرى: ليس في القرآن منه 
شيء» حکاه الفخر إسماعيل» واختاره ابن حامد". 

(وفي «الرّسَالَةِه الإِمَامُ الشاضيي بَيَّنَهُ فَاضْهُمْ بعقل واسع) 


(وفي الِرسَالةہ) الشهورة رالامام الشافعي) رحمه الله یت أي أوضح 
وقوع انحاز ٹی القرآن حيث قال: (باب الصنف الذي 0 سیاقه معناه). 
قال الله تبارك وتعالى ط وَسعلهم عَن الْقرَة اتی ان حاضرة لبَخر إذ 
عدوت فی آلکبت إِذْ أيهم جیتائهم یرم سهم شرّعًا ور ات 7 لا 
یم كَذَالِكَ تبلوهم بما وأ يَفَسّقُونَ و 4 [الأعراف »]١ ٦۳:‏ فابتدا 
ثناؤه ذکر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فلما قال 0 
اركب 4 الآية دل على أن الراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية» ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت» ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين 


بلاهم ما كانوا يفسقون. 


و 





(۱) «شرح الک وکب المنير» ۰۱۹۲-۱۹۱/۱ 


ال الرضية في شرح التحفَةالمرضيّة في نظم سل صولیة علی طریقة هل اسنا 





وقال « وک قَصَمْنا ین ريو گنت امه متا بَعَدها قَوَمًا ءاخربرت 9© 
لما حشوا بَأْسَكآ دا هم بت جا کون م 4 [الأنياء: ١‏ ٦٦ء‏ وهذه الآية في 
مثل مع الاية قبلهاء 5 قصم القرية» فلما ذکر أا ظالة بان للسامع أن 
الظا م إنما هم آهلها دون منازها الي لا تظلی ولا ذکر القوم لین بعدهاء 
وذکر إحساسهم البأس عند القصم أحاط العلم لأنه إنما احسٌ البأس من يعرف 
البأس من الادمیین. 
وقال أيضًا: (الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره). 
قال الله تبارك وتعالی» وهو يحكي قول إخوة یوسف لأبيهم « وَمَا یدنا إل 
يما متا وما نا لیب حرطن ي وسقل الْقَريََ الى كنا فيا وَألْعِيرَ ال 
فلا فيا انا لَصَدِقُورتَ @ » [یوسف:۸۲-۸۱]. 
فهذه الآية في مثل معن الآيات قبلهاء لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم 
اما يخاطبون أباهم عسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ینبغان عن 
صدقهمء انتهی كلام الشافعي رحمه الل 
راف ما حققه الشافعي رحمه الله (بعقل ۽ واسع) حيث إنه تحقيق نفيس» 
مفيدٌ جڈاء والله تعال أعلم بالصواب. 
(فَالَ الخطیبٌ الْحَافِظ الْبَعْدَادِي مُبيُنا وه للصسادي 
إن مج زلف للق رب وعسادة له الیل ارب 





۔٦٦‎ -1۲ «الرسالة»‎ )١( 


بیان هل في الشرآن مجاز ؟ 





سمت الثي با ج اوه وت نف لش شری اختص ار 


وتحذرف المضاف والمضاف له یرب ار ابه و صا مائاے 


وَإِنْمَا القران جا مطابق | 520 المّطلو لا متارفا) 

(قال الخطیب الْحَافظ لیَفدَادي) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ابت بن 
أحمد ابن مهدي اف" الكبير, أحد الأعلام الحفاظ» وأحد مَھَرَة الحديث» 
عرف بالفصاحة والأدب» تفقه على الفقهاء الشافعيّة» وله مصنفات كثيرة» من 
أبرزها «تاريخ بغداد» و«الكفاية في علم الرواية»» و«شرف أصحاب 
الحديث»» و «الرحلة في الحديث»» وغيرهاء توفي سنة ان 1 حال 
كونه مرو أي ابحاز (للصّادي) متعلق ب(ميّن/» أي موضّحًا لمن هو 
متعطش إلى معرفة ذلك رن عجار لب أي أسلوب من أساليبها 
(وَعَادَةَ ها لنيل الأرب) | أي تستعمله لسال حاجتھا: ما تريده من أسلوب 
التخاطب» حسبما يتطلبه المقام» ويقتضيه الحال (ِفَسَمّت الشّيءً بَا جاور 
كإطلاق لفظ (الراوية) على ظرف الاءء وانما هو في الأصل للبعير الذي بُستقی 
عليه (وتخذف اللفظ تری اختصاره) أي وتستعمل أيضًا احاز بحذف لفظ 
كقوله تعالی « وَسَكَلٍ القرية 4ء كما سبق في كلام الشافعي رحمه الله (وتخذف) 
بالبناء للفاعل» أي وتحذف العرب الاسم (المضاف رالمضاف له يُعْرَبُ 


۵ مس رس از 


إغرابة) أي والحال أن الضاف إليه یعرب باعراب الضاف ا لحذوف؛ اقامة له 


(۱) راجع «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي ۰۱۲/۳ 


اه الرضيّةُ في شرح التَحْة المرضية في نم الْسَائل الأصُوليّة عَلَى طَرِيقّة أهل السنّة 





مقامه» كالآية المذكورة آنا 2 مع الواو» أي وم موصولة أي الذي 
رماتل أي شابه ما ذكرء كإطلاقها اللازم على الملزوم» كقوله [من البسيط]: 


از و 


قو ذا حَارَبُوا شنوا مَاَزِرَهُم دون النُسَاء ولبات بأَطْهَارٍ 

يريد بشدّ الإزار الاعتزال عن النساء وإطلاق الكل على البعض» كقوله 
تعالى « عون أصَبعَه ف ءاذانیم 4 الآية [البقرۃ:۱۹]ء والبعض على الكلء 
كقوله تعالى « فَحَرِیر رب 44 إذ العتق إنما هو للكل» والسبب على المسبّب» 
كإطلاق الوت على المرض الشديدء واللزوم على اللازم» كتسمية العلم حياة 
وغير ذلك من مقاصدهم. 

رما الْقَرآن جا مُطَابقَا أَسْلُوبهَا لمع اي مطلق أسلوب العرب 
و«الأسلوب» بضم الهمزة: الطریق' والفن» وهو على أسلوب من أساليب 
القوم: أي على طريق من طرّقهم. قاله الفيوم ي وقولي: را مُفارفا) م و کد نا 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الحافظ أبا بكر الخطیب البغدادي رحمه 
الله بين وقوع ا حاز في القرآن الكريم» ونصّ عبارته في کتابه «الفقيه والتفقه»: 
باب القول في الحقيقة وا جاز. 

کل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة وجازء فأما الحقيقة» فهو الأصل في 
اللغة» وحدّه: كل لفظ استُعمل فيما وضع له من غير نقل» فقد يكون للحقيقة 


(۱) «المصباح المنير» ۰۲۸/۱ 





اه کلیس ناه حقيقة ي الا افع الكثيد» وخاز ف الرحل عام افر 
والحواد» ثم أخرج بسنده عن جاهد» قال: ‏ كان ابن عباس يسمّى البحر من 
كثرة علمه )» وأحرج أيضًا عن أنس هه قال: ركب البي ول فرسًا لأبي طلحةء 
فلما نزل عنه قال: رر وجدته بحرا )» قال: قال لنا آبو القاسم(): هذا يدل على 
أنه يجوز أن يتكلم البيّ لج بابحاز؛ لأنه شبّه سُرعة الفرس فی جریه بالبحر 
وجريانه» وله وعظمه. ۱ 


فإذا ورد لفظ حمل على الحقيقة باطلاقه» ولا يُحمل على انجاز إلا بدليل» 
وقد لا يكون له بحاز» فیحمل على ما وضع له. 
واما اٹجاز فحدّه کل لفظ ثقل عما وضع له» وقد آنکر بعض الناس لجاز 
ی اللغة» وسكي عن أبي بكر محمد بن داود بن علي الأصبهان أنه قال: ليس في 
القرآن مجاز» واحتج بأن العدول عن ا حقیقة إلى ا جحاز إنما يكون للضرورة والله 
تعالى لا يوصف بالحاجة والضرورةء فلا ينبغي أن يكون في كلامه بحاز. 

وهذا غلط؛ لأن امحاز لغة العرب وعادتماء فا تسمي الشيء باسم 4 
إذا كان جاورا له أو كان منه بسبب» وتحذف جزیا من الكلام طلبًا 
للاحتصار» إذا كان فيما اب بقي دليل على ما ألقي» وتحذف الضاف» وتقيم 
الضاف إليه مقامه» وُعربه بإعرابه» وغير ذلك من أنواع الحاز» وإنما نزل القرآن 
بألفاظها ومذاهبها ولغاتماء وقد قال الله تعا ی « جِدَارًا يريد أن یدق 4 الآية 
[الکهف: ۷۷]» ونحن نعلم بالضرورة أن ا لحدار لا إرادة له. 





)١(‏ هو عبيد الله بن عمر بن علي الفقيه شيخ الخطيب. 


لح الرضية في شرح انتحقة المرضيّة في نلم اسان الأصوبية ی طَريقة أهل الس 
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ثم أحرج بسنده عن أبي عبيدة معمر بن الثّی في قوله تعالى « يُرِيدُ أن 
قط امد 4 قال أبو عبيدة: ليس للحائط إرادة» ولا للموات» ولكنه إذا 
كان في هذه الحال فهو إرادته» وهذا قول العرب في غيره [من الوافر ]: 
يُرِيدُ الرَمْعٌ ضر آيي‌براء ویرشب من دِصّاء بَنِي عقيل 
ثم احرج بسنده عن الفرّاء قال في قوله تعال ( يُرِيدُ أن یدق امه 4 
یقال: كيف يريد الحدار أن ينقض؟ قال الفراء: وذلك من كلام العرب أن 
يقولوا: ابحدار يريد أن يسقطء ومثله قول الله تعالى ؤ وَلَمّا سكت عن مُوسَى 
َلْقَضَبْ 4 الآية [الاعراف:۰]۱۰4 والغضب لا یسکت. إنما يسكت صاحبه 
ومعناه سکن» وقوله: ط فَإِذًا عَرَم مره [مد: ۲۱] إنما يعزم الأمرَ أهله» وقال 
الشاعر : 
ندرا يفا شَملي بِجَمَلْ نما یھ م بالاضتان 
وقال الآحر [من الرجز]: 
شک إِنَيّ جَمِي طول السُرّی صبرا جمیلاً فَكِلانا مب تلی 
وابشمل ‏ يشلك فا تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك» و کذلك قول 
عنترة [من الکامل]: 
ازور من وفع القنا بِلِبَانهٍ 


7:2 
27 


3 لي به بر وتحمد 
قلت(: ونحو ما ذكرنا قول اللہ كك < وستل الْقَرَيَةَ لی كنا فيا 4 
[یوسف:۸۲]» ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لا حاطب ونحو قوله تعالى كما 


)١(‏ القائل هو الخطيب رحمه الله. 





یکت عم الَمَاء وَالأَرْضْ 4 الآية [الدحان:۲۹]» ثم أخرج بسنده عن عبد الله 
بن مسلم بن قتيبة قال: قد اختلف الناس في قول الله تعالى « فَمَا بک عم 
الما والازض 4 ؛ فذهب به قوم مذاهب العرب في قولهم: بكت الريح 
والبرق» كأنه يريد أن الله حين أهلك فرعون وقومه وأغرقهم» وأورث منازهم 
وجنام غيرّهم لم يبك عليهم باك وم بحرع حازغ ولو يوجد لهم فقدٌ. 

وقال آخرون: أراد فما بكا عليهم أهل السماءء ولا أهل الأرض» فأقام 
السماء والأرض متام أهلهماء كما قال « وسعل الْفَرِیَةَ 4» أي أهل القرية؛ 
وقال « حى تضع ارب آوزازما 4 [حمد:4], أي يضع أهل الحرب السلاح. 

قلت(: وابحاز في كلام العرب يشتمل على فنون» فمنها: الاستعارة 
والتمثيل» والقلب» والتقدم والتأخير» والحذف» والتكرار» والاحفاء والإظهارء 
والتعريض» والافصاح, والكناية» والإيضاح» ومخاطبة الواحد مخاطبة ابحمیع» 
ومخاطبة ا حمیع مخاطبة الواحد وخطاب الواحد وا جمیع حطاب الائنین» 
والقصِدٌ بلفظ الخصوص معن العموم» وبلفظ العموم معن ا خصوص؛ وبجميع 
ذلك نزل كتاب الله 8# وقد صتّف أبو عبيدة معمر بن المثْنّى کتاب «اجاز في 
القرآن» ورسم العلماء من بعده في ذلك كتبًا عرفت واشتهرّت» لا یتعذر 
وجودها على من آرادها - إن شاء الله تعالى - انتهی کلام الخطيب رحمه 
الله وهو بحث مفيد جدا. 


)١(‏ القائل الخطيب. 
(۲) «الفقيه والمتفقه» ۰۲۱۷۲۱۳/۱ 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحمَة المرضيّة في لظم الْسَائِلٍ الأصوليّة مَلَى طرية أهل السنّة 





وقال أبو المظفر السمعان (ت 489ه) رحمه الله تعالى: (اعلم) أنه كما 
يشتمل القرآن على المحمل والمبين» والمبهم والفش والخاص والعام واحکم 
والمتشابه» فهو يشتمل أيضًا على الحقيقة وانجحازء وكذلك السنّة» وأنكر قوم 
وجود المحاز في اللغة» وليس يخلو خلافهم في ذلك إما أن يكون خلافا في معنء 
أو عبارة» والخلاف في المع ضربان: 

أحدها: أن يقولوا: إن أهل اللغة لم يستعملوا الأسماء» فيما نقول: إنه بجاز 
فيه» نحو اسم الحمار في البلید» والأسد في الشجاع» وهذا مكابرة» لا يرتكبها 
آحد. وإما أن يقولوا: إن أهل اللغة وضعوا في الأصل اسم ا حمار للبليد كما 
وضعوا للبهيمة» وهذا باطل؛ لأنا كما نعلم باضطرار أنهم يستعملون ذلك في 
البليد فإنا نعلم أنهم استعملوا ذلك على طريقة التشبیه وان استحقاق البليد هذا 
الاسم ليس كاستحقاق البهيمة» ولذلك يسبق إلى الأفهام من قول القائل: رأيت 
ا حمار البهيمة دون البلید ولو كان ذلك موضوعا هما على السواء ۸ يسبق إلى 
الأفهام أحدهما. 

فان قيل: فإذا كانت الحقائق تعم المسمّيات» فلما ذا يحوّزوا بالأسماء في غير 
ما وضعت له؟. 

قلنا: ا جاز يشتمل على أشياء لا توجد في الحقيقة» تقصدها العرب في 
كلامها. 

منها: المبالغة» فانا إذا وصفنا البليد بأنه مار يكون أبلغ في البيان عن بلادته 
من قولنا: بليد. 

ومنها: الحذف والاحتصار. 





ومنها: التوسّع في الكلام. 

ومنها: الفصاحة. ۱ 

وأما الخلاف في الاسم فبأن یسلم المخالف أن استعمال اسم الحمار في 
البليد ليس بموضوع له في الأصل» وأنه بالبهيمة أص» لکن يقول: لا نسميه 
مُجارًا إذا عي به البليد؛ لأن أهل اللغة لم يُسمّوه بذلك» بل تیه مع قرينته 


قيقة. 


فيقال له: إن أردت أن العرب لم تسمّیه بذلك فصحيحٌ» وان أردت أن 
الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباطل بتلقيبهم كتبهم بابحاز وأنهم يقولون في 
کتبهم: هذا الاسم مجازء وهذا الاسم حقيقة» وليس إذا لم تسمه العرب بذلك 
تنم أن يضع الناقلون عنهم له هذا الاسم؛ ليكون آلة وأداة في صناعتهم؛ لأن 
عادة أهل الصنائع أنهم يفعلون ذلك» وهذا تسمي النحاة الضمة الحصوصة 
رفعًاء والفتحة نصبّاء ولم يلحقهم بذلك عتب. 

وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة, فإنه لو صح ذلك لم 
یقبح ذلك في تسمية أهل اللغة الاسم بانفراده مجازاء على ما حكيناه عنهم. 


)١(‏ من ذلك كتاب «جاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنّى» وكتاب «جاز القرآن» لقطرب؛ 
و «حازات الآثار النبوية» للشريف الرضي. 
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21 .]2۵۲2 ناك ب لحر . NW‏ 


زفي خطاب الله 6ء وف أنْه قد خاطب به 





فصل : في حسن دخول المجازفي خطاب الله 5ء وفي أنه قد خاطب به 

ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد حاطبنا في القرآن باحازه ونفى بعض 
أهل الظاهر ذلك» وقالوا: إن العدول عن الحقيقة إلى ا جحاز للعجز عن التکلم 
بالحقيقة» وذلك يستحيل على الله تعا یء ولو حاطب اللہ تعا ی با جاز والاستعارة 
لصح وصفه بأنه متجوّز في حطابه» وبأنه مستعير» ولأن ا جحاز لا ينبئ عن معناه 
بنفسه» فورود القرآن به يؤدّي إلى الالباس ولأن القرآن كله حو فيكون كله 
حقيقة؛ لأن ا حقٗ والحقيقة معن واحد. 

أما دلیلناء فنقول في الدليل على حسن ذلك: إن القرآن أنزل بلسان 
العرب» وف إنزال الله تعا ی القرآن بلسان العرب يقتضي حسن حطابه إيانا فيه 
بلغتها ما لم يكن فيه تنفير» والتنفير يكون بالكلام السخیف الذي ينسب قائله 
إلى ا حون والعي» وليس هذا سبيل ا جحاز؛ لأن أكثر الفصاحة إنما يظهر باحاز 
والاستعارة. ۱ 

ثم الدلیل على أن في القرآن اڑا قوله تعالی ‏ جذارا يُرِيدُ أن يَمَقَض » الآية 
[الکهف: ۰]۷۷ وقوله تعالى « فَآصّدَعَ يما تور 4 [اححر: 4 4]» وقوله تعالى 
( وَآحَفِض لَهُمَا جاح ال من لرَحمَة 4 [الاسراء:؛ ۲]» وقوله تعال « إن لین 
يوذو ال وَرَسُوآهء 4 [الحزاب:۰]0۷ وقوله تعال « یَوْمَ يُكشَفُ عَن سَاق چ 
[القلم: 4۲ ]۰ أي شدّة وقوله تعا ی « وقدمتا إل ما عَمِلُوا ین عمل فَجَعَلَهُ هب 


)١(‏ هذه الآية املف فیها هل هي من آیات الصفات» أم لاء فعلی القول بکوفما من آيات الصفات؛ 
وهو الارحح؛ فليس فیها بجاز فتنبه. 


المنْحَهُ الرّسْيّهُ في شرح التحْنّة الرضیٰة في نَظْم الَسَائلِ الأصولِيّة عَلَى طَرِيقّة أل السنّة 





سور م 4 [الفرقان:۰]۲۳ أي ذاهبّاه وقال تعالى في حل النساء ١‏ هن 
ر فوا گے رک مل ر روي 5 سے 8 8 مک سے وير ف سي 
لباس لکم وَأنهُمْ لاس لَهُنّ 4 [البقرة:۱۸۷]ء وقال تعالى « کلم أَوْقَدُوأ تارا 
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کپ 


جرب أَطَفَأَهًا ال 4 [امائدۃ:٤٦]”.‏ 

فليس يخلو إما أن يقول: هذه الألفاظ وضعت في الأصل للمعاني الي أراد 
الله ي وهذا قد أفسدناه من قبل» وإما أن يقول: هذا الكلام كان بحازّا في 
اللغة هذه العان» ثم تقل إليها بالشرعء فصار من الحقائق الشرعيّة» وهذا باطل؛ 
لأنه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها الي أرادها الله ق كما 
تسبق إلى أفهامهم الصلاة الشرعية ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام في قوله 
تعا لی « جِدَارَايُرِيدُ أن يَنقَضٌ» الإرادة الي توجد للإنسان؛ وقوله ‏ قَاَصْدَع يما 
تور الصدع الذي هو الشقّ» وكذلك في قوله ‏ وَآَحْفِض لَهُمَا جَتاحَ لین 
لحم 4 الجناح الذي يكون للطائر» فثبت بطلان ما ادعوه» وعرف قطعا 
وجود ا جحاز في القرآن. ٴ 

. فأما قولهم: إن العدول إلى انحاز عجزّ. 

قلنا: إنما يقتضي العجز عن الحقيقة لو لم يحسن العدول إلى ا جاز مع 
التمكن من الحقيقة» ومعلوم أن العدول إلى ابحاز يحسن لا فيه من زيادة 
الفصاحة والبالغة في التشبيه» والتوسّع في الكلام والاعتصار والحذف: على ما 
هو من عادة العرب» فدل أن ذلك ليس بعجز, 


)١(‏ قد ذكر ابن قتيبة في كتابه «مشكل القرآن» جملة حسنة من الآيات في هذا الباب وبين وجه 
المجاز فيهاء فراجعه ص۳۷ ۰۱۸-۱ 





وأما قوشم: إنه لو جاز ذلك لحاز أن یسمی الرب كك متجوزا أو مستعيرًا. 

قلنا: عندنا لا يجوز أن يسمّى الربّ تعالى باسم أو يوصف بوصف إلا 
الذي ورد به القرآن والسنة» ولأنه إنما يقال في العادة: فلان متجوّرٌ في أفعاله 
وأقواله إذا كان متسمّحًا بالقبيح منها. 


وأما قولنا مستعير» فإنما يُفهم من إطلاقه أنه استأذن غيره في التصرّف في 
ملكه لينتفع به» وکل ذلك مستحيل على. اللہ . 

وأما قوهم: إنه يؤدّي إلى الالباس. 

قلنا: لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد. 

وأما قوهم: إن كل القرآن حق فيكون حقيقة. 

قلنا: ليس الحقيقة من الحقّء قيل: بل الحقّ في الكلام أن يكون صدقاء وأن 
يجب العمل به» والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له سواء كان صدقا أو 
كذباء ألا ترى أن قول النصارى: ثالث ثلاثة لیس 7 وهو حقيقة فيما 
أرادوه» وقوله :ر يا أنحشة رفقك سوقا بالقوارير )20 ليس بحقيقة فيما 
استُعمل فيه» وهو صدقٌ وحقّ» فدل أن أحدهما غير الآخر. 

ونقول: إن القرآن نزل بلسان العرب» فلما اشتمل القرآن على أقسام 
كلامهم فيما عدا ا حاز اشتمل أيضًا على ابحاز؛ ليكون کلام اللہ تعالى جامعًا 
لأقسام الکلام؛ فيكون أبلغ في الإعجاز مع التحدّي» وهذا كلام وجيز حسن 


(۱) متفق عليه. 


اجه الرضية في شرح التّحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيمَة أل السنّد 





والله الحادي عنه. انتهى كلام أبي الظفر رحمه الله تعالی( وهو تحقيقٌ نفیس 
مفید جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
تنبيه مهم جدًا: رعلم): أنه إذا قلنا بوقوع احاز في القرآن لا يلزم منه 
إثبات المجاز في الصفات» فان هذا ليس واردًا أصلاً؛ لأنه لا حاجة إلى حملها 
على اجحاز مع إمكان الحقيقة» وإليه أشرت بقولي: 
(إنبَاكْا الْمَجَارَفِي القرآنلاً يلم الْمَمْدُورَ عند الشُبّلاً 


كأويلاً او تفیا لایات الصّفات ‏ إذ الحقائق لھا معےمات 
فليس يُوجد إلى المّجاز داع فتلجأ إلى الج واز 


إن 
ر یر س 


وقد مَضی أن المجاز لا یضار إلا لدّی الْحَاجَة ذات الاضنطراز) 


رابنا الْمَجَارَ في الْقرآن لا یسرم الْمَخْذُورَ عند الب أي المنوع 
عند العلماء اسر ثم آشرت إلى ا حذور الذکور بقولي: (كأويلام منصوب 
على البدلية من «احنور» زاو) بدرج الحمزة للوزن فيا لآيات الصّفات) 
متعلّق على (تأويلا)» و(نفيًا) على سبیل التنازع (إذ الْحَقَائق) أي لأن المعاني 
الحقيقية (لها) أي لآيات الصفات (مُحَتمَاتَ) اي لازمات» واجبات لیس 
شانيّة هناء واسمها ضمير تسه جملة (يُوجَدُ إلى المَجَازِ دَاع) أي لا يوجد 
مقتض لدعوى الجاز فلج بالنصب على جواب النفي» كما قال في 
۱ «الخلاصة» : 


(۱) راجع «قواطع الأدلّة» ۸۱/۷۷/۲ 


زف خطاب الله يك , و : 





وَبَعْدَ فا جواب تفي او طلبْ ‏ مَحْضَين أن وس ره نم 

رای الْجَوَازْ) أي حن نضطرّ إلى جواز الحاز فيها (وَقَدْ مَضّى) أي سبق 
قريًا رن الْمَجَارَ لا یُصان إليه رل لَدَى الْحَاجَة) أي إلا عند وجود الحاجة 
رذات الاضطراز) أي الي تلحیء إليه وباب الصفات لا حاجة فيه إليه. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أنه یعلم ما سبق أن آیات القرآن الکرم 
قسمان: 

قسم لا بجوز دخول ا حاز فيه» وهو آیات الصفات. 

وقسم يجوز دخول ابحاز فيه» وهو ما عدا آیات الصفات كما تقدم في 
التقل عن الشافعی وا خطیب البغداديّ وأبي الظفر رحمهم الله تعالى. 

وإذا علم هذا فلا تلازم بين القسمین؛ لوضوح إثبات صفات الله تعالى على 
حقيقتها ووجهها اللائق به 8# ونفي المحاز عنهاء وٹی الوقت نفسه يمكن إثبات 
ابحاز فيما عداھاء كقوله تعالى « وسعل الْقَرْيّة 4 [یوسف:۸۲]؛ إذ لا يلزم من 
إثبات ال از في أحد القسمين إثباته في الآحر؛ لأن إثبات ابحاز يحتاج إلى قرينة» . 
وهذه القرينة منتفية عن آيات الصفات عند أهل السنّة؛ فقوله تعالى « وَجَاءَ رب » 
مثلاً فيه إضافة صفة ا حيء إلى الربّ تعالى» وذلك على الوحه اللائق به ل 
فهذا هو الواحب؛ لأنه دل عليه النصّ القرآئ» وهو ممكن عقلاً؛ لأنه لا يلزم 
من اتفاق الصفات التمائل في الكيفيّة» ولأن الصفات فرع عن الذات» فكما 
نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات نثبت له صفات لا تشبه الصفات. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رر القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن 
الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله فإذا كان له 


المنحة الرّضيّهُ في شرح التّحْفْة المرضيّة في نظم الْسائل الأصوليّة عَلَى طريقة أهل السنّة 





ذات حقيقة لا تائل الذوات» فالذات متّصفة بصفات حقيقة لا تمائل سائر 
الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة 
ومالك وغيرهما 4: (الاستواء معلوم» والكيف مجھولء والإيمان به واحب؛ 
والسؤال عن الكيفية بدعة)؛ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة 
عنه» وكذلك إذا قال: كيف يترل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفيّته قيل له: ونحن لا نعلم كيفيّة نزوله؛ إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الوصوف» وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبي 
بالعلم بكيفية معه» وبصره» وتکلیمه» واستوائه» ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية 


ذاته »۰ انتهی کلام . 


وأما من عدا أهل السنة فإنهم یثبتون ا جحاز في آيات الصفات؛ + لإعمهه 
وجود القريئة المانعة من حمل اللفظ على حقيقته»فيقولون في آية اججيء: إن العقل 
يُحيل إضافة صفة اببيء إلى الله 8#؛ لأن ذلك بستلزم تشبيه الله عحلوقاته الي 
تتصف باحيء» هذه هي شبهة شبهة العطلین لصفات الل وهذا باطل؛ لأنه لا يلزم 
من تمائل الصفات تمائل لكيفيّة» كما هم مّفقون معنا في الذات, فهم يقولون: 
له ذات لا تشبه الذوات» فنقول: الصفة فرع الذات» فكما لا تشبيه في إثبات 
الذات له فلا تشبيه في إثبات الصفة له؛ لتلازمهماء كما هو واضح. والله تعال 
اهادي إلى سواء السبيل. 


(۱) راحع «مجموع الفتاوى» ۰۲۵/۳ 


۹ ۳ ف خطاب الله 5ك , وفي نه قد خاطب به 





ولمّا كان اخلاف بين المثبتين للمجاز في القرآن ول مانعین منه خلانًا یمود 

إلى اللفظ والتسمية فقط آشرت إلى ذلك بقولي: 
(ومن شتا یلم ان الط ف لا يَعْدُو عَن اللفظي فاطو الْخَلَّلاً) 

(وّمڻ هتا) أي ما سبق في التحقيق الاضي رل بالبناء للمفعول رآ 
لْخُلّف) أي الاعتلاف بين الثبتین للمجاز والنافین له (لا يَغْدُو) أي لا بتجاوز 
رغن اللَفْظيٌ) اي عن کونه حلافا لفظيًا (فاطو الْخَلَلاَ اي رب التباعد بين 
الفريقين, یقال: طوی الله لنا البعد: إذا قربه(؟. ۱ ۱ 

وحاصل معنی البيت بإيضاح أن الخلاف بین الطائفتين في وقوع ا ماز في 
القرآن لفظي» لا معنوي؛ لأن كلا الفريقين متفقان على المعيئ المقصودء وإنما 
اختلافهم هل يُسمّى بحارًا أم لا یسمّی. 

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أمثلة على وقوع المحاز في القرآن» 
واستعماله فيه: ما نصّه: بر وذلك كله بجاز؛ لأنه استعمال للفظ ف غير موضعه 
ومن منع فقد کاب ومن سلّم وقال: لا أسميه بجاژاه فهو نراع في عبارة لا فائدة 
في المشاحّة فيه »» انتهی(" والله تعالى أعلم بالصواب وإليه الرحع والمآب. 


(۱) راجع «القاموس» ص77 ۰۱۱ 
(۲) «روضة الناظر» ۱۸۳-۱۸۲/۱ وقد أحاد الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه «إتحاف ذوي 
البصائر بشرح روضة الناظر» ۲/ 777-1715 فراجعه تستفد. 


نم 
ع ی فی 
جا جن (برودسسی 
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و« ر 72 وھ موہ 4 و CONT‏ ۲۵ 2 ہک ن ۳ ہہ ہی ری 
4 
: في بيان المحكم والمتشائه 






المسألة الخاسة : في بيان المحکم والمتشابه 
(قد وُصف القرآن أي بالخکم ‏ والمتشٌابه ففقصّل تس سلم 
فلکم الْمُتَْنُ في الأَحْكام ‏ واللفظ والمَشتی علی الدوام 


وَالْمُتَشََايهُ ال نی ابت یامه فى الصدق والعدال انجلت) 


(قَدْ وُصف الْقَرآنْ) فعل ونائب فاعله, أي وَصّف الله تعال القرآن كله في 
كتابه (أي) تفسيرية (بالْمْحْكُم) حيث قالؤك ك أشكمت ءاي 4 [هود: 
]١‏ (و) وصفه أيضًا كله بدالْمَُشَابه) حيث قال وك « كبا میا 4 [الزمر: 
۳ (قَفصّل) أي اعلم معن الوصفین بالتفصيل سل أي تكون سانا من 
الوقوع قي توهّم التعارض في ذلك» بأن تقول: كيف يمكن أن يوصف القرآن 
کله بأنه کم ومتشابه؛ وبینهما تناف (ف) إذا أردت تفصيل معن الوصفین؛ 
أقول لك: (المحكم: المتقد ن في الأحکام وَاللْفْظ رالمَعتّی. عَلَى الڈرام) 
أي من غير انقطاع» یعیٰ أن 27 هو المتقن غاية الإتقان في أحكامه. وألفاطه 
ومعانيه» فهو غاية في الفصاحة والإعجاز (وَالْمَُشَاةُ الذي تشابهت آَيَائه في 
الصّدْق وَالْعَدْل الجَلت) أي انکشفت هذه المعاني» واتضحت فيه» يعي أن 
التشابه هو الذي آياته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز» والصدق والعدل. 

هذا كله باعتبار ا لمع العام للمحكم والمتشابه» وأما باعتبار ما يقصد في 
هذا الباب فأشرت إليه بقولي: ۱ 

(وههْنا المُحَكَمْ ما لایختیل ‏ لِفَيْرِ مَمْنْىوَاحِم بهو كيل 


وال ابه الذي قم احتمل . أَكْئرَمِنْ وجه فذا فرق جلل 


لح الرضية في شرح التّحْمَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقَة آفل السنّة 





وبَعط ار واه زرط مايه لبه نٹ گے وما دام الم َيه 


وَقِيلَ مَا اض دی منت مخکم والمُتشَابهُ بتک سیم 
وین هُنايُعلم أن الاشتباه أَمْرإِضَافِي یمن له الِب 


لا مر دم چم 


فریما اش ئبه دا على فلان وغیرء یاه أَجُلی فِي الْبَّيَانْ) 


سی اس کل مر 


(وهَهتا) أي في البحث الأصولي لمکم أي الراد باحکم رمَا لا 
يَكَمل لقیر معنی وَاحد) يعي لا حتمل من التأويل غير وجه واحد» وقولي: 
(به كمل) بتثليث امي ۳4 أنسب هناء وان كان أقلها استعمالا؟ 
والجملة صفة ل«معئ) بعد صفة. 
(وَالْمَُسَابِهُ ) هو(الدي قد احْتَمَل أَكُثرَ من وَجْهم واحد (قَذَا) أي فهذا 
الذي ذکرته من معن ا حکم والمتشابه رفرق جلل) خركة: العظيم» أي هذا 
عظیم بين ا حکم والتشابه (وَبَعْضُهُمْ يَقول: مَا یم ب) بالبناء للمفعول, 
وهو مبتدأ خبرہ (فمحكمم بزيادة الفای يعي أن محكم هو الذي يعمل به؛ 
لوضوح دلالته روما عَذاة امش أي الذي لا يعمل به» بل نما يؤمن به هو 
التشابه» وقي نسخة بدل هذا البیت: 


َقِيلَمَايُنئَلُبة" قلطم وتات اب لیف اه ینز 


(۱) قال في «الصباح النیر»: ورکمل) من أبواب قرب وضرب» وتعب» لکن باب تعب آردژها. 
انتهی ۱/۲ ۵. 
(۲) بسکون الماء للوزن. 





امسألة العامة ؛ في بیان الحکم والمتشابه 


(وَقيل: ما انَضّحَ مَعْنّى) منصوب على التمییز» أي من حيث معناه 
مُحْكَمْ) كالنصوصء والظواهر؛ سمي به لأنه من البيان في غاية الإحكام 
والاتقان (وَالْمَشَابة یکس یلم ب7 للمفعول» يعن أنه ما لم ينضح معناه» 
إما لاشتراك» كالعين والقری" ونحوهما من ا لمشت كات أو إجمال» وهو إطلاق اللفظ 
بدون بیان المراد منه» كقوله كك ان آله یا رکم أن دوا َة > [البقرة :1۷]. 

والحاصل أنه احتلف في ا حکم والتشابه على أقوال: فقيل: ا حکم ما لا 
يحتمل إلا وجها واحڈاء والتشابه ما احتَمّل أوجهاء وقيل قیل: احکم الذي يعمل 
به» والمتشابه الذي يؤمن به» ولا يُعمل» وقيل: المحكم ما غرف الراد به إما 
بالظهور. وإما بالتأويل» والتشابه ما استأثر الله 2# بعلمه» كقيام الساعة 
وحروج الدجّال؛ والدابةء والحروف المقطعة في أوائل السور» وقيل: ا حکم ما 
كان معقول ا مع والتشابه بخلافه» كأعداد الصلوات» واحتصاص الصيام 
برمضان دون شعبان. قاله الماوردي» وقیل: احکم ما استقل بنفسه» والمتشابه ما 
لا يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غيره» وقیل: ا حکم ما تأویله تتريله» والتشابه ما لا 
یدری إلا بالتأویل» وقیل: ا حکم ما لا تتکرّر ألفاظه» ومقابله المتشابه» وقیل: 
احکم الفرائض؛ والوعد والوعيدء والمتشابه القصص والاٌمثال"؟. 

من هُنَا) أي ما ذکر ني تعریف ا حکم والتشابه تلم أن الاشتباة مر 
إضافي) أي نسبي؛ » ولیس يعم کل أحد (لمَیْ له انتبام) أي تیقظ لعرفة الدقائق 
ریم اشتبة 0 أي هذا النص (عَلَى فلن خر غير فلان (راه) بحذف 
الصلة للوزن» أي بری هذا الشتبه على فلان (أَجْلَى) أي آظهر رفي لان أي 
في الوضوح والانکشاف والله تعالی أعلم بالصواب وإليه الرجع والآب. 


(۱) راجم «شرح الک و کب البر» ۱۰/۲- ۰۱۳ 


يت 
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الال السادسة: في بیان طریقة السّف في الُحِكُم والمشابه 


امه السادسة: في بیان طريقة السَلفِ في المحكم وَالْمتََابِِ 
(واجب کل عافل أَنْيَمْسَلاً بِمااسْتَبَانَ مُوْهنا بِسَاخَلاً 
وآن ی المُكشقابة إلى سُصمے وَلَيَأَحْدْنْ بِسَاجَلاً 
رز الألخوص بَعْضُّها یمدق بنضاوفي الْمَمْنَى لے یوافق 
كلما ہے اي لخد فلا خاقض ْبِهَاطَُتَمْثَد 
وهنو طرد يقة الصّحب الگرامْ ‏ وَالتَابِعِينَ لیم على ال دوام) 
(راجب 1 عَاقل أن یَعْمَامٌ بألف الاطلاق. مبنيا للفاعل زيمَا امََان 
أي بها اتضح له وهو اکم رما با أي حال کونه مصدقا ما خلا 
غن الاتضاح رون يرد الْمکَشَابة إلیمخگمه لذن بما جا أي ليأحذ عا 
٠‏ ظهر له من ا حکم ما يفسسّر له المتشابه؛ وينه (إذ الصوص) القرآنيّة وا حدیثیة 
(بعضها يمدق بَعْضا) وقولي: روفي الْمَعنَى له يُوافق) عطف تفسير» ومؤکد 
ا قبله رذ کل اي لأن کل النصوص رم الْعلي الأحد) 8# رفلاً تافْض 
بها) أي فيهاء كما قال الله ق ط ول گان ین عمد عر آل وجشوا ف خی 
سیا @ 4 [النساء: ۸۲]. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله ك أقلَا يَتَدَبَرُونَ ان > 
الآية [الساء:۸۲]: ما نصّه: يقول تعالى آمرًا شم بتدبّر القرآن» وناهيًا لهم عن 
الإعراض عنه» وعن تفهّم معانيه احکمة, وألفاظه البليغة» ومخيرًا شم أنه لا 
احتلاف فیه ولا اضطراب» ولا تضادٌء ولا تعارض؛ لأنه تُنزيل من حكيم 
ید فهو حق من حق» و هذا قال تعال لبون اتا أ على قوب 


اة الرّضِيّةُ في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوِيّة على طرِيقة أهل السنّة 





هاچ 4 ثم قال ولو ن مِنْ عدد َي آق لَوَجَدُوا فیۂِ اخیلما سك نرا @) 
أي لو كان مُفتعلاً مُختلقاء كما يقوله من يقوله من جهلة المش ركين والمنافقين 
ف بواطنهم لوحدوا فيه احتلافاء أي اضطرابًا وتضادًا كثرراء أي وهذا سا م من 
الاختلاف» فهو من عند الله كما قال تعالى مخرًا عن الراسخين في العلم حيث 
قالوا طط و امنا يو گل ن ند يها 4 [آل عمران:۷] أي محكمه ومتشاکه حي 
فلهذا روا المتشابه إلى ا حکم فاهتدواء والذين في قلوهم زيغ ردّوا ا حکم إلى 
المتشابه فغوواء ولهذا مدح الله تعال الراسخین» وذع الزائغین”'. 

أحرج الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه» عن أبي عمران الْجَوْنٍ قال: 
كتب إل عبد الله بن رَبَاح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجت إلى 
رسول اللو يوا قال: فسمع أصوات رجلين اف في آیتہ فخرج علينا رسول ال 
يو يعرف ف وجهه الغضبء فقال: « نما هلك من كان قبلكم باختلافھم في 
الکتاب 4. 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: لقد حلست أنا وأخي بلس ما حب أن لي به حمر النعم 
أقبلت أنا رأسي ولا تفه من صحابۃ رسول لله گل حلوس عند باب من 
أبوابه» فکرهنا أن تُفرّق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن: 


(۱) «تفسير ابن كثير» ص 775-170 تفسير «سورة النساء». 
(۲) بتشديد الحيم: أي بكرت. 
(۳) بفتح ا حا وسكون ا حیم: أي ناحية. 





الْسَأَلة السادسة: : 





ع بيان طريقّة السلف في اُحكم واْتشابه 


۶ 6 سم ومس 


فتمارَوٴا فیها حي ارتفعت أصواتهمء فحرج رسول اللہ يه مُعْضْبًا قد احْمَرٌ 
وجهه. يرميهم بالتراب» ويقول: ر مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلکم؛ 
باختلافهم على أنبيائهم» وضرهم الكتب بعضها ببعض؛ إن القرآن ۸ یثزل 
یکذب بعضه بعضّا بل يصق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عاله )۔ 

۱ وی رواية: قال حرج رسول الله ی ذات یوم واللاس یتکلمون في القدر, 
قال: وکانا يفا في وجهه حَبُ الرْمانْ من الغضبء قال: فقال حم: ر ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعضء بهذا هلك من كان قبلكم )» قال: فما عَبَطْتْ 
نفسي مجلس فيه رسول الله يو لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك احلس أن ۸ 
' أشهده. 

وقولي: (فلتهتد) أي فإذا عرفت أن ما سبق تحقيقه واجب كل عاقل» 
فلتهتد باتباعه (وَهَذم) الطريقة يقة (طَرِيقَة الصْحْب الکراغ) ۳۹ ررالتابعین هم 
عَلَى الدَوَامٌ) اي إلى قيام الساعة. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الواجب على كل أحد أن يعمل با 
استبان له» وأن يؤمن .ما اشتبه عليه» وأن یرد المتشابه إلى احکم ويأحذ من 
احکم ما یفسر له التشابه ویبینه فتتفق دلالته مع دلالة احکم؛ فان النصوص 
يوافق بعضها بعضاء ویصدّق بعضها بعضًا؛ لأن كلا من عند الله ل وما كان 
من عند الله تعالى لا احتلاف فيه» ولا تناقض» وإنما الاحتلاف والتناقض فيما 
كان من عند غير الله تعالى. 

وهذه هي طريقة السلف الصالح: الصحابة والتابعین یج في التعامل مع 
امحکم والتشابه» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


اِنْحَة الرضيّة في فرح اه المرضيّة في تظم اْسَائلٍ الأصُوليّة على طَرِيمَة أهل الس 





(اتفقوا أن نیس هي القران مانم یَضح متام بالمیان) 
(اتفقوا/ أي أهل السنة والجماعة (أن) مخففة من الثقيلة» وتقدّمت قريباء 

واسمها ضمير شأن تفسترہ جملة (لَيْسَ في الَْرَآن مَا) موصولة أي الذي رلم 
يِضحْ) مضارع وَضَّحَ الشيء من باب وَعَدَه وُضُومًا: إذا انکشف وانحلی 
(مَعتا) مرفوع على الفاعليّة؛ وقولي: (بالعيّان) بالكسر, أي بلا شلك يقال: 
لقيته عيّانًا: أي معاينة لم يشّكّ في رؤيته إياه. قاله في «القاموس»؟. 
٠‏ ولمعي أنه اثفق العلماء على أنه ليس في القرآن ما لا معن له. 

(وَانَقَقَ اسف أنَّ كلما ندی‌القران قصنده فَدْفْهمَا 


لك 


نكن [ذزاک 4 بالسَدَبّرٍ ويال امل وقلسب النظر) 


راگنق السّلف أن ن کل ما) موصولة؛ أي الذي (لَدَى الْقَرَ ان فَمندة) أي 
معناه (ِقَدْ فهِما) بألف الإطلاق» مبنيا للمفعول (يُمْكن إذ راک أي المعى 
ردب أي إعمال الفکر فيه وقولي: (وَبالَمُلِء وقلب اش من عطف 
المؤكد على الو کد. 
والعی: أنه ائفق السلف على أن جميع ما في القرآن ما يفهم معناه» ويمكن 
إدراكه بتدبّر وتأمل أنه ليس في القرآن ما لا يُمكن أن بطم معا أحد. 
(وَلَيْسَ فِي القرآن ما لیس لَهُ مَعْتَىكمَا الْحَشُوي ژورا قَالَهُ) 


(۱) «القاموس» ص۱۰۹۸. 





ریس في الفرآن ما لیس له مع معْنَى) أي لا يوجد فيه ما لا معن له أصلا 
كما الْحَشْوِي) أي الفريق المنسوب إلى لحَشو وهم طائفة من البتدعت موا 
شوب حَويَة لأهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن ابصري أمامه» فلما أنكر كلامهم 
قال: ردوهم إلى حشو ا حلقة أي جانبها. وقال ابن الصلاح: بفتح الشین 
غلط» ولفا هو بالإسكان» وكذا قال البرماوي بالسكون؛ لأنه إما من الحشو؛ 
لأفم يقولون بوحود الحشو الذي لا معن له في كلام العصوم. أو لقوهم 
بالتجسيم ونحو ذلك0©. رژوژل أي كنبا (قَالَهُ) اي قال بوقوع ما لا معن له 
في الحروف القطعة في أوائل السور. وٹ قو تعال « کان موس مسلب @) 
[الصافات: ١٠]ء‏ وقوله يلك عَعرة بل" 4 [البقرة:97١]»‏ وقوله $ كفْحَةٌ 
وَحِدَةٌ » [ا حاقة:۱۳]ء ونحو ذلك. 
23 وأجاب الجمهور بأن الحروف القطعة إما أسماء السور» أو أسماء الله تعالى» 
أو ما استأثر الله بعلمه» وهو الحقٌ» أو غبرها ما هو مذكور في التفاسیں 
وبأن ۾ راو بر لسن 4 مَل في الاستقباح على عادة العرب في ضرب الأمثال 
يما یتخیلونه قبیحا. 
وقوله تعالى ۾ تلك ع؟ ره اما 4 فيه شيئان: الجمع والتأكيد بالکمال 
وجواب ا لحمع رفع ا حاز في الواو العاطفة؛ إذ يجوز استعهالها معیٰ «أو) بجازاء 
والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات» كما قال تعالى « حون كَامِلَيّنِ » [البقرة: 
۳ أو عدم النقص في الأجر؛ دفعًا لتوهّم النقص بسبب التأخير. 
ووصّف النفخة بالواحدة إبعادا للمجاز» وتقريرا لوحدقا بسبب المفرد؛ 


لأن الواحد قد يكون بالجنس. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۱۶۷/۲ 


الِنْمَة الرضية في شرح التحفّة المرضيّة في لظم الْسَائل الأصوليّة نی طريقة أهل السنّة 





(كذاك ما يُمْنَى به عير الذي ظمَرَإِلامُع ديل نختزي) 
(كذاك) أي لا يوجد في القرآن أيضًا رما يُعْنَى) بالبناء للمفعول» أي يُقصّد 
(به غَيْرُ الذي َه أي غير العن الظاهر للفهم؛ وهذا قول أئمة الذاهب 
وأتباعهم؛ أنه ير جع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الکلام؛ ولأن 
اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر کالهمل لا مَعْ دلیل تختذي) أي تبعه وهذا 
احتراز من ورود العام وتأخر المخصّص له ونمو ذلك. - 
وحالفت الرجنة في ذلك فقالوا: يجوز ذلكء ونفوا ضرر العصيان مع 
بحامعة الایعان» فقالوا: لا تضرٌ مع الایعان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاع 
زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفسّاق» وليست على ظاهرهاء بل المراد يما 
حلاف الظاهرء وان ۸ بين الشرع ذلك» واحتجوا بقوله تعالى « وَمَا تنل 
لیس لا مخویفا ر > [الإسراء: 4 0] . 
وجوابه من أو جه: 
أحدها: إغا كان ذلك تخویثا لزول العذاب ووقوعه. 
الغالي: أنه باطل بأحكام الدنیا من القصاص؛ وقطع يد السارق ونحوها. 
الثالث: أنه إذا فهم أنه للتحویف ۸ يبق للتخویف فائدة. 
(وَانّمَقُوا علی وجود ما الْقَوَد بِعلْمِ هِإِلَمُنا ال رب الصمَد 


كالروح وَالسسَاعَةٍ والاجال بالمتشابه ادغ لانبالي) 


(۱) «شرح الک و کب المنير» ۱4۸-۱۶۷/۲. 





وَائقَُوا أي السلف (ِعَلَى وجُود مَا) موصولةء أي الذي (القَرَد بعلمه 
هن ارب الصمَد) يعن أنه يوجد في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا لل پت 
وذلك (كالروح. وَالسَاعَة والاجال المُعَشَابه اذغ) أي سم هذه الأشياء ال 
استأثر الله بعلمها بالتشابه لا ثبالي) أي لا تبالی من ينازعك في هذا؛ لأنك 
على حق. 


(فَممُرادُهُمْ ب تأويل الذي مه الله مقط كما احْثُذِي 


ویس مقصودا لَه تشبیزما ‏ يُبِينُمَمْنَاهُ لِمَنْقَدْفْهِمَا 
فا أل الیلے وه من غیر ماب ويفهمُونه 
2 رادم أي مراد السلف (يبتأويل الذي يَعْلَمُهُ الله فَقَط) أي في قوله 
تعالى $ وَمَا یعلم تأیه إل 1 4 [آل عمران: :۷۰ «کما اخنذي) بالبناء 
للمفعول» أي كما اثبع» فقولي: (مرادهم) مبتدأ خبره قولي: (مَعْرقَة ی 
على ما هُوْ عَلَیْم أي على الحقيقة التي هو عليها (فَاخدَرْ من الط في القصند 
لیم أي في قصدك إلى فهم الراد بالتأويل (وَلَبْسَ مقصوذا له تفسيرٌ ما یبن 
مَعْنَاهُ) أي ليس مرادهم بأن الہ لا يعلمه إلا الله أن تفسیر معنا لا يعلمه إل 
الله رلمن قد فهمًا) بألف الاطلاق مبنیا للفاعلء وابحار متعلق ب(يبين) فان 
هل العلم) الفاء للتعلیل, أي لأن أهل العلم (ِيَعْلْمُوئَهُ) أي يعلمون تفسیره؛ 
فم يعلمون معن الكلام الذي أخبر الله به عن الساعة (من غير ما زائدة 
(ریب) أي شك وقولي: (وَيَفهَمُوئَهُ) تأكيد ل«يعلمونه)» قال شيخ الإسلام 


النحة الرضية في شرع التَحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة مى طَرِيقٌة آهل السنّة 





رحمه الله وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو 
تفسيره» وأما التأويل الذي هو الحقيقة الوحودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا 
الله. انتهی(. 

(یڈڑنے الأَسْماءٌ وَالصُفات أي باعتبار الک یف مشیهات 


أَما يِمَمْنَاها فلیست تئیه لا علی أَعْمَى البَصِيرَة ابه 


4 


1 ۲ 


فالوقف في قوله « إلا الله »يي أول وَجهّیه صحیحا قد يفي 
والوصل جایْز علی‌الوجه الذي فلتاه انیا فحقق کل ذي) 


(لذّلك) أي لا ذکرناه من أن أهل العلم یعلمون تفسیر التشابه (الأَسْمَاء 
رالصتات) أي أسماء الله تعالى وصفاته (أي) تفسيريّة (باغتبار الکیّف 
مُشبهات) أي لکوفا ما استأثر الله تعالى بعلمها (أمًا بمَعْنَاهَام أي بتفسیرها؛ 
وبيان المعين منها ليست تشتبة) أي ليست ما يشتبه لا عَلّى أَعْمَى 
البصيرة) إلا من أعمى الهوى» واباع الشيطان بصريته» فوقع في إنكار بعضهاء 
وتأويل بعضهاء وقولي: (التبة) فعل أمرءأي انتبه لهذه الأخطار» ومسّك يمدي 
البي المحتار ي وهدي أصحابه الأيار رضي الله عنهم. 

(فالوقف في قوله) بحذف الصلة للوزن و«في» ععیٰ (علی)ء أي على 
قوله: رو إلا 1 في اول وجهیه أي وهو أن التأویل معناه معرفة الشيء على 
حقيقته (صّحيحًا) حال من فاعل قد يفي) أي يتم» من وق الشيء: إذا م 
وٹی نسححة بدل هذا البيت: 


اس 


۰۳۸۱/۱۷ «جموع الفتاوی»‎ )١( 





اتسانة السادسَة 1 





بیان طریَة الف في اكم والمتشابه 


والوفن في قوی ه ط إل الله 4 أَعْني عى الأول لا شاه 
والأول آول. 
رل أي وصل لفظ ا حلالة يما بعده» وعدم الوقف عليه (جائز ر على 
اجه الذي لته انیم أي على العین الثان» وهو أن التأویل .معن التفسیر 


وتوضیح العی؛ لأنه یعلمه ایض أهل العلم فحفّق کل ذي) أي کل هذه 
التفصيلاات هذه المسألة الدقيقة» فانھا مهمة جذا. وف نسححة: «احبَّذْ) أي اقتد 


بالعلماء الحققين. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعال ١‏ وما يَعَلَمُ نویه بک آله 4 
احتلف القراء في الوقف هاهناء فقيل: على الخلالة» كما تقدم عن ابن عباس 
رضي لله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يُعْذْر أحدٌ في 
فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتماء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم 
وتفسير لا يعلمه إلا اللہ ویروی هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي 
نهيك وغيرهم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: كان ابن 
عباس يقرأ « وَمَا يَعلَمُ ول 3 آله ویو شرل امش اما بی 4 » وكذا رواه 
ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس: إنهم يؤمنون به» ولا يعلمون 
تأویله» وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود إن تأويلہ إلا عند َه 
ول یخن فى آلولم يَقولونَ ءامنا به > إن تأويله إلا عند اللہ والراسخون في 
العلم یقولون: آمنا به" و کذا عن أي بن كعب» واختار ابن جرير هذا القول. 


امه الرضية في شرح التق المرضية في ظم نسانل الأصوبيّة على طریقة أل امن 





ومنهم من یقن على قوله $ وَالرسِحُونَ فى الیل » وتبعهم كثير من 
الفسرین» وأهل الأصول» وقالوا: الخطاب عا لا يُفَهَمْ بعيد» وقد رَوَى ابن أبي 
تُجيح عن بحاهد» عن ابن عباس أنه قال: نا من الراسخين الذين يعلمون تأويلف 
وقال ابن أبي بحیح عن بحاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: 
آمنا به» وكذا قال الربيع بن أنس» وقال محمد , بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
بن الزبير: $ وَمَا يَعلَم وه 4 الذي أراد ما أراد <ج 3 أله وَأَلرسِحُونَ فى آلعلم 
ولون مامكا يه 4ء ثم رَکُوا تأويل اشامات على ما عَرَقُوا من تأويل الحكمة 
الي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدہ فائسق بقوهم الکتاب» وصّدّق بعضه 
بعضاء فتفذت الحجة؛ وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودُفع به الکفر» وق 
الصحیح: أن رسول الله يله دعا لابن عباس» فقال: ر الهم فقهه في الدین 
وعلمه التأويل ». 

ومن العلماء من فصّل في هذا امقام فقال: التأويل يُطلق ویراد به في القرآن 
معنيان: 
أحدشما: التأويل معن حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله 
تعالى « وال اب ها تأویل ی بين قبل 4 الآية [یوسف:۰]۱۰۰ وقوله « 
هَل رون إل نویه" َوْمَ ياتى تأویلء 4 الآية [لاعراف:۵۳] اي حقيقة ما 
أخبروا به من أمر العاد. 

فان أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الحلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنْهّهًا لا 
يعلمها على الْحَليّة إلا الله 38ء ويكون قوله ط وال ون نی ایلر 4 مبتدا 
وط یقولون امنا يِه 4 خبرہ, 





السالة السادسة ؛ و 


وأما إن أريد بالتأويل ا لمع الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
الشيء» کقوله « تا اواو > [يوسف:5"] أي بتفسيره» فان أريد به هذا 
المي فالوقف على $ والریحُون فى الملر 4؛ للم یعلمون ویفهمون ما 
شُوطبوا به بذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على که ما هي 
علیه» وعلى هذا فيكون قوله $ يَقُولُونَ ءامنا پو 4 حالاً منهم» وساغ هذاء 
وهو أن يكون من العطوف دون المعطوف عليه» كقوله تعالى ١‏ لِلفُقرَآء 
رین ین أُخْرِجُوأ ن رهم نویر 4 - إلى قوله - يَقُولُوَ رین 
آغغر نا وّلاخوننا 4 الاية [احشر:۱۰-۸]؛ وقوله تعالى « وَجَاءَ ریک وَالْمَلَكْ 
صَفًا فا وچ » [الفحر:۲۲] اي وحاء الملائكة صفوفا صفوفاء انتهى. 

قلت: هذا القول الأخير هو الذي حققته في النظم» وهو أحسن ما جخمع به 
بين القراءتين» وأوضحه» وارححه فتأمله بإنصاف» ولا تتجمد بالتقليد 
والاعتساف» والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» ص7717. 
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ANAM 1771 تب 3۔۲۰ 2 يخيرات بت‎ ٦ 


في بیان طريقة المبتدعة في العمل بِالْحكم وامتشابه 





المسأَلةُ السابعة: في بیان طَرِيقَة المبتدعة في العمل بالمحکم والمتشابه 


وع ےئ طریق أهل لیدع 
هم طریقستان (خدی تین أن 
ا يهم 0 ل الہ 2 من 
ال کی یفطل وا دل1 َة 


o‏ ارم 


۰ 2 َ‫ َ‫ 2 4 
في ردهمم سنن داعي الشرعة 
يعار ۱ 7 ےہ ابه ا 2 ۰1 
قبيل ما اشكة مَعْنَاهُ الْقَمنُ 
1 72 ۳ و م 9 ار . 
ویبطلوا عن نصه حجته) 


رم اعْلَمَنْ طریق أهل الدْعَة في رَدَّهُمْ سَُنَ (ڌاعي الشرْعَة) أي البي 
ي الداعي الناس إلى الشرعة» وهي بکسر فسكون: الدين (ِلَهُمّ طريقتان: 
(حدی تین) أي إحدى هاتين الطريقيتين (أن يُعَارضُوا بالمتشابه) من الکتاب 
والسئّة «لستن) أي الثابتة عن البي بل (انهمّا) أي ان الطريقتين (جَعْلَهُمْ 
الْمْحْكَمَ) أي الذي استبان معناه» واتضح (من قبيل ما اشتبّة معا القمن) - 
بفتح» فكسر- صفة ل (معناه): أي ا حقیق به (وَذَاكَ) أي اغا غرضهم هذا 
ركي یعطلوا دَلأَلكَڈ) أي يُجرّدوا احکم عما دل عليه» وقولي: (وَيُبطلُوا عَنْ 
صنّہ حُجَيَتَُ) مو کد لما قبله. 


۳ 
۹ ہے تا مب 


(قد بین الاله أن المژینین في المتشابه لهم حصن أمِين 


0 عام و مر فا 

فد ام نوا به وردوه إلى 
أَمّا الف ریق ال ایغ الْمَرِيضَةُ 
هي ابا الم ابه الذي 


لے م و 7 م2 : 
يح رفون كات الله 


رم اليم جل وَعَلاً 
فلوم زانهم بغي هة 
به ی زیون الی الرأي الْبَدِي 


النحة ادرضية لي شرح التحفَة الرضية في نَم سانل الأصويية على طریقة فلس 





سو بے 


(قذ ین ال 84 رآن امین في المشابه لَهُمْ حصنن) أي حرز (أمين) 
أي مأمون» فلا يصل إليه شبّه الضلالة والزيغ» وذلك أنهم (قد آمنُوا ب أي 
بالمتشابه بأن الله تك أنزله للإبمان به (وَرَدُوةُ) أي رذوا حقيقة علمه (إلى رهم 
العلیم جل رعا هذا معن قول الله 8 ط وَالوسِحُونَ فى ال يَقُولُونَ اما بو 
کل ون عند ربکا 4 الآية [آل عمران: ۷]. 

رام الفريق الرائغ) أي المائل عن الصراط المستقيم» ؛ من زاغت الشيء يريغ 
ريغا من باب باع: إذا مال؛ وزاغ یزوغ زوغاه من باب قال لنت“ لمعن 
قلوئهم) عرض اموى» وائباع الشهوات (نحُلَتُهُم بكسرء فسكون: أ 
عقيدهم الي يُدينون بھاء یقال؛ فلان ینتحل كذا: أي دين به وال نا ما 
نخلتك؟: أي ما دينك. قاله في «اللسان») (غيضة) أي مَبْفَضَة (هي ابا 
اماب الذي به يَزِيون) أي ميلون بسببه (إلَى الرأي الذي أي القبیح 
خرن لمات للم أي ہیڈلونھا إلى غير الراد منها رطلبٍ الفغة قلب 
اللآهي) بالنصب على أنه مفعول به لافتنة)؛ لأنما مصد” لی بل 
فتعمل عمل الفعل» كما قال في «الخلاصة»: 

یه المَصْدرَ ألحق في الْمَمَلْ مض افا او مج ردا أَوْمَعَ أل 
و«اللاهي» اسم فاعل من ها عنه يلهو: إذا غفلء أي إغا یفعلون ذلك طلبًا 
لفنتة الغافل» وأما الیقظانء فلا يغترّ بمم» وهذا إشارة إلى قوله يق ( هر الذي 





(۱) راجع «المصباح المنير» ۰۲۱۱/۱ 
(۲) «لسان العرب» 15۱-19۰/۱۱. 
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آنژل عَلَيكَ الیکتب مِنْهُ ءات محْكَمَتُ هی أم الكتب 4 ۰ قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله: ما حاصله: رر أحسن ما قيل فيه ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار 
رحمه اللہ قال: ‏ ينه ١ات‏ کم هن ام الكت 4: فيهن ححة الرب 
وعصمة العبادء ودفع الخصوم والباطل» ليس هن تصریف» ولا تحريف عما 
وضعن عليه؛ قال: والمتشايمات في الصدق هن تصریفٌ وتحريف وتأويل» ابتلى 
الله فی“ العباد كما ابتلاهم في ال حلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا 
يُحرّفن عن الحق» وهذا قال تعالى « فَأَمًا الین نی قلریهم رَيَعْ 4 أي ضلال 
وحروج عن الق إلى الباطل « فَيَتَبعُونَ مَا تَشَبّهَ ينه 4 أي إما يأخذون منه 
التشابه الذي عکنهم أن يحرفوه إلى تاد الفاسدة» ویترلوہ عليها؛ لاحتمال 
لفظه لما یصرفونه فأما ا حکم فلا نصيب هم فيه؛ لأنه دامغ حم وححة علیهم» 
وهذا قال ط ياء اة 4» أي إضلال أتباعهم إيهامًا لهم أهم يحتجّون على 
بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا هم» كما لو احتج النصاری بأن القرآن 
قد نطق بأن عيسى هو روح اللہ وكلمته ألقاها إلى مريم» وتركوا الاحتجاج 
بقوله تعالى ؤ رن هو لا عبد انمتا عليه 4 [الزحرف:151» وبقوله ۾ رت مل 
یی عند الوم 51م لقن تراب فر قال لہ گن فيَكُونُ وي > [آل 
عمران:09]» وغير ذلك من الآيات ا حکمة المصرّحة بأنه حل من مخلوقات 
لف وعبد ورسول من رُسُل لد 

وأحرج الشيخان من طريق ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله و هذه لاه مو ق نون لت 
آلکتب ينه ءات کم هن ام الب وار مشهت "كن لین ى اوهد 


اه الرسيَةُ في رح الف الرضیة في نظم سانل الأصُوليّة علی طریقة أل السلّة 





زر عل 


َي عون ما تیه مِنْهُ آنیکام الَفِنئة واتیفاء تأویلهه وما حلم تأوية: | ا 

لرسِحُونَ فى الولم يَقُولُونَ اما بمه کل يِن عند ريا وما یَدُکڑ إل أولوا 
الألبب © 4 [آل عمران: ۷]قالت: قال رسول الله 0 / فاذا رأیت الذین 
يتبعون ما تشابه منه» فأولعك الذين سَمّی الله فاحذروهم ) 


تت 


0-2 ۳ رص سے سر ےس مومه ۳ 0 ر 5 ر ت 

ینا لا بع فلا بَعْدَ یناوت لکا وچ لك نت لمات » 
اللهم أرنا الحقّ حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» آمين» 
والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) راجع «تفسير ابن كثير» ص۲ ۰۲۲ 
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الْمَبْحَتُ الثّاني: في السنّة 
(ضي ال له یالط ريقة قد فٰسرَتَ أَمّا لَدَى الشرِیعَة 
ما صدرت عن اللي المُملطّمفى هَيْرَ حتاب الله جل وَعَفا 
تشم الْقَوْلَ وفنلا کڙڪا از فَرَّرَأَوْضَمإِشَارةرَاَوا 
ك للَة السّة بالطريقة قذ فرت أي فسّر أهل اللغة السنة بانھا 

يقة السل و کته راصلها من قوف سنت الشيء بالمسَنٌ: إذا أمررته عليه 
حي یور فيه ستنّا؛ أي طرائق» وقال إلكيا: : معناها الدوام» 5-8 سه معناه 
الأمر بادامته من قوهم: سنت الماء: إذا و الیت في صبه» قال لخطاي: أصلها صلها الطريقة 
احمودة فإذا أطلقت انصرفت إليهاء وقد تستعمل في غيره مقيّدة کقولم: من س 
سن 7 وقيل: هي الطريقة المعتادة» سواء كانت حسنة أو سیق كما في الحديث 
الصحيح: « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بماء إلى يوم القيامة» ومن 
سن سنّة سيئة كان عليه ووزرها من عمل با إلى يوم القيامة ). 

وتُطلق على الواحب وغيره في عرف اللغويين وامحدثين» وأما في عرف 
الفقهاء فإنما يُطلقونما على ما ليس بواجب» وأطلقها بعض الأصوليين على 
الواجب والمندوب والباح» وتُطلق في مقابلة البدعة» كقوهم: فلانٌ من أهل 
السنة. قال ابن فارس في «فقه العربية»: وكره العلماء قول من قال: سّة 
أبي بكر وعمرء وإنما فرض اللہ وسنته» وسنة رسوله'". 


(۱) «البحر الحيط» للز ركشي ۰۱۲۳/4 


المْحَهُ الرضيّةُ في شرح التحفة المرضيّة في نعم امسائلٍ الأسُولِيّة لى طَريقّة أفل الس 





وتعقب بالحديث الصحيح الذي أخرجه أحمدہ وأصحاب السنن» من قوله 
لن « فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدین...) الحديث. 

قال الفيومي: السنّة: السيرة حميدة كانت أو ذمیمة(). 

وقال المحد: السنة: السيرة» وهي من الله تعالى حکمه وأمره» ونميه©. 

وأما في الاصطلاح فهو قول البي هه وفعله» وتقريره» وإليه أشرت 
بقو ی: )2 دی الشریقة ۲ ) أي عند أهل الشریعة أي في اصطلاحهم (مَا) 
موصولة» أ ي الي (صَدَرَتَ عَن الي المصنطفى) ل حال کوفا(غیْرَ کتاب 
الله جل وَعَفَا/ أي غير القرآن العظيم (َشْمَل القول) کتوله ي: ۱ 
الأعمال بالنیة...) الحديث متفق عليه (وَفغلا) كصلاته کي في لک متفق 
عليه أيضًا (تركا) معطوف بعاطف مقدّرء أي وتشمل أيضًا ت رکه ولد كحديث 
جابر ذف ر أراد البي ب أن ینهی أن يسمى بیعلی» أو بب رک أو أفلح أو 
يسار أو نافع» ونحو ذلكء ثم رأيته سكت بعد عنه» فلم يقل شیتاه ثم قبض» 
وم یله عن ذلك »» رواه مسلم'" «اوّ) بوصل الهمزة للوزن» أي ار فرّن 
بصيغة الماضي» أي أو آقر ی غيره على فعل شيء بحضرته» كتقريره ي أكل 
الضب على مائدته» على ما قيل (أَوْ هم) أي أو قصد وَل أن يفعل شيئاء فلم 
يفعله» فهو سنة أيضًا؛ لأنه و لا يهُم إلا بحق محبوب لله تعالى» مطلوب شرعًا؛ 
لأنه.مبعوث لبيان الشرعيّات» ومن ذلك همه ععاقبة المتخلفين عن صلاة 
(۱) «المصباح» .440/١‏ 


(۲) «القامرس احیط» /۲۳۹. 
(۳) «صحیح مسلم» ۰۱۱۸/۳ 





الجماعة» كما في «الصحيحين» وغيرهما (إشارة رل أي ورأى العلماء وهو 
الصحيح أيضًا من السنّة إشارته وَ؛ لأنه كالأمر به» كما في حديث كعب بن 
مالك 5ه لا تقاضى عبد الله بن أبي حَذرّد ‏ دينا له عليه في المسجدء 
وارتفعت أصواتماء حى معها البي للا وهو في بيته» فحرج إليهما حى 
كشف حجرته» فنادی؛ فقال: ر یا كعب )» قال: لبيك يا رسول الله فأشار 
إليه بيده» أن ضّع الشطر من دينك فقال کمب: قد فعلتٌ يا رسول الله» فقال 
رسول الله و ر قم فاقضه )؛ متّفق عليه. 

ومنه إشارته و لأبي بكر أن یتقڈم في الصلاة؛ متفق عليه. 

ثم ذكرت حكمها مع بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقولي: 

(والكل حُجَّهٌ لیصنمة لبي عَمَايَصُدُ مَنْمَمَالِي الرشب 


3 2 رهاس 


> 


ا 


ہہ و .7ے یج 6م سم ري 
أو موجب الخيسة أو ما یس یط 


لا يمَمَلالمْزررِي بالل بو 


وص مس و 


مروءة عم دا وس هوا بیط 


- 


سال بي بي 


وَأَجْمَمُوا عَلَى ال تفا الکبایر وَرَجمْسوا الجوازللصٌ ار 
لح تم ےون فوزا .نما موی علیهم کنری) 
دع اع 7 ۰ رم ء 
(والکل) أي جميع أقسام السنة الى سبق بیانھا (حجة) أي محل احتجاج 
(لعصمة النبي) أي لثبوت العصمة للبيّ يِه وكذا لسائر الأنبياء عليهم والسلام 
(عَمّا یعدم أي عن ارتكاب الفعل الذي نع (عن معالي الرتب) أي الراتب 
العالية, ۱ ۱ 


امنحة الرضية في شرح الحم المرضيّة في نم السَائلٍ الأصوليّة على طرِيقة أهل السنّ 





ومع العصمة سلب القدرة على العصية, فلا عکنه فعلها؛ لأن الله 48 
سلب قدرته عليهاء وقيل: إا صرف دواعي العصية عن المعصية يما تلهم الله 
سوم من ترغيب وترهیب» وقيل: هو أن يختص في نفسه أو بدنه بخاصية 

تقتضي امتناع إقدامه علیها» وقیل: إنها قيئة العبد للموافقة مطلقاء وذلك یر جع 
إلى خلق القدرة على کل طاعة(. 

هکل مرس بعيد) تصغير (بَعْد) تصغير تقريب (الْبغقة لا بَفْعَل الْمُرْرِيَ 
لو أي ما دحل العيب على النبوق قال ا جحد؛ وآزری باحیه آدحل عليه 
عيباء أو أمرًا يريد أن یلبس عليه به» وأزرى بالأمر: تماون. انتهی() 

والعن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من ارتکاب ما یل 
عنصب النبوة» مثل الكذب عمدا أو سهوا. 
رز مُوجب الخسّة) بالنصب عطقا على (المزري)» أي ولا يفعلون ما يوجب 
الحسّة والدناءة» ولو صغيرة» كسرقة لقم وتطفیف تمرة» وقولي: و ما يُسْقط 
مُرُوءة) من عطف العامٌ على الخاص» أي ولا یفعلون ا لا سقط موم 
عند الناس» ولو مباحًا وقولي: عملا وَسَهُوا هط بکسر الموحّدة: أي یرل 
ذلك الفعلء ویصدر منهم على سبیل العمد» والسهو (وَأَجْمَعُوا عَلَى لیف 
الْكَبَائر) أي على عدم صدور الذنوب الکباثر منهم علیهم الصلاة والسلام 
(وَرَجَحُوا الْجَوَارَ للصّعائرٍ) أي الي لا تخرم المروءة» ولا توحب اه (لَكنهُم 
تبون فا أي ينبهون على ارتكاهم ذلك سره فلا يتمادون عليها لَه 
الْمَولَى) 8# رعَلَيْهمْ ری أي تتعاقبء وتتوال. 


(۱) راحع «شرح الكوكب المنير» ٢/۷٦۱۔۸٦۱ء‏ و«إرشاد الفحول» ۰۱۱۲/۱ 
(۲) «القاموس احیط» ص ۰۱۱۱۳ 





وحاصل معن الأبيات بایضاح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقع 
منهم الذنوب الكبائر» وهذا بالاجماع وأما الصغائر فان كانت ما يحل بصدق 
نبوقی فلا يقع منهم لا قصدًا ولا غلطاء ولا سهوّاه وأما ما لا تخل بصدق 
النبوة» من الصغائر» فاحتلفوا فیھاء فجوز بعضهم وقوعه منهم» ومنعه بعضهم 
ورححه ابن حزم» والأول هو الذي رححه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 


قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: ر وأما الأنبياء عليهم السلام فلا 
يصح منهم وقوع الكبائر؛ لعصمة الله تعالى إياهم عن ذلك فأما الصغائر 
. فقالوا: لا يصح منهم وقوع ما ینفر عنهم مثل الكذبء وما يَضّع من أقدارهم» 
وما يدعو إلى البعد عنهم من الكبائر» وقول الشعر في حق نبينا ہچ 

وعندي أن هذا الح لا يصح في حق سائر الأنبياء» وقد ورد السمع بحظر 
الأكل من الشجرة وصح منه ذلك» وأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر فقد أبى 
بعض المتكلمين وقوع ذلك من الانبیاء ایض والأصح أن ذلك یصح وقوعه 
منهم» ویتدا رکون ذلك بان وقوعه“ قبل احترام المنيّة» وأما الخطاً والسهو 
فیجوز وقوع ذلك من الأنبياء» وقد خمل كثيرٌ ما حکی الله تعالى عنهم على 
ذلك ). انتھی كلامه» وهو تحقیق نفيس» والله تعالى آعلم. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ر القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر» هو قول أكثر أهل الإسلام» وجميع الطوائف» حؾ إنه قول أكثر 


(۱) وقع في الأصل: (موته)» وهو تصحيف. 


الله ری في شح التحْفَة لمرضيّة في لطم َال لأسُوبِيّة عى طريقة آفل السئة 





أهل الكلام» كما ذكر الامدي أن هذا قول أكثر الأشعريّة» وهو أيضًا قول 
أكثر أهل التفسير والحديث والفقه» بل هو الذي لم ینقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. 

وذكر أن القول بالعصمة مطلقا مذهب الرافضة» وأنهم أول من قال بذلك: 
ثم تبعهم بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من التأحرین پ”. 

وقال في موضع آخر: ( والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق 
للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقاء والرد 
على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلین بالعصمة إذا حرّرت 
فا تدل على هذا القول» وحُجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقرّ عليه 
الأنبياء» فان القائلین بالعصمة احتجوا بأن التأسّي هم مشروع» وذلك لا يجوز 
إلا مع تحويز کون الأفعال ذنوبًاء ومعلوم أن التأسّي هم إنما هو مشروع فيما 
قروا عليه» دون ما نوا علیه» ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تحب 
طاعتهم فيما لم يُنسّخ منه» فأما ما سخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا 
به» ولا منهیا عنه» فضلا عن وجوبه والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أنھا من عظمت 
عليهم النعمة أقبح» أو أنھا توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا 
ما يكون مع البقاء على ذلك» وعدم الرحوع» وإلا فالتوبة النصوح الي يقبلها 
الله يُرفع بما صاحبها إلى أعظم ما كان عليه» كما قال بعض السلف: كان داود 
الا بعد التوبة حیرا منه قبل الخطيئة )» انتهى القصود من کلامه. 


(۱) راجع «ججموع الفتاوی» ۹/4 ۳۲۰-۳۱, 
(۲) راحع «حموع الفتاوی» ۲۹-۲۹۳/۱۰. 





قلت: قد تحصل مما سبق أنهم أجمعوا - كما قال القاضي عياض - على 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الفواحش» والكبائر» ومن كتمان 
الرسالة» والتقصير في التبليغ؛ وأما الصغائر فاحتلفوا فيها» فذهب الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايئٌ» والشهرستاني» والقاضي عياض» والسبكي» وطائفة إلى 
عصمتهم منها أيضاء وجوّز الأكثرون» ومنهم الأشعري وقوع الصغيرة منهم 
سھوا الا الدالّة على الس ويُنبّهون عليهاء وهذا هو الذي رححه آبو ۳۳ 
وشيخ الاسلام فیما سبق من کلامهماء وعزاه الثاني إلى جمهور أهل العلم» وهو 
الذي یظهر لي؛ لوضوح حجتہ؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَالْحِكْمَة السئة لا قترن مَعَّ الصتاب فِي الْقَرَان تن 

(وَالْحِكْمَة لس مبتدأ وحبره» أي إن المراد بالحكمة السنة (إذ تر 
أي وقت اقترانھا رمع الکتاب في الْقَرَان ثفلن) أي تُظھر؛ وتذكر فيه. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح أن الحكمة إذا وردت في القرآن مقرونة مع 
الکتاب ھی السئّة بإجماع السلف؛ کقوله تعالى ( وَأََرْلَ آله عَلَيكَ کب 
وَيِكمَة وَعَلمَكَ مَا م تگن تلم " وکارت قصل آله عَلَيِكَ عَظِيمًا وق 4 [النساء: 
۳ قال الامام الشافعيٌ رحمه الله: و فسمعت من آرضی من أهل العلم 
بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله بل »4 انتهی( والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه الرجع والماب. 





(۱) «الرسالة» ص۰۷۸ 
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۵ ۳ یس ےا 6 ۵ 6 0 ہو گے ےو 
(ضباعة بار ذَاتِها ب لول وایشل وکٹریسراً حوت) 


(قباعتبار ذاتها) أي السته (تقسمَت لَلقوْل) كقوله ي: « بي الإسلام 
على خمس...) متفق عليه (وَالْفغْلِ) كصلاته يع على راحلته حیثما توجّهت 


به روتفریر) كتقريره يع أكل الضب على مائدته» هكذا قیلء وفيه نظ 
وقولي: وت أي جمعت السنة هذه الأقسام. 

وحاصل المعن: أن السنّة تنقسم باعتبار ذاتھا إلى قوليّة» وفعليّة» وتقريرية 
وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام» والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(ویاعتسبارها مع القرآن 
أَولهَا يي التي لکد 
والگان سا قد بيت مجمكه 
کاب نها الس ة باس تقلال 
فَأَوْجَبَت وَحَرّمَتْ ما سكا 

رورباعتبارها 


2 9 إلى #۲ و ۳ 
ثلائة تكون ی التنیان 
01 مه , ۱ ۳ کی ك 
لاتھ ا معسٹی یه تنحد 
.7 7 1 7 لاۃ خا کم یله 

إلى 2 8 إن 
زاید: على الكتاب العالی 

ا ع تاب ذ يها 3 ٠ك‏ 5 


a ۳‏ َ‫ 3 7 0 ۳ 
وضرض جسدو يبحكم جار) 


َع اران لک را کون في الین بالکسر مصدر 
ساعي ل-«بان» رآ لها) أي أول الأقسام الثلائة (هي) السنة (التي و کل ما نی 
ترا رھ تی به شب أي تسده رن في العق؛ كأحاديث وجوب 
الصلاق والزكاة» ونحوها (والثان ما ما قد بيت مُجمله) أي بحمل القرآن رکعدد 
الصّلاة خذ یله أي مثاله بيان عدد الصلوات؛ ککون کل من الظهر 





والعصر والعشاء أربع رکعات» ونحو ذلك لها السة باتقلال) أي 
بانفرادھاء وم يرد نص القرآن بخصوص موافقتها (زائدَة عَلَى الكتاب الي 
فأُوْجَبَتء وَحَرّمَتْ مَا) موصولة تنازعها الفعلان قبلها (ِسَكَهًا) بألف الإطلاق 
(عنه 4 الكتَاب) مرفوع على الفاعلية باسكت» والجملة في حل نصب على 
ا حال (فيهًا) أي فبالسنة رقد د بت بألف الاطلاق أيضًاء والفاعل ضمیر يعود إلى 
ما سكت عنه الكتاب (مثل وت شُفْعَة للْجَار) فان الشفعة مما ثبت بالسنة 
دون الكتاب ررض جَدة بحُکم جار أي بحكم من الني يل حار بين الأمة؛ 
حیث عملت به. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن السنة تنقسم باعتبار علاقتها بالقرآن 
العظیم إلى ثلاثة أقسام: ۱ 

الأول: السنة ال کدق وهي ا موافقة للقرآن من کل وجه وذلك کوحوب 
الصلاة» فانه ثابت بالکتاب والسئة. 

الثايي: السنة المبيّنة» أو المفسّرة لما أجمل في القرآن» وهي ما عیبر عنها 
لشافعي رحمه الله بقوله: ر ومنه ما أحكم فرضه بكتابه» وین كيف هو على 
لسان نبيّه ب مثل عدد الصلاةء والزكاةء ووقتها )(. 

الثالث: السنة الاستقلاليّة» أو الزائدة على ما في القرآن» وهي الي تکون 
موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لا سکت عن مرعه» 
كأحكام الشفعت وميراث ابدّة وهذا القسم عبر عنه الشافعي بقوله: ر ومنه 
ما سن رسول الله وليه ما ليس فيه نصّ حكم )7 والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(۱) «الرسالة» ص ۲ ۲. 
(۲) «الرسالة» ۰۲۲ 





(ویاعتبار ئقلا توانرت أوعن طريق واجدٍ قد وصلت) 


(وَباغْتبّار تقلهًا) إلينا انقسمت إلى قسمین: آحدها: ما (ِتوَائرَت) أي 
قلت تقل تواتر وهو في اللغة التتابع» وفي الاصطلاح ما رواه عدد تُحيل العادة 
تواطئهم على الكذب» َو للتقسيمء أي القسم الثاني: ما (عَنْ طريق واحد) 
متعلق ب(قَدْ وصلت) إلیناء ويسمى آحادا» وخبر واحدء وهو: ما م يبلغ حة 
التواتر» فیشمل الغريب» وااعزیز والستفیض» والشهور الذي ۸ یتواتره وسيأتي 
تمام البحث في التواتر والآحاد في مسائل مستقلة - إن شاء الله تعالی - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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اسان ال في بیان حجیتها 


ہے و نس ار 1 سے ھ ۰ رت ۶ کے 
المسألة الثالثة: في بیان حجیتها 
ل ع رو اه قفي 


(الْمُسْلِمُونَ مجمه ون فَاطِبَهْ علی وجوب الطّاعّة الْمُوَاظِبَة 
آي اشبي ول زوم سيه حَاكئَة على جمیع حَالَتِهُ) 
الْمُْلمُونَ مُجْمِعُون قاط أي جميعًاء قال ا حد رحمه الله: وجاعوا 
قاطبة: جميعًاء لا يُستعمّل إلا حالاً. انتهی() (ِعَلَى جوب الطاعَة الْمُوَاطبَُ) 
أي الدائمة (أي) تفسيرية (للنبي) 4 (و) على وحوب ژوم أي ملازمة 
(سنعذ) يِه حال کوفا (حَاكمّة عَلَى جُمیع حالتف) أي جميع أحوال الانسان؛ 
بان يقدّم السنة على هواه» وعادته في کل أحواله. 
ثم أشرت إلى بیان بعض أدلة الکتاب وجوب طاعة الرسول بلي واثباع 
سنته فقلت: 
(وفزضها جاء با الحِتابٌ في غیر اه ونشم الباب 
ف فل آطیفوا آنه 4 و« فلیخدره كذا وما کارت بموّین» دري 
( إن ترم » دیسیل قاط با ول من غدا لها ینازغ) 
ررفرضها) أي کوفا واجبة (جاء بها الكتاب) العزیر رفي غَيْرٍ آية) اي في 
آیات كثيرة (ونعم الاب ھذاء حيث كان مؤيّدًا بنصوص القرآن العظيم 
(قسح قل اییئوا له 4) أي قول الله كق :«فل آطیفوا سول كان توا إن 
آله لاب الْكفِرِينَ @ » [آل عمران: ۳۲] » فقد أمر اللہ تعا ی في هذه الآية بطاعة 
الرسول وَيو. 


(۱) «القامرس امحیط» ص١1 .١‏ 


النحة الرضية فیرح التَحْنّة المرضيّة في نم السانل الأصوليّة عى طریقه آَل السنّة 





قال الحافظ ابن كثير رحمه اللہ: « قوله فرح آله لا یف الْكَفِرِينَ 4 دل على 
أن مخالفته في الطريقة کفر؛ والله لا يحب من الصف بذلك» وان اذعى وزعم في 
نفسه أنه يحب اللہ ويتقرّب إليه حن يُتابع الرسول الي الأميّ خاتم الرسل» 
ورسول الله إلى جميع الثقلين: الحنّ والإنس الذي لو كان الأنبياء» بل الرسلون 
بل أولو العزم منهم قي زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعتہ؛ واثباع 
شريعته ). انتهی( 

أَن) همعن الواو» أي وقوله 35: (قَلْيَحْدَرٍ) این َالِمُونَ عَنْ اترو أن 
تَصِيئِمَ فة أو يُصِيَمُمَ عَذَاث الي ج » [لنور:1۳]» رتب الله تعالى في هذه 
الآية الوعيد على من حالف أمر البي ی 


قال ابن کثیر رحمه الله: « وله ید زین حاون عن أغروة > الآ لآية أي 


عن أمر رسول اللہ ي وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسئته وشريعته» فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود 
على قائله وفاعله كائثًا ما كان» كما ثبت في «الصحيحين» وغیرہما عن رسول 
الله يخ أنه قال: و من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رڈ » أي فليحذر 
وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا ط أن تصیهم فِنّتدُ 4 أي في 
قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة « أو يُصِيجُمَ عَذَابُ لی وق 4 أي في الدنيا 
بقتل أو حدّ أو حبسء أو نحو ذلك. 


(۱) «تفسير ابن کثیر» ص۲۳۰ في تفسیر سورة آل عمران. 





حرج الشیخان من حديث أبي هريرة 5ه عن رسول الله بب قال: ر مَثلي 
ومتلکم كمثل رجحل استوقد نار فلما أضاءت ما حوفاء جعل الفراش وهذه 
الدواب الي في النار يقعن فيهاء وجَعَل يحجزهن» ويغلبنه» فتَقَحّمن فيهاء قال: 
فذلكم مثلي ومثلكم, أنا آحذ بحُجّركم عن النار هم عن الناره هلم عن 
النار» فتغلبوین تقحمون فيها ). 

ركذا) أي مثل ذلك من الأدلة قوله وك (وَمَا كان لمُؤْمن) ولا مُْیتو رذا 
قَصّی اه ورسولةآمرا أن يَكُونَ لَهُمُ ار ین آمرج 4 الآية [الأحزاب: +م], 
فقد نفى الله تعا ی في هذه الآية الخيار عن الومنین والومنات |ذا صدر حکم عن 
رسول الله يل 
قال ابن كثير رحمه الله: و هذه الآية عامّة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا 
حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد عالفنہ ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي 
ولا قول كما قال تال ف قلا قل يك لا يُؤْينُوت حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَ 

ينه ثم لا جوا فى آنفییم حرجا و ِا َنْب ما عم و 4 [النساء:10] 
وق الحديث: « والذي نفسي بيده لا یمن آحدکم حي يكون هواه تبعًا لما 
جفت به ) » ولهذا شدّد في حلاف ذلك فقال « وَمن يَعْصٍ ال وَرَسُولَهُء فَقَدَ 
صل لا میا © . انتھی"' 


(۱) هذا حديث تكلم فيه الحافظ ابن رحب رحمه الله تعالى في « جامع العاوم والحكم » وبين علله 
و استبعد صحتہ؛ فراجعه ج۲ ص ۰-۳۹۳ ۰۳۹۵ 
(۲) «تفسير ابن كثير» ص ۰۱۰۵۹ 


انحة الرضية في شرح اح المرضيّة في نظم الْسائِلٍ الأصُولِيَة علی طريقة أفل لسن 





وقولي: (ذري) بالبناء للمفعول» أي علم کون هذا من جملة الأدلة فان 
تنازغتم» فى شیء دوه إلى آله وَآلرسُول » [النساء:٥٤]ء‏ فقد أمر اللہ تعالى في 
هذه الآية بالرڈ إلى الرسول يي عند وقوع التنازع» وجعل في آخر الآية الرد 
إلى الرسول ي عند التراع من موجبات الإبمان» فقال کے < فَرُدُوهُ إل الله 
ََلرّسُولِ إن كنت تون بالل راليو الأآخر 4 الآية [النساء: 6 0] . 

قال الحافظ ابن كثير رحمہ الله: « قوله $ قان تَتَرَعْمٌ فى ردو إلى آل 
سول 4 الآية قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله كه وهذا أمر من الله ق بأد كل شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنّة» كما قال تعال 
( وَمَا اختلفم فيه ین سىء کم إلى اق 4 [الشوری:۱۰] فما حكم به كتاب 
الله وسنة رسوله ييي وشهدا له بالصحَة فهو الحقٌ» وما ذا بعد ات إلا 
الضلال؛ وغذا قال تعالى « إن کیت تون بل وَآلْيوَ خر 4 فدل على أن من 
لم يتحاكم في محال التراع إلى الكتاب والسنة» ولا یرجع إليهما في ذلك فليس 
مؤمئًا بالله ولا باليوم الآحر. وقوله: « دنق حَيْدٌ 4 أي التحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله 45 والرحوع إليهما في فصل التراع خبر ( وَأَحْسَنُ تأوبلا 4 أي 
وأحسن عاقبة ومآلاً ) انتهى 0 

وقولي: (ذلیل قَاطع) أي هذا 7 ل خط به» من سناد ما للفاعل إلى 
الفعول مبالغة» كقوله تعا لی $ عیشت رَاضِيَةٍ 4 ء أو العین أنه قاطع يُقَطّع شب من 





(۱) «تفسیر ابن کثیر» ص۲۹ ۳. 





یتعلل في ترك السنة» ويُعرض عنهاء ما مطلقاء أو لزعمه بأن الكتاب فيه 
الكفاية (يَا وَيْل) أي هلاك رمَنْ غذا) أي صار (لَهَا) أي للسنة النبويّة (یتازغ) 
ویخاصم؛ ويقول: لا نقبل إلا ما في الكتاب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ر قد أمرنا الله تعالى بااتباع ما اُنرل إلينا من 
ربّناء وباتّباع ما يأتي منه من ال مدی؛ وقد أنزل علینا الكتاب والحكمة» كما قال 
تعالى: « او مت اللہ علیکم وم ال علیگم ین الکتب والجکنه تیگ ید 4 
الآية» والحكمة من الهدىء قال تعال ۲ وان تُطِِعُوهُ تَهَعَدُوا 4 والأمر باتباع 
الکتاب والقرآن یوجب الأمر باتباع الحكمة الى بعث با الرسول بء وباتباعه 
وطاعته مطلقا. 
قال: وقد آمر الله بطاعة الرسول في نحو من أربعين موضعًاء ثم قال بعد أن 
أورد تلك النصوص: فهذه النصوص توجب اثباع الرسول بل وان لم نحد ما 
قاله منصوصا بعينه في الكتاب» كما أن تلك الآيات توجب أتباع الكتاب ون 
م بحد ما في الكتاب منصوصا بعينه في حديث عن الرسول ی غير الکتاب» 
فعلينا أن نتبع الکتاب. وعلينا أن نتبع الرسول نلچ واتباع أحدهما هو اتباع 
الآحرء فإن الرسول ييل بلغ الكتاب» والكتاب أمر بطاعة الرسول يل ولا 
يختلف الكتاب والرسول يي البق كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاء كال 
تعالى « ولو ان ین عند یآ لوَجَدُوا فیه آَخْيَلَهًا کیما وق 4 الآية. انتهى” . 

ثم أشرت إلى بعض الأحاديث الي توجب اتبا ع السنة» فقلت: 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۸4-۸۲/۱۹. 





ام ۳ و هد ےہ ٩‏ وه 8 چر7 ر ت د 0 ا و 

(وجاءت الستة أيضا ملزمّة مئل( تَمَسّكوا » يدون لائِمَهُ 

27 مم و2‎ dd 2 ۳ 0 ےہ“‎ “٠ LL ۳ 4 

( إذا أمرتكم پشےعء ) و ١‏ ألا وان مَاحَرم ۹ آیضا ئقلا 
ہی وه و 


فده ووه اق د بت حجيّة السَتَةِ فاحفظ ما کنۓ) 

ررجَاءت ال آیضا) أي مثل الکتاب؛ حال کوفا (مُلرِمَه) أي اثباع 
السئة» وذلك (مثل ) تَمَسَّكُوا )) إشارة إلى ما آحرحه أبو داود ٹی «سننه» 
بسند صحیح عن العرباض بن سارية نی أنه قال: صلی بنا رسول الله يي ذات 
بوم» ثم أقبل علیناه فوعظنا مَوْعظة بليغة درف منها العیون» وََحلّت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُوَدّعء فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدًا حبشياء فانه من عش 
منکم بعدي» فسیری احتلافا كثيراء فعليكم بسنج» وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين؛ تمسكوا با وعَضُوا عليها بالنواحذه وإياكم وحدثات الأمور» فان 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)"» وقولي: (بدون لام أي بدون لوم 
وعيب في ذلك التمسك. 0 

وقوله: (رإذا مرکم بشيء )) إشارة إلى ما أحرجه الشيخان في 
«صحيحيهما» عن أبي هريرة ذه عن النی يل أنه قال: ر دعونِ ما ت رکتکم 
فا لك من كان قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم فإذا نمیتکم عن 
شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). 





)۱( حذیث صحیح؛ أآحرجه أبو داود في «سننه» رقم (۰)۲۹۹۱ 





وقوله: (وَ ر ألا وان مَا حرم » ضا تقلا) بألف الإطلاق إشارة إلى ما 
أحرجه آبو داود» والترمذي بسند صحیح» عن القدام بن معدي كرب 5ه عن 
رسول الله يله أنه قال: رر ألا إن أوتيت الکتاب؛ ومثله معه» ألا يوشك رجحل 
بان على آریکته. يقول: عليكم هذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم لحم ا لحمار الأهلي؛ 
ولا كل ذي ناب من السبع» ولا لقطة مُکاھد إلا أن يستغي عنها صاحبهاء 
ومن نزل بقوم فعليهم أن یَقرُوہء فان لم یَقرُوہ فله أن يعقبهم عثل قراه ). 

(فهّذه) الأحاديث الشار إليها (وَتخْوُهًا) من الأحاديث (قد بيت حجیة 


السنّة) النبوية مطلقاء وله وفعلیها؛ وغی رما موافقة للکتاب؛ أو مستقلة» 


و مدا یعلم أن الاحتجاج با أصل ابت من أصول الدین؛ وقاعدة ضرورية من 


۲ قو اعده. 


ف) إذا كان كذلك» ف(احفظ ما) موصولة) أي الذي بت أي صح 
عن البي يِه لأنه الذي يصلح للاحتجاج به» وأما الأحاديث الضعاف فلا 
تفيد شيئا. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(قال الإمَام الشَاضِعِي لم ری من آهل عم آخدا شڈ سطرا 
مُخالفافِي أن فرض الله أن نشیم الرَسُولَنِهُْم الْمْْتسنْ 


(۱) حديث صحيح أخرجه ابر داود في «سننه» برقم )٦٦٤ ٤(‏ والترمذي بنحوه برقم (۲۱۱4) 
وقال: : حسن صحيح. . وف سند أبي داود عبد الرحمن ب بن أبي عوف» وقد وثقه الجمهورء و تكلم 
فيه بعضهمء وتابعه الحسن بن جابر اللخمي عند الترمذي» وهو حسن الحديث. 


لي في قاع الف در تلم امسا ال مت طريقة أذ اسه 





وَلْمْيسَعْمَنْبَعْدَهُ إلا ابا لیس نرق آن يُطَاغ 
فکل سا أكى بي هالرَسُولٌ فحته اشنم وال بول 

(قال الإمَام الشافعي) رحمه الله رم أرَى) بثبوت الألف مع ا حازم 
ضرورة» وقيل: لغة» كما نه عليه السيوطي في «همع الموامعم»» كما في قول 
الشاعر [من الطويل]: 
وَتَضْحَک مئي شَيْحَة عَبْشَمِيّة سان نم ترى قيلي آسیرا يمَانِي 

(من 2 عم أحَدا قد قد سَطر بألف الإطلاق» أي کتب؛ حال 9 
مالفا في أن فزض الل) على عباده أن بع الرسُول) و نم الْمُؤتمن 
هو» وهذا بمتزلة التعلیل کانه قيل: وإنما وجب الباعه؛ لأنه مؤتمن من عند الله 
8ء قد التمنه على وحيه روم يسع مَنْ بعک أي بعد بعنته يل رالا انبَاغْ) أي 
إلا اتباعه فقط. 

حاصل كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ر لم أسمع أحدًا نسبه الناس 
أو نسب نفسه إلى علم یحالف في أن فرض الله كك اتباعٌ أمر رسول الله كل 
والتسليم لحكمه بأن الله کے لم يجعل لأحد بعده إلا اثباعه» وأنه لا يلزم قول 
بكل حال إلا بكتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يو وأن ما سواهما تَبَعٌ لحماء 
ون فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ل 
واحذ لا يختلف في أن الفرض والواحب قبول الخبر عن رسول الله يل إلا فرقة 
سأصف قوها إن شاء الله تعالى )ء انتهى كلامه رحمه الله" . 


(۱) راجع «حاشية الخضري على ابن عقيل» .٦۷/۱‏ 
(۲) رماع العلم» ص ۰۱۲-۱۱ 





ریس لكَيْرِم) 96 (یحق) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وضمّهء يقال: حَقَ 
الشيء یحی من بابي ضرب ونصر: إذا وحب» وثبت" وقولي: (أن يُطاغْ) 
بالبناء للمفعول في تأويل المصدر فاعل ب١(يحق).‏ 

أحرج الإمام أحمد في «مسنده» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أن عمر بن الخطاب ه أتى البي يك بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتب» فقرأه البي ب فغضبء فقال: ر کون فيها يا ابن الخطاب» 
والذي نفسي بيده» لقد جئتكم ها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحقّء شُکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن 
موسی و كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعين »" ون سنده بحالد بن سعيد قال 
البخاري ويعقوب بن سفيان: صدوق» ووئقه النسائي» وضعّفه غيرهم. 

(فَكُل مَا آئی به الول فَحَقَهُ التَسْلِيمُ وَالْقبُولُ) هذا إشارة إلى قوله كق 
و اتک سول فَخْدُوۂ وم سکم عند اسيو 4 والله تعالى أعلم بالصواب؛ 
وإليه الرجع والآب. ۱ 


(۱) راجع «الصباح» ۰۱4۳/۱ 


(۲) آحرجه أ مد في «مسنده» برقم (۱۶۱۲۳) والدارمي ‏ «سننه» برقم (4۳). 
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برقت 
یں 9ے ا ںی 
سکس این طیزوکِسی 


٦‏ ب۲3۳۰ 2 ۲۲۱۵۵ يبيد 








۔ھ عم مك )272 « و ةة 
بيان حجية السنة الاستقلالية 


مع ور یج ۔ھ سر ار اس گی Hag o‏ 
المسالة الرابعة : في بيان حجية السنة الاستفلالية 
معن «استقلاها» أنما وردت منفردة»ولم يأت نص القرآن .عوافقتها. 
قق اسف آک ةتيم آنشبع ةمطافو 


إذ الأوِنة التي مَضَْتْ على إطلاق الاشباع نص فاقَبَلاً 
تخص با باع ما اتی مع الكتاب تن منْ فرق) 


رف السّلف اه حم بالبناء للمفعول» أي وحب؛ وألزم» ونائب الفاعل 
قولي: ران تتبع) بفتح أوله وثالثه. من باب تعب (السئة مُطْلّقا) أي سواء 
كانت موافقة للكتاب» أو مه لہ أو زائدة عليه وه أمر من الم بالفتح 
وهو القصد» أي فاقصد أتباعها (إذ) تعليلية (الأَدلةً التي مُضّتا) أي سبق 
ذكرها من الكتاب والسنة في المسألة الاضية (ِعَلَى اطلاق الائباع نص أي 
صريحة في کون الاتباع على إطلاقه (ِفَاقبَلا بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألما 
للوقف رل تحص بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الأدلّةء أي فلم تخصّ تلك 
الأدلة (باتباع هَا) موصولة» أي الحديث الذي (الّفقَ مَعَ الکتاب) أي القرآن 
العظيم فلْفتذ) مضارع فد بالتشديد» يقال: فده تفنيدًا: إذا كذبه؛ وعَجرہ 
وحطأ رأيه» کافنده. قاله في «لقاموس»( أي فلتکذب رأي (مَنْ فرق) 
بتحفیف الراء یقال: فرقت بين الشيء فرقاء من باب قتل: قصلت أبعاضه 
وفرقت بين الق والباطل: فصلت أيضاء هذه هي اللغة العالية» وبا قرأ السبعة 


> او 


في قوله تك « فافرق بیننا وير مر الفستین ( 4؛ وقي لغة من باب ضرب؛ 


)١(‏ «القاموس» ص78. 


املح رَد في شرح التَحْنّه لمرضيّة في نم الْسَائل الأصوليّة مَلَى طَرِيقَة آهل السئة 





وقرأ ها بعض التابعین» وقال ابن الأعرايي: فرَّقتُ بين الكلامين» فافترقا مخفف» 
ررقت بين العبدين» فتفرّقاء مثقل» فحعل العف في المعاني» والمثقّل في 
الأعيان» والذي حكاه غيره أنھما .معئى» والتثقيل مبالغة. قاله الفيومي. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أنه افق السلف 4 على أن سنّة البي 44 
يحب اتباعها مطلقاء لا فرق في ذلك بين السنّة الموافقة» أو مين للكتاب» وبين 
السئة الزائدة على ما في الکتاب. 

والدليل على ذلك النصوص التقدمة الدالة على حجيّة السنة» فإنها عامّة 
مطلقة قال ابن عبد البرّ رحمه الله: رر وقد أمر الله يك بطاعته - أي الرسول وَل 
- وائباعه أمرًا مطلقّا مُجملاً لم يقيّد بشي كما أمرنا بائباع کتاب. الله تعالى» 
وم یقل: وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزیغ )» انتهى”". 
ولمّا وضعت الفرقة المبتدعة حديثًا في عرض السنة على الكتاب» ذكرت 
ذلك بقولي: ۱ ۱ 

وَمَا أكاكم فَامْرِضُوهُ وَضَمَهْ ‏ من لایضاف ربه مااشئمة 

_ من ال ادقة وَالَْوَارِجِ ‏ ليُبْعِدُوا الئاس عن المتاهج) 

(وَمَا أَنَاكُم فَاغْرضُوة) بكسر الراء آمر من عَرَضَ الشيء» یقال: عرضت 
الجند» من باب ضرب : إذا أمررتهم» ونظرت إليهم لتعرفهم'". 


۰4۷۰/۲ «الصباح المنير»‎ )١( 
۰۱۹۱-۱۹۰/۲ «حامع بیان العلم وفضله»‎ )۲( 
.4۰۳-4۰۲/۲ «الصباح»‎ )۳( 


راب :ی بیان حُجيّة السنّة الاستثلالية 





أي وما رُوي عنه يِه أنه قال: ۾ ما أتاكم عني ی فاعرضوه على كتاب الل 
ا فرما) موصولة مبتدأء خبره جملة قولي: (وَضَعَة) أي افتراه» وكذبه من 
لا یاف رَبّهُ) وقولي: (مَا أَشْتَعَةُ) تعحب من بَاحَته؛ أي ما أقبح هذا الفعلء 
وقولي: (من ¿ الركادقة) بيان ل«من»» و ڈالزنادقة) بالفتح جمع زلدیق بالکسر؛ 
وهو من لا يؤمن بالآحرة» وبالربوبيق أو من يُيطن الکفن ويُظهر الإيمان!") 
(والعوارج) أي الطائفة الذين حرحوا من جماعة أهل السنة والجماعة؛ وأول 
حروجهم على الخليفة الراشد على بء كما هو مشهور في كتب التواريخ 
(ليبعدوا الْناسَ) متعلّق ب-(وضعه) أي إنما وضعوه لأجل أن يبعدوا الناس 
(عن المناهج) بالفتح: جمع منهج وهو الطريق الواضح» طريق أهل السنة 
والجماعة. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه وضع بعض اللحرفین حديثاء في عرض 
السنة على الكتاب» قال الحاذظ أبو عمر رحمه الله: رر قال عبد الرهن بن 
مهدي: الزنادقة والخوارج وض | ذلك الحديث» يعي ما روي عنه پل أنه قال: 
ر ما أتاكم عن فاعرضوه على کتاب اللہ فان وافق کتاب الله انا 2 قلته» وان 
حالف كتاب الله فلم أقلهء وإنما أنا موافق کتاب اللہ وبه هداني الله ب 


E RD DE 





.۸۰ راحم «القاموس» ص۲‎ )١( 
حدیث موضوع أحرجه العقيلي؛ والطبران من طرقء ولا يخلو إسناد منها من كاب أو متهم‎ )۲( 
۰۲۱۹/۱ وانظر «مجمع الزوائد» ۱ و«اللالىء الصنوعة» ۱ و«تزيه الشريعة»‎ 





اجه الرضية في شرح التَحمَة المرضيّة في نم امسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 


وقد عارض هذا الحديث قومٌ من أهل العلمء فقالوا: نحن نعرض هذا 
الحديث على کتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا: فلما عرضناه 
على كتاب الله كق وجدناه مخالقا لكتاب اللہ؛ لأنا لم نحد في كتاب الله أن لا 
نقبل من حديث رسول الله يه إلا ما وافق كتاب اللہ بل وجدنا كتاب الله 
يُطلق التأسّي به» والأمر بطاعته ويُحذر المخالفة عن أمره جملة على کل حال)» 
انتهی كلام ابن عبد البر(. 

ونقل ابن بطة في «الإبانة» عن الساجي أنه قال: « هذا حديث موضوع 
عن البي و قال: وبلغی عن علي بن الدیی أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل» 
والزنادقة وضعت هذا الحديث )» انتهى . 
ما يون زائِداً منها علی ت ابا فب تة تفلريعاً جلا 
بل امي ال قوب هس باه من یطع آلرسُولَ 4 نال أَمْنَهُ 
ونم تجب طَاعَت الا یا قد وافق الفرآنَ خکماأ دیما 
لا آکت طَاعَئەُ مضه يهلم نعمّل بماقد نْصْه) 

(هَمَا) موصولة مبتداء خبره جملة «فمنه إلخ) کون زائداً منْها) أي من 
لسته على کتابنا) أي القرآن العظيم (قَمنْة» أي فهو کائن من اليي و 
(شریعا) أي لأحل تشریع حكم مستقل» وقولي: (جَلا) أي ظھں صفة ما قبله 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۰۱۱۹۱/۲ 
(۲) «لابانه» ۰۲۱۷-۲۱۱۱ 





سأ الرابع؛ في بان حُجيّة ال الاتثلاليّة 


وفع أي فإذا كان تشريعاء وهو لا يشرّع ما م يأذن به اللہ نرواجب 
لت (فيها) أي في ستنه المستقلة بالتشريع رولا ون تقد لها أي لا 
يكون عملنا بتلك الستن تقديًا على كتاب الله ق» واا هو عمل بكتاب لله 
تعالى؛ لأنه أمر بطاعته يِل (َلْتُقبَلا) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير 
السنن» والألف مبدلة من نور الت وكيد الخفيفة (یل تال قوله سُبْحَائة: رون 
یطع الَمُولَ ) مد أَطَاعَ الہ 4 الآية [النساء:۸۰]ء وقولي: (ثال أَمَم جملة 
مستأنفة استعنافا بيائيّاء كأنه قيل: ما ذا ينال من أطاع الرسول يله فأجيب بأنه 
ينال أ أمن الله پچ في الدنيا والآحرة قال كق ین اما ولا یمهم یم 
ُوْلنِيك هم آلأمنُ وهم مَُعَدُونَ @ 4 [الأعام:۸۲] رو لم تجب طاغنه) يل رلا 
بما) أي بالحديث الذي د ٠‏ رافق الْقْرآنَ حُکما) أي من حيث الحكم (دائما) 
ظرف ل«رافق» (ِلَمَا أت طَاعَتُهُ) بل حال كوفا (مُختصة به) ل (ف) إذا 
كان كذلك رم تعمل بما قذ صّةم أي بالأمر الذي صرح به القرآن» حيث 
قال « واطیغوا له وَأَطِيعُوأ اسول 4 الآية [التغابن:۱۲]. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح ما قاله الإمام ابن القیٔم رحمه الله بعد أن 
ذکر أقسام السنّة مع القرآن: ر فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع 
مبتدأ من ال يل تحب طاعته فی ولا تحل معصیته» وليس هذا تقديًا ها على 
كتاب الله تعالى» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله وَل ولو كان رسول 
الل يك لا طاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معن وسقطت طاعته المختصّة 
به» وإنه إذا لم تحب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فیما زاد ع لم يكن له 
طاعة خاصّة تختصّ به» وقد قال الله تعلی من يُطِع آلرَسُولَ قَقَذ أُطَاع لَه » 
الآية [النساء: ۸۰]. 





النحة الرضية في شرع اه المرضية في َم مان الأصويبة لى طريقة فاد 


رکیف يمكن أحدًا من أهل العلم أن لا يقبل حديئا زائدًا على كتاب الله 
تعالى» فلا یل حديث تحرم الرأة على عمُتهاء وعلی خالتھاء ۳ حديث 
التحرم بالرضاعة لكل ما یرم من النسب )ء انتهى كلامه رحمه اللہ © وهو 
حسن جڈاء وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجم والآب. 


سس 
(۱) «(علام للرقعین» ۳۰۸-۳۰۷/۲. 


بيان حجية أَفْعَالٍ الرسول يل 





المسألة الخامسة: في بيان حجية أَهْعَال الرسول تا 


(وَمَا مَضَى من الأدلء التي 
یدخل هی الفیغل إذ هو قم 


وجاء بالخُمسّوص قوله لقد 


2 َ‫ م ه كم 
مٹیا فلا تجد عَدَاك الظلم 
كان لكم جل إلهتا المد 


ہے وم مسيم با رسخ و كل پم ما عم م هي فج ےہ 
وقواله بحائه « وَانْبِعوهُ لعلكم 4 یا فوژمن قد تبعوة) 


(وَمَا) موصول مبتدأ (مَضّى من الأدلة التي لت عَلَى احْتجَّاجتًا) أي 
على وجوب احتجاجنا (بالسنّة) أي القولبة يذل فيهًا الفغل) أي الاحتجاج 
بفعله ب (إذ هُوْ قَسْمُ منها) اي لأن فعله ل قسم من أقسام السنّة» كما سبق 
في تعريفها لاح بكسر الحاء المهملة مضارع حاد عن الشيء يُحيد حَيْدَه 
وحَيودًا من باب باع: إذا تنحّىء وعد عنه» أي فلا تبعد عن اتباع السنة الفعليّة 
رغال للم أي تجاوزك الظلم» وم يُصبك؛ أي فلست ظالمًا لنفسك» ولا 

(وَجاء بالْخُصُوص) أي بخصوص الحث على الباع فعله يك كقوله رفول 
8 (لْقَدْ كان لَكُم) فى رَسُولٍ له وه حَسََةٌ » الآية [الاحراب:۲۱] رجَل) أي 
تعاظم (إلْهُنَا الصّمّدْ) أي السيّد القصود. والدائم» والرفيع”". 

(وقولة سْبْحالة: « وآئرٹو؛ للم تَهَعَدُورت 4 [الأعراف:۸٥٠]‏ (يا فو 


ا 
رم 2 Ie‏ 





.۲ راجع «القاموس» ص۱۱‎ )١( 


المئحة الرضية في شرع التَحفًة ال ضية في نم السائل الأصولية على رر يقّة أهل اس 





وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن أفعال البی و حجة كأقواله» والأصل 
في ذلك ما تقدّم من الأدلة الدالة على حجيّة السنة؛ إذ الأفعال قسم من أقسام 
السنّة» ثم إن هناك أدلّة تدل على وجوب الاقتداء به بء ومتابعته في أفعاله على 
وجه اخصوص, فمن ذلك: 


۳ 8 و ے ہے ۳۹ £ و سم 2 yD‏ ص 
قوله وك ۾ لَقَذ کان لحم فى سول الله سوه حَسَتة لمن كان یَرُجُوا اله وَآلْيَوْمَ 


خر 4 الآية [الأحزاب: ۲۱]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: رر هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسّي 
برسول اللہ ي في أقواله» وأفعاله» وأحواله )» انتهى . 

وقوله تعا ی « ایو پال وَرسُوله الب لت الى یویر باه ولم 
ویو له هنوت © 4 [الأعراف:58١].‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: رر وذلك لأن التابعة أن یفعل مثل ما فعل على 
الوجه الذي فعّل» فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه 
العبادة» وإذا قَصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة حصصناه بذلك )» انتهی(. 

وهی تانق رزالاأص_ ولا أَريَّمَةنَشرَحهَا فص ولا 


,2 ۳ ۳ و 2 کے و9 ے۶ 7 


۹ له مر # مرو 7 ۳ ۰ ۳ ی م 720 
قولا وفعلا حاڈے المرضييه فی سے ٥و‏ قاعردة كا يه 


یل تحتها آوای لاله لهوتصه فَحْدْهَايائْيِبَاهُ 
مالم قم آدلة بهًا اختصناص لهفلاً اشباغ لا فیها متاص) 


(۱) «تفسیر ابن كثير» 4۸۳/۳ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۰۲۸۰/۱ 





مار َ‫ عم و عم 7# ترجه 0 
بيان حجية أفعال الرسول ي 


روههنا) أي في هذا الموضع (لقرر رر الأصولا عق نَشْرَحها) أي نوضحها 
موق أي ذات فصول لها اجب کل الأمّة أن يندرا بصّاحب 
رتم أي بابي فل اندي آرسلہ اله تعال رمة للعالین؛ سواء كان (قولاً) له 
3 روفغلا أي أوفعلاً له ي أو (حَالَهُ) 2 مر صفة ل-«حاله»؛ لأن 
الحال یذکُر ویوئث فيقال: حال حي وحال حسة رها الذكورة ما 
کلف یدغل تحتهًا آومر لول 3 ر أي نی يكذ رت له أيضًا 
(فخدها) هذه القاعدة رالبا) أي مع انتباه وتیقظط وقولي: (ما لم تق اد 
قيد لقولي: (أن يقتدوا ا و(ما) مصدريّة ظرفيّة (بها) أي بتلك الأدلة 
(اختصاص لَه يل بذلك الفعل رقلا اا ) أي فإذا ثبت بالأدلة أنه خصوص 
بذلك الفعل» فلا يجوز لأمته أن تتبعه (إِذْ فيها مَنَاص) أي مخلص من شرعيّة 
الاثباع» حيث خصّه الله تعالى به دون أمته. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن أفعاله ب على أقسام» لكل قسم منها 
حکم يخصّه وقبل بیان هذه الأقسام» لا بد من تقرير أصول أربعة: 

الأول: أن الواحب على هذه الأمة متابعة نبیها يد والتأسّي به في أفعاله 
وأقواله وأحواله» ولزوم أمره وطاعته» هذا هو الأصلء ویدخل تحته أمر الله 8# 
نبيه کل وميه له فان الأمة تشاركه في ذلك ما م يثبت احتصاصه و 

قال شيخ الإسلام: ر ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله تعالی إذا 
أمر نبيه يلد بأمر» أو نماه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك» ما ل يقم دليل 
على اختصاصه بذلك )» انتهی(؟. 


(۱) «حموع الفتاوی» ۰۳۲۲/۲۲ 


للنْحَة الرضية في شرح التّحْفَة المرضيّة في نَم انْسَائلِ الأصولِيّة على طَرِيقّة أفل السنّة 





(حذاك أفعاله آیضا تخل مالم یخص ها دبیل بقل 

ون نویه فالکل دیس الله حَق وی 

رکذ ال ما 3 (یْضا تخل تحت هذه القاعدة (ما لم يَخْصّهًا ليل 
یلق اي مدّة عدم تخصيص دلیل ناقل ھا رومزم أي ودحل آمره يك رف 
هيم م (فلکل دين الله حَقٌ وَغیمم اي حفظہہ والقيام به. 

وحاصل معنی البيتين بایضاح أن آفعاله ول تدحل تحت هذه القاعدة» فان 
الأمة تتأسّى بأفعاله إلا ما حصّه الدليل» ویدحل تحتها أيضًا أمره ی لامته» وفیه 
ماه فان طاعته يه واحبة وجوبًا عامًا مطلقاء بل اتباعه في أوامره آکد من اتباعه 
في أفعاله؛ لأن أفعاله قد تكون حاصة به يلك قال شيخ الإسلام رحمه الل: 
( وطاعة الرسول يع فیما أمرنا به هو الأصل الذي على كل أن يعتمده» وهو 
سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة» وطاعته في أمره أولى بنا من 
موافقته في فعل ۸ يأمرنا عوافقته فيه باثفاق السلمین ولم يتنازع العلماء ۶ أن 
أمره أوكد من فعله فان فعله قد يكون ختصّا به» وقد يكون مستحباء وأما 
أمره لنا فهو من دين الله تعا ی الذي أمرنا به )4 انتهی(؟. 

(وال ان أن فِعْلَهُدَلَ على لاخ ولو وب حصلا 


کذاك الاستحیاب لا الکراهه لا بَيانًا لج وازالزراحة) 


)١(‏ سيأتي ما یخالفه عن ابن السمعاني؛ وسيأتي ترجیحه؛ قشنبه. 
(۲) «جموع الفتاوى» ۳۲۱/۲۲. 





زوالئان) أي الأصل الثان ران فل يك ردل عَلَّى إِبَاحَة) أي کون ما 
فعله مباحًا (وَللْوجُوب حصا بألف الإطلاق» أي وأحيانًا يكون فعله يل 
للوجوب بحسب القرائن ركذاك الاستخباب) أي مثل ذلك دلالته على 
الاستحباب» يعن أن فعله أيضًا يكون أحيانًا مستحبًا إلا الْكَرَاهَه أي لا يدل 
فعله على الكراهة» فلا يكون ما فعله مكروما لا اا لجَوَاز الرّاحَة) أي إلا 
أن یفعل فعلاً مکروها لبيان الجواز» فلا كراهة في حقه. 

فقولي: «الخواز الراحة» أي للجواز الذي فيه راحة النفس؛ لأن طبعها أنما 
تتضایق من النهي» فإذا أبيح لها تستريح. 

وحاصل معنی البيتين أن فعله يك يدل على حكمه في حقه» فتدل على 
إباحته له ٹی ادن الدرحات وقد يدل على الوجوب» والاستحباب» ولكن لا 
يدل على الكراهة» وبالأولى التحریم» فلا يفعل الکروه وذلك بأن ينهى عن 
فعل شيء ثم يفعله بیاا للجواز؛ فيكون في حقنا مكروما مع ال حواز وأما في 
حقّه فلا كراهة فيه؛ لأنه فعله لبيان ا لحواز فيكون تشريعاء لا يتناوله النهي. 

قال ابن النجّار رحمه الله: « وم يفعل الي بك الفعل المكروه ليبين به 
ابلواز؛ لأنه بحصل فيه التأسّي» بل فعله ينفي الكراهة» قاله القاضي وغيره» 
ومرادهم حيث لا معارض له» والا فقد يُفعل غالبًا شيئاء ثم يفعل خلافه لبيان 
ا جوا وهو كثير عندناء وعند أرباب المذاهب» كقوطم في ترك الوضوء مع 
الجنابة لنوم» أو أكل؛ أو معاودة وطء: تَرَكَهُ لبيان الحواز» وفعَلهُ طلبًا للفضیلة 
وتشبيكه بين أصابعه بعد سهوه في حديث ذي اليدين في السحد لا ينفي 


لاي قاع الف الي في اف یی ری افر اس 





الکراهة؛ لأنه ناد وقال النوويٌ ‏ وضوء البي يع مره ومرتین: قال العلماء: 
إن ذلك كان أفضل في حقه من التثلیث؛ لبيان التشریع )» انتهی(). 
" واحاصل أن ما يفعله لیا الجواز لا كراهة فیه في حمّه» بل يكون في 
حقه أفضل من تركه؛ احل التشريع والله تعالی أعلم بالصواب. 
(تاب نها اخلئلف یی | مور فليا الس ول في دور 
تحص آَم وا کترکه صلاة من غل لظم ه که 
كذ دخول 4 ماما ند ان قد 1 غیره وتو زي السُتن) 
الها أي ثالث الأصول أ نه (اختلف) بالبناء للمفعول أي اختلف 
العلماء (في مور له الرَسُول) يي (في ذُهُورِ) متعلق يما قبله» أي في خلال 
ام حياته النبرية رهز لهم أي هل تخصه و دون أمتهء أم تعم أمته» فلها 
أن تفعل مثل فعله ذلك (3) ه(ذًا كتركه 8 ر(صلاة مَنْ غَلْ) أي الصلاة 
على من غل أي خان بأخذ شيء من الغنيمة حُفية (فظم هنکه) بف 
فسكونء يقال: هتك زيد الستر ها من باب ضرب: خرقهء قاله الفيُومي”", 
أي لكون هتكه ا حرمة عظيمًا. 
رکذا دول أي في الصلاة راما بَعْدَ أن قذ أمٌ عير أي وهو أبو بكر 
لاہ والحديث متّفق عليه (وتخو) ه_(ذي الستن). 





(۱) «شرح الک و کب لمنير» ۱۹۲/۲- 144. 
(۲) «الصباح» ۰۱۳۳/۲ 


في بیان حجية أَفعال الرسول کل 





وحاصل معنی البيتين یایضاح أنه احتلف العلماء في أمور فعلها البي لاء 
هل هي من خحصائصه أم للأمة أن تفعلها» وذلك مثل ت ركه للصلاة على الغالء 
وهو ما آحرجه أبو داود وغيره من حديث زيد بن خالد الجهي 2 كيه أن رجلاً 
من أصحاب البي يع وني يوم حيبر» فذكروا ذلك لرسول اللہ كك فقال: 
ر صلوا على صاحبكم )۰ فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: رز إن صاحبکم 
غل في سبيل الله )» ففتّشْنا متاعه» فوجدنا خَرّزًا من خرّز يهود لا يساوي 
درهمين27. 
وکدخولہ في الصلاة بعد أن صلى بالناس أبو بكر د» كما هو مشهور في 
«الصحيحين» وغيرهماء والصواب عندي أن ا حمیع بحل اقتدای كما سيأ 
قریبا. 
انوا فِي بَمْضٍ ما هَل هَمَلاَ هل يدد يُقَتَدَى بنوع او جنس جلا 
مِثلَهُ اختجامة ٍیخرجا دما من الجسم الشريف أَحْرَجَا 
هل الْحِجَامّة تُخَصٌ باباغ ‏ يحرج الم عَلی وجه الدفاغ 
وم ثل له الاژاز والردا فيثدي الكل محل الاقتذا) 
(راختلفوا) أيضًا (في بَعْض ما فد فعلا) بألف الإطلاق» مبنیّا للفاعل» أي 
في بعض الأشياء الي فعلها الرسول يل (هل يقَعَدَى) بالبناء للمفعول, أي يُتّبع 


(۱) آخرجه أبو داود في «سننه» ۱۸/۳ رقم (۲۷۱) وابن ماحه في «سننه» 160/7 رقم »)۲۸٤۸(‏ 
والنسائي في «سننه» 16/6 وقي سنده أبو عمرة مولى زيد بن خالد بجهول العين» ۸ يرو عنه 
إلا محمد بن بجی بن حبّان, 


النْحَة الرضية في شرح التَحَمّة المرضيّة في نَم المسائل الأصولِيّة عَلَى طَرِيقَة أل السنّة 





فيها (لتوع) أي نوع ذلك الفعل (او) بوصل الحمزة للوزن (جنس) أي أو 
جنس ذلك الفعل وقولي: (جلا) أي ظهر» صفة للجنس» وخذف نظيره 
ل«فعل» (معالة احْتجَامَة) ب رلیخرجا دَما) أي لأحل إحراج دم فاسد (من 
الجسم الشريف) وقولي: (أَحْرَجا) بألف الإطلاق مبیّا للفاعل: أي ا ماء إلى 
الحجامةع والجملة حال (هل الْحجَامَة تخص) بالبناء للمفعول (بائباغ) هذا هو 
الاتباع في النوع رام يخرج م ال عَلَى رجه الدفاغ) أي أم يخرج دم ا سد 
مطلقاء سواء كان بالحجامة» أو غيرهاء وهذا هو الاتباع في ابلنس (ومثل مہ 
ار وَالر٘ا) بالقصر للوزن (فعندي) بفتح الام لغة في سکوفا کل اي 
جميع هذه الأنواع المذكورة في الأصل الثالث محل الاقتدا/ أي موضع اتباع له 
يل لعموم الأدلة في ذلك. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنهم احتلفوا أيضًا في بعض أفعاله يله هل 
الاقتداء يما يكون في نوع الفعل, أو في جنسه؛ لأنه ك قد يفعل الفعل لمعن يعم 
ذلك النوع وغيره» مثاله احتجامه يإ وهو ما آحرجه الشيخان» وغيرهما من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ر احتجم البي ي ء وأعطى الحجام 
آحره )» فان ذلك كان حاحة إلى إحراج الدم الفاسدء ثم التأسّي به هل هو 
مخصوص بالحجامة» أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع. 

والذي يظهر لي في هذا هو الوجه الثاني. 

ومن ذلك أن الغالب عليه ييه وعلى أصحابه لبس الرداء والإزار» فهل 
الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر» ولو مع القمیص, أو الأفضل أن يلبس مع 
القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء. 


في بیان مج أفعال الرسُول تلا 





والذي يظهر لي أن يلبس الرداء والإزار بدون القميص ولو في 
الأحيان اتباعاء كما كان الصحابة له يتسابقون في مثل هذاء وكما فعله الامام 
أحمد وغیره, كما سیأن. 
ولذا قلت: 
فعندي الکل مَحَلُ الاقتد! 
رايم ا أن اي بالرس ول مَل ما فمل من دُونِ دول 
ِدَنْ فلا بے من الم تابن هي صُورَة الْمَمَلٍلا مَتَارْعَهُ 
كذا الْمُتَابَعَة في القصند فان طاف وَصَلَى في المقام يا قطن 
این في الیل والقصد فقدا فة بو اليبادة قصّد) 
رابفها) أي الأصول أن التَسّي بالرْسُول) لہ وقولي: (فقل) بتقدیر 
«أن» الصدریق ورفع الفعل» وهو جائز على الاصح في سعة الكلام» كقوله كك 
$ وین :ایب ي يُرِيكُمْ البق 4 الآية رما فعل) (ما) موصولة مفعول (تفعلمٍ (من 
ذون ذُهُول) أي بلا غفلة» وتساهل (إذَنْ) أي إذا كان كذلك فلا ید 
الْجُتَابَعَهُ في صورة ة العمل الذي عمله ل لا مَتَارّعَهُ) أي لا احتلاف في 2 
هذا مطلوبًا ركذا الْمُتابَعة َع في القصند) أي في النيّة بأن تقصد ما قصده من 
العبادة رفن طاف) بالبيت (وَصَلَى في الام أي حلف مقام إبراهيم ات ریا 
فطن) أي يا حاذق رفن ي لامج اي فاد به و ف فمل ما ذل 
ونيته عبادة قد لم الفاء للتعلیلء أي لأنه ييه فعل ذلك الشيء؛ وا حال أنه 
(به) أي بفعل ذلك الشيء (الْعبَادَهَ مفعول مقدم ل( قَصّد) فيكون اتباعه 
فعلا وقصدا. 


اه الرضيّة في شرح التحمّة المرضيّة في نم السَائِلٍ الأصوليّة علی طریقة أَهل السنّة 





وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الأصل الرابع التأسي بالني يد وهو أن 
تفعل كما فعَل لاحل أنه فَعَل» فلا بد من التابعة في صورة العملء والمتابعة في 
القصد» فإذا طاف حول الكعبة» واستلم الحجرء وصلى خلف المقام» كان 
العأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل» وأن يقصد به العبادة؛ لأنه ييه فعل 
ذلكء وقصد به العبادة. والله تعالى أعلم . 
[فائدة]: التأسّي برسول الله يك أن تفعل كما فعَل؛ لأجل أنه فعل وأما 
التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه؛ لأجل أنه ترکه وأما التأسي في القول فهو 
امتثاله على الوحه الذي اقتضاهء وان ۸ يكن كذلك في الكل فهو موافقة, لا 
متابعة؛ لأن الموافقة هي المشاركة في الأمر وان ۸ يكن لأجله؛ فالوافقة أعم من 
التأسي؛ لأن الموافقة قد تكون من غير تاس قاله ابن النجار رحمه الله تعالى ( 
وهو بحث نفيس حداء والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(أمَاالزي فط هة اتقاقَا مِشلُئؤرولِهِمَكاناًفَاقا 
شم صّلاته بلا تخمييص يديك المکان بالتُنصييص 
فییل یس هه نا اقَيِدَاءٌ لِمَدَم القصُد فذا استاء) 
رُم الذي فعلف البي عله (اثّفاقا) أي من غير قصد اقامة العبادة به (مثل 
وله مَكَاناً فَاقام بألف الإطلاق» صفة ل(مکائا)؛ وتفوقه حيث نزل به کا 
فله بذلك شرف رم صَلاَنهم) ی کتروله يل بامحصّب يوم النفر من من؛ كما 
أعرحه باعل اكان باقتصيصي) أي بمن وب 


(۱) شرح «الک رکب النیر» (ج۲ ص۰)۱۹۷-۱۹۲ 


بیان حجية آفمال الرسول يل 





فعله ليُتأَسّى به» كما قال پل في العقيق» فة فقد أحرج البخاريّ رحمه الله من 
حديث عمر 5 قال: سمعت البي يي بوادي العقيق يقول: رر آتاني الليلة آت من 
ربيء فقال: سل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة ). 

رفقیل لیس ههتا اقعدداء؛ لعدم القصدم أي امام قصد البي ۶ 
المكان بالعبادة (فذا امام أي فهذا النوع مستثتّى ما آمز بالتأسّي به» هکذا 
قالوا. 

وحاصل فعنى الأبيات أن ما فعله البيّ بل بحكم الاتفاق» ولم یقصده 
مثل أن یترل عکان» ويصلي فيه؛ لكونه نزله لا قصدا منه و تحصیصه بالصلاة 
والترول فيه» فان تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسيًا به ؛ لأنه لم 
۱ يقصد ذلك المكان بالعبادة» هكذا قرّروا هذه المسألة» وعندي أن هذا غير 
صحيح» كما أشرت إليه بقولی: 


(وَعثدري السراجخ آن لا اسیا 
بل قوله مرب اطلاق « لْقَدَ 
وضو ال ني دل عَلَيْهِ الْعََلُ 
فلس مَاوَالَ لدبا بب 
وقر قرةمَع ماب یه ء معاویه 


یق مس ہے منم لر لر ي 


اَم الذي اشتهر وهو ابن عمر 


ہے موہ 


ولو عَدَدْنًا ما عن الصّحْبِ أكى 


یعدم الب یل حى فى 
گان لَكُمْ 4 آف وی دلب بل ینتم 
من الم حابة الكرام بقل 
وجاب و لِلْخَل دوم ایس کحب 
مد أطْلقًَا الأژراز فاحفظ وَاعِيهُ 
حَدث عن الْبَحْرٍ ول 5 تخش الضرر 


وكبَع من ذا سَّئِمْتَ با فتی) 


نج الرضَيّهُ في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة علی طَرِيقَة أهل السنّة 





(وعندي الراجح م أن لا امنعثنا) أي لا يصح استثناء هذا النوع (لعدم 
الدليل) أي لأن استثناءہ لا بد له من دليل» فهل حاء نص كتاب الله يقل أن لا 
نتبعہ يلخ في ذلك» أم هل هناك حديث من الب يك أنه قال: لا تتبعوني في مثل 
هذاء أم هل هناك إجماع من أهل العلم» هيهات هيهات» فهدي الصحابة خب 
وعمل أهل الحديث بخلافه» كما سیأت تحقيقه» وقولي: (حتی تَغْنَى) بفتح أوله 
وئالثه» یقال: غنیت ¿ بكذا عن غيره» من باب تعب: إذا استخنیت به. قاله 
لفيَومي > أي حي نستفيي بذلك الدليل عن طلب دلیل يدل على مشروعيّة 
الاتباع له 5 في هذا النو ع. ۱ 

رل وله عر وحل (یاطلاق) أي من غير تقييد بنوع دون نوع « لد ان 
کم نی سول آله 4 الآية [الأحزاب:١1]‏ (فوّی ليل يُعْعَمَد) في الاتباع له ل 
في هذا النوع وٹ غيره من أفعاله الي لا نص في کوفا من حصومتانه و 
الذي دل عَلَيْه الم من الصّحابَة بة الکرام) چ متعلق بقل بالبناء 
للمفعول. ۱ 

(قأنس) أي أنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي» الصحابي 
المشهور» حادم رسول اللہ يلد تمہ عشر سنين» ومات ه سنة (۲) أو ٩۳(‏ 
ه) وقد جاوز الائة (ما ژال للدبا) بالقصر للوزن: القرعة ويُحبا) هذا إشارة 
إلى ما آحرجه الشيخان في «صحيحيهما»» من حديث انس بن مالك ذه أنه 
قال: « إن خیاطا دعا رسول الله يليه لطعام صنعه قال أنس بن مالك: فذهبت 


.4۵0/۲ «الصباح»‎ )١( 


4: في بیان حجية أفعال الرسول کل 





مع رسول الله يع إلى ذلك الطعام» فرب إلى رسول الله يك حبرا ومَرقا فيه 
دُبَاء وقدیك فرأيت البي يل يتتبع الدباء من حوالي القصعةء قال: فلم أزل أحب 
الدباء من یومئذ ». 

فهل البيّ ولع حينما تتبع الدباء قصد به العبادة» حن يتبعه نس ظلہ طول 
حياته في ذلك ؟. 

(وَجَابیٌ هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلَميّ الصحابيٴ ابن 
الصحابي رضی الله عنهماء غزا تسم عشرة غزوة» ومات بالدينة بعد (۷۰ه) 
وهو ابن )۹٤(‏ سنة للخل مفعول مقدّم ل(يستحب)» واللام زائدة؛ لتقدمه 
على العامل۔ 000 
03 ««الْخَل) - بفتح الخاء العحمة وتشديد اللام -: ما حَمُضَ من عصير 
نب وغیرہ عر صحیح. قاله ابحد“''ء وقال الفيوبي : الخل: معروف» وابلمع 
خلول» مثل فلس وفلوس» سمي بذلك؛ لأنه اعمّل منه طَعْم الحلاوة. يقال: 
ال الشيء: إذا تغير واضطرب؛ انتهی ° 

وقولي: (دوما) أي دائماء وهو ف الأصل مصدر دام الشيء» من باب قال 
(یستحب يحبا اشرت هذا إلى ما آخحرجه مسلم في «صحيحه» عن طلحة ب بن نافع 
قال: معت جابر بن عبد الله قال: آحذ رسول الله يي بيدي ذات يوم إلى 


منزله» فأخرج إليه ف من خبزء فقال: ر ما من آذُم؟ ) فقالو!: لاه إلا شيء 


۰۸٩ ٤ص «القاموس المحيط»‎ )١( 
۰۱۸۰/۱ «الصباح المنير»‎ )۲( 
بكسر» فسكون: الكسرة» أو القطعة.‎ (2 


المنحة الرضيّة في شرح انتحفة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصوليّة على طريقة آهل السنّة 





من خَل قال: رر فإن الخل نعم الأَدُم )ء قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ 
سمعتها من ني الله يده و قال طلحة: ما زلت أحب ١‏ خل منذ معتھا من جابر. 

انظر كيف حال حابر ته وطلحة رحمه الله قي حبتھما للخل فهل بعد هذا من 
نقاش؟. 


و 
سر و 


(وَقرّة) هو ابن یاس بن هلال الْمُرن؛ آبو معاوية الصحاي» نزيل البصرت 
وهو جد إياس القاضي المشهورء مات #ه سنة (٤٦ھے).‏ 

رمع انه مُعَاوِيَةُ) بن قرّة بن إياس المزي» أبو إياس البصري التبعي الفاضل» 
وثقه ابن معين» والنسائی» والعجلي» وأبو حاتم» وذكر مطر الأعنق» أنه قال: 
لقيت من الصحابة كثيراء منهم مسة وعشرون من مزينة» مات سنة (۱۱۳ 
ه) وهو ابن (75) سنة. 

(قذ أَطْلَقَا زرا بالفتح: جمع زر بكسر الزاي» وتشديد الراء:الذي ما 
يوضع في القميص. آفاده ا جحداک وقال ابن الأثير: الي تشد يما الکلل والستور 
على ما يكون في حَجَلَة لمرُوس وقيل: فا هو بتقدم الراء على الزاي؛ 
انتهی(؟. 

وأشرت بذا إلى ما أحرجه ابن ماحه في «سننه» بسند صحیح عن عروة 
ابن عبد الله بن قشیں حدثي معاوية بن قرة» عن أبيه قال: أتيت رسول الله يك 


(۱) راحع «قذیب التهذيب» ۰۱۱۲/4 
(۲) «القاموس» ص ۰.۳۲۰۰ 
(۳) «النهایت» ۳۰۰/۲ 


ایس ان خی ال دزن 





فبایعته» وان زر قميصه لَمُطْلَقٌ قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء 
ولا صيف إلا مُطلقَة آزرارهما(). 

وقولي: (فاحفظ واعيّةُ) منصوب على ا ال الوکدة؛ لأن الوعي» هو 
الحفظ» فهو كقوله 8 «ولا تتتوا فى الأرض میدن © 4. 

رم الذي اشتهی) أي بشدة متابعته للبي وَل ف كل قليل وكثير (وَهُو) 
عبدالل نع ابن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن؛ ولد بعد البعث بیسین 
واستصغر يوم أُحُدء وهو ابن اربع عشرة سنة» وهو أحد الکثرین السبعة من 
الرواية» وهم المجموعون في قولي: 


الک رون في روایّ الْحَبَرْ مَِّالمّحَابَةِ الأكارم الْمُرَرْ 


بو هر رة یی یه ابن عُسَرْ فالس فرَوجة الهَادِي الاب 


سر بت 


شم ان عباس ی یه جابز وینده الخدري في و ال خر 
وان رذ مَعْرفة لاله فاب الزْیَیْرِوَابْنُْ عَمْرِو عادله 


مر م يه ° (e‏ 


مَعَ ابن عباس ونجل عَمَرا وغلطن مَن غیر هدا دُکرا 


)۱ حديث صحيح أخرجه ابن ماجه» والدارمي في «سننيهما»» وابن حبان قي «صحيحه». 

(۲) أشرت به إلى الرد على من حعلهم ثلاثة» كالجوهري؛ فأسقط ابن الزبير ٹ4 وعلی من عد معهم 
ابن مسعود #ه ء فانه مات قبل أن يشتهر هذا اللقب» قال البيهتي رحمه الله هولاء عاشوا حى 
احتيج إلى علمهم فإذا احتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة. انتهى. 
قال ابن الصلاح رحمه الله: جملة من يُسمّى عبد الله من الصحابة. وه نحو (۲۲۰) نفسّاء وقال 
العراقي رحمه الله: يجتمع من ا حموع نحو (۳۰۰) انتهى. راحع ما كتبته في شرحي «إسعاف ذوي 
الوطر في شرح ألفية الأثر» للسيوطي ۲/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 








مات 5ه سنة (۷۳ھے في آخرهاء أو أول ال تليها. 

وقولي: (حَدثْ عن اب کتایة عن كثرة ما قل عنه في هذا لباب ( وَل 
خش الط أي لا تش أن يلحقك ضررٌ بسبب كثرة ما تنقله عنه؛ لوت 
فإنه كان أشدّ الناس أتَبَاعَا للأثر» فقد أحرج الشيخان في «صحيحيهما» عن 
عُبيد بن جُریج أنه قال لعبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تُصَِعٌْ أربعًاء 
لم از أحدا من أصحابك يصنعهاء قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا 
مس من الأركان إلا اليمانيين» اورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تب 
بالصّفرّة» ورأيتك إذا كنت یمکة هل الناس إذا رأوا الالء وم ُهل أنت حق 
كان يومٌ التروية» فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فان ۸ أر رسول الله 
يي يَمَسّ إلا الیمانیین» وأما النعال السبتية فان رأيت رسول الله يه يلبس النعال 
الى ليس فيها شَعْرٌ يتوضأ فيهاء فأنا احبٌ أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأیت 
رسول لل ل يمع ما فان أحب أن أصيغ ارم الهلا فان م أر سول 

لله 8 بهل حؾ تنبعث به راحلته. 

وأحرج أحمد والبرّار بإسناد جيّد عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر قي سفس 
مر تمكان» فحاد عنه(؟ فسئل ۸ فعلت؟ فقال: رأيت رسول الله يل فعل هذا 
ففعلت(؟. 

وأحرج ابن خزیمة في «صحیحه» عن زید بن أسلم؛ قال: رأيت ابن عمر 
يصلي مَحلولة أزراره» فسألته عن ذلك» فقال: رأيت رسول الله ب یفعله. 


)١(‏ أي تنحی عنه» وأخذ ییا أو شالا. 
(۲) حدیث صحیح. 
(۳) حدیث حسن. 





وأحرج البرّار بإسناد لا بأس به» عن ابن عمر أنه كان يأ شجرة بين مكة 
والمدينة» فیقیل تحتھاء ویخبر أن رسول الله يك كان يَفعّل ذلك. 

وأحرج أحمد في «مسنده» بسند صحیح؛ عن أنس بن سيرين قال: كنت 
مع ابن عمر بعرفات» فلما كان حين راح رحت معه» حق ا تی الامام فصلى 
معه الأولى والعصر؛ ثم وقف معه» وأنا وأصحاب لي» حؾ آفاض الإمام» فأفضنا 
معه» حي انتهينا إلى المَضيق دون المَأزمّين فأناخ وأنخناء ونحن تَحْسّب أنه يريد 
آن يصلي» فقال غلامه الذي يُمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاق ولكنه ذکر 
أن البي يِه لما انتهی إلى هذا الکان قضی حاجته» فهو يحب أن يقضي 
حاجته. 

قال ا حافظ النذري رحمه الله تعال بعد أن ساق هذه الأحاديث: ما نصّهُ 
والآثار عن الصحابة و في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة جداء انتهی". 

وما تقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: اسقیٰ قائمّاء 
فان البي ي شرب قائمًا. ذكره الزركشي في «البحر احیط». 

وعن الإمام هد رحمه الله أنه تسرّى لأجل المتابعة» واحتفی لا لأحل 
المتابعة» وقال: ما بلغي حديث إلا عملت به» حي أعطى الحجّام دینارا 
وكان يتحرّى الموافقة في جميع الأفعال النبوية. ذكره في «السودة»(. 


(۱) راحع «صحيح الترغيب والترهيب» للشیخ الألباني رحمه اللہ ۲۳-۲۲/۱. 

(۲) راجع «البحر احیط» ۰۱۷۷/4 

(۳) اي عملا بحدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن الیل احتحم » وأعطى الحجام أجره؛ متفق عليه. 
)٤(‏ راحع «المسوّدة» ۲٠١-۲۱٤/۱‏ 


لِنْحَة الرْضيّةُ في شرع اه امرضيّة في نَم الْسَائلِ الأسُولِيّة ی طريقة هل السنّة 





رو ظا ها عَنِ الصّخب) ‏ (أئى) من كثرة اتباعهم آثارہ وَل (وتبِع) 
بفتحتين: يكون مفردّاه فيقال: المصلي تب لامامه» ويكون جمعّاء فیقال: الناس 
تبعٌ له» ویحمع على أتباع» كسبّب وأسباب» والراد به هنا التابعون رحمهم الله 
تعالى رمن ذا) أي هذا النوع الذي أنكره بعض العلماء» وقال: ليس هو محل 
تأس (سنت یا فقى) بفتح السين المهملة» وكسر الهمزة يقال: سكميّةُ أسأمه 
مهموراء من باب تعب سَأمّاء وسآمة: عع ضحرئه ومَللتُهُ ويُعدّى بالحرف 
أيضاء فيقال: سمت منه» وفی التتریل العزيز « لام آلإنسنٌ ين دعاء آَلْخَيْرٍ» 
الآية» وما هنا يحتمل الوجھین. 

ثم أشرت إلى تلخيص المسألة» فقلت: 

(خلاصَة الول ٹلا شيم 


لألٗ سا إسٌسا جيلة وا تَكَونُ تشريعا وَهَّذا الْقَسَمًا 


أَفْعَالَهُ فَاسْمَِعْ یمیدق فك نِم 


ع ما 
1 


الکو 4 ره 2 ل آم 7 أو کو یرم ته 


ول مثل القییام واه ود 
فقيل ذا القسسم مُبَاحٌ لم یرد 
وعدي انَبَاعْهُ في ذا انثحب 


7 7 ام 


ما بین الواجب واجب وا 


والأكل والشرب ونوم وصمود 


بين مَنْدُوبا فلاتداب اتمی) 





(خلاصة الْقَوْلِ) ٤‏ مسألة أفعاله يِل لا قسم فا ب فعل ونائب 
فاعله (فَامْمَعْ بصلاق کف أي تصير غافا لخيري الدنیا والآخخرة.. 

ره أي الأفعال راما جبلة) بکسر الحيم» وتشديد اللام؛ هي والطبيعة 
ولخلیقه والعّريزة مع واحد» وله الله على كذاء من باب قتل: ره عليه 
وشيء جلي منسوب إلى الحبلة» كما یقال: طبیعی, أي ذأني منقعل عن تدبير 
الجبلة في البدن بصنع باريهاء وود تَقَدِيرٌ الْعَرِيزٍ اتير @ 4 قاله 
الفیٔومی'' وقال ا حد: «الجبلة) مقلغة ومُحَركة وكطمرة: لحلقة والطبيعة. 
انتهی( قال الشارح الرتضی : قوله: مثاثة إل قال شيخنا: حاصل ما ذکرہ 
الصتّف هس لفات أربعة منها مشهورق ذکرها أئمة اللغة في كتبهم» وأما 
التحريك فليس عشهور؛ ولا معروف» انتهی باحتصار"؟. 

وللعن هنا على حذف مضاف» أي ذات جبلةق وهذا هو القسم اذو 
(وَمَا کون یع أي ي القسم الثاني هي الأفعال الى يفعلها البي وه تشر 
لأمته ررَهَدا) القسم (اْقَسَمَا) بألف الإطلاق رلكوؤنه) أي إلى كونه عم 3 
متم أي يعمّه يه کل أمته ران للتقسيم؛ أي أو إلى (كونه يَخْصه) ول دون 
أمته (لرفعته) أي لأجل رفعة درجته يه عند الله نج فان الله تعالى حصّه 
بخصائص ليست لغيره تتبیها على رفعة درجته» وتنويها بعلو مُنِْلتہ و عند ريه 
تباك وتعالى. 





۰۹۰/۱ «المصباح»‎ )1١( 
(؟) «القاموس امیط» ص۰۸۷‎ 


(۳) راجع هامش «القاموس») ص۸۷۸. 





دار ل) أي أول الأقسام» وهو الأفعال الجبليّة (مٹل القيَام ر قوف 
رلک الب ووم وَصعُود) على الکان المرتفع فقیل) مرذا سم 
ماخ لأنه (لْمْ برذ) بي (بفغله التمشريع) أي کونه شرعا لأمته» وإنما فعله 
حبلة (حَنّى اعتقذ) أنه ما شرع لنا اتباعه فيه» هكذا قالوا ر[عندي اناع له 
(في) ه«ذا القسم (امتشحبا) بالبناء للمفعول (لمّا سَمعَْهُ قريبا) من الأدلة, 
ومن فعل الصحابة والتابعين (فاستجبا) أي اجب توجحيه الله 3 إلى ذلك بقوله 
3 لقذ ان لو فی سول اللہ هو حسََةٌ لمن کان يَرَجُوا الله لیر آلأآخْرٌ) الآية. 

(أما) الأفعال (الْتي کم 4 رکالجنم للع نسوة قلا أي لا جوز 
لأمته أن تقتدي به 5 بالقطع) أي من غير حلاف ںی ذلك رم الذي یم 
أي يعم الب يل رف فلع بالبناء للمفعولء أي فيشرع أن يقتدى .به فی 
ذلك رذ کان هَذَا شرغتة) أي لکون هذا الفعل شرع شرعه لأمته. 

ثم إن حكمه يتبع بیانه» كما أشرت إليه بقولي: (ما) موصولة مبتدأ» خبره 
(واحب)» أي الفعل الذي (بیْنَ 6 الواجب اجب أي ما وقع میا للا وجب في 
کتاب الله تعالى فهو واحب؛ کقطعه يد السارق من الکو ع المبين لقوله تعال 
و وَالسَارِقٌ وَالسارقة وا أيَدِيَهُمَا 4 رومام أي والفعل الذي رین مَندُوبً) في 
النص «فللئذب انتمی) أي انتسب إلى كونه مندوپا. 

[تنبيه ٠]‏ لنعد إلى إِتمام البحث عن أفعال البي و لأهميته» فنقول: 

قال ابن تیمية رحمه الله تعالى في «السودة»: رر (فصل): قي دلالة أفعاله 
يو العادية على الاستحباب أصلاً وصفت کالطعامء والشراب» والركوب» 
والملابس» والمناكح» وللسکن, والنوم» والفراش» والكلام. 





(۱) الظاهر أن هذا الفصل لشيخ الإسلام الحفيد؛ لأن في أوله مکتوب لفظة (شيخنا)» والله تعال 
أعلم. 


الْسأَنَهُ انخامسة: في بيان حجية أفعال الرسول يلل 





(اعلم): أن مسألة الأفعال شا ثلاثة أصول: 

أحدها: أن حكم أمته كحكمه ييه في الوحوب والتحريم وتوابعهاء إلا أن 
يدل دلیل على حلاف ذلكء وهذا لا يختصّ بالأفعال» بل يدخل فيه ما عُرف 
حكمه فی حقه بخطاب من الله أو من جهته وطذا ذكرت هذه المسألة في 
الأوامر» وقد ذكر عن التميمي» وأبي اخطاب التوقف في ذلك وأحَذا من كلام 
أحمد ما يشبه ذلك رواية» والصواب عنه العكس» وعلى هذا فالفعل إذا كان 
تفسیرا حمل شملنا ولیاه, أو امٹالاً لأمر شملنا وإياه» وم يحتج إلى هذا 
ااصل؛ وقد يكون هنا من طريق الأول بأن یلم سيب التحرم في حق» وهو 
في حقنا اُشت أو سبب الاباحة أو الوجوب. 
والأصل الثابي: أن نفس فعله يل يدل على حكمه ب إما حكم معیّن؛ أو 
حكم مطلق» وأدن الدرجات الإباحة» وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر 
يتوقف في دلالته في حقه على حكمه» وقد احتلف أصحابنا رحمهم الله في 
مذهب أحمد هل یوخذ من فعله أم لا؟ على وجهين» ومثل هذا تعليله بتجویز 
النسيان والسهرء لکن هذا مأحذ رديء فإنه لا يقر على ذلك» والكلام في فعل 
م يظهر عليه عتاب» فمى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذاء وثبت آنا 
مساوون له في الحكم ثبت الحكم في حقنا. 

والاصل الثالث: أن الفعل هل يقتضي حكمًا في حقنا من الوحوب مثلاء 
وان لم يكن واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الإمام فيما لا يجب على 
الإمام» وعلى اليش متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام» وعلى الحجيج 
موافقة الإمام ف الْمُقام بعرفة إلى إفاضة الإمام؟ هذا ممكن أيضًاء بل من الممكن 





امنحة الرَضية في شرع التحفَة الرضية في نظم الْسَائل الأصوليّة عَلَى طريقة أهل السنّة 





أن يكون سبب الوحوب في حقه معدومًا في حقناء ویجب علينا لأجل المتابعة 
ونحوهاء كما يجب علینا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له في حق 
الأولين» أو سبب الاستحباب منفيًا في حقناء وقد نبّه القرآن على هذا بقوله 
« ما كَانّ لاه الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهُم ین آلاغراب أن يَتَخَلَقُواْ عن رَسُولِ الله ول 
یروا بانشیین عن تیه 4 الآية [لتوبة:۱۲۰] فصار واحّا عليهم لموافقته 
ولو لم يكن قد تعيّن علیهم الغزو تي ذلك الوقت إلى ذلك الوجه. 

وهذا الذي ذكرناه في التابعة قد يقال في کل فعل صدر منه وله أثفاقا لا 
قصداء كما كان ابن عمر يفعل في المشي في طريق مكة» وكما في تفضيل 
إخراج التمر» وهذا في الاقتداء نظير الامتثال في الأوامر» فالفائدة قد تکون في 
نفس تقيّدنا هدیه وبأمره يلد وقي نفس الفعل المفعول المأمور به» والمقتدى به 
فيه» فهذا أحرى في الاقتدای ينبغي أن تتفطن به» فإنه لطيف» وطريقة الإمام 
ا مد رحمه الله تقتضيه» وهذا في الطرف الآخر من النافاة لقول من قال: المأمور 
به قد يرتفع لارتفاع علته من غير نسخ» فان الامام أحمد تسرّى لأجل التابعةق 
واختفى ثلانًا لأحل التابعة إلى آخر ما مرّ ذكره عنه قريبًا )» انتهى كلام ابن 
تيميّة رحمه الله تعا یق 

ولقد آحاد رحمه الله في هذا البحث» وآفاد» وجعل أفعال الني يليه كلها 
محل اقتدای دون تفريق بين العبادية والعادية» فتمسّك به فإنه الح والصواب» 
وعض عليه بناحذيك, ولا تلتفت لما يخالفه من الأقوال الي مضى تفنيدهاء وما 


(۱) راجع «المسوّدة» ۲۱۵-۲۱۲/۱. 


بیان حجية ال الرسول يل 





يأ من تقسيم أفعال البي ييه إلى عباديّة وعاديّة» وقصر الاقتداء في العبادية 
فقط فإن ذلك مما لم يرل الله به من سلطان» ولا يؤيّده دليل ولا برهان. والله 
تعالى أعلم. 

وقال أبو المظفر السمعای رحمه الله: ر أفعال البي ی على ثلائة أضرب: 

أحدها: حركاته الي تدور عليها هواجس النفس» کتصرّف الأعضاءء 
وحركات الحسدء فلا يتعلّق بذلك أمر بائباع؛ ولا نمي عن مخالفة. 

الضرب الثایی: أفعاله الي لا تتعلق بالعبادات» كأحواله في مأكله ومشربه 
وملبسه ومنامه ويقظته» فيدل فعل ذلك على الاباحة دون الوحوب. 

والضرب الثالث: ما احتصٌ بالديانات» وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما یکون بیائا» وحكمه مأخوذ من ا بین فان كان ا مبیٔن واجبا 
كان البيان واجبّاء وان كان ندبًا کان ندباء ويعرف أنه بيان بأن یصرح بأنه 
بیان لذلك» أو تغل في القرآن آية بحملة تفتقر إلى البيان» وم يظهر بياما 
بالقول» فنعلم أن هذا الفعل بيان ها. 

والثای: أن يفعل امتثالاً وتنفيذا له فيُعتبر أيضًا بالأمر؛ وان كان الأمر على 
الوجوب علمنا أنه فَعَل واجبّاء وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبًا. 

والغالث: ما يكون ابتداء شرع وهو أن يعمل ابتداء من غير سبب» و۸ 
یوجد منه في ذلك مر باتباع» ولا نمي عنه» فاختلف فيه على ثلاثة مذاهب» 
وذلك فيما يرجع إلى حقوق الأمة: 

الذهب الأول: أن اتباعه في هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما حصه 
من ذلك» وهذا مذهب مالك وا حسن, وبه قال من أصحاب الشافعي أبو 





العباس بن سريج» والاصطخري» وأبو علي بن أبي هريرة» وأبو علي بن 
خيروك. 

قال أبو لغار وهذا هو الأشبه عذهب الشافعیٌ رحمه الله ومذا قال من 
أصحاب أبي حنيفة أبو الحسن الكرحي؛ وهو قول طائفة من المتكلمين. 

والمذهب الثايي: الستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال» ويندب إلى ذلك 
ولا حب» وهو قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة» وهو قول آکثر المعتزلة» وبه 
قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي» وأبو بكر القفال. 

والمذهب الثالث: أن الأمر في ذلك على الوقف حؾ يقوم دليل على ما 
أريد منا في ذلك» وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة» واختاره من أصحاب 
الشافعي أبو بكر الدقاق» وأبو القاسم بن کج. 

قال أبو الظفر رجه الله: التأسّي برسول الله يع عندنا واحبٌ في ارب 
وعند من ذكرنا لا بجب؛ ثم ساق أدلتهم العقليّة بطولها - ولا أرى لسوقها هنا 
أي فائدة لوّهّائها - ثم قال رحمه الله تعا ی: 

وأما دليلناء فاعلم أن المعتمد هو الاستدلال بالشرع في وحوب الاتباع 
والدليل على ذلك قوله تعال و يئوه کم هدوت ر ) [الأعراف:۸٥۱]ء‏ 
وقال تعالى « رین ییوت أَلرَّسُولَ الى ان 4 الآية [الأعراف:517١]»‏ وقال 
تعالى « قل إن کش تبون له فَاتْبعُونى یحیبکم أله > [آل عمران:۰]۳۱ فأمر 
الله تعالى في هذه الآيات بائباعه واتّباعه قد يكون في قوله, وقد يكون في فعله, 
فكان بیان الشريعة من جهته واقعًا بالأمرين جميعًاء ألا ترى أنه 4 قال: ( صَلوا 
كما رأيتموني ي اصلي )» أحرجه البخاري» وقال: رر غذوا علّی مناسككم ) ؛ 





أخرجه مسلم» والصلاة والحجّ من الأحكام المجملة» وقد حصل بیافا بالفعل 
فثبت أن محل الفعل في البيان محل القول» وأن من اثبعه في فعله كان کمن اتبعه 
في قوله» وإنما يكون بیان الفعل أوكد من بیان القول '". 

ألا ترى أنه إذا آمر بشيء» فأراد تحقيقه حققه بفعله كحلقه حين أحصر 
عام الحديبية» وقد كان أمرء فلم يفعلواء وتربّصواء وتوقفواء فلما فعل رسول 
الله يخ تبادر الناس عند ذلك إلى الحلق» فدل أن للفعل من المكانة في القلوب ما 
ليس للقول» وما یدل أن محل فعله محل قوله أنه يلع لما سل عن القبلة للصائم» 
فقال: رآنا قبل وأنا صائم »» فقال السائل: إنك لست كأحدناء فغضب» وقال: 
« آرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله )» أخرجه مسلم. 

لما قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت لحاجتك 
فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء قال: لقد ارتقیت على ظهر بيت لناء فرأيت 
رسول الله يلك على لبنتين» مستقبل بيت المقدس لحاحته» مت عليه» فاستدل ابن عمر 
بذلك على جواز فعله» ودل به على بطلان قوهمء وأجزأه محزأ قوله لوروده 
بإطلاقه وإباحته. 

وقد ترك عامّة أهل العلم: قولَهُ ْ: رر إذا صّی الإمام قاعدًا فصلُوا فَعُودًا 
أجمعون )؛ متمق عليه بفعله حين أُمَّ قاعدًا في مرضه الذي ُوفي فيه» وهم قيامٌ) 


وَعَقَلوا أن نسخ القول واقع بالفعل منه» وأنهما في بيان الشريعة على السواء. 


)١(‏ هذا يخالف ما سبق عن ابن تيمية رحمه الله تعا ی أن الأمر أوكد من فعله» والذي يظهر لي أن ما 
هنا أرحح؛ لظهور حجته والله أعلم. 


اه الرضية في شرح اجه المرضيّة في لظم اسان ال صولیة على طریقة أل السنّة 





وقد روي عن البي ييه أنه قال: (ر من أصبح جنبًا فقد أفطر )» أحرجه 
مسلم» ثم رأوا أنه منسوخ يما روي أنه كان يُصبح جنبّاه ثم يغتسلء 
صومه. 

وكذلك رأوا أن قوله وي: ر الب بالیّب جلد مائة والر 
بترك جلد ماعز والغامدية. 

وأن قوله و في شارب الم : رر فان عاد فاقتلوه ) منسوحٌ بترك قتله 
حين أن في الرة الخامسة» ومن هذا الباب جلوسه و بين الخطبتين يوم ابحمعق 
وليس فيه إلا فعله فقط» ويرى الشافعي رحمه الله فساد الصلاة بتركه. 

رما يزيد ما قلناه بیائا أن الب ول لا حلم نعله في صلاته حلع أصحابه 
نعالهم» فلما سلّم قال: رہ لكم خلسم بلک )» فقالوا: رأيناك خلعت 
نعلك» فقال: رر إن جبریل أخبرن أن مما قذرًا )» أحرحه أبو داود بإسناد 
صجح. 

وأيضًا فان عمر © لمّا بل الحجر قال: ( إن لأعلم أنك حجر لا تضّ 
ولا تتفع » ولكيي ریت رسول الله يل یقبلك » متفق علیه فیری أن متابعته 
پل على الظاهر من فعله واحبة مع علمه أنه لا يقع فيه أكثر من الاتباع» وأمتال 
هذه الأحبار كثيرة. 

فهذه الأحبار تین أن أفعاله يك جاریة في بيان الشرع بحرى أقواله» وان 
الصحابة له كانوا يعتقدون ذلك ویرون أن المبادرة إلى أفعاله في المتابعة مثل 


حم ) منسوح 





(۱) وقع في النسخة بلفظ «في السارق». والظاهر أنه غلط فتنبه. 


أ في بیان حجية ال الرسول كل 





المبادرة إلى أقواله» وقد دل على هذا الأصل الكبير قوله تعالى « فلبحدّر این 
خَالِفُونَ عن ارو 4 |النور:77]» وأمره هو شأنه» وذلك مشتمل على أفعاله 
وأقواله» ألا ترى إلى قوله تعال و هندّا 4 [یوسف:٥]]ء‏ أي 
شأفم وال قوله تعال $ وَمَآ أت فزغزرت برغیئر (@ 4 [هود: 4۷] أي شأنه 
وطريقته ومذهبه وقال البي يلهِ: « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردّ)» متفق عليه» يريد دينه وشريعته وأقواله وأفعاله» وان ادعوا أن الأمر حقيقة 
في القول بجاز في الفعل» نقول: في هذا الموضع لما كان بالعن الثاني كان 
منتظمًا بالقول والفعل على وجه واحد. 

ودل أيضًا قوله تعالى ط لَقَّذ كان لحم فى سول آله سوه حَسَكَةٌ 4 الآية 
[الأحراب: ٢۲]ء‏ وهذا على الإلزام والایجاب بدليل أنه أتبعه قوله « لَمَن كَانَ 
َرّجُوا لَه وَآلْيوَمَ خر 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وهذا وَعيدٌ والتعقيب بالوعيد دليل 
الوجوب. ويتبين بهذا الجواب عن قوهم: إنه لو كان المراد بالآية الإيجاب لقال: 
لقد كان عليكم» ولم يقل: لكم؛ لأن الذي قلناه من ذكر الوعيد دليل الوجوب 
واللزوم» والشيء الواحب علينا إذا فعلناه كتب لنا أجرهء فهو لنا من هذا 
الوجه. 

وقد دل أيضًا على ما ذكرناه قوله تعالى $ لما قَضَئ رَد یبا ورا جنک 
یکی لا یکون على الْمُؤِْينَ حَرَجٌ ف اوج آدعتابهم إا قَصَرَا یبن وم 4 
[الاحزاب:۰]۳۷ فجعل فعله ي علمًا على القدوة والأسوة» وثبت بالآية أن 
الائتساء به يق ابت على العموم حؾ يرد دليل الخصوصء ألا ترى أنه لما جاء 
الخصوص قال تعال و زن اراد ی أن يَسْتَدِكحَبًا حَالِصَةٌ لكَ من دُون الْمُؤْمينَ 4 





له ارم في شرع التحفة المرضيّة في نظم الَسَائلٍ الأصولِيّة عَلَى طَرِيقّة أل السنّة 


[الأحزاب: ٥٥٤]ء‏ فثبت أن الائتساء به واجب شرعاء والذي ذكرناه يقرب من 
الدلائل القطعية الي يحرم خلافهاء ولا یدحل الاحتهاد في حاوزهاء وعلى هذا 
الأصل الذي أثبتناه لا حتاج إلى الجواب عن شيء من كلامهم؛ لأغم إنما ادَعَوْا 
انتفاء الوحوب من حيث العقل» ونحن اذعینا وجوبه. من حيث الشرع» ولا 
ملاقاة بين طرفي الدليلين» فوقعت الغنية عن الاشتغال يما ذكروه وأوردوه» والله 
المشكور بالهداية إلى ما يوافق السنّةء فان ذكروا أشياء احتصٌ بما البي کل 
نقول: قام دليل التخصيص ف ذلك» فلا يدحل على الأصل الذي أصّلناه. 

فان قيل: لو كان الفعل منه پٹ على الوحوب لكان الترك على الوجوب. 

قلنا: نقول إذا ترك البي يلع شيئًا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه ألا 
ترى أنه وَل لَمّا قدّم إليه الضب» فأمسك عنه وترك اکله أمسك عنه صحابه, 
وت رکوہ إلى أن قال لهم: رر اني أعافه )» وأذن لهم في تناوله. 

فهذا وجه الکلام في هذه المسألة» وقد تبيّن جد قال: وقد رأيت لبعض 
لتأحرین في هذه المسألة كلامًا متلطاه ورأيته متردّد الرأي في المسألة» وأشار 
إلى طرف مما ذكرناه من أن الصحابة له كانوا يبتدرون إلى آفعاله ييه ابتدارهم 
إلى أقواله» وهو بل إمام الخلق في جميع أموره» وذكر أنه يب فعله على الإيجاب 
والإلزام اذا بالأحوطء ثم رأيته بميل إلى القول بالاباحة على معن أنه إذا ظهر 
منه نل فعل ‏ يكن على الأمة حرج أن يفعلوا مثل فعله» قال: وأما القول 
بالإيجاب والندب فلا دليل عليهماء ونحن - نحمد الله عليهما - قد دللنا على 
ذلك بأبين وحه وأظهر مسلك فلیتعتقد المرء ذلك يجد نفسه على سواء 
الصراط والله ا مغن بمنه. انتهى كلام أبي المظفر رحمه الله تعالى. 





قلت: لقد أحاد ابو المظمّر رحمه الله وطوّل نفسه في تحقيق هذه المسألة 
اي زل قدم كثير من ينتسب إلى السئة» فيها فاغترٌ بتقسيمات أفعال اي 6 
إلى عبادية» وعادية» وقصر الاقتداء على العبادية فقط» ففنّد هذا الإمام تلك الراعم 
وأبطلهاء وبين الحقّ في ذلك فجزاه الله تعالى عن تحقيق السنة خیر الجزاء. 

والحاصل أنه قد تبيّن ما سبق تقريره أن الق أن أفعال البی كله كلها 
للائنساء والاقتداء بما مطلقًاء سواء كانت عباديّة» أو عاديّة» ولا يستثق منها إلا 
ما أخرجه النص بأنه من حصوصیاته وف 

وبا لحملة أن الحو والصواب أن أفعال الب ليه كلها سوى ما اختص به 
للتأسّي به» وهي للاستحباب إلا أن يظهر دلیل الوجوب؛ فتجب؛ وذلك لقوله 
١ 3 ۱‏ لَقَد گن لع فى زسول لوا نع لمن كان يَرجُوا له وم الجر 
الآية [الأحراب: :۰ وللحدیث المتفق عليه أنه 5 قال: « آما والله إن 
لأحشاكم لله وأتقاكم ولکی أصوم وأفطر؛ وأصلي وارقد» وأتزوج النسای 
فمن رغب عن سني فليس مني ). 

فقد جعل 35 الفطر» والنوم» وتروج النساءء وهي من الأمور العادية سنته 
ال حثنا الله تعالى على أتّباعها في الآية المذكورة» كما أن صلاته وصومه منها 
بلا حلاف» وقد توعد البىّ يل في هذا الحديث من يرغب عنها بأنه ليس منه» 
وهذا وعيد شديد. 

وهذا هو مذهب الصحابة ي كما سبق النقل عن أنس» وجابر» وابن 
عم وغيرهم طا وهو مذهب التابعين والسلف قاطبة» فقد سبق أن الشافعي 
رحمه الله تعالى قال: اسقي قائمًا لأنه چا شرب قائمّاء وأن هد تسری» 
واعتفی ثلا وأعطى الحجام ديئارًا کل ذلك تأسيًا به يِه وهو مذهب أهل 


اله الرضية في شر فة لمرضيّة في نَم اسان الأصوبية عى طرِبقة فلس 








احدیت. فام یوون في كتب الحديث لأفعال البي ي حى يتأسّى ما الناس» 
كما يبوبون لأقواله لذلك» دون تفريق بينهما. 

فعلى سبيل المثال» قد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» 
بابا لذلك» فقال: في « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة»: «باب الاقتداء بأفعال 
البي 4 ثم ساق بسنده حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: انخذ ا البي 
عل اقا من ذهب. فائخذ الناس خواتیم من ذهبء فقال الني : ر إن 
اتحذت اتا من ذهب )» فنبذهء وقال: رر زين لن آلبسه بدا )) فنبذ الناس 
حواتيمهم. انتهى. 

فقد استدل البخاري رحمه الله بھذا ا حدیث على أن أفعال البي تا العادية 
من سننه الي أمرنا بالاقتداء به فیهاء كما فعل الصحابة ول وهو استدلال 
واضح؛ ومکذا تحد أصحاب کنب السنة كلهم على هذا | النوال من العناية 
بالتبویب لافعاله يع كما یبوبُون لأقواله سواء. 

وا حاصل اُن تقسیم أفعال البي وي إلى حبلي وغیره من حيث استحباب 
التأسي به» وعدمه مما ليس عليه دليل» وهو مخالف هدي الصحابة وي حیث 
كانوا يتأسّون بأفعاله كلهاء عبادیّھاء وعاديهاء كما سبق في النظم ذكر بعضهاء 
وكما في هذا ا حدیثء وقد كانوا يسألون أزواج البي و عن أفعاله ال يقوم 
يما إذا دحل البیت؛ ليقتدوا به» كما كانوا يسألون عن عباداته في البیت على 
حد سواء. 

أخرج الامام البخاري رحمه الله في «صحيحه» عن الأسودء قال: سألت 
عائشة ما كان البي ول يصنع في بیته؟ قالت: كان يكون في مهتة أهله 
خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 


هله -تعيي 


في بیان ججية ال الرسول تا 





وبابحنلة فحرص الصحابة والتابمین على متابعة آفعال البي يلع كلها 
معروف مشهورٌ في کتب السئة. 
إنما أطلت الکلام في هذه المسألة لأني رأيت بعض أهل العلم المعتبريں“ 
قد مال إلى هذا التقسيم الذي سلكه الأصوليون» مع أنهم من علم آثار 
الصحابة» ومذاهب أهل الحديث بمكان» إلا أنهم في هذه المسألة مالوا إلى منهج 
الأصوليين الذين بضاعتهم في الحديث مزجاق فحشیت أن یاٹر بذلك 
القاصرون» ولا يبحثوا في كتب ا حدثینء وني منهج الصحابة والتابعين في ذلك 
فيقعوا في حطا عظيم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب . 
۱ [شَنْبِيه] 
عم بان فطله قد اختوی جمیم آنواع البَیَانِ فالطوی 
ضالقول والفخل سَواء فِي البَيَانْ ‏ لا « تین + ریخ قد آبان 
فو عار ان جع با نی مُرجعا فا المُمْتَمَى) 
رظم بان فغلم 4# (قد احَوّى حمیع اناع ایا للقرآن العظيم 
(انطوی) أي اجتمع جميع أنواعه في فعله و (فالقؤل والفغل سرام أي 
مستويان في الرتبة (في الا أي بيان الكتاب (إذ) تعليليّة؛ أي لأن قوله وك 
$ انتآ ریت الذّكَرٌ شین يلتاس ما ئرل نیم 4 الآية (صریخ) في ذلك (قذ 


(۱) منهم ابن تيمية» في «مجموع الفتاوی»» والش وكاني في «إرشاد الفحول»» وغيرهماء لکن ابن تبمية 


المنحة الرضية في شرح التّحفة المرضيّة في نم المسائل الأصوليّة على طریقّه آهل السنّة 





بَانْ) أي أوضحه أتم إیضاح؛ لأنه أطلق البيان» وم يقيّد بالقول» فدل على أنه 
يشملهما (فلَوْ تَعَارَضَا) الفاء فصيحيّة, أي إذا عرفت أنهما بمزلة واحدة 
وأردت حكمهماء فأقول لك: إنه لو تعارض القول والفعل (تُرَحَحٌ) أحدهما 
(بمًا نَرَى) أي عا نعلمه مرح لأحدهماء ولا نقول: إنه یقڈم القول» ولا 
الفعل» كما قيل بكل منهما (فهّذ) القول» أي سلوك مسلك الترجیح هو القول 
(المُعَْمَى) اسم مفعول من (اعْتَمَى الشيء): إذا احتاره» أي الختار من 
الاقوال الثلاثة. ۱ 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن فعل الني ی جمع أنواع البیانء من بيان 
ا حملء وتخصیص العموم» وتأویل الظاهر» واللسخ» وغير ذلك. 

فأما بيان احمل فهو كما صحٌ من فعه ‏ الصلاة؛ واحج» وتضمن فعله 
بیان ا حمل الذي في القرآن. 

وأما تخصيص العموم فهو ما صمح أنه ي تھی عن الصلاة بعد العصر حى 
تغيب الشمس» متّفق عليه؛ ثم صح أنه يخ صلی بعد العصر صلاة ھا سبب؛ 
متفق عليه أيضاء وكان ذلك تخصيصًا لعموم النهي. 

وأما تأويل الظاهر فهو ما رُوي أنه ی نھی عن القود في الطرّف» قبل 

الاندمال» ثم روي عنه أنه أقاد قبل الاندمال» فیعلم أنه ييه أراد بالنهي الكراهة 
في وقت دون التحرم. 


(۱) راجع «القاموس المحيط» ص ۰۱۱۸۳ 


الَسأَنَهُ الخامسة ؛ في بيان حجية أَفْعَال الرسول يله 





وأما اللسخ فكحديث: رتوضیوا ما مسّت النار )» سخ بأنه وه أكل من 
كتف شاة» وصلی وم يتوضاء متّفقٌ عليه وبأنه أيضًا أت بالسويق» فأكل منه» 
فمضمض؛ وصلی وم يتوضأء متفق عليه أيضا. 

وأنه إذا تعارض القول والفعل الأرحح أن یسلك فيه مسلك الترجیح قال 
ابو المظفر رحمه الله: وان تعارض قوله وفعله في البيان ففيه أوجه» من أصحابنا 
- يعي الشافعيّة- من قال: القول أولى من الفعل؛ لتعدّيه بصيغته» ومنهم من 
قال: الفعل أولى؛ لأنه أدل وأقوى في البيان على ما سبق من خبر حلق الرأس في 
الحدیبیة ومن أصحابنا من قال: هما سواء وعندي أن هذا هو الأولى» ولا بد 
من دليل آخر لترجيح أحدهما على الآخرء ووجه التسوية ما ذكرناه في المسألة 
. الأولى» وهو اتفاق الصحابة #6 على التسوية بين القول والفعلء وأحذهم بیان 
الشرع منهما على وجه واحد من غير ترجیح؛ والکتاب يدل أيضًا على ذلك» 
وهو المواضع ال ذكرناها. والله أعلم. انتهی كلام السمعاني رحمه الل؛ وهو 
كلام نفيس» وتحقيق أنيس. 

وخلاصة القول في المسألة أن الحق أن الفعل والقول سواء في بيان الشرعء فلو 
تعارضا طلب الترجیح» ولا يقال: إن القول أولى بالتقدم والأدلة على ذلك كثيرة: 

(منها): عموم قوله 5ك ط وَأَنرْلئآ إِليِكَ الکر لین لاس ما رل نیم 4 
الآية» ووجه ذلك أنه أطلق البيان» فدحل فيه الفعل» كالقول» فهما في البيان سواء. 

(ومنها): قوله تعالى « لَقَنْ ان لَك في سول آله اوه حَسَتَة 4 الآية, 
فالائتساء بفعله كالائتساء بقوله على السواء. 

(ومنها): ما أحرجه الشيخان» وغيرهما من حديث انس هه عن البي يل 
قال: رر لا تواصلوا )» قالوا: إنك تواصلء قال: ر لست كأحد منکم ان اطعم 
وأسقى»» ووجه ذلك أنه لَمّا ماهم عن الوصالء ثم واصل ظنوا أنه سخ؛ 


لمنحَهُ الرضية في شرح التّحفَة الرضیة في نم الْسَائِلٍ الأصُوِيّة علی طَرِيقٌة فل السئّة 





فواصلواء فسألهم عن سبب مخالفتهم لنهیه فاحتجوا بفعله» فلو كان القول 
مقَدمًا لقال شم: إذا تعارض قولي وفعلي» فخذوا بقولي» فلما لم يقل ذلك عرفنا 
أن الفعل مثل القول» فيكون تعارضه كتعارض القولين» فيُسلك مسلك 
الترجیح فالبی و أقرّ الصحابة على معارضتهم قوله بفعله» لكنه بين لهم أن 
هذا من خحصوصياته» وإذا كان الفعل خاصا به» فلا يعارض القول» وهذا 
الحديث من آقوی احجج هذه المسألة» فتأمله بانصاف؛ ولا تكن أسير التقلید» 
فانه حجة البليد» ومتمسّك العنید, 

(ومنها): اثفاق الصحابة # على ذلك» كما سبق في کلام السمعان 
المذكورء فكان بعضهم يحتج على بعض بالقول» فيعارضه الآخر بالفعل» فابن 
عبّاس رضي اللہ عنهما لا مع أن كسب الحجام خبیث» قال: احتجم البي وَل 
وأعطى الحجام آحره ولو كان حرامًا لما أعطاه» متفق عليه» وقد سبق أن ابن عمر 
رضي الله عنهما احتيٌ على جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان بفعل 
البي يل متمق عليه» وقال جابر 5ه: تھی ني الله و أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يُقَبَض بعام یستقبلھاء حديث حسن» أخرجه أُ مد وأصحاب السنن. 

وبا لحملة لو سلكنا نعدّد ما وقع للصحابة و من هذا النوع لخرجنا عن 
موضوعناء فينبغي مراحعة كتب السنة لذلك. 

وإنما أطلت في المسألة لأني ریت بعض أهل العلم الجامعين بين الرواية 
والدراية» کالشوکان رحمه الله يقولون دائمًا: لا يعارض الفعل القول» فالفعل 
له» والقول لناء فلو قرأت كتابه «نيل الأوطار» من آوله إلى آخرہ لرأيت 
العجب العجاب من هذا القبيل» والله تعالى ا مادي إلى سواء السبيل» وهو أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


لسن السادسة : في 9 


المسأنة السادسة: في حجية 
(تقریره أن يُفعل الشّیء لدی 


۳ مر فد ۳ ۳ 

ار 7 لر سی 5 ت ‌ 
4 / ے 4 ات 2 

هو . 7 مر 


ولو على تیه خاف اد عصيم 
عِلْمُهُ بالفعل وَأَنْ لا يَصصْدرا 





4 تقریره 4 
حض ریه ته فلا اعتراضه بدا 


رس لا 


ولا خر بیان قثت 
وُجُوبَ الانكار على القوي 
لن بشَرْطیْنِ عَلی ما قد علم 
مِنْ کافر إِذْ فعلهُ قد قد آنصرا) 


یر يد مبتدأ حبره جملة «فهو حجة)» وقولي: ران یل الشّيٰء) ببناء 
الفعل للمفعول (ِلَدَى حَضْرته) أي عنده (فلا اعَترَاضَة بَدَا) أي ۸ يظهر إنكار 
۱ البي 5 لذلك الفعل» وجملة رآن يُفعل إل) ف تأويل المصدر بدل من «تقریره) 
هو حَجْ أي فذلك التقریر منه ‏ حجة (لکونه) ول رسکت) أي وسکوته 
دليل رضاه؛ لأنه لا يسكت على منكرء وقد علق البخاري رحمه الله في 
«صحیحه»» وسكل الني ب عن الضب» فقال: لا آكلهء ولا أحرّمه» وأكل 
على مائدة البی يع الضب فاستدل ابن عبّاس بأنه لیس بحرام. انتهی*. 

رورا وخر بیان قَدْ ب لدیه» أي لا يجوز له تا أن یور بیان ما يراه من 
الأفعال فان من حصائص اي يلد والفاء للتعليل؛ أي لأن من حصائصه وي 
(وْجُوب الاثکار عَلَى لوي أي الضال (ولَوْ عَلَى تفسه خاف) أي ولو كان 


یناف الضرر على نفسه (إذ) تعليليّة أي لأنه رقص بالبناء للمفعول» أي 


(۱) راجع «صحيح البخاري» ٩۰۲/۱۳‏ بنسخة «الفتح». 


لِنْحَة الرَسيَة في شرح هه لمرضية في نَم اسائ 9 سولیة على طريقة أفل الس 





ا إن گت تقل کم لت ر" سوہ 47 
الآية [الائدة:1۷]. 

(لكنْ) وجوب الإنكار عليه مشروط (بشرطیّن علی مَا قد عُلمٌ) بالبناء 
. للمفعول» أي كما هو معلوم لَدّی الحققين» آحدهما: رم يق (بالفغل) أي 
بوقوع ذلك الفعل الذي حصل بمضوره فان لم يعلمه فلا يجب الانکار عليه 
رى الثاني (أن لا يَصّدْرَا) بألف الاطلاق» أي أن يقع ذلك الفعل (من کافر ۱ إِذ 
له قد از را( بألف الاطلاق أيضًا؛ أي لأن فعل الكافر كله منكرء ومع ذلك 
قد سكت يك عنه» حيث أقرّهم على ما هم عليه» وصالحهمء > ببذشم ال حزیة, 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن تقرير البي يد وهو أن يفعل أحد 
الصحابة یچچ فعلاّ أو يقول قولاء فيمسك ي عن الإنكار عليه» ویسکت؛ 
كإقراره إنشاد الشعر المباح حُجَّة؛ِ لأنه لا يجوز له تأخير البیان عن وقت 
الحاجة؛ إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول؛ بخلاف سكوت غيره» 
ولذلك بوّب الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» بقوله: (باب من رأى 
ترك النكير من الني ی حجة» لا من غير الرسول)(. 

وكذلك فإن من خصائص النيٌ يله أن وجوب إنكار المنكر لا سقط عنه 
بالخوف على نفسه للآية السابقة» وإنما يكون سكوته يه وعدم إنكاره حجة 
فيدل على ابواز بشرطين: 


(۱) «صحیح البخاري» ۳۹۵/۱۳ بنسخة «الفتح». . 





أحدهما: أن يعلم وَل بوقوع الفعل أو القول. 

الفایی: أن لا يكون سكوته لصدوره عن كافر؛ لأن إنكاره و لما يفعله 
الکفار معلوم ضرورة»ء فالعبرة في فعل المسلمين. 

قال ابن النجار رحمه الله: وإذا سكت الي يله عن إنكار فعل فعل» أو قول 
قيل بحضرته» أو في زمنه» من غير کافر» وكان البي ٤‏ عالما به دل على جوازه 
حؾ لغير الفاعل» أو القائل في الأصحّ وإن كان ذلك الفعلء أو القول بحضرته» 
أو زمنه من غیز كافر قد سبق تحرعه» فسكوت البي ي عن إنكاره نسخ لذلك 
التحريم السابق؛ لملا يكون سكوته محرّماء ولان فيه تأخير البيان عن وقت 

الحاجة؛ لإيهام الجواز والنسخ؛ ولا سيّما إن استبشر به» ولذلك احتجّ أ مد 

والشافعي رحمهما الله في إثبات النسب بالقافة بحدیث عائشة رضي الله عنها: 
ر أن بحرّرًا المدبحي رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة ٹ۵ وهما متدثران» 
فقال: إن هذا الأقدام بعضها من بعض» فسرٌ البي يل بذلك» وأعجبه )» متّفق 
عليه. 

وقيد ابن ال حاجب المسألة بكونه قادرًا عليه» ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من 
خصائصه يَف أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه 
انتهی( وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «شرح الک وکب المتير» 157-1941/7. 
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المَسأَنَهُ السابعة : في بيان حجية ترکه ۶ 
(وک رکه فلا من الأَهْمَال کون حُمّة بلا جسدال 8 
تقل الصحابَةِ لَه یشیم إلى صريح دون لبس یفهم 
كيثل صلی عیده يلا ذا ولا قاس فحتق البَیان 


والستان أن لا ی نقلوا فمْلا لے 


عم هاس 2 ۳ ۳ 3 رل هو 
أي مع تكأمين الذين اضبعوه 


یر ۷ 0 ی 0 
مع توفر الدواعيي قله 
رکه للدعاء بعدها فرع 


ونحو ذا مِسًا الصحاب لم یو 


رر ۱6 


«وترک يل مبتدأ حبره جملة (يكون إلخ) (فثلا من الأفعال یکون حُجّة) 
توحب ترك ما تركه» كما يجب فعل ما فعله» وقولي: (بلاً جدال) أي ذلك 
كائن بغير مخاصمة؛ لكونه حمًا قل الصحابة) مبتدً یرہ جملة ا(ینقسم) 0 
أي لت رکه و متعلق متعلق بانقل» (ينقسم م لی) نوعین : (صریح دُون لبس أي بلا 
اختلاط بغيره» وقولي: (ِيُفَهَمٌ) بالبناء للمفعول مؤكد ما قبله (كمثل صلی) أي 
البي و (عیده) أي صلاة عيده ربلا آذان ولا إقَامَة) أي فهذا نص صريح من 
الصحابي بت رکه وو وقولي: (فْحَقق ان تكميل للبيت. 
(والثان) أي النوع الثاني رآن لا ینوی أي الصحابة م رنثلا لم يك رمع 
گوفر الدّواعي) أي الأسباب الداعیةء وقولي: نَل منصوب بزع الخافض» أي 
لنقله رکترك لفظ یه الصّلاق) أي كت ركه ول التلفظ بالنية للصلاة فما يفعله 
كيد من الال من تلفظھم ها فمن الدع الي عت رطقت رخ رك لا 


سام ام 


بعدها) أي بعد التسليم من الصلاة» وقولي: (فدغ) أي فاترك هذا الدعاء 


امنحة الرضيّة في شرح التَحفة المرضيّة في نَم الْسَائل الأصولیة على طريقة أهل السئّة 





البدعي؛ لکن شرط كونه بدعیّا إذا كان جماعیّاء كما أشرت إليه بقولي: (أيْ 
مَعّ تأمین الّذينَ موه أي تأمين المأمومين» فان هذا هو البدعة, وأما الدعاء 
لنفسه» فقد ثبت أنه بج دعا بعدهاء كما سأتكلم عليه قريًا - إن شاء الله 
تعالى -. 

(وکحٰی) هرذ الترك (ممًا الصْحَاب) بالكسر جمع صاحب (لَمْ يعو 
أي لم يحفظوه من البي ولد بل رووا ت رکه له. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن ترك الب ي فعل أمر من الأمور يكون 
حجة کفعله. وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة ‏ له: 

أحدهما: التصريح بأنه ل ترك كذا وكذاء أو لم يفعله» كقول الصحاي في 
صلاة العيد: رر أن رسول اللہ يلع صلی العيد بلا أذان» ولا إقامة ب. 

الٹاۓ: عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله يع لتوفرت هِمَمُهُم 
ودواعيهم على نقله للأمة» فحيث لم ینقله أحد منهم البق ولا حت به علم 
أنه لم يفعله» وذلك كت ركه التلفظ بالیّة عند دخوله في الصلاة» وت رکه الدعاء 
بعد الصلاة مستقبل المأمومين» وهم يؤمنون على دعائه بعد الصبح والعصر. أو 
في جميع الصلوات؛ كما اعتاده كثير من التأخرین. 

| شنبيه |: إنما قيدنا تركه الدعاء عا ذكر؛ لأنه ثبت أنه ي دعا بعد 
الصلاة لنفسه فقد عقد الإمام البحاري رحمه اللہ في «كتاب الدعوات» من 


«صحيحه» (ہاب الدعاء بعد الصلاة), 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (۰۱۱۷ وأصله في «الصحيحين». 





قال في «الفتح»: قوله: «باب الدعاء بعد الصلاة»» أي المكتوبة» وق هذه 
الترجمة رَد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسكا بالحديث 
الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة» كان البي يل إذا 
سلم لا یثبت إلا قدر ما يقول: راللهم أنت السلامء ومنك السلام تباركت ياذا 
الجلال والإكرام )» والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا على 
هینته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذکن فقد ثبت أنه كان إذا صلی أقبل 
على أصحابه» فيُحمّل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن 
یقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في «الحهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاق 
مستقبل القبلة» سواء الإمام والنفرد والمأموم؛ فلم يكن ذلك من هدي البي ل 
أصلاً. ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن» وحص بعضهم ذلك بصلاتي 
الفجر والعصر» وم يفعله البي بل ولا الخلفاء بعدهء ولا أرشد إليه آمته» وإ 
هو استحسان رآه من رآه عوضًا من السنة بعد ماء قال: وعامة الأدعية المتعلقة 
بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر با فيهاء قال: وهذا اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل 
على ربه مناجیه, فإذا سلم منها انقطعت المناحاة» وانتهى موقفه وقربه» فكيف 
يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه» وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف 
عنه» ثم قال: لکن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى با أن يصلي 
على الني تل بعد أن یفر غ منهاء ويدعو بما شای ويكون دعاژه عقب هذه 
العبادة الثانية» وهي الذ کی لا لكونه بر المكتوبة. 


المنحَهُ ری في شرح التَحَفَة المرضيّة في نم اسان الأصُولِيّة عى طرِيقة أهل السنّة 





وتعقب الحافظ ابن حجر ابن القیٔم في ذلك» فقال: قلت: وما ادّعاہ من 
النفي مطلقا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل ذه أن البي ب قال له: ر يا 
معاد إن والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم آع على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ) » أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان؛ 
والحاكم» وحديث أبي بكرة في قول: ر اللهم إن أعوذ بك من الکفر والفقرء 
وعذاب القبر م كان البي يله يدعو يمن دَُبْرَ كل صلاق آحرجه أحمد, 
والترمذي» والنسائي» وصححه الحاكم» وحديث زيد بن أرقم #: سمعت 
رسول الله يع يدعو في دبر كل صلاة: ر اللهم ربنا ورب كل شيء ... ) 
الحديث» أخرحه أبو داود» والنسائي» وحديث صهيب هه رفعه كان يقول إذا 
انصرف من الصلاة: ر اللهم أصلح لي دي ...) ا حدیث أخرجه النسائي» 
وصححه ابن حبان» وغیر ذلك. 

فان قیل: الراد بدیر کل صلاة قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الامر بالذ کر ذبر كل صلاة؛ والمراد به بعد السلام إجماعاء 
فکذا هذا حؾ يغبت ما یخالفه. 

وقد آحرج الترمذي من حدیث أبي أمامة ه قیل: يا رسول اللہ أي 
الدعاء أسمع؟ قال: ر جوف اللیل الأخير» ودبر الصلوات الکتوبات )۰ وقال: 
حسن. 

وأحرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: ر الدعاء بعد 
المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة» کفضل المكتوبة على النافلة ). انتهی کلام 





والخاصل أنه ي دعا قبل السّلام من الصلاة» وبعدهء لکن ملازمته باطيئة 
الجماعية» كما يفعله كثير من المتأخرين من البدع المحدثة» فينبغي انکاره» والله تعال 


۶ 


اعلم. 


[فائدة]: قال الحافظ رحمه الله: فهم كثير من لقیناه من الحنابلة أن مراد 
ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلفًاء ولیس كذلكء فان حاصل كلامه أنه 
نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة» وإيراده بعد السلام وأما إذا انتقل 
بوجهه. أو قَدّم الأذكار المشروعة» فلا عتنع عنده الإتيان بالدعاء حنيئذ. 
انتهی(؟. 

قلت: ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى واضح من کلام ابن القیٔم ‏ رحمه الله 
تعال السابق» فبهذا يتبين أنه لا یری بدعية الدعاء بعد السلام على الاطلاق» 
وهو الذي یترجح لدي» والله تعالى أعلم. 

ثم إن لحجيّة تركه ل شروطا آشرت إليها بقولي: 


(«وكرِحةيَحونُ حُمّة إِذَا وجدت الشُرُوط فَاذْر الْمَأَحَذَا 
أن يوج السَبّبُ 53 يقتضيي الفْل ذا فِي عَمّْدهِ الذي ارْتُضيي 


727 


والئان أَنْ تقوم حَاجَة ای الك الذي رکه ل يفعلا 


والثالث ان تفاء انع فد بَانَتْشروط ال گرا احفظ 


(0۹۰) 


فگرکه فی مش هذا الحال دل لکونه سَن لتا كرك العَسَلْ 


(۱) راجع «فتح الباري» ۱5۰-۱۵۹/۱۱ «کتاب اللعرات» رقم الحديث ۱۳۳۰-۲۳۲۹ 


المنحَهُ الرضية فیرح التحْف المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طریقّة أهل السنّة 





أَمّا إِذا خلا عن الشُرُوطلاً يَدُلَتَرْكهُ عَلَى الس الْجّلی) 

روترکم قل (يكون حُجَةَ إذا وُحدّت الشروط الثلاثة ر(فاذر الْمَأََدَم 
بألف الإطلاف» أي فاعلم أصل المسألة وحجتها (أن لوخد اسب ف لديل 
المصدر حبر لحذوف» أي أحدها: وجود السبب (مما ی 9 يقتضي الْفغل ذا) أي 
يطلب وجود هذا الفعل (في عهده) 5 ( الّذي ارئضی) بالبناء لمفعول» أي 
وقته المرضي. 

ررالثان) أي الشرط الثاني (أن تَقُومَ حَاحَة إلى ذَاكَ الذي ترک لل 
(ليْفعَلاً) الف الإطلاق مبنیا للمفعول متعلق بالحاجة)؛ رک هنا ممع 
سا 

روالثالث) أي الشرط الثالث (ائناء مَانع) لذلك الفعل» أي لا يكون هناك 
مانع عنم من ذلك الشيء الذي ترک مع وجود المقتضي (فقَد ات أي 
اتضحت (شرُوط ارف أي شروط کون تركه پل حجة وِفَاحفَظ هذه 
الشروط تمد بالبناء للمفعول» أي إذا حفظتها يعتمد الناس على علمك؛ 
لکونه صوابا. 

(فتركة) ليه فعلاً من الأفعال (في سل مَذا الحَال) أي وهو ما إذا توفرت 
فيه الشروط (دل لكونه) و سن لا رل العَمَلْ) أي ترك ما تركه من الأفعال 
را إذا خا الفعل التروك (ِعَنِ الشَرُوط) أي عن بعض هذه الشروط الثلاثة 
فرلا دل رکه عَلَى الس بفتح السين المهملة» وتشديد النون: مصدر سن» 
من باب نص أي على أنه ول حعله سنّة لاه وقولي: (الحّلی) أي انكشف 
هذاء واتضح. 





وحاصل معنی الأبيات بايضاح أن تركه يل لفعل من الأفعال يكون 
حجة» فيجب ترك ما تركه؛ كما يحب فعل ما فعله» لکن بشروط: 

أحدها: أن یوجد السبب المقتضي لذلك الفعل قي عهده َي 

الثایی: أن تقوم ا حاجة إلى فعله فإذا كان الحال كذلك» وتركه يق وم 
يفعله» كان تركه هذا الفعل سنّة يحب الأخذ ما 

أما إن انتفى المقتضي» ولم يوجد السبب الوحب لهذا الفعل» فان تركه 
حینعذ لا يكون سنّة؛ لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي؛ إذ لو جد 
المقتضي لفعَله وذلك كترك قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ أن هذا الترك كان 
لعدم وجود السبب» وعدم قيام القتضی؛ فلما فعل أبو بكر هه ذلك» وقاتل 
مانعي الزكاة فقط(۲ لم يكن مخالفا لسنّة رسول الله . 

وأما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين» فان هذا من البدع؛ لأن 
رسول اللہ يل تركه مع وجود ما ید فاعل ذلك أنه مُقتض ”2 فإنه ول لما 
أمر بالأذان في الجمعة» وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما 


سنّة» فليس لأحد أن يزيد في ذلك» فكما لا تجوز الريادة في أعداد الصلوات» أو 
أعداد ال ركعات» فكذا لا يجوز هنا 


.)1۹۲۵ -1٩۲ ٤( أخرجه البحاري ۲۷۵/۱۲ برقم‎ )١( 
وذلك كأن يستدل فاعل ذلك على استحسانه بالعمومات الدالة على فضل الذکر كقوله تعالى‎ )۲( 
م ییا النرین ءامثوا آذگروا الله زا کی هم 4 [الاحزاب: ۰]4۱ وقوله و وَمَنْ اخسن فلا یمن‎ 
دعا إلى اَل 4 الآية [فصّلت:۳۳]» والقياس على الأذان في الجمعة. انظر «اقتضاء الصراط‎ 


المستقيم» ۷۷۲۲ء 


المنحة الرّضيّهُ في شرع التّخفة المرضيّة في نم اُسَائلٍ الأصوليّة على طْريقة آف السنّة 





ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس» کتقدتم الخطبة على 
الصلاة في العيدين» فانه قد فعله مروان بن الحكم لما كان والیا على المدينة في 
حلافة معاوية لب واعتذر بأن الناس قد صاروا ینفضّون قبل ماع الخطبة 
وكانوا على عهد رسول الله يع لا ينفضّون حؾ يسمعواء أو أكثرهم» فمثل 
هذا لا يكون عذراء فالسنة هنا الترك. 

م إنه لا يكفي في کون الترك سنة وجود القتضی؛ » وقيام احاحة بل لا بذ 
من شرط توفر شرط آخر؛ وهو: ۱ 

الشرط الثالث: وهو انتفاء الوانع» وعدم العوارض؛ لانه ی قد يترك فعلا 

من الافعال مع وجود القتضي له بسبب وجود مانع عنع من فعله» وذلك 
كت ركه يل قيام رمضان مع آصحابه في جماعة بعد ليال» وعلل ذلك بخشيته أن 
يُفرض عليهم» فلذلك جمعهم عمر که في خلافته على قارىء واحد؛ لزوال 
المانع» فلا يكون هذا الاجتماع هذه الهيئة مخالفا لسنة رسول الله يع وأما قول 
عمر 5ه نعمت البدعة فمعناه البدعة اللغوية» لا الشرعية» ولهذا البحث موضع 
آحرء وقد حققته في «شرح سنن ابن ماحه». 

ومثل هذا جمعٌ القرآنء فان الانع من جمعه كان على عهد رسول الله و 
أن الوحي لا يزال يترل؛ فينسخ الله تعالى ما يشاءء ويُحكم ما يُريد» فلو جمع في 
مصحف واحد لتعسر» أو تعذر تغييره کل وقت؛ فلما استقرٌ القرآن عوته يل 
أمن من الزيادة والتقص» فجمعه أبو بكر 5ه في مصحف واحد. 

أما تركه ی للأذان في العيدين فلم يكن لوجوده مانع» فلذا كان الترك 
سنة يجب اتباعهاء فافهم الفرق بدقة» ولا تكن أسير التقليدء والله تعا ی الحادي 


إلى سواء السبيل. 





9 لخصت ما تقڈم بقولي: 
(خْلاَصَة الول ترك الْفمْل لا 
ولا التَّرْك لفق د الْمققضيي 
الان رکه لِمَائع حَصَلْ 
کاب نها ال رد ہۓ اقَتضاء 
ک رکه الأدان لي يدين 


كترْك مانع الزُکا: الْمُمْرِضٍ 
ك تزکه ال یام خزفاً من 
له كذ المانع ذو ان تفاء 


21 ٥ہ‏ ۹ 03 ۳ 5 
تقول لسريع بعير مين 


ت ۰ 2 5_0 مه َو 
فهوو يالسنة الترك يه 


(خْلاَصَة الول لرك الم أي تركه بلك فعلاً من الأفعال رلا يلو من 
الحالاأت) أي من حالات ثلاث (تأني) مفصّلة عقا بنون التوكيد الخفيفة 
لنقلبۃ ألا للوقف» أي امن تفصيلها ( ھا اَذ أي تركه لك رد 
عضي أي لعدم وجود المقتضي للفعل (كترك مان کا أي ترك قتله 
وقول: لمرض) صفة ل (مائع)؛ أي العرض عن آدائها رشان بحذف الياء 
للوزن ررکم أي ت رکه و الفعل (لمانع حصل) أي لأحل حصول ماع من 
الفعل (ک رکه لیام أي قيام رمضان (حوفا سل أي لأجل خوفه أن يُفرض 
عليهم؛ فيملواء ويتركوا القيام رمالا رک مع اقتضّاء لد أي مع وجود مقتض 
لذلك الفعل ركذا الْمَائم عن ذلك الفعل (ذو التفاء» کت رکه الأذان للعيدَينِ) 
أي لأحل صلاة العيدين (تقول: شري أي هذا الترك تشريع لأمته (بکیْر مَيْنِ) 
أي بغير كذب (فهّذم) السنة» و هي الأخميرة (بالسة التركية يَدْعُونَهًا) أي 
يسموها بالسنة التركية (فائرُك) ما تركه ع (بحسلن نيْه) أي مع النيّة الحسنة» 


ونیا فاف رل بن نِيّ) 


امن الرّضيُّ في شرح اه المرضيّة في نظ الْسَائلٍ الأصوِيّة على طريقّة آفل السنّة 





فإنه لا يكون التارك عاملاً بالستّة إلا إذا نوی ذلكء أما لو تركه لغرض آخرء 
كأمر طي مثلاء أو نحو ذلك» فلا يحصل له أجر مَنْ عمل بالسنّة. 

والسنة التركيّة أصل عظيم» وقاعدة جليلة؛ به حفظ أحكام الشريعة» 
ويُوَصَّدُ به باب الابتداع في الدين» قال العلامة ابن القيّّم رحمه الله: إن ت ركه وَل 
سنة كما أن فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما 
فعله» ولا فرق. 

فان قیل: من أين لکم أنه لم يفعله» وعدم النقل لا یستلزم نقل العدم؟. 

قلنا: هذا سؤال بعید حا عن معرفة هدیه وسنته ُء وما كان عليه ولو 
صح هذا السوال وقبل لاستحبٌ لنا مستحب الأذان للتراويح» وقال: من أين 
لكم أنه لم يُنقل؟؛ واستحب مسحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين 
لكم أنه لم ینقل؟ وانفتح باب اليدعت وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين 
لكم أن هذا ل يُنقَل؟. انتهى باحتصار(» وهو بحث قیٔم جد والله تعالى أعلم. 
(وَسُنَةُ ارہ على کلک بى كمال الدّين مٹیا آثبت 


اد هو مس 


ید ے 4م کی ہ 
إد هو مستغن عن الزيد فقد 


رض يه دی نا اله 7 ۱ 2 o‏ 


2 4 م ٠‏ ح- س سھ 7 يمه 8 مر و م مگ 


فْمَامِن الخیرات إلا آزشدا 


۰ 07 و 1 ع کہ 


(۱) «إعلام الموقعين» 4/۲ 4۲۰-4۲. 


اُمسٌ٤ُ‏ اوح تا دا 


نس 6 24 gr‏ ¢ 4 
وشدد النكر حتى تحص درا 


929 





- 
۰ 


الها حفظ لاله الدینْ من کید الشیاطین فْشَرَُهُمْ آمن) 


(وَسْنّة ار على ناه ّى أي ان سنة الترك مبنيّة على مقدّمات ثلاث 
ثابتة راسحة (کمال ال بالنصب مفعولاً مقدّمًا ل«أثبت» (منها) متعلقٌ 
ب(أنبت) أي أثبت من تلك المقدّمات كمال هذا الدين 7 هو ئن عن 
الژیٔد مصدر زاد الشيء» کالزيادة (فتد رضيه دينا له الصّمّد) کي فقد أتم 
الله هذا الدين فلا ينقصه شيء أبدّاء ولا يحتاج إلى زيادات المبتدعين» 
واستدراكات المتنطعين» ورضيه دیا مستقيمّاء وأخبرنا بذلك فقال كك ؤ لیر 
أَكْمَلتُ لکم دينك مت علیکم يحْمَتى ورضیت نکم آلإسَلّمَ ديا 4 الآية [لائدة:۳]. 

وأخرج الامام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سننه» بسند صحیح؛ 
من حديث العرباض بن سارية ظلہ عن الي ول وفیه ... قال: « قد ترکتکم 
على البیضاء لیلها کنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك... ) الحديث. 

وأخرج ابن ماجه باسناد حسن من حديث أبي الدرداء وه قال: حرج 
علينا رسول الله ييه ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال: « آالفقر تخافون» والذي 
نفسي بيده لصب علیکم الدنیا صبّا حى لا يُزيغ قلب أحدكم إزاغة الا هیه» 
واتم الله لقد ترکتکم على مثل البیضاء لیلها ونمارها سواء )» قال أبو الدرداء؛ 
صدق والله رسول الله ي ت ركنا والله على مثل البيضاء ليلها وغارها سواء(؟. 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» برقم )١1019(‏ وابن ماحه في «سنه» برقم (44). 
(۲) حديث حسن أخرجه ابن ماجه فی «سننه» برقم (۵). 


امنحة اي في رح التّحْفَة المرضيّة في نَم السَائل صولیة على طَرِيقة آفل السنّد 





7 :الثان) من الأمور الثلاثة (أن المصطفى) 4 ریت أي ين هذا الدين 
رم تبیین) بحيث لم يبق حل لبيان غيره (فما أَحْسَنَهُ) (ما) تعجبيّة» أي فما 
آحسن یت کل رما من لحرت (ما) نافية» و«من» زائدق أي لا یوجد من 
اخيرات ادن ية والأخروية خیر را أَرْمَد بألف الإطلاق ره لها أي تلك 
الخيرات (وَحَتا) أي حضّاء يقال: حشت الانسان حثاء من باب نصر: إذا 
حرضته عليه .وهو مفعول مقدّم لأكدم بألف الإطلاق» أي وأكد طلب 
ذلك ا خیر «رما من الشُرُور الا حَذْرَ) بألف الإطلاق أيضًا ودد اتکی أي 
الإنكار على فاعليه (حتی تخر بألف الاطلاق أيضاء والضمیر للامة. 

والمعنى أنه لج بين لأمته هذا الدين» وقام بواجب التبليغ حير قيام» فلم 
يترك أمرًا من أمور هذا الدين صغيرًا أو كبيرًا إلا وبلغه أمته» ومن الأدلّة على 
ذلك قوله تعالى ۾ يتأي سول بل مآ أنرل لت ین رَبك وإن لد تفعل فَمَا بت 
سل 4 [المائدة:717] وقد امتٹل هذا لاس وقام به حقّ القيام» حي شهدت 
له بذلك أمته؛ فقد آحرج مسلم في «صحيحه» من حديث حابر ذه الطويل في 
الحج» وفيه... .. و وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
اللہ وأنتم تسألون عنّي» فما أنتم قائلون؟ ) قالوا: نشهد أنك بلغت» وادیت» 
ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء » وینکتها إلى الناس: راللهم 
اشهد اللهم اشهد ) ثلاث مرات... ا حدیث. 

وأحر ج الشافعي رحمه الله في «الرسالة» قال: أخبرنا عبد العزیز - يعي 
الدراوردي- عن عمرو بن أبي عمرو» مول الطلب؛ عن الطلب بن حنطب أن 





رسول الله يه قال: ر ما تركت شيئا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا 
تركت شیئا مما فاكم عنه إلا وقد فهيتكم عنه )(. 

لها أي ثالث الأمور (حفظ الإله الينَ من كيد الشّيّاطين) أي شياطين 
الإنس واب فلا يستطيعون القضاء علیهه وان حصل له وَْنٌ في بعض 
الأوقات بسببهم فرعم أمن) أي امن الدین شر هؤلاء الشیاطین؛ بسبب 
حفظ الله ی له» كما قال يك ط انا خن ترا لور انا له لْحَفِطونَ ۵ 4. 

وأحرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة 5ه قال: معت البي كَل 
یقول: ‏ لا يزال من امي قوم ظاهرين على الناس؛ حى يأتيهم أمر الله ). 

وأحرجا أيضًا من حديث معاوية له قال: سعت رسول الله ييه يقول: ر لا 
ترال طائفة من أمى قائمة بأمر الله لا يضرهم من عذفم - أو- خالفهم» حى 
يأتي أمر اللہ وهم ظاهرون على الناس ). 

وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث توبان يه قال: قال رسول 
الله يِ: « إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربھاء وان أميّ سيبلغ 
ملكها ما زوي لي منھاء وأعطيت الكترين: الأحمر والأبيض» وان سألت ري 
لام أن لا يُهلكها بسنة عامة» وأن لا يُسَلْطّ عليهم عدرًا من سوى آنفسهم؛ 
فيستبيح بیضتھمء وان ربي قال: يا محمد إن إذا قضيت قضاء فانه لا رَد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى 


)١(‏ هذا الحديث طول الكلام فيه العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «الرسالة»» وصححه 
راجع ما كتبه ص۰۱۰۳-۹۳ 


امنحة ری فرح اة المرضيّة في نم سانل الأصُوليّة على طریقة اَل السنّة 





آنفسهی يستبيح بیضتهم» ولو احتمع عليهم من بأقطارها » - أو قال-: ر من 
بين أقطارهاء حى یکون بعضهم يُهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا ). 

فقد بان يمذه النصوص أنه لا يستطيع شياطين الانس والنٌ ولو اجتمعوا 
كلهم على أن یضروا الإسلام إلا في حدود مُعينة» وأما القضاء عليه» فلا يكون 
أبدّاء والحمد لله الذي حفظ لنا هذا الدين العظيم» وأبقاه «دبجا سالّا حي يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

ومن آثار حفظه 8# أن قيض له علماء المسلمين» فحفظوه» ووضعوا له 
قواعد تحفظه» من مصطلح ا حدیث؛ وعلم الجرح والتعديل» وأصول الفقه 
وقواعد اللغة العربية»-وغير ذلك هما أسّسوہ لأجل حفظہ؛ فجزاهم الله تعالی حير 
الجزاء. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 





وم ور 4 3 مه 2 4 2 6ه 
المسألة الثامنة: في بیان منزلة السنة من القرآن 
عم بان فين خث امد 


6ك رر سر ۵ 
۰ 


ہے و ك 7 ۱ 
لأن كلا مِنهما وخي نزل 


كذاك أَيُضا يأعتِبَارٍ الْحْجَّة 
ویاعیبار اه دل على 
وياعت بار یا الب یانْ له 
مامت سنا نو ودن 
فباءْقبَارٍدا رى مد 
بل لها كمس ان اتا 
وخاصیل ال ول ها ميقا 


وقال بط الک تاب خوج 


مَتزلة وَاجدة ل ڈے 4 شکور 
من عند رما على مَنِ اکتمل 
سس مستتویان عتد کل ال 
جوب افيه و آل الا 
ذ آوضحت ویسَطت ما أجمله 
مُطْلَقَهُ بكل حَاجَّة وف 
لے أَحْمَّد يَرَى آن تكرمة 
لكوي و جس اة دى ای 
تلآيْمَا دوم اف لا يَمَكَرِقَانْ 


ل و 5 ر تھا 1 یه فاه ( 


۳ 


۱۰) 


رعلم بان ذَيْن) أي الکتاب والستّة(حیت الْمَصْدَرُ) ي من حيث کوئهما 


مصدر الاحکام الشرعيّة» أو من حيث صدورهما منبع واحده وهو الوحي 
رمترلة وَاحنة) اي في درحة واحدة را كَل اي ليس هذا محل إنكار؛ لکونه 
حقا (لأن کلا ملهما وَحْيّ رل من عند ربنا) 3# (علی من اكْتَمَلَ) أي على 
الرسول الذي اكتمل َلْقَا وخلقاء وعقلاً ووصفا (وكَدَاكَ أيْضاً باغتبّار 


اس 727 72 


لحْجُ أي باعتبار الاحتحاج مما (مُستَويّان عندکل الأمّة أي هذا محل 


المي وفرع الف ال في کف نام رآ الل 





إجماع» ول يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء الذي لا يعت بوفاقهم ولا حلافهم» 
وا الاحتجاج بالسنة < تب هم لاون و ) (وباعار أنه أي الکتاب 
(دَل علی وحوبها) أي وحوب اتباعها هن أي الکتاب (صل أَضّلاً) ۳ 
الصاد» أي هو شريف» من و صل السب أصالة من باب کر إذ 

شَرُفء فهو أصيلء مثل کرم (وباعتبار أَنّهَا) أي السنّة بیان لم أي 
للکتاب 2 أي لأفا (أَرْضّحَت» وَبَسَطِتْ ما أَجْمَلَهُ) أي ما ذكره الکتاب 
جملا وهو ما لم يتضح الراد منه روحَصَصتٌ عْمُومَهُ) هو لفظ یستفرق الصا 
له من غير حر روكيد مط هو الا على اماهيّة بلا قيد من وحدة أو 
غیرها (بکل حاجة) أي بكل ما یحتاجه المكلف للعمل بالکتاب (ورفت) أي 
السنة ببيانه» فلم ببق فيه حفاء أصلا (فباعتبار 13) أي هذا الذي ذکرناه من 
یانما حمل الكتاب ونحوه ری بالبناء للمفعول أي السنة (مُقَدَمَه أي على 
الكتاب کن الإمام خن بن حنبل ره الله ری أن كُرِمَة) أي الكتاب» 
فتتأدّب معه (قَلاً تقول: إن أي السنّة (تقضي عَلی لکونه) أي لكون الإقدام 
على ظاهر هذا اللفظ (حسارة ة) بالفتح» أي إقدامًا بجراءة (أدُی رل أي إلى هذا 
اللفظ ربل ها سر اتنام بألف الإطلاق» أي بل نقول: إن السنة توضح 
القرآن» وتشرحه (کونها نت له بَيَانا) أي مبينة (وَحَاصلٌ الَقَوْل) أي خحلاصة 
القول في الکتاب والستة (هُمًا مان ارما دوم أي دائمًا بان إلى 
يوم القيامة» وفيه إشارة إلى الحديث الذي أحرحه الحاكم في «المستدرك» من 





(۱) راجم «المصباح» .15/١‏ 





0 2 
حديث أبي هريرة ج مرفوعا: «ت ركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: کتاب 
5 1 کے 7 2 م (Wy,‏ س و 0 ۱ 
الله وسني؛ ولن يفترقا حى يردا علي الحوض 6 (وقال بعض) أي بعض 
السلف (الكتاب أَحْوَجْ لسنّة منها إَِیْه) أي من احتياج السنة الیه؛ لأنه يحتاج 
إلى بیانھاء وهي لا تحتاج إلى البيان؛ لکوفا ية بنفسهاء وقولي: (فَانْهَجُوا) أي 
اسلكوا مسلك الكتاب والستّ ولا تحيدوا عنه؛ لكلا تضلواء كما قال يَل: 
«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله 4 أخرجه 
مسلم وق لفظ الحاكم في «المستدرك»: رر ان قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم 
0# مر ۰ 

به فلن تضلوا آبدا» کتاب الله وسنة نییه ...) ال حدیث؛ وقال: صحیح الاسناد. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الكتاب والسنة لهما أربعة اعتبارات: 

أحدها: أفما باعتبار مصدریّتھماء وكوفما أصل الأحكام الشرعیّةء في 
مترلة واحدة » إذ الكل وحي من اللہ 8ء قال الله كك وَمَا ينطق عن وی ت 
ج گر رک ۔ ‏ وھ و ۱ 8 5 ۰ 0 
إن هو لا وی وى وي 4 [النحم:4-۳]» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الرسول بي لم يسن سنة الا بوحي احتجاجا ده الآية» وأحرج ا خطیب بسند 
صحیح عن حسان بن عطية قال: كان جبریل يتزل على البي ونيو بالسنة» كما 
یترل عليه بالقرآن. 

وقيل: بل جعل الله لرسوله چ ما افترض من طاعته أن يسن ما یری أنه 
مصلحة للخلق» فيما ليس فيه نص كتاب» واستدل بقوله تعالى « انا نزن یلک 


(۱) «المستدرك» (ج۱ ص"4)) وراجع «صحيح اللتامع» للشیخ الألباني رحمه الله تعالى (ج۱ ص 
)٦‏ رقم (۲۹۳۷). 


المنحة الرضيّةُ في شرع التحفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية مِلَى طَرِيقَة آفل السنّة 





آلکتب احق لِعَحَكُمَ بين الاس يآ رك له 4 [النساء:١۰٠]ء‏ قال: ولا حصّه 
الله بان يحكم برأيه؛ لأنه معصوم وأن معه التوفیق. ۱ 

واستدل من السنة بحديث أبي هريرة 5ه في حطبة البيّ يك تی حجة 
الوداع» وفيه... فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذحرء فإنا نحعله في بیوتنا 
وقبورناء فقال البي ا رر الا الاذحر ) » متفق عليه قال: فرأى البي نل من 
الصلحة إجابة العباس إلى إباحة قطع الاذعر ۱ 

وأبى من ذهب إلى القول الأول هذا المذهب» وقال: إغا أمر أن يحكم عا 
أراه الله تعالى من الوجوه المزلة عليه في الكتاب فهذا معي الآية» وأما قصّة 
العباس» فإنما سأل رسول اللہ ب مراجعة ربه في الإذحر» كما طلب موسى هة 
من البي و ليلة العراج مراجعة ربه في تخفيف الصلاة عن أمته» فرذت من 
مسين إلى مس» وكما أمر الب ع أن يقرأ على حرف فراحع فيه مرّة بعد 
مرة حى رد إلى سبعة أحرف. 

فان قيل: قد كان من البي ييه جواب العباس قي ا حال بلا زمان بين 
السوال وا حواب يكون فيه الوحي بذلك الجواب. 

قلنا: يحتمل أن يكون في لطيف قدرة الله تعالى بجيء الوحي باللجواب في 
ذلك الوقت» ويحتمل أن يكون جبریل حاضرًاء فألقى جبریل إليه الجواب في 
الحال» كما قال البيّ و للذي سأله فقال: يا رسول الله أرأيت إن فتلت في 
سبیل الله صابرًا محتسيًا مُقبلاً غير مدبر يُكفر الله عن خخطاياي؟ قال رسول الله : 
(نعم )ء فلما ولى دعاه. فقال له: ر إلا أن يكون عليك دينٌ كذلك قال لي 
حبریل)» رواه مسلم. 





ناه الثامنة : في بیان مَنْزْلة السنّة من الرآن 


وروي أن البي و قال حسان بن ثابت 5ه في هجائه المشركين: رر اهجهم 
وحبریل معك)» متفق عليه؛ فإذا كان جبريل مع حسّان لمهاجاته قريشاء فلأن 

ن مع البي وله في حطبته ال بخبر فيها عن الله 8 بشرائع الدين أولى. 

وقال بعضهم: ألقي في رُوعہ يك کل ما سنه؛ لقوله يّ: « إن الروح 
الأمين قد أَلْقَى في روعي أنه لن تموت نفس حؾ تستوقٍ رزقهاء فأجملوا في 
الطلب »» آحرجه الشافعي رحمه اللہ تعالی(. 

وقال آخرون: ما سنّ رسول اللہ بل سنة قط الا ولها أصل في کتاب الله 
تعالی. 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی: فلم أعلم من أهل العلم مالفا أن 
سن رسول اللہ ي من ثلاثة وجوہ؛ فاجتمعوا منها على وجهين» والوجهان 
يجتمعان ویتفرعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبيّن رسول الله کر 
مثل نص الكتاب» والآخر: ما أنزل اللہ فيه جُملة كتاب» فين عن الله تعا ی 
معن ما أراد» وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 

والوجه الثالث: ما سنّ رسول اللہ ل فيما لیس فيه نص كتاب» فمنهم 
من قال: حعل الله له با افترض من طاعتدہ وسبق في علمه من توفيقه لرضاہ أن 


س 


)١(‏ راحم «الرسالة» ص۳٩۰‏ ورحح العلامة أحمد شاكر صحة إسناده» فيما كتبه على «الرسالة» ص 
2 4۲-۱ لکن السند مرسل؛ ان الطلب تابعي» ولكن الحديث . حسن بشواهده» فقد جاء من عدة 
طرق» ومن عدة من أصحاب البي وَل انظر ما کنبه محققه «الفقیه والتفقه» للحطیب البغدادي ۳۷/۱ 


لذ لي قاع اش دیدن تظو امسا ات اش له 





ومنهم من قال: ۸ يسنّ سنّة قط إلا وها أصل في الكتاب» كما كانت 
سنته لتبيين عدد الصلاة وغملها على أصل جلة فرض الصلاة» وكذلك ما سرت 
من البیوع وغيرها من الشرائع ؛ لأن الله تعال قال لا تَأكُلوا أمولكم سکم 
بالبطِل إل أن تور جره عن تَرَاضٍ يك 4 الآية [النساء:۲۹]» وقال 
تعال و واحَل آله ی وحم لیوا 4 الآية [البقرة:١۲۷]»‏ فما أحل وحرّ» 
فإغا ن فيه عن الله كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: ألقي في ررعه کل ما سي وسنته: الحكمة الذي ألقي في 
رُوعه عن الله. 

قال الامام الشافعي رحمه الله بعد أن ذَكَرَ هذه الأقوال: وأيٌ هذا كان 
فقد ین الله أنه فرض فيه طاعة رسوله َه ولم يجعل لأحد من خلقه عذرًا 
بمخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله ل وأنه قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة 
لبه في دينهم؟ وأقام عليهم حجته ما دهم عليه من سنن رسول الله يل معاني ما 
أرد الله بفرائضه في كتابه؛ لَِعْلَمَ من عَرَفَ منها ما وصفنا أن سنته يلك إذا كانت 
سنة مین عن اله معن ما أراد من مفروضه فيما فيه كناب يتلونه وفيما ليس 
فيه نص كتاب أحرى» فهي كذلك أين ن كانت» لا ُعتلف حکم الله تعالى» م 
حكم رسوله وله بل هو لازم بكل حال. انتهی ٩‏ 

الثابي: أنهما باعتبار الحجية» ووجوب الائباع سواء. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب رجه الله تعالی"؟: رر باب ما جاء في التسوية 
بين حکم كتاب الله تعالی» وحكم سنة رسول الله وه في وحوب العمل؛ ولزوم 


(۱) «الرسالة» ۱۰-۹۱ 
(۲) راجع «الکفاية في علم الرواية» ص۳۹-؟ . 


و بیان مُنْزلة السنّة من القران 





التكليف )؛ فذكر تحت هذه الترجمة قوله يد ر ألا ان أوتيت القرآن ومثله 
معه)» وقوله :ر وان ما حرم رسول الله كما حرّم الله )7") 

الثالث: أنه باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنّة وأن السنّة لا 
ثبتت حجيتها بالقرآن» فالقرآن مذا الاعتبار أصل للسئة» والأصل مقدّم على 
الفرع. 

الرابع: أنه باعتبار أن السنّة مبیّنة لما أجمل في القرآن وهي مخصصة لعمومه 
ومقيدة لمطلقه والمبين»› والخاص» والمقيد مقدّمات على المجمل» والعام» والطلق؛ إذ 
العمل بھذہ الثلائة متوقف على تلك» فصحٌ هذا النظر تدم السنّة على الکتاب(؟ 

وأحرج ال خطیب عن بجی بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على الكتاب» 
ليس الکتاب قاضيًا على السنّة لکن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا کرهه 
وقال: ما أَحْسْرٌ على هذا أ ن آقوله ولكن السنة تفسر الكتاب» وتعرّف الكتاب» 
وتبینه(. 

وحلاصة القول أن الکتاب والسنة متلازمان لا یفترقان متفقان لا ختلفان» 
كما قال بعض السلف: / إغا هو الکتاب والسنة» والكتاب أحوج إلى السنة من 
السئة إلى الكتاب ^ والله تعال اعلم بالصواب وإليه الرحع والمآب. 


(۱) حديث صحیح أخرجه أبو داود في «سننه» برقم )٦٦٤ ٤(‏ والترمذي في «جامعه» برقم ۲٦٦٢(‏ 
) وابن ماجه ٹی «سننه» برقم (۱۲و۱۳). 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» برقم )۲٦٦ ٤(‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه برقم (۱۲). 

(۳) راجع «ستن الدارمي» ۱ 0-1 ۱. 

.1۷ راجع «جامع بیان العلم وفضله» ۱۱۹6/۲ و«الفقيه والمتفقه» ۷۳/۱ و «الكفاية» ص‎ )٤( 

)2 خر جه الخطیب في «الكفاية» ص ۷ بسنده عن مكحول بلفظ: (القرآن أحوج إلى السنة» من 
السنة إلى القرآن). 


ر 
۶ ۶ 


کر 
جى لئ 
لم بن ازو نی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۱ء‎ ٥۲۹۸۷ ۰۲۹۰ 


> 


میں پاش یی ںی 


5 ہے یں رو یی 
الْسَأََةُ التاسعة: في بيان الخبر انُتواتر - تعرية 





المسألة التاسعة: في بيان الخبر المتواتر 
تعریفه 
(پائ 1 لمتلتايع غدا يرف ِي لفء وضي ۱ صطا لاح یرف 


باگه خبرج جمسع قافا تم 7 بتفسيه العأ لیلم لدی من | ستفان 
نخ فير الوا رنه یضرج كاك ما پوس ط د 5 یستخرج) 


رت 


(بالمتابم غدًا یرف بتشديد الراء مببیّا للمفعول» أي خد التواتر (في 
لق بانه التابع (وَفي امنطلاي أي الأصوليين مم بتخفيف الراء مب 
للمفعول» أي یعلم بان 6 حبر حَمْع) أي جماعة (قد قد أَفَادُ بتفسه الع أي لا 
بواسطة شيء آخر لدی من استفاذ) أي عند من حصلت 1 الفائدة (فخبَر 
الواحد عَنْهُ یج أي بقولنا: خبر جمع)ء فانه ینفرد به راو واحدٌ (كذاك مَا) 
أي كما حرج ابر الذي (بوسط يستَخْرج) أي يُسْتَحْرَجَ إفادته العلم بسبب 
واسطة القرائن 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الخبر التواتر يعرف لغة بیع فالتواتر 
تتابع الأشياء هل أي واحد بعد واحد» ومنه قوله تعالى ظز شم سلتا سا نا 4 
الآية [الومنون:؛ 4]» واصطلاحا هو حبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه 
وقیل: خبر آقوام بلغوا في الکثرة إلى حيث حصل العلم بقوهم» وقیل: خبر عدد 
بمتنع معه تواطوهم على کذب عن محسوس, أو خبر عن عدد كذلك إلى أن 
ينتهي إلى حسوس. 

وهذه التعاريف متقاربة» فمؤدّاها واحد. 


/ 411 _ اعد رق شرع شمه دی في لم نمی مت طريقة لاد 





فقوله: «خبر» يشمل التواتر وغيره» وبإضافته إلى اعدد) یحرج خبر 
الواحد وبقوله: «عتنع معه إلخ) رج به خبر عدد لن يتصفوا بذلك» وحرج 
بقوله: (محسوس) ما كان عن معلوم بدليل عقلي» كإحبار الفلاسفة بحدوث 
العالم» وخرج بقوله: «يفيد بنفسه العلم» الخبر الذي صدق المخبرين به بسبب 
القرائن الزائدة على ما لا ىك عن التواتر عادة وغيرها؛ لأن الخير مفيد للعلم 
لا بنفسه بل بسبب ما احتف به من القرائن. 

م القرائن المفيدة للعلم قد تكون عاديّة» كالقرائن الى تكون على من يُخبر 
عوت ولده من شق الحيوب والتفحع؛ وقد تكون عقليّة کخبر جماعة تقتضي 
البديهة» أو الاستدلال صدقه؛ وقد تكون حسيّة» كالقرائن الي تكون على من 
يخبر بعطشه ( والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 





۰۳۳۷-۳۲ راجع «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 





شروط المتواتر 
تواتر ش روط ريد إِخبَارْهُمْ عن اليقين ذي اسه 
كذا اسْتِتَادُهُمْ إلى الجس ققد وَکنرة الْمُخْيرٍ من دُونِ عَدَدُ 
بل خنابط الكَثرة آن يحصلا حخَبَرْمُمْ علما لِمَنْقَد عقلا 


پان ککون هنه الكثرة ق 
أن مَتَوَاطؤُوا على الک نی ؛ نم 
آي فِي جمِيع طبقاتِ ال ند 


أطي ف لذي ال ر ص 7 


وہ وو " مر اع 
(للمتواتر شروط ربعم أحدها: 


أحَائت الم ادة یا الستد 
آن توجد الشروط كلهم تعم 
م ےھ ا و و ام 

هذي الشروط للعموم اعتمد 


ع سات و ۵ ل و 


5 تخصمنوا بالهلم (ي هم كملّة) 


CY ۰) 


(اخبارهم عن یتین) وقولي: (ذا سَعه) 


أي حال كونه ذا سَعَة واختیار مر من أمرهم» وهو بفتح السین المهملة» كما قرأ 
به السبعة ا قوله تعالى « ولم یوت سَعَةَ رت الما" 4 [البقرة: 407 ؟]» 
وكسرها لغة كما قرأ به بعض التابعين» مصدر وَسعٌ» وأشرت به إلى أنه لا بد 
أن يكون إخبارهم المذكور حاصلاً في سعة واختيار منهم» فخرج ما آخبروا به 
مكرهين مثلًء فلا يكون متواترًا. 

والثايي: ما أشرت إليه بقولي: ركذا اسْنَانْمُمْ لی الحس) أي إلى المعلوم 
بإحدى اطواس الخمس» كمشاهدة أو ماع قال الفيومي: وحواس الإنسان 
مشاعره الخمس: سح والبصن والشمء > والذوق» والس الواحدة حاسّة 
مثل دابة ودواب» انتهی" وقولي: (فقذ) اي فحسب. 


۰۱۳۹/۱ «الصباح»‎ )١( 


علي ناشن رضي يط امسا وی تمرف اس 





والثالث: ما آشرت إليه بقولی: و رة اعبرم أي وكون عدد الخبرین به 
كثيرًا (من دون عَدّذ) معيّن (بل ضابط الکترة أن حصان بألف الإطلاق مبنیّ 
للفاعل من التحصيلء والفاعل قولي: (َرهُمْ عم مفعول (يحصّلا) (لمَنْ قد 
عقا بألف الإطلاق مبئًا للفاعل أيضاء متعلق ب«يُحصّلا»؛ وذلك حاصل 
(بأن کون هذه الْكَثْرَةَ قَدْ آحالت ماد أي حكمت بكونه مستحیلاہ وقولي: 
هه السَئد) تكميل للبيت» أي أيها الطالب ایح الستحق أن يعتمد الناس على 
علمك؛ لکونه حققاء وقولي: (آن واوا على الکذب) في تأويل الصدر 
مفعول «آحالت»» أي أحالت العادة اتفاقهم على الکذب. 

والرابع: ما أشرت إليه بقولي: 5 أن تُوجَدَ لوط الأربعة ال ذکورة 
رهم َعم أي حال کوفا عامّة لكل المخبرين» كما فسّرت ذلك بقولي: (أي 
في حَميع طبقات السند) يعن أن هذه الشروط الأربعة يشترط حصوطا في جميع 
طبقات السند إذا كانوا طبقات متعدّدة. 

ثم إن هذه الشروط المذكورة لعموم المتواتر» وأما المتواتر الخاصّ فيزيد أن 
يكون ناقلوه من أهل التخصّص بذلك العلم» وإليه أشرت بقولي: 

(هَذي الشُرُوط) مفعول مقدّم ل«اعتمد» ( للْعُمُوم) متعلق ب«اعتمد)ء 
أي لعموم المتواتر راعتمد) فعل أمر من الاعتماد» أي حذهاء واستند إليها 
(أضف لذي الْخْصُوص) أي للمتواتر الخاصّ بنوع من العلم» كالحديث مثلا 
رکون اتلم بفتحتين جمع ناقل» ككامل و كملة قال في «الخلاصة»: 

في نمو رام و اطواد فة وَشَاءَتخوكامل وَكمَلَه 





سے 


وتَحَصُصُوا بالعلم) أي حم اختصاص بذلك العلم الذي أخبروا عنه بکثرة 
بَلَفَتْ حدّ التواتر (أي) تفسيرية رهم کم جع كامل» كما مرّ آنقاء أي هم 
كاملون في معرفة قواعد ذلك العلم وضوابطه. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن للمتواتر أربعة شروط: 

أحدها: أن يخبر الخبرون عن علم ويقين» لا عن ظنّ وشك. قال 
الش وکان: مکذا اعيبر هذا الشرط جماعة من أهل العلم» منهم القاضي أبو بكر 
اقلا وقيل: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد وحوب علم الكل بل 
لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين به مقلدا ] فیه أو ظائا لهء أو محازفاء وان 
آرید وجوب علم البعض فمسلم » ولكنه مأحوذ من شرط کونھم مستندين إلى 
ا حس. انتهى 00 

الثابي: أ یہ أن يستند المخيرون في خبرهم إلى اس لا إلى العقل» أو خر من 
مشاهدة أو ماع؛ ؛ لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فیه قال الأستاذ 
أبومنصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر 
والاستدلال» أو عن شبهة» فان ذلك لا يوجب علمًا ضروریا؛ لأن المسلمين مع 
تواترهم یحبرون الدهرية بحدوث العالم؛ وتوحید الصانع» ویخبرون اس نت 
بصحة نبوة نينا محمد يلك فلا يقع هم العلم الضروري بذلك؛ لأن العلم به من 
طریق الاستدلال دون الاضطرار» انتهی. 





)00 «إرشاد الفحول» ۰۲۰۳/۱ 


اة ری قرع هبدن میتی طريقة فیس 





قال الشوکایی: ومن ام هذا الشرط أن لا تکون الشاهدة والسماع على 
سبیل غلط اس » كما في إخبار النصارى بصلب السیح اذ وأيضًا لا بد أن 
یکونوا على صفة یوق معها بقوفم فلو أخبروا متلاعبین» أو مکرهین على 
ذلك لم يوثق بخبرهم» ولا يلتفت إليه. ۱ 

الغالث: أن يبلغ عدد المخبرين مبلعًا عنم في العادة تواطؤهم على الکذب؛ 
ولا يُقيّد ذلك بعدد معيّن» بل ضابطه حصول العلم الضروري به فإذا حصل 

وقال قوم منهم القاضي أبو الطيّب الطبري: يجب أن يكونوا أكثر من 
الأربعة؛ لأنه لو كان حبر الأربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم إلى السوال عن 
عدالتهم إذا شهدوا عنده. 

وقال ابن السمعاي: ذهب أصحاب الشافعی إلى أنه لا يجوز أن يتواتر 
الخبر بأقل من مسة فما زاد» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الْجبَائي. 

واستدل بعض أهل هذا القول بأن ا خمسة عدد أولي العزم من الرسل: 
وهم على الأشهر: نوح» وابراهيم؛ وموسی» وعیسی؛ ومحمد صلوات الله 
عليهم وسلامه. 

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضَّعْفء مع عدم تعلقه بمحل التراع 
بوجه من الوجوه. 

وقيل: يشترط أن يكونوا سبعة بعدد أصحاب الکهف, وهو باطل. ٠‏ 

وقيل: يشترط عشرة وبه قال الاصطخري» واستدل على ذلك بأن ما 
دوشا جمع قلق وهذا استدلال ضعيف أيضاء وقيل: يشترط أن يكونوا ان عشر 





بعدد النقباء لموسى إاكطل؛ لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم» وهذا 


استدلال ضعيف أيضا. 


وقیل: يشترط کوفم عشرين؛ لقوله 8 « إن يكن یم عِشْرُونَ یرون 4 
الآية [الأنفال:٦٦]ء‏ وهذا مع کونه في غاية الضعف خارج عن محل التراع» 
وان قال المستدل به بأنهم إنما جُعلوا كذلك ليفيد حبرهم العلم بإسلامهم» فان 
المقام ليس مقام إخبار» ولا استخبار» وقد روي هذا القول عن أبي الْهُذيل 
وغيره من المعتزلة. 

وقيل: يشترط كوهم أربعين كالعدد المعتبر في الجمعة» وهذا مع كونه 
خارجًا عن حل التراع باطلٌ الأصلء فضلاً عن الفرع. 

وقيل: يشترط کوفم سبعین؛ لقوله تعا ی « وَآخْتَارَ مُوسَىْ قَوْمَهْ سَبْعِينَ 
رجْلا 4 الآية [الأعراف: 5 »]١.١‏ وهذا أيضًا استدلال باطل. 

وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدرء وهذا أيضًا استدلال باطل 
حارج عن محل التراع. 

وقيل: مس عشرة مائة بعدد أهل بيعة الرضوان» وقيل: سبع عشرة مائق 
عدد أهل بيعة الرضوان وقیل: أربع عشرة مائة» عدد أهل بيعة الرضوان» على 
حسب اختلاف الروایات في عددهم» ‏ وکلها أقوال باطلة. ۱ 

وقیل: جميع الأمة كالإجماع» حُكي ذلك عن ضرار بن عمرو» وهو باطل 


أيضًا. 
وقال جماعة من الفقهاء: لا بذ أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلدء ولا 
عصرهم عدد. 


اجه الرضيُّ في شرح التخفة اللرضيّة في نم السانل الأصُوليّة على طَرِيقَة آهل الس 





قال الش وکا رمه الله تعالی بعد أن ذكر هذه الأقوال: ويا لله العحب من 
حري أقلام أهل العلم عثل هذه الأقوال الي لا ترحع إلى عقل ولا نقلء ولا 
يوحد بينها وبين محل التراع جامع» ولغا ذكرناها ليعتبر يما المعتبر» ويعلم أن 
القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس للهّذيان» 
فيأخذ عند ذلك حَذارّه من التقلید ويبحث عن الأدلة الى هي شرع الله الذي 
شرعه لعباده؛ فإنه لم یشرع هم إلا ما في كتابه وسنة رسوله يل انتهى7". 

ولقد أحاد الشوکان رحمه الله تعالى في كلامه هذاء فإن هذه الأقوال لا 
ينبغي أن تصدر من أي عاقل» فضلاً عمن ينتسب إلى العلم» وإغا نقلتها 
ليتعجّب من سخافتهاء والله تعالى أعلم. 

الرابع: وجود هذا العدد المعتبر في كل الطبقات» فيروي ذلك العدد عن 
مثله إلى أن یتصل بالمحبّر عنه» واشترط بعضهم عدالة النقلة» والأصح أنما لا 
تشترط» فان حصول العلم بالتواتر لا يتوقف عليهاء بل حصل ولو كانوا 
كفارًاء أو فسَاقَاء والله تعا ی أعلم بالصواب. 

ولا كان بعض شروط المتواتر ترجع إلى السامعين, ذکرقا بقولي: 

(والشَرط فِي السامع آن یل مَع ‏ علم یمدلول الذي له اسسْتمَعْ 


وخاب یا عن اعت قاد ید ذا لشبهة التَّمَلِيد أو غْيْرٌ اختذی) 


۲۰/۱ «ارشاد الفحول»‎ )١( 





الط ة في الستامع أن يَْقَلَ أي يكون عاقلا؛ إذ يستحيل حصول العام 
لن لا عقل له مغ عنم لول لذي له لسغ أي مع علمه دول الخو 
الذي سعه عن طريق التواتر؛ إذ لو ل يعلم بذلك لما حصلت له الفائدة (وَخَاليا 
عَن اغتقاد ضدّ ذا) أي أن يكون أيضًا حاليًا عن اعتقاد حلاف هذا ابر التواتر 
لشبْهَة ای أي لأحل شبهة حصلت له بسبب تقليده لمن يرى خلافه را 
یر احْتذى) ببناء (غیر) على الضم لقطعه عن الإضافة, ونية معناهاء أي أو 
اقتدى غير ذلك مما يمنعه من الاستفادة بالخبر المتواتر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع وا ماب. 


ہے 
0 


رتم 
بجر لان یی ری 
لم جب (رویس 


www.moswarat. COM 


23 
جں اي ری 
کے ادن ارو ںی 


WWW ۲۲۱۰ اح لات‎ COM 





تنبیه في بیان طرق حصول العلم: 


یه في بیان طرق حصو العم 
(العلم يَحْصل بكثرة الْمَدَدْ بالمدد الکامل سم فد 
وَارة يَخْصُل بالق ران وِبهِمَايَحْصُ ل ری فاعتن 
فأول هو اراد في لاصو تصنحيم الاطلاق أَحَق بلنخون) 
(لْعلَم يَحْصُل) بعدة طرّق» فتارة يحصل (بكثرَة الْعَدَدْ ) أي بالعدد الكثير 
بدون أن يكون معه قرينة (بالعدد الكامل سم اي سم هذا القسم بالعدد 
نکیل سمي به لكونه يفيد العلم عجره بلا انضمام القرائن إليه» وقولي: رن 
لبناء للمفعول حزوم بأداة شرط مقدّرة» أي إن تسمه يحصل لك الاستفادة 
و مل بِلْقرَائنِ) أي وحدها روَبھما) أي بالعدد والقرائن (يَحْصْل) 
لعل تارة أخری) وقولي: (فاعتن) أي فاهتم معرفة هذه المسائل؛ لأنھا مفيدة 
سول أي ما حصل فيه العلم بكثرة العدد فقط (هو مراد ۱ في الأصُول) أي 
المراد بالتواتر عند الأصوليين هو القسم الأول فقطء وقولي: سر الاطلآق) 
بنقل حركة الممزة إلى اللام» ودرجها للوزن (أحَق للفحُول) إشارة إلى أن الذي 
صححه احققون» وعزاه شيخ الإسلام إلى الأكثرين إطلاق المتواتر على الأقسام 
كلهاء فالتواتر ما أفاد العلم» سواء كان بكثرة العدد أو بالقرائن؛ أو بھما معًا. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن العلم يحصل بعدّة طرق: 
أحدها: أنه يحصل بالعدد الكثير دون قرائن» وهذا ما يسمى بالعدد الكامل 
الذي يحصل به العلم محرّدًا عن القرائن؛ وإذا كان الأمر كذلك فان العدد الذي 
حَصّل به العلم في واقعة من الوقائع دون قرائن لا بد وأن بحصل به العلم في كل 
واقعة» ولكل أحد. 


اجه الرضية في شرع الخقة المرضيّة في نط الْسَاللٍالأصُوئِيَة على طَرِيمَة أل انس 





والثاي: أنه يحصل بالقرائن وحدهاء کالعلم بخوف شخصء أو خجله 
لظهور علامات ذلك عليه. 

الثالث: أنه يحصل .عجموع الأمرين: بكثرة المخبرين» وبالقرائن معٌاء وهذا 
ما یسمی بالعدد الناقص الذي احتفت به القرائن» فحصل بالأمرين معًا. 

والمصطلح عليه عند أهل الأصول أن التواتر ما حصل فيه العلم بكثرة العدد 
فقطء يعي العدد الكامل» وأما ما عدا ذلك فهوء وإن كان مفيدًا للعلم لكنه لا 
يسمى عندهم متواتراء وعندهم أيضًا - كما تقڈم - أن کل عدد أفاد العلم ق 
واقعة أفاد مثل هذا العدد العلم في كل واقعة إذا حلا عن القرائن. 

قلت: الذي يظهر لي أن المتواتر أعم مما قاله الاصولیّون» فيشمل الأقسام 
الثلاثة كلهاء وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» حيث قال: 

لفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود من التواتر ما يفيد العلم, لكن من 
الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة 
عددهم فقط» ویقولون: إن کل عدد آفاد العلم في قضيّة آفاد مثل ذلك العدد تی 
کل قضيّة وهذا قول ضعيف» والصحیح ما عليه الا کترون: أن العلم يحصل 
بكثرة الخبرین تارق وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن 
تحتف بالخبر» بحصل العلم ,عجموع ذلك» وقد حصل بطائفة دون طائفت وأيضًا 
فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له وعملا عوجبه يفيد العلم عند 
جماهير السلف والخلف» وهذا في معن المتواتر» لکن من الئاس من يسمّيه 
المشهور والستفیض, ويقسمون الخبر إلى متواتر» ومشهور» وخبر واحد. انتهی 
کلامه رجہ انو( وهو تحقيق نفيس جتا. والله تعالی أعلم بالصواب, وإليه 
المرحع وا ماب. 





.۱۹-۱۸/۱۸ «حمرع الفتاوى»‎ )١( 





وام بر و 


أخمام ویر 


لا ساي واس 


ت٣‎ ( 


۳ 


وق الاو ف یه لفضاً مَمْنَى سل تفس اش وان يفش 
والگان مَامَمْنَى فقَط وضو ما انوا مَسْتی يلا لفظروسما 
مثل حريث الحَوّض والمستح على شف وزفع بلیدین فاقبلا) 

(فباعتبار مشنه) أي مین الخبر التواتر ریسم قسمیّن: فظي) باب بدل 

تفصيل» ويجوز قطعه إلى الرفع» بتقدير (أاحدضا) والنصب بتقدیر «أعئي» على 

لغة ربیعة هن بسکون الواو لغة في فتحهاء أي المتواتر اللفظي رتا عل 
. بالبناء للمفعول (وَفِقُ الرواة فيه) أي اتفاقهم في ذلك ا خبر (لفظا) و( مُعْنَى) أي 
من حيث اللفظ والمعئ رمث وا رن بالنقل» كما قرأ په بعضٍ السبعة» 
ف«مثل) مبتداً حبره قول: (یعنی) بالبناء للمفعول» أي يقصد (والثان) أي 
القسم الثاني (مَامَْنَى) أي من حيث المعن دون اللفظ وهو معن قولي: رت 
أي فحسب (وَهُوَ مَا الو أي الرواة (مَعْنّى) أي من حيث الع (بلا تن 
أي من غير أن یتفقوا على لفظه» وقولي: (سّمَا) أي ارتفع» صفة للفظء ولا 
وصف به؛ لان ما فق لفظًا ومین أرفع ما افق مین فقط (مثل حدیث 
الْحَوّْض) فقد ورد من رواية نیف و سین صحابیا (وَالْمَسْح علی حُف) فقد 
ورد من روایة سبعين صحابيا (وَرَفُع ی أي في الصلاة» فقد ورد من رواية 
نحو تیف وحمسين صحابيا 4 وقولي: (فاقبلا) فعل مر من القبول؛ موكد 
بالنون الخفيفة الميدلة ألما للوقف» كما قال في «الخلاصة»: 


(۱) راحع «تدريب الراوي» ۰۱۷۹/۲ 





وابد تھا َه ہے a‏ آل ۲ 
ثم آشرت ال القسم الثاين فقلت 


(وباعتسبار هه پتقیم 


7 ۵ ے ےہ 7 م و تم ۹ 


فأهل علم الفقه والحدیٹ قد 


لر ل ار 2 ٥‏ م7 1 4 
وقد يون خ بر تواترا 


سم و ا" 


وََحْصُلْ الیل بصي دقو دى 
كاك يَعْمَلُ وجُويا وَالُذزي 
بِمَنْ له علم فلا قول له 
قَالَابْنُ قیم | إِذَا الْمُحَدُفُونْ 
و شتت ورین ویب 


يعني دوي الک لام والأصول 


لمنْحَهُ الرْضيَةُ في شرح التَحمّة المرضيّة في تلم انَسَائل الأصولية على طریقة أهل السنّة 


وقفا كما تقول في قفن قفا 


فقس مین عند عامء ینتم 

بتواتر ال الم 
تواشرا رآوا مَا غیرهم فد 
وال رجم وال روية وَالثّمَاعَة 
بذهم لا الْبَعْضٍ دُونَ ما ما 
E‏ اعدا 


اوم و ل 


روت القول من قد تاه 
شابوا الاخباز یتص دیق يَمُونْ 


فسن علض اح بار موس 





(۹:۰) 


(وباغتبار هله ۾ ينْقسمٌ) التواتر (قسمین) أحدهما: ما تواتره (عند عَامَة) أي 
عامة الناس حب أي يصير لازما 0 الثاني: ما كان تواتره (عند حاص من 
الناس» وهم أهل العلم بالفن فرب علم َدْ یوار لأَهْل الْفَهُمِ) دون غيرهم 


(فأهل عم الفقه وید قد ثرا رام أي رأوا متواترًا (ما) موصولة» أي 


الذي (غَيرْمُمٌُ من عامّة أهل 


هل العلم (فتذ) تواتره» يعي أنه كثيرًا ما يكون متواترا 


عند أهل الفقه والحديث ما لا يكون متواترًا عند غيرهم» وذلك شل أحاديث 





(سحرز الهو لت وار لزان انحصن لقع أي رؤية الله ة 


لضي 7 اق دُون م 7 أي دون حدال رل بصدقه) أي 
بصدق الخبر دی قوْع) أي دون قوم آخرين (فَمَنْ یلم هَدَا) أي فمن حصل 
له العلم بصدقه راعتقدا) بألف الإطلاق» أي يجب عليه تصديق»( كذ یل به 
(وُجُوبا الذي له يَحْصل الم له ) ذا لخن أي فليقتد یمن 0 له عم أي 
من حصل له العلم بذلك رد أي لأنه ليس من أهل الاجتهاء وانظر 
في ذلك العلم روم الول لمن قد تال أي ولفا الذي يجب اتباعه قول من 
أدرك علمه. 
(قال) الامام (ابن تیم الجوزیة (إذا ا ون الوا الاحبان بقل حركة 
الهمزة» وحذفها للوزن (بتصديق) متعلق ب«قابلوا»» وقولي: (ِمُون) في محل 
نصب على الحال»أي يحفظون ذلك اس ویتاکدون من صحته (فَهْوَ مُحَصّل 
لعل ویقین) أي لاهم أعلم بذلك من غيرهم (فَمَنْ عَدَاهُم) من أهل الفنون 
الأحرى (اعتباره مهین) أي ضعیف (يعني) ابن القیٔم بقوله: «من عا 
روي الكل أي التکلمین (و) ذوي (الأصُول) أي الأصوليين (وتخوهم) من 
النحاة» والأطباءء وإما أحرج هولاء من اعتبارهم مع الأولين رک : فضولي) 
أفرده بتأويله بفريق» أي لكوفهم في علم الحديث فضوليين» و«الْفضوي) 
بضمتين: المشتغل ما لا يعنيه. قاله ا حد” وقال ا حرحان: «الفضولي»: من لم 


(۱) «القاموس احیط» ص ٩۰‏ ۰۹ 


اة الرّضِيةُ في شرع التحفة لمرضية في تم السانل الأصولیة على طريقة أل السنّة 





يكن وليّاه ولا أصيلاء ولا وكيلاً في العقد. انتهى ( وقال الفيَومي: 
«لفضل»: الزيادة» والجمع فُضُولء مثل فلس وفلوس» وقد استعمل الجمع 
استعمال الفرد فيما لا حير فيه» ولهذا تسب إليه على لفظه فقيل: فصو لمن 
يشتغل ما لا عنیہ؛ لأنه جُعل عَلَمًا على نوع من الکلام» فرّل مترلة الفرد. 
انتهی. 

والمراد هنا أنهم لیسوا من أهل الحديث حي يكون هم اجتهاد ونظر 
فیحصل طم علم ویقین» وإنما هم متطفلون على ا حدثین. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن التواتر ينقسم باعتبار أهله إلى قسمين: 
تواتر عند العامة» وتواتر عند ا حاصّة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينقسم 
التواتر إلى عامٌ وحاص فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنّة 
ما لم يتواتر عند العامة» کسجود السهو ووجوب الشفعة» وحمل العاقلة العتل 
ورجم الزاني احصن, وأحاديث الرؤية» وعذاب القبر» والحوض» والشفاعة؛ 
وأمثال ذلك. 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد يحصل العلم بصدقه لقوم 
دون قوم» فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به, والعمل يمقتضاه. 
كما يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلّم ذلك 
لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته. كما على الناس أن يسلموا الأحكام 


)١(‏ «التعريفات» ص۱۱۹. 
(۲) «المصباح المنير» ۰4۷۵/۲ 





المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن 
تحتمع على ضلالة» وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العام 
لا يكون له قول» وإنما القول للعام. 

" فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يُعتدٌ بقوله» فمن لا يعلم طرق العلم 
بصحّة الحديث لا یُعتد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل 
العلم. انتهی7 وهو تحقيق حسن جلا. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: ر ما تلقاه أهل الحديث بالقبول 

والتصديق فهو مَحَل للعلم» مفيد لليقين» ولا عبرة يمن عداهم من التکلمین 
والأصوليين» فان الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينيّة بأهل العلم 
" دون غيرهمء كما لم يُعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعيّة إلا العلماء يما دون 
التکلمین» والنحاة والأطبّاء, وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صحة ا حدیث؛ 
وعدم صدقه إلا على أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء ا حدیث 
العالون بأحوال نيهم يل الضابطون لأقواله وأفعاله ). انتهی( وهو تحقیق 
نفيس جدأء والله تعا ی أعلم بالصوابء وإليه الر جع والمآب. 
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درجة امُتواتر 


درجة المتواتر 
(اتفقوا أن الذي تواگوا بیدا اللوم دون ماما 


الم او ضَرُورة نري كف وود إلى اللفظ ذُرِي) 

(فَقوا) أي أهل العلم رآن الذي ترا بالف الإطلاق ر يفيدئا العو 
دون ما مرا) بالقصر للوزنء أي من غير جدال» كما روي ذلك عن بعض أهل 
الأهواء فإنه باطل مردود (وَالْعلم) الحاصل بالمتواتر (ذو ضَرُورة» أو تظري) أي 
هل هو ضروري» أو نظري (خُلفْ) بضمء فسكونء أي هذا محل احتلاف بين 
العلماء (وعوده) أي عود هذا الخلاف (إلى اللفظ در ري) بالبناء للمفعول» أي 
عل يعن يعن أن هذا الخلاف في الحقيقة لا يعدو من كونه لفظيًا؛ إذ لا حلاف في 
المعين. 

وحاصل معن البيتين پایضاح أن ابر المتواتر يفيد العلم الیقییٌء وهذا أمر 
متفق عليه بين العقلاء؛ إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمرٌ يَضطرٌ إليه الإنسان» 
لا حيلة له في دفعه. 

هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار» أما المتواتر من الحديث» فإنه كذلك يفيد 
العلم» ويوجب العمل, والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثرء كما قرّر 
ذلك ابن تيميّة وابن القيّّم رهمهما الله تعالى في كلامهما السابق. 

أما حكم العمل به فلا شك أن الحديث التواتر قسم من أقسام السئّة» بل 
هو أعلى أقسامها على الإطلاق» والسنّة حجة على ما تقدم. 


امنْحَهُ الرّضيةُ في رح التحفة المرضيّة في لظم الَسَائل الأصولِيّة عى طَرِيقَة أهل السنّة 





وكون خبر التواتر مفيدًا عم لم يحالف فيه أحدٌ من أهل الاسلام؛ ولا 
من العقلای وما روي من الخلاف ي ذلك عن سم( و یراد فهو 
حلاف باطل, لا ر يستحق قائله الجواب عنه؟, 


وقد احتلف في العلم الحاصل تور فقيل: هو ضروري» وعليه 
الأكثرون؛ إذ لو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدّمتين» وِلَمَا حصل لمن ليس 
من أهل النظر کالنساء والصبيان» ولساغ الخلاف فيه عقلاً كسائر النظريات» 
ولأن الضروري: ما اضطرٌ العقل إلى التصديق به» وهذا كذلك. 


(۱) قال في «القاموس»: (( السمَنية» كعرئيّة: قوم بالهند دَمْریّون؛ قائلون بالتناسخ ). انتھی. وقال في 
«المصباح»: (( السمئيّة بضم السين» وفتح الیم عخفافة: فرقة تعبد الأصنام؛ وتقول بالتداسخ» 
وثنکر حصول العلم بالأخبار» قيل: نسبة إلى سومنات بلدة من اند على غير قياس )). انتهى /١‏ 
۰۳۹۰ 

(۲) قال الفيومي: (( الْبرَاهمة فيما قیل: عُبّاد ا نود وهّادهم» قیل: الواحد برَمْمَنء والنون تشبه 
التنوين؛ لأا تسقط في النسبةء فيقال: برَمي؛ وقيل: برهي نسبة إلى رجحل من حُكمائهم؛ 
اسمه برهمان» هو الذي مهد لهم قواعدهم الي هم عليهاء فان صح ذلك فتكون النسبة على غير 
قیاس» وهم لا يُجوّزون علىالله تعالى بعثة الأنبياء» ويُحَرّمون لحوم الحيوان» ويستدلون بدليل 
عقلي» فيقولون: حيوان بريء من الذنب والعدوان؛ فإيلامه ظلم حارج عن الحكمة» وأحیب 
بظهور الحكمة؛ وهو أنه امشسخر للانسان تشریفا له عليه؛ وإكرامًا له كما استّسخر النبات 
للحیران تشریفا للحيوان عليه» وأيضًا فلو ثرك حى يموت حتف أنفه مع كثرة تناسله ای إلى 
امتلاء الأفنية والرحاب وغالب المواضع» فيتغير منه افواء فيحصل منه الوبای ویکثر به ان 
فیجوز ذبحه تحصیلا للمصلحة» رهي تقوية بدن الانسان» ودفعا هذه الفسدة العظيمة» وإذا 
ظهرت الحكمة انتفى القول بالظلم والعبث ). انتهی «الصباح المنير» 1/۱ 4. 

(۲) «إرشاد الفحول» .۲۰٢/۱‏ 





وقيل: إنه نظري؛ إذ لو كان ضروريًا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين» وها 
اثفاقهم على الإخبار» وامتناع تواطئهم على الکذب. فصورة الترتیب ممكنة. 

ورڈ هذا بأن ذلك مُطْردٌ في کل ضروري. 

قال الطون في «مختصره»: وا خلاف لفظی؛ إذ مراد الأول بالضروري ما 
اضطر العقل إلى تصديقه» والثاني البديهي الکافی في حصول ا لحزم به تصور 
طرفيه» والضروري ينقسم إليهماء فدعوى کل غير دعوى الآخرء والجرم 
حاصل على القولين. آفاده ابن النجّار( والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
الرجع والمآب. 


(۱) راجع «شرح الک وکب المنير» ٤/۲‏ ۰۳۳۷-۳۲ 
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المسأنة انعاشرة: في بیان خبر الاحاد 
جمع أَحَد بفتحتين» كبَطل وأبطالء وهمزة «أحَد) مبدلة من الواو» وأصل 
(آحاد» أأحاد بھمزتین أبدلت الثانية ألفًا ادم 


(ني اللقة الْفَرْدُ وفي الأصُولِ نیس تواشراً حَوَى مَلْتَعْلَمَا) 

(في ۹ افر مبتدأ وخبره» يعن أن خبر الآحاد: ما تفرد بروايته رار 
واحد (وفي الأصول) اي ون اصطلاح أهل الأصول هو: رما لیس توائرا 
حَوَى) أي جمع؛ يعن أنه في الاصطلاح ما لم يجمع شروط توت وعليه فلا 
واسطة بين التواتر والحاد» وقولي: (لتَعْلَمًا) بنون التو کید البدلة ألفا للوقف. 

وحاصل معنى البيت بايضاح أن حبر الآحاد في اللغة: ما رواه راو واحدء 
وفي الاصطلاح: ما عدا التواتر فدحل فيه المشهورء وهو ما رواه ثلاثة فاکش 
والمستفيضء وهو ما رواه جمع لم يبلغوا حد التواتر» وقيل: هما .معئ واحد. 

والحاصل أن خبر الواحد هو ما لم يبلغ حدّ التواتر» فیشمل الغريب 
والمشهور والستفیض. واله له تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرحع والمآب. 


یهت 0 


(وَأَجْمَعُوا علی وجُوب الْعَسَل بهفن خالف دا لاتقبل) 
(وَأَجْمَعُوا) أي أهل العلم من السلف والخلف على خو العَمَلٍ ج۳0 آي 
بخیر الواحد الذي ۸ يبلغ حد د التواتر (فمن حالف ذا) أي هذا الإجماع؛ كما 

سيأ عن بعض المعتزلة وغيرهم را بل أي لا تقبل قوله؛ طرقه الاجماع 
وقي نسحة بدل هذا الشطر: 


(۱) «شرح الک و کب النیر» ۵/۲ ۳. 





سس یی یر الواجد لاف يي 

وحاصل معن البیت بایضاح أنه أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر 
الواحدہ قال الشافعي رحمه الله تعالی: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصّة: أجمع السلمون قديًا وحدیثا على تثبيت خبر الواحد و الانتهاء إليه بأنه 
لم يعلم من فقهاء المسلمين أحدّ إلا وقد تبته جاز لي» ولک قول: لم أحفظ عن 
فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا قي تثبيت خبر الواحد بما وصفتٗ من أن ذلك 
موجود على كلهم. انتهی (). ۱ ۱ 

وقال الخطيب البغدادي: رر وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعین 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء وم 
يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه. 

فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل 
به لنقل إلينا عنه عذهبه فیف والله أعلم ٠)‏ انتهی. 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: « وقد ذهب ا حمھور إلى وحوب العمل 
بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبّد به. 

وقال القاساني والرافضة وابن داود: لا يجب العمل به» وحكاه الاوردی 
عن الأصمء وابن علية وقال: ما قالا: لا قبل حبر الواحد في السئن 
والدیانات ویقبل في غيره من أدلة الشر ع. 





6۵۸-1۰۷ «الرسالة» ص‎ )١( 

(۲) «الكفاية» ص1۸ . 

(۳) ليس هو الإمام الحافظ المعروف إ ماعیل بن إبراهيم» وإنما هو ولده إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» 
وهو حهمي هالك» كان يناظر» ویقول بخلق القرآن» مات سنة (۲۱۸ه) انظر «ميزان 
الاعتدال» ۲۰/۱ وإنما نبوت عليه؛ لأني رأيت محقق «إرشاد الفحول» أحطأ فيه وجعل الترجمة 
لرالده إمام أهل السنة؛ فتفطن: والله تعا ی أعلم. 


نال الغاشرة؛ في بیان خبرالاحاد - تعريفه - حجيته 





وحکی الحويي في «شرح الرسالة» عن ہشام؛ الم أنه لا یل سیر 
الواحد إلا بقرينة تنضم إليه» وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة 
الصدق؛ وقال: وإليه ذهب أبو الحسين بن اللبان الفرضي» قال بعد حكاية هذا 
عنه: فان تاب يرحمه الله تعالى» وإلا فهو مسألة التكفير؛ لأنه إجماع» فمن أنكره 

قال ابن السمعان: واحتلفوا - يعن القائلين بعدم وجوب العمل بخبر 
الواحد- في المانع من القبول» فقيل: منع منه العقل» وينسب إلى ابن علية 
والأصمّء وقال القاساني من أهل الظاهر والشيعة: منع منه الشرع؛ فقالوا: إنه لا 
يفيد إلا الظن» وان الظن لا يغ من الحق شيئا. 

ويجاب عن هذا بأنه عام خصوص؛ ما ثبت في الشريعة من العمل بأخبار 
الاحاد. 


2 


ثم احتلف الجمهور قي طريقة إثباته» فالأكثر منهم قالوا: يحب بدليل 
لسمع؛ وقال مد بن حنبل» والقفال» وابن سريج وأبو الحسين البصريّ من 
المعتزلة» وأبو جعفر الطوسي من الإماميّة» والصيرتي من الشافعیة: إن الدلیل 
العقلي دل على وجوب العمل به؛ لاحتیاج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من 
جهة الخبر الوارد عن الواحد. 

وأما دليل السمع؛ فقد استدلوا من الکتاب عثل قوله تعالى « إن جار 
قاس بب فََيُوَا 4 الآية [الحجرات:1]» وعثل قوله تعالى « فلا تفر ین كل فرَقةٍ 
یم طَايِفَةٌ 4 الآية [التوبة: ۱۲۲]. 

ومن السنّة عثل قصّة أهل قباء لما أتاهم واحدء فأخبرهم أن القبلة قد 


تحولت» فتحوالواء وبلغ ذلك البي و فلم ينكر عليهم. 


المْحَهُ الرضيةُ في شرح التَحفَةالمرضيّة في نم المسائل الأصُولِیَة على طرِيقة هل السنّة 





وعثل بعثه يو لعماله واحذا بعد واحد وكذلك بعثه بالفرد من الرسل 
يدعو الناس إلى الإسلام. 

ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين ي على الاستدلال بخبر الواحده 
وشاع ذلك عنهم وذاع» وم ينكره أحد» ولو أنكره منكرٌ لُقل إلیناء وذلك 
يوحب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: « ومن تتبّع أخبار البيّ ي والصحابة 
والتابعين كد وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا ». انتهى. 

وعلى الحملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح 
للتمسك به» ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم» وعمل التابعين 
فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة» بحیث لا يسع له إلا مُصتّفٌ نف 
بسيط» وإذا وقع من بعضهم التردّد في العمل به في بعض الأحوال» فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه حبر واحد. من ريية في الصحّة أو تُهُمة للراوي» أو 
وجود معارض راجح» أو نحو ذلك ). انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالی( 
وهو بحث نفيس» وسیأت تام البحث في أدلّة وحوب العمل بخبر الواحد في 
المسألة التالية - إن شاء الله تعالى- وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع 
والآب. 





(۱) «ارشاد الفحول» ۰۲۱۰۲۰۸/۱ 





پ مي ور و 


أدلة وجوب العمل به 


ي ہے مر 


(احدص اه قد توائرا عن السيي أَكَهُقد ارس لا 
رسله كذا القَضاء وَالسُّعَاءُ ولأَمَرَا أَنْمَدَهُمْ كا الاّعَاءُ 
إلی نْوَاحِي الأزض کي يبوا رسّالة الله فهم قد بلشوا) 
أَحَدُّهَا أي أحد تلك الأدلة کم الضمير للشان, أي أن الشأن والحال 
(قذ تَوَائْرّم بألف الإطلاق (ِعَن البي) كل لا ره قذ أَرْسَلاَم بألف الاطلاق ایض 
رس بضمتین» ویجوز التخفيف بالتسكين: جمع رَسُول ركذام آرسل لت 
بالضم جمع قاضء من القضای وهو في اللغة الحكم» وفي الشرع إلزام من له 
إلزام بحكم الشرعء وقيل: إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله.”“ (وَالسّعَاد) بالضم 
ایض جع ساع» وهو العامل في الصدقة الم بالقصر للوزن» جمع أمير» 
وقولي: (القذهمم حبر «القضاة» وما عطف عليه ركذا الدعاه إلى واحي 
الأرْض) متعلق ب«أنفذ»» أي إلى جهات الأرض الختلفة (كي لوا رال 
لله أي لأحل أن یبلغوا للناس ما أرسل اللہ به إلى رسوله يل همکد بو 
أي امتثلوا أمره يد فبلغوا ما أمرهم بتبليغه. 
وحاصل معنی البيتين بإيضاح أن الأول من أدلة وجوب العمل بخبر الواحد 
أنه تواتر عن البيّ يع إنفاذ أمرائه» ورسله وقضاته» وسّعاته إلى أطراف 
الأرض؛ لتبليغ الأحكام وأحذ الصدقات» ودعوة الناس. 


۰۱۲ ٤ص «التوقيف» ص ۰۵۸۵ و«التعریفات»‎ )١( 





امن الرضيّةُ في شرح التُحفَة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصوبيّة على طْريقة آفل السنّة 





قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل: فأين الدلالة على قبول 
خبر الواحد عن رسول اللہ ۹ . 

قيل له - إن شاء الله-: كان الناس مستقبلي بيت المقدس» ثم حوّهم الله 
إلى البيت ا حرامء فأتى أهل قباء آت» وهم في الصلاة. فأخبرهم أن الله أنزل 
على رسوله يلل كتابّاء وأن القبلة خوّلت إلى بيت الله ا حرامء فاستداروا إلى 
الكعبة» وهم في الصلاةک وأن أبا طلحة وجماعة کانوا يشربون الشراب فضیخ 
بسر» وم يحرم يومئذ من الأشربة شي فاتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد 
خرمت» فأمروا اسنا فکسر جرار شراهم ذلك ولا اش أهم لا يُحْدنُون مثل 
هذا إلا ذُکروہ لرسول اللہ يخ - إن شاء الله - ویشبه أن لو كان قبول حبر من 
آخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لحم قبوله أن يقول لهم رسول الله لچ 
قد كنتم على قبلة لم يكن لكم أن تتحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حق 
اعلمکم أو يُعلمكم جماعة أو عدد يُسمّيهم هم ويُخيرهم أن الحجة تقوم 
عليهم عثلهاء لا بأقل منهاء إن كانت لا تثّت عنده بواحدہ والفساد لا يجوز 
عند رسول الله ب ولا عند عالم» وهراقة حلال فساث ولو لم تكن الحجة أيضًا 
تقوم عليهم بخبر من أخبرهم بتحريم الخمر لأشبه أن يقول لهم: قد كان لكم 
حلالاء ول يكن عليكم إفساده حؾ أعلمكم أن الله حرمه أو يأتيكم عددٌ یحڈ 
هم بخبر عني بتحريعه. 


(۱) متفق عليه. 





دة وجوب العمل به 


وأمّر رسول الله ي أم سلمة رضي لله عنها أن تُعلّم امرأة أن تُعلم زوجها 
إن لها وهو سائ لا بم حلي" ول ير اسه : تقوم عليه بخبرها إذا صدّقها 
لم يأمرها - إن شاء الله - به. 

وأَمَرَ رسول الله يله أنيسًا الاسلمي أن یو على امرأة رجل» فإن اعترفت 
رجمهاء فاعترفت فرجھا'' وق ذلك إماتة 2 نفسها باعترافها عند أنيس» وهو 


و 


واحد. 

وأتر عمرو بن أميّة اضر أن يقل أبا سفيان» وقد سن عليه إن عب 
أسلم ا جل له قله وقد يُحدث اسلا قل أن أيه عمرد ان أ 

وآمر أنيسًا أو عبد اللہ بن أني نيس أن يقكّل حالد بن سفیان الْهُذْلي فقتله» ومن 
سنّة رسول اللہ بل لو أسلم أن لا يقتله. 

8 کی گر 

وكل هؤلاء في معاني ولاته» وهم واحد واحدٌ يمضون ا حکم بأخبارهم. 

قال الشافعي: « وبعث رسول الله ل بعماله واحذا واحدّاء ورسله واحذا 
راحذا» وإ بت بعتاله رو اناس بها أموهم به رسول اله من شرائع 
دينهم» ویأحذوا منهم ما آوحب الله عليهم» > ویعطوهم ماهم ویقیموا عليهم 
الحدود ويتفذوا ف فيهم الأحكام» وم يبعث منهم أحدًا إلا مشهورًا بالصدق عند 
من بعثه إليه» ولو ۸ تقم الحجة عليهم ؟ هم - إذ كانوا في كل ناحية وجّههم 

أل صدق عناهم - ما بحلهم - إن شا 


(۱) راوه مسلم في «صحيحه» (۰)۱۱۰۸ 
(۲) متفق علیه. 
(۲) رواه البيهقي في «الکبری» ۰۲۰۱/۳ 


لمعه الرضية في شرح النحفَة المرضيّة في نَظم المسَائلٍ الأصُوبِية على طريقة آفل سئة 





وبعث أبا بكر 5ه واليّا على اج وكان في معن عُمّاله ثم بعت عليًا یچ 
بعده بأول ظط سورة براءة » فقرأها في بجمع الناس في الوسم وأبو بكر واحث 
وعلي واحد وكلاهما بعثه بغير الذي بث به صاحبه ولو ۸ تكن الحجة تقو 
عليهم ببعثته کل واحد منهما - إذ کانا مشهورين عند عوامهم المد 
وكان من جهلهما من عوامهم وَجَدَ من يق به من أصحابه يعرف صدقهما- 
ما ّث واحدًا منهماء فقد ّث علي وه بعظيم» نقض مدد» وإعطاء مُدَد تب 
إلى قوم وفي عن أمور, وأمر بأحری» وما كان لأحد من المسلمين یله علي 
انل نآ اه أن برض همف قي ولا امور بشي» ولا تھی عن 
برسالة علي أن يقول له: أنت واحد» ولا تقوم على الحجة بأن رسول الله عل 
بعك إلي بنقض شيء جَمَله لي» ولا باحداث شيء لم يكن لی ولا لفبري؛ ولا 
بنهي عن أمر لم أعلم رسول الله و ھی عنهء ولا بإحداث أمر لم أعلم رسول 
لله ولو أحدثه» وما جوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علی يه برسالة البی لل 
ولا أعطاه ایا ولا أمره به» ولا ماه عنه بأن یقول: لم أسمعه من رسول الله له 
أو لم ينقله إليه عدذء فلا أقبل فيه خبرك وأنت واحدٌّء ولا كان لأحد وه 
رسول الله يك عاملا یآ مرک له من يُصلدقه فصدقه أن يقول له العامل: 
عليك أن تُعطي كذاء أو تفعل كذاء أو یفعل بك كذاء فیقول: لا أقبل هذا 
لہ لا واحد حى ألقى رسول الله لب عون أن علي ما قلت أنه عليه 
فأفعله عن أمر رسول الله وه لا عن برك؛ وقد يُمكن أن تعلط أو يُحدئئ 
عامّة يشترط في عددهم وإجماعهم على الخبر عن رسول الله يه وشهادتهم معا 
أو متفرقين» ثم لا يذكر أحدٌ من حبر العامة عددًا أبدًا إلا وق العامّة عددٌ أكثر 


دة وجوب العمل به 





منه» ولا من اجتماعهم حين يُخبرون تفرّقهم شيئًا إلا أمكن في زمان البي ی 
أو بعض زمانه حين كثر الإسلام» فلا یکون لتثبيت الأخبار غاية بدا ينتهي 
إليهاء ثم لا يكون هذا لأحد من الناس أحوز منه لمن قال هذاء ورسول الله وَل 
بين ظهرانيهم؛ لأنه يدرك لقاء رسول الله يك ويدرك ذلك له أبوه واخوته 
وقرابته ومن يصذقه في نفسه» ویفضّل صدقه بالنظر له فان الكاذب قد یصدّق 
من نظر له فإذا لم جز هذا لأحد يدرك لقاء رسول الله يه ویدرك خير من 
يصدق من أهله والعامة عنه كان لمن جاء بعد رسول الله يله من لا يلقاه في 
الدنيا أولى أن لا يجوز ». انتهی كلام الشافعي رحمه الله تعالی( وهو بحث 
نفيسٌ جداء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(والئان إِجْمَاءٌ الصّحابَةِ على فَبُولبم خبَرَواجے جلا) 
(والثان) من أدلة وجوب العمل بخبر الواحد (إِجْمَاِعٌ الصّحَايّة على قبوهم) 
من إضافة المصدر إلى فاعله» ونصب مفعوله» وهو (خََرَ وَاحد) وقولي: (جَلا) 
أي ظهرء جملة في محل نصب على ا حال من (إجماع». ۱ 
وحاصل معنی البيت بإيضاح أن الدليل الثاني من أدلة وجوب العمل بخبر 
الواحد إجماع الصحابة یچ على قبول بر الواحد عن رسول الله يه واشتهار 
ذلك عنهم في وقائع كثيرة» إن لم يتواتر آحادها حصل العلم .عجموعها. 


(۱) راجع «احتلاف الحديث» تلشافعي ص 4١-18‏ و«الفقيه والمتفقه» للخطیب ۸۹/۱ ۲۸۷-۲. 
(۲) «شرح الكوكب النبر» ۳۷۵/۲. 





قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی -بعد أن أخرج قصّة تحوّل أهل قباء إلى 
القبلةء وهو متّفقٌ عليه-: « وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه؛ وقد كانوا 
على قبلة فرض الله عليهم استقباهاء ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة 
إلا عا ت تقوم عليهم الحجة» و م يلقوا رسول اللہ يل ولم يسمعوا ما أنزل اللہ عليه 
في تحويل القبلة» فيكونوا مستقبلين بكتاب الله تعالى» وسنة نيه و ماعًا من 
رسول الله ِء ولا بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من من أهل 
الصدق عن فرض كان عليهم؛ فتركوه إلى ما أخبرهم عن الي يل أنه أحدث 
عليهم من تحويل القبلقہ ولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم 
بان الحجة تثبت عثله إذا کان من أهل الصدقء ولا ليحدثوا أيضًا مثل هذا 
العظيم ف دينهم إلا عن علم بأن هم إحداثه» ولا َدَعُون أن يُحبروا رسول الله 
ب مما صَنمُوا منه» ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله كل في 
تحويل القبلة» وهو فرضٌ ما يجوز شم لقال هم - إن شاء الله - رسول الله وَل 
قد كنتم على قبلة» ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من 
ساعکم منّيء أو حبر عامّة» أو أكثر من خبر واحد عني. 

قال: أحبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة» عن أنس بن 
مالك هب قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الاح وأَبَّ بن كعب 
شرا من فشیخ وئر فجاءهم آت» فقال: إن الخمر قد حُرّمت» فقال أبو 
طلحة: قم يا أ: نس إلى هذه الْجرَار فاکسرهاء فقمت إلى مهْرّاس”" لناء فضربتها 
بأسفله حیق تكسّرت. 






دنه وجوب العمل به 


وهؤلاء في العلم والمكان من البي ول وتقدّم صحبته بالوضع الذي لا 
يتكره عم 

وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه» فجاءهم آت» وأخبرهم بتحرم 
الخمر» فأمر أبو طلحق وهو مالك ابزار بكسرهاء وم يقل هو ولا هؤلاء ولا 
واحد منهم: نحن على تحليلها حي نلقى رسول اللہ لمع قربه مه أ يأتينا 
حبر عامة» وذلك فم لا يهريقون الا إهراقةُ سَرّف» ولیسوا من هل 
والجال في أنمم لا عون اخبار رسول الله ما فعلواء ولا يدع -لو كان ما قبلوا 
من خبر الواحد ليس م- أن ينهاهم عن قبوله ). انتهى كلام الشافعي رحمه 
الله تعا یل" وهو بحث نفيس جداء والله تعالى أعلم بالصواب. 

شم فل ولا تفر الثالت لا طَايْفَةٌ تم ما قل فشد) 

ر قوله تعالى « فلولا تَر ) ین كل رفو َم مم یه 4 الآية [العویه:۱۲۲]) 
ف فلولا قر 4 مبتدا حکی؛ ؛ لقصد لفظه خبره قولي: (الثالث) أي أدلة 
وحوب العمل بخبر الواحدء تم أشرت إلى وجه ٠‏ الدلالة من الآية بقولي: (إذ 
( طابقةٌ » يعم ما موصولة مصوبة على المفعوليّة (قل) أي العدد الذي هو 
قليل» كما تعم الكثير» وقولي: فْحْذ تكميل للبیت» أي حذ وجه دلالة الآية 
على المطلوب. 

وحاصل معنى البيت بایضاح أن الثالث سِ أدلة وجوب العمل خر 
الواحد قوله بك « وا كارت الْمُؤیثون لیمیزوا اة َو تفر ین کل فقو مم 





۰8۱۰-1-4 «الرسالة» ص‎ )١( 





النحة الرضية في شرح التّحَة المرضية في نَم اسان الأصُوبِيَة على طریقة فد 


طابفة لِيتَفَقَهُوا فى ] آلدر ين ولینذژوا قَوَمَهُرْ لد رجعوا رم لہ درو هي » 
[التوبة: ۱۲۲]. 

وذلك من وحهین: 

الأول: أن الله أمر الطائفة - وهي تقع على القلیل والكثير- إنذار قومهم؛ 
وهذا دليل على أن على قومهم النذرین قبولّةُ. 

الثالي: أن قوله: ۾ له درو 4 معناه إيجاب الحذر ولولا قيام الحجة 
عليهم ما استوحبوا الحذر. 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ( كر الله تعا ی الطائفة في هذه 
الآية, واسم الطائفة يقع على القليل والکٹیں فوحب أن یت يثبت الحكم يمن وقع 
عليه هذا الاسم وقرن الله تعالى الیل ر بالإنذار في قوله: « تبرت 
دعا راس عتمم أن جروا كما ال وکل يي ون 4 وط لملم يَفْمَهُورت 4ه 
وط له دون 4 اج عليهم أن يتقواء وأن يفقهواء وأن يهتدوا ». 

ثم أخرج بسنده عن أي العباس هد بن أبي هد الطبري العروف بابن 
القاصّ رحمه اللہ أنه قال: لا حلاف بین أهل الفقه في قبول خير الآحادء إذا 
غُدّلت تقلت وسلم من النسخ حکمه وان كانوا متنازعين في شرط ذلك وإنا 
دفع خير الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه - واللہ أعلم- عن علم السنن» زعم 
أنه لا يبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان؛ وهذا 
عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى وله لوجهين: 

آحدها: أن ما شرط من ذلك صفة الأمة العصومت والأمة إذا تطابقت 
على شيء وجب القول به» وإن لم يأت خبر, 





أدنةُ وجوب العمل به 


والثابي: أنه لو طولب بسلة يتحاكم المتنازعان تواترت عليها أخبار نقلتهاء 
وسّلمت من خوف النسيان طُرُقھا لم يجد إليها سبيلاء وكانت شبهته في ذلك 
أنه ود أخبار السنن آخرها عمن لا يجوز عليه الغلط والنسيان» وهو البي یل 
وكذلك يجب أن يكون أوها وأوسطها عن قوم لا يجوز عليهم الغلط 
والنسيان. 


قال أبو العباس: فكان ما اعتذر به ثائيًا أفسد من جُرمه أوّلاً وأقبح» وذلك 
أن ان آخر هذه الأخبار عمن صحّت نبوّته, وصّدُقت المعجزات قولَه فيلزمه على 

قود“ اعتلاله أن لا يقبل من الأحبار إلا ما روت الأنبياء عن الأنبياء. 

وقد نطق الكتاب بتصديق ما اجتبيناه من تصديق حبر الآحادء قال الله 
تعالى 
( وما كرت الْمُؤْينُونَ یروا كاف ولا تفر ین کل فرقة َم طابِفهُ 4 الآية 
[التوبة:77١]»‏ واسم الطائفة عند العرب قد يقع على دون العدد المعصوم من 
الزلل» وقد يلزم الواحد فأكثر, قال الله تعا ی « وَإن طآیفان من الْمُؤْمِينَ قتلوا 


رخا ها 4 [الححرات: ٩‏ وقال ط وَلَيَشْبَدَ عَذایهما طابفة ین امین ©© 4 
[النور: ؟]» فصح أن هذا الاسم واقمٌ على العدد القلیل» وفیما تلونا وجهان من 
الحجة: 


أحدهما: أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن على المنذرين قبولَهُ» كما قال 
تعالى ط وَأَشِْدُوأ ذَوَىْ عَذل مَك 4 الآية [الطلاق:؟]ء وقال « واستیدوا 


(۱) أي في سياق قوله. 


المنْحَة الرضيّةُ في شرع التفة المرضيّة في نظم الَسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة أل الس 





کین من الڪ ) الآية [البترة:۰]۲۸۲ فكان ذلك دليلاً على قبول 
قولهما. 

الوجه الثاي: قوله ط له حَذَرُوت 4 فلولا قيام الحجة عليهم ما 
استوجبوا الحذر» ومعئ قوله ( له رورت 4 إيجاب للحذر به والله أعلم» 
نظیر قوله تعالى « بل هو اَلحَق ین رَبك لشذر قَوَمًا م ما هم ین نَذِيرٍ ین فيك 
للم مدو ي » [السحدة:۳] إیجابًا للاهتداء علیهم بذلك. 

وقال تعالی ‏ جع فراع َم تنقلورت 429 [الرحرف (r:‏ 
فوجب على العباد أن يعقلوا عن القرآن خطابه حجة لله عليهم ). انتهی كلام 
الخطيب ”ء وهو بحث نفیس. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(رَابعُهًا ط إن جاءكز ) فقد أفاذ قبول قول الْمَدْلٍ من دون عِناذ) 

ربعم أي الأدلة قوله تعالى رو ن جار ) فَاسِقٌ يكب یت الآية 
حجرات ٦:‏ (فقد فان الأمر في الآية بالتثبت في حبر الفاسق (قبول قول 
الْعَدْل) أي حبر الراوي العدل (من ذون عناذ) أي من غير خالفة له. 

وحاصل معن البیت بایضاح أن الدلیل الرابع لوجوب قبول خر الواحد 
قوله تعال ط یت الس ءامو إن جام فاق بب بيو أن تصیبوا قوما هار 
وا عل مار كيين © 4 [الحجرات:1] فكان في أمر الله بالبّت في 
حبر الفاسق دلالة واضحة من فحُوى الکلام على إمضاء حبر العدل؛ والفرق 
بينه وبين حبر الفاسق» فلو کانا سين في التوقف عنهما لأمر بات في خبرہما 


.۲۸۰/۱ «الفقيه ولمتفقه»‎ )١( 


دة وجوب العمل ليله 





حي يبلغ حذ التواتر الذي يجب عند المخالفين القول به على مذهبهم» كما 
رتب ف الشهادات» وفصل بینھما بان حَعَل الشهادات منوطة بإعدادهاء وأطلق 
الأخبار إطلاقاء وقوله تعالى: « أن تُصِييُوا را مهد 4 دليل على أن إنفاذنا 
لقبوله في بر العدل إصابة بعلم لا بجھل له ولعلا تصبح على ما فعلنا 
نادمین( والله تعالى أعلم بالصواب. 
(خامشها قول4 ْب حامل فقو إلى مَنْهُوَاَفْقَء جیي) 

اسیا أي حامس الأدلة (قولة) قلٍ: « رب خامل فقه إلى مَنْ و 
أفْقَهُ) وقولي: (حلي) حبر حذوف» أي هو جلي» أي ظاهر ‏ دلالته للمسألة. 

وحاصل معن لبیت بإيضاح أن خامس الأدلة على وجوب العمل بخبر 
الواحد هو ما أخخرجه الترمذيّ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
عن أبيه 5 عن البي و قال: « نضر الله امرأ مع مقالي فوعاهاء وحَفظها 
يلها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا یل" عليهن قلب 
مسلم: حلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمينء ولزوم جاعتهم فان 
الدعوة حيط من ورائهم) ”۳. 


.۲۸۳/۱ » «الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) الغل: الحقد والشحناء» أي لا يصيب القلب حقد ولا شحناء إذا سك بھن. 

(۳) حديث صحيح؛ أحرجه أحمد رقم )۳۹٣۲(‏ وأبو داود في «سننه» رقم (۳۹۹۰) والترمذي في 
«جامعه» رقم ۲٦٢٢<‏ و۲۱۵۷ و7504 وابن ماجه رقم (۲۳۱ ۲۳۲ و٢۳٣‏ وده۳۰). 





قال الشافعي رحمه الله: « فلما ئدب رسول الله يد إلى استماع مقالته 
وحفظهاء وأدائها امرءا يؤذيها - والامرژ واحد- دل على أنه لا يأمر أن يؤدّي 
عنه إلا ما تقوم به الحجة على من اى إليه؛ لأنه إنما یی عنه حلال وحرامٌ 
يُجتنب» وحد يُقامُ ومال یؤخذ ویعطی, ونصيحة ی دين ودنيا. 

ودل على أنه قد يحمل الفقة غير ففيه» يكون له حافظاء ولا يكون فيه 
فقيهًا )) انتهی(اوهو بحث نفيس» و الله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والآب. 





کٗکمہج سام 


(۱) «الرسالة» ص 1۰۳-4۰۱ 





خبر الواحد حجةٌ في الأحكام والعقائد 
(قد أجِْمَعَ السلف أنْ تج فِي 


کباب الاخکام لان الخججا 
رد فِيه ابطال آحاریت تَصِحٌ 
وَأَجْصَعَ الصّحْبُ الک رام وَالتّبَعْ 
والفرق بَيْنَ الخُكم والعقائد 


فليس یرف عن الصّحب ولا 


باب الْعَقَائِدٍ به فصو يي 
حا یهما د ص‫ 4 م تھے 
باب العتاید فاده وَفِي 
با العتاید ؛ شبوتها بضع 
على قبولها ونم المشبم 
أَحدَفه آول و انج سام فاسيد 


وال‌این رف عن زژوس أهل الهوی والمدهب المتحوس) 


(قَد أَحْمَمَ السَّلْفْ) رحمهم الله تعالى على (آن حنج بالبناء للمفعول (في 
اب الْمَقَائد) متعلق بما قبله. وقولي: (یغ) نائب فاعل سج والضمير بر 
لواحد (فهْنَ) أي خبر الواحد (يفي) مضارع وفى» أي يفي بالغرض من 
حصول العلم» ووجوب العمل به ركباب الاخگام) بنقل حركة الحمزة 
ودرجها للوزن» أي كما يحتجّ به في باب الأحكامء کالصلاق والنکاح؛ 
والبيع» ونحوها (لأن الْحُحَجَا) بألف الإطلاق» أي لأن الأدلة الي دلت على 
ثبوت حجيّة حبر الواحد كما أسلفناها (كلَيُّهِمَ) مفعول مقدّم لصفم أي 
تعم باب الأحكام» وباب العقائد» وقولي: (حُذهٌ مَلْهَحَا أي خذ ما ذكرته 
طريقا واضحا تسلکه لتحقیق العلم والعمل من هي ا العاطفة زیدت 
عليها تاء تأنيث اللفظ» كما تقڈم بيانه غير مرّة رد حبر الواحد) مبتدأ أول» 





خبره جملة «فساده وڼ (في باب العقائد) متعلقٌ ب«ردً) (فْسَاذهُ) مبتدا ان 
خبره قولي: (وفي) ميل معن فاعل» أي واف» أي تام (إذ) تعليليّة (فيم أي في 
رده راصال أَحَادیث , نصح بها) أي بتلك الأحاديث عقا مبتدأ رثا بدل مما 
قبله» أو مبتداً ثانء خبره جملة (یضح) مضارع وضح الشيء: إذا ظهر. 

وا لمعن أنه يلزم من رد خبر الآحاد فساد عظيم» وذلك أن فيه إبطال 
أحاديث كثيرة صحيحة ثبت با العقائد. 

(وأَحْمَمَ المّحْبْ ارام لہ (وَالتَبَع بفتحتین يكون واحدًا وجمّه 
ویجمع أيضًا على أتباع» کسبب وأسبابء والراد به هنا التابعون نت اللہ 
تعالى (علی قبولها) أي قبول أخبار الآحاد (ونعم لمسب أي هم: ا 
والتابعون فيما سلکوه من یز والرد (والفرق بَْنَ لحك أي بين باب 
الأحكام ری بين باب (العقائد أَحدته ولو ناه فاسد) أي أصحاب مذهب 
باطل (فلیّس يُعْرَفُ) بالبناء للمفعول (عن سب 4 ولا مَنْ بَعْدُ) بالبناء 

على الم لقطعه عن الإضافة و ثيه معناهاء أي من بعدهم من التابعين (بن 
ذَوِي علوم متا بالقصر للوزن روم يعرف عَنْ رووس ُهل الْهَوَى) أي 

من الرافضة وا شوہ ونحوهمٍ () أهل رِلْمَذْمَب اْمنْحُوسِ) اسم مفعول» من 
تُحَسَةُ: إذا حفاه (» أي المحفه الذي يجب على العاقل الابتعاد عنه. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح أن حبر الآحاد حجة في الأحكام والعقائد 
دون تفريق بینهماء وهذا أمرٌ بجمع عليه عند السلف؛ قال ابن عبد البر رحمه الله 





(۱) راجع «القاموس» ص۵۱۹. 





تعالى: ليس ف الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما حاء منصوصًا عليه في 


كتاب الله أو صحّ عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمّة وما جاء به من 
أخبار الآحاد ف ذلك كله أو نحوه يُسَلُم له ولا ُناظر فیه(. 
والدليل على وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد الأدلّة الموجبة 
للعمل بخبر الواحده فلا عامّة مطلقة لم تفرّق بين باب وپاب» ومسألة وأحری ثم إنه 
یترتب على القول برد حبر الواحد في العقائد رد كثير من العقائد الاسلامية 
الصحيحة. ` 
قال العلامة ابن القیٔم رحمه الله: ر التفریق بين أحاديث الأحكام والعقائد 
أمر حادث؛ فهو بدعة في دين الله؛ لأن هذا الفرق لا یعرف عن أحد من 
الصحابة ده ولا عن أحد من التابعين» ولا عن تابعيهم ولا عن أحد من أئمة 
الاسلام» وإنما یعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم 0 والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
وم و خی لک ل باب من دون ضرق يدوي لباب 
لأَفَرْقَبَيْنَ ماتمم البلوی وضغیره لدی‌ بوت الفئوی 
وَبَيْنَمَا یس قط یالشبهة أو زاد على ما في الکتاب قد روا 


او حالف ال یاس لا اة وج وب آخنناس واء عَامَة 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۹۲/۲. 
(۲) «ختصر الصواعق الرسلة» ص ۰1۰۷-۲۰۷ 





النحة الرضية في شرح التحفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍالأسُوليّة على طریقة ال الس 


هدا هو الذي َيه اَلَف وَمَا عَن الْبَعْض آئی قد زوا 
عَنْ خَبَرٍ الاجر أل على عدم علميهميِهأَوْوَصَلاً 
عَنْ غیْر مووق أو الْمُعَارض قام لديم فته أَعْرَضُوا) 
(وَهو) أي خبر الواحد (حُجَة لكل باب) أي في جميع الأبواب العلميّة 
والعملية تس شون فرق لذوي الألباب) أي عند أصحاب العقول السليمة 
رق ین ما كعم ری أي بين الأخبار الي تعلق بالوقائع الي یعم ابتلاء 
الناس بسبب تكرّرهاء وكثرة وقوعها روغیره) أي وبين ما لا تع بل تخص 
بعض الناس» أو بعض الأوقات دی وت موی متعلق ب«فرق)» أي عند 
صدور فتوی الفي من أجلها (و) كذلك لا فرق رین مَا) أي بين الحديث 
الذي يتعلق بالحادث الذي (یسقط باب أي کادود وبين ما لا یسقط يما 
(أوْ) معن الواو؛ أي وبين ما راد عَلَى مَا في الکتاب) يعن أنه لا فرق بين خبر 
الواحد الذي م يرد في القرآن ما ید عليه نا وبين ما لم یزد بأن كان مبيئاء 
أو موافّا؛ وقولي: هد رال أي قد رأى العلماء احققون كل هذه الأنواع 
مقبولة (أَوُ) معن الواو أيضاء أي ولا فرق أيضًا بين ما رخاف لیس من 
أخبار الآحاد وبين ما وافقه (إذ) تعليلية (أدلة رَجُوب دنا بالستة (سَوَاء) أي 
مستوية في دلالتها على (طلاق الوحوب هام بتحفيف الیم للوزن» أي تعم 
جميع هذه الأنواع (هَڌا) الذي ذكرناه من عدم الفرق بين هذه الأنواع هو 
الذي َلَيْه السّلف) رحمهم الله تعالى» فقد أجمعوا على وحوب الأحذ بخبر 
الواحد إذا صح في جميع هذه الأنواع. 





ما اتی من بعض أهل العلم أنهم تركوا العمل ببعض آخبار الآحاد بيت 
الجواب عن ذلك بقولي: 

(رَمَا عَن الْبَعْضِ) أي والذي أتى عن بعض أهل العلم (أنّى) أفم رقذ 
عَرَقو) أي أعرضوا عنه» يقال: عرف عن الشيء فا من بابي ضرّب ولئل: إذا 
انصرف عنه قاله في «الصباح» هَنْ بر الراحد رل بالبناء للمفعول» أي رل 
هم بأوحه: أشرت إلى الأول بقولي: (عَلَى عدم علمهم به) (علی» .معي البای أي 
بعدم علمهم بذلك ا حبرء وال الثاني بقول: رأ" رصان بألف الإطلاق» أي أو 
ول شم بأنه إنما وصل إليهم (ِعَنْ غير مَوْنُوق) به» أي عن طريق غير موثوق 
برواته» أو ببعضهم؛ وال الثالث بقولي: (أو امرض أي الدليل الذي یعارض 
ذلك الخبر (قَامَ لبم فعَنْهُ أَعْرَضُوا) لكون العارض أقوى في نظرهمءوفي بعض 
النسخ بدل قوله: «هذا هو الذي عليه السَلفَ إح. 

هَذَا الذي مَضّی عليه من سل وما عن البَمْض آئی آن قد عَرَفْ 

وحاصل معنی الأبيات بايضاح أن خر الآحاد حجة في جميع الأحکام 
ومختلف الأبواب والمسائل» ولا فرق في ذلك بين ما عمّت به البلوى» وما لم 
عم به» وبين ما يسقط بالشبهات» وما لا یسقط بماء وبين ما زاد على القرآن, 
وما كان میا له» أو موافقًا له» وبين ما يقال: إنه مخالفٌ للقياس» أو موافقٌ له. 

وا حاصل أن الأحذ بخبر الواحد إذا صح؛ ول يوجد حديث صحيح ناسح 
له هو الواحب. 

والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الأحذ بخبر الواحدہ فإنھا 
لم تقيّد ذلك بمسألة» أو بشرط والثابت عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم من 





المنحة الرضيّةُ في شرح التَحمّة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طریقَة آف السنّة 


الأئمة المهتدين العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة وقبوضا دون شرط أو تفريق 
بين مسألة وأحری(؟. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: « إذا وجدتم سنة رسول الله وَل 
فائبعوھاء ولا تلتفتوا إلى أحد ). 

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى: رز من رد حديث رسول الله يه فهو على 
شفا هلكة ). 

وأما الاستشهاد ببعض ما يقل عن بعض الأئمة أنهم تركوا الأحذ 
بالحديث في بعض المسائلء فهذا لا يستقيم؛ لأن ما ثقل عن بعضهم لا يطرد؛ 
إذ من ترك من الأئمة الأحذ بالحديث في مسألة ما فذلك لسبب ماء كأن لم 
یصل إليه» أو وصله عن طریق غير مرضي» أو تأوّله ما یراہ: أو وجد معارضًا له 
آقوی قي نظره» أو نحو ذلك وإلا فقد عمل هؤلاء الأئمة أنفسهم بالحديث» 
وأحذوا به في مسائل آحری ممائلة. 

فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثلاً حُكي عنه رد عبر الواحد فيما عَمّت 
به البلوی» والواقع أنه رما ترك الأحذ به لأحد الأسباب المتقدمة» فإننا حدہ 
يعمل بخبر الواحد قي مسائل كثيرة ما عَمّت به البلوى. 

بل رد ابن القيّم رحمه الله تعالى بأن نسبة هذا القول لأبي حنيفة وصاحبيه 
لا تصح» بل هو كذب عليهم؛ إذ لم يقل ذلك أحد منهم البتّة» وإنما هو قول 


)١(‏ انظر «الرسالة» ص(9١؟)‏ و«جامع بیان العلم وفضله» ۱4۸/۲ و۱۹۰ و۱۹۱ و«بجموع 
الفتاوى» ۲۸/۱۳ و۲۹ و«مختصر الصواعق المرسلة» ص ۵۰۲ و09.ه,. 





خبرالواحد حجة في الأحقّام والعقاند 


متأغدّريهم؛ وأقدم من قال به عيسى بن أبان» وتبعه أبو الحسن الكرحي 
وغيره” 2. 

وبا لجملة فان الاحتجاج لرد + حبر الواحد ما تقل عن بعض الأئمة -فيما لو 
ثبت ذلك عنهم- لا يقاوم الأدلة القاطعة الموجبة للعمل الطلق بخبر الواحد قي 
جميع المسائل دون تفريق أو تخصيص. 

تنبيه مهم: قد حمّق العلامة ابن القیٔم رمه الله تعالى بيان الطوائف الذین 
روا الأخبار بظنوفم الفاسدة» وتوهّمهم الكاسدة» واستوق أقسامهم» أحببت 
إيراده بطوله؛ لأهميّته» قال رحمه الله تعالى: 

« فصل 

وأما المقام الثامن» وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه 
الأحاديث» وإثبات صفات الرب تعالى بماء فهذا لا يشلك فيه من له أقل حبرة 
بالتقول» فان الصحابة م هم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن 
بعض بالقبولء وم ينكرها أحڈ منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع 
التابعین من آوشم إلى آحرهم ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصدیق ‏ حم؛ 
ومن لم يسمعها منهم تلقّاها عن التابعين كذلك» وكذلك أتباع التابعين مع 
التابعين. 

وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحدیث كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهي ونقلهم ذلك عن نبیهم ي كنقلهم الوضوء والغسل من 


(۱) «مختصر الصواعق المرسلة» ص ۰۱۰۷ 


اة الرّضيَةُ في شرح لن المرضيّة في نَظمالَسَائلالأسُولِيّة على طریقةآفل اسه 





الجنابة» وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد وا حمعة والعیدین؛ 
فان الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فان جاز عليهم الخطأ 
والكذب في نقلها جاز علبي ذلك في نقل غيرها ما ذكرناه» وحينعذ فلا وئوق 
لنا بشيء تقل لنا عن نبيّنا لا الہ وهذا انسلاخٌ من الدين والعلم والعقل» على 
أن كثيرًا من القادحين في دين الاإسلام قد طردواء وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من 
ذلك البنّة. 

قالوا: وأظهر شيء الأذان رالاقامة وقد احتلفوا عليه فيهماء هل برجم أم 
لاک وى الاقامة أو تفرد؟ء وهذا تشهّد الصلاة قد احتّلف فيه عنه ی على 
وحوه» وكذلك ابلهر بالبسملة وإخفاؤهاء وهو أظهر الأمور» یفعل في اليوم 
والليلة مس مرات بحضرة الجمع. 

قالوا: وأظهر من ذلك حجة الوداع» فما حجة واحدة» وقد شاهدها 
الجمع العظيم» وا لحم الغفير» فهذا يقول: أفردء وهذا يقول: تمتع» وهذا يقول 
فرّن» فكيف لنا بعد ذلك بالوئوق بشيء من الأحاديث» فلذلك اطرحناها 


ع م 


رأسًا. 

فهولاء أُعْطًَا الانسلاخ من السنّة والدين حمَةُ وطَرّدوا كفرهم» وخَلمُوا 
ربقة الإسلام من أعناقهم» وتقسّمت الفرق قولهم هذا في رد الأحاديث: 
< [فطائفة]: رتھا رأساء وجرّزت على رسول الله 4 الخطأ والغلط 
وهؤلاء سلف الخوارج الذين قدح رئيسهم ف فعله َي وقال له: (اعدل؛ 
فإنك لم تعدل». متّفق عليه» وقال له الآخر: «إن هذه قسمة ما أريد ما وجه 
الڈاء مق عليه فقدح هذا في قصده» وقدح الآخر في حكمه وعدله. 


في لام والعْنَائد 





[وطائفة أخرى]: قالوا: لا تقبل منها إلا ما وافق القرآن» وما لا يشهد له 
القرآن فإنّا نرّدہء ولا نقبله» وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم البي : ریوشك 
الرحل أن يكون شبعان متّكمًا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري» فيقول: بيننا 
وبينكم القرآن» فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرّمناہء ألا وان ما حرم رسول الله يلي مثل ما حرّم الله . 

وأحرج أصحاب السنن بإسناد حسن من حديث المقدام بن معدي كرب 
ذه قال: قال رسول الله : « ألا هل عسى رجل يبلغه ا حدیث عين»وهو 
کی على آریکته. فيقول بیننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا 
استحللتاه» وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه» ون ما حرم رسول اللہ وله كما حرم 
الله )ء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

ومن أحسن الرّدَ على هذه الطائفة الشافعی رحمه الله في «كتاب جماع 
العلم» وابطال الاستحسان» وفي «الرسالة»» وغیرها. ۱ 

[وطائفة ثالغة]: قالت: نقبل من الأخبار عن رسول اللہ يع متواترهاء 
ونرد آحادهاء سواء كان ما يقتضي علما أو عملا وقد ناظر الشافعي رحمه الله 
بعض أهل زمانه في ذلك» فابطل الشافعيّ قوله, وأقام عليه الحجّة, وعقد في 
«الرسالة» بابًا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد» ولزوم الحجة به 
وحروج من رده عن طاعة لله تعالى» ورسوله يه ولم يفرّق هو ولا حد من 
أهل الحديث البتّة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» ولا يعرف هذا 





)۱( حدیث صحیح أخرجه آجد» وأصحاب السنن؛ وتقدم خر یجه. 


لم شر بش رهق ام میتی ریق اسل 





الفرق عن أحد من الصحابة وه ولا عن أحد من التابعین؛ ولا من تابعیهم» ولا 
عن أحد من أئمة الإسلام؛ وإنما یعرف عن رژوس أهل البدّع؛ ومن تبعهم. 

[وطائفة رابعة]: ردّت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من أخبار أهل 
البیت وشيعتهم خاصة» وهذا مذهب الرافضة» فلم یل هؤلاء قول أبي بكر 
وعمر وعشمان ب 

[وطائفة خامسة]: ردّت آخبار المقتتلين يوم الجمل وصفين» وقبلت خبر 
غيرهم» قالوا: لأنه قد فسق إحدى الطائفتين» وهي غير معيّنة» فلا يُقبَّل خبرهاء 
ویقبل خبر غيرها. 

[وطائفة سادسة] : قبلت بر الأربعة بشرط تنائي بلداشم» وان یکون كل 
واحد منهم قبله عن غير الذي قبله صاحبه, ثم قبله عنه من أذّاه إلينا من لم یقبل 
عن صاحبه, حکاه الشافعي عمن ناظره عليه» وردّه إذا ۸ يكن على هذه 
الصفة قال الشافعي: ر فقلت له: أرأيت لو لقيت رجلاً من أهل بد وهم 
المقدّمون من أثئ الله عليهم في كتابه» فأخبرك عن رسول اللہ ئل أكان یلزمك 
أن تقول به؟ قال: لا يلزمئ؛ لأنه قد يمكن في الواحد الغلط والنسيان ), ثم حذ 
الشافعي في إبطال هذا المذهب. 

[وطائفة سابعة]: قبلت خبر الواحد إذا لم يكن بين الصحابة نزاع في 
مضمونه؛ وردّته إذا تنازعوا في حکمه, حكاه الشافعي أيضًا ورده. 

[وطائفة ثامنة]: قبلت حير الواحد فيما لا يسقط بالشبهة» وردته فيما 
يسقط ها كالحدود الق تدرأ بالشبهات» وزعمت أن احتمال الغلط والكذب 
عن الراوي شبهة في إسقاط الحذ» وهذا مذهب العتزلة» وحكوه عن أبي عبد 
الله البصري. 





[وطائفة تاسعة]: ردّت حبر الواحد إذا ۸ يروه غيره» وقبلته إذا رواه ثقة 
آحر فصاعدًاء حكاه عنهم أبو بكر الرازي من الحنفية. 

[وطائفة عاشرة] : ردّته فيما تعُمٌ به البلوى» وقبلته فيما عداه» وحكوه عن 
أبي حنيفة» وهو كذب عليه» وعلى أبي يوسف ومحمد» فلم يقل ذلك أحد منهم 
لبنّة» وإنما هذا قول متأحريهم وأقدم من قال به عيسى بن أبان» وتبعه أبو 
الحسن الكرخحي وغيره. 

[وطائفة حادية عشرة]: ردّوه إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقیه 
بزعمهم) وقبلوه إذا كان فقيهاء وعثل ذلك روا رواية أبي هريرة 5ه ذه إذ حالفت 
آراءهم؛ قالوا: لم يكن فقیهاء وقد أفى في زمن عمر بن الخطاب لہ وأقره على 
الفتوى» واستعمله نائبًا على البحرين وغيرهاء ومن تلاميذه عبد الله بن عباس 
وغيره من الصحابة و» وسعيد بن المسيب» وغيره من التابعين. 

قال البحاري رحمه الله: رر روى العلم عنه ثمانمائة» ما بین صاحبء وتابع 
وكان من أعلم الصحابة بالحديث» وأحفظهم له وكان قارئا للقرآن» وكان 
عربيّاء والعربيّة طبعه» وكان الصحابة ي يرحعون إلى روايته» ويعملون با نعم 
كان فقهه نوعًا آحر غير الخواطر والاراع). 

قال الشافعيّ رحمه الله: رر ناظرت محمدًا في مسألة الصراق فذكرت 
الحديث» فقال: هذا خيرٌ رواه أبو هريرة» وكان الذي جاء به شرا مما فر منه» أو 
كما قال ). 

[وطائفة ثانية عشرة]: ردّوا الحديث إذا حالف ظاهر القرآن بزعمھم؛ 
وجعلوا هذا مغيّارًا لكل حديث خالف آراءهم فأحذوا عمومًا بعيدًا من 
الحديث م صد به» فجعلوه ه خالفا للحدیث» وردّوه به, 


لیف بش ارسي لي کف نو ى طریق اف سل 





فردُوا حدیث ابن عمر رضي الله عنهما في حيار اٹحلس مخالفة قوله تعال 
( واوفوا بعهد آله إذّا عهدثر 4 الآية [النحل:۹۱]ء وردوا أحاديث القرعة 
لخالفة ظاهر قوله تعالى « يتا لین ءاموا إِنْمَا مر وَالْمَيَيِرُ وَالأُنصَابُ 
لزنم رجس ین عَمَلِ آلسیطِن 4 الاية [للاندة: ۰ ۰]٩‏ ور5وا حدیث عمران بن 
حصین رضي الله عنهما فيمن أعتق ستة آعبد في مرض موته لخالفته ظاهر قوله 
تعالى « أُوْفوا بالْعْقُودٍ 4 الآية [المائدة:١]»‏ ورئوا أحاديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها لخالفة ظاهر قوله يك « أسكتوهنٌ يِن حَيِتُ سکنثم من وجْدِكُمَ > 
الآية [الطلاق:٦٦]ء‏ وردوا أحاديث رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة لخالفة ظاهر 
قوله كك « لا تذرکه بر 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وردّوا أحاديث الشفاعة 
لمحالفة ظاهر قوله كك < ربا ك می يدل آلا فد خر 4 [آل عمران: 
۲ وردوا أحاديث العرایا والصراة لمخالفة ظاهر الربا حماء وردوا حدیث 
( لعَنَ الله امخلل وال لهم۳) بظاهر قوله وك و حى تیک وج عیرء 4 [البقرة: 
۰ وردوا حديث رمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو أحقّ 
به ٩)‏ بظاهر قوله ڭڭ $ يَتَيُهَا اليرت ءامنا أوفو ِالْعُقُودٍ 4» وردّوا حديث 
(النهي عن بيع الرطب بالتمر 76" بظاهر قوله كك « وال الله الب 4 [البقرة: 
۵۰ وردوا حدیث رالنهي عن بيع الحاضر للبادي» وعن تلقي ال رکبان ) © 


(۱) حدیث صحیح أخرجه أ مد وأصحاب السنن. 
(۲) أخرجه مسلم» وأحمد؛ وأصحاب السنن. 

(۳) خر جه مسلم. 

)٤(‏ متفق علیه. 





بهذا الظاهر؛: وردّوا حديث الحكم بالشاهد والیمین"* بظاهر قوله كك 
( اشوا رن ين رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲]» وردّوا حديث ( لا يُقتل 
مسلم بکافر )9 بظاهر قوله ک8 « لس بِآَلتَفْسِ 4 [لائدة:4] وردّوا 
حديث ر لا نكاح إلا بول )۳ بظاهر $ حن تیک وج غیرد 4 [البقرة: ۲۳۰]» 
وردّوا حديث إباحة لحوم الخيل“ بظاهر قوله كك $ والتيل والبقال وَالْحَمِيرَ 
لر كبوا 4 [النحل:۸]ء ورئوا حديث ر لیس فيما دون حمس أوسق 
صدقة)”؟ بظاهر قوله وك ۾ أَنفُِوا ين يبت ما کستثم وی أُحْرّجَنا لم ین 
از 4 [البقرۃ:۷٦۲]ء‏ وظاهر قوله للا ر فيما سقت السماء العشر )۲ 
وردّوا حديث ر ذكاة اجنین ذكاة آمه )"© بظاهر قوله يق « رم عم 
آلْمَيْتَةُ 4 [للاندة:۰]۳ ورکوا حدیث تحرم تفضیل بعض الولد على بعض في 
العطيّة» وقوله يل ر إن هذا لا یصلح ), وتسمیته إياه جوراء وامتناعه من 
لشهادة على الجور» وقوله: ر آشهد على هذا غيري ۲ قدیذا وإعلامًا أن 


)0 أخر جه مسلم) وأحمدء وأبو داود» وابن ماجه. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) حدیث صحیح امد و اصحاب الستن. 

(4) متفق علیه. 

)٥(‏ متفق علیه. 

)٦(‏ متفق علیه. 

(۷) حدیٹ صحيح أخرجه أبو داود والترمذي» وابن ماجحه والدارمي» واخاکم وقال: صحیح على 
شرط مسلم. ۱ 


(۸) متفق علیه. 


نع الرّْضِيهُ في شرع التّحفَ المرضيّة في نظم اسان الأصُوئِيّة على طريقّة هل الس 





مسلمًا لا يشهد على مثل ذلك» وقد امتنع رسول الله علد من الشهادة علیه 
ورذوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ۱ بقوله تعال و فاقرَءُوا 


ی ہو 


5 
سر ا ا 


أ 
یر ین 4 [المرّمّل:١٠]»‏ ور5وا حديث ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود ° بظاهر قوله ويك ١‏ وَاَسمُدی وآركى مح کرت © 4 
[آل عمران:۳؛]» وردوا الحديث لكونه يتضمّن زيادة على القرآن» فیکون 
نسخًا له» والقرآن لا ينسخ بالحديث» وردوا يمذه القاعدة الفاسدة ما شاءوا من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة» كأحاديث فرض الطمأنينة» وأحاديث فرض 
الفاتحة» وحديث تغريب الزاي. 

وقد أنكر الأئمة على من رد أحاديث رسول الله يله بالقرآنء وقالوا: لا 
ترد السنة بالقرآن» فكيف عن ردّها برأي أو قياس» أو قاعدة هو وضعهاء وهذا 
كان الصواب مع من قبل حديث رسول الله ب الصحيح الثابت عنه ولع من 
غير وجه أن الميت عذب ببكاء أهله عليه دون من ردّه بظاهر القرآن « ولا ترژ 
وازر وزد آخری 4 [الأنعام: ١١ ٤‏ والاسراء:۱۵ وفاطر:۱۸ والزمر:۷]ء وأعجب 
من ذلك من رده بقوله 8 ط ون هو أَضْحَك وی © 4 [النحم:٤٥]ء‏ وكان 
الصواب مع من قبل حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسکی 
للمبتوتة» دون مَنْ ردّه بقوله تعالى « أُسَكتُوهِنٌّ ین حیث سکنثم» الآية [الطلاق: 
]٦‏ وكان الصواب قبول حديث خطاب البي ييه لقتلى بدر دون من رده 
بقوله تعالى « نک لا تُسَمِعٌ المَوتن » [النمل:۸۰]. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) حديث صحيح» آحر جه ابن ماحه في «سننه» بهذا اللفظ رقم (۸۷۱) 


خبر الواحد حجة في الأحگام والعقّائد 





وهذا وان وقع لبعض الصحابة یج فلم يتفقوا كلهم على رد هذه 
الأحاديث بالقرآن» بل كان الذين قبلوا أضعاف أضعاف الذين ردّواء وقولهم 
الراحح قطعًا دون قول الآخرين» فلا یرد حديث رسول الله بي بشيء أبدًا إلا 
بحديث مثله ناسخ له» یعلم مقاومته ومعارضته له» وتأره عنه» ولا يجوز رده 
بغیر ذلك البتّة. 

[و طائفة أخرى] : ردّت الأحاديث بعدم معرفتها .عن ذهب إليه» و وا 
عدم علمهم إجماعاء وردوا به كثيرًا من السنن» وبالغ الشافعي؛ ویعده أحمد 
رحمهما الله في الانکار على هولاء» ووسع الشافعي الرد علیهم في «الر سالتین» 
و«کتاب جماع العلم» وغيرهاء ولا یتصور أن تُجمع الأمة على خلاف سنة 
رسول الله ي قط إلا أن يكون هناك سنّة صحيحة معلومة ناسخة» فثجمع 
علی القول بالسنة الناسخحت وأما أن تتفق على العمل بترك حدیت لا ناسخ له 
فهذا لم يقع آبداه ولا جوز نسبة الأمة إليه» فانه قدحٌ فیھاء ونسبة ها إلى ترك 
الصواب والأحذ باخطاً. 

قال الامام أحمد رحمه اللہ في رواية ابنه عبد الله: « من ادّعی الاجماع فقد 
كذب» لعل الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر الريسي والأصمّ ولكن يقول: 
لا أعلم الناس اختلفوا »۰ وقال ی رواية الروذي: « كيف يجوز للرجل أن 
يقول: أجمعوا إذا معتھم يقولون: أجمعوا فائهمهم لو قال: ان لا أعلم لهم 
خالفا جاز »» وقال في رواية أي طالب: ہر هذا كذب» ما أعلمه أن الناس 
بجمعونء ولکن يقول: لا أعلم فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله: إجماع الناس)» 
وقال قي رواية ابن الحارث: ر لا ينبغي لأحد أن يدّعي الإجماع» لعل الناس 
اختلفوا). 


المنحة الرََيَةُ في شرح التّحْمَة المرضيّة في تلم الْسَائل الأصوليّة على طَرِيقٌة أهل السنّة 





وليس مراده يبهذا استبعاد وجود الإجماع» ولكن أحمد وأئمة ا حدیث بُلُوا 
من كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافھاء فبين الشافعي 
وأحمد أن هذه الدعوى كذب» وأنه لا يجوز رد السنن عثلها. 

والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ینکرون على من ردّ سنن رسول الله 
يي بكونه لا يعلم يما قائلاء وزعم أن ذلك إجماعء ولا يتوقف العمل بالحديث 
على أن يُعلّم من عمل به من الأمة» بل هو حجة بنفسه» عمل به أو لم يعمل 
ولا عکن أن تججمع الأمة على ترك العمل به الّةء بل لا بد أن يكون في الأمة 
من ذهب إليه» وإن عفي على كثير من أهل العلم. 

فصل 

ونحن نقول قولاً كليًا شهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث 
رسول الله ي ما يحالف القرآن» ولا ما يخالف العقل الصریح؛ بل كلامه بیان 
للقرآن» وتفسيرٌ له وتفصیل لا أجمله» وکل حديث رده الحديث لزعمه أنه 
يخالف القرآن فهو موافق للقرآن» مطابق لە؛ وغايته أن يكون زائدًا على ما في 
القرآن» وهذا الذي أمر رسول الله ي بقبوله» وفی عن رده بقوله: رلا این 
متكا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري» فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب 
الله اتبعناه» فهذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لردّ الأحاديث ما بقولهم 
في کل حديث زائد على ما قي القرآن هذا زيادة على النصٌ فيكون نسكاء 
والقرآن لا ينسخ بالسنّة فهذا بعينه هو الذي حذر مته رسول اللہ ب أمته» 


(۱) حدیث صحيح) تقدم تخريجه. 





وفاهم عنه» وأحبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه» فمن رد الستة 
الصحيحة بغير سئة تكون مقاومة ها متأخرة عنھاء ناسخة ها فقد رد على 
رسول الله يي ورد وحي الله تعالى. 

قال الشافعي رحمه الله: ر إن الله تعا ی وضع نبيّه يلو من كتابه ودينه بالموضع 
الذي أبان في كتابه الفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول إلا ما أنزل 
إليه» وأنه لا يخالف كتاب اللہ وأنه بين عن الله تعالى ما أراد الله» قال: وبيان 
ذلك في كتاب اللہ قال الله تعالی « وت عليه ان ستو قال ایی ل 
يَرَجُونَ لِقَآءَنَا 4 إلى قوله « إن نع لا ما يو ين ال 4 [یونس:۱۵]» ومثل هذا في 
غير آية. 

أخبرنا الدراوردي» عن عمروء عن الطلب بن حنطب» أن رسول الله لل 
قال: رر ما تركت شيئًا ما أم رکم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا تركت شیا ما 
نماكم عنه إلا وقد هيتكم عنه )7 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: و فرض الله تعالى على نيه يك أن يتبع ما 
أرحى إل وقال: لا سکن انان على بغي فن لا اسل هم إلا ما أحل 
الله» ولا أُحرّمْ عليهم إلا ما حرّم الله وكذلك صنع رسول الله يل وبذلك أمر 
أن يبع ما أوحى ابا سنه یه فمن قبل من ھا قبل برش اٹ قال ال 
تعالى « وَمَآ تنكم أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وما نكم عنه انوا 4 الآية [الحشر:۷]ء 
وقال تعالى « فلا وَرَبَكَ لا يُؤْيُوتَ حت یخکموك فیما شَجَر جر بهم ثم لا دوا 


2 9 مر رل و 


ف آنفیسیم حرجا ما قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ نیما وق 4 [النساء: ]). 


(۱) مرسل في إسناده ضعف» لکن له شواهد في الصحيح. 





المذعة الرَضيّةُ في شرح التُحفّة المرضيّة في لظم اسائ الأصولية ملی طَرِيقَة أهل السنّة 


وقال الامام أحمد رحمه الله: ر« من رد حديث رسول الله ي فهو على شفى 
هلكةء وقال تعالى « قلیَخدّر لین ون عَنْ آتروء 4 الآية [التور: 0۳]» والفتنة 
إنما هي الکفر ). 

وقال الشافعي رحمه الله: ر قال الله تعالى « تسب لانشن أن ینف 
دی ق 4 [القیامة:۳۰]) فلم يختلف أهل هل العلم بالقرآن فیما علمت أن 
السدی هو الذي لا يؤمر ولا ینهی» ومن أفؾ أو حکم عا لم يؤمر به» فقد أجاز 
لنفسه أن یکون في معن السدی. 

قال: وقد جعل الله الق كتابه» ثم سنة نيه يك فلیست تول باحد 
نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة, ثم ذكر ب بعض ما حرم الله تقصیلا 

قال: والجملة ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج» فدل رسول الله يخ 
كيف الصلاة؟» وعددهاء ووقتهاء والعمل فيهاء وكيف الزکاۃ؟ء وف أي وقت 
هي؟ وكم قدرها؟» وكيف اج والعمل فيه» وما یدخل به فيه» وما يخرّج به 
منه؟ )). 

وقد صنّف الامام أحمد كتابًا ماه «کتاب طاعة رسول الله و » رد فيه 
على من احتجّ بظاهر القرآنء وترك ما فسّرہ رسول الله ی ودل على معنا 
رواه عنه ابنه صالح» قال في أوّله: 

ر إن الله جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه بعث محمد يِه باهدی ودين الحق 
ليظهره على الدین كله ولو كره الشرکون» وأنزل عليه كتابًا هاديًا له ولن 
تبعه» وحعل رسوله يي الدال على ما آراده من ظاهره وباطنه» وحاصه وعامّه 
وناسخه ومنسوخه وما قصد به الکتاب؛ وكان رسول الله ل هو المعبّر عن 
كتاب الله الدال على معانيه وشَاهَدَهُ في ذلك أصحابة» ونقلوا ذلك عنه وكانوا 





هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله له وقال جابر بن عبد الله: ورسول الله 
۳ بين أظهرناء وعليه يترل القرآنء وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء 
عملناه )). 
وقال قوم: بل نستعمل الظاهر وترکوا الاستدلال برسول الله كه وم 
يقبلوا أخبار أصحابه» وقال ابن عباس للخوارج: أتيتكم من عند أصحاب 
رسول الله ك اللھاحرین والأنصار» ومن عند ابن عم رسول الله بل وصهره؛ 


وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله منکم ولیس فيكم منهم أحدء ثم ساق 
انی می اموحبة لام ال سول يلم ثم ذكر الآيات الي فرت السنة تُحملھا۔ 

والمقصود أن أئمة الاسلام جميعهم على هذه الطریقق الأحذ بحديث رسول 
لله يل إذا صح وم يأت بعده حديث آخر ينسخه» سواء عرفوا من عمل به أم 
لاہ وسواء عمل به الناس بخلافه أو بوفاقه» فلا يتركون الحديث لعدم عمل 
احد, ولا یتوقفون في قبوله على عمل أحد» و يعارضونه بالقرآن» ولا 
بالإجماع» ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل ). انتهى کلام ابن القیم 
ره الله تعا ی منقولاً من «مختصر الصواعق المرسلة»» وهو تحقيق نفيس» 
وحت انیس والله تعالی أعلم بالصواب. 


شم اعلّمَنْ بان تقبيم الحَبَّرْ لِموواتر وتا يقر 
هنانح ہی أا الأَوَلُ 
وَالتّان يمه من حیث الْعَمَل لا تجاج یو تبیغ بل 





٦٦٥-٦٦ ٦ص «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 





فمن يقل تشبل ما توائرا لأَخَبَرَالْوَاجِد عَسْدا افثری 
از الق بول واج بالتصٌ لکلّي الْقِسْمَيْنِ دُونَ فخص 
وقد جری بذاك رل السلف ولم يُخَالِفَهُمْ سیوی مَن الحَرف) 
سم امن بان 27 تقسيم الب لمتواتر وَآحَاد َقر) بفتح أوله» وثالئه» من 
باب تُعب» مبنیا للفاعل ويجوز کسر اللہ من باب ضرب" والأول آنسب 
هناء أي يثبت (فيه) أي في هذا التقسيم» وقولي: (اغتبَاران) مرفوع على الفاعلية 
بریقر)» وفيه التضمين من عيوب القافية» وهو جائز للمولدين» كما قر في 
حلّه» وقولی: : (صحيح يُقبّل) بدل ٦‏ (عباران)» ویجوز قطعه بتقدير مبتدل أي 
آحدها تقسیمٌ صحيح مقبول (وَبَاطل 2 أي الثاني تقسيم باطل مردود ری 
رل أي الصحیح المقبول» فهو: سیم بحسب ٠‏ الْمَعْنَى) أي بحسب معى 
كل من المتواتر والآحاد (کَمَا سب ذلك التقسيم (في تعریف کل) منهماء فقد 
سبق تعريف التواتر في قولي: 
بالمگستایم غدا یعرف في لَفَر وفي اطلاح يعرف 
بائۓ خبر جَمْع قد فاد بتضیه العلم دی من اسستقاد 
وسبق تعریف الآحاد في قولي: 
في اللمَةٍ رد وَضِي الأصُولِ ما یس تافر حَوَى فلكم 
وقولي: (علمًا) بالف الاطلاق مبنیا للمفعول» حال من «تعريف کل ). 





(۱) راجع في جواز الوجهين «القاموس ا حیط> في مادّة (قرر). 





(رالثان) أي التقسيم الباطل المردود (تُفْسيمُُ) أي الخبر وهو بحذف الصلة؛ 
للوزن» (من حَيْث الْعَمَل والاختجاج) أي فيعمل بلمتواتر» ويحتج به» ولا يعمل 
بالآخاد ولا يُحتَجّ به (َهْوَ سیم بَطَلْ) أي فهذا التقسيم باطل مردود (فَمَنْ 
َقَل: قبل ما وار بألف الاطلاق أي الخبر المتواتر (لا حبر الراحد عَمَذا 
افتْرَى) أي كذب متعمّدًا في زعمه هذا (إذ) تعليلية (القبول وَاحب بلص أي 
نص كتاب اله تق ون سنّة رسول الله 4 (لكلي الْقسْمَيْنِ) متعلق 
ب«واجب» (دُون فخص) أي دون تفريق بين النوعين (وَقَدْ جَرَى بذاك) أي 
على هذا الوجوب (إِجْماعٌ اسف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم # (وَلَمْ 
۱ حالف في هذا الوجوب (سوی مَنْ الْحَرَفْ) أي إلا الفرقة الضالة من العتزلة 
والرافضة» ونحوهم. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح: أن تقسیم السنة النبويّة إلى قسمین: 
متواتر» و آحاد له اعتباران: 

أحدها: تقسیم صحيحٌ مقبول؛ لا غبار علیه» وهو ما كان بالنظر ال عدد 
الرواة» فالحديث الذي رواه عدد كثير» تحیل العادة تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم» فهو متواتر» وما لم يكن كذلك فهو آحاد» فهذا التقسيم هذا الاعتبار 
يرحع إلى الاصطلاح» فما استوق شروط التواتر فهو متواتر وإلا فأحاد. 

والثاي: تقسيم باطل مرود» وهو ما كان بالنظر إلى الاحتجاج والعمل» 
فیقال: یقبل التواتر دون الآحاد في بعض المسائل والأبواب» وذلك کتجویز 
النسخ بالتواتر دون الآحادء وکرڈ الاحاد دون المتواتر فيما عمّت به البلوى 
وغیر ذلك. فهذا تقسيم باطل مردود؛ إذ المتواتر والأحاد من السنة الواجب 
اتباعهاء والأدلة الدّالّة على حجية السنة لم تفرّق بينهما. 


املح الرضية في شرع التحْفَة لمرضيّة في نَم اساني الأصوبية على طريقة آَل اسه 





فقول الله 83 ( وا تنكم آلرسول فَحُدُوهُ وَمَا سکم عَنْهُ فانتهو وا 4 الآية 
[الحشر:7]» فهذا عام في كل ما ثبت عن الب وه وحاء به» سواء کان متواترا 
أو آحاداه وكذلك الآيات الأخر الى تدل على وجوب اتباعه» وطاعته لم تفرّق 
بين النوعين. 
وقوله يل في الحديث الصحيح: « فعليكم بسنّ...) الحدیث"”' عام في كل 
ما صح نسبته إليه يو وصار من سننه» لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. 
وقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على وحوب العمل 
وثبوت الخجة بالحديث الصحیح؛ دون تفريق بين التواتر والآحادء ولم خالف 
في :لك إلا الفرّق الضالّق کالعتزلت. وا حھمیة والرافضة» ونحوهم فلم يأت 
هذا التفريق إلا منهم. 
ومن الفساد العريض الترئب على هذا التفريق رد العدد الكثير من 
الأحاديث الصحیحق وتعطیل العمل بما دون دليل شرعيٌ ( والله تعا ی اعم 
بالصواب. 
شم الذي بے وجوب الْعَمَلِ هُوَالَذِي صو وَإلا فَاحْظل 
هالاح تاج بال عيف مُطلقا غَيْرُ مس وغ فصن محتقا 
وَِنْمَا الْحْجَّة مَا صَووَدَا روا عدل ضابط با حبذا 
می الامنستاه ون عة نَا صُوالحت دون ريق 
(۱) حدیث صحیح؛ أخرجه ابو داود في «سننه» رقم (41۰۷) ولترمذي في «حامعه» رقم (۲۱۷۲) 


(۲) راجع «مجمرع الفتاری» ۲۵۰/۱ و۱۸-۱۵/۱۸. 





مق الحديث نی ب به ه وجوب + الْعَمَلٍ هو الذي صح يعي أن الذي يجب 
به العمل من خبر الآحاد هو الحديث الصحیح فقط وم أي وان لم يكن 
صحيحًا (فاحْظّل) أمر من حظله» من باب نصر:إذا منعه» أي امنع العمل به 
(فالاختجاج) الفاء للتعليل» أي لأن الاحتجاج (ب) الحديث (الضعيف 
مُطْلْقَا) أي في جميع الأبواب» سواء كان في العقائد» أم في الأحکام أم في 
الفضائل والزهدیات (غیر رس اسم مفعول من سوغ المضعف: إذا باح 
أي غير حائز (فکن مُحَتْقَا اي هذه المسألة الهمة الدقيقة روم َة ما 
صح أي الحديث الصحيح فقط (وَذا/ أي حدّ الصحيح؛ ما روا عَذْلَ) هو 
ك۳ البالغ العاقل الذي سَلم من ع أسباب الفسق» وخوارم المروءة (ضابطً) هو 

أن يكون متيقظًا لما يروي - غير مغفل- حافظًا لروايته إن روى من حفظه» 
ضابطًا لكتابه إن روى من کتابه» عالما معن ما يرويه» وعا يُحيل العین عن المراد 
إن روى بالعین حي يثتق الطلع على روايته» والمتبّع لأحواله بأنه أدَى الأمانة 
كما تحمّلهاء لم یر منها شيئا”". 

ثم المعتبر ٹی الصحيح هو الضبط التامّ» بخلاف ا حسن فالمعتبر فيه وجود 
أصل | الضبط» وقولي ريا حبذا) مدح هذا النوع من الحديث؛ لکونه صحيحًا 
مقبولا (متّصل الاستاد) حرج به المنقطع» والمعضل؛ والمرسل؛ والمعلق دون 
علق أي دون وجود علة قادحف وهي سبب غامضٍ حفي قادح ي الحديث» 
مع أن الظاهر السلامة منه» فالحديث لمعل هو الذي اطع فيه على علة تقدح يي 
صحته مع أن الظاهر سلامته منهاء ويتطرّق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات 
ابحامع شروط الصحّة من حيث الظاهر. 


(۱) راجع ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر على «ألفية الحديث» للسيوطي رحمهما الله تعالى ص٦۹۷-۹‏ 


ال الرْضيْةُ في شرم اجه المرضيّة في نظم اسان سولية على طَريقة أهل السُنّة 





(فذا) أي هذا الحديث الذي جمع هذه الشروط الأربعة رهي اتصال 
السند وعدالة الرواق وضبطهم ضبطًا تامّاء وعدم العلة (هُوَّ الح أي الذي 
یلزم الاحتجاج والعمل به (دُون مريّة) أي دون شك في ذلك. 

وحاصل معن الأبيات يإيضاح أنه إنما يحب العمل بخبر الآحاد إذا وُجدت 
فيه شروط القبول» وأما الأحاديث الضعيفة فلا يجوز الاحتجاج بھاء ولا إثبات 
شيء من الأحكام بما. 

وشروط القبول ما يلي: 

(منها): ما هو في الراوي» وهي أربعة: الإسلام» والتكليف» والعدالة 
والضبط» فقط فلا يشترط كونه فقیها؛ لقوله ق: « فرب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقيه )(. 

و(منها): ما هو ف السند: وهما: الاتصال» وعدم العلة. 

(ومنها): ما هو في المثن» وهو: عدم العلة. 

[ ثنبيه ]: تركت في النظم ذکر عدم الشذوذ؛ وان اشتهر ذكره في شروط 
الصحیح؛ كما هو المقرّر في كتب المصطلح عند المتأخرين؛ استغناء بذكر العلّة؛ 
لأن الشذوذ معن مخالفة الثقة لمن هو أرحح منهء لا ينافي الصحّة؛ لأن زيادة 
الثقة قبل عند وجود قرائن تؤيّدهاء كما هو معروف في حله» وما لم قبل منها 
فهو داحل في العلة فلا حاحة إلى ذكره» بل هو مفسد للتعريف؛ أن بعض 
أفرادہ صحيح مقبول» كما أشرت إليه آنفاء فلا يكون اد جامعاء وقد حققت 
ذلك في كتابي «قرة عين احتاج شرح مقدمة صحیح مسلم بن ا حجاج)؛ 
فراجعه تستفد. واللہ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) حدیث صحیحء أخرجه الترمذي في «حامعه» ۳۳/۰ ۳-۲ رقم (۲۹۵۲). 
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ما ذا يفيد خبر الواحد, العلم, أم الظن؟: 


(اعلم): أن المراد بمذا السؤال معرفة مدى مطابقة حبر الواحد للواقع» فهل 
يقطع ويجزم بصدقه أو أن صدق خبر الواحد آمر ظٽي» فيحتمل الخطأ 
والکذب. ولو بنسبة قليلة» وأما حجية خبر الواحد فقد تقدّم أنما أمر مقطوع به 
وثابت» وذلك معلوم بأدلة قاطعقء ثم إن الاجابة على السؤال يأني مفصّلاً خلال 
شرح الأبيات - إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم. 
(خبرواج و إذا احكفئهُ قَرائِنٌ الص دق فقث أمطثه 
اناد : اليم وان تج وا دا فادة الظَن بے آکدا 
ورلم ]یرف بالقریئة ‏ وهي تخس تلف بالقريحة 
بحسب المُخير والمشبر أَو بحالهء الخبرف ادر ماواآوا 
فقد بری بالقطع عند عَمرو ‏ ماهوظئی لدی ان عَسرو 
فک دا الملم بوجد ندی آهل الْحَديث لا هُم آولو الْهُدَى 
ما ول و الک لام وَالْفَأْسَفَةٍ همم بییدون عن الم رهة 
رهم یت المُحَدثُونا قد قطه وا به بری جُئُونًا) 
خر واحد إِذَا ا اح أي أحاطت به (قرائن ائنْ الصَدق فقذ أَعْطیّ أي 
أعطت تلك القرائن ائن حبر الواحد (إفادَة لعل 5 إن تر 5 بالف الإطلاق» أي 
وان حرد حبر الواحد عن القرائن فده الظن به تَأكد) بألف الإطلاق أيضاء 
يعن أنه يفيد الظنّ فقط رفليس کل عير نید علا لا ظَنا) أي لأنه قد تقترن 
به قرائن تدل على كذبه وقد تقرن به قرائن تدل على صدقه وقد يتجرد عنها 
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المنحة الرضيّة في شرح التَحفَة المرضية في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقٌة ُهل السنّة 





كلهاء فیقی محتملاً للصدق والكذبء وقولي: (فلا تحيدوًا) أي لا تميلوا عن 
الصراط الستقیم» وی نسخة: (أَيَا سَعيدٌ) روما شرف بالبناء للمفعول» أي 
كل من العلم والظنّ رال أي الي تحتف به (وّهي) أي القرينة (تخلف 
بالقريحة) فتح القاف» وکسر الراء هي في الأصل ول ما يخرج من البٹر ثم 
استعمل ف عله بحازّاء ثم استعیر لطبيعة الانسان من حيث صدور العلم ۳ 
کالای یقال: لفلان قریعق ويراد أنه مُستنبط للعلم. قاله في «التوقيف»”") وتي 
«للسان»: قريحة الانسان: طبیعته الي حبل عليهاء وجعها قرائح؛ لأنما أول 
حلقته» قال: ومنه قولهم: لفلان قريحة جيّدة» يراد استنباط العلم بجودة الطبع. 
نتهى"؟ (بحَسّب) الشخص رم بكسر الموحّدة (ن) بحسب حال 
رم بفتح الموحّدة بصيغة اسم الفعولء أي الشخص الذي يخبَّرٌ وهو 
السامع» أو ل2 الذي يخبر عنه ان ععن الواو» أي و(ب)حسب (حالة 
لح فاذر ما راو أي اعلم ما حققه أهل العلم ف ذلك (فقڈ يُرَى) بالبناء 
للمفعول ربالطع) أي مقطوعًا (عِنْدَ عَمْرِو) مثلاً رما) أي الشيء الذي (ِهُوَ 
ظَی أي مظنون دی ابن عمرو) يعني أنه رعا يكون عند ہہ 
كان عند شخحص آخر ظنيا بسبب اختلاف القرائخ» والقرائن. 

(نمّةَ هَذَا للم أي الحاصل جخبر الواحد ا حتف بالقرائن (يوجَدُ لَدَى أَهْلٍ 
الْحَديثء إِذ) تعليليّة, أي لأهم رهم آولو الْهُدَى) أي الذين نور الله 8# بصيرتهم 
لادراك الحو وق نسحة بدل هذا البيت: 


(۱) «التوقيف على مهمات التعريف» صؤلاه -١لمه.‏ 
(؟) «لسان العرب» 508/9. 


مادا بفید خبر الواحد, العلم, أم الظّن ؟ 





شم حص ول الوم ذا يحون لدى الْمُحَدَقِينَ قط سَمِنُونُ 

فقولي: (مصون» خبر لحذوف» أي هو مصون ومحفوظ لديهم. لا یصل 
إليه أحدٌ من أهل الأهواء كما أشرت إليه بقولي: 

(أما أولو اكلام والفلسفة فَهُمْ بعيدون) مُعدوت (غن لعف أي معرفة 
علم الحديث کر بضم فسكون: أي ژنکارهيی یقال: تکر فلان الأمرّ 
کفرح كرا خركة؛ وکا بضم فسكونء ولکورا وتکیرا: وأنکرہ؛ واستتکره؛ 
وتناكره: زا جهله (۲ «لمّا الْمُحَدُنُوئا) بالف الإطلاق هد قَطَّمُوا ب أي للذي 
قطع انحدثون بصحته» وإفادته العلم واليقين (يرَى جُنُوئ) أي لأنه إنكار ما أثبته 
المحدّثون أرباب العقل الكامل. 

وحاصل معنى الأبيات يإيضاح أن الناس في إفادة عبر الواحد العلم أو الظنّ طرفان: 

الأول: أهل الكلام ونحوهم الذين هم بعيدون عن معرفة علم الحديث 
و أهلی لا عیزون بين الصحيح : الضعيف» فيشك في صحة أحاديث أو في القطع 
ها مع کوفا معلومة مقطوعا با عند أهل العلم باحدیث. 

الثاي: من يدعي ثباع احدیث والعمل به» فیجعل كل حدیث. و کل لفظ 
روي بإسناد ظاهره الصحّة مقطوعًا به من جنس ما جزم أهل العلم بصحته, 
فيؤدي به ذلك إلى معارضة الحديث الصحيح» والتماس التأويلات المتكلفة للجمع بینهماه 
أو أن يستدل به في مسائل علميّة» مع أن أهل الحديث يعرفون أن «ثل هذا غلط(؟. 


)١(‏ راجع «القاموس» ص۰۳۹ 
)٢(‏ «مجموع الفتاه ی» ۳6۳/۱۳. 


اه اليه في شرع التعْمَة المرضية في نُظم السَائِلِ الأسُولِيّة على طَرِيقة هل الس 





والصواب ف المسألة التفصيل» وترك الاجمال؛ فيقال: إن حبر الواحد قد 
يفيد العلم» وذلك إذا احتفت به القرائن» وقد يفيد الط وذلك إذا تجرد عن 
القرائن؛ وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي» والخطيب البغدادي» وابن قدامة 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

وخلاصة القول أن مذهب أهل السنة في هذه المسألة تتلخص في الأمور 
الاتية: ۱ 

أحدها: أن خير الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع» قال ابن 
تيميّة رحمه الله تعالی: ما حاصله: ر« جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن 
حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له» وعملاً به أنه يوجب العلم» وهذا 
هو الذي ذكره الصتفون فی أصول الفقه» من أضحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأهد. إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل 
الكلام أنكروا ذلك» ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهای 
وأهل الحديث؛ والسلف على ذلك ». 

ثانيها: أن خبر الواحد إذا برّد عن القرائن» وم يتَصل به ما يدل على 
إفادته العلم لا يحصل به اليقين» ولا يفيد العلم باثفاق» وهذا أمر لا نزاع فيه؛ إذ 
أن الخبر قد تحتف به قرائن تدل على کذبه, وقد تحتف به تارة أخرى قرائن 
تدل على صدقه وقد يتجرّد تارة أحرى عن جيع القرائن فيبقى محتملاً للصدق 
والکذب. 


(۱) «بجموع الفتاوی» ۰۳۹۱/۱۳ 





مادا فيد غبرالواحد. العلة, آم الظّنَ ! 


قال ابن القيّم رجه الله: حبر الواحد بحسب الدليل الال عليه فتارة حرم 
بكذبه؛ لقيام دليل كذبه» وتارة یظرٌ كذبه إذا كان دليل کذبه ظنیا؛ وتارة 
يُتوقف فيه فلا یت جح صدقه ولا كذبه إذا م يقم دلیل أحدهماء وتارة يترجحح 
صدقه ولا يُحرمٌ ب وتارة لح صدقه حزمًا لا بیقی ممه له فلس جم 
كل واحد فيد العلم ولا الظن. انتھی”۲, 

قبن بما ذُكر أن الحديث المقبول إما أن يترجّح صدقه وهذا معن كونه 
مفيدًا للظرت» وإما أن يجزم بصدقه» وهذا معن كونه مفيدًا للعلم» وهذا ما 
یعرف بالقرائن. 

الغالث: أن القرائن نسبيّة» فما هو قرينة عند شحص قد لا يكون قرينة عند 
غبره» ورب قرينة أفادت القطع والیقین عند شخص» ولم فد سوى الظن عند 
غیرہء وهكذا. 

فالقرائن تختلف بحسب حال الْمُخْبرء وحال الم عنه» وحال ال 
وحال السامع الذي هو الْمُخْبرُ. ۱ 

قال ابن القيم رمه الله تعا ی: ما حاصله: کون الدلیل من الأمور الظنيّة أو 
القطعيّة مر نسي» تلف باحتلاف كلم ليس هو صفة للدليل في 
نفسه» فهذا مر لا نازع فيه عاقل فقد یکون قطعيًا عند زيد ما هو ظيٌ عند 


۲ 
عمرو(. 





(۱) انظر «ختصر الصواعق الرسلت» .٦٥٤- ٥٥٤‏ 
(۲) «ختصر الصواعق» ۰۲۰ 


اه الرَضيّةُ في شرح سح المرضيّة في نم اُسَائلٍ الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





ومن الأمثلة على اختلاف القرائن أن الحديث المقبول ليس على درجة 
واحدةء بل إنه متفاوت» فمنه الحديث الصحيح الذي تواتر لفظه أو معناه» ومنه 
ما تلقاه السلمون بالقبول فعملوا بهء فكانت الأمة مجتمعة على التصديق به 
والعمل عوجبه» وهي لا جتمع على ضلالة. 

ومنه الحديث الصحیح الذي تلقاه بالقبول أهل العلم باحدیث» کمعظم 
أحاديث «الصحيحين». 

ومنه: ما قد يسمى صحيحًا لتصحيح بغض ا حڈئثین له» وقد يخالفهم 
غيرهم في تصحيحه. فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح. 

ومنه: ما يسمى بالحسن» وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه؛ 
وضبطهم. ۱ 

ومثل هذا من موارد الاحتهاد قي تصحيح الحديث» كموارد الاجتهاد ٹی 
الأحكامء وأما ما لفق العلماء على صحته فهو مثل ما لفق عليه العلماء في 
الأحكام (. 

الرابع: أن المعتبر في هذه القرائن المختصّة بأحاديث البي کل هو ما يذكره 
أهل الحديث» فهم أهل الاختصاص والشأنء أما أهل الكلام وأتباعهمء فإهم 
بعداء عن معرفة الحديث» فلا يحصل فم بسبب ذلك العلم بأحاديث البي وَل 
فإنكار أهل الكلام لما عَلمّه» وقطع به أهل الحديث أقبح من إنكار ما هو 
مشهور من مذاهب الأئمة الأربعة عند آتباعهم(؟. 


(۱) «مجموع الفتاوى» ۱/۱۸ ۰۲۳-۱ 
(۲) راحع «بحموع الفتاوی» ۷۰-۹۹/۱۸. 


ماذا يُفِيدُ خَبَرَالواحد, العلم. أم ان ! 
«الفرق ین مَذْھَب ال 
هي خبر الواجد لا ظَنًا أَفَادْ 
أَحَدْهَا الانیات للعتاید 
وکا الْعَم لے بالاطلاق 
اها ئه ال تقل 


7 م هر > ° ار 
زایا إن وجدت قران 





ماه 


رم و 


تلخیصضه4 يما ےی تا 
يو ولا اتقات للم اند 
فِي کل الاخکام بلا شقاقِ 
بلا لاف ما به قد اسندل 


Ea 9‏ ر © رر سار 


آصل الحدی ند بالق راین التي 


إذ الْمَدَارُ فِي الفئون مَنْ عدا 


رر E‏ و لأ كلك 8 
لصفا بالاختص اص والمدى 


نر رق م 


وفیرهم وام ملا يعكَيَرونْ 


مر سرياس 


في الْحَل والعقد هم مُکابرون) 

(وَالْمَرْق بین مُذھب الأئمّة) أي من السلف ومن تبعهم یاحسان 2 
مَذهَب) أهل الکلام؛ هل ال بالکسر: الم والظنین: هی أي 
الهمين برد النصوص الصريحة بالعقول الفاسدق والآراء الكاسدة» أو أهل 
الاتمام لأهل السنة بعدم علمهم بحقائق الأمور ظلمًا وعدوأنًا (في حبر بر لاح 
متعلق ب«الفرق) راخ تعليليّة؛ أي لانه رس فا عندهم في حين أنه يفيد 
العلم واليقين عند الأئمة (تلخيصٌة) قال اح رمه الله: ر التلخيص: ١‏ 
والشرح والتخليص ). انت © ریما يَجيء یِستفان) أي يستفاد ا 
الجائية بعد هذاء وهي حمسة: 





)١(‏ «القاموس» ص55 ه5. 


ادنيا وفرع اه ارسي في کف نا میتی ریق أذ اله 





(أَحَدُهًا: نات للعقائد به) أي بخبر الواحد (ولا اتقات للْمُعَاند) أي 
وهم أهل الکلام الذين آنکروا را ب. ۱ 

وتان سمل بالإطلاق) أي عن التقبيد بشرط (في کل الاخگام) بنقل 
حركة الحمزة إلى اللام ودرجها للوزن (بلا شقاق) أي دون حلاف بين أهل 
السنة والجماعة في ذلك. رها نه أي خبر الواحد (أصل یُستقل) أي ينفرد 
بذاته (بلا حلاف ما موصولت أي الذي (به قد استُدل) بالبناء للمفعول أي 
جُعل دلیلا لا حکام الشرعيّة» كالقياس» أو غيره» يعن أنه لا یکون مخالفا 
للقیاس» أو لشيء من الأصول. 

(رابعها: إن وحدت 7 رائن حَفت) أي أحاطت به (أَفادَ العم أي آفاد حبر 

لواحد العلم؛ ؛ وقولي: إلا یباین) أي لا يخالف خبر الواحد الأدلة العقلية. 

وأشرت إلى ا خامس بقولي: أل الحَدیث بالفرائن التي تَحْف) بضم 
الحاء الهملت أي حيط بخبر الواحد رل من غيرهم 35 تلْفت) أي إلى 
غيرهم من أهل الكلام ونحوهم؛ لأنهم أجهل الناس بالحديث» وبالقرائن الحيطة 
به راخ المَدار في الْفنُون) أي في أي فن كان (مَنْ غدَا) أي على من صار 
(منُصفا سار بذلك الفن (ِوَالْهُدَى) أي المداية والرشاد لإدرا اك حقائقه 
رم أي غير المختصّين بالفن (عوام) بتخفيف الیم للوزن (لا یرون 

لبناء للمفعول (في الل وَالْعَقد أي فلا اعتبار هم ف حل المسألة وعقدها 
و (فهم | مُکابرُون) أي معاندون لذلك الفن؛ بحهلهم بحقائقه. 

وحاصل معنی الأبيات يإيضاح أن الفرق بین مذهب أئمة أهل السنة من 
السلف وأهل الحديث» وبين مذهب أهل الكلام القائلين إن خبر الواحد يفيد 
الظن لا العلم» یتلحّص ف الأمور الآتية: 





مَاذَا يفيد خَبْر الواحد, العلم, أم القن ؟ 


أحدها: أن أهل السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الرب ل 
والعقائد الأحروية: دون النظر رل قضيّة القطم والظرٌ. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: ما حاصله: ر إن هذه الأخبار لو لم تفد 
اليقين» فان الظنٌ الغالب حاصل منهاء ولا عتنع إثبات الأسماء والصفات با 
كما لا عتنع إثبات الأحكام الطلبيّة بھاء فما الفرق بين باب الطلب وباب ابر 
بحيث بحت بها في أحدهما دون الآحر؟ء وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةء فا 
م ترل تحتج بمذة الأحاديث في الخبريّات العلميات كما يُحتج يما في الطلبيّات 
العملیّات؛ ولا سيّما والأحكام العمليّة تتضمّن الخبر عن الله تعا ی بأنه شرع كذا 
وأوجبه ورضيه ديئًا بشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته وم تزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجّون بمذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحكام؛ وم ينقل عن أحد منهم الببّة أنه جوز الاحتجاج ما في 
مسائل الأحكام دون الاخبار عن الله ل وأسمائه وصفاته ۱ انتهی كلام ابن القیٔم 
رحمه الله تعالى. (۲. 

الثابي: أن أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر إلى قضية 
القطع والظن فخبر الآحاد الثابت حجة مطلقة يجب العمل با دون قيد أو شرط. 

الثالث: أن حير الواحد عند أهل السنة أصلّ مستقل بذاته» ولا يكون مالفا 
للقیاس أو لشيء من الأصولء فلا یتصوّر عندهم تقد القياس على خبر الواحد. 


(۱) «مختصر الصواعق» .٦۸۹‏ 





قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: و فمن رأى شيئًا من الشريعة الا للقیلس» 
فاٹھا هو حالف للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس مالفا للقياس الصحيح الثابت في 
نفس الأمرء وحيث علمنا أن النصّ جاء بخلاف قياس علا قطمًا أنه قياس فاسثم(. 

لا: أن خبر الواحد عند أهل السنّة بحصل به العلم إذا احتفت به القرائن؛ 
ولا عنم من ذلك كونه من الأدلة السمعیّة بل إن حصول العلم بالأدلة السمعيّة 
أكثر وأقرى من حصوله بالأدلة العقليّة. 

اخامس: أن أهل السنة هم أهل الحديث» وهم أعلم الناس بالقرائن ال 
تحتف بخبر الواحدء أما أهل الکلام فهم من أبعد الناس عن الحديث» وعن 
القرائن ا حیطة به؛ لذلك ذهب بعض التکلمین إلى القول بنفي القرائن مطلقًاء 
وعدم اعتبارهاء وهم بذلك يخبرون عن حالهم وواقعهم. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: رر وان كان أهل الحديث عالمين بأن رسول 
الله 8 قال هذه الأخبار» وحدّث با في الأماكن والأوقات المتعدّدة» وعَلْمُهُم 
بذلك ضروري لم يكن قول من لا عناية له بالسّة والحديث: ان هذه أخبار 
آحاد لا تفيد العلم مقبولاً علیهم» فإنهم یعون العلم الضروري» وحصومهم ما 
أن ینکروا حصوله لأنفسهم» أو لاهل احدیت» فان أنکروا حصوله لانفسهم ۸ 
دح ذلك في حصوله لغيرهم» وإن آنکروا حصوله لاهل الحديث کانوا 
مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم عتزلة من يُكابر غيره على ما يجده في 
نفسه من فرحه وألمه وخوفه وحبّه» والمناظرة إذا انتهت إلى هذا اس م يى 





.5.5/٠١ «حموع الفتاوى»‎ )١( 


ماذا يُفيد خَبْرٌالواحد, العلم, أم الظن ٩‏ 





فيها فائدة» وينبغي العدول إلى ما أمر الله تعالى به رسوله يل من المباهلة» قال 
تعال ‏ فَمَنْ حَآجَكَ فيه من بعد ما امك يِن الملم فَقْلَ تَعَالَوَا تذع تا نامگ 
الگذبرت هج 4 [آل عمران: ]1١‏ ». انتهى كلام ابن القیٔم رحمه الله 9 
وهو تحقيقٌ نفیسٌ جدًا. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

[خاتقة]: نتم ما هذا البحث» بحث خبر الواحده وان كان بعضه قد 
سبق» إلا أن سوقه في محل واحد أقرب للفهم» وأرسخ في الذهن» وذلك بذكر 
مسألتين» إحداهما في إفادته العلم واحتلاف العلماء في ذلك» والثانية في ذكر 
الأدلة الدالة على إفادته العلم» فأقول: 

(المسألة الأولى): (اعلم): أنه قد حقق هذا الموضوع الجهابذة النقاد 
الجامعون بين الرواية والدراية» والحديث والفقه» فأنقل هنا ما حققه ثلاثة من 
ميرّزيهم؛ وهم الإمام أبو المظفر السمعان و الامام أبو محمد بن حزم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهم الله» فأرتبه على حسب حصول الفائدة» فبدأت 
ببحث الأخير؛ ليكون بحثهما کالفذلکة(؟ له: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - وقد قسم الأحبار إلى تواتر وآحادء فقال 
بعد ذکر التواتر-: ۱ 


(۱) «مختصر الصراعق» ص ۵ ۵ . 
(۲) يقال: فلك حسابه: إذا أماه» وِفرّغ منه» خترعة من قوله: إذا أجمل حسابه: فذلك کذا وکنا. 
أفاده في «القاموس» ص 5 ۸۵. 


الْنْحَةُ الرضية في شرح التحْمّة لمرضيّة في نَظم اسان الأصُوليّة مى طَرِيقّة آذل السنّة 





وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه. وم 
يتواتر لفظه ولا معناه» ولکن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقا له» کخبر 
عمر بن الخطاب ضك: راما الأعمال بالنيات )» متّفق عليه» وخبر ابن عمر رضي 
الله عنهما: پر نھی عن بيع الولاء وهبته)» متفق عليه. وخبر أنسّ 5 رر دحل 
مكة وعلى رأسه المغفر )» متفق عليه وكخبر أبي هريرة 45 : ر لا تُنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها )+ متفق علیه» وكقوله: « يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب )» متفق عليه؛ وقوله: « إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ٹم جهدهاء 
فقد وجب الغسل )» متفقٌ عليه» وقوله في المطلقة ثلانًا: (ر حي تذوقي عسيلته 
ویذوق عسيلتك )؛ متفق عليه وقوله: رر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حى يتوضأ»» متفق علیه. وقوله: ( ما الولاء لمن أعتق )» متفق عليه» وقوله: ر 
فرض رسول الله يع صدقة الفطر في رمضان على الصغير والکبیر والذکر 
والأنثى )ء متفق عليه» وأمثال ذلك» فهذا يفيد العلم الیقییٌ عند جماهير أمة 
محمد ول من الأولين والآخرين. 

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء 
الکبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في كتب الحنفيّة والمالكية 
والشافعية والحنبليّة» مثل السرحسي» وأبي بكر الرازيّ من الحنفية» والشيخ أبي 
حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية» وابن خویز منداد وغيره 
من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلى وابن موسى وأبي الخطاب وغيرهم من 
الحنبلية» ومثل أبي إسحاق الإسفرايئي وابن فورك وأبي إسحاق النظام من 


المتكلمين. 


مادا بفید خبرالواحد, العلم, أم الظن ٩‏ 





وإغا نازع في ذلك طائفة کابن الباقلان ومن تبعه مثل أبي العالي والغزالي 
وابن عقيل» وقد ذكر آبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واعتارہ 
ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوّى هم وإنما قاله عوجب الحجة الصحیحت 
وظنّ من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم دين» وليس لهم بذا الباب خبرة 
تامّة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن ا حمھور؛ وغذرهم أنهم 
یرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن ا حاجب؛ وان ارتفعوا 
درحة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ا خطیب؛ فإن علا سندهم صعدوا إلى 
الغزالي والجوییٌ والباقلي. ‏ . 
0 قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمروء والحجة على 
قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملاً إجماع منهم؛ والأمة لا تجتمع 
على ضلالة» كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقیقة أو 
على موجب قياس» فإنما لا تجتمع على خطإء وان كان الواحد منهم لو جرّد 
النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأء فان العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن حبر 
التواتر يجوز الخطاً والكذب على واحد من المخبرين عفرده» ولا يجوز على 
احموع» والأمة معصومة من الخطإ في روايتها ورأيها ورؤياهاء كما قال البي 
يِ: « أرى رؤياكم قد تواطأت على أنما في العشر الأواخر» فمن كان متحريها 
فليتحرّها في السبع الأواخر )» متّفقٌ عليه» فَجَعّل تواطو الرؤيا دليلاً على 
صحّتهاء والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنوئا بشروطهاء فإذا قویت صارت 
علوماء وإذا ضعفت صارت أوهامًا وخیالات فاسدة. ۱ 


له الرضيةٌ في شرح العف المرضيّة في نَظْمالمسائل الأصولية على طَرِيقة أهل السنّة 





قال وأيضًا: فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبًا على الله ورسوله إل 
وليس في الأمة من ينكره» إذ هو حلاف ما وصفهم الله تعا ی به. 

[فإن قیل]: أما الحرم بصدقه فلا يمكن منهمء وأما العمل به» وهو 
الواحب علیهم» وإن لم يكن صحيحًا في الباطن» وهذا سؤال ابن الباقلاي. 

[قلت]: أما الحرم بصدقه فإنه قد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم؛ إذ 
القرائن ابحردة قد تفيد العلم .عضموفا» فكيف إذا احتفت بالخبر» والنازع بَنَى 
على هذا أصله الواهي أن العلم يمجرّد الأخباز لا یحصُل إلا من جهة العدد, 
فلزمه أن يقول: ما دون العدد لا يفيد أصلاً» وهذا غلطٌ خالفه فيه حُذَاق 
أتباعه» وأما العمل به فلو جاز أن يكون في الباطن کلبّاء وقد وجب علينا 
العمل به لانعقد الإجماع على ما هو كذبٌ وحطاً ف نفس الأمر» وهذا باطل» 
فإذا كان تلقي الأمة له يدل على صدقه؛ لأنه إجماع منهم على أنه صدق 
مقبول فإجماع السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه؛ فإنه لا يمكن أحدًا 
أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعين» وأما 
بعد ذلك فقد انتشرت انتشارًا لا تضبط أقوال جميعها. 

قال: (واعلم): أن جمهور أحادیث البخاري ومسلم من هذا الباب» كما 
ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماءء كالحافظ أي طاهر السلفي وغيره» 
فان ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق» فهو مُحَصّلُ للعلم مفيدٌ 
لليقين» ولا عبرة من عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع 
على كل أمر من الأمور الديئيّة بأهل العلم به دون غبرهم» كما لم يُعتبر في 
الإجماع على الأحكام الشرعیّة إلا العلماء يما دون المتكلمين والنحاة والأطبّاءء 





كذلك لا یعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم 
بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبیهم و 
الضابطون لأقواله وأفعاله للعتنون يما أشدّ من عناية القلدین بأقوال متبوعيهم. 

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص» فيتواتر عند الخاصّة ما لا 
يكون معلومًا لغيرهم فضلاً أن یتواتر عندھمء فأهل الحديث لشدّة عنايتهم بسنة 
نيهم ي وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون 
فيه ما لا شعور لغيرهم به البتة. 

فخبر أبي بكرء وعمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبلء وابن مسعود ن 
ونحوهم يفيد العلم ا حازم الذي يلتحق عندهم بقسم الضروریات» وعند ا حھمیة 
والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام لا يفيد علمًا. 

وكذلك يعلمون بالضرورة أن رسول الله كل أحبر أن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة» وعند الجهميّة رسول الله و لم يقل ذلك» ويعلمون بالضرورة أن 
بيهم ي أخبر عن خروج قوم من النار بالشفاعة» وعند المعتزلة وا خوارج لم 
يقل ذلك. 

وبالجملة فهم حازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة قاطعون بصحتها عنه» 
وغيرهم لا علم عنده بذلك. . 

والمقصود أن هذا القسم من الأحبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء. 

وأما حير الواحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله» والعمل به بأن يكون 
حير عدل معروف بالصدق والضبط والحفظ» فهذا في إفادته العلم قولان هما 
روايتان منصوصتان عن أحمد: 





المنحة الرضيّةُ في رح اه المرضيّة في نَم الْسائِلٍ الأصُوليّة علَى طَرِيقَة آهل السنّة 


إحداهما: أنه يفيد العلم أيضاء وهو إحدى الروايتين عن مالك اختارہ 
جماعة من أصحابه, منهم محمد بن خويزمنداد» واختارہ جماعة من أصحاب 
ا مد منهم ابن أبي موسی وغيره؛ واختاره ا حارث ا حاييٗء وهو قول جمهور 
أهل الظاهرء وجمهور أهل الحديث» وعلى هذا فیحلفٌ على مضمونه» ويُشهّد 
به. 

والقول الثابي: أنه لا یوجب العلم» وهو قول جمهور أهل الكلام» وأكثر 
امتأحرين من الفقهای وجماعة من أهل ا حدیث؛ وعلى هذا فلا يُحلّف على 
مضمونه ولا يشهد به وقد حلف الإمام أحمد على كثير من مضمون كثير 
الاخبار الآحاد» حلف على البت» وأهل الحديث لا یجعلون حصول العلم .عخبر 
هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة الطردة في حقّ سائر المخبرين» بل یقولون 
ذلك لأمر يرجع إلى الم وأمر يرجع إلى الْمُخْبَر عنه» وأمر يرجع إلى المخبّر 
به» وأمر يرجع إلى محر المبلغ. 

فأما ما يرجع إلى المخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نيهم وَل كانوا 
أصدق الخلق بعد الأنبياء جد وأعظمهم أمانة» وأحفظهم لا يسمعونه 
وخصهم الله تعالى من ذلك ما و بخص به غيرهم» فكانت طبيعتهم قبل الإسلام 
الصدق والأمانة» ثم ازدادوا بالإسلام قرّة في الصدق والأمانة» وكان صدقهم 
عند الامة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نيهم ي آمرا معلومًا لهم 
بالاضطرار» كما يعلمون إسلامهم ولعافم وجهادهم مع رسول الله ب وكل 
من له آدن علم بحال القوم يعلم أن خبر الصدّيق وأصحابه لا يقاس بخبر من 
عداهم» وحصل الثقة واليقين برهم فوق الثقة واليقين بخبر من سواهم من 


ماذا ینید خبرالواحد؛ العلم, أم الظن ٩‏ 





سائر الخلق بعد الأنبياء» فقیاس خبر الصدّيق على خبر آحاد الخبرین من أفسد 
قياس في العالم» وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم صدق الناس 
هجة» وآشدهم تحريًا للصدق والضبط حى لا تُعزف في جميع طوائف بی آدم 
اصدق فحة, ولا اعظم ریا للصدق منهم وإغا التکلمون أهل ظلم وجهل 
یقیسون الصدّيق والفاروق وأ ابن کعب بأخبار آحاد الناس» مع ظهور الفرق 
الین بين الخرین» فمن أظلم من سوی بين خبر الواحد من الصحابة وخبر 
. الواحد من الناس في عدم إفادة العلم» وهذا يمترلة من سوی بينهم في العلم 
والدين والفضل. 

وأما ما یرجم إلى الم عنه فان الله 3# تكفل لرسوله پل بان يُظهر دينه 
على الدين کله وأن يحفظه حن يبلغه الأول لمن بعدهء فلا بد أن يحفظ الله 2 
حججه وبيناته على خلقه؛ لثلا تبطل حججه وبيناته» ولهذا فضح الله من كذب 
على رسوله ي في حياته وبعد ماته» وبیّن حاله للناس» قال سفيان بن عيينة: ما 
ستر الله أحدًا يكذب في الحديث» قال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل أن 
٠‏ یکذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب» وقد عاقب الله 
الكاذبين عليه في حياته ما جَعَلهِم به تالا وعبْرۃٌ حفظًا لوحيه ودينه. 

وقد روی أبو القاسم البغوي» حدّثنا بجی بن عبد الحميد الْحمّان» حدثنا 
علي بن مُسْهر» عن صالح بن حيّان» عن بريدة» عن أبيه» قال: جاء رجل في 
جانب المديئة» فقال: إن رسول الله ولك أمري أن أحكم فيكم برأبي في أموالکم» 
وقي كذا وكذاء وكان حطب امرأة منهم في ا حاملیّق فأبوا أن يزوّجوه ثم 
ذهب حن نزل على المرأة» فبعث القوم إلى رسول الله يه فقال: كذب عدو 


المنحة الرَضْیَةُ في شرح الثحفة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصوليّة علی طريقة هل السنّة 





الله ثم أرسل رحلا فقال: إن وجدته حياء فاقتله» فان أنت وجدته میا فحرقه 
بالنار» فانطلق فوحده قد لُدغ فمات فحرّقه بالنار» فعند ذلك قال الب 6: 
(من كذب علي متعمّدا فلیتبرا مقعده من النار ۲ 

وروی أبو بكر بن مردويه من حديث الأوازعي» عن أبي سلمة» عن أسامة 
عن رسول الله يِ: « من تقوّل علي ما ۸ أقل فليتبوأ مقعدہ من النار »» وذلك 
أنه بعث رجلاً فكذب علیه, فوجد میاه قد انشقّ بطنه, و ۸ تقبله الأرض» فالله 
قیقر من كذب عليه في حياته» وفضحه ؤکشف ستره للناس بعد ماته. 

وأما ما يرجع إلى الْمُخبر به» فانه ال حق احض» وهو كلام رسول الله ين 
الذي کلامه وحي» فهو أصدق الصدق؛ وأحق حق الحق بعد كلام الله تعالى» فلا 
يشتبه بالکذب والباطل على ذي عقل صحيح» بل عليه من النور والجلالة 
والبرهان ما يشهد بصدقه» والحق عليه نور ساطع» يبصره ذو البصيرة السليمة» 
فبين مخ الصادق عن رسول الله ي وبين الْمُخبر الکاذب عنه من الفرق 
كما بين الليل والنهار» والضوء والظلام» وكلام النبوة متميرٌ بنفسه عن غيره من 
الكلام الصدق؛ فكيف نسبته بالکذب؛ ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث 
رسول الله ب وأخباره وسنته» ومن سواهم في عَمى عن ذلك. 

فإذا قالوا: أحباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مُخبرون عن 
أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم» فهم صادقون فيما يُخبرون به عن أنفسهم» 
كاذبون قي [خبارهم أنما لا تفيد العلم لأهل الحديث والسئة. 


(۱) حديث ( من كذب علي إلح ) متفق عليه دون القصة. 





مادا يُفيد حبر الواحد, العلم, آم الظّن ٩‏ 


وأما ما يرجع إلى ار فالمخبّر نوعان: 

نوع: له علم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط 
وکونمم أبعد لق الله عن الكذب وعن الغلط والخطإ فيما نقلوه إلى الأمة» وتلقاه 
عضهم عن سض باقبول وله لاد مهم كلك وقامت شواهد صلقهم فيه 
فهذا مر يتقطع بصدق الم ويفيده خبرہ العلم والیقین؛ لعرفته بحاله 
وسيرته. 

ونوعٌ لاعلم مم بذلك» وليس عندهم من العرفة بحال امین ما عند 
ول فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين. 

فإذا انضم عمل الْمُخْيّرِ وعلسه بحال لمح وانضاف إلى ذلك معرفة 
الْمُخْبّر عنه» ونسبة ذلك ا حبر إليه أفاد ذنك علمًا ضروريًا بصحّة تلك اسب 
وهذا في إفادة العلم آقوی من خبر رحل مُبرز ني الصدق والتحفظ عن رحل 
معروف بغاية الاحسان والجُود أنه سأله رجل معدم فقیر ما يغنيه» فأعطاه 
ذلك» وظهرت شواهد تلك العطيّة على الفقیر» فکیف [ذا تعد الخبرون عنه 
وكرت رواياتهم وأحادیٹھم بطق ختلفت وعطایا متنرّعة في أوقات متعدّدة. 

وقال أبو محمد بن حزم رمه الله تعالى: وما ين أن أخبار رسول الله لے 
تفيد العلم أن الله تعالی قال « وَأنرَلكَآ یلك آل ڪر لِتْبَيْنَ لاس مَا رل تیم 4 
[النحل: 4 5]» فصح أنه و مأمور ببيان القرآن للناس» وق القرآن ا جن 
كالصلاة والزكاة والح وغير ذلك مما لا يُعلّم ما آلزمنا الله تعا ی فيه بلفظه» 
لکن بتبيان رسول اللہ يِه فإذا كان بيانه لذلك المحمل غير محفوظ» ولا مضمون 
سلامته ما ليس منه» فقد بطل الانتفاع بنص القرآن» وبطلت أكثر الشرائع 
الفترضة علینا فيه إذ لم ندر صحیح مراد الله تعالى منها ما أحطاً فيه المحطئ» أ ۲ 
تعمّد فيه الكذب الكاذب» ومعاذ الله من هذا. 


7۶ء _ الم ف شرح الشّْفة امرض في تم نمی الأسُوبيَة ی طريقة لاه 





قال: وأيضمًا فنقول لمن قال: إن خبر الواحد العدل عن مثله معا إلى البي 
ج لا يوحب العلم» وأنه يجوز فيه تعمّد الكذب والوهمء وأنه غير مضمون 
احفظ: أخبرونا هل يمكن أم يكون عندكم شريعة فرْض أو تحرم أتى با رسول 
الله کی ومات وهي باقية» لازمة للمسلمين غير منسوحق فجهلت حى لا 
یعلمها علم اليقين أحدّ من أهل الإسلام في العا م أبدًا؟» وهل يمكن عندكم أن 
يكون حكم موضوعٌ بالكذب أو بخطإ بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام 
الشريعة اختلاطًا لا يجوز أن یِیّرہ أحدٌ من أهل الإسلام في العالم بدا أم لا 
يمكن عندكم شيء من هذين الوجهین؟. 

فان قالوا: لا يمكنان أبدّاء بل قد أمئا ذلك» صاروا إلى قولناء وقطعوا أن 
كل خبر رواه النقة عن الثقة مسندًا إلى رسول الله يل في الديانة فان حقّ» قد 
قاله رسول الله يل كما هو وأنه یوجب العلم» ویقطع بصحّته. ولا يجوز أن 
بختلط به حبر موضوغ أو موهومٌ فيه لم يقله قط رسول اللہ يع اختلاطًا لا 
يتميّز الباطل فيه من الحق أبدًا. 

وان قالوا: بل کل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد 
وبطل أكثره واحتلط ما أمر الله تعالى به مع ما لم يأمر به اخختلاطًا لا يُميّره أحدٌ 
أبدّاء وأنهم لا یدرون أبدًا ما أمر هم الله تعالى به ما لم يأمرهم به ولا ما وضع 
الكاذبون والمستخفون عا جاء به رسول الله يك إلا بالظنٌ الذي هو أكذب ' 
الحديث» والذي لا یفن من الق شيئاء وهذا انسلاخ من الاسلام» وهدمٌ للاین» 
وتشكيك في الشرائع. 


مادا یفید خبر الواحد, العلم, أم الظّن ؟ 





ثم نقول طم: أحبرونا إن كان ذلك كله مکنا عندکی فهل أمركم اللہ 
بالعمل .ما رواه الثقات مسندا إلى رسول اللہ يه أو لم يأمركم بالعمل به, ولا 
بد من أحدهما. 

فان قالوا: ۸ يأمرنا الله تعالى بذلك لحَقوا بالمعتزلة» وسيأقٍ حواهم عن 
هذا القول» ون قالوا: بل أمرنا الله تعالى بالعمل بذلك» قلنا مم: فقد قلتم: إن 
الله تعا ی أمركم بالعمل في دينه ما لم يأمركم به ما وضعه الکاذبون وأخطأ فيه 
الواهمون, وأمركم أن تنسبُوا إلى الله تعالى وی رسوله يل ما لم يأتكم به قط 
وما لم يقله اللہ ولا رسوله يل وهذا قطع عليه بأنه كك أمر بالكذب عليه 
وافترض العمل بالباطل وعا شرعه الكاذبون ما ۸ يأذن به اللہ وعا ليس من 
الدين» وهذا عظيمٌ جدّاء لا يستجيز القول به مسلم. 

ثم نسا حم عما قالوا: إنه مکن من سقوط بعض ما قاله رسول اللہ يله من 
الحكم في الدين بایجاب أو تحرم حن لا يؤخذ به عن أحد» هل بقي علينا العمل 
به أم سقط عنا؟ ولا بد من أحدهماء فان قالوا: بل هو باق عليناء قلنا لهم: 
كيف یلزمنا العمل بها لا ندريء وعا لم يبلغنا أبداء وهذا من تحميل الاصر 
وا حرج والعسر الذي قد آمننا الله منه. 

وان قالوا: بل قد سقط عنا العمل به» قلنا مم: فقد آجزم نسخ شريعة من 
شرائع دين الاسلام مات رسول الله بل وهي محكمة باقية لازمة» فأحبرونا من 
الذي نسخها وأبطلهاء وقد مات رسول الله يع وهي لازمة لنا غير منسوخة؛ 
وهذا حلاف الاسلام واخروج منه جملة. 





الح الرّْيهُ في شرم التَحفَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصولية على طریقة أهل السنّة 


فان قالوا: لا يجوز أن يسقط حكم شريعة مات الب و وعو لازم لناء وم 
ينسخ» قلنا لهم: فمن أين أجزتم هذا النوع من الحفظ في الشريعة» وم تحيزوا 
مام الحفظ للشريعة من أن لا يختلط بھا باطل ۸ يأمر الله به قط احتلاطا لا يتميّر 
معه الق الذي أمر اللہ به من الباطل الذي ۸ يأمر به قط» وهذا لا مخلص هم 
منه» ولا فرق بين من منع من سقوط شريعة حق» أو أجاز احتلاطها بالباطل 
وبين من منع من احتلاط الق في الشريعة بالباطل» وأحاز سقوط شريعة حقَ» 
وکل هذا باطل لا يجوز الب ومتنع قد أمنًا کونه» ولله الحمد. 

وإذا صحٌ هذا فقد ثبت يقيئًا أن خبر الواحد العدل عن مثله ملعا إلى 
رسول الله ل حق مقطوع به موجب للعلم والعمل ممًا. 

قال: وأيضًا قال الله تعالى « تین لاس ما لك رم » وقد قال تعالى 
( يتا لزشون بیغ من لت ين ريك وان لم تفعل فَمَا بلَفْتَ رسالعه" وال 
يَعْصِمُكَ ین الاس ¢ [الائدت:۷٦]‏ فنسأ مم هل بين ین رسول الله يله ما أنزل إليه 
من ربّه أم لم يبيّن؟» وهل بلغ ما أنزل إليه أم لم يبلّغ؟» فلا بد من آحدهاء فمن 
قوشم: إنه اَي قد بلّغ ما أنزل إليه؛ وينه للناس» وأقام به الحجة على من بِلْغه 
فنسأهم عن ذلك التبليغ» وذلك البيان» أهما باقيان عندنا إلى يوم القيامةء أم هما 
غير باقیین؟ء فان قالوا: بل هما باقيان إلى يوم القيامة رجعوا إلى قولناء وأقروا أن 
احق من كل ما أنزل اللہ في الدين مین ما م یله إليناء ميلغ إلينا وإلى يوم 
القيامة. ۱ 

وهذا نصّ قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندًا إلى رسول الله ل 
حق مقطوعٌ مفیبه» موجب للعلم والعمل. 





مادا يُفيد خَبر الواحد. العلم, أم الظن ؛ 


وإن قالوا: بل هما غير باقيين دخلوا في عظیمة وقطعوا بأن کثیرا من الدين 
قد بطل» وأن التبليغ قد سقط فی كثير من الشرائع» وأن تبيين رسول الله وَل 
لكثير من الدين قد ذهب ذهابًا لا يوحد معه أبدّاء وهذا هو نص قول الرافضة» 


بل شر منه؛ لأن الروافض ادّعت أن حقيقة الدين موجودة عند إنسان مضمون 
كونه في العالم» وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم» ونعوذ بالله من كلا الفريقين. 
وأيضًا فان الله تعالى قال ط قل نما حَرَمَ زین الْفَوحِشَ ما ظَهْرٌ یا وَمَا بط 
وَالْإنْمَ وَالْبَعَ بغیر الق ون تشرکوا انم َم تز بی سلطا وان َه تَقُولُوا على الله 
مَا لا تعُون چ 4 [الاعراف:۰]۳۳ وقال تعالى « إن یعون الا آلظن وَمَا تَهُوَى 
الأنف وَلَقَدَ اهم ین ریم هد چم 4 [آلنجم:۲۳] وقال تعال « وَإِنَّ 
ألظّنّ لا یی ین آكُق مها 2 4 [لنجم:۲۸]» وقال تعالى و إن نظن إل طا وم 
خن بمستیفیت @ 4 [ ماه ۶ وقال تعال «فْل هَل نکم ین عِلر 
قلخ رجوه لكآ إن یغور إل لن وَإِن سم الا رون ج 4 [الأنعام:86 4 ۱]. 
وة قد صح أن الله تعالى افترض علينا العمل : بخبر الواحد الثقة عن مثله ملع 
إلى رسول الله ی وأن نقول أمر رسول الله ئل بكذاء وقال بل كذاء وفعل 
كذاء وحرّم القول في دينه بالظنٌ وحرم تعالى أن نقول عليه إلا بعلم» فلو كان 
الخبر المذكور يجوز فيه الکذب, أو الوهم لکنا قد أمرنا الله تعا ی بأن نقول عليه 
ما لا نعلم» ولكان تعالى قد أوجب علینا الحكم في الدين بالظنٌ الذي لا نتيقنه» 
والذي هو الباطل الذي لا یغق من الحق شیئاء والذي هو غير الهدى الذي 
جاءنا من عند الله تعالى» وهذا هو الكذب والإفك والباطل الذي لا يحل القول 
به» والذي حرّم الله تعالى علينا أن نقول به» وبالتخرص ارم فصح یقینا أن 





اجه در في شرح اه المرضيّة في نم الْسَائل الأصولیة علی طَريقة أل السنّة 





ابر الذکور حقّ مقطوع على غيبه» موجب للعلم والعمل معّاء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وصار كل من يقول بایجاب العمل بخبر الواحد» وأنه مع ذلك ظنّ لا يقطع 
بصحّة غيبه» ولا یوجب العلم قائلاً بأن الله تعا ی تعبّدنا أن نقول عليه تعالى ما 
ليس لنا به علم» وأن نحكم في دیننا بالظِن الذي قد حرم تعالى علینا أن نحكم به 
في الدين» وهذا عظيم جذا. 

ا ق یا سس ۾ وَأَمُمت علیکم نمی 
میت و امم دی € (r:‏ وال تعالى بہت تم عم دیا 


دو ۳ راس دو صه ۳ ساےہ“ 4 0 
وما خلت آلذیرت أاُونُوا لب إل ۳39 زا ود 4 إآل 
:2 رگ سر ےر ماو 27 
عمران: ۱۹]ء وقال تعالى « کان الئاس أَمَةَ وَحدة قبع آله آللبیعن مَبَشرير> 
سس ار ار سے 27 ہے مر _ سال و 3 ےس سم ا ۔ 
وین وود مهم لکتب الق يكم بن 7 فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
۳ و کے و ت بخ رو ر سیر سل سے ۔ د 5 


لِمَا اختلفوا فيه مق یم 7 [البقرة: ۱ 

قال ابن حزم: ر فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله تعالى به نبيه يي من 
بيان شريعة الاسلام لنا غير حفوظ وأنه يجوز فيه التبدیلء وأن يختلط بالکذب 
الموضوع احتلاطا لا يتَميّرُ أبدًا: أحبرونا عن إكمال الله دينا ورضاه الإسلام لنا 
ديناء ومنعه تعالى من قبول کل دين حاش دين الإسلام» أكل ذلك باق علينا 
ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إنما كان ذلك للصحابة خن فقط؟» أو لا للصحابة ولا 
لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 


مادا يُفيد خَبْر الواحد, العلم, أم الظّن ؟ 





فان قالوا: لا للصحابة ولا لنا كان قائل هذا القول كافرًا لتكذيبه الله تعالى 
جهارًا» وهذا لا يقوله مسلم وان قالوا: بل كان كل ذلك باقیا لنا وعلينا إلى 
يوم القيامة صاروا إلى قولنا ضرورة» وصح أن شرائع الإسلام كلها کاملت 
والنعمة بذلك علينا تامّة» وأن دين الاسلام الذي ألزمنا الله تعا ی اتباعه؛ لأنه هو 
الدين عنده كك متميّر من غيره الذي لا يقبله الله تعالى من أحدء وأننا ‏ بحمد 
الله قد هدانا الله تعالى له وأننا على يقين من أنه الحق» وما عداه هو الباطلء 
وهذا برهان ضروريٌ قاطع على أن كل ما قاله رسول الله يك في الدين» وفي 
بیان ما يلزمنا محفوظ لا ختلط به أبدًا ما لم يكن منه. 

وان قالوا: بل كان ذلك للصحابة و وليس ذلك لنا ولا علينا كانوا قد 
قالوا الباطل» وخصّصوا حطاب الله تعالى بدعوى كاذبة؛ إذ خطابه تعالى 
بالآيات ال ذكرنا عموم لكل مسلم في الأبدء ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين 
الإسلام غير كامل عندناء وأنه تعالى رضي لنا منه ما لم يحفظه عليناء وألزمنا ما 
لا ندري أين نحده؟ أو ألزمنا ما م يترله» وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة 
والمستخفون» ووضعوه على لسان رسوله يل أو وهم فيه الواهمون هما لم يقله 
نبيه يك وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام؛ بل هو إبطال الإسلام جهاراء ولو 
كان هذاء وقد أمنّاء ولله الحمد أن يكون لكان دیننا كدين اليهود والنصاری 
الذي أحبرنا الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب» وقالوا: هو من عند اللہ حاشا لله من 
هذاء بل قد وثقنا بأن الله تعالى صَّدَقَ في قوله « فَهَدَى الل زی ءامَنوا لِمَا 
أخْتَلهُوأ فيه ین اَلْحَق بانب 4 الآية [البقرة:١؟]»‏ وأنه تعالى قد هدانا للحق» 





لِنْحَةُ ری في شرح التَحفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقَة اَهَل الس 


فصح يقيئًا أن كل ما قاله يي فقد هدانا الله تعا ی له وأنه الحقّ المقطوع علي 
والعلم المتيقن الذي يمكن امتزاجه بالباطل ادا 

قال ابن حزم: وقال بعضهم إذا انقطعت به الأسباب: خبر الواحد يوجب 
علمًا ظاهرًاء قال: وهذا کلام لا يُعقل؛ وما علمنا علمًا ظاهرا غير باطن؛ ولا 
علمًا باطتا غير ظاهر» بل كل علم تيقن فهو ظاهر إلى من علمه؛ وباطنٌ في قلبه 
ماه وکل ظن يتيقن فلیس علمًا أصلاء لا ظاهرًا ولا باطناه بل هو ضلال 
وشكٌ وظنّ محرّم القول به في دين الله تعالى» ونقول شم: إذا حاز عندكم أن 
يكون كثير من دين الإسلام قد اختلط بالباطلء فما يؤمّنكم إذ ليس محفوظًا من 
أنه لعل كثيرًا من الشرائع قد بطلت؛ لأنما لم ينقلها أحدٌ أصلاً؟ فان منعوا من 
ذلك لزمهم المنع من اختلاطها ما ليس منها؛ لأن ضمان حفظ الله تعا ی يقتضي 
الأمان من كل ذلك. 

وأيضًا فإنه لا يشلك أحد من المسلمين قطعًا في أن کل ما علّمه رسول اللہ 
و أمته من شرائع الدين واحبها وحرامها ومباحهاء فلفا سنة الله تعالى» وقد 
قال 5ك « ون مد لِسْئَةٍ آله تبدیلاً هه 4 [الأحراب:77]» وقال « ولن ید 
لسن ویلاً م 4 [فاطر:٤٤]ء‏ هذا نصّ كلامه تعالى» وقد قال تعالى ( ل 
تَبَدِيلَ كات آله 4 [یونس:٦٤]ء‏ فلو جاز أن يكون ما نقله الثقات الذين 
افترض الله علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله تعالى» وبيان نیّه 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أن صوابه: والعلم لمنيقن الذي لا یمکن امتزاجه بالباطل أبداء بزيادة «لا»: 
ليحرر. 





مادا یفید خبر الواحد, العلم, أم الظّن ٩‏ 


و يمكن في شيء منه التحويل أوالتبديل لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد ما 
تبدیل ولا تحويل كذباء ولکانت کلماته كذباء وهذا ما لا جیزه مسلم أصلاء 
فص يقيئًا لا شك فيه أن كل سنة سنّها الله تعالی من الدین لرسوله وَل وسنها 
رسوله يك لامته, فإها لا عكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبداء وهنا 
یوجب أن نقل الثقات في الدين يوجب العلم بأنه حقّ كما هو من عند ال 

وأيضًا فإنهم جمعون معنا على أن رسول اللہ يي معصوم من الله تعالى في 
البلاغ في الشریعة وعلى تكفير من قال: ليس معصوما في تبليغه الشريعة إليناء 
فنقول لهمم: خبرونا عن الفضيلة بالعصمة الى جعلها اللہ تعالى لرسوله يد في 
تبليغه الشريعة الي بعث ها أهي له ول في إخباره الصحابة فقط؟ أم هي باقية ما 
أتى به ب في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة؟» فان قالوا: بل هي له یل مع من 
شاهده خاصّة لا في بلوغ الدين إلى من بعدهم. 

قلنا هم: إذ جوزتم بطلان العصمة في تبلیغ الدين بعد موته وَل وحوّزم ۱ 
و جود الداحلة والفساد والبطلان» والزيادة والنقصان والتحریف في الدین» فمن 
أين وقع لکم الفرق بين ما جوز من ذلك بعده 2؟ وبين ما منعتم من ذلك 
في حياة منه ي؟ فان قالوا: لأنه كان يكون ات ا غير ملغ ما أمر به ولا 
معصوم» وال تعالى يقول « يع مآ أل إِلَْكَ ين ريك وان لم تفعل فمّا بَلَقْتَ 
رسالعهر" واه يَخَْصِمُكَ من الئاس » [امائدة:۷٦]‏ قيل لهم: نع وهذا التبليغ 
العترض عليه» والذي هو فيه ال معصوم بإجماعكم معنا من الکذب والوهم 
هو إلينا كما هو إلى الصحابة يك ولا فرق» والدین لازم لنا كما هو لازم هم 
سواء بسوای فالعصمة واحبة في التبلیغ للديانة باقية مضمونة ولا بذ إلى يوم 








القيامة» كما كانت قائمة عن الصحابة ون سواء بسواء» ومن أنكر هذا فقد 
قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قائمة» والحجة لا تقوم عا لا یُدری أحقّ هو 
أم باطل كذب؟. 

ثم نقول هم: ذلك قال تعالى $ نان رلت روا حفظون @) 
[امحجر: »]٩‏ « لیم اکملت لکم دینک 4 [الاندة:۳] ( ومن تغ غر آلو سم وی 
نیب ینہ 4 [آل عمران:٥۸]ء‏ «قد ین الد من ای 4 [البقرة:57؟]» 
فان ادّعوا إجماعا قلنا حم: من الكرامية من یقول: إنه ي غير معصوم في تبليغ 
الشريعة» فان قالوا: ليس هولاء من يُعتد في الإجماع» قلنا: صدقتم» ولا يعد في 
الاجاع من قال: إن الدين غير حفوظ وان کثیرا من الشرائم ال أنزل اللہ 
تعالی قد بطلت» واختلطت بالباطل الوضوع والوهوم فيه اخختلاطًا لا يتميّز معه 
الرشد من الغی» ولا الح من الباطل؛ ولا دين الله تعالى من دين إبليس أبدًا. 

فان قالوا: بل الفضيلة بعصمة ما أتى البي یل به من الدين باقية إلى يوم 
القيامة صاروا إلى الحقّ الذي هو قولناء وله تعا ی الحمد. 

ان قالوا: اه صفة كل خر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق والکذب 
والخطأء وقولكم بأن خبر الواحد العدل في الشريعة موجب للعلم إحالة لطبيعة 
الخبر وطبيعة المخبرين» وحرق لصفات كل ذلك وللعادة فيه. 

قلدا هم: لا يُنكرٌ من الله تعا ی إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح البرهان 
بأنه فعل الله تعالى» والعجب من إنكاركم هذا مع قولكم به بعينه في إيجابكم 
عصمة البي بي من الكذب والوهم في تبليغه الشريعة» وهذا هو الذي أنكرتم 
بعينه» بل لم تقنعوا بالتناقض إذ أصبتم في ذلك» وأخطأتم في منعكم من ذلك في 


مادا يُفيد خَبْرُالواحد, العلم, آم الظن ؛ 





حبر الواحد العدل حؾ أتيتم بالباطل احض إذ جوزتم على جميع الأمم موافقة 
الخطإ في إجماعها في رأيهاء وذلك طبيعة في الكل وصفة لهم؛ ومنعتم من جواز 
الخط والوهم على ما ادّعیتموہ من إجماع الأمة من المسلمين خاصّة في اجتهادها 
في القياس» وحاشا لله أن تحمع الأمة على الباطلء والقياس عين الباطل( 
فخرقتم بذلك العادة» وأحلتم الطبائع بلا برهان لا سیما إن كان المخالف لنا 
من المرجئة القاطعين بأنه لا يمكن أن يكون يهوديّ ولا نصراني یعرف بقلبه أن 
الله تعالى حق فان هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان» ومنعوا من إحالتها إذا قام 
البرهان بإحالتها. 

فان قالوا: فإنه يلزمكم أن تقولوا: إن نله الأخبار الشرعیّة الي قافا رسول 
الله ٹل معصومون في نقلهاء وان كل واحد منهم معصوم في نقله من تعمّد 
الكذب» ووقوع الوهم منه. 

قلنا فهم: نعم هكذا نقول» ويهذا نقطع وتبتُ وکل عدل روّی حرا قاله 
رسول اللہ يه في الدين» أو فعله فذلك الراوي معصوم من تعمّد الكذب 
مقطوع بذلك عند الله تعالى» ومن جوز الوهم فيه عليه إلا ببيان وارد ولا بد 
من اللہ تعا ی ببيان ما وهم فیه» كما فعل تعالى بنبیه َو إذ سلم من رکعتین» 
ومن ثلاث واهما؛ لقيام البراهين الي قدمنا من حفظ جميع الشريعة وبیانھا مما 
ليس منهاء وقد علمنا ضرورة أن كل من صدق في حبر ما فإنه معصوم في ذلك 
الخبر من الكذب والوهم بلا شك فأي نكرة في هذا؟. 


)١(‏ هذا رأي ابن حزم والحقّ أن القياس ليس بباطل على التفصيل الآتي في بابه» وسيأني الرد عليه 
هناك إن شاء الله تعالى. 


ا منحة الرضيةُ في شرم اه المرضيّة في نم امسَائِلٍ الأصُوبِيّة عى طریقة آفل السئّة 





قال ابن القيم رمه الله تعالى: رر وهذا الذي قاله أبو محمد حی في الخبر 
الذي تلقته الأمة بالقبول عملا واعتقاذاء دون الغريب الذي لم یعرف تلقي الأمة 
له بالقبول )ء انتهى. 

قال ابن حزم: « فان قالوا: قد تعبّدنا الله تعالى بحسن الظنَ به» وقال 
رسول الله يلعّ: ران الله تعالی يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي» فليظُنٌ بي حيرا 2 

قلنا: ليس هذا من الحكم في الدين بالظنّ في شيء بل كله باب واحد؛ 
لأنه تعالى حرّم علينا أن نقول عليه في الدين بالتحرم والاباحة والایجاب ما لا 
نعلم» وبیّن لنا كل ما ألزمنا من ذلكء فوجب القطع بکل ذلك كما وجب 
القطع بتخلید الكفار في النار» وتخليد المؤمنين قي الحنة ولا فرق» وم یجز القول 
بالظن في شيء من ذلك كله. 

فان قالوا: أنتم تقولون: إن الله تعا لی أمرنا بالحكم با شهد به العدل مع 
مین الطالب؛ وعا شهد به العدلان فصاعذاء ونما حلف عليه المدّعى عليه إذا ۸ 
يقم المدّعي بيّنة في إباحة الدماء المْحرّمة» والفروج امحرّمة» والأبشار ا حرّمة 
والأموال ا حرّمة وكل ذلك بإقراركم مکن أن يكون في باطن الأمر بخلاف ما 
شهد به الشاهد» وما حلف عليه ا حالف وهذا هو ا حکم بالظن الذي أنكرتم 
علينا في قولنا ی حبر الواحد ولا فرق. 


(۱) أخرجه البحاري في (الترحيد) ۱۳/ ۷۰۰۵ «فتح» من حديث أبي هريرة ##)؛ وليس فيه 
«فليظن بي خيرًا )ء وأحرجه مسلم وفيه: 2 وأنا معه إذا دعاني ٢ء‏ وأخرجه أحمد في «المسند» ۲/ 
۱ والحاكم في «المستدرك» ۲٤١/٤‏ بلفظ: 2 فليظُنَ بي ما شاء 4» وذكره الشیخ الألباني ف 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)۱٦٦۳(‏ 


مَاذا يفيد خبر الواحد, العلم, أم الظن ! 





قلنا هم - وبالله التوفيق -: بين الأمرين فروق واضحة كوضوح الشمس. 

أحدها: أن الله تعالی قد تكفل بحفظ الدين وإكماله» وتبيينه من الغيّ» وما 
ليس من ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دماثناء ولا بحفظ فروجناء ولا بحفظ 
أبصارناء ولا بحفظ أموالنا في الدنیاء بل قڈر تعالى بأن كثيرًا من كل ذلك يؤحذ 
بغير حق في الدنيا. 

وقد نص على ذلك رسول الله يي إذ يقول: ر إنما أنا بشرء وان 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له على 
نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أحيه شيئا فلا یأحذ, فإنما أقطع له قطعة 
من النار )۱ وبقوله للمتلاعنين: ر إن الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل 
منکما تائب ). 

والفرق الثابئ: أن حكمنا بشهادة الشاهد وبيمين ا حالف ليس حكمًا 
بالظنّ كما زعمواء بل نحن نقطع وت بأن الله كك افترض علینا الحكم بيمين 
الطالب مع شهادة العدل» وبيمين الذعی عليه إذا لم تقم بينة» وبشهادة العدل 
والعدلين والعدول عندناء وإن کانوا في باطن آمرهم کذاین, أو وا مین 
والحكم بكل ذلك حن عند الله تعالى وعندنا مقطوع على غيبه. 

برهان ذلك أن حاكما لو تحاكم إليه اثنان» ولا بينة للمدّعي» فلم يحكم 
للمدّعى عليه باليمين » أو شهد عنده عدلان» فلم يحكم بشهادقماء فان ذلك 


)١(‏ متف عليه. 
(۲) متّفق عليه. 


امنحة الرضية في شرح النّحْفَة المرضيّة في نظم السَائلٍ الأصولیة على طَرِيقَة أهل الس 





الحاكم فاسق عاص لله كلق بحرح الشهادة ظالم سواء كان المدَعَى عليه مبطلاً 
في إنكاره أو عقَّاء أو كان الشهود کلب أو واهمين» أو صادقین, إذا ۸ يعلم 
باطن أمرهم» ونحن مأمورون یقینًا بأمر الله ك لنا بان نقتل هذا البريء المشهود 
عليه بالباطل» وأن تُبيح هذه البشرة المْحرّمة» وهذا ا ال الحرام المشهود فيه 
بالباطلء وحرم على المبطل أن یأحذ شيئًا من ذلك» وقضى ريّنا بأننا إن ۸ 
نحكم بذلك فإننا فسّاق عُْصَاةٌ له تعالى» ظَلَمَةٌ متوعّدون بالنار على ذلك وما 
أمرنا تعالى قط بأن نحكم في الدين بخبر وضَعه فاسق» أو وهم فيه واهم» فهذا 
فرق في غاية البيان. ۱ 

وفرقٌ ثالث: وهو أن نقول: إن الله تعالى افترض علينا أن نقول في جميع 
الشريعة قال رسول الله ول كذاء وأمرنا الله تعالى بكذا؛ لأنه تعالى يقول 
$ طیغوا له وَاطِممُوا ألرَسُولَ 4 [النساء: 59]؛ « وَمَآ ءَانَدَكُمُ آلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وم 
يكح عَتَه قاسَوا 4 [الحشر:۷]ء ففرض علينا أن نقول: انا الله تعالى ورسوله 
ير عن كذاء وأمرنا بكذاء و1 يأمرنا تعالى قط أن نقول: شهد هذا بح ولا 
حلف هذا الجانب على حق» ولا أن هذا الذي قضينا به هذا حقّ له يقيئاء لکن 
الله تعالى قال: احكموا بشهادة العدلء وعین المدّعى عليه إذا لم تقم عليه بينة 
یسیو ا سس 
بل بعلم قاطعء فان قالوا: إنما قال الله تعالى ۾ ارت بَعَْض اَلظن ار 
[الحجرات:۲١]ء‏ ولم يقل: كل الظنٌ إمء قلنا: قد بيّن الله تعالى لنا 8 
من الب وبين أن القول عليه بما لا يعلم حرام» فهذا من الظنّ الذي هو 
ثم بلا شك. 


مادا يفيد خَبَرالواحد, العلم, أم الظّنْ ٩‏ 





قال ابن حزم: فلجأت المعتزلة إلى الامتناع من الحكم بخبر الواحد للدلائل 
التي ذكرناهاء وظّوا أنهم تخلصوا بذلك؛ وم یتخلصول بل كل ما لزم غيرهم ما 
ذكرنا فهو لازم حم وذلك أنا نقول: أخبرونا عن الأحبار ال رواها الآحاد 
أهي كلها حقّ إذا جاءت من رواية الثقات خاصّة؟ أم كلها باطل؟ أم فيها حق 
وباطل؟ فان قالوا: فيها حقّ وباطل وذلك قوہمء قلنا هم: فهل يجوز أن تبطل 
شریعق أُوْحَي الله تعالى ما إلى نبيه يل ليبينها لعباده حؾ يختلط بكذب وضع 
فاسق» فنسبه إلى رسول الله يِه أو وهم فيه واهم فيختلط الق المأمور به مع 
الباطل المختلق اختلاطًا لا يتميّز به الحقّ من الباطل أبدًا لأحد من الناس وهل 
الشرائع الإسلاميّة كلها محفوظة لازمة لناء أو هي غير محفوظة, ولا كلها لازم 
ناء بل قد سقط منها بعد رسول الله و كثير» وهل قامت المحة علينا لله تعالى 
فيما افترض من الشرائم بأنها بينة لنا متميّزة مما ۸ يأمرنا به» أو م تقم لله تعالى 
علينا حجة في الدين؛ لأن كثيرًا منه مختلط بالکذب. غير متميّز منها آبدا. 

فان أجازوا احتلاط شرائع الدين الي أوحى الله تعالى إلى نبيّه يكل ها ليس 
في الدين» وقالوا: لم تقم لله تعال علينا حجة فيما أمرنا به» دحل عليهم في 
القول بفساد الشريعة» وذهاب الإسلام» وبطلان ضمان الله تعالى بحفظ الذک 
كالذي دعل على غيرهم حرفا بحرف سواء بسواء ولزمهم أنهمم تركوا کر 
من الدين الصحيح كما لزم غيرهم سواء بسوای أنهم يعملون بها ليس من 
الدين» وأن البي َيل قد بطل بيانه» وأنه حجة الله تعا ی بذلك ۸ تقم علينا سواء 
بسواء وق هذا ما فيه» فان لحأوا إلى الاقتصار على حبر التواتر» لم ينفكوا 
بذلك من أن كثيرًا من الدين قد بطل لاختلاطه بالكذب الوضوع. وبالوهوم 


لمعه الرضية في شرع تفه الرشية في نَم اي الأصولية على طَريقة آفل اند 








فیه» ومن حواز أن یکون كثير من شرائع الإسلام لم يُنقل إلينا؛ إذ قد بطل 
ضمان الله تعالى فيهاء وأيضًا فإنه لا یعجز أحد أن يدعي في اي خير شاء أنه 
منقول نقل التواتر» بل أصحاب الاسناد أصحّ دعوى في ذلك؛ لشهادة كثرة 
الرواة» وتغاير الأسانيد لحم بصحّة قولهم في نقل التواترہ وبالله تعالى التوفيق. 

فان لجأ لاحئ إلى أن يقول: بأن كل حبر جاء من طريق الآحاد الثقات» 
فإنه کذب موضوعٌ ليس منه شيء قاله قط رسول الله لج 

قلنا - وبالله تعالى التوفيق - : هذه مجاهرة ظاهرة» ومدافعة لا نعلم 
بالضرورة خلافہ وتكذيب لجميع الصحابة أولحم عن آخرهم, وجحمیع فضلاء 
التابعين» ولكل إنسان من العلماء جيلاً بعد جیل؛ لأن كل من ذكرنا رووا 
الأخبار عن عن الني # بلا شك من أحدہ واحتج ا بعضهم على بعض» وعملوا 
بھاء وأفتوا ما في دين الله تعالى» وهذا اطراح للإجماع التیقن» وباطل لا تختلف 
النفوس فيه أصلاً؛ لأنا بالضرورة ندري أنه لا بعکن البتة أن يكون کل من 
ذکرنا لم يصدّق قط في كلمة رواهاء بل كلهم وضعوا كل ما رووا. 

وأيضًا ففيه إبطال الشراء ع الت لا يشلث مسلم ولا غير مسلم في فا ليست 
في القرآن مبینة کالصلاة وال کات والحج» وغیر ذلك» وأنه إنغا اذ بیانھا من 
کلام رسول الله يِه وني هذا القطع بأن كل صاحب من الصحابة روی عن 
رسول الله ع فإنه هو الواضعء رارع للكذب عن رسول الله 8 ی ولا 
يشكٌ أحد على وحه الأرض ف أن ن كل صاحب من الصحابة قد حدّث عن 
البي و أهله وجيرانه» وتي هذا إثبات وضع الشرائع على جميعهم > أولهم عن 
آحرهم؛ وما بلغت الروانض واطنوار ج قط هذا المبلغ, مع ۳3 دعوى بلا 
برهان؛ وما كان كذلك فهو باطل بیقین في ثلاثة أقوال كما تری لا رابع لها 


مَاذًا يُقيد خبرالواحد؛ العلم, أم الط ! 





إما أن يكون كل حبر نقله العدل عن العدل مبلَغًا إلى رسول الله يله كديا 
كلها أُولها عن آخرهاء موضوعة بأسرهاء وهذا باطل بيقين كما ياء وإيجاب 
أن كل صاحب وتابع وعا م - لا مُحاشي أحدًا - قد اثفقوا على وضع الشرائع 
والكذب فيها على رسول الله يِه وهذا انسلاخ عن الاسلام» أو يكون فيها 
حقٌ وفيها باطل إلا أنه لا سبيل إلى تمييز الحقّ منها من الباطل لأحد أبدّاء وهذا 
تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر الترل» وبإكماله الدين لناء وبأنه لا 
يقبل منا إلا دين الإسلام» لا شيئا سواه. 

وفيه أيضًا فساد الدین» واحتلاطه ما ۸ يأمر تعالى قط به» وأنه لا سبيل 
الأحد في العام إلى أن يعرف ما أمره الله تعا ی به في دينه مما ل يأمر به أبدّاء وأن 
حقيقة الإسلام وشرائعه قد بطلت بيقين» وهذا انسلاخ عن الاسلام» أو ما 
كلها حقّ مقطوع على غيبها عند الله تعا یء موجبة كلها للعلم؛ لإخبار الله 
تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكرء ولتحرعه تعالى الحكم في الدين بالظن؛ 
والقول عليه ما لا علم لنا به ولاخباره تعالى بأنه قد بين الرشد من الغي؛ 
وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نيه يِه وفي فعله» وليس الي إلا 
ما لم یله الله تعا ی على لسان نبيّه يي وهذا قولنا والحمد لله رب العالمين. 

قال ابن حزم رحمه اللہ: ہر فإذا قد صمّ هذا القول بيقين» وبطل كل ما 
سواه» فلتتکلم - بعون الله تعالى - على تقسیمه؛ فنقول - وبالله تعالى نتأيد : 

إننا قد امنا - ولل الحمد - أن تكون شريعة أمر يما رسول الله يلد أو 
ندب إليهاء أو فعلھا ال فتضيع وم تبلغ إلى أحد من أمته» إما بتواتر أو بنقل 
اللقة عن الثقة» حن تبلغ إليه كك وأمنًا أيضًا قطعًا أن يكون الله تعالى يفرد 





المنْحَهُ الرَضيّهُ في شرح التحمّة الرضية في تم الْسَائلٍ الأسوئيّة على طریَة أهل السلّة 


بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله من العدولء وأمنا أيضًا قطعًا أن تكون شريعة 
يُخطىء فيها راويها الثقة» ولا يأي بيان جلي واضح بصحة خطله فیه, وأمنا 
أيضًا قطعًا أن يُطلق الله ك من قد وجبت الحجة علينا بنقله على وضع حديث 
فيه شرع يُسنده إلى من تحب الحجة بنقله» حؾ يبلغ به إلى رسول الله يل 
وكذلك نقطع وئثبتٌ بان کل خبر لم يأت قط إلا مرسلاً"» أو لم يروه قط إلا 
بحهول. أو جروج ثابت ا جرح فإنه بر باطل بلا شك» موضوع لم يقله 
رسول الله يله إذ لو جاز أن یکون حقا لكان ذلك شرعًا صحيحًاء غير لازم 
لنا؛ لعدم قيام الحجة علینا فيها. 

قال: وهذا الحكم الذي قذمنا إنما هو فيما نقله من اثفق على عدالته. 
كالصحابة وثقات التابعين» ثم كشعبة» والسفيانين» ومالك» وغيرهم» من الأئمة 
في عصرهم وبعدهم إلينا ول يوم القيامة» وف كل من ثبتت حرحته» كالحسن 
ابن غمارة» وجابر ابحعفي» وسائر ابمجروحين الثابتة جرحتهمء ایا من لعلف 
فيه فعدله قوم وحرحه آخرون, فان ثبتث عندنا عدالته قطعنا على صحة حبره» 
وان لبتت عندنا جرحته قطعنا على بطلان خبره, وان لم یثبت عندنا شيء من 
ذلك وقفنا في ذلك وقطعنا ولا ید حتمًا على أن غيرنا لا بد أن يشت عنده 
أحد الأمرين فيه» وليس حطونا نحن أن أخطأناء وجنا أن جھلٹا حجة على 
وجوب ضياع دين الله تعا یء بل الحق ابت معروف عند طائفق وان جهلته 


)١(‏ هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله في الرسل رأيه ورأي بعض الناس؛ وا أن فيه تفصیلا كما 
حققته في «شرحي» على «مقدمة صحيح مسلم» » فراجعه تستفد. 





ماذا بفید خَير الواحد, العم أم الظّن ؟ 


آحری» والباطل كذلك أيضاء كما يجهل قوم ما نعلمه نحن أيضاء والفضل بيد 
اللہ يؤتيه من یشاء. 

ولا يصحّ الخطأ في خبر الثقة إلا باحد ثلائة وجه: ما أن تثبیتٗ الراوي 
واعترافه بأنه أخطأ فيه» وإما شهادة عدل على أنه مع الخبر مع راویه» فوهم فيه 
فلانء وإما بأن توجب المشاهدة بانه اُخحطاً. ۱ 

قال: وكذلك نقطع وت في کل خبرين صحيحين متعارضین؛ وکل آیتین 
متعارضتين» وكل آية وخبر صحيح متعارضين» وکل انين متعارضين» لم يأت 
نص بِيّنّ بالتناسخ منهماء فان الحكم الزائد على الحكم المتقدّم من معهود الأصل 
هو الناسخ» وأن الموافق لمعهود الأصل التقدّم هو النسوخ قطعًا یقینًا للبراهين 
ال قدّمنا من أن الدين محفوظ» فلو جاز أن يخفى فيه ناسخ من منسوخ» أو أن 
یوجد عموم لا يأ نص صحيح بتخصيصه؛ ويكون الراد به الخصوص لكان 
الدين غير محفوظ ولكانت الحجة غير قائمة على أحد في الشريعة؛ ولگ 
متعبادين بالظن الكاذب الحرم» بل بالعمل يما لم يأمر الله تعال قط به» وهذا 
باطل مقطوع ببطلانه. انتهى كلام ابن حزم رمه الله تعا یل” وهو بحث 
نفیس ولنفاسته نقله ابن القيّم رحمه اللہ بطوله» وأقرّه عليه . والله تعالی أعلم 
بالصواب وإليه الرحع والماب. 





.۱۳۳-۱۱١/۱ج راجع «إحكام الأحكام»‎ )١( 
۰۳۹۳-۳۸۰ راجع «مختصر الصواعق المرسلة» ص‎ )۲( 


امنحة الرضية في رح التَحفَة المرضية في نم اْسانل الأصُوليّة على طریقة آهل السنّة 





المسألة الثانية: في ذكر الأدلة على أن خبر الواحد العدل يفيد العلم, 
وهي كثيرة : 

الدئیل الأول: أن المسلمين لما أخبرهم الواحدء وهم بقباء في صلاة 
الصبح أن القبلة قد خولت إلى الكعبةء قبلوا خبره» وتركوا الحجّة الي كانوا 
عليهاء واستداروا إلى القبلة» وم ينكر عليهم رسول الله يِه بل شكروا على 
ذلكء وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى؛ فلولا حصول العلم لهم بخبر 
الواحد لم يتركوا المقطوع به العلوم بر لا یفید العلم» وغاية ما يقال فيه: إنه 
خبر اقترنت به قرينة» وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة» ولا غيرهاء وهذا 
في غاية المكابرة» ومعلوم أن قرینة تلقّي الأمة بالقبول له» وروايته قرناً بعد قرن 
من غير نکیر من أقوى القرائن» وأظهرهاء فأيّ قرينة فرضتها كانت تلك أقوى 
منها. 

الدليل الثاني: : أن الله تعالى قال « تا این انوا إن جَاءَكُرْ فَاسِقٌ بتبا 
توا > الآيةء وٹی القراءة الاحری: « قتثبتوا 4» وهذا يدل على ا لحزم بقبول 

حبر الواحد؛ لأنه لا يحتاج إلى التبّت حن يحصل العلم. 

وما يدل عليه أيضاً أن السلف الصا وأئمة الاسلام لم يزالوا يقولون: 
قال رسول الله يلع كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء ونمى عن كذاء وهذا معلوم 
ف كلامهم بالضرورة. وقي «صحيح البحاري»: قال رسول الله يه في عدّة 
مواضع؛ وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله َلك 
وإنھا سمعه من صحايي غيره» وهذا شهادة من القائل» وجَرْمٌ على رسول لله و 
ما سب إليه من قول» أو فعل» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا 
على رسول الله يل بغير علم. 





مادا يفي خبر الواحد, العم أم الظنْ ؟ 


الدليل الثالث: أن أهل العلم بالحديث ل يزالوا يقولون: صحّ عن رسول 
الله يد وذلك جزم منهم بأنه قاله» وم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين أن 
المراد بالصحة صحّة السند لا صحَة التن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث 
رسول الله لله لا تفيد العلم» ولنفا كان مرادهم صححَة الإضافة إليه» وأنه قاله 
كما كانوا یُجزمون بقوشم: قال رسول اللہ يِه وأمر؛ ونمى» وفعل رسول الله 
يده وحيث كان يقع لهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله يك ويُروَى 
عنه» ونحو ذلك» ومن له حبرة بالحديث يفرّق بين قول أحدهم هذا الحديث 
صحيح؛ وبين قوله: إسناده صحيح» فالأول جزم بصحّة نسبته إلى رسول الله 
يِه والثان شهادة بصحّة سنده» وقد يكون فيه علق أو شذوذ» فيكون سنده 
صحيحاء ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه. 

الدليل دبع قوله تعالى ( وَمَا کارت الْمُؤْيِئُونَ يروا كافة ولا کر 
ین کل فرقة رقو مم طايفة هون الثرين ولینذژوا قومهم لذا رَجَعْوَأ نیم له 
مور و2 4والطائفة تقع على الواحد» فما فوقه» فأحبر أن الطائفة تنذر 
قومهم إذا رجعوا إليهم» والانذار: الإعلام ما يفيد العلم» وقوله: لعلهم 
بحذرون نظير قوله في آياته المتلوّة والشهودة و قي 4 ط لعَلّهُمَ 
دون 4» وهو سبحانه ما يذكر ذلك فيما یحصل العلم» لا فيما لا يفيد العلم. 

الدلیل الخامس: قوله < ولا تقد قف ما سس لت یب عل 4 أي لا تتبعهء ولا 
تعمل به» وم بزال السلمون من عهد الصحابة يقفون آخبار الآحاد» ویعملون 
بھاء ويثبتون لله تعا ی يما الصفات فلو كانت لا تفید علما لكان الصحابق 
والتابعون» وتابعوهم وأئمّة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس شم به علم. 


المئحة الرضيّة في شرح التَحُمّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طرِيقٌة آفل السنّة 





الدليل السادس: قوله تعالى ط فوا هل آلرکر إن کشر لا تَعَلَمُوتَ 
© » فأمر من ۸ يعلم أن يسأل أهل الذکر؛ وهم أولو الكتاب والعلم ولولا 
أن أخبارهم تفيد العلم» لم يأمر بسؤال من لا يفيد حبره علماء وهو سبحانه لم 
۳ سلوا عدد التواتر» بل أمر بسوال أهل الذكر مطلقاء فلو كان واحدا لكان 
سواله وجوابه کافیا. 

الدلیل السابع: قوله تعال ( یت سول بل مآ أنرل لت ین رل وان 
ت تقل کم لت رساك 4 الآيقه وقال ومع سول بل آلمیرن ري » 
وقال الني يل: «بلغوا عي )» وقال لأصحابه في الجمع الأعظم یوم عرفة: رآنتم 
مسئولون عتّی؛ فما أنتم قائلون )؛ قالوا: نشهد أنك بلغت» واأدّیت 
ونصحت»» ومعلوم أن هذا البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على ال وتحصل 
به العلم» فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به 
" حجة الله على العبد؛ فان الحجة نما : تقوم ما تحصل به العلم» وقد كان رسول 
الله ول رسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم الحجة على من بلغه» وكذلك 
قامت حجته علينا ما بَلّعَنا العدول الثقات من آقواله, وأفعاله» وستته» ولو لم 
ند العلم ۸ تقم علينا بذلك حجة؛ ولا على من یله واحدٌء أو اثنان» أو لائته 
أو أربعة» أو دون عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطلء فيلزم من قال: إن أخبار 
رسول الله يو لا تفيد العلم أحد أمرين: ما أن يقول: إن الرسول يك ل يبلغ 
غير القرآن» وما رواه عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك م تقم به حجة» ولا 
تبليغ) وإما أن یقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان يما لا یوجب علما؛ ولا 
يقتضي علما؛ وإذا بطل هذان الأمرانء بطل القول بأن أخباره ول الق رواها 


5 
۱ 





الثقات العدول الحفاظ» وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماء وهذا ظاه" لا 
حفاء به. 

الدلیل الشامن: قرله تعالی و کدی جعلک أ مه وَسَطا لْتَكُونُوأ شهداء 
على الاس وَيَكُونَ سول علیکم شهید! 4ء وقوله و لیکون الرسول هیا عر 
وَتَكُوبُوأ سُبَدَآءَ على الاس 4 . ۹ 

ووجه الاستدلال أنه تعالى آحبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خیارا لیشهدوا 
على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدّوا عليهم ذلك» وهذا 
يتناول شهادقم على الأمم الماضية» وشهادقم على أهل عصرهم ومن بعدهم 
أن رسول الله يله أمرهم بكذاء وفاهم عن كذاء فهم حجة الله على من خالف 
رسول الله وزعم أنه لم یأقم من الله ما تقوم به عليه ا حجحق وتشهد هذه الأمة 
الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه» ویشھد کل واحد بانفرادہ بما 
وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة, فلو كانت أحاديث رسول 
الله يه لا تفيد لم يشهد به الشاهد» و ۸ تقم به الحجة على المشهود عليه. 

الدلیل التاسع: قرله تعالى و ولا یت لذت يَدْعُورت من ڈوو آلسْفَعَة 
لا من شود يم وهذه الأخبار الي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله لك 
اما أن تكون حقاء أو باطلاً, أو مشکوکا فيهاء لا بُدری» هل هي حق» أو 
باطل؛ فان كانت باطلا أو مشک وکا فيها وجب اطراحهاء وأن لا يلتفت 
إليهاء وهذا انسلاخ من الإسلام بالكليّة» وان كانت حقاء فيجب الشهادة يما على 
لبت آفا عن رسول الله يه وكان الشاهد بذلك شاهدا باحق» وهو يُعلم صحة 
المشهود به. 


اه الرَية في شرح التَحفة الرضیة في نظم الَسَائلٍ لسولیة على طَريقة هل السنّة 





الدليل العاشر: قول البي ع: « على مثلهاء فاشهدوا )''ءاشار إلى 
الشمس» وم يزل الصحابة» والتابعون» وأئمة الحديث يشهدون عليه ولا على 
القطع أنه قال كذاء وأمر به» ونمى عنه» وفعله لما بلغهم إياه الواحد» والاثنان؛ 
والثلائة» فيقولون: قال رسول اللہ ی كذاء وحم كذاء وأباح كذاء وهذه 
شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح ولا ريب أن كل 
من له التفات إلى سنّة رسول الله ييي واعتناء با يشهد شهادة جازمة أن 
المؤمنين يرون ربّهم عيانا يوم القيامة» وأ قوماً من أهل التوحيد یدخلون النار؛ 
ثم یخرجون منها بالشفاعةء وأن الصراط حقء وتكليم الله لعباده يوم القيامة 
كذلك» وأن الولاء لمن أعتّق؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك» بل يشهد بکل خبر 
صحيح مُتلقى بالقبول» لم يُنكره أهل الحديث شهادة لا يشلك فيها. 

الدليل الحادي عشر: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أحبار البي كلل العلم 
يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أثمّتهم .عذاهبهم» وأقواهم» ولو قيل لهم: إا 
لم تصحّ عنهم لأنكروا ذلك غاية الانکار» وتعجّبوا من جهل قائله» ومعلوم أن 
تلك المذاهب ۸ يروها عنهم إلا الواحد. والاثنان» والثلائت ونحوهمء لم يروها 
عنهم عدد التواتر» وهذا معلومٌ یقیناء فكيف حصل هم العلم الضروري» 
آوالقارب للضروريٌ بأن أئمتهم» ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذاء وذهبوا إلى 


)١(‏ حدیث ضعيف» أحرجه ابن عدي وغيره باسناد ضعيف عن ابن عباس بلفظ: « سأل البي و عن 
الشهادة فقال: ترى الشمس »4 قال: على مثلها فاشھد أودع ا راجع «إرواء الغليل» للشيخ 
الألباني رحمه الله تعال ج۸ ص۲۸۲. 





مادا ینید خبرالواحد, العلم, أم الظّن ؟ 


كذاء ولم يحصّل لهم العلم يما آحبر به أبو بكر الصدّيق» وعمر بن النطاب؛ 
وسائر الصحابة عن رسول الله ب ولا ما رواه عنهم التابعونء وشاع في الم 
وذاع» وتعدّدت طرقه» وتنوّعت» وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص 
أولئك على أقوال متبوعيهم» إن هذا هو العجب الْعُجاب!!!. 

وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يُلزمهم أحد أمرين: ما أن يقولوا: أخبا 
رسول الله يي وفتاواه» وأقضيته تفيد العلم» وإما أن یقولوا: (فم لا علم لهم 
بصحّة شيء ما تقل عن أئمتهم» وأن النقول عنهم لا تفيد علماء وإما أن يكون 
ذلك مفيدا للعلم بصحّته عن أئمّتهم؛ دون المنقول عن رسول الله يل فهو من 
اين الباطل. 

الدليل الثاني عشر: قوله تعالى ‏ يتا این ءَامَئُوأ آسَتَحِيبُوأ لله وس 
ذا دعاکم لما خییکم 4» ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة 
الرسول ول إلى يوم القيامة» ودعوته نوعال: مواجھةء ونوعٌ بواسطة البلغ» وهو 
مأمور باحابة الدعوتین في الحالتين» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة» 
والاستجابة لماء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماء أو 
یہ ها لا فيد عله أو ول عل ترك الاستحابة لا لا فيد عل ان إن 
لم يفعل عاقبه» وحال بينه وبين قلبه. 

الدليل الثالث عشر: قوله تعا ی ط فلیخدّر الّذِينَ خالِفُونَ عن امو أن 
صم فة أو يُصِييئِمَ داب اليد 4 وهذا يعم کل خالف بلفه أمره يك إلى 
يوم القيامة» ولو كان ما بلغه لم يفد علما لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد 
علما للفتنة» والعذاب الأليم» فان هذا فا يكون بعد قيام الحجة القاطعة الي لا 
يبقى معها لمحالف أمره عذر. 


اجه الرضية في شرح النحْفَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصوليّة علَى طریقة آهل السنّة 





الدليل الرابع عشر: قرله تعال « ييا لین ءَامتُوا یو ال وَأطِیمُوا 
آَلرَسُولَ 4 إلى قوله « وَالْيَوَرِ الآخر 4» ووجه الاستدلال أنه أمر أن یرد ما تناز ع 
فيه المسلمون إلى الله تعالى ورسوله بلي والردٌ إلى الله هو الرّدٌ إلى كتابه» والرد 
إلى رسوله هو الردٌ إليه في حياته» وإلى سنّته بعد وفاته» فلولا أن المردود إليه 
يفيد العلم» وفصل التراع ۸ يكن في الردٌ إليه فائدة؛ إذ كيف يرد حكم ا تنازع 
فيه إلى ما لا يُفيد علماً البنّة ولا يُدرَى حقّ هو أم باطل؟ وهذا برهان قاط - 
بحمد الله تعالى - فلهذا قال من زعم أن آحبار رسول الله يو لا فيد علما: إنا 
نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول» والارای والأقيسة» فما تفيد العلم. 

۰ . 8 23 1 شر ورو 200 م7 

الدليل الخامس مشر قوله تعالى « ون ن أحكم بيهم يما آنزل الله ولا نع 

اهم وَآحْدَرهُمْ أن مهمو عَنْ عض ما آنزل ال یل 4 إلى قوله « أَقحکم 


س‫ 


۳ 


لْجَهِِيَةِ يبَغُونَ وَمَنْ اخسن ین آله حُكمًا لَقَومِ یُوقنُونَ 2) 4 ووحه الاستدلال 
أن كل ما حَکم به رسول الله وَل فهو مما أنزل اللہ وهو ذكر من الله تعالى؛ 
أنزله على رسوله ول وقد تكفل الله سبحانه بحفظه فلو جاز على حكمه 
الکذبء والغلطء والسهو من الرواة» وم يقم دليل على غلطه» وسهو ناقله 
لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظهء وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا 
نذعي عصمة الرواة بل نقول: إن الراوي إذا كذب» أو غلط أو سهاء فلا بد 
أن يقوم دلیل على ذلك» ولا بڈ أن يكون في الأمّة من يعرف كذبه» وغلطه؛ 
لیتم حفظه لحججه. وأدلته» ولا يلتبس مما ليس منهاء فإنه من حكم الجاهليّة, 
بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأحبار» والأحكام النقولة إلينا 
احا علي على سول ال کی اه أن كوف كما قل من ل علم عد 
إن لق إلا عون بلس ديرت @ 4. 





مادا يفيك خر الواحد, العلم, أم الظن ٩‏ 


الدليل السادس عشر: ما احتجّ به الشافعي نفسه فقال: أخبرنا سفيان» عن 
عبد املك بن عُمير» عن عبد الجن بن عبد الله بن مسعود؛ عن أيه أن رسول اله 
کي قال: ر نضر الله عبدا مع مقالى» فحفظهاء ووعاهاء وأذّاهاء فرب حامل 
فقه» غير فقیه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا یل عليهنَ قلب 
مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمین» ولزوم جاعتهم فان دعوم 
تحيط من ورائهم )ء قال الشافعي: رر فلما ندب رسول الله و إلى استماع 
مقالته وحفظهاء وأدائهاء وأمر أن يؤدّيهاء ولو واحذ دل على أنه لا يؤمر من 
يؤذي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أَدّيّ الیه؛ لأنه نما ودی عنه حلال 
یژتی» وحرامٌ يُجتنب» وحدٌ يُّقام» ومال یؤخذ ویعطی» ونصيحة في دين ودنياء 
ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقیه» یکون له حافظاء ولا یکون فيه فقیهاء 
وأَمْرُ رسول الله يل بلزوم جماعة السلمین مما يُحتجّ به في أن إجماع السلمین 
لازم ) انتهی. 

والقصود أن + خبر الواحد العدل لو لم ند علما لأمر رسول الله أن لا 
قبل من ادي إليه إلا من عدد التواتر الذي لا حصُل العلم إلا بخبرهم» ولم يدع 
للحامل المؤدّي إن كان واحداً؛ لأن ما حمله لا فيد العلم» فلم يُفعل ما یستحق 
الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواتر» وهذا حلاف ما اقتضاه الحدیث؛ 
ومعلومٌ أن رسول الله يي إنما ندب إلى ذلك» وحث عليه» وأمر به لتقوم الحجة 
على من يُوَدَى إليه» فلو لم يُفد العلم لم يكن فيه حجة. 

الدليل السابع عشر: حديث أبي رافع 5 الصحيح عن رسول الله و 
قال: ر لا این أحداً منک متکعا على أريكته يأتيه الأمر من آمري یقول: لا 
ندري ما هذا؟ بیننا وبینکم القرآن؛ ألا وان أوتيت الکتاب» ومثله معه ). 


اجه الرضيّةُ في شرع النّحْفة الرضية في نظم الْسَائل الأصولية علی طرِيقٌة أهل السنّة 





ووجه الاستدلال أن هذا هي عام لکل من بلغه حديث صحيحٌ عن رسول 
الله ل أن يخالفه» أو يقول: لا أقبل إلا القرآن» بل هو أمرٌ لازم وفرض حتم 
بقبول آحباره» و سننه واعلام منه ٹل أكما من الله أوحاها إليه» فلو م ند علما 
لقال من بل إفها آحبار آحاد لا تفيد علماء فلا یلزمین قبول ما لا علم لي 
بصحته» والله تعالى ۸ يكلفئ العمل بما م أعلم صحته ولا اعتقاده» بل هذا 
بعينه هو الذي حذر منه رسول الله يل أمته» وفاهم عنه» ولمّا علم أن في هذه 
الأمة من يقوله حذرهم منه» فان القائل: إن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول 
سواء: ما هذه الأحادیث؛ وكان سلف هؤلاء يقولون: بيننا وبینکم القرآن 
وخلفهم يقولون: بیننا وبينكم أدلّة العقول» وقد صرّحوا بذلكء وقالوا: نقدّم 
العقول على هذه الأحاديث» آحادها ومتواترهاء ونقدّم الأقيسة عليها. 

الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» عن أنس بن مالك ذه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرّاح» وأبا 
طلحة الأنصاري» واي بن كعب شراباً من فضيخ» فجاءهم آت» فقال: إن 
الخمر قد حرّمت» فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرارء فاكسرهاء 
فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله» حي کسرتھا. 

ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحرم؛ حيث ثبت به 
التحريم لما كان حلالاء وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله يه شفاهاه وأكد 
ذلك القبول بإتلاف الانای وما فيه» وهو مالٌ» وما كان لیٔقدم على إتلاف ا ال 
بخبر من لا يفيد خبره العلم عن رسول اللہ يك إلى جنبه؛ فقام حبر ذلك الآتي 
عنده» وعند من معه مقام السماع من رسول الله ييه بحيث لم يشكواء ول 


مادا نفید خبرالواحد, العلم, أم الظّنَ ! 





يرتابوا في صدقه» والتکلمون يقولون: إن مثل ذلك ابر لا يفيد العلم لا 
بقرینة؛ ولا بغير قرينة. 

الدليل التاسع عشر: أن حبر الواحد لو لم ید العلم لم ثبت به الصحابة 
التحليل والتحريم والاباحة» والفروض» ويجعل ذلك دینا دان به في الأرض إلى 
آخر الدهر. 

فهذا الصدّيق ذه زاد في الفروض الى في القرآن فرض الحدة» وجعله 
شريعة مستمرّة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة, والمغيرة بن شعبة فقط 
وحعل حكم الخبر في إثبات هذا الفرض حکم نص القرآن في إثبات فرض الم 
ثم اثّفق الصحابة, والمسلمون بعدهم على [ثباته بخبر الواحد. 
وأثبت عمر بن الخطّاب طك بخبر حَمّل بن مالك دية ا نین وجعلها فرضاً لازم 
للأمة. وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي 
وحده؛ وصار ذلك شرعاً مستمرا إلى يوم القيامة. وأثبت شريعة عامّة في حقّ 
احوس بخبر عبد الرهن بن عوف ذه وحده. 
وأثبت عثمان بن عفان 5ه شريعة عامّة في سكئ التوفی عنها زوجها بخبر 
فريعة بنت مالك وحدها. وهذا أكثر من أن يُذكرء بل هو إجماعٌ معلوم منهم. 
ولا يقال على هذا: إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظتيّات» ونحن لا ننکر 
ذلك؛ لأنا قد قدّمنا أنهم أجمعوا على قبوله؛ والعمل بموجبه؛ ولو جاز أن يكون 
كذباء أو غلطاً في نفس الأمرء لكانت بحمعة على قبول ال خطإء والعمل به» وهذا 
قدح في الدين والأمة. 


لمنحَهُ الرضيّةٌ في شرح التحفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طریقة هل السنّة 





الدليل العشرون: أن الرّسّْل صوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر 
الواحد ويقطعون .عضمونه. فقبله موسى لقي من الذي جاء من أقصى المدينة 
قائلا له و يترون بلق یلو 4 فجزم بخبره» وحرج هارباً من المدينة. وقبل 
حبر بنت صاحب مدین لَمّا قالت: « ارت لی يَدْعُوكَ ریت جر ما سَقَيْتَ نا 4 
وقبل حبر أبيها في قوله: هذه ابني» وتزوّجها بخبره» وقبل يوسف الصدّیق اما 
حبر الرسول الذي جاءه من عند الملك؛ وقال « آزچغ إل رلک عله ما بَا 
أليَسْوَةٍ 4» وقبل البي يله حبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين 
له وغزاهم بخبرهم؛ واستباح دماءهم وأموالهم, وسی ذراریهم» ورسّل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم م يرتبوا على تلك الأحبار أحكامهاء وهم يُجوّزون 
أن تكون كذباً وغلطاء وكذلك الأمة لم ثبت الشرائع العامة الكليّة بأخبار 
الآحاد» وهم يجرّزون أن يكون كذبا على رسول الله يل في نفس الأمر ولم 
يخبروا عن الرب تبارك وتعالی في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا علم هم به» بل 
جوزون أن يكون کذباً وحطاً في نفس الأمرء هذا مما يُقطّع ببطلانه کل عالم 
ببطلانه. 

الدلیل الحادي والعشرون: أن عبر العدل الواحد الق بالقبول لو لم 
يفد العلم لم تحر الشهادة على الله ورسوله ول عضمونه» ومن المعلوم ایق أن 
الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله» وعلى رسوله 4 
عضمون هذه الأخبار» جازمين بالشهادة في تصانيفهم» وخطاهم فيقولون: 
شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله يل فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك 
الأخبار» جازمين يما لكانوا قد شهدوا بغير علم» وكانت شهادة زور وقولا 
على الله ورسوله يي بغير علم» ولعمر الله هذا حقيقة قوم» وهم أولى بشهادة 
الزور من سادات الأمة وعلمائها. 


مادا يميد خَبْرُالواحد, العلم, أم الظن ٩‏ 





قال أبو عمرو ابن الصلاح وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول 
المنّفق على صحته: ر وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقييْ النظري 
واقع به» خلافاً لقول من نفى ذلك» محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظنّ» وفا 
تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظنّ قد يُخطىء ). قال: 
رر وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن الذهب الذي احترناه 
أوْلاً هو الصحيح؛ لأن ظنّ من هو معصوم من الخطإ لا يُخطىء» والأمة في 
إجماعها معصومة من الخطء وهذا كان الإجماع المبيّ على الاحتهاد حجة 
مقطوعا بماء وأكثر إجماعات العلماء كذلك؛ وهذه نكتة نفيسة نافعة ). انتهى. 

وقال إمام عصره ا جمع على امامته. أبو المظفر» منصور بن محمد 
السمعاني في كتابه «الانتصار» له وهذا لفظه: 

ونشتغل الآن بالحواب عن قولهم فيما سبق: إن حبر الآحاد لا یقبل فيما 
طريقه العلم» وهذا رأي سمعت به البتدعة ي رد الأخبار» فنقول = وبالله 
التوفيق - : 

إذا صم الخبر عن رسول الله ي» ورواه الثقات والأئمة» وأسنده خلفهم 
عن سلفهم إلى البيّ بي وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله 
العلم» هذا قول عامّة أهل الحديث» والمتقنين من القائمين على السنة. 

وأما هذا القول الذي يذكر أن حبر الواحد لا يفيد العلم بحال» فلا بد من 
نقله بطريق التواتر؛ لوقوع العلم به حؾ آخبر عنه القدرية» والمعتزلة» وكان 
قصدھم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم 
قدم ثابت» وم یقفوا على مقصودهم من هذا القول. 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





ولو أنصف أهل الفرّق من الأمّة لأقرّوا بأن حبر الواحد قد یوجب العلم 
فانك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل کل فريق منهم على 
صحّة ما يذهب إليه بخبر الواحد. تری أصحاب القدر یستدلون بقوله 6: «رکل 
مولود يولد على الفطرة )» وبقوله: رحلقت عبادي حنفاء» فاحتالتهم الشیاطین 
عن دينهم). وتری أهل الارجاء یستدلون بقوله: رمن قال: لا له إلا الله دحل 
الجثة »۰ قیل: وان زن» وان سرق؟ قال: « ون زن» وإن سرق». وتری 
الرافضة یحتجّون بقوله چا ر یجاء بقوم من أصحابي» فیقال: نك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك انعم لم یزالوا مرتڈین على أعقابهم ). وتری الخوارج يستدلون 
بقوله ييه رسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر )» وبقوله: « لا يزني الزاني حين 
يزني» وهو مؤمن )ء إلى غير ذلك من الأحاديث الي يستدل ما أهل الفرق» 
ومشهورٌ معلوم استدلال أهل السنّة بالأحاديث» ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع 
منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدّموهم 
ومتأحروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعا یء وقي مسائل القدر» 
والرؤية» وأصول الإبمان» والشفاعة» والحوض؛ وإخراج الوخدین من المذنبين 
من النار» وقي صفة الحنة والنار» وی الترغيب والترهیب» والوعد والوعید» وفي 
فضائل البى يه ومناقب أصحابه» وأحبار الأنبياء المتقدّمين وأحبار الرقاق» 
وغيرها مما يكثر ذكره. 

وهذه الأشياء علميّة» لا عمليّة» وإنما ثروی لوقوع العلم للسامع بماء فإذا 
قلنا: حير الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار 
على الخطإء وجعلناهم لاغین» هازلين» مشتغلين بها لا يفيد أحداً شيفاء ولا 


مادا فيد حبر الواحد, العنم. أم الظن ! 





ینفعه ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا جوز الرحوع إليه» والاعتماد 
علیه. 


قال: وربّما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فان البي كل أدَى هذا 
الدين إلى الواحد» فالواحد من الصحابة یودّیه إلى الأمة» وينقله عنه» فإذا ۸ 
يُقبل قول الراوي؛ لأنه واحدء رجع هذا العيب إلى المؤدّي» نعوذ بالله من هذا 
القول البشیع» والاعتقاد القبيح. 

قال: ويدل عليه أن البي يك بعث الرسل إلى الملوك إلى كسرى» وقیصر؛ 
وملك الإسكندريّة» وإلى أكيدر دُومة» وغيرهم من ملوك الأطراف» وکتب 
إليهم کتبا على ما عرف» ونقلء واشتهر» وإثما بعث واحداً واحداء ودعاهم إلى 
الله تعالى» والتصديق برسالته يله الزام ا حجةء وقطع العذر؛ لقوله تعالى ‏ رُسُلدٌ 


0 


مین ورين للا يون لاس على له حْجَة بعد سل 4ء وهذه العاني لا 
تحصّل إلا بعد وقوع العلم من أرسل إليه بالإرسال والمرسل» وأن الكتاب من 
له والدعوة منه» وقد كان نينا يخ بعث إلى الناس كافة كثيراً من الرسل إلى 
هؤلاء اللوك والکتاب إليهم یت الدعوة إليهم في جميع الممالك» ودعا الناس 
إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلكء فلو ۸ يقع العلم بخبر الواحد في 
أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من الصحابة في هذا الأمرء وكذلك في 
آمور كثيرة» اكتفى بارسال الواحد من الصحابة: 

(منها): أنه بَعّت علیّا لينادي في موسم اج عنٌی: ر ألا لا یجن بعد العام 
مشرلكٌ ولا يطوف بالبیت عریانء ومن كان بينه وبين البي و عھڈ فمدّته إلى 
أربعة أشهر» ولا یدحل الحئة إلا نفس مسلمة ). 





نج الرْضْيهُ في شرح التّحفّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على مطریقة أهل السنّة 





ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم حؾ إن 
أقدموا على شيء من هذا بعد ماع هذا القول» كان رسول اللہ لج مبسوط 
العذر في قتاهم وقتلهم. ۱ 

وکذلك بعث معاذا إلى اليمن لیدعوهم إلى الاسلام» ویعلمهم إذ أجابوا 
شرائعه. وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتیل واحدا یقول: ما أن تُدُواء أو توذنوا 
بحرب من الله ورسوله؛ وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر يستترلهم على 
حکمه وجاء أهل قباء واحدء وهم في مسجدهم يصلون» فأخبرهم بصرف 
القبلة إلى السجد ارام فانصرفوا إليه في صلاتھم واكتفوا بقوله ولا بد في 
مثل هذا من وقوع العلم به. 

وكان البي لٹ يرسل الطلائع» والحواسيس في بلاد الکف ويقتصر على 
الواحد في ذلك» ویقبل قوله إذا رجع» وربّما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله 
وحده» ومن تدبر قول البي يِه وسيرته لم ینف عليه ما ذکرناه» وما یرد هذا 
إلا مکابن أو معاند. 

ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصدّيق؛ والفاروق رضي الله تعالى 
عنهماء أو غيرهما من وجوه الصحابة» يروي لك حديثا عن البيّ يه في أمر من 
الاعتقادء من جواز الرؤية على اللہ وإثبات القدر؛ أو غير ذلك» لوجدت قلبك 
مطمئنا إلى قوله» لا يداحلك شك في صدقه» وثبوت قوله» وی زماننا ترى 
الرحل يسمع من أستاذه يُخبر عن شيء من عقيدته الي يريد أن يلقى الله ما 
فیحصُل للسامع علم عذهب من نقل عنه أستاذه ذلك؛ بحيث لا يختلجه شبھة 
ولا يعتريه شك وكذلك کثیر من الأخبار الى قضيّتها العلم توحد بین الناس» 
فيحصل هم العلم بذلك الخبر» ومن رجع إلى نفسه علم بذلك. 





ماذا يفيد خبر الواحد, العلم, أم الظّن ! 


قال أبو الظفر رجه الله: 

« (واعلم): أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظنٌّ» فللتجوّز فيه 
مدحل» ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه 
مشتغلاً بالحدیث: والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على رسوخھم في هذا 
العلم» وكبير معرفتهم به» وصدق ورعهم في أقوالهم وأفعالهم» وشدّة حذرهم 

من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأم والبحث عن 

أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا ل 
يُسامحوا أحدًا في كلمة واحدة یتقوّها على رسول الله يوه ولا فعلوا هم 
سيم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما ثقل إليھی وأدوا کما ۳ 
۱ » وكانوا في صدق العناية والاهتمام مذا الشأن ما يحل عن الوصف» 
ویقصر دونه الذکر وإذا وقف الرء على هذا من شأفم, وعرّف حاهم» وخبر 
صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فیما نقلوه ورووه. 

قال: والذي يزيد ما قلنا ایضاحا أن البی بي حين سكل عن الفرقة الناجیة 
قال: ر ما أنا عليه وأصحابي ) فلا بڈ من تعرّف ما كان عليه رسول ي 
وأصحابه» ولیس طریق معرفته لا النقل» فيجب الرحوع إلى ذلك وقد قال 


(۱) راوه أبو داود في «سننه» في «کتاب السنة» رقم (4595و/599:) والترمذي رقم (۲۹۱) 
وابن حبان في «صحیحه» ٩۲۱/۸‏ «إحسان»» وهذه الزيادة عند الترمذي فقط. قال آبو 
عیسی: هذا حديث حسن مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوحه انتهی. وف سنده 
عبد الرحمن بن زياد الافريقي» ضعفوہ۔ 


امنْحة ار في شرع التّْفَة المرضيّة في تلم الْسَائِلٍالأصوليّة على طريقة أل السنّة 





الب يِ: ہر لا تنازعوا الأمر أهله )۲ كما يُرحع في مذاهب الفقهاء الذين 
صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه» ويُرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة 
وی النحو إلى أهل النحوء وكذا يُرحع فی معرفة ما كان عليه رسول الله ك2 
وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل؛ لأنهم عُنُوا بهذا الشأنء واشتغلوا بحفظه 
والفحص عنه ونقله» ولولا هم لاندرس علم البي يِه ولم يقف أحد على 
سنته وطريقته, . 

ثم قال الإمام أبو المظفر رحمه الله تعالى: فان قالوا: فقد كثرت الآثار في 
أيدي الناس» واحتلطت عليهم. 

قلنا: ما احتلطت إلا على الجاهلين بھاء فأما العلماء بما فإنهم ینتقدوفا انتقاد 
الجهابذة الدراهم والدنانیی فیمیزون زيوفهاء ويأحذون خیارهاء ون دحل في 
آغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا یروج ذلك على حهابذة 
آصحاب الحديث» وورثة العلماء حؾ إنهم عدوا أغاليط من غلط في الاسناد 
والتون» بل تراهم یعون على كل واحد منهم کم في حدیث غلطء وني کل 
حرف حرف وما ذا صحَّف» فإذا لم ترج علیهم آغالیط الرواة في الاسانید 
والتون والحروف» فکیف یروج علیهم وضع الزنادقة وتولیدهم الأحاديث الي 
يرويها الناس حى خفیت على أهلهاء وهو قول بعض اللاحدة وما يقول هذا 
إلا حاهل ضال مبتدع كذاب» يريد أن هجن بھذہ الدعوة الكاذبة صحاح 
أحاديث رسول الله يي وآثاره الصادقة فیغالط جهال الناس بمذه الدعوی؛ وما 


(۱) متّفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ذه بلفظ: « وأن لا ننازع الأمر أهله...») الحديث. 


مادا يفيد خر الواحد, العله, ام الظن ؟ 





احتجٌ مبتدعٌ في رڈ آثار رسول الله ب حجة أوهن» ولا أشدّ استحالة من هذه 
الحجة» فصاحب هذه الدعوى يستحق أن یسف في فيه» وينفى من بلد الاسلام. 

فتدبّر - رحمك الله - أيُجعل حکم من أفئ عمره في طلب آثار البئ تا 
شرقا وغربّاء برا وبحرًاء وارتحل في الحديث الواحد فراسخء وأنّهم أباه وأدناه في 
خبر يرويه عن الني ي إذا كان موضع التهمة ولم یحابه في مقال ولا حطاب 
غضبًا لله وحميّة لدينه» ثم ألف الکتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسايهم 
وقدر أعمارهم» وذكر أعصارهم وشائلهم وأحبارهم» وفصّل بین الرديء 
والحیّد والصحيح والسقيم؛ حبًا لله تعالى ورسوله يله وغيرة على الإسلام 
والسئّة» ثم استعمل آثاره كلها حى فيما عدا العبادات من أكله وطعامه وشرابه 
ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودحوله وخروجه؛ وجميع سننه» وسيرته حق لي 
خطراتہ ولحظاتہ ثم دعا الناس إلى ذلك» وحثهم عليه» وندهم إلى استعماله 
وحبّب إليهم ذلك بكل ما يملكه حن في بذل ماله ونفسه» کمن أفئ عمره في 
اتباع أهوائه وإرادته وخواطره وهواحسه ثم تراه یرد ما هو أوضح من الصبح؛ 
من سنة البي ولق وأشهر من الشمس برأي دخيل» واستحسان ذميم» وظن 
فاسد» ونظر مشوب باہٰوی. 

فانظر - وفقك الله للحقّ - أي الفريقين أحقّ أن يُنسب إلى اتباع السنّة 
واستعمال الأثر» فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك» وصحيح نظرك وثاقب 
فهمك فليكن شكر الله تعالى على حسب ما أراك من الحقّء ووفقك للصواب» 
وألهمك من السداد. انتهى كلام أبي المظفر رحمه الله تعالى. 


۱ راجع «ختصر الصواعق ال رسلة» ص۱ ۲-۰ ۰4۱ 


اجه يف شرح التَحفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقَة هل السنّة 





قلت: هذا الذي حققه أبو المظفر رحمه اللہ تعالى تحقيق حسنٌ جداء 
یتلخص منه أن مَنِ أنُصف ما ذكره من أوصاف أهل الحديث» من شدّة عنايتهم 
بستة رسول الله ب وسيرته وهدیه, فان الأخبار تفيده من العلم الضروري 
والنظري ما لا تفيد العرض عنها الشتغل بغیرها من الأھواء والآراء وهذا 
شأن من عني بسیرة رحل وهدیه وکلامه وأحواله» فانه یعلم من ذلك 
بالضرورة ما هو مجهول لغيره» « ذَالِكَ فضل له يُؤْتِيه من یاه واه ذو الْفَصْلٍ 
لْعَظِيم © » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه امرحم والمآب. 


هي اللقّة الْمَرْمُ ولاتفاق 


بَمْدَ وفایه علی مر یود 
فلا يَصم وفق بَفْضبهم ولا 
وضو الذي يُوجَدُ عند الاجْتمَاغ 
وان يڪوئوا مُسْلِمِينَ أجْمَمُوا 
وَشَرْط ما قد أَجْمَمُوا عَلَيْهِأنْ 
وینتض هم أطاق ه فش ما 


مر وه 


چیو سی ںی 
سکس دجن (هزوعسی 


MAW ۲۳۱ ماج ن‎ 2 ۲1 CON 





أَما في الاصطلاح قل وفاق 
من أَمُة الرسول حب الْبَارِي 
لین خَمْسسَة حوی من القَيُودُ 
مَنْ لم يكن بالاجتهاد قَدْ جلا 
لا قبله أَوْبَمْدَهُ عَلے النُرَاعْ 
بَعْدَ وا المُصطفى وافتعوا 
یصون من أُسُورِ دِينِنًا الْحَسَنْ 
وَالأَوْلُ جح عند الشبلا) 


۰۰ 


(في الل العزم والاتفاق)مبتدا وخبر؛ أي الاجاع في اللغة: العزم 
والاثفاق رم في الامنطلاح) أي في اصطلاح علماء الشريعة (قل: ر فاق) أي 
الفاق (مجتهدي عصرم من الأعْصّار ) أي اتفاق بحتهدي أي عصر من الاعصار» 
والمراد ب(الاتفاق): الا شتراك؛ اما في الاعتقادء أو في القول» أو في الفعل (من 
م الرّسُول) يي رحب الْبَارِي) بكسر ال حاء المهملة: أي محبوب الله 8# رد 
ره متعلق ب«وفاق» (ِعَلَى اس متعلق ب-«وفاق) أيضاء وقولي: (یعو 
لین جملة في محل جر صفة ل«أمر»» أي على أمر من الأمور الدیيّق قولاً 
كان أو فعلاء فخرجت الأمور غير الدییّةہ كما سیأن بيائما. 





المنحة الرْضْيَةُ في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية عَلى طَرِيمّة آفل السنّة 


وحاصل معنى الأبيات يإيضاح أن الإجماع لغة العزم» والاتفاق» قال تعال 
١‏ قايا کم 4 الآية [یونس:۷۱] أي اعزموه» ويصمٌ إطلاقه على الواحد 
يقال: أجمع فلان على كذاء أي عَزْمَ عليه» ويقال: أجمع القوم على كذاء أي 
اتفقوا عليه» فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة» فهو إجماع في إطلاق أهل 
اللغة. وأجمعت السیر والام وأجمعت عليه: عزّمت عليه» يتعدّى بنفسه 
وبا حرف وی الحديث: ر من لم یجمع الصيام قبل الفجر الا صيام لم” أي 
من لم یرم عليه فينويه. 

وقال في «المحصول»: ر الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين: 

أحدهما: العزم» قال تعالى « فَأَجْعُوَا أَمرکم » الاية [یونس:۷۱]ء وقال ول: 
( لا صیام لمن لم يجمع الصیام من الليل ). ۱ 

وانیهما: الاتفاق» یقال: أجمع القوم على کذاء أي صاروا ذوي جمع. 
كما یقال: آلبن وأتمر: أي صار ذالبن» وذا تمر ). انتهی. 

واعترض على هذا بأن إجماع الأمة یتعڈی ب«علی»» والإجماع معن 
العزيمة لا يتعدذى بما. 

وأجيب عنه ما حكاه ابن فارس في «المقاييس» فانه قال: رر يقال: أجمعت 
على الأمر إجماعًاء وأجمعته» وقد جزم بكونه مشتركا بین العنیین أيضًا الغزالي» 
وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق؛ لأن من اثفق على شيء» فقد عزم 
عليه. وقال ابن بَرْهَان وابن السمعان: الأول أي العزم أشبه باللغة» والثاني» أي 
الاتفاق أشبه بالشرع ). انتهى. 


)١(‏ رواه هد وأصحاب السئن بسند صحيح» لکن اختلفرا فی رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه. 


الباب الثّانثُ: في الإجماع - تعریفه 





ويجاب عنه بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه مع 
لغويّاء و کون اللفظ مشت رکا بينه وبين العزمء قال أبو علي الفارسي: يقال: أجمع 
القوم إذا صاروا ذوي جمع» كما يقال: ألبن وأتمر: إذا صار ذا لبن وتمر “. 

وأما اصطلاحًا: فهو اثفاق بحتهدي أمة محمد ول بعد وفاته في عصر من 
الأعصار على أمر من الأمور الدينيّة» وسيأني محترزات هذه القيود قريبًا -- إن 
شاء الله تعالى - . ۱ 

وقال أبو المظفر رجه الله تعا ی في «القواطع»: رر (اعلم) أن الإجماع هو 
اتفاق أهل العصر على حكم النازلة» ويقال: افاق علماء العصر على حكم 
الحادثة» وهذا الح أحسن» أي لكونه قصر الإجماع على العلماء فقط. 

قال: واختلفوا في معن تسميته بالإجماع» فقال قوم: هو مأخوذ من 
احتماع الأقوال عليه» فصار بالاجتماع إجماعاء وقال آخرون: بل هو مأحوذ 
من ابحمع الذي هو العزم من قوفم: قد أجمع فلان على کذا: إذا عزم عليه 
ومنه قوله ئ8 ط معا أمرك وراك 4 الآية [یونس: ۰]۷۱ أي اعزموا عليه 
وقال الني قلژ: « لا صيام لمن ۸ یجمم الصیام من الليل )» أي يعزم عليه 
وينويه» وهذا العی باللغة آشبه» والأول بالشرع أشبه» وعلی الع الثاني يصح 
الإجماع من الواحد» وعلی العیٰ الأول لا يصح الا من جاعة» والاجماع إذا 
أطلق في اللغة قد يُفهم منه العزم على الشيء أو الاجتماع على الشيء من اثنين 
فصاعدًاء وأما في الشرع فان الإجماع إذا اُطلق لا يتناول إلا اجتماع الأمة على 
الحقّ ). انتهى کلامه(. 


(۱) راجع «إرشاد الفحول» ۰۲۸۷-۲۸۵ 
(۲) «قراطع الأدلّة» ۰۱۸۹۱۸۸/۲ 


الِْحَة الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة ملی طرِيقٌة أل السنّة 





وقولي: (َمْسَة حَوَى) أي جمع هذا التعريف خمسة (من اون الأول: 
ما أشرت إليه بقولي: فلا يصح وف بَعْضِهِمْ) أنه يشترط أن يصدر الاتفاق عن 
كل الجتهدين» فلا يكون الفاق بعض الحتهدين إجماعًا. 

ثم الراد بالمجتهدين من كان اهلا للاحتهاد وقت الإجماع» وهو الثاي من 
القیود كما أشرت إليه بقولی: (وَلاَ مَنْ لَمْ يَكُنْ بالاختهاد قَدْ جَلة أي ظهرء 
يعن أنه لا يُعتبر اثفاق العوام من لم يكن أهلاً للاجتهاد «رَهو) أي ا متھد 
الذي يعتبر إجماعه (الّذي يُوحَدُ علد الاحُمَاغ) أي في وقت حصول الإجماع 
ا قل أي الذي مات قبل الإجماع و بت أي أو ولد بعده رعلی ارام 
أي حال کون هذا محل نزاع بين العلماء» كما سيأت بيانه. 

والقید الثالث: ما آشرت إليه بقولي: وآن یکوئو) أي ا حمعون 
(مسلمین) أي فلا اعتداد باجماع الأمم الأحرى غير المسلمين» والرابع: ما 
أشرت إليه بقولي: (أَحْمَعُوا بَعْدَ وفاة الْمُصطفى) پل أي فلا (جماع ‏ حياته 
؛ لأن الحجة فيه فقطء وقولي: (رَاقتعُوم أي موكد لعن (أجمعوا» 
وا حامس: ما أشرت إليه بقولي: (ررشَرط مَا) أي الذي قد أَحْمَعُوا عليه أن 
يَكُونَ من مور دين أي من الأمور الشرعیّق لا العقلیق ولا الدنيويّة» وقولي: 
لْحَسَنْ) صفة ل(دینا) یه أي بعض الأصوليين رطق أي أطلق 
تعريف الاجماعء وم يقيّده بأمر دي (فشَمّلم بألف الإطلاق» مبنیّا للفاعل» من 
بابي ضرب» وتعب: أي عم تعريفه الأمور العقلية والدنيوية (وَالأَوْلُ) أي القول 
الذي خحصه بالدیتة (الأرْحَحْ عند لبم بضم» ففتح: أي العلماء الفضلاء 
امحققين للمسائل. ۱ 


الباب الثّالتُ: في الاجماع- تعريفه 





وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن هذا التعريف اشتمل على قيود مس 
يخرج بھا أشياء لا يشملها حدّ الإجماع. 

فخرج بقوله: (حتهدي الأمة) اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم» ولا 
بخلافهم» وحرج منه أيضًا اتفاق بعض ا حتھدین, وبالاضافة إلى (أمة محمد یل 
حرج اتفاق الأمم السابقة» وحرج بقوله: (بعد وفاته) الإجماع في حياته له 
فإنه لا اعتبار به» ونحرج بقوله: (ٹی عصر من الأعصار) ما يُتومّم من أن المراد 
باحتهدین جميع بحتھدي الأمة في جمیع الأعصار إلى يوم القيامة» فان هذا توم 
باطل؛ لأنه يؤذي إلى عدم ثبوت الإجماع؛ إذ لا إجماع قبل يوم القيامة» وبعد 
يوم القيامة لا حاجة للاجاع. 
. والراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
المسألة» فلا يعد من صار محتهدًا بعد حدوثهاء وان المجتهدون فيها أحياء. 

وخرج بقوله: (على أمر من الأمور الدينية) الأمور الدنيوية» ونحوها. 

قال الإمام امحقق ابو الظفر رحمه الله تعالى: ر (اعلم): أن الاجماع حجة 
في جميع الأحكام الشرعيّة» كالعبادات» والمعاملات» وأحكام الدماء والفروج 
وغير ذلك» من الحلال والحرام؛ وكل ما هو من الأحكام الشرعيّة. 

وأما الأحكام العقلیة فعلى ضربين: 

أحدها: يجب تقدّم العمل به على العلم بصحة اس كحدوث العالم؛ 
وإثبات الصانع» وإثبات صفاته» ولثبات النبوّة» وما أشبه ذلك» فلا يكون 
الإجماع في هذا حجة؛ لأنا بَيْنَا أن الإجماع دليل شرعي ثبت بالسمع» فلا يجوز 
أن يكون حجة: ولا أن يثبت حكما قبل السمع؛ كما لا يجوز أن يك یت الکتاب 
والسنة والكتاب يجب العمل به قبل السنة, 


له ةف که ری نم امسا ای من طريقة افر اسه 





والضرب الثابي: ما لا يجب تقدّم العلم به على السمع» وذلك مثل جواز 
الرؤية» وغفران الله تعا ی للمذنبین, وغيرهما ما يجوز أن یعلم بعد السمع 
فالاجهاع حجة في هذا الضرب؛ لأنه لا كان يجوز أن يعلم بعد الشر ع» 
والإجماعٌ من أدلة الشرع جاز إثبات ذلك به. 

وأما أمور الدنیاء كتجهيز الجيوش» وتدبير الحروب» والعمارة والزراعة» 
وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس 
بأكثر من قول رسول الله يل وقد ثبت أن قوله ب إنما هو حجة في أحكام 
الشرع» دون مصالح الدنياء فكذلك الاجاع وهذا قال البي : « أنتم أعلم 
بأمور دنياكم )» رواه مسلم” وتي لفظ: ر إغا أنا بشرٌ إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوه وإذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشر »» رواه مسلم 
ایسا . 

وقد كان و إذا رای رآیا قي الحرب راجع الصحابة # في ذلك وریما 
ترك رأيه برأيهم» وقد ورد مثل هذا في حرب بدرء وحرب الخندق» وغير 
ذلك ولم يكن اح يراحعه فيما يكون من أمر الدين» وقد ذكر بعض 
التکلمین أن الإجماع ينعقد في أمر الدنيا أيضّاء وإذا رأى أهل العصر شيئاء 
واتفقوا عليه لا تجوز خالفته, سواء كان في أمر الدين» أو في أمر الدنیا؛ لأن أدلّة 


(۱) رواه مسلم من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما» راحع «صحيح مسلم» في (لفضائل) رقم 
(۲۳۹۳). 


(۲) رواه مسلم من حدیث رافع بن خدیج ويد في «الفضائل» رقم (۲۳۲). 





الإجماع منعت من الخلاف على الأمة» وم یفصّل بين أن یکونوا اتفقوا على أمر 
يي أو دنيوي» والصحيح الأول» كما سبق ) انتهى كلام أبي المظفر رحمه الله 
تعا یل وهو تحقيق نفيس جدًا. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرحع 
والمآب. 


۰۲۱۰۱-۲۵۸/۳ «قواطع الأدلة»‎ )١( 


ہے 
چ کے 


رتم 
یی جر 
لے دب درو ںی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۰.۲۲ ٢۴۰۱۸۷ 3121.01 


رت 


سجن ايج 3ںی 
سکس دی کرو ےی 


CONN‏ 21 الك ۷ہی ,۲۱۰۔ا امہ ہی 





(السالة الثانية: في بيان آقسامه ) أي الإجماع 


يم الإِجمَاعٌ عة الام 
قیاع بار ذاته يسيم 
تصريحهم بعكم شی أو فمل 
ےا دا وج حجكة بل 
أَنْ نیش پر القول وَضِمْل بَمضِ 

مله الإِجْمَاعٌ الاسْتِعْرَائِي 
فلا کری مُخَایف(ا وَاحُْنَا 
فعض هم يراه فَطمأوَيَرَى 
والحق أَكَهُ إذا الرزضا غلب 
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فَاسْمَعْ إلى الْبَيّان یَنْجَلِي الْقَمَامْ 
پلقول ڏل والس کنو فالمقدم 
وس کت الْبَاقونَ دون قرش 
شنتقریء الق ول بلا استتتاء 
فِي الاحتجاج بالسُکوتي إِذْ وَهَا 
عَدَمَهُ بَعْض وَيَعْضْ قد جَرَى 
هل وجد الرّضَا أو اکس 
کون تشٹرت و وَإِنْ قطعا ِلَب 


ار مر 7 


(ينقسم الاجماع عة الْقسَامٌ) هي مسة كما سیأت بیافا (فاسمَع إلى 
ان حلي لا أي ينكشف ظلام الجهل هذه الأقسامء ثم أشرت إلى 
القسم الأول بقولي: (فباعتبار ذاته) أي ذات الإجماع ينْقَسمْ للقول 
۱ والسکوت) أي الإجماع القولي والسکون (فالمتدمْ أي الإجماع القولي 
(تصريحهم) أي تصريح المجمعين رِحُکم شي بأن يقولوا كلهم: هذا حلال أو 
هذا حرام أو فعل جَميعُهُمْ فئلا بلا اسمتثنا حَصّل) أي من غير أن یُستٹن أحد 


املح میهف شرع التعمَة لمرضيّة في نم اکسانل الأصولیة علیطریقة هل اسه 





منهم نم أي فهذا الإجماع الصريح قولاً آو فعلاً (إذا وُجدَ) بالبناء للمفعول 
وحُجَة) قاطعة (بلا تنازع) بين بين أهل السنة والجماعة في بوت حجيته وحالف في 
ذلك النظام والإماميّة» وبعض الخوارج» وسیأتِ تام البحث في ذلك - إن شاء 
الله تعالى - . 

وما الإجماع (السسّكوتي) وقولي (ثلا جملة في حل نصب على الحال» أي 
حال كونه تاليا للقولي» فهو یرل أي قول بعض المحتهدين () 
ععن (أو) أي أو يشتهر (فعْل بَعْض) المجتهدين رسكت لاقوت جملة في محل 
نصب على ا حالء أي وا حال أن الذين لم یقولواء أو يفعلوا ساكتون (دُونْ 
رض) أي دون طعن» أي إنكار على القائلين» أو الفاعلين رل أي مثل 
الإجماع السكوني في الحكم «الإِجْمَّاعٌ الاستقرائي) أي الإجماع المبيّ على 
لتتبّمه وذلك أنك (ستقرئ) أي تتبّع (القول) المراد جنس القول» أي أقوال 
العلماء في مسألة من السائل (بلاً استثتاء) أي بلا (حراج أحد منهمء وهذا معن 
قولی: لا ری مُحَالف) اي لا حد من يخالف في تلك المسألة. 

ولمّا احتلفوا في حكم الإجماع السکوت بينته بقولي: روَاتُلفام بالف 
الإطلاق مبّا للمفعول» أي احتلف أهل العلم رفي الاختجاج بالسكوتي) أي 
الإجماع السكوتي (إذ وفا) (إذ) ظرف ل-«لاحتحاج» أي وقت وفائہ أي 
ثبوته» يعي أنه إذا ثبت الإجماع السكوقء فقد احثلف في الاحتجاج به وعدمه 
وهل حجيته قطعیة أم ل (فبعضهم یراہ تطعا) أي ذا قطعء أي حجة قاطعق 
كالقولي (وَيَرَى عَدَمَهُ بَعْضٌ) أي وبعضهم بری عدم جواز الاحتجاج به 
ریمض قذ حری بجئْله دليل ظَنّ) أي إن بعضهم جعله ححة ظتبة (وَالسسّبْ) 





للمضعول اي يحصل بلسکوت رضا الساکتین 7 ملع أي أو 
صاحبه عدم الرضاء فمن رجح جانب الرضا وجزم به جعله ححة قاطعة» ومن 


رجّح جانب المخالفة» وجزم به قال: إنه لا يكون حجة» ومن رجح جانب 
الرضاء وم یجزم به قال: : إنه حجة ظنية. 

(وَالْحَیُ) في هذا اخلاف أل الضمير للشأن» أي الشأن وا حال (إذا الرضًا 
غلب أي إذا غلب على الظنٌ رضا الساکتین فانه (یکون مَظونا) أي دلیلا 
ظنيا روا قطعا) مفعول مقڈم لت حلبٰ أي وإن حلب المقام القطع؛ بأن 
حصلت القر ائن الدالة القع باتفاقھم؛ فإنه (یکون ن ی أي يكون الإجماع 
السکون دليلاً قطييّاء لا ظا رران رخا بالف الاطلاقء وقولي: (ِعَدَمُة) 
مرفوع على الفاعليّة» أي وان ترجح عدم رضا الساکتین؛ بأن حصلت قرائن 
على ذلك (فلا اعتداد) به» أي فلا يكون حجة» وقولي: (وَضحَا) بألف 
الإطلاق» صفة ل(اعتداد). 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الإجماع ينقسم إلى هس تقسيمات: 

أحدها: ينقسم باعتبار ذاته» إلى قسمين: إجماع قولي» وإجماع سكوق. 

أما الأول - وهو الصريح - فهو أن یتفق قول ا حمیع على الحكم» ومثله 

يفعل الجميع الشيء فهذا إن وحد حجة قاطعة بلا نزاع. 

والثان: الإجماع السکوت» أو الاقراري» وهو أن يشتهر القول أو الفعل من 
البعض» فيسكت الباقون» 0 يظهر منهم اعتراف "ولا إنکاں وهذا محل 
احتلاف» فذهب بعضهم إلى أ نه ليس إجماعا ولا ححة قاله داود الظاهري» 


الح ریق شرع الحم المرضيّة في نَظمِالْسَائِلٍ الأسوِيّة على ره أهل السنّة 





وابنه» والمرتضى» وعزاه القاضي إلى الشافعي واحتاره» وقال: إنه آخر أقوال 
الشافعي» وقال الغزالي» والرازي» والآمدي: إنه نص الشافعي في ا دید وقال 
الجويئ: إنه ظاهر مذهبه. ۱ 

وذهب بعضهم إلى أنه إجماع وحجة وبه قال جماعة من الشافعية» وجماعة 
من أهل الأصول: وروي نحوه عن الشافعي» قال الأستاذ أبو سحاق: ‏ اختلف 
أصحابنا في تسميته إجماعاء مع اتفاقهم على وجوب العمل به, وقال أبو حامد 
الإسفرايني: هو حجة مقطوع بھاء وفي تسمیته إجماعًا وجهان؛ أحدها المنع» 
وإنما هو حجة کالب والثاني یسمّی إجماعاء وهو قولنا ) انتهی. ۱ 

واستدل القائلون بهذا القول بأن سکوقم ظاهر في الموافقة؛ إذ يبعد 
سكوت الكل مع اعتقاد المحالفة عادةء فكان ذلك مُحَصّلا للظن بالاتفاق. 

وأجيب باحتمال أن يكون سكوت من سكت عن الإنكار لتعارض الأدلة 
عنده, أو لعدم حصول ما يفيده الاحتهاد في تلك الحادثة إثباتا أو نفياء أو 
للخوف على نفسه أو نحو ذلك من الاحتمالات. 

القول الثالث: أنه حجة» وليس بإجماع: قاله أبو هاشم» وهو أحد 
الوحهين عند الشافعي كما سلفء وبه قال الصيرف» واعتاره الآمدي» قال 
الصفي افندي: ول يصر أحد إلى عكس هذا القول - يعن أنه إجماع لا 
حجة - ويمكن القول به كالإجماع المروي بالأحاديث عند من لم يقل بحجيته. 

القول الرابع: أنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعذ مع ذلك أن 
يكون السكوت لا عن رضاء وبه قال أبو علي الحبائي» وأ مد ني رواية عنه» 
ونقله ابن فورك في كتابه عن أكثر أصحاب الشافعي» ونقله الأستاذ أبو طاهر 





لسن الثّائية: في بیان 


البغدادي عن الْحُذَاق منهم واختارہ ابن القطان» والرویاني» قال الرافعي 
أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي» وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«اللْمّع»: إنه الذهب. قال: فأما قبل الانقراض ففيه طريقان: إحداهما: أنه ليس 
بحجة قطعاء والثانية على وجهين. 

القول الخامس: أنه إجماع إن كان فيا لا حكمّاء وبه قال ابن أبي هريرة 
كما حكاه عنه الشيخ ابو إسحاق» والاورديِ» والرافعي» وابن السمعاني؛ 
والامدي» وابن ا حاجب. 

ووجه هذا القول أنه لا یلزم من صدوره عن الحاكم أن یکون قاله على 
وجه ا حکم؛ وقيل: وجھُهُ أن الحاكم لا يُعتَرض عليه في حكمه فلا يكون 
السكوت دليل الرضاء ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج لقوله هذا 
بقوله: إنا تحضر مجلس بعض ا حکامء ونراهم یقضون بخلاف مذھبناء ولا نکر 
ذلك عليهم» فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك. 

القول السادس: أنه إجماع إن كان صادرا عن نت قاله أبو إسحاق 
للروزي» وَعَلْلَ ذلك بأن الأغلب أن ادسادر من الحاكم يكون عن مضاورت 
رحكاهابن القطان عن ام 

القول السابع: أنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» أو 
استباحة فرج كان إجماعاء وإلا فهو حجة, وفي كونه إجماعًا وجهان» حكاه 
الز ركشيٰ» و م ينسبه إلى قائل. 

القول الغامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاء ولا فلا قاله أبو بكر 
الرازي» وحكاه شس الأئمة السرحسي عن الشافعي» قال الزركشي: وهو 
غریب؛ لا يعرفه أصحابه. 





امن الرضيّة في شرح لحف المرضيّة في نَم انَسَائل الأصُولِيّة على طریقه آهل السنّة 


القول التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاء وإلا فلاء قال 
الماوردي في «الحاوي»» والروياني في «البحر»: إن كان في عصر الصحابق فإذا 
قال الواحد منهم قولاً أو حكم به, فأمسك الباقون» فهذا ضربان: أحدهما: ما 
يفوت استدراكه» كإراقة دم واستباحة فرجء فيكون إجماعاء لأنهم لو اعتقدوا 
حلافه لأنكروه؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار منكر» وإن كان ما 
لا يفوت استدراكه كان حجة؛ لأن الحق لا یخرج عن غيرهم» وقي كونه إجماعا 
منم الاحتهادٌ وجهان لأصحابنا: أحدهما: يكون إجماعاء لا يسوغ معه 
الاحتھاد والثان: لا يكون إجماعًا سواء كان القول فيا أو حكمًا على 
الصحيح. 

القول العاشر: أن ذلك إن كان ما يدوم ويتكرر وقوعه» والخوض فيه» 
فإنه يكون السكوت إجاعًاء وبه قال إمام الحرمين ابحویی» قال الغزالي في 
«النحول»: الختار أنه لا يكون ححة إلا في صورتين: 

إحداهما: سكوتمم وقد قطع بين أيديهم قاطع» لا في مظنة القطع 
والدواعي تتوافر على الرد عليه. 

الثانية: ما یسکتون عليه على استمرار العصرء وتکون الواقعة بحیث لا 
بدي أحد خلافاء فأما إذا حضروا بحلسا فأفى واحد» وسكت آخرون فذلك 
اعتراض لكون المسألة مظنونة» والادب يقتضي أن لا يعتّرض على القضاة 
والفتین. 

القول الحادي عشر: انه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضاء وذلك 
بان یوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساکتین بذلك القول» واختار 
هذا الغزالي في «الستصفی» وقال بعض التأحرین: إنه أحق الأقوال؛ لأن إفادة 
القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له» فيصير کالاجماع القطعي. 





القول الثائ عشر: إنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب لا بعدهاء فإنه لا 
أثر للسکوت؛ لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض» 
إذا أف أو حکم عذهبه مع مخالفته لمذاهب غيره» وهذا التفصيل لا بد منه على 
جميع المذاهب السابقة. 

هذا في الإجماع السكوت إذا كان سكوئًا عن قول» وأما لو اتفق أهل الحل 
والعقد على عمل» وم يصدر منهم قولء واختلفوا في ذلك فقيل: إنه كفعل 
رسول الله يك لأن العصمة ثابتة لإجماعهم کٹبوتھا للشارع؛ فکانت أفعاهم 
كأفعاله» وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره» وقال الغزالي في 
«المنحول»: إنه المختار» وقيل: بالمنع» ونقله الحويني عن القاضي؛ إذ لا يتصور 
تواطو قوم لا یحصون عددًا على فعل واحد من غير إيجاب» فالتواطو عليه غير 
ممكن» وقيل: إنه ممكن» ولكنه محمول على الإباحة حؾ يقوم دليل على الندب؛ 
أو الوجوب. وبه قال الحوييّء قال القرانی: وهذا تفصيل حسنء وقيل: إن كل 
فعل حرج خرج البيان» أو مخرج الحكم لا ينعقد به الإجماعء وبه قال ابن 
السمعاني. 

قلت: قد ذكرت الراجح عندي ف النظم وهو أنه لا ينبغي إطلاق الحكم 
على الإجماع السکوؾء بل لا بد من النظر في القرائن» وأحوال الساكتين» فان 
غلب على الظنّ اثفاق الكل» ورضا الجميع» فهو حجة ظنيّة» وان حصل القطع 
باتفاق الكلء فهو حجة قطعیّق وان ترجّح عدم الرضا فلا اعتداد به هذا هو 
التفصیل الحسن. 

وا حاصل أنه إنما يحكم به على حسب القرائن احتفة به. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


انح الرضية في شرح الحم الرضية في َم سانل الأصُوبية على طريقة أل الس 





ثم ذكرت الانقسام الثایی» وهو ما كان باعتبار أهلهء فقلت: 
(ویاعت بار آهیه قد القسَم لِعَامَةوَضِدَمَا فطلي تم 
ول إِجْمَاعٌ كل الْمُسنلمين علی الذي یلم ديناً بالیتین 
مث الصّلاة لزا لصوم فلا يَجُورُ فِيهِ خلف القوٰم 
کانیهما إِجْمَاعٌ جْمَاعٌ أل العم كالوَطء مفسيد لِفْرْضٍ الصّوم 
سم ا کون شي يا وقد يَكونْ غیرهعلی الوصنف اعتمد) 
(وباعتبار أَهْلمم أي أهل الاجماع الذين يَحقَ لهم أن يُجمعوا على حکم 
شرعي (قد سم لام پتحفیف الیم للوزن» أ ي إلى إجماع عامة (وَضِدّمًا) 
أي ضدّ العامة» وهم الخاصة› وقولي: رین بالبناء للمفعول» متمّم للبيت» 
أي فلیتَخَذ هذا العلم غنيمة رال أي أرل القسمين» وهو إجماع العامة 
(اجمّاغ کل الْمُسْلمِينْ على الذي يعم دنا منصوب على التمييز» أي من 
حيث الدین (باليقين) أي بالضرورة (مثل الصّلاق أي مثل امعم علی 
وحوب الصلاة () وحوب (الکاة) ووجوب(الصّْم) والحج (فلا يَجُورُ فیه) 
أي في هذا القسم (حلف رم أي المجمعين؛ لأنه حجة قطعيّة لا يقبل الراع 
(ثانيهمًا) أي ان القسمين» وهو إجماع الخاصة (إِجْمَاعٌ أَهْلٍ هل العلم) خاصّة على 
شي وذلك (كالوطء مُفْسد) أي كإجماعهم على أن وطء الصائم مفسد 
(لفرْض الصو کم ذا) أي حكم هذا النوع من الإجماع قد کون قَطْعي 
بحسب القرائن (وَكَدْ کون غرم أي غير قطعي (علّی الْوَضْف امن أي هو 
معتمد على صفة الحكم عليه. 





وحاصل معنی الأبيات بايضاح أن الإجماع ينقسم إلى قسمين باعتبار أهله: 
إجما ع عامة؛ وإجماع خاصة: 


قال أبو بكر الخطیب رحمه الله: ر الإجماع على ضربين: 

أحدها: إجماع الخاصة والعامّة» وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الکعبت 
وعلى صوم رمضان» ووجوب اج والوضوء والصلوات وعددها وأوقاتاء 
وفرض الزكاة» وأشباه ذلك. 

والضرب الآخر: هو إجماع الخاصة دون العامّة» مثل ما أجمع عليه العلماء 
من أن الوطء مُفسڈ للحج» وكذلك الوطء في الصوم مفسذ للصوم, وأن البينة 
على الْمُدعی واليمين على الْمُدّعَى علیه وأن لا نکح المرأة على عمّتهاء ولا 
على حالتهاء وأن لا وصيّة لوارث» وأن لا يُقَل السیّد بعبده» وأشباه ذلك. 

فمن جحد الإجماع الأول استُتيب» فان تاب وان لا قتل» ومن رد الإجماع 
الآحرء فهو حاهل يُعَلّهُ ذلك فان عَلمَهُ تُمْ رده بعد العلم قيل له: أنت رجحل 
مُعانڈ للحق وأهله » انتهی کلام الخطيب رحمه الله" وهو تحقيق حسن, والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت الانقسام الثالث. وهو ما كان باعتبار العصر؛ فقلت: 

(وَياءْتِبَارٍ مر أَيْضاً القَسَمْ بزمن الصخب وَمَنْبَْدُ ألم 


1 کے ھ٤ ٠‏ اھ ۰۳ و مام سمه و 
فول یمک لن أن نعمرفه ولالزاعبيلكهمدفعه 


(۱) «الفقيه والتفقه» .474/١‏ 


النحة الرضية في شرح التخفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيمٌة أهل السنّة 





مُكل من یت إِجْمَاعاً يَرَاهُ وَالكَان فيه اف بَيْنَهُمْ ترا 
إمْكانه و عليه عليه أَما احتجاج بك الجماهیزیری بلا حجاج) 


(وَباعْبَارِ الْمَصْرِ) أي الزمن (أيضا سم أي انقسم الاجماع باعتبار الزمن 
إلى قسمين: أحدهها: ما آشرت إليه بقولي: (لرَمَنِ لصخب) اد (ومَن) بفتح 
الیم موصولق أي الذي (عذ) بالبناء على الضمء أي بعد زمن الصحابة 7# 
رم أي نزل» معیٰ يمعي أنه وجد بعد عصر الصحابة خا وهم التابعون 2 
بعدهم» (فاول) أي القسم الأولء وهو ما كان قي زمن الصحابة کت (یْمکن أن 
مرف لإمكان حصره رل نزلج بَينَهُم) أي بين العلماء (دَفعَهُ) أي دَفْعَ ومع 
حجیته هکل من بت إِجْمَاعا رام أي كل من قال بحجية الاجماع يرى 
حجية هذا القسم ررالثان) أي القسم الثاني» وهو ما كان بعد عصر الصحابة 
(فيه اف بمب أي بین العلماء را أي ترى خلافهم في ذلك ثم 
ینت محل احتلافهم بقولي: (إمكانه) باب بدلا من الضمیر اخرور في (فيه), 
أي في إمكان وقوعه (وعلمه) أي إمكان معرفته» والعلم به ما احتجاج ؛ به 
الْجَمَاهِير) أي جل العلماء (بری) أي يقولون بحجيته إذا صح (بلا حجاج) 
بالکسر أي بلا حصام؛ ولا نزاع» یقال؛ حاسّه مُحاجة وحجاجا: إذا 
حاصمه» وقي نسخة: ابلا لجاج»» بفتح اللام» والمعئ متقارب» قال في 
«القاموس»: (( اللْجَاحُ واللحَاجَة - أي بفتح اللام» وتخفیف ا حیم فيهما 


اخصومة ) ) انتهى” 0 


)۱ «القاموس» ص۲۱ ۰۱۸ 





وحاصل معنى الأبيات يإيضاح أن الإجماع ينقسم أيضًا باعتبار عصرہ إلى 
قسمين: إجماع الصحابة چیه وإجماع مَنْ بعذهم. 

فإجماع الصحابة یچ يمكن معرفته» والقطع بوقوعه» ولا نزاع في حجيته 
عند القائلين بحجّيّة الإجماعء وأما إجماع غير الصحابة که من بعدهم فان أهل 
العلم اختلفوا فيه» من حيث إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به أما القول 
بحجيته فهو مذهب جھور الأمة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ر الإجماع متّفق عليه بين عامّة المسلمين 
من الفقهای والصوفيّة» وأهل الحديث والکلام» وغيرهم في الجملة» وأنكره 
بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لکن العلوم منه هو ما كان عليه الصحابة 
د وأما ما بعد ذلك فيتعدَرٌ العلم به غالبّاء ولهذا اختلف أهل العلم فيما یذ کر 
من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة» واحتلف في مسائل منه» كإجماع التابعين 
على أحد قولي الصحابت والإجماع الذي ۸ ينقرض عصر أهله حى خالفهم 
بعضهم» والإجماع السكوت» وغير ذلك ) انتهى کلامه(؟. 

قلت: سیأن تحقيق هذا الخلاف - إن شاء الله تعالى - والّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

ثم ذكرت الانقسام الرابع» وهو ما كان باعتبار نقله إليناء فقلت: 


(وباعیبار نَقَلهِيِنْمَسِمٌ الی‌تواتروفیزیطم) 


(۱) «ججموع الفتاوی» ۰۳۶۱/۱۱ 


لملْحهُ الرَضيّةُ في شرح التْحفّة المرضيّة في نم اکسائل الأصولية على طَرِيقٌة أهل السنّة 





روباعتبار کقله) أي نقل الاجماع من ا حمعین إلينا نقسم م إلى تواشر) أي إلى 
إجماع ینقله أهل التواتر (وغین بالبناء على على الضم؛ ؛ لفطعه عن الاضافة ونية 
معناهاء أي غير ما ينقله أهل التواتر» وهو ما ينقله الآحاد» وفولي: یلم بالبناء 
للمفعول» أي إن هذا النقل يعلمه أهل العلم» حيث یِیّزون بين ما تقل تواتر 
وآحاذا. 

وحاصل معنی البيت بایضاح أن الإجماع باعتبار نقله إلينا ينقسم إلى 
قسمين: إجماع ينقله أهل التواتر» وإجماع ينقله الآحاد» وكلا القسمين يحتاج 
إلى نظر من جهتين: من جهة صحة النقل وثبوته» ومن جهة نوع الإجماع 
ومرتبته» كما أتبعت بیان ذلك بذكر القسم الخامس» فقلت: 

(وَباءت بار ق وو قطي ي او شس الج وخ راز 


هھ ار ت 


آي حُجّة فَاطِمَة وَإِنْ قدا مختلفاً هي بَعْضْيهِ فاسگرثی دا 
وَيَصْضُ أنؤاع ولا حازم فيه »راو شنت 
(وباعتبار و أي وينقسم الإجماع أيضًا باعتبار قوته إلى ما هو (قطعي) 
كالإجماع النقول' بالتواتر (او) بوصل الهمزة رضم أي ضدّ القطعي؛ وهو 
الظني» كالإجماع السكونٍ ریلخله حجة راو أي رای العلماء حجية 
الإجماع من حيث ال لحملة َي حجة َاطعَة أي مقطوعا به رون غدًا ملفا 
بفتح اللام (في بَعْضْه) أي في بعض أنواعه» وشروطه (فاسرٌشدا) بالألف المبدلة 
من نون التوكيد الخفيفة للوقف» أي اطلب الرّشْدَ إلى تحقيق هذا العلم» فإنه من 
مهمّات أمور الدين (وَبَعْضُْ اثواعد) أي بعض أنواع الإجماع (لآ ینار فی 
بناء الفعل للمفعول» أي لا یقبل الترَاع رهم راوه یط بالبناء للمفعول» أي 
يقطع بكونه إجماعًاء كإجماع الصحابة یچچ المنقول بالتواتر. 





وحاصل معنى الأبيات يإيضاح أن الإجماع ينقسم أيضًا باعتبار قوّته إلى 
إجماع قطعي» وإجماع ظي. 

فالإجماع القطعي مثل إجماع الصحابة 4# المنقول بالتواتر خاصّة والإجماع 
على ما علم من الدين بالضرورة. 

والإجماع الظتّي كالإجماع السكوت الذي غلب على الظنّ فيه اتفاق الكل. 

وعلى كل فتقديرٌ قطعي الإجماع وطتیّه مر نسي» یتفاوتٌ من شخص إلى 
آخرء إلا أن الافر المقطوع به في قضية الإجماع شیئان: 

أوهما: أن الإجماع من حيث الحملة أصل مقطوع به» وحجة قاطعة» وان 
احتلف في بعض آنواعه» وبعض شروطه. 
وثانيهما: أن بعض آنواع الإجماع لا ييل فيها تراغ بل هي (جماعات 
قطعية» كما تقدّم التمثیل به آنفا. 

قال شيخ الإسلام رهه الله تعالى ما حاصله: رر إذا كان الإجماع قطعيًا دم 
على النص إذا كانت دلالة النص طنية» وكذلك إن كان الظن الحاصل بالاجماع 
أقوى من الظنّ ا حاصل بالنصء فالواجب تقدم القطعي على الظني» والظن 
الأقوى على ما دونه» وتقدم الإجماع إنما هو تقدم للنص ا حمع عليه على نص 
آحر أدن منه دلالة ) انتهى2"7» والله تعا ی أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


(۱) راجع «مجموع الفتاری» ۰۲۱۸/۱۹ 
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(المسالة الثالثة: في بیان له حجيته أي الإجماع. 
(أَجْمَعَ هل الم أن حع ب ۳ دة الوص فال به 
فقو4 سبحائة يبغ غترسیل لبن 4 فَدْكُيعْ 
1 أرجت يقاس ) دق آي ( حَبرَأَمَةٍ 4 سمت بِفَضْئْلِهِ 
َة فوصت ف اه اوتط لیشهدوا عدا على مَنْ هد فرط 
تُکِڑر فِے الايّ تیه ا ڪرم بِمَنْ کي ضِمٰن آيْة) 
(أَحْمءَ حْمَعَ ُهل العلم أن يتج ب) أي بالاجاع ده النُصُوص) اللام عع 
(علی)» أي أي تدل على حجيته أدّلة الكتاب والسنة (فالتبة) أي استيقظ من 
غفلتك» واستمع ما یلق عليك من التصوص الدالة على ذلك (فقولة سُبْحَائهُ 
١‏ وبع عير سيل امین 4 [الساء:۰]۱۱۰ فرقوله) مبتداً خبره جملة (قذ ب 
بالبناء للمفعولء أي ابع دليلاً على حسيّة الجاع وسيأتي وجه دلالته () قوله بے 
١‏ أرجت لاس 4 (ِيَعْدَ تلم كك (أي) تفسيريّة (« خی اَمَو 4 رس أي 
ارتفعت (بفضله) أي ببيان فضل الإجماع» يعي أن هذه الآية دلت على حجية 
الا ماع وت فضله» وسيأق وجه ذلك رو ُوصّف أَنّهّا وَسَط) أي خيار 
عدول (لَِثْهَدُوا غدا) أي يوم القيامة (عَلَى مَنْ قَدْ رّط) بتخفيف الراء يقال: 
فرط في الس من باب نصر: إذا قصّر فيه» ويقال أيضًا: فرط بالتشديدء آفاده 
امحد“ أي على الذي قصّر في اباع الرسل من الأمم ' السابقة بقة (ذك بالبناء 


سے 


و 


(۱) راجع «القاموس احیط» ص٦٦٦.‏ 


المنحة الرضيّة في شرح التَحمّة المرضية في للم اسان الأصولِيّة على مریقة أل السنّة 





للمفعول (في الآية) أي في قوله كك ۾ وَكَدَالِكَ حَعَلدَكُمْ أنه وَسَطَا لْمَكُوُوا 
سء عَلَى لاس الآية [البقرة:5١]‏ رک متعلّق ب-«ذکر» (اکرم) 
صيغة تعحّب (بِمَنْ رُكي) بالبناء للمفعول (ضمْنَ آية) هي الآية المذكورة. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه اثفق أهل العلم على أن الإجماع حجة 

شرعية يجب اتباعها والمصير إليهاء والدليل على ثبوت الإجماع إنما هو دليل 

| الشرع والعقلء وقد ورد في نصوص الکتاب والسنة ما يدل على ذلك دلالة 
واضحة. 

[فمن ذلك]: قوله 35 $ ومن با رولب بعد ما تن هد ويخ غتر 
سيل ألْمُؤْمِينَ و ما تول ولج | مانت مما 4 [النساء:ه١١].‏ 

ووجه الاستدلال يمذه الآية أن الله تعالى توعد من اثبع غير سبيل المؤمنين» 
فدل على أنه حرام» فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبّا؛ إذ ليس هناك قسم ثالث 
بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل الومنین) 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه 
كثيراء قال: سنْ رسول الله يي وولاة الأمر من بعده سُنَنًا الأحذ ها تصديق 
لكتاب اللہ واستعمال لطاعة الله ومعونة على دين اللہ لیس لأحد تغييرهاء ولا 
النظر في رأي من حالفھاء فمن حالفهاء وأتّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى 
ما تولی» وأصلاه جهن وساءت مصیرا(. 


۰۱۹-۱ راجع «آحکام القرآن» تلشافعي ص۳۹ و«الفقيه والتفقه»‎ )١( 
۰۱۷۸/۱۹ راجع «جموع الفتاوی»‎ )۲( 





وقال أبو المظفر رحمه الله تعالى: ( والاستدلال بھذہ الآية في نمایة الاعتماده 
وقد احتج الشافعي رحمة الله عليه بمذه الایة(). انتهى7). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: رر والآية للشهورة الي يُحتج با على 
الإجماع قوله تعالى : $ وَمَن يُشَاقِقٍ الرسول مِنْ بَعَدٍ جک ی ی 
سيل امین 4 الآيةء ومن الناس من يقول: نما لا تدل على موارد التراع» 
فإن الم فيها لمن جمع بين الأمرين» وهذا لا نزاع فيه» أو لمن اثبع غير سبيل 
المؤمنين الي با كانوا مؤمنين» وهي متابعة الرسول يي وهذا لا نزاع فيهء أو 
أن سبيل الومنین هو الاستدلال بالكتاب والسنّة» وهذا لا نزاع فيه فهذا ونحوه 
قول من يقول: لا تدل على محل الترَاع. 


(۱) أحرج البيهقي في «أحكام القرآن» بسنده قال: قال المزني والربيع: كنا يومًا عند الشافعي؛ إذ جاء 
شيخ» فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سلء قال: أيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي کتاب 
اللہ قال: وما ذا؟ قال: سنة رسول الله 3» قال: وما 9 قال: اتفاق الأمة» قال: ومن أين قلت: 
اتفاق الأمة من کتاب الک فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة» فقال الشیخ: أحلتك ثلاثة أيام» فتغیر 
لون الشافعي ثم إنه ذهب. فلم يخرج أيامّاء قال: فحرج من البيت في اليوم الثالث؛ فلم يكن 
بأسرع أن جاء الشيخ» فسلّمء فجلسء فقال: حاحین؟ فقال الشافعي رحمه الله: نعم أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم؛ يسم الله الرحمن الرحيم قال اله 3 و وتن اي آلزسول من بعد ما تين له 
دی وي بیغ عو سیل آلموییین لول ما قو ولد هم وَسَآءَت مُصیرا (2) 4 لا بصلیه 
جهنم على خلاف سبیل المنین إلا وهو فرضء قال: فقال: صدقت» وقام وذهب» قال 
الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات» حي وقفت علیه. انتهی «أحكام القرآن» 
للشافعي جمع البيهقي ۳۹/۱-. 

(۲) «القراطع» ۰۲۰۲/۳ 


انح ضيه في شرع الَحفة للرضيّة في نُظم اسان اأسولية على طُريقة أل الس 





وآخرون یقولون: بل تدل على وحوب اتباع الؤمنين مطلقاء وتكلفوا 
لذلك ما تکلفوه. كما قد عرف من كلامهم ولم يُجيبوا عن أسئلة أولفك 
بأحوبة شافية. 

والقول الثالث الوسط أنما تدل على وجوب اتباع سبیل الومنین» وترم 
ثباع غير سبيلهم» ولکن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبيّن له اهدی 
وهو يدل على ذمّ کل من هذا وهذا كما تقد لکن لا ينفي تلازمهما كما 
ذكر في طاعة الله تعا ی والرسول يي وحینیذ نقول: لم إما أن يكون لاحقا 
لشاقة الرسول ٹل فقطء أو بائباع غير سبيلهم فقط أو أن يكون الدّمٌ لا یلحق 
بواحد منهماء بل هما إذا اجتمعاء أو يلحق للم یکل متهماء وإن انفرد عن 
الآخرء أو بكل منهما؛ لكونه مستلزمًا للآخر» والأولان باطلان؛ لأنه لو كان 
الوثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعا لا فائدة فيه» وكون الم لا يلحق 
بواحد منهما باطل قطمًاء فان مشاقة الرسول ولع موجبة للوعيد مع قطع النظر 
عمن اثبعه» ولحوق الذم بکل منهماء وان انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية) 
فان الوعید فيها اما على احموع. 

بقي القسم الآخرء وهو أن كلا من الوصفین يقتضي الوعید؛ لأنه مستلزم 

لاک كما يقال: مثل ذلك في معصية الله والرسول و خالفة القرآن والاسلام 
فيقال: من خالف القرآن والإسلام» أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من 
آهل النار» ومثله قوله تعالی ‏ ومن يكفز بال وَمَليْكت وک وَرُسُلِف وَلْمَوْمِ 
خر فد ضَلّ لا یبدا 03 4 [النساء: ۰ فان الکفر بکل من هذه 
الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع» ومن كفر بالملائكة 
کفر بالکتب والرسل فكان كافرًا بالله؛ إذ كذب رسله و کتبه» وكذلك إذا 
کفر بالیوم الآعر كذب الکنب والرسل فکان كافرا. 

وكذلك قوله تعالى « یل الكتب یم تلبسُوري اَلحَقَ بالطل وَتَكثُمُونَ 
آلْحَقَ وَأشر تَعلَمُونَ م 4 ذمهم على الوصفین وکل منهما مقتض للم وهما 





متلازمان» ولهذا نمی عنهما جميعًا في قوله طز ولا تليسوا آلْحَقّ بالطل وَتكتيوا 
لح ود نتم تون (@ » فإنه من لبس الحق بالباطل» فغطاه به لزم أن يكتم 
اح الذي تن أنه باطل؛ إذ لو یه زال الباطل الذي لبس به ال 

فهكذا مشاقة الرسول؛ واثباع غير سبيل الومنین» ومن شاقه فقد اتبع غير 
سبيلهم؛ وهذا ظاهرء ومن ائبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضّاء فإنه قد جعل له 
مدخلاً في الوعید فدل على أنه وصفٌ مؤثّر في اللمٌ فمن حرج عن إجماعهم 
فقد ابع غير سبیلهم قطعاء والاية توجب ذم ذلك وإذا قیل: هي إنما ذمته مع 
مشاقة الرسول» قلنا: لأنهما متلازمان» وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون 
فإنه يكون منصوصا عن الرسول ب فالحالف شم حالف للرسول ذل كما أن 
المخالف له بيك خالف لله تعالى» ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد به 
الرسول يه وهذا هو الصواب. 

فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول تچ ولكن قد 
يخفى ذلك على بعض الناس» ويعلم الاجماع فيستدل به» كما أنه يستدل 
بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النصء وکالأمثال اللضروبة 

في القرآن» وكذلك الإجماع دليل آخرء كما یقال: قد دل على ذلك الكتاب 
والسنّة والإجماع» وكلّ من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهماء فإن ما 
دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما 7 عليه القرآن فعن 
الرسول اذ فالکتاب والسنة كلاهما مأحوذان عنه ولا توجد مسألة تَفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص ) انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه ال" وهو 
تحقيق حسن جحذداء والله تعالى أعلم. 

ومنها: قوله كَيك: « کم حبر أمَأحْرِجَت يلاس تأرو ن بِالْمَعْروفٍ وتتهَت 
عن مر ونومون با » الآية [آل عمران: ۱۱۰]. 


(۱) «بحموع الفتاوی» ۹۲/۱۹ ۰۱۹-۱ 


نج ری في شرع التخقّة المرضيّة في نہ الال الأصوليّة على طْريقة أهل السنّة 





فقد وصف اللہ تعال هذه الأمة بأنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل 
منكر» فلو قالت الأمة قي الدنیا ما هو ضلال لكانت لم تأمر بالعروف قي ذلك» و۸ 
تنه عن المنكر فيه» ثبت أن إجماع هذه الأمة حقء وأنما لا تجتمع على ضلالة. 

ومنها: قوله كق: « وَكَدَلِكَ جعَلسكُم آم مه وَسَطَا لِمَكُونُوا کُہَدَآءَ عَلى لاس 
وَيَكُونَ اَلرَسُولَ عَلیکم شهید! 4 الآية [البقرة:47١]»‏ والوسط العدل ا حیارء وقد 
جعل الله تعال هذه الأمة شهداء على الناس» وأقام شهادقم مقام شهادة 
الرسول يلو وقد أحرج الشیخان في «صحيحيهما» من حديث أنس ذه مروا 
بجنازه» فأثنوا عليها خيراء فقال البي ڑا «وجبت)» مم 9 بأحری» فأثنوا 
علیها شرا فقال: ر وحبت )؛ فقال عمر بن اخطاب ه: ما وحبت؟ قال: 
رهذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الحنة, وهنا أيهم عليه دم فوجبت له الناں أنتم 
شهداء الله في الأرض ). 

فإذا كان الرب 2# قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله 
تعالى أمر بشيء» فقد أمر به» وإذا شهدوا أن لله تھی عن شيء) فقد ھی عنه» 
ولو كانوا يشهدون بباطل أو حط ۸ يكونوا شهداء الله في الأرض» بل زكاهم 
الله تعالى في شهادتهم كما زكى الأنبياء فيما مبلّفون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا 
اق وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحقء وقال تعالى « ونم سيل مَنْ 
اتاب إل 4 والأمة منيبة إلى اللہ فیجب باع سبیلھاء وقال تعالى ورک ری 
نون ین الْمْمَِرِينَ نار لین هم بإحسين ر رطی له عتم وَرَم 
عَنَهُ ۰4 فرضي الله عمن أتبع السابقين إلى یوم القیامقف فدل على أن ی 
عامل ما يرضي اللہ والله لا يرضى إلا بالحق» لا بالباطل. قاله شيخ الإسلام 
رحمه الله تعای( وهو أيضًا تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
الرجع والماب. 


(۱) راحع «جموع الفتاوی» ۱۷۸-۱۷۱/۱۹. 





e‏ 3-9 کی 7 7 و وه لر ه 2 ؟ کی ۵ م ٠‏ ہے“ 
(أمَا مر السَيَّةَ حاء « من آراد حبوحة الجَنَّةٍ » يعم المستفاد) 
مس من ار بحبو ١‏ يعم 


رما من السنّة) أي أما الأدلة على حجية الإجماع من السنة» فقد (جاء) أي 
عن البي 4*۶ قوله: (زر مَنْ أَرَادْ بحبوحة اْجنّة )) هو ما آحرجه أحمد والترمذي» 
وابن ماج من طريق عبد الله بن دینار» عن ابن عمر قال: خطبنا عمر با حابیق 
فقال: يا أيها الناس» إن قمت فيكم كمقام رسول الله ب فيناء فقال: «أوصيكم 
بأصحابيء ثم الذين یلوم ثم الذين يلوم ثم يفشو الکذب؛ حي يُحلفَ 
الرحل ولا يُستَحلّفء ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رحل بامرأة 
إلا كان ثالٹھما الشیطانء عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فان الشيطان مع 
الواحد» وهو من الائنین أبعدء من راد بحبوحة الجنة فليلزم ا لحماعة من سرته 
حسنته» وساءته سيكته فذلكم المؤمن ). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه(؟. 

وأحرجه الحاكم في «المستدرك» ۱۱4/۱ وصححه من حديث سعد بن 
أي وقاص ذه ووافقه الذهي» ولفظه: من أحب منكم بحبوحة الحنة» فعليه 
بالجماعة...) الحديث. 

ور بحبوحة الحنة ): وسطهاء قاله ا غد''. 


(۱) حديث صحيح كما قال الترمذي» آخرجه أحمد في «مسنده» رقم (۱۰۹ و۱۷۲ والترمذي في 
«جامعه» رقم ۲۰۹۱) وابن ماجه ٹی «سننه» (۲۳۹۱۳). 


(۲) راجع «القاموس» ص ۰۱۹۳ 


لح الرَضيّةُ في شرح الثَحَفَة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصولية على طریقه آفل السنّة 





والمعئ أن من أحب أن يُسكنه الله تعالی وسط الحنة رم جماعة المسلمين. 
وقولي: (نعُم الْمُسْتَمَادُ) وفي نسخة بدل هذا البيت: 
سا من اة جا ١‏ هَمَنْ اب بُحْبُوحة اجه ۳۰ ننم المرشب 
اي نعم النتظر بحبوحة ات 
وحاصل معنی البيت بايضاح من أدلة حجية الاجماع من السنة قوله لا 
رمن أراد بحبوحة الحنة...) الحديث. 
قال الامام الشافعي رحمه اللہ مبيئًا وحه الدّلالة من هذا الحديث على 
حجية الإجماع: ما نصّه: ر إذا كانت جماعتهم متفرّقة في البلدان» فلا يقدر أحدٌ 
أن يلرم جماعة أبدان قوم متفرّقين» وقد وحدت الأبدان تكون بحتمعة من 
المسلمين والكافرين والأتقياء والفجّان فلم يكن في لزوم الأبدان معین؛ لأنه لا 
عکن» ولأن احتماع الأبدان لا یصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم مع إلا ما 
عليه جماعتهم من التحلیل والتحرع» والطاعة فيهماء ومن قال ما تقول به جماعة 
المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن حالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد حالف 
جماعتهم الي أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن 
فیها كاقة غفلة عن معن کتاب ولا سنة» وقياس - إن شاء الله )» انتهی» وهو 
تحقيق حسن دا والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(حذاك إن أُستِي لا تيع على ضّلالة؛ مقام مرْتَفِمْ) 


)١(‏ حديث صحیح؛ أخخر جه الحاكم ف «المستدرك» ١١4/١‏ وصححه من حديث سعد بن أبي 
وقاص 5ه ووافقه الذهي؛ ولفظه: « من أحب منكم بحبوحة الحنة» فعليه بالحماعة...٠‏ الحديث. 
(۲) «الرسالة» ص٤۷٣‏ -2/5. 





وكذَاك) حديث: (ر إن مسي ۲ تحتمع على صلالة ۷) هو ما أخخر حه 
الترمذي من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي:قال: رر إن الله 
لا جمع ام » - أو قال: ر أمة محمد يل على ضلالة ويد الله مع ا جحماعق 
ومن شد شَذ إلى النار )0©. 

قال الترمذي ره الله تعالى: « وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل 
الفقه والعلم واحدیت, قال: و معت ا حارود بن معاذ يقول: “معت علي بن 
الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك مَن الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر» قیل 
له: قد مات أبو بكر وعمر؛ قال: فلان وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان» 
فقال عبد الله بن المبارك: وأبو حمزة السّكريّ جماعة ). 

قال العرمذدي: )( وأبو هزه هو محمد بن میمون» وكان شيخحًا صالحاء 
وإنما قال هذا في حياته عندنا ). انتهى. 


)١(‏ وق سنده سليمان بن سفيان الدن» ضعفه الأكثرون» وصحح الحديث الشيخ الألبان سوى قوله: 
» ومن شد شد في النار )) راجع «صحيح الترمذي» Y/Y‏ رقم (۰)۱۷۹۹ وأخرجه أبو داود 
رقم )٦٢٤٤(‏ وابن ماحه في «سننه» رقم )۳۹٥۰(‏ وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة 
بألفاظ متعدّدة حي عدّه بعض أهل العلم من قبيل المتواتر العنوي» مع أن طرقه كلها لا تخلو من 
نظر» كما قاله الحافظ العراقي» وله شواهد في «الصحيحين»» کقوله يلِةّ: « لا تزال طائفة من 
أمي...» الحديث» وقد تقدّم تخريجه في أوائل هذا الشرح. 
والحاصل أن الحديث صحيح .عجموع طرقه » وبشواهده؛ فتبصّر, وال تعالى أعلم. 
وراجع لتحریجه «تخريج أحاديث المنهاج» للعراقي ص۲۲ و«تحفة الطالب» لابن كثير ۱4۵ 
و«المعتبر» للز ركشي صلاه. 


الِنْحَةُ الرَضِيهُ في رح التَحْنّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة مَلَى طریقّة أهل السنّة 





وقولي: رمام مرگفع) أي ما دل عليه هذا الحديث مقام رفيع لهذه الأمة 
المحمديّة» حيث إن الله تعا ی تولی حفظهاء وأجارها أن تحمتمع على ضلالة: 


(وهک:ا جاءّت آحادیت أخز بت الإِجْمَاعَ احفظ ما استقز) 


(وَهَكَذَا ات آحادیت ی بضم ففتح: جع أخرى صفة ل«(أحاديث) 
بت الاحماع) بتشدید الوحدة» من التثبیت (فاخفظ ما استَقر) أي ما صح 
وثبت من تلك الأحاديث. ۱ 

وحاصل معت البيت بایضاح أنه وردت أحاديث تدل علی ثبوت 
الاجماع: 

فمنها: ما آحرجه الشیخان من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
البي ب قال: ر من رأی من آمیره شيئا يكرهه فلیصبر علیه» فانه من فارق 
الجماعة شبرا فمات. الا مات ميتة جاهلية ). 

ومنها: ما آحرجه مسلم من حدیث أي هربرة هه عن البي يك أنه قال: 
رر من حرج من الطاعة؛ وفارق ا حماعة فمات مات ميتة حاهلية...) احدیث. 

ومنها: ما أحرحه مسلم أيضًا من حدیث أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله ه: ہر إن اله ری لکم ثلاناء ویکره لکم ثلا فيرضى لکم آن تعبدوه 
ولا تش رکوا به شیفا؛ وأن تعتصموا بحبل الله جممعًّاء ولا ئفرقوا ويكرّه لکم قيل 
وقال وكثرة السؤال» وإضاعة ا ال ). 

ومنها: ما آحرجه الترمذي وغیره من حدیث ابن مسعود خلب عن البي ولا 
قال: رنضر الله امرأ مع مقالي فوعاهاء وحفظها وبلفهاء فرب حامل فقه إلى 


مر جم ار 4 ۲ چم 2 م رلك 
انْسَأَلَه الثالثة؛ في بیان یت 





من هو أفقه منه» ثلاث لا غل عليهن قلب مسلم: !حلاص العمل لله ومناصحة 
أئمة السلمین» ولزوم جاعتهم فان الدعوة تحيط من ورائهم )۲ 

ومنها: ما أحرجه أحمد في «مسنده» بإسناد صحیح؛ من طریق زید بن 
سلام عن جده مطور» عن رحل من أصحاب البي پل قالء آراه آبا مالك 
الأشعري» قال: قال رسول الله ی وأنا آم رکم بخمس: ر آمركم بالسمع 
والطاعة؛ وابماعة» والهجرة؛ والجهاد في سبیل الله فمن حرج من الجماعة قيد 
شبر» فقد حلع ريقة الاسلام من رأسه...» احدیث(؟؟. 

ومنها: ما أحرجه الدارمي بإسناد صحيح» عن الشمي؛ عن شريح أن عمر 

بن الخطاب كتب إليه: ر إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تُلَفتَكَ عنه 
ا حال فان حايك ما ليس في کتاب اللہ فانظر سنة رسول اللہ يه فاقض بماء 
فان جاءك ما ليس في كتاب الله» وم يكن فيه سنة من رسول الله يِه فانظر ما اجتمع 
عليه الناس» فخذ به فان جاءك ما ليس في كتاب اللہ و م يكن في سنة رسول الله ب 
وم يتكلم فاحل قبلك فاتر الأمرين شعت» إن شعت أن تجتھد رأيك ثم قم 
فتقدّم» وان شعت أن خُر فتأحر ولا أرى التأخر إلا حيرا لك). 

وأخرج بإسناد صحيح» عن ابن مسعود #ه: ر فإذا سعلتم عن شيء 
فانظروا في كتاب اللہ فان لم تحدوه في كتاب الله ففي سنة رسول اللہ فان لم 
تحدوہ في سنة رسول اللہ فما أجمع عليه المسلمون...) الحديث7". 


)١(‏ حدیث صحیح أخرجه الترمذي رقم (۲۵۸۲) » وابن ماجه رقم (۲۳۰ و۳۰۵5) وأحمد رقم 
(۱۲۸۷۱). 

(۲) حديث صحیح أخرجه أ مد ۱۳۰/6 و۲۰۲ والترمذي رقم ۲۸٦۳(‏ ر٢٦۲۸.‏ 

(۳) آحرجه الدارمي» ون سنده حُریث بن ظهير بحهول؛ لکن تابعه عبد ال رحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود؛ وهو مجمع على توثیقه؛ انظر «سنن الدارمي» .50/١‏ 


له الرضية في شرح التخْنّة المرضيّة في نظم اْسَائلٍ الأصُوليّة مَلَى طريقة أهل السنّة 





والآثار في هذا المعى كثيرة» وقد أورد الخطيب البغدادي كثيرًا منهاء فراجع 
«الفقيه والتفقه»(؟ والله تعالى أعلم بالصواب. ۱ 
(فذي النُصُوص أوْجِبَت اصلین وَجُوب الائ باع دون شین 
وَعصمة الاو من ض لال فانزم ولا لقن بحال) 
(فذي الْنُصُوص) المذكورة من الكتاب والسنّة (أُوْجَبَتْ) أي أثبتت 
ای اي قاعدتين عظيمتين روَجُوب الايا ع) بالنصب على البدلية؛ ووز 
قطعه إلى الرفع والنصب بتقدیر «أحدها)» و«أعي»» أي ثباع الجماعة (دُون 
شین) أي دون عيب ونقص في ذلك» وقي نسخة: (دون مین أي دون 
کذب. وهذا أول الأصلين» والثان ما أشرت إليه بقولي: (وعصمة ین 
امحمديّة على نیّھا أفضل الصلاة وأزكى التسليم رمن ضمَلآلِ) أي الخطإ وأسبا 
افلاك (فالرم) جماعة المسلمين «رلا عَالفن بحال) أي لا تكن مالفا لا افوا 
عليه بحال من الأحوال. 
وحاصل معنی البيتين بایضاح أن النصوص السابقة تدل على أصلين 
عظیمین: 
الأول: وحوب اتباع الجماعة ولزومهاء وتحريم مفارقتها وعخالفتها. 
والثائ: عصمة هذه الأمة عن ال خطإ والضلالء وهذان الأصلان متلازمان» 
فإذا قالت قولاً أجمعت عليه فإنه لا يكون إلا حقاء وليس ذلك لبعضهاء وإنما هو 


ایس 


لكلها. 


۰1۲-۳۹۷ /۱ «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 





لاله الطالثة: في بیان أدلة حجيته 


قال الإمام أبو المظفر رحمه الله تعالى: ر وأمر في هذه الأخبار بالكون مع 
الجماعة» وفی عن الشذوذ» ونفى الخطأ والضلالة عنهم دل على أن إجماعهم 
حجة» وصواب وحق يدل عليه أنه الا لَمّا قال: ولا تمع أمي على اخیلز 
فمما أجمعوا عليه أنه لا تجوز خالفة ما أجمعوا عليه» فيجب کون ذلك صوابا 
غير حطا. 

فان قالوا: هذه الأحبار آحاد؛ فلا يصح إثبات الإجماع بھاء وهو من مسائل 
الأصول. 

قيل: هي متواترة من طریق العین» فإن ألفاظها وإن احتلفت فقد افق الكل 
على معن واحد» وهو وجوب التمسك بالاجماع؛ وتحريم المخالفة» وعصمة 
الأمة من الاجتماع على الخطإ والضلالة» وقد با أن مثل هذا الطريق يفيد 
العلم. 

فان قيل: قوله: « لا تجتمع أم على ضلالة » يحتمل أنه ف أراد بالضلالة 
الكفر دون غيره» وكذا نقول: إن هذه الأمة لا تحتمع على الكفر» وقد قال 6: 
رلا ترال طائفة من أمى على الق حى تقوم الساعة )» متّفق عليه. 

قيل له: كل معصية ضلالة؛ لأنه قد عدل با عن الحقّ» ومنه قوله تعال 
« لها إذا وأكأ مِنَ آَلضَالِينَ © 4 [الشعراء:۲۰]» فينبغي أن لا يجوز اجتماعهم 
على حلاف الحقّ بحال؛ لأنا قد ذكرنا أن كل ما عُدل به عن الحقّ ضلال» وأنه 
يخ قد قال: ر لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطإ )» وهذا ينفي أنواع 
النطا؛ لأن الكلام حرج خرج بيان كرامة هذه الأمة على اللہ كك وكرامتهم 
على الله يك تنفي أن يجتمعوا على كل ما هو حطاء وعدول عن الح انتهى 


7 الله الرضية فو شر التخفة الرشية في ظم لاصو على مريفة أل السنّة 





كلام أبي المظفر رحمه اله وهو كلام نفيس» وبحث آنیسء والل تعالى أعلم 
0 
وت عص متها دون عدا معی‌بل أي جع اد 
ودلست ال وص أیض] أَكَهُ فِي آي عَصْر كان نال أَمْنَهُ 
فليس مَقَصُورا على الصّحَابَّق كايو یش ول بش ال 
رز الأوئة تم مُطْلَقَا فلا تخصّص بقیر مُرتَقَى) 
وت عصميُه) اي عصمة الأمة (دُونَ عَدَدْ مُميِّ) أي دون اشتر تر اط عدد 
زل ای خني اَن أي بل جاعة فت على أي سکم شرعي» وحب 
اتباعها علیه» سواء بلغت عدد التواتر أو أقل من ذلك (وَدَلْتَ التصوص آیضا 
أنه أي الإجماع 0 آي عصر کان) أي سواء كان في عصر الصحابق أو 
بعدهم (ثال مت أي الأمن الذي وَعَدَه الله تعالى إجماع هذه الأمة وهو أنه 
يعصمه من الضلالة رفليس مَقصُوراً عَلَى الصّحَابَة # رما به یقول بَعْضْ 
لفق أي بعض الطائفة» كابن حزم وقي نسخة بدل هذا البيت: 
یس منوا على الصتَحب الوا كما به یقول بَمْضُ مَنْ مْضی 


(إذ) 7 تعليلية (الأدلة) الي تقدّم ذکرها لإثبات الاجماع (تعْم مُطَلْقَا) أي كل 
الأعصار 7 تحصص) بالبناء للمفعول» أي لا يجوز تخصيص عموم تلك الأدلة 
(بغير مرتقی) بصيغة اسم الفعول أي بغير دليل معتمد. 


.۲۰۹-۲۰۰/۳ «قواطع الادلت»‎ )١( 





وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن النصوص ال تقدمة أفادت أن العصمة 
ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معيّن» بل إن أهل الإجماع مؾ ثبت اتفاقهم وجب 
ثباعهم قوهم» وثبتت العصمة هم وبناء على ذلك فلا یشترط لصحة الإجماع 
أن يبلغ ا حمعون عدد التواتر؛ لأن الدلیل الشرعي ۸ يشترط ذلك» بل إنه علق 
العصمة على الإجماع والاتفاق فقطء وهذا قول أكثر الفقهای كما قاله في 
«المسوّدة»20. 

وقد حالف بعض المتكلمين فاشترطوا أن يبلغ ا حمعون عدد التواتر أحذا 
بالدليل العقلي» وهو کون هذا العدد يستحيل على مثلهم الاجتماع على خط 
وهذا لا يصح؛ لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي, فلا يشترط في أهل 
الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر كما دل عليه الدليل الشرعي. 

وأن هذه النصوص تدل أيضًا على أن الإجماع حجة ماضية في جميع 
العصورء سواء كان ذلك في عصر الصحابة ب وعصر من بعدهم ولا يصح 
حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة و دون غيرهم؛ لأن أدلة حجيته عامّة 
مطلقة فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها دون دليل شرعي معتی فإنه قد ثبت 
وجوب أتّباع سبيل المؤمنين» وعصمة الأمة» وهذا عامٌ في كل عصرء كما أنه لا 
يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعذر وقوع الإجماع 
بعد عصر الصحابة ؛ لتفرّق ا حتھدین في الآفاق» وانتشارهم في الأقطار؛ إذ غاية 
ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة» وتعذر مکانه أما 


۰18۰/۲ «المسوّدة»‎ )١( 


المنحة الرّضِيُّ فیرح التحفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولیة على طریقّة أهل السنّة 





حجية الإجماع فأمر آخخر» فلا بد من التفريق بين حصول الإجماع» وبين حجيته في 
كل عصرء فليس بينهما تلازم. 

فالأول محل نظر بين العلماء» إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر 
الصحابة» ونقل بعضهم وقوعه وأما الثائء فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع 
في ثبوت حجية الإجماع مطلقا دون تفريق بين عصر وعصر. 

والمقصود . امحافظة على حجية الإجماع على مدى العصور عملا بالدليل 
الشرعي» فتبقى الأمور القطعية قطعية كما هي» وتبقى قضية وقوع الاجماع وعدم 
وقوعه قضيّة آحری تحتاج إلى تحقيقهاء وذلك يختلف من عصر لآحر» ومن مسألة 
لأخرى. 

والحاصل أن الإجماع من ما ثبت» وصح بيقين صار حجة قاطعة مطلقًا 
من غير تفريق بین عصر وعصرء فتبصّر بتأمّل. 

قال في «المسودة»: الإجماع متصوّن وهو حجة قاطعة» ولا يجوز أن 
تحمع الأمة على الخطلء وهو قول جماعة العلماء والمتكلمين» وحكي عن 
إبراهيم النظام» وطائفة من المرجثة» وبعض التکلمین أنه ليس بححة وأنه يجوز 
احتماع الكل على الخطإء وقال الرافضة: إنما الحجة في قول الإمام وحده» 
والمشهور عن النظام إنكار تصوره. والأول حكاه القاضيان: أبو يعلى وأبو 
الطيب» وأول من استدل بالآية20 الشافعیٌ رحمه الله. 


5 ۳ مر ہے ]ره و مھ م سے کا ا ہےر می و ہی 211 
)١(‏ يعي قوله تعالى « وَمَن یشاقق الرَسول من بعد ما تبن له الهدَئ ویتبع غير سبیل الْمُؤّمِيِينَ وَل 4 
الآية [النساء:9١١].‏ 





وقال القاضي: الإجماع حجة قطعية يحب المصير إلیھاء وتحرم مخالفته» 
ويجوز أن حمع الأمة على ال خط وقد نص مد على هذا في رواية عبد الله 
وأبي الحارث في الصحابة ي إذا احتلفوا لم يخرّج من آقاويلهم أرأيت إن 
لأحد أن يخرج عن أقاويل الصحابة إذا احتلفوا. 

وقال في رواية عبد الله: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرًا مجمعًا عليه: 
ثم افترقوا: نا نقف على ما أجمعوا عليه. 

وقد علق“ القول في رواية عبد الله فقال: من ادّعی الإجماع فقد کذب؛ 
لعل الناس قد احتلفواء وهذه دعوی بشر الریسی(؟ والأصة”"© ولكن يقول: 


(۱) هكذا النسخة ولعل الصواب - كما أشار إليه بعضهم-: (أطلق)» فلیحرر. 

(؟) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث الريسي الفقيه الحنفيّ ا لتکلّم؛ كان لا يعرف النحوء ويلحن 
نا فاحشّاء جرّد القول بخلق القرآن» وحُكي عنه في ذلك أقوال شنيعة» توف ببغداد سنة (۲۱۸ 
هھے. راجع «وفيات الأعيان» ۰۱۷۸۲۷۷/۱ 

۱ [تنبيه]: قال في «القاموس»: ومريسة کسکینة: قرية» منها بشر بن غياث المرّيسي. انتهى. 
وكتب فی (لحامش): قوله: (كسكين) هكذا ضبطه الصاغان» وضبطها غيره كأمير» وصوبه 
الشارح» وقال یاقوت: مَريسَةُ بالفتح» ثم الکسر والتشديد» وياء ساكنة» وسين مهملة: قرية 
عصر وولاية من ناحية الصعيد» ینسب الیها بشر بن غیاث ميس انتهی. راجع «القاموس» 
ص۱۷٩‏ . 

(۳) هو آبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم» من کبار المعترلة» وله مقالات في الأصول» توفي سنة 
(؟٠ه).‏ انظر «طبقات المعتزلة» ص۸٦۲‏ و«إحكام الأحكام» لابن حزم .0117/1١‏ 


لمحة درسيٌ في شرع اه المرضيّة في تظم الَسَائلٍالأسوبيّة لى طريقة آفل السنّةٍ 





لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه» وكذلك نقل المرّوذي عنه أنه قال: كيف 
يجوز للرحل أن يقول: أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فانّهمهم, لو قال: 
إن لا أعلم مخالفا جاز وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هذا کذب. ما 
علمه أن الناس مجمعون؟ وكذلك نقل عنه أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي 
الإجماع لعل الناس اختلفوا. 

قال القاضي: وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحّة الإجماع» وليس هذا 
على ظاهره» وإنما قال هذا على طريق الورع؛ لحواز أن يكون هناك حلاف ۸ 
يبلغه» أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول 
بصحّة الإجماع في رواية عبد ال وأبي ا حارث؛ وادّعى الإجماع فی رواية 
الحسن بن ثواب» فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آحر أيام 
التشریق» فقال له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال: بالاجاع, عمر» وعلي» وعبد 
الله بن مسعود» وعبد اللہ بن عباس #د. 

قال ابن تيميّة رحمه الله تعا ی: ر الذي أنكره الإمام مد رحمه الله تعال 
دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة که أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد 
القرون الثلائة احمودة» ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر 
التابعين» أو بعد القرون الثلاثة» مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث؛ 
وكلامه في إجماع كل عصر اما هو ف التابعين» ثم هذا منه نمي عن دعوى 
الإجماع العام النطقي» وهو كما قال: الاجماع 2 السكوق» أو إجماع الجمهور 


(۱) هكذا النسخة ولعل الصواب «لا الاجماع» بزيادة «لا»» فليحرر. 





من غير علم بالمخالف؛ فإنه قال في القراءة حلف الامام: ادعى الإجماع في نزول 
الآية» وفي عدم الوحوب في صلاة ا مھ ولا فقهاء المتكلمين كالمريسي 
والأصم يدّعون الإجماع» ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا 
يعلمون أقوال الصحابة والتابعين» وقد ادّعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد 
من مالك ومحمد بن ا لحسن, والشافعي» وأبي عبيد في مسائل» وفيها حلاف لم 
يطلعوا عليه )اک 

قلت: وقريب مما تقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما ذكره الإمام الشافعي 
رحمه الله حيث قال: ر« لست أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: هذا بجتمع عليه إلا 
لما لا قى عالمًا أبدًا إلا قاله لك» وحكاه عمن قبله» كالظهرٌ أربعٌ» وكتحريم 
الم وما أشبه هذا ). انتهى7". 

وليس مراد الإمامين: الشافعي» وأ مد رحمهما الله تعالى مما ذكر استبعاد 
وحود الإجماع» ولكنْ أثمة الحديث بلوا يمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة 
بدعوى إجماع الناس على خلافهاء فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى کاذبق 
وأنه لا يجوز رد السنن الصحيحة عنلها. ". والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 
المرجع والآب. 


٦٦۹-٦٦٦/۲ «المسؤدة»‎ )١( 
.۵ «الرسالة» ص۳۶‎ )۲( 
.5٠ «مختصر الصواعق الرسلق» ص"‎ )۳( 
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( السالة الرابعة: في بيان من هم أهله )٩‏ 
قوله (من هم أَمْلهو) أي من هم الذين يعتبر اتفاقهم على أي شيء کان 
بأنه إجماع؟. 
(الشزط ڪهم نوي علم ود اج هدوا وک ولج زي ورد 
فمَن يون عَارِفاً ما لا آگز له لفیم الخکم قل لا یسب 
مثل أولي اللَعَةٍ ةوالتو اكلام هَهُمعَوَامُ ليس عندهم عله 
ارط أي في تحقق الإجماع رکولهم) أي المجمعين (ذوي علې أي من 
أهل العلم» فلا اعتبار بإجماع الجاهلين (وقذ اجْتَهَدُوا) جملة في محل نصب على 
الحال» أي حال کوفم بحتھدین رل لُزْيٌ وَرَدَ) أي ولو حصل اجتهادهم في 
بعض السائل الشرعيّة (فَمَنْ يَكُونُ غارف مَا) موصولة مفعول «عارفًا» أي من 
كان عانًا العلم لذي (لا رل شیم اللام معن (في)» أي في معرفة وي 
الشرعيّ (قل: لا يبَر إجماء.؟ لكونه غير أهل له» وذلك (مثل (مثل أولي) أي 
أصحاب علم للع ن) علم شخ وعلم (الْكَلام هم الفاء لتعلیل؛ أي 
لأنهم (ِعَوَامُ بتخفيف الیم للوزن» وقولي: یس عَنْدَهُمْ کلام مؤكد لا قبل 
أي ليس لهم تحقيق في علم الشرع» فلا اعتداد هم و«الكلام» الأول هو الفن 
اللعروف؛ و کلام) الثاني اسم من التکلم والراد به هنا التحقيق. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا من 
العلماء احتهدین» ويكفي في ذلك الاجتهاد الحرئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد 
المطلق فيهم قد يؤدّي إلى تعذر الإجماع؛ لكون المجتهد المطلق نادر الوجود. 
ثم المعتبر في ذلك من له أثر في المسائل الشرعية» دون علماء سائر الفنون. 





اجه الرَضِيّةُ في شرح تفه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طریقة أهل السنّة 


قال ابن قدامة رجه الله تعالى: « ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في 
معرفة ا حکم؛ كأهل الکلام واللغة والنحو؛ ودقائق ا حساب؛ فهو كالعامي لا 
يعت بخلافی فان کل أحد عاي بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمَهه وان حصّل 
علمًا سواه )11 

ومن هنا ينين أن المتبر في کل مسالة أهل العلم فيهاء دون غيرهم» فليس 
للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم» بل يختلف ذلك باختلاف المسائل» فان 
كانت المسألة في علم الحديث كان ا حون هم أهل الإجماع فيه» ون كانت 
المسألة فقهية كان الفقهاء هو أهل الإجماع فيهاء وهكذا. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ر الاعتبار في الإجماع على كل أمر من 
الأمور الدينيّة بأهل العلم به دون غيرهم ) انتهى. 

وأما العامي فلا یدخل فيه بالاتفاق» ومن قال بدخوله فإنما أراد أنه يدحل 
حُكمًا؛ إذ هو تبعٌ للمجتهد ومقلد له أو أنه أراد إدخاله لإمكان إطلاق إجماع 
الأمة» فيكون دخوله من حيث التسمية فقطء فعاد الخلاف لفظيًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَاشْتَرَطُوا الإِسْلامَ فالکافر لا دخل له إذ كان جنسا سافلا 


واختلفوا فِي فاسيق والمَع تمد اس قاطه | لا ارول فقد) 


(۱) «روضة الناظر» ص٥٠٤‏ . 





سے ا 


وَاشْترَطُوَا) أي لصحة الإجماع (لاسلاع) أي کون من يُجمع مسلما 
(فالکافر لا دخل لَه في الإجماع راخ 7 تعليلية ركان جنسا سّافلاً) أي لكون 
حنسًا دنيكًا لا یَلْحَق ای السلم في حصومیاه روا في اس أي في دحوله 
في أهل الإجماع (وَالْمُحْتَمَدُ) من الأقوال إسْقَاطه) أي إسقاط الفاسق عن مرتبة 
الاجتهاد فلا اعتبار به مطلقاء سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد, أو الأفعال 


(إلا الْمُوَرّل) أي الفاسق الذي له تأويل» فإنه يعتبر في الإجماع كالعدل» وقولي: 

وحاصل معنى البیتین بایضاح مم اثفقوا على اشتراط الإسلام» فلا يعتبر 
في الإجماع قول الکافر الاصلی» وا لمرتڈ بلا حلاف؛ لأن الکافر لا یدخل تحت 
لفظ $ الْمُؤْينِينَ 4 و(الأمة) في قوله تعالى « وَيَتَبعْ غتر سيل موی 4 الآية 
[النساء: ۰۱۱۵ وقوله وَِك: مم إن امي لا تحتمع على ضلالة )). 

وأما کنر بارتكاب بدعة فلا يُعتبر عند مُكفره بارتكاب تلك البدعةه 
وأما عند من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة ا حکوم بفسقهم» وفيه حلاف يأني 
قريبًا. 

قال الأستاذ أبو منصور: ر قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق 
القدر یق وا خوارج والرافضة ). انتهى. 

وأما الفاسق فلا يعتبر أيضًا في الإجماع وفاقه مطلقاء سواء کان فسقه من 
جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال» فالاعتقاد كالرفض» والاعتزال» ونحوهماء 
والأفعال كالزناء والسرقة» وشرب الخمر» ونحو ذلك» وهذا هو الصحیح؛ 
احتاره القاضي» وابن عقیل» والأكثرون» قال أ بو بكر الرازي من الحنفية: هذا 


لمعه الرضية في شح التحْمَةالمرضيّة في نظم اسان الأصولية على صَرِيقة أل اد 





الصحيح عندناء وقال ابن بَرْمَان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين؛ لأنه لا 
يُقبل قوله» ولا لد في فتوى» كالكافر والصفی وقيل: إن ذكر مُستندًا صا 
اعد بقوله» وإلا فلاء فإذا تبيّن ماعذه وكان صال حا للأخذ به اعتبرناه» وهو 
قول بعض الشافعيّة» وقال ابن السمعان: ر ولا بأس بهذا القول ». 

هذا كله في الفاسق بلا تأويل» أما الفاسق بتأویل فمعتبر في الإجماع 
كالعدل”". والله تعالی أعلم بالصواب. 

(واشترطوا کون قول الكل فليس إِجْمَاعٌ یقول الْجُل) 

(وَاشْترَطُوا کوک أي الإجماع (قول الكل) أي قول جمیع امحتهدين فیس 
لحماع بقول ال أي فلا یوجد» ولا يتحقق إجماع بقول أكثر أهل العلي 
فلو حالف واحدء أو اثنان منهم فلا يُعتبر قول الباقین إجماعًا. 

وحاصل معیی البیت أنه یشترط في الاجماع عدم الخالفة ولو كان مجتهدًا 
واحدًا يعتد بقوله» ومذا قال الامام مد وأصحابه والااکترون؛ لأنه لا یسمی 
إجماعا مع المخالفة؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في کل الأمة؛ لأن (المؤمن) لفظ 
عامٌ» و(الأمة) موضوعة للكل» ولأن من الحائر إصابة الأقل» وخطاً الأكثرء كما 
كشّف الوحي عن إصابة عمر 5ه في أسارى بدر» وكما انکشف الحال في 
إصابة أبي بكر یہ في أمر الردّة» وقيل: لا يضر مخالفة اثنين» واعتاره ابن حرير ٠‏ 
الطبري» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حمدان من الحنبلية في «القنع»» 





(۱) راجع «شرح الكوكب النیر» ۲۲۹-۲۲۷/۲. 





وبعض الالکيت وبعض المعتزلة» وإليه ميل أبي عمد الجويي ف را ریلم 
وقیل: إن هذا في غير أصول الدين» آما فیها فلا ینعقد مع خالفة أحدء وقیل: 


هو مع الخالفة حجق لا ماع واختاره ابن اخاجب وغیره. قاله ابن 
5 ۲ 
النجار 7 . 
ولَمّا كان المالكيّة يرون اثفاق أهل المدينة النبويّة إجماعاء مع أنه قول بعض 
اختهدین» لا كلهم بت ذلك بقولي: 


(فِئ ها إِجْمَاعٌ هل طيْبَةٍ 
ولا ما صاز مث التّقَلٍ عَنْ 
وان ا عملهم مسن قبل أَنْ 
أَعْنِي لدى اْجمع ور إذ دا ئة 
گال نها إن حجج تمارضت 


۳ 7 مرت ل ےت 
فمالك والشافيي رجحا 


يتاج تفص یلا يدون مِرِيَةٍ 
الخلفء الراث دين حُجّة 
لس الول يا ذا الم رفة 
عملهم لبط ها هَل رَجّحَتْ؟ 
بے ومان اب اء أؤْضَحا 
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(۱) قال ابن قدامة: وقد أومأ إليه أ مدہ وقال الطوقي: وهو روایة عن أحمدءوقد أيد هذا القول السرحسي» 
وابن بدران.انظر «الروضة» ص۷۲ و«مختصر الطوفي» ص۱۳۱ و«أصول السرحسي» ۳۱۱/۱ 
وغيرها. 

(۲) «شرح الک وکب النیر» ۲۳۰-۲۲۹/۲.. 





6 ماه 


أ حاب أَحْمَدَ لهم وجمان 
رَابعا عَمَلےۓ مُوَخَرًا 
ف أحمّد ال مان شم ال اقبي 
وُو الذي دی الْمُحَقَقِينَ من 
وبَعض هل فرب من أصحابه 
: لیس نص مالك ولا دَلِىیل 


فقول آهل طُيُبَةٍ لِدَايُرَى 


النحة الرضيّةُ في شرح التَحفَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقَة أل السنّة 


9ر 4 یم یل تا لحان 
فَفِي احتجاجتا به خلف جَرَى 


أَبَوا وراییم اس فا بم 
آصحاب مالك ری الرآی القمنْ 


یل 25 مخ تقل ید یل 


فرب اشنم ج اى وت اف فده 


وكارة مُرَجَحا يِمَا يدن مص الیل هذا قد کمل) 
(فَمنْ هنا) أي من أجل ما تقڈم من الاشتر تراط في تحقق الإجماع أن يكون 
قول كلهم (احماع هل طيْيّق على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
اج تفصیلاً بثون ریق أي بدون شك وارتیاب رکم ان ْم رجه اله 
(فذ قَسَمَهْ) أي إجماعهم (أرْبَعَة) أي أربعة اقسام (ِفَهَاكَ أي فخذ رما رَسَمَمُ 
(ما) يحتمل أن تكون مصدرية» أي خذ تثبيته و تحقيقه, أو موصولة» أي الذي 


حققه وتف ولي نسخة يدل هذه البيت: 


۳ 
ص 


والأول أولى؛ لن ف الثاني تذ كير العدد للضرورة» والتنميق: إل 





لهم أي أول تلك الأقسام رمَا) موصولةء أي الذي (صَارَ مثل اقل 
أي مثل نقلهم (عَنْ یم 3 (كالصّاع) أي كنقلهم مقدار الصاع النبوي 
(حُجَة قمَن بفتحتين» أي حقیق بأن یکون ححة یقال: هو قَمّنّ أن یفعل کذا 
- بفتحتين - : أي جديرٌ وحَقيؿ ويُستعمل بلفظ واحد مطلقاء فیقال: هو 
وهي وهم ومن قَمَنْ» ویجوز من بكسر الميم» فیطابق في التذكير والتأنيث» 
والافراد والجمع. قاله الفیومی(. 

روتانها) بخذف الیاء لِعَمَلْهُم أي أهل الدینة (من قبل أن یل بالبناء 
للمفعول را بن عفان و سنة (٥٣ھے‏ رح اي فذلك العمل يكون 
حجق وقولي: (ِنُسَنْ) بالبناء للمفعول» صفة ل«حجة»؛ أي مسنونة سنّها الي 
يخ؛ حيث أمر بائباع سنة الخلفاء الراشدین # (أعْني لَدّی الْجُْمّْهُور) أي عند 
جمهور العلماء راخ تعليليّة؛ أي لأن 13 أي العمل الواقع قبل مقتل عثمان ذه 
رس الخفاء الرّاشدين) أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي #؛ لكوم بحمعین 
عليه» إما صريحاء أو دلالة بسكوتمم عليه» وهو (حُجَّة) حيث آمر ب باتباعه 
(وَلِيِسَ يُعْلّمُ) بالبناء للمفعول (ِلَهُمْ) أي لأهل الدينة فيما عملوه في ذلك الوقت 
(مُخَالَفَهْ لس الرَسُول) يه أي فكل عمل عملوه في عهد الخلفاء الراشدين و 
كله موافق لسنة رسول الله بء وقولي: را ذا مر تكملة للبيت» أي يا من 
يريد معرفة سير أهل المدينة» فهذا حاهم» وهذه صفاتھم فاتبعهاء تنل زشدهم. 


(۱) «الصباح النیر» 9/۲ 


المنحة الرَضْيُّ في شرح التَحفة المرضيّة في تلم الْسَائل الأصولية عى طَرِيقة أل السنّة 





قو سر مر 


(الثها) أي الأقسام رإن حُحَحٍ تَعَارَضّت أي إذا وُحد تعارض دلیلین في 
مسأل نی أي عمل أهل الدينة (بَعْضیا) أي لبعض تلك الححج 
المتعارضة (مَل رَححت) أي هل هي مما يرجّحه أم لا؟ فيه خلاف؛ (ف) 
الإمامان: (مَالك والشافعي) رحمهما الله تعا ی (رَحُحَا به) أي بعمل أهل المدينة 
(وَنُعْمَان) هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ۲ 

[تنبيه ]: يجوز في «نعمان» صرفه للوزن» ويجوز عدمه» لکن يدل 
التفعلة حيتكذ الطي من الزحاف» وهو حائز» كما رُوي بالوجهين قولة: 

أَعِدْ نکر لغمان لا إن زره هو السك ما كَرَرتَهُ يَتضَوَع 

رابا أي امتناعًا من الترجیح بعملهم (أُوْضّحًا) بالف الاطلاق» والفاعل 
ضمير (نعمان) (أصحابٌ احم بن حنبل رجمھم الله رهم وجهان) في 
الترجیح به وعدمه کلام أي کلام أحمد رحمه الله (یمیل للرجحان) أي إلى 
التر جیح به» فانه قال: إذا روی أهل الدينة حدیئاء وعملوا به فهو الغاية. 

رَابعُهَا) أي الأقسام (ِعَمَلّهُم اي أهل للدینة حال کونه (مُوَخَر) عن 
زمن الخلفاء الراشدين (ففي احتجاجنا به) أي بذلك العمل التأعر (خُلْفْ) أي 
احتلاف بين أهل العلم (حری» امد بن حنبل» والنعمان) أي أبو حنيفة (ثم 
الشافعي أَبوْا) أي امتتعوا عن الاحتجاج به (ورآیهم) أي رأي هولاء الائمة 
الثلائة في عدم الاحتجاج به (حسن) لأنه ليس حجة شرعيّة؛ إذ لیس نضاء ولا 
جماعًا؛ بل هو قول لبعض الجتهدين» وهو لیس بححة روهو الذي من من 
صخاب مَالك) رحمهم الله رحو الرأي الْقَمنْ) أي الحقيق بتصویبه؛ لوضوح 
حجته 7 75 (بعض أَهْلٍ الب من املاب أي أصحاب مالك (جعَلَهُ 


۱ 
ع 
1 
[ 





الَسَأنَةُ الرابعة ؛ في بیان 


الحُجّة) أي اعتبرہ حجة بدون دليل رلا تعب به) بالهمزء أي لا بال بمذا القول 
(ِذْ لیس نص مالك ولا دليل) بالرفع عطمًا على اسم (لیس)ء وخبرها جلة 
قولي: ند أي قَوْل بعض أهل الغرب (بل مَحْضْ تقليد) أي بل هو خالص 
تقليد لبعض القاصرین؛ وقولي: (ذليل) صفة ل«تقليد»؛ وإغا وُصف به؛ لأنه 
مذموم مرحوح؛ كما سيأ في حله - إن شاء الله تعالى = . 

۰ رل هل طق بالصرف للوزن (لنّا) اي لما ذكرناه من التفصیل (ثرَى) 

بناء للمفعول (أصح أقوال لی ارم جری) أي حصل ذلك اخلاف» يعني 
أنه 1 صح أقوال الناس جميعًا رواية ودراية ار بالقطع ية أئی) أي وهو 
القسم الأول (وَارَةَ ذا 2 بت أي وهو القسم الثاني (وارة مرح لما 
۱ َڈْلُ) اي للدليل إذا عارض دليلاً آخر» وهو القسم الثالث محص اقفصیل 
هَذَا) مبتدأ وحبره» أي هذا الذي ذكرته هو ملخص إجماع أهل الدينة (قد 
كَمُل) أي حال كونه كاملاً في تقسيماته. 

وحاصل معت الأبيات بإيضاح أنه قد تبيّن ما سبق من اشتراط کون 
الإجماع قول جميع ابحتهدین أن إجماع أهل المدينة لا يكون حجة؛ لأنهم بعض 
لام لا كلهاء وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله القول في إجماعهم . 
تحقيقا لا بحده عند غيره من المحققين» فقال: ما ملخخصه: 

التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متّفق عليه بين المسلمين» 
ومنه ما هو قول جمهور أثمة المسلمين» ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم» وذلك 
أن إجماعهم على أربع مراتب: ۱ 


لح الرضيّةُ في شرح التحْفَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصُولِيّة عَلى طریقة آفل السنّة 





الأولى: ما جري مُجری النقل عن البيّ يي مثل نقلهم لمقدار الصاع وام 
وكترك صدقة ا لخضروات والأحباس» فهذا ها هو حجة باتفاق العلمای أما 
الشافعی وأ مد وأصحاہما فهذا حجة عندهم بلا نزاع؛ كما هو عند مالك» 
وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه, قال أبو يوسف» وهو أجل أصحاب أبي 
حنيفة رحمهما الله لما احتمع بمالكء وسأله عن الصاع والمدّ» فأمر مالك أهل 
المدينة بإحضار صیعافم وذكروا له إسنادها عن أسلافهم فقال: أترى هؤلاء 
يكذبون؟ قال: لاء قال: فأنا حررت هذه الصيعان» فوجدھتھا حمسة أرطال وثلث 
بأرطالكم يا أهل العراق» وسأله عن صدقة الخضروات» فقال: هذه مباقيل أهل 
المدينة لم يؤحذ منها صدقة على عهد رسول الله ج ولا أبي بکر» وعمر رضي 
الله عنھماء وسأله عن الأحباس» فقال: هذا حبس فلان» وهذا حبس فلان 
يذكر لبيان الصحابة» فقال أبو يوسف في كل منها: قد رحعت إلى قولك يا أبا 
عبد اللہ ولو رأى صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن 
مثل هذا النقل حجة عند صاحبه» أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره» لکن أبو 
حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الأحاديث. 

المرتبة الثانية: العمل القدم بالدينة قبل مقتل عثمان تیه فهذا حجة في 
مذهب مالك وهو المنصوص عليه عن الشافعي» قال في رواية يونس بن عبد 
الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ریا إنه 
الحق» وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه ا لفاء الراشدون فهو حجة يجب 
اتباعهاء وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي حلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة 
أبي بكر وعمر وعثمان كانت بلمدينة» وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة» ثم 


الَسأَنَهُ الرابعة؛ في بد 





حرج منهاء وبعد ذلك ۸ يعقد بالمدينة بیع وقد ثبت في الحديث الصحيح 
حديث العرباض بن سارية هه عن البي بل أنه قال: رر علیکم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسّكوا بھاء وِعَضّوا عليها باللواحنه 
وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل بدعة ضلالة). 

وقي «السنن» من حديث سفينة له عن البي يل أنه قال: رر خلافة النبوّة 
ثلاثون سنة» ثم يصير ملكا عَضُوضًا ). 

واحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة, وما يعلم 
لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول لچ 

ا مرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دلیلانء كحديثين» وقياسين جهل 
اهما اُرحح؛ واحدصا َعْمَل به أهل المدينة» ففيه نزاع» فمذهب مالك 
والشافعي أنه يُرجّح بعمل أهل المدينة» ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به 
ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما - وهو قول القاضي أب يعلى وابن عقيل -: 
أنه لا يرجح به» والثاني - وهو قول أبي الخطاب وغيره : أنه رح به» قيل: 
هذا هو المنصوص عن أحمدء ومن كلامه قال: إذا ری( أهل المدينة حديئاء 
وعملوا به فهو الغاية» وكان يفن على مذهب أهل المدينة» ويُقدّمه على 
مذهب أهل العراق تقریر! کثیراء وكان يدل الستفی على مذهب أهل احدیث» 
أهل المدينة » وكان هد یکره أن برد على أهل المدينة كما یرد على أهل 


الرأي» ويقول: نم اتبعوا الآثار. 


(۱) هکذا النسخة والظاهر أن الصواب (روی)» فلیحرر. 





المرتبة الرابعة: هي العمل التأنخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يحب 
اتباعه أم لا؟ء فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعيّة» هذا مذهب 
الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم» وهو قول ا حققین من أصحاب مالك 
كما ذكر ذلك الفاضل عبد الومّاب في كتابه «أصول الفقه» وغيره» ذكر أن 
هذا ليس إجماعًاء ولا حجة عند الحققين من أصحاب مالك ورعا جعله حجة 


بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس معه للأئمة نص» ولا دليل» بل هم أهل 
التقليد. 


قال: ولم أر في كلام مالك ما یوجب جعل هذا حجة وهو في «الموطإ» 
ما يذكر الأصل ا حمع عليه عندهمء فهو يحكي مذهبهم. وتارة يقول: الذي لم 
يزل عليه أهل هل العلم بیلدنا.. 

وإذا تبيّن أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة عُلم 
بذلك أن توم أصحّ أقوال أهل الأمصار رواية ورأيّاء وأنه تارة يكون حجة 
قاطعة» وتارة حجة قويّة» وتارة مرجُحّا للدليل» إذ ليست هذه احا لشیء 

من أمصار المسلمين. انتهى ملخّص كلام شيخ الإسلام رحمه الا وهو 
تفصیل نفيس» وتحقیق أنيس» والله تعالى للم 


(۱) «بحموع الفتاوی» ۰۳۱۰۳۰۳/۲۰ 


الْسأَنَهُ الرابعة؛ ف بیان 





وذكر الشيخ محمد الأمين الشينقيطي رحمه الله: ما معناه: ر أن الصحيح 
عن مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 

أحدها: أن يكون فيما لا حال للرأي فيه. 

الثانئ: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول الصحابي 
فيما لا بحال للرأي فيه في حكم المرفوع فََلْحَقَ مالك التابعين من أهل المدينة 
فيما لا اجتهاد فيه؛ لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

آما في السائل الاحتهاديت فأهل الدينة فالصحیح عن مالك هم كغيرهم 
من الأمة وحكي عنه الإطلاق: وعلی القول بالاطلاق يتوه عليه اعتراض 
المولف - يعي ابن قدامة في روضة الناظر- بأهم بعض من الأمة كغيرهم ) 
انتھی”۷. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(كذاك قول الخلقاء الرَاشِدِينْ لَيْسَبإِجْمَاع فَحُده بانیتین) 

ركداك أي مثل ما تقدّم من عدم اعتداد أثفاق أهل المدينة إجماعًا (قول 
الْخلفاء الراشدین) أبي بکر» وعمر؛ وعثمان وعلي ڪھ یس باجماع) أي لأهم 
بعض الأمة» لا كلها (فخذة باليقين) أي حذ هذا الحكم بالتحقیق. 

وحاصل معنی البیت بایضا ح أن إجماع اخلفاء الراشدین #5 لیس إجماعاء 
ولا حجة مع مخالفة بجتهد, وهذا هو العتمد عند الأئمة؛ لانمم لیسوا کل الأمة 
الذين جُعلت الحجة في قوهم» وعن الامام أحمد رحمه الله تعا ی رواية أحرى أن 


.۱۵ «مذكرة الشيخ الشنقيطي» رحمه الله ص4‎ )١( 


یذ قرع الخ لرسيةي نظ اساي وی ملى ریق ألا 





قولحم إجماع؛ واختارها ابن البناء۲ وأبو حازم - بالمعجمتين» وقيل: بالحاء 
المهملة - 27 وكان قاضيًا حنفیّاء وحكم بذلك زمن العتضد في توريث ذوي 
الأرحامء وكتب به إلى الآفاق» ول يُعتبر حلاف زيد بن ثابت #ه في ذلك بناء 
على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم. 

واسئدل للأول بان ابن عباس حالف جميع الصحابة # في مس مسائل 
في الفرائض» وابن مسعود 5ه في أربع مسائلء وغیرها في غير ذلكء ولم يتج 
عليهم أحدٌ بإجماع الخلفاء الأربعة خي“ . 

وخلاصة القول في المسألة أنه لا بد من دخول جمیع المحتهدين في الاجماع؛ 
سواء كان هذا اٹتھد مشهورا ء أو خاملً» وسواء كان من أهل عصر ا حمعین 
أو كان من أهل العصر الذي يليهم» لكنه لحق بھم؛ وصار من أهل الاجتهاد ساعة 
انعقاد الإجماع» وذلك كالتابعي إذا أدرك الصحابة پچ وقت ا حادثة ابحمع عليهاء 
وهو من أهل الاجتهاد. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(واشنترطوا أَيْضًا حَيَاةَ الكل هِيوَفْت الاجمّاع يدون فصل < 


.لم 


كنم 7 ٠‏ لس وه گس اه “e‏ و ل مر من و #8 سه 
واختلفوا هل انقراض العصر شرط جوازه فجسل يجري 


(۱) هو الحسن بن عبد الله بن البناء البغدادي الامام ابو علي القریء احدث الفقیه الواعظ» صاحب 
التصائيف» توفي سنة (١۷٤ه).‏ «طبقات الحنابلة» ۰۲۲/۲ 

(۲) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أصله من البصرة» تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي» ولي قضاء 
الشام والكوفة والكرخ من بغداد» توفي سنة (۲۹۲ه) ا لحواھر المضية» ۰۲۹۲/۱ 

(۳) «شرح الک رکب النیر» .۲١۱-۲۳۹/۲‏ 





الَسَأَلَة الرابعة ؛ في بیان 


لدم الشّرْط وَبَمْضْ قد شَرّط وَلأُوّلُ الأَرْجَحٌ من دون شطط) 

(وَاسْتَرَطوا أَيْضًا یاه الکل) أي كل المجمعين (في وَفْت الاجْمّاع) أي في 
وقت حصول الإجماع (بدُون فَصْل) أي بدون تفريق بين من مات قبله» أو ولد 
بعده» أو لم يبلغ درحة الاجتهاد (وَاَلفوا هل الْقراض الْحَصرِ) أي انقطاع 

کر اکن موم (شرْط جوازه) أي جواز صحة الإجماع (فجل) أي 
فجمهور أ هل العلم (يَجْرِي لعَدَمٍ الشرّط) أي یقول بعدم اشتراط ذلك» فمی 
حصل الاثفاق حصل الإجماع» ولو حظة واحدة رربعض) أي بعض أهل العلم 
۲ شرَط) أي شرط انقراض العصر لصحة الإجماع (وَالأرل) أي القول بعدم 

شتراط لاز من الاشتراط (منْ دون شَطّط) أي من دون جور وظلم» 
یقال: شط فلان في حکمه شطوط بالضم > وشّطْطًا بفتحتین: إذا جار وظلمء 
وشّط في القول شَططا وشطوطا: إذا أغلظ في“ 

وأشرت به إلى أن اشتراط الانقراض يودي إلى الحور؛ لأنه يؤدي إلى تعذر 
وقوع الإجماع؛ لتلاحق ابحتهدین» فیدحل مجتهد حديد» وهكذا. 

ثم إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامّة مطلقة» لم تتعرض لذکر هذا 
الشرط فتبقى على إطلاقها. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا 
أحياء موجودین وقت حصول الإجماع, أما الأموات فلا یعتبر قوطم» ‏ وكذلك 


)00 «المصباح المبير» ۰۳۱۳/۱ 





الذين ۸ يوحدوا بعک أو وحدوا وم يبلغوا درجة الاجتھاد حال انعقاد 
الإجماع. 

والحاصل أن الماضي لا يُعتبر» والستقبل لا يُنتظر» فالمعتبر في كل إجماع 
أهل عصره من احتهدين الأحياء الموجودين» ويدحل في ذلك الحاضر منهم 
والغائب؛ لأن الإجماع قول بحتهدي الأمّة في عصر من العصورء أما اعتبار جميع 
بحتهدي الأمة ي جميع العصور فغير ممكن؛ لأن ذلك يؤدّي إلى عدم الانتفاع 
بالإجماع آبدا. 

ويتصل يهذا الشرط مسألة انقراض العصرء فقد احتلف فيه» على مسة أقوال: 

أحدها: : أنه لا یُعتبر انقراض العصر مطلقاء ومعین ن انقراضه: موت من اعتّبر 
فيه من غير رجوع واحد منهم عمًا أجمعوا عليه» وهو قول الأئمة الثلاثة» وأكثر 
الفقهاء والمتكلمين» وهذا هو القول الراجح 

الٹانی: أنه يعتبر لصحة انعقاده» وبه ال ا مد وأكثر أصحابه» واحتاره ابن 
فورك› وسليم الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعري» وابن برهان عن المعترلة» 
وعلى هذا فيسوغ لکلهم؛ » أو لبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليه لدليل. 

الثالث: أنه يعتبر للاجماع السكوق؛ لضعفه دون غيره» واعتاره الآمدي 
وغيره» وثقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وقال: إنه قول الْحُذَاق من 
مب الشافعي» وقال القاضي أبو الطیب: هو قول أكثر الأصحاب» ونقله 

بو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق» واختاره دی وحَعل سلیم الرازي محل 
اك 

الرابع: أنه يعتبر الانقراض للإجماع القياسي دون غيره» وعزاه ابن الحاجب 
وغيره إلى الجويئ) وتعقبه ابن السبكي بأنه وهم وأن ا حوییٌ لا يشترطه مطلقا. 





الخامس: أنه يُعتبر إن بقي عدد التواتر» وإن بقي أقل من ذلك لم يُكترث 
بالباقي» وحاصله أنه إذا مات منهم جمع) وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا أو 
بعضهم لم ينعقد الإجماع» وان بقي منهم دون عدد التواتر» ورحعوا أو بعضهم 
م یوثر في الاجماع. 

السادس: أنه يعتبر الانقراض في إجماع الصحابة طك دون إجماع غيرهم. 

وحيث لا يعتبر انقراض العصر - كما هو الأرجح - لا يعتبر تمادي الزمن 
مطلقاء بل يكون اتفاقهم حجة عجرّده حي لو رجم بعضهم لا يعت به 
ويكون خارقا للإجماع» ولو نشأ خالف لم بُعتد بقوله» بل يكون الإجماع حجة 
علیه» ولو ظهر لجميعهم ما یوحب الرحوع, فرجعوا كلهم حَرُم» وكان 
إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم» حى لو جاء غيرهم بحمعین على خلاف 
ذلك لم يجر أيضّاء وإلا لتصادم الإجماعان. آفاده ابن النجّار رحمه الله تعالى. 

قال أبو المظفر رحمه الله تعالى: ‏ انقراض العصر ليس شرطا في صحّة 
انعقاد الإجماع في أصح المذاهب لأصحاب الشافعي» ومن أصحابنا من قال: إن 
انقراض العصر شرطء ومنهم من قال: إن كان قولاً من ا حمیع لم يُشترط 
انقراض العصر» وان كان قولاً من بعضهم وسکوئا من الباقين اشتُرطء وقال 
بهذا أبو إسحاق الإسفراييٌ» ولأصحاب أبي حنيفة فيه احتلاف أيضاء وقال 
بعض أصحاب الشافعي أيضًا: إنه ينعقد قبل انقراض عصره فيما لا مهلة له 
ولا عکن استدراكه من قتل نفس» أو استباحة فرج» ولا ينعقد فيما اتسعت له 
الهلة» وأمكن استدراكه إلا بانقراض العصر. 


(۱) راجع «شرح الكوكب الير» 1/۲ ۹-۲ ۲. 





امن الرّسيةُ في شرح التحفَة المرضيّة في نم اسان الأصوبية على مره أل السنّة 


واحتح من قال: إن انقراض العصر شرط بأن أبا بكر الصديق ذاه كان 
يرى التسوية في القسی ولم خالفه أحدٌ من الصحابة ند ثم خالفه عمر نله 
لَمّا صار إليه الأمر» وفضّل في القسم» وصحّت هذه الخالفة؛ لأن العصر كان 
م ينقرض على الأول. 

وكذلك رأى عمر ضيه أن لا باع أمهات الأولاد» ووافقه عليه الصحابة 
ثم إن عليًا 5ه حالفه من بعد وهذا لأن الإجماع لا يستقرٌ قبل انقراض العصر؛ 
ان الناس يكونون في حال تأمّل وتفخّص» فوجب وقوفه على انقراض العصر 

وأما دليل من قال: إنه لا يشترط فقول الله كلك وَيَتَبعَ غترسبیل اَلمُوِيینَ 4 
[النساء: ۵ ۰]۱۱ وقوله تعالى « گم حَبرَأمَةِأُخْرجْتَ لاس » [آل عمران: »]١١١‏ 
وقوله تعال « وكَدَلِكَ جعلکم امه وَسَطَا 4 [57 »]١‏ وقال البي وَيدِ: ‏ لا تجتمع 
أمي على الضلالة »» و کل هذه الدلائل موجبة للرجوع إلى الاجماع فإذا جد 
الإجماعء فشرط انقراض العصر زيادة لا يدل علیها دلیل. 

يانه أن هذه الدلائل توحب الرحوع إلى حرّد الإجماع؛ لأنه لم تدل هذه 
الدلائل على غيره» فإذا وحد وجب أن يحكم بكونه حجة. 

ثم نقول: لا يخلو إما أن يكون الدليل هو انقراض العصرء أو الاثفاق 
بشرط انقراض العصرء أو محرد الاتفاق» والأول باطل؛ لأنه يقتضي أن العصر 
إذا انقرض بدون أن يسبقه افاق یکون حجة» وھذا لا یقول به تہ وأما 
الثاني فباطل أيضًا؛ لأنه يقتضي أن يكون لوهم تأثیر في کون توضم حجق 
وذلك لا يجوز أيضاء كما لا يكون لوت البيّ وك تأثير في کون قوله حجت 
وإذا بطل الوجهان ثبت الثالث. 





ودليل آخر أنا لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد إجماع ما؛ لأنه قد حدث 
قوم من التابعين في زمان الصحابة ون كانوا من أهل الاحتهاد» وشرط انقراض 
العصر يجوز مخالفتهم لهم؛ لأن العصر ما انقرض» ویجب على هذا اعتبار 
انقراض عصر التابعين» ومعلوم أنه لا ينقرض عصرهم إلا من بعد أن یحڈث 
من تابعيهم من هو من أهل الاحتهاد ويجوز لحم أن يخالفوا التابعين» ثم يعتبر 
انقراض عصر تابعي التابعين» ثم كذلك القول في كل عصر إلى قيام الساعة» فلم 
يُنصوّر على هذا انعقاد الإجماع في عصر ماء وهذا باطلء فيكون شرط ما 
يؤدّي إليه باطلاً. 

ولقائل أن يقول على هذا: إنه لا عنم أن يكون العتبر هو انقراض عصر 
من كان بجحتھدا عند حدوث الحادثة لا من يتجدّد بعد ذلك» فلا يلزم اعتبار 
عصر التابعين إن حدث منهم بحتھد بعد حدوث الحادئة. 

والمعتمد أن الدليل قد قام أن الإجماع حجة» وقد وحدء فوجب الحكم 
لقيام ا حجة من غير اعتبار انتظار لانقراض العصر أو غير ذلك. 

بيانه أنا لو اعتبرنا انقراض العصر حوّزنا أن تكون الأمة حين أجمعت 
أجمعت على ا لخطإء وقد دللنا على أن هذا لا يجوز. 

وأما الجواب عما تعلقوا به, أما الأول فقد كان عمر حالف آبا بكر رضي 
اللہ عنهما في زمانه وناظره, وقال: ۸ بحعل من جاهد في سبيل الله .ماله ونفسه 
کمن دحل في الاسلام كرمًا؟ فقال آبو بكر طظل4: إنما عملوا له فأجرهم على 
لله وإنما الدنیا بلاغ وم یر أن عمر ڪه رجع إلى قول أبي بكر ط4 فالظاهر 
أنه كان يرى التفضيل في زمان أبي بكر ضيه فلما صار الأمر إليه فضّل على ما 


كان یعتقده. 


اه ری في شرح اسف المرضيّة في َم الَسَائٍِالأصُولِيّة على طَرِيقَة آف السئة 





وأما الذين تعلقوا به من فصل أمهات الأولاد» فقد ژوي عن جماعة من 
الصحابة ‏ أنهم كانوا يرون بيع أمهات الأولاد. منهم جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما وغيره» فلم يكن وحد الاتفاق في زمان عمر 5ه. 

وأما قول عبيدة السلمایی: رأيك مع الجماعة أحبُ إلينا من رأيك 
وحدك فيس فيه دلبل على أنه قد جد الإجماع» بل يدل على أنه قد كان 
على قول عمر ذه جماعق وليس كل جماعة إجماعًا » وإنما احتار عبيدة أن 
نض قول علب إلى قول عمر رضي الله عنهما؛ لأنه رح قول الأكثر على ول 
الأقل. 

وأما قوشم: إن الاجماع لا يستقرٌ إلا بانقراض العصرء فان أرادوا بنفي 
الاستقرار نفي كونه حجة فذلك نفي المسألة» وان أرادوا أنه لا ينعقد إلا بعد 
انقراض العصرء فليس بشيء؛ لأن الانعقاد إنما يكون باتفاق الأمة من غير 
حلاف وإنما احتلفوا أنه مع وجود هذا الانعقاد هل يكون حجة أم لا؟. 

وأما قوهم: إن إنه حال تأمّل وتفحّصء فقلنا المسألة فيما إذا قطعت الأمة 
على الاتفاق إلا أن أهل العصر ۸ ينقرضوا عليه» والناظر المتأمل غير قاطع» 
۱۳ أخبر عن نفسه أنه 
متأمل متوقف. 

وقد قال بعض أصحابنا رحمهم الله: مم إن أسندوا الاجماع إلى الظنْ» فلا 
يتم الإجماع ولا ينبرم ما ۸ يتطاول الزمان بذلك ون كان اتفاقهم لا عن 
احتهاد بل عن أصل مقطوع بهء فإنه يتم الإجماع في الحال. 





انَسَأَلَةُ الرابعة؛ : ۴ : 


وهذا الفرق لا يصح؛ لأنه لا یعرف إلى أي شيء أسندوا الاجماع ولو 
عرف أنهم أسندوا اتفاقهم إلى دليل مقطوع به, فتكون الحجة ذلك الدليل لا 


والأصمّ ما قدّمنا بالدليل الذي اعتمدنا عليه ». انتهى کلام أبي المظفر 
رحمه الله 2 وهو بحث نفیس: والله تعالی أعلم بالصواب. 
لاب من ال تاک مِمْصِحَةَالإِجْمَا بالگ تقد 
فإن تب ین فبوثه ولو للحظهء مم رمَة الف رآوا 
منهم ون غیرهم وان لقع وفَافَهُمْ ون نبوته حل 
كؤثة إِجْمَاعاً فلا میج أن يقال حُجَة له الفضنل الْحَسَنْ) 
مم هي شف العاطفة زيدت عليها هاء تأنيث اللفظ أي 3 إنه را بد 
من اند من صحّة الإشماع) أي ثبوت وقوع الاجماع راد أ ي بالشت 
في ذلك. قال المحد - الله تعال: (السمّد) : : كالتقد والتُتقاد والانتقاد: ييز 
الدراهم وغيرها. انتهی ٢۶‏ 
والراد هنا التأكد من تمییز ثبوت الإجماع من عدم ثبوته. 
(فإن تین بو أي الإجماع وولو للخظة) أي مرّة واحدة (فحرمة 
الخُلف) بالنصب مفعولاً مقدّمًا راو أي رأى العلماء تحر الخلاف لذلك 


(۱) «قواطع الأدلة» ۰۳۱۷۳۱۰/۳ 
(۲) «القاموس المحيط» ص ۰۲۹۲ 


النحة الرضيّهُ في شرح التَحفة المرضيّة في نم اسان الأصوليّة على طرِيقة آهل السنّة 





الإجاع» سواء كان المخالف دمْهُمٌ) أي من ابحمعین (وَمِنْ عَيْرهم» وإن ثقل) 
بالبناء للمفعول (وفاقهُم) أي اتفاق ابحتهدین (دُون یوت الضمير للإجماع» أي 
دون قق ثبوت الإجماع (حُظل) بالبناء للمفعول» أي مُنع (كَوِنُُ) أي کون 
اتفاقهم هذا ررحمَاعا) أي له حكم الإجماع (فلاً يصح أن يقال) إنه رح أي 
لا يجوز أن يُعطى حکم الاجماع من الاحتحاج به وقولی: (ِلَهُ الفَضْل الْحَسَنْ) 
جملة في محل نصب صفة ل«حجة)» أي له الفضل الرفيع الذي يستحقه 
لماع من الاحتجاج بهء وتحرم مخالفته» وغير ذلك» وی نسخة: «فخذ 
رَحتقن». ۱ 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه يجب الست في نقل الاتفاق والتأكدُ 
من حصول الإجماع» وذلك ععرفة أقوال المجمعين» والاطلاع على أحوالهم للعلم 
باستقرارهم على مذاهبهم فإذا ° تم التأكدُ من وقوع الاتفاق» والعلم عوافقة 
جميع احتهدین» ولو في له واحدة فلا فسا بعد ذلك إلى مخالفة من حالف 
من أهل الاجماع» أو من غيرهم وأما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من 
موافقة جميع الجتهدين» أو من غير علم باستقرار مذاهبهم -انقرض العصر أم لم 
ينقرض- فالاجماع المنقول - والحالة كذلك - لا يكون صحيحًاء ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة: يشترط في صحة الإجماع استقرار الذاهب. وهذا قد 
يحصل في لحظة واحدة» وقد يحتاج إلى أزمنة مديدة» وقد لا يحصل أصلاء والله 
تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 





انْسَأَنَةُ الخامسة: في بیان مستنده 


(الْسَأَنَةُ الخامسة: في بيان مستنده) 
أي مستند الاجماع أي دليله الذي يعتمد عليه. 
(اتقفَق اجه ور أن الأكة لم تج تمغ لا فضآت بِعِصُمَة 
إلا حم وص وب ْنَا من‌سته أَومن کتاب صانها 


3 ديه مايه کہ و مه ما و و ورم وو ھ 
قال ابن تيمِية لیس يوجد إجماعهم يدون نص يعضد 


)۷۸۰( 


اذ الرسشول ین الأخكامَا تم تین فلا مَلامَا 
وَأَيْضًا اللُصُوصُ جَاءَتْ شَامِلَه بکل مَايُرَادُ م نها كاف 
يداك بَمْضن یس رل باج تاذ وَبَنْضمُمْ ید نصا يُستفان 
وَأَيُضَا استقراء أل الت مَوَارِدَ الإجمَا بالتُكيُم 
أفبِت أن کل إِجْمَاء غَدَا بالتُص اب تا بے میا 
كذ ان ية حقا حور هو ام التق فاشبم بع نظره) 
رف الجنهور أن الم لم تجتمع ذ) تعليلية (فضّلت) بالبناء للمفعول 
(بعصُمّة) أي لأن الله تعالى فضّلھا على سائر الأمم بأن جعلها معصومة عن أن 
تحتمع على ضلالة» وقي نسخة: 
الق الْجُنْهُ ور أن الأة لم تيغ لِكَرْتَهًا مَنْصُومَة 
لا بحُجّة) متعلق بربتجتمع) «َصَوب) أي اجعل صوابًا رکَوھَا) أي 
کون تلك الححة (من سس للب بلا رز من کتاب) أي القرآن الكريم» 
وقولي: (صَائهًا) صفة 5 (لکتاب)ء ویقڈر نظيره لس أي حَفظ الکتاب 


لح ری في شرع امه المرضيّة في نم الَسَائِلٍ الأُولِيّة على طريقة أفل الس 





الأمة عن أن تتقول على الله ما يأذن به» والمراد ھا لا ُجمع على هواهاء بل 
على ما دل عليه الكتاب والسنة (قال) شيخ الإسلام (ابْنُ يمي رحمه الله تعالى 
. (لِيْسَ يُوجَدُ) اسم «لیس» ضمير شأن مستترء أي ليس هوء أي الشأن» وخبرها 
جملة ایو جد (إِجْمَاعَهم) أي الأمة ربدون ص يَعْضّدُ) من باب نصر: أي يعين 
انس ويُقَرَى ذلك الإجماع (إذ) تعليليّة (الرسُول) و ن الأحْکَامَا) بألف 
الإطلاق» أي أحكام شرع الله تعالى نم تبيين فلا مَلامّا) بألف الاطلاق یه 
أي فلا لوم عليه بالتقصير في ذلك؛ وف نسخة بدل هذا الشطر: 
اَحْسَنْ بین يُرَى تَمَامًا 
(وَأَيْضًا الوص أي الشرعية (جاعت) حال کوفا (شَاملة لكل ما یراد 
منْهًا) أي جامعة لكل ما یب الکلف أن يعرفه منهاء وقولي: (كَافلَهُ) حال 
أيضًا موكد لا قبله؛ لأنه من الكفالة بمعئ الضمان» وهو معن الشمول رلذاك) 
أي لاحل شمول النصوص» وعموم دلالتها على جميع الوقائع (بَغض) أي بعض 
أهل العلم (يستدل باحتهاذ) حيث خفی عليه النص (وَبَعْضُهُمْ جد تضم من 
الكتاب أو السنق فيستدل به على ما استدل عليه البعض الآخر باحتهاده» 
وقولي: بجی صفة لانص)» أي يستفاد من ذلك النص حكم الواقعة 
روآیضا استقراء هل لت بفتحتين» يقال: رجل > نَبَتُ: إذا كان عدلاً ضابطاء 
والجمع آثبات بالفتح» مثل سب وأسباب7") أي س العلماء العدول الضابطین 
بہت (موارد) أي مراضع الاجا وت متعلق ب«استقراء) 
(اثبت 2 ن کل إجمَاع غدَا) أي صار (بالص تابتا أي أن جميع الإجماع 


(۱) «الصباخ المنير» ۸۰/۱. 





منصوص عليه» وقولي: (به یدام بألف الاطلاق جملة حالية موکّدة (كذا ابن 
تمیق رحمه الله تعالى (حَنَا حَرَرَه) من التحريرء يقال: حرّر الكتاب؛ وغیرہ: إذا 
قوّمه"“ يعني أنه بين هذا البحث» وحققه تحقيقًا بالعًا (وَهُوَ ام اد أي قدوة 
في نقد السائل وتحقيقها (فائبَحْ نَظَرَة) أي فکرته, فإنه مصيب في ذلك. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا 
جتمع إلا بدليل شري ولا يُمكن أن يكون إجماعها عن هی أو قولاً على 
الله تعالى بغير علم أ و دون دلیل وذلك لا معصومة عن الاجتماع على 
اقطا والقول على الله بدون دليل خطأ. 

ثم ال کثرون على جواز أن یستند ابحمعون في (جماعهم إلى الکتاب والسنة 

قال 0 النجّار رحمه الله تعالى: « ولا إجماع عن غير دلیل عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ لأن الإجماع لا يكون إلا من ا حتھدین, وا متھد لا يقول في الدين بغير 
دليل» فإن القول بغير دليل خطأء وأيضًا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد 
البي بء وهو باطل؛ لأنه محال عادةء فكالواحد الأمة. 

والدليل ما الکتاب كإجماعهم على حدّ الزنا والسرقة وغيرجماء وإما 
السنة» كإجماعهم على توريث ا لحدّات السدس ونحوه. 
۱ وحالف في ذلك بعض کلمت فقال: يجوز أن يحصل بالبحث 
والصادفت والعین أن الإجماع قد يكون عن توفیق من الله تعالى من غير مستند؛ 
وأحابوا عما سبق بأن الخطأ فا هو في الواحد من الأمة» أما في جميع الأمة فلا. 

ورد ذلك بان الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابًا؛ لأن الصواب قي قول 
الكل إنما هو مراعاة عدم الخطأ من کل فرد. 


(۱) راجع «القاموس احیط» ص۳۳۸. 


ال ری في شرع التّحْمَة الرضية في لظم السار الأصُولِية علی ریق آف السنّة 





قال المخالف: لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة» فلا فائدة 


ورد بأن قول البي ي حجة في نفسه» وهو عن دليل هو الوحي» ثم فائدته 
سقوط البحث عنا عن دليله» وحرمة الخلاف الجائز قبله» وبأنه یوجب عدم 
انعقاده عن دلیل )» انتهی(. 

قلت: الق أنه لا إجماع إلا عن دليل» كما قرر ذ ك شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى» فقال: ر لا توحد مسألة يتّفق الإجماع عليها إلا وفيها نص )؛ 
انتھی”ء فعنده أنه لا يجوز أن یوجد إجماع لا یستند إلى نص. 

وقد بن رحمه الله تعال هذا الحكم على مقدّمات عامّة» وقواعد كليّة: 

أولاها: أن الرسول يل قد بين أتم البيان» فما من مسألة إلا وللرسول 6 
فيها بيان. 

ثانيها: شول النصوص الشرعية» وعموم دلالتها على المسائل والوقائع» فإنه 
ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنصّ حفي أو جلي. 

ٹالٹھا: أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص؛ فيستدل بالاجتھاد والقیاس؛ 
وبعضهم يعلم التص» فيستدل ب4, 

رابعها: ثبت باستقراء موارد الاجماع أن جميع الاجماعات منصوص علیها. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ۲۱۰-۲۵۹/۲. 
(۲) «جموع الفتاوی» ۰۱۹۵/۱۹ 





وقال رحمه الله تعالى: رر دلالات النصّ قد تکون حفية» فیخحص الله بفهمها 
بعض الناس» كما قال علي : إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وقد يكون 
النص بیناء ويذهل عنه المجتهد ). 
وقال أيضًا: رر ومن قال من التأحرین: إن الإجماع مستند معظم الشريعة 
فقد أحبر عن حاله, فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك» وهذا 
کقوفم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس؛ لعدم دلالة النصوص عليهاء 
فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام» وقد 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة 
ج أو في نظيرهاء فإنه ما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس 
الأعمال» فتکلموا فيها بالكتاب والسنة وإما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل 
قليلة» والاجماع ۸ يكن يحتجّ به عامتهم» ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل 
الإجماع» فلا إجماع قبلهم )» انتهى7©. وهو بحث نفيس حتا. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(وَغَيْرُهُ نکر خلها فِي استاد . إِجْمَاعهم إلى قِيَاس واجتهاد 
وَعَوْدْ ذا الْخْلَف إلى اللفظ رجح فأمُین البَحْثَ تَجِدهٌ قَد وض 
عبر أي غير ابن تيميّة (ذَكَرَ حلام أي احتلافا بين العلماء (في اساد 
إحْمَاعهم) أي إجماع المجمعين (إلى قياس رَاجْتهَاد) عطفه على ما قبله من 


(۱) «حموع الفتاوى» ۰۲۰۱-۱۹۸/۱۹ 





اه ارس في شرح التّحّْة المرضيّة في نظم اُسائِلٍ الأصوليّة علی طریقة أفل السنّة 


عطف التفسیر؛ يعي هم اختلفوا هل يجوز استناد الإجماع إلى القياس دون 
النص) أم لا فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم. فبناء على ما قرّره شيخ الاسلام 
رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنفا يعود هذا الخلاف لفظيّاء كما آشرت إليه 
بقولي: روَعَوْد أي صيرورة هذا اف إلى اللَفْظ) أي إلى كونه حلافا في 
اللفظ لا في المعى (رَحَحْ) أي تقوّى فان الْبَحْت) الذکور (تحذةه قذ 
وضح). 

وحاصل معنى البيتين بإيضاح أنه الف في جواز الاستناد إلى الاجتهاد 
والقياس» فمنعه بعضهم» وأحازه بعضهم؛ وبناء على ما قرّره شيخ الإسلام 
يمكن إرجاع اخلاف إلى اللفظ؛ إذ كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من 
العلم فمن رأى دلالة النص ذكرهاء ومن رأى دلالة القياس ذكرهاء والأدلة 
الصحيحة لا تتناقض» إلا أنه قد يخفى وجه اتفاقهاء أو ضعف أحدها على 
البعض؛ ومن ادّعی أن من المسائل ما لا يُمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس 
فقد غلط وهو على كل حال بر عن نفسه”'". 

وقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك» وذكر أمثلة على استناد الإجماع 
إلى الاجتهاد» منها حلافة الصدیق َه وقتال مانعي ال زر کات الا أن جميع هذه 
یمکن إرجاعها إلى دلالة النصوص العامة» فتکون من قبیل التصوص علیه وهذا 
ها يعرّز القول بأن هذا اخلاف لفظي؛ إذ الجميع متفق على ضرورة استناد 
الإجماع إلى دلیلء وهذا الدلیل في مسألة ما قد یعتبره بعضهم 


احتهادا وبعضهم 


۰۲۰۰-۱۹۹ /۱۹ «مجموع الفتاری»‎ )١( 





(المسألة السادسة ؛ في بیان الأحكام المتَرتَبَة عليه ) 
أي على الإجماع, وهي سبعة كما يأ تفصيلها - إن شاء الله تعالى -. 
(مِنها وُجُوبُ الاتبَاع ونم خلافة من دون كمريق فطِغ) 


رمنها) أي من الأحكام الترئبة على الإجماع إذا صح وثبت (وجوب 
لانباع) أي وجوب العمل عقتضاه (وَمُنعْ) بالبناء للمفعول» أي وحم لاف 
أي الفة الإجماع (من دون تفریق) أي بين المختلفين» فلا يجوز لأهل الإجماع 
أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه وکذا لا يجوز لغيرهم مالفتھم في ذلك» وكذا لا 
تفريق بين مسألة ومسألة» فلا يجوز المحالفة في جميع المسائل» سواء كانت 
مسألة علمیّ أو عملیّق فإذا عرفت هذا (قَطعْ) أمر من طاعّه يَطْوعْةُ بمعى 
أطاعه» أي أطعْ أهل الإجماع لوحوب طاعتهم؛ مع من أولي الأمر 7 
أوجب الله تعالى طاعتهم. 

وق نسخة بدل هذا البيت: 

م نها وجوب الاشباع معدم خلافهاآي مطلصا فلیخ ترم 

وحاصل معنى البیت بایضاح أن من الأحكام الترثبة على الاجماع أنه إذا 
ثبت إجماع الأمة على حکم من الأحكام الشرعيّة» وجب اثباعه, وأنه لا يجوز 
لأحد من ا حمعین, أو من غيرهم من أتى بعدهم الخروج منه. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

ثم ذكرت الحكم ال ثايء وهو کون الإجماع حقا وصواباء فقلت: 
(وکوله حا صوابا لا خطا فلا یحالف تصوصا فاضبطا 





النحة الرضية في شرح التحفّة المرضية في نم الَسَائلٍ الأسولیة علی ريق آفل السنّد 





مَن اذَّعَى وقوع ذا رد عَلَيْهُ بأنْذا الإِجْمَاءَمَا صَّحلَدَيْهُ 


۷۹ ه١‎ 


أو أن دا النّصّ بخ شرکا خلاف الاجْمَاع لهذا سُیِکا) 

(وكوثة) أي ومن الأحكام المترتّبة على ثبوت الإجماع أيضّاء وهو الثاني 
منها: کونه «حتا صَوَاباً لآ خَطَا) فيه. 

ثم نه یترتب على هذا ا حکم أمور آشرت إلى آوضا بقولي: 

فلا يُحَالف) الإجماع (نصُوصا) كنبا أو سنة (فاضتبطای بألف مبدلة من 
نون الت وكيد الخفيفة للوقف» أي احفظن هذا (مَن اَی وقوم 6 أي وقوع 
خالفة الإجماع للنصوص ررد علي با الفعل للمفعول» ويحتمل أن يكون فعل 
أمر للمخاطب (بأن ذا الاجمّاع ما صح لیم أي أو بكون ذلك الإجماع 
المدّعى مخالفته للنصوص غير صحيح لدى ذلك المدّعي» أي أنه رأى إجماعاً غير 
صحیح؛ فظنه خالفا و أن ذا الم بتسخ ركا) بألف الإطلاق» أو بكون 
ذلك النصّ الحالف منسوعٌا» رك العمل به رحلافٌ الاجْمّاع) بنقل حركة 
الحمزة» ودرجها للوزن (لهَڈام النصّ (سُلکا) بالف الإطلاق أيضّاء أي صار 
سائغا. ۱ ۱ 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن من الأحكام الترتبة أيضًا کون الاجماع 
دائمًا حقا وصوابًاء ولا عکن أن یکون حطا؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطا 
والضلال فمن هنا لا يمكن أن يقع على خلاف النصوص: فمن ادّعی وقوع 
ذلكء فلا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: عدم صحة وقوع ذلك الإجماع؛ لأن الأمة لا تحتمع على الخطإء 
ومخالفة النصّ الصحيح خطاً بلا شك. 


مر و تمرم رل ق مرو مر 
الساله السادسة : فى بيان 





الثابي: أن هذا النصّ المدّعى مخالفة الاجماع له منسوخ» فأجمعت الأمة على 
خلافه؛ استنادا إلى النص الناسخ. 


قال الامام ابن القيّم رحمه الله تعالی: ر وحال أن ئحمع الأمة على حلاف 
نص إلا أن يكون له نص آخر ینسخه ) انتهى”". 
ثم أشرت إلى الأمر الثاي بقولي: 
(وَأنَّ الاجْمَاع ین لَنْ يخ لقا من ااعی‌هدا أجبه ملفا 
بكون واج ب بطلان ريي لا لا ارض لقطيي‌یی) 
رون الاحْمَاعَیْن لَنْ يَخْتَلفَا) أي ومن الأحكام أيضًا أنه لا يمكن إيقاع 
إجماع على حلاف إجماع سابق رمن ای هَذَا) أي وقوع ذلك حب عق 
أي قاضيًا حاجته» يقال: تق حاجتہء وأسعف: قضاها له وله ف 
«القاموس»”" (بِكَوْن واحد) متعلق ب«أجبه» (يُطْلآن) متعلّق بررمي) 
بالبناء للمفعول» اي بکون أحد الإجماعين باطلاً را تعليايّة را تَعَارْض لقطعي 
تمي) أي ُسبء أي لأنه لا يمكن اتعارض بین قطعین. 
وحاصل معنى البيتين بايضاح أن من الأحكام المترتبة على الإجماع أيضًا 
أنه لا يمكن أن يقع إجماع الفا لإجماع سابق» فمن ادّعی ذلك رد عليه بأن 
أحد الإجماعين لا بد أن يكون باطلاً؛ لاستلزام ذلك التعارض بين دلیلین 


(۱) «إعلام الموقعين» ا 


(۲) «القاموس المحيط» ص۷۳۷. 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في تلم الْسَائلٍ الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





قطعيين» وذلك ممتنع قطعاء وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» وحوّز ذلك 
أبو عبد الله البصري من العترلة والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ثم أشرت إلى الأمر الثالث بقولي: 
ول جوز ایضاارتداد مت 199 ٤‏ ضف ساد 
لالا مَعْصُومَة مَنَ الضّلآن بَمَامَضَى بَيَائهُ من المقال) 
رن من الأحكام أنه را يجوز أيضاً ارْتدَادٌ اتا الإسلامية كلها عن 
الإسلام رن أي الارتداد (فسَاثٌ) أي خطأ وضلال لا یمکن أن یصدر منها 
رها مَعْصُومّة مَنَ الضَّلاَلَ بَمَا مَضّی) أي سبق یله من القال) أي من 
الأدلة الدالة على أنما معصومة من أن تجتمع على ضلالة وخطاً. 
وحاصل معنى البيتين أن من الأحكام الترتبة أيضًا أنه لا يجوز ارتداد أمة 
محمد وي كافة؛ لأن الردة أعظم الخطاء وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع 
إجماع هذه الأمة على الخطإ والضلالة» وهذا هو الذي عليه احققون؛ وقيل: لا 
بمتنع ذلك؛ لأن الردّة رجهم عن كوم أ مته» فلم تناوهم الأدلة9 . 
قلت: هذا قول باطل بلا شك فلا ينبغي الالتفات إليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
ثم أشرت إلى الأمر الرابع بقولي: 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ۰۲۹۸/۲ 
(۲) راجع «شرح الكركب المنير» ۲۸۳-۲۸۲/۲. 


الْسْأَهُ السادسة ؛ 





في بیان الأحکام المترتبة عليه 


(کذاك لا یح أَنْتْضَيْمَا نف إلیےْه حَاجَة فا تقطها 
وقد یحو بَعْضُهَا قد يهَل بَعْضَ النُصُوص نذا لا يحْظَنْ) 
ركذاك) من الأحكام أيضًا رلا یمکن أن تُضِيّعَام بألف الإطلاق» والضمير 
للأمة (تصا یه حَاجَة) أي احتياج إلى معرفته» والعمل عقتضاہ (فقَطعا) بألف 
منقلبة من نون التوكيد الخفيفة للوقف وقد کون مضه أي بعض الأمة رق 
خيلا بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير «بعضها)» وقولي: (بَعْضُْ التصُوص) 
ب على المفعولية, أي لکن لا د نع أن يجهل بعض الأمة بعض التصوصء 
۳ رإن ذا لا يُحْظَلُ) بالبناء للمفعول جملة تعليليّة» أي لأن جهل بعضها لا 
مني وان المنوع جهل كل الأمة. 
وحاصل معنى البيتين بایضاح أن من الأحكام ا ترتبة أيضًا أن لا عکن 
تضییع الأمة نصا تحتاج إليه» بل إا معصومة من ذلك» لکن قد يجهله بعض 
الأمة» وأما جهل كلها فمستحن. 
قال الإمام الشافعي رجه الله تعالى: ‏ لا نعلم رجلاً حَمَم السئن» فلم 
يذهب منها عليه شيء» فإذا جُمع علم عامّة أهل العلم ھا نى على السننء ولذا 
رق علمٌ كل واحد منهم دب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها 
موجودًا عند غیره)!) 


۰1۳-۲ «الرسالة» ص‎ )١( 


المْحَهُالرّضِيّةُ في شرم التّحفّة المرضيّة في نَظُمالْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقة أهل السنّة 





وقال أيضًا: « ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله يع لا تعرب عن 
عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ). انتهی(. الله تعالى أعلم بالصواب. 
ولا كان يتفرّع من الأمر الرابع» وهو امتناع تضییع الأمة نصا تحتاج إليه 
مسألتان» ذکرت الأول بقول: 
(إِذَا اختلاف ف المع لتوا ن لاوز گایۓ لین 


و 7 


(إذا اعتلافُ الصّحب للْقَوكيْن) أي إذا احتلف لصحابة اه ى مسألة على 
قولين (فلا یحور لمن بعدهم ثالث دَيْنِ) أي إحداث قول ثالث مخالف طذین 
القولین !ذم عل وه ننه نا ْح بف الضاد الم العجمة (عن أن تعلق 
السلام. 

وحاصل معن البيتين بایضاح أنه إذا احتلف الصحابة و في مسألة على 
قولین فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يحرج عن قوطم؛ لأن في ذلك 
نسبة الأمة إلى ضياع ا حق والغفلة عنه» وهو باطل قطعا كما تقدم آنفاء 
ويستازم أيضًا القول بخلوٌ العصر عن قائم لله تعال بحجته وأنه م يبق من أهل 
ذلك العصر على الحقّ أحد» وهذا باطل كما سيأن بيانه -إن شاء الله تعالى -. 


(۱) «الرسالة» ص ۲ ۷. 


الْسأنةٌ السادسَةٌ 3 





بیان الأحكام المترتبة عليه 





وحاصل المسألة أنه إذا كان بجحتھدو عصر اختلفوا في مسألة على قولين 
حرّم إحداث قول ثالث مُطلقًا. 

قال ابن النجار رحمه الله تعالى: هذا عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه 
وعامة الفقهاء» قال ابن مفلح: كما لو أجمعوا على قول واحد» فإنه يحرم 
إحداث قول ان» ونص عليه الإمام الشافعي رحمه اللہ في «الرسالة»» وقال 
الآمديّء والطوقٍ» وجمع: إن رفع القول الثالث حکما مُجمعًا عليه حرم 
إحدالہ وإلا فلا. 

فمثال ما يرفع الْمُجمّع عليه إذا رد بكرًا بعيب بعد وطىها مانا فهذا 
القول يحرم إحدالہ؛ فإئھم احتلفوا قي البكر إذا وطئها الشتري» ثم وجد ما عيبا 
قيل: ترد مع الأرش» وقيل: لا ترد بوحه فالقول بانھا ترد با رافع لإجماع 
القولين على منع الرد قهرا بان 

واحترز بقوله: «قهرًا» عما إذا تراضیا على الردٌ مع الأرش» أو على 
الامساك وأحذ آرش العیب القدم حاز» وعلی الصحیح من مذهب هد رحه 
الله أن المشتري عخيّرٌ بين الامساك وأحذ الأرش» وبين الردٌ واعطاء الأرش» إن لم 
يكن البائع دلس» فإن دلس ۸ يلزم المشتري رش 

ومثال ما لا يرفع مُجمعًا عليه الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون» 
والجذا والبرص» والجب ولعت ونحوهاء إن كان في الزرجء والرثق» والفئق» 
ونحوهماء إن كان قي الزوجحة فقيل: لكل منهما أن فسح اء وقیل: لا کما 
تقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا یفخ بیعض دون بعض» وعن الحسن 
البصري: أن المرأة که فس دون الرحل؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق» قول ثالث» 
لكنه لم يرفع مُجمعًا عليه» بل وافق في كل مسألة قولء وان خالفه في أخرى. 


المنحة الرضيّة في شرح لح المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طريقة آهل السنّة 





وصحح هذا القول كثير من العلمای واعترضه بعض الحنفية بکون هذا 
التفصیل لا مع له؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مُجمّع 
عليه يكون مردوذا؛ لکن الخصم يقول: إنه مستلزمٌ ذلك في جميع الصور» وان 
كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل. 

وقال أب ا لخطاب» وبعض الحنفية» وغيرهی وذكر في «التمهيد» أنه ظاهر 
كلام أحمد: إنه لا جرم إحداث قول ثالث مُطلقًا؛ لأن بعض الصحابة و قال: 
لا يقرأ المنب حرفاء وقال بعضهم يقرأ ما شاء» فقال الإمام أحمد رحمه الله: 
يقرأ بعض آية» وق تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لکل قول 
وم نخرج عنهم ولأنه لم يخرق إجماعًا سابقاء فإنه قد لا يرفع شيئًا ما أجمعوا 
عليه قاله البرماوي. انتهی(؟. 

قلت: تبين ما سبق من التحقيق أن الأرجح عدم جواز قول الث» فتبصر. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

هذا كله فيما إذا كان القول الثالث غير مفصّلء فاما إذا كان مفصّلاء 
فذ کرته بقولي: ۱ 

(ما إِدًا فصل المخدث فلا مَنع علی الْمُخْكَارٍ معا نْقِلاً) 

ما إذا قَصّلّ الْمْحْدث أي أما إذا كان القول الْمُّحْدَثْ تفصيلاً» وهذا 
فيما إذا احتلفوا في مسألتین على قولین, حال کون أحد القولين إثبانًاء والآخر 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۲۱۷-۲۹ 


الَسَأَنَهُ السادسَة : في بیان الأحكام انْتَرَتبْة عليه 





نفيّاك فجاء قول ثالث مفصّل (فلا منم من إحدائه؛ لأنه لا يعد قولا جديدًا 
(عَلى) القول (المُختار مما قا بألف الإطلاق مبئيًا للمفعول» أي من الأقوال 
المنقولة في المسألة» وقیل: لا يجوز ولو كان تفصيلاً. ۱ 

مثال القول الثالث الذي يرفع ما اثفق عليه القولان أن يقول بعضهم: إن 
اب أب فيحجب الأخ» وأن يقول بعضهم: إن ا مد والأخ يرثان» فكان هذان 
القولان إجماعًا على أن للجد نصيباء فالقول بأن الأخ يحجب الجد حرق هذا 
الإجماع. 

ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان أن يقول بعضهم 
في متروك التسمية: يؤكل مطلقاء وعنعه بعضهم فالقول بأنه يؤكل في ترك 
التسمية نسيانًا لا عمدًا تفصيل؛ لأنه وافق كلا من القولين قي شی وم 
يخالفهما جميعًاء فهو في حالة النسيان وافق المحوزين» وفي حالة العمد وافق 
الانعین(؟, 

قال ابن النجّار رحمه الله تعا ی: رر ولا يحرم إحداث قول مفصّل إذا احتلفوا 
في مسألتين على قولين إثبانًا ونفيًا عند القاضی؛ وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر 
العلمای ومنع من ذلك قوم مطلقاء ونقله الآمديّ عن أكثر العلماء وقال أبو 
اخطاب في «التمهيد» وغيره: إن صرّحوا بالتسوية لم بجز؛ لاشتراكهما في 
المقتضي للحكم ظاهرا؛ ون لم يصرّحوا فإن احتلف طريق ا حکم فيهاء كالنية 
في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز وإلا لزم من وافق إمامًا في مسألة 


(۱) راجع «مذكرة الشيخ الشنقيطي» ص1 ۰۱5۷-۱۰ 


امنحة الرضيّة في شرح التّحفَة المرضيّة في نظم انسانل الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





موافقته ف جميع مذهيف وإجماع الأمة على خحلاؤی ران اتفق الطريق» كزوج 
وأبوين» وامرأة وأبوين» وكإيجاب نية في وضوء وتيمّم وعكسه لم بجز؛ وهو 
ظاهر کلام ا مد رهه الله تعالى ). 
وهذا التفصیل قاله القاضي عبد الومّاب المالكي» وقال الْحُلْوايْ» والشيخ 
موفق الدين: إن صرّحوا بالتسوية لم یجز وإلا جاز؛ لموافقته لكل طائفة. 
قال أبو الطیب الشافعي: ر هو قول أكثرهم. قال البرماوي: وان ۸ ينْصُوا 
على ذلك» ولكن علم اتحاد الجامع بینھماء فهو جار جر ی التص على عدم 
الفرق؛ كالعمة والحالة من ورّٹ إحداما ورّث الأحرى» ومن منع منع؟ لأن 
المأذ واحد وهو القرابة الرحيميّة ». انتهى(". والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(حذاك اويل لآي أَوْ خبرز مخالف الْقَولَيْن مَلمَهُ املكف 
إا يودي ذا یکی تا على كلَههما بخط قد اجى 
ما إا بَيَنَمَايَحْتَمِلُ ذُونَامْيِرَاضٍ دَيْن َسْيَل 
(كذاك تاريل لاي) أي كذلك متنع إحداث قول ثالث في تفسير آية من 
القرآن الکرم (او حب أي أو في تأويل حديث (مُخالف) ذلك القول 
ل(القولين) اللدَیْنْ قالهما الصحابةء والتابعون» فقولي: «تأويل) مبتدأ خبرہ جملة 
(مَنْعهُ استقر) أي ثبت كونه ممنوعًا؛ لأن فيه نسبة إجماع الأمة على الخطإء وهذا 
فيما قال أصحاب القولين إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بماء أو به إلا هذا 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۱۷/۲ ۰۲۹-۲ 


اسان السادسة: 





»بيان الأحكام المترتبة عليه 





المعين» كما أشرت إليه بقولي: (إذا يودي ذا) أي القول الثالث المخالف للقولين 
(لحكمتًا على كلَيْهمًا) أي كلي القولين (بخَطَ قد انْجَلَى) أي انکشف وظهر 
2 ۳ بین) أي ذلك القول الثالث (ما بل أي معیٰ تحتمله الآية والحديث 
رون اعتراض ذَيْن) أي دون معارضة هذین القولین السابقین له ف( لیس 
يُحْظل) أي فليس ذلك القول الثالت ممنوعًا؛ لانه لا يؤدّي إلى نسبة الأمة 
لتضييع الحق والغفلة. 

وحاصل معتى الأبيات بایضاح أنه لا يجوز إحداث تأويل ثالث في معى 
آية» أو حديث فيما إذا احتلفوا على قولين؛ إذ تحویز ذلك يؤدي إلى أن الأمة 
كانت مجمعة على الضلال في تفسير القرآن واحدیت» وأن الله تعالى قد أنزل 
آية» وأراد با معن لم يفهمه الصحابة ولا التابعون د؛ لأن كلا القولين خطأء 
والصواب هو القول الثالث الذي لم يقولوه. 

لکن إن كان المراد من إحداث تأويل ثالث إيراد معن تحتمله الآية أو 
الحديث من غير حكم بأنه المراد» فهذا جائز؛ إذ ليس فيه نسبة الأمة إلى تضییع 
الحق» والغفلة عن الصواب, والاجماع على الضلالة والخط|. 

والحاصل أن المحذور هو أن تكون الأمة قد قالت: إن هذه الآية أو الحديث 
لا يراد بھاء أو به إلا هذا للع فيكون القول الثالث تحويرًا لخفاء مراد الله عن 
كافة الأمة» وهذا ممتنع قطعًا(©, 


(۱) «مجموع الفتاری» 1۰-۵۹/۱۳. 


امنحة ارف شرح التّحَْة المرضيّة في تم اسان الأصولِيّة على طریقة لاله 





وقال ابن النجار رحمه الله: ر لا يحرم (حداث تأویل ثان لا یبطل التأویل 
الأول» بل يجوز ذلك» ذکره الآمديّ عن الجمهورء وتبعه بعض أصحابناء قال 
ابن مُفلح: كذا قال» وقيل: لا يجوز إحداث تأويل» واعتاره القاضي عبد 
الومّاب الالكي» قال: لأن الآية إذا احتملت معاني» وأجمعوا على تأويلها 
بأحدها صار کالافتاء في حادثة تحتمل أحكامًا کم فلا يجوز أن يؤوّل بغيره» 
كما لا يفي بغير ما أفتواء قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم قال الشیخ تقي الدين: 
لا يحتمل مذهبنا غير هذاء وعليه الجمهور قال ابن مفلح: ومراده دفع تأويل 
أهل البدع المنكرة عند السلف ). انتهى. 

وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث 
تأويل» ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. انتهى”" 

(وجاز إِحْدَاث دَيِيل ما استدن ‏ بو أولو الملم عَلَى الْقَوْلِ الأَجَلْ) 

(وجاز | إخدات دلیل ما) نافية (اسدل ب به ولو العلم) السابقون (عَلَى القؤل 
الأحَل) أي الختار وقيل: لا جوز. 

وحاصل معنی البيت بإيضاح أنه بجوز إحداث دليل لمسألة لم يستدل به 
السابقون؛ لأن الاطلاع على جميع الأدلة ليس شرطا في معرفة الحق؛ إذ عکن 
معرفة الحقّ بدليل واحد» وليس في إحداث دليل جديد نسبة الأمة إلى تضييع 
ال بخلاف مسألة إحداث قول ثالث في المسألة. 


.۲۷۲-۲۷۰/۲ «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 


مد في بان مشب من 





قال ابن النجّار رحمه الله تعالى: ر ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما 
عرف من دليل سابق للحكم؛ زاد القاضي: من غير أن يُقَصّدَ بيان الحكم بعد 
ثبوته؛ لأنه قول عن احتهاد غيرٌ خالف إجماعًا؛ لأئھم لم ينصّوا على فساد غير ما 
ذكروه» وأيضًا وقع كثيرًا ولم یتک ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة. 
وقيل: لا يجوز؛ لأنه اثباع غير سبيل المؤمنين» وفساد هذا القول مما لا 
بخفی؛ لأن الطلوب من الأدلة أحكامهاء لا أعیانھاء فعين الحكم باقء وأيضًا 
المراد ما اثفقوا عليه» وإلا لزم المنع فيما حَدَثْ بعدهم ) انتهی(. وال تعالى 
أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت المسألة الثانية المتفرّعة على الأمر الرابع بقولي: 
وم يَجُرْإِجْمَاءٌ مَنْفَدْ كيعَا لخد القول ین مِمَاوَقَمَا 
ما الحوادث التي قد حَدکٹ بَنْد الصّحَابَةِ فلا مَثْمَ كبَت) 
رم يَجْرْ إِحْمَاعٌ مَنْ قد تَبعَم بألف الاطلاقء أي لا جوز ولا ينعقد 
إجماع التابعین (لأحد الْقَولَيّْن) أي على أحدهاء فاللام بمعى «علی» (ممًا) بيان 
ل_(أحداء و(ما) موصولت أي من الذي (وَقعَا) بالف الاطلاق ایض (فيه 
اختلاف الب اه بل يحب أن لا یروا أي التابعون (عَنْ قَوْلهِمْ) أي 


۱ ۹ فلع ذلك 2۳ الْحَوَادتُ) أي المسائل الحادئة (التي قد 


(۱) «شرح الک وکب المنیر» ۲۷۰-۲۹/۲. 


اجه الرّْيةُ في شرع التَحفة المرضيّة في نم المسائل الأصوليّة على طریقة أهل السنّة 





حَدَنْتْ بَعْدَ الصّحَابّة) د (فلا مَنْعَ أي لا يُمنع التابعون أن جمعواء أو يختلفوا 
فيهاء وقولي: (تُبَتْ) جملة في حل نصب صفة (منع). 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه إذا احتلف الصحابة ي في مسألة على 
قولين لم یز للتابعين الاجماع على أحدهما؛ لأن في انعقاده نسبة الأمة إلى تضييع 
الحق» والغفلة عن الدليل الذي أوجب الاجماع» ولأن نزاع الصحابة واختلافهم 
لا عکن أن يكون على حلاف الإجماع» فلا يصح انعقاد إجماع يُخالفه بعض 
الصحابة؛ لأن المسائل على نوعين: 

نوع للصحابة فيه قول أو أقوال» فيجب في مثل هذا النوع اثباع ما عليه 
الصحابة من إجماع واحتلاف ولذلك بوّب أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه 
الله تعالى بقوله: 

رر باب القول في أنه يجب اثباع ما سنّه أئمة السلف من الاجماع وا حخلاف؛ 
وأنه لا يجوز الخروج عنه )» ثم ذكر ما أسلفناه . 

والبوع الآخر من المسائل هي المسائل الحادثة بعد الصحابة» وال لم ينقل 
فیها للصحابة كلام ففي مثل هذا النوع يجوز لمن بعدهم الاجماع. أو يجوز هم 
الاحتلاف بحسب الدلیل الشرعي. 

ولأجل ذلك كان الذهب الصحیح في احتلاف الصحابة ‏ هو التخيّر من 
أقوالهم بالدلیل» واعتبار هذه المسألة ال اختّلف فيها الصحابة من مسائل 
الاجتهاد الى ترذ إلى الدليل. 


.475-1470/١ «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 





قال ابن تيميّة ره الله تعالى: ما حاصله: ر إن السلف رحمهم الله تعال 
أفضل من بعدهمء ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من 
معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

وذلك لأن إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحقّ لا يخرج 

عنهم» فيمكن طلب الحق لي بعض أقاويلهم» ولا يُحكم بخطا قول من أقواهم 

حؾ يعرف دلالة الکتاب والسنة على خلافه ) انتهی(). 

إذا تقرّر أن هذا فإنه لا یسلم وقوع إجماع على أحد قولي الصحانة» فمن 
اذعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين: 

الأول: أن هذا الخلاف لم يستقرٌ بین الصحابة مد ولم يشتهر عنهم وإذا 
كان الأمر کذلك. فان الإجماع على أحد قولي الصحابة و يكون صحيحًا؛ إذ 
المتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقرٌ فيها الخلاف بين الصحابة مق 

الثایی: أن المسألة الي احتلف فیها الصحابة غير السألة الي أَحمَع عليها 
التأحرون بعدهم؛ لأن احتلاف الزمان قد يؤدّي إلى تغيّر بعض الظروف 
والأحوال ما یجعل حقيقة السألة ال اختّلف فیها الصحابة تختلف عن حقيقة 
السألة ال وقعت بعدهمء وجُع عليها التأخرون فیکون هذا من قبیل 
الأحكام ال تختلف باعتلاف الزمان والکان على ما سيأي. 

والخاصل أنه لا بد من التثبّت من حقيقة المسألة احمم علیها عند 
التأحرین؛ هل هي المسألة التي احتلف فیها الصحابة ب نفسهاء أم لا؟» فیعمل 
عقتضی ذلك؛ كما حققناه آنفا. والله تعالى أعلم بالصواب. 





(۱) «بحموع الفتاوی» ۰۲/۱۳ 


الح در في شرح اة لمرضيّة في نَم اسان الصُولية على طرِيقة أل السنّة 





ٹم ذكرت الحكم الثالث من الأحكام ا ترآبة على الإجماع» فقلت 
هم المُرَجَحٌ ندی اولي النَظْرُْ من جحد الماع مو حفن 

5 بعد معرفتك ما سبق لك من الأحكام؛ فأقول لك: - أي 
القول الذي ثبت ترحیحه دی أولي ان أي عند أصحاب الفكرة الصائبة 
أنه رِمَنْ جَحَدَ الاجماع مَعْلُوماً) أي حال کون ذلك الإجماع معلومًا من الدين 
بالضرورة» بأن عرفه الخاص والعام من غير قبول للتشکيك» فیلحق في ذلك 
بالضروریات» کوجوب الصلاة والصوم» وحرمة الزنا والخمر (کفر) لاستلزام 
ححده تكذيب النيّ و فيه (كالص) أي كما يكثر من ححا الس إذا كان 
(معلوما) من الدين بالضرورق كالصلوات اخمس (وَأَمّا يره أي الإجماع غير 
العلوم من الدین بالضرورة فلا يُرَى) أي فلا يعمد (بحَخده تُكفيرهُ) أي تكفير 
منکره. 

وحاصل معنى البيتين یایضاح أن من خصائص الإجماع أن من جحد منه 
ما كان معلومًا من الدين بالضرورة کفر» كما يكفر من جحد النص المعلوم من 
الدين بالضرورة» وأما ما كان غير معلوم بالضرورة فيمتنع تكفير جاحده. 

قال ابن النجّار رحمه الله تعالى: ما حاصله: « يكفر منكر حکم إجماع 
قطعي؛ قي قول ابن حامد وجمع» وی قول القاضي» وأبي الخطاب وجمع لا 
ويُفْسّقء وقال الطوفي والأمدي ومن تبعهما: يكفر بنحو العبادات الخمس. 

قال: وا حقٌ أن منكر ا حمع عليه الضروري» والمشهور» والمنصوص عليه 
كافر قطعًاء وكذا المشهور فقط لا النفي» قال في «شرح التحرير»: في الأ 





الَسْأَنَهُ السادسة: فی بی : 


ومثال الخفي: إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت(؟ وتحرم 
نكاح المرأة على عمتها أو خالتھا” وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة 
ونحو ذلك» فهذا لا يكفر منكره؛ لعذر الخفاء» خلافا لبعض الفقهاء فی قوله: إنه 
يكفر؛ لتکذیبه الأمة.» ورد بأنه لم يكذيهم صريحًا إذا فرض أنه ما یخفی على 
مثله ) انتهى7". والل تعالى أعلم بالصواب. 

ثم أشرت إلى الحكم الرابع من الأحكام المترئّبة على الإجاع» فقلت 


مم ام 


ويرم اختهادنا مه إذ تبت بال نْص فرأيك الي 


(A1 ۰ 


(و) من الأحكام أيضًا أنه (یحرم اجتهادنا مع أي مع وجود الإجماع(إذ) 
تعليليّة؛ أي لأن الإجماع بت ت بالقص) الذي استند إليه؛ إذ لا يكون الإجماع إلا 
عن نص» على الأرجح» كما سبق بيانه (فَرَأَيكَ اذ أي فإذا كان الأمر 
کذاك فاطرح رأيك واجتهادك مع وجود الإجماع؛ إذ لا قياس مع النص. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح أنه يحرم الاحتهاد مع وجود الإجماع؛ إذ 
يجب اتباع الإجماع؛ لأنه لا يكون إلا عن نص» ووجود النصّ مسقط 
للاجتهاد» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال من الوافر]: 

إا جالت خیول ال نص یوما تُجاري في‌میادین الکفاح 
عدت شب القیاس یبن صَرْعَی ‏ تط یزرو هن مع السریاح 

والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(۱) رواه البحاري في «صحيحه» رقم (۱۷۳۲) (كتاب الفرائض). 


(۲) متفق عليه رواه البخاري رقم )0١٠١09(‏ ومسلم رقم (۱۶۰۸).. 
(۳) «شرح الكوكب المنير» ۲۲/۲ ۰۲۱-۲ 


النحة الرضيّة في شرح التّحنْة المرضية في نَم انْسَائلٍ الأصوِيّة على طریقة آفل السنّة 





ثم أشرت إلى الحكم الخامس بقولي: 
(كذا سقوط الث عَن دلیله فک كفي ب لہ لِمَضلْله) 


رکذا) من الأحكام رسقوط الْبَحْث عَنْ دليله) أي دليل الإجماع (فتكتفي 
بتقله) أي بنقل الإجماع عن نقل دليله (لفضله) أي لزيادة رتبة الإجماع» فيكتفى 
به عن الأدلة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم أشرت إلى ا حکم السادس بقولی: 

(صذاك تک پیز الأدئة حصّل ‏ بو مَعالئص الذي عَلَيْهِ دل) 

(كذَاق من الأحكام نکر الأدلة حَصّل به) أي بالإجماع؛ لأنه يكون 
دليلاً (مَعَ النَصّ الذي عَلَيْه دل أي دل على الإجماع» يعت أن في الإجماع 
تكثيرًا للأدلة» وأن الحكم ابحمم عليه أقوى؛ لكونه دليلا مضافا إلى النصّ الذي 
استند إليه» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: رر كذلك الإجماع دليل آحره كما 
يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماعء وكل من هذه الأصول يدل 
على الحقّ مع تلازمهاء فإن ما دل عليه الاجماع فقد دل عليه الكتاب والستّة ). 
انتھی”۲, 

ثم أشرت إلى ا حکم السابع بقولی: 


ہس ےھ او وم رکم لك مک مسر ظط ”سدم و رم 
فالئّص مجِمعًا عليه قدمما على سواه حیث کان محکما) 


.۱۹۰/۱۹ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





(كَذَاكَ يَجْعَل) بالبناء للفاعل» أي الإجماغٌ (الڈّلیل الْمُجْمَعَم بالف 
الإطلاق (ِعَلَيْم متعلّق ب«لمجمّع رْطْ اي دليلاً مقطوعًا به هم مرحم 
أي ذلك الدليل» فإذا كان الأمر كذلك (قائنَص) حال كونه (مُجْمَعًا عليه 
تم بألف الإطلاق» مبئيًا للمفعول (ِعَلَى سرام أي على غيره من النصوص 
التي لا إجماع عليها رح کان مُحْکَمَام أي لكونه راححًا بسب الاجماع» 
فالإجماع سبب للترجيح. والله تعا ی أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


3 
ںی فی 
کم رم کرو ہے 
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البح الرابع : القياس 


المبحت الرایع: الْقاس, وفيه خمس مَسَائلَ 

تنبيهان: 

التنبیه الأول: قال أبو المظفر السمعان السمعان رحمه الله تعالى: ر فإن قال 
قائل: ما قولكم في الاجتھاد وهل هو والقياس واحد؟. 

قيل: نقول: أوّلاً إن الاحتهاد مأحوذ من إجهاد النفس وکڈھا في طلب 
الرادء كما أحذ جهاد العدرّ من إحهاد النفس في قهره» وهل هو والقياس 
واحدء أو هما ختلفان؟. 

احتلفوا فيه» فقال أبوعلي بن أبي هريرة: إن الاجتهاد والقياس واحد» 
ونسبه إلى الشافعي في «كتاب الرسالة»» وأما الذي عليه جمهور الفقهاء» فهو 
أن الاجتهاد غير القیاس» وهو أعمٌ منه؛ لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد» وهو من 
مقدّماته» ولیس الاحتهاد عفتقر إلى القیاس. ۱ 

واختلقوا في حده» فقال بعضهم: هو بذل اجهود ا طلب الق بقیاس 
وغيره؛ والقیاس ضرب من ضروب الاجتهاد» وهو أحص منه» وقال بعضهم: 
الاجتهاد هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه» والقياس هو الجمع بين 
الفرع والأصل» والحد الأول حسن جڈا. 

وقيل: إنه يدخل في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيد» وترتيب العام 
على الخاص» وأمثال ذلك» وليس شيء من هذا بقياس. 

فإن قال قائل: ما قولكم في الاستدلال» هل هو قياس أم لا؟. 

قلنا: لاء وقد قيل: إن الاستدلال طلب الحكم بمعاني النصوص» وقيل: 
استخراج ج الحقّ وتمييزه من الباطل» وقيل: کل ما استّخرج به الحقّ حي يمتاز به 





من الباطلء وقد حُكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه “نّی القياس استدلالاً؛ 
لأنه عض نظر ». انتهى کلام السمعان رحمه الله تعالی(. 

التنبيه الثاني: (اعلم): أن دلالة اللفظ على الحكم الشرعي تنقسم ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته ومنظومه» وهو الذي دلالته 
تكون بصريح صيغته» ووضعه وهذا على آنواع» هي: 

النصّء والظاهرء والمحمل؛ والبین؛ والأمرء والنھی؛ والعامٌ» وا خاصٌ 
والمطلق» والمقيّده وستأن مفصّلة في مواضعها - إن شاء الله تعالى - . 

الثاني: أن يدل اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه» وهذا على خمسة أنواع» 
می 

دلالة الاقتضای ودلالة الإبماءء ودلالة التنبيه» أو مفهوم الموافقة» ودليل 
الخطاب, أو مفهوم الخالفةہ ودلالة الإشارة» وستأن أيضًا مَُصَلَةَ في مواضعها 
- إن شاء الله تعالى -. 

الغالث: أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه» ومعقوله» وهذا هو القياس الذي 
سنتکلم عليه فيما يلي - إن شاء الله تعالى -- 7 والله تعالىأعلم بالصواب. 


رم «قواطع الأدلة» .۸-٦/٤‏ 
(۲) راجع «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» ۷/۷ للشیخ عبد الکرع التملة. 





المسألة الاولی؛ في تعریفه 
(في اللَفَةٍ الْقِيَاسُ قير كما تقول قت ال وب ذَرْعاً عَلِمَا 


حك موسا على ذي عم سَاواه في عليه فِي الخکم 
حَدُ اصطلاح وت اريف اخ قد ڏڪروا وقد لها استقز) 
(في له ال س تقدیز) أي القياس معناه لغة: التقدير والتسوية (كمًا 
قول: قست 4 اب ذَرْعا) منصوب برع الخافضء أي بذرع» وقولي: (غلمًا) 
بألف الإطلاق مبنيًا للمفعول صفة ل «ذرعا) حَمْلكَ مبتداً حبره قولي: (حد 
اصطلاح)» وفيه التَضْمِينْ) وهو جائز للمولدين؛ أي إ حاقك (مَعْلوما عَلَى ذي 
اعلم) أي على شيء معلوم (سَاواء) أي ساوى ذلك العلومُ احمول العلوم 
امحمول عليه (في عله متعلق ب«ساوى» رفي الخکم) متعلق بصفة 
ل«علته»» أي كائنة في الحكم (حَدُ اصطلاح) مرفوع على البرية» كما 
أشرت إليه قبل. 
تنبيه: هذا الذي ذكرته هو حد القياس الصحيح؛ إذ المساواة حاصة عا ٹی 
نفس الأمر» وبعضهم زاد في آحر الح لفظ: «عند ا حامل) ليدحل فيه القياس 
الفاسد» وعندي أنه لا حاجة لنا إليه؛ لأن مقصودنا معرفة القیاس الصحيح» لا 
معرفة مطلق القياس» فتتبّه لذلك» ولا تكن أسير التقلید» والله تعا ی أعلم. 
(وتَعَارِيفَ اح بضم ففتح جمع أخرى: وهو مفعول مقڈم ل(قَذ 
ذَكَرُوا) أي ذكر العلماء للقياس تعاريف كثيرة (وَقَدُ کل أي اعتراض تلك 
التعاريف (استَقر) بالبناء للفاعل أي ثبت. 


النحة الرضية في شرح التَحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُوليّة على طَرِيقة هل السلّة 





وحاصل معنی الأبيات بايضاح أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية 
یقال: قسنت الثوب بالذراع أي قدّرته به» والحراحة بالسّا ری قال 
ا جوھری: قست الشيء بالشيء: أي قدّرته على مثاله» یقال: قست قيس 
وأقوس سا وَقَوْسَاء فهو من ذوات الیاء والواو» ونظائره في اللغة كثيرة» 
وتقول: قياسًا فيهما. 

وقال ا حد: قاسه بغيره» وعليه يقيسه قَيْسًا وقياساء واقتاسه: قدّره على 
مثاله» فانقاس» والمقدار: مقياس. انتهی(. 

قيل: يُطلق القياس في اللغة إطلاقين: 

أحدهما: التقدير» ومعناه أن يُقصد معرفة مقدار أحد الأمرين بالآخرء مثل 
قوٰم: قست الثوب بالذراع أي قدّرته به» ومنه قوهم قاس الطبيب ابحراحة 
أي قذر مقدار غورها بالیل وهي آلة تُغرز في ا حرح ليرى هل هو عمیق» 
ووصل إلى العظم» أو لاء وذلك لأجل تقدیر آرش الشجة. 

الثابي: إطلاقه على المساواة» سواء كانت المساواة حسية» كقوهم: قست 
الثوب بالثوب» أي حاذيته» وساويته به» أو كانت معنويّة» كقوهم: فلان يقاس 
بفلان» أي يساويه في الفضل والشرف والهمة"". 


(۱) هو ما يُسير به المرح؛ ليُعلم عُمقه وهو مع ا حراحیة شبه الميل. قاله الطوق. 
(۲) «القامرس» ص7١‏ ه. 
(۳) «إتحاف ذوي البصائر» ۹-۸/۷. 





وقال الطوفي ره الله تعالى: « والقياس في اللغة يدل على معن التسوية 
على العموم» وهو في الشرع تسوية خخاصة بين الأصل والفرع» فهو كتخصيص 
لفظ (الذابة) ببعض مسمياتماء فهو حقيقة عرفیّةء بحاز لغوي ). انتهى کلامه(. 

وأما في الاصطلاح» فقد اختلفوا في تعريفه على عدّة أقوال: 

(منها): ما في النظم وهو حمل معلوم على معلوم لساواته في علّة حكمه. 

والمراد بالحمل الا حاقء وبالعلوم المتصوّرء فيشمل الیقییٌء والاعتقادي» 
والظني» ول يعبر ب«موجود» ولا ب«شيء)؛ لأن القياس يجري في المعدوم, 
ولا يسمى المعدوم شيئاء كذا قيل» ول يعبر ب«الفرع والأصل)ء كما عبّر به 
ابن الحاجب» ومن تبعه؛ لأن تعريف القياس ہما دَوْرٌّ وب«المشاركة» بدل 
«المساواة)؛ ليطابق معناه اللغوي» فإنه التسوية كما تقدم» ولأن المشاركة 
مشترك بين هذا العین» وبين المناصفة في الال» كقولك: اشترك زيد وعمرو في 
الال واجتناب الشترك ف التعریف آول(. ۱ 

وقيل: القياس تعدية حكم التصوص عليه إلى غيره بجامع» كتعدية حرم 
الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ الذي الم يَنَصّ على تحريمه للجامع المذكور 
المشترك» وكتعدية تحرم التفاضل في البرٌ النصوص عليه إلى الأرز الذي ليس 
منصوصا عليه؛ لعلة حصول التفاضل والتغاین فیھماء وهو الجامع المشترك 


(۱) «شرح مخصر الروضة» ۰۲۱۹/۳ 
(۲) راجم «شرحي على الک وکب الساطع» ص ۰۳5۱ 


نی قاع الف ره نف نی میتی قرية فل اسه 





وقیل: حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهما» کحمل النبیذ على 
الخمر في التحريم بجامع الاسکار» ومعن الحمل هو الا حاق والتسوية بینهما في 
الحكم. 

وقیل: القياس إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتض مُشترك. کاثبات مثل 
تحريم الخمر في النبیذ» وهو غير حل النصّ على التحریم؛ إذ محله الخمر؛ لعلة 
الإسكار» وهو المقتضي للتحريم الشترك بين ا حمر والنبيذ. 

وقیل: هو رر حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء 
بأمر جامع بينهماء من حکم أو صفة »» كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني 
قال في «احصول» واعتاره جهور ا حققین مناء وإنما قال: معلوم؛ ليتناول 
الموجود والعدوم. فإن القياس يجري فيهما جميعا. 

واعترض عليه بأنه إن أريد بحمل أحد المعلومين على الآخر إثبات مثل 
حکم آحدها للآخرء فقوله بعد ذلك: في إثبات حکم هما أو نفيه عنھما) 
(عادة لذلك» فیکون تکرارا من غير فائدة. 

واعترض عليه أيضًا بان قوله: «في إثبات حکم لهما) مشعر بآن الحكم فی 
الأصل والفرع ثبت بالقياس» وهو باطلء فان المعتبر في ماهية القياس إثبات مثل 
حكم معلوم لمعلوم آخر بأمر جامع. 

واعثرض عليه بأن إثبات لفظ «أو» في الحد للامام» وهو يناف التعيين 
الذي هو مقصود الحد. 

وقال جماعة من المحققين: ر إنه مساواة فرع لأصل في علة الحكمء أو 
زيادته علیه» في العق المعتبر في الحكم ). 





وقال أبو الحسين البصري: « هو تحصيل حكم الأصل في الفرع 
لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد ). وقیل: « إدراج حصوص في عموم )» 
وقيل: ( إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به)» وقيل: ر إلحاق المحتلف فيه بالمتفق 
عليه )» وقيل: « استنباط الخفي من الحلي )؛ وقيل: «حمل الفرع على الأصل 
ببعض أوصاف الأصل )؛ وقيل: « حمل الشيء على غيره» وإجراء حكم اُحدہما 
على الآخر )» وقيل: « بذل الجهد في طلب الق )» وقیل: « حمل الشيء على 
غيره» وإجراء حكمه عليه )» وقيل: ‏ حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه» 
بضرب من الشبه ). 
وعلى كل حَدّ من هذه الحدود اعتراضات يطول الكلام بذكرها. 
قال الشوكاي: وأحسن ما يقال في حده: «استحراج مثل حكم المذكور 
لما م ید کر بجامع بينهما »۳ فتأمل هذا تحدہ صوابًا -إن شاء الله- انتهی). 
والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(أركائة أزْيَمَة اَصل بدا هو انيسن أن عليه اش 
وَالْمَرُْ وضو ما بالاصل یلق وَالمُكُموَهُْوَوَصْفَهُ المْحقق 


2 اس و۶ ٥‏ و له 2 ۹ و 3-1 لق م 
والعلء الجاميمة الیی غسدّت رابطء بَيتَهمًا فحققت) 


(۱) قيل: اما احتار الشوکان هذا التعريف بناء على رأيه في أن القياس ليس بحجةه كما يقول أهل 
الظاهر» أو أنه حجة في صورتين: 
الأولى: أن تكون العلة منصوضًا عليها. 
الصورة الثانية: أن يكون الفرع أولى من الأصل» كما هو رأي بعض العلماءء فليفهم. راجع 
هامش «الارشاد» ۰۱۲۷/۲ 

(۲) «ٍرشاد الفحول» ۱۲۷-۱۲۵/۲. 


انج ادرَضيّة في شرع الَحَة المرضيّة في نَم سانل لصولیة عى طَرِيقَة اهل الس 





(َرَكَانْهُ) أي أركان القياس الي يتركب منهاء وركن الشيء هو جزؤه 
الداحل في حقيقته» ك ركن البیت ونحوه. 

والفرق بينه وبين الشرط مع أن كلا منهما يتوقف عليه وحود الماهية أن 
الركن داحل في الماهية» كالركوع للصلاة» وسائر أركائماء والشرط حارج 
عنهاء كالوضوء للصلاة» وسائر شروطها. قاله الطوق(. 

وقال ابن النجار رحمه الله تعالى: ر والراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس 
إلا به» فتكون محارًا؛ لأن أركان الشيء حقيقة هي أجزاؤه الي يتألف منهاء 
کال ركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاق إلا أن يُعى بالقياس بحموع هذه الأمور 
الأربعة مع ا حمل تغليبًاء فتصير الأربعة شطر القياس» وأما ما حكي عن بعضهم 
من أن القياس يجوز من غير أصل؛ فقال ابن السمعاني: هو قول من حلط 
الاجتهاد بالقیاس» والحق أن القياس نوع من الاحتهاد والذي لا يحتاج إلى 
أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهادء وأما القياس فلا بد له من أصل ». 
انتهی(؟. 

(أرْبَعَة صل) بدل» أو عبر حذوف أي آحدها اصل (بدا) أي ظهر صفة 
ل-«اصل» (ِمُوَ المتیس اي تفسيريّة (ِعَلَيْهِ اعْتَمّدَا) بالف الاطلاق» والفاعل 
ضمیر القياس» أي اعتمد عليه القیاس في استخراج الأحكام (و) ال رکن الثان: 
فرع وَهْوَ) أي الفرع (مَا) موصولة حبر «هو» (بالاصّل) بنقل حركة الهمزة 


.۲۲۷/۳ «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
۰۱۲/4 «شرح الكوكب النير»‎ )۲( 





إلى اللام» ودرجها للوزن» وهو متعلّق ب( یلح بالبناء للمفعول (وّ) الركن 
الثالث لحم أي حکم الأصل رَه أي الحكم (رَصْفُةُ) أي وصف الأصل 
(الْمُحَقَقُ) بصيغة اسم الفعول» أي المثبت في الأصل المقصود حمل الفرع عليه 
(و) الركن الرابع هي: (العلة امعت بین الأصل والفرع (التي غدّت رابطة 
هم أي بين الأصل والفرع (فحققت) المطلوب» وهو بيان حكم الفرع. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن القياس له أربعة أركان: 

الأول: الاصل, وهو المقيس عليه. 

الثابي: الفر ع» وهو القیس, أي الراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. 

الغالث: حكم الأصل» وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. 

الرابع: الوصف ابلامع» وهي العلة ا حامعة بین الأصل والفرع القتضية للحمل. 

قال الطوفي رهه الله تعالى: ما مُلخّصه: ر احتلفوا في الأصل الذي هو 
أركان القياس» هل هو النصّ الذي ثبت به الحكم في المقيس عليه» كحديث 
الربا"» أو محل النص كالأعيان الستة المذكورة في حديث الرباء وهي الب 


)١(‏ هو ما أحرجه الشيخان في «صحيحيهما»» واللفظ لمسلم من حديث أب سعيد الخدري نف قال: 
قال رسول الله : « الذهب بالذھب؛ والفضة بالفضةء والبر بالبر والشعیر بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح؛ مثلا عثل» يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والعطي فيه سواء». 
وما أخرحه مسلم من حديث عبادة بن الصامت له قال: قال رسول الله وله: « الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا .كثل» سواء بسواء» 
يدا بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يذا بيد ). 





امن ری في شرع اة المرسيّة في نَم السانل الأصويّة على طريقة أل الس 





والشعير ونحوهماء أو ا حکم الذي هو تحريم التفاضل» فمعنا ثلاثة أشياء: النص» 
ومحل النصّ - وهو العين؛ أو الفعل الذي تعلق به حكم النصّ - والحكم الذي 
ثبت بالنصّ في ا حلء فاحئلف في الأصلء أي الثلاثة هو؟. 

وكذلك في قياس النبيذ على الخمر في التحريم حيث قلنا: النبيذ مسك 
فكان حرامًا كالخمرء هل الأصل فيه النصّ الدال على تحريم ا حمرہ .وهو قول 
الشارع: حرمت الخمرَ أو محل هذا النصّ» وهو الخمر؛ أو حكم النص التعلق 
با حمر؛ وهو التحريم؟ فيه الخلاف المذكورء والنّرَاع في هذا لفظي؛ لأن أصل 
کل شيء هو ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيء: والقياس يتوقف على كل من 
هذه الثلاثة: النصّء وحکمه وله وكذلك العلة الجامعة» فلا یمتنع إطلاق 
اسم الأصل على كل واحد منهاء فالنصة أصل؛ لأن الحكم يشت به والمحل 
أصل» کالم والأعيان الستة؛ لأن ا حکم ثبت فيه» والحكم أصل؛ لأن حكم 
الفرع مستفادٌ منه» ومُلحَیْ به» والعلّة أصل؛ لأا مصحَحة للإلحاق. 

فأ ركان القیاس الأربعة أصول له» لکن المشهور بین الفقهاء في مناظراتهم أن 
الأصل هو محل حكم النصٌ كالخمر وال وسْمّي هذا علا للحكم؛ لأن 
الحكم تعلق به عقلا تعلّق الخال بمحله حسًا. 

والفرع: ما عدي إليه الحكم بالجامع؛ كالنبيذ والأرز في قولنا: النبيذ 
مسكرء فيحرم كالخمرء والأرز مكيل فيحرم فيه التفاضل کالبر. 

وقبل: الفرع: هو الحكم المنارع فيه» وهو تحرم النبیذ. والتفاضل في 
الأرزء فالفرع إِذَا هو النبيذ مثلاء أو تحرعه» والأول أصح. 





والعلة: هي الوصفء أو الع الجامع المشتَّرّك بین الأصل والفرع الذي 
باعتباره صحّت تعدية الحكم» کالاسکار في الخمر» وتبديل الدين في قتل الرتت 
حيث قلنا في الرتد: بدلت دينهاء شقتل كامرتد» وسُمّی هذا علَة؛ لوجود 
الحكم به حيث وجد کوجود السّقم بالعلة الطبيعيّة حيث وُحدت, 

والحكم: هو قضاء الشر ع المستفاد من خحطابه أو اخباره الوضعي 
بو جحوب» أو ندب» أو کر اه أو حظر» أو إباحة» أو صحة أو فساد» أو غير 
ذلك من أنواع قضائه )۰ انتهى كلام الطوق رجمهہ اللہ تعالی(؟. 

تنبیه: العلة فرع في الأصل؛ وأصل في الفرع. 

أما معن كوا فرعًا في الأصلء فلأئما مستنبطة من حكمه؛ فان الشارع ما 
حرم الخمر استنبطنا منه أن علة تحريمها هو الإسكار المفسد للعقول؛ إذ لا 
مناسب للتحرم فيها سواه. 

وأما معن كونما أصلاً في الفرع؛ فلأنما إذا تحقّقت فيه ترتّب عليها إثبات 
حكم الأصلء كالإسكار لا تحقق في النبيذ» ترئب عليه إثبات التحريم» فالعلة 
مستخرجة من حكم الأصل» والستخرج فرع على المستخرج منه» والحكم في 
الفرع مب يترتب عليهاء والبي فرع على المي عليه» والترئب فرع على 
المرب عليه. قاله الطوق أيضًا.©". وال تعالى أعلم بالصواب وإليه الرجع 


والماب. 
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(الْمَسَأَنَةُ الثَّانِيُ: في بیان آشسامه )اي أقسام القياس. 


وبا جارات قدا یشیم 
فیاعتبار فور والضٌ عف قد 
فو سو ال ني قد یقَطم 
أوْ كائت العلة ف یه لصا او 
التّصٌ فِي ال أَوْمَا أجمتا 


فا“ ر علة لِتحریم | ۶ و ۲ 


وهو فِي التيين موجود فلا 


فَالتَوْءْ ذا لا بد أن تيتا 


ودا یاس باتفاق وال نری 


فيه بتفي فارق قد یق 
قد أَجْمَعُوا عَلَيْهَا فافهم مَا روا 
يداك سمه الجلي والفت 
كوه بالقطع نال فُضئلا 
ستفي فارق كذ لیقع 


5 
0 


علته وهي لفرع تقشتى 
أدلة الشرع له ذَاتُ ظهُور 
۳ ت لم لم 2 الجآ 


قبله في اسمه خلاف اخننی) 


ر۸۳۰) 


(وَباغْتبَارَات) خمسة (غذا) أي صار القیاس نسم تُوردُمًا) أي نذکر 
تلك الأقسام (ِبَعْدُ) بالبناء على الضم؛ لقطعه عن الاضافت ونيّة معناهاء أي بعد 


هذا البيت (ِفَحُدْمًَا) أي عذ تلك الأقسام حفظًا 


o 


تثعب و نسحة: (النعم) بالعين 


سر وس ال 


بالبناء للمفعول» أي يكرمك زملاؤك؛ لتميّرك عليهم بحفظ قواعد الأصول. 


الهملت بوزنه ایض وٹ آحری: (تُكْرَمُ) 





لح رف شرع اجه المرضيّة في تم اْسائلٍ الأسُولِية على مريقة أل الس 


(فباعتبار وه وَالضعُف) أي بحسب قوة القياس وضعفه فن هنا تحقيقية 
هس بالبناء للمفعول» وتخفيف السين المهملة» وتشديدهاء أي قسم القياس 
(للْجَليَ والحفي) ) أي إلى قياس حلي» وقیاس خفي» وقولي: (قذ) هنا معن 
حسب رل أي أول القسمين» وهو الجلي (هوّ الذي قد يُقطع) بالبناء 
للمفعول (فیه بتفي فارق) بين الأصل والفرع؛ وقولي: (قذ يَقَعُ) (قد) فيه 
للتحقیق» واخملة مہ مستأنفة بیانیق كأنه قيل: فهل يقع هذا قي استعمال الشرع» 
فأحاب بأنه راقع حقق عقن الوقوع بکثرة. 

رز كائت الْعلة فيه نضا أي منصوصًا عليها (اوُ) بوصل اهمزة للوزن (قَدُ 
معا أي أو كانت ما أجمع علیها العلماء وقولي: رام ما را أي 
اعلم ما رآه أهل الفنّ من ذلك (فلَيْسَ یاج بالبناء للفاعل؛ وفاعله ضمير 
«اول» وقولي: ریا العلة) منصوب بترع الخافض» أي ليس هذا النوع يحتاج 
إلى بیان العلة» ويحتمل أن یکون بالبناء للمفعول و«بيان» نائب فاعله ویقذر 
لفظ «فيه»» أي ليس يحتاج فيه إلى بيان العلة ابحامعة رلذاك) أي لأجل أنه لا 
بحتاج إلى التعرّض لبيان العلة (سَمّه احلي) أي بالقياس الحليْ؛ لظهوره (وَائْعَت) 
أي صقه به. 

ومثاله قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة بقوله 
تعال « إِنَّ لین یاون مایمن ظلمًا 4 الآية [النساء: .]٠١‏ 

(متفقَ ق عَلَيه) حبر محذوفء أي هذا النوع من القیاس متفق عليه بين العلماء 
(وَهْرَ أعْلَى» لکوّنه بالقطع) أي بسبب کونه مقطوعًا رال فلا أي شرفا 
على بقية الأنواع» وقي نسخة بدل هذا الشطر: 





وهو بسكون الماء للوزن. 

ما الْحَفي) أي القسم الخفي (فَهرَ مَالَمْ يُقطع) بکسر العين للتقفية (بتفي 
فارق کذا لم یقع) بالبناء للفاعل» وفاعله قولي: «النصْ)» وفيه التضمين» وهو 
حائز للمولدين» وق نسخة بدل هذا البیت: 


2 0 هه سر مر ۰ و 2 8 -‫ 7-۳ ۵ ما ار 


(النَصُ في الق أي ۸ تكن علته منصوصًا عليها رز ما نافية (أَجْمعًا) 
بألف الإطلاق مبیّا للمفعول لیم وذلك «مثل ال حَيْتْ وقنا» بالف 
الاطلاق مبنيًا للفاعل» أي وُجد القتل (بما بقل أي ما ید ثقيلاً من الآلة 
قاس هذا القتل (في الْقصّاص) أي في وجوب القصاص (عَلی) القتل 
ب(الْمْحَدّد فم عَنْهُ مَنَاصْ) أي فليس عن القصاص مفرٌ؛ لوجوبه شرعًا 
فرع 7 أي فهذا النوع من القیاس (لآ بد أن تنا بالبناء للمفعول» والألف 
إطلاقيّة؛ وقولي: (علَْڈ مرفوع على أنه نائب فاعل» أي لا بد من التعرّض لبیان 
العلة (وَهْيَ) أي العلة (لفرع مُقتنَى) أي مکتسبد معن ھا موجودة فيه» يعني 
أنه لا بذ أيضًا من بیان وجود العلة في الفرع» فيحتاج إلى مقدّمتين» أشرت إلى 
الأولى بقولي: (فالسكر) بضم» فسكون: وهو أن لا یعلم السماء من الأرض» 
ولا الطول من العَررْض» وقيل: أن يختلط كلامه النظوم» وينتهك سره الکتوم") 


(۱) «التوقيف على مهمات التعاريف» ص۰۱۰ 





(علة لتَحْرم الْحُمُون ال لسع لم أي لكونه عله لتحرم ا حمر (ذّات طون 
أي صاحبة وضَوح واشتهار» وأشرت إلى المقدّمة الثانية بقولي: (وَمُوَ) أي 
السكر الذي هو علة تحرم الخمر (في ابیذ) هو ما يُعمَّل من الأشربة من التمر 
والزبيب والعسل والحنطة والشعیر وغير ذلك يقال: تبذت التمر والعنب: إذا 
طرَخت حْتَ عليه الماء ليصير بيا فصرفَ من مفعول إلى فعیل وانتبذته: اتحذته 
نا قاله ابن الأثير" (مَوْحُوقٌ فلا يَحُورُ شرب أي النبيذ رمَا قد احلّی) 
أي لما اثضح من أنه سکره فیدخل تحت أدلة التحريم روَد أي وهذا النو ع 
(قیاس باتفاق) أي اتفقوا على تسميته قيسًا؛ لوحود معن التمثيل فيه (وَالذي 
له أي وهو النوع الأول (في امه حلاف اخُذي) بالبناء للمفعول» أي بع 

وحاصل معنى الأبیات بایضاح أن القياس ينقسم بعدّة اعتبارت إلى مسة 
اقسام: 

الأول: أنه ینقسم باعتبار قوّته وضعفه إلى جلي وحفي: 

فالقياس ا ليٌ هو ما قطع فيه بنفي الفارق الور كقياس الأمة على العبد 

في السراية وغيرها في العتق وغيره ي قوله يَ3: رر من أعتق شرکا له ف عبد» 
وكان له مال يبلغ ٹمن العبد» قَرّم عليه قيمة عدل... » امحدیث. متّفقٌ عليه» فإنا 
نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه» ومثله قوله 5: ر أبما رحل 


(۱) «النهاية» ه/لا. 





فلس فأدرك الرجل متاعه بعينه» فهو أحق به من غيره )". فإنا نقطع أن المرأة 
في هذا مثل الرجل. 

ومثله قياس الصبيّة على الصبي في حدیث: ر مُروا آولادکم بالصلاة وهم 

فانا نقطع أيضًا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة هناا". 

أو كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعًا عليهاء فهو في هذه الصور الثلاث 
قياس حلي؛ وهذا النوع من القياس لا ييحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة 

وهذا النوع من القياس متفق عليه» وهو أقوى أنواع القياس؛ لكونه 
مقطوعًا به وقد احثلن في تسميته قياسًا كما سيأن بیان ذلك في الكلام على 
مفهوم الوافقة - إن شاء الله تعالى - . 

والقياس اقفي: هو ما لم يُقطع فيه بنفي الفارق» و تكن عليته منصوصًا 
أو بجمعًا عليهاء وذلك مثل قياس القتل بالثقل على القتل باحدّد في وحوب 
يوسف ومحمد بن الحسن» فالا بوجوب القصاص به كالجمهور. 


(۱) حديث صحيح» أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وهو متّفق عليه بلفظ: (( من أدرك ماله بعینه عند 
رجل» أو إنسان قد أفلس» فهو أحق به من غيره )). 

7 حديث صحیح» أحرجه أحمد (۲ ۰4۰ و۷٦٦٥)ء‏ وأبو داود رقم 4۱۸). 

(۳) راجع «شرح الک وکب المنير» .۲۰۸-۲۰۷/٤٣‏ 


النحة ارم في فرح التحفَة المرضيّة في َعم الْسَائل الأصولية على طَرِيقة أهل السنّة 





وهذا النوع لا بد فيه من التعرّض لبيان العلة» وبيان وجودها في الفرع» 
فيحتاج إلى مقدمتين: 
المقدّمة الأولى: أن السكر مثلاً علّة التحريم في الخمر» فهذا المقدّمة لا 
تثبت بأدلة الشرع» وهي مسالك العلة الآ بيانها. 
المقدّمة الثانية: أن السكر موجود فى النبيذ» فهذه المقدّمة يجوز أن تعبت 
بالیس والعقل والعرف وأدلة الشرع. ۱ 
وهذا النوع متّفقٌ على تسميته قياسّاء والّه تعا ی أعلم بالصواب. 
(ویامیسپار عل لشیم إِلوللاقةفَحْدْهَائظم 
یاس عِلْدَهُوَ ال ني أكى 
كقول تا في الق ثل بالمُ تقل 


قئل بعدوان و مد يسنجلي 
من آبی للم ینغ للْمَصَالح 
تک رنه له بل سا قد نم 


وقښب تا اق تن ب ثم لاه 


انها قسن الدلالء فم 
من اللوازم وَحکم أثر 
بجابمع الرائحة الملازمة 


وقطع أَيْدِي الْجَمْع بالواحدة 


إذ أَوْجَب الشرع آداء الديَةٍ 


َالِنُهًا قِيَاسَُمَمْنَى الأصْل ما 
فیس حَاجَة لكر الجامم 


ودا يمَفهُوم الموافقة سیم 


”مم س٠‏ 9 ۲ : 


یب 2 


گی ےر ھ۶ کسر ےچ ٠‏ 
وه والقياس بالجلي يتسيم) 





ررباغتبار علّة) جامعة بين الأصل والفرع (یقسم) أي القياس وی لانت 
زاد بعضهم رايا وهو قياس الب وسیأن الكلام عليه ف مبحث العلّة -إن 
شاء الله تعالی- (فَحُذهًا تَعْلْم) أي تفاصيل العلة (قیاس علق بار على البدلیةق 
ووز قطعه إلى الرفع بتقدير: (اأحدُھا)ء والنصب بتقدير «أعن)» (هُوَّ الذي آئی 
ین له صَرِيحا) وقولي: نينم موکد ما قبله. 


ررتانها) أي الأقسام الثلائة (فیْس الال أي مار يسمى بقياس الدلالة (فلم 
ذکر لَهُ) أي فيه» فاللام ععین (في) لت بل جُمع بذکر ما قد آلم) أي 
نزل» أي جمع بذکر وصف لازم (من للوَازم) بيان -«ما»» أي من لوازم 
العلة (وَحكم) الواو ععین «أو)» أي او جمع بحكم من أحكام العلة» وقولي: 
رآ معطوف بعاطف مقدّن أي أو جُمع بذكر أثر من آثار العلة. 

ثم آشرت إلى مثال الأول» وهو ما جمع فيه بوصف لازم من لوازم العلة؛ 
بقولي: (مثل اس لیذ لمك أي على الخمر (بجامع الرّائحّة الْمُلازمَة) 
أي الي تلزم الشدّة المطربة؛ فان الرائحة ليست هي نفس العلة» وإما هي من 
لوازمهار.. 

وأشرت إلى مثال الثابي» وهو ما جمع فيه بأثر من آثار العلة» بقولي: 
«وقیستام أي قیاسنا (الْقَدْلَ) بالتقل, كما مرّ قريبًا (بِإنّم) أي بإثم القاتل» وقولي: 
رم صفة ل«إثم) أي لازم ذلك الإثم القاتلء فوجب عليه القصاص كقتله 
بابشارح» فان الائم أثر من آثار العلة» ولیس هو نفسها. 

وأشرت إلى مثال الثالث» وهو ما جمع فيه بحکم من أحكام العلة» بقولي: 
روقَطْعَ آيدي الْحَْع) أي وكقياسنا قطع أيدي ابلماعة (بالواحدة) أي بسبب 


المنحَةُ الرَضِيُّ في شرح التحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوبِيّة ی طَرِيقّة أهل السنّة 








قطعهم اليد الواحدة رن تعليليّة؛ أي لأنه (أوب جب الشرْغ اَدَاء الديّة) عليهم؛ 
فیکون وجوبه کوجوب القصاص علیهم» فوجوب الدية لیس عين علة 
لقصاص, بل حکم من أحكامها. ۱ 

تم ذكرت القسم الثالث بقولي: نَا أي الاقسام (قیاس معد مَعْنَى الأصل) 
أي قياس في معیٰ الأصلء وهو (مّا کان) القیاس فيه ربا لفارق) بین المقيس 
والقیس عليه» وقولي: (سَمَا) أي ارتفع» وی نسخة: المَی) فلس حَاحة 
لذكر رٴ الْجَامِع) أي لا حاجة فيه إلى التعرض لبيان الجامع» وذلك ركَحَمْلٍ 
ضَربه) أي كقياس ضرب الضارب المفهوم لوالديه (بأف) أي على تحرم تأفيفه 
لهماء وقولي: ان صفة ل«أف» أي مُذل» يقال: قمعه كمنعه: إذا قهره 
واذله (وَذًا بمفهوم لمُوَافقَة سم) أمر من وسم یسم م کوعد َعد: إذا علمه» أي 
علمه؛ معن صفه عفهوم الموافقة» وهو - كما سیأن - : ما دل عليه اللفظ في 
حل النطق (وَهْوَ لاس بالْجَلي يُنّسمْ) أي يوصف به. 

وحاصل معنی الأبيات پایضاح أن القياس ينقسم باعتبار علته إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: قياس العلة» وهو ما صرح فيه بالعلة» فيكون الحامع هو العف 
وذلك كقولنا في القتل بالمثقل: قتل عمدٌ عُدوانء فيجب فيه القصاص 
كالجخارح. 

الثانئ: قياس الدلالة» وهو أن يكون الجامع وصفا لازمًا من لوازمهاء أو 
از من آثارهاء أو حكمًا من أحكامهاء سُمّي بذلك لكون المذكور في الجميع 
دلیل العلت لا نفس العلة. 





فالأول: كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدّة 


والغاي: كقولنا في القتل بالمتقل: قتل آنم به فاعله من حيث إنه قل 
فوجب فيه القصاص کا مارح فكونه إا ليس هو بعلّ بل هو أثْرٌ من آثارها. 

والثالث: كقولنا في مسألة قطع الأيدي باليد الواحدة: إنه قطع موجب 
لوحوب الدية علیهم» فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم كما لو قتل 
جماعة واحدًا فوجوب الدية على الجماعة ليس نفس العلة الوجبة للقصاص» بل 
هو حكم من أحکام العلة الموجبة للقصاص”". 

الثالث: هو القياس في معن الأصلء وهو ما كان بإلغاء الفارق» فلا یحتاج 
إلى التعرّض إلى ا حامع؛ وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف» وکالحاق البول في 
إناءء ثم صبه في الماء الدائم بالبول فيه» وهذا القسم هو القياس الحلي» ويسمى 
عفهوم الموافقة» والله تعا ی أعلم بالصواب"؟. 
(وَياءعْق بار لمحو الْقَسَمْ مین ف الول جاء وا 
دی الْعَقَائِدٍ وال لسن قد اَجْمَمُ وا بردو ان پیت 
الا یج وژم تل تشبیه الال؛ ‏ بالخلق والَنطیل عَنْ وَصف علا 


عم 2 َ‫ لآ ی o 3 oo‏ مر ے و مه رر ما مر و 
وَإِنْمَا یصح قيس إن آفاد معرفة بدت وتوجيد الجواد 


(۱) راجع «البحر المحيط» للزركشي ./٥‏ 
(۲) «شرح الكوكب النیر» .۲٠٠-۲۰۹/۲‏ 


المنحة ارم في شرح التَحفّة المرضيّة في نظم السانل الأصولية على طریقة أهل السنّة 





یاس الاولی ههستا تخد اد الإلهُجل قدرا أعظم 
ع كنال نون تفص كبك نق فالخ ایق آونی فاشبا و 
وَحلُ ما ینمی من التَعَائْصٍ ‏ يُتْمَى عن الاله زي الخَصّائْص) 

(وباطتار لمح أي عل القياس (القسَم) أي القياس (قسْمَينِ» فَالأوَل 
جاء ی ون أي نرل دی لعَقَائد أي عند التوحيد» يعن أن القسم الأول هو 
القیاس في التوحيد (وَأهْل السنّة قد أَحْمَمُوا برَدّه) أي بإبطال القياس في باب 
التوحيد نب یت ما لا حون أي فی حق اللہ ك (مثل بيه اله الو 
راشنطیل) أي تحريده 8 (عن وصف عُلاة) أي عن أوصافه العلية روم صح 
یس أي إنما يجوز القیاس في باب التوحید رن فاد مغرف أي له 3 ربدت 
أي ظهرت (و) أي وآفاد (تُوْحيدَ الْجَوَاد أي توحید الله تعالى» وا واد اسم 
من أسمائه تعالى (قيَاسُ الاولی) بدرج اهمزة؛ للوزن (ِمَهْنَا) أي في باب التوخید 
ِيُسْتَحْدَمُ) الراد بقياس الأولى ما كان فيه المقيس أولى با حکم من المقيس عليه 
ویسمّی بفحوى الخطاب» كقياس تحرم ضرب الوالدين على تحرع التأفيف هما 
الدلول عليه بقوله تعال فلا تقل هما أب فإنه أولى؟ لشدته. 

(إذ) تعليليّة لاله حل قذرل منصوب على التمييز» وهو رأغط) من أن 
يستعمل في حقه غير قياس الأولى رکل کال أي كل صفة دالة على الكمال 
(دُون نقص) أي دون تطرّق نقص إليها نا بألف الإطلاق» مبئيًا للفاعل صفة 
ل«كمال» رلحلق) متعلق باثبت) الق أولى) أي فثبوته لله 8 وی 
وقولي: اب بألف لت و کید البدلة من النون الخفيفة للوقف؛ أي فان على 


ذلك» ولا تتزحرح فيه رو کل ما يُنْمَى) بالبناء للمفعول (منّ النَقَائص) أي وکل 





صفة نقص لا يليق أن يوصف به المخلوق یی عن الإلّه ذي الْحَصّائص) أي 
يجب نفيه من باب أولى عن الله 3# الذي لا یتصف إلا بصفة الكمال. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن القياس ينقسم باعتبار موضعه إلى 
قسمين: 


الأول: القياس في باب التوحید» فقد لفق أهل السنة على أن القياس لا 
يجري في التوحيد”إن أدّی إلى البدعة والإلحاد» وتشبيه الخالق بالمحلوق» وتعطيل 
أسماء الله تعالى» وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استّدل به على معرفة 
الصانع وتوحيده» ويُستخدم في ذلك قياس الأولى؛ لملا یدحل الخالق والمخلوق 
تحت قضيّة كليّة تستوي أفرادهاء « ومع 4 [النحل: .]٤٦‏ 

۱ بل الواحب أن يُعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثُبَتَ للمخلوق 

فا خالق أولى به» و کل نقص وجب نفيه عن المخلوق» فالخالق أولى بنفيه عنه. 

قال أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: رر لا حلاف بين فقهاء الأمصارء 
وسائر أهل السنة» وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد» وإثباته 
في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهان» ثم البغدادي» ومن قال 
بقوهم» فاإنھم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعًاء وأما أهل البدع فعلى 
قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين» منهم من أثبت القياس في التوحيد 
والأحكام جميعًاء ومنهم من أثبته في التوحيد» ونفاه في الأحكام ) انتهى كلام 
ابن عبد البر رحمه الله تعالی(. 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۸۸۷/۲. 


المنحة الرْضِيّةُ في شرح العف المرضيّة في تلم الْسَائلٍ الأصونيّة عَلَى طَرِيمَة أهل السنّة 





وقال أبو بكر الخطیب رحمه الله تعالى: ر القياس على ضربين: 
ضرب منه في التوحيد» وضرب في أحكام الشريعة» فالقياس في التوحيد 
على ضربين: ۱ 
ضرب هو القياس الصحیح, وهو ما اسئدل به على معرفة الصانع تعالى 
وتوحیده والإيمان بالغيب» والكتب» وتصديق الرسلء فهذا قياس مود فاعله» 
مذموم تاركه. ۱ 
والضرب الثاني: من القیاس في التوحید هو القیاس الذموم الذي يودي إلى 
البدّع والإلحاد» نحو تشبیه الخالق بالخلق» وتشبیه صفاته بصفات الخلوقین» 
ودفع قائسه ما أثبت الله تعالى لنفسه» ووصفته به رسله ما ينفيه القياس بفعله. 
وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على 
وجهين: 
أسحدهما: قياس الشيء على نظيره وشبیهه فذلك محمودء والآخر قياسه 
على غير نظيره وشبيهه» فذلك مذموم ) انتهی"؟. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت القسم الثابئ من قسمي القياس باعتبار حله, فقلت: 
(وَالنَّانِ یس جا بخکم الشرع جَوَرْهُ الجُمْهُورٌ بالقيد الأَسَدٌ 
لض يلوف يحل لهي نکاما یل 


مَعْٹی فلا يُمْكِنْ قیس وارددا ذا القول سايكا طريقا رشدا) 


(۱) «الفقيه والمتفقه» .511/١‏ 


انَسَآَنَة الثّانيةٌ: لو ۴ 





(والثان) أي من قسمي القياس باعتبار امحل (قیس) أي قياس (خَا لحم 
الشرْع) أي لبيان الأحكام الشرعيّة (قذ حَوَرَهُ الْجْمْهُور أي جوز جمهور أهل 
العلم هذا النوع من القياس (بالقيْد لسن أي بالشروط الي اشترطوها في 
صحّة القياس مضه أي بعض العلماء رلک أي في جميع أحكام الشرع 
(قذ يَحْظل) أي مع لان في الأحْكَامٍ ما ال مَى) أي ما لا ُعلم علته 
وحكمته (فلاً نکن قَیْْ) أي فلا يمكن إحراء القياس في مثله (وَارُة1) بالألف 
المبدلة من نون الت وكيد أي ارددن هرذا الْقَوْل) المانع للقياس ي جميع 
الأحكام الشرعيّة) حال كونك (سَالکا طریقا رشدا) بفتحتين» أي ذا رشب 
وهو طریق ا مھور الذين أجازوا القياس ف الأحكام الشرعية. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح أن الثاني هو القياس في الأحكام الشرعيّة 
فقد جوزه ا حمھوں ومنعه بعضهم في جميع الأحكام؛ لأن فيها ما لا يُعقل 
معناه» فیتعذر إجراء القیاس فيه» وهذا غير صحيح» بل کل ما جاز إثباته بالتص 
جاز إثباته بالقیاس؛ لانه ليس في هذه الشريعة شيء یخالف القیاس. 

قال ابن تيميّة رحمه الله تعایی: رر القیاس الصحیح من باب العدل, فانه 
تسوية بين التمائلین» وتفريق بین المختلفين» ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة 
الثص» فكل قياس حالف دلالة النص» فهو قياس فاسدء ولا يوجد نص يخالف 
قياسًا صحيحًاء كما لا یوجد معقول صريح یحالف المنقول الصحيح» ومن 
كان متبحّرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص» 
وبالاقيسة ( انتهی, 





(۱) «جموع الفتاوی» ۰۲۸۹۲۸۸/۱۹ 





اجه الرضيّة في شر التحْفَة المرضيّة في نظم السائل الأصوليّة على طريقة آفل السنّة 


وقال ابن القیٔم ره الله تعالى: ر فهذه نبذة يسيرة ثُطلعك على ما وراءها 
من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القیاس؛ ولا في المنقول عن الصحابة الذي 
لا یعلم لهم فيه مخالف» وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وحوذا 
وعدمًا ) انتهی* والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(وباءت بار صيحة وضطیدو 
ص حي او فاس او ممردَد 
کےا فياه بالفا القار ق 
أا الذي بَيْتَهُمَا کردا 
وَمِنْ هنا بطم أن الفَيْسَقَدْ 
فلا بح آن تقول مُطُلّفَا 
لذا وَجَدْنَا في کلام السلف 


.9 4 
ماه 
- 
۳ 


و ارة يل تعملونه ودا 


وو 


۹4 1 م درو 9 
میم تلائ ة فا بدو 
2 3 وه ہے ور ہی ر 
أماالصحيح فهو مايؤيد 
ہے ۔ 0 o‏ 27 یھ 
المتماطين جمعا ينفع 
2 2 پر یه مت 4 

وضيد دا الفساد یه حقق 
کو ہے 5 دی هم مرگ 
7 ه مر* و 2 ٥ 1 4 ۰ ٩‏ 
یصح أو يقسد إذ یه نکد 
7 و م اير 5 1 
صحیح او فسّد دون الا تما 
٦ 5‏ وھ ہے مر 

ماه ودا بيطلان یی 


هو الصّحِيحٌ فاعم الْمَأَخَدَا) 


)۸۲۰( 


روباعتبار صحة وضله) أي ضدّ الصحة وهو الفساد (مُنقسم) أي القیاس 
هحّت فده أي فلنظهر تفصیله فیما يلي (صحیح) أي أحدها قياس صحیح؛ 
لاستکماله شروطه (او) بوصل اهمزة للوزن (فاسث) أي قياس فاسد؛ لاختلال 


(۱) «إعلام الموقعين» ۷۱/۲. 





عا يي 


شروطه (او) بوصل الحمزة أيضًا (مُرَدَدُ) أي بين الصِحّة والفساد» فلا یقطع 
بصحّته, ولا بفساده فیتوقف فيه حؾ يقوم الدلیل على أحدهما. 

رم القیاس (الصحيح ٤‏ فهر ما( موصولة أي الذي وی بالبناء 
للمفعول أي یقوّی (في سن أي سنة الب يك أو الکتاب) العزيز (یجمع) 
بالبناء للفاعل» أي يجمع کا من الكتاب والسنة (المَمَائلين معا ينف هذا 

هو المسمى بقياس الطرد» وضده قياس العكس» وهو الفرق بین المختلفين» 
وسيأتقٍ تام البحث فيه في موضعه - إن شاء الله تعالى - ركذا یاس بإِلْعَا) 
بالقصر للوزن» أي يإلغاء (لْمَارق) بين المقيس والمقيس عليه» وسيأتي في محله 
أيضًا ررض ذَا) أي الصحیح؛ وهو ما يستكمل الشروط (لْمَسَاد) مفعول مقم 
لاحقّق) (فيه) أي الضد (حقق) أي أثبته» يعن أن ما خالف القياس 
الصحیحء فهو قياس فاسد؛ لفساده بفقد شروطه وم القياس (الذي یه 
أي بين الصحيح والفاسد (ِتَرَدّدا) بألف الإطلاق (فلیس فيه اطع قذ تأکدا) 
بالف الإطلاق أيضاء يعن أنه لم يقطع بصحتہ ولا بفساده؛ لعدم ما يويد 
أحدهما روم هُنَا) أي من أجل ما یناه من التقسيم ریم بالبناء للمفعول رأن 
یس أي القياس (قَدْ يَصحٌ) أي قد يكون صحيحًا؛ لتوفر شروطه و ینس 
أي قد یکون فاسدًا لعدم توفرهاه كما آشرت إليه بقولي: رن تعلیلیّة (فيه 
نَكَنْ) بفتحتين» أي َر بسبب فقد شروطه فلا يصح أن تقول مه أي 
على سبيل الاطلاق: إن القياس (صَحیخ) كله (اؤ) بوصل الحمزة للوزن (ِفَسَد 
أي أو فاسد كله (دُونَ الاثتقا/ أي دون اختيار» وتمييز لأنواعه رلثم أي هذا 
الذي أوضحناه من أن القياس ثلاثة أنواع روَحَدئا في كلام السّلف دما له أي 


المنحة الرضية في شرع النحْق المرضية في نَم انسَائلٍ الأصولية ی طَرِيقٌة آهل السنّة 





للقیاس ود أي الذي ذمه السلف (بّطلان يفي) أي هو القياس الباطل (وَتَارَة 
يسملوا نهُ) أي وأحيانًا یستعمل السلف القیاس (وذا) أي القیاس الذي استعمله 
السلف (مُو) القياس (الصحيح» فاعم المَأحَذا) أي اصل مسألة القياس 
صحيحه» وباطله» حن لا حلط بينهماء فتقع فيما وقع فيه مفرطون» 
ارو 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن القیاس ینقسم باعتبار الصحة والبطلان 
إلى صحيح» وفاسد» ومتردد بینهما: 

فالصحیح هو ما جاءت به الشريعة قي الکتاب والسنق وهو ابلمع بين 
التمائلین» مغل أن تکون العلة موجودة في الفرع من غير معارض نع حکمهاء 
ومثل القیاس بالغاء الفارق» کحدیث: « من أعتق شركا له في عبد... )؛ وقد 
سبق» فإنه لا فرق بون العبد والأمة في ذلك» والفاسد ما یضاده. 

والقسم الثالث هو القیاس رن بين الصحة والفساد» فلا يُقطّع بصحته» 
ولا بفساده» فهذا يِتَوَقَفُ فيه حؾ يتين ا حالء فیقومَ الدلیل على الصحة أو 
الفساد. 

فتبيّن بهذا أن لفظ القیاس لفظ بحمل یدخل فيه الصحیح والفاسد. فلذا لا 
يصح اطلاق القول بصحته ولا ببطلانه» وغذا نحد في کلام السلف ذم القیاس» 
وأنه ليس من الدين» ونحدهم أيضًا یستعملونه» ویستدلون به» ولکل وحهت 
فمراد من ذه هو القياس الباطل» ومراد من استعمله» واستدل به هو لقیاس 


الصحیح. 





فصل: سل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله عمن يقول: إن النصوص لا 
تفي بعشر معشار الشريعة» هل قوله صواب؟ وهل أراد النصٌ الذي لا يحتمل 
التأویلء أو الألفاظ الواردة المحتملة؟ ومن نفی القياس وأبطله من الظاهرية» هل 
قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما معن قوشم: النص؟. 

فأجاب رہ الله: 

رر الحمد لله رب العالمين» هذا القول قاله طائفة من اُھل الکلام والرأي 
كأبي المعالي وغيره» وهو حطأء بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن 
النصوص وافية بجمھور أحكام أفعال العباده ومنهم من يقول: إِھا وافية بجمیع 
ذلك وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معان النصوص العامّة ال هي 
أقوال الله تعا ی ورسوله بء وشمولها لأحكام أفعال العباد» وذلك أن الله تعالى 
بعث محمدًا ل بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامّة الى هي قضيّة 
کلیّق وقاعدة عظيمة تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا 
تحصى» فبهذا الوحه تكون النصوص محیطة بأحكام أفعال العباد. 

مثال ذلك أن الله تعالى حرّم الخمرء فظنّ بعض الناس أن لفظ ا حمر لا 
يتناول إلا عصير العنب خاصّق ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك» أو حرم معه 
بعض الأنبذة المسكرة» كما يقول ذلك من يقوله من فتهاء الكوفة» فان أبا 
حنيفة يُحرّم عصير العنب المشتدٌ الزبدء وهذا الخمر عنده ویحرّم الطبوخ منه 
مالم يذهب ثلثاه» فإذا ذهب ثلثاه لم یحرّمه ويحرم اليء من نبيذ التس فان 
طبخ آدن طبخ حل عنده» وهذه المسكرات الثلاثة ليست حمرًا عنده مع أفا 
حرام» وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر. 





المنحة الرّسْيّهُ في شرح الف المرضيّة في نم الَسَائِلٍ الأصُوِيّة ی طریقة آفل السنّة 





وأما محمد بن الحسن فوافق ابشمهور في تحرم كل مسكر قليله وكثيره؛ وبه 
أفي ا حققون من أصحاب أبي حنيفق وهو اختيار أبي الليث السمرقندي. 

ومن العلماء من حرّم كل مسکر بطريق القياس» إما في الاسم وإما في 
الحكم» وهذه الطريقة الي سلكلها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأ مد یظتون أن تحرم کل مسکر نما کان بالقیاس في الأ ماء أو 
القیاس في ا حکم. 

والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تتناول كل 
مسکر؛ فصار تحرم كل مسكر بالنصّ العام والكلمة الجامعة لا بالقياس 
وحده» وإن کان القياس دليلاً آخر يوافق النص وثبتت أيضمًا نصوص صحيحة 

عن الب بتحرم كل مسكرء ففي «صحيح مسلم» عن الب 8 أنه قال: 
)( کل مسكر خن وكل مسكر حرام )؛ وٹ «الصحيحين» عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن الني بل أنه قال: « کل شراب أسكر فهو حرام )» وی 
«الصحيحين» عن أبي موسى بء عن البي يِل أنه سئل» فقيل له: عندنا شراب 

من العسل يقال له: نم وشراب من الذرة يقال له: الْمرْر؟ قال - وكان قد 
أوتي حوامع الکلم - : «ر کل مسکر حرام )» إلى أحاديث أخر يطول وصفها. 

وعلی هذا فتحرم ما یسکر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة السکرة 
ابت باللص وکان هذا النصّ متتاولاً لشرب الأنواع المسكرة من أي مادّة 
كانت؟ من البوب. أو الشمار» أو من لبن الخيل» أو من غير ذلك. 

ومن ظنّ أن النصّ انا يتناول حمر العنب قال: إنه ل بين حکم هذه 
المسكرات الى هي في الأرض أكثر من حمر العنب» بل كان ذلك ثابّا بالقیاس؛ 
وهولاء غلطوا في فهم النص. 





وما بین ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما 
حرمت لم يكن بالمدينة من حمر العنب شيب فان المدينة لم يكن فيها شجر 
العنب» ولفا كان عندهم النخل؛ فكان حمرهم من التمر؛ ولمّا حرمت الخمر 
أراقوا تلك الأشربة الي كانت من التمر» وغلموا أن ذلك الشراب هو حمر 
مُحَرّم» فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم خصوصًا بعصير العنب» وسواء كان 
ذلك في لغتهم» فتناول» أو کانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول يِل فإنه المبيّن عن 
لله كك مراده» فان الشارع یتصرّف في اللغة تصرّف أهل العرف» يستعمل 
اللفظ تارة فيما هو أعبّ من معناه في اللغة» وتارة فيما هو أحص. 

وكذلك لفظ الیسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالترد والشطرنج» 
ویتناول بیوع الغرر الي تھی عنها البي يِه فان فیها معن القمار الذي هو 
میسر؛ إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة؛ هل حصل له 
عوضه أو لا حصل؟ كالذي يشتري العبد الآبق» والبعیر الشارد وحبل الخحبلة؛ 
ونحو ذلك ما قد يحصل له وقد لا يحصل له وعلی هذا فلفظ الیسر في کتاب 
لله تعا ی یتناول هذا كله وما ثبت في «صحیح مسلم» عن البي 4# أنه « نمی 
عن بيع الغرر )» يتناول كل ما فيه مخاطرة» کبیع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع 
الأحنّة في البطون» وغير ذلك. 

ومن هذا الباب لفظ «الربا»» فإنه يتناول كل ما تھی عنه من ربا النساء 
وربا الفضلء والقرض الذي جر منفعة» وغير ذلك» فالنص متناول طذا کل 
لکن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في اللص إلى ما يُستدل به على 
ذلك» وهذا الذي یسمی «تحقيق المناط). 


اِنْجَةُ الرَضيّهُ في شرح التَحْفة المرضيّة في نطم الْسَائِلٍ الأصوليّة ملی طريقَة أ السنّة 





وکذلك قوله تعال و ی یرذا طلقم اليْسَاءَ سوم لبون 4 
لآية» وقوله تعالى « وَالْمْطَلْقَتُ یی بأنفیهن نف 4 الایت وضو 
ذلك يعم كل مطلقة ويدل على أن كل طلاق فهو رجعي؛ وهذا قال آکثر 
العلماء بذلك» وقالوا: لا جوز للرجل أن یطلق المرأة ایا ويدل أيضًا على أن 
الطلاق لا یقع الا رجعيّاء وأن ما كان بائّا فليس من الطلقات الثلاث, فلا 
يكون اخلع من الطلقات الثلاث» کقول ابن عباس والشافعي في قول؛ وأحمد 
في الشهور عنه» لکن بينهم نزاع» هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ 
الطلاق ونيته» أو بالخلوٌ عن لفظه فقطء أو لا يشترط شيء من ذلك؟ على ثلاثة 
أقوال. 

و کذلك قوله تعالى < قَد رض الله تکم عة یمه 4 ول دک كقرَةٌ 
یمک 4 هو متناول لکل يمين من یمان المسلمين» فمن العلماء من قال: كل 
مین من أبمان السلمین ففیها كفارة» كما دل عليه الکتاب والسنة ومنهم من 
قال: لا يتناول التص إلا الحلف باسم اللہ وغير ذلك لا تنعقد ولا شيء فيهاء 
ومنهم من قال: بل هي یمان یلزم ا حالف با ما التزمه ولا تدخل في النص» 
ولا ريب أن النصّ يدل على القول الأول» فمن قال: إن النصٌ ‏ ۸ بين حكم 
جميع مان المسلمين كان هذا رأیا منه» لم يكن هذا مدلول النص. 

وكذلك الكلام في عامة مسائل ارام بين المسلمين إذا طلب ما يفصل 
التراع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك وتبيّن أن النصوص شاملة لعامّة 
أحكام الأفعال. ۱ 





وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إنه ما من مسألة يُسأل عنها إلا 
وقد کلم فيها أو في نظيرهاء والصحابة ي كانوا يحتجّون في عامّة مسائلهم 
بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم؛ ويتكلمون بالرأي» 
ويحتجون بالقياس. 

والقياس الصحيح نوعان: 

أحدها: أن يُعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مور في 
الشر ع» كما ثبت عن البي يك في «الصحيح» أنه سمل عن فأرة وقعت في من 
فقال: ‏ آلقوها وما حوفاء وكلوا منکم »» وقد أجمع السلمون على أن هذا 
الحكم ليس مختصًا بتلك الفأرة» وذلك السمنء فلهذا قال جماهير العلماء: إنه 
أي نحاسة وقعت في دهن من ۰ الأدهان کالفأرة الي تقع في الزیت» وكالهرٌ الذي 
یقع في السمن» فحكمها حكم تلك الفأرة الى وقعت في السمن» ومن قال من 
أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا قي فأرة وقعت في سمن» فقد أخطأء فان 
البيّ يه لم يخصّ الحكم بتلك الصورق لکن ما استّف عنها أفن فيهاء 
والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة» أو نوع» فأجاب الفق عن ذلك خاصة؛ 
لكونه سل عنه لا لاختصاصه بالحكم. 

ومثل هذا أنه سئل عن رحل أحرم بالعمرة» وعليه جبة مضمخة بخلوق» 
فقال: رر انز ع الحبة» واغسل عنك الخخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع 
ف ححك )؛ فأجابه عن الحبة» ولو كان عليه قمیص أو نحوه كان الحكم 
كذلك بالاجماع. 

والنوع الثاي من القياس: 

أن ینص على حكم لمعن من العاني» ویکون ذلك العن موجودًا في غيره» 
فإذا قام دليل من الأدلّة على أن الحكم متعلق با معیٰ الشترك بین الأصل والفرع 
سُوّي بینھماء وكان هذا قياسًا صحیحا. 





فهذان النوعان كان الصحابة» والتابعون لهم باحسان يستعملوقماء وهما 
من باب فهم مراد الشارع» فان الاستدلال بکلام الشارع يتوقف على أن 
یعرف اللفظ عنه» وعلى أن یعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا 
أنه حكم للمعئ الشترك لا لمعن يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعى 
الشترك ون علمنا أنه قصد تخصيص ا حکم .عورد النصّ منعنا القياس» كما 
أعلمنا أن اج حص به الكعبة» وأن الصيام الفرض حص به شهر رمضان» وأن 
الاستقبال حص به جهة الكعبة» وأن المفروض من الصلوات حص به الخمس» 
ونحو ذلك. فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 

وإذا عيّن الشارع مكانًا أو زمانًا للعبادة كتعيين الكعبة» وشهر رمضان أو 
عيّن بعض الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة» والركوع والسجود» بل 
وتعيين التكبير وأم القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين 
أسقطوا تعيّن الأشهر ا حرم وقالوا: القصود أربعة أشهر من السنة» فقال تعالى 
« إِنْمَا آلنیی؛ زي نی الكفر ملي يرت کاو نا وو مات 
لیاوا عِدَة ما حرم الله ار ما حرم نة 4 الآية» وقياس اخلال بالنصّ على 
ا حرام بالنص من جنس قياس الین ۳ جر ۳ حل لله بیع 

حرم ارب رأ 4 الایت وكذلك قياس الش رکین الذي قاسوا اليتة بالذکی» وقالوا: 
لد ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الل؟ قال تعا ی « ون میسرت لَيُوحُونَ 
زی لبهت دلوي ورن اطتشنوهم نع رون ري 4 فهده الاقيسة 


الفاسدة. 





وكل قياس دل النصٌ على فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصًا 
عنصوص يُخالف حکمه فقياسه فاسد» وکل من سوی بين شيئين» أو فرق بين 
شيئين بغير الأوصاف العتبرة في حكم الله تعالى ورسوله لٹ فقياسه فاسد. 

لکن من القياس ما يُعلم صحته» ومنه ما يُعلم فساده» ومنه ما لم يتبيّن 
أمره» فمن أبطل القياس مطلقاء فقوله باطلء ومن استدل بالقياس المخالف 
للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدلیل على صحَته» فقد استدل 
ما لا يعلم صحته» .منزلة من استدل برواية رجل بجھول لا یعلّم عدالته. 

فالحجج الأثريّة والنظريّة تقسم إلى ما يُعلم صحتہہ وإلى ما يُعلم فساده» 
وإلى ما هو موقوف حؾ يقوم الدليل على أحدهما. 
ولفظ النصّ يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنّة» سواء كان اللفظ دلالته 
قطعية» أو ظاهرة» وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أحكام 
المكلفين» ويراد به ما دلالته قطعيّة لا تحتمل النقيض» كقوله تعالى ط لت ره 
کی 4 وط آله ای انل الکتب باقن وَالمِيَانَ 4» فالکتاب هو النص)؛ 
والیزان هو العدل» والقیاس الصحیح من باب العدل» فانه تسوية بين التمائلین 
وتفریق بين المحتلفين» ودلالة القیاس الصحیح توافق دلالة النصّ» فكل قياس 
حالف دلالة النص» فهو قياس فاسد ولا یوجد نص يخالف قياسًا صحیحاء 
كما لا يوحد معقول صریح يخالف النقول الصحیح. 

ومن كان متبحَرا في الأدلة الشرعيّة آمکنه أن یستدل على غالب الأحكام 
بالنصوص, وبالاقيسة, 


المح الرضیة في شرح التخقّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ اب صولية مَلَى طَرِيقٌة أهل السنّة 





فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم كما ذكرناه من 
الأمثلة» فإن القياس يدل على تحریم كل مسكر» كما يدل النصّ على ذلك» فإن 
الله تعالى حرّم الخمر؛ لأا توقع بيننا العداوة والبغضاءء وتصدّنا عن ذكر الله 
وعن الصلاة» كما دل القرآن على هذا العی» وهذا العین موجود في جميع 
الأشربة السکرق لا فرق في ذلك بین شراب وشراب» فالفرق بين الأنواع 
المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتمائلين» وخروج عن موحب القياس 
الصحيح» كما هو خروج عن موجب النصوص» وهم معترفون بأن قوشم 
حلاف القياس» لکن يقولون: معنا آثار توافقه اتبعناهاء ويقولون: إن اسم الخمر 
م يتناول کل مسكرء وغلطوا في فهم النص» وإن کانوا بحتهدین مثابين على 
احتهادهم» ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النصّ » وخصوصھا من معرفة 
حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله به وقد قال الله تعالى ط الأغرات اشد 
كفا ویفاقا وَأَجْدَر ألا يَعَلَمُوا دود ما ال الله على رو" 4. 

والكلام في ترحیح ثُفاة القياس» ومثبتیه يطول استقصاوه ولا تحتمل هذه 
الورقة بسطه أكثر من هذا. والله أعلم ). انتهی کلام شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى' '» وهو تحقيق شاف كاف لمن الصف بالإنصاف: وبرىء من التقليد 
والاعتساف؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «مجموع الفتارى» 4/۱٩‏ ۵۰- ۵۰۵. 





(المسألة له ؛ في بيان حجيته ) أي القياس. 
(اتَمْقَ الجم الْقَفِيرٌفِي احْتِجَاج ‏ ہے على الجملَة من دون حِجَاج 
وال ناس فِيهِ فیه طرفان ووسط الک ره ق وم وق وم ذو شطط 
قد جاوژوا الحد فرئُوا التب وذا هو الجّوز الص ریم قالشية 
وَالْمَسَط الْحَقُ اخْتِيَارُ اسف إثبائهُ دی ضّوابط تي 


عَم نص ابت فِي لسن ألة ِدْمُوَحجَّة فلا بل ند 
إذ الم یاس چاو لل رورة ‏ مش لشیم[ دی الط ارة) 
(اتْفق الح فتح الجيم» وتشدید الیم: الکثیر من كل شيء کالْحَمَم 
مُحرّكة» وقولي: رلعنین بفتح» فكسرء صفة ل-«ابلم», وهو كالكثير وزئا 
ومعی (في) عع اعلی)ء أي على (احْتَجَاج به) أي بالقياس (ِعَلَى ال 
أي من غير تفصيل امن دون حجَاج» أي من غير حصام» وفي نسخة: (من 
دون لْجَاج) باللام» وهو ععناه (والناس فيه) أي في القياس (طرفان» وَوَسَطْ) 
أي هم على ثلاثة أقسام ره قوْمٌ) أي قالوا بعدم حواز استعماله أصلاً روم 
ذو شَطط) أي ذو ظلم وحور هد جَاوَرُوا الْحَد أي الحد الذي يجوز فيه 
استعمال القياس (ِفردُوا النَصّ بة) أي روا وأبطلوا العمل بالنص تقديمًا للقياس 
عليه رد هُوَ الْحَوْنُ بالفتح: أي الظلم (الصرِيمٌ» فاب ل» ولا تغترّ به 
(وَالْوسَط) أي بين التفریط والافراط رح بدل من «الوسط». أو نعت له 
(اختیار السّلف) ر مهم اللہ وهو را أي إثبات القیاس (لدَى ضُوابط في) 
أي عند توفر أمور ضابطة له توجد معه وهي ثلاثة أمور: 


المنحة الرضيّةُ في رح التحفة المرضيّة في نَم الْسَائلِ الأصولِيّة على طریقة أل السنّة 





أحدها: عَم نص ثابت ١‏ في لسغ أي عدم وجود نص ْ الكتاب والسنة 
في تلك المسألة الى ب یراد إثباا بالقياس راخ : تعليليّة هر حُحَّة أي لأن النص 
حجة بنفسه؛ لا يحتاج إلى غيره» كما قلت: رلا َل لَه أي لا عض لتم 
راذ) تعليلية أيضًا رالقياس) أي استعماله (جاز للضرورة) حیث. فقد النص فلا 
يحوز استعماله مع وجود الأصل (مثل ا لدی الطَهّارٌة) أي مثل جواز 
استعمال التراب ونحوه عند إرادة الطهارة لفقد الماء. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه اثفق جمهور العلماء على إثبات القیاس:: 
والاحتجاج به من حيث الحملة» بل ذكره كثير من علماء أهل السنّة ضمن 
الأدلة المتفق عليها. ۱ 

واعلم: أنه ينبغي أن نحقق هذا البحث في فصلين: 

الفصل الأول: في بيان القیاس ا حمود الذي كان السلف يستعملونه: 

(اعلم): أن الناس في القياس طرفان ووسط: 

فطرف أنكر القياس أصلاً. وطرف أسرف في استعماله حي رڈ به 
النصوص الصحيحة والحق هو التوسّط بين الطرفين» وهذا هو مذهب السلف 
رحمهم الله تعالى» فإنهم لم ينكروا أصل القياس» ول يثبتوه مطلقاء بل أحذوا به 
واحتجوا عند ا حاجةء ولكن على وفق ضوابط: 

الضابط الأول: أن لا يوجد في المسألة نص قاطع للتْرَاع؛ لأن وجود النص 
يسقط القياس» فلا بذ أولا من البحث عن النصّ قبل استعمال القياس حي لا 
يصار إلى القياس مع وجود النص» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 


0 2 ار 2 8 سويب 


دا جَالت خپول النص یوم] تجاري في مَيادين ۾ الضضاح 


غدت شبه الْقِيّاسِيَّينَ صَرْعَی تطیرزوژوس هن مَعَالريّاح 





قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ہر ونحكم بالاجاع. ثم القیاس» وهو 
أضعف من هذاء ولكنها مئزلة ضَرُورة؛ لأنه لا يحل القياس وا بر موجودہ كما 
يكون لتيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من للا ولا يكون طهارة إذا وحد 
الماء» إنما يكون طهارة في الإعواز ». انتهى کلام الشافعي رحمه الله تعالى» 
وهو كلام نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ثم ذکرت الضابط الثاین فقلت: 


Grp ¢ 


(والثان ُن يَصدر من مؤهل 


اد قال لا میس إلا من جمع 


وهي عِلمُهُ بأخكام الکتاب . 


من اسیخ وضیده والعقام 
وَمالِتأويل يون احتملا 


ان نم ید وَجَدَ فِي الاجّاع 


ویس ل پلاستان أن یتیس ما 


من ستن کےا آقاویل ال اف 


صحیح عقل فارق المش تیه 


.٠٦٦- «الرسالة)» ص۹۹‎ )١( 


الشافیی القانت الْهُسَامُ 
جمیع آلات القیاس التبم 
أدّبه وفرضه وَمَسا یصاب 
في السُتَة الوا بَيَائْهُ جلا 
أو لا قوي القیاس بث الْوَاعِي 
نم يك عَالِمًا با قبل سما 
ولة ال رب واجماعا عرف 


غِيْرَ مج ول دون مَا به 


ره ۸۷ 


لح الرضية في شرع ال الرضيّة في نظو الْسَائٍِالأصوية مى طریقةآفل السنّة 





م و و وه م 


يَسسْتَمِعٌ القول لِمَنْ قد خالفة لد رمَا الصّوَاب مِئهُ صَادفة 


ره 7 


بل الجئد وأنصّف وان آعتی بِمَاقَالَوَمَا خُلَفَهُ بان 


(د۸۸ 


فَمَنْ خلا من هذه الأوْصافِ فیس ملا تیاس الواضي) 

(والثان) أي الضابط الثاني من الضوابط الثلاثة (أن يَصدُر) آي یو جد 
استعمال القیاس (من مُوَهّلِ) أي شخص له أهليّة وصلاحيّة (للاجتهاد) هو من 
جَمّع شروط الاجتهاد» وهي ما يأني في کلام الشافعي رحمه الله تعالى» وسيأق 
أيضًا في مبحث الاحتهاد - إن شاء الله تعالی- أا على قسمین: قسم يرجع 
للمجتهد. وقسم يرجع للمسائل (ِشَرْطَهُ متتكمل) أي مكمّل شرط الاجتھاد 
الذي بينه الشافعي رحمه الله تعالى؛ كما أشرت إلى كلامه بقولي: ٠‏ 

(لقذ أَحَادَ وَضفة) أي في و صف المو هل للقیاس (الامَام الشافعي القانت) 
أي العابد الهُمَام) أي السيد (ذ) ظرفية متعلقة ب«أجاد) أي وقت أن (قال: 
لا قيس الا مَنْ حَمَعْ حمیع آلات لاس مب أي الذي ينبغي اباعہ؛ لكونه 
قياسًا صحیحًا (رهي) أي تلك الالات (علمَة بأخکام لکتاب) أي القرآن 
العظیم؛ وقوله: ردب وفْرضه) با لجر بدل من «أحكام» (وَمَا یصاب) أي وعا 
یوجد فيه (من اخ وضده) أي المنسوخ (وا اَم بتخفیف ال یم للوزن 
(وَضدم) أي الخاصٌ (يُجْرِي) في تحقيق كل ذلك ْم سای أي مرفوع 
الرتبة (وما) موصولهة مبتدأ خبره جملة (بيانه جلااء أي والذي هایل متعلق 
بس«احتمل) (یکون اما بالف الإطلاق؛ مبنيًا للفاعل (في لس ۳ 
بحذف الهمزة للوزن أي المضيئة يانه جَلام أي ظهر بیان تأويل ذلك احتمل 
في سنة البي كله والمعن أن ما احتمل للتأويل في كتاب الله طلب بيانه في 


السالة لاله :في بیان حجيته 





اص عم مر 


السنة» فسيجده فيها رن لم یجن ذلك في السئة (وَجَدَيهه (في الإحمّاع) ) أي 
إجماع أهل العلم رز لم أي أو لم يجده في الإجماع (ففي لاس بث الواعي) 
أي فیکون طلبه 3 القياس؛ لأن بيان محتملات الكتاب لا يعدو هذه الأمور 
(ولیس للائستان أن یقیس) أي لا يجوز للإنسان أن يستعمل القیاس (مَا) 
مصدرية ظرفت أي مدّة عدم کونه عالما رم یك بحذف النون تخفیفا (عالما 
بمَا قَبْل) بالبناء على الضم (سَما)ٍ أي ارتفع ومضى قبله من سئَنِ) بیان 
ل«ما» (کذا اویل اسف وله فرب مفعول مقدّم ل-«عرّف» (وَإِجْمَاعًا 
عرف) بالبناء للفاعل» حال کونه (صحیح عتل) أي جیّد الفهم" (فارق 
منم أي يقدر على أن فرق بين الشتبه هر حول أي یکون متأئيًا لا 
يستعجل في القول (دُون م ما تم (ما) زائدة بين التضایفین؛ أي دون انتباه 
لكون ما يقوله صوابًا (يَسْتَمعٌ الول لمَنْ) اللام معن «من», أي من (قذ 
خَالْفَهُ) أي من حصمه الذي نازعه في المسألة الي اضطرته لأن يستعمل القياس 
(إذ) تعليليّة» أي لأنه ریما الاب من أي كلام من خالفه (صَادَفهُ) أي 
وجدہ؛ يع أن فائدة استماعه لقول من خالفه أنه رما غفل عن بعض الأمورء 
فانتبه لذلك بسببه أو يزداد ثبانًا على ما اعتقده من الصواب (ويبلغ الْحْیْم 
بالضمء والفتح» أي ينبغي له أن يبلغ غاية طاقته في القياس (وأئصّف) أي 
استعمل الإنصاف من نفسه حي يعرف من أين قال ما قال» وترك ما ترك 
ررکان أَعْنَى) أي أشد عناية (بمًا قال) أي بقوله روما خُلَفَهُ بان) أي وعا ظهر 
مخالفته لى يعي أنه لا ينبغي له أن يكون أشد عناية ما قاله ما حالف بل يكون 
اعتناژه فيهما سواء» حى یعرف فضل ما يصير إليه على ما یتر که (فَمَنْ لا من 
هذَه الأو صاف) المذكورة فس لا قاس لو افي) أي الامٌ المستحق للعمل به. 


له ری في شرع التَحَفالمرضية في نظم الَسَائلٍالأصولِيّة علی طریقة أل الس 





وحاصل معنی الأبيات یایضاح أن [الضابط الثای]: أن یصدُر هذا 
القياس من عالم مؤمّلء قد استجمع شروط الاحتهاد الي بينها الإمام الشافعي 
رهه الله تعالم» حيث قال: 

رر ولا يقيس إلا من جمم آلات القياس» وهي العلم بالأحكام من كتاب 
الله» فرضه وأدبه» وناسخه ومنسوخحه وعامّه وخاصّہ وزرشاده وندبهی 
يستدل على ما احتَمَل التأویل منه بستن البي يل وبإجماع السلمین, فإذا ۸ 
يكن سنق ولا إجماع؛ فالقیاس على کتاب اللہ فان ۸ يكن فالقیاس على سنّة 
رسول الله يِه فإن لم يكن فالقیاس على قول عَامّة السلف الذين لا یعلم لهم 
خالقاء ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه» أو من القياس 
عليهاء ولا يكون لأحد أن يقيس حي يكون عالمًا ما مضى قبله من السنن» 
وأقاويل السلف وإجماع الناس» واختلافهم ولسان العرب؛ ويكون صحيح 
العقل» حى یفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول به دون التشبت» ولا عتنع من 
الاستماع من خالفه؛ لأن له في ذلك تنبیها على غفلة رعا كانت منه» أو تنبیها 
على فضل ما اعتقد من الصواب, وعلیه بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه 
حي یعرف من أين قال ما يقول» وترّك ما یترك ولا یکون .ما قال آعین منه بها 
حالفه» حؾ يعرف فضل ما یصیر إليه على ما يترك - إن شاء الله - . 

فأما من تم عقله ولم يكن عالمًا عا وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس؛ 
وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه» كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن 
درهم» ولا خبرة له بسوقه» ومن كان عالمًا با وصفنا بالحفظ لا بحقيقة العرفته 
فليس له أن يقول أيضًا بقیاس؛ لأنه قد يذهب عليه عَقل المعااني» وكذلك لو 
۱ كان حافظا مُقصّرٌ العقل» أو مُقصرًا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس 
من قبل نقص عقله عن الآلة الي يجوز با القیاس» ولا نقول یسم هذا - 





أعلم - أن يقول أبدًا إلا اتباعًاء لا قیاسگ قال: فإذا قاس من له القياس» 
واحتلفواه وَسعّ كلا أن يقول بمبلغ احتهاده» ول يسعه ائباع غيره فیما أدّاه إليها 
اجتهاده. 
والاحتلاف على و جهین» فما کان منصوصًا ' يحل فيه الاحتلاف»؛ وما 
كان يحتمل التأويل» أو يدرك قياساء فذهب المتأوّل» أو القائس إلى معن يحتمل» 
وحالفه غيره ۸ أقل: إنه يُضِيّق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص ). انتهى. 
قال ابن عبد اليرّ: رر قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب .ما فيه كفاية 
وشفاءء وهذا باب يتسع فيه القول جذاء وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية ). 
۱ انتهی" والله تعا ی أعلم بالصواب. 
9 بینت الضابط الثالث بقول: 
(كاتهَا کون القِيّاس مكحا في تضبه لا شَرْطُهُ قد وَضَحًا 
هذا هو البیاس عت اسف قد اسْوهُمْٹھجا للف 
هو م یزان مِنَّالْمَدْل الذي ق أمَرالله بے فاد نز 
وَمَا خلا من هن القواید آو بعضی اف باطل لا تد 
قَدْدَمَّهُ اسف شَتُوا الفارء ‏ واأطلَتً وا الان بالمبار) 
رانا أي الضوابط رکون یاس صُححَ) بألف الاطلاق؛ مبنیٔا للمفعول 
(في نفسه) متعلق ہما قبله را تعليلية (شرْطة) أي القیاس (قد وضحا) بألف 


(۱) راحم «الرسالت» ص ۰5۱۱-6۰ 
(۲) راجع «حامع بیان العلم وفضله» ۸۵۸-۸۵۷/۲. 


اجه الرّضيّةُ في رح التَحمّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة ی طَرِيقَة أهل السنّة 





الإطلاق» والراد أنه مستوف لشروط القياس على ما سیأت بیافا في المسألة 
الرابعة - إن شاء الله تعالى ۳ (هَذَا) الذي وصفناه (هُوَ لاس عند السلف» قد 
سوه أي ينوا حدوده» ورفعوا قواعده» وبنوا أصله. قال امحد: التأسيس: 
بیان حدود الدار» ورفع قواعدهاء وبناء أصلها. انتهی( رمَنْهَحا أي طريقا 
واضحًا (للْحلّف) متعلّق ب-«اسسوه» هن أي القياس (ميرَانٌ) أي کالیزان في 
التعدیل بين الأشياء رم الْعَدْل الذي قد أَمَرَ الله بم أي ف قوله وك < رن له 
مر بِآلْعَدْلٍ 4 الآية تنم أي فلتقتد بالسلف" : استعمال القیاس الصحیح 
(وَمَا خلا من هَذه القواعد أي الضوابط المذكورة (أَوْ) خلا عن (َبَعْضِهًا 
بَاطلٌ) أي فهو قياس باطل رل تعْتّد) أي لا تظلم نفسك باستعماله» ولاتظلم 
غيرك بالفتوی عقتضاه (قد ذمه سکن رحمهم الله تعالى (شُوا الْعَارَم أي 
آوقعوا فيه الحرب من كل جهة؛ يقال: شنّ الغارة عليهم: صبّها من كل وجه» 
قاله ابحد(" وهو كناية عن شدة إنكارهم و تحذيرهم (وَأَطْلَقُوا اللسَان بِالْعبّارَةُ) 
أي القبيحة» كما سین بيان ما تقل عنهم في ذلك - إن شاء الله تعالى - , 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن [الضابط الثالث]: أن يكون القياس في 
نفسه صحيحًاء قد استكمل شروط القياس الا بیانھا في المسألة اللاحقة - إن 
شاء الله تعالى -. 


. ٤۷۷ص «القاموس امحیط»»‎ )١( 


(۲) «القاموس ا حیط4 ص ۰۱۰۹۰ 





قد تبين بهذا أن القياس يكون صحیحا. ومعتيرًا به في الشريعة يمذه 
الضوابط الثلاثة المذكورة» وهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف» واستعملوه 
وعملوا به» وأفتوا الناس به» وسوغوا القول به. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: ر وأما القياس على الأصل» 
والحكم للشيء بنظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحدٌ من السلف» بل كل من رُوي 
عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصاء لا يُدفع هذا إلا حاهل أو 
متجاهل» مخالف للسلف في الأحكام ). انتهى كلامه”". 

وهذا النوع من القياس هو الميزان الذي أنزله الله مع کتابه» قال تعالى « الله 
دی ال الکتب باق وَآلْمِيرَانَ 4 [الشورى:7١]»‏ وقال تعالى ط لَقَدَ سل 
سنا بل وتا مَعَهُمُ کب والمبزارت ‏ [الحدید:٢۲].‏ 

قال ا حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ( وََلْمِيئَانَ وهو العدل قاله مجاهد 
وقتادة» وغيرهماء وهو الق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة 
للآراء السقيمة ». انتهى”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: ما حاصله: ر القياس 
الصحيح حق» فان الله بعث رسله بالعدل» وأنزل الميزان مع الكتاب» والیزان 
يتضمّن العدل» وما یعرف به العدل» وقد فسّروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد 
معرفة ذلك» والله ورسوله يلع يسوّي بين المتمائلين» ويفرّق بين المختلفين» وهذا 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۷۷/۲. 


(۲) «تفسیر ابن کثیر» ص۱۳۰۲. 


المنحة الرضيّةُ فیرح التحّْة المرضيّة في نم المسائل الأصُولِيّة عَلَى طریقّة أهل السنّة 





هو القياس الصحيح» وقد ضرب الله في القرآن من كل مثلء وبيّن القياس 
الصحيح» وهي الأمثال المضروبة ما بيه من ات ». انتهی(؟. 

وقال أيضًا: ر وآلمیران فسّرہ السلف بالعدل» وفسّرہ بعضهم بما يوزن به 
وهما متلازمان» وقد آحبر الله تعا ی أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب ليقوم الناس 
بالقسط. فما يعرف به تمائل المتماثلين من الصفات والمقادير هو من الميزان» 
وكذلك ما یعرف به اعتلاف المختلفات» فإذا علمنا أن الله تعالى حرّم الخمر ما 
ذكره من ھا تصدٌ عن ذكر الله» وعن الصلاة» وتوقع بين المؤمنين العداوة 
والبغضای ثم رأينا النبيذ يمائلها في ذلك كان القدر المشترك الذي هو العلة هو 
المیزان الذي أنزله الله في قلوبنا لترن به هذاء ونجعله مثل هذاء فلا نفرّق بين 
المتمائلين» فالقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله به ». انتهی(. 

وقال الإمام ابن القيّم رہہ الله تعا ی في بيانه لكتاب عمر بن اخطاب طلہ 
إلى أبي موسى الاشعري » وفیه: ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك ما ورد عليك؛ 
ما ليس في قرآن ولا سنّق ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد 
فيما ترى إلى أحبها إلى اللہ وأشبهها باق ): رر هذا أحد ما اعتمد عليه 
القياسيون في الشريعة» وقالوا: هذا كتاب عمر له إلى أبي موسى كب وم 
ينكره أحدٌ من الصحابة بء بل کانوا متفقين على القول بالقياس» وهو أحد 
أصول الشريعة» ولا يستغيئ عنه فقيه» وقد أرشد الله تعا ی عباده إليه في غير 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۱۷۹/۱۹. 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۰-۲۳۹/۹. 





موضع من كتابه» فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وحعل 
النشأة الأولى أصلاً والثانية فرعًا عليهاء وقاس حياة الأموات بعد الموت على 
حياة الأرض بعد موها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على 
خلق السموات والأرض» وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية 
على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الوت على اليقظة بعد النوم» 
وضرّب الأمثال» وصَّرّفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلیّة یه با عباده 
على أن حكم الشيء حكم مثله؛ فان الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم 
الممثل من الممثل به» وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مُثلاً تتضمّن تشبیه 
الشيء بنظيره» والتسوية بينهما في الحكم ). 
قال: ر والقياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله اللہ مع كتابه» وجعله قرينه 
ووزيره» فالأولل تسميته بالاسم الذي ممّاه به» فإنه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الامکانء بخلاف اسم القیاس 
فإنه ينقسم إلى حق وباطلء وممدوح ومذموم وهذا لم يجىء في القرآن مدحه 
ولا ذمّه» ولا الأمر به» ولا النهي عنه» فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد 
والصحيح هو الیزان الذي أنزله مع كتابه» والفاسد ما يضادّه ». انتهى كلام 
ابن القيّم رحمه الله تعالى بااعتصار( وهو بحث نفیسٌ جذاء والله تعا ی أعلم. 
الفصل الثابي: في بيان القياس المذموم الذي كان السلف رحمهم الله تعالى 
يخرمونه: 


۰۱۳۱-۱۲۸/۱ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ال ری في شرح التحفة المرضيّة في نم الْسَائِلٍالأصُولِيَة على طریقةآفل السُنّة 





اعلم: أن القياس الذي خلا من هذه الضوابط الق أسلفناهاء أو من واحد 
منها فإنه القیاس الباطل» والرأي الفاسد وهذا هو الذي ذمّه السلف, ومنعوا 
من العمل والفتيا به» وأطلقوا ألسنتهم بذمّه» وذمٌ أهله. 

فمما ورد في ذمّه من الأحاديث ما أحرجه الشيخان في «صحيحيهما» من 
مات عمد ل بن عمرو بن العا رضي اللہ عنما :مت رسول لھ 
يقول: ر إن الله لا د يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رعوسا جهالا» فسُلوا فأفتوا 
بغير علم؛ فضلوا وأضلوا ). 

(ومنها): ما آحرجه ابن ماجه بإسناد حسن من حدیث أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول اللہ : ( من أف بفتيا غير ثبت» فإنما إثمه على من أفتاه ). 

(ومنها): حديث عوف بن مالك ذه قال: قال رسول اللہ : « تفترق 
أميّ على بضع وسبعین نت أعظمها فرقة على أي قوم يقيسون الأمور 
برآیهم فیْحلون الحرام» ويُحرّمون ال حلال »(). 

وما تقل في ذمّه من الصحابة و ما أخرجه ابن ماحه في «سننه» )٥۸٤(‏ 
بسند صحیح عن أبي سلمة بن عبد الرهن» عن أبي هريرة» أن البي 46 





470/4 أخرجه الطبران في «الكبير» 0۰/۱۸ بإسناد رجاله ثقات» والحاكم في «مستدركه»‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين» وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» أن بجی بن معين أنكر هذا‎ 
الحديث لما سئل عنه» قال: لیس له أصلء قيل: له: فنعيم بن ماد؟ قال: نعيم ثقة» قيل: كيف‎ 
يحدث بباطل؟ قال: شبه له. انتهى.‎ 
والحاصل أن الحديث ضعيف.‎ 





قال: رر توضعوا ما غيرت النار)» فقال ابن عباس رضي اللہ عنهما: أتوضاً من 
الحميم؟ فقال له: رر يا ابن أحي إذا معت عن رسول اللہ يله حدیثا فلا تضرب 
له الأمثال ). 


وعن ابن مسعود هه قال: ر إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم 
كثيرا ما حرم علیکم» وحرمتم كثيرًا ما أحل لکم ). 

وعن مجاهد أن عمر 5ه نمی عن المكايلة - يعن القایسة. 

وعن أبي عبد الرحمن السّلمىّ» قال: قال عبد الله: رر يا أيها الناس إنكم 
ستُحدثون وید لكمء فإذا رأيتم مُحْدَنا فعلیکم بالأمر الأول )20. 
۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « من أحدث ریا ليس في كتاب 
الله ولم تمض به سنّة رسول الله 28 لم در على ما هو منه إذا لقي الله وق ». 

وكذلك أئمة التابعين» وتابعوهم قد صرّحوا بِذمٌ القياس» وإبطاله» والنهي 


فعن الشعي قال: قال مسروق: ر لا أقيس شيعا بشيء قلت: ۸؟ قال: 
آحشی أن ترل رحلي 5 وسٹل مسروق عن مسألة فقال: له آدري؛ فقالوا: 
قس لنا برأيك» قال: ر أحاف أن ترل قدمي ). وعن مسروق أيضًا قال: إياكم 


(۱) آحرجه الخطيب فی «الفقيه والمتفقه» 40۷/۱ بإسناد حسن.. 
(۲) أخرجه الخطيب بسند ضعیف. 

(۳) «الفقیه والتفقه» ورجاله ثقات. 

(۶) الصدر السابق ٥٥۷/١‏ ورجاله ثقات. 


له ار في شرح اه المرضيّة في نلم الْسَائِلٍ الأصويية على طريقة فْل السنّة 





والقياس والراي» فان الرأي قد يزل. وعن ابن أبي ليلى قال: كان الشعيّ لا 
يقيس» وقال أبو بكر الروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل ینکر على 
أصحاب القياس» ویتکلم فيهم بکلام شديد. وقال ابن سيرين: أول من قاس 
إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقاییس. وعن الحسن قال: أول من 
قاس إبليس» قال « یی ين نار وفع ین طِنِ وق 4 [الأعراف:27]11. 

وهذه الآثار أخرجھا ا خطیب البغدادی ق «الفقيه والمتفقه»". 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بعد حديث عوف بن مالك : 
الاضي ما نصه: رر هذا هو القياس على غير أصلء والكلام في الدين بالخرص 
والظن» ألا ترى إلى قوله في الحديث: ر يحلون ا حرامء ويحرمون الحلال )» 
ومعلوم أن ا حلال ما في كتاب اللہ وسنة رسوله ييي تحليله» والحرام ما قي 
كتاب اللہ وسنة رسوله ول تحرعہ فمن جَهل ذلك وقال فيما سثل عنه بغير 
علم» وقاس برأيه ما حرج منه عن السنةء فهذا الذي قاس الأمور برأيه» فضّل 
وأضل» ومن رد الفروع إلى أصوهاء فلم يقل برأيه. 

وقالت طائفة من أهل العلم: من آذّاه اجتهاده إلى رأي رآه» ولم تقم عليه 
حجة فيه بعد فليس مذموماء بل هو معذور» خالقا کان أو سالفاء ومن قامت 
عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه» فهو الذي يلحقه الوعيد. 


(۱) ((جامع بیان العلم وفضله)» ۰۸٩۲/۲‏ 


)٢(‏ راجع «الفقیه والمتفقه» 411-48۹/۱. وراحم أيضًا «جامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن 
عبد الب ۰۸۹۷-۸۸۷۲ 





وأحرج عبد بن حميد في «مسنده» عن ابن أي مليكة؛ قال: قال أبو بكر 
: ر أي أرض قلي واي ماء تظلي» إن قلت في آية من كتاب الله برأني أو 
ما لا أعلم ٩٩)‏ . 1 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» حدثنا عارم» عن ماد بن زيد» عن سعيد 
ابن أبي صدقة؛ عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب ا لا يعلم من أبي بكر 
وده ول يكن أحد بعد أبي بكر أهيب با لا يعلم من عمر اء ورن أبا بكر 
نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أَثرَا فاجتهد 
برأيه. ثم قال: هذا رأبي فان يكن صوابا فمن اللهء وان يكن حطأ فمن؛ 
وأستغفر الله. 

وقال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيد» عن ابن شھاب؛ أن عمر بن اخطاب 

ذه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الرأي إنما کان من رسول الله وَل 
مصيباء إن الله كان بريه» وإنما هو منا الظن والتكلف. 

قال ابن القیٔم رحمه الله تعا ی: مراد عمر © قوله تعالى « انا یلا یل 
الكتب بالق لَِحکُم بَيْنَ الاس ا آزدت آله " > [النساء:ه »]٠١‏ فلم يكن له 
رأي غيرٌ ما أراه الله ایا وأما ما رأى غيره فظن وتكلف. 

قال سفيان الثوري: تنا أبو إسحاق الشیباني؛ عن أبي الضحی» عن مسروق 
قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رأى الله ورأى عمر؛ فقال: بئس 
ما قلت: قل: هذا ما رأى عمرہ فان يكن صوابًا فمن الله» وان یکن خطأ فمن 
عمر. 





(۱) رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعًا. 


امنحة الرضية في شرح لعف المرضيّة في نَم الْسَائلٍ اصولیة علی طرِیقة آهل السنّة 





وقال ابن وهب: أحبرن ابن ميعة» عن عبد الله بن أبي جعفر قال: قال عمر 
ابن الخطاب #ه: السنة ما سنہ اللہ ورسوله ييه > لا تحعلوا حمطأ الرأي سنة 
للمة. 

قال البخاري حدثنا سنید» ثنا بجی بن زكرياء عن بحالد» عن الشعي؛ عن 
مسروق» عن عبد الله قال: ( لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله؛ اما 
أني لا أقول: أمير حير من أميرء ولا عام أحصب من عام» ولكن فقهاؤكم 
يذهبون, ثم لا تحدون منهم خلقاء وجي ء قوم یفیسون الأمور برأيهم ۹ 

وأحرج أبو داود بإسناد صحيح عن علي ف أنه قال: ر لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى با مسح من أعلاه ). 

وقال ابن وهب: أحبرني بشر بن بکر؛ عن الأوزاعي» عن عبدة بن أبي 
لبابة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ر من أحدث ریا ليس في كتا 
لله وم تمض به سنة من رسول الله كك لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله د ). 

واحرج الشیخان ٹی «صحیحهما». عن بي وائل قال: قال سهل بن 
حنيف: ر أيها الناس اتھموا رأيكم على دينكم لقد رأيتي یوم أبي جندل» ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله يله لرددته ). 

وقال البخاري: قال لي صدقة» عن الفضل بن موسى» عن موسى بن عقبق 
عن الضحاك عن حابر بن زيد قال: لقيئ ابن عمر فقال: رر يا حابر نك من 
فقهاء البصرة» وتُستَفئََىء فلا ثفتین إلا بكتاب ناطقء أو سنة ماضية ). 





(۱) في سنده محالد بن سعيد؛ قوّاہ قوم» والأكثرون على تضعيفه. 
(۲) «التاريخ الكبير» ۲۰/۲ وأخرجه الدارمي ععناه في «سننه» .)۱٦٦١(‏ 





وأحرج أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح عن يزيد بن عمیرق وكان من 
أصحاب معاذ بن جبل هه أخبره قال: كان لا يجلس محلسًا للذكر حين يجلس 
إلا قال: الله حَكَمٌ قمنطء هت المرتابون» فقال معاذ بن جبل يوما: إن من 
ورائكم فنا يكثر فيها الالء ويفتح فيها القرآن» حؾ يأخذه الومن والمنافق 
والرحل والمرأة والصغير والكبير والعبد وا حر فيوشك قائل أن يقول: ما للناس 
لا یتبعوی؛ وقد قرأت القرآن» ما هم عتبعي حن أبتدع طم غيره» فإياكم وما 
ابتَدَعَ فان ما ابتدع ضلالق وأحَدركم زيغة الحكيم» فان الشيطان قد يقول 
كلمة الضلالة على لسان ا حکیم؛ وقد يقول المنافق كلمة الحق» قال: قلت 
لعاذ: ما يدرين رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد 
يقول كلمة الحق؟ قال: بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات الي يقال ها: 
ما هذه ولا ينك ذلك عنه» فإنه لعله أن یراجع وتلق الحقّ إذا سمعته» فان 
على ا حق نورا . 

وقال البغوي: ثنا الحجاج بن المنهال؛ ثنا ماد بن سلم عن ميد عن أبي 
رجاء العطاردي» قال: قال ابو موسى الأشعري ه: رر من كان عنده علم 
فليعلمه الناس؛ وان لم يعلم فلا يقولنٌ: ما ليس له به علم» فيكون من التکلفین؛ 
وعرق من الدين ). 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى بعد أن أورد آثارًا كثيرة: ما نصّه: 

« فهولاء من الصحابة: أبو بكر الصديق» وعمر بن ال خطابء وعثمان بن 
عفانء وعلي بن أبي طالب؛ وعبد الله بن مسعود» وعبد اللہ بن عباس» وعبد الله 


(۱) اثر صحيح أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (۳۹۹۵). 


الملحة ريد في شرح التَحْفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة هل السنّه 





ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسهل بن حنيف» ومعاذ بن جبلء ومعاوية بن أبي 
سفيان» وأبو موسى الأشعري ب یخرجون الرأي عن العلم» ويذمُونه 
ويحذرون منه) وینهون عن الفتيا به» ومن اضطر منهم إليه احبر أنه ظن» وأنه 
ليس على ثقة منه» وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشیطان وأن اللہ ورسوله و 
بريء منه وأن غايته أن يسوغ الأحذ به عند الضرورة» من غير لزوم لاتباعه 
ولا العمل به» فهل جحد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه ديئًا تشك له 
السئن الثابتة عن رسول اللہ يلك ويُبدّع» ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن. 

فهؤلاء ب الااسلام؛ وعصابة الاعان» وأئمة ال هدى» ومصابیح لح 
وأنصح الأئمة لام وأعلمهم بالأحكام وأدلتهاء وأفقههم 5 دین ال 
وأعمقهم علماء وأقلهم تکلف وعلیهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلم» 
وأصحابهم هم فقهاء الأمة» ومنهم من كان مقيمًا بالكوفة» كعلي وابن مسعوذ 
وبالمدينة كعمر بن ا خطاب وابنه» وزيد بن ثابت» وبالبصرة كأبي موسى 
الأشعري» وبالشام كمعاذ بن حبل» ومعاویة بن اي سفیان؛ ومکة کعبد اللہ بن 
عباس» وعصر كعبد الله بن عمرو بن العاص» وعن هذه الأمصار انتشر شر العلم 
في الآفاق» وأكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة؛ إرهاصا 
بين يدي ما عَلم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعدهم ). 

وقال عبد الله بن أحمد: ر« سمعت أبي يقول: ا حدیث الضعيف أَحبٌ إلي من 
الرأي» فقال عبد الله: سألت أبي عن الرحل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب 


(۱) أي جماعة الإسلام. 





حديث لا يعرف صحيحه من سقيمة وأصحاب رأي» فتتزل به النازلة» فقال 
أبي: يسأل أصحاب الحديث» ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى 

من الرأي ). ۱ 

قال ابن القیم: ر« تقلع الجديث الضعیف وآثار الصحابة على القیاس 
والرأي قول الإمامين: أي حنيفة وآجد. ولیس المراد باحدیت الضعیف في 
اصطلاح السلف» هو الضعيف 3 اصطلاح التأحرین» بل ما یسمیه التأحرون 
حسّاء قد يسميه المتقدمون ضعیفا ). 

والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة» وأنه لا يحل العمل به لا فيا ولا قضاء وأن الرأي الذي لا يُعلم 
مخالفته للكتاب والسنق ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه» 
من غير إلزام» ولا إنكار على من خالفه. 

وقال أبو عمر بن عبد البر:. ثنا عبد الرحمن بن يجى» ثنا أحمد بن سعيد بن 
حزم» ثنا عبد الله بن یی عن أبيه» أنه كان يأني ابن وهب» فیقول له: من أین؟ 
فيقول له من عند ابن القاسم» فيقول له ابن وهب: اٹ الله فإن أكثر هذه 
المسائل رأي. 

قال: وروی الحسن بن واصل أنه قال: نما لك من كان قبلكم حين 
تشعبت بهم السبل» وحادوا عن الطريق» وتركوا الآثار» وقالوا في الدين برأيهم؛ 
فضلوا وأضلوا. وقال: مسروق: من يرغب برأيه عن أمر الله ِضل. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن نصر عن رحل من قريش» أنه مع 
ابن شهاب يقول» وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي» وت ركهم السنن» 
فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين 
اشتقوا الرأي» وأعحذوا فيه. 





المنحة ارسي في شرع مه مرضي في نَظمالْسَائلٍ الأصوبية على طرِيعَة هل السلّة 





وذكر ابن جرير في كتاب «قذيب الاثار» له عن مالك: قال قبض رسول 
لله 3 وقد تم هذا الأمرء واستکمل, فإنما ينبغي أن بع آثارٌ رسول اللہ کل 
ولا بع الرأي» فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فا 
انت كلما جاء رجل غلك اه 

وقال نعيم بن حماد: نا ابن المبارك» عن عبد الله بن وهبء أن رجلا جاء 
إلى القاسم بن حمد» فسأله عن شيء فأحابه» فلما وى الرحل دعاه فقال له: 
لا تقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق» ولکن إذا اضطررت إليه عملت به. 

وقال ابو عمر: قال ابن وهب: قال لي مالك بن أنس» وهو ینکر كثرة 
الجواب للمسائل: يا أبا عبد الله ما علمته فقل به» ودل عليه وما لم تعلم 
فاسكت» 0 أن ملد للناس قلادة سوء. 

وقال أبو عمر: وذكر محمد بن حارث بن أسد الحُشني» أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن عباس النحاس» قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحداد يقول: 
معت سحنون بن سعید یقول: ما آدري ما هذا لراي؟ سُفکت به الدمای 
واستّحلّت به الفروج» واسمّحقّت به الحقوق» غير أنا رأينا رحلاً صا حا فقلدناه. 

وقال سلمة بن شبيب: معت أحمد يقول: رأي الشافعي» ورأي مالك؛ 
ورأي أي حنيفة كله عندي رأي؛ وهو عندي سوای ولفا الحجة في الاثار. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أنشدن عبد الرحمن بن ییی؛ أنشدنا آبو علي 
الحسن بن الحضر الأسيوطي عکة أنشدنا عبد اللہ بن أحمد بن حنبلء عن أبيه 
[من الکامل]: 
دين الب مُحَمّ م آكارٌ نشم المَطية لافتی الأَخْبَارْ 
لخن من الْحَدیثے وَآھله فالرأي یل وَالْصَرِيت نهار 
وَنَويّمَا جهل الْقَتَى طرق الْمُدَى والشضن طَائِمَة لَهَا آنواز 





ولبعض أهل العلم [من الكامل] ایضا: 


الْعلْمْ قال الله قال رُسُولْهُ 
ما اللم تبك للخلاف سَفاهة 
حلا ولا نص صب الخ لاف جِهَالَة 
وا موص دا 


قَال الصّحابَةٌ لیس خُلْفّ فيه 


ماه رم هام شع 


بَيْنَ الوص وبين رأي سفیه 
بَيْنَ الرسُول وَيَيْنَ رَأي فَقِيهٍ 
حذرا من التجسبیم والشبیه 


و ی قاس 2 2 4 )۱( 
من فِرفةٍ اللعط یل والنمویه 


والله تعال أعلم ؛ بالصراب» وإليه اه الرحم والمآب. 
4 ۹ 


(وقبل زکرنا آدئة القیاس 
فا پیات جک دی 
وان ان اللصنوص شاملة 
ومنهم المنک یر والمقتمیر 
اب نها وفق محیح القیس 


إذھ ا ال واڈ 7 کاب ام 1 


.۸۱-۷۸/۱ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


4 


عى مجرد الکلام يقر 
مُستفرجا ما شاء دون شین 


بالعدل والریتول ایشا ترا 


)۸۹۰( 


الله ارسي في شرع اه المرضيّة في تلم الْسَائِلٍ اصولية على طَرِيقة أفل السنّة 





۰ ے2 4 د مہ سے | فا o‏ 
وَأيُضا الأرلة الشرعیه لاش ناقض فد یه 


وجاء شرا بجّنے بین سا تالا ولفرق ان ھا ازى 
وَالْفَيْسٌ من قب یل جَمْع ذیسن ‏ قَدوَافَ قَالششُرٌ بدون مین 


ےا قدائُننع جهل مَن رم تخالف الحديث والفیس یلدم 


رگ 


فَإِنْيَقَعْ فَرْضاً آجیب بفساد القَيْس آوهذا الحریت ذو التقاد) 

(وقبل ذکرتا أدلّة القياس اغْلَمْ ثَلأنَة أصول بالمراس) بکسر ليم مصدر 
مارس الشيء بمارسه: إذا عالحه وزاوله» و لا وابحرور متعلق ب«اعلم) 
۳۳ أي ول تلك الأصول بات حكمّة لدی أحْکام را( جن (لكيْمًا 
يَهِتَدَى) بالبناء للمفعول؛ أي لأجل الاهتداء معرفۃ تلك الحكمة والعلة» حي 
يمكن التعلیل بماء وإلحاق النظائر بالنظائر. 

(وَنانهًا) أي ان تلك الأصول رأن التُمُوص) أي أدلّة الكتاب والسنة 
(شاملة حَميمٌ گام لشَرْع) أي خيطة با حیث يمكن سرن ع الم 
منها على حسب استعداد فهم أ مس ما وقولي: ركافلة) أي ضامنة مؤکد 
لع «شاملة» لکن فم م الاس فیها) أي في النصوص (مُختلف» مهم | ممل 
حدّ مؤتدف) اسم فاعل من الائتناف» وهو الابتداء» أي المبتدىء في الاجتهاد 

غير المتوسع فيه (ومنهم المُكثر) أي ي التوسع في الاجتهاد بحيث یقدر على 
استخراج الأحكام الكثيرة من النصوص ررالمتتصر) أي د الذي يقتصر من 
النصوص لی محرد الکلام) متعلق ما قبله» وقولي: رصن في حل نصب 
على الحال لوکدی أي حال كونه قاصرًا فهمهُ على جرد الألفاظ لا یتعذاها 
(ومنهم من يََرّن) بضم الراء من باب نصرء أي يجمع بين (النصيّن) من الكتاب 





والسنة» حال كونه (مُسستَخْرِجاً) منهما (ما شّاء) من الأحكام؛ لاتساع فهمه؛ 
وقوة إدراكه (دُون شین) أي دون أن يلحقه نقصّ في ذلك» وی نذنسخة لدُون 
مین أي درن كذب. 


اله أي ثالث الأصول (رفئ) بفتح» فسكون» أي موافقة» قال في 
«اللسان»: «الْوَفقٌ): من الموافقة بین الشيئين كالالتحام» قال عويف القوّافي: 
با عَُزَانْضیر نی وفته مميت بات اروق کش ون هرق 
وحاء القوم وَفقَاء أي متوافقین. انتهی() 
وهو مضاف إلى (صحيح الْقیْس) أي القیاس (صوصَ شرْعنا) بالنصب 
على المفعوليّة ل«وفق» (بدون لُبْسِ) بضم اللام» وسکون الوحَدةء أي بغير 
(شکال قال نو وه لام بالضمّ ولْبْسّة أيضًاً: أي إشكالء والتبس 
الأمر: أشكل. انتهى”" (إِذ) تعليلية ره أي القیاس (عَذل) أي ذو عدل» 
و «العدل): تسد و في الأموں وهو حلاف لحور يقال: عَدّل ف أمره عثلا من 
باب ضرب. قاله الفیومی1؟ ررالکتاب) أي القرآن الکریم رأَمَرَ بالف الاطلاق 
(بالعذل) أي ف قوله كك < رن لله مر بالعْذَل 4 الآية (والرسول) 8ل (أيضاً 
تم بالف الاطلاق ایض أي نصر العدل» وقام بتحقيقه بين الناس (وَأَيضاً 
الأدلة الشرعیهة لا تَتَنَاقضُ) أي لا تتعارض فیما بینها من الأحكام» بل ینصر 


(۱) «لسان العرب» ۳۸۲/۱۰. 
(۲) «المصباح المنير)» ٤۸/۲‏ ه. 
(۳) «المصباح المنير» ۳۹۲/۲. 


اة ری فرح الحم للرضيّة في نظ اسان الأصُوبِية مَل طریقة آهل الس 





بعضها بعضًا (فحذ بني أي فخذ هذا بنيّة صادقة» ولا تعترض في شيء منه؛ 
لكونه صوابًا (وَجَاء شرعنا بجَمْع ین مَا ثم أي بين الشیتین المتماثلين 
روالفرق) عطف على (جمع)ء أي وجاء بالفرق بين الشيئين (إن هذا ارتمی) 
مطاوع رَمّى» والراد به فقدُ التمائل, وعدم تحققه (وَالْقيْسُ) أي القیاس (من 
قبيل جَمْع ذَيْنِ) أي جمع التمائلین (قذ رافق) أي القیاس (الشّرْعَ بون مَيْنٍ) 
أي بغير کذب و نسخة «بدون شین» أي بدون نقص وعیب (بذا) أي عا 
ذکرناه من التحقيق ثهَداتضَحٌ جَهْلٌ مَنْ رَعَمْ حالف الْحَديث وَلْقیْس) أي 
القیاس؛ وقولي: (ِيُدَم) بالبناء للمفعول جملة حالية من امن زعما؛ أي حال 
كونه مذمومًا؛ لبطلان زعمه (فإن يَقَعْ) أي التحالف بين الحديث والقياس 
َرْض) أي على الفرض والتقدير (أحيب) عن ذلك (بقّسَاد اس أي بكون 
ذلك القياس الذي زعم أنه مخالف للحديث فاسدًا؛ لعدم توفر شروطه راو هذا 
الْحَديث) المخالف للقیاس (ذو اتتقاذ) أي معترض بكونه معلولاً. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه ينبغي قبل أن نذكر الأدلة على حجيّة 
القياس الاشارة إلى أن العمل بالقياس الصحيح» والاحتجاج به لدى أهل السنة 
أمر مب على أصول شرعية ثابتة: 

الأصل الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله 8# وشرعه وأمره» 
تتزیهه حل شأنه عن العبث» وسيأت بیان ذلك في مسائل التعليل - إن شاء الله 
تعالى - . 

الأصل الثاي: شول النصوص لدميع الأحكام» وإحاطتها بأفعال المكلفين؛ 
فقد بین اللہ 3# على لسان رسوله ي بکلامہ وكلام رسوله تا جميع ما أمر 





۶ 


الله به وما تھی عنة» وما أحله. أو حرّمه وما عفی عنه وہٰذا یکون الدین 
کاملاه كما قال الله يك ۾ الیرم لت لكُمْ دينكم وامُمت عَلَيَكُمْ ینمی 4 
[المائدة: ۳ ]. 

ولکن الناس یتفاوتون في معرفة التصوص, والاطلاع عليهاء ویتفاوتون 

فمنهم من يفهم من الآية حكما أو حکمین» ومنهم من يفهم منها عشرة 
أحكام أو اش ومنهم من یقتصر ‏ الفهم على رد اللفظ دون سياقه» ودون 
إمائه وإشارته وتنبيهه» ومنهم من يضم إلى النص نصا آحر متعلقا به» فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك النصّْ بمفردہء وهذا مشروط بفهم يؤتيه اللہ عبده. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعایی: ر قد ثبت أن الله 4# قد أنزل الکتاب 
والميزان» فكلاهما في الانزال أحوان» وف معرفة الأحكام شقیقان» وكما لا 
يتناقض الكتاب في نفسه» فالیزان لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب 
والميزان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحیحة ولا دلالة الأقيسة الصحیحةق 
ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحیح؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة 
يصدّق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض» فلا يناقض القیاس الصحیح النصّ 
الصحيح أبدًا. 

ونصوص الشارع نوعان: أخبار» وأوامر فكما أن أخباره لا تخالف العقل 
الصحيح» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة أو جملة 
وتفصيلاء ونوع يعجز عن الاستقلال بادراك تفصيله» وان أدركه من حيث 
الحملة» فهکذا أوامره 36 نوعان: نوع يشهد به القياس والیزان؛ ونوع لا 
يستقل بالشهادة به, ولكن لا يخالقه» وكما أن القسم الثالث في الأخبار محال» 
وهو ورودها هما يردّه العقل الصحيح» فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف 
القياس والميزان الصحيح. 


اجه الرضية في شرح التَحفة اللرضيّة في نم امسَائل الأصولية على طَرِيمّة أفل السلّة 





وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: 

إحداهما: أن الذكر الامري حيط بجمیع أفعال المكلفين أمرًا وفيّاء وإذنًا 
وعفواء كما أن الذكر القدريّ محيط بجميعها علما وكتابة وقدرًاء فعلمه وكتابه 
وقدره قد أحصى جمیع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرهاء وأمره وميه 
إباحته وعفوه قد أحاط بجمیع أفعاهم التکلیفیّة فلا يخرج فعل من أفعالهم عن 
أحد ا حکمین: إما الكون» وإما الشرعي الامري» فقد بین اللہ 3# على لسان 
رسوله ي بكلامه وكلام رسوله و جمیع ما أمر به وجميع ما نمی عنه» وجميع 
ما أحلّه» وجیم ما حرّمه وجیع ما عفا عنه, ويمذا يكون دينه كاملاً كما قال 
تال و یز ْب لم ويك واخنث عَم یخی 4 [لاندة:۳]» ولكن قد 
يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوصء وعن وجه الدلالة 
وموقعهاء وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله تعالى» ورسوله يه لا يحصيه 
إلا الله» ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلی ولَمَا حص 
ٹ8 سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثئ عليه وعلى داود بالعلم 
والحُكم وقد قال عمر لأبي موسی ی کتابه: ر الفهم الفهم فيما أدلى إليك ))؛ 
وقال على : رالا فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه »۰ وقال أبو سعيد 5د: كان أبو 
بكر أعلمنا برسول الله يه ودعا الب يك لعبد الله بن عباس أن یفقهه في 
الدين» ويُعلّمه التأويلء والفرق بین الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم العین الراده 
والتاویل إدراك الحقيقة ال يؤول إليها الع الي هي أَحیّّه وأصله» وليس كل 
من فقه في الدين عرف التأویل فمعرفة التأويل يختصُْ به الراسخون في العلم» 
وليس الراد به تأويل التحريف» وتبديل الع فان الراسخين في العلم يعلمون 





بطلانه» والله يعلم بطلانه ). انتهى كلام ابن القیٔم ‏ رحمه الله تعالی( وهو كلام 
نفيس جدًا. والله تعالى أعلم. 

فإذا علم ما سبق» وهو شمول النصوص للأحكام» وتفاوت الناس في 
فهمهاء علم بطلان قول من قال: إن النصوص لا تفي بعشر مشار الشريعة. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ر قالت فرقة: إن النصوص لا تحيط بأحكام 
الحوادث» وغلا بعض هؤلاء حي قال: ولا بعشر معشارهاء قالوا: فالحاحة إلى 
القياس فوق ا حاحة إلى النصوص» ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه 
وعلمه ومعرفته» لا مقدارها في نفس الأمرء واحتجٌ هذا القائل بأن النصوص 
متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» وإحاطة التناهي بغير المتناهي ممتنع. 
۱ وهذا احتجاج فاسڈ جڈا من وجوه: 

أحدها: أن ما لا تتناهی آفراده لا عتنع أن یجعل أنواعاء فیحکم لكل نوع 
منها بحكم واحد» فتدحل الأفراد الي لا تتناهی تحت ذلك النوع. 

الثابي: أن أنواع الأفعال» بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قدّر عدم تناهيهاء فان أفعال العباد الوجودة إلى يوم القيامة 
متناھیڈ وهذا كما تحعل الأقارب نوعين: نوعا مباحاء وهو بنات العم والعمّ 
وبنات الخال والخالة» وما سوى ذلك حرام» وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء 
محصوراء وما سوى ذلك لا ينقضه» وكذلك ما یفسد الصوم؛ وما یوحب 
الغسل» وما يوجب العدّة» وما يمنع منه ا حرمء وأمثال ذلك. 


۰۳۱۳۳۱۱/۱ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


لح الرضيّة في شرْح التحفة المرضيّة في َظم الََائلٍالأصُلِيّة على طَرِيمةأهلٍ السنّة 





وإن كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم» ويحصروفا بجوامع تُحیط يما 
الكلم أقدر على ذلك فإنه و يأ بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة عامّة» وقضية 
كليّة تَجَمّعْ آنواعا و آفرادّ وتدل دلالین: دلالة طرده ودلالة عکس. 

وهذا كما سكل ی عن أنواع من الأشربة کالبثم والمزر؛ وكان قد أو 
حوامع الکلم فقال: و کل مسكر حرام )» متف عليه و« كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد )» متفق عليه» ور كل قرض جر نفعًا فهو ربا )! ور کل شرط 
لیس في كتاب الله فهو باطل » مت عليه» ور كل السلم على المسلم حرا 
دمه وماله د أخخر جه مسلم» و« كل أحد أحق عاله من ولده ووالده 
والناس أجمعین 7 5 و کل محدثة بدعت وكل بدعة ضلالة ۳ و کل 
معروف صدقة )؛ متفق عليه. 

وستی الب ولع هذه الآية جامعة فاذة « فَمَن يَعْمَلَ مثقال درو خیڑا یره 

ہہ ری 7ا کسر ی عر : . 0 
ومن یعمل مثقال ذرّق شرًا يره @ 4 [الرارلة:۸-۷] ). اتھی““. 

ومن هذا قوله تعالى < يتاج دين ءامزا ت ار وَالْمَبِيِرٌ والأصَات 
للم رجس ین عَمَلِ الشيطن فَآجَعَيِبُوهُ کم تفیخون وچ 4 [للاندة: ۹۰]. 


(۱) حديث ضعیف. راجع «إرواء الغلیل» رقم (۱۳۹۸). 

(۲) حدیث ضعیف أخحرجه البيهقي في «السنن الکبری» ۱۷۸/۲ ۰۳۱۹/۱۰ 

(۳) حدیث صحیح أخرجه أحمد ۱۲/۲ -۱۲۷ و ابو داود رقم )٦٦٤۷/(‏ والترمذي رقم )۲٦۷۸(‏ 
وابن ماحه رقم (4۲). 

)٤(‏ الصدر السابق. 





فدخل في ا خمر کل مسکر جامدًا كان أو مائعاء من العنب أو من غيره» 
ودعل في الیسر كل کل مال بالباطلء وكل عمل حرم يوقع في العداوة 
والبغضای ويصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة. 

ودحل في قوله تعالى « قَذ فَرَض الله لَكُمَ يله أَيْمَيِکُم " » [التحريم: ۲] 
كل بين منعقدة. 

ودخل في قوله 5ق يشتوك تاذ أل كر ل أجل لَكُمُ الطَيْبتُ 4 
[المائدة :]کل طیب من المطاعم والمشارب» والللايس» والفروج. 

ودحل في قوله كلد $ وَجَرَوٌا سَيْمَوَ یه یلها 4 الشوری:4۰] 
وقوله فم آغتدی علگز قآغقذوا عله يمل ما آفتتی لکد 4 البقرة: 
۶ ما لا تحصى آفراده من ا جحنایات وعقوباتھاء حؾ اللطمة والضربة؛ 
والکسعة" كما فهم الصحابة . 
دسل في غواء فلن ف أن نا سر وي وج ما هر ونا تعن 

تم ابی بکتر الح وان مُشْرِكُوا بآ ما لَرْ برل بو سلطا ون تقولوا على 

2 نا 5 تون اج 4 [لاعراف:۳۳] تحرم کل فاحشة ظاهرة وباطنة » وکل 
ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرْض» وکل شرك بالله» وان دق في قول أو 
عمل أو إرادة بأن تحعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصدء أو الاعتقاد» وكل 
قول على الله لم يأت به نص عنه» ولا عن رسوله یل في تحرم» أو تحلیل أو 
إيجاب» أو (سقاط أو حبر عنه باسم» أو صفة» نفيًا أوإثبانا» أو حبرا عن فعله» 
فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه. 


د 


(۱) كسعه كمنعه: ضرب ذبره بيده» أو بصدر قدمه. قاله في «القاموس». 


۱۳۹ النحة الرضية في شرح التحمّة الرضیة في نَم الَسَائلِ الأصولِيّة على طَرِيقَة هل السنّة 





ودحل في قوله كق وََلْجْرُومَ قصاص 4 [المائدة:40] وحوبه في کل 
جرح عکن القصاص منه» وليس هذا تخصيصاء بل هو مفهوم من قوله كيك 
« قصاصل 4» وهو الممائلة. 

ودخل في قوله قب ۾ وعلی الوارتٍ مقل دی 4 [البقرة:۲۳۳] وحوب 
نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 

ودخل في قولهيّك $ وی بقل الَذى عَلَيِنَ بألَديوفٍ 4 [البقرة:۲۲۸] 
جميع الحقوق الي للمرأة وعلیھاء وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم» 
ويجعلونه معروفا لا منكرًاء والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة ». انتھی كلام 
ابن القيّم رحمه الم( وهو تحقيق نفیس جداء والله تعالى أعلم. 

وغلم ثانيًا: أن النصوص كافية» يُستغئ بھا عن القياس والرأي في كثير من 
السائل. ۱ ۱ 

فمن ذلك الاکتفاء بقوله تعالی « وآلکارق وَآلسَارِقَةُ قافطعُوا أَيَدِيَهُمَا 4 
الآية [الائدة:۳۸] عن إثبات قطع النبّاش بالقياس؛ إذ السارق يعم في لغة 
العرب؛ وعرف الشارع سارق ثياب الأحياء والأموات. 

والاكتفاء بقوله يلِِ: ر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رڈ )» رواه 


مسلم'" في إبطال كل عقد هی الله کے ورسوله کل عنه» وحرّمهء وأنه لغو لا 
يعتدبه. 


.۳۱۵-۳۱۱/۱ «إعلام الموقعين»‎ )١( 





وغلم ثالثا: مقدار هذه الشريعة» وجلالة مکانتھاء وسعتهاء وهيمنتهاء 
وشرفها على جميع الشرائع. 

وغلم رابعًا: أن الرسول ب قد بيّن لأمته كل شيء من الدين. 

الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في 
الشريعة شيء على خلاف القياس» وما يدل على ذلك أن القياس الصحيح من 
العدل» والنصّ الشرعي من العدل الذي بعث الله تعالى به رسوله يك وأن 
الشريعة لا تناقض فيهاء ولا تعارض بین شيء من أحكامهاء والقیاس الصحیح 
ما جاءت به الشريعة؛ إذ الشريعة جاءت بالجمع بين التمائلات, والتفریق بین 
الختلفات» والقياس من قبيل الجمع بين المتمائلين» فيكون موافقا للشريعة. 
وبما سبق اتضح خطاً من عنون لتلك المسألة بقوله: « ما حكم العمل بخبر 
الواحد إذا حالف القياس؟ )؛ لأن هذا العنوان مبيٌ على تصوّر وقوع الاحتلاف 
بين الخبر والقياس» وهذا غير صحيح. 

وأن من ادّعی وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس فالجواب أن يقال: لا 
يخلو الحال من أحد أمرين: 

الأول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقياس. 

والثاین: أن هذا القياس فاسد. 

واتضح أيضًا أن ابر يقدم على القياس دائمًا إذا ظهر للمجتهد بينهما 
تعارض؛ لأن القياس المخالف للنصّ فاسد الاعتبار» لا يجوز المصير إليه» ولا 
الأحذ به» وهو القياس الذي ثبت عن السلف ذم والمنع منه» كما سبق بیان 
ذلك. 


النحة الرضيةٌ في شرح التحفة المرضيّة في تم اسان الأصُولِيّة على طریقة أهل السنّة 





ولقد أجاد من قالء وأحسن ف القال [من الوافر ]: 


دا جالت خیول التّص یوم ا تجاري في میادین غ الکضاح 


غدّت ظْبهُ القیا سین صَرعَی ‏ تطیررژوس هن مع الریاح 

[ تنبیه ]: قد حقق شيخ الإسلام رمه الله تعالى هذا البحت تحقيقا بالا 
حيث سكل رحمه الله عما یقع في کلام كثير من الفقهاء من قوهم: هذا حلاف 
القياس لمّا ثبت بالنص» أو قول الصحابة لچ أو بعضهم وربّما كان حکما 

فمن ذلك قوطم: تطهير الماء إذا وقع فيه بحاسة حلاف القياس» بل وتطهير 
النجاسة على خلاف القياس» والتوضّو من لحوم الابل على خلاف القياسء 
والفطر بالحجامة على خلاف القياس» والسلم على حلاف القياس» والإجارة 
والحوالة على حلاف القياس» والكتابة والضاربة والزارعة والمساقاة والقرض» 
وصحة صوم المفطر ناسیّاء والمضي في الحج الفاسد» كل ذلك على خلاف 
القياس» وغير ذلك من الأحكام» فهل هذا القول صواب أم لا وهل يعارض 
القياس الصحيح النْصّ أم لا؟. 

فأحاب رحمه الله تعالى: 

رز الحمد لله رب العالمين» أصل هذا أن تعلم أن لفظ «القیاس» لفظ بحمل 
يدحل فيه القياس الصحيح» والقياس الفاسد» فالقياس الصحيح هو الذي وردت 
به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين» والفرق بین المختلفين» الأول قياس 
الطردء والثاني قياس العکس وهو من العدل الذي الذي بعث الله تعالى به 
رسوله 5 





الَسَأَلَة الثّالثة؛ في بيان حجيته 


فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة الى علق ها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع ينع حكمهاء ومثل هذا القیاس لا 
تأي الشريعة بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو أن لا يكون بین 
الصورتين فرق مور في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأني الشريعة بخلافه 
وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد 
أن يختصّ ذلك النوع بوصف یوجب احتصاصه با حکم؛ ويمنع مساواته لغيره» 
لکن الوصف الذي احتص به قد يظهر لبعض الناس» وقد لا یظھر وليس من 
شرط القياس الصحیح العتدل أن یلم صحته کل آحده فمن رأى شيتا من 
الشريعة مخالفا للقياس» فإنئما هو خالف للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس مخالفًا 
للقیاس الصحيح الثابت ‏ نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النصٌ جاء بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قياس فاس معن 
أن صورة النصّ امتازت عن تلك الصور الى ظنّ أنما مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع فا بذلك ا حکم؛ فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحاء 
لکن فيها ما يخالف القياس الفاسد» وان كان من الناس من لا يعلم فساده. 

ونحن نبيّن أمثلة ذلك ما ذكر في السوال فالذين قالوا: الضاربة والمساقاة 
والمزارعة على حلاف القياس» ظنّوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنما 
عمل بعوض» والإجارة يُشترط فيها العلم بالعوض والمعرّضء فلما رأوا العمل في 
هذه العقود غير معلوم» والربح فيها غير معلوم قالوا: تخالف القیاس؛ وهذا من 
غلطهم فان هذه العقود من جنس المشا ركات» لا من جنس المعاوضات الخاصة 
الى يُشترط فيها العلم بالعوضين» والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة» وان 


امح الرْضيّهُ في شرح التعفَة المرضية في لظم الْسَائِلٍ لأصولية ی طريقة أل الس 





قيل: إن فيها شوب العاوضة. وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة 
الخاصة» وان كان فيها شوب اوت حن لن عض الفقهاء أنها بيع يشترط 
فيها شروط البیع ا خاص. ۱ 

وإيضاح هذا أن العمل الذي يُقصد به ا ال ثلاثة آنواع: 

أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلومًاء مقدورًا على تسليمه» فهذه 
الاجارة اللازمة, : ۱ 

والثابي: أن یکون العمل مقصوذا لکنه بجھول أو غررء فهذه الجعالة» وهي 
عقد جائز ليس بلازم» فإذا قال: من رڈ عبدي الآبق فله مائت فقد يُقدّر على 
ردّہ وقد لا یقدر وقد يردّه من مكان قريب» وقد يردّه من مكان بعيد» فلهذا 
م تكن لازمت» لکن هي جائزة» فان عمل هذا العمل استحق و ا معلء وإلا فلاء 
ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعًاء وجهولاً جهالة لا 
منع التسليم» مثل أن يقول أمير الغزو: من دل على حصنء فله ثلث ما فيه 
ويقول للسريّة الق یسرّیها: لك مس ما تغنمين» أو ربعه. 

وقد تنازع العلماء في سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع» كقول 
الشافعي» أو بالشرطء كقول أبي حنيفة ومالك على قولين» هما روايتان عن 
أحمد» فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب. 

ومن هذا الباب إذا جَعَل للطبيب جُعْلاً على شفاء المريض جازء كما أحذ 
أصحاب البي ب الذين جعل شم قطيع على شفاء سيد الحي» فرقاه بعضهم 
حي بر فأخذوا القطيع» فان الْجُعْل كان على الشفاء لا على القراءة» ولو 
استأحر طبیبًا إحارة لازمة على الشفاء لم یُز؛ لأن الشفاء غير مقدورله» فقد 
يشفيه اللہ وقد لا يشفيه فهذا ونحوه تحوز فيه ا معالة دون الإجارة اللازمة. 





وأما اللوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل» بل المقصود المال» وهو 
المضاربة» فان رب ا ال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل: 
والستأحر قصد في عمل العامل ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيعا لم يكن 
له شيء وان ”مى هذا جعالة بجزء ما يحصل بالعمل كان نزاعا لفظیّاء بل هذه 
مشاركة» هذا بنفع بدنه» وهذا بنفع مال وما قسم الله من الربح كان بينهما 
على الإشاعة» وطذا لا يجوز أن يحص آحدهما بربح مقڈر؛ لأن هذا بخرجهما 
عن العدل الواحب في الشركة ). 

إلى آخر ما كتبه في تحقيق هذا الموضوع؛ فعليك .عراحعة كلامه» فإنه نفيس 
لا تحده عند غيره رحمه الله تعالی" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرحع 
والمآب. 


(۱) «ججموع الفتاوی» 6/۲۰ 6۰۸-۵۰, 
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الَسْأَنَدُ الرابعة: کو ۴ : 


وم و مرن ار ييا مس ار شر مر مر له @ مر 
المسألة الرابعه : في بیان أدلة القياس 
(أمَاالأولة عى اختجاج بالقیس‌تأتيد بلا (خراج 


ألا أن الصتاب ردا في یر یله فاعتیدا) 
ما الأدلة عَلَى اختجاج بالقیس) أي القیاس, فإنها أتیك بلا إحْرّاج) أي 
بلا تضييق عليك في ذلك» يقال: أحرجت فلانا: إذا صيرته إلى الحَرّجء وهو 
الضيق. قاله في «اللسان»“ وه أي أول تلك الأدلة رأن الكتاب) أي 
القرآن العظيم (أرْشَدَا) بألف الإطلاق» مبیّا للفاعل (في غیر آية) أي في كثير 
من الآيات لم أي للقياس (فاغتمدا) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة المنقلبة ألفا 
للوقف» كما قال في «الخلاصة»: 
وحاصل معنى البيتين بایضاح أن أدلّة القياس ستأتيك الآن مرئّبة» فأوها 
كتاب اللہ وبق حيث أرشد إليه في آيات كثيرة» سنسوق بعضها للاستفادة. 
قال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: رر وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من 
كتابه» فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وجَعل النشأة الأولى 
أصلاء والثانية فرعا عليهاء وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض 
بعد موقا بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات 
والأرض» وجعله من قياس الأَوْلى» كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من 


(۱) «لسان العرب» ۰۲۳/۲ 


اه الرضيّهُ في شرح الخ المرضية في نم المسَائلٍ الأصولِيّة علی طَرِيقَة أل السنّة 





قياس الأُوْلَى» وقاس الحياة بعد الوت على اليقظة بعد النوم» وضرب الأمثال 
وصّرّفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلیق يبه كما عباده على أن حكم 
الشيء حكم مثله» فان الأمثال كلها قياسات عم منها حكم الْمُمَثل من 
الْمُمَثل به» وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مغلا تتضمن تشبيه الشيء 
بنظيره» والتسوية بينهما في الحكم. 

وقال تعالى ‏ وک الأمكَلُ تَصْرِبَا باس نا یلها را لعَيِمُونَ @ 4 
[السکبوت:۳؛ ]» فالقیاس في ضرب الأمثال من حاصة العقل» وقد رکز الله في 
فطر الناس وعقوهم التسوية بين المتمائلين» وانکار التفریق بینهماء والفرق بين 
الحتلفین» وانکار ا حمیع بینهما. 

قالوا: ومدار الاستدلال جميعة على التسوية بين التمائلین» والفرق بين 
المختلفين» فإنه إما استدلال بمعين علي معینء أو بمعين على عام أو بعام على 
معين» أو بعام على عام فهذه الأربعة هي بحامع ضروب الاستدلال. 

فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» فكل 
ملزوم دلیل على لازمه, فإن كان التلازم بين ابخانبین كان کل منهما دليلاً على 
الآخرء ومدلولاً له وهذا النوع ثلاثة أقسام: 

أحدهما: الاستدلال بالوثر على الأثر» والثاني الاستدلال بالأثر على الوثر 
والثالث الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر؛ فالأول كالاستدلال بالنار على 
الحريق» والثاني كالاستدلال بالحريق على النار» والثالث كالاستدلال بالحريق 
على الدحان» ومدارٌ ذلك كله على التلازم» فالتسوية بين المتمائلين هو 
الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر؛ وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء 





الَسَأَنَةُ الرابفة: في بیان 


أحد الأثرين على انتفاء الآحرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه فلو جاز 
التفريق بين ا متمائلین لانسدت طرق الاستدلال» وغلقت أبوابه. 

قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام» فلا يتم إلا بالتسوية بين التمائلین 
إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلاً على الأمر العام المشترك بين الأفراد 
ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عَلمُم على تكذيب رسله وعصيان 
آمره على أن هذا ا حکم عام شامل على من سلك سبیلهم واتصف بصفتهی 
وهو سبحانه قد لبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إلى 
العموم كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم؛ وما 
حل هم و أَكُفادةٌ: خی ین ولیک ام لكر بر فى زر © 4 [لقمر:۳؛]» 
فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن 
حكم الشيء حكم مثله لما زمّت التعدیق ولا تمت الحجة» ومثل هذا قوله تعالى 
عقیب إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارض في السماءء فقالوا « مَددًا 
رض تزا 4» فقال تعالى $ بل هون لبود ریځ فہا عَذَابُ ألم 
٩‏ یر گل سىء بأمرِ را فَأَصْبَخوا لا ری الا مسي كَدَلِكَ ری وم 
لمْجِرمینَ @ ©2 [الأحقاف: 4؟-115], ثم قال < وَلَقَدَ مهم فِيمَآ ان 
مک یه ولا لهم سا وابصر یه نما أ عم سیم ول أتصرهم 
و دم من شىء رد كانُوأ تجحڈوک بِعَايتِ ي الله وحاق ہوم ما کائُوا ہے 
بشبراون © 4 [الأحقاف: ٢۲]ء‏ فتأمل قوله « وَلَمَد مهم فيا إن گنگ 
فيه 4 كيف تحد العیٰ أن حکمکم کحکمهم وإنا إذا كنا قد أهلكناهم 
ععصية رسلناء و م يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش» فانتم كذلك 
تسوية بين التمائلین وأن هذا حض عدل الله بين عباده. 


اه الرضية في فرح التَحفة المرضيّة في لظم اسانل الأصولیة على طریقة آفل السلّة 





ومن ذلك قوله تعالى ۶ أَقَلَرْ يبروأ فى الأرضٍ فیظروا كيف كان عَقبَة 
ین ين قله دمر آله عم کے )د :۰ فأخبر أن 
حكم الشيء حكم مثله» وكذلك کل موضع أمر اله 3 فيه بالسير في الأرضء 
سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب؛ أو السير المعنوي بالتفكير 
والاعتبار» أو كان اللفظ يعمهاء وهو الصوابء فانه يدل على الاعتبار وا حذر 
أن يحل بالخاطبین ما حَلَّ بأولئك» وغذا أمر 3 أولي الأبصار بالاعتبار ما 
حل بالکذبین, ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حى تعب العقول منه إليه» لما 
حصل الاعتبار. 

وقد تن اله 88 عن حكده وحكم سود ين العاف في لمكم 
نقال تعال « نجل ننن لجرین © نا لم کیت کون © 4 
[القلم: هم 4 فاخير أن هذا حكم باطل في الط والعقول» لا تليق نسبته 
إليه بي وقال تعالى < م نحسبٍ ین ی یاس أن جلي الي 
منوا وَعَیلوا الصَحت سَوَآءٌ میاه مایم تا منوت © 4 
[الجائية: ۰۲۱ وقال تعالى « ام عَل لین ا وَعَعِلُوا آلصّلحت 
َلْمُفْسِدِينَ ف الأرّض مر َل القن کلفجار @ 4 [ص:۲۸]ء أفلا تراه 

كيف ذکر العقول ونبه الفطر يما أودع فيها ٹن إعطاء النظير حكم نظيره» 

وعدم التسوية بين الشيء وخالفه في ا حکم؟؛ وكل هذا من الميزان الذي أنزله 

الله مع کتابه, وحعله قرينه ووزيره» فقال تال « الله الى اَل الکتب باق 
وَآَلْمِيئَانَ 4 [الشوری :۱۷ وقال « لَقَدَ أَرْسَلئا رسلا بالييّكت وانزلتا مَعَهُمُ 
اتب والییزارت لیقوم آلناس بِالقسْطٍ 4 [الحدید:٢٥]ء‏ وقال تعالى « ای 
© عم الفرمانَ وه 4 [لرهن:۱ -۲]» فهذا الكتاب» ثم قال وَآَلسُمَاءَ 7 
وضع م ليرا © 4 [الرهن:۰]۷ والميزان يراد به العدل, والآلة الي يعرف 
يما العدل وما یضاده )). انتهی کلام ابن القيّم رحمه الله وهو كلام نفیس جدا. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 





(والگان إرزشاد الرسول الْمُمنطّفى2 أُمَكَهُلهُ کییرا قدوفا) 
ِوَالان) من الأدلة وراه الرَسُول الْمُصْطَمَى) و هل للقياس (كثيرًا 
قَدْ وفا) أي وُحد وحصل ذلك الإرشاد بكثرة» وی نسخة: (جَهْرًا بلا عفا). 
وحاصل معنى البيت بایضاح أن الدليل الثاني السنة فقد أرشد البي يل 
إليه في كثير من أحاديثه» فعلل الأحكام» وین الأوصاف المؤثّرة فيها؛ لين 
لأمته طريقة استعمال القياس. 


(ومن الأحاديث) الى تدل على استعمال القياس: ما أحرجه الشيخان في 
«صحيحيهما» عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول 
الله يي حين تُوفیت ابنتهء فقال: ر اغسلنها ثلاثاء أو حمساء أو أكثر من ذلك 
إن رأيتن ذلك يماء وسدرء واحعلن في الآخرة كافورًاء أو شيئا من كافور» فإذا 
فرغان فآذنی)» فلما فرغنا آذثاہء فأعطانا حقوه فقال: ( أشعر ئها إياه )) -- تعی 
[زاره - . 

قال الخطيب رحمه الله تعالى: رر وغسل الميت فرضٌ وقد جعل البي 4 

١ ۰ 0 et” Pp ۲‏ 
الأمر فيه إلى احتهاد من ولي الغسل» ورأيه ». انتهی". 

ومنها: ما أحرجاه في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري 
تفه قال: لَمَّا نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذء بعث رسول الله 
پل وكان قريبا منه» فجاء على جار» فلما دناء قال رسول الله ی ر قوموا 
إلى سید کم)» فجاء» فجلس إلى رسول الله یل فقال له: ر إن هؤلاء نزلوا على 


(۱) «فقيه والمتفقه» 4۸۰-4۷۹/۱. 





حكمك )» قال: فإ أحكم أن تفیل المقاتلة وأن تسبّی الذرية» قال: رر لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك ). 

ومنها: ما أخحرجه مسلم في «صحيحه» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» 
قال: كان رسول اللہ بيك إذا مر أميرًا على جيش» أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى اللہ ومن معه من المسلمين حير ۰ وفیه: ثم قال: ر وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تَجعّل لهم ذمة اللہ وذمة نبيه بل فلا تجعل هم 
ذمة الل ولا ذمة نبيه بي ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم أن 
ثعفروا ذتمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن رم على حكم الله فلا رهم على حكم 
الله ولكن أنزهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟) 
زاد في رواية أبي داود: ر ثم اقضوا فيهم بعد ما شعتم )"© قال الخطيب: فقد 
أمر رسول الله له الأمير بأن يرل العدوٌ على حکمه وعلم أن ذلك إنما يكون 
من جهة الاحتهاد لا من جهة النصٗ والتوقيف. انتهى. 

ومنها: ما أحرجه آهد. وأبو داود» والدارمي باسناد صحیح عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب هه هششت» فقبلت, وأنا 
صائم؛ فقلت: يا رسول اللہ صنعت اليومٌ أمرًا عظيمًاء قلت وأنا صائم» قال: 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱) وأبو داود رقم (۱۲۱۲ و۱۱۱۳) والترمذي )١5١7(‏ وابن ماجه 
(۲۸۵۸). 
)٢(‏ «الفقيه والمتفقه» ۰4۷۹/۱ 





(أرأيت لو مضمضت من الای وأنت صائم؟ )ء قلت: لا بأس به» قال: 


8 1 
«فمه؟). 


قال اخطیب رحمه الله تعا ی: ر قد تبيّن في هذا الخبر أن عمر ۸ يكن يشكٌ 
أن القبلة محرّمة في الصوم ولذلك استعظم فعله إياهاء ولم یات رسول الله يله 
يسأله أذلك مباح أم محظورء وإنما جاء يسأله عمّا يجب عليه من فعله» وم يكن 
تقڈم قي القبلة نص کتاب, ولا سئة» فلم يكن تحريمها عند عمر إلا احتهادا بأن 
جعلها في مع الوطىء ا حظور في الصيام؛ لأن القبلة التذاذ بالمرأة كما أن 
الجماع التذاذ باه فلما كانت إحدى اللذتين عحرّمة نصًا في الصوم حعل عمر 
حكم اللذة الثانية حکم المنصوص عليهاء فعرفه الني يو غلطه في احتهاده» وأن 
القبلة مباحة» وأوضح له المع بتشبیهه بالمضمضة؛ لأن شرب الصائم الماء حرا 
وهو وصول الاء إلى باطن بدنه » والممضمضة مباحة؛ لأن ذلك ظاهر البدن» 
فلم يكن ظاهر البدن قياس باطنه, ‏ وكذلك الجماع احظور» ما هو مباشرة بدنه 
لباطن بدا للذة» فليس مباشرته ها بظاهر بدا قياس ذلكء كما لم يكن ذلك 
قي وصول الای غير أن أمر الضمضة أوضح في مفارقته للشرب من القبلةء ألا 
ترى أنه قد جمع بين تحريم القبلة والجماع في اج والاعتکاف» وم يجمع بين 
تحریم المضمضة وبين الشرب في موضع من الواضع» فعرّف عمر الأوضح منهاء 
وهو المضمضة ). انتھی ". 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود (۲۳۸۰) وأ مد ٦٣٢٥-۲١/١۱‏ والحاكم 471/١‏ وصححه على 
شرط الشيحين» ووافقه الذهي. 
)٢(‏ «الفقيه والمتفقه» ۰1۷۸/۱ 


له الرضيّةُ في شرح التّحْمَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقة اَهَل السنّة 





ومنها: أن جماعة من الصحابة + حكموا بالاحتهاد في وقته يلو فلم ینکر 
ذلك عليهی ولا عنف أحدًا منهم. 

فمن ذلك: ما أحرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال البي ل لتا لما رح من الأحراب: ر لا صلی أحدٌ 


العصرَ إلا في بي قريظة)» فأدرك ب بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
ملي حن تیاه وقال بعشهم بل نصلي» م برذ متا ذلك؛ فذکر لاني 86 


ومن ذلك: ما آحرجه هب داود وغیره باسناد صحیح عن زید بن آرقم ڪه 
قال: كنت جالسًا عند البي و فحاء رحل من الیمن؛ فقال: ‏ إن ثلائة نفر 
من أهل اليمن را عليًا يختصمون إليه في ولد وقد وَقعُوا على امرأة في طهر 
واحدء فقال لاثنين منهما: طیبا بالولد هذاء فَعْليَاهِ ثم قال لاثنين طیبا بالولد 
لهذاء فليا ثم قال لاثنين طيا بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنتم شركاء 
متشاکسون» إن مقر ينكم فمن قرغ فله الولد وعليه لصاحبيه تا الدیق 
فأقر ع بينهم» فجعله لمن قرغ فضحك رسول الله ل حى بدت آضراسه؛ أو 
نواجذه )). 

ومن ذلك: ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي سعید الخدري ذل 
قال: حرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء فتيمما صعیذا 
طیبّاء فصلیاء ثم وجَدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء و يعد 


(۱) أخرجه البخاري رقم (35145 و9١١4)‏ ومسلم رقم (۱۷۷۰). 





الآحر» ثم أتيا رسول الله پل فذکرا ذلك له فقال للذي لم يُعد: ر ات 

السنق وأحزأتك صلاتك »» وقال للذي توضأء وأعاد: رر لك الأجر مرتين )۲ 
ومنها: ما أخرجه الشیخان في «صحيحيهما» من حديث عائشة رضي الله 

عنها قالت: دحل قائف» والبي ول شاهدء وأسامة بن زید وزيد بن حارثة 


مضطحعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» قال: فسر بذلك البي 32 
3 


وأعجبه» فأحبر به عائشة 

ومنها: ما أحرحاه أيضًا من حدیث أبي هريرة هه عن البي ي قال: ربینما 
امرأتان معهما ابنا ماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: 
إنما ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك» فتحاکمتا إلى داوده 
فقضی به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام» فأحبرتاه 
فقال: ائ تون بالسکین آشقه بينكماء فقالت الصغری: لاء ير حمك اللہ هو ابنها؛ 
فقضی به للصغری )ء قال أبو هريرة: والله إن معت بالسکین قط إلا یومعذ» ما 
كنا نقول إلا المدية. 

قال الخطیب رحمه الله تعالى: ر نما قالت الصغرى: هو ابن الكبرى إشفاقا 
على الطفل أن يُقتلء وكان ولدهاء فأدركتها الرّقة عليه» فقضی سليمان ها 
وقال للكبرى: لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه. 


(۱) حديث صحیح آحرجه أبو داود في «سننه» رقم 4۳۳) والنسائي ۱ وابن ماجه (۰۸<) 
والدارمي (۷۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۷۳۱) ومسلم رقم (۱4۵۹). 


الملْحَهُ الرضية في شرم التحفة المرضية في نَم اسَائلٍ الأسُوِيّة مى طَرِيقَة أهل السنّة 





وق هذا الخبر دلیل أن داود وسليمان علميهما السلام ۸ يُحكما إلا من 
حهة الاجتهاد؛ لأنه لو كان ما حکم به داود نصا ۸ يسع سليمان أن يحكم 
بخلافه» ولو كان ما حكم به سليمان اكت أيضًا نضا لم يَحْفَ على داود اظتة. 

وفيه دلیل أيضًا أن الحقّ في واحد؛ لأن سليمان لو وحد مساغا أن لا 
ينقض على داود حكمه لفعل» ويشبه أن يكون العی الذي ذهب إليه داود أن 
المرأتين لما تساوتا في اليدء ولإحداهما فضل السنّ قدّمها لأجل ذلكء وذهب 
سليمان إلى أن سنّها ليس بدليل على أن الولد لحا. والله أعلم. 

وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته» وذهب خلقّ من أهل 
العلم إلى أن حکم الأنبياء المتقدّمين يجب علينا اثباعه» إلا أن يأتي في شريعتنا ما 
بمنع من استعماله» والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح 
عثله في شريعتناء فتركناه للإجماع» وقد أبر الله تعالى في كتابه عن حکم داود 
وسليمان عليهما السلام في الحرث لَمّا نفشت فيه غنم القوم» وأنهما احتلفا في 
الحكومة» وقصّتها في ذلك شبيه القصّة المذكورة في حديث أبي هريرة #ه عن 
البي بيك الذي سقناه آنفاء وأن حكمهما كان من طريق الاحتهاد دون النصٌ 
والتوقيف» والله أعلم ». انتهى كلام الخطیب رحمه الله تعالى. 
" وقال الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى: رر قد ذكر الني يد علل الأحكام 
والأوصاف المؤترة فيها؛ ليدل على ارتباطها بماء وتعدّيها بتعذي أوصافها 
وعللهاء كقوله: ر ما جعل الاستئذان من حل البصر »۳ وقوله: « إنما نميتكم 


(۱) «الفقيه والمتفقه» .480-484/١‏ 
(۲) متفق عليه. 





اس الرابعة: في بیان 


من أجل الڈافة 16 » وقوه ي ار و ليست بنحس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات )”ء وميه عن تغطية راس الحرم الذي وقصته ناقته» وتقريبه الطيب» 
وقوله: ( فانه يبعث يوم القيامة ملبيا )7 وقوله: ‏ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم )ا ذكره تعليلاً لنهيه عن نکاج المرأة على عمتها وخالتھاء وقوله 
تعالی $ وتتتلوئل عن لمَجیض" ن هو أذى توا لاء فى لْمَحِيض ' 4 
[البقرة. :۰ وقوله في الخمر والیسر « نما بريد الط أن يوق َع بتکم 
الْعَدَوٰة والبغضاء فى ار وَآلْمَِرٍ وَیْضَ ید کم عن ذکر ال وَعَن ألصَلوة هل نتم 

1 نَ © 4 [المائدة: ۹۱]ء وقوله ل - وقد سل عن بيع الرطب بالتمر: 

ینقص الرطب إذا حَفٗ »27 قالوا: نعم» فنهى عنه» وقوله: رلا يتناجى اثنان 
دون ن الثالثء فان ذلك يحزئة له ۹ وقوله: رر |ذا وقع الذباب قي إناء أحدكم 
فامقلوه» فان في أحد جناحیه دای وق الاخرة دوای وإنه يتقي بابحناح الذي فيه 
الداء )”© وقوله: ر إن الله ورسوله ينهيانكم عن وم الحمرء فانھا رحس )0 
وقال - وقد سل عن مس الذکر؛ هل ينقض الوضوء؟- فقال: « هل هو إلا 


(۲) حدیث صحیح آحر جه أبو دارد (۷۵) والترمذي (۵۰/۱ وابن ماجه (۳۱۷). 

(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» ۳۷۲/۱وابن حبان في (صحیحه» (۰)۱۲۷۵ واسناده حسن. 
)٥(‏ حدیث صحیح أخرجه آبو داود (۳۳۵۹) والترمذي (۱۲۲۰) والنسائي ۰۲۹۹/۷ 

)٦(‏ متفق علیه. 

(۷) أحرجه البخاري (۳۳۲۰) وأبو داود (4 )۳۸٤‏ واللفظ له. 

(۸) متفق علیه. 


المنحة الرّضيّةُ في شرح التحْفة المرضية في تم الْسَائلٍ الأصولية على طريقة آهل الس 





بضنعة منك؟ )۲ وقوله في ابنة حمزة: ر إنها لا تحل لیء إنما ابنة أحي من 
الرضاعة )20 وقوله في الصدقة: ر إنما لا تحل لآل محمد. إنما هي أوساخ 
الناس)”'' 

س) 

وقد قرب البي يب الأحكام إلى أمته بذكر نظائرهاء وأسباهاء وضرب ا 
الأمثال قال لہ عمر ج صتمت الوم با رسول الله أمرًا عظيمًاء قبّلتُ وأنا 
صائم فقال له رسول الله : « اراي بت لو مضمضت كماع وأنت صائم؟ 3 
فقلت: لا باس بذلك» فقال رسول الله يله و فص ٩۵۲‏ ۱ 

ولولا أن حکم المثل حکم مثلهء وأن المعاني والعلل مؤثرة قي الأحكام نميا 
وإثبائاء لم يكن لذكر هذا التشبيه مع فذكره ليدل به على أن حكم النظير 
حكم مثله» وأن نسبة القَبّلة الى هي وسيلة إلى الوطء» كنسبة وضع الماء في الفم 
الذي هو وسيلة إلى شربه» فکما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر. 

وقد قال يبك للرجل الذي ساأله فقال: إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ 
أكبر ولده؟ )» قال: نعم» قال: ر أرأيت لو كان على أبيك دين» فقضيته عنه, 
أكان يجرىء عنه؟ )۰ قال: نعم: قال: ( فحج عنه )° 


(۱) حديث صحیح» أخرجه أبو داود (۱۸۲) والترمذيّ (8) والنسائي ۰۱۰۱/۱ وابن ماحه (4۸۲). 
(۲) متفق عليه. 

(۳) رراه مسلم. 

(4) حديث صحیح أخرجه أحمد ۵۲-۲۱/۱ وأبو داود (۲۳۸۵) وابن حبان في (صحیحه» .)٩۰۰(‏ 
ره) رواه أحمد ۰/4 واللسائي ۱۱۸-۱۱۷/۵ وإسناده ضعيف» إلا أن له شواهد يرتقي ما إلى درحة 


ا حسن. 





الَسأنَُ الرابعة : في بيان أدنّة القیاس 





فقرّب الحكم من الحكمء وجَعَل دين الله سبحانه في وجوب القضاء أو 
في قبوله بمنزلة دين الآدمي» وأ حق النظير بالنظیر؛ وأكد هذا المعى بضرب من 
الأَوْلَى وهو قوله: ر اقضوا اللہ فالله أحق بالقضاء )(© 

ومنه ا حدیث الصحيح أن رسول الله ويه قال: ( وني بضع أحدكم صدقة)» 
قالوا: يا رسول الله يأتي حدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: ر أرأيتم لو 
وضعها ٹی حرام» أكان يكون عليه وزر؟ )» قالوا: نعم قال: رر فكذلك إذا 
وضعها في ا حلال يكون له أجر )”© 

وهذا من قياس العكس الحلي الین وهو إثبات نقيض حكم الأصل ني 
الفر ع؛ لثبوت ضد علته فيه. 
۱ ومنه الحديث الصحيح أن أعرابيًا أتى رسول الله و فقال: إن امرأي 
ولدت غلامًا آسود» وان آنکرته» فقال له رسول اللہ يل: « هل لك من بل ۷ 
قال: نعم» قال: ر فما آلوافا؟ ) قال: حمر قال: « هل فيها من أورق؟ ) قال: 
إن فيها لَوُرْقَاء قال: « فی تری ذلك جاءها؟ ) قال: يا رسول الله عرق تَرَعَهُه 
قال: « ولعل هذا عرق نزعه )» و لم يرخص له ف الانتفاء منه. 

ومن تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث: (باب من 
شَبّهَ أصلاً معلومًا باصل مین قد بسن الله حکمهما؛ لینهم السائل)» ثم ذكر 


(۱) متفق عليه. 
(۲) راوه مسلم ٹی («صحیحه» (۱۰۰). 
(۳) متْفق علیه. 


لح الرّسِيةُ في شرع لن المرضيّة في ُظم الال الأصولیة ی طَرِيقَة أهل الس 





بعده حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي ب فقالت: إن أمي تذرت أن 
تَحَجّ فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ‏ نعم حجي عنهاء أرأيت لو 
كان على أمك دینْ» أكنت قاضيته؟ ) قالت: نعم فقال: راقضوا اللہ فإن الله 
أحق بالوفاء )0©. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ر وهذا الذي ترجمه الدخاري رحمه الله هو 
فصل الرَاع في القياس» لا كما يقوله الْمُفرطون فيه» ولا الْمُفَرُطُونَء فإن الناس 
فيه طرفان» ووسطء فأحد الطرفین من ینمی العلل والعان والأوصاف الوثرت 
ویجوز ورود الشريعة بالفرق بین التساویین؛ والجمع بين المحتلفين» ولا یت 
أن الله ٹچ شرع الأحكام لعلل ومصالح» وربطها بأوصاف مؤثرة فيهاء مقتضية 
لها طردًا وعكسّاء وأنه قد يوجب الشيء ويحَرّم نظيره من کل وجه» ويُحَرّم 
الشيء» ويبيح نظيره من کل وجه ويَنْهَى عن الشيء لا لفسدة فيه» ويأمر به لا 
لمصلحة؛ بل حض المشيئة ابحردة عن الحكمة والمصلحة. 

وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه» وتوسعوا جڈّاء وجمعوا بین الشیئین اللذين 
فرق الله بينهما بأدن جامع» من شبه» أو طرد» أو وصف يتخيلونه علق يمكن 
أن يكون علته وأن لا یکون؛ فيجعلونه هو السبب الذي علي الله تعال 
ورسوله يد عليه الحكم بِالْحرْص والظن» وهذا هو الذي. أجمع السلف على 
ذمه» كما سيأ إن شاء الله تعا ی. 


(۱) متّفق عليه. 





والمقصود أن البي ي یذ کر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردًا 
وعكساء كقوله للمستحاضة الي سألته هل تَدَعُ الصلاة زَمَنَ استحاضتهاء 
فقال: رر لاء ما ذلك عرق وليس بالحيضة )20 فأمَرّها أن تصلي مع هذا الام 
وعلل بأنه دم عرق» ولیس بدم حيض» وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق» قد 
تُغني العلة عن ذکر الأصل. 
فان قیل: فشرط صحة القیاس ذكرٌ الأصل القیس عليه» وم یذکر في 
الحديث. ۱ 


قيل:هذا من حسن الاختصارء والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذکر 
الأصل المقيس عليه فان المتكلم قد يُعَلْل بعلة يغ ذكرها عن الأصل» ويكون 
تركه لذكر الأصل أبلغ من ذکره. فیمرف السامع الأصل حين يسمع ذكر 
العلة» فلا يُشكل عليه» ورسول اللہ لٍ حين عل عدم وجوب الصلاة مع هذا 
الدم بأنه عرق» صار الأصل الذي رد إليه هذا الكلامٌ معلومّاه فان کل سامع 
سمع هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة» ولو قال: هو عرق» 
فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق» لكان عيّاء وعُدٌ من الكلام الركيك؛ 
وم يكن لائقا بفصاحته. وإنما يليق هذا معَجرّفة "۲ المتأخرين» وتكلفهمء 


وتطويلهم. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) (العجرَقة): حَفوة في الكلام» وق في العمل. اه (ق). 


الم الرّضيّةُ في شرح التَحْفة المرضيّة في نُظمِ الْسَائلٍ الأصولية على طریقه أهل السنّة 





ونظير هذا قوله یل لمن سأله عن مس ذكره: ر هل هو إلا بضعة 
منك؟))» فاستغين بهذا عن تكلف قوله: كسائر البضعات. 

ومن ذلك قوله ول للمرأة الى سألته هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ فقال: «نعم )+ فقالت أم سلمة: أو تحتلم لمر أة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله : ر نما النساء شقائق الرجال ٠»‏ فين أن النساء والرجال 
شقيقان» ونظيران لا يتفاوتان» ولا يتباينان في ذلك» وهذا يدل على أنه من 
المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين» والنظيرين حكم واحد» سواء كان 
ذلك تعلیلاً منه يل للقَدر أو للشرع أو لهماء فهو دليل على تساوي الشقیقین؛ 
وتشابه القرینین» وإعطاء أحدهما حكم الآخر ». انتهى کلام ابن القیٔم رجه الله 
تعای(؟ وهو تحقيق مع جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(كذا خدیۓ لِمْکَاز اششْتَهّر وَضُعْفهُ جيل من عَنْهُ نز 


و ردو یھ همق 


تجبره اد الأخرَى دا شهرثه کساالخطیب حَبذا) 
(كذا) أي مثل ما سبق من الأحاديث النبويّة الذي تدل على ثبوت القیاس 

أوس الاتصاري الخزرجي» شهد العقبة الثانية مع الأنصار» ثم شهد بدراء 

وأخداه والخندق» والمشاهد كلها مع رسول اللہ يد وكان إليه المنتهى قي العلم 


(۱) تفڈم تخريجه قريبًا. 
(۲) حديث حسن أخرجه أحمد ۲٥٢/٦‏ وأبو داود )۲۳٢(‏ والترمذي (۱۱۳). 
(۲) راجع «إعلام الموقعين» ۱۸۹-۱۸4/۱. 


۳ ۴ بیان أدلة القباس 





بالأحكام والقرآن» مات 5 ذه بطاعون عمواس بالشام سنة (۸١ھے'‏ بت 
أي بين الناس رضم أي ضعف هذا الحديث (ب) سبب (جَهْل مَنْ عله 
أي عن معاذ كن ات أي نقل (تجبره 4 الأدلة بی المذ كورة 3 ۳ 
رکذ جره أيضًا ِشُھرَثم أي كونه مشتهرا بين الناس» ومقبولاً لدى أهل العلم 
(کما الُحَطيبْ) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر البغدادي ا حافظ 
الشهور التوفی سنة (٢١)ھے)‏ (حَبذَا) أي مدح الحديث» وصححه؛ لا 
ذکر ناه. 

وحاصل م معن البيتين بإيضاح أن من الأحاديث الي أرشد فیها البي 6 
إلى استعمال القياس ما آحرجه أبو داود في «سننه» ۳۰۳/۳ برقم (۲۵۹۲) 
والترمذي ٹی «جامعه» ٦٦٦/٣‏ برقم (۱۳۲۷) من طريق ا حارث بن عمرو بن 
اي المغيرة بن شعباگ عن أناس من أهل حمص» من أصحاب معاذ بن جبلء 
أن رسول الله يك لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن» قال: « كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟)» قال: أقضي بكتاب الله قال: رر فان لم جد في كتاب 
انك قال: فبسنة رسول الله ييه قال: « فان لم تحد في سنة رسول الله يل ولا 
في کتاب اللہ؟ ))» قال: أحتهد رأيي ولا آلی فضرب رسول اللہ ييه صدرف 
وقال: و الحمد لله الذي وف رسول رسول اللہ يك لما برضي رسول الله يق ). 

وهو وان ضعض بسبب جهالة الرواة عن معاذ ب فقد قال الترمذئ: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي يمتصل ). انتهى. 





.5 05/9 انظر «قذيب الأسماء واللغات» ۹۸/۲ و«الاصابت»‎ )١( 


(۲) قال في «التقريب» ص۰: الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شغبة الثقفي» ويقال: ابن عون 
جهول من السادسة» مات بعد المائة. انتهی. 


له اي في شرح التّحمَة المرضيّة في نَم الْسائِل الأصُولِيّة على طَرِيقَة آهل السنّة 





أي لأن أصحاب معاذ وه لم يسمّواء لكنه یتقوی بالأدلة المذكورة في 
الباب» على أن شهرته» وتلقي العلماء له بالقبول تغيٰ عن البحث في إسناد» 
ونحبر خلله. 

قال الخطيب البغدادي: رر فان اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا 
الخبر؛ لأنه يُروى عن أناس من أهل حمص ل يسمّواء فهم بحاهیل» فابلواب أن 
قول الحارث بن عمرو: عن أناس من أهل حمص» من أصحاب معاذ يدل على 
شهرة الحديث» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال 
أصحابه الدّين والئقة والزهد والصلاح, وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبد الرحمن بن عَنْمِ عن معاذء وهذا إسناد متصل”"' ورجاله معروفون بالثقة» 
على أن أهل العلم قد تقبلوه» واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم). 
انتهى کلام الخطيب7". 

وقد نقل ابن القیٔم کلام الخطيب هذاء وأقرّهء بل زاد: (( وكيف وشعبة 
حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد 
حديثء فاشدد يديك به ). انتهى7". 

والحاصل أن الحديث» وان كان في إسناده جهالة» كما عرفت» لكنه 
یتقو ی بشهرته» وعا ذكر في الباب من الأدلة الأحرى» والآثار الي تقلت عن 
الصحابة . والله تعا ی أعلم. 





(١)‏ قال بعضهم: لم أقف على اسناده. 
(؟) «الفقيه والمتفقه» ٤۷۲/١‏ . 


(۲) «إعلام الموقعين» ۰۱۸۹/۱ 





الَسَأَلَةُ الرابحة : في بیان أدنّة القاس 





[تنييه]: ضعّف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث سنڈاء وأن في 
متنه مخالفة لأصل مهم وهو عدم جواز التفريق في التشریع بين الكتاب والستة 
ووجوب الأخذ ما معًا. انتهى'". 

قلت: أما ضعف إسناده» فكما قال؛ بلهالة الرواة عن معاذ لد لکن 
عرفت أنه منجبر ما ذكرناه» فهو صحيح. 

وأما مخالفته للأصول» ففيه نظر؛ لأن الراد بقوله: ر فان لم بحد في كتاب 
الله قال: فبسنة رسول اللہ ييه » ليس الراد تأخيرٌ السنة الى هي موافقة فقة للقرآن» 
ومبينة له» وإنما الراد به السنة الاستقلالیّف أي الي جاءت بتشريع مستقل 
حیث لم يرد الكتاب با حکم؛ كحديث: «لا کح المرأة على عمتھاء ولا على 
خالتھا...) ا حدیث. 

وا حاصل أنه أراد أنه إذا وجد الكتاب نص على حكم عمل به» مع السنة 
المبينة له وإذا لم يجد الحكم منصوصا عليه في الكتاب بحث عن السنة الي تبين 
ذلك الحكم باستقلال» فيقضي بھاء وهكذا. 

وخلاصة القول أن السنة نوعان: سنة تأي على وفق الکتاب مبينة له 
فهذه لا ترتیب بينها وبين الكتاب» وليست مرادًا لمعاذ له هناء وسنة استقلالية 
تأتي بتشريع حدید لا يوجد منصوصا في الكتاب» فهذه هي الي أرادها معاذ 
دہ فتبصّر؛ والله تعالى امادي إلى سواء السبيل. 
)١(‏ انظر <«مترلة السنة في الإسلام» وبيان أنه لا يستغيئ عنها بالقرآن» ص ۲۲-۲۱ و((سلسلة 

الأحاديت ''ضعيفة» ۲۷۳/۲ برقم (۸۸۱). 


امنحة الرّضِيّةُ في شرع التّحفَة المرضيّة في َظم الال الأصُوِيَة ی ريق آفل السنة 





اب نها إِجْمَاءٌ مب بورة ‏ إِاحَکمُوایے لقسوم خِيرة 
دی وق ایغ حشر قدا مجمُوعْف انوا رامُویدا) 
رال أي الأدلة رِِحْمَاغ صّحْب) أي الصحابة © رن جع بان 
ككافر وكفرة» وهو الصادقء أو التي رف تعلييّة (حَكَمُوا بهم أي بالقياس 
(لقَوْم خيرة) بکسر» ففتح اسم من الاختيار» قال في «القاموس»: وخار 
الشيء: انتقاه» كتخيّره» واخترلةُ الرحالء واخترته منهم» وعليهم والاسم 
بر بالكسرء وكَعتبة. انتهی(؟ فيكون صفة ل_«قوم» على حذف مضاف؛ 
أي ذوي خيرة» والمراد هم الصحابة» والتابعون دی وقائعَ كثيرة غد أي 
صار (مجموعها) أي بجموع تلك الوقائع الت حكم فيها الصحابة 4 بالقياس 
هواثرا) أي ذا تواتر» وقولي: (مُوَيّدَا) صفة لا قبله. 
وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن الدليل الثالث هو: إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» فقد أجمعوا على ا حکم بالقياس في وقائع كثيرة تصل 
بمجموعها إلى حد التواتر. 
فمن ذلك: أن الصحابة له قدّموا الصديق ‏ في الخلافة» وقالوا: رضيه 
رسول الله يك لدينناء أفلا نرضاه لدنياناء فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة 
الصلاة» وكذلك اتفاقهم على كتابة الصحفء وجمع القرآن فيه» وكذلك 
اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحدء وترتيب واحد» وحرف واحد» 


(۱) «القاموس»» ص ۰۳۹۱ 





وكذلك منع عمر وعلي رضي الله عنهما من بيع أمهات الأولاد برأيهماء 
وكذلك تسوية الصديق بین الناس في العطاء برأيه» وتفضيل عمر برأيه» وكذلك 
إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه» وأقره الصحابة .#م» وكذلك توريث 
عثمان بن عفان ده المبتوتة 5 مرض الوت برأيه» ووافقه الصحابة» وكذلك 
قول ابن عباس في نمي البي ب عن بيع الطعام قبل قبضہ؛ قال: أحسب كل 
شيء بمنزلة الطعام» وكذلك عمر وزید لما ور الأم ثلث ما بقي في مسألة 
زوج وأبوين» وامرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج فإنه 
حینقذ يكون للأب ضعف ما للأم» فقدّرا أن الباقي بعد الزوج والزوجة کل 
المال» وهذا من أحسن القياس» فان قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا 
اجتمعاء وكانا في درجة واحدة» فإما أن یأحذ الذكر ضعف ما تأحذه الأنثى؛ 
کالاو لاد؛ وبي الأب» وإما أن تساويه كولد الأ وأما أن الأنثى تأخذ ضعف 
ما يأحذ الذکر مع مساواته فا في درحته, فلا عهد به فی الشريعة» فهذا من 

و کذلك أحذ الصحابة ‏ في الفرائض بالعول» وإدحال النقص على جميع 
ذوي الفروض قياسًا على ادخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال الفلس عن 
توفيتهم» وقد قال البي و للغرماء: ر خذوا ما وحدتم» وليس لكم إلا 
ذلك(؟ وهذا عض العدل على أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان» وتوفية 
بعضهم بأخذ نصيبه ليس من العدل". 


)۱( رواه مسلم. 


(۲) «إعلام الرقعین» ۰۱۹۸-۷۱ 


اجه الرضيّةُ في رح التحفة المرضيّة في نظ اسان الأصوليّة على طَرِيقٌة أل السنّة 





وقال أبو الظفر السمعاین رحمه الله تعالى: 

رر (واعلم): أن الاحتجاج بإجماع الصحابة ‏ دليل في غاية الاعتماد» وهو 
ما یقطع العذرء ويزيل الشبهة» فليكن به التمسّك. 

قال: فان قالوا: اعتمدتم على إجماع الصحابة» و م يوجد إجماع الصحابة؛ 
لأنكم نقلتم ما نقلتم عن نفر يسير» فأين الإجماع؟. 

قلنا: قد نقلنا عن وجوههم؛ ول ینقل عن أحد منهم حلاف ذلك» وقد 
نا أن القول المنتشر إذا لم يظهر له خالف يكون إجماعًاء فكيف في هذه الأقوال 
الكثيرة المنتشرة؟.فإن قالوا: إنما تركوا إنكاره لأنه كان صغيرة» وإنما ينكر 
الکبائر. ۱ ۱ 

قلنا: كما يحب إنكار الکبائر يجب إنكار الصغائر» على أنا بیتا أنه لم تحر 
العادة فيما هذا سبيله أن يظهر الخلاف من أصحاب رسول الله هه في شی 
ونعلم شم قالوا ما قالوا عن الرأي» ويكون منكراء ثم تطبّق ا حماعة على ترك 
إنكاره» ألا ترى أنه لما ظهر بينهم الاحتلاف والتنازع كيف أنكر بعضهم على 
بعض حي صاروا إلى التحارب والتقاتل؟ ». انتهى کلام أبي المظفر رحمه الله 
تعالى (. 

وقال الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى: رر وقد كان أصحاب رسول الله ل 
يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير 
بالنظير» قال اسد بن موسى: ثنا شعبة» عن رُبَید اليامي» عن طلحة بن مُصَرَف؛ 


(۱) «قراطع الأدلة» ٣٥/٤٥‏ . 





عن مرة اطّيْب» عن علي بن ابي طالب + :بر كل قوم على یه من أمرهم 
ومصلحة من أنفسهم» يزرون على من سواهم» ویعرّف الحق بالمقايسة عند 
ذوي الألباب )+ وقد رواه الخطيب وغیره مرفوعًاء ورفعه غير صحيح. 

وقد احتهد الصحابة #: في زمن البي ی في كثير من الأحكام» وم يعتفهم 
كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بي قریظة فاحتهد بعضهم 
وصلاها في الطريق» وقال: م یرد منا التأحی ولا أراد سرعة النهوض» فنظروا 
إلى العین» واحتهد آحرونء وأخروها إلى بي قريظة» فصلوها ليلا نظروا إلى 
اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر؛ وهؤلاء سلف أصحاب العاني والقياس. 

ولا كان علي كه باليمن أتاه ثلائة نفر یختصمون قي غلامء فقال كل منهم: 
هو ابيي» فأقرع علي بينهم» فجعل الولد للقارع» وحعل عليه للرجلین ثاثي 
الدیت فبلغ البي وَل فضحك حي بدت نواحذہ من قضاء علي یں 

واحتهد سعد بن معاذ ب في بي قریظة وحَکم فیهم باحتهاده» فصَوّبه 
البي يي وقال: « لقد حَكْمْتَ فيهم بحکم اللہ من فوق سبع موات )(. 

واحتهد الصحابيان اللذان حرجا في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما 
ماء» فَصَلَيّاء ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهماء وم يعد الآخرٌ قصّرّيهمماء 
وقال للذي ۸ یعد: راصبت السنةء وأجزأتك صلاتك )» وقال للآخر: بر لك 
الأجر مرتین ۲ 


(۱) متفق عليه. 

(۲) حدیث صحیح أخخرده ایو داود )۲۲٢۹(‏ واللسائي (۱۸۲/۲ وابن ما ماجه (۲۳۹۸). 
(۲) متفق علیه. 

(4) حدیث صحیح: حرجه آبو داود (۳۳۸) والنسائي ۰۲۱۳/۱ 


الملْحَهُ الرْضِيْةُ في شرح ال المرضيّة في نُظم الائ الأصُولِيّة على طَريقة أل الس 





ولا قاس مُجَرّز المُذلجي وقاف» وحَکم بقياسه وقيافته» على أن أقدام زيد 
وأسامة ابنه بعضها مع بعض» سر بذلك رسول الله تا حي برقت أسارير 
وحهه. من صحة هذا القیاس» وموافقته للحق» وکان زید آبیض و ابنه أسامة 
أسود, فا حق هذا القائف الفر ع بنظیره و أصلی وألغى وصف السواد والبياض 
الذي لا تأثير له في الحكم. 

وأحرج الإمام أحمل بسنده عن الشجي؛ قال: سمل أبو بكر 5ه عن الكلالة 
فقال: «سأقول فيها برآيي» فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن خطأ فمن ومن 
الشیطان» أراه ما خلا الوالد والولد )20 فلما استخلف عمر هه قال: إن 
لأستحبي من الله أن ارد شیٹا قاله آبو بكر. 

وقال الشعبي عن شريح قال: قال لي عمر: اقض ما استبان لك من كتاب 
الل فان ۸ تعلم كل كتاب الله» فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله يك 
فان لم تلم کل أقضية رسول الله بت فاقض ما استبان لك من أئمة الهتدین» 
فان لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين» فاجتهد رأيك» واستشر شر أهل العلم 
والصلاح. 

وقد احتهد ابن مسعود لہ في المفرضةت وقال: أقول فيها برأيي”"» ووفقة 


الله للصواب. 


(۱) فيه انقطاع إذ لم يسمع الشمي من أبي بكر 5ه؛ لکن مرسلات الشعي صحيحة عند علي بن 
المدينْ والعجلئ» راجع «شرح علل الترمذي» ص۱۸۱. 
(۲) حديث صحیح؛ أخرجه أبو داود ٤(‏ ۲۱۱) والترمذي (45 ۱۱) والنسائي .157-١51/1‏ 





المسآنة الرابعة : في بیان 


وقال سفيان عن عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة قال: أرسلي ابن 

عباس إلى زيد بن ثابت # أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف 

وللام 01 ما بقي» وللأب بقية الالء فقال: تحده یی كتاب الله أو تقوله 
برأيك؟ قال: أقوله برأيي ولا أفضل ما على آب. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(قَالخلضحاء الرَاشيدون اٹہ وا وهم هدا الدين نئم القدوة 


وَنَجْل مود وَحَبْرُ الأمَةٍ وجل آصنحاب سول الَرّحْمَة) 

(فَالْحلَفَاءِ الرّاشْدُونَ) أي ابو بكرء وعمرء وعثمان» وعلیٌ لہ (أنْيُْوَ اي 
أثبتوا القیاس (وَهُمْ هُدَاة الڈین) جمع هادء أي الذين يهدون الأمة إلى الدين الحقّ 
(نعم القدوق) أي اہم 

فأما ابو بكر الصديق ود فقد أحرج الإمام أحمد یق «مسنده» عن يزيد 
ابن هارون» عن عاصم الأحول» : عن الشمي؛ قال: مل أبو بكر ذله عن 
الكلالة» فقال: إن سأقول فيها برأبي» فان يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ 
فمن ومن الشیطان أراه حلا الوالد والولد". 

وأحرج عبد الرزاق عن ابن ع عن کی بن سیا کن اسع ان 
قال: حاءت جدّتان إلى أبي بكر ء فأعطى الميراث أم الم دون أم الب 
فقال له رجل من الأنصار من بی حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل: يا 


(۱) أخرجه الدارمي (791777) وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹۱۹۰) والبيهقي ۲۲۹/۰ والشمي لم 
يسمع من أي بكرء ففيه انقطاع لکن مرسلات الشمي صححها ابن المدبيّ» كما ذكره ابن 
رحب رحمه الله في «شرح علل الترمذي». 


النحة الرَضْيّةُ في شرح هه المرضيّة في تم الْسَائلٍ لاصو علی طَرِيقَة هل السئة 





حليفة رسول الله» قد أعطيت الميراث الي لو ماتت ۸ يرثهاء فجعل الميراث 
بینهما(؟. 

ولا شهد أبو مر وأصحابه على المغيرة بن شعبة ك با حت وم یکملوا 
التصاب حدّهم عمر 4ك قياسا على القاذف» وم يكونوا قذفة» بل شهوذاء 
وقال عثمان لعمر: إل شیع رابك فیلیك اسث وان کیم اي من تبك فلس ذو 
الرأي کان. 

ففي هذا استعمال عمر القیاس» ووافقه عثمان رضي الله عنهما. 

ولا أرسل عمر ج إلى المرأة» فأسقطت جنينها استشار الصحابة د فقال 
له عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مؤدّب» ولا شيء عليكء وقال 
عليّ: أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطا عنك» وأرى عليك الدية» فقاسه عثمان 
وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده» وقاسه علي على قاتل الط 
فاثبع عمر قياس علي #ك. 

ففي هذا أن عمر» وعثمان» وعليًا وعبد الرهن بن عوف # استعملوا 
القياس. 

وكتاب عمر ك إلى أبي موسى الأشعري 5ه كتاب مشهورهء فيه إثبات 
القياس صرحا فقد أخرج الخطيب بإسناده عن ابن عيينةء قال: حدلنا إدريس 
أبو عبد الله بن إدریس؛ قال: أتيت سعيد بن أبي بردة» فسألته عن رسائل عمر 
ابن الخطاب 5ه ال كان يكتب ما إلى أبي موسى الاشعري نله وكان أبو 
موسى قد أوصى إلى أبي بردة» فأحرج اي كبا فرأيت في كتاب منها: 


)١(‏ «المصتف» ۰۲۷۰/۱۰ وفيه انقطاع؛ لأن القاسم لم يدرك أبا بكر ضه. 





( أما بعدڈ: فان القضاء فريضة محكمة» وستّة مُتّبعة» فافهم إذا أدلى إليك» 
فإنه لا ينفع تكلم بح لا نفاذ له» آس بين الاثنين في بحلسك ووجهك» حي لا 
يطمع شريف في حَيفك؛ ولا ييأس وضيع -ورعا قال: ضعيف- من عدلك» 
الهم الم فيما یتلج في صدرك سورعا قال في نفسك- ويُشكل عليك مما لم 
یرل في الکتاب ولم جر به سنة» واعرف الأشباه والأمثال» ثم قس 
الأموربعضها ببعض» وانظر أقرها إلى الله» وأشبهها بالحق» فابعه »(. 

وأخرج النسائي باسناد صحیح (۳۹۹) عن الشعي» عن شريح» أنه 
کتب إلى عمر يسأله» فکتب إليه: ( أن اقض ما في كتاب اللہ فان لم يكن ٹی 
كتاب الله فبسنة رسول الله يله فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول 
لله يي فاقض با قضّی به الصالحون؛ فان لم يكن فی كتاب الله».ولا في سنة 


(۱) راجع «الفقيه والمتفقه» ٥۹٤-٣۹٤/۱‏ وسند الخطيب» وان كان فيه ضعف: إلا أن الأثر 
صحیح؛ قال ابن القیٔم في كتابه «إعلام الموقعين» ۰۸۵/۱ بعد أن أورده: ما نصّه: وهذا كتاب 
جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول ا حکم والشهادة» وا حاکم والفی أحوج إليه» وإلى 
تأمله» والتفقه فيه. انتھی. 
وأخرجه الدارقطی في «ستنه» ٥٥٤/٣‏ والييهقي في «سننه» أيضًا ۱۳0/۱۰ مطولاً بإسناد 
صحيح» إلا أنه مرسل؛ قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا إسناد ثقات رجاله رجال الشيخين» 
لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة» فكيف عن 
عمرء لکن قوله: « هذا كتاب عمر...) وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة. انتهى 
«إرواء الغليل» ۰۲۱/۸ 


والحاصل أن الأثر صحیح؛ كما عرفت آنفاء فتأمل. والله تعالى أعلم. 


المنحة الرْضيّهُ في شرم تفه المرضية في نظم امَسَائلٍ الأصولیة على طَرِيقٌة أل السنّة 





رسول الله ول وم يقض به الصا حونء فان شعت فتقدمء وان شعت فتأخر» ولا 
أرى التأخر إلا خيرًا لك» والسلام عليكم )0". 

وعن الشمي؛ عن شريح أن عمر 5ه كتب إليه: رر إذا أتاك أمر فاقض فيه 
عا في كتاب الله فان أتاك ما لیس في كتاب الله فاقض ما سن فيه رسول الله 
يِه فان أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنّ فيه رسول الله ييه فاقض ما 
اجتمع عليه الناس» وان أتاك ما ليس في كتاب اللہ وم يسنّه رسول الله ينك 
وم يتكلم فيه أحد فأيّ الأمرين شعت فخذ به ). 

وأخرج ابن عبد البرّ بسنده عن الشعي» قال لما بَعَتْ عمر له شريكًا على 
قضاء الكوفة قال له: ر انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدًاء وما 
لم يتبيّن لك في كتاب الله فابتغ فيه سنّة رسول اللہ يع وما لم يتبيّن لك في 
السنة فاحتهد رأيك ». والله تعالى أعلم. 

(وَئَجْل مُسْعُود) أي وأئبته أيضًا عبد الله بن مسعود ذه : فقد أحرج النسائي 
بإسناد صحيح (۵۳۹۷) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله 
ذا يوب فقال عبد اله إن قد ئی علينا ماه ولسنا تقني؛ واستا ماش 
لله ك قد ر علينا أن بلغنا ما ترّونء فمن عُرض له منكم قضاء بعد اليوم» 
عا في كتاب اللہ فان جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض با قضى به 


۳۹ 


یت 


(۱) أثرٌ صحيح» آخرجه النسائي في «سننه» ۲۳۱/۸ والدارمي 70/١‏ وا خطیب في «الفقیه 
والتفقه» ۹۹/۲ وابن حزم في «الاحکام» /۳۰-۲۹ 


(۲) ((جامع بیان العلم وفضله» ۸4۸/۲ وفیه انقطاع بین الشعي وعمر د لکنه یتفوی ما قبله. 





نبيه كل فان جاء أمر ليس في كتاب اللہ ولا قضى به نبيه َك فليقض ما قَضَى 
به الصالحون؛ فان جاء أمرٌ ليس في کتاب الله ولا قضّی به نبيه يك ولا قَضَى 
به الصالحون» فليجتهد رأیه ولا يقول: إن أحاف» وان أحاف» فان الحلال 
بین والحرام بيّن» وین ذلك آمور مشتبهات» فَدَعَ ما يُرِبيك إلى ما لا 
يُريبك)20,. 


قال أبو عمر ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى بعد إخراحه: رر هذا يوضّح لك 
أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحرم وأنه لا 
يجتهد إلا عام بھاء ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف» ول جر له أن يُحيل 
على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل» ولا هو في معن أصل» وهذا الذي لا 
حلاف فيه بين أئمة الأمصار قديًا وحديئاء فتدبره. انتهى کلامه» وهو كلام 
نفیس جدًا. والله تعالى أعلم. 

(وَحَيْدُ الأمّة) أي وأثبته أيضًا اللقب بحبر الأمة وبحرها؛ لائساع علمه» قال 
ف «المصباح»: ر لحبْرُ: العا م؛ وا مع أحبار» مثل حمل وأحمال» والح 
بالفتح لغة فيه» وجمعة حور مثل فلس وفلوس» واقتصر تَخْلبٌ على الفتح» 
وبعضهم انکر الكسر ). انتهی(؟. 


(۱) أثر صحيح» آخرجه النسائي ۲۳۱/۸ وقال بعد إحراجه: قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جید 
جید, 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» ٤۸/۲‏ ۸. 

(۳) «الصباح المنير» ۰۱۱۷/۱ 


اه الرّضْيّةُ في شرح اه الرضية في نظم الْسَائلٍ الأصُوِيّة نی طریقة فل السلّة 





والمراد به عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فقد أحرج الدارمي في 
«(سننه)» بإسناد صحيح )١77(‏ عن عبيد الله بن ابي يزيد قال: رر كان ابن عباس 
رضي الله عنهما إذا سكل عن الأمرء فكان في القرآن حبر به» وان لم يكن في 
القرآن» وكان عن رسول الله يل أخبر بهء فان لم يكن فعن أبي بكر وعمرء فان 
م يكن قال فيه برأيه ). والله تعا ی أعلم. 

روجل أصْحَاب رَسُول الرحْمة) يك فإمم ‏ قد متلوا الوقائع بنظائرها 
وشبهوها بأمٹالماء وروا بعضها إل بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب 
الاحتهاد. وتهجوا لهم طريقه» وسوا هم سبیله كما أسلفنا بيان بعض ما تقل 
عنهم في ما مضى من البحث. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(وَلَمْيَرْل من بَصْدَهُمَيكيعٌ أَكَرَهُمْفِي ا ونم الشبع) 

وم َل من تم أي من بعد الصحابة» وهم التابعون (يتبعْ رم 
آثر الصحابة (في ذَا) أي ف القياس (ونعم م التبَع) أي هم. 

فصل : نذكر فيه الآثار المنقولة عن التابعين في ذلك: 

حرج الحافظ أبو بكر ا خطیب رحمه الله تعالى بسند رجاله ثقات ر عن 
الحسن بن عبید الله النحعي» » قال: قلت لابراهیم : أكل ما أسمعك تفن به سمعته؟ 
فقال لي: لاء فقلت: تفي ما م تسمع؟ فقال: معت الذي معت» وجاءن ما 
م أسمع» فقسته بالذي معت. 

وني رواية: قيل لابراهیم: تفي عا ‏ تسمع؟ قال: تفي ما سمعناء ونقیس ما 
لم نسمع ما سمعنا. 

وأحرج أيضًا بسند صحيح عن ابن شبّرمة قال: اقض ما في كتاب الله 
مفترضّاء وبالنظائر والقاییس. 


)۹۱۰( 


اوس 


يي 





وأخرج ایض بسند صحیح عن أبي بكر الأثرم قال: سمحت أبا عبد الله 
ا مد بن حنبل یقول: نما هو السنة والاتبَاعٌ» وإنما القياس أن نقيس على أصل» 
فأما أن تجىء إلى الأصل فتهدمه. ثم تقول: هذا قياس» فعلى أي شيء كان 
القياس؟» قيل لأبي عبد الله: فلا ينبغي أن يقيس إلا رحل عالم كبير» یعرف 
كيف يشبه الشيء بالشيء؟ فقال: أجل لا ينبغي. 

وأخرج أيضًا بسند صحيح عن بكر بن محمد أنه سأل أبا عبد الله عن 
الرحل من أهل العلم يحتج با حدیث: فيرد علينا بالشيء يحتاج فيه إلى القياس؟ 
قال: لا يستغيئ أحدٌ عن القياس ). انتهى كلام الخطيب رحمه الله تعالی(. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رمه الله تعالى: 

ر وقد جاء عن الصحابة ‏ من احتهاد الرأي» والقول بالقياس على 
الأصول عند عدمها ما يطول ذكره. ۱ 

قال: وممن حفظ عنه أنه أفى محتهذا برأيه» وقائسًا على الأصول فيما لم يجد 
فيه نصا من التابعين: 

فمن أهل المدينة سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» والقاسم بن محمد 
وسا م بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن غتبة» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» وحارجة بن زید وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وأبان بن 
عثمان» وابن شهاب, وأبو الزناد» وربيعة» ومالك» وأصحابه» وعبد العزيز بن 
أي سلمة» وابن أبي ذئب. 


(۱) «الفقيه واللفقه» ۵۰۱-4۹۹/۱. 


اج الرضيةُ في شرح الف المرضية في نظم انسائل ال سولیة على طَرِيقّة آهل السنّة 





ومن أهل مکتء واليمن: عطاء وبجاهد» وطاوس» وعکرمة» وعمرو بن 
دينار» وابن جریج وييى بن أبي كثير» ومعمر بن راشد» وسعيد بن سا مء وابن 
عيينة» ومسلم بن خالد» والشافعي. 

ومن أهل الكوفة: علقمة» والأسود» وشریح القاضي» ومسروق» ثم 
الشعي» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبیر؛ والحارث الفكلي؛ والحكم بن 
عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والحسن بن 
صالح: وابن البارك وسائر فقهاء الكوفة. 

ومن أهل البصرة: الحسن» وابن سيرين» وقد جاء عنهما وعن الشعي ذم 
القياس» ومعناه عندنا قياس على غير أصل؛ لفلا يتناقض ما جاء عنهم» وجابر 
ابن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية» وعثمان اي وعبيد الله بن الحسنء 
وسوار القاضي. 

ومن أهل الشام: مکحول وسلیمان بن موسى» وسعيد بن عبد العزيز» 
والأوزاعي» ويزيد بن جابر. 

ومن أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب» وعمرو بن ا حارث؛ والليث بن 
سعد» وعبد الله بن وهبء ثم سائر أصحاب مالك: ابن القاسم» وأشهب» وابن 
عبد کم وأصبغ» وأصحاب الشافعي: المزئ» والبويطي» وحرملة» والربيع. 

ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء: أبو ثور» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام؛ وأبو جعفر الطبري واحثلف فيه على أحمد بن حنبل 
رهه اللءوقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي» والقياس على الأصول في 
النازلة تثزل» وعلى ذلك كان العلماء قديماً وحدیثا عند ما یتزل بهم و م يزالوا 





على إجازة القياس حى حدث إبراهيم بن سیّار النظام» وقوم من المعتزلة سلكوا 
طريقه في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام» وخالفوا ما مضى عليه السلف. 
وممن تابع النظام على ذلك: 


جعفر بن حرب؛ وجعفر بن مبشر؛ ومحمد بن عبد الله لسکا وهؤلاء 
معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه. 

وتابعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن 
حلف الأصفهان» ولكنه أثبت بزعمه الدليل» وهو نوع واحد من القياس؛ 
وداود غير مخالف للجماعة» وأهل السنّة في الاعتقاد» والحكم بأخبار الآحاد. 

وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في «كتاب القياس» من كتبه في 
سول فقال: ما علمت أن أحدًا من البصريين» ولا من غيرهم من له نباهة 

سبق إبرا هيم النظام إلى القول بنفي القیاس والاحتهاد» وم يفت إليه اللدمهور 
وقد خالفه في ذلك أبو هدب وقمعه فی وردّه عليه هو وأصحابه» قال: 
وكان بشر ب بن المعتمر شيخ البغ .اديين» ورئيسهم من شد الناس نصرة للقياس» 
واحتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه؛ وكان هو وأبو الهذيل کأنمما ينطقان 
في ذلك بلسان واحد. 

قال ابن عبد البر: بشر بن المعتمر» وأبو امذیل من رؤساء المعتزلة» وأهل 
الکلام؛ وأما بشر بن غياث المريسي» فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في 
القياس الناصرين له الدائنين به» ولكنه مبتدع أيضًاء قائل بالمخحلوق'» وسائر 


(۱) هكذا اللسحة والظاهر أن الصواب: (قائل بخلق القرآن)» أو مخلوقية القرآن» فليحرر. 


نع ری في شرح اه المرضيّة في نَظم الَسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة أهل السنّة 





أهل السنة» وأهل العلم على ما ذكرت له إلا أن منهم من لا يرى القول بذلك 
إلا عند نزول النازلة» ومنهم من أجاز الحواب فيها لمن يأي بعڈ وهم أكثر أئمة 
الفتوی» وبالله التوفيق ). انتهی. 

قلت: رأي الأولين الذین لایرون القیاس إلا عند النازلة هو الحقّ؛ لأن 
الصواب أن القیاس حجة عند الضرورة - كما قال الامام الشافعی رحمه الله 
تعالى - لا عند السعة, فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

وأحرج ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى بسنده عن أبي عبد ال رحمن عبد الله بن 
محمد بی علي الموصلي» قال: أنشدت لأبي محمد اليزيدي قوله في القياس [من 
ا خفیف]: 


اجه ول لالم بخدان 


فإِذًا ماعمیت فامسأل تخبون 


عد الله 


4 


نذا القبیاس في کل أَمْرٍ 
لا يَجُورُ یاس في الین إلا 
لیس يغني عَنْ جاهل قول مقت 


0 ۶ ده هم هم # ج 2 
ان آناه مسترت دا فتاه 


لآ ولا المي كاين البسیان 


إن بَمْض الأخبار ميش المیّان 


واشت يما تقول بالبرهان 


راكمَا قد قرأت فِي الشران 
عند آهل العُقول کالم یزان 
لفییه دنه وان 
عَنْ فلان وقوه عَنْ فلان 


2 ۸ ° 5 - فا - ۰ 


م ور مه مير ر 
المسألة الرابعة : فی بيان 





2 م وج بات م(ا) * 


ان مَنْ تحَمّل"'' الحدیت ولا یف 
حِيْن یی ليو کل دواء 
حکهم الله فِي الْجَرَاء ذُوَيْ عَدْ 
نم وف ونم یسم ون 
ولتا في النَّبِيّ صلی عَلَيْهِ ال 


رف ضيه التَأُويلَ كا لصَیْدلانی 


وضو بالطب جاهل روان 
ل من اليد بالنري یریان 
قال فٍ یه فیک الم دلان 
نے وال الحون حل وان 


اقض بالرأي ان آئی الحَصمانِ 


5 ےك 2 رھ ہے مه موف ل" اف كوم ے گت e‏ 
وك تاب الفاروق يرحمه الل ه إلى الاشعري فِي تبیان 


۳ 


با ۵ "اب لا 3 و 


و 


قِسْإدذا خلت عليك موز نم 


سس ۲ 
انتهی ۰ 


وقال الزني رحمه الله تعالى: ر الفقهاء من عصر رسول الله يخ إلى يومناء 
وهلم جرا استعملوا القاییس في الفقه في جميع الأحكام في آمر دينهم» قال: 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطلء فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ 
لأنه التشبيه بالأمور» والتمثيل عليها. 

قال أبو عمر رهه الله تعالی بعد حكاية ذلك عنه: رر ومن القیاس ابحمع 
عليه صيدُ ما عدا الْمْكَلَب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله تعالى « وَمَا 
عَلَمْتّم ن لواح مُكَلِِينَ 4 [المائدة: 4]» وقال كك ط وین يَرْمُونَ ألَمُحصنت 4 


(۱) هكذا النسخة» والصواب: (إن من يحمل )(خ). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» ۸۷۵-۸۷/۲. 


الملْحَهُالرّسِيّةُ في شرح الم لمرضيّة في نَظْمالْسَائلٍ الأصولِيّة ملیمريقة آفل السلّة 





[الٹور: E‏ فدحل في ذلك ا حصنون قیاسّاء وكذلك قوله في الاماء ط ۳ 
احص فان أت يرت بو فَعَلَّونّ ضف ما على الَمْحصَّتِ برت العَذَاب 4 
[النساء ۰ فدخل في ذلك العبد قياسًا عند ا ممھور؛ إلا من شذ من لا يكاد 
يعد قوله حلافا. 

وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام $ وَمَن فل ينم هید » 
[المائدة: 4]. فدحل فيه قتل الخطإ قياسًا عند الجمهورء إلا من شَد. 

وقال < ییا لين ءامَو دا كحنم آلمژیس در ي تم موم من قَبّل أن 
مشو نما تکز عن ین عدو تندوب 4 [لاحراب:44]» فدعل في 
ذلك الکتابیات قیاسا. 

وقال في الشهادة في الداینات ( فَإِن لَم يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجْلٌ وآترآتان یمن 
تون من الشهداء » [البقرۃ:۲۸۲]ء فدخل في معن « إذَا تَدَايَمُ بدین إل 
أجل مُسَبَى 4 [لبقرۃ:۲۸۲] قیاسا الواریث, والودائع» والغصوب» وساثر 
الأموال. 

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأحتين» وقال عمن أعسر 
عا بقي عليه من الربا ( وَإن كارت ذو عرو قَتَظرةً ِل ميس 4 [البقرة: ۲۸۰]» 
فدحل في ذلك كل معسر بدين حلال» ل 

ومن هذا اباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفرذاء وإثما ورد النص 
في احتماعهما بقوله 5 $ يُوصيكم له فى یسم گر يقل حط الس 4 
[النساء: ١‏ ۱]» وقال ‏ وان اوا لِخوة رجا وَنسَآءٌ فاذکر مثل حظ ان 4 
[النساء:۱۷۱]. 





ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم» وقياس الرقبة 
في الظهر على الرقبة في القتل» بشرط الإيمان» وقياس تحريم الأحتين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري» قال: وهذا لو تقصيته 
لطال به الكتاب ». انتهى كلام ابن عبد ابر رحمه اللہ تعالى» وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم(. 

[فصل] : قال الامام ابن القن رهه الله بعد نقل ما سبق بيانه: ما نصّه: 

« قلت: بعض هذه المسائل فيها نراع» وبعضها لا یعرف فيها نزاع بين 
السلف» وقد رام بعض ثفاة القیاس' إدخال هذه المسائل المجمع عليها في 
العمومات اللفظية» فأدحل قذف الرجال في قذف المحصنات» وجعل ا حصنات 
صفة للفروج لا للنساء وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله تعالى $ وَمَا 
لت ین الجوَارح 4 » وقوله ط مُكَلِيينَ 4 [المائدة:4]» وان كان من لفظ 
الکلب فمعناه مُغْرِينَ ها على الصید. قاله بحاهد والحسن» وهو رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهماه وقال أبو سلیمان الدمشقي: مكلبين معناه معلمین» ولا 
قيل حم: مکلبین لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهولاء ون 
آمکنهم ذلك في بعض السائل» كما جزموا بتحریم أجزاء الحثزیر؛ لدخوله في 
قوله « فَإِنَهُ رسن 4 [الأنعام: ٤١‏ ١]ء‏ وآعادوا الضمیر إلى الضاف إليه دون 
الضاف. فلا عکنهم ذلك في كثير من الواضع» وهم مضطرون فيهاء ولا بد إلى 
القياس» أو القول عا ۸ يقل به غيرهم من تقدمهم فلا یِعلم أحدٌ من أئمة 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» .۸۷٩-۸۷۲/۲‏ 





انح يف شرح الَحفة لمرضنيّة في نم اسائ الأموبية على طریقّه أهل السنّة 











الفتوی يقول في قول البي وَل وقد سكل عن فأرة وقعت في سمن: رر ألقوها 
وما حوهاء وكلوه :٩()‏ إن ذلك مختص بالسمن, دون سائر الأدهان والائعات» 
هذا ما يُقَطع بأن الصحابة والتابعين وأئمة الفتيا لا يفرقون به بين السمن 
والزیت والشیرج(؟ والدبس» كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك» وكذلك 
1 را ہے بط ۔ 
ھی البي بي عن بيع الرطب بالتمر؛ لا يفرق عا م يُفهّم عن اللہ تعالى ورسوله 
يك بين ذلك» وبين بيع العنب بالزبیب. 
ومن هذا أن الله 8 قال في المطلقة ثلاثا چ فإن لها فلا نحل ل4 مِنْ بَعَدُ 
می ے ےد امو ر تھے سک سے ص رر ہے سک رت سے سے سے کیب fF‏ 
خی تیک روج غَيْرَهُ فَإن طَلَّقَهَا قلا جُتاحَ عَلَييمَا أن بََرَاِجَعَا إن نا أن 
يُقيمًا خُدُود آله > [البقرة: ۲۳۰ أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليهاء وعلى 
الزوج الأول أن يتراجعاء والراد به تحديد العقد» وليس ذلك عختصًا بالصورة 
ك £ 
الی یطلق فيها الثاني فقط» بل مؾ تفارقا عموت» أو خلع أو فسخ» أو طلاق 
حَلت للأول قياسًا على الطلاق. 
تشربوا في صحافهاء فإنھا لهم ف الدنياء ولكم في الآحرة »» وقوله: « الذي 
یشرب في آنية الذهب و الفضة» نا يُجرجر في بطنه نار جهنم ۲ وهذا التحریم 
لا ختص بالأكل والشرب» بل يعم سائر وجوه الانتفاع» فلا يحل له أن يغتسل 





.)۲۳۲-۲۳۰( رواه البخاري في ((صحیحہ)‎ )١( 
هر زیت السمسم.‎ )۲( 

(۳) مثفق علیه. 

(4) متّفق علیه. 





بھاء ولا يتوضأ بماء ولا يدهن فيهاء ولا يتكحل منهاء وهذا آمر لا يشك فيه 
عام. ۱ 
ومن ذلك تھی البي ب الحرم عن لبس القمیص والسراویل والعمامة 
وافین(؟ ولا يختص ذلك بھذہ الأشياء فقط بل یَتَعَدی النهي إلى الجباب 
والمبَطنات» والفراجي» والأقبية» وال الطاقية» والکوفية. والطیلسان؛ 
والقللسوق وإلى ا حوربین؛ وا مرموقین: ول التبان» وحو ذلك. 
ومن هذا قول البي لا ر إذا ذهب آح دکم إلى الغائط فلیذهب معه بثلانة 
أحجار )۴ فلو ذهب معه بخرقة تُنَظّف أكثر من الأحجار» أو قطن» أو صوفء 
أو حَرٌّ ونحو ذلك جازء ولیس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة» فما 
. كان أبلغ في ذلك؛ كان مثل الأحجار في ا حواز وأولى. 
ومن ذلك أن البي و نَهَى أن يبيع الرجل على بیع أحيه» أو خطب على 
حطبته!؟» ومعلوم أن المفسدة الى هى عنها في البيع والخطبة موجودة في 
الاجارق فلا يحل له أن یوحر على إحارتہء وان در دحول الإحارة في لفظ 
البيع العامّ» وهو بيع المنافع» فحقيقتها غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه.. 
و ون مُث 


ومن ذلك قوله 8 في آية التيمم « وان گنشم ُنبا قاط 

مرضي او عَلیٰ سفر او جاء احد يكم ین الغابط أو لُمَسَُمُ اَلیْسَآء فَلَمْ تَدُوا 
۶ 1 

)١(‏ متّفق عليه. 


(۲) حديث صحیح أخرجه مد ۱۳۳-۱۰۸/۹ و ابو داود (4۰) والنسائيّ 2۲-4۱/۱ . 
(۲) متفق عليه. 


اه الرضيّة في شرح التَخفَة المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصولية علی طَرِيقٌة أهل السنّة 





ما فتیمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا 4 [امائدۃ:٦٦]ء‏ فالحقت للم آنواع الحدث الأصغر 
على احتلافها في نقضها بالغائط والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا 
علیه» وعلى اللمس على قول من قسّره ما دون ا حماعء وأَلْحَقت الاحتلام 
علامسة النساءء وألحقت واجد تمن الماء بواجدہ؛ وأ حقت من خاف على نفسه 
أو بمائمه من العطش إذا توضأ بالعادم» فجوزت له التیمم؛ وهو واجد للماء 
وألحقت مَن خشي الرض من شدة برد الماء بالریض في العدول عنه إلى البدلء 
وإدحال هذه الأحكام وأمثالهًا في العمومات المعنوية الي لا يُستريب من له فهم 
عن الله تعا ی ورسوله ول في قصد عمومهاء وتعليق الحكم به وكونه متعلقا 
مصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول ها» ليست 
بحَريّة الفهم ما لا ینکر تناول العمومين اء فمن الناس من يتنبه لهذاء ومنهم 
من يتنبه لهذاء ومنهم من يتفطن لتناول العمومين فا. 

ومن ذلك قوله تعالى ١‏ ون ئر على سَفر وم تجذواً كاتبًا فرهن 
مضه 4 [البقرۃ:۲۸۲۳]ء وقاست الأمّة الرهن في الحضر على الرهن في 
لسن والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه فان اسیدل على ذلك 
بان اليي ‏ رَعَنَ درعه في امعضر(» فلا عموم في ذلك» فإنما نها على شعير 
استقرضه من يهودي» فلا بد من القیاس» ما على الآية» وإما على السنة. 

ومن ذلك أن سمرة بن جندب ه لما باع حمر أهل الذمة» وأحذه في 
العشور الي عليهم» فبلغ عمر بء فقال: قاتل الله مرة ما عَلمّ أن رسول الله 


)١(‏ متفق عليه. 





قال: ۸ لن الله البهود. حرمت عليهم الشحومء فجملوها وباعوهاء وأكلوا 
نماما ۷( وهذا محض القياس من عمرظل٭ء فان تحریم الشحوم على اليهود 
کتحرم الخمر على السلمین» ‏ وکما يحرم ثمن الشحوم المحرمة» فكذلك يحرم ممن 
الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة و جعلوا العبد على النصف من ا حر في النکاح 
والطلاق» والعدة قياسًا على ما نص الله عليه من قوله كك < فا احص تن 
ری بجو فلن يضف ما على المخصنت یں الْعَذّاب" 4 [الساء:ه۲]. 

قال عبد الرزاق: آنا سفیان بن عبینةه عن محمد بن عبد الرحمن» موی آل 
طلحة؛ عن سليمان بن یسا عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عمر بن 
الخطاب 5ه قال: ينكح العبد اثنتين. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري» وابن جريج قالا: ثنا ججفر بن 
محمد عن آبیه» عن علي بن ابي طالب ذه قال: ینکح العبد اثنتين. 

وذكر الإمام هد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب بي 
الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرهن بن عوف: ائنتین» وطلاقه ثنتان» وهذا 
كان بمحضر من الصحابة 4ء فلم ينكره أحد. 

وقال محمد بن عبد السلام ال خشیٰ: حدثنا محمد بن اٹ ثنا عبد الرهن 
ابن محمد احاربي» عن ليث بن أبي سليم» عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول 
لله ل أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتین. 





(۱) متفق عليه. 


المفحة الرضیةٌ في شرح التَحْنّة اذرضية في نم الْسَائلِ الأصولية ی طَرِيقّة أفل الس 





وروی حماد بن زيد عن عمرو بن دینار» عن عمرو بن أوس» أن عمر ذه 
قال: لو أستطيع أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت» فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين» فاحعلها شهرًا ونصف فسكت. 
وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهران کعدقا إذا 
وروی ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن» مولى آل طلحة» عن سليمان 
ابن یسار عن عبد الله بن عتبة» عن عمر #5ه: ینکح العبد امرأتین» ويُطلق 
طلقتين» وتعتد الأمة حيضتين» وان لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفا. 
وقال علي: عدة الأمة حیضتانء فان لم تكن تحيض فشهر ونصف. 
والمقصود أن الصحابة 4 نَصّموا ذلك قياسًا على تنصيف الله 2 الحد على 
الأمة ). انتھی ما ذكره ابن القيّم رحمه الله تعالی( وهو بحث نفيس جداء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
(رَابعُهَا مَافِي الكتاب والستن من مرا بالاعتیار بِالمِحَنْ 
بِسَنْ مضی مِن الطَفَاۃ الْكَفَرَةَ كيلا یصیبتا داب الْمَجَرهُ 
ودا من الم وم فِطْرَة قطر عِبَادَهُ یه خَالق الببثشر) 
(رَابعْهَ) أي الأدلّة رما في الکتاب) أي القرآن الکریم (والستن) النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم (من مرا أيتها الأمة (بالاعتبار) 


(۱) «إعلام الموقعين» ۰۱۹۷-۱۹۲/۱ 





أي بأن نعتبر متعلق ب«أمر» (بالمحن) متعلق ب«الاعتبار) وهو: بکسر 
ففتح» جمع محنة بکسر فسکون» کسدرة وسذر: اسم من الامتحان» یقال: 
محا مج من باب تفع: إذا اختبرته» وامتحنته کذلك» قاله الفيَومي» رال 
ائحد: محنه كمنعه: ضربه» واختبره» کامتحنه الاسم المحئة. انتھی ۳ يمَنْ 
مَضَّى) متعلق بحال من «المحن», أي حال کوفا واقعة بالأمم السابقین (من 
لا بیان ل١مَنْ))‏ وهو جمع طاغ» وهو من تحاوز الحدّ في العصية (الکفره) 
جع کافر (كَيْلا) أي لملا ْصیتا عذاب الْفَجَرَه) جمع فاجر؛ وهم الکفرة. 

(وَذَا) أي القیاس (منَ مره فطرة) أي في غريزة العقلاء (فطر عبادء عليه 

الق ابش أي فطره الله 8 عليه عباده» فهم یستعملونه. ویستفیدون به, 

۱ وحاصل معتی الأبيات بإيضاح أن الرابع من أدلة حجيّة القیاس ما ثبت في 
الکتاب والسنّة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال الضروبق 
وأخذ الأحكام منهاء وأن للنظیر حكمٌ نظيره» وهذا معلوم أيضًا في فطر الداس» 
ومستقر ف عوائدهم وأحوالهم. 

فمن ذلك: قوله تعال « فََعَيِرُوا وی لانضر © ) [الحشر: ۲ ]۰ وقوله 
تعالى « ضَرّب آله مفلا رَجْلا فيه شرکاء مُتَشََكسُونَ ورجْلا سلما إَرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانِ 
ملا مه بل بل ازم لا یمرن چ 4 [الزمر:14]» وقوله تعالى ‏ آخشروا 
رین طاوا وا رجه 4 [الصافات :1۳۲ 


(۱) راجع «المصباح» الثیر 61۵/۲ و«القاموس ا حیط4 ص ۰۱۱۱۱ 


ال رف شرح التحَة المرضية في ظم سای الأصويية على طَريقة هل السنّة 





وكذلك لو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل لحم الضأن 
فانه يزيد في ماذة المرض» لمهم كل عاقل منه أن لحم الإبل والبقر کذلك ولو 
أكل منهما لد مخالقًا. ٠‏ 

وكذلك لو من عليه غيره بإحسانه» فقال: والله لا أكلت له لقمق ولا 
شربت له ما يريد خَلاصَةُ من متته عليه» ثم قبل منه الدراهم والذهب والثياب 
والشاة ونحوها لعدّہ العقلاء واقمًا فيما هو أعظم ما حلف عليه؛ ومرتکبّا لذروة 
سنامه» ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق .به محادئته من امرأة أو صبي» 
فقال: والله لا کلمته, ثم رآه خاليًا به يواكله ویشاربه ویعاشره ولا یکلمه 
لعدّوه مرتکبّا لأشدّ ما حلف عليه وأعظمه. 

وهذا ما فطر الله عليه عباده» وطذا فهمت الأمة من قوله تعالى د إن ی 
يَأَكُلُونَ امول یی طُلمًا 4 [النساء:١٠١]‏ جميع وجوه الانتفاع من اللبس 
والركوب والمسكن وغیرهما. 

وفهمت من قوله تعالى < لا تقل ما أفبٍ» [الاسراء: ۲۳] إرادة النهي 
عن جميع آنواع الأذى بالقول والفعل» وان ۸ ترد نصوص أحرى بالنهي عن 
عموم الأذى» فلو بصق رجحل في وجه والديه » وضرکما بالنعل» وقال: إني ۸ 
أقل لهما: اف لعده الناس في غاية السخافة وا حماقة والجهل من رد تفریقه 
بين التأفیف النهي عنه» وبين هذا الفعل قبل أن یبلغه نمي غير ومنع هذا 
مکابرة للعقل والفهم والفطرة» فمن عرف مراد التکلم بدلیل من الأدلة وجب 
باع مراده» والألفاظ لم ثقصد لذواتماء ولفا هي أدلة يُستدل بما على مراد 
الشکلم» فإذا ظهر مراده» ووضح بأيّ طريق كان عمل عقتضاه. سواء كان 
بإشارة» أو کتابق أو بإ بماء أو دلالة عقليّة» أو قرينة حالیّت أو عادة له مطردة 


الَسأَنَهُ الرابعة ؛ في 





لا يحل بھاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما 
هو معلوم الفساد» وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته» وأنه يستدل على إرادته 
للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه» وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره 
وشبهه» فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذاء ویحبٌ هذاء 
وییغض هذاء وأنت تحد من له اعتناء شديد عذهب رحل وأقواله كيف يفهم 
مراده من تصرّفه ومذاهبه ویحبر عنه أنه يفي بكذاء ویقوله» وأنه لا يقول 
بكذاء ولا يذهب إليه لما لا یوحد في كلامه صریاء وجميع أتباع الأئمة مع 
أئمتهم هذه المثابة. 

وهذا أمر يعم أهل الق والباطل لا يمكن دفعه» فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى 
. معین العموم بالإرادة» والعامٌ قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة» فإذا دعي رحل إلى 
غدای فقال: والله لا أتغدّى» أو قيل له: لم فقال: والله لا انا أو اشرب هذا 
الای فقال: والله لا أشرب» فیذه كلها ألفاظ عامّة تقلت إلى معن ال خصوص 
بإرادة المتكلم الى يقطع السامع عند ماعها بأنه لم برد النفي العام إلى آخر عمره» 
والألفاظ ليست تعبّديّة» والعارف يقول: ما آرادگ واللفظی يقول: ما ذا قال؟» 
كما كان الذين لا يفقهون إذا حرجوا من عند الي ي يقولون: ما ذا قال آنفا. 

وقد أنكر الله 38 عليهم وعلى أمثالهم بقوله « قَمَال مَوْلاو الم لا يَكادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِيئًا 9 4 [النساء:۷۸]ء فلع من ۸ يفقه كلامه» والفقه أحص من الفهم» 
وهو فهم مراد التکلم من کلام وهذا قدر زائد على رد فهم وضع اللفظ في 
اللغة» وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كانت الصحابة به يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره 
وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي» وهذا استدلال على المراد بغير لفظء بل 
رعا عرف من موجب أسمائه وصفاته» وأنه لا يقر على باطل حى يبينه. 


امنحة الرضيْة في مرح التَحْفة المرضيّة في تم اسائ الأصولِيّة على طریقة هل السنّة 





وكذلك استدلال الصدّيقة الكبرى ام المؤمنين خدیجة رضي الله عنها بما 
عرفته من حكمة الرب تعالى» وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يحزي حمڈا 
يه فإنه يُصل الرحم» ویحمل الکلء ويّقري الضیف؛ ويُعين على نوائب 
الح وأن من كان يذه المثابة » فان العزيز الرحيم الذي هو أحكم 
الحاكمين» وإله العالمين لا يُخزيهء ولا يُسلّط عليه الشیطان» وهذا استدلال منها 
قبل النبوّة والرسالة» بل استدلال على صحتها وبوا في حق من هذا شأنه 
فهذا معرفة منها مراد الرب تعالى» وما يفعله من أسعائه وصفاته وحكمته و رحمته 
وإحسانه ومُجازاته احسن بإحسانه؛ وأنه لا يضيع أجر احسنین". 

قال ابن القيم رهه الله تعالى: ہر وهل يستريب عاقل في أن البي ی لما 
قال: رلا يقضي القاضي بين اثنین» وهو غضبان ۳" إنما كان ذلك لأن الغضب 
يشوش عليه قلبه وذهنه. وعنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء 
النظر؛ ويعمي عليه طريق العلم والقصدء فمن قصر النهي على الغضب وحده 
دون الهم المزعج» والخوف المقلق» والجوع والظماً الشدید» وشغل القلب المانع 
من الفهمء فقد قل فقهه وفهمه © انتھی كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» وهو 
بحث نفیس وتحقيق أنيس» والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه الرحع والمآب. 


(۱) متّفق علیه. ۱ 

(۲) راحم «اعلام الرقعین» 4/۱ ۰۲۰۲-۲۰ 
(۳) متفق علیه. 

.۲۰-۱۹۷/۱ «(علام الرقعین»‎ )٤( 





البحث الثّالث: فی ب 


(المسألةٌ الشامسة: في بيان شروطه )أي شروط القياس. 
(«اَبدَ فِي الق یس لأَنْ يُعْكَبَرَا ‏ شرعا من الشروط آن توفرا 
o ۲ 2‏ م 9 ٩‏ 9 
ولا شبوت خکم الأصْل 1 بتص او إجماع أهل الفضل 


ىک و و 


أو اتفاق بَيْنَ خصن مین یه أو بدی یل صح مُرشیدر ال یه يه 


(لا بد في الْقَيْسِ) أي القیاس (لأن یر بالف الاطلاق» مبنيًا للمفعول 
أي لأن يكون معتبرا شرع أي من حيث الشرع (من الشروط) هي أحد 
عشر شرطا (أن و بألف الإطلاق ایض أي توجد فيه كاملة» دون نقص 
شيء منها ره أي أول تلك الشروط ریت خکم الأصْل بتص) من 
الكتاب» أو السنة (ا) بوصل الهمزة للوزن راِحْمَاع هل الٰفَضْل) أي أو ماع 
أهل العلم؛ لأنهم الذين مم الفضل الکاملء كما قال الله ك ١‏ رفع آله لین 
َامَنُوا منکم ورین وتو الل کَرَجَت 4 (أو اناق ین حَصمیّن عَم أي 7 
ثبوته بالاتفاق بين الخصمين عليه رو بدليل صّحٌ) أي أو ثبوته بدلیل صحیح 
مر شد ای إلى القياس. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه لا بد في صِحّة القياس» واعتباره شرعا 
من توفر الشروط الآنية 

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ابا إما بنص» أو 
إجماعء أو باثفاق ا خصمین علیه» أو بدليل يغلب على الظن صحته. 

قال الطوفي رحمه الله تعالى: ر وإنما اشتّرط ثبوت الأصل؛ لأنه ينبن عليه 
الفرع؛ ویلحق به وما لا ثبوت له لا یتصور بناء غيره عليهء وإنما اشترط إذا لم 
يكن منصوصا عليه أن يكون متّفقا عليه بينهما؛ ليكون غاية ينقطع عندها 


اه الرِّيُّ في شرع ام المرضيّة في نظ سانل الأوبية ملی طَرِيقَة أل الس 





التَرَّا؛ لأن الأصل إذا كان ختلقا فيه؛ فالعترض كما ينازع في الفرع يُنازع فی 
الأصل. 

مثال ما ثبت بالنص قولنا: إذا احتلف المتبايعان» والسلعة تالفة تحالفا؛ 
لأنهما متبايعان اختلفاء فوجب أن يتحالفاء كما إذا كانت السلعة قائمة» 
والحنفيّة عنعون الحكم في الأصل» وهو التحالف عند قيام السلعة على رأي طم 
فيدل عليه قوله يَليه: ر إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو ترادا ( والترادٌ ظاهر فى 
بقاء العين» على أن قي بعض الروايات: ر إذا اختلف البيعان» والسلعة قائمة ). 

ومثال ما ثبت بالاتفاق قياس النبيذ على الخمرء والأرز على البرٌء والقتل 
بالمتقل على القتل با حدّد وهو كثير. ۱ 

واحتلف في ثبوته بالاجماع. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن 
السمعاي: أصحّهما الجواز» وحكاه ابن بَرْھان عن جمهور أصحاب الشافعی؛ 
وقيل: لاء ما لم يُعرف النصّ الذي أجمعوا أجله قال ابن السمعاني: وهذا لیس 
بصحيح؛ لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص؛ فإذا جاز القياس على 
الثابت بالنص حاز على الثابت بالإجماع ). انتهى کلام السمعاني رحمه الله 
تعالی» وهو تحقيق حسن. والله تعالى أعلم 


(۱) حديث صحيح آخرجه أحمد 457/١‏ وأبو داود (۳۵۱۱) وابن ماجه (۲۱۸) والنسائي ۷/ 
Tif‏ من حديث ابن مسعود ہا بألفاظ مختلفة» ولکن 1 یرد لفظط (تحالفا) عند ابشمیم» وقد 
وردت عند الدارقطيٰ ۳ بلفظ « إذا احتلف البیعان» ولا شهادة بينهما استحلف البائي ثم 
کان المبتاع بالخيار» إن شاء احذ» وان شاء تركه )2 لكن فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه. 

(۲) «قواطع الأدلة» 0175/4 ودالبحر احیط» ۱۸۰/۵ و«إرشاد الفحول» ۰۱9۲/۲ 


۰ سوه ےم ۰ 
في بيان مذهب أهل السنة فی التعليل 





(والگان کون الأصل ثابئًا فلا قياس بالمششوخ حین بَطَلاً) 

(والثان) من الشروط کون الأمْل ابا أي غير منسوخ (قلاً قباس 
النسُوخ حَيْتُ بَا أي لبطلانه. 0 ۰ 

وحاصل معنى البيت بإيضاح أن الشرط الثاني أن يكون حکم الأصل ثابًا 
غير منسوخ؛ لان حكم الفرع متوقف على حكم الأصل» فلو سخ لبطل» 
فیمتنع بناء حکم الفر ع علیه. واللہ تعالى أعلم. ۱ 

(النها) أي ثالث الشروط (یکون) بحذف «آن» الصدرية» ورفع الفعل 
وهو جائز؛ كما في قوله تعال « وین اجه یریم البق 4 الآية رِحْکْمُهُ) أي 
حکم الأصل القیس عليه (ُقل) بالبناء للمفعول» أي معقول المعى (حتی 
دید أي حن يمكننا تعديته (للّذي ثقل) أي إلى الفرع الذي ثقل إليه رم إذا 
قل اتی فمل وناب ناعلہ ول نك ديم أي إلى فرع وطاق 
بالبناء للمفعول» والألف مبدلة من نون الت وكيد الخفيفة» أي فلیمنعن. 

وحاصل معنى البيتين بإيضاح أن الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل 
معقول العین؛ ليمكن تعدية الحكم؛ لأن القياس تعد نة حكم المنصوص عليه إلى 
غيره» وما لا یعقل لا عکن تعديته» كأوقات الصلوات» وعدد ال ركعات» 
ومقادير الحدود» وكشهادة خجزيمة بن ثابت کالہ 

فلو قال قائل: الصبح إحدى الصلوات المكتوبة» فوجب أن تكون أريعًا 
کالعص أو ثلانا کالفرب ۸ يصحّ ذلك؛ لأن کون الظهر أو المغرب صلاة 


اجه الرَضْیةُ في مرح النحَفَة ا لمرضية في نَم المسائل الأصوبيّة علی طريقة آهل السنّة 





ليس هو القتضي لکوفا أربعًا أو لاه بل هذا تقدير شرعي لا نعقله. 60 والله 
تعا ی أعلم. 


(رابعا آن توج د الیل ضقي الضرع بالتمام لا تقص يبي 


(۲ ۰ 


فر ار براسم 


إا وجوذهابقط عبتا قياس الاؤلى وَالْمُسَاوِي یافتی 


- 


ون وُجُودْمَا بظن غلبا قياس الاذون يمى لَقَبَا) 
ررابفها» أي الشروط رآن تُوجَدَ العلة في المع بالَمَام) اي حال کوفا 
تامّة لا تقص) فيها ( يفي) أي يوجد (إِذا وُجُودُهَا) أي العلّة (بقطم تبتا) بالف 
الإطلاق» أي إذا ثبت وجود العلة في الفرع قطعًا (قيّاسُ الاؤلى) بنقل حركة 
الهمزة ودرجھا؛ للوزن أي هو قياس الأولى» أي يُسَمّى بذلك» كقياس الضرب 
على التأفيف (وَالْمُسَاوِي) أي يسمى به إذا كان مساويّاء كقياس تحريق مال 
اليتيم على أكله؛ وقولي: (يَاقتَى) تکمیل للبيت (وإن وُجُودُهَا) أي وإن کان _ 
وجود العلة في الفرع (بِظَنٌ لب بألف الإطلاق» أي بالط الغالب» فهو (قيَاسَ 
الادون) بنقل حركة الهمزة» ثم درجها للوزن كما أسلفته آنفاء و(قياس) مفعول 
ثان مقدم لايِسَمّى) وقولي: (لقبّا أي حال کون هذا لقبّاله. 
۱ وحاصل معن الأبيات بایضاح أن رابع الشروط وجود تام علّة الأصل في 
الفرع» سواء كان بلا زيادة أو معهاء كان الموجود عیٹھاء أو جنسهاء 
کالاسکار في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة» والإيذاء في قياس الضرب على 


(۱) راجع «شرح مختصر الروضة» ۳۰۱/۳. 





التأفيف في التحرم» والحناية في قياس الطرّف على النفس في وجوب 
القصاص ^ 

وإنما شرط وجود مام علة الأصل في الفرع؛ لأٹھا لو لم توحد فيه لم يكن 
فرعًا له؛ لأن تعدية الحكم إليه فرع تعدية العلة؛ ما سبق من أن العلة أصلٌ في 
الفرع. ۱ ۱ ۱ 

ثم إن كانت العلة قطعية» بأن قطع بکون الشيء علة في الأصلء وبوجودہ 
في الفرع؛ کالاسکار» والإيذاء مغلا فهو قياس قطعي» سواء كان بالأولء أو 
المساوي» کم سبق تمثيله» وإن كانت ظَنيّة بان ظنّ کون الشيء علة في 
الأصلء وان قطع بوجودها في الفرع فالقياس ظتَي» وهو قياس الأدون 
كقياس التفاح في الربا على البر بجامع الطعم» فإنه العلة عند الشافعيّة في الأصلء 
ويحتمل ما قيل: إا القوت» أو الکیل» وليس في التفاح إلا الطعم؛ فثبوت 
الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة» وأدونيّة القياس 
من حيث الحكم» لا من حيث العلّة؛ إذ لا بد من تمامها©. والّه تعالى أعلم. 

(حَامِسُهَا آن لا يكون الْفَرْغ هد خالف صله بتص یتمه 

إذ الْقِيَاسُ بخ لاف الس يڪوڻ باطلاً ب دون فخص) 

(عامسها) أي الشروط ( أن لا کون المع ذ حاف ام أي حكم 
أصله (بتص) أي بسبب وجود نص من الكتاب أوالسنة على حلاف حكم 





(۱) «شرح الكوكب الساطع» ص٣٦۳.‏ 
(۲) راجع شرحي على «الكوكب الساطع» ص۳۹۵ 


املح ضيه في شرم التخفة الرضیة في تلم السانلالأسولیة على طَريقة أهل السنّة 





الأصل: وقولي: يمن بالبناء للمفعولء صفة ل«نص»» وأشرت به إلى 
اشتراط صحة الحديث فیما إذا كان الثص الحالف حدیثا راذ) تعليلية یاس 
بّلاف لَص يكون باطلا بون فخص) أي بدون بحث للتوفيق بينهما. 
وحاصل معنى البيتين بایضاح أن الشرط الخامس أن لا یکون حکم الفرع 

منصوصًا عليه بنصّ خالف کم الأصل؛ إذ القیاس یکون حينئذ على خلاه . 
النص» وهو باطلء وأما إذا كان النصّ موافقًا لحكم الاصل فان هذا يجوز من 
باب تكثير الأدلةء فيقال في حكم الفرع دل عليه النصٌ والقياس. والله تعالى 
أعلم. 

(سَادِسُّهًا خکم لفزع سَاوی ‏ لخکم آمن له ف لایس وی 

ما هو واجب على مثدوب او عَکن ما مر فحقق ما رآوا) 


(سَادِسُهَا) أي الشروط أن يكون (حُكْمْ لفرع سَارَى لخکم أضله) أي 
المقيس عليه (فلا يُسَاوَى) بالبناء للمفعول» أي لا يقاس (ما هر وَاجبٌ عَلى 
منذوب» او) بوصل اهمزة للوزن (عکس) أي لا يقاس الندوب على الواجب 
(لما مم أي من عدم الساواة بینهما (مَحَقَقْ مَا رأوا) أي وهو وجوب مساواة 
الفر ع للأصل اکم 

وحاصل معنى البيتين بايضاح أن الشرط السادس مساواة حكم الفرع 
کم الأصلء فلا يصح قياس واجب على مندوب» ومندوب على واجب مثلا؛ 
لعدم تساويهما في الحكم. 

قال الطوقي رحمه الله تعالى: « وشرط حکم الفرع مساواته حکم الأصل 
كقياس البيع على النكاح في الصحة؛ والزن على الشرب في التحرمء والصوم 





على الصلاة في الوجوب. ون لم يتساويا لزم إما تعدد العلة» في الفرع والأصلء 
وهو حلاف الفرض؛ أي التقدیں وإما اتحاد العلة مع تفاوت العلول» وهو محال 
عقا و حلاف الأصل شرعاء ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي 
کماله وان كان أعلى فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه 
۔عزید فائدة» أو بوت مانع. 

وتقرير ذلك أنمما لو تفاوتا لكان حكم الفرع ما دون حكم الأصل قي 
تحصیل الطلوبء أو أعلى منه» فان كان دونه كما إذا قسنا الندب على 
لوجوب ومصلحته أكمل من ٠‏ حكمة الندب» فقد لف عن علة ا 
مقتضاهاء فيبطل القیاس؛ وان كان أعلى منه كما إذا قسنا الوجوب على 
الندب» فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه احتص عزید فائدة 
أوجبت تعیینه» والاقتصار عليه أو بشبوت مانع منع من محاوزته اختص عزید 
فائدة؛ لأن الحكيم إذا عن له أمران: أحدهما أرجح من الآخر لا یعدل عن 
الراجح إلى المرحوح إلا لمانع من الراحح» أو زیاده فائدة في الرحوح ونا ما 
كان یلزم من زيادة حکم الفرع على الأصل خالفة ما بت في نظر الشرع؛ لأن 
اقتصاره على الندب في الأصل إن كان لزید فائدة» فزيادة الوجوب في الفر ع 
مفوات لتلك الفائدق وهو تثقيل في التكاليف» وإن كان لانع منم من إثبات 
زيادة الوحوب في الأصلء فوحب أن عنعنا من إٹباتھا ما منع الشارع من إِٹباتھا 
في الأصل؛ لأن حكم الفرع متلقى عن حکم الأصلء واجتهاد القائس في الفرع 
تابع لحكم الشرع في الأصل ». انتهی(. والله تعالى أعلم. 


۰۳۱۰۳۰۸/۳ «شرح ختصر الروضة»‎ )١( 





اه لا وتك ۳ 2 7 5 و2 
سایعها تعری- العلء إن قامصرة کائۓ فط يلا أبن 


دون تَعَدِيها متال القامبرة لقم ية لش جرف ره 
مَعْ فِضّة واليلة المع شی الك قط وَاعِيه 


وَعنْدي لازجح قول مَنْ أَجَازْ قاصِرة يها فواید تَا 


ويه 


ر( 

(سَابعُهَا) أي الشروط رئغدية تلم أي تجارزها من محل النصّ إلى غير 
کالاسکار ونحوه (إن قاصرة کائت) أي إن كانت العلة قاصرة» وهي ما لا 
توجد في غير حل النص (فتعْليلا) أي جعلها علّة للحکم (أبن) أي أظهره» معیٰ 
آنك تعلل ھا رون تَعَدَيهَِ أي من دون أن تعدّي ا حکم با (مثال القَاصرَ 
یه لعسجد) ہفتحء فسكون: أي الذهب» وا جوھر کله, کالدن لاتوت 
والبعیر الضخم. قاله ابحد( والراد هنا الذهب (فرَ) أمر من الرؤية» وااء 
للسكت (مع فضةء له الْمُعَدیم أي الي تعدّي الحكم إلى الفرع رطعم 
قال الفيومي رمه ال الطْممْ - أي بفتح» فسكون - : ما شتهی من الا 
ولیس للعّث طم والطعم بفتحتین لغة كلابيّة» وقولهم: الم علة الربا المعى 
کونه ما بط أي ما ام جامدًا کان» كالحبوب؛ أو مائمّاء كالعصير 
والدهن وال والوحةُ أن يُقرأ بالفتح؛ لأن الط بالضم يطلق» ويراد به 
الطعام؛ فلا یتناول الائعات» والطعم بالفتح بطق ويراد به ما يُتناول استطعاماء 

فهو آعم. انتهى7) (في ا بالضم: الق واحدته بر فک ذا وَاعِيّة) أي 
صاحب ذاكرة حافظة لما يُلقى إليها 


(۱) «القاموس امیط» ص ۰۲۷۱ 
(۲) «الصباح المنير» ۰۳۷۳/۲ 





(وعندي الأرْحَمُ) في العلة القاصرة (قول مَنْ أَحَاز قاصرة) أي قول من 
أحاز التعليل بالعلة القاصرة» وقولي: (فيهًا قََائدُ تُحَانُ) بالبناء للمفعول» أي 
بحمعء جملة تعليليّة؛ أي لأن للتعليل بما فوائد كثيرة: 

أحدها: أنه إذا عرف قصورها عُرف امتناع أن يُلحّق بذلك النص غيره. 

الثائٰ: معرفة المناسبة بين الحكم وله فيكون أدعى للقبول؛ فإن النفس 
إلى ما تعرف علته أميل. 

الغالث: تقوية النصّ الدال على معلوطاء بأن كان ظاهرًا غير قاطع. 

الرابع: أن المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلّة» فيحصل له أجر قصد 
الفعل للامتثال» وأجر قصد الفعل لأجلها؛ لفعله المأمور به لكونه مأمورًا به 
وللعلة<. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الشرط السابع کون العلة متعدّية» فان 
كانت قاصرة صح التعلیل بھاء ولم يصح تعدية الحكم باء مثال العلة القاصرة 
الثمنيّة في الذهب والفضّة؛ ومثال العلة المتعدّية الطَّعُم ف اليرّ. 

وقال الطوني رحمه الله تعالى: « ومن شرط العلة أن تكون متعدّية محل الم“ 
إلى غيره» کالاسکار والکیلء والوزن؛ والطّحْم؛ فلا عبرة بالقاصرة» وهي ما لا 
توجد فی غير محل النص» كالثمنيّة في النقدین أي کوفما أثمان الأشياء في 
الأصل» فان هذا ختص هماء قاصرٌ عليهما ). 


(۱) راجع «شرحي للكوكب الساطع» ص۳۷۹-۳۷۸. 


الملْحَهُ الرْضيُّ في شرح لح الرضیة في نظم انسانل الأسولية عَلَى طْريقة أهل السنّة 





قال الآمدي: « ذهب الشافعي» وأحمدء والقاضي أبو بکر؛ والقاضي عبد 
الجبار» وأبو حسین البصري» وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحّة العلة 
القاصرة؛ وذهب أبو حنيفة» والكرحي» وأبو عبد الله البصري إلى إبطاها). 

فلت: قلت: الأول هو الأرحح عندي؛ لا أسلفته آنفا. 

قال الطوق: ر والخلاف نا هو في القاصرة الستنبطة آما النصوصة أو 
ا حمع علیها فاتفقوا على صحتها؛ لأا حکم العصوم واحتهاده ). انتهی. 
والله تعا ی أعلم. 

ون مر وکا اباط كذاك بالإجْساع قد يُتاط) 

راما أي الشروط روت علة) اي علّة الأصل (بمَا کون مَسْلّكا لَها) 
أي عسلك من مسالك العلةء وهو بفتح الیم: ما دل على کون الشیء علة هذا 
الحکم وسمّي مسلكا؛ لأنه يوصل إلى العین المطلوب» وسيأتٍ تام البحث فيه في 
له - إن شاء الله تعالى - ریما بالبناء للفاعلء والألف بدل من نون 
التوكيد الخفيفة؛ للوقف ره أي ذلك المسلك (تص) كقوله كك « ین أجل 
ذلك کتتنا 4 له [المائدة ۰ رو کذا استباط) کالسبر والتقسيم الآ 
(كذاك بالإشماع 5 قَدْ اط بالبناء للمفعول» أي یلق کالاجماع على أن 
الصَّكّر علة الولاية في المال. 





(۱) «شرح مختصر الروضة» ۳۱۷/۳ 


البحث النالٹ: ذ بیان مَذْهَب أل السنّة في التعیل ۰( 


وحاصل معن البيتين بإيضاح أن الشرط الٹامن کون العلة ابتة عسلك من 
مسالك العلة» وهي النصٌ» أو الإجماع؛ أو الاستنباط. والله تعا ی أعلم. 
(اسعُهًا أن لا تکون العلة قد حافت وهي مستتبطة 
جما عا از نصا ولا بط لا 
اسهم أي الشروط رأن لا تکون ال قذ حالفتا وهي مُستنبَطَة) جملة 
حاليّة معترضة بين الفعل ومفعوله, وهو (إِجْمَاعاً ان بوصل الهمزة للوزن (نضًا) 
أي كتابًا أو سنة (والا هي (إن) الشرطيّة مدغمة في «لا) النافية» أي وإن 


حالفت إجماعًا أو نضا (َبَطَلاً) بألف الإطلاق» أي بطل القیاس؛ لأنمما يُقدّمان 
عليه. 


وحاصل ١‏ معنی البیتین پایضاح أن الشرط لع عدم مخالفة العلة نصا أو 
إجماعاء إذا كانت مستتبطة, 

مثال مخالفة النص قول الحنفية: المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير 
إذن وليّهاء قياسًا على بيع سلعتهاء فإنه مخالف لقوله يلِهِ: « أيما امرأة تكحت 
بغير إذن وليّهاء فنکاحها باطل )» وهو حديث صحيح» أخرحه أبو داود 
وغيره. 

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفر مشق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها علیه» وهذا المثال 
تقديري» فانه لا قائل به من أهل العلم(؟. والله تعا ی أعلم. 


(۱) راحم «شرحي للک رکب الساطع» ص۲ ۰۳۸۷-۳۸ 


انح ار في شرح التّحفَة المرضيّة في َظم الْسَائِلٍ الأصُوئِيّة على طریقة آفل السلّة 





) یی وما بِالاسْ باط عاش را جلا 
یب آن تک ون فا ناسا ینلع للأخكا آن ثريا 
فلا یت ل بوصض هر ردي کالطول والْعَرْض فحقّق قصندي) 

(وَمَا) موصولة مبتداً حبره جملة ليجب إلخ), أي العلة الي (بالاستتباط) 

متعلق ب«جلا) (عاشرًا) أي حال كونه عاشر الشروط رحلا أي ظھں 
وت وذكره نظرًا للفظ «ما)» يعن أن العلة الي تكون مستنبطة ة رجب أن 
کون وَصْفاً تسب بالف الاطلاق» أي وصفا مناسبّا للحکم (یصلم تکام 
أن تُرَتَبَا) بألف الإطلاق أيضًاء أي وصفًا صالًا لترتيب الحكم عليه (فلا يلل 
بالبناء للمفعول أي لا يجوز التعلیل (بوصف طرّدي) الطرد مقارنة الحكم 
للوصف من غير مناسبة» والوصف الطردي رکالطرل رالعرض) والسواد 
والبياض» فافا أوصاف طردية» لا يجوز التعلیل با؛ لعدم مناسبتها للحكم» 
فلاعتبار في کون الرقبة في العتق طويلةء أو بیضاء أو غير ذلك (فْحَقَق 
قصدي) أي ما قصدته من تحقيق المسألة. 

وحاصل معنی البيتين بایضاح أن الشرط العاشر کون العلة إذا كانت 
مستنبطة وصفا مناسبّاء وصا حا لترتيب الحكم عليه؛ فلا يصلح التعليل بالوصف 
الطردي» كالطول والعرض. والل تعالى أعلم. 


)١(‏ متّل بعضهم للطرد بقول بعضهم في الخل: مائع لا تبن القنطرة على جنسه؛ فلا ثزال به النجاسة 
کالدهن» أي بخلاف الای بی القطرة على جنسه فتزال النجاسة» فبناء القنطرة وعدمه لا 
مناسبة فيه للحکم أصلاّ: وإن كان مطرداء لا نقض فيه. 





(الْحَاديٰ الْمَشَرَحُوْنُ اليس جا هي خکم شرع عَمَلِي منْهّجَا 
فلا يصح في العتاید لا ۳ آڈی لمح ڈور حتف یل بَذا) 
(الْحَادي اش من الشروط ركون الْقَيْسِ) أي القياس (جَا في حُكُْم 
شرع علي أي مما کلف العمل به واحترز به ما كان علمیّاء وهو العقدي 
كما يأتي» وقولي: (منهجا) منصوب على التمییز ا حول من الفاعل» أي جاء 
منهجه» أي طريقة (فلاً يصح أي القياس (في) باب (العَقَائد أي في السائل 
الي يجب اعتقادها (إذَا ادى لمَحْدُور) أي إذا كان القياس يودي إلى منوع 
شرعي» وذلك ( کنط) أي كتعطيل لاله 8# عن صفاته العلية» فلا يجوز 
ذلكء وقولي: رد أمر من الأحذ مؤكد بالنون التوكيد الخفيفة البدلة الما 
للوقف» وف نسحة: «بذا» بالوحدة والذال المعجمة» يقال: بذا الشيء یبذو» 
من باب غزا: إذا فَحُشَ» وهو صفة كاشفة ل «تعطیل). 
وحاصل معن البيتين یایضاح أن الشرط الحادي عشر أن یکون القياس في 
الأحكام الشرعية العمليّة؛ فلا يصح إجراء القياس في باب العقائد والتوحيد إن 
ادى إلى البدعةء كالتعطيل ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه الرجع 


یم 
چ ر 


وج 
یں لجوج ای 
هي دن ازو ںی 


www.moswarat.cOMm 


ہے 


جر« ںی 
سکس دجن کرو ئی 


١٦بت moswarat.‏ ایا یا کیا 





فهارس الموضوعات 


فهارس الموضوعات 

حطبة لظم 1212011101000 

نبي 0-0 09 - ئس +ب ,ة“,اوں 3 ١‏ 

اْمقَدمة 

هم 

لمحت لأوّل: في الَمُهید: کوٹ موم وی لاوش رت و 6 6 
۱ المح الثاني : في التَعْريف هل السنّة وَالْجَمَاعَة ممعم مولعم ةم ءءء ۸۱ 

لمحت الثالث: في بيان بَعْضٍ خصائص هل السنّة وَالْجَمَاعَة ....... ۸۹ 

الْمَبْحَتْ ارب في بیان تیف أصُول الفقه Veeco‏ 

موضوعه اا 00 

مصدرہ موی موم م وو مف متهم ممم مم ةم ةافو ممم فوم نیف ١١١‏ 

فائدئه وعم ممق ممم مه ممم ممم ممم مم معفم م ممم مو ممم مم ممم م عم و۵ ۲۵ ۱١١۷‏ 

ول مَنْ صنّفّ فيه 00۰ص ص2 0 0 1 


القسم الأولَ: في بیان الأدنّة الشَرْعِيّة عند هل السنة وانْجَمَاعَة 
وفيه أربعة فصول 

الْفَصل الأول: في بيان الآدلة الشرعية اجمالاً 
وفيه لاه مباحت: 

لح الأول في الْكَلام عَلَى الأدلة الشرعيّة 





المنحة الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في نم انَسَائلِ الأصولِيّة على طریقة 


علس وار 


ومصدرها: 09000000 0 00ص ,1تت “۵م 


حصائص أصل الأدلة: الکتاب وال ممم ممم ممم ممم ممه همهم FO‏ 
البح الثاني : في الادلة الشَرميّة من حَيك اطع وان 

وفيه مسائل: ۱ 

لاله رای في يان می اطع رظن ٣‏ 938وویيكسىْیی 
الما نی لعل بالظن توعان: IPsec‏ 
امس لاله الْعَمَل بالعلم توْعان: 000 . سیب ٦٦١‏ 
الم ری : في بيان أن اطع اظن من الأمُور اه سس ۱۷۳ 
المسألة الْخامسة: : في بیان السام الأدلة الشرعيّة إلى قط َة قطعية وَظنيّة: YY...‏ 
الْمَسالة السّادسَة: : في بیان فادة صوص الکتاب وَالسئّة لش ١‏ 
المَسالة السابعة: : في ان اقول بأن صوص ' الکتاب وَالسنّة 

لا فيد تین 1 
الما الثامنَة: : في بیان وجه بطلان هَذا الول الفاسدء الرّأي 

لقي الکاسد ۶7+ ص ص ص7 ۱ 


بے و ۳ 7 ر و 9 2 و 2 گت بر 2 وم £ ٥‏ 
لْمَسٴألة النّاسعَة: في بيان بطلان الول بأن الفقه كله أو کته ون . ١‏ 
۳۹ سے ٠‏ ره 1 ہے 5 و 1 ی 7 ر 1 2 ,2 یڈ 

الْمَسألَة الْعَاسْرَةٌ: في بيان الأمُور التي سَاعَدَت عَلَى التشّار اقول 


لما الْحَادیَةَ عَشْرَة: في بيان أن الأدلة الظنيّة تتفارت فيمًا ينها ...۲۳۳ 


تال الثاني عترة: في ی بان هل يفي في تال اُصُول لین 


2 


الظر*؟ 00000 10 


فهارس الموضوعات 





ورو 1 ۶ ۰ 0 م و و #۶ ده مور ني و اراس وم و و 
المبحث الثّالث: في ذكر الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل 


المَسالة الأول: : في بيان السام اه الشرعية إلى كقاية وَعَقايّة: سم ٢٢۹‏ 
مه الثائیة: في بیان أن شنم ام جميع ال مس می ۲۵۹ 
المسالة اَل في ان وان المَعقول للمثقول ۳ 7“ ۲۱۳ 
المسالة الرابعة: في بيان مَكَانة الْعقْلِ عند هل السُّۃ esses‏ ۳۷۴۳ 


و و ۳3 27 جاه در کے ہے وام 
الفصل الثاني ؛ في بیان الآدلة المتَفق علیها 
سر مر ال مر ام 


وفيه أبعة مباحٹ: 


٢و‏ ر 


المبحت الآول: في انکتاب 
وفيه مسائل: 


0 


و fo‏ 0 و 
المساألة الأولى: في تعريفه: فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم 6 066 ۲۸۹ 


سے سين سل 
ر کر ہیں 


المَسألة الثانية: في بیان القراءة الشاذة 1101100 


المسالة الثالئة: في بیان هَل في القرآن آفظ عير عربیه ۳۳ 


الْمَسْالةٌ لرَابعَة: في بیان هَل في الْقَرَآن مَجَار؟ نی ۳٣۹‏ 
مس الْحَامسَة: في بيان لمکم رالمتابه 1 
سل لسَادسة: : في بیان طريقة الف في الْمُحْکم والمتشا مش POV...‏ 


اک 


بنبيه: ve‏ © #8688 © و و و و و و و و و و و و و و و 5 و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و ۳۹۰ 


9 


المْحَهُ الرضية في شرم التحفَة المرضيّة في نظ الْسَائلٍ الأصُوبيّة على طَرِيقَّة 





المسألة السابعة: في بيان طريقة المبتدعة في العمل باحکم والتشابه ۰ 


دواد بو 4 گے و 
المبحث الثاني : في السنة 


الْمَسألّة الأولّى: في تغریفها فغغغ۷۷ ۳۱۷/۳ 
لمَسالة الثانية: في بان أَقَسَامُهًا: 0 مم م ۳۸۹۱ 
المسالة اله في بیان يها 1010101010100 
مسا لرابعة: : في بیان حجية السنة الاستقلالية ل 
مله العاسته: : في بيان تد اْقال سول EVs‏ 
يه : 1غ 
ال دس : في ححية کقریرہ له سس 4۳9 
المسالة لسع : في بیان حجيّة ت رکه : ممعم ممم ةف ۳۹ 6 
المَسْألة الثامة: في بيان مره السة من رن ٦٤٤ gasses‏ 
المسالة اس في بیان احبر المتواتر: ٩۱ accesses‏ 6 
َعْرِيفهُ: ممم ممه ممم ممم ویو وهی ی ۱ ٩‏ 6 
وط المواتر: ققم ممم مم ماقم ممم ممم ممم ممم امم وم وم ةو ٦٢‏ 
تنْبيةٌ: في بيان طرق حُصُول العم 0 0040401000ب 0 EVV‏ 
نام لمات سممعع ملع ۷/۳ 4 


درج المواتر: یی یی یی یں د٠‏ یتیب یئ ١۷۹‏ 


فهارس الوضوعات 


لمَسألة العاشرَة: في بيان حبر الآحاد 

تعْرِيفهُ: 011 1 1 1 1 17011 
حجحيثة 21710000 
له وجوب الْعَمَل به 10118080100 
خر لواحد حك یا خکام ان مومسم م نیون 6٩۹‏ 


مَاذا فيد - بر الواحد الْعلَمّ َو الظٌ؟ OTF assesses‏ 
لبعد القَاِڈ: في الجاع 

المسالة الأولى: في بيان تریفہ: موم عم موی دمم موی یتین ۵۷۹ 
المَسَالَة الثانية: في بیان آقسامه: 22101100 


ہے سے 


مه : في بان أدلة جنه 


٦٦١ سس‎ eee 
٦٢ ۹ له الرابعة: في چان ا لک اس مب یج‎ 
٦٤٣ المَسالة الخامسة: : في بیان مستنده یووم و و‎ 
EAs المَسألة الْسَادسَة: : في بيان اكام له عليه‎ 

المبحث الرابع؛ انْقیاس 
امس الأولى: في عْريفه: ۳ص 90 سی VY‏ 
الال الثانية: : في بیان أقسّامه: جیی “میں یی Al‏ 


لماه الال : في بیان یت موم یی VO‏ 









المَسناة الرَبعَة: في بيان أدلة قياس 0ت 1/41 
ر 
المَسْألَة الْحَامسة مسّة: في بيان شرُوطه 1 


2 
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أ نے و ہے یر 
ار رصن 
سر ےگ لیا ہب Ody‏ 
ہر وی 

نظت مس الوم 
ية هلال انیت ند 


۔ 
کہ 


ارم 
یں انيع هي 
”ہے ین ازو ی 


CON‏ ]52۲۵1 ت ۲۲۲۱ رہ ہی مہہ 












(ح) مکتبة الرشد. ١٤٥٠ھ‏ 


فھرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأثيوي» محمد آدم 

اللنبحة الرضية ني شرح التحفة المرضية. / محمد آدم الأثيربي. ‏ 
الریاض» ۲ اه 


۳ فیدر 
‌ 


۰٠۰/ص‏ ۷ سم 

ردمك: ۹۹٦۰-۰۱-)۲٥-۸‏ (بجموعة) 
۹۹١۰-۰۱-1۲۷٤‏ رج ۲) 

-١‏ أصول الفقه أ- العنوان 

ديوي ۲۱ 





9ٰ۳ 


ردمك: ۹۹٦۰-۰۰۱-٣٤٤-۸‏ (بحموعة) رقم الایداع: ۱۲۰/۲۷۲۳ 
6 ۹۹۱۰-۰۱-۲۷ رج ۲) 





' جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية ١٤٣٥ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ 


الملكة العربية السعودية ‏ الریاض 
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) 


4۵۷۳۳۸۱ هاتف: 424174021 ہہ فاکس:‎ - ١١494 ص.ب.: ۱۷۵۲۲ الرياض‎ 
E-mail: alrushd@alrushdryh.com 
Website: www.rushd.com 


فروع المكتبة داخل المملكة 
+ الریساض: قرع طریسق الملك فهد؛ هاتف: ۰ - فقاگس: ۲۰۵۲۳۰۱ 
٭ قرع مكة الکرمة: شسسارع الطائف: هاتف: ۵0۸04۰۱ - فاگس: ۵۵۸۲۵۰7 


* شرع الدینه النورة: شارع آبسي ذر الغفاري : هاتف: ۸۳۶۰۲۰۰ - فاكس :۸۳۸۲۵۳۷ 
* فرع جدة: مي دان الط ان رة: هاتف: 1۷۷۱۳۳۱ - فاكس: 1۷۷۱۳۵4 
* قرع القشصیم: بريدة طريق المدينة : هاتف: ۳۳2۲۳۱۵ - فاکس: ۳۲۶۱۳۵۸ 
م قرع بها شغلارع اللہ ا فيص ل: تلفاکس: ۲۳۱۷۳۰۷ 
ج قرع الدهسام: شارع الخ زان : هاتف: ۸۱۵۰۵17 - قاگس: ۸۶۱۸۵۷۳ 


٭ قرع حانل: هتفه -٦‏ ق ےس کس: ۳:۹(" 


مكاتبنا بالخارج 
٭ القاش سس رة: هدین 4 نصر: هاتف: ۲۷28۲۰۵ - موبایل: ۰۱۰۱۱۲۲۹۵۳ 


٭ بيروت: بشر حسن: هاتف: ۰۱۷/۸۵۸۵۰۱ - موبایل: ۰۲/۵۵٤۲0۲‏ فاکس: ۰۱/۸۵۸۵۰۲ 
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جی دجي لئ 
ديك ان (رویسی 
الْسْأَلةُ السادسة : في 7 : في بیان تعرینها واقسامها 





المسآنة السادسة؛ في بيان العلة .وفيها مسائل: 
الْمَسأَلَةٌ الأولى :في بيان تعریفها. وأفُسامها 
(الْعنهُ الْمَرَضٌدَا في اللّقَةٍ أُمَافِي الاصطلاح فَاسسْمَعْ فَوْلَتِي 


)۹٤۰( 


وف متایب بتشریم غدا جم فرع مَمّ أصل قد بدا 


و س 2 2 


سَموْها بالناط والست بب أو مظِنهة موا راما روا 
وجامک امتتضی یا مُسْتَدْعِيَا تلا وموج با وَداعِ یا 


حذاك الیل والماره قد لقبوها فاحفظ الیباره) 
علق الي هي أحد أركان القياس الأربعق كما مر بیانهه وهو مبتداً 
ه: (الْمَرَضْ» وه(ذا) التعريف (في لقم أي تعریف لغوي» بيّنه أرباب 
اللغت قال لخدي رحمه الله تعالى: (( 06 الإنسان بالبناء للمفعول: مرض» 
ومنهم من یبنیه للفاعل» من باب ضر فيكون المتعدّي من باب قَتَل فهو 
یل ول الرض الشاغل» وا مع علل مثل سدرة وسدر؛ وأعله الله فهو 
مَعْلُول؛ قیل: من النوادر الي جاءت على غير قياس ولیس كذلك» فانه من 
تداحل اللغتين» والأصل أعلّه الله عل فهو معلولء أو عله فيكون على 
القياس» وجاء مُعل على القياس» لكنه قليل الاستعمالء واعمّلٌ إذا مضه 
واعتل: إذا تمسّك بححق ذکر معناه الفارايٌ» واعله: جعله ذا علق ومنه 
اعلالات الفقهاء واعتلالاتهم ). انتهی() 


(۱) راجع «المصياح التر» ۲۲/۲ 4. 





النْمَةُ الرشيُّ في شرع التّحْمَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة عَلَى طَرِيقة أل السلّة 





ئا في الاصٴطلاح) أي ف عرف الأصولیین (ِفَاسْمَع قَولتي) مرن من 
القول. أي ا مع مقولي» وهو (وّصْفٌ) إل مقول «قولتٍ)» وفيه التضمين» وهو 
تعليق البيت ما بعده» وهو جائز للمولدین» أي العلة وصف (مناسب لتشريع) 
أي لتشریع الأحكام (غدَا) أي صار ذلك الوصف (حامع فرع مَعَ أَصْل) حال 
كونه (قَذْ بدا) أي ظهرء واتضح بذه الأوصاف. 

(سَمُوْهَا) أي ّى الأصوليّون العلة (بالْمتاط) بفتح الميم: لغة: موضع 
رطف وهو التعليق» والالصاق» من ناط الشيء بالشيء: إذا ألصقه وعلقه. قاله 
الکفوی() وإغا ّیت مناطا؛ لأن الحكم يُناط بھاء أي يعلق (والسبب) أي 
ومتوها أيضًا بالسبب رن عمن الوارء أي وسوها أيضًا (مَظنّة) قال الفيومي: 
امه بکسر الظاء: المعلم وهو حيث ' یلم لشيء» قال النابغة من الوافر]: 

فان یك عام زقد قال جَھْلا فلن مَضِنَة الل الاب 

وا لمع المظان» قال ابن فارس: مظنة الشيء : موضعه ومَألْفَ. انتهی ”۲ 
هو معطوف بعاطف مقدّرء أي ومموها أيضًا موه لأنها توٹر في معرفة 
الحكم» (كَمَا رو أي كما رأى علماء الأصول تسميتها بمذه الأسماء (وحامتا) 
أي لجمعها بين الفرع والأصل في الحكم (مُعَعَضيًا) أي وسمّوها أيضًا مقتضيًا؛ 
لاقتضائها إلحاق الفر ع بالأصل (مستدعیا) أي وتسمى أيضًا مستدعياء وداعيًا 
كما يأي؟؛ لافا تدعو لوضع الحكم عند وجودها وتستدعي ذلك لمصلحة 
الکلف في معاشه ومعاده (وحاملا) أي وسَمُوْمَا أيضاً حاملاً؛ لحملھا على وضع 
الحكم عند وجودها (وموجبًا) أي بکوفا توجب الحكم(وّدَاعيًا) أي لوضع 


)١(‏ «الكليات» ص۸۷۳. 
(۲) «المصباح المنير» ۳۸۷/۲. 


السالة السادسة: ف 7 ۲ 





الحکم (كذاك بالڈلیل) أي بکوفا دليل الحكم (وَالأمَارَة) بالفتح أي العلامة؛ 
لان العلة الشرعية علامة على ثبوت الحكم (قد لَقَبُوهَا) أي العلة (فاحفظ 
الْعبَارَة) الذ کورة(؟. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن العلة في اللغة معن المرض» ون 
اصطلاح الأصوليين: هو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع 
| 
ہس العلة بالمناط» الو وَالْمَظئةء والسبب» والمقتضيء والداعي» 
والمستدعي» وا حامع والباعث» وا حامل والدليل» والموجب. 

وقال الش وکان رحمه الله تعالى : ر اعلم: أن العلة ركن من أركان القياس 
-كما تقدم- فلا يصح بدوفا؛ لأنما الجامعة بين الأصل والفر ع» قال ابن فورك: 

من الناس من اقتصر على الشبّەء ومنع القول بالعلة» وقال ابن السمعاي: ذهب 
بعض القياسبين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القیاس من غير علة» إذا لاح بعض 
الشبه» والحق ما ذهب إليه ا حمھور من أا معتبرة» لا بد منها في كل قياس. 

وهي في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله أحجذا من العلة الي هي الرض؛ 
لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض» يقال: اَل نے ذا حال 
عن الصحة إلى السقم » وقيل: ما مأحوذة من العلل بعد اه » وهو معاودة 
الشرب مرة بعد مرة؛ لأن احتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. 

وأما في الاصطلا ح فاختلفوا فيها على أقوال: 

الأول: أا رنه لحك > بان جُعلت عم على الحكمٍ إن وحد الع 
وحد الحكم» قاله الصیری وآبو زید من النفیق وحکاه سلیم الرازي ف 
«التقر یب» عن بعض الفقهاء» واعتاره صاحب «احصول»؛ وصاحب «المنهاج». 

الثابي: أنها للوجبة للحكم بذاتھاء لا بجعل الله وهو قول العتزلت بناء على قاعدقم 
في التحسین والتقبیح اعقلبینء والعلة وصف اي قف على جمل جاعل. 


(۱) راجع «شرح مختصر الروضة» للطوق ۳۱4-۳۱۳/۳. 





الثالث: أنما الوحبة للحکم؛ على معن أن الشارع حعلها موجبة بذاتماء 
وبه قال الغزالي» وسليم الرازي» قال الصفي افندي: وهو قريب لا بأس به. 

الرابع: أنھا الموجبة بالعادة» واحتاره الفخر الرازي. 

اخخامس: ما الباعث على التشریع» معني أنه لا بد أن يكون الوصف 
یه من کون سره اندر م شرع که 

السادس: أنما الى يلم الله صلاح التعبدین بالحكم لأجلهاء وهو اختیار 

الرازي» وابن ا حاجب. 

السابع: أنما العن الذي كان ا حکم على ما كان عليه لأجلها. 

وللعلة أسماء تختّلف باحتلاف الاصطلاحات: فيقال ها: السبب» والأمارة؛ 
والداعي» والمستدعي؛ والباعث؛ وا حامل: و الناط» والدليل» والمقتضي» 
والموجب» والوثر. 

وقد ذهب المحققون إلى أنه لا بُ من دليل على العلقہ ومنهم من قال: ٠‏ إا 
تحتاج إلى دليلين» يعلم بأحدهما أنما علةء وبالآخر أنما صحيحة وقال ابن 
فورك: من أصحابنا من قال: يعم صحة العلة بوجود ا حکم بوجودهاء 

وارتقاعع بارتفاعها. انتهی(۴. والّه تعا ی أعلم بالصواب. 

. (ثمّة تة الاوْصّاف کلاشا تَنْقَسِمْ أَحَدْهًا وف متَاسيِب عم 
أي لب نام خکم شرعا یه کالسکر لنْحَمْرٍ فلا كي یه 
وصفا مُتاسِباً يمى وید جار به الق یاس نم مَأَحَدَا) 

نم لاوصَاف) بنقل حركة افمزة, ودرجها للوزن (ثَلآنَا تْقَسمْ: أَحَتُمَا 


وصلف متاسب) هو ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة» وقولي: رعلم) 
لبناء للمفعول» صفة بعد صفة ل«اوصف» ي تفسيرية (لبتاء م شرَعنًا 


(۱) «إرشاد الفحول» ۱5۸-۱۰۷/۲. 





السالة السادسة؛ کی 1 : 


لیم متعلق ب«مناسب») (کالسکر لح أي كمناسبة السّكر للخم فإنه 
وصف مناسب لترتيب تیب رتھا وقولي: و یا ا 
المناسبة رجا 07 نش مت ی اصلا للقياس. 
وحاصل معنى الأبيات يايضاح أن له ثلائة أقسام: 
الأول: : وصف ۰ مناسبته لبناء الحكم الشرعي عليه» كمناسبة الإسكار 
والله تعالى أعلم. 
(التان وصف مَابِهتُوَضُم تتاب البنا لمكم یلم 
لدم ال تناس شَرْءَنًا ية کالطول وَالْقَصْر فلا یی عليه 
امن في زي الط رد ینمی يمى بهالقییاس لا کون بَطَلاً) 
(الثان) من الأوصاف (وَصْفٌ ما به) «ما) نافية» أي ليس فيه رهم 
تناسب لبن لحكم يع بالبناء للمفعول" (لعَدم اتقات شرعتا ی أي نما لا 
یتوهم مناسبة بناء الحكم عليه؛ لعدم التفات الشارع إليه 5 حکم ما وذلك 
کالطول» رالقصر) من الأوصاف الي ا يعتبرها الشرع ق حکمه (فاد یی 
علي أي فلا یبن على هذا الوصف حكم من الأحكام یلصف ذي الطرد) 
متعلق بیسَمی؟ مبنيا للمفعول (وَاحْظلةً) أي امنعن (به تیاس أي فلا تقس 
بسبب و حوده رذ کون بط أي لأنه يكون القياس به باطلا؛ لعدم اعتبار 
الشر ع له. 
وحاصل معنی الأبیات بإيضاح أن الوصف الثاني» هو ما لا يُتوهّم أنه 
مناسب لبناء الحكم علیه؛ لعدم لتفات الشارع إليه في حكم ماء كالول 
و القص والسواد والبیاض» فهذا د یسمی بالوصف الطردي» والطرد _- 





سبق - مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة» والقياس به باطل. والله تعالى 
اعلم. ۱ 


(الایت الْوَصْفُ الذي كردا لش بهه الوص فين فليرددا فى 


) 


سس تر 


يُدْعَى قياس شبه فْحَيْث لا ۱ ناب مُحَقَقٌ قد حَصّلاً 
َد أشبه الطردي شم حيلم يُحَقْقٍ ال تاه شبه لے 
اي بان سب لدا سما بش بےے وھ لد اتی ثريا 
و و ی کالشٌ اه أَوْ تل زم فيه الدّيَة) 
(الثالث) هو لوصف الذي تَرَدّدَا) بألف الاطلاق (لشبهه الوَصْفیْنْ) أي 
لمشايكته للوصف الناسب؛ والوصف الطردي رک بألف الإطلاق أيضّاء أي 
فلحل متردّدا بینهما ریذعی) بالبناء للمفعول» أي سی (قياس شبه) بفتحتين 
(فحیث لا اسب مُحَة احق قحلم بالف الاطلاد أي حيث لم تتحقق فيه 
التاسبة (قد أشْبَهَ الطردي) أ ي الوصف السمى, بالطردي 5 حَيْث لم یحتق 
او شبةٌ) پکس فسکون: أي مشاهة ألم أي نزل فيه (ئٰ) تفسيرية 
(بالمتاسب) متعلق ب(شبة) رلھٰذا سمیا) بألف الإطلاق مبئيًا للمفعول (بشبّه) 
بفتحتين (وھو ر لَدَيْهِم) أي عند الأصوليين (دریا) بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعولء 
أي غلم (أصعب صعب سك لمت أي آشق ؿ طرق معرفة لت وقولی: دق 
معطوف عقدر» أي وادق المسالك في الفهم رمتا أي مثال هذا الوصف 
الثالث وهو الب عد إذا كله بترك الإشباع للوزن والإضافة فيه من إضافة 
الصدر إلى مفعوله (حی) أي بت (هَل لم لقاتل فيه الْقيمَة کال أي کمن قتل 
شا لغيره» فإنه تلزمه قيمتها رم فيه الذي کا حر 





وحاضل معنى الأبيات بإيضاح أن القسم الثالث من الأوصاف» هو 
الوصف المتردّد بين القسمين السابقين» المناسبة وعدمهاء وهذا یسمّی بقياس 


الشبه» فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه الناسبة أشبه الطردي؛ ومن حيث إنه ۸ 
يتحقق فيه انتفاژه أشبه المناسب» وهذا سمي شبها وهو من أصعب مسالك 

مثاله العبد إذا قتل» هل تلزم فيه القيمة» أو الدية؟» فمن حيث إنه يباع 
ویوهب. ويورّث أشبه المال» ومن حيث إنه يُثاب» ويعاقب» وینکح أشبه ار 
فیلحق بأكث رهما شَبَّهًا. وسيأت تمام البحث في الشبّه في مسالك العلة -إن شاء 
الله تعالى-. والله تعا ی أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


برقم 
ع للضي فی 
ہے جح (زوميى 
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المسالة الثّانِيةُ: و 


(اعلم بأنها تجبي وصنفا عرض 
وقد كَكُونُ خکم شرع لا یال 


ہے عي ٴ يهن م وي و 0 
وقد تكون فعل من قد کلفا 


ام 
کنیدو فِي ي الْخَمْرِ فاضم الْقَرَضْ 
ندی ولايَةٍ التكاح أت 


‫َ 


سے کل Sor‏ 


رم بیع لخن کات مئان 


ماله سَرقة قشل وف ا 


وَقَدْ تکون وَصْفاً جا مجر جرد 


)۹+۰( 


کالکیل في الريًّا لدی مَنْ عدا 
ڪون نشیا فےُحتیٰ صأخذا 
وَغيْرَهُ أو التردید صاحبَا 


وغیرها مها 9 م 


كذاك أوْصَافاً ترَکبت كذا 


ا 


۱ قَاصِرة وَض يدها متاس با 
وقد کون ءلة مط رده 

رم اگم أي العلة (ئجي وف عرض) أي عارضا غير لازم (کشة في 
اش اي كصفة الشدة بالنسبة للحمرء فإنه وصف عارض ها (قَافْهم عرض 
أي القصود من هذا ان رن ععن الواو» أي وقد تكون العلة (صفة رمم أي 
لازمة غير عارض (كالاًثوئتم أي كصفة الأنوثة» فإنه وصف لازم للمرأة ی 
ولاية ت التكاح آثبت) أي عند اشتراط الولاية في النكاح أثبت هذا الوصف عند 
القائل به» وهو الق (وقذ تکون) أي العلة (حُكْمَّ شَرْع) أي حكمًا شرعيًا (إذْ) 
عليه أي لاه ا: تم من باي رب رکب رع عش اي 
كما يحرم بيع الميتة» وقولي: (مثال) حبر لمحذوف» أي هذا مثال لهذا القسم 
(وقذ کون أي العلة (فغل 7 قذ کلف بالف الإطلاق» ولا ید کوفا 
للتثنية» أي قد تکون فعلاً من أفعال المكلفين رس سرقة قثل) أي وقتل 





املح الرَّضْيّهُ في شرح التّْقّة المرضيّة في نم اسان الأصُوليّة على طریقّة أل السنّة 





رقولي: روا أي حال کون هذا المثال وافيّا بالغرض (وَكَدْ تکُونْ) أي العلة 
(رصفاً جَا) لغة في جاء با همز (مُجَردا) أي غير مركب ركالْكيْل) أي کالتعلیل 
بالكيل (في الام أي في بیان علّة حرمة الربا دى مَنْ عَدّدَا) بألف الإطلاق 
مبنبّا للمفعول» أي عند من ذكر الكيل ف العلة (كَذَاكَ أَوْصَافاً ركت أي 
تأي ١‏ العلة أيضًا أوصافا م ركبةء كالقتل العمد العُدُوان ركذا تکون) العلة (تفياً) 
نحو لم ينفذ تصرّفه؛ لعدم رشده (فَلْيْحَقَقْ ماڌ أي أصل العلة الذي ذكره 
العلماء (قاصرة) أي وقد تكون أيضًا قاصرة» کالئمنیّة في الذهب والفضة 
(وَضْدما) أي وقد تكون غير قاصرة» وهي التعدّیق کالطْعُم تی الب (متاسبا) 
أي وقد تكون وصفا مناسبًا (وَغَيْرم أي وقد تكون أيضًا وصفا غير مناسب 
(أو دید صَاحَبا) بألف الاطلاق» أي وقد تكون وصفا متردّدًا بين المناسبة 
وعدمهاء كما مر قربًا أمثلة هذه الثلاثة رکذ تَكُونُ علْةَ مُطَردَهم أي وهي أن 
يوجد ا حکم كلما وحدت العلة (وَغَیْرَمَام أي غير الطردق وهي أن توجد 
العلة» ویتخلّف الحكم (ِمْلْهَا) بضمتين: جع مثال» أي أمثلة هذه الأقسام 
(مُعَدّدَهُ) أي متعدّدة وقد ذكرنا بعضهاء فلا تغفل. 
وحاصل معنی الأبيات. بإيضاح أن العلّة قد تكون وصفا عارضًا كالشدة 
في اس وقد تكون وصفا لازمًاء کالأنوثة في ولاية النكاح» وقد تكون حكما 
شرعیّاء كأن يقال: يحرم ب بیع الخمر» فلا يصح بيعه كالميتة» وقد تكون فعلاً من 
آفعال المكلفين» كالقتل» والسرقة» وقد تکون وصفا محرّدًاء كالكيل عند من 
يعلّل به تحريم الربا في البرّ وقد تكون أوصافا مركبة» كالقتل العمد العدوان» 
وكالاقتيات والادّخار» وغلبة العيش عند من يُعلل بذلك تحريم الربا في الب وقد 





تكون نفیّاء نحو لم یذ تصرّفہ؛ لعدم رُشدهء وقد تكون قاصرة» کالئمیّة في 
الذهب والفضّة وقد تكون متعدّية» كالطعم في ال وقد تكون وصفا مناسباء 
وقد تكون غير مناسب. وقد تكون وصفا متردّدًا بين المناسبة وعدمهاء وقد 
سبقت أمثلتها قريبّاء وقد تكون العلّة مطردة بمعئى أن يوجد الحكم كلما 
وُحدت العلة» وقد تكون غير مطردة» فتوجد العلّة» ويتخلف عنها الحكم. 

[تنبيه ]: تخلف الحكم مع وجود العلة إن كان بسبب معارضتها بعلة 
أخرى» أو بسبب فوات شروطها يقدح في صحّة العلّة» بل إن العلة والحالة 
كذلك لا تُعتبر موجودةٌ فلم یو حد الحكم لعدم وجود علق وأما إن كان 
تخلف الحكم عن علّته بسبب نص شرعيٗء كإيجاب الدية على العاقلة» فإنه من 
المعلوم أن جناية الشخص علّة لوجوب الضمان عليه» فهذا ما يُسمّونه بالستئین 
من قاعدة القیاس أو المعدول به عن سنن القياس» والصحيح أنه لا یوحد حكم 
على حلاف القیاس. . ۱ 

قال شيخ الاسلام رجه الله تعالی: ر وحقيقة الأمر أنه ۸ شرع شيء على 
حلاف القیاس الصحیح, بل ما قيل فیه: إنه على حلاف القياس» فلا بد من 
اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور ال الفهاء واقتضی مفارقته ها في اشکم 
وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شا رکه غیره فیەء فحکمه حکمه والا كان 
من الأمور الفارقة له ». انتهی القصود من کلامه رحمه الله تعای وهو تحقیق 
نفیس حداء وقد قڈمناہ بطوله. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه الرجع والآب. 


)00 «بجموع الفتاوی» مه 


ہے 
چ کے 


رشعم 
یں یی فی 
ھلم ین ازو ںی 
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و 
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صنت 2۵۲ 2 ۱ صم يايد 








الْمسَأَهُ الثّائثُهُ: في بيان مَذْهَبِ أل السنة في التعبيل 


(اعلم ین هتا قوایدا ‏ ينذا المَذْهَب خذهاراشیدا 


وا ۹ الا ے یر له الورادة فماضا ماد 
76 8 ماس 7 قدرټه مش كته ۵ رج “e‏ 3 ماين ب 


- 
ع و مهم 


أُجْمَعتِ الرسنل عليه والکثب 201010111 
دلت عَلَيْهِ الط رة السُليمة ‏ والْسُسْلِمُونَ مُجْعِمُونَ ية 
الم بان ها قواعدا) بألف الاطلاقء وهي أربعة مين من الابانق 
توضح تلك القواعد (ذا الْمَذْمَب) أي هذا المذهب السحي وهو مذهب أهل 
السنة رخْنْمَا أي تلك القواعد حال كونك (راشذا) وق نسخة بدل هذا 

الشطر: ۱ 
بين الْمَدْهَبَ فِي ذا فارشا 

وعليها ف«أبين» بتشديد الياء من التبيين» وقولي: لافار شّدَا) آمر من 
الرشاد وهو خلاف الغيّ» والضلال, وهو بفتح الشين المعجمة» من باب تعب» 
وضمّهاء من باب صر والألف مبدلة من نون الت وكيد الخفيفة. 

هرب أي أول تلك القواعد زان لول قادن أي على كل شي كما ال 
يك ۾ واه عق کل سىء ير چ 4 (له الإرادة) كما قال کت « يُرِيدُ 
بكم سر ولا رید بکُم الم » الآية وقال تعالى ۶ تال لما پاب 
(فمًا شا) بتخفيف اهمزة» وهو لغةء لا ضرورة ة أي ما شاء الله تعالى آن یکون 
(صّادن أي کائن لا مَحَالة (فلیس عَنْ قذرته) و (مُشيئتة رج شئ من 


المح الرْضِيّهُ في مرح شحقة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة أل السنّة 





الأعمال وغيرها (كائنٌ) أي موحود (بحكمّتة) 8 َحْمَعت الرّسْل) عليهم 
لسلام هی أي على ما ذكرناه وَالككبْ به) أي ببیانه ات أي من عنده 
عله (فمن : ی آي امتتع من الاعان بذلك (بحب) أي يخسر في الدنیا بقتله 
ری الآحرة بدخوله النار (دَلْتْ له لفط اليم أي الي م دنس 
بالشهوات والهوى» وكانت كما لها الله تعالى» < فِطرت آله الى فطر الناسَ 
علا 4 الآية (وَالْمُسْلمُونَ مجْمِعُونَ دعه) بالكسر: أصله مطر يدوم في سکون» 
بلا رعد وبرق» أو يدوم مسة أيام» أو ستة» أو سبعق أو یومّا وليلة» أو أقله 
لت النهار, أو الليل» وأكثره ما بلغ. قاله في «القاموس»" والراد هنا أنهم 
بعمعون على هذا في دائم الزمان» جيلاً بعد جيل حن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وحاصل معت الأبيات بإيضاح أن ههنا قواعد وضوابط تبين مذهب أهل 
السنة والجماعة في الأسباب والحكمة والتعليل» وهي أربعة: 

القاعدة الأولى: أن الله يل قادر على كل شيء» وأنه ل له الإرادة التامّة 
والمشيئة النافذة» فما شاء کان» وما ۸ يشا لم يكن» ولا يجوز أن يكون شيء 
من الأعمال وغيره خارجًا عن قدرته ومشيتته» وعلى ذلك أجمعت الرسل 
والكتب المترلةء وعليه دلت الفطرة الى فطر الله حلقه عليهاء وهذا هو عموم 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون مجمعون على ذلك» وخالفهم في ذلك 
من لیس منهم والقرآن ملوء بإثبات المشيعة لله وحده؛ قال تعال ( ورك علق 
ما مما وار 4 [القصص:۸٥]ء‏ وقال < ون رت أن يَشَآءَ الد 4 الإنسان: 


۰ والله تعالى أعلم بالصواب. 


.٠١٠١٠٠١ص «القاموس المحيط»‎ )١( 





(وئانَ ان الإلةربَططا 


تایرذا الس بب بالمس یپ 


2 ک3 م م ت 
2م إن کم قد 1 58 ۰ ١‏ 


لر ر ۶ َ‫ َ‫ و وم م 


طوغ مش یلة الإو الأقرب 


کم بت العکبوت اعتقد 
فالواجب الصُّعُودُ من اَسْباب ‏ ای الائے الم ال الاب 
قالالتقا ت جُمْلَة إلى السبب 


كذاك الاعراض عن الأسْباب 


۳ 


ماس الُوْحِید لذي وَصَبْ 
قد نوه الْقرآن في شأن السب في غیر اي فايع باللصب) 
تن أي ان القواعد رأن الله رَبَطَام بالف الإطلاق» مبیّا للفاعل 
رت بسیّب) أي جعل الأسباب ملازمة لمسبباتماء لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر 
(قذ شَرَطَا) بالف الاطلاق, مبتیّا للفاعل أيضًاء أي حعل الترابط بینهما شرطا 
في ا حصول یر ذا السّب شب "نا "تأثير" مبتدأ حبره قولي: طم أي 
منقاد ل(مشيئة الله الاب 4 (فمن 7 به) أي بالسبب (فقد عَدا) أي 
صار (کمئل ب یت المنکہ بوت) العنكبوت مؤنثة» وقد کر قال اٹ حد؛ رحمه الله: 
العنكبوت: معروف» وقد یذکر انتهی(. والتشبه به كناية عن غاية الضعف» 
وعدم الانتفاع به» فقوله: «كمثل إخ)ء متعلق ب(اعْتقدَا) بألف الإظلاق» مبنياً 
للفاعل» أي اعتقد اعتقادًا سيعًا (فالوَاجب الصْعَون آي الرقي» والارتفاع من 


£ مہ 


أسْبّاب) أي من الاعتماد على الأسباب» (إلّى الاله الْمَالك الْوَمّاب) ك لأنه 


.١١١ص «القاموس)‎ )١( 


اِنْخَة الرضيةُ في رح التحقة اللرضيّة في نظم السَائلٍ الأصولِيّة مَلَى طريقة أهل السنّة 





الذي حعلها سبباء وهي لا تنفع إلا عشینته (فالالتفات حملت أي التفانًا كليًا ‏ 
حیث لا ينظر إلا إلبهاء ونسي محالقها رى المسّبَب يُماكس) أي ببطل رح 
للذي وَهَبْ) 3# (كَذَاكَ الاعْرّاض) بنقل حركة الهمزة» ودرجها للوزن (عَن 
کاب تقصان عَقَلِ) أي لأن مقتضى العقل السليم أن يأخذ بالأسباب مع ۱ 
الاعتماد على الله يله الذي جعلها سببّاه وأمر بالأحذ بھاء فاذا آعرض عنها فقد 
دل علی عدم سلامة عقله رفاسم خطابي) أي تفصيلي الذي بينته لك رَد 
و) أي رفع یقال: تهت بالشيء وه ولوفت به ونوهته تنویها: رفعته» 
ونوهت باسمه: رفعت ذكره. قاله في «اللسان» ٩‏ (الْقَرآن) الکرم (في) .مع 
الباء؛ لأن لوه يتعرّى بماء كما أسلفته آنا (مان السب في غير 5 أي في 
آیات كثيرة راب الآيات (بالنصّب) أي بالتعب ف طلبھا۔ 00 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن القاعدة الثانية أن الله يل ربط الأسباب 
عسبباتها شرعا وقدراء فجعل الطاعة سبّا لدخول ابنة» وجعل المعاصي سبّا 
لدخول النار» وهذه الأسباب» وما لها من تأثير وقوّة» هي طوع مشینته 48 
وإرادته» وتحري تحت حكمه حل شأنه فلا يجوز أن تستّقل هذه الأسباب 
بالفعل والتأثير دون مشيفته» بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العدكبوت 
مع كونه سببا. 

قال ابن القيّم رحمه الله: والناس في الأسباب طرفان ووسط طرف بالغ في 
نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله زاعمًا أنه بذلك ينصر الشرع 


(۱) «لسان العرب» 00۰/۱۳ 





فجئ على العقل والشرعء وهم الأشاعرة» وطرف بالغ في إثباتما حؾ قال: لفا 


موترة بنفسها دون أمر اللہ وهم العتزلة» والوسط وهو مذهب السلف أن 
4 


الأسباب مؤثرة بأمر الله 

وقال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: الذي عليه السلف واتباعهم وأئمة أهل 
السنق وجمهور أهل الاسلام الثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» 
وأن قدرة العبد مع فعله ها تأثير كتأثير الأسباب في مسیّباقا» والله تعالى حلق 
الأسباب والمسيّبات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل لا بد لها من 
أسباب اَم تعاونماء ولها مع ذلك أضداد تُمانعهاء والمسبّب لا يكون حؾ يخلق 
الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده العارضة له وهو8# يخلق جميع ذلك 
كشيلته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب» 
وفعل العبد لا يكون يما وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة. انتھی 
کلامه(". 

فالواحب الأحذ بالأسباب» والصعود منها إلى خالقها» وعدم ال رکون 
إليها» فالالتفات إلى الأسباب بالکلیّة شرك مناف للتوحید؛ وانکار أن تکون 
الأسباب أسبابًا بالكلية قذح في الشرع والحكمة؛ والاعراض عن الأسباب مع 
العلم بکوفا أسبابًا نقصان في العقل(". 


۲۹۹-۲۹۸/۲ راجع «مدارج السالكين» ۲۱۷/۱ و«شفاء العليل» ۱۸۹ و«إعلام الموقعين»‎ )١( 
كلها لابن القيم رحمه الله.‎ 

(۲) راجع «بجموع الفتاوى» ۰4۸۷/۸ 

(۳) راجع «مجموع الفتاوی» ۰۷۰/۸ 


انح الرَِيّهُ في شرح السحفة المرضيّة في تم اسان الأصُولِيَة على طریقه آهل السنّة 





والقرآن الکرم مملوء من إثبات الأسباب» كقوله تعالى « كوأ وَأسْرَبُوأ میا 
ما أَسَلَفْثْرْ فى الايا ماه ج 4 [الحاقة:4 1]» وقوله « یما كر تَعَمَلُونَ @ » 
[للرسلات:٤٤]ء‏ وقوله يما شم تکیبُون © 4 [الاعراف:۳۹] ویونس: 07]. 

. وأهل السنة والجماعة على إثبات الباء السببية» ویقولون: إن الله تعالى يخلق 
الأشياء بالأسباب» لا عندهاء ونفاة الأسباب» وهم الجهميّة وأتباعهم يقولون: 
إن الله يفعل عندها لا ماء ومن ذلك تعريف كثير من الأصوليين السبب بأنه ما 
يوجد الحكم عنده لا به» قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال: إنه يفعل 
عندها لابما فقد حالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما خلقه الله من القوى 
والطبائع» وهوشبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى الي في الحيوان الي يفعل 
الحيوان بھاء مثل قدرة العبد» كما أن من جلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك 

باللڈ وأضاف فعله إلى غيره. انتهی() 


قال لله 5اك ۾ وتا ین آلسَمَآء م4 75 متا بے جت وَحب ا لحصید 


1١ 


> رك ام ديراج 


© والْخل بایقس ها طَلمٌ تضیك © ررق ا اد خی بی بلدة متا 4 الا 
[ق:۱۱-۹]. 

ومعلوم أن جرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فان الطر إذا 
رل ویذر لحب لم يكن ذلك كايا في حصول النبات» بل لا بد من ريح 
مرسلة بإذن الله تعالى» ولا بذ أيضًا من انتفاء الموانع مع تحصيل الأسباب» وكل 
ذلك بقضاء الله تعا ی وقدره. والله تعالى أعلم بالصواب. 


٢ 


(۱) «مجموع الفتارى» ۰۱۱۲/۳ 





(ئالسٹھا أن الال ے يفل 
لاه ۳۹ َه 7 لو 7 سس ي 1 مه 


۳1 


وھ و | ۲ ۳ 2 لا ده ال مر ۱ 
وقد يكون ثالها من ارتضی 


وهي على تُوْعَیْنِ حِكْمَةٌ إلى 


9 


أكاب مضب تا على رحس انه 
£ لر مس و 


اک ميو وف له وچ د 
مره الخو 9 ها وخ ده 
والان حكمَة مود له با 
ومکذا جکمة کل ما شرع 


گر ۔ 


ط اسر 4 وکدا ط اسب 4 


اقباشتا الحكمَة فی فلولا 


۳ 7 52 2 7 
ت ۹ مھ ۱ 
ےھ بال 7 ىو 


سر لر تہ 


من یه آهل الکمّال وَالرْضَى 
ال تا ت ود ج ل ولا 
ای یہ لسن رهم بحتو 
عاقب من سا علی عصنیانه 
عرف بالأسما وفعل قد خید 


وو رر 9 سے و و 


ومي نعْمَة فِيَثْرُونَ البلاذ 
مر والف تم وَجَنَة تنم 
يُحْمَدُ عُقبَاهُ لدی من اسْتَمَم 
عن مب خر فِعْلهُ فاقرأ تيت 


َ‫ 
۵ مه 


غيردلك آكقاك العَحََبُ 


يزم الحَاجَة اونقصّا جَلاً) 


(44۰) 


ابا أي القو اعد رن الام 2 يفل بحکمَة بالعْة) أي بلغت غاية 
الکمال رُفضّل) أي مفضّلة (لا یِفعل الشّاء) أي أي شيء كان (ِلعَيْر مَصْلْحَم 


امن ادرضيةٌ في شرح التّحفة المرضيّة في نَم الَسَائْلٍ الأصُولِيّة على طريقة أهل الس 





أي لعباده هکل م فْعَلهُ) الله له (قد أَصْلْحَم أي جعله صالخا لمنفعة عباده 
رومده الْحكْمةُ لا یمه أي) تفسيريّة یر تعالى حال کوفا (فصا) أي 
ينا (حمُومُها) يعن أنه لا یعلمها على وجه التفصیل غير الله تعالى (وَقَدْ کون 
له أي نال عملها (من ارتضّى) أي الشخص ارتضاه الله تعالى» واصطفاه 
(من ن رسله ) عليهم السلام رل الكَمّال وَالرَضّى) أي الذين كملت صفاهم» 
ورضي الله تعال نیم فان الله تعالى يُطلعهم على ما یشاء من ذلك کرام 
كما قال وك ط قلا هر عَلْ عیب أَحَدّا هم إلا من ازتطی من رسُول 4 الايت 
وقال تعالى ط ولا يُحِيطُونَ بقی, ین عمو لا بما شام 4 الآية» وفي نسخة بدل 
هذا الشطر : ۱ 
من رُْسْلِه الکرام أو هل الرضتی 

والراد بأهل الرضي عباد الله الصالحون الذین يطلعهم الله على بعض غیبه 
کرامة طم. 

(رهي) أي الحكمة (علی نَوْعِ عَيْنِ حکمة إلى اهنا تَعُودٌُ) اي ترجع إلى الله 
(حل وَعَلا یه ويرضاهاء وهي (رحمته بخلقم) و(تذبیره هامرهم بحقه) 
أي ما يستحقه ذلك الأمر راب مُحْسنًا) في عبادة ربه (عَلَى إِحْسَاند) و(عاقب 
مَنْ اأسَا) في فعله (عَلَى عصیان َر عَذله) في عقوبة من عصى (و) أثر (فضله) 
في إثابة من أطاعه (وُّجحن بالبناء للمفعول» أي حصل؛ وظهر (عرف) بالبناء 
للمفعول» أي 0 3# اس بالقصر للوزن» أي بأسمائه ال حسی وصفاته 


7 
9 ار 


العلى (و) عرف أيضًا بس(فعل قد خمذ) بالبناء للمفعول» أي محمود في جميع 





حالاته (عَرََهُ الحَلْقُ) حال كونه رل ها) أي معبودًا بحقّ (وَحْدَهُ) لا شريك له 
را زب أي لا مالكء ولامربّي» ولاسیّد (غيْر ويكفي عَبْدَم) أي من جميع 
السوی كما قال تعالی اليس اله يكافي عَيْدَهُ ‏ الآية. 

(والثان) أي النوع الثاني من الحكمة (رحكمة مود للْعمَاذ) أي إلى مصالحهم 
(وهي) أي تلك الحكمة (نعْمّة) أي على العباد حيث عدحون عقباهاء 
ویفرحون» ویتلذذون ها هو البلآذ) أي بلاد الكفر (عَاقبة الحهاد للنّاس) 
أي عاقبة جهادهم للكفار (علم) بالبناء للمفعول» أي معلوم وهو: رصن 
على الأعداء روَلْتتْم) أي بلاد الكفر » هذا لمن رجع سالمًا رح ع بنعمتها 
لمن استٌشہد في سبیل الله روَمَکَذا حكْمَةٌ کل ما شرع أي شرعه الله تعالى» 
و کلف به عباده (یْحْمَد) بالبناء للمفعو ل» ونائب فاعله (عُتَبَاءُ) أي عاقبة ذلك 
الشرو ع دی من اسْتَمّعْ) أي عند من استمع» وأطاع أمره کچ4 (قد رَه ال۵ 
تعالى ربعي آية) أي في آیات كثيرة (عَنْ عَبْ) متعلق بانرّه) کسابقه (فغله) 
مفعول به ل(تره) (قاقراً ثثبت) بضم أوله من الإثبات» أي ثثبت ما ذكرت 
لك وقوله رو أَقحییز4) مفعول به ل«اقرأ» لقصد لفظہ أي اقرأ قوله كبك 
$ أَمَحَسِبَثْرْ نما حلقنکم عا وأنکم زلیتا لا تُرجَعُونَ © 4 [الومنون:۱۱۰] 
رکذ اقرا قوله تعالی (« اسب ) اوسن أن ین سُدی ر 4 [القيامة:"۳] 
(وَغْيرَذْلكَ) من الایات رال الْعَجَبُ) أي أناك ما تتعجب منه ما يدل علی 

انا الحكْمّة في فغله) ل رلا یستلرم الحَاحت) أي حاجة الله 36 إلى 
حلقه (أَوْ) معن الواو(ئقصًا حَلا) أي ولا أظهر نقصًا في حى الله 33. 


لح الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نَظم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طَرِيقَة هل السنّة 





وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن القاعدة الثالثة أن الله كلل حکيم لا 
يفعل شيعا عَبَئًا لغير مصلحة وحکمة, بل أفعاله 3 صادرة عن حكمة بالغة 
لأحلها فَعَل» كما هي ناشئة عن أسباب با فعل. 

وهذه الحكمة يعلمها 8# على وجه التفصيل؛ وقد یعلم بعض عباده من 
ذلك ما یعلمه إياه؛ إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. 

(واعلم): بأن الناس في الحكمة على مذاهمب) 

فمنهم: من نفاهاء وقال: إن الله لا یلق شيئًا بحکمت ولا يأمر بشيء 
لحكمة؛ وإنما أثبتوا له محض الإرادة فقط» فیجوزون أن يأمر الله بالشرك بهء 
وينهى عن عبادته وحده» ویترئب عند هولاء على فعل الله حكمٌ لكنها غير 
مقصودة» بل هي مترئّبة على الفعل» وحاصلة عقبه» وهذا قول الأشاعرة. 

" ومنهم: من أثبت لله الحكمة» فقال: قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم فلا 
يصح أن يفعل فعلاً لا فائدة فيه؛ لأن من يفعل فعلاً لا لغرض يعد عابثاء والله 
تعالى منزه عن العبث» فأوجبوا على الله عقتضی هذه الحكمة الي أثبتوها أمورًاء 
ومنعوا آمورا؛ لمخالفتها لمقتضى ا حکمة فمما آوحبوا على الله فعل الصلاح» 
ورعاية مصال العباد» وقالوا: إن هذه الحكمة تعود إلى غيره تعالى» ولا يعود إليه 
منها شيء» وهي صفة مخلوقة منفصلة عنه ی وهذا مذهب العتزلة الذين 


(۱) ولشيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله رسالة في هذا الوضوع ضمن «مجموع الفتاوی» ۸۱/۸- 
۰ فراجعها تستفد. 





حكموا عقوم فسلبُوا من الخالق 8# صفات الكمال» وعموم قدرته 
وشبهوته بخلقه, 


ومذهب السلف رحمهم الله تعالى هوإثبات الحكمة في أفعاله ل؛ لأنه 
حکيم» مزه فعله عن العبث» ولكمال قدرته» وحکمته ورحته. فان هذه 
ا حکمة منها ما يعود إليه» ویحبه ويرضاه» ومنها ما يعود إلى عباده» وهي صفة 
لله تعالى» غير مخلوقة. 

فتحصل من هذا أن الحكمة عند أهل السنة والجماعة نوعان: 

[الأول]: حكمة تعود إليه 8# يحبّها ويرضاهاء وهي رحمته بعباده؛ 
وتدبیرہ لأمر حلقه» وتصرّفه في مملكته بأنواع التصرّفات» وإثابته للمحسن على 
إحسانه» ومعاقبته للمسيء على إساءته» فيوجد أثر عدله وفضله, ويُعرف 2# 
بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته» ويعرفه خلقه أنه لا إله غیرہ؛ ولا رب سواه. 

[الثای]: حكمة تعود إلى عباده. وهي نعمة عليهم يفرحون بھاء ویلتذون 
ھاء ففي ا ھاد مثلاً عاقبة محمودة للناس في الدنیا يبوا وهي النصر والفتح 
وقي الآحرة الحنّة والنجاة من النار. 

وقد نره الله ب أفعاله عن العبث» فقال تعال « أَفَحَسِبْمُرَ فَحَيِبْثْم نما نکم 
عَبَعَا 4 الآية [الومنون:۱۱۰]) وقال وك اسب السب أن يقد سى ج4 
[القیامة:٩۳].‏ 

وأنكر له أن يسوي بين المختلفين» وأن يفرّق بين المتمائلين» وأن حکمته 
وعدله يأبى ذلك فقال هبك « أُفْجَعَلُ الین نرين © ۳ کہ کیت 


المنحة الرضيّهُ في شرح التَحقّة المرضيّة في نَم الْسَائل الأصُولِيّة علَى طریقة أل السنّة 





نون @ 4 [لقلم:۳۹-۳۰] وقال تعالى $ ام ل نين ءامو وَعَمِنُوا 
لصحت كَالْمُفْسِدينَ فى آلأرَض » الآية [ص:۲۸]. 

وأخبر 3 عن الحكم والغايات ال جعلها في خلقه وأمره. فقال تعال 
( اذى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَض رگا والسَماء بنء ورل ین الشمار مأء َرَج پو ین 
مرت رک لک 4 الآية [البقرة: ۰]۲۱ وقال كك ط وین ءايه آن خلق لگر ین 


> ممصم 


آنفیکم ازو اشوا إِلَيَهَا 4 [الروم:۳]۲۱. 

ثم إن إثبات الحكمة في آفعال الله تعا ی لا يستلزم ا حاجة والنقص, فلا 
يقال: لوحلق الخلق لعلّة وحكمة ومصلحة لكان ناقصًا بدوفاء مستكملاً بھا؛ 
لأن الله ی له الغئ المطلق» فهوالغيَ عن كل ما سواه» من کل وجه» وكل ما 
سواه فقير إليه من كل وجه" والله تعالی أعلم بالصواب. 
(رَابِعْهَا أَفْمَاْهُ سُْبْعَائَهُ قد عللت بحکم بان 
كذ رعَابَء مَصَالح الْهِبَادْ فكل آصٰرہ اخئوی بلاً تاد 
وك ےا الس والقیران عندهما يوج ذا الْبَيَانُ 
$ وَمَا جملا القبلة ای 4 آئی يلام تفيل بیان تا 
وى لا یگون ول 4 قد آوضتجا « ین أجل ذلك 4 آتاك أمنرحا 


سام 1 اسم 7 1 و کے 39 ےا هه مه ے مر 4 ه ۰ o‏ 
وهمكخدا ایا حصيرء تجہد قد أوضئحت هذا فخذ ولا تجد 


(۱) راحع «شفاء العليل» لابن القیٔم ‏ رحمه الله ص۱۹۹-۱۹۷۔ 
(۲) «مجموع الفتارى» ۰۳۷۹/۸ 





فد 9 ره العا 0 7 7 
تب یل أَفْمَال الاڑے لل لف 


وجوب رع عيه مصالح اليباد 
وَمذھب السَلف خیر الا 
4 ڑھ يم 
ودر ولا بش هو 

يفل ما یفع يَفْمَل بالأى' ساب 


٥4! 
4 


۰ ي و 
7 و م ”مه ° 
له مشييئة وفدرة جكم 


لم يلرم الْمَمْدُورَ ند مَنْ خَلّفْ 
فان ذا راي لاحاب الم اد 
إِنْبَاتُهُمْ له كمال الحِكمّة 
بعَلتِهعَروَجل شاه 
وحکم جلت عن اليتاب 


¢ هم حاد لھا فة ٠‏ 


لیس عليه واجب فِيمًا قَضى فیس مَسوولا فقابل بالرزضی 
اك فالقول بان اٹیل محخض علامة طریق الدّلة 


بل الصواب أَنَهَا الوصف اشْتَمَلٌ 
باع کہ 1 3 ر مرقضه 


تسیل فِعْل الواجد القمار 
فلاتمل بدژخ با آخا الرضٌا) 


(۰۰ 


5 أي القواعد (َفعَالَهُ سُبْحَائَهُ قذ غلل بالبناء للمفعول» أي إنها 
معللة (بحکم باه ) أي أظهر يله ما ذكر من الحكم وذكر الضمير؛ لتأويله 
بالذ كور «کذا رعَاية مصالح بان أي كذلك أفعال الله تعالى معللة برعاية 
مصالح عباده؛ أي محافظتها (فکل أنْره» تعالى (احْتوَى) أي اشتمل على حکم 
بالغة» ومصالح عظيمة رلا عتا أي هذا ثابت ما لا ينبغي التنازع فيه لكونه 
حقا وصدقا (ِوَهَكَذَا لسم النبويّة لزان الکرم (عندهمّا) أي عند کل 
واحد منهما (ِيُوحَدُ) ه(ذا یا أي بیان بوت الحكم وورعاية الصا ثم 


لنْحَة الرضيّهُ في شرح التحْفّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولية على طرية أهل السنّة 





آشرت إلى بعض الایات الى تدّل على ما کر فقلت (و وَمَا جَعَلَا الْقبْلة الى ) 
كنت عَلَيَآ ¢ الآية[البقرة:47 »]١‏ فقوله: 7 وما جع 4 خ) مبتداً لقصد لفظه 
وحبره جملة «بيان ثبتا) وقولي: (أنَى بلام تعلیل) جملة حالية» أي حال كونه 
مقرونًا بلام لتعلیل؛ ۰ وهي قوله: 1۳ تلم 4 الآية مان بت بالف الإطلاق 
(« کی لا یکون دُولة) 6 بَينَ لاء 4 الآية [ا حشر:۷]ء فقوله «« کی لا یگونَ 4) 
مبتدأ لقصد لفظه أيضاء وخبره جملة (قذ ُوضَحام بألف الإطلاق» أي أظهر التعليل 
بلفظة «كي» (« من أجل دك ) نا عَلْ ین اسرویل 4 الآية [لائدة:۳۲]) 
وهومبتداً لقصد لفظه أيضاء وحبره جلة (ِأنَاكَ اصرح بالف الاطلاق» أوأكثر 
صراحة ما سبق» حيث إن «من أحل) صريحة في التعلیل (ِوَهَكَذَا آيا كثيرَةٌ 
حك قد وضخت هَدَ) أي التعليل المذكور رح ما ثبت في التصوص (رَلا 
حن أي لا تمل إلى مذاهب أهل الزيغ والضلال الذين نفوا الحكمة والتعليل من 
أفعال الله يله معارضین لنصوص الکتاب والسنة فد کر) 0 (الْعلة) في هذه 
الآيات ونحوها لك عَلَى علق الخکم بها» أي بالعلة معن أي فلتعلمن 
ذلك (تغليل أفعَال اه لسن أي عند السلف زلم یر المخذون أي 
المنوع (عند م مَنْ لف متعلّق ب-"حذور" أي المنوع عندهم (وجوب رغیه 
مصالح لد ( أي وهو القول بأنه پجب على اللہ تعالى رعاية مصاع العباد» 
یع أن هذا احذور لا يلزم مذهب السلف الثبتین للحكمة والتعليل (فإن ذ 
أي القول بالوحوب الذکور (رأي لأصْحَاب اْعنَاڈ) أي المعتزلة» فإشم أوجبوا 
على الله تعالى فعل الصلاح؛ ورعاية مصال ‏ العباد. وهو مذهب باطل مدب 
لسلني مبتدا خبره (إثبات) (خیر رم بالجرٌ على الوصفية ل«السلف» 





الحكمة الكاملة (وفنرت) باحر أي وكمال قدرة (ولا يُسَبْهُوئهُ بحلقه عَرّ ول 
هبل يقولون یل ما یل بالأستباب) أي فيثبتون الأسباب (وَحَكمٍ 
حلت 3 تعاظمت؛ وارتفعت (عن العتاب) أي معاتبة الخلق له ما (ِلَهُ) E‏ 
(مشیعت در حک) معطوف بعاطف مقدّر» أي وحكم» وقولی: (تمَّسْ) 
يرجع لكل من الثلانة (فمن حاد له اللام .معن (عن)ء أي من ' مال عن إثبات 
هذه الأشياء (قَقَدْ َل أي ظلم نفسه بسبب ححده ما هو واحب عليه رس 
عم 8# «احب فیا قضى) أي فيما يقضيه في خلقه سول أي 
عما یفعله كما كبك « لا یُنتل عمَا قعل وم علوت رچ 4 (فقابل) كل ما 
فعل الله (بالرضتی) أي برضاك هما فعله ربك ولذاك) أي لا ذکرناه من أن 
٠‏ الواجب إثبات العلة وا حکمة (فالقول بأن لعل محخض عَلامَق أي محرد علامة 
حالصة(طريق الل بالكسر» أي طريق هوان (لکونه بني) بالبناء للمفعول» 
وبسكون الياء؛ للوزن (علی نک ر تعلیل نعل الواحد لها 94 بل الصواب 
ها أي العلة (لوَضْفْ) الذي رام لحكمّة بَالعة) أي عليهاء فاللام معن 
(علی» (فلا حلل) أي فلا عيب في ۳۳ عم بجر صفة بعد صفة 
ل«حكمة)» أو بالنصب على الحال (لشرع) متعلّق ب«بباعثة) (خکم 
مُرئضّى» فلا تمل ریغ أي إلى مذهب أهل الضلال ريا أنًا الرضَا) أي من 
يلازم أسباب الرضى» وهي العقيدة المحمودة الي عليها السلف الصالح رحمه الله 
تعال. ۱ 
وحاصل معن الأبيات بایضاح أن القاعدة الرابعة أن أفعال الله يل مُعللة 
بالحكمء ورعاية الصا فحمیع الأوامر والنواهي مشتملة على حکم باهرق 
ومصالح عظيمة» كيف والقرآن العظيم» والسنّة الطاهرة مملوآن من تعليل 





ا منحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم المسَائل الأصولية عى طريقة اف السنّة 








الأحكام» والتنبيه على وجوه الحكم الى لأجلها شرعت تلك الأحكام 
ولأحلها حلقت تلك الأعیان. ۱ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: الذي عليه جهور السلمین من السلف 
والخلف» أن الله تعالى يخلق لحكمة» ويأمر لحكمة» وهذا مذهب أئمة الفقه 
والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام من المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الکلام» وثفاة القياس إلى نفي التعليل فى حلقه 
وأمره» وهو قول الأشعري ومن وافقه؛ وقالوا: ليس ف القرآن لام تعلیل ‏ فعل 
الله وأمره» ولا يأمر اللہ بشيء حصول مصلحة ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل 
من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب» فانما خَلق ذلك عندهاء لا أنه 
يخلق هذا لهذا ولا هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاحة والاستكمال 
بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل, والمعتزلة أثبتت التعليل لکن على أصولهم 
الفاسدة في التعليل والتجویز, 

وأما أهل الفقه والعلم» وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل» فلا يثبتونه 
على قاعدة القدرية» ولا ينفونه نفي ابسهمية, 

ثم قال: قول الجمهور هوالذي يدل عليه الكتاب والسنة والعقول الصريح 
وبه یت أن الله حکیم» فانه من لم يَفعل شيئا لحكمة لم يكن حكيمًا. انتهی. 

فمن الأمثلة على ذلك في القرآن: 

أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة» كقوله تعالى « وَمَا جَعَلنا اقب 
ابی كدت َلآ إلا لم مَن ی لول یئن سیب عل حَعبیه 4 الآية [البقرة: 
.]١ +‏ 


(۱) «جموع الفتارى» ۰۳۷۸-۳۷۷/۸ 





در اه ہا 7 8 ےکس جم ےےل ل وعم 
وتارة ی کر «كي) الصريحة في التعليل» كقوله تعا ی: « كن لا يكون ذولة بين 
مه بج و 


اهنیا و نکم > الاية [الحشر:۷]. 


وتارة یذکر «من أجل)ء وهي آصرح في التعلیل» كقوله تعالى ۶ من أجل 
ذلك كَنَبَنا على بَىَ اسَرویل 4 الاية [المائدة: ۳۲]. 

وتارة يذكر «لعل» المتضمنة للتعليل ابحردة عن معن الرجاء المضاف إلى 
المحلوق» كقوله تعالى ۾ یبا زین انوا کیب لیم لیام كما کیب على 
أأيرت ین فلکم للم تکفون و ¢ [البقرۃ:۱۸۳]. 

وتارة يذكر الفعول له» کقوله تعالى ط ورلا یل لیکشت یمالک شن, 4 
. [التحل:٩۸].‏ 

وتارة یه على السبب بذکره صريًا» کقوله تعالى « فطلم ین لین هَادُوا 
حرمت عم طی مت أحلّت کم وی ِصَدِهِمٌ عن سیل آله کییرا @ وأخذهم م لب و 
چوا عَنه وله أمَوَل الئاس بالطل 4 [النساء: 1۱-۱۲۰ .]١‏ 

فکان ذکر الشارع للعلة والأوصاف المورة والمعاني العتبرة في الأحكام 
لقدريّة الشرعيّة والحزئيّة للدلالة على تعلق الحكم با أين وحدت؛ واقتضائها 
لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها الا لمانع يُعارض اقتضاءهاء ویوحب تخلف أثرهاء 
ولتعدية الحكم بتعدّي هذه العلل والأوصاف”. 


(۱) راجع «إعلام الموقعين» ۱/ذ٦۱۹۸-۹.‏ 





وتعليل أفعال الله يله لا يلزم منه على مذهب السلف- القول بأنه يجب 
على الله رعاية مصالح العباد(؟؛ وذلك لأن السلف يتبون لله كمال القدرة 
والحكمة» ولا يشبّهونه بشيء من حلقه» ولأجل ذلك يقولون: إن الله تعال 
حالق كل شيء وملیکه» وما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وهوعلى کل شيء 
قدير» ويفعل يي ما يفعله بأسباب» ولحكم» وغايات محمودة» فله المشيئة 
العامّة» والقدرة الم والحكمة البالغة". 

ولا يحب على الله 4 شيء فیما يحكم ویقضي؛ إذ لا يجوز قیاسه على 
خحلقه ٠‏ لا يُسْعَلُ عَمَا يَفْعَلُ هم علوت رج 4 [الانبیاء:۲۳] ۱ 

فلهذا لا يصح القول بأن العلة جرد علامة محضة؛ لکونه مبنيًا على إنكار 
التعليل في أفعال الله ی بل العلة هي الوصف الشتمل على الحكمة الباعثة على 
تشريع الحكم. 

قال شيخ الإسلام رهه الله: ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسيّبه 
ليس علامة محضة. وانا يقول: إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا 
على قول جهم» وقد یطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهای وجمهور من یطلق 
ذلك من الفقهای يتناقضون تارة يقولون بقول السلف والأئمة» وتارة يقولون 
بقول هولاء وكذلك الحكمة» وشَرْع الأحكام للحمم مما اتفق عليه الفقهاء مع 
السلف؛ وكذلك الحكمة في الخلق» والقرآن ملوء بذلك في الخلق ولس 
ومملوء بأنه يخلق الأشياء بالأسباب» لا كما يقوله أتباع جھم: إنه يفعل عندها 


(۱) «منهاج السنة» ۵۱/۱ و«جموع الفتاوی» ۲-۸ ۹. 
(۲) «جموع الفتاوى» ۹۹-۷۸ و«شفاء العلیل» ص۲۰۲ . 





وقوله و وتزلتا ین الما ما 


اقتو ها ملع نیب تیه چم َك اد ر ایتا رب تھا پا رنه و 


سے سے ما 


یی يزيل ار اڑا لا يت بَدی ریو ی 11 لت سخابا نالا سفن 
زار تست یه لا فاخزجتا يدء ین گل انز 4 وقوله « بهدی بها لله 
مس ام رضوندء سبل اللي 4 وقوله ‏ قیلُوهم يُعَذْبِهُمْ ال نيكم 4) 
ونحو ذلك وأما دحول لام كي) في الخلق والأمر فکثیر جڈا. 
والفقهاء الثبتون للأسباب والحكم قسموا حطاب الشرع وأحكامه إلى 
قسمين: خطاب تكليف» وخطاب وضع وإخبار» كجعل الشيء سا وشرطا 
. ومائعاء فاعترض عليهم تفا ذلك بأنكم إن أردتم بكون الشيء سبّا أن الحكم 
يوجد إذا وُحد فليس هنا حكم آحر» وان أردتم معن آخر فهو منوع. 
وجوابهم أن الراد أن الأسباب تضمنت صفات . مناسبة للحکم» شرع 
الحكم لأجلهاء وشرع لإفضائه إلى الحكمة» كما قال تعالى ١‏ ارت الصّلرة 
تنفی عن آلفخشاء الک وت اه کر 24 وقال تعالى < إِنمَا بريد 
یط ليطن أن یوق بتکم الْعَدَهَ َة وَالْبَعْضَاءَ فى مر لمیر الآية. 
و کذلك أيضًا الذين قالوا: لا تأثير لقدرة العبد فى آفعاله هم هولاء آتباع 
حَھٔم ام الاسباب» والا فالذي عليه السلف» وأتباعهم» وأئمة أهل السنت 
وجمهور أهل الاسلام المثبتون للقدر المحالفون للمعتزلة» إثبات الأسباب» ون 


قدرة العبد مع فعله لها تأثير» كتأثير سائر الأسباب في مسبباتھاء والله تعالى حلق 


اللحة ار في شرع اه المرضيّة في نلم السار الأصوبية على طريقة آهل الس 





الأسباب والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل لاب ها من 
أسباب ار تعاونماء وما مع ذلك أضداد تمانعهاء والْمُسَببُ لا يكون حى یَخلق 
الله جميع آسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له وهويقة يخلق جميع ذلك 
عشیته وقدرته» كما يخلق سائر الخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب» 
وفعل العبد لا يكون ما وحدهاء بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القَوَة القائمة بالإنسان» فلاب من إزالة الموانع كإزالة 
القيد والحبس» ونحو ذلك» والصادً عن السبيل كالعدو وغيره. انتهى” كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


(۱) «مجموع الفتاوى» 1۸۸-۸:۸۰. 





السالة الرابعة : في بی ۳ 


ولَمّا کان لا يُكتقّى في القياس بمجرّد وجود الجامع في الأصل والفرع؛ بل 
لا بد في اعتباره من دليل يدل عليه» وكانت الأدلة إما الٌصٌ أو الاجماع» أو 
الاستنباط» احتاجوا إلى بيان مسالك العلة (. فلذا أتبعته بذكرهاء فقلت: 

اسان الرابعة: في بيان مسالك العلة 

شم اراد بت لاد ال طرق إِفْبَاتولَهَا فلا تَسَل 
وهی سا دل على کون ال عله خکم كُنْ حلیف الْمَتْرِفَة 3 

رم بعد أن عرفت ما سبق من المسائل» وأردت الزيادة عليه» ف(الْمرَادُ 
بمسالك الْعلَل) جمع علة «طرّق بات لَه أي العلل (فلا تَسّل) أي لا تسأل 
معنن آخر للمسالك غير هذا؛ لعدمه (وَهي) أي المسالك رمَا دل عَلَى کون 
لصم عله حُكْم) وقولي: رکن خلیف لمع أي كن مصاحبًا للمعرفةہ لأا 
زين» وبحانبًا للجهل» لأنه شين. 

وحاصل معنى البيتين بإيضاح أن المراد عسالك العلّة طرق إثبات العلة 
وهي جمع ملك وهي في اللغة: مكان السلوك أي الرور» وفي الاصطلاح 
هوما دل على کون الوصف علة للحكم وسمّيت مسالك؛ لأنما توصل إلى 
المع المطلوب؛ استَعَارَ المسالك الحسّيّة للمعنوي بجامع التوصّل إلى الطلوب؛ 


ففيه استعارة تصر حیة(. 


۰۱۲۷/۲ «إرشاد الفحول»‎ )١( 
۰۳۹۵ راحع «شرحي على الک رکب الساطع » ص‎ )۲( 





المنحة الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في نظم الْسَائل الأَصُولِيّة على طریقة هل السنّة 





(وطْرق الإثبَات نص آوغدا إِجْمَاعاً اومُسْئَبَطا فَذْوْجِدَا 

أُوالْمَمَالِكَ رى وین تل ذي النْص دون مین 

كلك الإجماع أوعَقلي ‏ ف درك بانینباطه فلت 
ررطرق الإثبات) أي إثبات العلة (نْصّ) من الکتاب, أوالستة (وغدا) أي 
أوصار الطریق (إِجْمَاعاًء اوْ) بوصل المزة للوزن سبط أي استخراجًا من 
النص» أوالإجماع» ف«المستببط» مصدر ميمي» ععی الاستنباط وقولي: قد 
رحد بالف الإطلاق صفة ل«مستتبط» رأ يقال امالك ثرى لوغ 


52 


أحدهما: مسالك مم أي منقولة» ومسموعة (ذي) أي هذه النقلية هي 
لَص أي الکتاب والسن وقولي: (دُونَ مين أي دون کذب تكملة للبیت 
ركذلك الإِجْمَاعٌ) أي من النقلیّة أيضاء لأنه عض نقل نا أجمع عليه امجتهدون 
ران عمن الواو» أي والنوع الثاني هي مسالك (عَقلية ثذْرَّك) بالبناء للمفعول 
(باسْتئبّاطه) أي باستخراج العقل ها (بْت) بالبناء للفاعل» أو الفعول» أي 
یت 7 8 السالك» وتستعمل. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن طرق إثبات العلة هي النص والاجماع» 
والاستنباط» أو یقال: مسالك العلة نوعان: مسالك نقلیة. هي النصّ» 
والاجماع» ومسالك عقليّة» هي الاستنباط وما تحته من الأضرب. والله تعالى 
أعلم. 

(الْمَسْلَكُ الأول إجْمَاعٌ ئى أي أَجْمَمَت امتا ًا 


علة هذا الخكم آئےُ كذا کصیٹر فى مال طفل أخڈا) 


تسه الرابعة : في بیان 





رالمسلث الأول إِجْمَاعٌ آتی) قال ابن النجار رحمه الله: وقدّم لقوته» سواء 
كان قطعیّاء أو ظبَيّاء واشر النص؛ لطول الكلام على تفاصيله. انتهی(. 

وقال الشوكاني رحمہ الله: واحتلف أهل الأصول في تقدم مسلك الإجماع 
على مسلك النص» أو مسلك النصّ على مسلك الاجماع» فمن قَدم الإجماع 
نظر إلى كونه آرجح من ظواهر النصوص؛ لأنه لا يتطرّق إليه احتمال النسخ» 
ومن قَدّم النصّ نظر إلى كونه أشرف من غيره» وكونه مُستند الإجماع» وهذا 
جرد صطلاح في التأليف» فلا مشاحة فيه. انتهى . 

والراد بثبوت العلة بالإجماع أن جمع الأمة على أن هذا الحكم علته کذا؛ 
" كإجماعهم ف قوله صَيِقٌ: « لا يقضي القاضي» وهو غضبان »» على أن علته شغل 
القلب» وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ 
للأب بامتزاج النسبين» أي وحودهما فيه» فيقاس عليه تقديمه في ولاية النکاح؛ 
وصلاة الحنازة» وتحمّل العقل» والوصية لأقرب الأقارب» والوقف عليه ونحوه. 

[فان قلت]: إذا أجمعوا على هذا التعلیل» فكيف يتّجه الخلاف في هذه 
الصورة؟. 

[قلت]: لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع 
أوفي. حصول شرطهاء أو مانعهاء لا في کوفا علة. قاله ابن العراقي وغیره. 


۰۱۱5/6 «شرح الكوكب ا نیر>‎ )١( 
۰۱۱۷/۲ «إرشاد الفحول»‎ )۲( 


الملحة الرضية في شرح تفه لمرضيّة في نَم اسان الأصولیة على طَرِيقَة اهل السنّة 





تام 


‌ 


(أي أَحْمَعت امتا شام بالف الإطلاق مبئيًا للفاعل (علة َذا الخکم اه 
كذاء کصفر في مال طفل حدم أي كإجماعهم على تعليل الولاية في المال على 
الصغير بكونه صغيراء تس عليه الولاية في النكاح. ٩‏ 

وحاصل معنی البيتين بإيضاح رآن المسلك الأول): هو الإجماع؛ وهو 
نوعان: 


أحدها: إجماع على علة معيّنة» كتعليل ولاية ا مال بالصغر. 

الثاي: إجماع على أصل التعلیل» وان احتلفوا في عين العلة كإجماع 
السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة مُعلل, ون احتلفوا في العلة ما ذا 
هي؟. 

قال الشوكان رحمه الله: وقد ذهب إلى کون الإجماع من مسالك العلّة 
جمهور الأصولیین؛ كما حكاه القاضي في «التقريب»» ٹم قال: وهذا لا يصح 
عندناء فإن القياسيين لیسوا كل الأمة» ولا تقوم الحجة بقوغم وهذا الذي قاله 
صحيح» فإن المخالفين في القياس كلا أو بعضًا هم بعض الأمة» فلا تم دعوى 
الإجماع بدوهم. 

وقد تكلف إمام الحرمين الحويي في «البرهان» لدفع هذاء فقال: إن منكري 
القياس ليسوا من علماء الأمة» ولا من حَمَلَةَ الشريعة» فإن معظم الشريعة 
صدرت عن الاجتهاد. والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. انتهی. 


(۱) «شرح الک و کب المنير» ۱۱۹-۱۱۵/6. 





قال الشوكان: وهذا کلام يقتضي من قائله العجب, فان کون منكري 
القیاس لیسوا من علماء الامة من أبطل الباطلات؛ وأقبح التعصبات» ثم دعرى 
أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشارها لا تصدر الا عمن ۸ یعرف نصوص 
الشريعة حق معرفتها. 

قلت: لقد آحاد الشوکان في هذا ارد فجزاه الله خيرًا. 

وحکی ابن السمعان عن بعض أصحاب الشافعی أنه لا يجوز القیاس على 
ا حکم ا حمع عليه ما م یعرف النص الذي أجمعوا علیه. انتهی. 

وهذا يعود عند التحقيق إلى نفي کون الاجاع من مسالك العلة» ثم 
ااقائلون بأن الإجماع من مسالك العلة لا يشترطون فيه أن يكون قطعیّاء بل 
يكتفون فيه بالإجماع الط فزادوا هذا السلك ضعفا إلى ضعفه. انتهی كلام 
الش و کان رحمه الله0". والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وَانْسَسْلَكَ الثَانِي آئے تصّايَدَا وَمُوقِسْمَان صَريمٌدُومُدَى 
مئل دلول كنذا سَبّب ‏ وِيَمْدُ هين آجل» ف«كي «إذن» جُبي 
وظام زک الام فا با فالتا وم شه بدن واه قى 
کل ما آف اه يلاي کي سی کی وَسن مد و 

(وَالْمَسْلَكُ الثاني آئی نضا من کتاب الله تعالى» أومن سّة رسول الق 
وقولي: زبَدا) أي ظه صفة لانص» (وَهُوَ) أي النص (قسْمَان) أي على 


(۱) «إرشاد الفحول» ۸/۲٦۱-۔۹٦۱.‏ 


المنحة الرضية في فرح التّحفة المرضية في نُظم المسَائل الأصولية على طريقة أل السنّة 





قسمين: أحدهما: (صّريح) قال الامدي: الصريح هو الذي لا يُحتاج فيه إلى 
نظر واستدلال» بل يكون اللفظ موضوعًا في اللغة له.وقال الابياري: ليس الراد 
بالصريح امع الذي لا يقبل التأويل» بل المنطوق بالتعلیل فيه على حسب دلالة 
اللفظ الظاهر على المعئ. انتهی © 

وقولي: (ذوهُدى) صفة ل(صريح» (مثل (لعلة) كذاء سیب کذا 
(وبعد) أي بعد العلةاء و«السبب» (من ۾ أخل) كذا (فبعده (کي) يكون 
كذاء (إذَن) يكون كذاء وقولي: :(جبي) بالبناء للمفعول» أي جُمع هذا إلى ما 
قبله» يقال: بيت ا مال والخراج أجبيه حبایّت بالیای وجبوثة أحبوه جباوة: إذا 


جمعته. 


(وَظَامِنٌ) أي القسم الثاني ظاهر؛ وهوما يحتمل غير العليّة احتمالاً مرجوحًا 
(کاللام ملفو ظة کانت؛ آومقترة (قالبا فلا رمثلا إذن) مبتدأ وحبره. أي 
«إذن» مثل اللام وما بعدها (وَإِن) مبتدأ حبره قولي: مُلفی) بالبناء للمفعول» أي 
توجد مثل ما قبلها وکل ما ناد تغليلاً يعن بالبناء للمفعول» أي يعد في هذا 
القسم الظاھر ك (في) و(علی) و(حتی» ومن بين بفتح الموحّدة» وسكون 
التحتانية» آحره دال مهملة تأي معن غير نحو فلان كثير المال» بيد أنه بخیل» 
وتأي معن «من حل». وقولي: (ِوَرَدْ) أي عَدُ هذه الأدوات هنا جاء من بعض 
علماء هذا الفن. 





(۱) انظر «إحكام الاحکام» ۳ و«شرح الفصول» ص۳۹۰ و«ارشاد الفحول» ۱۷۰/۲- 
۱ء 


(؟) راجع «الصباح» ۹۱/۱. 





وفي نسخة بدل هذا البيت: 


سي م 


وَنَحْوِصَامَاجَا لتيل من الحروف هد في الُحمیل 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن (المسلك الثاي): هو النص أي نص 
الكتاب والسنة على العلةء قال الإمام الشافعي رحمه الله: مي وجدنا في كلام 
الشارع ما يدل على نصبه أدلّة أو أعلامًا ابتدرنا إليه» وهو أولى ما یسل(). 

(واعلم): أنه لا حلاف في الأحذ بالعلة إذا كانت منصوصة ولا احتلفوا 
هل الأحذ يما من باب القياس أم من العمل بالنص» فذهب إلى الأول ا حمھوں 
وذهب إلى الثاني النافون للقياس» فيكون الخلاف على هذا لفظیّاء وعند: ذلك 
هون الخطبء ویَصْئُر ما استُعُظم من الخلاف في هذه المسألة. 

وقال ابن فورك: إن الأحذ بالعلة التصوصة ليس قياساء وإنما هو استمساك 
لفط نص الشارعء فان لفظ التعلیل إذا قبل التاویل عن كل ما ري العلة 
فيه كان المتعلق به مسدلا بلفظ قاض بالعموم. 

(واعلم أيضًا): أن لتعليل قد قد یکون مُستفادًا من حرف من حروفه» وهي 
"كي" واللام؛ و«إذن»» ومن الباء» والفای و(إن4» وضو ذلك» وقد يكون 
مستفادًا من اسم من أسمائهء وهي «لعلة كذا)ء الموجب کذا»» (بسبب کذا)؛ 
«لؤثر کذا)ء «لأجل کذا)؛ «عقتضی کذا)؛ ونحو ذلك» وقد يكون مستفاذا 
من فعل من الأفعال الدالة على ذلك» کقوله: «علْلتْ بکذا)ء واشبهت کذا 
بکذا)ء ونحو ذلك» وقد یکون مستفادا من السیاق» فانه قد يذل على العلة كما 
يدل على غیرها. ذکر هذا كله الشوکان رحمه اللہ“. 


(۱) راجع «البحر احیط» 51 . 
(۲) «إرشاد الفحول» ۰۱۷۰-۱۲۹/۲. 


امنحة الرَضِيّةُ في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





ثم إن النصّ على العلّة على قسمين 

[الأول]: صريح» ويُعبّر عنه بالقاطع» وهو ما لا حتمل غير العليّة» بأن دل 
عليها بالوضع من غير احتياج إلى نظر واستدلال» وهو على مراتب: 

أعلاها أن يرد في النصّ «لعلة كذا)» ويليه «لسبب کذا)ء ويليه من أجل 
كذا»ء كقوله تعالی « من أجل ذلك تَا على بَىَ (سرویل 4 الآية [للائدة:۳۲]) 
وقول البي ب « إنما جعل الاستعذان من أجل البصر ©» متفق عليه وقوله ہہ 
( ما تهيتكم - يعن عن ادّخار لحوم الأضاحي - من أجل الدّافة الي دَفت) 
فكلواء وادّخروا 4» رواه مسلم» أي لأجل التوسعة على الطائفة الى قدمّت 
المدينة یام التشريق؛ والذافة: القافلة السائرة» مشتقة من الدفيف» وهو هو السير 
الین ومنه قوهم: دَفت علینا من بن فلان دافة. قاله بلوهر 7 

ویلیه «کي»» نحو قوله تعالی ۾ کن لا یکون وة بَيْنَ الأغياء ينگ 4 
[الحشر:۷]ء اي ما جُعل الفيء للمذ کورین كيلا يتداوله الأغنياءء حرم منه 
الفقراء. 

وٹی مرتبتها (إذن)ء كحديث سكل الب و عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: 
« أينقص إذا جحف؟ »» فقالوا: نعم» قال: « فلا إذن ». أحرحه الترمذي وغیرہ 
وقال الترمذي: حديث حسنْ صحيح. 

وقال في «احصول»: ونع بالنَصّ ما يكون دلالته على العلة ظاهرة» سواء 
كانت قاطعة» أو محتملة» آما القاطع فما یکون صريحاء وهو قولنا: «لعلة کذا)؛ 
أو «لسبب کذا)؛ أو «لوثر كذا)» أو الموجوب کذاا» أو «لأحل كذا)» 
كقوله تعا ی « ین أجل ذَّلِكَ كَتَبَنَا عَلٰ بَىَ إِمْرویل 4 [المائدة: 7 ]. 


(۱) راحع «الصحاح» ۰۱۱۲۳/۳ 


تساه ارام 





وأما الذي لا یکون قاطعًا فثلاثة: اللا و(إِنْ)» والبای وأما اللام فکقولنا: 
«ثبت لكذا»» کقوله تعال « وَمّا لَفت لحن والاسن إل لِيَعْبُدُونِ © 4 
[الذاریات: +۵ | وأما «4؛ فکقوله ع: « إا من الطُرافين »» رواه أصحاب 
السنن؛ وصححه ابن خزعة» وأما الباء فکقوله كك « ذَلِكَ بأ سَاقُوا آله 
وَرَسُوَلَهُ » ا لحشر:٤]ء‏ هذا حاصل کلامه(. 

وقال في «إرشاد الفحول»: ثم الصریح ینقسم إلى أقسام: 

أعلاها أن يقول: «لعلة کذا) أو السبب كذا)» أو نحو ذلك» وبعده أن 
يقول: «لأحل کذا)» أو «من أجل کذا)ء قال ابن السمعان : وهو دون ما قبله؛ 
لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطةء بخلاف قوله: «لأحل)» فإنه يفيد 
معرفة العلة بواسطة أن العلّة ما لأجلها الحكم والدّال بلا واسطة أقوى» وكذا 
قال الأصفهان. 

وبعده أن يقول: «كي يكون کذا)ء فان الْحُوَيِيٌ في «البرهان» جعلها من 
الصریح» وحالفه الرازي. 

وبعده (إذن)ء فان آبا (سحاق الشيرازي» والغزا لی جعلاه من الصریح؛ 
وجعله ا حوییٰ في «البرهان» من الظاهر. 

وبعده ذكر الفعول له» نحو ضربته تأدیبا. 

[والقسم الثائي]: ظاہر وهو ما حتمل غير العلّيّة احتمالاً مرجوحًاء وهو 
ایض مراتب: 

أعلاها اللام» ظاهرة» کقوله كك ( كيب رلته یلك لِسُخْرِجَ الاس 4 
الآية [إبراهيم: »]١‏ ثم مقدرة» كقوله كك « ولا تطغ كل حلاف مهن © 4 إلى 
قوله ج أن کان دا َال وین @ 4 [القلم: 5 »]١‏ أي لأن كان. 


(۱) راجع «احصول» ۱٩۹۳/۲/۲‏ وما بعدها. 


الملْحَهُ الرَضِيَّهُ في شرح التحْفَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة مَلَى طریقة آهل السنّة 





ثم البائ نحو قوله وبق $ یلم يْنَ لین هَادُوأ حَرّما عم طَيْبَّتٍ » الآية 
[النساء: .]۱٦٢‏ 

ثم الفاء» وتكون في ا حکم؛ نحوقوله تعا لی « وَآَلسَارِفٌ وَالسَارفة فَاقَطَمُرا 
أَیْدِيَهُمَا » الآية [امائدۃ:۳۸] وفي الوصف, نحو حديث «الصحيحين» في ارم 
الذي وقصته ناقته: « لا تُمسُوه طيبا» ولا مروا رأسه فإنه بث يوم القيامة 
ملبيًا » ثم في كلام الراوي» كحديث أبي داود عن عمران بن حُصین رضي الله 
عنهما قال: « سها رسول الله مج فسجد ). ۱ 

وإنما لم تكن هذه الذکورات صرائح؛ بحيئها لغير التعلیل» كالعاقبة في 
اللام» والتعدية في الباء» وبحرّد العطف في الفاء(. 

وقال الش وکان في «الإرشاد»: وأما الظاهر فینقسم إلى أقسا م 


آعلاها اللام ثم رآن) الفتوحة المخففة» ثم إن) الکسورة الساكنة» بناء 
على أن الشروط الغو أسباب» ثم ا ۰ کقوله کی « ما من 
الطوّافين عليكم . 

قال صاحب «التنقيح»: كذا عَدُوها من هذا القسمء والحق أنها لتحقيق 
الفعل» ولاحظ لها 5 التعلیل» والتعليل في الحديث مفهوم من الكلام. 

وقد نقل ابن الأنباريّ إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل» قال: وهي قي 
قوله: «إنما من الطوّافین عليكم » للتأكيد؛ لأن علة طهارة سورها هي الطواف» 
ولو قدرنا بحيء قوله: « من الطُوّافين » بغیر (إِنْ» لأفاد التعليل» فلو كانت 


(۱) راحع «شرحي على الكوكب الساطع» ص۹ ۰۳۹۷-۳۹ 





تساه الرابعة؛ في بیان مُسَائِك الع 


للتعليل لعُدمت العلة بعدمھاء ولا يمكن أن يكون التقدير: لأنھاء وإلا لوحب 
فتحهاء ولاستفيد التعلیل من اللام". 

ثم البای قال اٹ مالك: وضابطه أن يصلح غالبا في موضعها اللام» كقوله 
تعالى طز ذلك بای ماو آله و 4 [الحشر: 5 ])» وقوله تق ط فبظلم مِنَ آآذین 
هَادُوا حَرّمنَا عم 4 [الساء:۰]۱۲۰ وجعل من ذلك الآمدي» والصفي اهندي 
قوله تعالى « جر بمَا انوأ يَعْمَلُونَ © 4» ونسبه بعضهم إلى المعتزلة» وقيل: هي 
للمقابلة» كقولك: هذا بذلك؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا. 

قلت: ما قاله الآمديّ من أن الباء في هذه الآية للتعليل هوالحق» وقد سبق 
في المسألة الماضية تحقيق هذاء وأنه مذهب السلف» وأما قوله: (للمقابلة)» فهذا 
مذهب الأشاعرة الذين لا يثبتون باء السببيّة» وقد قدّمنا أيضًا أنه مذهب باطل» 
فلا تغفل. والله تعالى أعلم. 

ثم الفاء إذا عُلّىَ بھا الحكم على الوصف» وذلك نوعان: 

أحدلما: أن یدحل على السبب والعلة» ويكون الحكم متقدمّاء كقوله وڑ: 
« لا مروا رأسه فإنه يبعث ملبيا ۷» متفق عليه. 

الثابي: أن یدحل على احکم وتكون العلة متقدمة» كقوله تعالى « ألرَانِية 
والرانی ادوا کل وجار يما ية جَلْدَوَ 4 [النور:؟]؛ وقوله $ وَالسارق 
وَأَلمَارِقَةُ فاقطعوا » المائدۃ:۳۸]؛ لأن التقدير من زن فاجلدوه» ومّن سرق 
فاقطعوا!''. 


(۱) «البحر احیط» ۰۱۹۲/۵ و«إحكام الأحكام» ۳۹۵/۳ و ختصر ابن الحاجب» وحواشيه ۲/ 
٤ء‏ و«شرح الک وکب المنير» ۰۱۲۰۱۱۹/6 
(۲) «الستصفی» ۲ و«الاحکام» للآمديّ ۰۳٩۷/۳‏ و«التلویح على التوضیح» ۵۰۳/۲. 


اجه اي في ظرح امه اللرضيّة في نظم سانل الأصولية على طَرِيقة لاله 





ثم «لعل» على رأي الکوفیین» من النحاة» فلفم قالوا: إنما في کلام الله 
للتعليل ا حض محردة عن معن الترحی؛ لاستحالته علیه(). 

ثم «إذ) ذكره ابن مالك» نحو قوله كك واذ أعَتَولتمُوهُمَ وَمَا يَعْبُدُوَ ال 
هو إلى نكف [الکهف:۱]. 

ثم (حؾ) كما ذکره ابن مالك» نحو قوله تعا لی « حي یعَطوا الْجرَيّة 4 


[التوبة: ۲۹ ] وقوله « حیٰ تغل لْمُجَهِدِينَ ینکر 4 [حمد:۳۱]ء وقوله ۾ حى 
لا تَكونَ فِتَنَةٌ » [البقرة: 91 .]١‏ 

قال الشوکان: ولا يخفى ما في عَدٌ هذه الثلاثة التأحرة من جملة دلائل 

قلت: فيما قاله الشوكان نظرء فتأمله. والله تعا ی أعلم. 

وقد عد منها صاحب «التنقیح» 1 جرم نحو 2 1 جرم أنَّ لَهُمُ لار 4 
[النحل: ۲ وعَدٌ أيضا جميع أدوات الشروط والجزاء» وعَد إمام الحرمين منها 
الوا )۲( . 

و 

قال الش وکان: وفي هذا من الضعف ما لا يخفى على عارف ععاني اللغة 

العربية. انتھی”. 


(۱) «البحر احیط» ۰۱۹۰/۵ 
43 «البحر احیط» ۰۱۹۷/۵ 


(۳) «(رشاد الفحول» ۲/ ۰۱۷۵-۱۷ 


امَسَألة الرابعة ؛ في 





[تنبیه] : هذه الألفاظ كما تختلف مراتبها في أنفسها في الدلالة على التعليل 
كذلك تختلف بحسب وقوعها في كلام القائلين» فهي في كلام الشارع آقوی 
منها في كلام الراوي» وفي كلام الراوي الفقيه أقوى منها في غير الفقيه» مع 
صحة الاحتجاج ما في الكل خلافا لمن توهّم أنه لا يُحتجّ يما إلا في كلام 
الراوي الفقيه» وهذا بحث توهمه بعض التأحرین» ولیس قولاء وزعم الآمدي 
أن الوارد في کلام البي ييه والحق تساويهماء وبه صرح امندي؛ لعدم احتمال 
تطرّق الط لبهما. ذکره الزررکشي رحمه الله". والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ها نها الایتاء والتلییه وهواقتران الخکم يا ييه 


)۱۰۲۰( 


بِالْوَصْف ونم يك لبيل بدت فص احة الكُتزيل 
وهو الوا ف ول وف( تليق خکم آي بی بقفسا 
فَكَارَة تخل هي الم تقدم الخکم ومُکنه كب 
(ثالثها) أي السالك «لامّاء والََبيم أي النوع السمّی مذين الاسمين (وَهْوَ 
اقتران الحكم یا یی أي يا شريف (بالوصضف) متعلق ب«اقتران» رلو لم يك 
بحذف النون تخفيفاء كما قال في «الخلاصة»: 
وَمِنْ مُضارع ل«كان» مُنجزم تُحدّف ون وهو حَدْفْ ما از 
أي لو لم يكن ذلك الوصف» أو نظيره (لغْليل لبَعْدَتْ قَصّاحَة التثریل) أي 
القرآنء وكذا السنّة ری أي هذا المسلك (أَنْوَاعٌ) تسعة (فأوّل) أي أول 


الأنواع روفا) أي وحد. حال كونه (علیق حكم» أي) تفسيرية (بعلة) متعلق 


(۱) «البحر المحيط» 91/5 .١‏ 


المنحة الرضية في رح النّحَفَة المرضيّة في نظم الْسَائلِ الأصولية علی طَرِيقَّة أل السئّة 





ب«تعليق»» وكذا قولي: «بفا» والباء في الأول معیٰ (علی)ء أي على العلةء 
وهذا على وجهين» آشرت إلى أحدهما بقول: ز(فَارَةَ تَدل) أي الفاء (في 
ملق أي عليه ف«في) ععیٰ «علی» رمع دم الْحُكم) أي على العلة 
كحديث: رر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا )؛ وأشرت إلى الثاي بقولي: (وَعَكْسُهُ 
بع) أي عكس هذا - وهو أن تدخل الفاء على الحكم » والعلة متقدمة -تابع 
ما قبله» كقوله تعالى ‏ وَاَلسَارِقٌوَالسَارقَهُ قاطا 4 الآية. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن (المسلك الثالث هو الإيماء والتنبيه)؛ 
وضابطه الاقتران بوصفء لو لم يكن هو أو نظيره للتعلیل لكان بعيدا» فیحمل 
على التعليل دفعا للاستبعاد. 

وحاصله أن ذكره تن أن يكون لا لفائدة؛ لأنه عبت فتعيّن أن يكون 
لفائدة» وهي إما كونه علق أو جزء علق أو شرطاء والأظهر كونه علَة؛ لأنه 
الأكثر في تصرّفات الشرع» وهو آنواغ: 

[الأول]: تعليق الحكم على العلة بالفاء» وهو على وجهين: 

(أحدهما): أن تدحل الفاء على العلته ويكون الحكم متقدّمّاء كقوله ہچ : 
رفانه يُبعث ملبيًا )» متف عليه. 

(ثانيهما): أن تدحل الفاء على الحكمء وتكون العلة متقدّمة» وذلك ایض 
على وجهين: 

(آحدها): أن تكون الفاء دحلت على كلام الشارع» مثل قوله ويِكَْ: 
« والسارق والارقة فاقطعوا 4 الآية [للائدة:۳۸] وقوله < دا قمثم إلى اَلصَلَرة 
فاَعْسلوا » الآية [للائدة:1]. 





الْسالة الرابعة : في بيار 


(وثانيهما): أن تدحل على رواية الراوي» كقوله: «ر سها رسول الله وَل 
فسجد )( ور زن ماعز فرجم )۷ء كذا في «احصول» وغيره. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 
(والگان زکر الوّمنن مَعْ خکم آئی نولم نکن یل هایبتا 
اة مع الس وال مه و اط یره کمش ديق قد رآوا 
برجل ۽ جام فِي الص وم ولو کال عَلی أبيك ین قث زووا) 
ررالغان) آي النوع الثاني من أنواع الابماء والتنبيه (ذکر الوَصْف) آي آن 
یذ کر الشارع الوصف (مَعْ خکم ی َو لَمْ يَكُنْ) ذلك الوصف (علتاي 
لافادة كونه علّة لذلك الحكم (ما ” کت بَا بالف الاطلاق» وفاعله قولي: (ائدت) 
أي فائدة ذكره (مَع الال عَنْه) متعلق بحال مقڈر أي حال کون الذكر 
مقرونًا بسوال عن ذلك الحكم رر تظيره) أي بسوال عن نه نظير ذلك الحكم؛ 
فالأول (كمثل) قوله يع (أعتق) ر قبة (قَد رازم أي رأى العلماء هذا مثالا له 
(لرَجْلٍ حامع في الصّؤم) أي في نمار صوم رمضان (وٌ) كقوله لدِ: للمرأة 
الخشعمّة : )رر 8 کان على بيك ين فقضيته» اکان ینفعه؟ ) رد ول أي 
روى المحدثون هذا احدیت؛ فقد أحرجه آهد. والنسائي» والدارمي» وهو 
حديث صحیح. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن انوع الثاني من أنواع الإبماء والتنبيه أن 
يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علّة لي عن الفائدق ما مع سؤال 
في حله أو سوال في نظيره. 


(۱) رواه ابو داود بإسناد صحیح» وأصله في مسلم. 
(۲) متفق عليه. 


الح الرّضيُّ في شرح التَعْفَة المرضيّة في نم الْسَائل الأصولِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





(فالأول): كقول الأعرابي: واقعت آهلي في رمضان» فقال: ر أَعْتقْ رقبة »» 
فإنه يدل على أن الوقاع علة للاعتاق» والسؤال مقدر في الجواب» كانه قال: إذا 
واقعت فكفر. 

ومنه قوله كل لَمّا سل عن بيع الرطب بالتمر: ( آینقص إذا يبس؟ ) قالوا: 
نعم» فنهى عنه(؟. فلو م یکن تقدير نقصان الرّطّب بالجفاف لأجل التعليل 
لكان تقديره بعیدًا؛ إذ لا فائدة فيه؛ لعدم توقف الحواب عليه. 

(الئائ): كقوله بي وقد سألته امرأة من جُهينة» فقالت: يا رسول الله إن 
أمي نذرت أن تج فلم تحجّ حي ماتت» أَفأَحُجّ عنها؟ قال: ر حُجَّي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته؟ ) قالت: نعمء قال: ر اقضوا الله 
فالله أحقّ بالوفاء )» متمق عليه. 

فنظيره في السؤال عنه كذلك» وفيه على الأصل الذي هو دين الادمي على 
الميت» والفرع, وهو الحج الواجب عليهاء والعلة» وهو قضاء دين الميت» فقد 
مع كلِهٌ فيه أركان القياس كلها 2". 

وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن 
يذل الدليل على أن الحكم وقع جواباء إذ من الممكن أن يكون الحكم استنافاء 
لا حوابًا» وذلك کمن تصدی للتدریس, فأخبره تلميذه .عوت السلطان» فأمره 
عقب الاخبار بقراءة درسه. فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر» بل 
الأمر بالاشتغال عا هو بصدده وترك ما لا يعنيه. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماج وابن خحزعة» والحاكم. 
(۲) «شرح الک وکب النیر» ٣١/٤‏ ۰۱۳۵-۱۳ 





(ثاینها الفرق لوصف كالخَبّر ‏ سیم ل راجل وفارس وفز) 


نَا اي ثالث أنواع الاماء والتنبيه لفرّق) أي أن يُفَرّق بين الحكمين 
(لوَضْف) أي لأحل وصف مذکور معه کلب أي كالحديث الروي في 
«الصحیحین»» وغی رما (سهم لراحل) أي مجاهد ماش على رجلیه (وفار س) أي 
وللمجاهد الذي يُجاهد راكبًا على فرسه رفن أي تم له ثلاثة اأسهم» سهم له 
وسهمان لفرسه» یقال: وف الشيء یر وفورا: تم وکمل. 

وحاصل معنی البیت بایضاح أن (النوع الثالث من الإعاء والتنبيه) أن 
يرق الشارع بين حکمین بصفة مع ذكر الحكمين» کحدیث الشیخین, 
وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه بك قسم يوم خیبر للفارس 
سهمين» وللراجل سهمّاء أو مع ذكر أحد الحكمين» كحديث أبي هريرة له 
عن البي ول أنه قال: رالقاتل لا يرث )؛ رواه الترمذي» وضفه. 

ومثله تفريقه بين الحكمين بشرط وجزاءء نحو قوله يَي: ر فإذا احتلفت 
هذه الأوصاف فبيعوا كيف شفتم إذا كان یذا بيد )۰ رواه مسلم» أو بغایق 
نحو قوله كك « حى يَطَهُرّنَ 4 [البقرة: ۲۲۲ أو باستٹنای نحو قوله كلك « إل أن 
یعفورت 4 [البقرة:۲۳۷]) أو باستدراك» نحو قوله فك ط لیکن يوادم يما 
عَقَدهمُ یمن » [الائدۃ:۸۹]. 

ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد ها من فائدة» والأصل 
عَدَمُ غير المآعى» وهو افادة کون ذلك علة'''. والله تعالى أعلم بالصواب. 


.٦٦٦/ ٦ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۱۳۸-۱۳۵/ 4 «شرح الک رکب المنير»‎ )۲( 


اجه الرّصْيُِّ في شرح التَحْفَة المرضيّة في تم الَسَائلٍ الأصُوِيّة علی طریقة آهل السلّة 





(رَابِعهَا بَسْدَ الک لام حرا شي وَلَوْلَمْيَك ميلا عَرَى 
عن التظام ‏ وَدْرُوا ليع 4 مل لا عَلَل التي بکونه شَقل) 
(رابعها), أي رابع الأنواع (بعد لام ذکرا) بألف الاطلاق» مبنيًا 
للمفعول (شيء ولو لَمْ یل بحذف النون تخفيفاء كما مر قريا (تغليلاً عری) 
بفتح العین والرای أصله عَري بکسر الرای من باب علم» لکن فتح على لغة 
7 الذين يقولون: : بقى يبقى» وفتی يفئ» أي خلا (عَنِ نظا أي م ينتظم 
الکلام (« وَدرُوا يم 4 مثل) أي قوله تعالى ط وَذَرُوا البیع » [الجمعة :] مثل 
لهذا النوع راڈ تعليليّة؛ أي لأنه رل لنهِي) أي عن البیع (بکونه شئل) أي 
بكون البيع مانعًا من الصلاة» أو من المشي إليهاء ولولا ذلك لكان ذكره عبشا 
وحاصل معن البيتين بایضاح أن (النوع الرابع من أنواع الإيماء والتنبيه) 
أن يذكر الشارع عقب الكلام الذي أنشأه لبيان ال حکم؛ أو يُضمّنه شیا لو لم 
يعَلْل يلل به الحكم ا ذکور لم ينتظم الکلام» ولم يكن له به تعلّق» كقوله كك 
« يتما الّذِينَ ءَامَتُوا إذَا توت لِلصّلوٰةِ من یوم الجمعة فاسغوا ٍل ذکر ان وَدُرُواً 
یم 4 [الجمعة:9]. 
والذي تضِمّنه الكلام نحو قوله كَلِةّ: ‏ لا يقضينَ حکم بين این وهو 
غضبان)ء متفق عليه. 
فالآية ما سيقت لبيان أحكام ابلمعةء لا لبيان أحكام البیعء فلو لم يُعلل 
النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلاً عن السعي إليها لكان ذكره لا غیّا؛ لكونه 
غير مرتبط بأحكام الجمعة» ولو ۸ یعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه 
يتضمّن اضطراب المزاج القتضي تشويش الفكر المفضي إلى ال خطإ في الحكم 





غالبا لكان ذكره لاغيًا؛ إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا؛ لجواز البيع قي غير 
وقت النداءء والقضاء مع عدم الغضبء أو مع يسيره» فلا بد إذا من ماني 
وليس إلا ما فهم من سياق النصّ ومضمونه» من شغل البيع عن السعي إلى 
الجمعة» فتفوت» واضطراب الفكر لاحل الغضبء فيقع الخطأء فوجب إضافة 
النهي الیه(؟. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(خَامِسُھا الرَيْطُ بمُششئق کمّا ‏ تقول‌یّاذا أَكَرمَنَ الْعَائِمَا) 


(محَامسهًا) أي حامس الأنواع زارط أي ربط الحكم ( بِمُسْتّق) أي باسم 
مشتق» كاسم الفاعل كما ؟ تقول: ی هرذا کر العام أي فإن ذكر 
الوصف المشتق» وهو العام مشعر بأن الإكرام لعلمه. 

وحاصل معنى البيت بایضاح أن (الخامس من أنواع الإيماء والتنبيه) ربط 
الحكم باسم مشتقّ بما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه» قال الزركشي: وإلى هذا 
صار الشافعي في مسألة الرباء وأوّل القاضي مذهبه وقال: لعله تمسّك بالحديث 
في إثبات حکم الرباء لا في إثبات علته» قال الغزالی: ليس كما ظلّه القاضي؛ 
لأنه أثبت عليّة الطعم وقال إمام الحرمين: تعلق أثمتنا في تعليل ربا الفضل 
بالطعم بقوله ي: رر لا تبيعوا الطعام بالطعام )» وهو موقوف على إثبات کون 
الطعام مشعرًا بتحرم التفاضلء والا فالطعام والبرٌ سواء في تعليق الحكم به. 
انتهی ۳ والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «شرح الک وکب النیر» ۱۳۹-۱۳۸/۲ «إرشاد الفحول» ۰۱۷۰/۲ 
(۲) «البحر احیط» ۰۱/۰ ۲. 





(سابسها تَرَشُبُ الخکم على لوصف إِنْ بصِیقة الشتّرْط جَلاً 
مم الجَرًا کمثل من بطغ یشب وَمَنْأبَى ديك تالة الْمَطَبْ) 
(سَادِسُہَا) أي سادس الأنواع رب الخکم على الْوَصّف ان بصیکة 
الط حل أي إن ظهر بصيغة الشرط رمع الْحَرَاء کمثل مَنْ يطع یب أي 
یعطی ثواب طاعته (وَمَنْ ابی ذلك) أي الطاعة اله الْعَطَبْ) أي افلاك. 
وحاصل معنی البيتين بایضاح أن (السادس من أنواع الڑیماء والتنبيه) 
ترتّب ا حکم على الوصف بصيغة الشرط والحزاء» كقوله تعالی $ ومن ی آله 
جل لهم ترجا رهم 4 [الطلاق:؟] أي لاحل تقواه» $ وَمَن مکل على الله َهُو 
حَسبُلۃ > [الطلاق:۳] أي لأجل توكله؛ لأن الجزاء يتعقب الشرط» والسبب ما 
ثبت الحكم عقبه» فإذا الشرط في مثل هذا سبب ال حزاء فيكون الشرط اللغوي 
سببًا وعلة» ومنه قوله ئل ر من اثبع جنازة مسلم إعانًا واحتسایّاه وكان معها 
حى یصلی علیها» ویفر غ من دفنهاء رحع من الأجر بقیر اطین...) احدیث» 
متفق عليه وقوله شی رر من أحيا أرضًا ميتة فهي له ))) أخخر حه أبو داود بإسناد 
وهذا القسم لا يكون ما بعد الفاء إلا حكمًاء وما قبلها إلا سببًا؛ لن 
جواب الشرط متأخّر بالوضع عن الشرط تحقيقاء نحو إن كنت مؤمنًا فائق اللہ 
أو تقدیراه نحو اق الله إن كنت مؤمًا؛ لأن جواب الشرط لازم» والشرط 
ملزوم واللازم ما یکون بعد اللزوی وبوته فرع عن ثبوته) بمخلاف الأقسام 
السابقت فان ما بعد الفاء قد یکون حكمّاء وقد یکون علة. 





وزعم بعضهم رجوعه إلى باب الشرط وال جزاء؛ لأن الأمر والنهي قد 
يقتضيان الشرط فيُجزم حواہھماء كقوله تعالی « فَهَبَلِى من لَك ولا @ يَرِبّى » 
[مرم:1-0] أي هب لي» فانك إن تھب لي يرڻيء وقولك: لا تُقرّب الشرّ تنج 
أي لا تقربه» فإنك إن لا تقربه تنج وتدحل الفاء في جواہھماء کقوله ع: ر لا 
روہ طیبّاء فإنه يبعث ملبيًا )» متفق علیه, أي إنه مات محرمّاء فإنه يبعث ملبيّاء 
فلا تقرّبوه طيبّاء فالظاهر استواء الصيغ كلها في تأعمّر الحكم عن الوصف؛ 
والحكم ما مسبّب» أو مشروط» وهو مسبب أَیضّاء وكلاهما متأخر» نعم بعض 
ذلك متأخر تحقيقاء وبعضه متأحر تقديرً. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(السّابعٌ الیل لانتفاء خصمبه انم لیُتابّي) 

سابع من أنواع الاعاء والتبیه (التَعليل لالتفاء حُكْم) أي تعلیل الشارع 
عدم الحكم ربمانع) أي بوجود مانع (لَهُ يتائي) أي يخالف الحكه ذلك المانع. 

وحاصل معنی البیت يايضاح أن (السابع من انواع الإعاء والتبيه) تعليل 
عدم الحكم بوجود مانع منه» كقوله تعالى $ ولو أن يَكُونَ الاس أ" 
لجع من یکفر باس 4 الآية [الزحرف (rr:‏ وقوله $ ولو بط ال آلرزق 4 
الآية [الشوری:۲۷]ء وقوله « وَمَا مآ أن رل ايسب الآية [الإسراء: ٩‏ ]» 
أي المقترحات» لا الآيات الذالة على صدق الرسل؛ وقوله « وَلَوَ جعلنه را 
أَعغجَميًا أ لَمَالوا رل فلت ما 4 الآية [فصّلت:4 4]» وقوله « ولا انزل له 
مك ولو ارلا ملک لَقَضِىَ الات » الآية [الأنعام:۸]. 


7 
و'جدّة 
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.۲۰۲-۲۰۱/۵ «البحر احیط»‎ )١( 


المئحة الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نم انسائل الأصولية على طَرِيقَة أهل السنّة 





فاحبر 8# عن الانع الذي منع من نزال الملك عيانًا بحيث يشاهدونه» 
وذلك لطفه بخلقه: فإنه لو أتزل عليه ملگاء وعاينوه» ول يؤمنواء لمُوجلوا 
العقوبة» وجعل الرسول بشرا؛ ليمكنهم التلقّي عنه» والرحوع إليه"©. وله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(گامۓیا ِلْحَازْهُ لِمَنْ نی حِحمَة خلقِ فْوَيْلُ مَنْ جفا) 
تی أي الأنواع رنکرة) أي الشارع (لمَنْ) اللام عع (على) » أي 
على من (ِنْقَى حكْمّة خَلقم 3 (فريْل) أي شدّة عذاب» أو هو اسم لواد ف 
جهتم وهو مضاف إلى (مَنْ جَقَ) أي ابتعد عن الإمان بحكمة الله تعالى في 

وحاصل معن البيت بایضاح أن (النوع الثامن من آنواع الإيماء والتنبيه) 
إنكاره گ8 على من زعم أنه م يخلق اخلق لغایة سم 
« أَقحیبثر أَنْمَا خلقدکم عَبَثَا 4 [الومنون:۱۱۰]) وقوله « سب آلانسن 
رك م سُدٌّى © 4 [القیامة:۳۰] وقوله ١‏ وَمَا َلقنا موب نأض وما ب یم 
إل بالخق 4 [ا حجر:٥۸].‏ والل تعالى أعلم بالصواب. 

(تَاسِههًا كاز أن ويا مخلشین مم ڪس رُعِیا 
راسئها) أي الأنواع» وهو الأخیر تکار أن يُسَوَيَا) بالف الإطلاق» مب 
للفاعلء أي إنکار الله 8# أن يسرّي بين همع عَكْسِ) هو أن يفرّق 
ين متمائلين» وقولي: (رُوعيا) بألف الإطلاق» مبئيًا للمفعول» أي حُفظ صفة 


ل-(عکس). 


(۱) «البحر احیط» ۲۰۲/۵ «ارشاد الفحول» ۰۱۷۷/۲ 





الّسأئةُ الرابعة؛ في بیان 


وحاصل معنى ابیت بإيضاح أن (التاسع من أنواع الإيماء والتنبیه). وهو 
آخر الأنواع إنكار الله ي أن يُسرّي بين المحتلفين» ویفرّق بين المتماثلين. 

[فالأول]: كقوله کت « أجل السیین كالْجَرِيِينَ © ما لگ کت 
حون م 4 [القلم:۰]۳۰ وقوله « ام عل آلذین ءَامَتُوا وَعْمِلُوأْ آلصّيلِحَتِ 
َالْمُفْسِدِينَ فى الأرّض ی ام عل کمن اجار @ 4 اص:۲۸ ]۰ وقوله اَم 
خيب أن جروا کرات 4 الآية [امائیة: ١‏ ؟]. 

[والثاي]:. کنوله ق $ وتن يمع الله ولزشون لت مع الذي أتعم أله 
عم 4 [النساء:19]؛ وقوله ‏ وَالْمُؤِيئُونَ رامین بَعْضَهُمْ وی 4 عض 4 
[التوبة: ۷۱]ء وقوله عون لت بَعْضُهُم ین بعص 4 [لتوبة:۷:]. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


LETTE) 


+ مه 


۵ وم 


(اختلنوا فِي شرط آن يُنَاسِبَا الوصف للحخکم فمنهم مَنْ اى 
وذا لدى الأكثر وَالْبَمْضُ اشگزط ‏ ودا هو ارب مِنْ دون شتطط 
ونیم ان ن کان تَعْلِيلٌ فهم پ 2 
(اتلفوا) أي الأصوليون (في شَرط) أي في اشتراط ران ناسا لصف 
ببناء الفعل للفاعل» والألف إطلاقيةء أي في مناسبة الوصف المومى 
(للځکې »> فمنْهُمْ من : آبی) أي امتتع من الاشتراط مطلقًا 0 هرد ی 
الأأكثر) أي عند أكثر الأصوليين (والبعض ار المناسبة (و) ه(ذا) القول 
(هُوَ الأََرَبُْ) إلى الصواب (منْ دون شَطط) أي من غير ظلم» وإنما کان أقرب؛ 
لأنه مب على أن العلة معیٰ الباعث» وهو احق» كما سبق» والرأي الأول مبي 


النْجَة الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نظم اسان الأصوليّة على طَرِيقة أهل السنّة 





على أها بمعين المعرّف» وقد سبق تفنيده (رَبَعْضُهُم قال (إن کان تغليل فُهم) 
بالبناء للمفعول (من اماب أي إن كان تعليل الحكم مفهومًا من المناسبة 
فلس اي فشرط مناسبة الوصف للحكم (لِْمٌ) بالبناء للفاعل. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أنه اخحثلف في اشتراط مناسبة الوصف 
المومى إليه للحكم في الأنواع السابقة على مذاهب: 

[أحدها]: اشتراطه وهو قول إمام الحرمين» والغزالي» کالزنا» والسرقة» 
والصوم؛ فان لم يكن مناسبا فهو كالتعليل بالقلب. 

[الغاي]: -وهو قول الأكثرين- عدم اشتراطه» بل يكفي برد التعلق مع 
ترتب الحكم عليه» وحكاه في «البرهان» عن إطلاق الأصوليين» واختاره إلكياء 
وإلا لم يكن لذكره مع؛ وتعطل الکلام, وهذا هو القول الأشبه. 

[الغالث]: - واختاره ابن ا حاجب - إن كان التعليل فهم من المناسبة 
كما في قوله يكل « لا يقضي القاضي وهو غضبان ) اشترط, وأما غيره فلا؛ 
لأن التعليل يفهم من غيرها. 

وحكى النديّ قولاً باشتراطه في ترب الحكم على الاسم دون غیره؛ 
وفصّل ابن ار بین أن يكون الاسم المشتقّ يتناول معهودًا میاه فلا یمین 
للتعليل» ولو كان مناسبّاء بل يحتمل أن يكون تعريفاء وأما إذا علق بعاع أو 
مدكّر فهو تعليلٌء ولو ۸ تظهر الناسبت كما لو قال: لعلة كذاء ولم تظهر 
المناسبة7'©. والل تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «البحر احیط» ۰۳/۵ ۲. 





(الْمَسْلَكَ ال رابغ قل انيدل لعلو الخکم بغفِعْلِ مَنْ حَمَلْ 
أي اللّبي المُصطفى بِأنْ فْمَلْ ‏ بَنْد وقوع الشّيء فلا بل 
يفلم اة لااك درا مثل‌ سشجوده لِبسَهو دَكَرا 


یل این ل بأمْروكمًا هي زجم ماج ز بتص عَلِمَا) 
(الْمَسْلَكُ راب قل: أن يُسْتَدَلُ) بالبناء للمفعول (لعلة لمکم أي لکون 
الشيء علة للحكم (بفعل من کمل) بتثليث الميم» والمراد به البي بي كما بينته 
بقولي: (أي) تفسيريّة راي الْمُصْطَمَى) ئل ربن مم اي کان يفعل يل عد 
و الشيء نعلا وقولي: بل بالبناء للمفعول صفة لافعلا» (يُعْلَم) 
لبناء للمفعول أن أي ذلك الفعل لذااك) أي للشيء الواقع (صَّدَرَا) بألف 
الإطلاق» أي صدر لأجله (مثل مجوده) ۴ في صلاته (لسهو ذکرا) بألف 
الاطلاق أيضّاء أي لاحل سهو تذکره يه رو ' فعل الفغل بأمْرِه) ببناء الفعل 
للمفعول» أي فعل الناس فعلا بأمره يي رکمّا في رَحْمٍ مَاعز بص عُلمَا) بالف 
الإطلاق؛ مبیّا للمفعولء أي كما رجحم الصحابة و بأمره يل ما عز بن مالك 
ي لما زن. 
وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن (المسلك الرابع) هو الاستدلال على 
علية الحكم بفعل البي كله قال الز ركشي رحمه الله تعالى: وهذا هما أ مله أكثر 
الأصوليين» وقد ذكره القاضي في «التقريب». 
وصورنه أن يفل فعل بعد وقوع شيء فيعلم أن ذلك الفعل لا كان 
لأحل ذلك الشيء الذي وقع» ووقوع ذلك إما أن یکون من البيّ يلو كأن 


اجه الرضية في شرح التحْقة المرضيّة في نم الَسَائلٍ الأصوليّة على طریقد هل السنّة 





يرى أنه سها في الصلاة فسحد. فیعلم أن ذلك السجود لذلك السهوء ولما أن 
يكون من غیرہ يِه ويكون بأمره» كما روي أن ماعرًا زن فرّجمء قال 
القاضي: وإنما يحب مثل ذلك الحكم في غير ذلك ا حکوم عليه بعد نقله بالقیاس؛ 
إذ قوله ک: ر حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ۷ ونحوہ ما يل 
الفعل فيه محل القول العام لأنا قد قلنا: إن قضاءه على المعيّن لعلة وصفية لا 
تقتضي وجوب عموم ذلك حکم؛ ولا يمتنع احتلاف الأحكام في ذلك» وإنما 
يتعدّى لغيره بدليل يقترن به» قال: وكذلك اجتنابه الطیب؛ وما يجتنبه احرمون 
" عند إحرامهم؛ إذ عُقل من ذلك شاهدٌ الحال أنه فا اجتنبه لأجل الاحرام» ومن 
أمثاله المتبّهة على علية الحكم تخييره بل بريرة رضي الله عنها لَمّا أعتقت تحت 
زوجھا” والله تعالى أعلم بالصواب. 
«لخامس النَّعْسِيمُ وَالسَّبْرُوَقَدْ ‏ لقب بانمین لذیهم لا لکد 
حصرك الاومناف وذا الیم مع ابط ال غ يرم الح لبم 
ود هو السَّبْرُ فضي الْبَاقِي الحَصَر مت بءبءبىيی9190010: 
(الَْامسُ) من مسالك العلة سیم رال وق لقب) بالبناء للمفعول 
أي سُمّی (باسْمین) أي الذ کورین (ِلَدَيهِم أي عند أهل الفنٌ لا نُكَدْ) أي لا 
اعتراض عليهم يي ذلك. 
ولالتقسیم» لغة: التفريق» و«السبر) بفتح» فسكون: لغة الاختبار» ومنه 
الميل الذي یر به الحرحء فإنه يقال له: المسبار. 


' (۱) «البحر احیط» 2/5 505-19. 





الَسَأَنة الرابعة: في بَيَاز 


وأما في الاصلاح فإنهما لقب لشيء واحد» كما آشرت إليه بقولي: 


(حَصْرَكَ الاوْصّافَ) بنقل حركة ا حمزة إلى اللامء ودرجها للوزن» 
الأوصاف ال اشتمل عليها القیس عليه (رَذَا) أي الحصر المذكور نسم أي 

مع التقسیم اصطلاحا(مع (بطال غير ر صالح لب بالبناء للمفعول» أي لیحعل 
متبعا في العلیف أي إبطال ما لیس صا ا للتعلیل به (وَذا) أي الابطال المذكور 
(هُوَ اسر أي معن السبر اصطلاحًا (قفي الباقي الْحَصَنْ) أي فانحصر التعليل 
فيما بقي من الأوصاف. 

وی نسخة بدل هذا البيت: 

(الخامس السَّبْرُمَعَ النّمَسِيم لقب یاس مین دی الفهیم 

والأول أولى؛ لأن التقسیم متقدم في الوجود على السبر؛ لأنه أُوّلاً يعد 
الأوصاف الي يُتومّم صلاحيتها للعليّة» ثم یَسْرُھاء أي بختبرها ليتميّز الصاح 
للتعلیل من غيره» فلذا كان تقدم التقسيم في اللفظ. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن (الخامس من مسالك العلة هو 
التقسيم والسبر)» وهو في الاصطلاح حصر الأوصاف الي يمكن التعليل با 
للمقيس عليه» ثم احتبارها في المقيس» وإبطال ما لا يصلح منها بدليله» وذلك 
الإبطال ما بكونه ملع أو وصفا طردیّا؛ أو يكون فيه نقض» أو کسر أو 
حفای أو اضطراب» فيتعين الباقي للعلية27, . 


۰۱۷۹/۲ «إرشاد الفحول»‎ )١( 


الذحة الرْضِيّهُ في قرح النُحُفَة المرضيّة في نَظْم السَائلِ الأصولية عَلَى طَرِيقَة أهل السنّة 





قال الز ركشي رحمه اللہ تعالى: وقد أشير إليه في قوله تعال ج ما اش آله ین 
ور وَمّا کارت مَعَدُ ین اد ' إذا لَدَهَبَ كَل إل ما حلَنَ الآية [الومنون: )]٩۱‏ 
وقوله تعا ی « ام خُلِقُوأ ین عتر یو اَم هم انکر © > © 4 [الطور: ۳۰]؛ فان 
هذا تقسيم حاصر؛ لأنه متنع خلقهم من غير خالق خلقھم؛ وكوفم یخلقون 
أنفسهم اشد امتناعا» فعلم أن شم خالقا خلقهم؛ > وهو ب ذكر الدليل بصيغة 
استفهام الإنكار ليبيّن أن هذه الصيغة المستَّدّل با بطريقة بديهية لا یمکن 
إنكارهاء وفي قوله و لعمر ي في ابن صياد: إن يكن هو فلن تسلط عليه 
وان لم يكنه فلا حير لك في قتله )» سفق عليه. انتهی(. 

وقال الطوفي رحمه الله تعالى: السبر في الاصطلاح إبطال كل علة عُلَل با 
الحكم المعلّل إجماعاء إلا واحدة فنتعین؛ ومعيئ ذلك أن المستدل بالقياس إذا 
أراد أن بين أن علة الأصل المقيس عليه کذا؛ ليُلحق به الفرع ا قیس؛ وأراد 
تبيين العلة بالسبر ولتقسیم ذکر كل علة عُلّل با حكم الأصلء ثم يُبطل 
ا میعء إلا العلة الي يختارهاء فيتعيّن التعليل بماء فیثبت الحكم في الفرع 
بواستطها. 

مثل أن يقول: علّة الربا فی البرّ ونحوه إما الکیل أو الطُعْمء أو القوت؛ 
وكلها باطلة إلا الأولى مثلاء وهي الكيل إن كان حنبايًا أو حنفياء أو إلا الطعم 
إن كان شافعيّاء أو إلا القوت إن كان مالكيّاء فيتعيّن للتعليل» ویلحق به الأرز؛ 
والذرة» ونحو ذلك باليرٌ بجامع الكيل؛ ویقیم الدليل على بطلان ما آبطله» إما 


(۱) «البحر احیط» ۰۲۲۲/۵ 





بانتقاضه انتقاضًا مور أو بعدم مناسبته» أو غير ذلك بحسب للامکان 
والاتفاق. انتهی" .واه تعا ی أعلم بالصواب. 
) مس هی ویک تفی فيه بقول من نظن 
بت نم لم أجد وال عَدَصُهوالطن ویویظو) 
(ریکتفی) بالبناء للمفعول (فيه) أي حضر الأوصاف الي یذ کرھا یی 
في المناظرة إذا منع منه الحصرريقول مَنْ نظر) المراد به هنا المناظر لغيره (بحثت 
في الأوصاف الق تصلح 2 م لم أحذ) أي غير ما ذكرته من الأوصاف انز 
عَدَمه) أي عدم ما سوى المذكورء فيقبل منه ذلك؛ لعدالته مع أهلية النظرء 
ویندفع به عنه منع الحصرء وقولي: (وَالظُنُ فيه يلوم أي أنه يُطيب للمجتهد أن 
يرجع في حصر الأوصاف إلى ظته» فیلزمہ الأحذ بەہ ولا يُكابر نفسه. 
وحاصل معنی البيتين بإيضاح أن إقامة المستدل دليلاً على الحصر دائرًا بين 
النفي والإثبات أكمل؛ كقوله: ولاية الإجبار في النکاح إما أن لا تُعلل؛ أو تُعلل 
بالبكارة» أو بالصغرء أو بغيرهماء وعدم التعليل» أو التعليل بغيرهما باطلان 
بالاجماع» والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب» 


بالبكارة9 © . 


(۱) «شرح مختصر الروضة» 1/۳ .505-14٠0‏ 
(۲) راحع «شرحي على الك وكب الساطع» ص۰4۰ 





وان لم يقم دليلاً حاصرًاء فيكفي المناظر في بیان الحصر إذا مُنع أن يقول: 
بحثت» فلم أجد غير هذه الأوصاف» والأصل عدم غيرهاء فيقبل منه قوله ذلك؛ 
لأنه ثقة» أهل للنظرء ولأن الأوصاف العقليّة والشرعيّة لو كانت لما حفيت 
على الباحث عنها. ۱ ۱ 

مثاله أن یقول فی قياس الذَّرَّة على الب في الربوية: بحشت؛ عن أوصاف الب 
فما وجدت ما یصلَحُ علّة للربا في بادئ الرأي إلا الطعمء أو القوت» أو الكيل, 
لکن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمّل» فيتعيّن الكيل. 

أو يقول: الأصل عدم ما سواهاء فإن بذلك يحصل الظنّ المقصود. وال 


تعالى أعلم بالصواب. 
(والحَصنر والابطال حر حیت عا طم ا هشیب ولا نا 
ودا ب وهالحجّة للشناظرِ وَنَاظِرٍ على الأصّعٌ الظاهسر) 


س وار سم 


(وَالْحَصر والابطال حَيْثْ عنّا) بألف الضیۃ الراحع للحصر والإبطال» وهو 
بتشديد النون مبیّا للفاعل» أي حيث ظهرا (قطعًا فقطعي) أي فالتعلیل بالباقي 
من الأوصاف يكون قطعيًا رون أي وان لم یکونا قطعین بأن كانا ظنیین أو 
أحدهما قطعي» والآخر ظي كان التعليل (ظَنَام أي ذا ظنٌ روَد أي الظى (به 
الْحُجَّة أي الاحتجاج رلمتاظر) أي للذي یناظر غيره (وناظر) أي للذي ينظر 
لنفسه» وهو لمحتهد (ِعَلَى الأصّحّ الظاهر) أي على القول الأصمّ الظاهر ححته 
وهو قول الأكثر. 


(۱) «شرح الكوكب النير» ۳/4 ۰۱4-۱ 





وحاصل معنى البيتين یایضاح أنه إذا كان حصر الأوصاف المذكورة من 
جهة المستدل» وابطال ما عدا الوصف المذعى عليته من ب جهة العترض قطعيين» 
فالتعلیل ما بقي من الأوصاف قطعي بلا خلاف؛ ولکن هذا قلیل في 
الشرعیات ون کانا ظنیین» أو أحدهماء وهو الأغلب» فالتعلیل ظبن» ویعمل به 
فیما لا يتعبّد فيه بالقطع من العقائد ونحوها. قاله ابن النحار رحمه الله تعالی() 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


هون بزمت وید حم وف يانه الماح تن يكل 


3 
و سی عار 


بل يلرم الابطال مَنْ قد استدل فلا القطاع حَيْت لا عَجْرٌ 


)۱۰6۰( 


(فإن بوصف زائد خصم وفا) أي إن آبدی العترض بعد حصر الستدل 
لطتي وصف زائدا على آوصانه يائ الد أي إيضاح الخصم صلاح وصفه 
الزائد للعليّة رن يُكَلّمَا) بألف الاطلاق, مبنیا للمفعول» أي لا يُكلّف ذلك؛ لأن 
بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض ربل یلم البطال مَنْ قد اسْتدّل) 
(من» مفعول به «یلرم» يعي أن المستدل يلزمه دفع الوصف الزائد بإبطال 
التعلیل به (فلاً اقطاغ) أي لا ينقطع الستدل عجرّد إبداء العترض الوصف 
للذکور کیت لا عَجْرَ حَصَل) أي إلى أن يحصل له عجز عن إبطاله. 

وحاصل معنی البیتین بإيضاح أنه إذا أظهر العترض وصفا آخر غير ما 
لآعاه الستدل لا يلزمه بیان صلاحيته للتعليل؛ لبطلان الحصر بالإبداء» ولكن 


(۱) «شرح الكو كب المنير» ۰۱۶1/6 


اجه اي في شرح النحْفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأمولية مَلَى طريقة أهل السَنّة 





يلرم المستدل إبطال صلاحيته للتعليل؛ لأن دليله لا يتم إلا بذلك» فلا ينقطع 
المستدل إلا إذا عجز عن إبطالهء وإلا كان كل منع قطعًاء والاثثفاق على خلافه 
فإذا أبطل المستدل ما ذکرہ ا معترض من الوصف بعلل» قال العضد: واحق أنه 
إذا أبطله فقد سّلم حصره» وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا یصلح؛ فلم 
أدحله في حصري» وأيضًا فإنه لم يدع الحصر قطمًاء بل قال: إن ما وحدت. أو 
أظنّ العدم» وهو فيه صادق» فيكون کال جتھد إذا ظهر له ما كان خافیّا عليه 
وإنه غير مستنکر. انتهی(. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
مخ طرق الابطال آن يُبَيَنَا طُردِية الْوَصْفِوَلَوْ کان هتا) 

(من طرّق لابطال) أي إبطال علي الوصف الذي زاده العترض رأن يتا 
بالف الاطلاق» أي بیّن الستدل (طَرْديّة الْوَضّف) أي کون الوصف الزائد 
طرديّاء أي مما علم من الشارع الغاژه ما في جميع ال حکام» أو في ذلك الحكم 
تخصوصه. وهو معن قولي: (ولَوْ كان هُنَا) أي ولو كان عدم اعتباره في هذه 
القضية خاصة. 

وحاصل معنی البيت بایضاح أن من طرق إبطال عليّة الوصف الزائد بيان 
أنه وصف طردي» أي مما ألغاه الشرع» إما في جميع الأحكام» كالطول والقصّر؛ 
فإنه لا اعتبار هما في شيء من الأحكام, لا في القصاص» ولا في الإرث» ولا في 
الكفارة» ولا العتق» ولا غيرهاء » فلا بعلل ما حكمٌ أصلاًء وإما في ذلك 
الحكم بخصوصه. كالأنوثة والذكورة في العتق» فما لم یعتبرا فيه» فلا يُعلل 


(۱) «شرح العضد» ۲۳۷/۲ و«شرح الكوكب المنير» 55/5 .١ 45-1١‏ 





الْسأَلهُ الرابعة ؛ في بیان مالك العلة 


كمأ شيء من أحكام العتق» وإن اعتبرا ف الشهادة» والقضای والارث, وولاية 
(١) ۲‏ ہے 1 
اللکاح" *. والله تعال أعلم. 

(وعدم الظهٌ ور للمُتَاسَبَةٌ یکفیه لم آجد لدّی المتَاصَبه 


ان یل الحْصنم کذا وصفك لا یمه البَيَانُ آن لا بدلا 
بل رجم اسر ین اقا تی الخکم فکان لایقا) 
(وعدم ايور لاس أي ومن طرق الإبطال أيضًا عدم ظهور مناسبة 
الوصف الذکور للحکم (یکنیه) أي يكفي الستدل أن يقول: بحثت ف(لَمْ 
اح فيه مناسبة» وقولي: دی المَْاصبَم متعلق ب«(يكفي)» من ناصبته 
الحرب والعداوة: إذا آظهرقما لە؛ وأقمتهما“ والعیٰ هنا عند الناظرق 
والخاصمة. 
زان يقل الحَصم کذا وَصْفْك) أي إن ادُعى العترض بأن وصفك الذي 
اعتبرته لا تظهر فيه المناسبة 5 یرم أي لا يلزم المستدل (الْبَيَانُ) أي بیان 
مناسبة وصفه (أن لا يُعْدَلاَ بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول أي لقلا يُعدل عن 
طريق السبر إلى طريق المناسبة؛ وذلك ممنوع یل رَحْح المستدل (السبر) أي 
سبره على سبر المعترض (بأن يُوَافقَا) بألف الإطلاق» أي ببيان أن سبره موافق 
(تعْدیة الخکم) أي وسبر المعترض قاصرٌ (فکان لائقا) أي فکان سيره مناسبًا 
لأن يُعتبر؛ لأن المتعدّي أرجح من القاصر. 


(۱) «شرحي للكوكب الساطع» ص٤ .٠٠‏ 
(۲) «الصباح المنير» ۰1۰۷/۲ 


لمحة ضيه في شرع التحمَة لمرضية في نم الَسَائِلٍ الأصُولِية على طَريقة أل السنّة 





وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن من طرق الإبطال للوصف الذي زاده 
المعترض أن يقول المستدل: لم تظهر مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار 
للحكم بعد البحث عنها؛ لانتفاء مثبت العليّة» بخلافه في الإبماء» ويكفي في ذلك 
قوله: بشت فلم أحد موهم مناسبة» فیقبل لعدالته» مع أهليّة النظر, 

فان ادّعی المعترض أن الوصف الذي اعتبره المستدل أيضًا لا تظهر فيه 
مناسبة» فليس للمستدل بیان مناسبته؛ لأنه انتقال من طريق السبر إلى طريق 
المناسبة» والانتقال يؤدّي إلى الانتشار احذور» ولكن يرجح سبره على سير 
المعترض» بأن يبيّن أن سبره موافق لتعدية الحكم وسبر العترض قاصرٌء والمتعدّي 
أرجح من القاصر. والله تعالى أعلم. 

(وَحَيْت آبط لا سوی وصنفین . فلیکنفه التَرْدِيدُ بَيْنَدَيْنِ) 


س ریق 


(وَحَيْث بطق أي المتناطران (سوی وَصْفَيْنِ) أي غير وصفین نکن 
أي الستدل دید ين ذیْن) أي بين الوصفين الباقيين. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح أنه إذا افق المتناظران على إبطال ما عدا 
وصفين من أوصاف الأصل؛ واختلفا في أيهما العلة كفى المستدل في التقسيم 
والسبر الترديد بينهما من غير احتياج إلى ضم ما عداهما إليهما؛ لاثفاقهما على 
إبطاله» فيقول: العلة إما هذاء أو ذاك, لا جائز أن تكون ذاك لكذاء فتعيّن أن 
تكون هذا. والل تعالى أعلم. 

(الْسَسْلَكَ السَادس فَالْمتَاسَبَهُْ ہنا الإخَالة بکنر صاحيَّة 


۵ م س 25 ہ ےہ 7 ۳ 0 5 سر o‏ ر 0 27 جاسم 8 
(خراجهّا سم بتخریج المَنَاط وهي عُمْدَۃ القِيّاس إِذْ يُنَاط 





وَهُوَئفْيينُ با مَِالْمُتَاسَبَةِ آب دی فَاغْلمَا 


آي اسب الخکم لعِلْةَوَقَدْ اقترا كيش الاس ڪر ورذ 

تحقق اس _تقلاله بسثفي مَا سواه بابر شَقَطْفَدْ عُلِمَا) 
(الْمَسْلَكُ السّادس) أي الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية 
(فَالْمُتَاسَبَهُ) الفاء زائدة في الخبر ضرورة؛ إذ ليس من المواضع الي تدخل فيها 
الفاء في حبر المبتدإ» وهي في اللغة الملاءمة» یقال: الثوب الأبيض مناسب لصلاة 
ا لحمعق أي ملائم طاء دا ملاءمة الوصف المعين للحكم (كذا الاخالة 
بکش) أي للهمزة (صاحَ أي اللقب الذکون وهو الناسبت أي ان هذا 
المسلك ۸ یسمّی با مین: أحدحما: المناسبة» والثانى الاحالق بکسر اممزق والخاء 
العجمة من حال معن ظن سُمّي به لأنه بالنظر إليه يخال أي يُظَنْ أنه علته 
مَصلح) بالنصب مفعو لا مقدّمًا ل«خذ) (رعاية المقاصدء كذاك الاستدلال 
د للقاصد اي عذ هذه الألقاب لن يريد أن يسمي هذا المسلك» يعن أنه 
یسمی بالصلحة وبرعاية القاصد. وبالاستدلال (احراجها) أي المناسبة (سم 
خیم المَنَاط) أي لا فيه من إبداء ما نيط به الحكمء أي علق عليه (رَهي) أي 
المناسبة (عَمَدَة القيّاس) أي الأصل الذي يعتمد عليه في باب القیاس و اط 
لبناء للمفعول» أي يعلق بثہ عليهاء ثم ذكرت تعريف تخريج المناط بقولي: 
وش أي تخريج المناط رین لعلة) أي علة الحكم (بما) موصولف أي بالذي 
(من ماس بيان ل(ما) متعلق براأبدى) أي ما آظهره من الناسبة وقولي: 
(فاعْلَمَا) بالألف المنقلبة من نون الت وكيد تكميل للبيت» أي فاعلم هذا 
التعريف؛ لكونه مهمًا (أي) تفسيرية اسب سکم سل يعي أن المراد بإبداء 
المناسبة إظهار مناسبة بين العلة وا حکم (وقد انام أي اقترن الحكم مع 
الوصفء و الجملة ف محل نصب على ا حال (كمثل الاسکار وَرَذْ) أي جاء 


امنحة الرَسْيَةُ في شرح التّحْمَة المرضيّة في نظم انسائل الأصُوليّة على طريقة أهل السنّة 





مثاله الإسكار» فإنه علة تحريم ا حمر؛ وامشنبط لإزالته العقل الطلوب حفظه» 
ويناسب التحرم» وقد اقترن في حديث: ر کل مسكر حرام). 

[تنبيه ] : هذا اد الذي ذكر لتخريج المناط كما فعل في «جمع الجوامع»» 
هو الأنسب من جعل ابن الحاجب له حدا للمناسبة. قاله اي في «شرحه». 

مُحَقی استقلاله) أي الوصف الناسب في العلية رتفي ما سواه أي يكون 
بنفي غیرہ بلس أي بالتبع (فقط) أي لا يكفي فيه أن يقول: بحشت فلم 
أجد غيره» والأصل عدم وقولی: (قد علما) بألف الإطلاق» مينيًا للمفعول» 
اي قد عُلمٌ هذا البحث عند ا حققین لفن ۱ 

وحاصل معنی البيت بایضاح أن [المسلك السادس]: هو المناسبة 
ویْسَمّی بالإخالة» والصلحة. والاستدلال» ورعاية القاصد وهي عمدة كتاب 
القياس» ول غموضه ووضوحه» ویسمی استخراجها بتخریج الناط وهو 
تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران» والسلامة من القوادح» والراد إبداء 
مناسبة بینها وبين الحكم, والراد بالاقتران مقارنة الحكم للوصف. 

فخرج بإبداء المناسبة تعيين العلّة بالطرد أو الشْبّه قال ولي الڈین العراقي 
وذکر الاقتران لبيان اعتماد المناسبةء لا لتحقیق ما هيّتهاء فامم یقولون: اس 
مع الاقتران دليل العليّة» فلو فلو دحل الاقتران في ما هية المناسبة لم يصح ذلك. 

ومثاله الاسکار فانه علة تحریم الخمر» ولیس فيه نص ولکته مستنبط» فان 
الاسکار لازالته للعقل المطلوب حفظه يناسب التحرم؛ وا حق به النبیذ 
والحشيشة» ونحوهما. 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا ؛ لأن معرفة إبداء الناسبة 
يتوقف على معرفتھاء فكيف یعرف بها؟. 

وأجيب عنه بأن المناسبة المأحوذة في التعريف لغويّة ععی الملائمة» فلا دور. 





ويتحقّق الاستدلال على أن الوصف الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه 
بطريق السبرء ولا يكفي فيه أن يقول: بجشت فلم أجد غيره» وإلا لزم الاكتفاء 
به ابتداء» ولا قائل پک 

وقال الطوفي: ر المناسب هو ما توقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي )؛ 
وقال في «شرحه»: اختلف في تعريف الناسب. واستقصاء القول فيه من 
المهمّات؛ لأن عليه مدار الشریع بل مدار الوجود؛ إذ لا وجود إلا وهو على 
وفق المناسبة العقليّة» لکن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص؛ والخفاء 
والظهور فما حفیت عتا مناسبته سمي تعبّداء وما ظهرت مناسبته سمي معللا. 

فقولنا: «المناسب ما تُتوقع المصلحة عقبه» أي إذا وُجدء أو إذا سُمع أدرك 
العقل السليم کون ذلك الوصف سا مفضيًا إلى مصلحة من المصالح لرابط ما من 
الروابط العقليّة بين تلك المصلحة وذلك الوصف؛ وهو معن قولی: (لرابط ما 
عقلي). ۱ 

مثاله: إذا قیل: السکر حرام أدرك العقل أن تحريم السکر مفض إلى 
مصلحة» وهي حفظ العقل من الاضطراب» وإذا قيل: القصاص مشروع أدرك 
العقل أن مشروعيّة القصاص سببٌ مُفض إلى مصلحةء وهي حفظ النفوس. 

ثم قال: (قلت: لرابط عقلي) ۳۳۹ من النسب الذي هو القرابة» فإن 
الناسب هنا مستعار ومشتقّ من ذلكء ولا شك أن التناسبین في باب النسب 
كالأحوين» وابئ العمّء ونحوه إنما کانا متناسبين لمعن رابط بينهماء وهو القرابق 
فكذلك الوصف الناسب هنا لا بد أن يكون بينه وبين ما يتاسبه من المصلحة 


.۷۱۵-۷۱۳/۳ «الغيث ا مامع شرح جمع الموامع>‎ )١( 


المنحة الرضية في شرح تفه المرضية في ظم الْسَائِلٍالأصُولِيّة على طریقة آفل اس 





رابط عقلي» وهو کون الوصف صا حا للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلاً. 
انتهی(. 

وقال الشوکای: قال في «احصول»: ر اللاس ذكروا في تعریف الناسب 

[الاول]: أنه الفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وابقای وقد يعبر عن 
التحصيل جلب المنفعة» وعن الإبقاء بدفع المضرّة؛ لأن ما قصد إبقاؤه فازالته 
مضرة؛ وإبقاؤه دفع للمضرة؛ ثم هذا التحصيل والإبقاء قد يكون معلومّاء وقد 
يكون مظنوئاء وعلى التقديرين؛ فإما أن يكون دينياء أو دنيوياء والنفعة عبارة 
عن اللذة أو ما يكون طريقًا إليهاء والضرة عبارة عن الأ ى » أو ما يكون طريقا 
إليهواللذة قيل في حدها: إنها إدراك الملائم والألم إدراك المناي. 

والصواب عندي أنه لا يجوز تحديدهما؛ لأنهما من أظهر ما يجده ا حی من 
نفسه ويدرّك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهماء وبینهما وبين غيرهماء وما 
كان كذلك يتعذر تعريفه یما هو أظهر منه. 

[الناي]: أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات» فإنه يقال: هذه اللؤلؤة 
تناسب هذه اللؤلؤة في ا حمع بينهما في سلك واحد متلائم )). انتهى”". 

وقد اعتّلف في تعريفها القائلون .عنع تعليل أفعال الله 8 بالأغراض» 
والقائلون بتعليلها يما -- قلت: وهو الق -. 

فالأولون قالوا: إا اللائم لأفعال العقلاء في العادات, أي ما يكون بحيث 
يقصد العقلاء تحصيله على مَحَاري العادة بتحصيل مقصود غخنصوص. 





(۱) «شرح مختصر الروضة» ۳۸۳/۳۸۲/۳. 
(۲) «احصول» ۲۱۷/۲ 
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السالة الرابعة : في بيار 


والآخرون قالوا: إا ما تجلب للانسان نفعاء أو تدفع عنه ضررا. 

وقيل: هي ما لو عُرِض على العقول تلقته بالقبول» كذا قال الدبوسي بت 

قيل: وعلى هذا فإٹباتھا على الخصم در لأنه رعا يقول عقلي لا يتلقى 
هذا بالقبول» ومن نم قال الدبوسي: هو حجة للناظر؛ لأنه لا يكابر نفسه» لا 
للمناظر. 


قال الغزالي: ر والحق أنه يمكن إثباته على ابحاحد بتبيين معی الناسبة على 
وجه مضبوط. فإذا أبداه المعلل فلا يلتفت إلى ححده ). انته ° 

وهذا صحيح» فإنه لا يلزم الستدل إلا ذلك. 

وقال ابن ا حاجب: ر إن المناسب وصف ظاهر منضبط يَحْصُلَ عقلاً من 
تر تيب الحكم عليه ما يملح أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة» ودفع 
مفسدة» فان كان الوصف خفیّا؛ أو غير منضبط اعتبر ملازمهی وهو الم 
لأن الغیب لا يعرف الغيب» كالسفر للمشقة» والفعل التضی عرفًا عليه بالعمد 
قي العمدية. 

قال الصفي الحندي: وهو معيف؛ لأنه اعتبر في ماهية الناسبة ما هو حارج 
عنه» وهو اقتران الحكم بالوصف وهو حارج عن ماهية الناسب؛ بدليل أنه 
يقال: المناسبة مع الاقتران دليل العلة» ولو كان الاقتران داحلا في الماهية لما 
صح هذاء وأيضًا فهو غير جامع؛ لأن التعليل بالمنضبطة جائز على ما احتاره 
قائل هذا الحذ» والوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة. 


(۱) «روضة الناظر» ص ۰۳۰۲ 


۲ «الستصفی» ۰۲۹۸/۲ 


املح الرضية في شرح التَحْفة المرضيّة في نَم الْسَائل الأصولية نی طَرِيقة آهل السنّة 





وقد احتج إمام ا حرمین علی افادها للعلية بتمسك الصحابة با فزگم 
يلحقون غير المنصوص بالمنصوص إذا غلب على ظّهِمْ أ: نه یضاهیه مُعیٰ؛ أو 


ورد بأنه لم ينقل إلينا هم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب» فلا يبعد التعبد 
مع نوع من الظن الغالب» ونحن لا نعلم ذلك النوع. 
ثم قال إمام الحرمين: رر فالأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر 
بالقياس ». انتهی". والله تعالى أعلم بالصواب. 
(ثمَّة ما یشرع حُكميُقَصَدٌ يُرَىيّقِيئًا مثل بیع پوجد 
وقد ین کقص اص و یش لا كح ا حَمْر أَوْتَوَمُمَاسّلَك 
كطلب الو من آیستا .وین یف فیس لبیل بت 
سل لہ 7 قد 3 لمث قي 0 گے 7 ہن۔۹ ي 
تب ت وه یع وکح مرا 
الانتفاع به يقيئا «وقذ يُظَن) بالبناء للمفعول أيضاء أي وتارة يكون حصوله 
مظنوئًا (کقصّاص) أي ف القتل العمد العدوان» فان حصول الانرجار به عن 
القتل ليس قطعّاءٗ لإقدام كثير على القتل مع وحود القصاص ۸ شك بالبناع 
للمفعول أيضاء أي تار يكون محتملاً احتمالاً مستويًا (كحَدٌ حَيْر) أي لأن 


.۱۸۵-۱۸۲/۲ «إرشاد الفحول»‎ )١( 





حصول المقصود به من حفظ العقل مساو لنفیہ: لأن كثرة ا حتنبین له مساوية 
تقريبًا لكثرة المقدمين عليه زره سك أي أو تارة يكون حصوله بالتومّم 
بأن نفیه آرجح (کطلب رد ممن أيسّتا) أي كنكاح الآيسة لطلب الولد 
منهاء فان حصوله ممكن عقلا لا عادة رون يت بالبناء للفاعل» أي وان يكن 
المقصود فائمًا قطعا لیس تغليل بت أي فلا يجوز التعليل به على الأصح» 
وذلك 5 لْحُوق مسب لمُشرقي) أي لرجل من بلاد الشرق (بمَغربية) أي 
بامرأة من بلاد الغرب» بن تزوّج بما بطريق الت وكيل» فأتت بولد رها لم سی 
أي ۸ یوجد تلاقيهما قطمّاء وحالف ا نفیّةء فقالوا: یلحق؛ لاقتضاء الزواج 
ذلك في الأغلب؛ حفظًا للنسب» وهو ضعيف. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن لحصول المقصود من شرع الحكم 
مراتب: 

[أحدها]: أن يحصل المقصود یقیناه کالبیع» فإنه إذا صح ترتّب عليه 
مقصوده من حل الاتنفاع به یقینًا۔ 

[الثاب] : أن يحصل المقصود ظنّاء کالقصاص, فان حصول الانزجار به عن 
القتل لیس قطعیا؛ بدليل الإقدام من الكثيرين مع علمهم بأن القصاص مشروع. 

[والثالث]: أن یشک فيه» بأن یتساوی حصول القصود. وعدم م حصوله؛ 
فلا يوحد يقين» ولا ظر» بل يكونان متساویین؛ قال صاحب «البديع»”' ؟: ولا 
مثال له على التحقيق» ومثل له ابن الحاجب جحد شارب المسكر الحفظ العقل» 
فان المقدمين کثبرون» وابحتنبین کثیرون» فتساوی المقصود وعدمه فيه. 





(۱) هر امد بن علي بن تغلب بن أبي الضیاء البعليکي البغدادي العروف بابن الساعاق» لکون أبيه 
عمل الساعات المشهورة على باب ا ستنصریة؛ من کبار فقهاء انفية» توق سنة (1515"'ه. 
«الجواهر المضية» ۰۸۰/۱ 


المنحة الرضيّةُ في شرع العف المرضيّة في نم الائ الأصوليّة على طریقة اَهَل السنّة 





[والرابع]: أن يتوهّم حصوله» بأن يكون عدم حصول القصود أرجح من 
حصو له کنکاح آیسة من الحيض للتوالد؛ لأنه مع إمكانه عقلا بعيدة عادة» 
وقیل: لا یعلل ما قد یشلك فیه أو یتوهم والأظهر بلی اتفاقا إن ظهر القصود 
في غالب صور ا حنس؛ ولا فلا؛ لاحتمال الترئب وعدمه سوای أو عدمه 
أرجح. الد 

ری «الفنون» وغيره: السفر مشقة عامة» ويختلف قدرهاء ولذا تحسن 
التهنئة بالقدوم للجميع» کالرضی بالسلامة. 

وأما إذا فات لقصو بان حصل القطع بأن القصود من شرع الحكم غير 
ثابت» فقالت الحنفية: یعتبر التعليل به» والأصحٌ لا يُعتبر سواء ما لا تَعبّد فيه 
كلحوق نسب الشرقي بالمغربية» وما فيه تعبد» كاستبراء جارية اشتراها بائعها 
اهل والله تعال أعلم بالصواب. 


او ہے 2 يه 22 


كم الحة لیے ل5 ٤‏ ر شب مایا نشی تي فنعب 
آعلی الْمُنَاسَبّاتِ حفظ الدّينُم النفس فالعقل يلي سل يضم 
فالمَال والیرزض وَمُكمِلٌ نحق کالحفظ للعقل بحد قد يَحِقّ 
بشزب نزر ڪر  ,-,‏ , 9 
4 م المتاسب) ینقسم إلى قسمين: أحدهما: + (حقيقي) والثان (وما ینس 
لقاع أي السمی بالاقناعي (خذه مَعْنَمًا) أي غنيمة» وقي نسحة: ایض 
علمّا). 


۳ 


)۱( راجع «شر ح الکو کب المنير» ۱۵۹-6 و«إرشاد الفحرل» ۲ء 





£ 
۳ 
(نم 


م الحقيقي اة قسم) أحدها: (ما) موصولة أي الذي (بالضرٴوري 
سيم ' علمْ) أي عُلم عند الأصوليين بأنه ضروري» ما كانت مصلحته في 
حل الضرورة» أي لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنیاء بحيث إنه إذا فقد لم 
تحر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد» وقارج» وفوت حياة» ولي 
الأحرى فوت النجاة والنعيم المقيم» والرجوع باخسران البین. قاله الشاطي 
رحمه الم( تعالى (أعلی الْمُنَاسَبَات) أي هو أعلى مراتب المناسبات (حفظ 
الدّينِ) حبر لحذوف» أي هي حفظ الدین 5 حفظ لس فالعقل يلي) 
مبتدأ وحبره» اي فحفظ العقل يلي ما قبله سل أي حفظ نسل» وهو مبتدا 
خبره جملة رضم بالبناء للمفعولء أي يضم إلى ما قبله (فَالْمَالَ) أي حفظ الال 
کذلك. وقولی (وَالْعرْضَ) بالواو لا بالفاء؛ لكونه في ر تبة ما قبله» وأما ما قبله 
فمعطوف بحرف مرئب؛ إشارة إلى أنه في الرتبة به دون ما قله ورمرم أي ما 
كان مکملاً للضروري» ومعین كونه مکملاً له أنه لا يستقل ضروريًا بنفسه» بل 
بطريق الانضمام» فله تأثير فيه» لکن لا بنفسه» فيكون في حکم الضرورة مبالغة 
في مراعاته, فقو ی: (ومکمل) مبتد أ خبره جملة (لحق) بکسر الحاء المهملة» من 
باب تعب» ا أي لق القسم الذي قبله وهو الضروري» وذلك رکالحفظ للعقل 
بِحَد أي بسبب حد (قذ یحق) أي يقت ذلك الحڌ (بشرب زر سُنکں أي 
بسبب شرب قليل من السکر. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن الناسب ینقسم إلى حقيقي» وإقناعي؛ 
واحقيقي ینقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة» ومحل الحاجة» وحل 
التحسين. 





.۸/۲ انظر «الموافقات»‎ )١( 


النحة الرْضيّهُ في شرح التَحفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِیقَّة أذل السنّة 





[الأول]: الضروري» وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد ا لخمس؛ 
الي لم تختلف فيها الشرائع» بل هي مُطبقة على حفظهاء وهي خمسة: 

(أحدها): حفظ الدين بشرعية القتل بالردّة» والقتال للکفار؛ قال الله 
8 < یلوا لذت لا يُؤينُو باه 4 الآية [التوبة:۲۹]ء وقال البي 85 : 
«آمرت أن أقاتل الناس حى یقولوا: لا له إلا الله...) الحديث» متّفیٌ عليه 
وقال ي: رر من بدّل دينه فاقتلوه )» رواه البحاري. 

(ثانيها): حفظ النفس بشرعية القصاصء فإنه لولا ذلك لتهارج ا خلق؛ 
واحتل نظام الصا قال الله ك « وَلَكُمْ فى القصاض یه الآية [البقرة:۱۷۹]) 
وقال ي: ر يا أنس كتاب الله القصاص »» متف عليه. 

(التها): حفظ العقل بشرعية الحدٌ على شرب المسكرات ونحوهاء فان 
العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة فاختلاله يؤدي إلى مفاسد عظيمة» 
قال الله 8 < إِنْمَا بريد یط أن یوقم م نکم لد لَعَدَ'وَةَ وَالْبَغْض] ء نی بر لمیر 6 
الآية [المائدة: ۰]٩۱‏ وقال البي 4: و کل مسكر حرام ))» متفق عليه. 

(رابعها): حفظ النسل بتحرع الزناء وإيجاب العقوية عليه بحد الزاني 
قال الله ك آلرايية لان فَآَجَلِدُوا کل و جد یمام لدم 4 الآية [النور: ۲]» 
وقد جَلد البي » ورحم. 

(خامسها): حفظ الال والعرض» فأما حفظ ا لال فبأمرين: أحدهما: إیجاب 
الضمان على التعدي» فان ! مال قوام العيش.» وثانيهما: القطع بالسرقة قال الله 
تعا لی ط والشارق وَألسارقة فَاقَطعُوا آیدیهما جر بما كسَبًا ¢ [المائدۃ:۳۸] وقال 
: رر فان دماءکم کې وأموالكم عليكم حرام )» متّفق عليه» وقال 28 ط یَتأَبُھَا 
ین انوا لا تأ ڪا ملک بینکم بالطل 4 الآية: : [النساء ]. 

وأما حفظ العرض فبحدٌ القذفء قال البي ي: ( إن دما ء کم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم حرام...) الحديث» متفق عليه. 





قال ابن النجار: جعل العرض في «جمع الجوامع»» و«منظومة البرماوي» 
في رتبة المال؛ لعطفه بالواوء وتابعناه» فيكون من أدن الكليّات. انتهی(؟. 

وقال الش و کان: رر وقد زاد بعض التأحرین سادسّاء وهو حفظ الأعراض؛ 
فان عادة العقلاء بذل نفوسهمء وأموالهم دون أعراضهمء وما فدي بالضروري 
فهو بالضرورة أولى» وقد شرع في ا ەنایة عليه بالقذف ال وهو آحق بالحفظ 
من غيره» فان الإنسان قد يتجاوز عمن جَنّی على نفسه أو ماله ولا يكاد أحد 
أن يتجاوز عمن جَنَى على عرضه وهذا يقول قائلهم [من الطویل]: 

يَهُونُ عَلَیْنَا ان صاب جُسُومُنَا وتلم أَعْرَاضُ نا ومتول 

قال: واعترض على دعوى اتفاق الشرائع على الخمسة ال ذکورق بأن الخمر 
كانت مباحة في الشرائع المتقدمة» وقي صدر الاسلا. 

ورد بأن المباح منها ني تلك الشرائع هو ما لا يبلغ إلى حَدَ السكر المزيل 
للعقلء فإنه حرم في كل ملق كذا قال الغزالي» وحكاه ابن القشيري عن القفال 
ثم نازعه» فقال: تواتر الخبر أنما كانت مباحة على الإطلاق» ولم يثبت أن 
الإباحة كانت إلى حَدٌ لا يزيل العقل» وكذا قال النووي في «شرح مسلم»؛ 
ولفظه: وأما ما يقوله من لا تحصيل عنده: إن السکر لم يزل مُحَرَما فباطلء لا 
أصل له). انتھی۔_ ۱ 

قال الشوکای: « وقد تأملت التوراة والإنجيل» فلم أجد فيهما إلا إباحة 
الخمر مطلقًاء من غير تقييد بعدم السکر؛ بل فيهما التصريح يما يتعقب ا مر 
من السکر؛ وإباحة ذلك» فلم يتم دعوى اثفاق الملل على التحرم» وهكذا 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۱۱۳/4 


اجه الرَضيّةُ في شرح الق المرضية في تم الْسَائلٍ الأصولية علی طَرِيقٌة أهل السنّة 





تأملت کب أنبياء بني إسرائيل فلم آحد فيها ما يدل على التقييد أصلاً ». انتهی 
كلام الشوکان رحمه ال( وهو بحث نفيس. والّه تعالى أعلم. 
ویلسحق بالضروري ما هو مكمل له وقد تقدّم معنى كونه مكملا له. 
فالمبالغة في حفظ العقل بالحدٌ بشرب قليل المسكرء كما تقذم والمبالغة في 
حفظ النفس بإجراء القصاص في الجراحات» والبالغة في حفظ النسب بتحريم 
النظرء واللمس» والخلوة» والتعزير على ذلك» والبالغة في حفظ الال بتعزير 
الغاصب» ونخوى والمبالغة رک حفظ العرض بتعزير الساب بغير القذف؛ ونحو 
ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب. 
) سے سوَالقَائی حَاجِيهُمْ کالب یم لِلأَعیان ج 
وه يك ون آئلۓ وَقَدْ يجي ضَروريا كما الطفل قصد 
بل له کی رمش من نیوک يار ال زل) 
(وَالثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للمناسب الحقيقي ریم 
أي ما یسمونه بالحاجي نسبة إلى احاحق وهو ما لا يكون في حل الضرورة» 
بل في محل الحاحة» أي أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة» ورفغ الضيق المؤدّي في 
الغالب إلى ا حرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم يراع دخل على 
المكلفين على الجملة ا حرج والمشقة» ولکنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع» أو 
5 ۰ ۲ 1 : ۱ ۳۳ 
المتوقع من فوت الضروريّات. قاله الشاطي"؟. 


.۲۸۷-۱۸۲/۲ «إرشاد الفحول»‎ )١( 
۰۱۸۷/۲ «شرح الک و کب المنير» ۱۳/4- ۱۶ و«إرشاد الفحول»‎ )۲( 
۱/۲ «الوافقات»‎ )۳( 





انَسَأَةُ الرابعة: في بیان مالك العلة 


وسماه البيضاوي ف «النهاج» بالْمصلحی وتبعه في ذلك شرَاحه. 

وذلك راع للأَغيان) بالفتح جمع عین» وعین الماع حیاره؛ قاله 
الفيومي” ' رو ََمْضُم أي بعض صور الحاجي (يكون أبلغ) من بعض (رقد يحي 
ضروريًا) أي وقد يكون في بعض صوره ضروريًا (کمّا الطفل قَصّدْ) أي کشر 
ولي الطفل الأشياء الي يطلبهاء ويحتاج إليها الطفل» من مطعوم» وملبوس» 
حيث كان في معرض من ا حوع والبرد (وَمُکُمل لَه أي للحاجي» وهو عطف 
على «حاجيهم», وذلك (كَمَهْرٍ مثل صغيرة) أي كرعاية مهر الثل في تزویج 
صغيرة» و كفاءة رو کار ا لعَزْل) أي وكإثبات خیار بأنواعه في البيع؛ لا فيه من 
التروي» وان كان اصلِ الحاجة حاصلا بدونه» والاضافة في «خيار العزل) .معن 
اللام» أي انيار الذي شرع لإزالة البيع من يد المشتري إذا م يرض به. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الثاني من أقسام المناسب ا حقیقيٌ هو 
الحاجي: وهو ما یقع في محل الحاجة» لا محل الضرورة» کالبیع» والاجارت 
والمضاربة والمساقاة؛ لأن مالك الشيء قد لا بهبه» فيحتاج إلى شرائه» ولا 
يُعيره» فيحتاج إلى استتجاره وليس كل ذي مال يحسن التجارة» فيحتاج إلى 
من يعمل له في ماله» وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره» فيحتاج 
إلى من يساقيه عليهاء فهذه الأشياء» وما أشبهها لا يلزم من فواتھا فوات شيء 

من الضروريّات» وبعضها أبلغ من بعض» وقد يكون الحاحي ضروريًا في بعض 
الصور» كشراء ولي الطفل ما يحتاج إليه الطفل» وكاستتجار الولي لحفظه إذا ۸ 
یمد من يحفظه له» مع اشتغاله عن تربيته عا هو أهمّ منها". والله تعالى أعلم 


)۱( «الصباح النیر » ۲ 1 
(۲) «شرح الک و کب المنير» ۱۵/4 ۰۱۱-۱ 


اجه الرضيّة في شرح انتحلة المرضية في نم انَسَائْلِ الأصوليّة على طَرِيقَة آمل السنّة 





(ئايتها المَدْعُ و بالتشخب‌يني یر مُعَارِضٍ لش الڈیسن 


ودا ڪريم النَّجَاسَةٍ کا عقد نکاح من پساء تيذا 

مُتَارِضْ م ثل الک ابة كما فیل ویس دا لدي مكرما 

وم نو لت بح ء علی اصح الاقوال وَبَمْضُ حاولا) 
نما أي ثالث أقسام المناسب الحقيقي هو: (ِالْمَدْعُوُ أي المسمى 
(باشخيني) هو ما لیس ضروریّاء ولا حاجياء ولكنه في محل التحسين» وقال 
الشاطيّ رحمه الله تعا ی: ر هو الأخذ بما يليق من حاسن العادات» ویب 


الأحوال المدنسات الي تأنفها العقول الراححات؛ ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأحلاق )۳ . 


ص 


وار وم 


وهو على ضربین: أحدهما: (غي معارض لشرع الڈین) أي لقواعد الشرع 
(وَذًا کشخرم التَجَاسَّةم أي فان نفرة الطباع معن يُناسب تحريمهاء فيحرم 
التضمخ بالتجاسة بلا عذر. 

(كذا عَقَدُ نكاح عَنْ نسّاء ِا بألف الإطلاق» مبئيًا للمفعول» أي طرح 
وسلب عنهن» فلا يجوز لمن عقد النكاح؛ لاستحیائهن من مباشرة العقود على 
فروجھنٌ؛ لإشعاره بتوقان نفوسهِنّ إلى الرجال» وهو غير لا ثق بالمروءة. 

والثاي: (مُعَارِض) أي لقواعد الشرع» وذلك (مثل الكتابة) هي بیع السیّد 
رقيقه من نفسه كال ف ذمته» يصح السلم فيه» مباح؛ معلوم» نحمين» فصاعذاء 


(۱) راحع «الموافقات» 11/9 





أو منفعة مؤجّلة» وقولي:(كمًا قیل) أي كما قاله الأصوليون» وذكروا أنه مما 
يعارض القواعد الشرعيّة (وَلِيْسَ ذا) أي کون هذا النوع مخالفا للقواعد الشرعية 
(لدي مُكْرَمَا) أي مسلمًا باحترام؛ فان الكتابة ما شرعه الله به وحث عليه 
وهو من جملة القواعد الشرعيّة» وما تخيلوه من أن بیع الإنسان ماله .عاله ممنوع 
غير مسلم» وأين الدليل على ھذا؟؛ فتأمله بالإنصاف» ولا تكن سیر التقلید؛ 
فإنه حجة البليد» ومتمسك العنيد» الله 8 امادي إلى سواء السبيل. 

(وَهذه) أي المصلحة الحاحية ية ریس بحجة بحُجّة على اصح الاقوّال) أي وهو 
قول الأكثرين (رَبَمْضْ حَارَلا أي وبعض أل العلم» وهو مالك» وبعض 
الشافعيّة حاولوا في إثبات الحجيّة بھاء وسمّوها المصلحة المرسلة. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن القسم الثالث هو التحسیی, 
قسمان: 

[الأرل]: ما هو غير معارض للقواعد كتحريم القاذورات» فان نفرة 
الطباع منها؛ لقذارتھا معن يُناسب حرمة تناولماء حثا على مکارم الأحلاق» 
كما قال تعالى « ورم علیهم آلْحَبَتبِتَ 4 وكما قال ال رر إنما بعشت لأتمم 
صاخ الأحلاق 7 

ومنه سلب المرأة عبارة عقد النکاح؛ لاستحيائها من مباشرة العقود على 
فرجها؛ لما سبق» وكذا اعتبار الشهادة في النكاح؛ لتعظيم شأنه» وئییزه عن 
السفاح بالإعلام والإظهار. 

ومنه سلب العبد أهلية الشهادة؛ لأا منصب شریف. والعبد نازل القدر 
والجمع بينهما غير ملائم. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه مد في «مسنده» رقم )۸٥۹٥(‏ من حديث أبي هريرة هه 





قلت: هكذا قال الشافعية والحنفيّة» والصحيح في هذا مذهب الإمام أحمد 
رحمه اللہ وهو قبول شهادة العبد في كل شی 

وقال الشوکای: « وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد؛ لأن الحكم با حق 
بعد ظهور الشاهد» وإيصاله إلى مستحقه» ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب 
الضرورة» واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين» وترك 
مرتبة الضرورة لمرتبة التحسين بعيد جدّاء نعم لو وٴجد لفظ يستند إليه في رد 
شهادته؛ ویِعلل بهذا التعليل لكان له وجه فأما مع الاستقلال هذا التعليل» ففيه 
هذا الإشكال» وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لا يَعْلم لمن رَد شهادة 


الل رر ر 


العبد مُستنَداء أو وجها. 

قلت: قد تبيّن هذا أن اي قبول شهادة العبد؛ لعدم دليل يدل على ردّهاء 
ولعموم الأدلة الي تُنبت الشهادة للعقلاء الذكورء فتنبّهء ولا تكن أسير التقليد). 
والله تعا ی أعلم بالصواب. 

[الثائ]: ما هو معارض للقواعد» كشرعية الکتابةء وقد مضى معناها 
قريبّاء فانھا من حيث کوفا مكرمة في العادة مستحسنة» احتَمّل الشرع فيها 
حرم قاعدة ممهدة» وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه يمال نفسه» ومعاملة 
عبده(. 


قلت: قد عرفت ما فیه فلا تخفل. 


(۱) «شرح الک وکب النیر» ۰۱۹۸/۵ 
(۲) راحع «البحر احیط» ۰۲۱۲/۵ و«شرح الک وکب النیر» .۱٦۹-۱٦۸/ ٣‏ 





ثم إن هذه المصلحة ليست بحجة عند الأكثرين» خلافا لبعضهم قال في 
«الروضة»: والصحيح أنما ليست بحجة واحتجّ لذلك بأنا لا نعلم محافظة 
الشرع عليهاء ولذلك لم يُشرّع في زواحرما أبلغ مما شرع کالثلة في القصاص؛ 
فا أبلغ في الزحر عن القتل» وكذا القتل في السرقة» وشرب الخمر» فانه أبلغ 
في الزحر عنهماء وم یشرع شيء من ذلك؛ » فلو كانت هذه المصلحة حجة 
لخافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق. لكنه لم عم بفعلء فلا تكون ححّة 
فإذا بايا حجة من باب وضع الشرع بالرأي 

واحمّيجّ من اعتبرها بأنا قد علمنا أنما من مقاصد الشرع بأدلّة كثيرة لا 
حصر لها في الكتاب والسنّة» وقرائن الأحوال والأمارات. 

وسَّمُوها مصلحة مرسلق وم يسمّوها قياسًا؛ لأن القياس يرحع إلى أصل 
معيّن» بخلاف هذه المصلحة» ففما لا ترجع إلى أصل معين» بل رأیٹ الشارع 
اعتبرها ي. مواضع من الشريعة» فاعتبرناها حيث وُحدت لعلمنا أن جنسها 
مقصودٌ له» وبأن الرسل عليهم الصلاة والسلام توا لتحصيل مصالح العباد» 
فيعلم ذلك بالاستقراء» فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظنّ أنما مطلوبة 
للشر ع» فتعتبرها؛ لأن الظنّ مناط العمل". 

قلت: سيأتي تمام البحث في الصا المرسلة في موضعه إن شاء الله تعالى. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قاني الْمُتاسِب هو الاقشناعي طن الما بة دو امینام 


و 2 27 8 إن 27 سے . سم 8 وق مر ° مرو 2 
0 3 9 ۳2 . ٭“ى ہل ۰ = . 


(۱) «روضة الناظر» ص ۰۱۷۰ 
(۲) «شرح الک و کب النر» 4/ ۰۱۷۱-۱۹ 


انح الرضيّةُ في شرح التْمّة المرضيّة قي نظُم الْسَائلٍ الأصُولِيّة عَلَى طریقة أل السنّة 





(ثاني ماب آي. ابی قسمي الناسب (هی القسم المسمى 
ب(الإقتاعي» 3 المتاسّة ذو امتناع) أي هو ما كان ظن مناسبته منتفيًا رعند 
تم أي مع أنه يْظنّ في بادئ الرأي أنه مناسب» ثم يزول ذلك الظِنٌ بالتامل» 
وإمعان النظر فيه» وذلك (كمنع بیع ما مائت) أي الشاة الميتة ونحوها (لتحس) 
قال في «القاموس»: اّحْسٌ بالفتح» وبالکسر» وبالتحريك و ککتف» وعضد: 
ضدٌ الطاهن وقد لح كسم وکرم و نخس وه فتنجس. انتهی(. 

قلت: المناسب هنا سکون ا میم أي لکوفا نحسة 5 ما الْبَعْض) أي 
بعض العلمای وهم الشافعية (اعتمی) أي اختاره» وقاسوا الكلب عليه. 

وحاصل معنى البیت بایضاح أن القسم الثاي من قسمي الناسب هو 
الاقناعي» وهو الذي یظن به ق أول الأمر کونه مناسبّاء لکنه إذا بحث عنه حق 
البحث يظهر أنه غير مناسب» مثاله تعليل الشافعيّة تحرع بيع الخمز» والميتة» 
والعذرة بنجاستهاء وقياس الكلب» والسرجین علیی ووجه المناسبة أن كونه 
تجسًا يُناسب إذلاله» ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه» والجمع بینهما 
متتاقض» وهذا وان كان يُظنّ به في الظاهر أنه مناسب» لكنه في الحقيقة لیس 
كذلك؛ لأن كونه بحسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه» ولا مناسبة البنَّة بين المنع 
من استصحابه في الصلاة» وبين المنع من بیعه. قاله في «احصول» 0 

قلت: لا حاجة إلى قياس منع بيع الكلب على الميتة؛ لأنه منصوص على 
تحرمه فقد احرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث بي مسعود 
الأنصاري ك « أن رسول الله و تھی عن ممن الكلب» ومهر بغي > ولوان 
الكاهن ).نع والله تعا ی أعلم بالصواب. 


.ه١8ص «القاموس الخيط»‎ )١( 
«احصول» ۷/٣٣٣٤۔- ۳۰۱ بنسخة شرح القرافی.‎ )۲( 





الساله الرابعة؛ في بيار 


ا إن 7 


(وان على ملح ومفست ده مرجم أَوْ سَاوت لدی من تقده 


)۱۰۸۰( 


اث ل الوصا 3 کَخرمَ ر نه الما" مر 7 ده م و تزم 


گر اس و رت 2 


مُعَلَلُ ترجیح وص_فه بَا ية مِن الطریق المشتمی) 

روَا على مَصلحة وسفسنده ترحح) مثلثك احیم؛ كما في «القاموس») 
يقال: رجح الشيء رجُوحًاء ورححائا: إذا زاد وزنہ والراد به هنا أن المفسدة 
زائدة على الصلحة او سارت أي أو ساوت الفسدة الصلحة نی 37 
قد أي عند من حقق البحث (اشَمَل الْوَضْفْ) العلل به (فلا تتْحَرِ حرم منه 
الاس أي لا تقطع مناسة ذلك لوصف على الأرحع ول ترم آي یی 
وید رل رجح وصفه) أي ف ترحيحٍ الذي اشتمل على الأمرين المذكورين 
(ہما نم أي يثبت ذلك الوصف (من الطریق الْمُعتَمَى) أي المختار. 

وحاصل مه معنی الأبيات یابضاح أنه إا اشتمل الوصف ا ناسب على 
مفسدة معارضة ما فيه من الصلحة, تقتضي عدم مشروعية الحكم» سواء كانت 
راححة على الصلحت أو مساوية ها م تنخرم مناسبته على الأرحح» وللمعلل 
ترجیح وصفه بطریق تفصيلي يختلف باختلاف السائل, وإجمالي» وهو لو ۸ 
یقڈر رححان الصلحة ثبت الحكم تعبّڈاء وهو على حلاف الأصل؛ لأن الغالب 
من الأحكام التعلل دون التبّد» ولأنه إذا كان الحكم معقول العین كان أقربء 
وأدعى إلى القبول» والانقياد له. قاله ابن النجار". 

وقيل: تنخرم» وهو الذي رححه في «جمع الجوامع» تبعًا لابن الحاجب» 


والصفي الهندي. 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۱۷۳۱۷۲/۶ 





قال ولي الدين العراقيّ رحمه الله تعالی: « والخلاف في ذلك لفظيّ يرجع إلى 
أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا؟ مع الاثفاق على أنها غير 
معمول ها. 
- ومن فروع هذه المسألة ما لو سلك السافر الطريق البعيد لا لغرض غير 
القصر لا يقصر؛ لأن المناسب» وهو السفر البعيد عورض بمفسدة» وهي العدول 
عن القريب الذي لا قصر فیه, لا لغرض غير القصر» حؾ كأنه حصر قصده في 
ترك ركعتين من الرباعية ). انتهی كلامه بزيادة.(. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(ئُسَّة ذا الوصف المُتاسِبْ جلا منْقَسِما یکت مف اا 
موس ملا غریب ومسل تفص یلها عَجِيب) 
رمه ذا لوصف الْمُنَاسبُ) وهو الوصف المعلل به رحَلا أي ظهر حال 
كونه منْقَسمًا أَرَبَعَة مُفْصلة) أوها: مو سمي به؛ لظهور تأثيره .ما اعثبر به» 
والثاني: ملا هي به؛ للاعمته أي مناسبته للحکم؛ و الثالث: (غريب) هي 
به؛ لبعده عن الاعتبار (و) الرابع رس أي مطلق» وی به؛ لاطلاقه عما 
يدل علی اعتبار» أو إلغائه (تفصيلةُ) أي تفصيل ال مرسل؛ مبتدأ خبره (عجيب) 
أي لأنه ينقسم إلى ثلاثة آقسام» كما ستراه. ۱ 
وحاصل معنی البيتين بایضاح أن الوصف العلل به لابد أن یعلم من 
الشارع التفاتٌ إليهه ويظهر ذلك بتقسيم الناسب» وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 
مؤثر» وملائم وغریب» ومرسل» وهو ثلاثة أنواع: مرسل ملائم» ومرسل 
غریب؛ ومرسل تبت إلغاؤه؛ لأن الوصف الناسب إما أن یعلم أن الشرع 


(۱) «الغيث الهامع» ۷۲۷/۳ بزيادة من «شرحي على الكوكب السسّاطع» ص4۱۸. 





انَسألة الرابعة؛ في بيان 


اعتبره» أو يعلم أنه ألغاه, أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه» وا مراد بالعلم هنا ما هو 
أُعمٌ من اليقين والظنٌ. قاله ابن النجار(. 
وقال الش وکان رجه الله: ر (ثم اعلم): أن الناسب ینقسم باعتبار شهادة 
الشر ع له با ملائمة والتأثير وعدمها إلى ثلائة أقسام؛ لأنه إما أن یعلم أن الشارع 
اعتبره» أو يُعلّم أنه ألغاه» أو لا علم واحد منهما. 
(القسم الأول): ما غُلم اعتبار الشرع له» والمراد بالعلم الرححان؛ والمراد 
بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص علیه ولا الإيماء إليه» وإلا لم تكن 
العلة مستفادة من المناسبة؛ وهو المراد بقولهم: شَهِدَ له أصل مُعَينّ. 
قال الغزالي في «شفاء الغليل»: ا معئي بشهادة أصل معين للوصف» أنه 
مستنبط منه من حيث إن ا حکم أثبت شرعًا على وفقه, وله أربعة أحوال؛ لأنه 
إما أن یر نوعه في نوعه أو في حنسه أو جنه في نوعه» أو في جنسه ). 
انتهی(. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت القسم الأول بقولي: 
(أَمَا الْمُوَكْرُهَمَا دل الیل على اعْتِبَارٍ عَيْنِ وَصُفيه الْمقِيل 
فِي عَيْنِ خکم مئل مس کر بالنّصوَالإِجْمَاءٌ مثل الصّغْرٍ 
سمي دا مورا لا آگرا عتا وَجِنْسَا فلج فلخکم ظَهّرًا) 
رم الم ف هو رما دل الیل الشرعيِ عَلَى اعتبار عین وصفه 
المَنيل) بوزن أُمیں أي الفاضل صفة ل«(وصفه)» وصف به؛ لكونه تعلق به 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۱۷۳/4 
(۲) راجع «إرشاد الفحول» ۰۱۹۰-۱۸۹/۲ 





حكم شرعيّ (في عَيْنٍ حُكْمٍ) متعلق ب(اعتبار)» وذلك (مثل مَسٌ الذکر) في 
قوله يَل: « من مس ذكره فليتوضًا )'", وقولي: (بالنّص) أي معتبر عين 
الوصف في عين الحكم بالنص وَالإِجْمَاعٌ مثل الصّر) مبتدأ وخبره أي مثال 

ما اعتبر به بالإجماع مثل اعتبار عين الصغر في عين ولاية المال. 

(سْمّي ذا) أي هذا القسم زور رن تعلیلّه أي لأنه زر بألف 
الإطلاق» أي حصل .تأثيره ی أي في العين ررحنسا) أي ون ابلنس 

(فلحكم ظَهّرَا) بألف الإطلاق أيضاء أي فظهر تأثيره في الحكم. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن القسم الأول هو الو وهو ما علم 
اعتبار عين الوصف في عين ا حکم بالنص» كتعليل الحدث مس الذکر في 
الحديث المذكورء فقد اعثبر عين الوصف. وهو مس الذكر في عين الحكم» وهو 
الحدث بالحديث» أو بالاجماع كتعليل ولاية المال بالصغر» فانه اعتّبر عين 

الصّعّر في عين الولاية في الال بالإجماع. 

وسُمّی هذا القسم موْرا؛ لحصول التأثير فيه عینا وجنسّاء فظهر تأثيره في 

الحکم'''. والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ (ساالماایم شسااشبرهي تركب الخکم على الوصنن 
ِا بإِجْمَاع أو ادص اع پر عَيْنْهُ هي الجنس أو النکس یز 
و جنس ي جنس حُكم ودعي بے لوفقو لماشرما رُعِي) 

(۱) حديث صحیح أخرحه أحمد في «مسنده» (۱۷۷۹) و آبو داود رقم (۱54) والترمذي (۷۷) 


والنسائي (1۷). 
)٢(‏ «شرح الک و کب المنير» ۷۱۷۳/6 :. 





ما الْمُلام ما اع بالبناء للمفعول (في ترب الخکم عَلَى الْوَضّف 
الوَفي) صفة ل-«الوصف) (إذا رخا َو الٌص اعقب عينه) فعل ونائب 
فاعله» أي عين الوصف (في ي لس أي في جنس الحكم ژر العكس أي 
عکس هذاء وهو اعتبار جنس الوصف ف عين الحكم ان بالبناء للمفعول 
أيضاء أي ثقل (أَوْ لس أي أو اعتبر جنس الوصف 2 جنس كي أي 
فهو ثلاثة أنواع «وذعي به) ببناء الفعل للمفعول» أي إنما سمي بالملائم (لوفقه) 
أي موافقته رلمّا شَرَعًا رعي) أي حفغل أي لموافقته لما اعتبره الشارع. 

وحصل معنی الأبيات بایضاح أن القسم الثاني هو اللائ وهو ما اعثبر 

بترثب ا حکم على الوصف فقطء وهو ثلاثة أنواع: 

۱ [الأول]: ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم» ومثاله: امتراج 
النسبين في الأخ من الأبوين» اعتبر تقدیعه على الأخ من الأب في الارث» وقسنا 
عليه تقدعه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام الي قدّم عليه فيهاء فانه وان لم 
يُعتبره الشارع في غير هذه الأحكام» لکن اعتبره في جنسهاء وهو المقدّم في 
الجملة. 

[الثای]: ما اعتبر فيه جنس الوصف قي عين الحكم» عكس الذي قبله, 
ومثاله: المشقة المشتركة بین ا حائض والسافر في سقوط القضاء فان الشارع 
اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعيّة» فسقط با القضاء في 
صلاة الحائض قيا 

ولا حعل الوصف هنا جنسّا» والإسقاط نوعًا؛ لأن مشقة السفر نوع 
مخالف لمشقّة الحيض» وأما السقوط فأمرٌ واحد» وان اختلفت مَحاله, 


المنحة الرضية في شرع الشّحفةالمرضميّة في نَم الئل الأصُوبية على طريقة أل السنّة 





[الثالث]: ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس ا حکم منه» مثاله: ما روي 
عن علي #ه في شارب الخمر ر أنه إذا شرب ھُذی؛ وإذا هذى افترّی» فيكون 
عليه حد الفتري لأ أي القاذف. 

ووافقه الصحابة كك عليه» فأوجبوا حدّ القذف على الشارب» لا لكونه 
شرب بل لكون الشرب مظنّة القذف» فأقاموه مقام القذف قیاسا على إقامة 
الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحرع؛ لكون الخلوة مظنّة له» فظهر أن الشارع 
إنما اعتبر المظنّة الى هي جنسٌ لمظنّة الوطءء ومظنّة القذف فی الحكم الذي هو 
جنس لایجاب حدّ القذف» وحرمة الوطء. 

وقال ابن مفلح وغيره: 

( الأول): کالتعلیل بالصغر في قياس النكاح على ا ال في الولاية» فان 
الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبّهًا على الصغرء وثبت اعتبار 
عين الصغر في جنس حکم الولاية إجماعا. 

(والٹائ): كالتعليل بعذر ا حرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في 
ا مع فجنس ا حرج معتيرٌ في عين رخصة الجمع إجماعًا. 

(والثالث): كالتعليل بجناية لقتل العمد العدوان في قياس لتقل على احدد 
2 القصاص» فجنس الحناية معتبرٌ في جنس قصاص النفس؛ لاشتماله على 
قصاص التفس وغيرها كالأطراف انتھی”". والله تعالى أعلم بالصواب. 





(۱) أثر حسن الإسنادء أحرجه مالك في «الموطإ» ۲ والشافعي في «مسنده» ٩۰۱/۲‏ والدارقطي 
تی «سننه» ۱5۷/۳ وفيها أن عمر بن الخطاب 5ه استشار في الخمر یشرھا الرجحل؛ فقال علي بن أي 
طالب: : نرى أن تحلده ثمانين» فإنه إذا شرب سکن و ذا سک هذی» وإذا هَدَى افترى. 

(۲) «شرح الكوكب المنير» .٠۷۷-۱۷٤/٤‏ 





المسألة الرابعة ؛ في بیان 


. ثم أشرت إلى القسم الثالث من آقسام اللاسب. وهو الغريب» فقلت: 
ما الْقربهَهْوَمَالَمْيُكَبْز كرب اگم عَلَى انومن 
والاختجاج بال لاد رج 100000 1۳ 

ائ القسم الثالث» و هو لیب فهر ما ما لم عبر یبن بالبناء للمفعول» 
ونالب فاعله قولي: رب ب الخکم على الوَصف ست جملة في حل نصب على 
ا حال رو الاخجاح بالات أي بالأقسام الثلاثة الذ کورة: الو ٹر واللائي 
والغريب (رَحَحْ) أي زاد قو على القول بعدمه. 

وحاصل المعنى بايضاح أن الغريب هو الذي ل یعتبر فيه ترب ٠‏ الحکم على 
الوصف بنص» أو (جماع» كالتعليل بالاسکار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير 
عدم نص بعليّة الإسكار» فعين الاسکار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم 
' عليه فقطء كاعتبار جنس المشقة المشتركة بین الحائض والمسافر في جنس 
التخفیف» وهذا المثال دون ما قبله؛ لرجحان النظر باعتبار ا خصوص؛ لكثرة ما 
به الاختصاصء قاله ابن مقلح» والأصفهاني () 

وکل هذه الأقسام الثلائة حجة على الأرجح ومنع الحنفيّة» و أبو اخطاب 


كون الغريب حجة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
Sees )‏ تیه انم يح وضع 


7 عیمس ۰ ٥‏ ع 3 عر هام في لايم 
مد اه مر وه ںہ ش مد مه ۳ رضي مه 3 2 3 7 
والمرسل الغریب والملغی دا لم يُعْتَبَرْ جنس یجنس نیذا 


فاون فد وله انيور واكان بال اقيم عضو 


(۱) «شرح الک وکب النیر» ۰۱۷۸-۱۷۷/6 


الح اليه في شرح التحفة المرضيّة في نلم اسان لأسولية على طریقة هل السنّة 





(رَحنسه) أي الوصف (لبعید إن كن وخ محر في جنس کم سل 
لاد أي فهو , یسمی باللائم الرسل (به اختحاج يُحْظَل) أي یمنع الاحتجاج 
به (وَالْمُوْسَل العَرِيبُ) أي النوع المسمّى به (وآلْمُلمَى) أي المرسل الذي ألغاه 
الشارع (إذا لمیر جس أي جنس الوصف (لجنس) أي في جنس الحكم 
رثا بألف التثنية» مبنیّا للمفعول أي ألغي الاحتجاج بالمرسل الغريب» واللغی 
(فأوّل) أي الاحتجاج بالأول» وهو الرسل الغريب» فرقد رده جهن 
والثان) أي اللّی (باتقاقهمْ مهْجُن أي متروك الاحتحاج به. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه إن اعتبر الشارع جنس الوصف البعيد 
في جنس ا حکم؛ فهو مرسل ملائم مثاله: تعلیل تحريم قليل ا حمر بأنه يدعو إلى 
كثيرهاء فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم» كتحريم الخلوة بتحرم الزناء 
وليس المرسل الملائم بحجة. 

وان لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم» فنوعان: 

أحدهما: مرسل غریب» ومثاله التعليل بالفعل انحرم لغرض فاسد في قياس 
بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم با معارضة بنقيض مقصوده» فصار 
توريث البتوتة کحرمان القاتل. 

وإنغا كان غريبًا مرسلاً؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل الحرم لغرض فاسد 
في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه» ول یثبت بنص أو إجماع 
اعتبار عينه قي جنس العارضة بنقيض القصود. ولا جنسه في عينها» ولا جنسه 
في جنسهاء واخمهور على منعه. 

والنوع الثابي: مرسل ثبت إلغاؤہ وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه» مع 
أنه مستحیل ا مناسبة ولا يجوز التعلیل به. 





لسن الرابعة؛ في بیان 


وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهارء أو الوطء في رمضان على 
من یسمل عليه العتق» كما أفى به بی بن یی بن كثير الليتي(؟» صاحب 
الإمام مالك إمام أهل الأندلس الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف 
بالمرتضى» صاحب الأندلس. 
ثم إن المرسل الغريب» والرسل الذي ثبت إلغاؤه مردودان, أما الأول فعند 
الجمهورء وأما الثاني فبالاتفاق(؟. وال تعالى أعلم بالصواب. 
اسای ا لبه وو نره بین الاب وطردي میله 


ص ار 00 


إذا یاس عِلَّةٍ هد آمنکنا وَعِنْدَ فدهو اختجاجا نا 
ُْض هم وال ود أَحَم فلا جر مس جلا) 
اسای أي من مسالك العلة ا قال الفيومي: الشبة شبه > بفتحتين | - 
شب هذا ریش كما يقال: له ون وهو هذا امن بطق على کل قیلی: 
لأن الفرع لا بد أن يشبه الأصل» لکن لب إطلاقه على هذا النوع من مسالك 
العلة وهی أي قياس له في الاصطلاح مَْرلَه ین المناسب رطردي صل) 
أي ذو صلق يعن أنه مزلة واصلة بينهماء يعني ن أنه معرف بأنه مزلة بین 


(۱) هو بجی بن بجی بن كثير اللينيّ مولاهم الأندلسي القرطي الالكي» آبر محمد كان إمام وقته» 
ووحيد بلده» توٹی سنة (۲۳۲ه) انظر «سير أعلام النبلاء» .519/1١‏ 

(۲) «شرح الكوكب المنير» .۱۸۱-۱۷۸/٤‏ ش 

(۳) «شرح الكوكب المنير» ۰۱۸۷/4 


امنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نظ السانل الأصُوليَة على طریقة أل السنّة 





المناسب والطردي؛ لأنه يشبه المناسب لالتفات الشرع إليه» ویخالفه بأنه ليست 
فيه مناسبة عقلية» ويشبه الطردي؛ لعدم المناسبة» ويخالفه باعتباره في بعض 
الأحکام بخلاف الطرد فان وجوده کالعدم'' (وبعضهم) أي بعض 
الأصوليينء وهو القاضي أبو بكر الباقلاني (قال: متاسب) أي عرفه بأنه المناسب 
آئی بتبع) أي بالالترامء كالطهارة؛ لاشتراط النيّة فإنها من حيث هي لا تناسب 
اشتراط النية» لکن تناسبها من حيث فا عبادة» والعبادة مناسبة لاشتراط ال2“ 
ليم أي إلى الاحتجاج بالشبه رلا لع بالألف المبدلة من نون التو كيد ذا 
قياس علة قد أَمْكَنَا) بألف الاطلاق. أي إذا آمکن الاحتجاج بقياس العلة» وهذا 
كما حكاه القاضي أبو بكر إجماع الناس عليه ند فقدم) أي عند عدم قياس 
العلة رختجاجا أُعلَنَا) بألف الاطلاق أيضًاء أي أظهر الاحتجاج بالشبه؛ نظرًا 
لشبهه بالمناسب (بعضهُم) أ ي بعض الأصوليين» وحكي عن الشافعي أنه قال: 
حجة قال ابن السمعاي: أشار إلى الاحتجاج به ي مواضع من كتبه» کقوله في 
إيجاب النية في الوضوء والتيمّم: طهارتان» فكيف يفترقان؟ (وَالرَدُ أَرْحَحٌ) أي 
ورد اتاج به آرجح؛ نظرًا لشبهه بالطردي؛ فقد رده القاضي أبو بكر 
الباقلان» و وأبو بكر الصيرق» وأبو إسحاق الروزي» وأبو إسحاق الشيرازي» 
ونازع في صحة القول به عن الشافعي؛ وقال: إنما أراد ترحیح إحدى العلتين ٤‏ 
الفرع لكثرة الشبه. قاله ولي الدين (فلا عون أي تعتمدن (بالاعتبار) أي 
على اعتباره حجة (ِمُسبْجَلام أي مطلقاء سواء أمكن قياس العلة» ام لاء وسيأتي 
بيان المذاهب بالتفصيل قريبًا - إن شاء الله تعالى -. 





.۸۲۸/۳ «الغيث الطامع»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 





وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن [المسلك السابع]: هو الب ويسميه 
بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله» وهو عامٌ أريد به حاص؛ إذ الشبه 
" یطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بد فيه من کون الفرع شبيها 
بالأصل بجامع بينهماء وهو من أهم ما يجب الاعتناء به. 

قال ابن الأنباري: لست أرَى في مسائل الأصول مسألة أغمض منه. 

وقد اختلفوا في تعريفه» فقال إمام الحرمين الجويئ: لا يمكن تحديده» وقال 
غيره: يمكن تحديده» فقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله 
على الحكمة القتضية للحكم من غير تعيين» كقول الشافعي في النية في الوضوء 
والتيمم: طهارتان فأنّى تفترقان» كذا قال الخوارزمي في «الكاني». 

وقال في «احصول»: رر ذكروا في تعريفه وجهین: 

[الأول]: ما قاله القاضي أبو بکر؛ وهو أن الوصف إما أن يكون مناسبًا 
للحكم بذاته» وإما لا يناسبه بذاته» لکنه يكون مستلزمًا لما يناسبه بذاته» وإما 
أن لا يناسبه بذاته» فالأول هو الوصف ا مناسب؛ والثان الشبه» والثالث الطرد. 

[الثاي] : الوصف الذي لا يناسب الحكم إما أن يكون عرف بالنص تأثير 
جنسه القريب في ا لجنس القريب لذلك ا حکم؛ وإما أن لا يكون كذلك؛ 
والأول هو الشَبه؛ لأنه من حيث هو غير مناسب يُظَنّ أنه غير معتبر في حق 
ذلك الحكم» ومن حيث إنه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك 
ا حکم مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك» يكون ظن إسناد الحكم إليه أقوى 
من ظن إسناده إلى غيره ). انتهی. 


(۱) انظر «احصول» ۲۷۷/۲ و«شرح العضد» ۲٤٤/۲‏ و«الاحکام» للآمدي ۰4۲۳/۲ 


المنْحَهُ الرّضيةُ في شرح التحّة المرضيّة في نم اسان الأصُوليّة على طریقّه أل السنّة 





وحكى الإبياري في «شرح البرهان» عن القاضي أنه ما يوهم الاشتمال 
على وصف مُخَيّل ثم قال: وفيه نظر من جهة أن الخصم قد ینازع في إيهام 
الاشتمال على مُخيل» إما حقا أو عنادًا» ولا يمكن التقریر عليه. 

قال الزركشي: والذي في «مختصر التقريب» من كلام القاضي أن قياس 
الشبه هو إلحاق فرع بأصل؛ لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف» من غير أن 
يعتقد أن الأوصاف الى شابه الفرع ها الأصل علة حكم الأصل. 

وقيل: الشبه هو الذي لا يكون مناسبًا للحكم» ولكن غرف اعتبار جنسه 
القریب ‏ الجنس القریب. ۱ 

واختلف في الفرق بينه وبين الطرد» فقیل: إن الشبه ابحمع بینهما بوصف 
يوهم الناسبة كما تقدم؛ والطرد ا لحمع بینهما عجرد الطرد» وهو السلامة عن 
النقض ونحوه(. 

وقال الغزالی يي «المستصفی»: الشبه لا بد أن يزيد على الطرد .عناسبة 
لوصف ابلامع لعلة ا حکم؛ وإن ۸ یناسب احکم وقال: وان لم يريدوا بقیاس 
الشبه هذاء فلا آدري ما آرادوا به» وبع فصلوه عن الطرد احض(), 

والحاصل أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور قي الناسب» 
ویتخالفان في أن الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه. 

وسمٌي شُبَهَاء لأنه باعتبار عدم الوقوف على المناسبة يجزم اہمتھد بعدم 
مناسبته» ومن حيث اعتبار الشرع له في بعض الصور يشبه المناسب» فهو بین 
المناسب والطردي. 


(۱) «البحر احیط» ۲۳۰/۵. 
۱ (۲) «الستصفی» ۳/۲ 


انْسألةٌ الرابعة: ل 





وفرق إمام الحرمين بین الشبه والطرد بأن الطرد نسبة ثبوت الحكم إليه 
ونفيه على السواء والشبه نسبة الثبوت إليه مترححة على نسبة النفي فافترقا. 

وقال ابن ا حاحب قي «ختصر النتهی»: ( ويتميز - يعي الشبه عن 
الطردي - بأن وجوده كالعدم» وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية» وان لم 
يرد الشر ع به کالاسکار في التحريم. 
۱ مثاله: طهارة تراد الصلاة» فيتعين الماء كطهارة الحدث» فالناسبة غير 
ظاهرة» واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المناسبة ». انتهى7". 

واختلفوا قي كونه حجة أم لا على مذاهب: 

[الأول]: أنه حجة؛ وإليه ذهب الأكثرون. 

[الثاب]: أنه ليس بحجة» قال ابن السمعاني: وبه قال أكثر الحنفية» وإليه 
ذهب من ادعى التحقيق منهم» وإليه ذهب القاضي أبو بکر؛ والأستاذ أبو 
منصورء وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو بكر الصیریی» 
والقاضي أبو الطيب الطبري» وهو الأصح» كما بينته في النظم. 

[الثالث ]: اعتباره في الأشباه الراحعة إلى الصورة. 

[الرابع]: اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط ا حکم؛ بأن یظن أنه 
مستلزم لعلة ا حکم؛ فم كان كذلك صح القياس» سواء كانت المشابمة قي 
الصورة» أو العین» وإليه ذهب الفخر الرازي؛ وحكاه القاضي في «التقريب» 
عن ابن سريج. 


(۱) «البحر احیط» ٢/۲۳۱۔‏ 
(۲) «شرح العضد» ۰۲4/۲ 





[اخامس]: إن تمسك به احتهد كان حجة في حقه» إن حصلت غلبة 
الظن» وإلا فلاء وأما المناظر فیقبل منه مطلقاء هذا ما احتاره الغزالي في 
«المستصفى». 

وقد احتج القائلون بأنه حجة بأنه يفيد غلبة الظن» فوحب العمل به. 

واحتج القائلون بأنه ليس بحجة بوجهين: 

[الأول]: أن الوصف الذي كان شبَهًا إن كان مناسبّاء فهو معتبر 
بالاتفاق» وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق. ` 

[الثابي]: أن المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة» و م يثبت عنهم 
أنهم تمسكوا بالشبه. 

وأجيب عن الأول بنا لا تسم أن الوصف إذا لم يكن مناسبّا كان مردودًا 
بالاتفاق» بل ما لا يكون مناسبًا إن كان مستلزمًا للمناسب. أو غرف بالنص 
تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو غير مردود. 

وعن الثاني بأنا مول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله 
تك ١‏ فاعتروا 4 [الحشر: ۲] على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن. 

قال الشوكانى: ر ويجاب عن هذين ا جحوابین أنا لا تُسَلم أن ما كان 
مستلزمًا للمناسب کال ناسب؛ ولا يحصل به الظن بحال» ولا تدل عليه الآية 
بوجه من وجوه الدلالة» كما سبق تقريره في أول مباحث القياس ). انتهی. 

قلت: الارجح عندي أن قياس الشبه ليس بحجة؛ لبعده عن سنن القیاس؛ 
إذ المشايمة في الأوصاف لا توحب المساواة قي الأحكام» فان جمیع ا حرّمات 
يشابه بعضها بعضًا في الأوصاف» وتختلف في الأحكام. 


۰۱۹۸-۱۹ /۲ «إرشاد الفحول»‎ )١( 





انَسَأَلةُ الرابعة : فى بیان ۸ 


ولأن المشاكة فيما لا یتعلق به الحكم لا توجب المشاركة في الحكم؛ لأن 
العلة هي الحالبة للحكم؛ فما لا یتعلق به الحكم لا جلب ا حکم. 

ولأن من جَعَلَ اليه حجة لا يخلو إما أن يَجعَل الشابمة في جمیع الأوصاف 
حجة» أو يجعل المشابمة في بعض الأوصاف حجة» فان جَعل الشابة فی جميع 
الأوصاف حجة فهذا لا يوجد» ون جعل الشابة في بعض الأوصاف حجة» 
فإذا لم يكن لذلك الوصف تأثير في الحكم فليس بأن يَجعل الشابة في ذلك 
لوصف علة للمشامة في الحكم بأولى من أن يَجعَل المفارقة في غيرها من 
الأوصاف علة للمفارقة في الحكم. ذكره ابن السمعان(. 

ولقد أجاد الإمام ابن القيّم رحمه الله تعا ی في تفنيد قياس لش حيث 
قال: ما ختصره: 

الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس 
شبه» وقد وردت كلها ني القرآن» فأما قياس العلق فقد جاء ني كتاب الله كق 
في مواضع؛ منها قوله تعالى ۾ ارت مَل عِيسَئ عند أله مكل عم حَلَقَم من 
تراب ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 2ع 4 [آل عمران: 04]) فأخبر تعا ی أن عيسى نظير 
آدم ف التكوين» بجامع ما يشت ركان فيه من المعى الذي تعلق به وجود سائر 
للحلوقات» وهو بحيئها طوعًا لشینته وتكوينه» فکیف يستنكر وجود عیسی من 
غير أب من يقر بوحود آدم من غير أب ولا آم» ووجود حواء من غير أم» فادم 
وعیسی نظیران يجمعهما المع الذي يصح تعليق الایجاد والخلق به. 


)20 «قواطع الأدلة» 4/ه؟. 





لِنْحَة الرّضيّهُ في شرم التّحفَة المرضيّة في نم الْسَائل الأصوليّة علی طَرِيقَة أهل السلّة 


قال: ومنه قوله تعالى « وَرَْكَألْقِنُ ذو أَلرّحْمَة إن یا هکم وَيَسَعَخْلِتَ 
ين عدم ما اء كمَآ أنشأکم ین درد فَوم ءاخر وچ 4 [الأنعام:٣۱]‏ 
فهذا قياس حلي يقول 3#: إن شنت آذهبتکم واستخلفت غي رکم؛ كما أذهبت 
من قبلكم واستخلفتكم» فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم» وهي عموم 
مشيئته و کماها» والحكمء وهو إذهابه هم وإتيانه بغيرهم» والأصلء وهو من 
كان من قبل؛ والفرع وهم المخاطبون. 

ثم أورد رحمه الله تعا ی استدلالاً على هذا النوع آيات كثيرة» وبين وجه 
الاستدلال يما أتم بیان فأجاد وأفاد. 

ثم قال: وأما قياس الدلالة» فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة 
ومَلزُومهاء ومنه قوله تعالى « وین ءايه أك تَرَى اَلأَرِّضْ حَشِعة فد آنزلتا علجا 
الَمَاة هَت ریت إن دی آخیاها لمخی موق اند عل کل ىء قَدِيرٌ @ 4 
[فصلت :۳۹]) فدل سبحانه عباده با أراهم من الإحياء الذي حفقوه 
وشاهدوه. على الاحیاء الذي استبعدوه» ودلك قياس إحياء على إحیاء؛ واعتبار 
الشيء بنظيره» والعلة الوجبة هي عموم قدرته سبحانه» وکمال حکمته وإحياء 
الأرض دليل العلة. 

ثم آورد ایضا آیات كثيرة لهذا النو ع» وبين وجه الاستدلال» فأحاد وأفاد. 

ثم قال: وأما قياس الشّبّه فلم يَحكه الله 8# إلا عن البطلین» فمنه قوله تعا ی 
إعبارًا عن إحوة يوسف أهم قالوا لَمّا وجدوا الصواع في رحل أخيهم ۶ إن 
رق ققد سَرَقَ اح له من قبل 4 [یوسف:۰]۷۷ فلم يجمعوا بين الأصل والفرع 
بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل حامع» سوى جرد 
الشبّه الجامع بينه وبين یوسف: فقالوا: هذا مقيس على آخیه» بينهما شب من 





وجوه عديدة» وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو ا حمع بالشبه الفارغ 
والقياس بالصورة ابحردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد 
والتساوي في قرابة الأحوة ليس بعلة للتساوي في السرقة» لو كانت حقاء ولا 
دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبه حال عن العلة ودليلها. 

ومنه قوله تعالى إخبارا عن الکفار أهم قالوا ( ما تَرَئلكَ برا ی 
[هود:۲۷]) فاعتبروا صورة محرد الآدمية» وشبه ابحانسة فيهاء واستدلوا بذلك 
على أن حكم أحد الشبهين حکم الآخرء فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك 
أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علیناء وهذا من أبطل 
القياس» فان الواقع من التحصيص والتفضيل» وجعل بعض هذا النوع شريفاء 
وبعضه دنياء وبعضه مرءوساء وبعضه رئيساء وبعضه مَلكَاء وبعضه سوه ينل 
هذا القياس» كما آشار 8# إلى ذلك في ول 7 اهم يَفْسِمُونَ رت رَبك شش 
سم یم تست فى آلخته لا وَرَفعتا تا بطم فوق بَعْضٍدَرَجَسو لِيَنَخِدَ 
بعصم بَعْضَا سَحْرِيًا وت ربلت حي مما حجمَُون © 4 [ارحرف: ۳ 
وأحابت الرسل عن هذا السوال بقوهم ط إن حي إل بكم و ن الله يمن 
عل من ِا ین عِبَادِوء 4 [إبراهيم: ۱ وأحاب الله چ8 عنه بقوله « اَل 7 
حَيْتُ جحل اله 4 [الأنعام: 4 ۰]۱۲ وكذلك قوله 8 < وَقَالَ الما ن قَوَيهِ 
لین کرو وا یم ره رت ی حر و لا ما هدا إلا نکر یتک يال 
ما تون من فرب معا رون چم ون أطَعَثُم بکرا ملک إن إذا لْخَسِرُونَ 
© 4 [الومنون:؛ ۳]» فاعتبروا الساواة في البشرية» وما هو من حصائصها من 
الأكل والشرب؛ وهذا جرد قياس شبه» وجمع صوري» ونظير هذا قوله ذَلِكَ 
ا نت تاب سم انس قفاوا يدوا 4 [التناين::]. 


اجه الرضيّهُ في رح التَحَفّة المرضيّة في نم المسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





ومن هذا قياس المشر كين الربا على البيع .عجرد الشبّه الصوري» ومنه 
قياسهم الميتة على الذكي في إباحة الأكل .عجرد الشبه. 

وبالجملة فلم بجی هذا القیاس في القرآن إلا رود مَدْموماء ومن ذلك 
قوله تعالى < إِنَ ین تذغورت من دُون اله 4 الط فَادَعُوهم جيبو 
کر إن شز ددن © ال أجل نون پا اج أن طون پا ال 
ات ود پا نهر مارد يَسْمَعُونَ يجا 4 الآية [الأعراف:4 ۰۱۹9-۱۹ 

ین الله 8# أن هذه الأصنام أشباح» وصور حالية عن صفات الإلية» وأن 
العن العتبر معدوم فيهاء ولا لو دُعِيّتَْ لم ُجبء فهي صورة خالية عن 
أوصاف ومعان تتتضيِ عبادتما» وزاد هذا تقريدًا بقوله هم ارجل بنشون پا 
أم شم ید يَبَطِسُونَ پا أز لهم غین يتصرُورت با مر ةادا رمعون ها 4 
[الاأعراف:۱۹۰]ء أي أن جميع ما هذه الأصنام من الأعضاء الى تُحتِنّھا أيديكم 
اما هي يُوَرٌ عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المع الراد للختص بالرّحْل هو 
مشيهاء وهو معدوم في هذه الرّجْلِء والعن الحتص بالید هو بطشهاء وهو 
معدوم في هذه الید والراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين» ومن 
الأذن سعهاء وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موجحودة» وكلها 
فارغة خالية من الأوصاف ولمعاي» فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله 
مُدُححضٌ لقياس الشبّه ا حا ی عن العلة المؤثّرة والوصف المقتضي للحكم. انتهى 
كلام ابن القیم رحمه الله“ تعالى باختصار» وهو بحث نفيس» و تحقيق أنيس. 


(۱) «إعلام الرقعین» ۱-۱۳۱/۱. 





وخلاصته أن أنواع القياس ثلاثة: قياس علة» وقياس دلالة» و قياس شب 
فأما الأولان فمعتيران» ومستعملان في باب القياس الشرعي» وأما قياس اله 
فغير معتبر؛ لما سبق من دلالة القرآن الكريم على إبطاله» وأنه ما سلكه إلا 
البطلون» فتأمّل هذا بالإنصاف» ولا تتهّر بالاعتساف, والله 3 الحادي إلى 
سواء السبيل. 


(الدَوَرَانٌ امن الس الك الطَردُ والعکس لِبَعْض السّالك 


گب الخکم على لوصف بدا وَجُودًا از یک دم قر افتدی 
واختآنوا هل ضوع ید بالط وب القطع أو افيد 
وَقَوْلُلا بيد عثتري أزجح اد اختجاجهم ع عليه أُوْضَعٌ) 
.یت بفتحات» مبتداً یره قول این لمال وهو اط : 
شی اف م أشرت إلى 7 تعريفه نه بقول: وب نمكي أي هو تر ب اللکم 
(عَلَى الوَضّف) وقولي: هد أي ظهر جلة في ل نصب على الحال» أي حال 
كون ذلك الترتّب ظاهرًا (وحودا) أي من حيث الوجود 6 بوصل الهمزة 
للوزن» وهي مع الولو (بعدم) متعلق ا بعده (قد دی أي تبعه (و افوا 
هَل هن أي الدوران (علة یفید ذ بلطن أ لتنويع اخلاف؛ أي قال بعضهم: إنه 
یفیدھا بالظرت وقال بعضهم يفيدها (بالقطع» أ لتنويع الخلاف أيضاء أي قال 
بعضهم (لا فينم مه الط لا قطمًا ولا تا (قل) من قال: : زا يفي العلة 
(عندي أَرْحَحْ؛ إذ) تعليلية (احْتجَاحُهُمْ عليه وض أي لكون احتجاجهم على 
عدم إفادته ها أوضح من احتجاج الآخرین على إفادته حاء 





وحاصل معن الأبيات بایضاح أن [المسلك الثامن:هو الدّوَران]ء وستاه 
الامدي» وابن ا حاجب بالطرد والعكس» وهو أن يوجد الحكم عند وجود 
الوصف» ويرتفع بارتفاعه. 

ثم الدوران إما في محل واحد» کالاسکار في العصیں فانه لما ل يكن 
مسكرًا لم يكن حراماء فلمًا حَدّث السكر فيه وحدت الحرمة» ثم لمّا زال 
السكر بصيرورته لا زال التحرع» فدار التحريم مع الاسکار وجودًا وعدمّاء 
فدل على أن العلة السكر. 

وإما في محلين» كالطعم مع تحرم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان 
رہویّاء ولمًا م يوج في الحرير مثلا لم يكن ربویاء فدار جریان الربا مع الطعم 
عند من يقول: إن علّة الربا هو الطعم وكونه في صورة أقوى منه في صورتين» 
كما قاله الطوق. 

وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية: 

فذهب بعض العتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية» وذهب الجمهور إلى أنه 
يفيد ظن العلية» بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة الشرعية لا توحب الحكم بذاتھاء 
وإنما هي علامة منصوبق فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن أنه 
معرف. 

قال الصفي افندي: هو الختار» وقال إمام الحرمين: ذهب كل من يُعرّى 
إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل» وذکر القاضي آبو الطیب الطبري أن 
هذا المسلك من أقوى المسالك. 

وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد عحرده لا قطعًاء ولا ظًّا, 
واحتاره الأستاذ أبو منصورء وابن السمعان» والغزالي» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» والامدي» وابن الحاجب» وهو الذي أختاره. 





امَسأَلةُ الرابعة: في بیان مسالك العلة 


واحتج هؤلاء بأنه قد وحد مع عدم العلیة فلا يكون دليلاً عليهاء ألا ترى 
أن المعلول دار مع العلة وحودًا وعدماء مع أن العلول ليس بعلة لعلته قطعاء 
وا ھوھر والعرض متلازمان» مع أن أحدهما ليس بعلة في الآحر ماقا 
والمتضايفان كالأبرّة» واللُوَة متلازمان وجودًا وعدمًا» مع أن أحدهما ليس بعلة 
ٹی الآخر؛ لوجوب تقدم العلة على العلول» ووجوب تصاحب المتضايفين» وإلا 
ما كان متضایفین(. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(النَاسِعٌ الطَرْدُ قران الخکم مغ ومن فوولا سب حٹی بالشَبَع 
والط ره لیس حم ومن رای فاله عَن الصّواب قد ن آی) 
(لنَاسعٌ) من المسالك (الطُرْدُ قران الْحْكْمِ) أي هو مقارنة الحكم (مَعْ 
وصف» و)ا حال أنه ر تسب أي لا مناسبة بينهماء لا بالذات» ولا 7 
وهو معن قولي: (حُنَّى باب ولرد اکور تعريفه ریس حدم عند الأئمة 
الأربعق وغیرهم (ومن رأى» أي كون الطرد حجّة) فقال: إنه حجة مطلقاء 
وتكفي المقارنة» ولو في صورة واحدة (ِفإلّهُ عن الصواب قد تأى) أي بعد فهو 
ضعیف حذا؛ لأنه لا يفيد علمّا» ولا ظناء فهر تحکم قال ابن السمعانن وغيره: 
قياس العی تحقیق, والشبّهُ تقريب» والطردُ تحكمء وبالغ الباقلاني» فقال: من 
طْرَدَ عن غرّر فحاهل, ومن مارس الشريعة» واستجازه» فهازیء بالشريعة. 
وحاصل معنی البيتين بایضاح أن [السلك التاسع] هو الطرد وهو: 
مقارنة الحكم للوصف» من غير مناسبة» قال في «احصول»: والراد منه الوصف 


(۱) راحع «البحر احیط» ۲۳/۵ و«انحصول» ۲۷۹/۲ و«إرشاد الفحول» ۲۰۰/۲- 





الذي الم يكن مناسبًاء ولا مستلزمًا للمناسب» إذا كان الحكم حاصلاً مع 
الوصف في جميع الصور الغايرة نحل الْزّاعء وهذا المراد من الاطراد والجريان» 
وهو قول كثير من فقهائناء ومنهم من بالغ» فقال: مهما رأينا الحكم حاصلاً مع 
الوصف قي صورة واحدة يحصل ظن الغلبة. انتهى. 

مثاله: قول بعضهم في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: ال مائع لا یی على 
جنسه القناطر» ولا يصاد منه السمك» ولا تحري فيه السفن» أو لا ينبت فيه 
القصب, أو تعوم فيه الحواميس» أو لا ررع عليه الزرع» ونحو ذلك فلا تُزال 
به النجاسة کالدهن. 

وقول بعضهم في مس الذکر: طویل مشوق"" فلا يجب عسّه الوضوء؛ 
کالبوق. 

وقول بعضهم في طهارة الکلب: حیوان مألوف»له شعرٌ کالصوف. فکان 
طاھراء كالخروف. 

(واعلم): أن للمقارنة ثلائة أحوال: 

[أحدها]: أن تكون في جميع الصور» وعليه جمع» منهم صاحب «جمع 
الجوامع» فیه» ويشعر به كلام جاعة أيضاء حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند 
وحود الوصف. ۱ 

[الثانية] : القارنة فیما سوی صورة النَرَاع» وهو الذي عزاه في «احصول» 
لل كثرين» وحری عليه البيضاوي» فیثبت حیعذ الحكم في صورة الترّاع إلحاقا 


(۱) هكذا نص «شرح الكوكب النیر»» والذي في «إرشاد الفحول» للش رکان (مشقوق)» وهو 
ظاهر» وقد ذكر في «القاموس» للمشق عدّة معان ومنها: الطول مع الرقةء ولعله يناسب هنا إن 
صحت اللفظة» فتأمل. 





للفرد بالأعمٌ الأغلب» فان الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب» وهذا 
ضعیف؛ لأنه ليس كل نادر يُلحّق بالغالب؛ لما یرد عليه من النقوض» وأيضًا فلا 
يلزم من عليّة الاقتران كونه علّة للحكم. ۰ 

[الثالئة]: المقارنة في صورة واحدة» وهو ضعیف جدا؛ لأن مُستند القائل 
بالطرد غلبة الظِنٌ عند التكرّر» والفرض عدمه. قاله ابن النجار(؟. 

وقد اختلفوا في کون الطرد حجة, فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة 
مطلقاء وهو الحق. 

وذهب آخرون إلى انه حجة مطلقا. 

ومن القائلين بالمذهب الأول جمهور الفقهاء والمتكلمين» كما نقله القاضي 
عنهم» قال القاضي حسین: لا يجوز أن يدان الله به» واتار الرازي» والبيضاوي 
أنه حجت وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» عن الصیرق» 
وقال الکرخی: هو مقبول جدلاء ولا یسوغ التعویل عليه عملا ولا الفتوى به. 

قال القاضي أبو الطيب الطبري: ‏ ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه 
يدل على صحة العلية» واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق» فصاروا 
یطردون الأوصاف على مذاهبهم» ويقولون: ما قد صحت» كقوهم في مس 
الذكر: آلة ا حدث؛ فلا ينتقض الوضوء بلمسه؛ لأنه طويل مشقوق. فأشبه 
البوق» وقي السعي بين الصفا والروة:انه سعي بين جبلین؛ فلا يكون ركناء 
كالسعي بین جبلین بنيسابور» ولا يسك عاقل أن هذا سخفء قال ابن 


(۱) «شرح الک و کب المنير» 191-195/54. 


المحة الرضيّةُ فیرح التَحْمّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة علی طَرِيقَة هل السنّة 





السمعانيی: وسمى آبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلاً على صحة 
العلية حَشُويّة أهل القیاس؛ قال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء )۲؟. 

قلت: قد تبين ما سبق أن مسلك الطرد ليس بحجّة وأن القائل به 

عنده تحصیل؛ وقال القاضي أبو بكر: نه رع شري وله اه 
رای ضا تا وراءه حریق '. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

لماش الق يح للم تاط أن دل شب یل ظاهمر عن 


له ديبل 


يدف الوص یاجتهاد وَالتَّوْطُ بِالأَعَمَ خذ إرشادي 
أَوْفِي مُحَل الخکم آوصاف بت فبَعْضها بالاجتهاد خرفت 


3 


شم أنيط الخکم بان باقي nne‏ 6 
(الْعَاشْرٌ التنقيح) أي التلحیص» والتهذیب»_ یقال: نقحت العظم: إذا 
استخرحت ممه (للَاط) بالفتح مفقل من ناط نيّاطًا: إذا علق فهو ما نيط به 
احکم؛ أي علق به وهو العلة ال رئب عليها الحكم في الأصلء يقال: نطت 
الحبل بالوتد أنوطهُ وطا: إذا علقته, ومنه (ذات آنواط» شجرة کانوا في 
الماهليّة يعلقون فيها سلاحهم وقد ذکرت ف الدیث" فالمراد بالناط هنا: 


2 مُتَعللق علق الحكم ا 


(۱) راحع «إرشاد الفحول» ۰۰-۱۹۹/۲ 

(۲) راجع «الغیث امامع شرح جمع جم افو ۳/۳ 

(۳) هو ما أخخرجه الترمذي في «جامعه»» فقال:(٦ ٠‏ من طریق الزهري» عن سنان بن اهي سنان» 
عن ابی واقد الليثي شل أن رسول الله و لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمش ركين» يقال ها: 
ذات آنواط يعَلقون علیها أسلحتهم »> فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما طم ذات 
أنواط» فقال البي ع: ۲ سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسی: احعل لنا إلا كما شم آفت 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم »). 
قال الترمذدي: هذا حديث حسن صحیح؛ وهو كما قال, 

.۱۹۹ /٤ «شرح الكوكب النیر»‎ )٤( 





ومعیٰ تنقيح المناط: تلخيص الوصف الذي ناط الشارع به الحكم» وربطه به. 

وهو على قسمين: أحدهما ما أشرت إليه بقولي: (آن يدل للتَعْليل) أي على 
التعلیل رامن أي دلیل ظاهر. وقولي: من مؤكد ما قبله, يقال: عَلَنَ لام 
لت من باب قعد: إذا ظهرء وانتشر (فیحذف الخصوص) فعل ونائب 
فاعله» أي بحذف انختهد ذلك الو صف عن الاعتبار (باختهاد) متعلقٌ 
ب«يُحذف)»» و( يُنَاطْ) أي يعلق الحكم (بالأعم) كما حذف المالكيّة والحنفيّة 
خصوص الجماع في حديث انخابع في نار رمضان» وعلقا الكفارة بوصف عام 
وهو مطلق الإفطار» وقولي: رخذ إرشادي) تكملة للبيت. 

والثاني: ما آشرت إليه بقولي: رو في مَل الخکم أوصّافٌ دس أي 
ظهرت» يعي يعني أن الثاني أن يدل دلیل ظاهر على التعلیل عجموع أوصاف 
(فبعضه بالاحتهاد خذفت) أي أسقطت عن درحت الاعتبار» إما لأنه طردي» 
أو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه 5 ی بالبناء للمفعول» أي علق 
رلخکم بالباقي) أي كتعيين جماع المكلف لاعتبار الكفارة من جملة الأوصاف 
المذكورة في حديث الوقاع من کونه أعرابيّاء و کون الوطوءة زوحته» وغير 
ذلك من الأوصاف الطردية. 
۱ ومعنى الأبيات بإيضاح أن [المسلك العاشر تنقيح المناط]» وقد مر بيانه 
آنفا. 

وقال في «الارشاد»: التنقيح في اللغة التهذيب والتمييز» ويقال کلام 
مق أي لا حشو فيه والمناط هو العلة» قال ابن دقیق العید: : وتعبیرهم عن 


(۱) راجع «المصباح» ۰6۲۷/۲ 
)٢(‏ أي «إرشاد الفحول» للشوكاي ۲ ٣۰۳-٦‏ 





العلة بالناط من باب ابحاز اللغوي؛ لأن الحكم ما علق يها كان كالشيء 
احسوس الذي تعلق بغيره» فهو من باب تشبيه المعقول باحسوس وصار ذلك 
في اصطلاح الفقهای بحيث لا يمهم عند الإطلاق غيره. انتهی. 

ومعیٰ تنقيح المناط عند الأصوليين: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق» بأن 
يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذاء وذلك لا مدخل له في الحكم البق 
فيلزم اشتراكهما في الحكم؛ لاشتراكهما في الموجب له كقياس الأمة على العبد 
في السراية؛ فإنه لا فرق بينهما إلا الذكورة؛ وهو مى بالإجماع؛ إذ لا مدحل 
له في العلية. 

قلت: هذا التعريف غير التعريف الذي في النظم» قال ولي الدين رحمه الله 
تعال : وقد جعل البيضاوي تنقیح الناط هو إلغاء الفارق» وغایر المصئّف.-- یع ۱ 
التاج السبكي صاحب «جمع ابحوامع» - بينهماء وقدّم تنقیح المناط؛ لاعتضاده 
بظاهر في التعلیل مجموع أوصاف» لکن قد یکون دلیل نفي الفارق قطعیّاء 
فیکون أقوى من تنقیح الناط. انتهی.". 

قلت: وما فعله افاج السیکی من الفرق بیٹھما هو الذي سلكت في النظم؛ 
كما سيان الكلام على إلغاء الفارق قريياً - إن شاء الله تعالى - . 

وقال الصفي الهندي: والحق أن تنقيح المناط قياس حاص مُندرِجٌ تحت 
مطلق القیاس» وهو عام يتناوله وغيره» وكل منهما قد يكون ظنیّاء وهو الأکٹر؛ 
وقطعیا لکن حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي 
الإلحاق فيه بذكر ا حامع؛ لکن لیس ذلك فرقا في العیٰء بل ي الوقوع وحینئذ 
لا فرق بينهما في المعن. 


(۱) «الغيث الطامع» ۰۷۳۷/۳ 





اسان الرابعة : في بيار 


وقال الغزالي: ( تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القیاس؛ ولا تُعرف بين 
الأمة حلافا في جوازه. ونازعه العبدري بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت 
القياس وینکره؛ لرجوعه إلى القياس ). 
وقال ولي الدين: ر وقد قال بتنقيح المناط أكثرٌ منكري القیاس حت إن أبا 
حنيفة لا يقول بالقياس في الكفارة» ومع ذلك يستعمل تنقيح المناط فيهاء 
ویسمیه استدلالا ) انتهی() 
وقد زعم الفخر الرازي أن هذا السلك هو مسلك السبر والتقسيم» فلا 
يحسن عه نوعا آحر. 
ورد عليه بأن بينهما فرقا ظاهرًاء وذلك أن الحصر في دلالة السبر والتقسيم 
. لتعيين العلة» إما استقلالاء أو اعتبارّاه وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطاله لا 
لتعيين العلة. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
تم ذكرت تحقيق المناط فقلت: 
) مس سول أَردت کحقیق الم ناط قاس کین 
رف باه لیے مقة هي وه النزاع خُذ مُحَقَقَه) 
(وَإِن أردت 7 ُحقيق لاط أي معرفة ما يُسمّى بذلك (فاستن) أي اطلب 
بيانه في البیت التالي رب حبر حذوف» أي هو إلبات الستدل (لعلة) اللام 
زائدة (متفقة) بصيغة اسم الفعول أي متفق علیها بين التنازعین (في صورة 


(۱) «الغیث افامع» ۰۷۳۵/۳ 


(؟) «الاحکام» للآمدي ۳۷۰/۳ و«التلويخ على التوضیح» ۲ و«الستصفی» ۷۱/۲ و«رشاد 
الفحول» ۲۰۳-۲۰۲/۲. 


النْحَة اليه في رح الخ المرضيّة في نَم الْسَائِلٍ الأصولِيّة علی طریقة أهل السنّة 





لقاع متعلّق ب-«ثبات»» والمعن أن تحقيق المناط: إثبات العلة افق عليها في 
الصورة المتنازع فيهاء فالتعليل با متفق عليه؛ والقصد بیان وجودھا في الفرع؛ 
كتحقيق أن النباش سارق» فان علة قطع السارق أحذ الال حفية» وهو موجود 
فيه 

وقولي: شُذ) أي ُذ ما ذكرت لك من معين تنقيح المناط» وتحقيق الناط 
(مُحَقَقَه) بصيغة اسم الفاعل؛ حال من باعل (ححذ). 

وحاصل معنى البيتين بإيضاح أن [المسلك الحادي عشر]: هو تحقيق 
المناط وهو أن يقع الاتفاق على عليّة وصف بنص أو إجماعء فيجتهد في 
وجودها ٹی صورة راع كتحقيق أن النباش سارق» وسُمّي تحقيق الناط؛ لأن 
الناط» وهو الوصف علم أنه مناط وبقي النظر في تحقق وجوده في الصورة 
العينة, 

قال الغزالي: وهذ النوع من الاحتهاد لا حلاف فيه بين الأمة» والقیاس 
ختلف فیه, فکیف یکون هذا قیاسا. 

(واعلم): أنهم قد جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة آقسام: قياس 
علةء وقياس دلالة» وقياس في معن الأصل. 

فقياس العلة ما صرح فيه بالعلة» كما يقال في النبيذ: إنه مسكر» فیحرم 
کا حمر. 

وقياس الدلالة هو أن لا ذکر فيه العلق بل وَصّفٌ ملازم اء كما لو عُلل 
قی قياس النبيذ على الخمر بالرائحة المشتدة. 

والقیاس الذي تي معن الأصل هو أن يُجمع بين الأصل والفرع بنفي 
الفارق» وهو تنقيح المناط» كما تقدم. 





اس الرابعة؛ في بيان مسالك العلة 


وأيضًا قسَُوا القياس إلى حلي وحفي» فا لی ما قطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع» كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق» فإنا نعلم قطعًا أن 
الذكورة والأنوئة فيها ما لم يُعتبره الشارع» وأنه لا فارق بينهما إلا ذلك 
فحصل لنا القطع بنفي الفارق» والخفي بخلافه» وهو ما يكون نفي الفارق فيه 
مظنوناء كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة؛ إذ لا عتنع أن تكون خصوصية 
الخمر معتبرة» ولذلك اختلفوا في تحريم البیذ(. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت تخريج الناط, فقلت: 
(تضریجه استلباط عِلْةَوَقَدْ مَضَبَيَائهُ نرق تمد 
(تخريجة) آي تخریج الناط هو: (ستباط عل) أي استخراج ج امحتهد علة 
' للحكم بطريق دالّة على ذلك کقوله 6: و لا تبيعوا ار بالرٌ إلا مثلاً عثل... 
آحرجه مسلم فاستنبط امجتهد أن العلة الطعم» فكأنه أحرج ١‏ العلة مس افا 
وف تنقیح الناط هي مذكورة في النص؛ فلم يستخرجهاء بل نقح النص» وأعذ 
منه ما يصلح للعلية؛ وترك ما لا صلع ۳ 
وقولي: (وقد مَضَى بیان أي قد سبق بیان تخريج المناط في مبحث الناسب 
عند قولي: 
ااج سا وهي عُمْدَةٌ القِيّاس إِذْ یا 


آي اسب ال 0۳ اقترنا کیٹ الا" 





کار ورد 


(۱) «إرشاد الفحول» ۲۰-۲۰۲/۲. 
(۲) «الغیث ا امم ۰۷۳۱-۷۳/۳ 





المنحة الرْضيّةُ في شرح اه المرضيّة في نظم الْسَائلِ الأصولِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





وقولي: (ففرّق) أي بين الثلاثة؛ إذ هي متقاربة قي اللفظ فقد تشتبه 
معانيها» فينبغي لك التفریق بينها عا ذكرته (نُعْتَمَدْ) بالبناء للمفعول» أي إن 
حقّقت الفرق بينهاء وأتقنت معانيها يعتمد الناس عليك» ويستفيدون بعلمك. 
واللہ تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
(انُحَادي امش رقل إِلقَاءٌ فرق فكالعَيْد ری الاصاء 
ودا مَعَ الطزد كذاك الدوران ضّرب من الشَبَه لا بها يُبَانْ 
الضنْ في اجه لا تین من لحة مقط ودة بين 
الْحَادي الْعَشْر) من مسالك العلقّ وهو آحر للسالك (قل: إِلَْاء فرق) أي 
إلغاء الأمر الذي يفرّق بین الأصل والفرع» أي هو بیان أن الفرع ۱ یفارق 
الأصل إلا فيما لا یوش فيلزم اشتراكهما في المؤثّر (فے إذا أردت بيان هذا 
المسلك بالمثال فهو ما أشرت إليه بقولي: (كَالْعبْد ثری الماع فعل ونائب 
فاعله» أي تحعل الإماء مثل العبيد» ومعی ذلك أن تُلحق الأمة بالعبد في سراية 
التق الي دل عليها قوله 4: ر من أعتق شرکا له في عبد قوم عليه )» سفق 
عليه (وَذَا) أي إلغاء الفارق (مع م الطرد) التقدم پیانه رکذال را الذي سبق 
ایض (ضرب من 6 الشبّه) أي نوع من الشبهء ولیست علله حقيقئة 4 تعليلية) 
أي لأن (بها) أي بُذہ الثلائة بان الط فعل ونائب فاعله» أي یظهر الظن 
(في الْحْمل لا تین أي لا ین فيها (مَصْلْحَة مُقَصُودَة) من شرع الک 
وقولي: (يُّ) بالبناء للمفعول موكد لسن 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن [المسلك اخادي عشر] هو الغاء 
الفارق؛ وهو بيان أن الفرع 1 يفارق الأصل إلا فيما لا یور فيلزم اشتراكهما 
في لو وهو ضد قياس العلة لتعيين ا لحامع هناك والفارق هنا كإلحاق الأمة 





بالعبد في سراية العتق» كما سبق بيانه» وهذا الا حاق لا يصل إلى درجة القطع؛ 
لاحتمال أن يلاحظ ف العبد استقلاله عا ليس له من وظائف المرأة» كالجها 
وابحمعة» وغيرهاء نعم مثل قوله يَفِدٌ: رر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم )؛ متفق 
عليه» يقطع فيه با حاق البول قي إناءء وصبّه به» والتغوّط فيه بالمنصوص عليه 

ثم إن إلغاء الفارق» والڈوّرانء والطرد ترجع إلى نوع من الشبه» أي 
مشابة العلة الحقيقيّة» وليست عللاً حقيقيّة» فإنها اشتركت في حصول الظن 
فيها تي الجملة» من غير تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم؛ + لأنها لا 
درك بواحد منهاء كالشبّه بخلاف المناسبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


َيس كأثي ایس مَغ علَیة ‏ ومنضو ولا مرك عَنْ شاد تي 
تسیل علي ته على الأصّۓ ‏ وَبَمْضْهُمْ إلى نویه جتع) 
(لِيِسَ اي میس أي إمكان القياس رمَع علي وصف) أي 5 كون 
وصف ما علة روا عَجْرَكَ عَنْ إفسّاد تي) أي إفساد هذه الله (َلِيلَ لین أي 
دلیل کون ذلك الوصف علة (ِعَلَى الأَصَحٌ وَبَعْضْهُمُ) أي بعض الأصوليين لی 
تبُوته) أي ثبوت علیّة الوصف في المسألتين (حنح) أي مال. 
وحاصل معنى البيتين يإيضاح أن بعض أهل الأصول ذکر مسلكين 
ضعيفين» وقال: إهما يدلان على العلية» والصحيح خلافه. 
[الأول]: أن يقال: إذا كان هذا الوصف علة تأت القياس على النص» وإذا 
لم يكن علة تعذر القياس عليه» والعمل عا یستلزم امتثال الأمر بالقياس في قوله 


المنحة الرضيّة في شرح لح المرضيّة في نظم انَسَائل الأصولية على طريقة أهل السنّة 





يك $ قَأعتَيرُوا يتأُؤلى الاتصر چم » [الحشر:؟] أولى؛ إذ يحرج بامتثاله عن 
العهدة. والأصح لاء ولم يتعين الخروج عن عهدة الأمر بالقياس علیه» وأيضًا 
يلرم منه الدور؛ لأن صحّة القياس تتوقف على عليّة النص» فلو أثبتنا عليّة به لزم 
الدور. ۱ 

[الثاي]: - وهو محكي عن الأستاذ- أن یقال: إذا عجزنا عن إقامة الدلیل 
على إفساد التعليل بوصف دل ذلك على أنه علق وهو مردود فإنه لم يتم دلیل 
على أنه علة» فكيف تثبت عليّته بلا دليل؟. ٠‏ 

وأيضًا شبّھوہ بالعجزة فما إنما دلت على صدق الرسول يه للعجز عن 
معارضتها. 

ورد بالفرق بينهما؛ إذ العجز فيها من جميع الخلق» وهنا من الخصم فقطء 
فلا يتم القياس علیها(. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «الغیث اهامح على جع ابلوامع» ۳۸/۳ و«شرحي على الک و کب الساطع» ص۲۱ 4 . 
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المَبِحَثُ الرایع؛ في الم 


البح الرابع : في الْقَوادح 
لما فرغنا من ذكر الطرق الدالة على العلية شرعنا في ذكر مبطلاتماء والمراد 
بالقوادح ما یدح في الدليل بجملتہء سواء العلة أوغيرها. 
وقد ذكرت منها تبعًا لصاحب «جمع ال حوامع) ستة عشر قادخاء أشرت 
إلى الأول بقولي: 
لقف ل حال بلتم عن عه فيل امن 


۳-2۵ 


- مه 0022-7 ۶ و موم واه 0-7-7 ساس و ہہ“ ل ofr‏ 
لا لاح کفقد قرط وت أَفْوَانَ تست باصن بط 


ہے ار ۳ 


جوابسه مع وج ود الما ء 


۳ 


مام وار 
أو من 


وم نع الاشتفا لخکم میت 

آو بیان مان ینغ من پوس خکم عند مَنقوض يَمِنْ) 
(التّقَض) بفتح» فسکون» مصدر نقضت البنای من باب نصر: إذا هدمته 
أو من نقضت ا حبل: إذا حللت بَرْمَهُ ومنه يقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته. 
قاله الفيومي» والمعن الأخير هو الناسب هناء واصطلاحًا ما أشرت إليه 
بقولي: فل في تعريفه هو خن اكم عَنْ علّتم أي تخلف الحكم عن 
الوصف المدّعى عليّته» ثم احتلفوا في القدح به على مذاهب» قد أشرت إلى 
بعضهاء فقلت: رَد أي الأول أنه يقدح مطلقاء وهو قول الشافعي» 
وأصحابه» وقولي: (قیل ما طَعَنْ) إشارة إلى القول الثاني» أي قال بعضهم لا 
يقدح مطلقًاء وعزي إلى الحنفيّة» ولا يسمّونه نقضّاء بل يسمونه تخصیصا للعلة 


(۱) «المصباح المنير» ۰۱۲۲-۹۲۱۲ 


اجه الرضيّة في شرح تفه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة مَلَى طريقة اهل السنّة 





(وقیل: لا یدح في مسبْطم أي قال بعضهم: يقدح في العلة المستنبطة» دون 
التصوصة؛ لأن الشارع له أن یطلق العامٌ» ويريد بعضه مورا بيانه إلى وقت 
الحاجة» بخلاف غيره (رقيل: عَكْسُهُ) أي لھا تقدح في المنصوصة» دون 
المستنبطة؛لأن دليلها اقتران الحكم بماء ولا وجود له ي صورة ة التخلف ریمض 
أي بعض الأصوليين (صَبَطَة) أي بأنه لا يقدح مطلقًا رلا لمانع) أي إلا أن 
يكون التخلف لأحل مائعء كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العمدوان 
تخلف الحكم فيه في الأب؛ لمانع الأبوّة» فلا يقدح فيها (كفقد شَرْط) كتعليل 
وجوب الرجم بالزن» فتحلف الحكم عنه في البکر؛ لانتقاء شرط الاحصان» فلا 
يقد ح لتحلف فیها في العلة رتم أي هنالك» أي في کتب الاصول رال 
كثيرة رأثت بالط أي مضبوطة منصوصًا علیها؛ وهي خمسة عشر قولاًء 
سيأق بیانما في الإيضاح - إن شاء الله تعالى -. 

تم بینت جواب هذا القادح, بقولی: 

(حَوَابَةُ) أي جواب هذا القادح» وهو النقض» أحد ثلاثة أمو 

أشرت إلى أوها بقولي: رم وُجُود ال أي في صورة النقضء لا عنادا 
ومكابرة» بل بأن يُبدي في العلة قيدًا معتيرًا في الحكمء موجودًا في محل التعلیل» 
مفقودًا في صورة النقض» كقوله في النباش: آحذ لنصاب من حرز مثله عدوائا؛ 
فهو سارق» يستحق القطح» » فان تقض با إذا سرق الكفن من قبر في مفازة» فإنه 
لا يحب القطع» فجوابه أن هذا ليس في حرز مثله. 

وأشرت إلى انیها بقولي: (أَو) معن الواوء أي والثاي: منم الاثتفا لخکم 
بت أي منع انتفاء الحكم في الصورة النقوض با کقوله: لس عقد 
معاوضة فلا یشترط فيه التأحیل» بل يصح أن یکون حالاء فان تقض 





بالإحارة» فانھا عقد معاوضة والتأحيل شرط فيهاء فحوابه أن اشتراط الأحل 
في الاجارة ليس لحصة العقد» بل لیستقر المعقود عليه» وهو المنفعة» فان استقرار 
امنفعة في ا حالء وهي معدومة محال» ولا يلزم من كونه شرطًا في استقرار 
المعقود عليها أن يكون شرطًا في الصحّة فلم يُشترط الأحل في صِحّة الإجارة. 

وأشرت إلى الثالث بقولي: أو معیٰ الوا أيضاء أي و الثالث: (ببیان ؛ مایم 
يمع من وت حکم عند مَلقوض) أي في الصورة المنقوض باء وهو متعلق 
بر أي یظھں وا حملة صفة ل«حكم»» وذلك كقوله: يجب القصاص 
ف في القتل بالشقل کالخدّد فان تقض بقتل الأب ابنه» فان الوصف موجود فيه مع 
تخلف ا حکم, فجوابه أن ذلك لمانع» وهو کون الأب سببًا في إيجاده» فلا يكون 
' هو سببًا لإعدامه. 

وحاضل معن الأبيات بإيضاح أن القوادح ال تقدح في التعليل من حيث 
العلة أو غيرهاء وسنذكر منها ستة عشر قادحًاء الأول منها: 

[النقض] : وهو تخلف الحكم مع وجود العلة» ولو في صورة واحدة فان 
اعترف المستدل بذلك» كان نقضًا صحيحًا عند من يراه قادخاء وأما من ۸ یرہ 
قادحا فلا يسميه نقضاء بل يجعله من باب تخصيص العلق وقد بالغ أبو زيد في 
الرد على من يسميه نقضاء وينحصر النقض في تسع صور؛ لأن العلة إما 
منصوصة قطعاء أو ظنّاء أو مستنبطة وتخلف الحكم عنها ما لمانع» أو فوات 
شرطء أو بدونشما. 

وقد احتف الأصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب: 

(الأول): أنه يَقدّح في الوصف المدّعَى علة مطلقا سواء كانت منصوصة» 
أو مستنبطة» وسواء كان تخلف الحكم لمانع» أو لا لمانع» وهو مذهب التکلمین؛ 





نج الرضية في شرح التحفَة المرضيّة في نظم الْسَائل الاأصولية على طریقة أل السنّة 


وهو احتیار أبي الحسين البصري» والأستاذ أبي إسحاق» والفخر الرازي» وأكثر 
أصحاب الشافعي» ونسبوه إلى الشافعي» ورجحوا أنه مذهبه. 

(المذهب الثابي): أنه لا يقدح مطلقا في کوفا علة فيما وراء النقض» 
ويتعين بتقدير مانع» أو تخلف شرط وإليه ذهب أكثر أصحاب أبي حنیفة 
ومالك وأحمد. 

(المذهب الغالث): أنه لا یدح في النصوصة ويقدح في الستبطت حكاه 
إمام الحرمين عن الْمُعْظُم »> فقال: ذهب معظم الأصوليين ليين إلى أن النقض يبطل 
العلة المستنبطة» وقال في «احصول»: زعم عم الأكثرون أن علية الوصف إذا ثبتت 
بالنص لم يقَدَح ہت في عليته. 

(المذهب الرابع): أنه یدح فی قي المنصوصة دون الستتنبطت عكس الذي 
قبلەء حكاه بعض أهل الأصول؛ وهو ضعيف جدًا. 

(الذهب القامس): أنه لا یعدم في المستنبطة إذا كان لمانع» أو عدم شرط 
ويقدّح في في المنصوصة» حكاه ابن ا حاجب؛ وقد آنکروه عليه» وقالوا: لعله فهم 
ذلك من كلام الآمدي» وفي كلام الآمدي ما يدفعه. 

(الذهب السادس): أنه لا یَقَدح حيث وحد مانع مطلقاء سواء كانت 
العلة منصوصة أو مستتنبطة, فان لم يكن مانع قح واختاره البيضاوي 
والصَفي افندي. 

(الذهب السابع): أنه یقدح في المستنبطة في صورتین: إذا كان التخلف 
لانع» أو انتفاء شرط» ولا يقدح في صورة واحدة» وهي ما إذا كان التخلف 
بدونهماء وأما المنصوصة فان كان النص ظنيّاء وقدّر مانع» أو فوات شرط جازء 
وان كان قطعيًا لم يجر» أي لم يمكن وقوعه؛ لأن الحكم لو تخلف لتخلف 
الدليل. 





الب الرابع ؛ في القّوَادح 





و حاصله أنه لا يقدح في المنصوصة إلا بظاهر عام» ولا يقدح في المستنبطة 
إلا لمانع» أو فقد شرط واختاره ابن الحاحب» وهو قريب من کلام الآمدي. 

(الذهب التامن): أنه یقدح يي علة الوحوب وال دون علة الحظر» 
حکاه القاضي عن بعض المعترلة. 

(المذهب العاسع): أنه یقدح إن انتقضت على أصل من جعلها علق وم 
یلزمه الحكم بماء وان اطردت على أصله الم حکاه الأستاذ آبو إسحاق عن 
بعض المتأخرين» قال: وهو من حشو الکلاہ لولا أنه أودع کتابا مستعملا 
لكان تركه أولى. 

(المذهب العاشر): إن كانت العلة مؤثّرة لم يرد النقض عليها؛ لأن تأثيرها 
- لا يبت إلا بدليل مجمع عليه ومثله لا يُنقض» حكاه ابن السمعاني عن أبي 
زيد» ورده بأن النقض يفيد عدم تأثير العلة. 

(المذهب الحادي عشر): إن كانت العلة مستنبطة» فان اجه فرق بين محل 
التعليل وبين صورة النقض بطلت عليته؛ لكون المذكور أُوّلاً جزءا من العلة 
وليست علة تامة» وإن لم يتجه فرق بينهماء فان لم يكن الحكم مجمعا علیه» أو 
ثابنًا عسلك قاطع بطلت عليته» وإلا فلاء واعتاره إمام الحرمين الدويئ. 

(المذهب الثابي عشر): إن یتحلف الحكم عن العلة» وله ثلاث صور: 

الأولى: أن يَعْرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادهاء فإنه يَقَدَح. 

الثانية أن تنتفي العلة لا لخلل في نفسهاء لکن لمعارضة علة آحری» فهذا لا 
يقدح. 

الثالثة: أن یتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة» لکن لعدم مصادفتها 
محلهاء أو شرطها فلا يقدح, وهذا احتیار الغزالي» وی كلامه طول. 


نْحَةُ لیف فرح الشّعْمَة المرضيّة في نظم الال الأوِيَة على طریقّه آهل السنّة 





(المذهب الثالث عشر): إن كان النقض من جهة المستدل فلا يقدح؛ لأن 
الدليل قد يكون صحيحًا في نفسه وينقضه المستدل فلا يكون نقضه دليلا على 
فساده؛ لأنه قد ينقضه على أصله؛ ويكون أصل غيره مالفا له» ون كان 
تقض من جهة الترض فدح حكاه الأستاذ أبو منصور. 

(المذهب الرابع عشر): أن علية الوصف إن ثبتت بالمناسبة» أو الذورّان» 
وكان النقض بتخلف الحكم عنها لمانع لم يقدح في عليته؛ وإن كان التحلف لا 
لانع قدح حكاه صاحب «احصول» ونسبه إلى الأكثرين 

(المذهب الخامس عشس: أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن العلة إن 
رت بالموجبة» فلا لتصَوَرُ عليتها مع الانتقاض» وان فسّرت بالعرفته فیصوّر 
عليتها مع الانتقاض» وهذا رجحه الغزالي» والبيضاوي» وابن الحاحب» وفیه 
نظر» فان ا خلاف معنوي» لا لفظي على كل حال. 

قال الزركشي في «البحر»: « (واعلم): أنه إذا قال العترض: ما ذكرت 
من العلة منقوض بكذاء فللمستدل أن يقول: لا لہ ويطالبه بالدليل على 
وجودها في محل النقض» وهذه المطالبة مسموعة بالاتفاق »۰ انتهی(؟. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

9 ذكرت القادح الثاي» فقلت: 

کر قاو على الصّحيح أن سقط مما رحبت وَصْف هلن) 

(وَالْكَسُْ أي ومن القوادح: الکسر (قادخ عَلى الصحیح) لأنه نقض 

العن» وهو (أن سقط بالبناء للمفعول» أي إسقاط (مما رک بالبناء 





(۱) «البحر المحيط» ۰۲۷۱/۵ 





البح الرابع : في القوادح 


للمفعول أيضًاء أي من أوصاف العلة المركبة (وصف) نائب فاعل (يُسقط)» 
وقولي: (عَلَنْ) أي ظهر» من بابي ضرب؛ وفرح» وهو صفة لما قبله. 

وحاصل معنى البيت بایضاح أن الثاني من مبطلات العلة هو [الکسر]: 
وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة» وإخراجه عن الاعتبار» بشرط أن 
يكون احذوف مما لا يمكن آخذه في حد العلةء هكذا قال أكثر الأصوليين 
والحدليين» ومنهم من فستره بأنه وحود العن في صورة مع عدم الحكم فيه 
والمراد وجود معن تلك العلة في موضع آخخرء ولا يوجد معها ذلك ا حکم؛ 
وعلى هذا التفسير يكون كالنقض» وطذا قال ابن ا حاجب في «المختصر»: 
الكسر وهو نقض العین» والكلام فيه کالنقض. 

ومثاله: أن يُعَلل الستدل على القصر في السفر بالمشقة» فيقول العترض: ما 
ذكرته من المشقة ينتقض .عشقة أرباب الصنائع الشاقة في الحضر. 

وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مُبطلء وأما جماعة من الأصوليين» 
منهم الفخر الرازي» والبيضاوي» فجعلوه من القوادح. 

قال الصفي الهندي: الكسر نقض, يرد على بعض أوصاف العلة» وذلك هو 
ما عبر عنه لامدي بالتقض الکسور قال الصفي افندي: وهو مردود عند 
الجماهير» إلا إذا ب بين الخصم إلغاء القید» ونحن لا تعني بالکسر الا إذا بین» أما 
إذا لم يبين فلا حلاف أنه مردودہ وأما اذا بين فالأكثرون على أنه قادح» وقول 
الأمدي: والأكثرون على أنه غير قادح مردود. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التحليص»: ٠‏ (واعلم): أن الكسر 
سوال مَلیح» والاشتغال به ينتهي إلى بیان الفقه» وتصحيح العلة» وقد اتفق أكثر 
آهل العلم على صحته وإفساد العلة به» ویسمونه النقض من طریق العین؛ 


اه الرّضيُّ في شرح التَحْنّة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصولية مَلَى طریقة أل السنّة 





والإلزام من طريق الفقه» وأنكره طائفة من الخراسانيين» قال: وهذا غير صحيح؛ 
لأن الكسر نقض من حیث المعن» فهو يمتزلة النقض من طريق اللفظ ). انتهى. 

وقد جعلوا منه ما رواه البيهقي عنه يع أنه دعي إلى دارء فأجاب» ودعي 
إلى دار أخرى» فلم جب فقيل له في ذلك» فقال: رر إن في دار فلان كلبًا )» 
فقیل: وق هذه الدار سنور ره فقال: « السنور سبع ). 

ووجه الدلالة أنهم ظنوا أن امرة یکسر العین. فأجاب بالفرق» وهو أن 
اهرة سبع أي ليست بنجسة» کذا قیل. 

قال ی «المنحول»: ر قال الجدليون: الكسر يفارق النقض» فإنه یرد على 
إحالة لمعلل لا على عبارته؛ والتقض يرد على العبارق قال: وعندنا لا معین 
للکسر فان کل عبارة لا حالة فيها فهي طرد محذوف. فالوارد على الاخالة 
نقض» ولو آورد على أحد الوصفین مع کونما مختلفين فهو باطل لا يقبل ). 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت القادح الثالث» فقلت: 

منم العکس وُجُودٌ الحكم قد فِي صورة أخْرَى بلا وَصف ور 

رَعَدَمٌ العکس) أي الثالث من مبطلات العلة هو عدم العكس» وهو 


(وجود لخکم قذ) أي فحسب ی32 صورة أعْرى) متعلق ب«ورد) (بلا 
رف ورد أي بدون وجود الوصف الْمُدَعَى علیته. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (۰۷۹۹۲ والبيهقي في «سننه» ۲6۹/۱ ولفظ أحمد عن أي 
هريرة ذه قال: کان البي ۶ 2 دار قوم من الأنصار» ودوغم دار» قال: فشق ذلك عليهم» 
فقالوا: يا رسول اللہ سبحان الله تأي دار فلان» ولا تأي دارنا؟» قال: فقال الني يَلِعٌ: « لأن في 
داركم كلبًا 1 قالوا: فان ق دارهم سنوراء فقال البي 3 » إن السنور سیع (. وفيه سئدهة 
عيسى بن ١‏ سیب ا لحمھور على تد تضعیفه . 

(۲) «المنحول» ص١4‏ و«إرشاد الفحول» ۲۱۲-۲۱/۲. 





وحاصل معنى البيت بإيضاح أن الثالث من القوادح [عدم العکس]ء وهو 
وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخحرى» كاستدلال الحنفي على منع تقدم 
آذان الصبح بقوله: صلاة لا تُقصّرء فلا يجوز تقدم أذائها كالمغرب» فيقال له: 
هذا الوصف لا ينعكس؛ لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان على الوقت 
موجودٌ فيما قصرّ من الصلوات لعلة أخرى. 
قال إمام الحرمين: إذا قلنا: إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع» 
فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف» لکن لا يلرم المستدل 
بيانه» بخلاف ما ألزمناه في النقض؛ لأن ذاك داع إلى الانتشار» وسببه أن إشعار 
النفي بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت. 
وقال الآمدي: ر لا یرد سؤال العكس إلا أن يتفق التناظران على اتحاد 
العلة). انتھی”'. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت القادح الرابع» فقلت: 
وعدم الثان يراي نا الصفه ‏ ليست تاسيب لدی ذي المنرة 7 
و تم ود و هن رب فش الم یکن لذکره فائدة 
وماله ضفایدة ذات ضَرَرْ وَعَيْرُذِي ضَرورَة بل بر 
والفرع کون الوصف لا یطرد ضفي صور التّرَاع فاحفظ تسعد) 
رَد ار أي الرابع من مبطلات العلة عدم لتأثيرراي أن الصفة لَیْسَتٗ 
تاسب) أي لاثبات الحكم ولا نفیه رلدّی ذي العف أي عند أصحاب العرفة 


)۱( «الإحكام» ٣/٤١‏ و«إرشاد الفحول» ۸۲ء 


المح الرْضِيّةُ في شرع التحفّة المرضيّة في نَم الَسَائل الأصولية على طَرِيقة أهل السنّة 





ور ر 


بهذا الفن (ربع حبر حذوف, أي هو أربعة أقسام: أحدها (في الوَضّف) أي 
أن يكون ذلك ني الوصف (طردیا) أي بکونه طریّا رى الثاني أن یکون ذلك 
(في من أي أصل العلة (باغتاء سواه) أي بإغناء وصف آخر عنه» وقولي: 
(فاغرف) تكميل للبيت» أي اعرف هذا 3 الثالث أن یکون ذلك في (لخکم 
وَهُوَ) أي عدم التأثير في الحكم (أضربٍ ا أي ثلاثة أنواع: أحدها (ما) 
موصولة أي الذي رم یک لذكره فائدة) صلا (و) الشي (ما له فائدت ذات 
صُرَرُ) أي ضرورية رو الثالث: ماله فائدة یر ذي ضرَورَة) أي ليست 
ضرورية َل تن بالبناء للمفعول» أي بل هي معتبرة فيه. 
ثم أشرت إلى الرابع من أقسام عدم التأثير بقولي: : فرع الجر عطقا على 

(الوصف)ء أي عدم التأثر في الفرع؛ وهو رکون لوصف لا رم أي لا يعم 
ولا يوحد (في) جميع (صور الترَاعء فاحفظ) ما ذكرته (لْسْعَد) من باب تب 
أي تكون سعیداء وقي نسخة: ١تُرْشَّدُ))‏ وعليه فیکون مبنیّا للمفعول. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن القادح الرابع [عدم التأثير]» وقد ذكر 
جماعة من أهل الأصول أن هذا الاعتراض قوي» حؾ قال ابن الصباغ: إنه من 
آصح ما یعترض به على العلة. 

وقال ابن السمعان: « ذکر كثير من أصحابنا سوال عدم التأثير» ولست 
آری له وجها بعد أن يبين العلل التأثیر لعلته, وقد ذکرنا أن العلة الصحيحة ما 
أقيم الدلیل على صحتها بالتاثیر وقد جعله القافلون به منقسما إلى أربعة أقسام: 

(الأول): عدم التأثير في الوصف لكونه طرديّاء وهو راجع إلى عدم العكس 
السابق قبل هذاء كقولهم: صلاة الصبح لا تقصرء فلا يُقدَّم أذانھا على وقنها 
کالغرب. فتوفم: لا تُقصّر وصف طردي بالنسبة إلى وصف عدم التقدم 





البحَث الرابع؛ في القوادع 


ولذلك لا يُقدّم أذان الظهر وغيرها ما يقصّرء وحاصل هذا المطالبة بالدليل على 
کون الوصف علة ). 

(الفائ): عدم التأثیر في الأصل؛ لکونه مُستغئ عنه في الأصل؛ لوجود معن 
آحر مستقل بالغرض» كقوطم في بيع الغائب: مبيع غير مُرئي» فلا يصح» 
كالطير في المواء يجامع عدم الرؤيةء فيقال: لا أثر لكونه غير مرئي؛ فان العجز 

عن التسليم كاف في البطلان؛ لأن بیع الطير لا یصح» وان كان مرئيا. 

وحاصل هذا معارضة في الأصل؛ لأن المعترض يلغي من العلة وصفاء 5 
يُعارضه الستدل عا بقي . 

قال إمام ا حرمین: ر والذي صار إليه ا حققون فساد العلة .مما ذکرناء وقیل: 
٠‏ بل يصح؛ لأن ذلك القيد له أثر في الحملة» وان كان مستَعی عنه کالشاهد 
الثالث بعد شهادة عدلين» وهو مردود؛ لن ذلك القيد ليس مَحل ولا وصفا 
له» فذكره لغوء بخلاف الشاهد الثالث» فإنه متهيئع لأن يصير عند عدم صحة 
شهادة أحد الشاهدين ركنا )". 

(الثالث): عدم التأثير في الحكم» وينقسم إلى ثلاثة أقسام, لأنه إما أن لا 
يكون لذكره فائدة أصلاء كقومم في المرتدين الذين يُتلفون الأموال: مشركون 
أتلفوا مالا فى دار الحرب» فلا ضمان عليهم» كالحربي؛ فان دار ا حرب عندهم 
طردي» لا مدخل ها في الحكمء فلا فائدة لذكرها؛ لأن من أوجب الضمان 
یوحبەء وإن لم يكن في دار ا حرب؛ وكذا من نفاه ينفيه مطلقا. 


(۱) «الغيث افامع» ۰۷۵۶/۳ 
(۲) «الغیث ا امع> ۰۷۰۵/۳ و«إرشاد الفحول» ۰۲۱۷/۲ 





أو يكون له فائدة ضروريّة» كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار: عبادة 
متعلّقة بالأحجار» ۸ يتقدّمها معصيت فاعبر فيها العدد كالجمار» فقوله: «۸ 
يتقدّمها معصیة» عدم التأثير في الأصل والفرع» لكنه مضطرّ إلى ذكره؛ للا 
ينتقض بالرحم. 
أو غير ضرورية» كقوهم: الجمعة صلاة مفروضة:؛ فلم تفتقر إلى إذن الإمام 
کالظه فان قوهم: (مفروضة) حَشوٌ لو خذف ۸ يضر بشيء لکن ذكر 
لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الب بینهما؛ إذ الفرض بالفرض آشبه. 
(الرابع): عدم التأثير في الفرع؛ لكون الوصف لا يطرد في جمیع صور 
التراع» كقولهم في ولاية المرأة: رَوّحَت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو 
رها وليّها من غير كفء» فان كونه غير كفء لا يطرد في صور التراع» 
وهو تزويجها نفسهاء ولو من کفء فهو كالثاني من جهة أن حكم الفرع هنا 
منوط بغير الوصف المذكور فيه» كما أن حكم الأصل في القسم الأول منوط 
بغير الوصف المذكورء كذا ذكره ابن الحاجب في «مختصره الصغير»» لكنه قال 
في «الكبير»: إنه كالثالث» وصوّبه بعضهم. قاله ولي الدين. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
ثم ذكرت القادح الخامس» فقلت: 
والتلب وضو ول من پنترض هذ عل یه لاله ین تیض 
مان تصحيح لول مُمْتَرِضْ مَصرحا أو لا فتاه الْمُمْتَرَضْ 


والتان بط ال قول مدل صّراحة أو بال یرام متفصیل) 


۰٦٣ «الغيث المامعم»‎ )١( 
.۲۱۸/۲ «الغيث اشامع» ۷۵۷-۳ و«إرشاد الفحول»‎ )۲( 


البحث الرابع : في القوادح 





ری الخامس من مبطلات العلة لب وَهْوَ قول مَْ يَشَرضُ: عَذام أي 
الذي استدل به المستدل في تلك المسألة على ذلك الوجه رِعَلَیْه) أي حجة عليه 
(لا له ينض أي لا یقوم حجة له (فسمّان) أي القلب قسمان: آحدهیا 
(تصحیح هل معترض) أي تصحیح مذهب العترض؛ حال کونه (مَصَرّحَاء أا 
5 أي أو غير مصرّح (فسَاد مر أي فساد مذهب الستدل. 

فالأول كما يقال في بيع الفضولي: عقد في حقّ الغير بلا ولاية» ولا نيابة 
فلا يصح» كما لو اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه» فيقول الخصم: عقدٌ في حق الغير 
بلا ولاية» ولا نيابة» فيصعّ کالشراء فإنه صحيح» إلا أنه لا يقع لمن أضيفت 
له» وهو الشتری له وإنما يقع للمشتري» وهو الفضولي» ومثال الثاني سيأني - 
٠‏ إن شاء الله تعالى-. 

(رالثان) أي القسم الثاني من قسمي القلب «ْطال لقَوْل مُسْتَدلَ) أي 
لذهبه (صَرَاحَة) كقول الحنفي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوءء فلا 
يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم کالوحه فيقال: فلا يتقدّر بالربع كالوجه 
أَرْ) يكون إبطاله (بالترام مُلفَصل) أي بالتزام دليل منفصلء كقول الحنفيّ في 
بيع الغائب: عقد معاوضة فیصح بدون رؤية العقود عليه کالنکاح فإنه لا 
يشترط فيه رؤية اللکوحة» فيقال: عقد معاوضة» فلا يثبت فيه حيار الرؤية 
کالنکاح» فينفى ثبوت حيار الرؤية فيه» ويلزم منه انتفاء صحته؛ لأنه لازم له؛ 
إذ کل من قال بصحته قال بثبوت الخيار عند رؤيته. 

وحاصل معنى الأبيات يإيضاح أن [الخامس القلب]ء قال الآمدي: هو 
أن یی القالب أن ما ذكره المستدل يذل علیه لا له أو يدل عليه وله والأول 





المنحة الرضيّة في شرع لسع المرضيّة في نم الْسَائل الأصُوليّة عى طَرِيقَة أل السنّة 





ومثله في النصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال» بقوله :بر الخال 
وارث من لا وارث له )20 فأثبت إرئه عند عدم الوارث» فيقول العترض: هذا 
يدل عليك» لا لك؛ لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة» كما يقال: 
ا وع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له؛ أي ليس الحوع زادّاء ولا 
الصبر حيلة. 

قلت: هذا غير صحیح, فان الحديث نص في ثبوت الإرث» لا في نفیه 
ونصّه عند أبي داود وغير: ( أنا وارث من لا وارث له فك عانيّةُ وأرث ماله 
والخال وارث من لا وارث» له یلك عانيه» ويرث ماله )» فهذا صريح في ثبوت 
الارث له» فتبصر بالانصاف. 

(واعلم): أنه قد يراد بالقلب تصحيح مذهب المعترض» وقد يراد به إبطال 
مذهب المستدل» فهذان قسمان, والأول منهما تحته قسمان أيضًا: 

(أحدهما): أن يكون فيه مع تصحيح مذهب العترض ابطال مذهب 
المستدل صریّاه كقول الشافعي في بيع الفضولي: عقد في حقّ الغير إلى آخر ما 


تعدم. 

(وثانيهما): أن لا يكون فيه إبطال مذهب الستدل صریحا» كقول ا حنفي 
في الاعتكاف: بت مخصوصء فلا يكون قربة بنفسه» بل بانضمام غيره إليه 
كالوقوف بعرفة» فإنه ليس قربة بنفسه بل بانضمام الإحرام بالحج إليه» 
ومقصوده إثبات الصوم فيه» ولم يَصرٌّح به؛ لأنه لا يجد أصلاً يقيس عليه لو 
صرح به فيقال: الاعتكاف لبث خصوص, فلا يشتر ترط فيه الصوم کالوقوف 
" بعرفة. 


(1) أحرجه أحمد ۱۳۱/٤١‏ وأبو داود في «سننه» (۲۸۸۹) والترمذي في «جامعه» (۲۰۲۹) وابن 
ماجه (۲۷۳۸). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) وهو كما قال. 





[والقسم الثان]: وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل تحته قسمان: 

(أحدها): أن يكون بالصراحة» كقول الحنفي: في أنه يكفي مسح ربع 
الرأس: عضو من أعضاء الوضوءء فلا يكفي أقله» كسائر الأعضاءء فيقول 
الشافعي: فلا یقَدّر بالربع؛ کسائر الاعضای فهذا صریح. 

(وثانيهما): أن یکون بالالتزام» کقول الحنفي في بیع الغائب: بيع غير 
الرئي بیع معاوضة؛ فیصح مع الجهل بأحد العوضین كالنكاح؛ فیقول الشافعي: 
فلا یثبت فيه حيار الرژية کالنکاح. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ومن آنواع القلب ما یسمّی قلب الساواق والیه آشرت بقولی: 

۰ (قلسب المُسَاوَاةِ ک پیز جَعمَلاً من‌ذا وعند بَعْضهمْ مَادَخَلاً) 

(قلب الْمُسَوَاة مفعول مقدّم ل-«حعل» (كثي) من الاصولین (جَعَلاً) 
بألف الإطلاق؛ مبي للفاعل رمن ذا) أي من هذا القسم الأخيرء وهو ما يراد به 
(بطال مذهب المستدل ضمئًاء يعي أن أكثر الأصوليين جعلوا من هذا القسم 
قلب المساواة» وهو أن يكون في الأصل حكمان» وأحدهما منتف عن لف 
اتفاقا» والآخر مختلفٌ فيه» فیثبت مستدل الختلف فيه إلحاقا بالأصل فیس یعتر٘ض 
عليه بأنه يحب التسوية بين الحكمين في الفرع كما أنهما مستویال و اسر 
كقول الحنفية في نية الوضوء: طهارة بالماء» فلا يجب فيها النية» كإزالة النجاسة 
فيقال لهم: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة» وهم يوجبون النية في الطهارة 
بالجامد» وهو التيمم. 

والأكثرون على قبوله» منهم الأستاذ أبو إسحاق» وإمام الحرمين» والشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي. 


وذهب القاضي أبو بکی وطائفة إلى ردّه» وإليه أشرت بقولي: 





(وَعنْدَ بَنْضْهمٌ) أي بعض الأصوليين (مّا) نافية رمحا بألف الإطلاق 
أيضاء يعي أنهم قالوا:لم يدحل قياس المساواة في هذا القسم؛ لأنه لا عکن 
التصريح فيه بحکم العلة» فان ا حاصل في الأصل نفي» وقي الفرع إثبات. 

وأحاب الأكثرون بأنه لا يضر احتلاف حکمهما؛ فان ذلك لا يناف أصل 
الاستواء الذي جعل جامعًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت القادح السادس. وهو القول بالوجب. فقلت: 

(وَالْقَوْلٌ باوج ب آن یس ما بمُقْتضَى الیل وَالْخلْفُ سما) 

() السادس من مبطلات العلة (الْقَوْلَ بالْمُوحَب) بفتح ابلیم» أي با 
أوحبه دليل المستدل» واقتضاه» وأما الموحب بكسرهاء فهو الدليل» وهو غير 
مختصّ بالقياس» وقد وقع فی التتزيل في قوله ي3 « لبُخْرجَرى الأعرٌ يبا الول 
ول ره وَِرَسُوِ وَلِلمُؤَينِرت 4 [النافقون: ۸]ء أي إذا حرج الأعرّ الأذلء 
فأنتم المحرّحون = بفتح الراء -؛ لأنكم الأذلاءء والعزة لله ومن أعرّه الله تعالى. 

ثم أشرت إلى تعريفه بقولي: (أنْ يُسَلّمَّم بألف الإطلاق» مبنيًا للفاعل» أي 
أن یسلم الخصم (یمتتضی الڈّلیل) أي با اقتضاه دليل المستدل» وقولی: 
(وَالْخْلْفْ كَمَا) أي كما هو قائم» ففيه حذف الصلةء وإبقاء الوصول على 
قلة كما في قول الشاعر[من زو الکامل]: 

تَخْنٌالأونى فَاجْمَعْ جشو علاائ مرجي مإبتًا 

أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة. 

والجملة في محل نصب على الحال من الفاعلء أي والحال أن التراع بينهما 
قائم» ون نسخة: (وَ اف سَمَا ) أي ارتفع. 





الَبحث الرابع : في الشوادح 


وهذا التعريف للبيضاوي» وهو - كما قال بعضهم - من تعريف التاج 
السبکی تبعًا لابن ا حاجب بأنه تسليم الدليل مع بقاء التراع؛ تسليم الخصم إنما 
هو لمقتضى الدليل وموجبه» لا لنفس الدليل؛ لأن الدليل لیس مراد لذاته» بل 
لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول“. 

وحاصل معنی البیت بایضاح أن القادح السادس هو [القول بالمو جب] 
بفتح الحيم - أي القول عقتضی ما أوجبه دليل الستدلء وقال في «المحصول» 
وحَدُهُ تسليم ما جعله المستدل موجّب العلة مع استبقاء الخلاف. انتهى. 

قال الز ركشي في «البحر»: وذلك بأن 25 المعلل أن ما أتى به مستلزم 
لطلوبه» من حكم المسألة التناز ع فيهاء مع كونه غير مستلزم» قال: وهذا أولى 
من تعريف الرازي له عوجب العلة؛ لأنه لا يختص بالقياس. 

وقال ابن الْمَُيرم حدُوه بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء التراع فيه» وهو غير 
مستقيم؛ لأنه يدحل فيه ما ليس منه» وهو بيان غلط الستدل على إيجاب النية 
في الوضوء بقوله يِ: « في أربعين شاة شاة )» فقال العترض: آقول .عوحب هذا 
الدليل؛ لكنه لا يتناول محل النزاع» فهذا ينطبق عليه الحد» وليس قولاً بالموحب؛ 
لن شرطه أن يظهر عذر للمستدل في العلة فتمام الح أن يقال: هو تسليم 
مقتضى الدلیل مع بقاء التراع حيث يكون للمستدل عذر معتبر 

ومن أنواع القول بالموجب: أن يكر الستدل إحدى المقدمتين» ويسكت 
عن الأحری ظنّا منه أنما مُسلمة فيقول الخصم عوجب المقدمة» ويبقى على 
المنع لما عداها. 


(۱) «الغيث الهامع» ۰۷۲۱-۷۱۵۳ 





ومنها: أن يعتقد الستدل تلازمًا بین مَحَل الثراعء وبين محل آخر؛ فینصب 
الدليل على ذلك انحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم في ذلك ا حل یستلزم 
ثبوته في محل التراع» فيقول المعترض بالوجب, ومنع الملازمة. 

والفرق بينه وبين المعارّضة أن حاصله یرجع إلى خروج الدليل عن محل 
الثراع والمعارضة فيها اعتراف بأن للدليل دلالة على محل التزاع. 

قال إمام ا حرمین وابن السمعاني: وهو سؤال صحیح, إذا حرج خرج 
الممانعة» ولا بد في توجهه من شرطء وهو أن یستّد ا حکم الذي ينصب له العلة 
إلى شيء مثل قول الحنفي في ماء الزعفران: ماء حالطه طاهرء والمخالطة لا تمنع 
صحة الوضوء فيقول المعترض: المخالط لا عنم لكنه لیس عاء مطلق. 

قال في «المنخول»: الأصوليون يقولون تارةٌ: إن القول بالموحّب ليس 
اعتراضّاء وهو لعمري کذلك, فإنه لا يُيطل العلة؛ لأا إذا جرت العلة 
وحكمها تلف فيه» فلأن تجري وحكمها مسق عليه أولى. 

واختلفوا هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالوحب أم لاء فقيل: 
يجب لقربه إلى ضبط الكلام» وصونه عن الط وإلا فقد يقول بالموحب على 
سبيل العناد» وقيل: لا بجب؛ لأنه قد وَفَى بما عليه» وعلى المستدل ابلواب؛ وهو 
أعرف یمأخذ مذهبه قال الآمدي: وهو الختار. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت القوادح: السابع» والثامن» والتاسع» والعاش وإنما جمعتها - 
كما فعل التاج السبکی في «جمع ا حوامع) - لاشتراكها في أن جوابھا يكون 
بالبيان» على ما یأتی تفصيله - إن شاء الله تعالى- فقلت: 


۰۲۲۳۲۲۲/۲ و«إرشاد الفحول»‎ ١51/4 «إحكام الأحكام»‎ )١( 





فده الْوَارِدُ ی الْمُتَاسَبَهْ والالضیباط أو ظهُورًا اصبة 


آوفي صَلاحیة إِفْضَا الْحُكْمٍ ‏ إلى الذي قمت ده دو العم 
وک جوایاالبیانْ ‏ بمابه من فَدْحِهَاتْصَان) 
رى السابع من مبطلات العلّة رذح أي قدح العترض (لْوَارِه) أي الآ 
(في اسب وهو (ظهار مفسدة راجحة؛ أو مساوية. 
۱ وحوابه یکون بیان ترحیح تلك الصلحة على تلك الفسدة (جالاً أو 
رى الثامن القدح في (الائضبّاط) أي انضباط الوصف» كالمشقة في القصر؛ 
فافا تختلف بالأشخاصء والأحوال» والزمان. 
وجوابه يكون ببيان أنه منضبط إما بنفسه» كالمشقة منضبطة في العرف أو 
بو صفه» کالشقة في السفر. ۱ 
والتاسع من القوادح ما أسسرت إليه بقولي: ا معن الواو (ظُهُورًا اسب 
أي عارضه» يعن أن التاسع مر القوادح أن یقدح في الوصف بأنه غير ظاھر؛ 
كالرضى في العقود. 
وحوابه ببيان ظهوره بصفة ظاهرة» كضبط الرضى بما يدل عليه من الصيغ. 
وأشرت إلى العاشر بقولي: رن معن الواو أيضّاء أي أو قدح (في صلاحّة 
إفضًا) بالقصر للوزن (لخکم إلى الذي قَصّدَهُ ذو العم أي صاحب العلم» وهو 
الله تعالى» يعي أنه قدح في إفضائه إلى الصلحة القصودة من شرع الحكم له. 
مثاله أن يقال في علّة تحريم مصاهرة احارم على التأبيد: إا الحاجة إلى 
ارتفاع الحجاب. 


اجه ادرف شرع اتحفة المرضيّة في تظم اْسائ الأصوليّة على طریقه أل السنّة 





ووحه المناسبة أنه يفضي إلى رفع الفجور» وتقريره أن رفع الحجابء 
وتلاقي الرحال بالنساء يفضي إلى الفجورء وأنه يرتفع بتحريم التأبيد؛ إذ يرتفع 
الطمع المفضي إلى مقذمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور. 

فيقول العترض: بل سد باب النكاح أشدٌ إفضاء للفجور» لأن النفس 
حريصة على ما معت منه» وقوّة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل مظة 
الفجور. 

وجوابه ببيان الإفضاء إليه» بأن يقول في هذه المسألة: التأبيد عنم عادة ما 
ذكرناه من مقدّمات الهم والنظر» وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي؛ لانسداد باب 
الطمع» » فلا يبقى ا محل مُشتهى كالأمهات. 

وکل أي کل هذه القوادح الاربعق مبتدأ حبره «البیان» (حَوابهَا) بدل» 
أو عطف بیان لما قبله» أو مبتداً ثان خبرہ (البَيَانُ) رالجملة حبر الأول؛ يعي أن 
حواب هذه المعارضة يكون بالبيان» كما أوضحناه آنفا (ہما به عن قذحها 
نُصَان) الجارٌ الأول متعلق ب«البيان»)» والحاران بعده متعلقان ب_لثٌصان) أي 
بالوجه الذي تحفظ بسببه عن ابطاطا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذکرت لقادح اخادي عشر, وهو لفرق بين الاصل والفر ع. فقلت 

(والفرق بَيْنَ الأصل > والفرع يما يَجَلِبُ بطلان القييّاس المُعْتمَى) 

(و) من مبطلات العلة أيضًا لفق ین الأصْل و ولع + بَا يَحلْبُ) من 
بابي نصر وضرب (بطلان القاس الى أي المحتار» يعيئ أنه يفرّق بين 
الأصل والفرع؛ إما بجعل تعيّن أصل القياس» أي خصوصيته عل للحكم» وإما 
بجعل تعين الفرع مانعا من الحكم» فالأول كأن يقيس حنفي الخارج من غير 
السبيلين على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهماء 


نت الرایع: في القَوادح 





فيقول شافعي: الفرق بينهما أن الخصوصيّة الي في الأصل» وهي خروج 
النجاسة من السبیلین هي العلة في انتقاض الوضوءء لا مطلق الخروج. 

والثاني كقول حنفي أيضًا: يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي» قياسًا 
على غير المسلم يجامع القتل العمد العدوان فيهماء فيقول شافعي: الفرق بينهما 
أن تعيّن الفرع» وهو كونه مسلمًا مانع من وجوب القصاص عليه؛ لشرفه 
بالإسلام. 

وحاصل. معنى البيت بإيضاح أن الاعتراض [السابع هو الفرق] وهو 
إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلق أو جزء علق وهو معدوم 
في الفرع, سواء كان مناسبّاه أو شَبَهّاء إن كانت العلة هی بن يجمع 
۱ الستدل بين الأصل والفرع بأمر مشتّرك بینهما؛ فيبدي العترض وصفا فارقا بینه 
وبین الفرع. 

وقال في «المحصول»: ر« الكلام فيه مبئ على أن تعليل الحكم بعلتين هل 
يجوز أم لا ». انتهی(. 

وقد اشترطوا فيه آمرین: ۱ 

[أحدهما]: أن یکون بین الأصل والفرع فرق بوحه من الوجوه وللا لكان 
هو هو ولیس كلما انفرد الأصل بوصف من الأوصاف يكون مورا مقتضيًا 
للحکم بل قد يكون ملع للاعتبار بغيره» فلا یکون الوصف الفارق قادحًا. 

[والثای]: أن يكون قاطعًا للجمع بأن يكون آحص من الجمع» فيقدم 


عليه أو مثله فیعارضه. 


(۱) راحع «احصول» ۰۳۱۵/۲ 


المنحة الرضية في شرح اه امرضية في َم اسائ 9 صولیة على طريقة أل الس 





قال جمهور الجدليين في حذه: الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع؛ إذ 
اللفظ أشعر به وهو الذي يقصد منه. 
وقال بعضهم: حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع أو في 
الأصل. 
وقال إمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق: إن الفرق ليس سؤالاً على 
حياله» وانما هو معارضة الأصل ععین, أو معارضة العلة ال نصبها المستدل في 
الفرع بعلة مستقلة» وهو سؤال صحيح» كما اختاره إمام الحرمين» وجمهور 
الحققين من الأصوليين والفقهاء. ش 
قال إمام الحرمين: ویعترض على الفارق مع قبوله في الأصل با يعترض به 
على العلل المستقلة. انتهی". والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ثم ذكرت القادح الثاي عشرء وهو فساد الاعتباں فقلت: 
(فَسَادٌ الاعْتِبَارٍ آن يُخَانِقَا إِحجَمَامااوْئَصا وَسَبْقُهُ وَهَا 
على المُئوعات وَآَنْ یُؤحُرا ‏ بالطّمُنِ في التّصّ جَوَابُهُ جَرَى 
أو المُعَارَضَةٍ َو منم الظوُوز تأويله آیْضَا جواب دو دُحُونْ) 
(فسادٌالاتبار) أي القادح المسمّى به» وهو مبتداً حبره قولي: (أن يحالف 
بألف الاطلاق. مبتيًا للفاعل» أي أن يخالف الدليل راِحْمَاعًا) كقول الحنفي: لا 
يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة؛ لأنه يحرم النظر إليهاء كالأحنبيّة» فيعترض بأن 
هذا حالف للإجماع السكوت أن علا 5ه غسل فاطمة رضي الله عنهاء وم 
ينكره عليه أحد (اوُ) بوصل الحمزة للوزن (تصًا) كقول الشافعي: لا يصح 


(۱) راحع «إرشاد الفحول» 776-1774/7. 





السلم في الحيوان؛ لأنه عقدٌ يشتمل على الغرر» فلا يصح کالسلم في 
المحتلطات؛ فیعترض بأن هذا فاسد الاعتبار؛ لخالفته أنه 4 آرحص في السلم. 

رس أي تقڈم فساد الاعتبار روف أي 9 معن أنه جاز(علی 
الْمُنُوعَاتَء وأن یر بالف الاطلاق مبتيًا للمفعول أي وجاز أيضًا تأحیره, 
أي إن العترض عير بين تقدم ذكر فساد الاعتبار على النوعات؛ وتأخيره عنھاء 
كما سيأتي إيضاحه بالثال (بالطْْن) متعلّق برجَرَى) (في اللٌص) متعلق 
ب«الطعن» في النصّ الذي آورده العترض (جوابه) أي جواب فساد الاعتباره 
وهو مبتدأ خحبره جملة (جری) يعن أن الستدل له أن يجيب عن فساد الاعتبار 
بطرق» منها الطعن في النص الذي اذعى المعترض کون القياس على خلافہء إما 
بمنع صحته؛ لضعف إسناد» وإما يمنع دلالته 707 ' المُعَارَضَّة) أي بنص آخر مثله» 
فیتساقطان» ویسلم قياسه» هكذا قالواء وهو محل نظر كما سيأ بيانه أو م 
الهو أي کنع ظهور دلالته على ما یلزم منه فساد القیاس رین مبتدأ 
حبره«حواب)» أي تأويل ذلك النصٌ الذي أبداه المعترض بدلیل يرجحه على 
الظاهر (أَيْصمًا جَوَابٌ ذو حون أي صاحب إبعاد لاعتراضه يقال: دَحَرَ 
الشيء یدح من باب من دَحرّا ودُحورًا: دفعه وأبعده.20. 

وحاصل معنى الأبيات أن القادح [التاسع فساد الاعتبار]ء وهو أن 
يخالف الدليل نصًاء أو إجماعًاء كأن يقال في وحوب تبييت النيّة في صوم الأداء: 
صوم فرض, فلا يصح بنيّة من النهار کالقضاء فيُعترض بأنه خالف 
لقوله كك « وَآلصّتِيِمِينَ وَآَلصّتِِمَتِ 4 الآية [الأحزاب: ۰]۳۰ فإنه رتّب فيه 
الأحر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه» وذلك مستلزم 
لصحته دو نه. 


(۱) «لسان العرب» ۲۷۸/4 و«قاموس احیط» ص ۳۵۳-۳۵۲,- 


اجه الرضِيةُ في شرح امه امرضيّة في نم الَسَائلالأسُوبِيّة ی طَرِيقة هل السنّة 





قلت: هكذا قالواء وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه مخالف لقوله ي: ر من لم يت 
الصیام من الليل» فلا صيام له )» وهو حديث صحيح» أخرجه النسائي» وغیره؛ 
وليس بينه وبين الآية تناف؛ إذ المراد فيها الصوم الشرعي» وهو الذي دل عليه 
هذا الحديث» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. والله تعا ی أعلم. 

وكأن يقال: لا يصح القرض في الحيوان؛ لعدم انضباطه كالمختلطات» 
فیعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع 5 أنه يك استسلف بكر ورد 
َبَاعيًاا '» وقال: ر إن خيار الناس أحسنهم قضاء ). 

وتقدم مثال الإجماع. 

ثم إن للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات ف القدّمات وتأخيره 
عنهاء فهو خير في ذلك» أما ف صورة تقدم النوعات عنه» فظاهر؛ لأنه ترق 
من الأضعفء وهو النع؛ لعدم تمام كفايته إلى الأقوى» وهو دليل النصٌ» أو 
الاجما ی وأما في صورة تأخيرها عنه فلن فيه تأييد الدليل النقلي بالعقلي. 

مثال ذلك: ما لو قیل: لا يحرم الربا في البر؛ لأنه مكيل کا بس فیقول له 
المعترض: لا نسلّم أن الکیل علة لعدم حرمة الربا؛ لوجوده في الأرز مع أنه 
ربوي» ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في الب خالف لقوله يي: ر الي 
بالبر ربا ...) الحديث. 

أو يقول له: ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البرّ خالف لقوله علك: 
رال باليرٌ ربا...) ا حدیثء ولا نسلم أن الکیل علة الربا. 


)۱ (لبک): بفتح الموحدة» وسكون الکاف: الصغير من الابل» و(الرباعي) بفتح الراء: ما دحل في 
السنة السابعة. 





وقال في «الارشاد»: فساد الاعتبار» أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك 
الحكم؛ لمخالفته للنص» أ الإجماعء أو كان ا حکم ما لا يمكن إثباته بالقياس» 
أو كان تركيبه مشعرًا بنقيض ا حکم المطلوب. 
وحص فساد الاعتبار جماعةٌ من أهل الأصول عخالفته للنص» وهذا الاعتراض 
مب على أن خبر الواحد مقدم على القیاس, وهو الحق» وخالف في ذلك طائفة 
من الحنفية والمالكية» فقدموا القیاس على خبر الواحد وهو تقديم باطل ينا 
بطلانه في مبحث خبر الآحاد» فارجع إليه تستفد» والله تعا ی ولي التوفیق. 
وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه: 
إما الطْعْنْ في سند النص إن لم يكن من الكتاب» أو السنة التواترق أو منع 
" ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس فيما يدعيه المستدل» أو بيان أن المراد 
به غير ظاهره أو أن مدلوله لا یناٹی حكم القیاس» أو المعارضة له بنص آخر 
حن يتساقطاء ویصح القياس» أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي 
عغورض به ويقيم الدليل على على ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت القادح الثالث عشرء وهو فساد الوضع. فقلت 
شم فسَاد الْوَضْع آن لا يُوَجَدَا دَلِيلهُ بالمّيئة التي بدا 
ملاخها لأن يک ون اش برا ركب کم یه فد جری 
ک خن یف ولوسیع عن طبد ولبات من التي عُني 
وَمِنْهُ کون جامم بت هي تقيض حُكمه بِإِجْمَاء هي 


أو باللصوص والجواب قد یری تقریر کونه نك جری) 


النْحَةُ الرضيٌ في شرح اف المرضيّة في نم المسَائل الأصُولِيّة لى طَرِيقَة أهل السنّه 





3 فاد عنم أن لا يُوحَدَا) بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعول» وناب 
فاعله قولي: (دَليلَهُ) أي دليل المستدل (بالميئة) أي على الحيئة» فالباء .ععی 
(علی) (التي بَدَا) أي ظهر (ضلاحُهًَا) أي صلاح تلك الهيئة (لأن يَكُونَ) ذلك 
الدليل (اعمبرَ) بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول» ونائب فاعله قولي: رب 
الحم له قد حَرَى) سواء كان على هيئة تصلح لأن يترئب عليه ضدّہ أو 
لاء بأن یکون وصفا طردياء لا يصلح للعليّة وذلك رکأخذ تُخفيف) أي من 
التغلیظ كقول الحنفية: القتل العمد خيانة عظيمة» فلا تحب فيه الكفارة» كغيره 

من الكبائر» نحو رد فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه 
بعدم وجوب الكفارة () أخذ (توسیع) أي من التضييق» كقولهم: الزكاة 
وحبت على وجه الارفاق لدفع الحاجة» فكانت على التراحي كالدية على 
العاقلة» فالتراحي الموسع لا يناسب دفع ا حاحة الضیق (عن) بكسر النون 
للتقفية ( ضذ) أي ضِدّ التخفيف» وهو التغليظ» والتوسيع؛ وهو التضییق» كما 
نے انتا وات مبتدأ حبره حملة (عني) (من الي متعلق باعني) 

لبناء للمفعول» أي قصد أخخذه منه» يعني أن من الأمثلة أيضًا حذ الإثبات من 
۳ كقول الشافعية: فى المعاطاة في احقرات: لم يوجد فيها سوى الرضیء فلا 
ينعقد ما بیع» كما في غير احقرات؛ فالرضی الذي هو مناط البیع یناسب 
الانعقاد لا عدمه. 

(ومنة) أي من آنواع فساد الوضع (کرن جامع) في قياس الستدل ریت 
في تقيض حُکمہ بِحْمَاع يفي) كقول الشافعيّة: في مسح الرأس في الوضوء: 
يُستحب تكراره» كالاستنجاء بالحجر» حيث يستحب الإيتار فيه» فيعترض بأن 
المسح في اف لا پستحب تكراره إجماعًا فيما قيل» وان حَكى ابن کج أنه 
يُستحب تثليثه کمسح الرأس 





قلت: لکن هذا القول ضعيف لا يُلتفت إليه. والله تعالى أعلم. 

رن ثبت نقيض الحكم (بالنُصُوص) كقول الحنفيّة: رة سبع ذوناب» 
فيكون سورها بحسا كالكلب» فیعترض بأن السبعيّة اعتبرها الشارع علة 
للطهارة» حيث دعي يي إلى دار فيها کلب فامتنع» وإلى دار فيها سور 
فأحاب فقيل له: لما ذا؟ فقال: رر السّور سبع )» رواه هد" 

ثم أشرت إلى جواب هذا القادح» فقلت: 

ررالجَواب) أي جواب من قدح بفساد الوضع بقسميه (قذ يُرَى) بالبناء 
للمفعول؛ ونائب فاعله ضمير (حواب» وقولی: (تقریر کونه) منصوب على أنه 
مفعول ان ل-(یری»» أي تقریر کون ذلك الدليل (كذلك جری) أي بأن 
يقرّر أن لول عل مه مال لاعتباره في ثبوت الحكم بأن یکون لوصف جهتان 
یناسب بإحداهما التغلیظ و بالأخرى التحفيف» وكون الثاني کذلك. إما عنم کون 
علته تقتضي تقيض ما علق عليهاء أو يسلّم ذلك» ولكن تین وجود مانع في أصل 
العترض. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن القادح [الحادي عشر فساد الوضع] 
وقد مر آنفا تعریفه» وعرّفه بعضهم بأنه إبطال وضع القیاس المخصوصء في 
إثبات الحكم العصوص, بأن يبين العترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد 
ثبت اعتباره بنص» أو إجماع في نقيض الحكم» والوصف الواحد لا يثبت 


(۱) هو حدیت ضعیف؛ والصحیح ما آحرجه هد وأصحاب الستن عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه» أنه وضع له وضو فولغ فيه السنور, فأعذ يتوضأء فقالوا: يا أبا قتادة قد ولغ فيه السنورء 
فقال: سمعت رسول الله يه يقول: « السنور من أهل البيت» وإنه من الطوافين» أو الطوافات 


عليكم 6. 





المنحة الرَضيّةُ في شرح التّحْفَة المرضيّة في تلم اْسالل الأصُوليّة على طریقة هل السنّة 





النقيضان» وذلك بأن يكون أحدهما مضيّقًا والآخر موسعًاء أو أحدهما مخففا 
والآخر مُكَلْظَاء أو أحدهما إثباا والآخر نفيًا. 

وإنما سُمَّي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة 
لأن یترب عليها ذلك الحكم المطلوب إثباته» فمی خلا عن ذلك فسد 
وضع 

والفرق بین هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله» وهو فساد الاعتبار أن 
فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع» فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار ولا 
عكس. 

وجعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحداء وقال ابن بَرّهان: هما سيان من 
حيث المعين» لکن الفقهاء فرقرا بينهما وقالوا: فساد الوضع هو أن یلق على 
العلة ضد ما يقتضيه» وفساد الاعتبار هو أن يعلق على العلة حلاف ما يقتضيه. 

وقال الأصفهان في شرح «المحصول»: فساد الوضع عبارة عن کون 
الدليل دالاً على محل التزاع وهو مقبول عند التقدمین» ومنعه المتأخرون؛ إذ لا 
توحه له؛ لكونه خارجًا عن المنع والمعارضة". 

وجواب هذا الاعتراض يكون بتقرير كونه کذلك» فیقرّر کون الدليل 
صا حا لاعتبارہ في ترتيب الحكم علیه» كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه 
من إحداهماء والعترض من الأحرى» كالارتفاق» ودفع الحاجة في مسألة ال زکاق 
ویحاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص, فلا يُعْلّظ فيه بالکفارة» 


(۱) «الغيث اشامع» ۰۷۷۶/۳ 
(۲) «البحر احیط» ۳۲۱-۳۲۰/۵. 





وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بما مرتّب على عدم الصيغة» لا على الرضال 
ويقرّر کون الجامع مُعتبرًا في ذلك ا حکم ويكون تفه عنه بأن وحد مع 
نقيضه لمانع» كما في مسح الخف» فان تكراره يفسده کفسله. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

تم ذكرت القادح الرابع عشر وهو منع عليّة الوصف؛ فقلت: 


وَصَحَحُوا الْقَبُولَ والجواب قن إنْبَائُهُ بمَا عَلَیْه فَدْيَدُلْ) 

نع لعلم أي منع کون الوصف علة للحكم» وهو مبتدأ حبره جملة 
. (دعي) بالبناء للمفعول» أي سْمَي (مُطَابَهُتصحيح علة) بالنصب على المفعولية 
ل«مطالبة)» ویجوز اضافة «مطالبة) إليه دی لمعب متعلق ب(تصحيح)» 
يعن أن منع کون الوصف علة يُسمّى الطالبة بتصحیح العلة (وَصَحخُوا 
القبول) أي صحّح الأصوليُون کون هذا الاعتراض مقبولا فیکون قادحاء. و إلا 
لتمسّك الستدل بالأوصاف الطرديّة؛ لأمنه من المنع. 

وَالْحَوَابُ) أي جواب هذا الاعتراض (قل: لب أي إثبات کون 

الوصف هو العلة (بما عَليْه قد يدل أي .عسلك من مسالك العلة الذي يدل 
عليه. 


)۱ هذا قول ضعيف» وإن ذهب إليه كثير من الفقهای والحقٌ أن البيع ينعقد بالمعاطاة مطلقّا؛ سواء 
كان فی امحقرات» أو غيرهاء وقد حققت هذالوضوع في شرح اللسائي» فارجع إليه تستفد, والله 
تعالى ولي التوفيق. 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصُولِيّة عَلَی طریقه آهل السنّة 





وحاصل معنى الأبيات بايضاح أن القادح [الرابع عشر منع کون الوصف 
علة] وهو من اعظم الأمثلة لعمومه في كل ما يُدَعَى علیته. ویٔسمّی الطالبة 
بتصحيح العلة» بل هو المفهوم من إطلاقهم المطالبة» وإذا أريد غيره قیّد» 
والأصح قبوله» وإلا لتمسّك المستدل بالأوصاف الطرديّة» وقيل: لا يُقبل؛ الا 
يودي إلى الانتشار بمنع كل ما بیع وحوابه بحصل بان ثیت المستدل 
عليّته بطريق من الطرق الدالة على ذلك”". والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(وَصَنْعْ وَصفِ عة مِثهُ يبان یوت الاخِصّاص في الْوَصف الْمَبَان) 

(ومْمُ وَصّف علة) أي منع عليّة الوصف رمثم أي من الوص ف ریّان) أي 
يوضح عند الجواب عنه روت الاختصّاص) أي احتصاص ذلك الوصف الذي 
منعه العترض رفي ارف الا أي في الوصف الذي استدل به المستدل» 
يعن أن اعتبار الخصوصيّة ۲ ذلك الوصف واضح. 

وحاصل معنی البیت بایضاح أن ما ندرج تحت القادح المتقدّم وهو منع 
علية الوصف- آمور: 

(منها): منع وصف العلة» کقول الشافعيّة في أن إفساد صوم رمضان 
بالأكل والشرب عمدًا لا يوجب الكفارة: الکثارة شرعت زجرًا عن ارتکاب 
الجماع الذي هو محذورٌ بالصوم» فاحتصت به كالح فإنه شرع للزجر عن 
الجماع زئاء وهو مختص بذلك. 

فیقول العترض: لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن ا لماع بخصوصهء 
بل للزحر عن الإفطار احذور في الصوم» سواء أكان بالجماع أو غيره. 


(۱) «الغيث اشامع» ۷۷۸-۷۷۷/۳. 





وحوابہ أن ین المستدل اعتبار خصوصيّة الجماع في ذلك فان الأعرابي 
لَمّا سأل الب يلع عن الجماع أوحب عليه الكفارة» فكان كقوله: جَامَعْتَ في 
مار رمضان فكفرء فترتيب ا حکم على الوصف يُشعر بالعليّة» ومقتضاه أن 
تكون العلة خصوصیّة الجماع؛ لا مُطلق الافطان وكأن العترض يُنقّح المناط؛ 
لأنه حَذّف خصوص الحماع» وناط الحكم بالأعت وهو الافطار» والستدل 
يحقق المناط؛ لأنه حقق عليّة هذا الوصف الخاص. 

[فإن قيل] : كلاهما من مسالك العلة فتعارضا. 

[أجيب]: بترحيح التحقیقء فإنه يرفع التراع. قاله ولي الدين رحمه اي 
تعالى. 

(وَمِئْهُ مه بخکم الأصنل ثم هل یت القطاعُه خلف بُوَمْ) 

(رمنه) أي من أنواع المنع أيضًا (ِمَنْعْهُ) أي منم العترض رلخکم 
الأصْلٍ) کقوطم: الخل مائع لا یرف احدّث. فلا يزيل النجاسة کالدهن؛ فیقول 
الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل» فان الدهن عندي يزيل النحاسة واحتلفوا ني 
أنه هل ينقطع الستدل بذلك آم لا؟ كما آشرت إلى ذلك بقولی: رم هَل بت 
انْقطاعٌةٌ) أي الستدل رحلن وم أي یقصد بيانه. 

وحاصل معنی البیت بایضاح آن من آنواع النم أيضًا أن یمنع العترض 
حکم الأصلء كما في المثال ال ذکور وقد احتلفوا فيه هل ینقطع الستدل بذلك 
أم لا؟ على آقوال: 

فقيل: إنه لا ينقطع بذلك؛ لأنه منع مقدّمة من مقدّمات القياس» فله إثباته 
كسائر المقدّمات» وبه جزم إمام الحرمين» وإلكيا الطبري» قال ابن بَرّهان: إنه 
المذهب الصحیح المشهور بين النظار» واختاره الامدي وابن ا حاجب. 


(۱) «الغيث الطامع» ۷۷۹-۷۷۸۳ 


لح الرضيّةُ في شرح النّحْقة المرضيّة في نم انَسَائلٍ الأصويية على طَرِيقة أهل السنّة 





وقيل: إنه يقتضي انقطاعه؛ لأنه انتقال من حکم الفرع إلى حكم الأصل. 

وقيل: إن كان المنع جلیا يعرفه أكثر الفقهاء فهو انقطاع؛ لبنائه المحتلف فيه على 
المحتلف فیه ون كان حفيا بحيث لا يعرفه إلا ال خواصٌ فلاء واحتاره الأستاذ أبو 
إسحاق. 

وقيل: يسبع عُرْف البلد الذي رمعت فيه المناظرة» ذ فان عدّوه منقطعًا فذاك 
وإلا لم ینقطع؛ > فان للجدل عرفا ومراسيم في كل مكان» فيجب اتباع العرف؛ 


وهو اختیار الغزالي. 

وقیل: إن مم يكن له مُذْرَك غيره جاز» واختارہ ای والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

مم ذکرت القاد ح الخامس عشرء وهو الضابط في الأصل والفرع, 
فقلت: 


(منها اختلاف ضابط فِي الأصّل والفرع لم بُوجد دبیل الَوَصل 
جَوَافِْه باه الم گرك أن تا 
(منْهَ) أي من القوادح أيضًا (اختلافٔ ضابط في الأْصل وَالفَرْع) أي أن 
علّة الأصل ۸ توجد في الفرع» وهو معن قولي: 3 يو جد دلیل الْوَصْل) أي لم 
يوجد الحامع بينهماء ومثاله: قوضم في شهادة الزور بالقتل: تسبب بالشهادة إلى 
القتل عمدًاء فأوجب القصاص كالإكراه» فيعترض بأن الضابط في الفرع 
الشهادة» وف الأصل الإكراه» فلا يتحقق التساوي بينهما في ضبط الحكمة, فلم 
یصح الا حاق؛ لعدم الثقة پا جامع بينهما. 


(۱) «الغيث اطامع> ۷۷۹/۳- ۷۸۱ و«إرشاد الفحول> ۲۲۹-۲۲۸/۲. 


المبِحث الرابع : فی القوادح 





(حَوَابهُ) أي جواب هذا الاعتراض يكون بأحد أمرين: الأول يجاب رب 
متیر أي أن الجامع هو عموم القدر المشترك بينهماء وهو الب وأشرت 
إلى الثاني بقولي: أو أن الافضّاع بنقل حركة الهمزة إلى اللام» ودرجھا للوزن 
(سَوَام) منصوب على الحال من نائب فاعل ( يُدْرَكُ) بالبناء للمفعول» یع أن 
إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل إليه. 
وحاصل معنى البيتين بایضاح أن القادح [الخامس عشر هو اختلاف 
الضابط في الأصل والفرع]ء وذلك برجع إلى منع وحود علة الأصل لي 
الفرعء کا ثال الذ کور» فیعترض بعدم تحقق التساوي بينهما في ضبط ا حکمة 
ويجاب عنه بأحد طريقين: 
(الأول): بيان أن الجامع هو عموم القدر المشترك بينهماء وهو التسبب. 
(الٹائ): بیان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى القصود مساو لإفضاء 
الضابط في الأصل إليه» وغلم منه ما إذا كان أرجح بالطريق الأولى.  ٠‏ 
ولا يكفى فی الجواب إلغاء التفاوت بين الشهادة والإكراه حفظًا للنفس» 
فإنه لا يلزم 7 إلغاء هذا التفاوت إلغاء كل تفاوت(؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
ثم ذكرت القادح السادس عشر التقسیم. وهو آخر القوادح» فقلت: 
آخرها التَّمْسِيمُ کون اللفظ جا أي مُکرددا لأفْرَيْنِ الجا 
مس لم یر مُحَصُل اراد والاح الم نوغ فیه مایراد 


وَصَحَحُوا قَبُولَهُ ولیوجب بِأنَوَضْعَهُ ی ذا قد اجشبي 


(۱) الصدر السابق. 


له الرضية في شرح النّحْقَة المرضيّة في نَم المسَائل الأصولية على طریقة آهل السنّة 





ب نقله آوا اسْتعِعمالِِ كا بیاله الط ور فيه اة 


2 < 


اہم 


وأحد 
(آخرها) أي آخر أنواع راد - ری و وهو کون اللفظ ای 
تفسيريّة (مُتَرَددًا لأَمْرَيْنِ) أي بین أمرين محتملين» وقولي: (لْنَجَا أي اعتمد 
عليهماء أحدها: رل لكنّه (غَيْرُ مُحَصّلِ الْمْرَادْ) أي لا يحصل منه القصود 
(وَالآخرٌ الْمَمُوغ) أي وثاني الاحتمالين هو المنوع (فيه) أي تي ذلك المنوع 
ما يرا أي يُحَصّل القصود (وَصّحَحُوا بل أي قبول هذا الاعتراض؛ لکن 
بعد أن ییّن المعترض الاحتمالين (وَليُوحب) بثلاثة أمور: أحدها: (بأن وضعة) 
أي اللفظ رلثام أي لهذا العین المقصود إثباته (قد احتبي) أي اختير». .معن أنه 
وضع له (بتقله) أي عن آئمة اللغة زا استعماله) في ذلك» فإنه دلیل الحقیقة 
والثاني: ما أشرت إليه بقولي: ركذا مم أي بيان المستدل (الظَهُورَ فيه) أي 
ظهور ذلك اللفظ في ذلك المقصود (أخحدا) بالف الاطلاق» مبنیا للمفعول أي 
أحذ أيضًا من جملة الأحوبة» والثالث: ما أشرت إليه بقولي: رو أَحَدُ 
الْمُحْتَملَيْنِ) أو امحتملات (ظَاهرُ) في ذلك (حَيْث قَرِيئّة لَه اص أي لأنه تؤيّده 
قرينة لفظيّةء أو عقلیت, أو حاليّة. o.‏ 
وحاصل معنى الأبيات پایضاح آن لقادح [السادس عشر هو التقسیم] 
وهو کون اللفظ متردّدًا بين آمرین: آحدهما: مسلم لا یخصل اللقصود والآخر 
منوع؛ وهو الذي يحصّل القصوده قال ولي الدین رحمه الله : آهمل هذا القید 
الأحیر التاج السبكي تبعًا لابن ا حاجبء ولا بد منه؛ لأنهما لو كانا مسلمين 
یحصلان القصود أو لا يحصلانه لم يكن للتقسيم معئ؛ لأن المقصود حاصل؛ 
أو غير حاصل على التقديرين معاء ومع زيادته فيرد عليه ما لو حصل القصود؛ 


البْحَث الرابع : في القوادح 





وورد على أحدهما من القوادح ما لا يرد على الآحرء فإنه من التقسيم أيضا؛ 
لحصول غرض العترض به. 

وقوله: «بين أمرين» أي على السوای فلو كان ظاهرًا في أحدهما لوحب 
تزیله عليه» وذكر الأمرين للتمثيل» فلو تردد بين ثلاث أو أكثر منها كان الأمر 
كذلك. 

ومثال ذلك أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود 
سببه» وهو البيع الصادر من أهله في محله فيعترض بأن السبب مطلق البيع؛ أو 
البيع المطلق الذي لا شرط فيه والأول منوع» والثاني مسلم لكنه مفقود في 
محل التراع؛ لأنه لیس مطلقاء بل هو مشروط بالخيار. 

واحئلف في قبول هذا السؤال على قولين» المختار منهما قبوله؛ لعدم ثمام 
الدليل معه وقيل: لا؛ لأنه لم يعترض المرادء ويجاب عن هذا الاعتراض بالأمور 
الى سبق بیانما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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في بيان الادنّة تلف فیها - البحث الاول : في بيان الاستصحاب 





نقصل ات :في بيان الأدلة تلف فيه 


وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول :في بیان الاستصحاب 


ره اتر 


وفيه خمس مسائل: 
الْمَسأنَةُ الأولّى :في بیان تعریفه : 
(كُمّة الاستصنحاب فِي اللْمَةٍ جا ل مس فده ميج 


دب 


اتا فِي الامنطلاح قاس ید امَة شبات مَا هو قبیل ابت 
وقي ما كان بتفي قد وصینا .یو لبقا لی الذي هَبْلَ مرف 
هم الا ستصحاب في جا طلب صحبّة) أي طلب ملازمة (فخذه 
منهجا) أي ط ری إل معرفة معناه اللغوي ما في الاصنطلاح) آي اصطلاح 
الأصوليين (فاستتامة) أي طلب دوام بات ما هو 7 قبیل ثابت) أي الحكم الذي 
كان ابا قبل البحث رأ تفي ما كان يتفي وذ صف أي أو استدامة نفي 
الحكم الذي كان موصوفا بكونه منفيًا (فَهُوَ أي الاستصحاب لبقا على الذي 
قبل عُرف) أي بقاء حكم الشيء على ما كان عليه. 
وحاصل معنى الأبيات پایضاح من الأدلة الى اختلف فيها الاستصحاب» . 
وهو لغة طلب الصحبة. وهي اللازمة» وف اصطلاح الأصوليين: استفعال من 
الصحبة: استدامة إثبات ما كان ثابّاء أو نفي ما كان منفیا. 
قال الز ركشي رحمه الله تعا ی: رر معناه أن ما ثبت في الزمن الاضي فالأصل 
بقاژه في الزمن المستقبل» وهو معن قوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان 
حي یوحد الزیل» فمن ادّعاه فعليه البيان» كما في الحسيّات أن الجوهر إذا شعَل 





امنحة الرْضيّة في شرح اه الرضيّة في نظم السائياصضولية عى طَرِيقَة فل اند 





الکان يبقى شاغلاً إلى أن يوجد الزیل؛ مأحوذ من المصاحبة» وهو ملازمة ذلك 
الحكم ما م يوجد مغیّرء فيقال: الحكم الفلا قد كان؛ فلم نظنّ عدمه» وكل 
ما كان كذلك» فهو مظنون البقاء. ۱ 

قال الخوارزمي في «الكافي»: وهو آحر مدار الفتوی» فإن المفي ذا سئل 
عن حادثة يطلب حکمها في الکتاب؛ ثم في الستّقہ ثم في الاجماع ثم في القياس» 
فان لم يجده فيأحذ حکمها من استصحاب ا حال في النفي والاثبات» فإن كان 
التردّد في زواله فالأصل بقاؤه» ون كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته ). 
انتھی”. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


۰۱۷/۷ «البحر احیط»‎ )١( 





و ور لت سح 


المسألة الانية: في بیان أنواعه , وحکم كل نوم 


عه يرام 


(الٹوغ الأول هو استّص حاب ب-سراءة الي ثاب 


أو یبیل العقل أو للدم أَعْنِي به الأَصلِيّ فاحفظ کشتم 
يئاله تفي وج وب سَامِسّۂ من صّلوات خْتِمَت بخامسة 
ولا ج لاف هي اعبار النوْع لا واضخ دَلِيلهُ ب۔_القطع) 
رم الأول هو استصحاب را أصلية تصاب) أي تنال رو : لدليل 
2 ) أي أو استصحاب لدلیل العقل (َو لدم أي أو استصحاب للعدم 
به لاأصلي) هو ما عرف بالعقل انتفاژه وأن العدم الأصلي باق على 
ی نَم بحزوم بالطلب قبله» کسرت ميمه للروي رل فی 
جوب سادسة من ؛ صلوات) متعلق ب«(نفي) (ختدمت بحَامسَة) أي جعلت 
الخامسة خحائهة ة ا (ولا حلاف بين أهل العلم (في اعتبار) هذا (التؤع) أي 
بالشروط الآتية في المسألة التالية» بل جعله بعضهم من الأدلة التفق عليها 4 
تعلبلية (واضح یبلطم أي لأن دليله قطعي. 
وحاصل معن الأبيات بایضاح أنه إذا أطلق الاستصحاب فالراد به البقاء 
على الأصل فيما لم يعلم ثبوته» وانتفاؤه بالشرع» وهذا يسمّى بدليل العقل 
المبقى على النفي الأصلي» وهو النوع الأول من أنواع الاستصحاب» وهو 
استصحاب البراءة الأصليّة» أو استصحاب دليل العقل» أو استصحاب العدم 
الأصلي» وذلك مثل نفي وحوب صلاة سادسة» وهذا النوع لا حلاف قي 
اعتباره» بل جعله بعضهم من الأدلة المثفق عليه" . 


(۱) راحع «روضة الناظر» ۱۷۱/۱ 


النحة الرّضيّه في شرح اه المرضيّة في نظم الْسَائل الأسولية على طريقة هل السنّة 





وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ( تنازع الناس في استصحاب البراءة 
الأصلية: 
فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين: إنه يصلح للدفع» لا للابقای كما 
قاله بعض الحنفية» ومعین ذلك أنه يصلح لأن یدفع به من اذّعَى تغيير ال حالء لا 
بقاء الأمر على ما کان؛ فان بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب 
اشکم لا إلى عدم المغير لهء فإذا لم جد دليلاً نافيًا ولا مثبتا أمسكناء لا نثبت 
الحكم ولا ننفیه» بل ندفع بالا ستصحاب دعوى من أثبته» فيكون حال المتمسك 
بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل» فهو عنعه الدلالة حي يثبتهاء لا أنه 
يقيم دليلا على نفي ما ادعاه وهذا غير حال العارض» فالعارض لون؛ 
والمعترض لون» فالمعترض ينع دلالة الدلیلء والمعارض يسلم دلالته» ويقيم دلیلا 
على نقيضه. 
وذهب الأكثرون من أصحاب مالكء والشافعي» وآهد. وغيرهم إلى أنه 
یصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء 
الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه ». انتهی. ۱ 
قلت: ما ذهب إليه الأكثرون واضح الحجةء فتأمله والله تعالى أعلم. 
(الثانِ صحبَة ديل الشّرْعٍ جا شَرْعَيْنٍ خن مُمُومَ نص مَنْهَجَا 
واستصحب الْعَمَلَ بالتّصّ إلى آنیرد النَسْعْنَهُ فَيَحْظلاً 
وَالْتُوْعٌدَا فيه ال اق وقفا إَالعْمُومْوَالبَقَاءٌستطهَا 


ووقع ال تراغ في مييه وداك لا ی نقص ضي مرت یه) 





(لثان) من أنواع الاستصحاب (صُحْبَة) أي استصحاب (ذَليل الشرْع) 
وهذا (جَا) على (فَرْعَيْنِ) أحدهما ما آشرت إليه بقولي: (ُذ ُمُومَ ص مَْهَجَا) 
أي طريقا للعمل حين يرد ما يُخصّصه؛ والثاني ما أشرت إليه بقولي: 
(وَامتتصحب الْحَمَلَ بِالنّصّ إلى أن برد اسن ل قطان بألف الإطلاق» مب 
لفاعل, أي فيم من العمل به (وَالتَوْعٌ دم أي وهذا النوع من الاستصحاب 
(فيه اغاق َقعَا) بألف الإطلاق» أي حصل الاتفاق بين العلماء في العمل به 
ران) تعليلية (الْعموه م) أي عموم النص و لا أي بقاء العمل به (سطعا) بالف 
التثنية الراجعة إلى العموم والبقاء» أي ظهرا ووضحا (وٌ) لکن (وَقع التْرَاغٌ) بين 
العلماء (في تَسْمیَ) أي بالاستصحاب (وذاك) أي الاختلاف الذکور رلا 
یلص مر 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن النوع الثاني من الاستصحاب هو 
استصحاب دليل الشرع» وهذا النوع له فرعان: 

الأول: استصحاب عموم النص حي يرد تخصیص. 

الثاي: استصحاب العمل بالنص حن یرد ناسخ» والاتفاق واقع على صحة 
العمل بهذا النوع؛ إذ الأصل عموم النص» وبقاء العمل به» لکن وقع نزاع في 
تسمية ذلك استصحابًا. والله تعالى أعلم. 

(الگالیث اسْتِصْحابْ حك مدلا تزع على فُبُوته وَجَلا 
دم اس مر لوج ود سَيِيهُْ كالملك بَعْدَ الْبَیٔع يَبْمَى فَائْتَيه 
إلى فوت تال كالبَيْع ولازا في جواز الَو 

(الثالث) من أنواع الاستصحاب (اسسْتصْحَابُ حُکُم دَلا) بألف الإطلاق» 

وفاعله قولي: (شَرْعٌ عَلَى تبوته) أي ثبوت ذلك ال حکم روحلا بالتشدید أي 


الملْحَهُ الرضيّةُ في شرح التُحفَة المرضيّة في نَظم الْسَائل الأصولية على طَرِيقَة هل السنّة 





أظهره» مؤ کد لعئ «دل» 2 اسْتَمن) ذلك الحكم (لوجود سیبه) أي سبب 
الحكم (كالملك) أي کاستمرار الك للمشتري رد انه أي بعد ثبوت البيع 
الذي هو لسیب لبوت الملك (ييْقّى) وقولي: اه تكميل لیت یوت 
اقل) متعلق ب«يبقى»» أي يبقى الملك مستمرًا إلى ثبوت ناقلء أي مزيل له 
(كالبيْع) ) مثال للناقل» أي كأن يبيعه المشتري لغیرہء وكذلك افبة ونحوها ولا 
نرَاعَ في خواز) أي في صحة هذا (اللَوٰع) من الاستصحاب 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن النوع الثالث من أنواع الاستصحاب 
استصحاب حکم دل الشر ع على ثبوته» واستمراره؛ لوجود سببه» حى يثبت 
خلافه» کاستمرار اللك بعد ثبوته» وذلك حصول سببه» وهو البیع مثلاّ حن 
یثبت الناقل» والمزيل هذا الدوام والاستمرار» من بيع» أو هبة» أو نحو ذلك. 

وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صححته. 

قال الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى: ما حاصله: ر استصحاب الوصف 
الثبت للحكم حى يثبت خلافه حجة» كاستصحاب حکم الطهارة» وحكم 
الحدث» واستصحاب بقاء النكاح» وبقاء اللك» وشْعُل الذمة ما تُشغل به حى 
يثبت حلاف ذلك» وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله َي في الصيد: 
ر وان و جدته غریقا فلا تأکله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك )»2 متفق 
علیه, وقوله وق وان خالطها كلاب من غیرها فلا تأكل» فانك فا ميت 
على کلبك. وم تسم على غيره )» متفق علیه. 

ما كان الأصل في الذبائح التحريم» وشكٌ هل وُجد الشرط البیح أم لا؟ 
بقي الصید على آصله ف التحرع ولا كان الاء طاهرًاء فالأصل بقاژه على 
طهارته» ولح يزها بالشك ولا كان الأصل بقاء التطهر على طهارته؛ لم يأمره 
بالوضوء مع الشك في الحدث» بل قال: ر لا تصرف حى يسمع صوئا أو يجد 





ریا » متفر علیه» ولا كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبي على 
الیقینء ويَطرّح الشك. 

ولا يُعارض هذا رفعْهُ للنكاح ليقن قول الأمة السوداء: فا أرضعت 
الزوجينء فان أصل الأبضاع على التحرع» ولا أبييحت الزوجة بظاهر ا حال مع 
کوفا أجنبية» وقد عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله» أو أقوى منه؛ وهو الشهادت 
فإذا تعارضا تساقطاء وبقي أصل التحريم لا معارض له فهذا الذي حكم به 
النبي يِه وهو عين الصواب» وحض القياس. وبالله تعالى التوفيق. 

ول يتنازع الفقهاء في هذا النوع» ولفا تنازعوا في بعض أحكامه؛ لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين. 

مثاله أن مالكا مَتَمَ الرجل إذا شك هل أحدث أم لا؟ من الصلاة حى 
يتوضاً؛ لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة» فإن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. 

فان قلتم: لا نخرجه من الطهارة بالشك» قال مالك: ولا ندخله قي الصلاة 
بشك» فیکون قد خرج منها بالشك. ۱ 

فان قلتم: يقين الحدث قد ارتفع بالوضوی فلا یعود بالشك» قال منازعهم: 
ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب. فلا یعود بالشك. 

قالوا: واحدیث الذي تحتجون به من آکبر حججناء فانه منع الصلي بعد 
دحوله في الصلاة بالطهارة التيقنة أن يخرج منها بالشك» فأين هذا من تحويز 
الدخول فيها بالشك. 

ومن ذلك لو شك هل طلق واحدة أو ثلانًا؟ فان مالکا يازمه بالثلاث؛ لأنه 
تيقن طلاقاء وشك هل هو ما تزيل أثره الرجعة أم لا؟. 





قال ابن القيّم: (ر وقول الجمهور في هذه المسألة أصح؛ فان النکاح میم 
فلا يزول بالشك» وم يعارض يقين النكاح إلا شك محض» فلا يزول به» ولیس 
هذا نظير الدحول في الصلاة بالطهارة الى لا شك ف انتقاضهاء فان الأصل 
هناك شغل الذمة» وقد وقع الشك في فراغهاء ولا يقال هنا: إن الأصل التحريم 
بالطلاق وقد شككنا في ا حالء فان التحرع قد زال بنكاح متيقن» وقد حصل 
الشك ثي ما يرفعه» فهو نظير ما لو دحل في الصلاة بوضوء متيقن» ثم شك في 
زواله. ۱ 

فان قيل: هو ميقن للتحریم بالطلاق» شاك في ا حل بالرحعة فکان جانب 
التحريم آقوی. 

قیل: ليست الرجعية بمُحَرمة» وله أن يخلو بھاء وا أن تتزین له» وتتعرض 
له وله أن يطأهاء والوطء رحعة عند ابلمهور» وإنما حالف في ذلك الشافعي 
وحده» وهي زوحته في جميع الأحكام إلا في الْقَسْم خاصّةء ولو سُلّم أنها 
مُحَرمة» فقولكم: إنه متيقن للتحرم إن أردتم به التحريم المطلق» فإنه غير 
متيقن؛ وان أردتم به مطلق التحریمم لم يستلزم أن يكون بثلاث» فان مطلق 
التحريم أعمّ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» ولا يلزم من ثبوت الأعم 
ثبوت الأحص» وهذا في غاية الظهور ). انتهى کلام ابن القیٔم رحمه الله تعالى 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

راما استصحاب إِجْمَاءٍ إلى محل اختلف فيه اشبل 
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اي فَبْلَ رز وبا فیصط حب © لمَؤْضيع النْرَاء وَضُْوَالْمَطْلَبْ 


ُوْيَثْهُ الْمَءَ لأفتاء الصلاه - فَاسِكَصْحبُوا الخکم لمابعد 


وھ ر 


ثمَّة ة هي ذا التَوع خلت يؤثر وڪوه الحْحَة عثدي أَظهّن) 

(رابعها) أي رابع آنواع الاستصحاب راستصحاب (خماع) أي حكم 
إجماع رى محل الف فيه ام أي العلماء (ماله یم أي لمن فقد ماء 
(قذ أحْمَعُوا بصحّة ادا صلاة تق أي توحد (أي بل رؤيَة لمم بالقصر» أي 
لاء كاف للوضوء (فْيْصْحَبُْ) أي يستصحب هذا الإجماع» وینقل (لمَوْضع 
راع وهو المَطْلَبُ» رومام حبر حذوف» أي هوء أي موضع الراع 
را الصّلاة) أي في حلاهاء فاللام .ععی «في) (فاستَصحیوا لک لما بعد 
لا أي استصحبوا حكم ابتدائها» وهو الصحة إجماعًا إلى ما فعل بعد رؤية 
الاء من أجزاء الصلاة» فحکموا بصحته استصحابًا هذا الإجماع. 

لت في دا انوع لف بت أي نقل روکوله الْحْجَةَ عندي أَظْهَر أي 
أقوى من القول بعدم حجيته» وان سب إلى الأكثرين. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن النوع الرابع من الاستصحاب هو 
استصحاب حكم الإجماع في حل التراع. 

مثال ذلك أن يقال - في الرحل الذي تيمّم لعدم الای ثم رآه بعد دخوله 
في الصلاة-: جع العلماء على صحة ابتداء الصلاة» وذلك قبل رؤية الاء 
فیستصخب هذا الاجهاع وينقل إلى موضع الْرَاع؛ وهو رؤية الماء أثناء الصلاق 
فیحکم بصحّة صلاته في ابتدائها إجماعًاء وقي استمرارها وبقائها استصحابًا لهذا 
الإجماع. 





المنحة الرَضِيّةُ في شرح الف المرضيّة في نظم الْسَائلِ الأصولية عَلَى طريقة آهل السنّة 





وهذا اللوع من الاستصحاب محل حلاف بين العلماء» والأكثرون على أنه 
ليس بحجة(؟؛ لأنه يؤدّي إلى تکافو الأدلة؛ إذ لا يصح لكل من الخصمین أن 
يستصحب الإجماع ف محل الرَاع على النحو الذي يوافق مذهبه» ففي المثال 
المتقدّم يقول أحدهما: أجمع العلماء على صِحّة صلاته قبل رؤية الماء» فأنا 
أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة» فتکون صلاته صحیحة 
ويقول الآحر: أجمع العلماء على بطلان صلاته لو صلّٰی؛ وذلك عند رؤية الاء 
قبل الصلاة» فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة. 

قلت: القول بحجَيّته عندي آرحح» وسیأت الجواب عما أورده الأكثرون 
في كلام ابن القيم - إن شاء الله تعالى -. 

قال ابن القيم رحمه اللہ تعالى: ما حاصله: ر قد اختلف فيه الفقهاء 
والأصوليون في استصحاب حكم الإجماع في محل الْرَاعء هل هو حجة على 
قولين: 

[أحدهما]: أنه ححت وهو قول الْمُرَيْء والصيرفي» وابن شاقلاء وابن 
حامد» وأبي عبد الله الرازي. 

[والثائئ]: ليس بحجة وهو قول أبي حامد وأبي الطيب الطبري» والقاضي 
أي علي» وابن عقیلء وأبي خطاب؛ والحلواني» وابن الزاغون. 

وحجة هؤلاء أن الإجماع نما كان على الصفة الي كانت قبل محل النْرّاع؛ 
كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة» فأما بعد الرؤية فلا 
إجماع» فليس هناك ما يُستَصِحّب؛ إذ عتنم دعوى الإجماع في محل اْرَاع 


.505/4 راجع «شرح الكوكب النیر»‎ )١( 








والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت» فیستصحب ببوته» أو لأمر مف 

قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع» وهذا حق» ونحن 
م تدع الإجماع في محل التراع» بل استصحبنا حال الْمّجْمّع عليه حى يثبت ما 
يزيله. 


3 


0 


قال الآحرون: الحكم إذا كان إنما ثبت بالاجاع وقد زال الاجماع زال 
الحكم بزوال دلیله» فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبت بغير دليل. 

وقال المثبتون: الحكم كان ثاببَاء وعلمنا بالإجماع بوته فالإجماع ليس هو 
علة ثبوته» ولا سبب ثبوته في نفس الأمر» حي يلزم من زوال العلة زوال 
أ معلولماء ومن زوال السبب زوال حکمه وإنما الإجماع دليل عليه» وهو ثي نفس 
الأمر مُستَندٌ إلى نص» أو معن نص» فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابت في 
نفس الأمر» والدليل لا ينعكس» فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكمء بل 
يجوز أن یکون بافیّه ويجوز أن يكون منتفیّاء لکن الأصل بقاؤه؛ فان البقاء لا 
يفتقر إلى سبب حادث, ولكن يفتقر إلى بقاء سبب ثبوته» وأما الحكم المخالف 
فيفتقر إلى ما يزيل الحكم الأول وإلى ما بحدث الثاني» وإلى ما ينفيه» فكان ما 
يفتقر إليه الحادث أكثر ما يفتقر إليه الباقي» فيكون البقاء أولى من التغير. 

وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمق فإهًا كانت بريئة قبل وجود ما 
یظن به أنه شاغل» ومع هذا فالأصل البراءة. 

والتحقیق أن هذا دلیل من جنس استصحاب البراءة» ومَنْ لا يجوز 
الاستدلال به إلا بعد معرفة الزیل فلا يُجَوّرُ الاستدلال به لمن لم یعرف الأدلة 
الناقلة» كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعر ف الأدلة الناقلة. 


اجه الرضيّة في شرح التحْمّة المرضيّة في نظم اْسانل الأصولية ی طرد يقة آل السنّه 





وباحملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعْتَقَدَ انتفاء الناقل» 
فإن طم المستدل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم» كما يُقطع ببقاء شريعة محمد 
له وأنما غير منسوخحة» وان ظَنّ انتفاء الناقل» أو ظَنّ انتفاء دلالته» ظن انتفاء 
النقلء وإن كان ١‏ الناقل معن مور وبين له عدم اقتضائه تبین له انتفاء النقل 
مثل رؤية الماء في الصلاة لا مض الوضوء وإلا فمع تحويزه لكونه ناقضًا 
للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء وكذا كل من وقع الثراع في انتقاض وضوئہ: 
ووحوب الغسل علیه فإن الأصل بقاء طهارته» كالتزاع في بطلان الوضوء 
بخروج النجاسات من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وعس النساء 
بشهوة وغيرهاء وبأكل ما مسته النار» وغسل الميت» وغير ذلك لا يمكنه 
اعتقاد استصحاب الحال فيه» حي يتيقن له بطلان ما يوجب الانتقال» وإلا بقي 
شاكاء ون لم يتبين له صحة الناقل» كما لو أخبره فاسق بخبر» فإنه مأمور 
بالتبین وَالتَبْتء لم يؤمر بتصديقه ولا بتکذیبه» فان كليهما مکن من وهو مع 
حبره لا پستدل باستصحاب الحال» كما كان یستدل به بدون خبره. وطذا 
حعل رن وشبهة وإذا شهد حهول الحال فانه هناك شاك في حال الشاهد 
ويلزم منه الشك في حال المشهود به فإذا بين كونه عدا تم الدلیل» وعند 
شهادة اٹ جھولین تضعف البراءة أعظم ما تضعف عند شهادة الفاسق» فإنه ف 
الشاهد قد يكون دليلاًء ولكن لا ثعرّف دلالته» وأما هناك فقد عَلمُّنَا أنه ليس 
بدليل» لکن يمكن وجود الدلول عليه في هذه الصورة» فان صدقه ممكن. 

قال: وما يدل على أن استصحاب حکم الإجماع في محل التراع حجة» أن 
تبدل حال ا حل المجمع على < كمه لا كتبدل زمانه ومكانه وشحصه. وتبدل 
هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل» فكذلك تبدل 





وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك 
الوصف الحادث ناقلاً للحکی میا لضده كما جعل الدباغ ناقلاً حکم تحاسة 
یلد وتخليل الخمرة ناقلا للحكم بتحرمھاء وحدوث الاحتلام ناقلاً لحكم 
البراءة الأصلية» وحینعذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحًاء وأما برد 
التراع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حکم الإجماع» والٹراع في رؤية الماء 
في الصلاة» وحدوث العيب عند الشتري» واستيلاد الأمة لا یوجب رفع ما 
كان ابا قبل. ذلك من الأحكام» فلا يقبّل قول المعترض: إنه قد زال حكم 
الاستصحاب بالتراع الحادث» فان التزاع لا يرفع ما ثبت من الحكمء فلا يمكن 
العترض رف إلا أن يقيم دليلاً على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع 
' دليلاً على نقل الحكم حیعذ» فيكون معارضًا في الدليل» لا قادحًا في 
الاستصحاب. فتأمله فإنه التحقيق في هذه المسألة ). نتهى كلام ابن القیم رمه 
ارگ 

قلت: هذا الذي قاله ابن القیٔم ‏ رحمه الله تحقيق نفیس» وحاصله ترحیح 
القول بحجية استصحاب حكم الإجماع في محل التْراع؛ لعدم تحقق ما يمنعهء 
فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۰۳۲۲-۳۲۱ «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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ال : في بیان شروط العمل به أي بالاستصحاب 
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الْمَسَأَلَهُ التَالثةُ : في بيان شروط الْعمل به أي بالاستصحاب. 
(نْقَسِم العمل باستحاب قطییا او یبا بلا عئاب 
إذا الْتَمَى ال تال فَطْماً قطفا ‏ ون يكن ظا فظ اوقم ا 
وم وآج سر سے ار ال نوی لا لایری لا لق سے الأَهُوَى 
من تص او | إِجْمَاعٍ او یاس قاس مه دی الاب اس) 

ريسم الْعمَلَ باستصنخاب ًا او) بوصل افمزة للوزن (ضدًا) أي ظتبا 
(بلا عتاب) أي معاتبة تبة في هذا الاتقسام؛ حيث كان صوابا (إذا التفی ال أي 
الدلیل الغیر للحکم السابق (قطعا) أي انتفاء قاطعا» كنفي وجوب صلاة 
. سادسة (قطعًا) بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول» أي صار العمل بالاستصحاب 
مقطوعا به رون کن طم أي وان كان انتفاء المغيّر ظنیّا (فظنًا وق بالف 
الإطلاق أيضاء أي صاز الاستصحاب ظنیا هر آخخر مدار الفتُوَى) أي 
الاستصحاب آحر الأدلة (إِذ 7 ير أي لا عمد جحوازه را لفقد الأقوّى) أي 
إلا عند عدم الدليل الأقوى 0 من تص) أي كتاب» أو سّة زان بوصل الحمزة 
للوزن (ِحْمَاع أو) بالوصل ایض (قیاس» َاسْتَعْمله) أي استعمل الاستصحاب 
لدی الإيّاس) أي عند يأسك من اد الکو رة. ۱ 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أنه يشترط لصحة العمل بالاستصحاب 
البحث الحادٌ عن الدليل المغير والناقل - حي يصل إلى القطع أو الظنٌ بعدمه 
وانتفائه» وبناء على هذا فإن العمل بالاستصحاب ينقسم إلى قسمین:۔ ` 

[أحدهما]: قطعي» وذلك إذا قطع بانتفاء الدلیل الناقل والمغیر ٠‏ كنفي 


وجوب الصلاة السادسة. 
[الثاي]: نی وذلك إذا ظَنّ انتفاء الدليل المذكور. 





وعلم من هذا أن الدليل الناقل إذا عُلم» أو ظنّ ثبوته ترجّح العمل به على 
العمل بالاستصحاب» وهذا هو ظاهر حال الصحابة ب فقد اأحذ ابن عمر 
وغيره من الصحابة # بنهي البي بل عن قطع ا حقینء وأنه أمر أن لا خرج أحد 
حن يودع البیت؛ وأنه ٹل تھی عن لبس الحرير» وظاهره العموم» وهو راجح 
على الاستصحاب النافي للتحريم» فعملوا بمذا الراجح؛ وكانوا يفتون بأن 
الحائض عليها الوداع» وعليها قطع الخفين» وأن قليل ا حریر ككثيره حرا» 
الخاصّة بأنه به رخص للحائض أن تنفر بلا وداعء وأنها تلبس الخفين وغيرهما 
ما هي عنه اخرم» غير النقاب والقفازين» وأنه رخص من ا حریر موضع أربع 
أصابع رجعوا إلى هذه الأدلة الخاصّة عن تمسكهم بالعمومات السابقة الي 
رححوها على استصحاب البراءة الأْصلیة<؟. 

وعُلم أيضًا أن ترك العمل بالاستصحاب يكون قطعيًا إذا فطع بثبوت 
الدليل الناقل» ويكون ظبيًا إذا ظَنّ ثبوت الدليل الناقل» فهذه أربع حالات 
للعمل بالاستصحاب أو تركه. 

خلاصة القول في الاستصحاب أنه لا بد من ملاحظة الأمور الآنية: 

(الأول): أن الاستصحاب آخر مدار الفتوی؛ إذ لا يُلجأ إليه إلا عند انتفاء 
جميع الأدلّة» من الكتاب والسنّة» والإجماع» والقياس» فإذا انتفت هذه الأدلة 
صح عند ذلك الأحذ بالاستصحاب. 

ولذلك قال ابن تیمیّة ‏ رحمه الله تعالى: ر فالاستصحاب في كثير من المواضع 
من أضعف الأدلة. وقال أيضًا: إن التمسّك عجرّد استصحاب حال العدم 


(۱) راحع «مجموع الفتاوى» ۲-۱۲۱/۱۳ ۰۱۲ 


له : في بیان شُروط العمل به, أي بالاستصحاب 





أضعف الأدلّة مطلقًاء وأدن دلیل يرجّح عليه» كاستصحاب براءة الذمّة في نفي 
الإيجاب والتحرمء فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة» ولا يجوز المصير إليه باتفاق 
الناس إلا بعد البحث الا هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب» أو التحريم؛ 
ومن الناس من لا يجوز التمسّك به في نفي الحكم» بل في دفع الخصم ومنعه 
قال: وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم؛ لکن بعد البحث عن الأدلة الشرعية ). 
انتهى 7" . 

(الثاني): أن الاستصحاب قد يوافقه دليل حاص آخرء فيقويه» وقد لا 
يوافقه دليل آحر» فيكون مستند الاستصحاب حيفذ انتفاء الدليل» وهذا الانتفاء 
قد يكون قطعیّاء وقد يكون ظنيّاء فيكون الاستصحاب كذلك. 

(الثالث): أنه عند العمل بالاستصحاب بناء على انتفاء الدليل الناقل لا بد 
من الحذر من تحمیل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وذلك بتوسعة العمل به مع 
وجود النص فان كثيرًا من توستعوا في الاستصحاب فَھِمُوا من النصّ حكمًا 
أثبتوه؛ وم يبالوا .ما وراء ذلك من إشارة» وإكاء» وإلحاق» وحيث لم يفهموا منه 
نفوه» وحملوا الاستصحاب؛ وجزموا عوجبه؛ لعدم علمهم بالناقل» وعدم العلم 
ليس علمًا بالعدي وهذا يتأتى غالبا من نفاة القیاس"*. وال تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 





.۱1- «مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۱۱۲ و۱5/۲۳‎ )١( 
.۳۲۳-۳۱۸/۱ و«إعلام للوقعین»‎ ١5- ۱5/۲۳ «جموع الفتاوی»‎ )۲( 
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الْمَسَأَنَهُ الرابعة: في بیان هل النافي یره الدلیل؟ 
(لا ضرق بَيْنَ ميت ونافي ‏ في زکر حجْء لدی الخلاف 
السيلة مرا ال رانيم لب نوا رمي 
(لا فرق ین مثبت) للمسالة (وكافي) ها (في ذکر حم أي في لزوم ذكر 
حجته على الإثيات» أو النفي دى لحلاف) أي عند وجود الخلاف ف المسألة 
(دَليلهُ) أي دليل لزوم ذكر الحجة فيما ذكر قوله 8 ل ُن (َانُو) یمن 
کر صَدِقِينَ © 4 [البقرة:١١١]‏ (فقذ أَلْرَمَهُم أي اليهود والنصارى 
رای أي إحضار ححتهم ینوا مَرْعَمَهُم أي ما زعموه من دعوى أنه 
لن یدخل ابلتة إلا من كان هودًا أو نصارى. 
وحاصل معنی البيتين يإيضاح أنه هل يلزم الناني الدلیل؟ وعلاقة هذه 
المسألة موضوع الاستصحاب أن من ئفی حكماء هل يكفيه كونه نافيّاء 
متمسكا بالأصل» أو أنه يُكلّف بإقامة الدليل على ما ادّعاه من اللفي(. 
والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الثبت والناقي؛ إذ يلزم کل 
صاحب دعوی إقامة الدليل على دعواه» سواء كانت دعواه دعوى نفي أو 
إثبات. 
ومن أدلة ذلك قول الله كك ط وقالوا لن يَدَخُْلَ الْجَنَةَ الا من كن هودذا از 
تصوی كما فل اوا مک إن کر ضبن © 4 [البقرة: ١‏ ۱ 
فطالب الله 3# وهو أعدل الحاكمين أصحاب هذه الدعوی بالبرهان 
والدلیل ودعواهم دعوى نفي. 


(۱) انظر «مذكرة الشيخ الشنقيطي» رحمه الله ص١٦٦.‏ 


المنحة اي في شرح الشّحْفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقة أل الس 





ولأنه آثبت بنفيه یقینًا أو ظنّاء فلرمه الدلیل کالثت(؟. 

وهذا الذي قلناه من أن النافي يلزمه الدليل کا بت هو قول الأكثرين» وهو 
الأرحح؛ وقیل: ليس على النائي دليل مطلقاء وقال قوم: عليه الدليل في حكم 
عقلىّ» لا شرعي» وعكسه عنهم في «الروضة»”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


)۱ «شرح الک و کب ا منير» پ٤‏ ۵ 0۲. 
(۲) «روضة الناظر» ۳۹۷-۳۹۱/۱ ص۸ و«شرح الک وکب النیر> 0۲۵/4. 
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المبحث الثاني : فول الصحابي 


قول الصّحَايِيٌ إا حَصّل فِي 
له إلى الشبي خکم ال زفع 
و هو مرفوغ بستقل الْمَمْتَى 
إذا الصّحَابَةٌ الک رام اختلفوا 
أي لا يون قول بَعْضِهِمْ على 
قول الم حايي إِذَا تشر لے 
وَفَوْلهُ ان نم يڪن مش تهرا 
ولم یحالف ه سيوا احتج به 
ذالم يُضالفا وب يڪن مرا 


مالا مَجَالَ فیه لا رآی يفي 
حون حُجّة يدون متم 
وحوفه قول النَّبِي لا یتی 
بَيْنَهُمُ فلا اختجاح وف 
لاخرین حُّة کذال لا 
ب نکر علیه صار (جماعا یوم 
ولا مَجَال لاجتهاده ری 
جمه وز آهل العلم فلتفتن يه 
وکان بلرأًي مجَالاً قد ری 


نم ید نصا آو فیاس ان ایذا) 


۹" اسحا 8 خبره جملة «له حکم الرفع» (إذا حَصّل في ما لآ 
مَجَال) أي في الحكم الذي لا مکان أي ليس ما يدرك بالراي» بل لا بد من 
التوقيف» كالأمور التعلقة بالاحرق أو الأمم للاضیت أو مقادير ا حدود 
والديات» ونحو ذلك (فيه للرّأي يفي) أي یوجد ويحصل (ولَيْس) ذلك الصحابي 
أيضًا (مَعْرُوفا بقل ما کب أَهْل لکتاب) في کتبهم هم قد الب أي 
حال كونه آتیّا بذلك» وآخذا له عنهم 1 أي لذلك القول» وهو متعلّق بخبر 


النحة الرضية في شرح ال امرضيّة في مالسا الأسُولِيّة على طَرِيمَة أل السنّة 





ل(احكم) (إلى اي کی متعلق ب«الرفع) ٤‏ دم عليهء وان كان معمول 
الضاف إليه لا یتقڈم على الضاف للضرورة (خکم الرّفع) وقولي: (يكون 
حم بیان لفائدة كونه في حکم الرفع» وقولي: (ہڈون نع متعلق بحال مقڈر 
أي حال كون ذلك کائتا بلا مانع عنم منه و هی أي. قول الصحابي المذكور 
رمرفوغ أي حكمًا (بتقل الْمَحْتَى) أي بروايته بالعن روَكَونهُ ول ابي لا 
یعتّی) بالبناء للمفعولء يعي أنه لا يقصد بذلك أن يقال: إنه قول البي 96 
صريحًا (إذا الصَحَابَة کرام # (امتلفوا بيتهم) في مسألة من السائل الدينية 
(فلا احْتَجَاج یف بالبناء للمفعول؛ أي يُعرف» ویب ثم بت المراد بعدم 
الاحتحاج به بها فرت بقول: رل کون ول بنضهم لی الآعرين حح 
اي لا يكون قول بعض الصحابة # على حجة الآحرين (كَذَاكَ لا يَجُورُ 
لهد اتلد للبَمْض) أي بعض الصحابة 4 فيما إذا احتلفوا (بل لحُجَّة 
مود أي بل الواحب عليه أن ينظر ف الأدلة» فما وافق الدليل الراجح عمل به 
(قوْل الصحايي) مبتدأ حبره جملة (صار إلخ) (إذا ا3 هن أي اشتهر بين الناس» 
وقولي: زلم يكر عَلَی) بالبناء للمفعولء جملة في محل نصب على ا حالء أي 
والحال أنه :0 ینکره عليه أحد (صَارَ رماع 11 بالبناء للمفعول, أي يقصد 
للأحذ به ور أي الصحاي» وهو مبتدا خبره جملة (احتج به إح) (إن َم 
کن مُشْتهرَ بصيغة اسم الفاعل ولا مَحَال لاحْتهّاده يُرَى) بالبناء للمفعول؛ 
أي لا یکون ما يسعه أن بجتھد فيه بل هو ما يحتاج فيه إلى التوقيف» ويشتر ترط 
أيضًا أن لا یکون من يروي الإسرائيليّات روَلَمْ یحالف سواة) أي غيره (احتج 
بذ حور آفل ال أي لکونه في معن الإجماع مك بن) أي فلیکن لك 
عناية مذا القول؛ لأنه حجة قوية رن لم یخالن) بالبناء للمفعول أي إذا کان 





قول الصحابّ لا يُخالفه أحد رو يكن بابلزم عطفٌ على (یخالض) (مشتهرا) 
أي وم یکن مشتھرا بين الناس (وَكَان للرأي مه قد يرَى) أي وكان ما ينال 
بالرأي والاجتهاد (به قد اج نم ) أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في المشهور 
عنه» والشافعي في أحد قوليه (إذا لہ يك نضا أو قيّاسًا تَابَذا ) أي ما لم يكن 
ذلك القول مُنَايدَاء ومعارضًا للنصٌ والقياس» فأما إذا عارضهماء فلا احتجاج 


به عندهم. 
وحاصل معیی الأبيات بإيضاح أن هذا البحث ينبغي أن نشرحه ونفصله 
في مسائل: 


(الأولى): قول الصحاي فيما لا بحال فيه للرأي والاحتهاد. كقول ابن 
' مسعود علہ: ر من أتى ساحرا أو عَرَافَا فقد كفر بها آنزل على محمد بل » 
وكالإخبار عن الأمور الماضية» من بدء الخلق» وأحبار الأنبياء» والاتیق 
کاللاحم. والفتن» وأهوال يوم القيامة» وعما يحصل بفعله ثواب خصوص, أو 
عقاب خصوص» وليس الصحابي معروفا برواية الإسرائيليات» کعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فإنه كان معروفا بذلك» له حكم الرافع إلى 
البي يي في الاستدلال والاحتجاج به» أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى البي 
ي من باب الرواية بالمعئ» فان الصحابة 4 كانوا يروون السنة تارة بلفظهاء 
وتارة معناهاء فعلى هذا لا يصح أن يقال فيه: هذا لفظ قول رسول الله يل 
(الثانية): إذا احتلف الصحابة پچ فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة 
على بعض» ولم بجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم» بل الواحب في هذه 
الحالة أن يختار من أقوالهم بحسب الدليل عند الأكثر» ولا يجوز الخروج عنها. 


مالي شرع اش مرضي ف نط لاب امن رقف 





سول ول یکی تول می ححة م سا بعضهم لہ با 
انتهی(. 

وقد تقدم تمام البحث في هذا في مبحث الإجماع فيما إذا احتلف الصحابة 
على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. 

(الثالفة): قول الصحاي إذا اشتهرء ولم يخالفه أحدٌ صار إجماعًاء وححة 
عند جماهير العلماء. 

قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: « وأما أقوال الصحابق فإن انتشرت» وم 
شکر في زمافهم فهي حجة عند جماهير العلماء 7 

(الرابعة): قول الصحاي فيما عدا ذلك» وهذا هو القصود بحئه في هذا 
المقام» فتقول: ۱ 

قول الصحایي إذا م یخالفه أحد» وم يشتهر بین الناس» أو لم يعلم هل 
اشتهر أو لا؟ و کان للرأي فيه حال فقول الأئمة الأربعة» وجهور الأمة أنه 
حجة خلافا للمتکلمین. 

قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: رر ون قال بعضهم قولا» و ۸ يقل بعضهم 
بخلافه وم د 2 ینتشر» فهذا فيه نزاع» وههور العلماء يحتجون به كأي حنیفة» 
ومالك» وأحمد 52 الشهور عنه» والشافعي 2 اُحد قوليه» و كتبه الجديدة 
الاحتجاج عثل ذلك في غير موضع: ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول 
القد- 5 ۹9 

م )). اسهی 


(۱) «جموع الفتاوی» ۰۱/۲۰ 
(۲) «جموع الفتاوی» ۰۱۲/۲۰ 
(۳) «مجموع الفتاوی» ۰۱6/۲۰ 





وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة 
حجة» يجب المصير إليه» فقال: الْمُحْدَنْاتَ من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما حدت يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو ارام فهذه البدعة 
الضلالة. 


والربيع إِنما أذ عنه عص وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا 
سنة ولا إجماع ضلالة» وهذا فوق كونه حجة. 
وقال البيهقي في كتاب «مدخل السنن» له: « (باب ذكر أقاويل الصحابة 
إذا تفرقوا)» قال الشافعي: أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق 
الكتاب والسنة أو الإجماع» إذا كان أصح في القیاس» وإذا قال الواحد منهم 
٠‏ القول لا يُحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا حلاف» صرت إلى اتباع قوله 
إذا لم أجد کتاا ولا سنةٌ ولا إماعًاء ولا شيئًا في معناه يَحکُم له صکمه أو 
وجد معه قیاس. ۱ 
قال البيهقي: وقال في کتاب اختلافه مع مالك: ما كان الکتاب والسنة 
موجودین فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه» فان لم يكن ذلك صرنا إلى 
أقاويل الصحابة» أو واحد منهم» ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان إذا 
صرنا إلى التقليد أحب إليناء وذلك إذا لم جد دلالة في الاحتلاف» تدل على 
أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول 
الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم قوله اناس كان أشهر من يفي الرحل 
أو النفر وقد یأحذ بفتياه ويدعهاء وأكثر المفتين یفتون الخاصة في بیوقم 
وجالسهم ولا يعت العامة .ما قالوا عنايتهم يما قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة 
ينتدبون» فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن یقولوا» فیخبرون 
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بخلاف قوهم: فيقبلون من المحبر» ولا یستتکفون عن أن يرجعوا؛ لتقواهم الله 
وفضلھم؛ فإذا لم يوجد عن الأئمة» فأصحاب رسول اللہ يله في الدين في موضع 
الأمانة» أحذنا بقوهم» وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم. 

قال الشافعي رضي الله عنه: والعلم طبقات: 

الأولى الكتاب والسنة» الثانية الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة الثالثة أن 
يقول صحابي فلا يعلم له خالف من الصحابة» الرابعة اختلاف الصحابت 
الخامسة القیاس» هذا كله كلامه في الجديد. 

قال البيهقي - بعد أن ذكر هذا-: وقي «الرسالة القديمة» للشافعي - بعد 
ذكر الصحابة وتعظيمهم- قال: وهم فوقنا تي كل علم واحتهاد ووّرّع وعقلء 
وأمر استذرك به علم وآراؤهم لنا أ مد وأولى بنا من رأیناء ومن أدركنا من 
َرْضَىء أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يَعلموا فيه سنة إلى قوم إن 
احتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وكذا نقول» و م نخرج من أقوالهم كلهم. 

قال: وإذا قال الرحلان منهم قي شيء قولين» نظرت فان كان قول أحدهما 
أشبه بالكتاب والسنة أخذت به؛ لأن معه شيئا قويّاء فان لم يكن على واحد من 
القولين دلالة عا وصفت کان قول الأئمة: أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا 
من واحد لو خالفھم غير إمام. 

قال البيهقئ: وقال في موضع آحر: فان ۸ يكن على القول دلالة من كتاب 
ولا سنة» كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلي من قول غيرهم» فإن 
احتلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة, وقلما يخلو احتلافهم من ذلك» وان 
اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر» فان تکافتوا نظرنا أحسن أقاويلهم مَخْرَجَا 
عندناء وإن وحد للمفتين في زماننا أو قبله إجماعًا في شيء تبعناه» فإذا نزلت 
نازلة لم نحد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجتهاد الرأي. 





قال ابن القيّم: فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه» ونحن 
نشهد بالله أنه لم يرجع عنه» بل كلامه في ا حدید مطابقٌ لهذاء موافق له» كما 
تقدم ذكر لفظه. 

وأئمة الاسلام كلهم على قبول قول الصحابي» قال نعيم بن حماد: ثنا ابن 
المبارك» قال: معت آبا حنيفة يقول: إذا جاء عن البي پل فعلى الرأس والعین؛ 
وإذا جاء عن الصحابة نختار من قوهم» وإذا جاء عن التابعين زاهناهم. 

قلت: قد تلخص مما سبق أن الحق والصواب الاحتجاج بقول الصحاي» 
لكن بالشروط الآتية: 

۱- أن يكون قي المسائل الاجتهاديةء أما قوله فيما لا بحال للاجتهاد فيه 
له حكم ار 
ش - أن لا یخالفه أحد» فان خالفه غيره احتهد في آرحح القولين بالدليل. 


- أن لا يشتهر هذا القول فان اشتهن و یخالف كان إجماعًا عند 
بجا 


- أن لا يخالف نصاء وفيه ما سيأ قريبًا. 

-٥‏ أن لا يكون معارضًا للقیاس؛ وفيه ما سيأي من الخلاف. 

فبهذه الشروط بُحتج جماهير أهل العلم بقول الصحایي. والله تعال أعلم. 

تنبيهان 

(الأول): قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: ر من الممتنع أن يقولوا - 
الصحابة م - نی كتاب اللہ الخطأ احض» ويمسك الباقون عن الصواب, فلا 
یتکلمون به» وهذه الصورة المذكورة - يعي قول الصحای المخالف للنصٌ - قد 
تكلم فيها غيرهم بالصواب, واحظور أنما هو لو عصرهم عن ناطق بالصواب» 
واشتماله على ناطق بغيره فقط» فهو هو من ا حال). انتهى'". 


.٠٥١/ ٤١ «إعلام الموقعين»‎ )۱( 
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قلت: هذا الذي قاله ابن القيم تحقيق نفيس وعلى هذا فقول الصحابي 
الذي ذهب الأئمة إلى الاحتجاج به لا يكون مخالفا للنص؛ إذ من المستبعد أن 
یحالف نصا ولا یخالفه غيره» فيكفي اشتراط عدم مخالفة غوه له عن اشتراط 
عدم مخالفة النص؛ ھٰذا. فتأملهء والله تعا ی أعلم. 

(الٹائ): قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: [فإن قیل]: فما تقولون في قول 
الصحابي إذا حالف القياس؟. 

[قیل] : مَنْ يقول بأن قوله ليس بححة فلهم قولان في هذا: 

أحدها: أنه لا يكون حجة؛ لأنه قد حالف حجة شرعیّة» وهو ليس بحجة 
في نفسه. 

والثایی: أنه حجة في هذه ا حالة» ویحمل على أنه قاله توقیفا, ويكون بمزلة 
المرسل الذي عمل به مرسله. ۱ 

وأما من يقول: إنه حجة فلهم أيضًا قولان: 

أحدثما: أنه حجة وإن خالف القياس» بل هو مقدّم على القياس» والنص 
مقدّم عليه» فترتيب الأدلة عندهم: القرآن, ثم السنّة ثم قول الصحابةء ثم القياس. 

والثاي: ليس بحجة؛ لأنه قد حالف دلیلاً شرعيّاء وهو القياس؛ فإنه لا 
یکون حجة إلا عند عدم المعارض» والأولون یقولون: قول الصحاي آقوی من 
العارض الذي خالفه من القیاس؛ لوحوه عديدة والأحذ بأقوى الدلیلن متعین» 
وبالله التوفيق. انتهی". 

قلت: عندي القول بترجيح قول الصحابي المستوفي للشروط السابقة على 
القياس» كما هو نص الامام الشافعي رحمه اللہ في كلامه السابق هو الحق؛ 


لوضوح حجته» كما سبق تقريره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع 


(۱) «إعلام الموقعين» ۰۱۹۹/4 





أدلة حجية قَوّل الصحابي 
ولا آي الک تاب الخالده. كه والشبقورت الْأَوَلونَ الراردة 
وقوه فل نزو سین «سییل من أكاب4 من دب يلي 
كذاك کم خن مد 4 ڪدا آي سواها قد ت‌کون مأخذا) 
ره أي أول تلك الأدلّة ررآي) مع آية (الكتّاب) أي القرآن «خالدة) 
أي الباقية إلى قيام الساعة الدّالّة على اتباعهم ركم قوله تعالى « التیقورت 
ولون ) [التوبة: ۱۰۰ ور في فضلهم» والحث على الاقتداء هم (وَكَوله) 
8 ( قل هدو سبي ) وا إلى آله َك بَصِيرَةٍ ان اتی 4 الآ 
انوس :۸۰ وقوله تعال ( واي (سپیل من ااب )إل 4 الآية [لقمان: ]١5‏ 
(من ن دليلي) أي من جملة ما أستدل به من الآيات على هذه المسألة وكذاك) قوله 
تال: رگ یر تو آخرخت یاس 4 الآ [ال عمرا:.۱۱] روكذا آي 
سواها) أي غير هذه الآيات الي أشرنا إليها «قد د کون مَأَعَذا أي اأصلا بحتج 
به مذه المسألة. 
وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الدليل الأول على حجية قول الصحايي 
ما ورد من النصوص القرآنيّة الدّالة على عدالتهم» وتزكية الله تعالى لهم وبيان 
علو منرلتهم» والحث على الاتباع والاقتداء بھم. 
(فمنها): ما احتج به مالك وهو قوله تعالى « والسیقوتَ ولون يِن 
لْمْهَجِرِينَ وَالأنصَارٍ وین بوهم بحسن ر ری اله عم م وَرَضُوأ عَنْه وَأعَد شُ 
جسرتجری ها آلاتهز خرن فبا ها ذَلِكَ ور اَلعظيمُ وچ 4 [التوبة: .]٠ ٠‏ 
ووجه الدلالة أن الله ین على من اتبعهم فإذا قالوا قولأء فاتبعهم مُنّبع عليه 
قبل أن یعرف صحته فهو متبع هم فيجب أن يكون محمودًا على ذلك» وآن 


سس 
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يستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم تقليدًا محضا كتقليد بعض الفتینء لم 
يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامیّاء فأما العلماء احتهدون فلا يجوز 
لهم اتباعهم حینشذ". 

(ومنها): وله 8 ط ایغ سییل مَن كات إلى 4 [لقمان:5١]»‏ وکل من 
الصحابة منیب إلى اللہ فيجب اتباع سبیله وأقواله» واعتقاداثة من آکبر سبیله, 
والدليل على 1 منیبون إلى الله تعالى أن الله تعالی قد هداهمء وقد قال 
« دى الیه من نیب © 4 [الشورى: ۱۳]. 

(ومنها): وله ت 3ن زو شی از یت ی 
[یوسف:۰]۱۰۸ فأحبر تعا ی أن من اتبع الرسول و يدعو إلى الله على بصيرة؛ 
ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله تعالى - فیما حکاه عن الجن 
ورضيه- « يَنقَوْمَكآ ایبوا دا آله ءایلوا به 4 [الأحقاف:71], ولأن من دعا 
إلى الله على بصيرة» فقد دعا إلى الحق عالمًا به والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى 
اللہ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أَمرَ وتھی؛ وَإِذًا فالصحابة پچ قد اتبعوا الرسول وَل 
فیجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. 

(ومنها): قوله 8ك < قُلٍ اَحمَد له بل نم عل عادو يست اصع 4 
[النمل:59]» قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أي مالك: هم أصحاب 
محمد وو والدليل عليه قوله تعالى « ثم ورن الکتب لین أصطفيكا من عبادنا 4 
[فاطر: 7]» وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية» فيكون قد صفاهم من 
الکداں 7 من الأكدار» فيكونون مصفين من ولا ينتقض هذا ما إذا 


(۱) «إعلام اللوقعین> ٤١‏ ١٥٠۔.‏ 





احتلفوا؛ لأن الحق لم يَعْدُهم فلا يكون قول بعضهم کذرا؛ لأن مخالفته الكدرء 
وبيانه يزيل كونه كدراء بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً وم یحالف فيه» فلو 
كان باطلاً ولم يره راد لكان حقيقة الکدر؛ وهذا لأن حلاف بعضهم لبعض 
بمنرلة متابعة البي يلد في بعض آموره فا لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء. 

(ومنها): أن الله تعالى شهد هم بأنهم أوتوا العلم بقوله وبرَى نی وتو 
ال الى أُنل تبث ين ريك هو آلْحَق4 [سبا:٦]ء‏ وقوله و - حم ادا حَرَجَوأ ین 
يدك قالوا لِلَذِينَ وتو عم مادا قال ايا > [محمد:5١])‏ » وقوله « یَرقع ال 
أن او ینکم ورین وتو العلم درجَت 4 [المحادلة: ۱۱]. ۱ 

واللام في العلم ليست للاستغراق» وإغا هي للعهدء أي العلم الذي بَعَثْ 
الله به نبيه يله وإذا کانوا قد آوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبًا. 

(ومنها): قوله تعالى « کلم کت آمو أرجت لاس امرون بألمَنرُوفِ 
هرت عن الْمُكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ ڀال 4 [آل عمران :1[ .شهد لهم الله تعالى 
بافم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منکر» فلو كانت الحادثة في 
زمافم لم يفت فيها إلا من أحطأ منهی لم يكن أحدٌ منهم قد أمر فيها 
مع ر وف» ولا هی فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك والخطأ منكر 
من بعض الوجوه ولولا ذلك ما صح التمسك هذه الآية على کون الإجماع 
حجة وإذا كان هذا باطلاً غلم أن خطأ مَنْ يُعلّم منهم في العلم إذا لم يخالفه 
غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قوله حجة. 

(ومنها): قوله تعالى « يا لزت ءَامَنُوأ انقو لَه وگوئوا مَمَ آلصدن © 4 
[التوبة:۱۱۹]. قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد يله ولا ريب 
أنهم أئمة الصادقين» و کل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه» بل حقيقة صدقه 
ثباعه هې» وكونه معهم» ومعلوم أن من خالفهم ف شئ» وان وافقهم ف غيره» 
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لم يكن معهم فيما خالفهم فيه» وحيئئذ فيصدق عليه أنه ليس معھم؛ فتنتفي عنه 
المعية المطلقة» وان ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه» فلا يصدق عليه أنه 
معهم بُذا القسط: وهذا كما نفى الله تعالى ورسوله و الایعان المطلق عن الزاني 
والشارب والسارق والمنتهب» بحيث لا یستحق اسم المؤمن» وان لم ينتف عنه 
مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن یقال: معه شئ من الإبمان» وهذا كما أن 
اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه 
وعلمء ون قيل: معه شئ من العلم. 

ففرق بين المعية المطلقة ومطلق العیت ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاي» 
فان الله تعالى لم یرد منا أن نكون معهم فی شيء من الأشياءء وأن تُحَصّل من 
العية ما يطلق عليه الاسمء وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من 
أوامره» فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر بالعروفب والنهي عن 
اکر والجهاد ونحو ذلك» لم يرد منا أن نأي من ذلك بأقل ما يطلق عليه 
الاسم» وهو مطلق الاهية المأمور بماء بحیث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك: 
وتام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقریر الأمر عتابعتهم سواء. 

(ومنها): قوله تعالى ۾ وگذ بات نکم امه وَسَطلا لَمَكُونُوأ کُہَدَآء على 
لاس ویون الول یک شهیدا 4 [لبقرة:۱4۳]. 

ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة حیارا عدولا هذا 
حقيقة الوسط فهم حير الأمم» وأعدها في أقوالهم وأعماهم وإرادهم ونیامم. 
ويهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أمهم يوم القيامة» والله تعا ی يَقبَل 
شهادقم عليهم» فهم شهداؤه؛ وغذا وه هي ورفع ذکرهم و أثى عليهم؛ لأنه 
تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهدای 
وأمر ملائكته أن تُصَلَىَ عليهي» وتدعو شم وتستغفر لهمء والشاهد المقبول عند 





ال هو الذي تشھد سام وصدق» فير باحق مستت إلى علمه به كما قال 


ای 
چ سے کک سر اس ے 


بال انا من غير علمه به وقد يعلمه ولا یب فالشاهد القبول عند الله 
هو الذي يخبر به عن علم» فلو كان علمهم أن يفي أحدهم بفتوى» وتكون 
حطاً عخالفة لحکم الله تعالى ورسوله يِه ولا يفى غيره بالحق الذي هو حكم 
اله ورسوله ٹج إما مع اشتهار فتوى الأول أوبدون اشتهارهاء كانت هذه 
الأمة العدل الخيار» قد أطبقت على حلاف الحق» بل انقسموا قسمين: قسمًا 
أف بالباطل» وقسما سكت عن الحق» وهذا من المستحيل» فان الحق لا 
يعدوهم» ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعاء ونحن نقول لمن حالف أقوالهم: لو 
كان خيرًا ما سبقونا الیه۳؟. 

(ومنها): قوله تعالى و ڈراو فى اللہ حَقَّ چهایه. هر ۾ وَمَا جَعَل 
نی لدي من حرج NEES‏ موی تقو و 
کون سول خَھیدا عَلَیگز وَتَکُومُوأ مدآ عَلَى اناس 4 4 ا حج:۷۸]. 

فأحبر تعالى أنه احتباهي والاجتباء کالاصطفای وهو افتعال من احتی 
الشيء يجتبيه: إذا ضمه إليه» وحازه إلى نفسه» فهم الْمُجْتَبَوْنَ الذين احتباهم الله 
إليه» وجعلهم أهله وخاصته» وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين» وطذا 
أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جھادہ فییُڈُلوا له أنفسهم» ويفردوه ہا حبة 
والعبودية» ويختاروه وحده الا محبوبًا على كل ما سواہ كما اختارھم على من 
سواهم» فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم 


(۱) هكذا وقع في نسخحة «إعلام الموقعين» ٤٣‏ والظاهر أن الصواب إسقاط كلمة (ما) منه, 


فليحرر. 





وحوارحهم؛ وقلوهم ومحبتهم ورادقم فيؤثرونه في كل حال على من سواه 
كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم» ثم أخبرهم 
تعا ی أنه يسر عليهم دينه غاية لتيسير» وم جعل عليهم فيه من حرج البنة؛ 
کال محبته هم ورأفته و رحمته وحنانه هی ثم أمرهم بلزوم ملة إمام ا نفاء 

بيهم إبراهيم اكا وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف 
ا والت وكل والإنابة والتفويض والاستسلام» فيكون تعلق ذلك من قلويهم 
به وحدہ لا بغيره. 

ثم أخبر تعالى أنه نوه هم وأ عليهم قبل وجودهم» وسماهم عباده 
المسلمين قبل أن يظهرهم» ثم نوه مهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء 
هي ورفعة لشأمُم» وإعلاء لقدرهم. 

م أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليَشْهّد عليهم رسوله ڳل ويشهدوا هم على 
الناس» فيكونون مشهودًا لهم بشهادة الرسول ولي شاهدين على الأمم بقيام 
حجة الله عليهم» فكان هذا التنويه» وإشارة الذكر غذین الأمرين الحليلين؛ 
وهاتين ا حکمتین العظيمتين. 

۱ والتصود آفم إذا کانوا يمذه المنّزلة عنده تعالى فمن ا مال أن یحرمهم 
كلهم الصواب في مسألة» فيفتي فیها بعضهم بالخطإء ولا يفي فیها غیره 
بالصواب» ویظفر فیها بامدی من بعدهم والله الستعان. 

وهكذا ساق ابن القيم رحمه الله تعالى في کتابه المتع «اعلام او قعین» 
آیات كثيرة غير هذه» وبين وجه الدلالة ف کلها؛ فأحاد. وآفاد فراجعه 

. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(۱) «إعلام الموقعين» 154-1808/4. 





(وَتَانِهًا الأَخْبَارُ عَن خیرالوری هیها الْكنَايَة لس بر 


منها حَدیۓث لن وال طَائِقَهُْ من أمُتِي» حثی تجيء الازفة 
وقونه (خَیْر الق رون قري كذا حَريت لا سْبوا» يدي 
وله امن »واه مسنلم إمَامُ لژ ره 
: تیه بالملع جا عَن مرْسَلٍ الحَسَن الب لبَصسْرِي فا حفظ تختل) 
(ونانهَام أي ان الأدلة (لأخبار عَنْ حير الْوَرَى)أي أحاديث البيّ کل 
(فيها) أي ٤‏ تلك الأخبار (الکفایة لم بصرا) جع ہصیں أي لمن كانوا ذوي 
2 00 12 
علم ويقين» ويي نسخة: لن تبصرا» سا حدیث رن رال طائفة من امي )) 
أي الحديث الذي رواه مسلم في «صحیحه» من حدیث ثوبان مه رفوا را 
تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من حذهم حى یا أمر الله 
وهم كذلك )؛ وهو متفق عليه من حديث معاوية تمه كما سيأني قريبًا. 
ومع ( حق أي آمر الله ۷ أي حي بحي ء علامات قیام الساعة» وهو 
معن قولي: (حتی تحيء لزنم أي القيامة» ”میت بذلك لقرب جیٹھا روتوم پل 
(خيْرُ القرُون قرني) ثم الذین يلوهم. ۰ ا حدیث؛ متفق عليه ركذا حدیث رلا 
تَسِبُوا) أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل اُحد, ۰ الحديث» متفق عليه ایض 
وقولي: : (يذني) بصم م أوله من الادنای أي یقرب الاحتجاج بقول الصحابي. 
وتو ييه في الحديث الطويل الآ ذکره: ‏ أصحابي (( أَمنَة ؛ أي فإذا 
ذهب أصحابي اتی آمي ما | يوعدود ) ۲ رل بفتحتین مصدر من مصادر 


متا صاحب الصحت ا التوفی سنة ١‏ ھے ماه انرم أي ام 
جماعة الحديث. 





لَه درضیة في شرح ال المرضية في نُظم اسائ لاسولیة على طَريقة أل الس 





ربعم بالملح) بكسرء فسكون» أي ملح الطعام (جَا عَنْ مُرْسّلٍ 
الحَسَن البَصْرٍيٌ) أي روي من مرسله» وهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 
الإمام العلم الفقيه الزاهد المشهور التوفی سنة (١١١اه).‏ 

_ ومراسيل الحسن صحيحة عند بعض الأثمة» كما سيأق ريا (فاخنظ) 

هذه الأخبار (تَخْتلِ) أي تكون مُتَمَوَقَا على أبناء جنسك؛ لأن الله تعالى يرفعك» 
كما وعد بقوله « یره لین ءَامَٹوا ينك وین اوثوا الولم درَجَسوٍ 4 . 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن من الأدلة الدالة على حجيّة. قول 
الصحاب المذكور أحاديث جاءت عن البي وَل 

(منها): ما آحرحه الشیخان ف «صحيحيهما» من حدیث معاوية له قال: 
معت البي بي يقول: (ر من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین؛ وإنما أنا قاسم 
وال يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اللہ لا يضرهم من خالفهم حي 
يأ أمر الله )؛ ون لفظ: ر لا تزال طائفة من ام ظاهرين على الحق ). 

وقال علي طله: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبْطل ححح الله 
وبيناته. 

ووحه الاستدلال بالحديث أنه لو جاز أن يخطى الصحابي في حکم ولا 
يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم» ۸ يكن في الأمة قائم 
بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت وخطئ؛ ولم یکن في الأرض قائم لله 
بحجة في ذلك الأمر» ولا من يأمر فيه ععروف» أو ينهى فيه عن منکر» حى 
بعت نابغة» فقامت بالححةء وأمرت بالعروف وفت عن المنكر» وهذا حلاف 
ما دل عليه الكتاب» والسنة» والاجماع. 





(ومنها): ما ثبت عن البي و من وجوه متعددة أنه قال: ‏ حير القرون 
القرن الذي بشت فیهم ثم الذين يلوم ثم الذين یلوشم...» الحديث» متفق 
علیه(؟, 

فأخبر پل أن حير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقدعهم في کل باب 
من أبواب الخير» وإلا فلو كانوا حيرا من بعض الوجوهء فلا يكونون خير 
القرون مطلقاء فلو جاز أن یخطی الرحل منهم في حكم» وسائرهم لم يفتوا 
بالصواب» ولا ظفر بالصواب مَنْ بعدهم وأحطأوا هم لزم أن يكون ذلك 
لقرن خيرًا منهم من ذلك الوحه؛ لأن القرن الشتمل على الصواب خير من 
القرن الشتمل على الخطإ في ذلك الفن» ثم هذا یتعدد في مسائل عدیدة؛ لأن من 
يقول: قول الصحابي ليس بحجة يُجوز عنده أن یکون مَن بعدهم أصاب في كل 
مسألة قال فيها الصحابي قولاء ول يخالفه صحابي آخرء وفات هذا الصواب 
الصحابة» ومعلوم أن هذا يأن في مسائل كثيرة تفوق العد والاحصای فكيف 
يكونون خيرًا من بعدهم» وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق 
العدّ والإحصاءء مما أحطأوا فيه» ومعلوم أن فضيلة العلم» ومعرفة الصواب 


(۱) ۲۱۵۱ لفظ الحديث من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال البي ل: ١‏ خی رکم 
قرن؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين یلوفم 0ء قال عمران: لا أدري أذكر البي ی بعد قرنين أو ثلاثة» 
قال البي يَييِ: « إن بعدكم قومّا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا بستشهدون؛ ویٔنذرون ولا 
يفون» ويظهر فيهم السمن ٢۔‏ ۱ 
ولفظ البخاري من حديث أبي هريرة ذك: قال: (بعشت من خير قرون بن آدم قرنًا فقرئاء حي 
كنت من القرن الذي كنت فيه . 
ولفظ مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت:سأل رجل البي ي اي الناس خير؟ قال: 
«القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث 4. 
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أكمل الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان الله أي وَصْمّة أعظمُ من أن يكون الصديق 
أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أوعبادة بن 
الصامت وأضراهم له قد أحبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة» 
وأطأ في ذلك؛ ولم يشتمل قرنھم على ناطق بالصواب في تلك السائل» حى 
بخ مَن بعذهم» فعرفوا حکم الله الذي جهله أولعك السادة» وأصابوا الحق الذي 
أحطأه أولئك الأئمة» سبحانك هذا كتان عظيم. 

(ومنها): ما أحرجه البخاري في «صحيحه» من حديث الأعمش قال: 
سمعت أبا صالح بحدث عن أبي سعید» قال: قال رسول الله عَل: ( لا سبوا 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »» 
وقي لفظ: ر فو الذي نفسي بيده )»۰ وهذا حطاب منه يي لخالد بن الوليدء 
ولاقرانه من مسلمة الحديبية والفتح فإذا كان مُدٌ أحد آصحابه أو نصیفه أفضل 
عند الله من مثل آحد ذهبّا من مثل خالد وأضرابه من أصحابه» فکیف یَجُوز أن 
یَحْرمھم الله الصواب في الفتاوي؛ ویظفر به مَن بعدهم» هذا من أبين احال. 

(ومنها): ما أخرجه مسلم فی «صحیحه» من حدیث أبي موسی الاشعري 
5 قال: صلینا الغرب مع رسول الله یه فقلنا: لو حلسنا حؾ تُصلي معه 
العشای فجلسناء فخرج عليناء فقال: ‏ ما زلتم ههنا؟ »4 فقلنا: يا رسول الله 
صلینا معك الغرب؛ ثم قلنا: بجلس حى نصلي معك العشاء قال: (ر أحسلتم 
وأصبتم »» ورفع رأسه إلى السماءء وکان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السمای 
فقال: ر النجومٌ أَمَنَةَ للسماء» فاذا ذهبت النجوم آئی السماء ما توعد وأنا أَمَة 
لأصحابي» فاذا ذهبت آئی أصحابي ما یوعدون» وأصحاي اة لأمى» فاذا 
ذهب أصحابي آئی أمي ما يوعدون ). 





ووجه الاستدلال بالحديث أ نه لا حعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم 
كنسبته إلى اُصحابف و کنسبة النجوم إلى السمای ومن المعلوم أن هذا التشبيه 
يعطي من وجحوب اهتداء الأمة يهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم كك ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم» وأيضًا فانه و جَعَل بقاءهم بین الأمة أَمَةَ هم 
وحرزا من من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطنوا فيما توا به» ويَظفر به مّن بعدهم 
كان الطفرون باحق لصا وحرڑا شي وهذا من اال 

(ومنها): ما رواه الإمام أحمد في «مسنده»» قال: : حدثنا حسين بن علي 
الْجُمْفيَ» عن أبى موسی - يعن إسرائيل- عن الحسن قال: قال رسول ال 
رمثل أصحابي كمثل كمثل الملح في الطعام »» قال: يقول الحسن: هل يطيب الطعام 
إلا بالملح» يقول الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحهم. وهذا مرسل صحيح 
الاسناد, 

ومراسیل الحسن البصري صححها علي بن المدييّ إذا رواها الثقات؛ وکذا 
قرّاها بجی القطان إلا حدیثا أو حدیثین؛ وقال أبو زرعة الرازي: کل شيء قال 
فيه الحسن: قال رسول الله يع وحدت له أصلاً ثابنًا ما حلا أربعة أحاديث» 
وتکلم فیها غيرهم راجع «شرح علل الترمذي» للحافظ أبن رجحب رهم 
ارڈ 

ورواه أبو عبد الله ابن بَطة من حديث ا حسن؛ عن أنس ظط أنه قال: قال 
رسول الله ہا « إن مثل أصحابي في أميّ کمٹل الملح في الطعام» لا يصلح 





(۱) «شرح علل الترمذي» لابن رحب تحقيق صبحي السامرائي ص۱۷۷-۱۷۷. 





يقرع هدس نط امسا موی م مرف أذ سه 


أيضًا بإسنادين إلى عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عمن مع الحسن يقول: قال 
رسول الله يد رر مثل أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام»» ثم يقول 
الحسن: هيهات ذهب ملح القوم. 

ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه قي صلاح دين الأمة هم بالملح الذي 
صلاح الطعام به» فلو جاز أن یفتوا با خطاء ولا يكون في عصرهم مَنْ يفي 
بالصواب» ويُظفر به مَن بعدهم لكان من بعدهم ملحًا هم» وهذا محال. 

يوضحه أن للح كما أن به صلاح الطعام فالصواب به صلاح الأنام فلو 
اُخطغوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح یصلحه فإذا أفى مَن بعدهم بالحق؛ 
كان قد أصلح خطأهم فكان ملحا هم. 

(ومنها): ما روی الحميدي» نا محمد بن طلحة؛ قال: حدثئٍ عبد الرحمن 
بن سا م بن عبد الرحمن بن عوع بن ساعدة» عن أبيه» عن جده أن البي کل 
قال: « إن الله اختارن؛ واختار لي أصحابًاء فجَعل لي منهم وزراء» وأنصارا 
وأصهارًا...) الحديث (. 

ومن ا حال أن يحرم الله الصواب مَن اختارهم لرسوله بي وجعلهم وزراءه 
وأنصاره وأصهاره ويُعطيه من بعدهم ٹی شئ من الأشياء. 

(ومنها): ما رواه أبو داود واللفظ له والترمذي بإسناد صحیح؛ من 
حديث العرباض بن سارية 4 قال: صلی بنا رسول الله يه ذات يوم ثم أقبل 
عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العیون ووحلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودي فماذا تعهد الینا؟ فقال: ر آوصیکم 


(۱)حدیث ضعيفء انظر «ضعيف ابلامع» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ص۲۲۱ رقم (4۸۱). 





فسیری اخحتلافا کٹیراء کب بسنی» وسنة الخلفاء الهدين الراشدين سکوا 
بھاء وعَضُوا علیها بالنواجذء ولیاکم وعدثات الأمون فان کل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة ». قال الترمذي: حدیث حسنٌ صحیح, 

فقد قرن ي سنة حلفائه بسنته» وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته» وبالغ 
ف الأمر بھا حي أمر بأن يُحَضّ عليها بالنواحذ» وهذا يتناول ما أفتوا به» وسنُوه 
للامقف وان لم يتقدم من نبيهم ي فيه شيء» وإلا كان ذلك سنتف ويتناول ما 
اف به جيعهم» أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه عَلَّ ذلك يما سنه الخلفاء 
شون ومعلوم هم م و ذلك» بس خعلفاء في آن و احد» فعلم أن ما 

(ومنها) : ما آحربحه أبو داود الطبالسي: ثنا السعردي عن عاصم» عن آبی 
پا حير قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد بإب 
فوجد قلوب أصحابه حير قلوب العباد» فاحتارهم لصحبة نبيه 2 ونصره 
دينه» فما رآه المسلمون حَسنًا فهو عند اللہ حسن» وما رآه المسلمون قبيحًا فهو 
عند الله قبيح ). 

ومن ا حال أن بخطئ الحقّ في حكم الله حير قلوب العباد بعد رسول اللہ » 
ويظفر به من بعدهم وأيضًا فان ما أفى به أحدهم» وسكت عنه الباقون کلهم؛ 
فإما أن يكونوا قد رأوه حسئًاء أو يكونوا قد رأوه قبيحاء فإن كانوا قد رأوه 
حسئًاء فهو حسن عند الل وان کانوا قد رأوه قبيحًاء وم ينكروه لم تكن 
قلوهم من خير قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم حيرا منهم» وأعلم وهذا 
من أبين ا حال. 


نادي وفرع اش حیرص 





(ومنها): ما رواه الامام ا مد وغیره عن ابن مسعود ه قال: رر من كان 
متأسیا فليتأسَ بأصحاب رسول الله ل فإنهم کانوا ابر هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالا» قومٌ احتارهم الله 
لصحبه نبيه وو وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم واتبعوا آثارهم» فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم 7 

ومن ا حال أن يحرم الله بر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمّا» وأقلها تكلفاء 
وأقومها هدیا الصواب في أحكامه؛ ويوفق له من بعدهم. 

(ومنها): ما رواه الطبراني» وأبو نعيم» وغيرهماء عن حذيفة بن الیمان 
رضي الله عنهما أنه قال: « یا معشر القراءء خذوا طريق من كان قبلکم» فوالله 
لعن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعیدّاه ولئن تركتموه ينا وشمالا لقد ضللتم 


ضلالا بعيدًا )). 
ومن ا حال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على 
الإطلاق. 


(ومنها): ما قاله جندب بن عبد الله 5ه لفرقة دخلت عليه من ال خوارج؛ 
فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله فقال: ر أنتم؟ » قالوا: نحن» قال: ر آنتم؟ ) قالوا: 
نحن» فقال: ر يا آحابیث خلق الله في اتباعنا تختارون الضلالة» أم في غير سنتنا 
تلتمسون المدى؟ احرّجوا عي ). 

ومن المعلوم أن من جوز أن تكون الصحابة أحطأوا في فتاويهم» وأصاب 
من بعدهمء وخالفهم فيهاء فقد اتبع الحق في غير سنتهم0". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(۱) راحع «إعلام ا موقعین> ۱۷۲-۱۷4/4. 





2 م ر وت 7 


أدلهُ حجية قول الصحابی 


ثم آشرت إلى الدلیل الغالث» فقلت: 
تة هم ابر لاه قلباوامسق علوم اجه 


قم كفا وذ هم م نید وافصتج لس اليه 
قالترییة غقدت سليیقهٔ كذ الْمَمَانِي أَصْبَحَت عريقة 
لَيْسَلمُمْحَايٌ بحال الست وعل الحريث بالقواعد 
بل يَأَخْدُونَ التّصَ من مورده هم آنشعد النّاس يفم قصده 
قد حَضَرُوا اشنزیل شم عرفوا تأیه آرم بقوم أنصفوا 
كم بعد الدليلين السابقین الدلیل الثالث رتم أي الصحابة # رب أي 
. أصدق» أ و أتقى رالأمة لب وَأَعْمَیْ غلوما جَمَّ) أي أكثر الناس غوصًا في بحر 
العلوم الكثيرة الهم کلف أي أُقل الأمة تكليقا لأنفسھم؛ فام یجتهدون قدر 
طاقتهم» فما علموه أفتوا به» وما لا فلا يتكلفون. بل يقولون: الله أعلم؛ اتباعًا 
تيم ل حيث قال الله تعالى له ل قن ما اتتلکر عَلَيّهِ من جر وَمَآ تا ین 
¿ © 4 [ص:٦۸]ء‏ فقد أحرج الشيخان في «صحيحيهما» عن 
روش دخلنا على عبد الله بن مسعود < ضيه قال: « يا أيها الناس مَن علم 
شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فان من العلم أن يقول لا لا يعلم: 
الله عل قال الله كك لنبيه يي « فل ما أُسَْلٌ: عَليهِ ین آجر وما أا مِنَ الْتَكَلِفِينَ 
© 4...) الحديث. 1 
(وذهنهم مق آي منور حاد يدرك الق في آسرع وقت «انسخ 
بالصرف للوزن» وهو حبر مقدم ل(لسائهم ف)اللغة (العَرَبية غدّت) أي 
صارت لهم (سَليقَة) بفتح» فکس کالطبيعة وزئًا ومعتی» أي صارت سجية 
هي لا یتکلفون فيهاء كما يتكلف من بعدهم من فسدت ألسنتهم بمخالطة 
الأعاجم؛ فيتكلفون بتعلم النحو واللغة» كما قال الشاعر [من الطويل]: 


النحة الرضية في شرع التحفة المرضيّة في نَظم سل لأسولية ی طريقة أل السئة 





ومنت ب تخوي يلوك بان ولڪ ن سيقي أَفُول ارب 

ركا الْمَعَاني أَصْبّحَتْ عَرِيقَُ) اي أصیلق ليس مُدَعَى لهم یقال: فلان 
عريق النسب» أي أصيل؛ أفاده في «اللسان» س هم حاج) جمع حاجة 
بافای قال الفيومي: الحاجة جعها حاجٌ بحذف الماء» وحاجات» وحوائج. 
انتھی”' أي ليس لهم احتياج (لحَال السُّد) أي للفحص في حال السند الذي 
بينهم وبين البي يَل؛ لأهم یأحذونه عنه و أو عن الصحابة» وكلهم عدول 
(رعلل الحدیث بالْقوَاعد) أي ولا احتياج هم أيضًا للبحث عن علل الحديث 
الذي بروون بالقواعد الى دوه أهل ا حدیث؛ لعدم وجودھا في مرویاتھم رل 
کانوا یأخنون لَص من مؤْرده) أي من محل وروده؛ وهو البي يك (هُمْ اَسُعَدُ 
الاس بفهم قصنده) أي وهم أيضًا آسعد الامة بفهم ما قصده البي له بحد پثه 
(قد حَضَرُوا التّرِيل) أي لكوهم حضروا نزول القرآن» وصدور الحديث» ومن 
امعلوم أن من حضر ذلك يفهم ما لا يفهمه من م يحضره رم روا اريم أي 
تأویل التزیل بالقرائن الي شاهدوها رأ آکرم بقؤم) فعل تعجب» صيغته صيغة 
الم ومعناه الماضي» أي ما أكرمهم من قوم (أَنْصَفُوا) أي عدلوا في أخذهم 
واعطائهم» ذکر ا بحد في «القاموس» من معان الانصاف العدل فافهمه. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الثالث من الأدلة أن الصحابة خي 
امتازوا على غيرهم من الأمة بمزایا ليست لغيرهم» وان شاركهم في أصلها. 

قال الإمام ابن القیٔم ‏ رحمه الله: ‏ أما المدارك التي شاركناهم فيها من 
دلالات الألفاظ والأقيسة» فلا ريب أنھم كانوا أبرّ قلوبّاء وأعمق علمّا» وأقل 


(۱) «المصباح» ۱۵۵/۱. 





تکلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم ُوفق له نحن» لما خصهم الله تعالی به 
من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة الأحذ وحسن 
الإدراك وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد وتقوى الرب تعای 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوهم 
ولا حاجة ممم إلى النظر في الإسناد» وأحوال الرواة» وعلل ا حدیث؛ واحرح 
والتعدیلء ولا إلى النظر في قواعد الأصولء وأوضاع الأصوليين» بل قد غَنُوا عن 
ذلك كلهء فليس في حقهم إلا أمران: 

[أحدهما] : قال اللہ تعالى كذاء وقال رسوله ل كذا. 

[والثای]: معناه كذا وكذاء وهم أسعد الناس بماتين المقدّمتين» وأحظى 
٠‏ الأمة جماه فقرّاهم متوفرة بحتمعة عليهما؛ لذلك كان قوهم أقرب إلى الصواب» 
وأبعد عن الخطإ؛ فإفهم حضروا التزيل؛ وسمعوا کلام رسول ال ب من وهم 
أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصدء وأقرب عهدًا بنور النبوّة» وأكثر تلقيًا من 
المشكاة النبوية. 

وأما التأحرون فقرّاهم متفرقة) وهممهم متشعبة) فالعربية وتوابعها قد 
أَحَذّت من قوى آذهاشم شعبة» والأصول وقواعدها قد أحذت منها شم 
وعلم الاسناد وأحوال الرواة قد أذ منها شعبة» وفکرهم في کلام مصنفیهم 
وشیوحهم على احتلافهم» وما آرادوا به قد اُحذ منها شعبة» إلى غير ذلك من 
الأمور» فإذا وصلوا إلى التصوص النتبوية» إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا 
إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة 
السرّى 2 سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب القوة» وهذا أمر 
بحس به الناظر 2 مسألة» إذا استعمل قَوّى ذهنه في غيرهاء ثم صار إليها وافاها 
بذهن کال وقوة ضعيفة» وهذا شأن من استفر غ واه ف الأعمال غير الشروعة 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم اْسانل الأصوليّة لى طرِيقٌة أل السنّة 





تضعف قوته عند العمل المشروع» کمن استفرغ قوته في السماع الشیطان فإذا 
جاءه قيام الليل» قام إلى ورده بقوة كالة» وعزيمة باردة» وكذلك مَن صرف 
ری حبّه وإرادته إلى الصور أو ا ال أو الحاه» فإذا طالب قلبه بمحبة الل فان 
اخذب معه انحذب بقوة ضعيفة» قد استفرغها ف حبة غيره» فمن استفرغ قُوَى 
فكره في كلام الناس» فإذا جاء إلى كلام الله تعالى ورسوله نل جاء بفكرة کالق 
أعطي بحسب ذلك 
والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك کل فاجتمعت قواهم 
على تينك المقدمتين فقطء هذا إلى ما حضوا به من قَرّى الأذهان وصفائها 
وصحتهاء وقوة إدراكها و كماله» وكثرة العاون» وقلة الصارف» وقرب العهد 
بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية» فإذا كان هذا حالنا وحا مم فيما 
تميزوا به علیناء وما شار كناهم فيه» فكيف نكون نحن أو شیوخنا 5 شیو حهم» 
ومن قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من السائل؛ ومن حَدّث نفسه بهذا 
فلیعزها من الدين والعلم» وال المستعان » انتهی( كلام ابن القيم رحمه الله 
تعالى» وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
ثم أشرت إلى الدليل الرابع» فقلت 
(ثمّةلاآ يرج فئواهم عن سڈ أَوْجِْ فکن مِمَّنْ عُنِي 
سَمِعَهًا من اليي تقلاً أو صاحب عْنه رَوَاهَا حَمُْلاً 


وگ هیامن ایس اوملاق ال بنی الْسَسَْاَلَةٍ 


ر۱) «اعلام الموقعين» ۰۱۹۰۱۸۹/4 





ولم ر یل لتا وى فتواه 


مَعدَلاآنَة را ظر اقكرن 


أو كمال عليه خواه 


أو لأمورٍ مئل طول في الزْمَنْ 


مَعَمُشَاهَدَةٍ آضوال المَسُونَ مَّعَالدْرََيَةٍبِكأُويل التُقول 
ایهم مالا نتم فيه ذو الأؤْخِْفْلْمُلم 
سَادِسُها حَضَّؤْهُ فِي همم ما لَيْسَمُرادا برس ول هلا 
فلا بح ون حُجَّد وَانْوَمْهُدًا اقل لازجه وقومافخدا) 


مه بعد أن عرفت ما سبق لك» فاعلم أنه لا يحرج فْوَاهُمٌ) أي فتوی 

الصحابة # هن سنّة وج كن ممّنْ عُني) بالبناء للمفعولء أي من له عناية 
م أشرت ۲ الوه الأول بقولي: رِسَمِعَهَا) أي الصحابي (من ابي 5 

تلم أي حال كونه ناقلاً لا منه كل فهو حال مؤکد ل«سعهاقا وأشرت 
إلى الثاني بقولي: و صاحب).ي أو نقلها من صحایي آحر (عنه) 235 (رواها) 
ذلك الصحابي الاخر نام أي حاملاً لهاء وأشرت إلى الوحه الثالث بقولي: 
ول أي الصحاي (فَهِمَهَا) أي فهم فتواه الي أفق با (من آیة) أي من معن 
آية قرآنية حفيت عليناء وأشرت إلى الرابع بقولي: أو م أي جماعة من 
الصحابة (قال بذي سل الى أفى ها ذلك الصحابي روم صل نا سوی 
نْوَاهُ أي م نقل إلينا الفاقهم عليهاء وإنما تقل إلينا فتواه فقطء وآشرت إلى 
الخامس بقولي: و : لكَمَال علمه أي علم ذلك الصحابي باللغة» وقولي: (حواه) 
جملة حالية من «علمه» ر( مع ر ولالة لفط رن أي. مع وجود دلالة مقترنة 
باللفظ (أوْ لامو أي أفهم ذلك لاحل توفر أمور (مثل طول في الرَّمَنْ) أي 


المنحة الرضيّة فرح التَعْفَة المرضيّة في نم الُسَائلٍ الأصولِيّة عَلى طریقة أل السنّة 





طول وقتٍ صحبته (مع مُشَاهَدَة أخوال الرَسُول) ب رمع الدَرَايَة) أي مع فهمه 
(بتأویل ول أي معیٰ ما نقله عن الني بل من النصوص (فإلة) أي الصحايي 
الوصوف هما ذکر ره من مقاصد الشريعة (مَا لام لقصورنا في وسائل 
الفهم الي توفرت لدیه (في هذه الأَوْحْه) الخمسة (قل: ملع أي سم له ما 
أفى به ويصير حجة شرعية» يجب اباعها؛ لوضوح الدلائل على أنه ما قاما إلا 
ذ م کرت الو السادس ‏ بقولي: (سَادِسّهَ) أي الأوجه رَحَطوْم أي 
اسار (في فهّم مَا یس مُرادا للرسُول) يك (عُلمَام بالف الإطلاق» أي تبن 
نا بححة أنه سا في ذلك 9 توح ی هذه ال لوضوح حطیه 
(وَالْوَجْهُ ذ) أي وهذا الوجه السادس كل الارحه) بنقل حركة الهمزة إلى 
الام ودرجها للوزن (وُقوعا) أي من حیث الوقوع» وقولي: (قَحُدَا) بالألف 
المنقلبة من نون الت وكيد الحخفیفة أي حذن هذا التفصیل فانه مهم جذا. 
وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الصحابي إذا قال قولا أو حکم بحكم 
أو أفى بفتيا فله مَدارك ينفرد يما عنّاء ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به 
فيجوز أن يكون سمعه من البي ول شفاهاء أومن صحابي آخر عن رسول الله 
فان ما انفردوا به من العلم عنه أكثر من أن يحاط به» فلم برو کل منهم 
كل ما مع» وأين ما سمعه الصديق» والفاروق» وغيرهما من كبار الصحابة #6 
إلى ما رووه» فلم يرو عنه صديق الأمة مائة حدیث" وهو لم يغب عن البي 


(۱) هكذا قال ابن القيّم؛ ولعله يريد ما صح عنه» وم يتكرّر» وإلا فقد. ذکر ابن الجوزي وغيره أن له 
من الأحاديث (۱۲) حدیثا؛ فليتأمل. 





د في شئ من مشاهده» بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توق 
وكان أعلم الأمة به ييي بقوله وفعله وهديه وسيرته» وكذلك أجلة الصحابة 
روايتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما معوه من نبيهم وَل وشاهدوه» ولو رووا كل 
ما معوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعفة فإنه إغا صحبه 
نحو أربع سنين» وقد ری عنه الكثير» فقول القائل: لو كان عند الصحابي في 
هذه الواقعة شيء عن البي ول لذكره قول من یرف سيرة القوم وأحوالهم؛ 
فم کانوا يهابون لرولية عن رسول الله يك ویعظموفاء ويُقللونها حوف 
الزيادة والنتقصء ويُحَدَّنُون بالشيء الذي سمعوه من الي پل مرار؛ ولا 
يُصَرّحون بالسماع» ولا يقولون قال رسول الله يد 

فتلك الفتوى التي يفتى با أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه: 

[أحدها]: أن يكون سمعها من البي وَل 

[الٹائ]: أن يكون سمعها من معھا منه. 

[الثالث ]: : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله ما في علينا. 

[الرابع] : أن یکون قد امن عليها ملؤهم» و م يُنقل إلينا إلا قول الفی با 
وحده. ۱ 

[الحامس]: أن يكون لکمال علمه باللغة» ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عَنَاء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو مجموع أمور فهموها على 
طول الزمان» من رؤية البي ييه ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته» وسماع 
كلامه» والعلم عقاصده. وشهود تنزیل الوحي» ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون 
فهم مالا تَفْهَمُه نحن» وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة» يجب 


4 


اتباعها. 


النحة اي في شرع اس المرضيّة في تظم سانل الأصَولیة علی طریقة آهل ااسلة 





[السادس]: : أن یکون فهم ما لم پرده الرسول يب وأحطأ في فهمه 
وا لمرادُ غير ما فهمّه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله ححة ومعلوم قطعًا أن 
وقوع احتمال من مسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معین؛ هذا 
مالا يَشْكٌ فيه عاقل» وذلك يفيد ظنا غالبا قویا على أن الصواب فى قوله دون 
ما خالفه من أقوال مَنْ بعده» وليس المطلوب إلا الظن الغالب؛ والعمل به 
متعين» ويكفى العارف هذا الوجه*. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[خاقة] : قد وردت آثار كثيرة من السلف رحمهم الله في الحث على 
اتبا ع الصحابة #ء واجتناب حالفتھم. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالی: ر إذا قال الصحابة ب أو بعضهم 
قولاء ثم حالفهم مخالف من غيرهم» كان مبتديًا لذلك القول» ومبتدعا له وقد 
قال البي يل ر عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 
تمسكوا بھاء وعَضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن کل بدعة 
ضلالة )» وقول من جاء بعدهم يخالفهم من حدثات الأمور» فلا يجوز ۳ 

وقال عبد الله بن مسعود نك ذه اتبعواء ولا تبتدعواه فقد کفیتم» > فاد کل 
تحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وقال أيضًا: إنا تقتدي ولا نبتدي» وتّبع ولا نبتدع» ولن تضل ما تمسكنا 
بالأثر. 

وقال أيضًا: إياكم والتبدع» وإياكم والتنطعء وإياكم والتعمق» وعليكم 
بالدين العتيق» وقال أيضا: أنا لغير الدجال أحوف عليكم من الدحال» أمور 


(۱) راحع «إعلام المرقعين» ۱۸۹-۱۸۷/4. 





تكون من كبرائكم؛ فأيما مرية أو و رجي" أدرك ذلك الزمان» فالسّمّت الأول» 
فالسمت الأول» فأنا اليوم على السنة. 

وقال أيضًا: وإياكم وا محدثات» فان شر الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة. 

وقال أيضًا: اتبع» ولا تبتدع» فإنك لن تضل ما أحذت بالأثر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يقال: عليكم بالاستقامة والأش 

والتبدع. وقال شريح: فا أقتفي الأثر» فما وحدت قد سبقنا إليه 

غي رکم حدشکم به. 

وقال إبراهيم النخعي: لو بلغي عنهم -یعن الصحابة- أنهم لم بجاوزوا 
بالوضوء ظُفرَاء ما حاوزته به» وکفی على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال 
آصحاب نبیهم و ۱ 

وقال عمر بن عبد العزيز: إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مض مضی ما هو 
دليل» وعبرة منهاء والسنة ما استتها إلا من علم ما في حلافها من ال خطإ والزلل 
والْحُّمْق والتعمق» فارض لنفسك ما رَضيّ القوم. 

وقال أيضا: قف حيث وقف القوم,ٍ وقل كما قالواء واسكت كما سكتواء 
فامم عن علم وقفواء وببصر ناقد کفو وهم على كشفها کانوا آقوی؛ 
وبالفضل لو كان فيها أحرى» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم 

إليه» ولئن قلتم: حَدَثْ بعدهم فما آحدثه إلا مَنْ سك غير سبيلهي ورغب 
بنفسه عنهم» و وإفهم لهم السابقون؛ و لقد تکلموا منه ما كي وَوَصَفوا منه ما 
يشفي» فما دوم مَقْصَرٌ ولا فوقهم مَحْسَرٌ ولقد قصّر عنهم قوم فجفواه 
ومح آحرون عنهم فقو وإهم فيما بین ذلك لعلى هدی مستقیم, 


(۱) 7 تصغير امراة» ورحل. 





اِْحَة الرَیَةُ في شرح التَحفة لمرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طریقة آفل السئة 


وقال أيضا كلامًا كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه» 
ويحدثون به دائمّاء قال: سر رسول الله ع لولاة ۷ بعده سنا الأحذ با 
تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعته وقوة على دينه» ليس لأحد تغييرها ولا 
تبدیلها» ولا النظر في رأي م من خالفها فمن اقتدى عا سُوا فقد اهتدى, ومن 
استنصر با منصور» ومن خالفھاء واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولی» 
وأصلاه جهنم وساءت مصيراء ومن هنا أحذ الشافعي الاحتجاج هذه الآية على 
أن الإجماع حجة. 00 

وقال الشعي: عليك بآثار من سلف وان رفضّك الناس» وإياك وآراء 
الرحال» وان زحرفوها لك بالقول» وقال أيضًا: ما حدئوك به عن أصحاب 
محمد و فحذہ؛ وما حدئوك به عن رأيهم فانبذه في الْحْشَ. 

وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» واسلك 
سبيل سلفك الصا فإنه يسعك ما وسعهم وقل بما قالواء وف عما كفو 
ولو كان هذا خيرًا ما خصصتم به دون أسلافكم فإهُم لم لم يدر عنهم خير 
خب لکم دوفم لفضل عندکم وهم أصحاب رسول الله ب الذين اختارهم 
له» وبعثه فیهم ووصفهم فقال نم حم رسول آله وین مهد نشکا على فار 
راء بَيكَبُمَ 4 الآية [الفتح: ۲۹]. 

وبالجملة فلم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون عا هذا سبيله» في 
فتاوي الصحابة ‏ وأقواللهم» ولا ينكره منكر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة 
بذلك» ومناظراتھم ناطقة به. 

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مُجمعون على الاحتجاج عا هذا 
سبيله» وذلك مشهور في روایائتھم؛ وكتبهم» ومناظرائھم؛ واستدلالائھم؛ وقتنع 
والحالة هذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج عا لم یشرع الله تعالى ورسوله 





يل الاحتجاج به ولا تَصَبَهُ دليلاً للأمة» فأي كتاب شئت من كتب السلف 
والخلف التضمنة للحكم والدليل» وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابت 
ووجدت ذلك طرازها وزينتهاء ولم تحد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر 


حجة» ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله يع وفتاويهم» ولا ما يدل على 
ذلك. 


وكيف يطيب قلب عام دم على أقوال من وافق رب تعال في غير حكمء 
فقال» وأفى بحضرة الرسول بء ونزل القرآن موافقة ما قال لفظًا ومعنّى قول 
متأحر بعده, ليس له هذه الرتبة» ولا يدانيها. 

وکیف یظن أحد أن الظن الستفاد من فتاوي السابقین الأولين الذین 
شامَڈُوا الوحي والتتزيل» وعرفوا التأویل» وکان الوحي یرل خلال بیوتھم 
ویزل على رسول الله ولد وهو بين أظهرهم. 

قال جابر ه: ر والقرآن یثزل على رسول الله يِه وهو یعرف تأويله» فما 
عمل به من شئ عملنا به )» في حديث حجة الوداع» فمستندهم في معرفة مراد 
الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وو وهديه الذي هو 
يفصل القرآن» ويَُسّره فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب 
منهم في شئ من الأشياءء هذا عين ا حال ». انتهى کلام ابن القیٔم رحمه اللہ 
وهو شاف كاف لا مزيد عليه لمن راد سواء السبیلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ل 
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وري ر ا ٠‏ 
المیحث التالث؛ فى بيان 


ر ي مر لسر سر 


المبحث الثالث : في بيان حكم شرع من خَبلَنَا 
(اعلے بان دين ابا مق ليس به گتاءِ 


دی هم اللوجید والمبادة نطووضههء الما 
وَإِنَمَا اختلفت الشّرائِع بِحِكمَةَ موی یکون الْوَاقِعٌ) 
رعلم بأن دين الانیام) هو دين الاسلام؛ والملة الي أمر ما الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام (متفق لیس به تَناء) آي تباعد (دینهم التَوْحِيدٌ والعبادة لله 
رده ل) انایڈ بخلقه حیت يرشدهم إلى ما ہو آنفع لهم في الدنيا والآخرة 
روم احتلفت الشرائع) أي شرائم الانبیاء عليهم السلام والراد به فروع 
المسائل (بحكمّة المولی) أي على حسب ما تقتضیه حكمة الله تعالى (یکون 
۱ رتم أي واقع الشرائع. 
وحاصل معنی یات ابايضاح أن دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام واحد» وهو الملّة الي أمر يما الأنبياء عليهم السلام جميعاء وقد بوّب لذلك 
الإمام البحاري رحمه الله في «صحیحه» فقال: (باب ما جار في أن دين الأنبياء 
واحد)ء وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بر فصل ٤‏ توحد الم وتعدد الشرائع» 
وتنوعهاء وتوحد الدین اللي» دون الشرعي رن . قال الله تعالى « وَإِذْ تن نرهم 
یل لس فَأتَمَهُنَ قال إن جعت لا س لام 4 [البقرة :۷ فیذا نص في أنه 
ام الناس كلهم.. ٭ قال ط وَقَانُوْ کوئوا هودًا آو تصَرَئ ّدو فل بل ِل 
ترهحم حییفا وَمَا گان من اَلَمُضْرِیِنْ @ 4 4 [البقرة: ۱۳۰ فأمر باتباع ملة 
ابراهیم» وفی عن التهود والتنصرء وأمر بالإیمان الجامع كما أنزل على النبیین 
وما أوتوه» والإسلام له» وأن تُصبَّغْ بصبغة الله» وأن نکون له عابدین)۲. 


(۱) راجع «حموع الفتارى» ۱۹/ ۰۱۰۷-۱۰ 


الملحَهُ الرضِيّةُ في شرح التَحفَة المرضية في نم انَسَائلِ الأصوليّة علی طَرِيقَة أهل السنّة 





وقال أيضا: والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق 
ئرهم» وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهی ‏ وكذلك التكذيب والمعصيةء لا 

يجوز أن کب نی ناء بل إن عرفه صدّقه» وإلا فهو يصدّق بكل ما أنزل الله 
مطلقاء وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته» وغذا كان كل من صدّق محمدًا يلل 
فقد صدّق كل ني» ومن أطاعه فقد أطاع كل ني ومن کذبه فقد کذّب كل 
نی ومن عصاه فقد عصى كل ني قال الله تعالى « زیت يرون ات 1 
ورس زثری ورت أن يُفرْقُوأ بن اللہ وسلو ویقولورت نژّین يعض وتکفر 
يعض وَيُرِيدُونَ أن ي دوا تن ديك سبلا و لت هم تکوژون حا 4 الآيةء 
وقال تعالی ويون عض الكتب وتکفژورت بيَعْضٍ ‏ الآية. انتهى . 

وأما شرائعهم» فانھا مختلفة» ومناهجهم متعددة» وذلك في تفاصيل 
العبادات» ومفردات الأحكام. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: : «قاخکم بيهم يمآ وَل 
۳1 لا تم آهوآءهم عَمَا جاك ین الق" کل جَعلنا ینک يْرْعَةٌ یناج" 4 
[للائدة:4۸]: ما نصه: 

رر فأمره أن يحكم عا أنزل الله تعالى على من قبله» لكل جعلنا من الرسولین 
والکتابین شرعة ومنهاجاء أي سنة وسبيلاء فالشرعة الشريعة» وهي السّة 
والمنهاج الطريق والسبيل» وكان هذا بيان وجه تركه لما جُعل لغيره من السنة 
والمنهاج إلى ما جعل له ثم أمره أن يحكم بينهم .ما أنزل الله إليه» فالأولى نمي له 
أن يأحذ .منهاج غيره وشرعته» والثاني وان كان حكما غير الحكم الذي ازل 


(۱) المصدر السابق ۰۱۸۰/۱٩‏ 





ھی له أن يترك شيئا ما أنزل فيها اثباع محمد بل الذي يجدونه مکتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل» فمن ۸ يتبعه ۸ يحكم ما أنزل ال وان لم يكن من أهل 
الکتاب الذين أمروا أن يحكموا عا فيها ما يحالف حكمه ). انتھی”'. والله 
تعال أعلم بالصواب. 


بل یه شمه له وك رس 4ه و الْمبَادۃ سوب من سكت 

روم يكن تیا محمد 88 ما دین) قومه (فرنش قبل بَْث) أي قبل أن 
يبعثه الله تعالى نيا (فاقطعَا) أي فاقطع هذا الأمرء ولا تعتقد حلانه» فقد قطع 
بھذا أئمة الإسلام» قال الإمام أحمد رحمه الله: من زعمه فقول سوء. وقيل: بل 
على دين قومه» حكاه ابن حامد عن بعضهم > وهو غير بعيد» قال ف «شرح 
التحریر»: قلت: الذي يقطع به أن هذا القول خطاً. وقال ابن عقیل: م يكن 
قبل البعثة على دين سوى الاسلام» ولا كان على دين قومه قط بل ولد مؤمنًا 
ًا صاغا على ما كبه الله تعالى» وعلمه من حاله وخاقته لا بدايته. انتهى”" ويل 
يَعْد 1 يدل على ذلك ما آحر جه الشیخان قي «صحيحيهما» من حديث 
عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي» وفيه: « ثم حُبّب إليه اخلای وكان يخلو 
بغار حرای فیتحنث فيه -- وهو التعبّد - اللیالی ذوات العدد قبل أن يترع إلى 
أهله...) الحديث (ولكن ما بت وح الق الي يتعبّد ها (فصّوّب مَنْ 
سَکت) أي عن الكلام في نوعها؛ لعدم دليل قاطع على ذلك. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۰۱۱۳/۱۹ 
(۲) «شرح الک وکب المنير» 4۰۹-4۰۸/4. 


امنحة الرَضيةُ في شرح اه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقة أهل السنّة 





وحاصل معنی البیتین بایضاح أن الحقّ أن الب کل لم يكن على دين قومه 
قبل البعثة» بل كان يعبد الله وحده وا أنه لم یعرف نوع العبادة ال كان 
يتعبّد بما؛ لعدم دليل على ذلك. 

وأصل المسألة هم قد احتلفوا هل كان وه قبل البعثة متعبدًا بشرع أم على 
مذاهب: 

فقیل: إنه ييي كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم ايية؛ لأھا أول الشرائع» 
وقيل: بشريعة نوح اقكة؛ لقوله تعالى < سْرْعَ تکم ین آللیین مَا وَضَّىْ بی تُوحا » 
[الشوری:۰]۱۳ وقيل: بشريعة إبراهيم ا ٭؛ لقوله تعالی ‏ ارت أولى لئاس 
بارهم لین وه وَهَدًَا لین 4 [آل عمران:/2]1 وقوله « أن اب مِلَة إِنرَهِيمَ 4 
[النحل:۰]۱۲۳ قال الواحدي: وهذا هو الصحيح» قال ابن القشيري في 
«المرشد»: وغزي إلى الشافعي» قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقولء وحكاه 
صاحب «المصادر » عن أكثر أصحاب أبي حنيفة» وإليه أشار أبو علي الحبائي. 

وقيل: كان متعبدًا بشريعة موسى اة وقيل: بشريعة عيسى اظفلة؛ لأنه 
أقرب الأنبياء» ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيئ كما حكاه عنه الواحدي» وقيل: كان على شرع من الشرائع» ولا 
يقال: كان من أمة نبي من الأنبياء» أو على شرعه. قال ابن القشيري في 
«المرشد»: وإليه كان عیل الأستاذ أبو إسحاق؛ وقيل: كان متعبدًا بشريعة کل 
من قبله من الأنبياء إلا ما تسخ منها واندرس؛ حكاه صاحب «الملخص»» 
وقيل: كان متعبدًا بشرع» ولكن لا ندري بشرع من تعبده اللہ حكاه ابن 
القشيري» وقيل: غير ذلك من الأقوال الى يُستبشع حكايتها. 

واعتار النووي في «الروضة» تبعًا لإمام الحرمين» وابن القشيري» وإلكياء 
والغزالي» والامدي» وغيرهم الوقف؛ إذ ليس فيه دلالة عقلء ولا ثبت فيه نص 





ولا إجماع, قال ابن القشيري ف «المرشد» بعد حكاية الاحتلاف في ذلك: 
وكل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل يُجَوّز ذلك لکن 
أين السمع فيه؟ انتهی. 

وقال إمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لما فائدة» بل تحري مَجرّی 
التورايخ المنقولة» ووافقه الازري» والاوردي» وغيرهما. 

قال الش وکانن: وهذا صحيح» فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة 
ولکنه یعرف به قي ا حملة شرف تلك الملة ال تعبد يماء وفضلها على غیرها من 
الملل المتقدمة على ملته؛ قال: وأقرب هذه الأقوال قول من قال: إنه كان متعبذا 
بشريعة إبراهيم ات فقد كان يل كثير البحث عنهاء عاملاً ما بلغ إليه منهاء 
_ كما یعرف ذلك من كتب السیں وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره ييه بعد 
البعثة باتباع تلك الملة» فان ذلك يشعر عزید حصوصية ها فلو قڈرنا أنه كان 
على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها. انتهى7". 00 

قلت: عندي الأرجح ما اختاره النووي» كما سبق آنفاء وهو القول 
بالتوقف» كما رجّحته في النظم؛ لوضوح حجته. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

وشن من قبل كلآكةيُرَى شَرعلَتَا بلاخلافی قد جری 


سار مر من ۵ س لا و 


وهوما صح لَدَيُنَا شَرهًا وَعِنْدَهُمْ كالصٌوم حُذهُ قَطُمًا) 


سس رس و 


(وَشَرْعٌ مَنْ قبْل) بالبناء على الضم» أي شرع من قبلنا (نَلالة يرَى) بالبناء 
للمفعول» أي بُعلم ثلانة أقسام: 


(۱) «إرشاد الفحول» ؟/ه؟-هده؟. 





لنْمَةُ الرَضِيّةُ في قرح التّحْنَة المرضيّة في نَم المسائل الأصُولِيّة على طریقّه آذل السلّة 





أحدها: (شرعٌ نَا أي ما هو شرع هذه الامة (بلا حلاف؛ قد جَرَى) أي 
بين العلماء (وَهُوَ ما صح لَدَيْنَا شَرْعَا) أي كونه مشروعًا (وَعِنْدَهُم كالصّوْم) 
حيث قال الله تعالى و كيب يڪم لصِيَامُ كما کیب على آآذریرت من قبلکم 4 
الآية [البقرة:۱۸۳]) وقولي: (حُذه قَطْعَا) أي عذ هذا النوع بلا لاف. 
وحاصل معن البيتين بایضاح أن شرع من قبلنا ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يكون شرعًا لنا إجماعاء وهو ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع 
لن قبلناء وثبت أيضمًا شرعا لناء وذلك كوجوب الصوم المنصوص في قوله كلك 
و يها زین ءامو کیب عم آلصِيَامُ كما کیب على ليست من قلطم 4 
[البقرة: ۱۸۳]. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
والتان ما لیس لتا بشنع ‏ بلاخلاف بل القطع 
َو هو کابت ولصن وطیتا کالاضر وتف قد رْفِمَا) 
رالشان) أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة رما لیس لا بشرع ب بلا حلاف 
07 ین ال , القطع) أي بين العلماء الذین یقطعون بصحة شک وعدم صحته» 
هذا النوع قسمان: أحدهما ما أشرت إليه بقولي: (وَهُوَ ما لیس لدینا متنا کول 
شَرْعَهُمٌ بتقل ينا بألف الإطلاق» أي لم یئ یثبت لدينا بطريق صحيح كونه شرعا 
مم (مثل الذي تُقل) بالبناء للمفعول رما سفا) بألف الإطلاق» أي ما تقدّم 
(من کلب) بیان ل«ما» حرفم م لها وَفا/ أي ثبت آئھم حرّفوهاء وبدلوهاء 
والثاني ما أشرت إليه بقولي: أو هو ثابث) أي ثبت کونه شرعًا لهم بنقل 
صحیح (ولکن وضعا) بالف الإطلاق» مبنیا للمفعول» أي حط عن هذه الأمّة 





بح لاٹ : ف بیان مق شرع من با 


ا حمّدیةء وذلك رکالاصض) بالکسر: هو الثقل الذي يأصرٌ حامله أي يحبسه عن 
الحركة» والراد التكاليف الصعبة»استّعير للتکلیف الشاق من نحو قتل الأنفس في 
التوبة؛ رقطع الأعضاء الخاطعة () (والأغلال) بالفتح جمع غل» وهي الأحكام 
الشاقة؛ نحو بت القضاء بالقصاص عمدًا كان أو حطأ من غير شرع الديةء 
وقرض موضع النجاسة من اخلد والثوب» وإحراق الغنائم وظهور الذنوب 
على أبواب البيوت» وشُبّهت بالغل للزومها لرومٌ ال إِذ قد رفعا) بألف 
التثنية» مبنيًا للمفعول» أي رفع الاصر والأغلال عن هذه الأمة وهو مؤكد لمعن 
(وضعا). 
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن القسم الثاني وهو الذي يكون فيه 
۱ شرع من قبلنا غير حجة إجماعًاء فهو أحد أمرين: 
الأول: ما ۸ یثبت بطریق صحیح أصلاء کال حوذ من الاسرائیلیات. 
والثايي: ما ثبت بطریق صحیح أنه شرع هم لکن صرح في شرعنا وضعه» 
من الآصارء والأغلال ال كانت عليهم» كما قال الله ك « وضع عَنهم اضرَهم 
وَالأغلل لی كانت علیهم 4 [الأعراف: .]١ ١١‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 
(الِٹھا فِيه اخیلاف ما اشْتَمَلْ على ئلاکۂ ضوابط اکتمل 
ولا كوه شرع من سسبق .تب بالتص الصّحیح فاشستق 
وانهاآن لا يجي‌في‌شرعنا مود لوالا فرعن 


کاب نها آن لا ييي مَايُبْطِلةْ هي شرعنا فن يجي لا نقبله) 


(۱) راجع «تفسیر اللسفي» ۸۰/۲. 
(۲) «تفسير النسفي» ۰۸۰/۲ 


النحة الرضيّةُ في فرح التحفّة المرضيّة في تم الْسَائل الأصُولِيّة على طْريقة أل السنّة 





انهم أي ثالث الأقسام (فیه اختلاف) بین العلماء هل د یحتج به به أم لح 
وهو (ما اثْکَمَل على لاه ضوابط) وقولي: «اكتَمّل) جملة حالية من فاعل 
(اشتمل)» أي حال كونه مكتملا بتوفر تلك الضوابط وه أي أول تلك 
الضوابط (كونُةُ شرع مَنْ سب أي شرعًا للأمم السابقة ربت باص الصّحيح) 
أي القرآن» أو السنة النبوية الصحيحة (فَانّسَقَ) أي فاحتمع له الأمران» كونه 
شرعًا هم وثبوت ذلك عندنا بالتقل الصحيح (وَنَانهَّا) أي ثاني الضوابط رأن لا 
يجي) بترك الهمزة لخةء لا ضرورة (في شرعا ميد له) أي مقرّء ومقرّر له 
ره هي «إن) الشرطیّف أدغمت في «لا) النافية» أي وإن جاء في شرعنا ما 
یقرره فهو (شَرعتا) بدون حلاف راشب أي الضوابط رن ل يحي م س0 
أي يزيله» وان كان شرعا هم (في شرعتاه فإن يُجي) ما تبطله رلا بل أي لا 
يكون شرعا لنا بدون حلاف أيضًا. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن ثالث الأقسام وقع فيه الاحتلاف بين 
العلماء في الاحتجاج به» فذهب بعضهم إلى أنه ليس شرعا لناء واستدلوا على 
ذلك بأنه 4 لَمّا بعث معاذا ظلہ إلى اليمن لم يرشده إلا إلى العمل بالكتاب 
والسنة؛ ثم احتهاد الري رصح هذا القول ابن حزم؛ واستدلوا أيضًا بقوله 
تعال ظ لکل جعلنا نکم شر عَدَ وَيتَهَاجا 4 [الاکدة:۸:]. 

وذهب بعضهم إلى أنه شرع لنا الا ما سخ منه» نقله ابن السمعاني عن 
أكثر الشافعية» وأکثر الحنفية» وطائفة من لمتكلمين» قال ابن القشيري: هو 
الذي صار إليه الفقهاء» واختارہ الرازي» وقال: إنه قول أصحايمم» وحكاه 
الأستاذ أبو منصور عن محمد بن ا حسن, واختاره الشيخ أبو إسحاق» وابن 
اخاحب. قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه» قال 





القرطي: وذهب إليه معظم المالكية» قال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي تقتضیه 
أصول مالك. 

والحق أنه شرع لناء لکن بشرط أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: 

[الأول]: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح» وهو الکتاب والسنّة 
الصحيحة» ولو كانت آحادّاء فان ورد بطريق غير صحيح ۸ يكن شرعا لنا بلا 
حلاف. 


[الثاي]: .أن لا يرد في شرعنا ما يؤيّده ويقرّره» فان ورد في شرعنا ما 
يؤيّده كان شرا لنا بلا علاف. 
[الئالث]: أن لا يرد في شرعنا ما ينسحه ويبطلهء فان ورد ذلك م يكن 
شرعا لنا بلا حلاف» ومن العلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين» وأمور 
العقيدة؛ لأنما ما اتّمق عليه بين الأنبياء» كما سبق بيانه. 
وإلى هذا المذهب الراجح أشرت بقولي: 
(فني الضٌوابط ذا تَوَفْرَتْ به اختجاج الأكثرين قد بت 
وهو الصّوَابُ لا إلآهُتا علا ما فص الاخْبَار سیوی أن نَعْمَلا 


کدی ك الرسول لا أَحْبَرَا هَن رجل بسَفي کلب أجرا 

یل هل نوح رفی ا هايم قال ده د اي را لاو یم 

(فذي اسراب أي الثلاثة المذكورة (إذا تَوَفْرَتْ) أي اجتمعت (به) متعلق 
خبره جملة: (قڈ ثبت وَهُوَ) أي قول الأكثرين (الصّوّاب؛ إذ) تعليليّة (إلاهنا 
عا أي ارتفع» ف«(إلاهنا) مبتدأ خبرہ جملة ((مَا) نافية (قص) بالبناء للفاعل 


اجه الرَسِيّةُ في شرح لح المرضيّة في نظم انسَائل الأصُولِيّة على طریقة أهل السنّة 





الاخْبَار) بنقل حركة الهمزة» ودرجها للوزن (سوّى أن ما بألف الاطلاق 
مبنيّا لفاعل» أي إلا لنعمل عقتضی ما قصّ علينا من أخبارهم (كَذَلكَ الرسُولَ) 
نز رما أَخْبرا) بألف الإطلاق متا للفاعل» أي لما قصْ البي لك (عَنْ رَجْلِ) 
أي من بي إسرائيل (بسقي کلب) متعلق بجر بألف الإطلاق» مب 
للمفعول, والجملة صفة ل-«رحل»» أي حصل له الأحر بسقیه كلبًا عطشان : 
(سئل) أي البي ‏ (هل بُوْحَرُ في الْبَهَائم أي هل يحصل لنا أحرٌ في سقي 
البهائم (قال) ول (نعَمْ) لكم أجر في سقيها (مَُرَرَا) بصيغة اسم الفاعل حال من 
فاعل (قال)» أي قال ذلك حال كونه مقرّرًا لام أي للسائل المتحيّر بعدم 
علمه الحكم المذكورء وهذا إشارة إلى الحديث الآتي: « وان لنا في البهائم 
لاجر قال: نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر)» متفق عليه. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه احتلف في الاحتجاج بشرع من قبلناء 
فذهب الأكثرون إلى أنه يكون ححة إذا توفرت الضوابط المذكورة» والأدلة 
على ما ذهبوا إليه كثيرة: 

(منها): أن الله تعا ی أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بکل ما دل عليه 
من الأحكام» سواء كان شرغا لمن قبلناء أم لا؟. 

(ومنها): أن الله 2 ما قصّ علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بھاء فنجتنب 
سبب هلاکهم ونلتزم سبب بحاتهم. 

والآيات الدّالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة حدّا» كقوله 28 « وان 
مرون عَم مُضبحین © وبالیل الا تنتلورت رج 4 [الصافات: ۱۳۷]ء 
وقوله « وا لیسبیل مُقيم ( 4 [ا ححر:٦۷]ء‏ وقوله وَإِہُمَا یمام مین زا 4 
[الحجر: ۷۹]. 





- اه امه 


لا قوله8#ا « وتنا عَلَيِمْ فما أن لتس بِاَلتّفْسٍ 4 الاید[الائدة:ه4] فإ 
ذلك مما اسئدل به في شرعنا على وجوب القصاص. 

(ومٹھا): أنه ييه لمّا قال: ر من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها )» قرأ قوله تعالى ۾ وَأقِرِ لس إزكُرى © 4 » رواه مسلم» وهي 
مقولة لموسى اتل فلو لم يكن شرع من قبلنا شرعًا لنا لمّا كان لتلاوة الآية 
عند ذلك فائدة. 


(ومنها): ما ثبت عن ابن عباس ردي لله عنهما أنه سجد في سورة (ص) 
وقرأ قوله تعال ۾ رل لین هَدَى الله فَبهُدَلهُم نِه » رواه البحاري» 
فاستتبط التشریع من هذه الایة. 

(ومنها): ما آحرجه البخاري في «صحیحه» من حدیث أبي هريرة فف أن 
رسول الله له قال: ( بينما رجل يمشي بطریق ات عليه العطش» » فوج بثراء 
رل فيها رب ثم َرَج فإذا کلب یت يأكل التری من العطش؛ » فقال 
الرحل: لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل الذي كان بلغ بيء فل البثر فملاً 

خفه, ثم أمسكه بفيه» فسقی الکلب» فشکر الله له فغفر له)» قالوا: يا رسول 
الله وإن لنا في البهائم أجرًاء فقال: ر نعم فی كل ذات کید رَطْبَة لحر). 

ووجه الدلالة أن الصحابة فهموا أن البيّ يي ما يريد باخباره عثل هذه 
القصص إلا أن يقتدوا بھاء ویعملوا عثلهاء فأقرّهم على هذا الفهم» حيث لم 
يعارضهم حين سألوه هل هم أجر في البهائم؟ بل أجاهم بقوله: « نعم )» فدل 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا بالشروط المذكورة. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) راجع «إرشاد الفحول» .٦٦٢-٣٥٢/٢‏ 


لح الرضيّة في شرع اسحفة الرضیّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طريقة آفل السنّة 





ولَمّا كان هذا اخلاف یمکن رده إلى کونه لفظيًا شرت إليه بقولي: 
(وَرَدُ ذا الخ لاف لاف ظ یمن أمْمَن في النظر کوجية حسن) 

(وَرَدُ ذا الخلاف) مبتداً خبره قولي: «توجیه»» أي رد هذا الخلاف (لفظ) 
أي إلى كونه لفطلا (لمَنْ أَنْمَنَ في العم ار الأول متعلّق ب«هرد»ء والثاني 
ب«(أمعن) (توجية حَسن)۔ 0 

وحاصل معن البيت بایضاح أن هذا الخلاف عکن ره إلى اللفظ دون 
الحقيقة؛ إذ الجميع متفقون على وجوب العمل بنصوص الكتاب والسنّة وأن 
شريعة نينا َة ناسحة جحمیم الشرائع» وأن العمل بشرع من قبلنا من حيث 
كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا يجوز عند ا لحمیع, 

فمن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلناء فذلك من حيث كونه 
شرعا لينا وله ولذا يشترطون لحجيّته أن ثبت كونه شرعا لهم بطريق صحیح؛ 
وهو الكتاب والسنّة الصحيحة» كما سبق التنبيه عليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والآب. 





المبحث الرابع: في بيان الاستحسان 
(احکلقوا في حد الاستیحسان 2 : 


.جح رر لى 2 
َ‫ 1 َ‫ ع و م و و25 
وباطل وهو الذي پستضینه 


دون اسْت تام لديل ش|َرعي 


وَأَحسَنْ الکلام فِي ايان 
وديك الْعَمل من دون شبقاق 
أو ما هو الأقوی من الب َة 


دا یف د من قبیل البدعي) 


(احتلفر أي الأصوليون (في حل الاسْتحْسّان) أي في تعريفه» على عدة 
آقوال سیأن تفصیلها (وأحسن ناکلام في اب أي بیان حقيقة الاستحسان 
(تقسيحُة) أي الاستحسان إلى (قسمین: حَقّ» ابر بدل تفصیل من بحمل» 
ويحتمل قطعه إلى الرفع بتقدير (آحدها) أو النصب على لغة ربيعة» بتقدير 
(أعین» وأشرت بقولي: (با تفاق) إلى أن كون هذا القسم حقا متّفق عليه بين 
أهل العلم (وَذَلكَ) أي الاستحسان اق هو (لْعَمَلّ) وقولي: (من دون شقاق) 
أي من غير مخالفة لأحد في كون ذلك العمل مشروعا (بما) متعلق ب«العمل)» 
و(ما) موصولق أي بالذي (هوّ لأحْسَنُ من ) اد أي العمل بالدليل الأحسن 
(أو) العمل برمًا هُوَ الأقرّى من ان أي الأدلة (رباطل) تقدم بيان إعرابه 
را يعي أن القسم الثاني من الاستحسان باطلء لا يجوز العمل به (وَهْوَ ر الذي 
حسم مُجھڈ بقل أي هواه «وی أي يُظهره (دُونَ شناد لتليل 
شعي أي من غير أن يستند لےۓجة شرعية؛ كتاب» أو سنة» أو ماع أو 
قياس (لذا) أي لكونه ناشفا عن اهوى ريع بالبناء للمفعول (من قبيل البذعي) 
أي من أنواع الأمر المبتدع الذي قال فيه الب ييه: « من أحدث نی أمرنا هذا ما 
ليس منه» فهو رد )» أي مردود» متّفق عليه. 


اه الرّضيّهُ في شرح التَحْمة المرضيّة في نظم انل الأصولِيّة مَلَى طريقة أهل السنّة 





وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الأصوليين اختلفوا في حقيقة 
الاستحسان» فقيل: هو دليل ينقدح في نفس المحتهدء ویر عليه التعبير عنه 
وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى» وقيل: هو العدول عن حكم الدليل 
إلى العادة لمصلحة الناس» وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه. 

والأحسن تقسيمه إلى قسمين:صحيح افاقّ وباطل اتفاقا: 

[فالأول]: هو ترحیح دليل على دلیلء أو هو العمل بالدليل الاقوی» أو 
الأحسن. 1 

وهذا ما يعبر عنه بالعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل حاص من 
كتاب أو سنّة. 

[والثای]: هو ما یستحسنه احتهد بعقله يعي بھواہ؛ وعقله ابحرّد» دون 
استناد إلى شيء من أدلة الشريعة العتبرة, 

واذا ت تبيّن أن للاستحسان معنيين متقابلین أحدههما صحيح اثفاقا» والآحر 
باطل اقا فلا بد من التنبّه للأمور التالية: 

[أحدها]: أن لفظ الاستحسان من الألفاظ ا حملة فلا يصح اطلاق الحكم 
عليها بصحة ولا ببطلان. 

[الثائ]: أن من أثبت الاستحسان من أهل العلی وأخذ به» فإنما أراد 
العیٰ الصحيح قطعًا. 

[الغالث]: أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم» وشتع على من قال به 

نما أراد المعئ الباطل قطعا. 

[الرابع]: أن العمل بالاستحسان بالعق الصحيح آمر متفق على صحته؛ إذ 


لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراحح؛ وإنما احتلف في تسمية ذلك 
استحسانًا. 





[الخامس]: أن العمل بالاستحسان با مع الباطل أمرٌ متفق على تجرعه؛ إذ 
الأمّة بجمعة على تحر القول على الله بدون دليل» ولا شك ان ما يستحسنه 
المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دلیل» فيكون محرّمًا. والله 


تعا ی أعلم بالصواب. 
(بذاك شت الا ام الشٌافيي قال مَن استحسَن شَرْعا يدعي 
و 1 فيي اه 1 32 1 بح و الذي رس می ے؟ 4 


مها یمه تاه الم خیم فَوَهَا عم يو ولم بسن کنا) 

رلذاك) أي لكون الاستحسان يُطلق على مع باطل رضن أي نسب قائله 
إلى الشناع أي القبح» یقال: شنم شع الشيء ء بالضم شْتَاعَة: قبح فهو شنیع» 
وا مع شع مثل بريد وبرد وَشْنّعْتْ عليه الامر: نسبه إلى الشناعة. قاله 
الفيُومب 06" (الِإمَامُ الشافعي) رحمه الله تعا ی (قال) أي الشافعي رمَن اسَحْسَنَ) 
أي من قال بالاستحسان (شرعا) مفعول مقدّم لريدعي) أي يعي شرعا 
جديدًا (و رالشّافمِي) رحمه الله رتم انكر أي الاستحسان (بحده الذي رسمتا 
کر بضم فسكون: أي كونه منکرا وهو القسم الثاني 2 که الصّحيج) 
أي وهو القسم الأول فا أي وُجد» وحَصّل عم اي الشافعي (به) أي 
بالصحیح رولم یُستلکفا) بألف الاطلاق مِبنیّا للفاعل» أي لم عتنع من العمل 
به» یقال: تکفت من الشيء تکفا من باب تعب وتكفت انكف من باب 
قعل لفق واستتکفت: إذا امتنعت أَنْقَةَ واستكبارًا. قاله لفیومي". 


۰۳۲۳/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 
.576/9 «المصباح المنير»‎ )۲( 


النحة رضي في شرح له لمرضيّة في نظ انس الأسُولِیة مى طریقة أ السنّة 





۰ 


وحاصل معنی الأبيات أن الإمام الشافعي رحمه الله أنكر القول 
بالاستحسان» وبالغ في ره فقال: : من استحسن فقد شر ع. 

وقال أيضًا: وکل ما وصفتٗ مع ما أنا ذاکی وساکت عنه اکتفاء عا 
ذکرت منه عما لم أذكر من حکم الله ثم حکم رسوله يِه ثم حکم السلمین 
دلیل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكمًا و سنا أن کې ولا أن 
يفي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب» ثم الستّة» أو ما قاله أهل العلم لا 
يختلفون فی أو قياس على بعض هذاء ولا يجوز أن یحکم ولا یف 
بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبّاء ولا في واحد من هذه لمعان. 
انتهی(. 

قلت: قد تبين من کلام الشافعي رحمه الله تعالى هذا أنه إنما آنکر 
الاستحسان الذي لا يمد على شيء من الأدلة الشرعيّة: الكتاب والسنّة 
والإجماع والقياس» وهذا ما لا یرتاب فيه؛ إذ أهل العلم مجمعون على تحرم 
القول في دين الله بلا علم» ولا فرق في ذلك بين العام والجاهل؛ إذ ا حمیع لم 
يرحع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه. وهذا عين المحظورء وی ذلك يقول الإمام 
الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول 
والآداب في أن يفي ولا يحكم برأي نفسه إذا ' يكن عالما بالذي تدور عليه 
أمور القیاس؛ من الکتاب والسّة والاجماع والعقل لتفصيل الشتبه(. 

وقال الإمام ابن القیٔم ‏ ر مہ الله تعالى: الشافعي يبالغ في رد الاستحسان» 
وقد قال به في مسائل: 





.1١9/١١ «كتاب إبطال الاستحسان»‎ )١( 
(؟) «إبطال الاستحسان» ۱۲۳/۱۰ ضمن موسوعة الإمام الشافعي.‎ 





[أحدها]: أنه استحسن ف التعة في حق الغ أن يكون خادماء وفي حق 
الفقير مقنعة» وني حق المتوسّط ثلاثين درف( 

فتبيّن هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى إنما أنكر الاستحسان بمعيئ القول 
بدون علم باموی والتشھّیء أما إذا كان الاستحسان .معن يوافق الکتاب 
والسنّة فإنه نفسه يقول به على النحو الذي ذكره ابن القیٔم ‏ رحمه الله تعالى. 
واله تعالى أعلم بالصواب. 


9 8م 


(وشسيب الول بالاستضتان إلى أبي حيِيفة التَعْمَانِ 


وف نه التسلبة لا تصیح إن أريد مَمُْنَاهُ اللقييع فاستين 
وه آورغ ین آن يَقَصِدًا رد التُمنُوص أجل رأي فسّدا 
بذا آبویوشف مارحلا لے الججازواتقی بالفضلا 
کم ال رَجَعَ عَن مسائل مشبما ماصح من‌دلال 
وقال لے رای لام ام مئلي رجنم عن و ف واه لا يَسْتَعْلِي) 
(وئسب اقول بالاستحسان إلى بي حنيفة نان بن ثابت الإمام 
الشهور المتوفى سنة ۲ ٠ھے‏ رده اسب إليه را تصح) أي لا تثب تبت (إن 
ری معتاه القببيح) آي وهو القول بدون علم» وقولی: (فاستّین) تكملة للبيت» 
آي اطلب بیان ما ذ کرت لك وإنما جزمنا ببطلاها رکه آي الامام أبا حنيفة 
رهه اللہ 2 من أن َقصذا) بألف الاطلاق » مبنيًا للفاعل؛ والفاعل ضمیر 
أبي حنيفة (رد النُصُوص) منصوب على المفعوليّة رل رأي) منصوب بزع 
الخافض» أي من أجل رأي (فسدا) بألف الإطلاق أيضًا صفة ل«رأي»» أي 


(۱) «بدائع الفوائدہ .۳۲/٣‏ 


المنحَهُ الرضية في شرع التحْمّة المرضيّة في نَم انَسَائلٍ الأصولية على طریقة أل السنّة 





رأي فاسد (لذا) أي لما ذكرته من أن الامام آورع» تابع للحق» لا يقدم رأيه 
على النصوص ابو يُوسُف) تلميذه وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصاري الکوق البغدادي القاضي» صاحب الإمام أبي حنيفة» أخذ عنه الفقه» 
وولي القضاء لثلاثة من اخلفاء العباسیین: الهدي والحادي» والرشيد» وقیل: انه 
آول من وضع الکتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو أول 
من نشر مذھبه 7 الأقطار» ومن مؤلفاته: «الأمالي»» و«الخراج»» ولد سنة 
(۱۱۳ه) وتوفي سنة (۱۸۲ھے+ ‏ (ِلمّا رَحَل بألف الإطلاق» مبيًا للفاعل 
ی الحجّاز) بكسر الحاء الهملت وتخفيف الجيم: البلد العروف؛ سمّي به لأنه 
فصّل بين نحد والسراق وقیل: بين الور والشأم» وقیل: لأنه احتجز بالجبال. 
قاله الفيّومي”” (وَالتَقَى بالْفضّلا بالقصر للوزن» جمع فاضل ركمالك) إمام دار 
المحرة ا تھد التّفق على جلالته المتوقى سنة (۱۷۹ھے وِرَحَم) أي أبو يوسف 
(عن مسائل) أي عما كان يعتقده من المسائل على خلاف النص» حال كونه 
رما ما صّحّ من دلائ أي من أحاديث ال التي لم تبلغ أهل بلده 
فخالفوها؛ جهلاء لا قصدًا للمخالفة (وقال) أي أبو يوسف (ِلَوْ رای الإمَام) 
أي أبو حنيفة (مثلي) أي مثل ما رأيت من الأدلة الصحيحة (رَحَمّ عَنْ فوا 
أي عما أف به خالقا ها؛ لعدم علمه بها (لا يَسْتَعْلي) أي لا یتکبر عن قبوهاء 
فدل هذا الكلام من تلميذ الامام المحتص ,كعرفة ورع الإمام وتقواه أنه لا يقول 
بالاستحسان الذي هو القول بالتشهي» دون الاستناد إلى دليل شرعي. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أنه تسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعال القول بالاستحسان الذي عع القول بدون علمء وهذه النسبة باطلة لا 


. ٩٥ ٤ص راجع «تاج التراحم» ص(۰ ۳۱) و«شذرات الذهب» ۲۹۸/۱) و«امعجم الأعلام»‎ )١( 
۰۱۲۲/۱ «الصباح المنير»‎ )۲( 





تصحّ؛ إذ العلماء كافة مُجمعون على تحرم القول بدون علم» بل إن ابا يوسف 
يقول عن أبي حنيفة لمّا رحل بعد موته إلى الحجازء واستفاد سنا لم تكن 
معلومة عندهم قي الكوفة: لو رأى صاحي ما رأيت لرحع كما رجعت» وذلك 
لعلم أبي يوسف بأن صاحبه ما كان يقصد إلا ائباع الشريعة» لکن قد يكون 
عند غيره من علم السئن ما لم يبلغه. 

والحاصل أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي معن تقديم النصْ على 
القياس» وهذا حق» وهو ینکر الأخذ بالاستحسان الذي معن العمل بالرأي في 
مقابلة النص. 

وما يدل على ذلك ما تقل عنه أنه قال: لا تأحذوا عقاییس ژفر» فإنكم إن 
٠‏ أحذتم ممقاييسه حرّمتم الحلال» وأحللتم الحرام» ذكره ابن تيميّة تیمیة. 

وقال الشوکان ‏ رمہ الله تعالی في «إرشاده»: « وئسب القول به إلى أبي 
حنيفة» وحُكي عن أصحابه» ونسبه إمام الحرمين إلى مالك وأنکره القرطي 
فقال: ليس معروفا من مذهبه» وكذلك أنكر أصحاب أي حنيفة ما كي عن 
أبي حنيفة من القول به» وقد حكي عن الحنابلةء قال ابن الحاجب في 
«المختصر»: قالت به الحنفية والحنابلة» وأنكره غيرهم ). انتهی(. 

وقد أنكره ا جمھور حى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع قال 
الرّوياني: معناه أنه يُنصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع» وق رواية عن 
الشافعي أنه قال: القول بالاستحسان باطل» وقال الشافعي في «الرسالة»: 
الاستحسان لد ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل 


(۱) راجع «حموع الفتاوی» ۰4۷/4 
(۲) راجع «العضد على ابن الحاجب» ۰۲۸۸/۲ و«تیسیر التحریر» ۷۸/٤‏ و«فتح الففار» ۳۰/۳. 


انح ری في شرح ال المرضيّة في نَم الْسَائل الأصولية على طَرِيقة َفل السنّة 





العقول» من غير أهل العلی ولحاز أن شرع في الدين في كل باب» وأن بخرج 

وقال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم 
۰ 0 ۳2 8 £ 5 2 
ذكروا في تفسيره امورا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبول انفاقا؛ وبعضها 
متردد بين ما هو مقبول اتفاقاء وما هو مردود اثفاقاء وجعلوا من صوّر الاتفاق 
على القبول قول من قال: إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس آقوی؛ 
وقول من قال: إنه تخصيص قياس بأقوى منه. . 

وجعلوا من ا تردد بین القبول والرد قول من قال: إنه دليل ینقدح في نفس 
امجتهد» ویعسر عليه التعبير عنه؛ لأنه إن كان معن قوله: ينقدح أنه يتحقق 
نبوته» والعمل به واحب عليه فهو مقبول اتفاقاء وان كان معن أنه شاك فهو 
مردود اتفاقا؛ إذ لا تلبت الأحكام عحرد الاحتمال والشلت. 

وحعلوا من ا تردد أيضًا قول من قال: إنه العدول عن حکم الدلیل إلى 
العادة لمصلحة الناس» فقالوا: إن كانت العادة هي الثابتة في زمن البي وق فقد 
بت بالسنة» وان كانت هي الثابتة في عصر الصحابة # من غير إنكار» فقد 
ثبت بالإجماع» وأما غیرها فان كان نصا أو قياسًا ما ثبت حجيته» فقد ثبت 
ذلك به ون كان شيئا آحر ۸ تثبت حجیته فهو مردود قطعًا. 

وقد ذکر الباحي أن الاستحسان الذي ذهب إليه آصحاب مالك هو 
القول بأقوى الدلیلین» کتخحصیص بیع العرایا من بیع الرطب بالتمر" قال: 
وهذا هو الدلیل فان سوه استحسائا فلا مشاحة في التسمية. 


)١(‏ استئناء العرایا ثابت في الأحاديث الصحيحة» فقد حرج الشیخان في «صحیحیهما» من حديث 


سهل بن ابي حثمة» أن رسول الله ٣‏ تھی عن بیع الثمر بالتمر» ورّخص ف العرية» أن باع 
بخرْصها يأكلها أهلها رطبًا. 





وقال ابن الابياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان, لا 
على ما سبق» بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي» فهو 
یعدم الاستدلال بالرسل على القياس. 

ومثاله: لو اشترى سلعة بالخیاره ثم مات وله ورثة» فقیل: یرک وقيل: يختار 
الإمضاءء قال أشهب: القياس الفسخ, ولكنا نستحسن إن أراد الامضاء أن 
يأخذ من ۸ مض إذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد(). 

وقال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول يما يستحسنه الانسان؛ 
ويشتهيه من غير دليل فهو باطلء ولا أحد يقول به, ثم ذكر أن الخلاف لفظي 
ثم قال: فان تفسير الاستحسان ما يُشْنّع به عليهم لا يقولون به» والذي يقولون 
به: إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل أقوى من فهذا ما لم ينكره أحد 
عليهم» لکن هذا الاسم لا یعرّف ا ما لا يقال به. 

وقد سبقه إلى مثل هذا القفال» قال: إن كان الراد بالاستحسان ما دلت 
عليه الأصول ععانیھاء فهو حسن؛ لقيام ا حجة به» قال: فهذا لا ننكره» ونقول 
به» وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة 
دلت عليه من أصل ونظير» فهو محظورء والقول به غير سائغ. 

وقال بعض ا حققین: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين: 

[أحدهما]: واحب بالاجاع. وهو أن يُقَدَّم الدليل الشرعي» أو العقلي 
لحسنه؛ فهذا يجب العمل به؛ لأن لسن ما حَسّنه الشرع» والقبيح ما قبحه 
الشر ع. 


(۱) راحع «البحر احیط» ۰۸٩/۲‏ 


اجه ارم فیرح انتحفة المرضيّة في نظ الْسَائل الأصُولِيّة على طَرِيقة أَهل السنّة 





[والضرب الثاي]: أن يكون على خالفة الدلیل» مثل أن يكون الشيء 
حظورا بدليل شرعي» وق عادات الناس التحسين» فهذا عندنا يحرم القول به 
ویجب اتباع الدلیل» وترك العادة والرأي» سواء كان ذلك الدليل نصّاء أو 
إجماغاء أو قياسًا. انته . 

قال الشوكاني رهه الله تعالى بعد ذكر ما سبق: ما نصه: فرفت عجموع 
ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل» لا فائدة فيه أصلاً؛ لأنه إن كان 
راجعا إلى الأدلة التقدمة فهو تكرار» وان كان بخارجًا عنها فليس من الشرع 
في شيء» بل هو من التقوّل على هذه الشريعة یما لم يكن فيها تارة» وما يُضَادُها 
آحری. انتهى کلام وهو تحقيق نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
الرجع والمآب. ۱ 


(۱) «البحر احیط» /۹۳-۹۰. 





الْمبِحَتَ انخامس : في المصالح المرسة 
وفيه مسائل: 
السالة الاولی: :في التمهيد 
وفيه, أمران: 
الأمرالاول : أوجه انقلاژم بين المصلحة والشريعة 


(شم اعلمن أن الشريعة ابت علی‌مصایح الییاد واحخئوت 


و الم هم لالمَصَالحٌ 
نَم 020--0 مُ أن ال 1 


25 08 رای سے هټ تة لم نش 31 


7 ھر a‏ 8 32 
بل دلت الآمة بالنصايح 
یم ارض الثم التَيِيلَ فاعقلا 


فَإلّےُ لم بخل هتا المدًعی 


من جهلِ ه بششرعها آو آنیری غیرالمصال مص الحا ری 
کون آعلی ضّررا وخشبه) 
م اعَلمَنْ أن الشريعة ات على مصالح اْعبّاد) أي تحقيق المصالح للعباد 
(وَاح اس أي جمعت المصالح كلها (رَأئهًا نم تُهُمل) بضم أوله» من الا مال: 
أي لم تمرك (الْمَصَالحْء بل دلت الم أي على التمسّك يعصالحها (بالنّصّائح) 
أي بسبب ما فيها من النصائح ها (فمن هُنَا أي من أجل ما قرّرناه من أن 
الشريعة مبنية على مراعات مصالح العباد عم أن الشَرعَ ل یغارض لقع 
ثبیل أي الشریف يعن أنه لا تعارض بين الشرع وبين المصالح الي هي منافع 
للعباد. وقولي: (فاطتلا) بالألف المبدلة من نون التوكيد؛ للوقف تكميل للبیت؛ 
أي اعلم ذلك» وغتقہ فإنه ما لا مراء فيه» ولا جدال (فمَیْ رَأى) أي اعتقد» 
وادّعى (مصلخة ل شر بالبناء للمفعول» أي غير مشروعة رف لَمْ ْل) 
أي لم يتجاوز رھدا المدّعي) أحد أمرين: الأول: ما أشرت إليه بقولي: (من 


2 مه‎ 7 7 7 a 
لا بَعْض ما پراه يعض قرية‎ 





المح الرضية في شرع التّحْفَة المرضيّة في نم السانل الأصولية على طریقة آذل السنّة 





جهله بشرعها) لجار الأول متعلق ب«يخلو»» والثاني متعلّق ب«جهل»؛ يعي 
أن الشرع دل على هذه المصلحة؛ إلا أن هذا الملاعي ۳ يعلم به» والثان: ما ما 
أشرت إليه بقولي: از أن يَرَى) أي يعتقد هذا العی (غْيْرَ الْمَصّالح مصالحا 
تُرَى) بالبناء للمفعول» يع أنه لقصور فهمه رأى ما ليس مصلحة مصلحة (إذ) 
تعليلية (بغض ما برا بَعْضَ) أي أن بعض ما يعتقده بعض الناس هر أي 
طاعة مقربة ال ۱ الله تعالى (یکون على ضررا) من نفعه (وحيبه) أي وأعلى 
حسرانّا. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح أنه لا بد من معرفة اتلازم ہین الصلحة 
رالشريعة» ويتحقق بيان ذلك في أمور أربعة» بعضها مب على بعض 

[الأمر الأول]: آن هذه الشريعة مبنية على تحقیق مصاخ الباد ودرء 
المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة» فالشارع الحكيم لا يأمر إلا ما هو مصلحة 
خالصة أو راجحق ولا ینهی إلا عما مفسدته خالصة أو راجحق وهذا 
الأصل شامل للمميع الشريعة» لا بشد عنه شيء من أحكامها. 

[الأمر الٹائ] : أن هذه الشريعة لم همل مصلحة قط» فما من یر إلا وقد 
حثنا عليه الب يلك وما من :: شر إلا وحذرنا منه. 

[الأمر الثالث]: إذا غلم ذلك فلا عکن أن يقع تعارضٌ بين الشرع 
والمصلحة؛ إذ لا یتصور أن ينهى الشارع عما مصلحته راجحة أو خالصةء ولا 
يأمر .ها مفسدته راححة أو خالصة. 
۱ [الأمر الرابع]: إذا لم ذلك» فمن ادّعی وجود مصلحة لم يرد با 
الشر ع فأحد الأمرين لازم له: 

ما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حیث لا یعلم هذا المدّعي. 

إما أن ما اعتقده مصلحة ليس ۔مصلحة فإن بعض ما يراه الناس من 
الأعمال مقرَيًا إلى الله تعالى» ول يشرعه الله تعالى» فانه لا بدّ أن يكون ضرره 


٠‏ في المصالح المرسلة - الام الثاني آذ 





أعظم من نفعه» وإلا فلو كان نفعه أعظم لم یُهمله الشار ع". والله تعالى أعلم 
بالصواب» ورلیه اثرحع وللاب. 
الأمرالثًا ن: : آشسام مطلق المصلحة 


عة مُطْلَّقٌ المَصَالع الْقَسم عَلىئلاكة فصن مِمُنْأَلَم 


مااعثيرت شرعا ومنه للت بثل اللا للمَصالح حوت 


بی 


مویے۔ “ماه 8 وہ 4 مس ھ گے عن : 
وان | المتمئاحة الملقاة شرعاوهي التي يَرَى العُواة 


و و 


وسمیت َ‫ ۸7 7 امد ۳ ل ت 7 ۳ / ر فلع" پر 
الٹھا موت عا وف ما لم يرد اليل ییا مني 
لا باءْيِ بارهاولاً ابطاییا لکحٌُ آئے بیان حالما 


أي عَن ديل عم قي تمد مقاصیدا لشرع اَی و تس کید 
تمن لحه مز له قاط ميث الأنهَا عَن ید خاص‌قد خلت) 
نمه مطلق لمصالح سم عَلَى تلا أي على ثلانة أقسام (فکن ممن 
۳ بتشديد الیم من الإلمام» يقال: لم الرحل بالقوم إِلمامًا: آتاهی فتزل هم 
ومنه قيل: ألم بالعی: إذا عرفه. قاله الفیومي رحمه الله'“تعالى» أي كن من 
عرف تفاصيل هذا التقسیم (ما اعتبرت شرعا) ببناء الفعل للمفعول» ولاما) 


۰۲۲-۱ 4/۲ و«مفتاح دار السعادة»‎ ٩1۱/۱۳ ۳۵-۱ راحع (حموع الفتاوری»‎ )١( 
r و«إعلام الموقعين»‎ 
«المصباح المنير» 69/5 ه.‎ )۲( 





امنحة الرضية في شرع التقة المرضيّة في لم لْسَائٍ اأصولیة على طَريقة أل الس 


موصولق أي أحدها: الي اعتبرها الشرع مصلحة من أي من جهة الشرع 
طُلبَتْ) بالبناء للمفعول» أي كانت مطلوبا فعلھاء وتحصيلها من الشرع 5 
الصّلاة) أي جنس الصلاة (للْمَصالح) بزيادة اللام لتقدّمه على عامله وهو 
روت اي حمعت» يعن فا مطلوبة لجمعها الصا للعباد. 

(وثانه) بحذف الیاء» أي ثاني أقسام مطلق المصالح: هي (الْمَصلحَة الملعَاة 
شرعا) أي الي ألغاها وأهدرها الشرع» وإن تصورها العبد بنظره القا 
مصلحة (وهي تي ری ام بالضم جمع غاوء وهو الضال رات أي ال 
هذا القسم رکالخش أي کالصلحة الوجودة في الخمر (ِفَھَذا وم في نظر 
شرعنا مفاسة) منصوب بارع ا خافض (يفي) أي يجيء عفاسد كثيرة (وَسْمَيّت 
لحم ای ڑھا تیت مصلحة حا لط بد فار أي من سرت 
اعتبار نظر القاصر حیث توهّم فا مصلحة من غير نظر لمفاسدها الكثيرة» 
وقولي: (فعتین بالبناء للفاعل» أي فلتعتبرها أنت» أو بالبناء للمفعول: أي 
فليكن اعتبارها مصلحة من هذه الھة فقطً 

لها أي ثالث أقسام مطلق المصالح: هي المصلحة (لْمَسکوت عَْھَا 
وهي ما) موصولة؛ أي الي رم برد) أي يأت 7 أي الخاص (فیها) أي ف 
بیان حکمهاء حال كونه (مغلمًا) من الإعلام رلا باعتبارها) أي لا بکوفا 
معتيرة مشروعة رولا إنطالها) أي ولا ببیان کوفا باطلة» لا شرع فعلها (لَکتَم 
الضمير للشآن» أي لكن الحال والشأن (أثى ان حالها) أي بيان حكمهاء من 
الحل والتحريم (أي) تفسيرية (عن دليل) متعلق ب«أتى» وقولي: (عم) جملة في 
محل جر صفة ل«دليل»» أي من جهة دليل عام (فهي) أي تلك المصلحة الملغاة 


ہس چس 9 


(تعتمد) بالبناء للفاعل (مقاصد الشْرع) أي هي معتمدة على مقاصد الشرع 





:في المصالح انمرسلة -- الأمر الثاني: أف 


العامة» وقولي: رل تستند) بالبناء للفاعل أيضًا مو کد جحملة(تعتمد» ملحا 
مه يتم أي هذه المصلحة الللغاة سى مصلحة مرسلة (لاگھا عَنْ عق 
خاص) بتخفيف الصاد للوزن» وهو متعلق برقذ حَلَتْ) أي صارت عالیةء عن 
تقییدها بدليل حاص يقيّدها بالاعتبار» أو الاهدار. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن مطلق الصلحة تنقسم بالنسبة إلى 
شهادة الشر ع ها إلى ثلاثة آقسام: 

[آحدها] : الصلحة العتبرة شرعًاء وهي الصلحة الى جاءت الأدلة الشرعيّة 
بطلبهاء من الکتاب. أو السنة أو الاجماع أو القياس» کالصلاة. 

[وثانيها]: الصلحة اللغاة شرعاء وهي الصلحة الي يراها العبد بنظره 
القاصر مصلحة ولکن الشرع ألغاهاء وأهدرهاء و م یلتفت إلیھاء بل جاعت 
الأدلّة الشرعيّة عنعهاء والنهي عنهاء من الکتاب, أو السنّق أو الاجاع أو 
القياس» وذلك كالمصلحة الوحودة في الخمرء فهذا النوع من المصالح في نظر 
الشارع يعتبر مفسدة» وتسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح, أو باعتبار نظر 
العبد القاصر» ثم هي موصوفة بكوفا ملغاة من + جهة الشرع. 

[ثالئها]: الصلحة المسكوت عنهاء وهي الي لم يرد في اعتبارهاء أو إبطاها 
دليل حاص من الكتاب» أو الستّق أو الاجماع أو القياس» لكنها م تخل عن 
دليل عامٌ كلي يڏل عليهاء فهي إذن لا تستند إلى دليل حاص معين» بل تستند 
إلى مقاصد الشريعة وعموماتھاء وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. 

وافا قيل فا: مرسلة؛ لارسافا» أي إطلاقها عن دليل حاص يقيّد ذلك 
الوصف بالاعتبار أو بالإهدار. والل تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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الْمْبْحَتُ الخامس : في الْصَالح المرسلة - الْسَأََةُ الثاني : في بیان نه 


الْمَسأَنَهُ الثاني : في بیان تعریف المصلحة المرسة 
(وَحَدُمَاهِي البي نم پشهد للاعْتِبَارٍ أو س قوط المَقصّدِ 
دی یلها الخاص و یاست مت لاح قد سمیت لدى ذُوِي الصّلاح 
کذاك بالمتّاسیب الْمُرْسَلٍ قَدْ يَدْعُونَهًا فاحقظ ڪون دا ستّذ) 
(وَحَدمَا) أي تعريف المصالح المرسلة اصطلاحا (هي ا التي لم یشهد) بالبناء 
للفاعل (للاعتبار) أي لکوفا معتبرة (أو سُقوط الْمَقصّد) أي أو لكوفها ساقطة 
ملغاة (دليلها). بالرفع على أنه فاعل ل«يشهد) راص بتحفيف الصاد 
للوزن» صفة ل«دليلها» (وَباسْتصطلاح) متعلق ب(قد تت يعني أا تسمی 
بالاستصلاح أي طلب الأمر صالح (لذی ذو ي الصّلاح) متعلق ب-«سْمَیت) 
٠‏ (كذاك ماسب الْمْرْسَل) متعلق برق يَدْعُوئَهًا) أي يسمّوها (فاحفظ) أي 
هذا التعريف» وهذه الأسماء کون ذا سََدْ) أي تكون صاحب حجة. 
(تنبيه): المصالح الرسلة سماها بعضهم بالاستدلال الرسل» وأطلق إمام 
الحرمين» وابن السمعاني علیها اسم الاستدلال, قال ا خوارزمی: رالراد بالمصلحة 
ا حافظة على مقصود الشر ع» بدفع المفاسد عن الخلق» وقال الغزالي: ا هي آن 
يوجد معن يُشعر بالحکم» مناسبٌ عقلاء ولا یوجد أصل متفق عليه؛ وقال ابن 
برهان: هي ۳ لا تستند إلى .أصل کلی» ولا حزئی". وال تعالى أعلم 
بالصواب والیه الرجع والماب. 


۵ سے مم 


المسأنةُ لاله : في بیان آشنامها 


- 


اماه ون الْحَمْسَة تُدْعَى الضَرُورئّاتِ خذ ما نوا 


(۱) راجع «المستصفى» ٤/١‏ ۲۸ و«الوصول إلى الأصول» ۱۸٦/١‏ لابن برهان» و«إرشاد الفحول» 
۷۲ء 


المنحة الرضية في شرح التَحفَة المرضيّة في نم الْسَاللِ الأصُولِيّة على طَرِيقَة آفل السنّة 





وس ت 2 مع 5 


وَيمَقاصد الشريعة وهي قر اعْكَنَى الشَّرْحٌ با فَائْتيهٍ 
بل التَّكَالِيفُ جَمِيعا یره بالحفظ وَالصّون لھا مايره 
ديل ذا استقراء نُس ما ورد في‌ستن وفي الکتاب الْمُمْتَمَدْ 
وقد مَضَى البحْت لها مُسْتوفی ‏ لدی المٰنَاسَبَةِ ازجم ثکفی) 


َأَفَسَامُهَا) أي آقسام الصلحة الرسلة (هي مور الْحَمْسَّة) الق تقڈمت في 
مسالك العلة» وهي مصاخ: حفظ الدين» والنفس, والعقل» والنسبء وا ال: 
وهذه الأمور (ذعى) أي تسمّی (الضرٴوریات) الخمس» وبالكليّات ا خمس 
رخذ م بو أي ما قاله امحققون من أهل الفنّ (و) تسمّی أيضًا (بمّقاصد 
ری أي لکوفا القصود الأعظم لتشريع الشريعة (وَهي) الأمور التي (قد 
اعتتی الشرع بھاء فاقبم) لذلك بل لنَكالِيف) الشرعية (حمیع دائره) أي 
محیطة (بالحفظ وَالصوً ن لها أي هذه الکلیات ا جخمس (مسایرة) أي ملازمة لما 
(دلیل ام أي دلیل ما ذکرناہ (استقراء) أي تبع (ننص ما ورد في سنن» وفي 
الکتاب المَْمَن أي فانه دال على هذا الذي ذکرناه (ِوَقَدْ مَضَى بح ۳ 
أي عن هذه الضروریات الخمس (مُسْتَوْفى لَدَى الْمُتَاسَبّة أي عند بيان السالك 
السادس» وهو السمی بالمناسبة والاحالة (فازجع) إليه رُكْقَى) أي يكفيك 
الرحوع إليه مؤنة البيان. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


٠١‏ في الصاح الْمُرِسنَة - لس الرابعة : في بيان جک 





الْمُسأَنَةُ الرابعة : في بیان حم الاحتجاع بها 
(جَلْبْ المَصَالِحٍ وَدَفْعٌْ الْمَفْسَّدَهٌ مق عليه وھ محمده 
وَاِخْتَلْفُوا فِي المَصحات سل فَقَوْم احْتَجوا رَأَوْهَا مَسْمله 
جلها وَدَرْيمَاوَمَنْرَأى أي كوَهًا نييجة الهوی‌نای) 
(جلب لالم إلى العباد (وَذَفعُ الْمَفْسَّدَةُ) عنهم ف(جلب)» مبتدا 
خبره قولي: (ممَفقَ لیم أي بين أهل العلم (وَهوَ) أي ما ذكر من الأمرين 
مَحْمَدم أي محل ثناء ومدح لکن (اسقوا في الْمَصْلّحَات امرس فقو 
من أهل العلم (احْتَجُوا) بماء لأنهم راما سل أي عل سهولة ويسر 
رلجَلبها) أي المصالح (وَدَرْئه) أي دفعها الفاسد (ِوَمَنْ رأى) أي اعتقد (أي) 
" تفسيريّة رکوئها) أي کون الصا الرسلة (تيجة وی أي استنتج من الرأي 
وهوی النفس» لا من الأدلة الشرعيّة (تأى) أي ابتعد عن الاحتجاج» والعمل 
پھاء وفي نسخة بدل هذا الشطر : 
اي حَوْتَهَا راي الهَوی فق ئى 
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن حلب الصاخ ودرء الفاسد أصل متّفقٌ 
عليه بين العلمای لكنهم احتلفوا في المصالح ا مرسلة» فمن رأى أنما من باب 
حلب المصال» ودرء الفاسد اعتبرها لیا واحتج يماء ومن رأى أا ليست من 
هذا الباب» بل هي من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل 
واموی قال: إنھا ليست من الأدلة الشرعيّة» وأنه لا يجوز الاحتحاج باء ولا 
التفات إليها. 





المنْحَهُ الرّضيّةُ في شرح التحمّة المرضيّة في نظم الْسائل الأصوليّة عَلَى طریقة أهل السنّة 


وقال ابن النجّار: وليست هذه المصلحة بحجة عند الأكثرء خلافا مالك 
وبعض الشافعيّة» وئسمّی المصلحة المرسلة» وقال في «الروضة»: والصحیح أفا 

واحتج لذلك بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليهاء ولذلك ۸ يشرّع في 
زواحرها آبلغ ما شرع کالثلة في القصاص, فافا أبلغ في الزحر عن القتل» 
و کذا القتل في السرقة» وشرب الخمرء فانه آبلغ في الزحر عنھاء ولم يشرع شيء 
من ذلك فلو كانت هذه الصلحة حجّة لحافظ: الشرع على تحصیلها بأبلغ 
الطرق» لكنه م يُعلّم بفعل» فلا تكون ححة فإذا إثباتما حجة من باب وضع 
الشرع بالرأي. 00 ۱ 

واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا آما من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة, لا 
حصر لما في الكتاب والسئة» وقرائن الأحوال والأمارات. 

وسَمّوھا مصلحة مرسلة؛ ول يسموها قياسًا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل 
معين» بخلاف هذه المصلحة؛ فاما لا ترجع إلى أصل معيّن» بل رأينا الشارع 
اعتبرها في مواضع من الشريعة» فاعتبرناها حيث وحجدت لعلمنا أن جنسها 
مقصوڈ له» وبأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لتحصيل مصالح العباد 
فيُعلّم ذلك بالاستقرای فمهما وجدنا مصلحة غَلَبَ على الظنّ أا مطلوبة 
للشر ع» فنعتبرها؛ لأن الظنّ مناط العمل. انتهی(. 

وخلاصة الأقوال في الصا الرسلة أنهم قد اختلفوا في القول يما على 


مذاهب: 


(۱) «شرح الكوكب ا ئیر 11/1-159/5. 


! في الالح المرسلة - اسان الرابعة ؛ في بيان جک 





[الأول] :منع التمسك ما مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. 

[الثابي] : المواز مطلقاء وهو المحكي عن مالك قال الجويئ في «البرهان»: 
وأفرط في القول با حى جرّه إلى استحلال القتل» وأحذ المال لصا يقتضيها 
في غالب الظنء وان ۸ يجد لما مُستنداء وقد حكي القول با عن الشافعي قي 
القول القدم؛ وقد أنكر جماعة من المالكية ما سب إلى مالك من القول يماء 
ومنهم القرطبي؛ وقال: ذهب الشافعي» ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم 
الاعتماد عليهاء وهو مذهب مالك قال: وقد اجترأ إمام الحرمين ابحوييٌ؛ 
وحازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل» وهذا لا یوحد في 
کتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه. 

وقال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من 
الفقھاء قي هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في 
الجملة» ولكن لهذين ترحیح في الاستعمال ها على غيرهما. انتهی". 

وقال القرافي: هي عند التحقيق في جميع الذاهب؛ لأهم يقومون ويقعدون 
بالمناسبة» ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا نعي بالصلحة ا مرسلة إلا ذلك. 

[الثالث]: إن كانت ملائمة لأصل كلي» من أصول الشرع أو لأصل 
حزئي؛ جاز بناء الأحكام عليهاء ولا فلاء حكاه ابن بَرّهان في «الوحیز» عن 
الشافعي» وقال: إنه الحق المحتار. 

قال إمام الحرمين: ذهب الشافعي» ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة» بشرط الملاءمة للمصال العتبرة المشهود ها بالأصول. 


(۱) راجع «شرح تنقيح الفصول» ص 445. 


امن الرضيّةُ في شرم التحفَة للرضيّة في نظم الْسَائل الأصولية على طريقة أهل السنّة 





[الرابع] : إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية» كانت معتبرة) 
فان فقد أحد هذه الثلاثة ۸ تعتب والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات 
ا خمس » وبالكلية أن تَعُمٌ جميع المسلمين» لا لو كانت لبعض الناس دون بعض» 
أو في حالة مخصوصة دون حالة» واحتار هذا الغزالي» والبيضاوي. 

ومثل الغزالی للمصلحة الستجمعة الشرائط عسألة ترس وهي ما إذا 
ترس الکفار مجماعة من السلمین, وإذا رمینا قتلنا مسلمًا من دون جرعة منه» 
ولو تركنا الرمي لسلطنا الکفار على السلمین, فیقتلوشم ثم یقتلون الأسارى 
الذين تترسوا هی فحفظ السلمین بقتل من تترسوا به من السلمین آقرب إلى 
ند اکا اه شنم اه مل کے میں و اف کم ا 
عند الامکان فحيث لم تقدر على الحسم فقد قدرنا على التقلیل» و کان هذا 
تفا إلى مصلحة عُلمْ بالضرورة کوفا مقصودة للشرع» لا بدليل واحد» بل 
بأدلة خارجة عن الحصرء ولكن تحصيل هذا القصود بهذا الطريق» وهو قتل من 
لم يذنب لم يشهدله أصل معيّنٌ» فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلائت 
وهي کوفا ضرورية» كلية» قطعية. 

فحرج بالكلية ما إذا آشرف جماعة في سفينة على العَرّق» ولو غرق بعضهم 
جوا فلا يجوز تغریق البعض» وبالقطعية ما إذا شککنا في کون الکفار 
یتسلطون عند عدم رمي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أذ القلعة. 

قال القرطي: هي بمذه القیود لا ينبغي أن یحتف في اعتبارها. 

وأما ابن لمیر فقال : هو احتکام من قائله» ثم هو تصوير عا لا یمکن 
عادةٌ ولا شرعاء آما عادة فلأن القطع في الحوادث الستقلة لا سبيل إليه؛ إذ هو 
عبث وعناد» وأما شرعا فلن الصادق المعصوم قد أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط 
عدو‌ها علیها؛ لیستاصل شأفتهاء قال: رحاصل کلام الغز اي رَد الاستدلال با 
لتضييقه في قبوطا باشتراط ما لا یتصور وحوده. انتهی") 


(۱) «البحر ا حیط ۱/۰ ۰۷۷-۷ 


:فی المصالح المرسة -المسألة الرابعة : في بیان جک 





قال الزركشي: وهذا تحامل منه, فان الفقيه یفرض المسائل النادرة؛ 
لاحتمال وقوعهاء بل المستحيلة لرياضة الأفهام» ولا حجة له في الحديث؛ لأن 
المراد به كافة الخلق». وتصوير الغزالی إنما هو في أهل مَحلة بمخصوصهم استولی 
عليهم الکفار لا جميع العالم» وهذا واضح. انتهی. 0 

وقال ابن دقيق العيد: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح» لکن 
الاسترسال فيهاء وتحقيقها محتاج إلى نظر سدید. ورعا يحرج عن الحد وقد 
نقلوا عن عمر يه أنه قطع لسان الْحُطيئة بسبب الهجوء فان صح ذلك» فهو من 
باب العزم على الصا المرسلة» وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من 

على حقيقة القطع للمصلحة؛ وهذا بجر إلى النظر فيما سى مصلحة 
' مرسلة. 

قال: وشاورني بعض القضاة في قطع أفلة شاهد» والغرض منعه عن الكتابة 
بسبب قطعهاء وكل هذا منكرات عظيمة الوقع في الدين» واسترسال قبيح في 
أذى المسلمين. انتهی". والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم أشرت إلى أن الق أن المصالح المرسلة لا تلغى على الإطلاق» ولا يُعْمَل 
با على الإطلاق» بل بضوابط وقواعد؛ فقلت: 

(والحَ ق أَنَمَا إذا تشتیل على ضّوابط یجق الْعَمَلُ 
وها آن لا فص ادم الوص کذاك إِجْمَاعٌ تقوم الوص 
والستان ان تمُ ود بالمُيائة والحفظ فِي مقامید الشَرِيعَة 
تا نها آن لا کک ون في التي لاتق یرک سول الئڈیےۓ 


(۱) «البحر ا حیط> /٦‏ ۸۰. 


المع الرضيّةُ في شرح التّحنّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية مَلَى طریقه أهل السنّة 





رابع ا أن لا ثتافِي ارجا ولام اويا لاف نجرخا 
ول یس بل زم فا أزجح ولا مُساویها فحتق نزج) 
والحق یا أي المصلحة المرسلة (إذا تشتمل على ضوابط يَحق) بکسر 
ا حاء الهملة (لْعَمَل) ؛ ما ری أي أول تلك الضوابط رن ل تصادع) أي 
تعارض الوص أي الكتاب» والسئّة (كذَاكَ إِحْمَاغ) أي كذلك أن لا 
تصادم الإجماع (تَقَومُ أي تلك صوص والإجماع (بالْخْصُوص) أي بخصوص 
بعض الاحکام» يعني أنه إذا جد نص أو إجماع بطلت المصالح المرسلة روالنان) 

من الضوابط (أن تَعود) أي تلك المصلحة (بالصيّائة والحفظ) عطف تفسیر 1 
قبله (في متقاصد الشَريعَة) أي في الأمور الى يقصدها الشارع» ويراعيها الها 
أي الضوابط رن ۲ کون تلك المصلحة (في) الأحكام (التي لا تین أي لا 
تقبل التغيير رکشل الدية) أي من المقدّرات الشرعيّة, ونحوها (رَابِعْهَا أي 
الضوابط (أن لا نافي) بتقدير فتحة النصب للضرورة» كقول الشاعر [من 
الطويل]: 

هَمَا سَودقيي عامب ز عن ورَاكة ابی الله أن موب ام ولا آب 
اي ولا تعارض تلك الصلحة (أَرْجَحًا) بألف الإطلاق» أي مصلحة أرجح منها 
(وَلاً مُسَاوياً لَهَا) أي ولا مصلحة مساوية ماه ولفا ذکر «مساویا» لتأویله بالنغع 
لته بالف الاطلاق أيضاء مبنیّا للمفعول؛ يع أنما إذا عارضت مصلحة 
أرحح» أو مساوية لاء فانھا تکون بحروحة باطلة رن من تام هذا الضابط أنه 
ریس یرم أي من العمل ها رفسد أَرْحَم منها رولا يلزم أيضًا فساد 
(مُسَاوِيهّام أي فعند ذلك يعمل بھاء وقولي: (فحقق تَرْبَحُ) اي حقق هذه المسألة 
ععرفة هذه الضوابط تكون رايا العمل بالمصلحة المرسلة. 


٠‏ في الصالح المرسلة - انْسَأَلَة الرابعة : في بيان جک 





وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه 
التحظ وغاية الحذر» حي تحقق صحَة المصلحة» وعدم معارضتها لمصلحة 
آرجح منهاء أو مفسدة أرجح منهاء أو مساوية لحاء وعدم تأديتها إلى مفسدة في 
اي مال . 

وبذلك يتبيّن أن الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة الرسلة حلاف لفظي؛ 
لأن الجميع متفقون على أن تحصيل الصا وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقلیلها 
أصل شرعی ثابت» إلا أن الخلاف وقع في تسمية العمل هذا الأصلء والالتفات 
إلى تحقيقه فيما م يرد باعتباره أو إلغائه دليل اص مصلحة مرسلة. 

فبعضهم يسمّي ذلك مصلحة مرسلت وبعضهم يسميه قياسّاء أو عمومًاء أو 
. اجتهادًاء أو عملا عقاصد الشريعة. 

وما یو کد کون الخلاف لفظيًا أن المثبتين ها إنما يقولون با بالضوابط 
التالية: 

[الأرل] : أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص» أو إجماع2". 

[الثاي] : أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة9 © . 

[الثالث]: أن لا تكون المصلحة في الأحكام الي لا نتغیر» كوجوب 
الواحبات» وتحريم احرّمات وا حدود والقذرات الشرعية» ويدحل في ذلك 
الأحكام المنصوص عليهاء وا مجمع عليهاء وما لا يجوز فيه الاحتهاد". 


)١(‏ راحم «المصالح المرسلة» للشيخ الشنقيطي ص۰۲۱ 

(۲) «روضة الناظر» 4١5/1١‏ و«جحموع الفتاری» ۳۶۳/۱۱ و«شرح الک وکب النیر» 417/4. 
(۳) «المصالح المرسلة» للشيخ الشنقيطي ۰۲۱ 

(4) «جموع الفتاوی» ۰۳۶۳/۱۱ 

۰۳۳۱۳۳۰/۱ «إغاثة اللهفان»‎ )٥( 


المنحة الرْضيّهُ في شرح لن المرضيّة في نَم الْسَائْلٍ الا صولیة نی طریقة آفل السنّة 





[الرابع]: أن لا تعارضها مصلحة أرجح منهاء أو مساوية غاء وأن لا 
يستلزم العمل يما مفسدة أرجح منهاء أو مساوية فا . 

قال الإمام ابن القیٔم ‏ رمه الله تعالى: ر الأعمال إما أن تشتمل على مصلحة ٠‏ 
حالصة» أو راححة وإما أن تشتمل على مفسدة حالصة» أو راححة وإما أن 
تستوي مصلحتھا ومفسدتھاء فهذه خسة أقسام» منها أربعة تأي يما الشرائع» 
فتأق ما مصلحته خالصة, أو راححة آمرَةٌ به» أو مقتضية له وما مفسدته 
خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه» وطلب إعدامه» فتأي بتحصيل 
الصلحة الخالصة والراجحة» أو تكميلها بحسب الإمكان» وتعطيل المفسدة 
الخالصة أو الراححة أو تقليلها بحسب الإمكان؛ فمدار الشرائع والديانات على 
هذه الأقسام الأربعة ). انتهى کلام وهو بحث مفيد. والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والآب. 


.۲۱ «الصالح المرسلة» للشنقيطي‎ )١( 


(۲) «مفتاح دار السعادة» 5/7 .١‏ 


)؛ في الْصَالح المرسئة سا العامة ؛ في بيان 





سر کت صم 2 


انمسأنة اْعَامسَةُ في بيا بیان أدلة اعتبارها 
(مِن الأَدلَة على اعتبارها وی ال حابة على اخبیارها 
دی وفایع ون العملا بهَايَكَونُ واجبا حیّت الجلی 


ممه نم الواجب ک الحفظ على الْحَمْسۂ التي مض لا كذْهَلا) 


(من الأدلة عَلَى اعْتبَارهَا) أي على کون المصلحة المرسلة معتبرة شرعا 
وی السحاب بد وعملهم ری اعْبّارِهَ) أي على مقتضى ما اختاروه 
منها دی وقانع متعلّق ب-افتوی» رون الْعَمَلاَ) بالف الاطلاق (بهّا کون 
وَاجبا) تارة حَيْث الْحَلَى) أي حيث ظهر؛ حال كونه (متمم الراحب) يعني أنه 
إذا كان ما يتم به الواحب كان واجباء وذلك (كالحفظ عَلَى) الأمور الْحَمْسَ 
التي مض أي وهي الضروريّات الخمس الي اثفقت الشرائع على وحوب 
احافظة علیها؛ وهي: الدينء والنفس» والعقل» والنسب والال» ویلحق به 
العض» وقولي: رد تذهلن بالألف البدلة من نون التوكيدء اي لا تَفْفْلنْ منها؛ 
يقال: ذهلت عن الشيء اذمل بفتحتین من باب فتح» ذُهُولاً: غفلت» وقد 
یتعڈی بنفسه فیقال: دم والأكثر أن یتعدّی بالالف فیقال: آذهلي فلان 

عن الشيء» وقال الزخشري: ذَمَل عن الأمر: تناساه عمدّاء وشغل عنهء وق لغة 
ذهل هل من باب تعب. قاله الفیٔومی'. 

وحاصل معنى ى الأبيات پایضاح أن من أدلّة اعتبار المصلحة الرسلة عمل 
الصحابة جر يما في وقائع كثير مشهورة» كتولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما 


(۱) «الصباح النیر» ۳۱۱/۱ 


المنحة الرضية في شرح التَحْنّة المرضية في نظم الَسَائلٍ الأصوليّة على طریقة أهل السنّة 





الخلافة بعده» وتدوين الدواوين في عهد عمر ج واتخاذه أيضًا دارا للسجن 
عکف وجمعهم المصاحف» وغير ذلك. 

وأن العمل ها ما لا يتمّ الواجب إلا به فیکون واجبّاء وذلك أن الحافظة 
على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووحوهاء وهذه ا حافظة 
ما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة» وبناء الأحكام عليها. وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





:في بیان سد الذرانع وابطال الحيّل 


الْمَسَأَلَةُ السادسة: في بیان سد الذرانع, وابطال الحیل 
(مِمًا مَضَى يعم آضلان ھَُا سے الڈُزائع یمٌاقد حُرمَا 
ڪال هي من سب لام کي لایسبوا هم له المالمین 
الیل التي نودي لِلْحرَامْ ‏ بَاطلَ تق تم باب اللطفام 
كحيئة لور في صَيْد سك ومکذا جيل کل من هد 
(مما مضی) من شروط العمل بالمصلحة الرسلة (یعلم آملان) فعل ونائب 
فاعله رهم س الذرائع) همع ذريعة كالوسيلة وزنًا ومعنی (لما) متعلق 
ب«الذرائع)» و«ما) موصولق (قذ حَرَّمَا) بالف الاطلاق» مبنيًا للمفعول» آي 
إلى الشيء الذي جُعل رما شرعًاء وذلك كي عَنْ سب الاه الم ر کين 
كي لآ َسبُوا) أي لعلا یسب المشركون» وقولي: (مُمْ) توكيد للفاعل رل 
لعَلَمينٌ) ان وذلك قوله 6 و ولا تسوا أأزيرت يَدْعُونَ من دون آله 4 الآية 
[الأنعام +۱۱۰۸ (والحيل) بالرفع عطقا على (سدٌ) (لتي ' ودي لح بطق 
حير محذوفء أي هي باطلة وقولي: : متخ باب عم جلة تعليليّة, أي لأا 
تفتح باب الإجرام للمجرمين» و «الطّمّام) بالفتح» وزان سَحاب: أَوغاد الناس؛ 
وهو بالفتح جع وغد بفتح» فسکون: الأحمق الضعيف. قاله في «القاموس». 
ومثال ذلك (كحيلة يهود في صيد السَمَكٌ) الذي حرمه الله علیهم 
رَد حل كل من َل من الأمم بسیب تعڈیھم؛ وظلمهم. 
وحاصل معنی الأبيات بایضاح أنه یدحل تحت الضابط الرابع من ضوابط 
الأحذ بالصلحة الرسلة الذي سبق بيانه» وهو أن لا يؤدّي العمل با إلى مفسدة 
أ رجح منهاء أو مساوية لمالا في المآل» وئان الحال» أصلان مهمان من أصول 





الشريعة» وقواعدها الكليّة» هما سڈ الذرائع» وإبطال الحيل» فقد جاءت الشريعة 
بسڈ الذرائع» وهو تحرم ما يتذرّع؛ أي یتوسل بواسطته إلى الحرام» كما جاءت 
بإبطال ا حیل الي تفتح باب الخرام. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 
بأسباب» وطرّق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة ماه معتيرة اء فوسائل 
احرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياماء 
وارتباطاتھا بھاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتهاء والإذن فيها بحسب 
إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه 
مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم الرب تعالى 
شيئاء وله طق ووسائل تفضي | ليه فانه يجرمهاء وعنم منها تحقيقا لتحرعه 
وتثبينًا له» ومنعا أن یقرب حماهء ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان 
ذلك نقضًا للتحرم» واغراء للنفوس به» وحكمته تعالی وعلمه يأبى ذلك كل 
الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلكء فان أحدهم إذا منع جندہ أو رعيته» أو 
أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق» والأسباب» والذرائع الموصلة إليه لَعْدٌ 
متناقضاء ولحصل من رعيته وجنده ضدٌ مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا 
حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» والا فسد عليهم ما 
يَرُومون إصلاحه» فما الظن بھذہ الشريعة الكاملة ال هي في أعلى درجات 
الحكمة والمصلحة والکمال ومن تأمل مصادرها ومواردها عَلم أن الله تعالى 
ورسوله و سد الذرائع الفضية إلى احارم بأن حرّمهاء ونَهّى عنهاء والذريعة 
ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره؛ 
ليزول الالتباس فيه فنقول: 


الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 





الْمَبْحْكُ الخامس؛ في َصَالح الْمرْسَلَة - الْسَأَلَهُ السادسة : في بيان سد الذرانع وابطال الحيل 







[أحدهما]: أن يكون وضعه للإفضاء إليهاء كشرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السك وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضي إلى اختلاط 
المياه» وفساد الفراش» ونحو ذلك» فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية هذه 
المفاسد» وليس ھا ظاهرا غيرها. 

[والٹاب]: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز» أو مستحب» فیتخد 
وسيلة إلى احرم إما بقصده أو بغير قصل منه. 

فالأول: کمن يعقد اللکاح قاصدًا به التحلیل, أو يعقد البيع قاصدًا به 
الربا» أو يخالع قاصدًا به الحنث» ونحو ذلك. 

والثاني: کمن يصلي تطوعًا بغير سبب في أوقات النهي» أو یسب أرباب 
. المشركين بين آظهرهي أو يصلى بين يدي القبر لله» ونحو ذلك. 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدها: أن تكون مصلحة الفعل آرجح من مفسدته. 

والثاین: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته» فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثابي: وسيلة موضوعة للمباح» قصد با التوسل إلى الفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يُقصّد با التوسل إلى المفسدة؛ لكنها 
مفضية إليها غالباء ومفسدقا أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدقا. 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم. 

ومثال الثالت: الصلاة في أوقات النهي ومّسَيّة آلحة المشركين بين 
ظهرانیهم ورين المتوفى عنها زوجها في زمن عدتماء وأمثال ذلك. 


المنحة الرضیة في شرع التُحفَة المرضية في نم المسائل الأصولية ی طَرِیقَة أل السلّة 





ومثال الرابع: النظر إلى الحطوبة والْمُسسَامة» والمشهود عليهاء ومن يطؤها 
ویعاملھاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وكلمة الحق عند ذي سلطان 
جائر» ونحو ذلك. 


فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه» بحسب درجاته 
في المصلحة» وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة» أو تحرماء بحسب درجاته 
المفسدة» بقي النظر قي القسمين الوسط هل هما ما جاءت الشريعة 
بإباحتهماء أو المنع منهماء فنقول: 

الدلالة على المنع من وجوه 

[الوجه الأول]: قوله تعالى و وا تسیا الست يَدَعُونَ ين دون له یو 
الله عدوا یقت عر ¢ الأنعام:۸ ۰ فحَرّم الله تعالى سب آلهة لش رکین مع 
كون السب غيظاء و حية ل واهانة لافتھم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى) 
وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى آرجح من مصلحة سبنا لآهتهم» وهذا 
کالتنبيهہ بل كالتصريح على المنع من ا ائر لكلا يكون سباي فعل ما لا جوز. 

[الوجه الثالي]: قوله تعالى ط ول يرن جهن یلم ما سم من زین 4 
[النور:۰]۳۱ فمنعهن من الضرب بالأرحل» وان كان جائرًا في نفسه؛ لملا 
يكون سببا إلى مع الرحال صوت الخلخال» فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم 
إليهن. 


Cs 


[الوجه الغالث]: قوله تعالى ط یت آلذیرت َامَنُوا لِيَسْتَعَذِنَكُمْ الْذينَ 
ملکت أَيَمَسْكُرْ وَالَّذِينَ لَرْ یلوا الم ینکر لت مرت 4 الآية [النور:۸ه 
آمر تعالى ماليك المؤمنين» ومن ۸ يبلغ منهم الحلم» أن يستأذنوا عليهم في 
هذه الأوقات الثلاثة؛ لبلا يكون دحوم هجمًا بغير استئذان فيها ذريعة إلى 


اطّلاعهم على عوراتھم وقت إلقاء ثيايهم عند القائلة والنوم والیقظة, وم 





ُء في بیان سد الذرائع وابعنال الحيل 


يأمرهم بالاستعذان في غيرهاء وان أمكن في تركه هذه الفسدة؛ لندورها وقلة 
الإفضاء إليهاء فجعلت كالمقدمة. 

[الوجه الرابع]: قوله تعالى « تايها آآذیرت َامَنُوا لا تَقُولُوأ رعا وَقُولُوا 
آنظرتا » [البقرة:4 ۰ ۱] ماهم سبحانه أن یقولوا هذه الكلمة» مع قصدهم يما 
الخير؛ لكلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه بالبهود في أقوالهم وحطاهم نام 
انر يخاطبون ها البي و ویقصدون با السب يقصدون فاعلاً من الرعونت 

فنهي المسلمون عن قوها سدًا لذريعة المشايمة» ولعلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 
ترا الهود للبى ل تا بالمسلمين» يقصدون ها غير ما يقصده للسلموٹ: 

[الوجه الخامس]: قوله تعالى لكليمه موسى وآخیه هارون « أَذْهَبَا إن 
| فرعَون ن إن طق ر فقو ولا له ٠‏ ول لیا لعل بتدگز آزعشتی © 4 اطه: 4 ؛ ]| 
فأمر تعا ی أن , یل يلينا القول لأعظم آعدائه وأشدهم کفراء وأعتاهم عليه؛ لعلا 
يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره» وعدم صبره لقيام 
الحجة» فنهاهما عن الحائز؛ لملا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. 

[الوجه السادس]: أنه تعالى تھی المؤمنين في مكة عن الانتصار بالید 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لملا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم 
مفسدة من مفسدة الاغضاء واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 
وذريتهم راححة على مصلحة الانتصار والقابلة. 

[الوجه السابع]: أنه تعالى هى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لعلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

[الوجه الثامن] : ما رواه حميد بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن عمر؛ أن 
رسول الله مه قال: رر من الكبائر * شتم الرحل والديه )» قالوا: يا رسول الله وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال: ر نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 





المنحة الرَّضْيةُ في شرع التُحمَة المرضيّة في نظ اکسالل الأصُولِيّة مَلَى طريقة أل السنّة 


فيسب أمه )» متفق عليه» ولفظ البحاري: ( إن من أكبر الكبائر أن يعن الرجل 
والديه )۰ قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرحل والديه؟ قال: « یسب أبا الرحل 
فيسب أباه» ويسب آمه فيسب أمه )» فجعل رسول الله يي الرحل سا لاعنًا 
لأبويه بتسببه إلى ذلك» وتوسله إليه» ون لم يقصده. 

[الوجه التاسع]: أن البي يله كان يكف عن قتل المنافقين» مع كونه 
مصلحة؛ ملا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه» وقولهم: إن محمدًا يقتل 
أصحابه» فان هذا القول یوجب النفور عن الاسلام» من دحل فيه» ومن لم 
يدحل فيه» ومفسدةٌ التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم 
من مصلحة القتل. 

[الوجه العاشر]: أنه كي حرم الخلوة بالأجنبية» ولو في إقراء القرآن 
والسفر بھاء ولو في الحج» وزيارة الوالدين» سدًا لذريعة ما در من الفتنة 
وغلبات الطباع. 

[الوجه الحادي عشر]: أن الله تعالى أمر بغض البصرء وإن كان إنما يقع 
على محاسن الخلقة» والتفكر في صنع الله سدًا لذريعة الإرادة» والشهوة المفضية 
إلى احظور. 

نم ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى من هذا النوع تسعة وتسعين أمثلة على 
عدد أسماء الله الحسیٰ الى من أحصاها دحل ابیت تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه 
الوحوه» وعلم أنها من الدين» وعمل بما دحل الحنّة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له 
معرفة أسماء الرب تعالى» ومعرفة حکامه ول وراء ذلك أسماء وأحكاع. 

قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه مر وهي» والامر 
نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه والثاني: وسيلة إلى القصود والنهي نوعان: 
أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه» والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة: فصار سڈ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. ثم قال: 





[فصل]: وتحوير الْحيّل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» فإن الشارع 
يسد الطريق إلى المفاسد بكل مکن» وا حتال يفتح الطريق إليها بحيلة» فأين من 
نع من ا ائز حشية الوقوع في الحرم إلى من يعمل ال حيلة في التوصل إليه. 

فهذه الوجوه الي ذکرناھاء وأضعافها تدل على تحريم ا حیلء والعمل ماء 
والإفتاء كما في دين ۷1 ومن تأمل أحاديث اللعن وجل عامتهز لمن استحل محارم 
اللہ وأسقط فرائضه بالحیل كقوله يَ: رر لَعَن الله اغلل واحلل له )» وقوله: ر 
لعَن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها وباعوهاء وأكلوا ثمنها )» 
وقوله: ر لعن الله الراشي والمرتشي )» وقوله: ‏ لعن الله آکل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهده»» ومعلوم أن الكاتب والشاهد نما يكتب ويشهد على الربا 
احتال عليه؛ ليتمكن من الكتابة والشهادق بخلاف ربا ا مجاهرة الظاهرة» ور لعن 
في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها...)» ومعلوم أنه إا عصر عنبّاء و« لعن 
الواصلة والمستوصلة» والواشة والمستوشة )؛ وقرن بينهما وبين آکل الربا 
وموكله؛ وا حلل وا حلل له في حديث ابن مسعود طخ وذلك للقدر المشترك 
بین هؤلاء الأصناف» وهو التدليس والتلبيس» فان هذه تُظهر من الخلقة ما ليس 
فیھاء وا حلل يُظهر من الرغبة ما ليس عنده» وآكل الربا يستحله بالتدليس 
والمخادعة» فیظهر من عقد التبایع ما ليس له حقيقة» فهذا یستحل الربا بالبیع 
وذلك يستحل الزنا باسم النکاح؛ فهذا یفسد الأموال؛ وذاك يفسد الأنساب» 
وابن مسعود 5ه هو راوي هذا الحديث» وهو راوي حدیث: ر ما ظهر الزنا 
والربا في قوم إلا حلوا بأنفسهم العقاب )؛ والله تعالى مسخ الذین استحلوا 
حارمہ بالحيل قردة وخنازیر؛ جزاء من جنس عملهم؛ فم لما مسخوا شرعه» 
وغیروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتھاء والله تعالى ذم أهل 
الخداع والکر» ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وأحبر أن المنافقين يخادعون 
لله وهو خادعھم وأخبر عنهم عخالفة ظواهرهم لبواطنهم» وسرائرهم 


النحة الرضيّة في شرح التَحفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طریقة آل السنّة 





لعلانيتهم» وأقوالهم لافعاشم وهذا شأن أرباب ا حیل المحرمة» وهاه الأوصاف 
منطبقة عليهم» فان الخادعة هي الاحتیال والراوغة باظهار آمر ج ثر؛ ليتوصل 
به إلى أمر حرم یبطنه» وطذا يقال: طريقٌ ميدع إذا كان مالفا للقصد لا يُفطن 
له ويقال للسراب: الخيدع؛ لأنه يخدع من يراه ويَعْرّه» وظاهره حلاف 
باطنه» ويقال للضب: خاد ع» وف المثل أحدع من ضب؛ لمراوغته» ويقال سوق 
خحادعة» أي متلونة» وأصله الاختفاء والستر» ومنه: المخد ع في البيت. 

وازن بين قول القائل: آمنت بالله وباليوم الآخرء وأشهد أن محمدًا رسول 
ال انشاء للامان واخبارا به وهو غير مبطن الحقيقة هذه الکلمق ولا قاصد 
له» ولا مطمئن به ونما قاله متوسلا به إلى آمنه وحقن دمه أو نيل غرض 
دنيوي وبين قول المرابي بعتك هذه السلعة بمائة» ولیس لواحد منهما غرض فیها 

من الوجوهء ولیس مبطنا لحقیقة هذه اللفظت ولا قاصدًا اء ولا مطمعتا 

کا وا تكلم ها توس ال لب 

وكذلك قول ا حلل: تزوحت هذه المرأة) أو قبلت هذا النكاح» وهو غير 
مبطن لحقيقة اللکاح» ولا قاصد له» ولا مريد أن تکون زوحته بوحه ولا هي 
مريدة لذلك» ولا الولي» هل حد بينهما فرقا في الحقيقة» أو العرف» فکیف 
يسمى أحدهما مخادعًا دون الآخر؟ مع أن قوله: بعت» واشتريت» واقترضت» 
وأنکحت. وتزوجت غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له هذه الصيغة» 
ولا ينوي النكاح الذي جعلت له هذه الکلمت بل قصده ما يناقي مقصود 
العقد أو أمر آحر حارج عن أحكام العقد وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق» 
وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» عباشرته هذه الكلمات الي 
جعلت لما حقائق ومقاصدہ مظهرًا لارادة حقائقها ومقاصدهاء ومبطنا لخلافه 
فالأول نفاق فی أصل الدين» وهذا نفاق في فروعه. 





يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل» فقال: 
ن عمی علق مهن لاه رحل؟ فقال: رس ماع مي 
يخدع) هذا ما حرم الله ورسوله يه فيا ذلك داكا “كما “می عثمان 
وابن عمر یچ نكاح ا حلل نكاح ذُلْسَّة. 

وقال أيوب السحتياني في آهل ا حیل: يخادعون اش كأنما يخادعون 
الصبيان» فلو أكوا الأمر عيانا كان أهون علي. 

وقال شريك بن عبدالله القاضي ثي «كتاب الحيل»: هو کتاب الحادعة. 

وتلخيص هذا أن الحيل ا حرمة خادعة لله ومخادعة الله حرام. 
0 أماالمقدمة الأوى: ف فإن الصحابة والتابعين» وهم أعلم الأمة بكلام الله تعالى 

وأما | الثانية: فان الله ذمّ أهل زا وأخبر أن خداعهم فا هو لأنفسهم. 
وأن فی قلوهم مرضاء وأنه تعالى حادعهم» فكل هذا عقوبة هي > ومدار ا خداع 
على أصلين: 

أحدها: إظهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له. 

الثالئي: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له» وهذا منطبق على ا حیل 
احرمة. 

وقد عاقب الله تعالى المتحيلين على إسقاط نصيب المساكين وقت اجحداد 

بِجَدٌ جنتهم عليهم» » وإهلاك مارهم فکیف بالتحیل على اسقاط فرائض اللہ 
وحقوق حلقه؟» ولعن آصحاب السبت» ومسحهم قردة وحنازیر على احتياهم 
على فعل ما حرمه علیهم. 


ال الرضية في شرح اه لمرضيّة في نم السَائِلٍالأصُوبِيّة على طريقة أفل لسن 





" قال الحسن البصري رحمہ الله تعالى في قوله تعالى « ولد عَم اين توا 
منکم فى لب 4 [البقرة:5 5 |قال: رموا ا حیتان في السبت» » ثم أرحؤها في الام 
فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوهاء فأكلوا = والله - وم أكلة 
أكلة أسرعت في الدنيا عقوبق وأسرعت عذابًا في الآحرة وال ما کات و 
الحيتان تلك بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمین؛ إلا أنه عل طولای وخر 
فۇلاء. 

وقوله: رموها في السبت» يعن احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت» 
كما بین غيره أنهم حفروا ها حياضاء ثم فتحوها عشية ابلمعته ول رهم 
باشروا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترءوا على ذلك لاستخرجوها. 

قال ابن تيمية: وهؤلاء لم یکفروا بالتوراة وعوسى» وما فعلوا ذلك تأويلاً 
واحتيالاً» ظاهره ظاهر الاتقای وحقيقته حقيقة الاعتدای ولهذا - والله أعلم - 
مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الانسانء وقي بعض ما 
یذکر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسح آولمك 
المعتدون دين الله بحیث لم یتمسکوا إلا ما يشبه الدين في بعض ظاهره دون 
حقیقته» مسخهم الله فردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره. دون ا حقیقة جزاء 
وفاقا. 

ویقوی ذلك أن بن إسرائيل أكلوا الرباء وأموال الناس بالباطل» وهو أعظم 

من أكل الصيد في يوم بعينه» وم يعاقب أولئك بالمسخ» > كما عوقب به م 
استحل ا حرام بالحيلة؛ لأن هولاء لما كانوا أعظم رما كانت عقوبتهم أعظم 
فم بمئزلة المنافقين يفعلون ما یفعلون ولا يعترفون بالذنب» بل قد فسدت 
عقيدم وأعماخم؛ بخلاف من أكل الربا وأموال الناس بالباطل» والصيد الحرم 





عالمّا بتحرعه» فإنه يقترن .ععصیته اعترافه بالتحريم» وخحشيته لله » واستغفاره 


وتوبته يومًا ماء واعترافه بانه مذنب عاص» وانکسار قلبه من ذل العصیت 
وازدراژه على نفسه ورجاوژه لمغفرة ربه له وِعَدٌ نفسه من الذنبین ال خاطعین. 

وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خی بخلاف الا کر المحاد ع احتال على 
قلب دين اللہ ولهذا حَذّر البي لا أمته من ارتکاب ا حیلء فقال: لا ترتکبوا ما 
ارتکبت اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدن ا حیلء وقد آحبر الله تعالی أنه جعل 
هذه القرية» أو هذه الفعلة ال فعلها بأهلها نكالاً لما بين يديها وما خلفها 
وموعظة للمتقين. 

فحقيق ,عن اتقى الله وحاف نكاله أن يخذر استحلال محارم الله بأنواع 
الکر والاحتيال» وأن يَعْلّم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وحديعة من 
الأقوال والأفعال» وأن يعلم أن لله يومًا نکم فيه الرجالء وتُنْسّف فيه الحبال» 
وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصال» وثبلی فيه السراش 
وتظهر فيه الضمائر» ويصير الباطل فيه ظاهرًاء والسر علائية» والمستور مكشوفاء 
واحهول معروفاء ويحصل ويبدو ما في الصدورء كما يبعثر ويُخرّج ما في 
القبور» وتحري أحكام الرب تعالى هنالك على القصود والنيات» كما جرت 
أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبيض وجوه ما في 
قلوب أصحاهماء من النصيحة لله ورسوله وكتابه» وما فيها من البر والصدق 
والإخلاص للكبير المتعال» وتسود وجوه ما في قلوب أصحابماء من الخديعة 
والغش والكذب والمكر والاحتيال. 

هنالك یعلم المحادعون أنهم لأنفسهم کانوا يخدّعون» وبدينهم كانوا 
يلعبون» وما عکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. انتهى المقصود من كلام ابن 





ال الرضية في شرح اة امرضية في تم سای صولیة ی طَرِيقة أل السنّة 


القيم رحمه الله تعالى» ولقد أفاض في هذا الباب وأفاد واجاد فراحع ما كتبه 
في كتابه الممتع «إعلام الموقعين» ج۲۰۸/۳- إلى آخر ما كتبه هناك» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب, 





في النسغ والتعارض والترجیح وترتيب الادلة -المبحث الأول ؛ النسخ 


الْفَصل الرا ابع : في الخ والتعارض, والتّرجيح, وترتيب الآدلة 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول :في النسخ 
وفيه مُسَائل 
سل الاوتی :في بیان تعریفه 


(في الق ة ز التَّقَلُ کذا الإرَانَّة ما في الاصطلاح خُڈ ما أَكْبَكُوا 
فهو البَيَانُ فِي اصطلاح السلف فيراعم عتدهم فلکفرف 
یکم تخصیصا لام وكذا تقیید مُطلق وتبیی نا ذا 
مج ل ورفع خکم جملهُ هذا مٌرَادُ مولاء الجلن) 
(في ال 1۳ أي النسخ في اللغة یطلق على النقل: وهو نوعان: أحدهما: 
النقل مع عدم بقاء الأول» کالناسحات قي الواریت, فانما تُنقل من قوم إلى قوم 
مع بقاء المواريث في نفسهاء والثاني: النقل مع بقاء الأول» كنسخ الكتاب» ومن 
قوله تعالى ط نا كنا مَسَعَسِحٌ ما كبر نَعْمَلُونَ م » [امائیة:۲۹] ركذا الهم 
أي كما أنه يطلق أيضًا على إزالة الشيء: كما يقال: نسخت الشمس الظل 
أي أزالته ورفعته» ونسخت الريح الأثر كذلك. 
ما في لاصطلاح) أي في اصطلاح الأصولیین (حذ ما : ا و أي أثبته 
الأصوليون من تعريفه» فقد اختلفوا فيه رهی أي ي النسخ 7 أي إيضاح 
الر اد (في امطلاع سلف رهم الله (فھو عم عَنْدَهُم) من إطلاق التأحرین 
مرن ذلك رم تخصیصا لعام) بتخفيف الیم للوزن (وكذا تقد مُطلَق 
وتببينا ُا بالألف المبدلة من نون الوكيد للوقف (لِمّحْمَل) يعن أنه يُطلق 
على بيان احمل (وَرَفعَ خکم جُمْلَه) أي ويطلق أيضًا على رفع الحكم بجملته 


لمعه الرضية فو شرع ال الرضية في نظم ساني الأصوبيّة على طَرِیقة أل اسه 








وهو النسخ الصطلح عليه عند التأحرین» كما سيأ إيضاحه (فڌا) أي المذكور 
من الاطلاقات (مرّاد مُولاء لح بكسر الجيم» وتشديد اللام: أي العظمای 
والسادة قال ني «القاموس»: : وقوم حلة بالكسر: عُظماء ساد دوو أخطار. 
انتهی(). 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن النسخ لغة النقل» والازالت قیل: هو 
مشترك بینهما» وهو الأرحح» وقیل: حقيقة في الأول جاز في الثاني» وقیل: 
بالعکس(. 

وقال قي «الارشاد»: هو في اللغة الابطال والازالت ومنه نُسُخت الشمس 
الظل والريح آثار لدم ومنه تناسخ القرون» وعلیه اقتصر العسكري» ویطلق 
ويراد به النقل والتحویل؛ ومنه سح الاب أي نقلته» ومنه قوله تعالى « نا 
كنا یځ ما ك َون و > [الهائیۃ:۲۹]ء ومنه تناسخ المواريث. 

ثم احتلفوا هل هو حقيقة ف المعنيين» أم في أحدهما دون الآخر؟ فحكى 

الصفي افندي عن الأكثرين أنه حقيقة ف الإزالة» بجاز قي النقلء وقال القفال 
الشاشي: إنه حقيقة في النقل» وقال القاضي أبو بكر الباقلان» والقاضي عبد 
الوهاب» والغزالي: إنه حقيقة فيهماء مشترك بينهما لفظًا؛ لاستعماله فيهما. 

وقال ابن الم في «شرح البرهان»: إنه مشترك بینهما اشتراکا معنویا؛ 
لأن بین نسخ الشمس الظل ونسخ الکتاب مقدارًا مشتركاء وهو الرفع؛ وهو 

قي الظل بین؛ لأنه زال بضده» وی نسح الكتاب متعذر من حيث إن الكلام 
المنسوخ بالکتابة الم يكن مستفادًا إلا من الأصلء فکان للأصل بالإفادة 





)00 «القاموس احیط» ص ۰۸۸۰ 
(۲) «الغيث اشامع» 677/5 بزيادة الترحيح. 





الفصل الرابع : في النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة -- المبحث الأول : النسخ 


خصوصية» فإذا تسخ الأصل ارتفعت تلك الخصوصية» وارتفاع الأصل 
والخصوصية سواء في مسمى الرفع. وقیل: القدر المشترك بينهما هو التغيير» وقد 
صرح به الجوهري(") 
قلت: قد سبق ترجيح هذا القول بأنه حقيقة فيهماء فلا تغفل. والله تعالى. 
أعلم. 
وأما في الاصطلاح فهو في عرف عامّة السلف البيان» فيشمل تخصيص 
العام وتقييد المطلق» وتبيين اٹحملء ورفع الحكم بحملته» وهو ما يعرف عند 
المتأخرين بالنسخ. ۱ 
قال الإمام ابن ال رجہ الله تعا ی: مراد عامّة السلف بالناسخ والنسوخ 
رفع الحكم بجملته تار وهو اصطلاح المتأحرين» ورفع العامٌ» والمطلق» 
والظاهر» وغيرها تارة» إما بتحصیص, أو تقیید. أو حمل مطلق على مقیّد» 
وتفسيره» وتبيينه» حى إهُم یسمون الاستثناء» والشرط والصفة نسخا؛ لتضمّن 
ذلك رفع دلالة الظاهر» وبيان المراد» فالنسخ عندھم؛ وق لسانھم هو بیان المراد 
بغير ذلك اللفظ بل بأمر حارج عنه» ومن تأمّل كلامهم رأى من ذلك فيه ما 
لا يحصىء» وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح 
الحادث التأخر. انتی "° 
وأما حدّه في اصطلاح المتأخرين, فأشرت إليه بقولي: 
(وَالْمْ كَأخَرُونَ حص وا رفا حُكملشرع بدلیل‌یرعی 


نہی اص مام 


مع تراج 000 0 بب ب4ب 800 6229 +.+ۃۃۃ+ ةرو لوقه ( 


(۱) «البحر احیط» “<r‏ -54 و«الصحاح» للحوهري ٤۳۳/۱‏ و«إرشاد الفحول» ۷۲/۲:۷۱. 
(۲) «إعلام الموقعين» ۰۲۷-۱ 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة علی طريقة أهل السنّة 





(وَالْمْتَاعُونَ) أي من الأصولیین رَحَصُوا بالنسخ (رَفْعًا حُکُم لشرْع) أي 
منسوب إليه» يعن أنمم قالوا: إنه رفع حكم شرعي (بدلیل برعی) بالبناء 
للمفعول» أي يحفظ ذلك الدليل رمع تراخ) أي حال كونه متراخيًا عن الحكم 
الأول. 

وحاصل معنى البيت بايضاح أن النسخ في اصطلاح التأخرینء هو رفع 

, , 

حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ عنه. 

ذکر معن ذلك ابن ا حاحب وغيره» وهو قول الا کثرین» والتعبیر بقوله: 
(بدليل شرعي) أولى من التعبیر: «بخطاب شرعی» ؛ لدخول الفعل في الدلیل 
دون ال خطابء وعبّر البيضاوي ب«طريق شرعي» وهو أيضًا حسن» ومن 
النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مسّت النار بأكل البيّ يل من الشاةء ولم یتوضّاً. 
رواه مسلم(). 

وقال في «الارشاد»: وأما في الاصطلاح فقال جماعة» منهم القاضي أبو 
بكر الباقلآي» والصيرفق» والشیخ أبو إسحاق الشيرازي» والغزالی» والآمدي» 
وابن الأنباري» وغيرهم: هو ا خطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالنطاب 
المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ابتاء مع تراخيه عنه» وإِنّما آثْرُوا الخطاب على 
النص؛ ليكون شاملا لأفظ والفحوى والفهوم» فإنه يجوز نسخ جميع ذلك. 

وقالوا: «الدال على ارتفاع الحكم)؛ ليتناول الأمرّ والنهي والخيرٌ وجميع 
أنواع الحكم. 

وقالوا: «بالخطاب التقدم»؛ لیخر ج إيجاب العبادات ابتدای فإنه يزيل حكم 


و ۔ 2 


العقل ببراءة الذمة» ولا یسمی نسخا؛ لأنه لم يزل حکم حطاب. 


(۱) راجع «شرح الكوكب المنير» ۱/۳ ۵۲۷-۰۲. 





الفصل الرابع: في النسخ والتعارض والترجیح وتر تيب الأدلة --المبحث الأول: النسخ 


وقالوا: «علی وجه لولاه لكان ثابثًا)؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» وهو إنما 
يكون رافعًا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي. 

وقالوا: امع تراعیه عنه)؛ لأنه لو اتصل لكان بيانًا لمدة العبادة» لا نسخا. 

وقد اعتُرض على هذا ا حد بوجوه: 

[الأرّل]ً: أن النسخ هو نفس الارتفاع؛ والخطاب نما هو دال على 
الارتفاع» وفرق بین الرافع وبين نفس الارتفاع. ۱ 

. [الثاي]: أن التقييد بالخطاب حطا؛ لأن النسخ قد یکون فعلاء كما يكون 
قولا. ۱ 
[الغالث]: أن الأمّة إذا اختّلفت على قولين» ثم جعت بعد ذلك على 
أحدهماء فهذا الإجماع حطاب» مع أن الإجماع لا ينسّخ به. 

[الرابع]: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل البي يلوه وليس هو بخطاب. 

وقال الرازيّ في «احصول»: والأولى أن يقال: الناسخ طريقٌ شرعي يدل 
على أن مثل الحكم الذي كان ابنًا بطريق شرعی لا یوجد بعد ذلك» مع 
تراخحیه عنه» على وجه لولاه لان ثابتا. 

وفيه أن قوله: «مُثل الحكم الذي إخ) يَشمَل ما كان تمائلاً له في وجه من 
الوحوه فلا يتم اللسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له في شيء ما يصح عنده 


إطلاق المائلة عليه. 
وقال الز ركشي: المحتار في حدّه اصطلاحا: أنه رفع الحكم الشرعي 
بخطاب . 


وفيه أن الناسخ قد يكون فعلاً لا خطاباء وفيه أيضًا أنه آهمل تقییده 
بالترااحي» ولا يكون نسخ إلا به. 

وقال ابن احاجب في «مختصر المنتهى»: إنه في الاصطلاح: رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر. 





از 


امنحة الرضية في مرح التحقّة المرضيّة في نم اْسانل الأصوليّة على طریقة آهل السنّة 


واعترض عليه بأن الحكم راجع إلى كلام الله 3#» وهو قدمء والقدم لا 
يرفع» ولا يزول. وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف» لا ذاته» ولا تعلقه 
الذان. 
وقال جماعة: هو في الاصطلاح الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعی 
مع التأخیر عن موارده. 
ويرد على قيد الخطاب ما تقدم. 
قال الشوكاق: فالأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعي عثله مع تراخيه 
عنه, انتهی(؟. ۱ 
قلت: هذا التعريف الذي احتاره الشوكاني رحمه اللہ في حدّ النسخ قريب 
ما ذكرته في النظم وهو الأشبه» فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 
ثم آشرت إلى حترزات القيود المذكورة في هذا التعريف بقولي: 
) ...كع هذا یصمل رة مسن‌القیود بل 
الف وفع امن ل الحم وی كفييدا تى دي ام 


2 ہا هه 0 ا و اس مر در ۳ مره و ا 1ے وام 
والتان شرعي وليس رفعا براءة أصسلية قد ترعى 


یو 


تا نها کون دليل شرعِي 
رابيا کو نا ناخ 


م2 28 عاو 0 ۵ 
فٹھی ےہ الق یود إن توفرت 


(۱) «ارشاد الفحول» ۷۵۹-۷۱/۲. 


ج- 8 مر و 300 ۱ ۵ ۲ 
لا غير م ثل موه ذِي القطےع 
إذ 7 قرم وا ۶ سے 


غيره مخصص يوالجيي 


سی يقَة ال 3 ۾ لديم ل( 





الفصل الرابع ؛ فى النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة -البحث الاول؛ النسخ 


رم هَذا) التعريف شل بفتح الیم وضمهاء یقال: مهم الامر 
شملا من باب تعب: عَمهُم وشملهم شُمُولا من باب فَعَدَ لغة» وامر شامل: 
عام. قاله الیو ) أربَعَة) بالنصب على المفعوليّة ل-«یشمل» (من یود 
بيان ل«(أربعة)ء وقولي: هبل بالبناء للمفعول حال من «القیود». 

مهم أي أول تلك القيود (رَكُمّ لأَصلٍ الْحْکُم) أي تقيبده بكونه رفع 
لأصل الحكمء قال في «الروضة»: ومعیٰ الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه 
لبقي ثابئّاه على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ» فان ذلك يفارق زوال 
حكمها بانقضاء مڈھا. انتهى”" ریس کفییدا) أي ليس النسخ تقبيدًا للحكم 
بشرط و حوہ (لدّی ذي الف متعلق عقدّر خبر لحذوف» أي ذلك كائن عند 
أصحاب الفهم الثاقب. 

(والثان) بحذف الياء كما مر غير مرّة أي القيد الثاني (شَرْعي) أي تقیید 
الحكم بکونه شرعيًا رويس النسخ رفا رس بالنصب على المفعولية 
ل(رفعًا)» وقولي: رذ ی بالبناء للمفعول, أي تُحفظ تلك البراءة» يعني أن 
إزالة البراءة الأصليّة بإثبات حكم شرعي لا یسمی نسخا؛ لأنها لم تثبت بدليل 
شرعي متقدم. 

| رهم اي تلك القیود کر ليل شرعي) أي کون الناسخ دليلاً شرع 

رلا غیر) أي لا يكون غير الدليل الشرعي ناسخا (مثل مُوْتم أي مثل رفع 
الحكم بسبب موت الکلف وقولي: (ذي القطع) صفة ل-«الوت»» أي 
صاحب القطع للحياة» وللتكاليف الشرعيّة أيضاء يعني أن زوال الحكم بسبب 
الموت» ونحوه كالحنون؛ لا يُسمّى نسحًا؛ لأنه ليس دليلا شرعیا. 





(۱) «الصباح الثیر» ۰۳۲۳/۱ ۱ 
(۲) «روضة الناظرء وجْنّة الناظر» لابن قدامة ص۰۹ 


لمن الرضية في شرم التحْقَة المرضية في نم الَْسائل الأصولية على طريقة آهل السنّة 





(رابعها) أي القيود رکوئهٌ ذا تراخ) أي کون الدليل صاحب تأخر عن 
الحكم الأول (إذ غَيْرُه أي غير المتراحي» وهو الصل (مُحَصص) بصيغة اسم 
الفاعل» أي يقال له: مخصّص؛ وقولي: (يُوَاحي) أي يصاحب ذلك العام في 
الاکر ولا یتراحی عنه کقوله ويد $ ریه على آلناس حح البیت م من أَسْعَطاعٌ إِلَيهِ 
سیا" 4 [آل عمران: ۷ (فهذه يو الأربعة وهو مبتداً خبرہ جملة 
«حَصِّلَتْ) (إن رت أي اجتمعت؛ وتحققت (حَقَيقَة الع الصطلح عليه 
(لَدَيْهم) أي عند التأخرین (حَصَلت) بالبناء للفاعل» أي وٴحدت» وتحققت. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن هذا التعريف قد اشتمل على قيود 


£ 


أربعة: 

[الأول]: أن النسخ رفع لأصل الحكم وجلته» بحيث يبقى الحكم بمثزلة 
ما لم يشرّع البتّف ولیس تقييداء ولا استثنای ولا تخصيصًا. 0 

[الثای]: أن النسخ رفع م للحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي متقدّم 
وليس رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل» کإیجاب الصلاة» فإنه رفع 
لحكم البراءة الأصلية» وهو عدم وجوهاء فهذا لا یسمی نسخا. 

[الغالث]: أن النسخ رفع للحکم الشرعي بدليل شرعي ثان» وهذا احتراژ 
عمًا رفع بغير دليل» كزوال الحکم الشرعي بالموت» أو ابلنون أو نحو ذلك. 

[الرابع] : أن النسخ رف بدلیل شرعي ان ۵ متاخ عن الدئیل الأول؛ أما إذا 
اتصل الدليل الثاني بالدلیل الأُوّلء و لم راخ عنه» فانه یکون تخصیصا له وبیانا؛ 
ولا يكون نسخمًاء كقوله تعالى 9 وَل على لاس جج لت من أسْعَطَاعَ البه سيلا 4 
[آل عمران:۹۷]ء فالتقييد بالمستطيع ليس نسخًا لوجوب الحجّ على الناس: 
المستطيع منهم وغير المستطيع؛ وإنما هو استثناء و تخصيص. 





الفصل الرابع ؛ في النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الادلة --المبحث الأول ؛ النسخ 


وهذه القيود إن وُحدت حقيقة النسخ ومعناہہ أما إذا احتل شيء من هذه 
القیود. فان حقيقة النسخ ترتفع» وهذه الحالة: 

إما أن تكون تقييدًا وبياناء وذلك إذا م يُرفع اصل الحكم وجملته؛ بل رفع 
بعضه أو تغيّرت صفته بزيادة شرط أو قید» أو مانع. 

أو حكمًا جدیڈاء وذلك إذا ۸ يكن المرفوع حکمّا شرعياء بل كان 


الرفوع حكم البراءة الأصليّة. 
أو إسقاطا ولغای وذلك إذا ارتفع الحكم بدون دليل ثان» بل ارتفع بسبب 
اموت ونحوه. 


أو بیائا وتخصيصاء وذلك إذا لم حصل الترانحي بين الدليلين» ہل کانا 


رتم 
میں ی ای 
لے دن زو ميس 


۱۸۷۷۸۷۰۱۸۷ ۲۲۲۱۵ 5۱۸ 2۲2] COM 


ق 
جں 29ے جلي 
سکس دجن (لزوعسی 


CON‏ .21 ۲ د ہے تب ۲۳ ۴ ہحہہہ۔ 





في النسخ والتعارض والترجیج وترتیب الادلة -الْسأنَهُ الثّائيهُ ؛ فی جد 


مسا النَّانِيَُ: في حكم النسخ 


«عْلَمْبِأنَ هنو الشريعة 
الحا لڪل وقت وَمَكَانْ 
ذاك صارت حير شيرعَة السما 
شم اعم أَيْضَا يان الأمَة 
على جَوَازٍ ا ص روم 


تل و غيم 


تفُم ڪل الاس أَمْنا ذا ضَمَان 
هلها الْوَّسَط نطو الم | 
قد أَجُمَعَت على وفاق الْحِكمَّة 
يَمْحُو الاله ما يَشَا من شرعه 
قد قَالَ 9 یمحر 4 خذ مثالا يُحْتَدَى 


وبر واد لدى عَشَرة) 


(اعْلَم بأن هذه الشرِيعَة) امحمدية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى 
التحية (اسخة لمّا مَضّی) من شرا تع الأنبياء عليهم الصلاة و السلام (حمیعه) 
بالنصب مفعولا لفعل مقدّر» أي أعي حَمیعَة (صَالحَق بالرفع حبر ل«أن) بعل 
عبر (لکل وَقتء وَمَكَانَء تم كل الئاس اَم منصوب على التمييز» أي من 
حيث ثبوت الأمن شم» وهو ضدّ الخوفء يعي أا ضمنت شم الأمن من مکاره 
الدنيا والآخرة (ذا ضَّمَّان) أي صاحب ضمان» يعني أن ذلك الأمن مضمون 
کم > لا يتخلف» حيث وعدهم الله تعالى - ووعده حقّ - بقوله « وَعَدَ اَل 
لین ءَامَنُوأ منک وَعَمِلوا للحت لَیَمََخَلِقَنَهُمٌ فى الأ كما أَسَتَخَلَفَ 
زیت بن قلح ولبیکتن شم ویم آلدی آزتقی هم وب لیم ین بعد خوفهم 


مگ وی کا روت ی سا 4 الآية [النور: ا ٠‏ وبقوله « من عمل 
صَیلکا ين کر او ی وهو مُوْينٌ فلتخي یره طبه یه جیهم أجْرَهُم 


3 


باحسن ما او يَعْمَلُونَ © 4 [النحل: ]٩۷‏ رات أي لكونها متكفلة مصالح 








كل العباد» وضامنة بحميع أنواع السعادة في الدنيا ويوم العادرصارت عي 
شرعة لسم بالقصر للوزن وله أي أهل هذه الشريعة» وهم أمة محمد وَل 
(الْوَسسطُ) بفۃ بفتحتین: أي الخيار العدول (تَعْلُو الم بألف الإطلاق» أي تسود 
0 السابقة : کل كما قال لے $ کنشم یر ام أخرجَث لاس 4 الآية [آل 
۰[ 
7 ی بأن لم المحمديّة (قذ أَجْمَعَتْ عَلَى وفاق الحكْمّة) أي 
من الحكمة الإهية الچ شرعت نسخ السك الشرعية (علی جواز ر اللخ 
أي عقلا (مَعْ وقوعه) أي شرعا (یمخی أي يزيل (الإلهُ) 8# (مَا يَشَا) بترك 
اهمزة لغة ‏ يشاء بال همزة (من شرعه) متعلّق ب۔۔۔لیمحوا؛ فجملة ايمحو إلا في 
محل التعليل لقولي: «على جواز النسخ إح)ء أي لأن لله 8 أن بمحو ما يشاء ما 
شرعه لعباده؛ لحكمة يعلمهاء فإنه 8# هو لحکیم العليم (يُقول سبْحَائة) مبينًا 
وقوع نسحه, وحکمته (و ما نَم ) بن لأ يها تأت تر يه ]أذ یا 4 
الآية [البقرة: ]٠١7‏ ركذا قال) 8 أيضًا («یمخو آله ما اء یقت وعِنده أ 
لس © 4 [لرعد:۳۹] رخذ مثالا لوقوع النسخ في شريعتناء وقولي: 
3 بالبناء للمفعول» صفة ل«متالا)» أي یقتدی به 7 معرفة وقوع 
النسخ» وقولي: (خویل بلق بالنصب على البدلية من «متالا», أي تحویل البي 
و وأمته من استقبال بيت القدس إلى استقبال الكعبة المشرفة (وَنَسْخ عدّة) أي 
نسخ عدة المرأة التوفی عنها زوجها من ال حول إلى أربعة آشهر وعشر (وَصْبْرَ 
واحد لى عضرة) أي ونسخ مصابرة مسلم واحد لعشرة من الكقار إلى 





في النسغ والتعارض والترجيح وترتيب الادلة - المسألَه نی ؛ فى 


وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن النسخ واقع في الشرائع السماوية» فقد 
شرع الله ل لكل رسول شريعة على حدة» ثم نسخهاء أو بعضها برسالة 
الرسول الذي يأق بعد حي د سم الجميع هذه الشريعة الي بث با عبده 
ورسوله محمدًا يك الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبةء وجعله حاتم الأنبياء 
کله . 

وهذا يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وأن القرآن 
الکرم آخر الكتب السماویة» وأعظمهاء وأكملهاء كما قال ك « ول الیل 
کب بالحَق مُصَدّها ما برت يَدَيْهِ من ألكتب وَمُهَعِنًا عليه ٠‏ 4 [للائدة :4۸ 
وأن محمدًا ٹل حاتم الأنبياء والرسل» كما قال تعالى « وَلیکن سول اَل وَحَائَمَ 
الَيْعن “ » [الأحزاب: 1١‏ ]» ولهذا كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان 
ومکان» وهي للناس كافة إلى قيام الساعة» كما قال تعا ی « وَمَآ رل إل 
كافَةٌ لاس بشي | وََذِيًا 4 [سباً:۲۸]ء وبذلك كانت حير الشرائع السماوية» 
وصارت الآمة وسطًا بين الأمم» كما قال تعالى ( کات غلك اه وَس 
ٹوا مدا دآ عل اس ونکون سول یک هيدا 4 الآية [البقرة: 4۳ ۱]. 

(ثم اعلم): أن النسخ جائرٌ عقلاء واقع سمعاء بلا حلاف في ذلك بين 
المسلمين؛ إلا ما يُروى عن أبي مسلم الأصفهان"» فإنه قال: إنه جائز غير 
واقع. 


(۱) راجع «تفسير ابن كثير» ۰1۹/۲ 

(۲) هو ابو مسلم محمد بن بحر الأصفهان» كان نحویا كاتبا بليعًا متكلمًاء معتزلیّاء له «جامع التأويل 
حکم التتریل)؛ و«الناسخ والنسوخ» وغيرهماء ولد سنة (7885)ه» ومات سنة (۳۲۲هس). 
راجم «لسان الیزان» ۰۸٩/۵‏ و«بغية الوعاة» 2251/١‏ و«معجم الأدباء» ۰۳۵/۱۸ 


ةورع ال دیقف نیریاس 





قال الش و کاني رہ الل: وإذا صح هذا عنه» فهو دليل على أنه حاهل يمذه 
الشريعة ا حمدیة جهلا فظيعًاء وأعحب من جهله مما حكاية مَنْ حَكَى عنه 
اخلاف في کتب الشريعة فانه نما ید بخلاف المحتهدين؛ لا بخلاف من بلغ في 
الجهل إلى هذه الغاية. 

وأما الجواز فلم يك الخلاف فيه إلا عن اليهودء وليس بنا إلى نصب | 
لخلاف بیننا وبينهم حاجة» ولا فيها أحكام الإسلام حي يُذكر خلافهم نی هذه 
المسألةع ولكن هذا من غرائب أهل الأصولء على أنا قد رأينا في التوراة فى غير 
موضع أن الله 88 رفع عنهم أحكامًا لما تضرعوا إليه» وسألوا منه رفعهاء وليس 
النسخ إلا هذاء ولهذا ۸ يَحكه من له معرفة بالشريعة الموسوية إلا عن طائفة من 
الیهود» وهم الشمعونیة( وم یذ کروا طم دلیلا إلا ما ذكره بعض أهل 
الأصول» من أن النسخ بدا( والبداء ممتنع عليه» وهذا مدفوع بأن اللسخ لا 





)١(‏ هم فرقة من البهود یتسبون إلى معون بن يعقرب» كما ذکر ذلك الدکتور مصطفی زید في 
کتابه «النسخ في القرآن الکرم»  .۲۷/۱‏ ۱ 

(۲) قال الزركشيّ رحمه الله في «البحر ا حیط: حکی ابن العارض العترلي في کتاب «اللکت» عن 
بعضهم أن لفظ البداء غير صحیح ف اللغة» وإما هو ادن من بدا الشيء يبدواء بِدُوًا: إذا ظھں 
قال ابن الصلاح في «فوائد رحلته»: وهذا لیس بصحيح) فقد آورد هذا اللفظ ابن دُرَيد قِ 
قصیدته ی «المدود والقصور» فقال: 

توصي وعقلك في بدا فَكَذَاكَ ريك و دا 

قال التبريزي: البدا المقصور موضع؛ وقیل: إنه بغیر ألف ولام والبداء الممدود من قوهم: بدا لي 
في الأمر ترید عير رأبي فيه عما کان. ۱ ۱ 
قال الزر کشي: وحکاه صاحب «احکم» عن سیبویه فقال: بدا الشيء يبدو بدو وبدو وبدای 
الأخيرة عن سيبويه؛ ول «صحاح الجوهريي»: بدا له في الأمر بداء مدود وقد نبه عليه أبو محمد 
ابن بري» فقال: صوابه بداء بالرفع؛ لأنه الفاعل. 

وقال السهيلي في «الروض»: المصدر لبدو والْبَدْرٌ والاسم اباب ولا يقال في المصدر بدا له 
بدو كما لا يقال: ظهر له ظهررٌ بالرفع؛ لأن الذي يظهر ويبدو ههنا هو الاسمء نحو البدای قال: 
ومن أجل أن البدو الظهور كان البداء في وصف اباري 8 محالا؛ لأنه لا يبدو له شيء كان غاب 





الفصل الرابع؛ في النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الادلة - الْسأَنَهُ الثّانية : في حك 


يستلزم البدای لا عقلاً ولا شرعّاء وقد جوّزت الرافضة البداء عليه ك؛ بواز 
اللسخ؛ وهذه مقالة توجب الکفر بمجردھا. 
والحاصل أن النسخ جائرٌ عقل واقع شرعاء من غير فرق بين كونه في 


الکتاب أو السنة. 
وقد حکی جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع علیه» فلم يَبْقَّ في القام 
ما يقتضي تطويل المقال. 


وقد أرّل جماعة حلاف أي مسلم الأصفهان المذكور سابقا ما یوحب أن 
يكون الخلاف لفظیا. فقال ابن دقيق العيد: تقل عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ لا معیٰ أن الحكم الثابت لا يرتفع» بل معیٰ أنه ينتهي بنصّ دل على | 
نتهائه» فلا يكون نسخًاء ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي» والفخر الرازي» 
وسّليم الرازي أنه إنما أنكر الجواز» وأن خلافه قي القرآن حاصةء لا كما تقل 
عنه الآمدي» وابن ا حاجب أنه أنكر الوقوع» وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة 
منه عظيمة للكتاب والسن ولأحكام العقلء فإنه إن اعترف بأن شريعة الاسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ فهذا عحرده یوجب عليه الرحوع عن قوله» وان 
كان لا یعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية وان كان المًا 
لکوفا ناسخة للشرائع» فهو حلاف كفري» لا يُلتفت إلى قائله۳؟. 


عنه» وقد يجيء بدا معیٰ راد بحازاء كحديث البخاري في الثلاثة: الأقرع» والأعمى» والأبرص» وأنه 

يد قال: ( بدا لله أن ببتليهم...» الحديث. انتهی «البحر احیط» ۷۱/4 

(۱) قلت: تضاربت النقول عن أي مسلم فحكى بعضهم عنه منع النسخ بين الشرائع» وبعضهم منعه 
في القرآن» ویری كثير من العلماء أنه | يخالف جمھور آهل الستة القائلین بحراز النسخ عقلا 

وشرعاء وإغا حالفهم في التسمية فقط» فیعود الخلاف لفظیا» ولذا قال احلي في شرحه على «جمع 

الجوامع»: النسخ واقع عند كل المسلمين» ومماه أبو مسلم الأصفهان من المعتزلة تخصیصا؛ لأنه 


ا لمنحة الرضيّةُ في شرح التّحْفَة المرضيّة في نظم انسائل الأصوئِيّة على طریقة أَهل السنّة 





نعم إذا قال: إن الشرائع المتقدمة معْيّاة بغاية هي البعثة المحمدية» وأن ذلك 
ليس بنسخ» فذلك أحف من إنكار كونه نسخاء غیر مقيد هذا القيد. انتهى' '. 
ومن الأدلة على جواز الدسخ قوله كك « یمحوا اله ما يَشَاء ویثبت وعنده: 
م لحتب هي 4 [الرعد:۳۹]؛ وقوله 8 ( ما سخ ین اة أو مها تأت یتر 
با 4 الآية [البقرة:۱۰]. 
ومن أدلة وقوع النسخ تحويل القبلة من بيت انقدس ال الکعبت ونسخ 
العدّة بأربعة أشهر» وعشر للحول» ونسخ المصابرة لعشرة من الكفار إلى 
مصابرة الاثنين. 
وأيضًا إن الله تعالى يحكم ما يشاءء ويفعل ما پرید» وله سبحانه الحكمة 
البالغة» والملك التامّ كما قال تچ ط ألا له ی ولا > [الأعراف:؛ 5]. وال 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والآب. 


قصر للحكم على بعض الأزمان» فهو تخصيص ف الأزمانء كالتخصيص في الأشخاص. راحم 
«شرح الحلي على جمع ا حوامع> ۰۸۸/۲ 

وقال السبكي في كتابه «رفع الحاجب»: وأنا أقرل: الإنصاف أن الخلاف بين أي مسلم والجماعة 
لفظي» وذلك أن آبا مسلم يجعل ما کان معي في علم الله كما هو مفیا باللفظ» ويُسمّي ابلمیع 
تخصيصًاء ولا فرق عنده أن يقول: أتموا الصيام إلى اللیل» وأن يقول: صوموا مطلقاء وعلمه محیط 
بأنه سیڑل لا تصوموا وقت اللیل والحماعة يجعلون الأول تخصيصاء والثاني نسخاء ولو أنكر أبو 
مسلم النسخ هذا العیٰ لزمه إنكار شريعة المصطفى .هه. وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغيّاة 
إلى مبعثه ۲ وبھذا یتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصّصة للشرائع» 
أو ناسخحة وهذا معين ا۔لنلاف. انتهی كلام السبكي» قله الدكترر حسن هيتو 5 هامش رر 
التبصرة» ص٢٥۲.‏ راجع هامش «إرشاد الفحول» ۷۷/۲. 

(1) «إرشاد الفحول» ۰۷۷-۷۵۰/۲. 





فَاللَهُ جَلَوَمَاةَيَمْكُمْمَ 


a r‏ و ص و مه سمه مه 
E‏ يذ 4 1۴ و وتوسی 


تكثيرٌأَجْر الْمُؤْمِنِينَ ين إِنْيَكنْ 
وفع حُجَّة اليهود اجره 


لد أنكرُوا السْنْعْ مِنَّ القدس إلى 
تمییزه القوي في الإيمان 
والامٌ تحان بكمّال الانْقِياد 


ہہ, ں۹ ا هي 
وهذه الجكمة في اللسخ ترى 


2 


ہیں کے انت ۱9۹۳ 


٠‏ کتسحہ الأَثْمَل قل ما أوْسمَة 


تمع الأَخفٗ أي ب أثقل فصن 
وَالْمُشْرِكِينَ الظالِمِينَ الکفرة 
الْمَسْجِد الحرام کامل الْمَلاً 
من هو الضّعیفٰ في الإيقان 
مَياررًا لأَمْرقَاهِرٍ الیباد 


> پر رگ 7 و 
قبل تمكن من اللد آیرا 


كمثل ما جری لابراهیم في ذبح ابه الحلیم ذي العهد الوفي 


تُمَّةذَا التَّاسِعٌ خَيْرٌ مُطلقا خفن آو افقل آوقد وافتا) 


(فالله حل وعلا یکم ما شاء قفي اخ رل حکمَا) بکس ففتح: : جمع 
حکمت اي أراد الله 8 بنسخ بعض أحكامه حكمًا عظيمة» كما أشرت إلى 
الأولى بقولي: (تُخفيفة عن خلقہ) بالرفع حبرًا حذوف. أي أحد تلك لحکم 
أنه يه راد تخفیف ذلك الأمر المنسوخ (ووْسعة) أي وأراد توسعة الأمر عليهي 
وذلك (کنمنخحه ۳27 أي بالأحف» كالمصابرة ال مر ذكرها (قل) أيها 
الطالب اللبيب» والعاقل امنيب (مَا أَوَسعَه) (ما) تعجبیّة» أي ما أكثر سعة فضل 
لله نل وأشرت إلى الثانية بقولي: کر اج المُوّمنين) بالرفع خبرا مقذر 
أيضاء أي ثانية الحكم تكثير أجور الوّمنین؛ وذلك فيما إذا كان النسخ إلى 


انح الرضيّةُ في شرح التَحفَة المرضية في نم الْسَائلٍ الأصولیة على طریقه أهل السلّة 





الأثقل» كما آشرت إليه بقولي: رن یک تائق معن يحصل نسم م الأحف أي) 
تفسيريّة (بأنقل) أي بحكم أثقل» كنسخ التخییر بين الصوم والإطعام بتعيين 
إیجاب الصوم» وقولي: (فْصّنْ) تكميل للبیت؛ وهو أمر من صان الشيء: إذا 
حفظه من الضیاع أي احفظ هذه الحكم؛ لأ میتھا. 

وأشرت إلى الئالئة بقولي: (و) الثالثة (ْفم حجة ود محر 
لش ركن الظَالمِينَ الكفرَة 80 تعليلية؛ أي لأهم (َأَنْکرُوا سح من انس 
إلى المسْجد لْحَرام حيث تال الیهود: تعیب دينناء وتصلي لقبلتناء وقال 
المشركون: تدّعي أنك على ملّة إبراهيم ال وتصلي لغير قبلته» كما بین اللہ وق 
هذه الحكمة بقوله « لعلا یکون لتاس علیکم جهٌ 4 الآية [البقرة:۰ ۱۰ وقولي: 
(کامل الْعَلام باحر صفة بعد صفة لالمسجد)» أو بالنصب على الحال 
وق بالفتح: العلو والشرف. 

وأشرت إلى الرابعة بقولي: مر أي رابعها تمبيز الله 8# و في 

الإعان ممن هو الضعيف في الإيقان) يعن أن من جملة الحكم تمييز قوي الایعان 
من ضعيفه؛ كما قال تعالى 3 إل للم من يع سول من بقلب لغب » 
الآية [البقرة:۱۳]. 

وأشرت إلى الخامسة بقولي: ررالاشخان كمال الانْقيّاذ) أي امتحان الله 
تعالى الکلف» هل ينقاد لأمره انقيادًا كاملا حال كونه (مبادرا لام قاهر 
لاد أي لامتثال أمره لت وذلك إذا أمر الله تعالى عبده بأمر» فامتثلہ ثم آمره 
بنقیضه فامتثله أيضاء فيكون ذلك دالا على كمال انقیاده واستسلامه له . 

(وَهَذه الْحكَمَة في اتسن متعلق ب( ثُرّی) بالبناء للمفعول» أي تُعلّم 
وتوحد رل ََكَنٍ من الد مرا) أي قبل أن بتمکن الکلف من فعل الشيء 
الذي أمر به وذلك (کمثل ها ری لابراهیم) اك (في ذبح ابنه) إسماعيل 





ایا وقيل: هو إسحاق اقات والأول أرجح؛ لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا 
احل» راجم «تفسیر ابن كثير» شذه لقمة ی و سورة المتافات 4 © (الْحَليم) 
كما وصفه الله تعا ی به في قوله چ فېشر جۂ متیر 4 [السقات: ۰۱ 
الم متعلق ب(لوَفي) فعيل معن فاعلء أي الذي وَفى عا عاهد علیہ 
وذلك حينما قال له أبوه یب آزی فى آلمام أ اذك قار مادا تڑں' 
ال يبت ای کوٹ سَتَجدُن إن شاء لین لین 2 [الصتافات: ۲ 
فوق بعهده. كما أخبر الله ق بذلك حيث قال « لمآ أَسَلَمَا وله للجَین 4 
[الصّافات:7١١].‏ 
وفي نسخة بدل هذا البيت: 


كيش باه يم ديح وده َو اب تلاء تاله من سيده 


فقولي: (ذبح ولده) بال من ام وقولي: (من سیده) أي من ربه 88 

م ۶ الاسخ حي أي من المنسوخ (مُطْلقا) أي سواء کان (أحف ۸ 
اتل و قد وَافْعَا) أي أو كان مساویا له في الرتبة. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الله 8 له حکم بالغة في النسخ؛ وهي 
كثيرة: 

[أحدها]: ال رحمة خلقه والتخفيف عنهم والتوسعة علیهمٍ كما قال 8ك 
« يُرِيدُ الله أن میت عنکم" 4 الآية [النساء:۲۸] وهذه | ا حکمة تتضح في نسخ 
الأثقل بالأحف» مثل نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار التصوص 
عليه في قوله وك « إن يکن نکم عِشْرُونَ صبرون يَعْلِبُوا تین 4 [الأنفال: ]٠١‏ 


(۱) راخع «تفسير ابن كثير» ص ۰۱۱۲۳ 


المنحة الرضيّةُ في شرح التَحْنَة المرضية في نَظْم الْسَائلٍ الأصوليّة هى طَرِيقَة أهل السنّة 





عصابرة السلم اثنين منهم اتصوص عليه في قوله 28 « لين حَفف آله عدم 
عم ار فیک ضعفا" فن يکن ینم یاه َة صابرة یو ياين > [الأنفال: ٦‏ 

آثانيها]: تکثیر الأحر للمؤمنين» وتعظیمه لهم كما قال تعالى « ما بی 
ألصَيرونَ أَجْرَهُم بقتر حِسَابٍ (© » [الزمر: »]٠١‏ وهذه بلک ضع في نسح 
الأحف بالأثقل» کنسخ التخییر بين الصوم والإطعام في قوله 8 ط وَعََ اليرت 
و یه ام يكين 4 الآية [البقرة: ٤‏ ۱۸] بتعيين إیجاب الصوم في قوله 
8 ( من شید منکم بر یسم 4 الآية [البقرة: 6 .]١‏ 

[ثالتها] : أن یکون اللسخ مستلزمًا حکمة حارجة عن ذاته» وذلك فيما 
إذا كان الناسخ ممائلاً للمنسوخ کنسخ استقبال بيت القدس باستقبال بيت الل 
ارام وما جهتان إحداهما تمائل الأحری» ولا فرق بينهما في حدّ ذاتهماء إلا 
أن لناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام يستلزم حكمة بالغة وهي دفع 
حجة اليهود» وحجة الش ركين على البي وَل 

فاليهود بحتحّون عليه بقوهم: تعيب دینناه وتصلي لقبلتناء ويحتجّون ایض 
بأن عندهم في کتاهم أنه يل يؤمر باستقبال بيت القدس» ثم يُحوّل إلى بيت الل 
امحرام. 

والمشركون یقولون: تدّعي أنك على ملة إبراهيم قثا وتصلي لغير قبلته 
وقد أشار الله 2# إلى هذه الحكم بقوله ۾ لغلا يَكُونَ لل لاس علیکم حُجَة 4 
[البقرة: .]١6 ٠١‏ 

[رابعها]: مییز قوي الإعان من ضعيفه» كما قال تعالى « و ما جَعَلنا هة 
ای کت هآ إلا لتعلم سس ب سول یم سیب على ع إن كانت لکبيرة 
إا على آلذین مدی اش > [البقرة:۳) .]١‏ 





[خامسها] : الامتحان بکمال الانقیاد؛ والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال» 
وذلك فیما إذا أمر الله تعا ی عبده بأمر؛ فامتثله» ثم آمره بنقیض ذلك الأمرء 
فامتثله أيضاء فيكون هذا دليلاً على كمال الانقياد والاستسلام له :3. 

وتتّضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله» وذلك مثل أمر 
الله تعالى حليله إبراهيم تة أن يذبح ابنه» ثم نسخ الله تعالی عنم هذا الحكم 
بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» والحكمة من ذلك الابتلاء» قال تعالى 
إت ها رب آنمین » [الصاقات: .]٠ ٠‏ 

. فابتلی الله نبيه ات ۽ في عبته له 8 وتقدیها على عة ابنه حى تدم لته 
فكان المقصود الابتلای لا نفس الفعل؛ لأن اللہ 8# لا يأمر بفعل لا مصلحت 
ولا منفعة» ولا حكمة فيه» بل آوامره تعا ی ونواهیه. وجميع شرائعه مبنيّة على 
حكم ومصالح ومنافع؛ كما سبق بيان ذلك في مبحث التعليل من باب القياس. 

فالحكمة هنا ناشفة من نفس الأمر» والصلحة حاصلة به, أما الفعل فلا 
مصلحة فيه البنّة؛ لذلك كان القصود من الأمر الحكمة منه» وهي الابتلاء» دون 
الفعل. 

وحاصل القول في الحكمة من النسخ أن الناسخ خير من المنسوخ» سواء 
كان ان هو الف أو الأثقل» أو مساويًا للمنسوخ؛ كما قال تعالى « ما سخ 

از متا کات يرا ¢ [البقرة:٠‏ ۰. 

1 واه أوامر الله تعال ونواهيه مشتملة على الحكم والصالح؛ فإذا انتهت 
الحكمة والمصلحة من الأمر الأول» وصارت في غيره أمر يه بترك الأول الذي 
زالت الحكمة منه» والأحذ بالأمر الجديد المشتمل على الحكمة الآن. 

فالمنسوخ وقت العمل به كانت فيه المصلحة وا حکمة والناسخ هو 
المشتمل عليهما بعد النسخ. والل تعا ی أعلم بالصواب. 


امنحة الرضية في شرح اه المرضيّة في تم اسان الأصُولِيّة مل طَريقة آهل السنّة 





[تنبيه] : مذهب أهل السنّة في هذه المسألة مب على إثبات الحكمة في 
أفعال الله 8# وأحكامه بأنواعها الثلائة: 

[الأول] : الحكمة الوجودة في :: نفس الفعل» كما في الصدق والعدل. 

[الثاي] : الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر > كحسن الصلاة وقبح الخمر. 

[الثالث] : الحكمة الناشئة من نفس الأمر وذلك كأمر إبراهيم ال بذبح 
ابنه؛ إذ المقصود ابتلاژه» هل يطيع أم لا ؟. 

وهذا النوع» والذي قبله حفي على المعترلة» فلم پثبتوهاء بل لم يعرفوا إلا 
النوع الأول» وهو ا حکمة الغابتة للفعل» فالشر ع عندهم کاشف عن حسن 
الفعل» أو قبحه. وهذا بناء على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذانیتان 
للأفعال» وأن العقل يدرك لك والشرع كاشف لذلك» ومن هنا أنكروا نسخ 
الأمر قبل التمکن من الفعل؛ بناء على إنكار الحكمة وی ال © 

أما ثفاة الحكمة - وهم الأشاعرق والجهمية - فقد أنكرواً النوع الأول 
والثالث» فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلأء لا في نفسه ولا في 
نفس الأمر به. 

وهذا مب على نفي ا حکمة: والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح؛ 
لذلك أثبتوا النوع الثاي» وهو الحكمة المكتسبة للفعل؛ لتعلق الخطاب به» فقالوا 
لأحل ذلك بحواز النسخ قبل التمکن من الامتثال؛ إذ الأفعال عندهم سواء؛ بناء 
على أنه 3# لا يأمر حکمة > فانظر الفرق بین مأحذ أهل السنّة ومأحذ 
الأشاعرة» فان بينهما ما بين المشرقين» وسیأتي تمام التحقيق في ذلك عند الكلام 

على الحسن والقبح العقليين. واللہ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) راجع «حموع الفتارى» 4 ۱٤۷-۱٤۴/۱‏ و۲۰۳-۲۰۱/۱۷ و ۲۹۷/۱۹ و«روضة الناظر» ۱/ 
٤‏ 





لا سمخ بِالإِجْمَاع إذ لا ينعقيد 
ضبن آئی لسغ بے متصوصا 
مس تیدا لها کےا القییاس لا 
كاك بالآدلة الْعَتلِ یه 
ویس کوط کون الثاسخ 
بل آن یک ون ثابتا صحیجا 


2 


الْمَسأَنَةُ الرابعة: :في بیان شروطه 
را النایخٌ وَحي اة 


أو ال قاب مر هه 

مِنْ قَبْلٍ موت المُصنطفى فلا تحد 
فِي قولهم عَنَوَا په النُصُوصًا 
یسم حَيْتْ كان رأيًا خظلا 
لا سخ لا لا خف للف زعية 
أفوى وم له تقوم رايخ 


ق ول الم ولیین خلا مرجوحا 


ی م 


لآنَْسَغالآحَاد مائواترا ‏ فيو کلام دون آمل قد جری) 


له أي آول تلك الشروط «لّاسخْ وي السسنّة) أي شرط الناسخ أن 
> ایکون وحیّا من الله تعا یء وإضافة (وحي) ما بعده بيائية (أو) وحي (الکتاب) 
أي القرآن الکرم (غیر ذا ل تثبت) أي لا ثثبت غير الكتاب والسنة ناسا 
للحكم الشرعي؛ إذ لا يجوز النسخ بغرماء كما يته بقولي: (لا تسح 
بالاجماع رن تعليلية؛ أي لأنه رلا یبد من قبل موت الْمُصْطْفى) ‏ (فلا 
تحد) أي فلا تمل عن جادّة الصواب» بل مك به تنج في الدنيا والاخرة (فإن 
۴ ی اشن به) أي بالإجماع (مَنْصُوصًا في قرلهم) أي فى قول العلمای بأن 
قالو سخ الحکم الفلان بالإجماع (ِعَتَوْا) بالبناء للفاعلء أي قصدوا (به) أي 
۷ هذا (النصُوضًا) بألف الإطلاق» أي نصوص الكتاب والسنّة حال كون 
الاجماع (مستّدا ۳ يعني أهم أرادوا بقوظٰم: نُسخ بالإجماع أن الإجماع أظهر 
اللسخ مستندًا إلى التصوص, لا أنه ناسخ عفرده؛ لما ذکرنا آنفا ركذا لقیاس) 


لنْحَةُ الرضية في شرح التخفة المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على ريقة آهل السنّة 





أي كذلك القیاس (لا یسم حَيْثْ کان رم أي لكونه رأي الناس» والرأي لا 
اعتبار له في مقابلة النصّ» كما أشرت إليه بقولي: (خظلا) بألف الإطلاق» مب 
للمفعول» أي منوعا» يعن يعن أن الرأي في مقابلة اللص فاسد الاعتبار» فلا يصلح 
لدسخ صلا رکذ با لته كالاستدلال بالبراءة الأصليّة مثلاً رلا تسخ 
ما (اذ) تعليليّة رلا لف لسع أي لکوفا لا تخالف الأدلة الشرعيّة؛ ما 
قدّمناه من أنه لا يجوز أن يرد الشرع مالقا للدلیل العقلي یس بط كون 
الناسخ أقوّى) أي من النسوخ (6 لا يشترط أيضًا أن يكون (مثلة) أي في 
مرتبة النسوخ رم راسخ) أي ثابت قدمهم في العلم» وهم امحققون الذي 
تضلعوا من علم الکتاب والستة» وأعملوا أفكارهم فيهماء فاستنتجوا ما 
حقائقهما؛ واستنبطوا دقائقهما (بل) الشرط رأن یکون) الناسخ رابت نقلا 
(صّحيحًا) معتی» أي أن يكون صح سنده» واستقام متنه» بأن لا يكون 58 
سنده علة ولا في متنه نكارة» فان تبين لك الق في هذا (قوّل الأصُولِيِينَ) 
مفعول مقدّم ل_(حُذ) حال كونه (مَرْجُوحَا) ثم بت قوهم بقولي: (لا تنس 
لاحَاذ) من الأخبار (مَا) موصولة؛ أي ا بر الذي (َوائرَا) بألف الإطلاق 7 
الفاء للتعلیل؛ أي لأن هذا (کلام دون أصل) أي دون دلیل و حجة (قد حری) 
أي حصل منهم» فلا يُعتمد عليه» وق نسخة: (قد برّی). 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن الشرط الأول للنسخ أن یکون الناسخ 
جر من کتاب» أو سنّة» والدلیل على ذلك قوله و $ و ی علبیم ماش 
سر ال أرب لا برجو قآ أت يقرا عَم هیا دق قل مَا يكورك 
ل أن اتمه ين بلقاي كفي" إن آلب الا ما بو إل إِنَ اف ان عَصَيْتْ ری 
عَذَابَ یم عَظِيمٍ (© 4 [يونس:5١].‏ 





وبھذا يتبين أن النسخ لا يجوز عجرّد الإجماع؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة 
لبيك ولا نس بعد ول لأنه لا تشريع؛ لانقطاع الوحي. 

فإذا جد في كلام العلماء أن الاجماع نسخ نصّاء فالمراد به التص الذي 
استند إليه الاجماعء لا نفس الاجماع» فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله. 

وتبيّن أيضًا أنه لا يجوز النسخ بالقياس؛ لأنه ما يعتبر فيما لا نص فیه 
وحيث وجد النصّ بطل القياس المخالف له. 

وبالجملة فلا نسخ بالأدلة العقليّة أصلاً؛ لأن الدليل العقلىّ على ضربين: 

ضرب لا يجوز أن برد الشرع بخلافه» فلا يتصور نسخ الشرع به. 

. وضرب يجوز أن یرد الشرع بخلافه» وهو البقاء على حکم الأصل» فهذا 
ما يشرع العمل به عند عدم ورود الشرع. 

[تنبيه]: لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من النسوخ: أو في مرتبته» 
بل الشرط أن يكون الناسخ وحیا صحيح الثبوت؛ خلافا لا ذهب إليه 
الأصوليون من قولهم: لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن المتواتر أقوى من 
الآحاد» والأقوى لا رفع ما هو دونه» وبيان غلطهم في هذا من وحهين: 

[الأول]: ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه اللہ حيث قال: أما قولهم: إن . 
التواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يرفع ما هو دونه» فائنھم غلطوا فيه غلطًا 
عظیماء مع كثرقم وعلمهم؛ وإيضاح ذلك: 

أنه لا تعارض البتة بين خبرین مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في 
وقته» وقد أجمع جميع التظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد 
زمنهماء آما إذا اختلفاء فيجوز صدق كل منهما ف وقتھاء فلو قلت: البى وی 
صلی إلى بيت المقدس» وقلت أيضًا: م يُصل إلى بيت المقدس» وعتيت ؛ بالأول 
ما قبل النسخ؛ وبالثانية ما بعده لكانت کل منهما صادقة في وقتها. انتهی(. 


.۸ «مذکرة الشیخ الشنقيطي» ص۲1‎ )١( 


المنحة الرضيّة في شرح التَهْفَة المرضيّة في نظم الَسَائل الأصوليّة على طريقة آهل السنّة 





[الوجه الثاي]: أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم 
النسوخ ودوامه» وذلك ظني» وإن كان دليله قطعياء فالمنسوخ إنما هو هذا 
الظني» لا ذلك القطعي . والله تعال أعلم بالصواب. 
ٹم ذكرت الشرط الٹائء فقلت: 
اني اش روم حون فا مورا وعلم هَذا فا 
كَذا بقول شم مت ونه وقول راو خبرفي قله 
قذ كان هدا الأَمْرُكُمٌ سیخا أَوْبَمْدَ تزخیص هي فَفسي خا 
أو سبط کاریخ کل تقل فلا یاس اسخْوالتل) 
(ثاني الشرُوط) أي شروط النسخ رکون ما ما قد نسخا) بالف الإطلاق» 
مبنيا للمفعول (مُوَخرَا) أي متأرّا عن النسوخ ررعلم قن أي معرفة تأخر 
الناسخ عن المنسوخ ررَسَخَا) بألف الإطلاق» مبیّا للفاعلء أي ثبت (بطرق) 
كثيرة» آشرت إلى الأول بقولي: (احماعیم) أي أحد تلك الطرق إجماع العلماء 
(إِذا اتی ذلك الإجماع (عَلى حلاف حبر قد تم بألف الإطلاق» مبنيًا للفاعل» 
أي خبر صحیح» » ولا وصفه بذلك؛ لان الضعيف لا حاجة إلى ! إثبات نسخہ؛ 
إذ لا يعمل به , 
وأشرت إلى الثاني بقولي: «کذا بقل الْمُصْطَفَى) أي النيي المحتار بل 
وأشرت إلى الثالث بقولي: (رفعله) ول أيضا. 
وأشرت إلى الرابع بقولي: (وقول راو خبر) أي الصحابي الذي روى 
الحدیث (في تقله) أي و في حال روايته الخبر لنا رد كان هَذا الأَشرُ أي الذي 
دل عليه هذا الخبر ابا و م نُسخًا) بالف الاطلاق» أي ثم ورد نسخه ا قال 





الراوي قد رخص في كذاء ثم بعد ترحیص) فيه (لُھي) بالبناء للمفعول» 
وسکنت الیاء للوزن (ففستا) بألف الإطلاق مبنيّا للمفعول» أيضاء أي ترك 
العمل به. 

وأشرت إلى الخامس بقولی: (أُوْ ضبّط اريخ) أي معرفة تاريخ القصةء 
فیعلم الناسخ بتأخّره؛ مع وجود ما يعارضه. 

فتبيّن بذا أن معرفة الناسخ والمنسوخ حض نقل؛ لا دحل للعقل فيه» وإليه 
أشرت بقولي: (وکل) اي کل ما سبق بیانه من طرق معرفة تأخر لناسخ عن 
النسوخ 35 حضن (فلا یاس مه تم أي للسخ رن لا (المَقل) مبۓٗ له 
أيضًا. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الشرط الثاني اللنسخ أن یتأخر الناسخ 

عن ا منسوخ وإلا م عق عل رج وذلك يثبت بطرق: 

[الأول]: الاجاع وهو أن تجمع الأمة على علاف ما ورد من ابر 
فیستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لفلا تحتمع الأمة على حطلء ومثلوه بنسخ سا 
الحقوق الالیة بوجوب الزكاة» ومثله الخطيب البغدادي بعا أحرجه النسائي 
وغيره أن زر بن حبیش قال لحذيفة ۶ ه: أي ساعة تسحرت مع رسول اله کا 
قال: رر هو النهار» إلا أن الشمس ۸ تطلع »( وأجمع المسلمون على أن 
طلوع الفجر يُحرّم الطعام والشراب» مع بيان ذلك من قوله تعالى ۾ ووا 
وَاَخْرَبُوا 4 الآية [البقرة: ۱۸۷]. 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ۰/ ۳۹٣‏ والنسالي في «سنته» ۱۱۹/4 وابن ماحه في «سننه» ۱/ 


۱ وهو حديث املف في رفعه؛ ووقفه» والصحیح فيه الوقف» وقد حققته في «شرح 
النسائي»» فراجعه) تستفد. 


لمعه الرضيّة في شرح النسَمَة المرضية في نَم الْسَائلٍالأصُوبِيّة على طريقة قاس 





قال العلماء في مثل هذا: إن الاجاع مين للمتض وأنه ناسخ للنص 
المتقدّم» لا أن الإجماع هو الناسخ”"©» كما تقڈم التبیه عليه قريًا. 

[الثاا]: قول البي ييه كحديث: ر كنت فیتکم عن زيارة القبور, 
فزوروها )؛ أخرجه مسلم» وقريب من هذا أن ينص الشارع على حلاف ما 
كان مقررًا بدليل» بحيث لا يُمكن ا حمع بين الدليلين مع تأخر أحدهماء فيكون 
ناسخًا للمتقدم. 

[الغالث]: فعله و قال ابن النجار: هذا في ظاهر كلام الإمام أحمد رجه 
الله واعتاره القاضي؛ وأبو الخطاب» وبعض الشافعيّة» وقد جُعل من ذلك نسخ 
الوضوء ما مسّت النار بأكله ي من الشاة» ثم صِلَىء وم يتوضأء متفق عليه. 
قال: ومنع ابن عقيل نسخ القول بفعله وَل وحكي عن التميمي» واختاره ا حد 
في «السودة»؛ لأن دلالته دونه. انتهی ۱ . ۱ 

قلت: قد عرفت أن ادّعاء عدم النسخ بالأدن رتبة غير صحیح؛ وایطا 
کون الفعل دون القول محل نظرء سبق مام البحث فيه في مبحث الس وال 
تعالى اعلم. 

[الرابع]: قوال الراوي للناسخ كان كذاء ونُسخ. أو رخّص في کذاء ثم 
نهي عنه ونحوعماء کفول جابر علہ ر كان آخر الأمرين من رسول الله و ترا 
الوضوء ما مسّت النانم( وکقول علي #ه: رر آمرنا البي يي بالقيام للجنازۃ 
ثم قعد )» آحرحه مسلم» وف معن ذلك أحاديث كثيرة. والله تعالى أعلم 





(۱) راحع «شرح الک کب المنير» ۵14-01۳/۳. 
(۲) «شرح الک رکب المنير» 11-015۳ ۵, 
۳ حديث صحیح» حر جه أبو دارد قي « سننه» رقم )١51(‏ والنسائي في «ستته» رقم (۱۸۵). 





(کا نها متا ا ن يح معا بن اف سیا وجمع م منها) 


نَا( أي ثالث شروط النسخ ماع أن ی یجتمعا) بضمير التثنية الراحع 
إلى الناسخ والنسوخ وذلك (بأن افیا اي بان یکو متنافيين (وَجَمُمٌ) أي 
وا حال أن الجمع بينهما (مُنعَا) بألف الاطلاق» مبنیا للمفعولء أي ممتنع. 
وحاصل معنى البيت بایضاح أن الشرط الثالث من شروط النسخ أن عتنع 
اجتماع الناسخ واللسوخ بأن يكونا متنافیین قد تواردًا على محل واحدء 
يقتضي المنسوخ. ثبوته» والناسخ رفعه» أو بالعكس. والله تعالى أعلم بالسواب. 
رابنیا کون الذي قد شيخا لا خبرا بل خکم شرع رَسَخا 
له لا یل الځ الخبز كمثل ما مضی وَيَأْتِي من آکز 
وَالْجَنَةِ التار وا مّاء الله صبفایه فالکل لا نس علا 
وَإِنّمَا يال سنۓ خر تَضَسَّنَ الإثا ف امین نظرا 
کو یرت 4 آئی في ابقر أ للمُطلفقات اَم اَصدَرَہ) 


(رابعها) أي رابع شروط النسخ (كَوْن الذي قد نسخا) بألف الإطلاق» 
مبتيًا للمفعول» أي کون النسوخ (لا حبرا هو ضذ الإنشاء (بل) يكون (حکم 
شرع) أي حکما شرعیا (رَسَّحَا) بألف الإطلاق» مبنيا للفاعل» أي قد ثبت 
ذلك ا حکم بدلیله رکه الضمیر للشأن 5 يذل النُسخ اج يعي أن 
الأخبار لا يدخلها النسخ» وذلك وكمثل) حبر (مَا مَضّی) من الأمور» كقصص 
الأمم السابقة (و) خبر ما (يأتي) من الفتن الخارية في آخر الزمان» ونحوهاء 
وقولي: (من ئن بیان لاما رالح اي كالخبر التعلق ببيان نعیم ا جتّة 
«ثار) أي وكالخبر المتعلق بعذاب النار روأسماء الالمْ جا (صفاته) أي وصفاته 


اجه الرضية في شرح التحْفةالمرضيّة في نَم سانل الأمويية على طرِيقة أل السنّة 





8 (فالكل 7 سخ علا أي ارتفع عليه»وأزاله» وق نسخة: ١تَلَه)‏ أي تبعب 
روم يذل تنم حبرا تضم الإنْشَا) أي هو .ععی الانشاء من نظر) أي 
استقص نظرك» وبالغ فيه حي تصل إلى معرفة حقيقة المسألة وتفرق بين ابر 
الذي لا يقبل النسخ والذي یقبله» وهو ما كان ععی الانشای وذلك وى 
وله :رم أي من قوله تعال و وت برض باه کل 
رف 4 الآية (أئى) هذا الصّ (في) سورة (ِلْقَرَغ الآية رقم [۲۲۸] (أي) 

تفسيرية (للْمُطلْقَات) متعلق بلأصدره) رام در الله تعا ی, 

وحاصل معنی فى الأبيات بایضاح أن رابع الشروط للنسخ أن یکون السوخ 
حكمًا شرعيّاء لا حبرا؛ إذ الأحبار لا يدخلها النسخ وذلك كالأخبار المتعلقة 
عا كان وما یکون وأحبار ا لق والنار» وما ورد من أسماء الله تعالى وصفاته. 

(اعلم) : أن مسألة : نسخ الخبر تحتاج إلى تفصيل» وهو أن يقال: إن كان 
خبرا عما لا يجوز تغیره ل العا م حادث» فهذا لا يجوز نسخه بحال» وان 
كان خبرّا عما يجوز تغیره, فاما أن یکون ماضیّاء أو مستقبلاً» والستقبل إما أن 
يكون وعداء أو وعيداء أو خيرًا عن حكمء كالخبر عن وجوب الحج» فذهب 
الجمهور إلى جواز النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الأقسام وقال ابو علي» وأبو 
هاشم: :0 يجوز النسخ لشيء منهاء قال في «احصول»: وهو قول أكثر 
المتقدمي (۱) 

واستدل الجمهور على الجواز بأن الخبر إن كان عن أمر ماض» كقوله: 
مرت نوحًا ألف سنة جاز أن يبين من بعد أنه عمره الف سنة إلا مسين 
عامّاء ون كان مستقبلا وكان وعذا أو وعيداء كقوله: لأعذبنٌ الزان أبداء 





(۱) دا حصرل> ۱۸۸/۳. 





فیحوز أن ین من بعد أنه أراد ألف سنة» وان كان خيرًا عن حكم الفعل في 
المستقبل» كان الخبر کالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة» فصحّ إطلاق الكل مع 
إرادة البعض لا تناوله .موضوعه. 

وقال زر کر إن كان مدلول ار ما لا مکی ترہ بان لا بقع إلا علي 
وجه واحد» کصفات الله وين وحبر ما كان من الأنبياء والأمم» وما یکون من 
لساعة وآیاتھاء کخروج الدجال, فلا يجوز نسخه بالاتفاق» كما قاله أبو 
إسحاق الروزي» وابن برهان في «الأوسط»؛ لأنه يفضي إلى الکذب وإن 
کان ما يصح تغيره بأن يقع على الوجه الْمُحْبَر عنه ماضيًا كان أو مستقبلا 
وعدًا أو وعيدًا أو خبرًا عن حكم شرعي؛ فهو موضوع الخلاف. 

فذهب أبو عبد اللہ وأبو الحسين البصريان» وعبد الحبار» والفخر الرازي 
۱ إلى جوازه مطلقاء ونسبه ابن برهان في «الأوسط» إلى العظم. 

وذهب جاعة إلى النع» منهم: آبو بكر الصیریی» وأبو إسحاق الروزي 
والقاضي آبو بكرء وعبد الوهاب. واببائي» وابنه أبو هاشم» وابن السمعاني 
وابن امحاحب. وقال الأصفهاي: إنه الحق. 

ومنهم من فصّل, ومنع في الماضي؛ لأنه یکون تکذیّاء دون الستقبل؛ 
لجريانه بحری الأمر والنهي» فیجوز أن يرفع؛ لأن الکذب یختص با ماضی؛ ولا 
تعلق بالمستقبل. 

قال الشافعي رحمه الله: لا يحب الوفاء بالوعد» وإنما يُسَمّى من لم يَف 
بالوعد مُخلمًا لا كاذب وهذا التفصیل جزم به سلیم » وجرى عليه البيضاوي في 
«لنهاج» وسبقهما إليه أبو الحسين بن القطان. 

قال الشوكان رحمه الله: و أقول: والحق منعه في الاضی مطلقًاء وٹی بعض 
المستقبل» وهو الخبر بالوعدہ لا بالوعید, ولا بالتكليفء آما بالتكليف فظاهر؛ 


لح الرضيَةُ في شرح الحم المرضيّة في نم المسائل الأصولية على طریقة أهل السنّة 





لأنه رفع حكم عن مُكَلفء وأما بالوعيد فلكونه عفواء لا متنع من الله 88ء بل 
هو حَسَنْ مُمْدح فاعلَهُ من غيره» ويمتدح به في نفسه وأما الماضي فهو كذب 
صراح إلا أن يتضمن تخصيصاء أو تقييداء أو تبیینا لما تضمنه الخبر الماضي» فليس 
بذلك بأس 

وقد استدل المانعون مطلقا باستلزام ذلك الكذب» وهو استدلال باطل» 
فان ذلك الاستلزام إنما هو في بعض الصور» كما عرفت» لا في كلها )'". 
انتهی كلام الشوكانىي» وهو تحقيق نفيس جدا. 

وقال ابن النجار رحمه الّه: ولا يجوز نسخ مدلول حبر إجماعَاء حكاه أبو 
إسحاق الروزي» وابن بَرْمَانَء إذا كان ذلك الحكم لا یتفیر كصفات الله ج 
وخبر ما كان وما يكون» وأحبار الأنبياء عليهم السلامء وأحبار الأمم السالفت 
والإخبار عن الساعة وأماراتما؛ لأنه يفضي إلى الكذب» حيث يخبر بالشيء ٹم 
تقيضه» وذلك محال على الله تال ). 

ولا يجوز نسخ مدلول خبر ی کان وید ول مم على لاس 
وعليه الا کثره وقیل: يجوز ذلك» واحتاره الشيخ تقي الدين» وجمع من 
آصحاب أحمد وغيرهم» ویخرج عليه نسخ ا حاسبة ما في في اللفوس ‏ قوله تعال 
( وان تُبَدُوأْ ما ف آنفیکم وضو بخایبگم به لا » الآية [البقرة:۲۸4] 
کقول جاعة من الصحابة والتابعين ب وهو في «صحیح البخاري» 41/5 من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وٹی «صحیح مسلم» ۱۱۵/۱ من حدیث 
أبي هريرة ظلہ. 


(۱) راحع «إرشاد الفحول» ۹۰-۸۸/۲. 
(۲) يعي اب تيميّة في «المسؤدة» ص۰۱۹۷ 





قال الخطابي رهه الل: ر اللسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله؛ لأنه 
يجوز تعليقه على شرط, بخلاف إخباره عما لا يفعله؛ إذ لا يجوز دحول الشرط 
فيه» قال: وعلى هذا تأوّل ابن عمر رضي اللہ عنهما النسخ في قوله تعالى ط ون 
دوا ما ی اَم او توه بخاییگم به ال 4ء فإنه نسخها بعد ذلك برفع 
المواحذة على حديث النفس ). انتهى. 

وقيل: يجوز نسخ مدلول عبر يتغيّر إن كان مستقبلا؛ لأن نسخ الماضي 
يكون تكذياء وهذا التفصيل مب على أن الكذب لا يكون في الستقبل 
والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي. 

وأما الخبر عن حکم نحو هذا الفعل جائز» وهذا الفعل حرام» فإنه جوز 
نسخه بلا حلاف؛ لأنه في ا حقیقة إنشاء قاله البرماوي وغیره. 

قلت: قد تبيّن بما ذكر أن الراحح جواز نسخ ابر الذي تضمّن معن 
الإنشاء» كقوله كك $ وَالْمُطَلَّقَتُ رض 4 الآية [البقرة:۲۳۸]ء وكقوله وك 
( لا تَضَارٌ وَلِدة بوَلّدِهَا 4 [البقرة:۰]۲۳۳ وكذا الخبر الذي يتغيّر» كآية ال حاسبة 
بما في النفوس. والله تعا ی أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 
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9 تلع مغ ڪان جنع وَكَذا من یر علم من يكيف حذا 


وجازوالشبی في السٌّعاء أوْ من قبل وَفْتِفِعْلِهِ کم روا 


وَالْقَوْلُ بالبَداء کف وه و أن یجدد الهلم لِمَنْ يُعْطِي المتن 


1 


(۱) انظر «شرح تنقيح الفصول» ص۳۰۹. 





e 
ن بیت ت‎ 


n 


شاه 7 


چو ہی 


كذاك سبق یه ود ی 


در" قاع هك ورک بی و 2 20 


او ر 


ویس نَسْحًا الےزیادۃ على 


رار ظ اور ر ۵ 


وَتَمِنْحُهُ جوا وَشَرطًا قَصيرًا 


9 مر 


فليس دا سخا لدی اولي ات 
دون بیان ثاسيخ تخا دري 
بل ودا عدي بتزجیح یْضص 
وَصِتَر الراوي الصّحايي فاعرف 
ولا وفاق الأصل تسا آكرا 
یسم إِجْمَاعٌ وق یس قد روا 


و م 


و التسخ بالفحوی أَجَاز الأَرِيَمَهُ 


بت جار تسسحة لدى الفطِن 


ولا یُسزی الم به فأستفرفا 
ررك 


یمه یما ره البلا 


وار ھ هة 


قول الْمُحَقَقِينَ خنه مُسْجلاً 


) بينهماء يعن أنه إذا 
تعارض دلیلان فلا نحكم بینهما بنسخ أحدهما بالآخر إذا أمكن الجمع بينهماء 
وانما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع» فإن جمعنا بينهما 
بوجه مقبول» فلا نسخ» قال ابحد في «المسودة» وغيره: لا يتحقق النسخ إلا مع 
التعارض» فأما مع إمكان ا مع فلاء وقول من قال: نسح صوم عاشوراء 
برمضان» ونسُخت الزكاةٌ کل صدقة سواهاء فليس بصحیح, إذا حمل على 
ظاهره؛ لأن ا حمع بينهما لا منافاة فيه» ونما وافق نسح عاشوراء فرض رمضان» 


رلا تَسخ) بين النصين ا متعارضین (مع امکان جمع 





الْسَأَلَة الربعة ؛ في بيان شُروطه 


مر ی و 


ونسخ سائر الصدقات فرض ال زکاة» فحصل النسخ معه لا به» وهو قول 
القاضي وغيره. انتھی”'. 

(وَكَدَا) لا نسخ (من عبر علم مَنْ لتکلیف حَذَا) أي اقتدى» يعن أنه لا 
ينبت النسخ قبل علم من کلف بالمأمور به؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب 

والعزم على الفعل» وجوزه الآمدي؛ لعدم مراعاة الحکم في أفعاله تعالى 

وتقڈس,؛ وهذا حلاف الصواب. 

(وَحَان أي النسخ رى الحال أن «شي) ب رفي السّمَاء) أي قبل أن یل 
إلى الأرض» ويبلّغه لأمته» ذكره ابن عَقیلء والمحد» وبه قال كثير من العلماءء 
وذلك له قد بلع بعض این وهو نک فإه قد اعقد وحوي» ولت 
وعليه يدلّ کلام السمعان؛ حيث قال: إن رسول الله بل قد عَلمّ واعتقد 
وجوبه» فلم بقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده انتهى. ۱ 

(أوْ) ععن الواو» أي وجاز النسخ أيضًا (من قبل وقت فغلم أي قبل 
دحول وقت فعل النسوخ رکمّا راو أي كما رأى ذلك الحنبليّة: والأشعريّة 
وأكثر الشافعية» وذکره الآمدي قول أكثر الفقهاء» ومنعه أكثر الحنفيّة) 
والمعتزلة» والصيرق» وابن برهان. 

واسئدل للأول - وهو الصحيح- با تواتر في ذلك في «الصحيحين»» وغيرهما 
من نسخ مسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه َل من الفعل. 

وا في «صحيح البحاري» عن أبي هريرة هه أن البي ب بعثه في بعث 
وقال: ر إن وجدتم فلانًا وفلائا فأحرقوهما بالنار )» ثم قال حين أردنا ا خروج: 
ررإن النار لا يعذب با إلا الله فان وحدتموهما فاقتلوهما ). 


۰۲ «السوّدة» ص۲۹‎ )١( 


النحة الرضية في شرح اه المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصولية مى طريقة أ السنّة 





وبأمره 4 بكسر مَدُور من وم خُمُر إنسية» فقال رحل: أو نغسلها؟ 
قال: راخسلوها )» متفق علیه. ۱ 

وعلم ما تقدم أن النسخ ة قبل الفعل بعد دخول وقته جائز بلا حلاف؛ قال 
أبو الخطاب في «التمهيد»: لا أعلم فيه خلافا. انتھی . 

ررالقول ایدم أي على الله 3, أي القول بتتحدّد العلم لله تعالى كف 
وهی أي البداء أن يدد د العم لسن يغلي ات أي وهو الله رہ يعن أن 
اعتقاد البداء لله تعالى» وهو جُدد العلم له كفر بإجماع أئمة أهل السنة قال 
الإمام هد رحمه الله: من قال: إن الله تعال م يكن عالمًا حى خلق لنفسه 
علماء فَعَلمٌ به فهو کافرہ وقال ابن الزاغوي: البداء هو أن يريد الشيء دائمّاء ثم 
ينتقل عن الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق» قال: أو يكون سببه دالا على 
إفساد الوحب لصحة الأمر الاول بان يأمره لمصلحة لم تحصّلء فيبدو له ما 
يوجب رجوعه عنه. انتهی. 

روَعَاية للحكم مبتدأ خبرہ جلة «فلیس إل) مه إن یت بالبناء 
للمفعول (فلیس ذا نسخا) أي لا یکون هذا من ة قبيل النسخ دی أولي الت 
أي عند أصحاب الحجة القويّة» یع أن بیان غاية بجهولة للحکم لا یکون 
نسخًا على الصحيح؛ وذلك كما ف قوله فق و حَي يتوه المت اول الله 
هن یلا چم 4 [الساء:۱۰] فبيّنه الب بي نیما فيما أخرجه مسلم من حديث 
عبادة بن الصامت ذه م قال: قال رسول الله : ر حذوا عٍ» خذوا عی؛ قد 
حعل الله من سبيلاء البکر بالبکر جلد مائقه ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم ). 





(۱) راحم «شرح الک و کب المير» ۵۳۳-۵۳۱/۳. 





قال ابن مفلح: اختّلّف أصحابنا وغیرهم» هل هو نسخ؛ أم لحق والأظهر 
النفي. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إِخبارٌ) مبتدأ خبره جملة رل يظهر)» وهو مضاف إلى (مُنْ رَوَى) أي 
الشخص الذي روى الخبر (بشسخ خبر) أي بكون ذلك الخبر منسوخحا (دُون 
بیان کے أي من غير أن یعین النص الذي نسخه (نسخا ذري) بالبناء 
للمفعول؛ أي عُلم نسخًا لذلك ا بر (وقيل: ل یکون نسخًا (وقمل: إن حالف 
نص ذلك از بل بالبناء للمفعول» أي یقبل قول ذلك الراوي بأنه 
منسوخ» وإلا فلا (وذا) أي هذا القول بالتفصیل (عندي بترحیح يُخحَص) بالبناء 
للمفعول أي يكون مخصوصا بتر حيحه على القولين السابقین؛ لقره مدركه. 

وحاصل معنی البيتين پایضاح أن قول الراوي هذا الخبر منسوخ, أو هذه 
الآية منسوخة مقبول؛ إذ لا يقوله غالبا إلا عن نقل. 

وقيل: لا يكون مثبمًا للدخ» حتّی يُبِيْن الناسخ للحبر أو للآية» قال ابن 
مفلح: وان قال صحاي: هذه الآية منسوخحة لم یقبل حي يخبر ما ذا ثسخت؛ 
قال القاضي: أوماً إليه هد تول افیف والشافعيّة؛ لاحتمال أن يكون قاله 
عن احتهاد منه فلا یقبل. 

وقیل: یقبل إن كان هناك نص آخر یخالفه؛ عملاً بالظاهر» قال ا مد ابن 
تيميّة رحمه الله: «عندي أنه إن كان هناك نص آحر يخالفها - يعن الآية - فإنه 
بل قوله ف ذلك؛ لأن الظاهر أن ذلك النصّ هو الناسخ؛ ويكون حاصل قول 
الصحای الاعلام بالتقدّم والتأخّرء وقوله يقبل قي ذلك ». انتهى. 


(۱) «السودة» ص١77.‏ 


النحة الرضية في شرح التّحمّة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصُوليّة على طَرِيقٌة أل السنّة 





قلت: هذا التفصيل عندي أرحح» كما أوضحته في النظم؛ لظهور حجته 
واللہ تعا ی أعلم بالصواب. 

رکذاكّ لا يدل على النسخ أيضًا (سبق آیة في المُصّحَف) لأن العبرة 
بالزول» لا بالترتيب في الوضع؛ لأن الترول بحسب الک والترتيب للتلاوق 
وقيل: یدل؛ لأن الأصل موافقة الرسم لول وهو ضعيف. 

() لا يدل أيضًا على اللسخ (صعَرٌ الرّاوِي الصّحَابِي) يعن أنه إذا روى 
الحديث أحدٌ من صغار الصحابة ور لا یدل على کون حدیثه منسوخاء لجواز 
أن يكون سماعه متقدّماء أو يأخذه عن كبار الصحابة غ۵ وقولي: (فاغغرف) 
تكملة للبیت؛ أي اعرف هذه السائل فإفا مهمّة. 0 

(كذَاك) لا يدل على النسخ رد من سم رن بألف الاطلاق؛ 
لاحتمال أن يحمله من تقڈم إسلامه» أو يحمله قبل إسلامه. 

رولا وفاق الأَصُل) أي موافقة البراءة الأصليّة (نُسْحًا) مفعول مقدّم 
لر ای بألف الاطلاق» مبنيا للفاعل» يع یع أنه إذا ورد نصان 2 حكم 
متضاڈانء ولم يمكن الجمع بينهماء لکن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية» 
والآخر مخالف لماء لم يكن الموافق للأصل منسوحًا ما حالفه» وقيل: بلی؛ لأن 
الانتقال من البراءة لاشتغال الدّمّة يقين» والعود إلى الإباحة ثانیا شك فَقَدّم 
الذي ۸ يوافق الأصل» والأول أصح. 

را نسح بالعقل) يع أن العقل لا ینسخ؛ ومثله القياس؛ لأن النسخ لا 
يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ» ولا مدحل للعقل» ولا للقياس في 
معرفة ذلك» ولفا یعرف بالنقل امحرّد. 

(وَلا یسم بالبناء للمفعول و ینس بالبناء للفاعل» ویجوز العكس» 
وقولي: (إِجْمَاعٌ) تنازعهُ الفعلان قبله (وكَيْسُ) عطف على (إجماع)؛ أي قياس 





هد رارم أي رای العلماء ذلك» يعي أنه لا ينسخ الإجماع؛ لأنه لا يكون لي 
حياة اي 3 حين يرد ما نسخه» وإذا وقع بعد وفاته فلا مکن أن بات بعده 
ناخ وكذلك لا سخ بالإجماع حکم؛ لأنه إذا وحد إجماع على خلاف 

نص فيكون قد تضمّن ناسا لا أنه هو الناسخ» كما أسلفنا ذلكء ولأن 
الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي» لا مُعارض له» ولا مزيل عن دلالته» 
فتعین إذا وحدناه حالف شيئًا أن ذلك اما غير صحيح إن أمكن ذلك, أو أنه 
مووّل أو تسخ بناسخ؛ لأن إجماعهم حق» فالاجاع دلیل على النسخ» لا رافع 

00 

(إن ينسح م الأصْل) فعل وناب فاعله» أي إن ثبت نسخ حكم الأصل 
رب أي تبعه الفرع في الخ > يع أنه إذا ورد النسخ على على أصل مقيس 
عليه ارتفع القياس عليه بالتبعيةء وهذا قول الحنبلية» والشافعية» وحالف ني ذلك 
بعضهم» وغزي إلى الحنفية» ولم يصح عنهمء والأول آرجح؛ لخروج العلة عن 
اعتبارهاء فلا فرع» وإلا جد العلول بلا علة. 

(وَالنّسْمَ) مفعول مقدّم ل«(أجاز) (بالفحوى) أي فحوی الخطاب» وهو 
مفهوم الموافقة إذا كان أولى بالحكم من المنطوق» كدلالة تحريم التأفيف على 
حرم الضرب حار الأَرْبَعَةُ) أي الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأ مد رجمھم الله وعليه معظم أهل العلم؛ ؛ لأنه کالنص» وان قیل: قیاس» 


(MW, 


فقطعي 





(۱) «شرح الک وکب المنير» .٠۷١/۳‏ 
(۲) «شرح الک و کب المنير» 078/7 و«المسودة» ص۲۲۲ و«إرشاد الفحول» ص٤‏ ۰۱۹ 


لمنْحَهُ الرضيّةُ في شرح له المرضيّة في نظم الْسَائلِ الأصوليّة عَلی طریقة هل السنّة 





7٦ 


(ثمّة مَفَهُومُ المُحَالفة إن تم أي استقر حکمه أما إذا ۸ یستقر 
حکمه ووجدنا منطوقا بخلاف قدّم النطوق علیه 5 أنه غير مراد (جَاز 
تسحه) أي نسخ مفهوم المخالفة ری القطن) يعني أنه يجوز نسخ حکم 
المسكوت الذي هو مخالف للمذكور» مع نسخ أصله ودونه قاله كثير من 
العلمای وقد قالت الصحابة جر أن قول البي پل ر الماء من الماء ) أحرجہ 
مسلم» منسوخ بقوله ب ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )» متّفقٌ عليه 
مع أن الأصل باق» وهو وجوب الغسل بالإنزال. 

ربْطِلَکُم أي بطلان حكم مفهوم المخالفة (بتسلخ أصله وفی) أي تم» يعي 
أنه إذا تسخ أصل مفهوم الخالفة بطل حكم مفهوم الخالفة على الصحیح؛ 
لأنه فرعه» وقیل: لا يبطل بنسخ أصله 

(ولا ری النسخ) فعل ونائب فاعله (به) أي عفهوم المحالفة» يعن أنه لا 
ینسخ .عفهوم الخالفة على الصحيح» كما قطع به في «جمع ا حوامع)؛ وصرح 
به السمعاي؛ لضعفه عن مقاومة النصّ» وقیل: بلی؛ لأنه في معن النطوق» 
وقولي: فا تكملة للبيت» وألفه منقلبة عن نون الت وكيد الخفيفة؛ للوقف. 

وکل مبتدأ خبره جلة «فلا يلزمه إل) (من لم عم النْسْخ) أي لعدم 
بلوغه إليه (قلا يرم أي لا یشٛت حكم النسخ في حقه وقولي: (فيمًا رآ 
لام أي فيما اعتقده العلماء احققون؛ وهو الصحيح, وبه قال الأكثرون» وهو وهو 
ظاهر كلام أحمد رحمه اللہ؛ لأنه أحذ بقصّة أهل قباء قي القبلة؛ حیث إنھم صلوا 


(۱) «شرح الكوكب المنير» 0۷۹-۵۷۸/۳. 





رکعة إلى بيت المقدس» بعد نسخه» ثم استداروا في الصلاة» ولو كان النسخ 
ثبت فى حقهم لأمروا بالقضاء فلما ‏ يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم 


00 


يكن ثبت في حقهم 

(وليْسَ تسا ال ت أي لا تكون الزيادة على الّص نسخًا لذلك النص 
(عَلى قول الْمُحَمَقِينَ) أي وهو الصواب وبه قال الأكثرون» من المالكيّة, 
والشافعيق والحنبلية» وآخرون» وقولي: (خذه سحا أي خذ هذا الحكم 
مطلقاء أي سواء كانت الزيادة جزءاء أو شرطاه أو غير ذلك. 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه إذا زيد في الماهيّة الشرعيّة جزء مشترطء 
أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة» ۸ يكن ذلك نسخا على الصواب» 
وخالف في ذلك الحنفيةء وقد توصلوا بقولهم: إن الزيادة على المنصوص نسح 
لمسائل كثيرة» کرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وأحاديث الشاهد 
واليمين» واشتراط الإيمان في الرقبة» والنية في الوضوی وغير ذلك. 

وقد خالفوا آصولم ‏ مسائل كثيرق كاشتراطهم في ذوي القربى الحاجة» 
وهو زيادة على القرآن» ومخالفة للمعن القصود فيه» وني أن القهقهة تنقض 
الوضوء» مستندين لاخبار ضعيفة» وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في 
القرآن. 

وقال الرازي في مسألة الزيادة الي ترفع مفهوم المحالفة: إنھا إن أفادت 
حلاف ما استند من مفهوم الخالفة كانت نسخاء کایجاب الزكاة في معلوفة 
الغنم» فإنه يفيد حلاف مفهوم في السائمة الزكاة)» وإلا فلا. 


(۱) راحع «شرح الكوكب المنير» مع هامشه ۵۸۱-۵۸۰/۳. 


النحة الرضية في شرح التحئّة المرضية في نم الْسَائل الأصولِيّة على طَرِيقٌة أهل السنّة 





وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة» فان كانت من غير الجنس» كزيادة 
وجوب الزكاة» أو وجوب الصوم على وجوب الصلاةء أو على وجوب اج 
فليست نسخًا إجماعاء وان كانت من الجنس» كزيادة صلاة زائدة على الخمس» 
فلیست بنسخ أيضًا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله وقال بعض أهل العراق: 
يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة؛ لتغير الوسط من المس(؟. 

(وَتسْحُه) أي الشارع (جْرْء) أي من العبادة (وَ) ععن «أو» (شَرْطًا قصرا) 
بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعول» أي جعل مقصورا (عَلَيْهھِمَا) أي الحزء والشرط 
را الأصْل) أي لا يُطلق على الأصلء ولا يشمله (فيمًا حُررَا) بألف الإطلاق» 
مبئيًا للفمعول أيضًاء أي في القول الذي حرّره وصححه اشققون. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أنه إذا ورد نسخ جزء أو شرط من العبادة 
فالنسخ لذلك الحزء» أو الشرط فقط دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند 
الحنابلة» وأكثر الشافعيّة نقله عنهم ابن مفلح, وابن السمعاني وهو مذهب 
الكرحي» وأبي الحسين البصري» وعن بعض التكلّمين» والغزالي» وحُكي عن 
الحنفيّة أنه نسخ لأصل العبادة» وعحل الخلاف الشرط التصل» کالتوجه وأما 
المنفصل كالوضوء فليس نسخا ها إجماعاء قاله احد» واهندي”. 

واسمدل للأول الذي هو الصحیح بان وجوب أصل العبادة باق» ولا یفتقر 
إلى دلیل ان إجماعاء وم يتجدّد وجوب کنسخ سنتھا اتفاقا. والله تعال 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والآب. 


(۱) «شرح الكوكب ا یر> .۰۸٥-۰۸۳/۳‏ 
(۲) «المسوّدة» ص؟١؟.‏ 
(۳) راحع «شرح الک رکب المنير» .١۰۸٥-٦۸٤/۳‏ 





وس و مرس بر > سے ۰ ع تخ - 
الْمَسَأَنَهُ انخاسنة: في بیان آفسامه 
4 7 25 عم 7 2 ت سے 2 إن 0 


وَعَكْسُهُ والس اوي حَصّلا ‏ وذان لا خلاف فیما ُقِلا) 

سم اي أقسام النسخ نلق أحدها: (أحف بقل بالصرف للوزن؛ 
أي نسخ الأحف بأثقل من النسوخ وهو جائز عند آکثر العلمای کنسخ 
وحوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان (وَجَاء فيه) أي في هذا القسم 
لعف أي احتلاف العلمای فجوّزه ا حمھوں وخالف فيه الظاهرية رو) 
ثانيها: (ِعَكسله) أي نسخ الأثقل بالأحف» وذلك کنسخ وجوب مصابرة 
العشرين مائتین () الدسخ للمساوي (بالْمُسَاوِي حصا بألف الإطلاق» مبنيا 
للفاعل؛ وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة روذان) أي وهذان 
القسمان» نسخ الأثقل بالأحف؛ والساوي بالساوي (لا حلاف) فیهما بين 
العلماء (فيما لن بألف الاطلاق مبنیا للمفعول» أي فيما نقله الحققون. 

وحاصل معنى البيتين بایضاح أن اللسخ إلى بدل يقع على وجوه: 

[الأوّل]: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ» وهذا لا 
حلاف فيه» وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. 

[الثای] : نسخ الأغلظ بالأحف» وهو أيضًا مما لا حلاف فيه» وذلك 
کنسخ العدّة حول بالعدة أربعة آشهر وعشرا. 

[الثالث]: نسخ الاح إلى الأغلظ فذهب الجمهور إلى جوازهء حلاف 
للظاهريت والح ا لحواز والوقوع؛ كما في نسخ وضع القتال في أول الاسلام 
بفرضه بعد ذلك» ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بفرضية الصوم» ونسخ 
تحلیل الخمر بتحريهاء ونسخ تكاح المتعة بعد تحویزھاء ونسخ صوم عاشوراء 
بصوم رمضان. 


المنحة الرضية في شرح التَحفّة المرضيّة في تلم الْسَائل الأصُولِيّة على طَرِيقٌة أهل السنّة 





واستّدل المانعون بقوله ظ بريد آله َه یم ايسر ولا يريد رڪم الم الآية 
[البقرة:۰]۱۸۰ وبقوله تعالى « ما تنس ین ءابو و ها تأت بر ينها أو كلها 4 
الاية [البقرة:۱۰]. 
وأحیب بأن الراد الیسر قي الآخرة. 
وهذا ابلواب وان كان بعیداء لکن وقوع النسخ قي هذه الشريعة للأحف 
بالأغلظ یوحب تأویل الآية» ولو بتأویل بعید. على أنه عکن أن یقال: إن 
لناسخ والمنسوخ هما من اليسرء والاغلظية في الناسخ إنما هي بالنسبة إلى 
النسوخ وهو باللسبة إلى غیره تخفیف ویسر. وأما ا حواب عن الآية الثانية 
فظاهر؛ لأن الناسخ الأغلظ ثوابه أكثر فهو خير من النسوخ من هذه الحيثية. 
قلت: قد تبين عا ذكر أن الحقّ ما ذهب إليه ابحمهور من جواز نسخ 
الأحف بالأثقل» ووقوعه؛ لوضوح حجته» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(وایضا سم فِي الوقت إلى ماکان نسنْحْهُ المُزِيلٌ حَصلاً 
بے نکن من الْقِمْل وذا عَالِےُهُ كق بلَة الق دس حا 
وَمَا آتی فَبْلَ الکن کمّا ‏ بقصّة الخلیل في ال سَما) 
(وَأَيْضا الَْسَم) النسخ ف الوقت) أي بالنسبة إلى وقت النسخ (إلى) 
قسمین: أحدهما: (ما کان سْحُْ مر أي لحكمه (ِحَصَّان بالف الإطلاق 
ند کمک ۽ من الفغل) أي من فعل مس ررذ) أي هذا النوع ال أي 
غالب أنوا' اه (كقبلة اقش أي كنسخ التوجه إلى بيت القدس إلى 


(۱) راجع «احصول» 1۸۱/۳ و۸۲٤‏ و«البحر احیط» ٩۱/4‏ و«إرشاد الفحول» ؟/80-85. 





الْسآنهُ الغامسة؛ في بیان أذ 


الكعبة (خذا) بالألف المبدلة من نون التو کید أي خذ هذا الثال لما سخ بعد 
التمكن رى ثانيهما: (ما) موصولةء أي السخ, الذي (ائی كَل التمَكْنِ) من 
فعل المنسوخ (کمّا بقصّة الْحَليل) 9ی (في لب أي ذبح ولده رِسَمَا) أي 
ارتفع هذا مثالاً لا حصل قبل التمگن. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن النسخ ينقسم أيضًا باعتبار الزمن إلى 
قسمین: 

[أحدثما]: ما كان بعد التمكن من الفعلء وهذا هو الغالب في الأحكام 
النسوخة» كاستقبال بيت القدس» وعدّة المتوفى عنها زوجها حولاً کاملا. 

[الئای]: ما كان قبل التمكّن من فعله» كقصّة إبراهيم اكلا في أمره بذبح 
. ولده وهذا فيه ا خلاف. 

وتحقيق هذه المسألة أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد اللسوخ, والعمل به بلا 
حلاف» قال الاوردي: وسواء عَمل به كل الناس» کاستقبال بيت المقدس» أو 
بعضھم > کفرض الصدقة عند مناجاة الرسول يَق. 

ولا حلاف أيضًا في جواز النسخ بعد التمكين من الفعل الذي تعلق به 
ا حکم؛ بعد علمه بتكليفه به» وذلك بأن عضي من الوقت المعين ما يسع الفعل» 
وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي. 

وأما النسخ قبل علم الکلف بوجوب ذلك الفعل علیه كما إذا أمر الله 
تعالى جبريل الاق أن یلم البي يخ بوجوب شيء على الأمة» ثم یسح قبل أن 
يعلموا به» فحکی السمعان في ذلك الاتفاق على المنع» قال الزركشي: وليس 
كذلك» ففي المسألة وجهان: لأصحابنا حكاها الأستاذ أبو منصور وإلكيا. 
اتتهى. 


امح الرضية في شرع التخفة الرضيّة في نظم السَائلٍ الأسوِيّة عى طريقة هل السنّة 





ويرد على المنع ما ثبت في ليلة المعراج من فرض مسين صلا ثم استقرّت 
على مس ولا وجه ما قيل: إن ذلك كان على سبيل التقرير دون النسخ. 

وقال ابن برهان في «الوجيز»: نسخ ا حکم قبل علم الکلف بوجوبه جائز 
عندنا» ومّنَعت من ذلك المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة» وزعموا أن النسخ قبل 
العلم يتضمن تكليف امحال» قال: وهذه المسألة فرع تكليف ما لا یطاق فإذا 
قضينا بصحته صح النسخ حینقذ» قال: واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة 
المعراج» فان الله تعال أوجب على الأمة سین صلاة» ثم نسخها قبل علمهم 
بوحويماء وهذا لا حجة فيه؛ لأن النسخ إنما كان بعد العلم» فان رسول الله یچ 
أحد الکلفین» وقد عَلمَ ولكنه قبل جميع الأمة» وعلمْ الجميع لا شترط فان 
التكليف استقرٌ بعلم رسول اللہ يه فلا اعتماد على هذا الحديث. 

ويجاب عنه بأن عدم علم الأمة يقتضي وقوع النسخ قبل علم المكلفين يما 
کلفوا به» وهو حل التَرّاع. 

وحکی القاضي آبو بكر وغیره عن جمهور الفقهاء وا متکلمین أن مثل هذا 
لا یکون نسخا. 

وقال بعض المتأحرين: نسخ الحكم قبل علم الکلف بالحكم النسوخ 
اتفقت الاشاعرة على حوازه والعتزلة على منعه. 

وحکی الفقهاء في المسألة طریقین: آحدهما: أن للشافعي في السألة قولین 
والثاني الفرق بين الأحكام التكليفية» والأحكام التعريفية» فمنعوه في الأول» 
وحوزوه في الثاي» كتكليف الغافلء وهو مذهب أبي حنيفة. انتهى. 

وأما إذا كان الکلف قد عَلمٌ بوحوبه عليه» ولكن ۸ يكن قد دخل وقته» 
وسواء كان مُوَسَعَاء كما لو قال: اقتلوا المشركين غدًاء ثم سخ عنهم في ذلك 
اليوم» أو يكون على الفور» ثم تسخ قبل التمكن من الفعلء أو يؤمر بالعبادة 





مطلقاء ثم سخ قبل مضي وقت یمکن فعلها فيه» فذهب ا حمھور إلى الجواز 
ونقله ابن بَرّهان عن الأشعرية» وجماعة من الحنفية» ونقله غيرهم عن معتزلة 
البصرة» قال القاضي قي «التقريب»: وهو قول جميع أهل ا حق. 

وذهب أكثر ا حنفیة - كما قاله ابن السمعاین - والحنابلة» والمعتزلة إلى 
النع» وبه قال الكرحي» وابحصاص, والاتريدي» والدبوسي» والصيرق. 

واحتج الجمهور بأنه لا مان من ذلك لا عقلاً ولا شرعًاء مع أن القتضی 
موحود وهو أنه رفع تكليف قد ثبت على الکلف. فكان نستا» وليس في 
ذلك ما يستلزم البداى ولا احال؛ لأن المصلحة الق جاز النسخ لأحلها بعد 
التمكن من الفعل» وبعد دخحول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل» 
وقبل دخول الوقت؛ للقطع بأن تبديل حكم بحکم ورفع شرع بشرع كائن 

وأما إذا كان قد دحل وقت الأمور به» لکن وقع نسخه قبل فعله إما 
لكونه موسّعًاء أو لكونه راد أن یشرع فيه فنسخ» فقال سلیم الرازي» وابن 
الصباغ: إنه لا حلاف بين أهل العلم قي جوازه» وجعلوا صورة ا خلاف فيما إذا 
كان النسخ قبل دخول الوقت» وكذا نقل الإجماع في هذه الصورة ابن بَرّهانء 
وبعض الحنابلة» والآمدي» وبه صرح إمام الحرمين في «البرهان».. 

وأما إذا كان قد دحل وقته» وشرّع قي فعله فسخ قبل تمام الفعل» فقال 
القراقي: لم أر فيه نقلء وجعلها الأصفهاني في «شرح الحصول» من صور 
الخلاف» فمن قال بالحواز جَوّز هذه الصورةء ومن قال بالمنع منعها. 

وأما إذا وقع النسخ بعد خروج الوقت قبل الفعل» قال الزركشي: 
فمقتضى استدلال ابن الحاجب أنه يمتنع بالاتفاق» ووَّحَهَهُ بأن التكليف بذلك 
الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء الوقت» وإذا انتفى فلا يمكن 


اجه الرضيّةُ في شرح الحم المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوِيّة على طَرِيقٌة أل السنّة 





رفعه؛ لامتناع رفع العدوم» لکن صرح الآمدي في «الاحکام» بالجواز» وأنه لا 
حلاف فی قيل: ولا ينأتى إلا إذا صرح بوجوب القضای أو على القول بأن 
الأمر بالأداء یستلزم القضاء. انتهی". 
قلت: قد تبيّن ما سبق أن الحقّ جواز النسخ قبل التمكن من الفعل؛ كما 
هو الواقع في قصّة ابراهیماطتق:. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(وَآَيْضْاً الْقَسَمفِِويِبَدَلِهِ لِمَالِفَيْرِمَدَلفِ ب ضيه 
وَمَاأَكَيلِبَدَل کال بلة ولا خلافَ فيه َي الأمُة 
وت الخ اف ف نیما یله فجن أل مه حَظلَهُ 
ول سُتاجاۃ الس ور لاف یر وف 
وي الحَقِيقةٍ الخجلاف لفظي إِذْ قِي سيم الخلف فاسمَع لفظي 
فمن رآی ال رد ما قیل بدل سما سخا وسیواءماجمل 
وَالأَحْسَنُ القول بان النَّسْعٌ لا بد لَه من بل جام مسجلا 
جدیدا او لا مثل فة ون شناجي الرسُول تحقیق حَسن) 
روایضا اْقسم) النسخ (في بدله) أي بالنظر إلى ما يبدل منه رم أ ي إلى 
قسمين: أحدهما: انسع الذي یل في فعلد) أي بلا بدل يفعله الکلف 
0 الثاني: (مَا آئی بد أي النسخ الذي و جد له بدل رکالقبل حیٹثٹ أبدل 
بيت المقدس بالكعبة ول حلاف فيه ین الأمّم أي وقوع النسخ بالبدل ما 


.۸-۸۰/۲ و«إرشاد الفحول»‎ ٩۰/4 «البحر احیط»‎ )١( 





أجمعت عليه الأمة 0 الحلاف) بينها (فيمًا بل أي في في النسخ الذي يقع بلا 
بدل (فبعض و الم قد ؛ حط أي منع وقوع هذا الو من النسخ نت 
الحْمْھُورُ) أي أثبت النسخ بلا بدل جمهور أهل العلم (قالوا: وحدا) بألف 
الإطلاق» مبنيا للمفعول: أي حصل هذا التو من النسخ حيث وقع سح 
ووب ما يقد لدی فعل مَنَاجَاةَ الرَسُول الأَعْظم) ييه الذي أو جبه الله 8 
بقوله إِذَا د ی سول توا دی ونگة صَدَقَو 4 4 (فلم برد) أي فإنه 
عئ رن بل لسع لا إلى بدل ِل أي فلتعلم هذا المحقیق: لأنه من 
مهمّات مسائل الفن (دفي الحَقيقة الحلاف) بین ا حمھور القائلین بجواز النسخ 
لا إلى بدل» والمانعين له (فْظي) أي يعود إلى کونه علافا في اللفظ لا في العن 
راخ تعليلية (في سُمَاهُ) بتثليث أوله مقصورا لغة في الاسم إذ فيه تمابي عشرة 
لغ كما جمعها بعضهم بقوله [من الطویل]: 
سیخ سما واسم سَمَاةٌ کذا سا سَمّءٌ بتثلی سر لول كلها 

«لعلف) أي الاحتلاف ال ذکور يعن أن احتلافهم یمود إلى التسمية فقط 
(فاستع لفظي) أي ما ذکرتہ وتلفظت به لك. 

ثم بيست وجه کونه لفظياء فقلت: (فمن رأى الرَّم أي رد المكلفين في 
مسألة الناجاۃء ونحوها (لمًا بل أي ي إلى الحالة الى کانوا علیها قبل إیجاب 
تقدتم الصدقة على الناحاة (بدل) مفعول ان ل «رأى» على لغة ربيعة في 
وقفهم على المنصوب النون بالسکون (سمَّاهٌ تسا جواب «(من) » أي مى 
هذا الردٌ نسخا (وسواة) أي وغير من رأى ذلك رمَا جَعَل) أي ۸ يجعل هذا 
نسخّاء فبهذا الاعتبار يعود الخلاف لفظیا. 


النْحَةُ الرّضيةُ في شرح التحفة المرضيّة في نم الَسَائلٍ لا صولیة على طَريقة أل السنّة 





رن على هذا ف(الأحس الْقَوْل بأن اشنخ لا بد له من ¿ بل جَا) صفة 
ل «بدل». أي جاء ذلك البدل نجل أي مطلقاء سواء كان (حدید) أي 
بان كان حكمًا شرعيًا جديدًا (او) بوصل اهمزة للوزن» أي أو (لا) يكون 
حدیذاه بل كان رجوعًا إلى الحكم السابق» فالأوّل الذي ببدل (مثل لم حيث 
تسخ قبلة بيت المقدس بالكعبة المشرفة (وَ) الثاني الذي كان رجوعا إلى السابق 
(أن تُنَاحيَّ الرَسُول) يي فإنه عاد إلى ما كان عليه من الحوازء وهو في الحقيقة 
بدل ظاهرٌ (تحقيقٌ حَسَْ) أي هذا تحقیق حسسٌ» وتفصيل جميلء حيث حصل به 
التأدّب مع الآية تکرمه هربا [القرة 1۰1 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه ينقسم النسخ بالنظر إلى البدل إلى 

[أحدها] : النسخ إلى بدل: وهو مق عليه بين العلماء. 

[الثاي]: السخ لا إلى بدل» وهو مختلف فيه» قال الش وکان رحمه الله: 
« لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل» وإليه ذهب الجمهور» وهو الحق الذي لا 
سترة به» فإنه وقع النسخ في هذه الشريعة الطهرة لأمور معروفة لا إلى بدل 
ومن ذلك نسخ تقدم الصدقة بين يدي مناحاة الرسول يِه ونسخ ادّخار وم 
الأضاحي» ونسخ تحرم المباشرة بقوله 8# ط فان بَشِرُوهنَ 4ء ونسخ قیام اللیل 

وأما ما تمسك به المخالفون» وهم بعض المعتزلة» وقيل: كلهم والظاهريت 
من قوله 88 ما سس من مب أو ها تأت يتآ أو مله 4 ء فلا دلالة في 
ذلك على محل ار فان المراد نسخ لفظ الآية كما يدل على ذلك قوله 
١‏ تأت مت یب أو ئا 4 » فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية» ولو سلمنا جحاز 
أن يقال: إن إسقاط ذلك الحكم النسوخ خير من ثبوته في ذلك الوقت. 





وقد ص الشافعي في «الرسالة»” ) على أنه يختار ما ذهب إليه القائلون 
باشتراط البدل» فقال: وليس ينسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض» كما 
بسحت قبلة بيت القدس, فأثبت مكافها الكعبة» قال: و کل منسوخ في كتاب 
الله تعالى» وسنته پل هكذا. 

قال الصيرق» وأبو إسحاق: إنما آراد الشافعي بھذہ العبارة أنه ينقل من 
حظر إلى اباحت أو من إباحة إلى حظر» أو يُحَيّر على حسب أحوال الفروض؛ 
كما في المناحاة» فإنه كان يناجي البي کل بلا تقديم صدقة؛ ثم فرَض اله تقدم 
الصدقق ثم أزال ذلك» فرَدّهم على ما كانوا عليه؛ وهذا الحمل هو الذي ينبغي 
بر كلام الشافعي ب فإ له لا خی عليه وقوع السخ في هله شرب بل 
بدل ولا شك ف أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشيء؛ والنسخ مثله؛ لأنه رقع 
۱ تكليف» وم نع من ذلك شرغ ولا عقلء بل دل الدلیل على الوقوع. . انتهى7". 

قلت: الذي یظهر أن هذا ا خلاف لفظي» وليس معنوياء فیعود إلى اللفظ 
والتسمية فقط» كما أشرت إليه في النظم. 

ووجه ذلك أن اسيع متفقون على أن الله 8 إذا نسخ حكمًا عوّض 
المؤمنين عنه بعکم آحر هو خير من الحكم المنسوخ أو مثله» فلا يت ركهم هملا 
بلا حك وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان جوا وردا 
إلى الحكم السابق الذي کانوا علیه؟؛ فعند جمهور الأصوليين - وهم القائلون 
بالنسخ إلى غير بدل- لا يُسمّى هذا بدلاً؛ إذ البدل عندهم حاص عا هو حكم 
شرعی آخر ضد النسوخ» كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس» أما الرد إلى 
ما کانوا عليه قبل شرع المنسوخ» كالمناجاة» فليس هذا بدلا عند هولاء. 





)۱ «الرسالة» ص۱۱۰-۱۰۹. و«مجموع الفتاوی» ۷ - ۱۹ و«الجواب الکافی» ص۲۲۷ 
(۲) «شرح الک و کب النیر» ٩۸/۳‏ و«البحر احیط» ٩۳/4‏ و«إرشاد الفحول» ۸۱-۸4/۲. 


المنخة الرضيةُ في شرح التَحْفة الرضيّة في نظم انْسَائِ الأصولية علی طریقة أفل السنّه 





وأما النافون للنسخ إلى غير بدل» فمرادهم بالبدل ما هو عم من حكم 
آحر ضد النسوخ, فيشمل الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع النسوخ؛ لذا فان 
ا حکم المنتقل إليه يُسمّى عندهم بدلاء ولو كان رجوعا إلى الحكم السابق. 
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: ما حاصله: إن اللہ يق ما أمر بشيء قطء ثم 
أبطله رأسّاء بل لا بد أن ييقي بعضه أو بدله» كما أبقى شريعة الفداء» وكما 
أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة» وكما أبقى ا خمس الصلوات بعد رفع 
الخمسین» وأبقى واها. انتهی(؟. 
والحاصل أن الأولى أن يقال: إن النسخ لا بد فيه من البدلء وإن هذا البدل 
قد يكون حكما شرعيًا جديداء كما في استقبال القبلة» وقد يكون رجوعا إلى 
الحكم السابق» كما في المناحاة» ففي هذا تأدب مع الآية الكرعة « تأت یربا 
35 1 1 2 
و مها 4 الآية .]١٠١5[‏ 
معام £ 
وفيه أيضًا التنبيه على مراعاة الأحكام الي لسخحت. فأبقيت على حكمها 
السابق» أو على حكم البراءة الأصليّة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(وأيْضا انق م ساللائة أَوَلهَافِِي الخکم وال لاو 
شر رَضعات بحم عليمت نحكمها ژال ا ھا دل القن 
تسح تِلاوةبِدون المُكمئان حکاَيّء الرجم فحقق البَيَان 
ثاب نها في الخکم لا ال ثْلاوة. وَفِي القران غاب قاس تيب 


باس 8 


وراد بَمْضهُمْ على مَاذكرا ثلآكة فَصَارَ ضِعْفَ ما جَرَى) 


(۱) «الجواب الکانی» ص77 7. 





(رأيضا انس أي النسخ رل أي إلى ثلاثة آقسام وله : في لخکم 
ولا أي نسخ التلاوة والحكم معًاء وذلك ( کشر رَضْعَات) أي كنسخ 
التحرم بعشر رضعات معلومات (بخمس ۽ لسم أي بخمس رضعات 
معلومات رفحکن ‏ ي حکم آية العشر رزال أي نسخ ركذا ما لح «ما) 
مصدریت أي كذا سخ تلار ما ف تلاوّة) مبتدا خبره (نان)» أي نسخ 
التلاوة (بنون) نسخ «لخکم ان) أي هو القسم الثاني (كاية الرخم) أي مثال 
ذلك آية الرحم وهي: : « الشیخ والشيخة إذا زنیاء فار جموها اد 4 (فحَقق 
ین أي بيان هذه الأقسام بأمثلتها ناما أي الأقسام النسخ (في الک 
«(في) ععن اللام» أي الثالث النسخ کم الاية ثلارة) أي دون نسخ 
تلاوتماء يعني أن تلاوھا باق متعبّد به» مع أن حكمها غير معمول به للنسخ 
(وفي ان بنقل حركة الهمزة للراء» وهي لغة فصيحة» قرأ يما بعض السبعة 
(غالب) اي وقوع هذا القسم في القرآن هو الغالب من الاقسام الثلاثة 
(فا ستثبت ستثبت) أي اطلب بیان ثبوت ذلك بالتتبع» والاستقراء. 

وراد بَعْضُهُمْ علی ما ذكرًا) بألف الإطلاق» مبنیا للمفعول» أي على 
الأقسام الثلاثة الي ذکرناها چاصْق أي ثلاث أقسام أخرى (فصَان) احموع 
(ضعف ما جری) ذکره» أي سمّة آقسای وسيأق بیان ذلك في الإيضاح - إن 
شاء الله تعالى -- 

و حاصل معنى نی الأبيات بایضاح أن النسخ ينقسم ثلاثة أقسام: 

[آحدها] : ما سخ تلارة وحكمًا معا. 

[الاي]: ما سخ تلاوت وبقي حکمه. 

[الغالث]: ما تسخ حكمه» وبقي تلاوته» وجعله بعضهم ستة أقسام» قال 
الشوكانى رحمه الله: وقد جعل أبو إسحاق المروزي» وابن السمعاني» وغيرهما 
ذلك ستة أقسام: 


النحة الرضية في شرع التحفة المرضيّة في نَم اقسانل الأصولية عى طريقة أل الس 





[الأول]: ما تسخ حكمه وبقي رسب کنسخ آية الوصية للوالدين 
والأقربین بآية الواریث» ونسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرا 
فالنسوخ ثابت التلاوة واکم. 

وإلى حواز ذلك ذهب ا حمھوں؛ بل ادّھی بعضهم الإجماع عليه» وقد 
حَكَى جماعة من الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصولء قالوا: 
لأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة» وهذا قصور عن معرفة الشريعة» 
وحم كبير بالکتاب العزیز فان المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز 
ما لا نکره من له أدن دم في العلم. 

[الناي]: ما تسخ حكمه و رم وثبت حکم الناسخ و ر مه كنسخ 
استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة» ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. 

قال أبو إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالفرآن 
وزعم أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن. 

[الثالث]: ما تسخ حکمه وبقي رسمه وفع رسم الناسخ» وبقي حکمہ؛ 
كقوله تعالى « فأمیکوهری ف الیو حى یتفن الْمَوَتُ أو عل الله هن 
سپیلا (@ 4 بقوله تعالى «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تکالاً من اله 
وقد ثبت في «الصحيح»: أن هذا كان قرآنًا يُتلى» ثم تسخ لفظه وبقي حكمه. 

[الرابع]: ما تسخ حكمه ورسم ونُسخ رسم الناسخ» وبقي حكمه؛ كما 
ثبت قي «الصحیح» عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: ہر كان فيما أنزل 
عشر رضعات متتابعات یر سن بخمس رضعات. لوق رسول ال 
وه فیما يعلى من القرآن ). 





قال البيهقي: فالعشر ما سخ رسمه وحكمه واخمس ما سخ مد وبقي 
حکمه بدليل أن الصحابة پچ حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسماء وحكمها 


باق عندهم. عام و 5 30 
حكمها دون لفظها. 


وقال البيهقي: ا لمعیٰ أنه یتلوه من ۸ یبلغه نسخ تلاوته. 

ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه» وبه جَرّم همس الأئمة 
السرحسي؛ لأن الحكم لا يثبت بدون دليله» ولا وجه لذلك» فإن الدلیل ثابت 
موجود حفوظ ونسخ کونه قرآنا لا یستازم عدم و جوده؛ وطذا رواه الثقات 
في مؤلفاتهم. 00 

[الخامس]: ما تسخ رسمه لا حکمه ولا يعلم الناسخ له وذلك كما ثبت 
"۷ «لصحیح»: ر لو كان لابن آدم واديان من ذهب» می هما الٹاء ولا 
یما حوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب )ء فان هذا کان 
قرآتاء ثم سخ رسمه. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: قيل: إنه في إسورة ص4» وكما ثبت في 
«الصحيح» أيضًا أنه رل في القرآن حكاية عن أهل بثر مَعُونَة فم قالوا: بلغا 
قومنا أن قد قينا رنه رضي عتا وآرضانا ). ۱ 

و کما آحرجه الحاكم في «مستد رکه» من حدیث زر بن حبيش» عن ابي 
بن كعب ذه أن البي پل قرأ عليه « لزریکن رین کفروا 4» وقرأ فيها: و إن ذات 
الدين عند الله الحنيفية» لا اليهودية» ولا النصرانيةء ومن يعمل خیرا فلن بُکفرپء 
قال الحاكم: صحيح الإسناد“)» فهذا مما سخ لفظه وبقي معناه. 


(۱) رواه مد في «مسنده» ۱۳۲/۰ والترمذي في «جامعه» ۳۷۰/۵ قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» ۱ سنده جيّد» وقال اميشمي: وفيه عاصم بن بهدلة» ونقه قوم؛ وضعفه أخرون؛ 
وبقيّة رجاله رحال الصحیح؛ انتهی «بجمع الزوائد» ۷ء 5 


ال ارسي في فرح اه المرضية في نَم السَائل الأصوبية على طريقة هل اسه 





وله ابن عبد البر في «التمهید» ما سخ حطه وحکمه و لفظه قال: ومنه 
قول من قال: إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة. 
[السادس]: ناسخ صار منسوححاء وليس بينهما لفظ ملو کالواریث 
بالحلف والنصرةء فإنه سخ بالتوارث بالاسلام وا محجرةء وسح التوارث 
بالاسلام والهجرة بآية المواريث. 
£ رمث اد 
قال ابن السمعاني: وعندي أن القسمين الأخيرين تکلف ولیس يتحقق فيهما 
لنسخ. ۱ 
وحعل أبو إسحاق الروزي التوريث باهجرة من قسم ما غلم أنه منسوخ؛ 
والحاصل أنّ نسخ الا دون الحكم أو الحكم دون التلاوة أو نسخهما 
معا م عنع منه مانع شرعي ولا عقلي» فلا وجه للمنع منه؛ لأن جواز تلاوة 
الآية حکم من أحكامهاء وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر هاء ولا تلازم 
بينهماء وإذا بت ذلك فیجوز نسخحهماه ونسخ آحدهیا كسائر الأحكام 
التباينة, 
ولنا أيضًا الوقوع» وهو دلیل الجواز» كما عرفت مما آوردناه. قاله 
الشوكاني رحمه الله تعالى» وهو بحث نفیسٌ جذّا. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(ُٗ ة پا 0 ر ِلد يل 4 ۱ قم یر مابالائذ اق د ۳ ۱ 
نع الشران بانقر ان را من أَيْضَايمَاتوَاكَرا 
آحَادهَا یم لها وَاحٌلِنا ‏ أي فِي مَسَائل ثلاث فَاعْرفَا 
أَحَدُهَا نسم الران اة أل الأول قد رأوهُ سُنَهُ 


وقد نفاء الشافِيِي وحم والئان نسخھا بِهِفْيحمَد 





لين ولاه الشافيي وفیهما المج زین كايع) 


نة بالئظر یل جَا) أي النسخ (قسمین) أحدهم : رما بالاتفاق) بين 
سس (نهجا) بألف الإطلاق» مبنيا للمفعولء آي سلاث؛ سے مسلکا 
صحيحًاء يعن أهم اتفقوا على تقسيم النسخ إلى هذه الأقسام الثلائة: أ 
(نسخ سخ القرّان بالْقرّان) بنقل حركة الحمزة إلى الراء قبلهاء كما سبق قریّا ثرا 
7 الإطلاق» مبنيا للمفعول» والحملة في بحل نصب على الحال» أي کونه 
منقولا عن أهل العلم (و) الثاني: نسخ (ستّن) سواء كانت آحادًاء أو متواترة 
(ایضا بمًا تَوَائرَا) أي بالخبر التواتر (آخادها) بالجر معطوف بعاطف مقدّر على 
(القران)» أي والثالث نسخ آحاد السنن (بمثلهًا) أي بخبر الآحاد؛ وهذه الاقسام 
الثلائة هي التفق عليها. 

م اشرت إلى القسم الثاني» وهو الختلف فيهء فقلت: رراحشلفا) بألف 
الإطلاق» مبنیا للمفعول (أي) تفسيريّة (في مَسَائل ثلاث فَاعْرِفا) تلك السائل 
حا سخ نسح القرّان السنّة) من ع اضافة الصدر إلى مفعوله ونصب فاعله» أي 

نسخ القرآن بالستة رل ول قد راوه 2 أي طريقة ة مسلو كة» يع 
حوزوا ذلك» وقد اختارہ ابن حزم؛ و والش وکان» والشنقيطي رمھم اله و 
الذي أحتاره» كما سيأن تحقيقه قريبًا (وَقَدَ نفاه الشافعي) بسكون 7 
للتخفيف رواحم أي قالا: إنه لا جوز نسخ القرآن بالست وإنما ينسخ القرآن . 


بالقرآن» و انعتاره ابن قدامة) وابن تمد 0 


(۱) راحم «إحكام الأحكام» لابن حزم ۰۱۸/۱ و«إرشاد الفحول» ۱۰۲-۱۰۰/۲ ولأضراء 
البيان» ۳۹۸-۳۹۷/۳ و«مذكرة الشنقيطي» ص۸۰. 
(۲) راحع «روضة الناظرين» ۲۲۰/۱ و«مجموع الفتاوى» ۱۷ ۱۹۰و۱۹۷ و9١/507.‏ 





(والثان) ما احتلف فيه (نسخها) أي الستة (به) أي بالقرآن رفخم 
لاذرلين) أي يكون جائرًا محمودًا لدى الأولين» وهم الأصوليون (وَتَقاهم أي 
أنکر أيضًا جواز نسخ السنة بالقرآن ووقوعه الإمام (الشافعي» وفيهما) متعلق 
ب«تابع»» أي وف المسألتين: مسألة ة نسخ القرآن بالسنة» وعکسها (الْمُحَوّزِينَ) 
مفعول مقدّم ل-«تابع» أي القائلين بجوازه, وهم الأولون (تابع) لأنه لارح 
كما سیأتي تحقيقه تي الإيضاح. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن النسخ بالنظر إلى دليله ينقسم إلى 
قسمین: ما افق على جوازه وما احتلف فيه. 

[أما القسم الأول المتفق عليه]: فهو نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 
المتواترة والاحاد بالسنة المتواترة» ونسخ الآحاد من السنة بالآحاد منهاء فهذا 
القسم مما لا حلاف فيه بين أهل العلم. 

[وأما القسم العا المختلف فيه]: فهو ثلاثة آنواع: 

(الأول): نسخ القرآن بالسئّة» فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

وذهب الإمامان: الشافعي؛ وأ مد رحمهما الله إلى أنه لا جوز نسخ القرآن 
بالسنّة» بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله. 

وقال في «الإرشاد»: لا حلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ 
السنة المتواترة بالسنة المتواترة» وجواز نسخ الآحاد بالآحاد» ونسخ الآحاد 
بالمتواتر. 

وأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقد جوزه اللمهور» كما حکی ذلك 
عنهم أبو الطيب الطبري وابن بَرهان» وابن الحاجب» قال ابن فورك ف «شرح 
مقالات الاشعري»: وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري» وكان يقول: إن 





ذلك وجد في قوله تعالى ۾ گيب علیکم إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ ن ترك خي 
آلْوَصِيّة پلویدین لین 4 [البقرة: »]١١‏ فإنه منسوخ بالسنة التواترة» وهي 
قوله: رر لا وصية لوارث )؛ لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما. 

قال ابن السمعانئي: وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعامة المتكلمين. 

وقال سلیم الرازي: وهو قول أهل العراق؛ قال: وهو مذهب الأشعري» 
والمعتزلة» وسائر التکلمین. 

قال الدبوسي: هو قول علمائنا -يعن الحنفية- قال الباحي: قال به عامة 
شیوخنا» وحكاه أبوالفرج عن مالك قال: وهذا لا تجوز عنده الوصية للوارث؛ 
للحديث» فهو ناسخ لقوله ۾ كيب علیکم إذَا حَصْرَأَحَدَكُمْ الَمَوَثُ 4 الآية. 

وذهب الشافعي في عامة كتبه - كما قال ابن السمعاني - إلى أنه لا يجوز 
نسخ القرآن بالسنة محال» ون كانت متواترة» وبه جزم الصيرقي» والخفاف» 
ونقله عبد الوماب عن آکثر الشافعيق وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحاب 
الشافعي على النع» وهذا يخالف ما حکاه ابن فورك عنهم.. فانه حکی عن 
أكثرهم القول بالجوازء ثم احتلف المانعون» فمنهم من منعه عقلاً وشرعًاء ومنهم 
من منعه شرعًا لا عقلاً. 

واستدل على ذلك بقوله تعالى « ما تس ین اي ها 4 الآية[البقرة: 
٦ء‏ قالوا: ولا تکون السنة خيرًا من القرآن أو مثلهء قالوا: وم نحد في 
القرآن آية منسو خحة بالسنة. 

وقد استتکر جماعة من العلماء ما ذهب یه الشافعي من الع » حي قال 
إلكيا الْهّرّاس: هَفُوَات الكبار على أقدارهم» ومن عد حطؤہ عَظُم قدره قال: 
وقد كان عبد الحبار كثيرًا ما ينظر مذهب الشافعي في الأصول والفروع؛ فلما 


اجه ار في شرع التَحفة المرضيّة في نم السانل الأصوليّة على طریقه أل السنّة 





وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرحل كبير» ولكن الق أكبر منه قال: و۸ 
تلم أحدًا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلاً فضلاً عن المتواتر» فلعله 
يقول: دل عرف الشرع على المنع منه, وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفناء 
وإلا فمن الذي يقول: إنه يل لا یحکم بقوله في نسخ ما ثبت في الكتاب» وأن 
هذا مستحيل في العقل؟. 

والغالون في حُبّ الشافعي لما روا هذا القول لا يليق بعلو قدره؛ وهو 
الذي مهد هذا الفن» وره وأول من أحرجه قالوا: لا بد أن يكون هذا القول 
من هذا العظیم ممل » فتعمقوا في محامل ذکروها. انتهی ۲ 

قال الشوكان: لا الآ السنة شرع من الله ق كما أن الکتاب شرع 
منه ت وقد قال < ومآ اتم آلیسول فَحُدُوهُ وَمَا يكح عه انوا 4 [الحشر:۷]ء 
وأمر سبحانه باثباع رسوله يق في غير موضع في القرآن» فهذا .عجرده يدل على 
أن السنة الثابتة عنه تُبوئًا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حکم القرآن ف 
النسخ وغيره» وليس في العقل ما عنع من ذلك؛ ولا في الشرع» وقوله « ما 
سخ بن ءاي أو نها تأت هر یبا آز یقاب [البقرة:۱۰۱] ليس فيه إلا أن ما 
يجعله الله منسوعحًا من الآيات القرآنية سيبْدله عا هو خیر منه أو با هو مثله 
للمکلفینء وما آتانا على لسان رسوله ی فهو كما أتانا منه كما قال سبحانه 
( إن هو وی یوت © 4 [النحم:4]» وکما قال ول ما یور لی أن بل 
بن يلقي تف 4 [یونس:۱۵]. 

قال أبو منصور البغدادي: م ایرد الشافعي مطلق السنة بل آراد السنة 
المنقولة آحادّاء واکتفی نذا الاطلاق؛ لأن الغالب في السنة الآحاد. 


(۱) «البحر احیط» /۱۳۰-۱۱۹. 





لسن الخامسة: في بيان أَفْسَامه 


قال الرر كشي 2 «البحر»: والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب 
والسنة لا یوحدان مختلفين» > إلا ومع آحدها مثله ناسخ له» وهذا تعظیم عظيم» 
وأدب مع الکتاب والسنة» وَفَهُمٌ لوقع آحدها من الآخرء وکل من تكلم في 
هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي» بل فهموا حلاف مراده» حي غلّطوہ 
وأوّلوه. انتهی. ۱ 

ومن جملة ما قيل: إن السنة فيه کسَحّت القرآن الآية | لتقدمة - اع قوله: 
( کیب َلیکم إا حطر أَحَدَكُمْ مت » الآية» وقوله « تن اکر شیم ين 
او یٹ إلى انارپ [الممتحنة: »]١١‏ وقوله قل لا اجه فى مآ أو إل عر ما 4 
الآية [الأنعام: 45 »]١‏ فإنھا منسوخة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ 
ومخلب من الطيرء وقوله « حرمت عَلَيَكُمْ امه 4 [المائدة:؟]» »> فافھا منسوحة 
بأحاديثُ الدباغء على نزاع طویل في کون ما في هذه الآيات منسوخا بالسنة. 

(النوع الثاي): مما املف فيه أيضًا نسخ السنة بالقرآن» فجوزه ا حمھور؛ 
وبه قال بعض من منع من تَسُخ القرآن بالسنة؛ وللشافعي في ذلك قولان: 
حکاهما القاضي أبو الطیب الطبري» والشیخ آبو إسحاق الشيرازي» وسلیم 
الرازي» وإمام الحرمين» وصححوا جميعًا الجواز» قال ابن برھان: هو 3 
الْمُعْظَمء وقال سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهای وقال السمعان: 
الأولى بالحق» وجزم به الصيرق» ولا وجه للمنع قطء وم يأت لي ذلك" ما 
بت به المانع» لا من عقل؛ ولا من شرع بل ورد في الشرع نسخ السنة 
بالقرآن في غير موضع. 9 

فمن ذلك قوله تعالى « قَذٌ کریٰ تقلب وجهاک فى الما 4 الآية [البقرة: 4 4 ۱]» 
وكذلك تسخ صلحه 4 لقريش على أن برد هم النساء بقوله تال فلا 


سس رد ره 


ترجغوه إلى الکفار 4 الآية [الممتحنة: »]١ ٠‏ وئسخ تحلیل ا حمر بقوله تعالی 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم المسَائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





« إِنْمَا مر وَالْمَيِيِرُ 4 الآية [المائدة: 1 ونسخ تحرم الباشرة بقوله تعالى ۾ 
فان بَشِرُوهنٌ 4 الآية [البقرة: ۷ وسح صوم يوم عاشوراء بقوله « فَمّن 
ید نكم سير له 4 الآية [البقرة:۰]۱۸۳ ونحو ذلك ما يكثر تعداده. 
وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه «إحكام الأحكام»: (فصل): في 
نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن» اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على 
جواز نسخ القرآن بالقرآن» وحواز نسخ السنة بالسنة» فقالت طائفة: لا ُنسخ 
السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة» وقالت طائفة: جائز ذلك» والقرآن 
يخ بالقرآن وبالسنة» والسنة تُنسّخ بالقرآن وبالسنة قال أبو محمد: وهذا 
نقول» وهو الصحيح» وسواء عندنا السنة النقولة بالتواتر» والسنة المنقولة بأخبار 
الآحادء كل ذلك ينسح بعضه بعضاء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخه 
الآيات من القرآن» وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من 
وجوب الطاعة لما جاء عن البي يك کوجوب الطاعة لما جاء في القرآن» ولا 
فرقء وأن كل ذلك من عند الله تعالى « وتا بطق عَنٍ وی وا إن هو لا وخ 
یوی © 4 [النحم:۳-]۰ فإذا كان كلامه وحیّا من عند الله كث والقرآن 
وحي» فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي. 
واحتج من منع ذلك بقوله تعالى و ودا عن غ انا ینس قال 
بی لا يَرْجُونَ لقا تا نت بفرءان عم مدآ أو بد فُل مَا کور لی أن بل 
ین ټلقآي تفیی ان بع لا ما وت إل إن أخاف ان عَصَيْتٌ ری عَذَّابَ یوم 
عَظِيرٍ 2) 4 [يونس:5١].‏ 
قال أبو محمد: وهذا لا حجة هم فيه؛ لأننا تقل إن رسول اللہ ينك بَدَله 
من تلقاء نفسه» وقائل هذا کاف وإنما نقول: إنه اة بدله بوحي من عند الله 
تعالى» كما قال آمرًا له أن يقول « إن نیع إل ما يوی ال » [الأنعام: 0۰ 





ال والسنة ان 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى « ما سخ من ءَاَة أو ها تأت يعر ی أو مها 4 
[البقرة:7١١]ء‏ قالوا: والسنة ليست مثلا للقرآن» ولا حيرا منه. 

قال أبو محمد: وهذا أيضًا لا حجة شم فيه؛ لأن القرآن أيضًا ليس بعضه 
خخيرًا من بعض» وإنما المععى نأت بخير منها لکم أو مثلها لکم» ولا شك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن سخ وقد يكون الأجر على 
العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسّخ» وقد يكون أكثر 
منه إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنّا أن يكون العمل بالناسخ أقل أجرًا من العمل 
بالمنسوخ قبل أن ينسّح» لکن لھا يكون أكثر منه أو مثله» ولا بد من أحد 
الوجهين تفضلاً من الله تعالى» لا إله إلا هو علیناء وأيضًا فان السنة مثل القرآن 
في وجھین: 

[أحدشما]: : أن كلاهما من عند اللہ ك على ما تلونا آنفا من قوله تعالى 
« وما نطق عن وی @ ان هو إلا وی بوتی © 4 . 

[والثاي] : : استواؤما في وحوب الطاعة بقوله تعالى < من يُطِع الرَسُولَ فق 
أطاع أله € [النساء: ۰]۸۰ وبقوله تعالى « بنا لین ءامئوا أطیفوا اَل وَأَطِیمُوا 
آلرّسُولَ 4 [النساء:5۹]) وافا افترقا في أن لا يكتب في المصحف غير القرآن» 
ولا يتلى معه غيره مخلوطًا به» وی الإعجاز فقط وليس في العام شيئان» الا 
وهما يشتبهان من وحه ويختلفان من آخرء لا بد من ذلك ضرورة» ولا سبيل 
إلى أن ختلفا من کل وجهء ولا أن يتمائلا من كل رجه» وإذ قد صح هذا كله 
فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالاية اللسوخحة وأعظم اجره 


ل لا اس ° 


كما قلنا قبل ولا فرق» وقد قال تعالى $ وَلاأمة مومت خر ین مشركة و 


النحة الرَضِيةُ في قرح التَحفّة المرضيّة في نظم المسائل الأسوليّة علی طريقَة أهل السنّة 





أَعَجَبَتَكُمْ 4 [البقرة:٢٢۲]ء‏ وقد تكون المشركة خيرًا منها في ا حمالء ون 
أشياء من الأخلاق ونحوهاء وإن كانت الومنة خيرًا عند الله تعالى» وهذا شيء 
یعلم حسًا ومشاهدق وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعا ی « يَمَحُوأ نا یت زیت السب ري ) 
[الرعد: 5 ؟]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة هم فيه؛ لأنه كل ما جاء عن البي ل اللہ 
ك هو الثبت له وهو تعالى الماحي به لما شاء أن يمحو من أوامره» وکل من 
عند اللہ وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعا ی عحو ما شاء ما شاء عن 
العموم» ويد حل في ذلك السنة والقرآن. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى ظ لِتُبَيْنَ لاس ما برل انیم 4 [النحل:44]» 
قالوا: والمبَیّنُ لا يكون ناسخًا. 

قال أبو حمد: وهذا حطأ من وجهین: 

[آحدها]: ما قد بینا في أول الكلام في النسخ من أن النسخ نوع من 
أنواع البیان؛ لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسوخ» وبيان إثبات الأمر الناسخ. 

[والثائ]: أن قوهم: إن المبين لا يكون ناسخا دعوى لا دليل علیھاء وكل 
دعوى ثغرّت من برهان فهي فاسدة ساقطة. ۱ 

واحتجوا بقوله تعالى « وَإِذَا بدا ءايه مکارت ءَايَةِ وله أَعَلَمُ ما یل » 
[التحل: ۰۱ ۱]. 

قال آبو حمد: وهذا لا حجة هم فیه؛ لأنه لم يقل تعالی: إني لا آبدل آية الا 
مکان آیق وإغا قال لنا: انه يبدل آية مکان آية» وحن نکن بل آثبتنای 
وقلنا: إنه يبدل آية, ويفعل أيضًا غير ذلك» وهو تبدیل وحي غير ذلك مل 
مكان آية ببراهین ار 





عل 


واحتجوا بقوله تعالى « ولا تَعَجَل بِالْقُرَءَانٍ ین قَبَلٍ أن يفص الیل وَحَيُ 4 
[طه: 4 ۰]۱۱ قالوا: فإذا منعه الله تعالى من أن بين القرآن من قبل أن يُقضى إليه 
وحيه» فهر من نسخه اشد منگا. 

قال أبو حمد: وهذا شَعَبُ وتموية؛ لأننا لم جر قط أن يكون الرسول و 
ینسخ الآيات من القرآن قبل أن یقضتی إليه ۳ وقائل ذلك عندنا 
كافر» وإنما قلنا: إنه ي إذا قضّی إليه ربه تعالى وحیّا غير متلو بنسخ آية أبداه 
رسول الله ل إلى الناس حینعذ بکلامه فكان سنة مب وشريعة لازمة» ووحيًا 
منقولء ولا يضرّه أن يُسّمّى قرآئل" ولا يُكتب في الصحف كما لم يَطرْ ذلك 
سائر الشرائع الى ثبتت بالسنة ولا بيان لها في القرآن من عدد ركوع 
الصلوات» ووجوہ الزكوات» وما حُرّم من البيوع» وسائر الأحكام» کل ذلك 
من عند الله عز وجل. 

واحتج بعضهم بقوله تعالى « قل رَه روح الْقَدْسٍ ین ری 4 [النحل: 
۲ قال: : وهذا لا ُطلق إلا علي القرآن, 

وهذا كله غلط من تاه وکل وحی أ تى إلى الني بل بشريعة من الشرائع؛ 
فإذا ' نزل به روح القدس من ربه» وقد جاء ص الحديث بان جبريل## نزل» 
فصلى رسول اللہ يه ثم صلی فصلى رسول الله يِه هكذا حي عَلَمه الصلوات 
ا خمس؛ » ولیس هذا في القرآن» وقد تزله روح القدس كما ترى. 

قال أبو محمد: فبطل کل ما احتجوا به» وباللہ تعا ی التوفیق. انتھی کلام 
ابن حزم باحتصار(؟. 


)١(‏ هكذا النسحة؛ ولعل الصواب: (أن لا بستی إخ) بزيادة لفظ (لا)» والله تعالى أعلم. 
(؟) هكذا النسخة» ولعل الصواب (فانما نزله به إ خح)ء فلیحرّر. والله تعالى أعلم. 
(۳) راجع «إحكام الأحكام» ۵۲-۰۱۸/۱. 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحْفَة المرضيّة في نظم الَسَائل الأصونيّة علی طَرِيقَة أهل السئة 





قلت: قد تبين» ما سبق أن ا لق ما ذهب إليه الجمهور» من جواز نسخ 
القرآن بالسنة» متواترهاء وآحادھاء ونسخ السنة كذلك بالقرآن. 

وما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانًا لا حفاء به قوله تعالى « فَأُمسكوهري فى 
كرو جم رر رس مكاي و کے رہ مهم بوم ۔ ۳ 
الوت حى یتفن الْمَوْتُ أو عل ال هن سبیلا و 4 [النساء: »1١5‏ ثم قال 
پا رر ذوا عن خحذوا عی» قد جعل اللہ هن سبيلا؛ البكرٌ بالبكر جلد مائت 
وتغريب سنة» والئیب بالئیب جلد مائق والرجم )»> رواه مسلم» فكان كلامه 
الذي ليس قرآئا ناسا للحبس الذي ورد به القرآن. 
قال ابن حزم: فان قال قائل: ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى « آلرايية والزای 


م ي ل 


َآجَلِدُوا كَل و جد یم يأئة جَلدَوْ 4 [النور:١].‏ 

قيل له: أحطأت؛ لأن هذا الحديث يوجب بنصّه أنه قبل نزول آية ا جملد؛ 
لأنه بيان السبيل الذي ذكر الله تعا یء وأمر لهم باستماع تلك السبیلء وأيضًا 
فان في الحديث التغريب وا جلد وليس ذلك في الآية التي ذکرت فالحديث هو 
الناسخ على الحقيقة» لا سيما إذا كان خصمنا من أصحاب أبي حنیفة 
والشافعي» أو مالك فإفهم لا یرون على الثيب جلڈاء إنما يرون الرجم فقط 
فوجب على قوم الفاسد أن لا مدخل للاية المذكورة أصل في نسخ الأذى 
والحبس الذي كان حد الزناة والزواني. 

فان قال قائل منهم: ما نسح الأذى وا حبس إلا ما روي ما كان نازلا 
وهو: «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة». 
. قيل له - وبالله تعالى التوفيق -: قد تركت قولك» ووافقتنا على جواز 
نسخ القرآن المتلو بما ليس مثله في التلاوة» وعا ليس مثله في أن يكتب في 
المصحفء فإذا جوزت ذلكء فكذلك كلامه پچ بنص القرآن وحي غير متلو 
وليس ذلك ,انع من أن ينسخ به. 





وما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى ۾ کیب عَلیکم إِذَا حَصَرَ حَد کم 
اَمَو إن برك یا الْوَصِيهُ بلْوَلدَيْنَ وَآلأقرِينَ 4 الآية [البقرة:۱۸۰ نسح 
بعضها قول يه ر لا وصية لوارث )» وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسحت 
هذه الآية» قال أبو حمد: وهذا حطأ محض؛ لأن السخ هو رفع حكم اللسوخ 
ومضاة له» ولیس في آية المواريث ما بمنع الوصية للوالدين والأقريين؛ ؛ إذ جائز أن 
رو ويوصى لهم مع ذلك من الثلث. 

وما نسخ من السنة بالقرآن أيضًا صلحه يه أهل الحديبية إلى المدة الي 
كانت» ثم نسح الله تعالى ذلك في سورة باه وخ يعي لنا صلح مشراك إل 
على الإسلام فقط حاشا أهل الكتاب» فانه تعالى أجاز صلحهم على أداء 
الجزية مع الصعّارء وأبطل تعالى تلك الشروط كلهاء وتلك المدة كلها. 

قال أبو محمد والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر 
الأزمان» وهم يُجيزون بالسنة تخصیص بعض الأعيان» مثل قوله يَل: ر لا قطع 
إلا في ربع دينار» فصاعدًا )» وما أشبه ذلك فما الفرق بين جواز تخصیص بعض 
الأعيان بالسنة» وبين جواز تخصيص بعض الأزمان بھاء وما الذي أوجب أن 
يكون هذا ممنوعاء وذلك موجودًّاء فان قالوا: لیس التخصيص كالنسخ؛ لأن 
التحصيص لا يرفع النص» والنسخ يرفع النص كله . 

قيل لهم: إذا حاز رفع بعض النص بالسنة» وبعض النص نص فلا فرق بین 
رفع بعض نص آخر بماء وكل ذلك سواء ولا فرق بین شيء منه. . انتھی کلام 
ابن حزم باعتصار( وهو كلام نفيسٌ جدًا. والله تعالى اعلم بالصواب. 

(َالِئهَا الخ لما تواترا بغي ده له الأ مولي حَظرا 





رم «إحكام الأحكام» لابن حزم ج: ٤‏ ص: ۰.٩۱۲‏ 


امنحَهُ الرضية في شرع التُحمّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوبية على طْريقة اَم السنّة 





اما توائ ريڪ ون أَفْوَى ‏ لَك نيهملا وی 
والأنجخ الجَوَارُوَالَوفْوع ماله ضِي الللص شل مَسْمُوعٌ) 

(تَالنهً) أي ثالث الأنواع الحتلف فيها (الشنخ لما تواثرا) بألف 
الإطلاق (بضدّه) أي بالآحاد رَم أي هذا القسم «الأصولي حَظرَا) بألف 
الإطلاق مبنیا للفاعل» أي منع الاصولیون من جوازه (إذ) تعلیلیة, أي لأن 
(مَا را أي الخبر ا تواتر (یکون أَقوَى) أي فلا يجوز نسخ الأقوی 
بالأضعف ركن تَعْليلهُمٌ) المذكور (لا يَقَوَى) أي لا يكون قويّاء بل هو غلط 
منهم (وَالأَرْحَمْ الْجَوَانُ أي حواز نسخ المتواتر بالاحاد (وَالؤقوئ) أي 
ووقوعه أيضًا في الأخبار بكثرة متاه في الٌصٌ) أي في الأحبار (قل: 
مُسموغ) أي وارد وموجودہ فلا وجه لإنكاره 

وحاصل معنى الأبيات يإيضاح: أنه اخثلف ایض في نسخ التواتر 
بالأحاد, 

وحلاصة القول فيه أن نقول: إن نسخ القرآنء أو المتواتر من السنة 
بالاحاد» قد وقع الخلاف في ذلك قي اللحواز والوقوع» أما المواز عقلا فقال به 
الأكثرون» وحكاه سلیم الرازي عن الأشعرية» والمعتزلة» وتقل ابن بَرْھان في 
«الاوسط» الاتفاق عليهء فقال: لا یستحیل عقلا نسخ الکتاب بخبر الواحد بلا 
حلاف؛ وإغا الخللاف في جوازه شرعاء وأما الوقوع فذهب احمهور كما 
حكاه ابن بَرّهانء وابن ا حاحبء وغيرهماء إلى أنه غير واقع» ونقل ابن 
السمعان» وس في «التقريب» الإجماع على عدم وقوعه» وهكذا حكى 
الإجماع القاضي أ بو الطیب في «شرح الكفاية»» والشیخ آبو (سحاق الشيرازي 


في «اللمع». 





وذهب جماعة من أهل الظاهر» منهم ابن حزم إلى وقوعه» وهي رواية عن 
هد وذهب القاضي في «التقریب» والغزالي وأبو الوليد الباجي» والقرطي 
إلى التفصیل بين زمان البي ول وما بعده» فقالوا بوقوعه ف زمانه. 

احتج الانعون بان الثابت قطعًا لا ینسخه مظنون. واستدل القائلون 
بالوقوع بها ثبت من أن أهل قباء لمّا معوا منادیه ل وهم قي الصلاة یقول: ألا 
إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستدارواء وم نکر ذلك عليهم رسول الله ي. 

وأحیب بأنهم علموا بالقرائن. 

واستَّدّل أيضًا القائلون بالوقوع بأنه يك كان پُرسل رسله لتبليغ الأحكام 
وكانوا ييلغون الأحكام المبتدأة وناسخهاء ومن الوقوع نسخ قوله تعال قل 5 
اچد في مآ وی ع ال رما کا عَلیٰ طاعِم يمه » الآية [الانعام:ه 4 ]١‏ بنهیه ل عن 
أكل کل ذي ناب من السباع» ومظلّب من الطیں وهو آحاد. 

وأحيب بأن المعن لا آحد الآن» والتحريم وقع في المستقبل. 

ومن الوقوع نسخ نكاح التعة بالنهي عنهاء وهو آحاد. ونحو ذلك کش 
وما يرشدك إلى جواز النسخ بما صّمّ من الآحاد؛ لما هو أقوى متنا أو دلالة منها 
أن الناسخ في الحقيقة فا جاء رافعًا لاستمرار حكم النسوخ ودوامه» وذلك 
ظين» وإن كان دلیله قطعیّاء فالنسوخ إنما هو الظيْء لا ذلك القطعي» فتأمل 
سنا 

قلت: قد تبيّن ما سبق أن الأرحح القوال بأن الآحاد تنسخ الواتر مطلقاء 
قرآنا أو سنة؛ لوضوح حجته والله تعالى أعلم بالصواب. 


.۹۸-۹٦/۲ «ارشاد الفحول»‎ )١( 


المنحة الرضية في شرع اه المرضيّة في لظم اسان لأصولیة على طریقّة أل السنّة 





وجار تنخ ال لِلْقَوْلِ كم يجوز عة بقول يئم 


(وَحَارَ تسخ امن أي نسخ فعله يه من إضافة المصدر إلى فاعله (للقَول) 
أي لقوله و رکما يَجُو ور عَكسلةُ) أي يجوز نسخ قوله ل لفعله (بقول ی 
أي على القول الختار: وهو قول ابلمهور. 

وحاصل معنی البيت بإيضاح: أنه احلف في نسخ الفعل من الستة للستة 
القوليّة وبالعکس فذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول» كما 
أن القول ي ينسخ الفعل» وحكى الاوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي أن 
القول لا بسح إلا بالقول» وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل» ولا وجه لذلك 
الكل سن وخر ولا يالف في ذلك الشافعي ولا شرم وإذا کان کل وا 
منهما شرعًا ثابّا عن رسول اللہ يلك ؛ فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر. 
ولا سیما وقد وقع ذلك في السنة كثيراء ومنه قوله ج في السارق: : «فإن عاد قي 
ا خامسة فاقتلوه»" .ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله» فكان هذا الترك 
ناسخًا للقول. 

وقال: ر« الثيب بالئیب جلد مائة بش » غ رخ ماعزاء و ۸ جلد 
فکان ذلك ناسا ملد من ثبت عليه الرحم 


و منه ما بت 2 «الصحيح» من قيامه عد للجنازة» م ترك ذلك» فکان 





(۱) حديث صحیح أخرحه أحمد ف «مسنده» (۱۱۲:4 وأبو داود (۳۸۸۷) والنسائي (۰11۲) 
وابن ماجه (۲۵۷۲). 





وثبت عنه ي: ( صّلوا كما رأيتمون أصلي )؛ ثم فَعَلَّ غير ما كان یفعلهہ 
وترك بعض ما كان يفعله» فكان ذلك نسححاء وهذا كثير في السنة لمن تتبعه 
ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك» لا من عقلء ولا من شرع. 

وقد تابع الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال ابن عقيل من ا نابلق 
وقال: الشيء فا يُنسّخ عثله» أو بأقوى منه - یعیٰ والقول أقوى من الفعل ©. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه اللہ: قد بینا أن كل ما فعله ي من آمور 
الديانة» أو قاله منها» فهو وحي من عند الله كك بقوله تال و إن أي إلا ما 

بو إ4 [الأنعام: ٠‏ ]۰ وبقوله تعالی وما يق ناا ئ إن ملا وني 
وح 4 لحم 4-۳]» والله تعالی يفعل ما يشاءء فمرة ينزل أوامره 2 
ای ومرة بوحي يُنقل ولا يتلى» ومرة بوحي عمل به ولا يتلى ولا یل لكنه 

قد رفع رسمه وبقي حکمه ومرة أن يري نبيه يه في منامه ما شای ومرة يأتيه 
جبريل ا بالوحی؛ لا معقب لحكمه؛ فجائز نسخ أمره ي بفعله» وفعله بأمره» 
وجائز نسخ القرآن بكل ذلك وحائز نسخ كل ذلك بالقرآن» وكل ذلك سواء 
ولا فرقء وكذلك الشيء يراه رسول الله يِه ویقرّه ولا ینکره» وقد كان تقدم 
عنه حرم حَلي فان ذلك نسخ لتحرعه؛ لأنه مُرض عليه التبليغ» وإنكار 
لمنكرء وإقرار العروف؛ وبيان اللوازم» وهو معصوم من الناس» ومن خلاف ما 
أمره به ر تعالى» فلما سح كل ما ذكرنا أيقنا أنه ذا عَم شيًا کان قد حرمه» 
ثم علمه وم يغيره» أن التحرم قد سخ وان ذلك قد عاد حقًا مباحًا ومعروفا 


غير منکر. 


۰۱۰۱-۱۰/۲ «البحر احیط» ۱۲۸/4 و«إرشاد الفحول»‎ )١( 


ال الرضية في شرع النحفةالمرضيّة في نظم اسان سول على طریقة أذ السنّة 





وأما إن كان قد تقدم في ذلك الشيء ني فقط» ثم رآه يه أو عَم فأقر» 
فانما ذلك بين أن ذلك النهي على سبيل الکراهة() فقط؛ لأنه لا يحل لأحد أن 
يقول في شيء من الأوامر: إن هذا منسوخ إلا ببرهان جلی؛ 3 كلها على 
وجوب الطاعة هاء وما تیقنا وجوب طاعتنا له فحرام علينا مخالفته؛ لقول قائل: 
هذا منسوخ» ولو جاز قبول ذلك من ادّعاه بلا برهان لسقطت الشرائع كلها؛ 
لأنه ليس قول زيد وعمر ومالك والشافعي وأبي حنيفة: هذا منسوخ بأولى من 
قول كل مَنْ على ظهر الأرض- فيما يستعمله من ذكرنا -:هذا أيضا منسوخ 
وقد قال تعال « قل هَاتوا هتم إن کنر صقن © 4 [البقرة: »]١ ١١‏ 
ومن قال في شيء من أوامر الله تعا یل أو أوامر رسوله ي: هذا منسوخ أو هذا 
متروك؛ أو هذا مخصوصء أو هذا ليس عليه العمل فقد قال: دَعُوا ما أمركم به 
ربكم أو نبیکم ولا تعملوا به» وخذوا قولي: وأطيعون في حلاف ما أمرتم به. 

قال: فحق من قال ذلك أن یعصّی ولا يلتفت إلى کلامه إلا أن يأ 
ببرهان» من نص أو إجماع. 

قال: وما ذكرنا أنه هی عنه یي ثم رآ فلم ينكره نميه المصلين حلف 
الجالس عن القیام؛ ثم صلى قلل ق مرضه الذي مات فيه جالسّاء والناس وراءه 
قیام؛ ول ینکر قتا ذلك» فصح أن ذلك النهي الأول ندب إلا مَن فَعَل ذلك 
إعظامًا للإمام فهو حرام؛ على ما بين 4 يوم صلاته إذ ركب فرس أبي طلحة 
فسقط. انتهى کلام ابن حزم رمه الله وهو تحقيق نفيس» وبحث آنیس. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





(۱) كان في الأصل (الكرامة) بالميم بدل الاء والظاهر أنه تصحیف: فتبّه. 





انْسَأنَةُ السادسة: الز 


المسألة السادسة : في بيان حكم الزيادة على النص 
شم الريادة عى الستّص كت 
وهي ایا التي اس تقلس 


مثل الملا للرّكاة أو لاه 


الان ما لم يقل ما راد 
فَهَل یک ون سخا او لا وَنْرَى 
فآول أن ان زیادة عى 
کون لاد كم رفت 
وَكَونهَا صتحيحة وَإِنْ غدت 
وَکوٹھَا تخر لم صل 
وان يَكوئًا قفا في الخکم لا 
فَمَاخَلاً من هنه القیود أَوْ 
إلا عَلَى الْمَمْنَى دی الَف أَنْ 


وْعَيْنِ ما بالاتفاق قد بت 
من جنس او من غَيْرِهِ قد آئت 
زیت على الصّلاة كن مِمَّنْ كلاذ 
فيه الکلام ضي مان ری 
لد إا شا نی 
وآن پری ذا الحخکم شرعیّا بت 


سے و و 7 


ال رشبة من الذي وفت 
کون خکمها يُنَافِي ما اتصیل 
في خبر ‏ مه لیخ اه 
ض فلس خه ببطلان رَصَوا 


يون مُطلَق البیان فاقبلنْ) 


(نم نم الريَادة عَلى لَص اک وعین) آحدهیا: (مَا) موصولت أي الذي 
رن بين العلماء (قذ بت أي بت کونه زیاده (وهي الريَادَة التي 


ہے آي صارت منفرده 


عن المزيد عليه (من حنس) أي سواء كانت من 


جس الزید عايه (او) بوصل الممزة لوزن اد نکن من حسم بل (من 


المْحهُ الرضية في شرح تفه المرضيّة في نظم المسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





الصلاة على الزكاة» وهذا مثل للمزيد من غير الجنس أو صّلاّم) باب عطفا 
على «الصلاة»؛ أي أو مثل صلاة رزیت على الصّلاة) مثال للمزيد من ابلنسء 
وقولي: رک من لآم تكميل للبیت» أي كن من ئبعٌ هذا البيان. 

(والثان) من نوعي الزيادة على النص» وهو المختلف فيه رما لَمْ يُستقل) 
بالبناء للفاعل» وفاعله قولي: (مَاْرَا بالبناء للمفعول» و(ما» في الموضعين 
موصولة؛ والأولى خبر عن «الثان»» والثانية فاعل ل«(يستقل», أي الذي ۸ 
ينفرد المزيد عن المزيد عليه (کمثل تُغرِيب) أي إبعاد الزاني غير احصن عن بلده 
زيادة عَلَى حَلْد یفان) بالبناء للمفعول؛ أي يستفاد ذلك التغريب ما صح من 
حديث رسول الله لج فيما آحرجه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث زيد 
ابن خالد ا هي لہ عن رسول اللہ 3» ر أنه أمر فيمن زی ول حصن يجلد 
مائقہ وتغريب عام ) (فهّل یکون سنا او بوصل الهمزة للوزن (لا) يكون 
نسخا روئری) بالبناء للفاعل (فيه) أي في هذا القسم کلام في امین جَرَى) 
أي حصل ووحد رل أي أول القامین رآن ریاد على نص لَدَى الشحقيق) 
أي تحقيقها (لفظ أخملا بألف الاطلاق» مبتیّا للمفعول؛ أي بحمل؛ لا يتضح 
معناه مم يَجُرْ أن ُطلق) بالبناء للفاعل سح لین أي لا يجوز إطلاق الحكم 
عليه بالنسخ لا فيا ولا إِثبانًا؛ لأن الزيادة منها ما يكون نسخاء كما أشرت إليه 
بقولي: را إذا روط أي شروط النسخ بدت لدي أي ظهرت على ذلك 
الزائدء ثم بيت تلك الشروط بقولي: رکذ الريادة لحکم رََعَتَ) أي أحدها أن 
تكون تلك الزيادة رافعة أصل الحكم المزيد عليه وجملته» فأما إن رفعت بعضه 
فافا لا تكون نستخا (و) الثاني (أن یری ذا الحكم شرع تّت) أي أن يكون 
ذلك الزید عليه شرعيّاء فأما إن كان غير شرعي» کالبراء الأصليّة» فلا یکون 
رفعه من قبيل النسخ (وَ) الثالث (کوئها صَحيحة) أي کون تلك الزيادة 





الْسَأَنَةُ السَادسَة؛ فی الز 


صحيحة ثابتق فأما إن كانت غير صحيحة» فلا يُلتفت إليها رون غدّت) أي 


صارت الزيادة (َقل رة من الذي وَفت) أي وُحدّت فيه» يعني أنه لا يُشترط 
في الزيادة كوها في درجة المزيد عليه» أو أقوى منه. بل لو كانت دونه صح 
نسخھاہ ؛ لا قڈمنا من ترجيح القول بجواز نسخ المتواتر بالاحاد (و) الرابع 
(كَوٹھَا محر أي کون تلك الزيادة متأخّرة عن المزيد عليه (لَمْ صل) أي 
غير متصلة به والا كانت تخصیصا لا نسخاء کقوله 5 كبك « وه على آلناس جح 
لبَيتِ من أَسَتَطاعَ یه سیل 4 [آل عمران:۷٩]‏ 60 الخامس رکون حُكْمهًا) 
أي الزيادة يناي م ثصل) بالبناء للمفعولء أي ما فص به وهو المزيد عليه 
ری السادس (أن يَكُوئا) أي الزيادة والمزيد عليه (وَقَعَا) أي حَصّلا ووٴجدا (في 
الځکې لا في خر أي لا يكونان في الخبر (إذْ) تعليليّة تسْحُه) أي الخبر (لن 
حصان بالف الإطلاق» مبنيًا للفاعل» أي لا یوجد نسخه إلا إذا كان 
في معی الانشای کقوله کل ( والمطَعت یت بضر 4 الآية [البقرة:۲۲۸]) 
وقد تقدّم تحقيقه (فمًا حَلا مِنْ هه القيُود) السمّة کورة أذ بَعْض) أي أو 
خلا من بعض القیود (فتسحَةُ) مفعول مقدّم ل«رَمُوَا) (يُطلان رَعَوا) أي 
حکموا ببطلانه رم أن يكون الإطلاق (ِعَلَى الْمَعنَى لَدَى لبي ای أي 
عندهم» وهو 0 کون ملق ان أي الا أن یکون إطلاق النسخ على 
العام الذي سبق أنه عرف السلف» وهو مطلق البيان» فيشمل النسخ 3 
عند لمتأخرين» وتخصيص العامٌ» وتقييد المطلق» ونحو ذلك» كما أسلفناه في أوّل 
مبحث القياس ال هذا الإطلاق؛ لأنه صحيح؛ إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الزيادة على النصّ يختلف باحتلاف 
الصور فاد إما أن يكون متسه أو لاہ 


المنحة الرضية في شرم التخنة المرضيّة في للم الْسَائلٍ الأصوئِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





[الأرّل]: وهو المستقل إما أن يكون من غير جنس الأول» كزيادة وحوب 
الركاة على الصلاة» فليس بناسخ لا تقدم من العبادات بلا خللاف» قال 52 
«احصول»: اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسحا 


للعبادات. انتھی”۲, 


ومعلوم أنه لا بخالف في مثل هذا أحد من أهل الاسلام؛ لعدم التنایي. 

وإما أن یکون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمسء فهذا لیس 
بنسخ على قول الجمهور» وذهب بعض أهل العراق إلى أا تکون نسخا لحكم 
لزید علیه» کقوله تعالی « وا على لكوت وله ألمي 4 [البقرۃ:۲۳]؛ 
لأنما بحعلها غير الوسطی؛ وهو قول باطلء لا دليل عليه» ولا شبهة دليل» فان 
الوسطی ليس الراد با التوسطة في العدد بل الراد يما الفاضلة» ولو سلمنا أن 
الراد با التوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة ها عن كوا ما یحافظ 
عليه» فقد علم توسطها عند نزول الآية» وصارت مستحقة لذلك الوصف. وان 
حرجت عن کوفا وسطى. 

[الثاب]: هو الذي لا يستقل» كزيادة ركعة على الركعات» وزيادة 
التغريب على ا حلد وزيادة وصف الرقبة بالاعان وقد اختلفوا فيه على أقوال: 

(الأول): أن ذلك لا یکون نسهمًا مطلقاء وبه قالت الشافعية» وا مالکیة 
والحنابلة» وغيرهم» ومن العتزلة علي» وأبو هاشم» سواء اتصلت بالمزيد عليه أم 
لاه ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه بدونماء أو 
غير مانعة. 


)١(‏ «المحصول» ۲/۳ ه. 





اکساند السادسة: کی , 


(القا): أنها نسح وهو قول الحنفية» قال همس الأئمة السرحسي الحنفي: 
وسواء كانت الزيادة في السبب» أو في الحکم(. 

قال ابن السمعان: أما أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: إن الزيادة على النص 
بعد استقرار حکمه توحب النسیخ» حگاه الصيمري عن أصحابه على الإطلاق» 
واختارہ بعض أصحابناء قال ابن فورك وإلكيا: وعزي إلى الشافعي أيضًا. 

(الثالث): إن كان الزید عليه ينفي الزيادة بفحواہ فان تلك الزيادة نسخ 
کتوله: في سائمة الغنم ال ز کات فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة» وإن كان لا 
ينفي تلك الزيادة فلا یکون نسحاء حکاه ابن بُرزهان» وصاحب «العتمد», 
وغیرهما. 

(الرابع): إن الزيادة إن يرت الرید عليه تَغيرًا شرعیّاء حي صار لو فعل 
بعد الزيادة على حدّ ما كان يُفعل قبلها م يُحتَدَ به» وذلك كزيادة ركعة تكون 
نسخاء وإن كان الزید عليه يصح م فعله بدون الزيادة لم تكن نسخاء كزيادة 
التغریب على الجلد» وإليه ذهب عبد الجبار» كما حكاه عنه صاحب 
«المعتمد»» وابن الحاحب» وغیرہماء وحکاه سلیم عن اختيار القاضي أي بکر 
الباقلان والاستراباذي» و البصري. 

(الخامس): التفصیل بین أن تتصل به فهي نسحٌ» وبين أن تنفصل عنه فلا 
تكون نسكمّاء حكاه ابن بَرهان عن عبد ا مبار أيضّاء واختارہ الغزالي. 

(السادس): إن تكن الزيادة مُغَيرة لحکم المزيد عليه في المستقبل كانت 
نسخاه وان لم تغير حكمه ف المستقبل» بأن كانت مقارنة لم تكن نسخًاء فزيادة 
التغريب في المستقبل على ا حلد نسخ وكذا لو زيد في حدّ القذف عشرون» 


(۱) «أصول السر حسي» ۸۲۲ و«فتح الغفار» ۰۱۳۵/۲ 
(۲) «المعتمد» 4۳۷/۱ و «شرح البدحشي» ۰۱۹۰/۲ 


النْحَة الرضيَة في شرح اة المرضيّة في نم اسان الأصوليّة على طريقة آفل السنّة 





وأما الزيادة الي لا تسقط من المزيد علیه» كوجوب ستر الفحذ ثم يجب ستر 

بعض الر كبة» فلا يكون وجوب ستر بعضها نسخّاء حكاه ابن فورك عن 
أصحاب أبي حنيفة» قال صاحب «العتمد» وبه قال شيخنا أبو ا حسن 
الکرحي؛ وأبو عبد الله البصري. 

(السابع) : أن الزيادة إن رفعت حكما عقليّاء أو ما ثبت باعتبار الأصل» 
كبراءة الذمة لم تكن نستخا؛ لأنا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام» ومن 
يعتقد إيجابه لا يعتقد أن رفعها يكون نستا» وان تضمنت رفع حكم شرعي 
كانت نستخاء كقوله: ر في سائمة الغنم الزكاة »» فإن ظاهره يدل على 
الوجوب» وفحواه يدل على نفي الزكاة عن العلوفة؛ فلو ورد خير بإيجاب 
الزكاة تي المعلوفة كان نسخا لهذه الفحوى؛ لأنه حکم شرعي» حكى هذا 
التفصیل ابن برهان قي «الأوسط» عن أصحاب الشافعي» وقال: إنه الحق» 
واختارہ الامدي» وابن الحاحب» والفخر الرازي» والبيضاوي» وهو اختيار أبي 
الحسین البصري في «العتمد»» وهو ظاهر كلام القاضي أي بكر الباقلان في 
«مختصر التقریب»» وظاهر کلام إمام الحرمين في «البرهان» قال الصفي 
الهندي: إنه أجود الطرق وأحسنها(؟. 

وقال بعض ا حققین: إن هذه التفاصيل لا حاصل هاء ولیست ي محل 
التزاع؛ فإنه لا ريب عند الكل أن ما رفع حكمًا شرعيًا کان نس حقیقة؛ لأنه 
حقيقة» ولیس الکلام هنا في مقام أن النسخ رفع أو بيان» وما لم يكن كذلك 
فليس بنسخ» فالقائل: ال بين ما رفغ حكمًا شرع وما لم يرفع» كأنه 
قال: إن كانت الزيادة نسخا فهي نسح وإلا فلاء وهذا لا حاصل له واغا 





(۱) «البحر امحيط» 5/4 .١‏ 


الْسَأَلَةُ السادسة؛ ف 7 





الثراع بينهم هل ترفع حكمًا شرعیّاء فتكون نسخًا أو لا فلا تكون نسحًا؟ فلو 
وقع الاتفاق على أنما ترفع حكمًا شرعیّا لوقع الاتفاق على أنما نسخ» ولو وقع 
الاتفاق على أنما لا ترفع حکما شرعيًا لوقع الاتفاق على أنما ليست بنسخ 
ولكن الثراع في الحقيقة إنما هو في أنما رفع أم لا. انتھی. 

قال الزركشي في «البحر»: واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من 
باب النسخ» وكان مقطوعا به» فلا يُنسخ إلا بقاطع؛ كالتغريب» فان آبا حنيفة 
لْمّا كان عنده نسحًا نفاه؛ لأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد ولا ۸ يكن عند 
الجمهور نسحا قبلوه؛ إذ لا معارضةء وقد رَدّوا -يعن الحنفية- بذلك أخبارًا 
صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن» والزيادة نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن 
بخبر الواحد فردوا أحاديث تعيين الفاتحة في الصلاة» وما ورد في الشاهد 
واليمين» وما ورد في ان الرقبة» وما ورد في اشتراط النية في الوضوء. انتهى 
نک قلت: الق والصواب من الأقوال في هذه المسألة الأول» وهو أن الزيادة 
ال لا تستقل لا تكون نسخمًا؛ لوضوح أدلته؛ فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقلید فإنه ملجأ العنید» وحجة البليد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَالئان نها ند في السنتن أي تن الهادي اليَشِير المُؤْتَمَنْ 

وهی لا ئظ وین الأخوال ثلأكقة تام لاستفصال 

أَوَلَهَاالبَيانُ للقسرآن يجب بها الْعَمَل بالإيقان 


وان متشه لمكم مَا لانص فیه في القران عَلِمًا 


(۱) «البحر احیط» 0/4 ۰۱۷-۱ 





ون الم ل أَيْضاًوَجَبًا لا مي تَشريعٌ الشبي الْمُجْتَبَى 
کاب نها اسخة الک تاب فد توفرت شروطها فاعمل نفد 
خلاصضة الْقَوْلٍ هتا أن السُتنْ ‏ رادت على الکتاب بالأخن قَمَنْ 
كائت مب تة او تس او اک بالاستقلال فاحفظ ما رَأَؤا) 
و الان) أي المقام الثاني ره أي لزه زيادة ع بالبناء للمفعو ل (في 
الستن) أي في جملة السنن (أي) تفسيرية (ستن اهادي بش لو ۰ من) أي 
الذي ائتمنه الله تعالى على شرعه (وهي) أي هذه السنة الزائدة 1 لو من 
لأَحْوَال ثلاث با حر بدل ما قبله محتاج لاستفصال) أي لفصل أقسامهاء 
فالسين والتاء” زائدتان رها أي أول تلك الأحوال الثلاثة (الْبيَان للقرآن) أي 
کوفا بيانًا لما أجل في القرآن الكريم» كتقييد مطلقه» و تخصيص عمومه(يُجبا) 
بسكون الباء؛ لإدغامها فيما بعدها إدغامًا كبيراء وهو جائزء وليس ضرورة (بها 
الْعَمَل بالإيقان) أي مع التصدیق باه فالباء معي (مع) نام بحذف الياء 
للوزنء أي ان موز (منشعة) أي مُحْدلة (لخکم ما لآ نص ف فيه في الْقَران) 
بنقل حركة الحمزة إلى الراء وحذفهاء وهو لغة لا ضرورة» قریء به في السبعة 
(علمًا) بالف الإطلاق» مبنیا للمفعول, وا لحملة حال من (نْصّ» روهذه عم 
يما 58 أي مثل الي قبلها (وَجَبا) بألف الإطلاق» مبتیا للفاعل اذم تعليلية 
تشریع م النبي المجتبى) أي المختار ك2 و رئیا أي الأحوال في الزائدة 
3 الکتاب) أي الي تنسخ ما شرعه الله تعالى في القرآن رَد وفرت 
شُرُوطُهًا) أي شروط النسخ بھاء كما أسلفناه قريًا (فَاعْمَل) ما هنن بالبناء 
للمفعول زوم بالطلب قبله أي تحصل لك الفائدة» وهي المثوبة من عند الله 
تعالی رحلاصَة الْقَوْل هنا) أي في هذا البحت (أن ان رادت) جلة في حل 





الْسأنَهُ السّادسَةُ: في الزيادَة على ال 


نصب على ا حالء أي حال كوا زائدة (علی الكتاب) أي القرآن (بالأخن) 
متعلقٌ بن بفتحتين: أي حقيقة (کائت) أي سواء كانت تلك الستة 
الزائدة (مبينة) بحمل الكتاب (او) بدرج ال مزة للوزن (لَنْسَخ) أي أو كانت 
ناسخة لما في القرآن رو أَنَتْ بالاستقلال) أي مستقلة» ومنفردة بتشريع ما , 
یم عليه في القرآن (فَاحفظ مَا رو) اي الذي رآه العلمای واعتقدوه حمًا. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الزيادة على النصّ إنما هي سنة من سنن 
الني 4# وهي لا تخلو من ثلاثة أحوال": 

[أحدها]: أن تكون بیاا لما في القرآن الکرم؛ وهذه يجب العمل بماء 
وذلك مثل تقييدها لمطلق القرآن» أو تخصيصها لعمومه وهذه ليست معارضة 
للقرآن» بل هي موضحة ومفسرة له. 

[الثای]: منشعة لحكم لم یتعرض له القرآن» وهذه يجب العمل ها أيضًا؛ 
لأا تشريع مبتدأ من البی يخ فتحب طاعته فيه» ولا تحل معصيته» وهذه لا 
تعارض القرآن بوجه من الوجوه. 

[الثالث]: أن تكون مغيّرة کم القرآن» ناسخة له» فهذه يجب العمل باه 
ولكن لا ہبڈ من مراعاة شروط النسخ؛ وضوابطه كما سبق بيانه. 

والحاصل أن السنّة الزائدة على القرآن يجب العمل با على كل حال» 
سواء كانت مبیّنة له أو مستقلة عنه أو ناسخة له ولا يجوز التوقف في العمل 
بالزيادة وردّها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) راحع «إعلام الموقعين» ۳۰٣/۲‏ و۳۰۷ و۳۰۹. 
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في بیان تعریفه 


المبحث الثاني : في بیان التمارش, وفيه مسائل : السَأَنَةُ الأولى: في 
بیان تعریفه 


وقد ی ری کل یا او جزی یا 
كذا الأَحَادِيِتُ الصّحِيحَة وَمَا 
كذاك ما صح من القِيّاس لا 
إذ ایت لھا ائف اق 


کل ما دی الْحتاب فَالمُون 


مه كاب الله جابریّا 
[ِجْمَاعٌ اة اه دی قد اعْتَمَى 
ری التَعَارْضُ له فا تَمْقلاً 
ویس ضیها خف او فراق 


7 ي ۳ لا مه 


مع ومس و مر © o4‏ 0 عم ام > و 2 32 8 


توافق ال الصریع ال یه 


۳ 


كکذل ے الأرلة الشرعيَة 


رد خالق ال هو الذي شَرغ فكل معتول يَصِعٌ لمیدغ) 


می أي اتسارض لنة: التمائع» يقال: سرت فعض لي -بكسر الاي 
وفتحهاء من بابي ضرب وتعب- في الطريق عارض من جبل ونحوه -: أي 
مانع ,عنع من ا لضی» » واعترض لي ,ععناه ومنه اعتر اضات الفقهاء؛ لأف تمنع من 
التمسشك بالدلیل» وتعارض البینتان؛ پان كل واحدة تعترضص 


الأحرى» وتمنع 
نفوذهاء قاله الفيومي*. 


(۱) راجع «المصباح المنير»: ۲/۲ 9. 


املح الرضية في شرع اح المرضية في نم سل الأصوبيّة على طريقة هل انس 





وأما اصطلاحا؛ فهو تقایل لین عَلَى وجه المُمَائعَة) أي منع أحدهما 
من التمسّك بالاخر(خذ م ما تقلا بألف الإطلاق» مبنیّا للمفعول أي الذي تقل 
عن أهل هذا الفنٌ (وَقَدْ يُرى) بالبناء للمفعول» أي التعارض بين الدليلين ركلا 
از زم يعن أنه قد يكون التعارض من کل وجه میٹ لا يمكن ابجع 
بینهماء وقد يكون من وجه دون وجه؛ بحيث یکن ال حمع بينهما (منهُ) أي من 
التعارض مطلقاء کلیا كان أو جزئيًا (کتاب اش ا (حا َرِيّا) أي خاليّا» وهو 
بتشدید الیاء فعیل وأصله بريكا أبدلت الهمزة یا ثم آدغمت في الیاء رکذا 
لأحَادیث المّحِيحة) أي خالية من التعارض بنوعیه أيضًا (وَمَا) موصولق أي 
الأمر الذي (إِحْمَاغٌ م دی قد د اعتمی) أي اختاره» یقال: اعَتَمَی سیب إذا 
اعتاره» وقصّده و الاسم میت أفاده في «القامو سک يعن أن الإجماع ایض 
لا بتعارض (كَذَاك) أي حال کونه مثل ما ذُكر (ما) موصولة مبتدأ (صّح من 
لس ل ری التَعَارْضّ لَه فعل ونائبه ي محل رفع على الخبرية ل«ما)ء 
وقولي: مس تكميل للبيت» وهو بألف مبدلة من نون الت وكيد الخفيفة» أي 
أن ما کرت شه حى لا تفع ب في الخطإ بن التعارض فيما ذكر (إذ) 
تعليلية (الأدلة ها اتْفَاق) أي لأن الأدلة الشرعيّة متفقة فيما بينها (ولیس فيهًا 
عُلف) أي احتلاف» وقولي:(او) بوصل اهمزة للوزن (فراق) أي مفارقة بعضها 
بعضًا مؤکد دا قبله (فكل ۳ َدَىالكتاب) أي في القرآن العظيم من الأحكام 
وغيرها (فَالرَسُول) يِذ (مُصَدّقٌ لمم أي مؤمن بانه حقّ ومتزل من عند الله وك 
(مقر لولم أي معترف بكونه مقبولاً يجب العمل به (وَأجْمْعت عليه أي 





(۱) «القاموس احیط» ص۰۱۱۸۳ 





على ما في الکتاب (ایضا امم أي أمة الرسول ويه (أنَْتَه معطوف بعاطف 
مقدر» أي وأثبته أيضًا لیس أي القياس (الصحيح حجته) أي الذي صح 
مستنده» واحترز به عن القياس الفاسد» فإنه لا يوافق ما في الکتاب بل یکون 
خالا له وركذلك الأدلة لسع هي الكتاب والسّة والاجاع, والقياس 
الصحیح (توافق العقل ال ريح م الیم أي الخالص قصده من ثبّه الشبهات 
ولّوْث البدّع وا خرافات (ذ) تعليليّة (حالق الْعَقل هر د الذي شر غ) أي شرع 
الأحكام لصا عبناده 5 مُعْقول) مفعول مقدم نوع وقولي: : ص 
جملة في عل جر صفة ل«معقول») أي صحيح رم يَدَعْ) أي م يترك الله ق 
في كتابه العزيز» وسنّة نبيّه يوه بل تبه عليه» إما تصریٌاء وإما تلويحّاء فكل ما 
. يستنتجه العقل الصریح؛ لا يقع مخالفا للنصٌ الصحيح. 

وحاصل معنى الأبيات ابضاح أن تعارض الأدلّة هو تقابل الدليلين على 
سبيل المانعت وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على حلاف ما يدل عليه 
الااعر» كأن يدل آحدهما على الجواز» والآخر على المنع» فدليل ال جواز يمنع 
التحريم؛ ودلیل التحريم نع ابمواز» فکل منهما مقابل للآخرء ومعارض» ومانع 
له 

2 اعلم): أنه قد یکون التعارض بين الدلیلین کلیّا أو جزئیّاء فان كان 
التعارض بينهما من كل وجه» بحيث لا يمكن الجمع بينهماء فهو التناقض» 
والتعارض الكلي» وإن كان التعارض بينهما من وجه دون وجه» بحيث يمكن 
الجمع بينهما بوحه من الوجوه؛ فهو التعارض ابلزتي. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد قرّر العلماء أنه لا تناقض بین 
القضيتين إذا احتلف زمنهما؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتھاء وقد اشترط 
عامّة النَظار في التنَاقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اعتلف جاز صدق كل منهما في 





الملْحَهُ الرضية في شرح التحْفَة المرضية في نظم اسانل الأصوليّة على طريقة آفل السنّة 


وقتها. كما لو قلت: لم يستقبل بيت المقدس» قد استقبل بيت المقدس» وعنيت 
بالأولى ما بعد النسخ» وبالثانية ما قبله» فكلتاهما تكون صادقة» وقد أشرت في 
أرحوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط قي تناقض القضيّتين اتحادما فيما سوى 
الكيف - أعیٰ الاجاب والسلب - من زماد» ومکان؛ وشرط وإضافة) وقوة) 
وفعل» وتحصيل» وعدول وموضوع» ومحمول» وجزء وكلء بقولي: 
والائ اد لأزمُ ب تَهُمًَا فیماسیوی الکیف كشرط عم 
مك م وه 8 له ی ےر ےر ر 2 مرگ ہ سرن" ۳ 27 
والجزء والکل مع المكان والفعل والقشوۃ والزمان 
إضَافةٍ تحص یل او عدول ووخدة الموضوع والمحم ول 


انتهی کلام الشیخ الشنقيطي رحمه الله . 

فعلم يمذا أنه لا تناقض بين الناسخ والنسوخ ولا بين العام والخاص» ولا 
بين المطلق والقید ونحو ذلك. 

والحاصل أنه لا تعارض بين الدليلين حيث أمكن ابلمع؛ إذ التناقض هو 
الذي يستحيل معه ابحجمع بوجه من الو جو فأما إذا آمکن اجحمع» فان هذا 
يكون من قبيل التعارض ابلزئي. 

وأن كتاب الله ل سالم من الاحتلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تثزیل 
من حكيم هید فهو حقّ من حقء قال وك ( وگن ین عند غَثر اگ جوا 
فيه آخَيَلَهًا کب وق 4 [النساء:۸۲]ء وفذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث 
قالوا 0 اما بف کل من عند زیعا 4 آل عمران:۷]) آي حکمه ومتشافهه حق. 


(۱) راجع «أضواء البيان» 551/7. 


یناشن سود ف باد 





وقال الیی : رر إن القرآن لم يرل يُكذب بعضه بعضّاء بل يُصدّق بعضه 
بعضّا فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منیب فر دوه إلى عاله )۰ أخر جه 
هد بإسناد حسن» وأصله ٤‏ «صحيح مسلم». 2 

وكذلك أحاديث رسول اللہ يك مبرّأة من التناقض والاختلاف؛ لأنه 4 
معصوم من التناقض والاحتلاف بإجماع الأمة» لا فرق في ذلك بین المتواتر 
والآحادء قال تعالى « مق عن وی وق ِن هرا وخ يُوحى )4 [النحم:۳-]. 

وکذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض» فلا ینعقد إجماع على حلاف إجماع 
Mf‏ 
ابداٴ . 


وكذلك القیاس الصحيح» لا يتناقض آبدا. 
وإذا علمت أن أدلّة الشرع لا تتناقض في نفسهاء فإنها أيضًا لا يناقض 
بعضها بعضّاء بل فا متّفقة متلازمة» لا تفترق. 


(۱) حديث صحیح, أخرجه مد رمه الله في «مسنده» رقم (1410) حدثنا أنس بن عیاض حدئنا 
أبو حازم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّم قال: لقد جلست أنا وأخي مَخْلسًا ما أحب 
أن لي به خُمْر الم أقبلت أنا وأخي» وإذا مُبِحة من صحابة رسول اللہ و حلوس عند باب 
من أبوابہ فکرهتا أن تُفرّق بينهم» فجلسنا حجرة؛ إذ ذَكَرُوا آية من القرآن» فتماروا فيها حي 
ارتفعت أ اقم فحرج رسول الله و مُعْضْباء قد احمر وجهه؛ يرميهم بالنراب» ويقول: ( ملا 
يا و بمذا أهلكت الأمم من قبلكم» باختلافهم على آنبيائهم» وضَرّمم الكتب بعضها بعض, إن 
القرآن م یرل یکذب بعضه بعضّاء بل يُصّدَّق بعضه بعضاء فما عَرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم 
منه فَرّدُوه إل عالمه ». ورجال إسناده رجال الحسن. 
وقد آخحرحه مسلم بلفظ: )۲٦٦٢(‏ حدئنا آبو کامل» فضیل بن حسين الحخدري» حدثنا حماد 
بن زید حدثنا آبر عمران الْحَرْن» قال: کتب إل عبد الله بن رام الأنصاري» أن عبد الله بن 
عمرو قال: همجرت إلى رسول الله بر يومًاء قال: فسمع أصوات رجلین اختلفا في آية» فحرج 
علينا رسول الله که يعرف في وجهه الغضبء فقال: « إنما هلك من كان قبلکم باختلافهم ني 
الکتاب ). 

(۲) راحم «الر سالة» ص۲۱۰ و«الکفایة» ص1۷۳ و «الفقیه والتفقه» ۱ و«جمو ع الفتاوی» 
٩ ۰‏ و«إعلام الموقعين» ۰۱۱۷/۱ 


المنْحهُ الرضيّة في شرح التَحْنّة المرضيّة في تظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة آفل السنّة 





قال شيخ الإسلام رحمه الله: .... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة 
والإجماع» فمدلول الثلاثة واحد فان کل ما في الكتاب فالرسول يل موافق له 
والأمة مجمعة عليه من حيث الحملة» فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع 
الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول عٍ فالترآن يأمر باتّباعه فيه» والمؤمنون 
مُجمعون على ذلك» وكذلك كل ما أجمع عليه السلمون» فإنه لا يكون إلا 
حقا موافقًا لما في الکتاب والستّة لکن المسلمون یتلقون دينهم كله عن الرسول 
لہ وأما الرسول فیترل عليه وحي القرآن» ووحي آخر هو الحكمة» كما قال 
: رألا وإ أوتيت الکتاب ومثله معه...) امحدیث(. 

وقال أيضًا ...0 كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنّة 
والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الح مع تلازمهاء فإن ما دل عليه 
الإجماع قد دل عليه الکتاب والسنّة وما دل عليه القرآن فعن الرسول بل أحذ» 
فالكتاب والسئّة كلاهما مأحوذ عنه ولا توجد مسألة فق الإجماع عليها إلا 
فيها نے . 

وقال أيضًا....: وكذلك القياس الصحيح حقّ يوافق الكتاب والسنّة 
وذلك لأن أدلة الشرع حق والح لا يتناقض» بل يصدق بعضه بعضًا. 
انتهى 7" . 

ولا تعارض أيضًا بین الأدلة الشرعيّة والعقل» بل إن العقل الصريح موافق 
للنقل الصحيح؛ إذ أن حالق هذا العقل هو الذي أنزل الشرعء « ألا يَعْلّمُ من 
حَلَقَ وَهْوَآَللّطِي فٌأَكَبِيرٌ © 4 [اللك: ؛ »]١‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 


)۳۹۸۸( وأبو داود في «سننه» رقم‎ )١5845( حديث صحیح» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم‎ )١( 
۰۱۹۹/۱۹ «بجموع الفتاری»‎ )۲( 
۲۰۰/۱۹ الصدر السابق‎ )۳( 





(إذا عَلِمُے ذا فْمَا تَعَارَسَا مِیا فقد عاد برآی مَنْ قَضّى 


7 جد 2- 


آي خن یز دی انلجتيد الآضِي الْحَقِيقة فجن فرشب 


8 مس مة و 


فان تمَارَضْ بدا هي الخَبَرَيْنْ فواجد " بطلاگ 4 من دون مَيْنْ 
ون يڪن قیس بیارض الْخْبَرْ ففاسید و لم بح ذا ال 
اذا علمت ۳ الذي سبق بیانه (فما تعارضا) بألف الاطلاق» أي وُجد 
تعارضه ظاهرا (منْهًا) أي من الأدلة الشرعيّة (فقذ عَادَ أي رجع ذلك التعارض 
(لرَأي مَنْ قضّى) أي إلى رأي القاضي أي الشخص الذي قضى بوجود 
التعارض (آي) تفسيرية (حیث یط لدَى) أي عند الْمُحّْھد ۲ في لْحَيقَق 
أي لیس التعارض واقعًا في نفس الأمر؛ لاستحالة ذلك» كما أوضحناه سابقًا 
(فحَقق) أي أثبت ذلك رضم بحزوم بالأمر قبله» وهو مبيّ للمفعول؛ أو 
للفاعل, من باب نصر؛ وتّعب (فإن تعَارض بدّ) أي ظهر (في احبر أي 
حلاف الانشاءین (فوَاحدٌ بطلا من دون مین أي من دون شك» ف«واحد) 
مبتد و«بطلانه» مبتدأ ثان» خبره اجار وانجرورء وا لحملة خبر الأول؛ یع أن 
أحد ا خبرین المتعارضين باطل بلا ريب ولا شك وان يكن قیس) أي قياس 
(یغارض لح ففاسذ) أي فالقياس إما فاسد؛ لعدم جريانه على سئن القياس 
رو لم يصح ذا ال أي الخبر المعَارض. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه إذا علم ما سبق فما وحد من تعارض 
أدلة الشرع» فإنما هو بحسب ما يظهر للمحتهد( آما في حقيقة الأمر فلا 
تعارض بينها البّة» كما تقدّم تحقيقه قريبًا. 


(۱) راحع «درء تعارض العقل والنقل» ١554-0‏ و«الصواعق المرسلة» ۸۱۰-۸۰۷/۳. 


النحة الرضية في شرع التحفة المرضية في نَم الْسَائل الأصُوبِية على طريقة أهل الس 





فإذا ظهر تعارضٍ بين الأدلة الشرعيّة, فان كان هذا التعارض بین خبرين» 
فأحد المتعارضين باطل؛ إما لعدم ثبوته» أو لكونه منسوححاء وإن كان التعارض 
بين الخبر والقياس» فلا یخلو من أحد أمرين: ما أن يكون هذا الخبر غير 
صحیح وإما أن یکون هذا القیاس فاسد(؟. وال تعالى أعلم بالصواب. 
الَسَالَةُ الثانية: : في بیان محله. وطرق عه 


(ولا يعارض الدییل القطيي 
كذاك دو القطع مع م الظَني 


مِثلهُ عَتلِيًا عدا و سَمعِي 
لا يلرم الْعَمَلُ ب القطهي 


دليلي الظن فد سبل الْهُدَى 
أو لا فاس أَخِيرْرَمَتا 
بَعْدُ من المُرجحات تور 
وف إذًا تدر ال یح ولتود فِيمًا هو الصْحیع) 
رولا یغاروض الڈلیل القطعي مل بحذف الصلة؛ للوزن» أي دلیلا قطعيًا 
رت غدا) أي صان أي سواء كان ذلك القطعي دلیلا عقلیا راو سمعي) 
رقف عليه بالسكون على لغة ربيعة, أي أو كان دليلاً سمعياء أو كان أحدهما 
سعیّا والآخر عقليا رکذال ذو ال مع م الظنّي) أي كذلك لا تعارض بین 
الدليل القطعي و 0 تعليليةق, أي لأنه یز العمل بالقطعي) أي لقوته 
کن عي أنه بارش یں شین( م لب اي دس 
الهداية» وهو ما أشرت إليه بقولي: (فلجمعن بِيْنَهُمًا إن أُمْكنا) بألف الإطلاق» 


فلَتَجْمَعنْ ها إن آمُک تا 


او لا يرجح بوجو یاضر 





(۱) انظر «الكفاية» ص 4۷۶ و«روضة الناطرین» 40۷/۲ و«درء التعارض» ۷۹/۱ و«شر 


3 
الک رکب المنير» 1۰۷/4. 





أي إن أمكن المجمع يُجمع بينهما (أْ لا أي أو لا عکن الجمع (فتاسخ أخيز 
زمتا) أي التأخر وقنا ناسخ للمتقدّم» إن عرف التاريخ أذ لا) أي لا يعرف 
التاريخ ریرح أي يسلك مسلك الترجیح بینهما (بوجه دک بالبناء 
للمفعول رت بالبناء على على الضم؛ لقطعه عن الإضافة؛ ونیة معناها؛ أي بعد هذا 
البحث (من الْمرححَات) بیان ل(ما»» وقولی: رتور بالبناء للمفعول؛ أي 
حال کون تلك المرجّحات مأثورة عن أهل هذا الفن (وقف) أي توقف عن 
العمل بأحد الدلیلین؛ أو الفتوی به (إذا تعذر ٠‏ الترْحيح) أي إذا لم يوجد مرجح 
لأحد المتعارضين ره فيمًا هُوَ الصحیح أي في طلب دليل آخر صحيح 
غير المتعارضين. 

وحاصل معنى الأبيات یایضاح أنه لا يقع التعارض بین دليلين قطعیین؛ 
سواء كانا عقلین أو معيين» أو كان أحدهما سمعيّاء والآحر عقلیا؛ وا م 

بين العقلاء؛ لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين» 
اہ 

وكذلك لا يقع التعارض بین قطعي وظني؛ لأنه لا تعادل بينهما ولا 
تعارض؛ لأنه يستحيل وجود ظنٌ في مقابلة يقين» فالقطعي هو العمول به 
والظی لغوء ولذا لا يتعارض ممع عليه مع حكم آحر ليس مجمعا عليه. 

وا حاصل أن العمل إنما هو بالقطعي؛ لأن الظنّ لا یرف اليقين. 

فتبيّن بهذا أن التعارض عله الظتيات» فيقع التعارض بين دليلين ظتیین فإذا 
ظهر التعارض بينهماء فالواجب أن يرب كالآني: 


(۱) انظر «الكفاية»ه ص 4۷۵ و«روضة الناظر» 46۷/۲ و«درء. التعارض» ۷۹/۱ و«شرح 
الک و کب ا نیر> ۰1۰۷/4 





فیبدا بالجمع بينهما إن أمكن» » بأن علم التاريخ» وكان أحدهما عامًا والآحر 
خاصاء أو أحدهما مطلقّا والآخر مقیْڈاء ونحو ذلك» حي ولو كان أحد الدلیلین 
من السنة؛ والآخر من الكتاب على أصمٌ الأقوال. 

وقيل: یقَدّم الکتاب على السنّة؛ لحديث معاذ ‏ للشتمل على أنه يقضي 
کاب الل فان لم بجد فبسّة رسول الل يه ورضي بذاك رسول ار 
عليه رواہ اب داود وغيره» وتقدم آنه صحیح على الأرحح 

وقيل: نقدم السئة على الكتاب؛ لقوله 88 « لین باس ما رل َم 4 
[النحل: 0]44©. 

ومن أوجه الجمع حمل أحد الدليلين على حالةه والاعر على حالة آحری» 
وهذا ما یعرف بحمل العام على الخاص» أو حمل المطلق على المقيّد. 

ومنها: حمل أحدهما على وقت؛ والآحر على وقت آخرہ بحيث يكون 
التأخر منهما ناسا للمتقدم. ۱ 

م إذا لم بمکن ابلمع بينهما بما ذکره يُصار إلى الترجيح بينهما بوحه من 
وجوه الترجيح الآتي بیانھا فی المبحث التالي. 

ثم إذا تعذر الترحیح؛ ول یمکن؛ فقيل: جر بينهماء وهذا قول ضعيف؛ 
لأنه يودي إلى الحمع بين النقيضين» واطراح لكلا الدليلين» وكلا الأمرين باطل. 


وبیان وجه الأول أن المباح نقيض ارم فإذا تعارض البیح واطحرم؛ 
فخيرناه بين كونه محرّمًا یأٹم بفعله, وبين كونه مباحًا لا لثم على فاعله» كان 
جعا بینھماء وذلك محال. 


دی وجه الثاني أن الوجب والحرم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق 
حکم ثالث» غير حكم الدليلين مما فيكون اطراحًا ما وتر کا اشوک ما 





(۱) «شرح الكوكب ا یرہ 1۱۰-1۹/۶. 
(۲) راحع «روضة الناظر» 4۳4/۲ و«إعلام الموقعين» ۳۳۳/۱. 





ثم اح أن يُتوقف في هذين الدليلين» والبحث عن دليل صحیح غير 
هذين» فان هذا هو الذي يوافق منهج السلف» فإهم كانوا يطلبون الدليل 32 
القرآنء فان يجدوه فیه» طلبوه في السئة» فان 1 يجدوه فيهاء طلبوه ي 
الاجاع وهكذا. 
ومعلوم أنه لا تخلو مسألة عن دلیل» وبیان من الشرع؛ علمه من علمه» 
وجَهِله من جَهِلهه فالواحب على العام أن يتقي الله تعالى؛ حؾ يفتح عليه كما 
وعد بذلك» حيث قال قك بَا آرت امو إن توا الله جعل لکم فرقانا 4 
الآية» وقال « وا فوا الله یمه آله > الآية» ثم يجتهد في طلب الحقَ» ومعرفة 
الدليل» فإنه يوفق لذلك» كما قال كك ظ وََلَذِينَ جَهَدُوأ فیتا ديه ب سا 4 
الایة. والله تعالى أعلم پالصواب والیه الرجع والآب. 
(دَفْعٌ تعاض الأدكء آکی ‏ یلد عَنْ مبحتَها کي َنْبا 
وبال بم وَالا : تقراء مع تظرها حتی یطييء 4 لبم 
وَجَميك الطرق وال اظ إِإ ‏ بخ ض یمس سوام لذ 
الم باللقة والدلا4 لا لِأْمَوي سات بها الاژاتن) 
دع تعاض الأدلة نی اي حصل «الخث عن صِحْتها) أي الأدلة (کي 
باه بالف الإطلاق» أي كي يثبت قوتھاٴ حى ترجّح على معارضها رواش 
والاسشفرام) عطف تفسير ما قبله رمع نظ أي مع النظر فيها مجتمعة (حتَى 
يضيء لبم بصيغة اسم الفعول أي الذي يجب اباعه؛ لكونه أرجح 
(وَحَمْعكَ) باحر عطفا على «التبع) (الطٰرف) أي طرق الأحاديث (وَالألفاظ) 
أي ألفاظ التون راذ) تعليلية (بعض) أي بعض الألفاظ یف سواة) , أي غيره 
(فلتلذ) أي لتلتجىء إلى ما ذكرت لك مما يُعين على دفع التعارض للم أي 
ومن الطرق ایض العلم (باللغة) العربية» من نحوها وصرفهاء واشتقاقهاء ولغتهاء 
وغير ذلك ما يُسمّى بالعلوم العریّت وبالأدب» وقد نظمته بقولي: 


اجه الرضيّة في شرح التُحنَة المرضيّة في نظم اسانل الأصُوبِيّة على طریقة أَهلٍ السنّة 





5 ورف والاشتقاق وَاللقة شم المَمَاني كذا البَيَانُ قَافِية 
ثم الْمَروض وَفَرْض شر خیم کاریخھم بعده الإئشاء حاتِمة 
فيلك عَشْرٌ مَعَ اين بالاذب قد سيت فاخوما ایا رید" 


رداک أي العلم بدلالات الألفاظ والعان رذ) تعليليّة؛ أي لأن 
(للْعَريصّات) أي للمسائل الصعبة» متعلق بمعحذوف حبر ل«الإزاله» (بها) أي 
ععرفة ما ذكر متعلق ب(«الإزالة) مبتداً موخر. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن من الظرق العينة على دفع ما سبق من 
التعارض التثبّتَ في صححة الدليل» فالواجب الحذر من الأحاديث الى لا تقوم يما 
الحجة» وعدم الاغترار بدعوی كثيرين من الإا والتثبت من صحة الأقيسة. 

(ومنها): الاطلاع على مصادر الشریعق وتتبّع الأدلّة واسقراؤهاء والنظر 
إليها يجتمعة» فلا بذ من جمع العام مع الخاص» والمطلق مع المقيّدء والناسخ مع 
اللسوخ وهذا لا يتم إلا بتتبع الكتاب والسنّة» ولو اقتصر على بعض ذلك 
لحصل التعارض؛ ولا بد من معرفة روايات الحديث» وألفاظهاء فان بعضها 
يفسّر بعضّاء وكذلك القراءات الثابتة. 

(ومنها): العلم بلغة العرب» وما فيها من دلالات ومعان» فان فهم النص 
وسياقه» وعمومه وحصوصه» وحقيقته وجازه مما يزيل كثيرًا من الاشکالات» 
ويدرأ كثيرًا من التعارضات. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


(۱) تقدمت هذه الأبيات في أوائل هذا الشرح. 


البحث الثالث: في بیان انفرجیح - السألة الأولى : في بيان تعریفه ¢| yv‏ 








المبحث لالت فی بيان نترجیع؛ , وفیه مسائل 
امس الأولى فی بیان تعریفه 
جیهم تقو لخد دليلي الخکم بننيو ماضید) 


۳ 


(تُرحيحهُم) أي النوع المسمّى عند الأصوليين بالترجیح هو: (تقو 5 


دليلي کې الإضافة معن اللام (بشيء) متعلق باتقویة» (عاضد) أ 
له , 


3 


المَسأَنةُ انيه : في محله 
محل ال خث لا ری في غير تَعَارْض فُقررَ) 
رح الي مبتدأ وحبره أي محل الترحیح هو الدلیل الظيّ؛ لانه لا 
تعارض بين القطعیین» ولا بين قطعي وظني» » كما سبق بيانه في البحث الاضي 
(حَيْتْ لا بری) بالبناء للمفعول (في غیّره) أي في غير الظتي؛ وهو القطعي 
(مَعَارُضٌ مُقَرَرَ أي لأنه إن كان قطعیین, فلا يتصور التعارض بینهما أصلاء 
وإن كان أحدهما قطعّاء والآخر ظبّء فلا تعارض أيضًا؛ لأن الظیٌ مى لا 
اعتبار به مع القطعي» فإذا وحدت تعارضًا بين دليلين ظنین فلتسلك مسلك 
الترجیح ما سیأتی في المسألة التالية» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه الرجع 
والمآب. 
المَسَأَنَهُ الثَّالئُةُ : في بيان طرقه 
(َلْتَجْمَمَنْ من شَبْلٍ کزجیح يما من وراه ماما 


وَع ےل بواجع تا مَللومًا او بالظنْ یا من فطتا) 


ةفرح الخ الرضية في نط ای و على ریق أ له 





(فَجَمَعن أي فلتبداً الا بطريقة ة الجمع؛لأنه مقدّم على الترحیح» كما 

سبق بيانه (من بل ترحيح) متعلق ب(اتجمع), أي من أن تسلك مسلك 
الترحيح (بما) متعلق بااترحيح)» واما) موصولة صلتها اتراه» (من لدم 
بیان ل(ما) رتراه سَالمًَا) أي من الطعن فيه» أي بدليل صحيح ثابت رون يك 
رح لا بِحْحٌة) أي إن حصل الترجیح بغير حجة (فذا حك أي تکلف 
للحكم بلا بينة (بغیر مريّة) أي بغير شك (وَعَمَل براحج ُعَينا) بألف الإطلاق» 
أي صار متعيناء ولازماء سواء كان ذلك الراحح (معلوما او) بوصل الهمزة 
للوزن بان أي أو كان مظنوئًا ريا مَنْ فَطَنَام بألف الإطلاق أيضًاء لت 
الطاء یقال: فطن للامر یط من بابي تعب وتصر 7 فطناء وفطتت وفطانة 
بالكسر في الكل؛ فهو فطن» وا مع فُطنْ بضعتینء وف بالضم: إذا صارت 
الفطائة له سح فهو فطن أيضّاء ورحل فط بخصومته: عالم بوجوههاء 
حاذق» وَیتَعَدٌی بالتضعيفء فیقال: فَطَنتةُ. قاله نوی( وقي نسخة: 


وَعَمَسَلْ ب راجح تيتا مَعْلُومًا او بالظن كان اقترا 


(وَمَسَلُ المُالم بالراجح لا یکو بالظنٌ بَلَى عم جلا 
إذ واج عم عَسّےبالاجعم من ظَله وضو بعلم واضیع) 

(وعَمَل العَالم) المراد اختهد (باار احح) أي بالظن الراجح (لا کون بالنٌ) أي 
يس عملا بلطن (لی) حرف إضراب انتقالي؛ أي بلى هو (علم ج أي ظیں 


۰1۷۷/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 





بح الثَّالكُ: ۱ بيان النرجیح - المساًل له الأولى : ۱ 5 د 


الط كما قال وك ١‏ إن يَكَبعُونَ إل الط 4 الاید[لنحم:۲۳] (إذ) تعليلية 
رواحبٌ عَعم أي عمل العالم (بالراحح من ظلّه) أي بها ترخح منه (وَهْرَ) أي 
الراجح (بعلم واضح) أي هو معلوم مقطوع په» لا مظنون. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الترجیح هو تقوية أحد الدلیلین على 
الأخر» وله هي الظلّبّات فحيث وجد التعارض وجب التر حیح؛ وحيث إن 
التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط, فكذلك الترجيح لا يكون إلا 
بينهما؛ إذ الترجيح فرع التعارض © 

ثم إن الترجیح بين الأدلة المتعارضة لا یصار إليه إلا بعد محاولة ا حمع بينهاء 
فان الجمع مقدّم على الترجيح» فإن أمكن الجمع» وزال التعارض امتنع التر جيح» 
٠‏ ومیق امتنع الجمع وجب الترجيح. . 

ولا يصح ترحیح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر إلا بدلیل؛ إذ الترحيح 
بلا دليل تحکې وهو باطل» ولا يجوز في دين الله التحيّر بالتشهّي والهوى بلا 
دلیل ولا برهان("؟. 

والعمل بالراحح متعيّنٌ سواء كان الراجح معلوما أو مظنو ناه هذا هو 
الواحب على ا جتھد إذا لحتهد في طلب الأقوی؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء وهو ف هذه الحالة معذور إن أخطأ إصابة الأقرى والأرجح في الباطن؛ 
و له آجحر علی احتهاده(؟. 

وعمل المحتهد بالظنٌ الراحح ليس من باب العمل بالظن؛ > بل هو عمل 
بالعلم؛ إذ ترجیح أحد الدلیلین الظّیین على الآخر من باب تقوية ظن على ظن؛ 


(۱) راجع «جحموع الفتاوى» ۰۱۲۱/۱۳ و«شرح الكوكب المنبر» 1/6 
)٢(‏ انظر «روضة الناظر > ٦١٤-۸۱‏ و«مجموع الفتاوى» ۰/۱۳ ۰ء 
(۲) «مجموع الفتارى» ۱۱۵/۱۳ - ۱۲ و«شرح الكوكب المير» 511-519/4. 


المنحة الرضية في شرح التّحمّة المرضيّة في نظم اْسانل الأصوليّة على طریقا أهل السنّة 





والظن متفاوت» والمطلوب من ا حتھد العمل بالظنّ الراحح» وكون هذا الظنّ 
هو الراحح آمر معلوم؛ ۱ ا مجتهد» فلدى المجتهد ظنان: ظن یعلم 
رححانه. وظن لا یعلم رجحانہ؛ فالعمل بالظنٌ الذي یعلم رححانه عمل 
بالعلم» لا بالظن» > وأما العمل بالظن الذي لا يعلم رححانہ فلا بجوز؛ 771 
اتباع الظن الذي ذمّه الله تعالى بقوله < إن تون إلا آلظّنّ 4 [لنجم:۲۳](). 


والله تعا ی أعلم بالصواب. 
شم ذا التّرْجِيعٌ ما ان یی بَيْنَ الیل ین دوي قل جری 
e‏ 5 وامة ماس م EF‏ ساسم وی ۔ و 
أو عقلاوبيتهما فالاول في سند أَومَش او ما بَحخصل 


مدلول لفظ آو اهر خارج فه ذو رد لِلمرتجِي) 


2 ذا لترحیح | رما أن یری) بالبناء للمفعول (بین لین ذوي + تقل) أي 
نقليين (جَرّى) أي حصل صفة لاتقل) أ عقل ا بوصل اهمزة للوزن 
(يينَهُمَا) أي أو بين نقلي وعقلي (فالأَوّل) أي ما کان بين دليلين نقلیین, إما أن 

يقع الترحیج (في سنّد) أي في سند الّصین رو تن او) بوصل الهمزة للوزن 
ما صل بالبناء للفاعل» أي أو الذي یوجد حال كونه (مَدلُول لفط أو 
لأس حار من أحد الأحكام الخمسة الدلول علیها به (فهده رم أي أنواع 
(لمحي) أي لمن يطلب بيائما. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الترجيح ما أن یکون بین دلیلین 
نقليين» كنصين» أو بين عقليين» کقياسين» أو بين نقلي وعقلي» کنص وقیاس 
فهذه تلانَة أقسام. 


.۱۲۰-۱۱۲٤/۱۳ «جموع الفتاوى»‎ )١( 


اْبحث الثّالث: في بیان السرجیح المسألة الأولى: في بيان تعريفه 





قال ابن النجّار: وحل ذلك عند مشروعيّة الاحتهاد في الترحیح وهو ما 
إذا كان الدليلان ظبيّين وجهل أسبقهماء وتعذر الرجوع إلى غيرهما؛ لأن 
ترجيحات الأدلة الظتية موصلة إلى التصديقات الشرعيّة. انتهی. 

فان كان الترجیح بین نقلیین؛ فإنه يكون من أربعة أوجه: الأول يتعلق 
بالسندء والثاني بالمئن» والثالث عدلول اللفظ والرابع بأمر خارج. 

[تبیهان] : 

(الأول): أن سبب الاحتلاف في الروايات هو ما بینه الإمام الشافعي رحمه 
الله حيث قال في «الرسالة»: ورسول الله ب يقول القول عامًا يريد به العام 
وعامًا بريد به ا حا ويسأل عن الشيء» فيجيب على قدر المسألة» ويؤدّي 
عنه الخیر الخبر مُتَقَصَّىء والخبر ختصرا» ويأق ببعض معناه دون بعض» 
ويُحدّث عنه الرحل الحديث قد أدرك جوابه» وم يدرك المسألة فيدله على 
حقیقة الجواب ععرفته السبب الذي يرج عليه ال حواب: ويَسُنّ في الشيء سنّة) 
وفيما تحالفه آحری» فلا حلص بعض السامعین بين اختلاف الحالتين اللتین 
سن فيهماء وَیَسُنٌ سن في ص معناه» فيحفظها حافظ ویس في معنّى يخالفه 
ٹی معئ» ويجامعه في معن سنّة غيرها؛ لا حتلاف الحالين» فيحفظ غيره تلك 
السنّة فاذا دی کل ما حفظ راہ بعض السامعين اختلافاء وليس منه شيء 
ختلفٌ ویس بلفظ مخرجه عامٌ جملة بتحرم شی أو بتحلیلہ ويسنَ في غيره 
حلاف ا علق يدل على أنه لم برد بعا حرم ما أحل» ولا با أحل ما حرم 
قال: ويسن السنّة» ثم ينسخها بستته» وم يَدَعْ أن ین كلما تسح من سّتہ 
بستتہ ولكن ربّما ذهب على الذي مع من رسول الله 38 بعض علم الناسخ» 
أو علم المنسوخ» فحفظ أحدهما دون الآخر الذي سمع من رسول الله د 
ولیس یدب ذلك على عامّتهم حؾ لا یکون فيهم موجوذا إذا طلب؛ وکل ما 


امنحة الرضية في شرح تفه المرضيّة في نم الْسائل الأصوبية على طريقة ة أفل السنّة 





كان كما وصفت أمضي على ما سه» وفرق بین ما فرّق بينه منه» وكان طاعته 
في تشعيبه على ما سنّه واحبت ول يُقَلَ: ما فرق بين كذا وكذا؛ لأن قول: ما 
فرق بین كذا وكذا فيما فرّق بينه رسول الله 6 لا يَمْدُو أن يكون جهلاً مر 
قاله» أو ارتيابًا شرًا من ا حھلء وليس فيه إلا طاعة اللہ باتباعه» وما لم یوجد فيه 
إلا لاحتلاف فلا يعدو أن يكون ۸ يُحفظ مُتْقَصّى كما وَصّفْتُ قبل هذ 
عد مختلفاء ويَغيبُ عتا من سیب تبینه ما علمنا في غبره» أو وها من محدّث؛ 
وم تحد عنه شیا تلا قكشفناه إلا وجدنا له وجها حمل به أن لا يكون 
مختلفاء وأن يكون دالا في الوجوه الى وصفت لك. أو نجد الدلالة على 
الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث» فلا يكون ا لحدینان اللذان تسیا إلى 
الاختلاف متكافيين» ف فنصیر إلى الأثبت من الحديثين» أو يكون على الأثبت 
منھما دلالة من کتاب الف أو سنة نبيه پل أو الشواهد الي وصفنا قبل هذاء 
فنصیر إلى الذي هو أقوى» وأولى أن يَْبْتَ بالدلائل ول نجد عنه حدیٹین 
مختلفين إلا وهما مخرحج أو على أحدها دلالة بأحد ما وصفت» إما عوافقة 
کتاب» أو غيره من ستته يي أو بعض الدلائل. انتهى کلام الشافعيٗ رحمه 
ال رجو خی سس وبحث أنيس. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(الثاي): أن التعارض بین النصّين إنما يكون بالنسبة إلى ظنٌّ ا متھد أو بما 
بحصل من 5 بسبب الرواة» وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين 
صحيحين» فغير صحيح» قال الإمام ابن حزعة رحمه الله: لا أعرف أنه رُوي عن 
الرسول يه حديثان بإسنادين صحيحين متضادین» ومن كان عنده فليأت به 
حالف بينهماء وقال الشافعي رحمه الله في كلامه السابق: وم نحد حدیئین 





(۱) «الرسالة» ص ۰۲۱۷-۲۱۳ 





بيان التزجيح -المسألة الأولى؛ في بیان تغريفه 


فتلفین إلا ولهما خر ج» أو على أحدهما دلالة إما موافقة کتاب الله ك أو غيره 


من السنّة أو بعض الدلائل. ذكره الز ركشي رهه اللہ 


5 


والله تعالى أعلم 


له و و 


رو مش بر بخ ال من 
علو الاسْتاد وَفَِهُ السراوي 
وَرَعْهُ وض بطة وفطت ئة 
وشهرة ادل وفتد دح 
کر من زک أَوْمَنْ عرف 
وَمَنْ یکی بال ريع فلا 
وحفظ مَروي وذ ڪر السبّب 
ظَهُورُ حَمْلِهِ سَماعْهُ بلا 
نکر و غیر أخكام النَّسَا 
من تخر هي الاسلام رجع 
ون تحَمّل مکلفا ون 
َير دي اسمن مُبَاشِرٌ وَمَنْ 


راو باضظ شم مالم يكر 


(۱) «البحر احیط» 49/5 .١‏ 


رزوی فک ثرة ال روا فل فَمَنْ 
امه ونخسوه یسا حساوي 
ولو رزوی مَمْنى کا یقظ له 
وَكوثة ابر في التَّرْكِيَةٍ 
به وقیل مشهوزا وف ا 
علی الذي بالا تژام عُلَِا 
معول الجفظ يدون الک لحتب 
حب آکابر الصّحاب الط لا 
حرا وضعض دا وَمَا قبل انْيِسَا 
وقیل مه هو الذي وَضَحْ 
صاحب وقف و يك ون کمن 
آصنل وما حوی «الصحیح» فاخثر) 


المنحة الرضية قي شرح التْحْقْة المرضية في نم الْسَائلٍ الأصولية ملی طريقة يقة أهل السنّة 





رل أي الوجه الأول» وهو ما علی بالسند یر بال من رَوَى) أي 
الذي روى الخبر (ف) وا (کترة الرواة) أي تَقلّة الخبر (قل: فَمَْ) بفتحتين, 
أي حقيق أن يُرجّح بھا. 

وحاصل معنى البيت إيضاح أنه يرجح ما رواه أكثر على ما رواه أقل 
بخلافه؛ لأن العدد الكثير أبعد عن النطإ من العدد القليل؛ لأن كل واحد من 
الكثر يفيد ظناء اذا انض إلى غر تر کون ماه لقوة الط وقد رکم 
رسول الله 4# قول ذي الیدین عوافقة أبي بكر وعمر وغيرهما : اه لما قاله» وغمل 
بذلك الصحابة وق بعده, 

ومن أمثلة ذلك مسألة رفع اليدين قي غير تكبيرة الإحرام عند ال ركو 
وارقع مه فرری إبراهيم عن علقمقا عن ابن مسعود * ضيه ر أن البي کل كان 
يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» 9 لا يعود 7 5 وروی ابن عمر رضي لله 
عنهما رر أنه يِل كان رفع يديه إذا انتتح الصلاة وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع 
رأسه من الركوع ) متّفق علیه؛ ورواه ابن عمرء ووائل بن حجر وأبو حميد 
الساعدي في عشرة من الصحابق منهم أبو قتادة» وأبو سید وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمة ايء ورواه أيضًا أبو بكر وعس وعلي» وأنس» وجابر» وابن 
الزبير» وأبو هريرة» وجمع غيرهم بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيًا. قاله ابن النجار 


م0 





(۱) حديث اختلف في تصحيحه وتضعیفه» أخرجه الترمذي رقم )۲٥۷(‏ والنسائي (۰)۱۰۲۰ ومن 
ضعنه الإمام البحاري» ضعف زيادة ( ثم لم يعد )) وبالجملة» إنه خالف للروايات المتواترة أن 
البى وله كان يرفع في الر کر ع والرفع منه» فتبصّر بالإنصاف. 

(۲) نقل الحافظ ابن حجر عن شيخه الحافظ العراقي أنه تتبع رواة هذا الحديث من الصحابة من 
فبلغوا سین رحجلا. 





وقال الزركشيّ رحمه الله: أما الترجيح بالاسناد فله اعتبارات» أو لها بكثرة 
العدد فیرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل بخلافه» كاحتجاج الحنفيّة على 
عدم الرفع في الركوع بحديث إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودفهه أن الي 
يك كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا یعود فنقول: قد روى الرفع ثلاثة 
وأربعون صحایّا؛ وكثير منها في «الصحیحین». وكرواية التغليس بالصبح على 
رواية الإسفار. 

هذا مذهب الأكثرين» وهو الصحيح عند الشافعية» ونص عليه الشافعي في 
«الرسالة»» وقال: الأحذ بحدیث عبادة بن الصامت نله ف الربا ول من حديث 
أسامةه: ر فا الربا في النسيئة )؛ لأنه رواه مع عبادة عمر» وعثمان» وأبو 
سعیلد» وأبو هريرة 53 ورواية خمسة أولى من رواية واحد وقرره الصيرق» 
واحتج له بأن الله تعالى جعل الزيادة من العدد بالنسبة لشهادة النساء موجبًا 
للتذكر فقال أن صل إِسَدَنْهُمَا فد کر إِحَدَنْهُمَا الأخْرئ » [البقرۃ:۲۸۲] 
وكذلك جنس الرجال كلما كثر العدد قوي الحفظ» ونقله ابن القطّان عن 
الجديد, قال: وأشار إلى الفرق بأن الشهود منصوص على عدالتهم فيكفينا 
موونة الاجتهاد والأخبار مبنية على الاجتهاد والاستدلال» والأولى ترجیح 
الا کثر ) لأغم عن الخطا اُبعد قال: وذهصب 5 القشم إلى أنمما سوا وشبهه 
بالشهادات. وبعضهم عکس النقل عن الشافعي رحمه الله. 

قال: وقي السألة رأي رابع صار إليه القاضي والغزالي أن الاعتماد على ما 
غلب على ظنٌ ا تھد فرب عدل أقوى في النفس من عدلین؛ لشدة تیقظه 
وضبطه» فلما کثر العدد, ول يَقوَ الظَنّ بصدقهم كان خبرهم کخبر الواحد 


سواع. 


المْحَه الرضية في شرع اه المرضية في نظم انسانل الأصولية على طریقة أل السُنّة 





وبالحملة فالراجح هو الأولء قال ابن دقيق العيد: بل هو أقوى المرجّحات» 
فإن الظن يتأكد عند ترادف الروايات» وهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به 
متواترًا. انتهی ۲'2 

وقڈم ابن بَرْهَان الأوثق على الأکٹر قال المحد ابن تيميّة: وهو قياس 
مذهبنا”). 

وقال ابن النجار: وحالف الكرحي وغيره» فقالوا: لا يرجح بالکثرة؛ 
وذكره ابن عقيل عن بعض الشافعيّة» ونقله صاحب «الیزان» من الحنفيّة عن 
أكثر ا حنفیّة أنه كالشهادة والفتوی. ۱ 

ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك الكثرة في الشهود تُقدّم» وهو 
قول عند الحنابلة» ثم الشهادة تعبّد» وحجة متمق عليهاء ومقدرة شرعًا بعد 
ولم تُرجّح الصحابة فيها .عثله. 

ورد قياسهم على الفتوى بأنه لا يقع العلم بھاء فليس طريقها الخ إنها 
قف على علم المفيء وقد يكون الواحد أعله”". 

قلت: : قد تین ما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه ا حمھور من الترحيح 
بكثرة الرواة» فتبه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وثانيها: ع الاستاد) لتضمّنه قلة الوسائط فيقل احتمال اخطإ فيه» ولهذا 
رغب الحفاظ في علو الاسناده ورکبُوا المشقة في تحصیله"). 





(۱) «البحر احیط» 51/5 ١-١ه1.‏ 

(۲) «السودهة» ص۳۰۰. 

(۳) «شرح الک و کب النیر» .٦٦ ٥-٦٦۸ /٤‏ 
(4) «الغیث افامع» ۳۹/۳ 





انْبحث الثّالث: في بیان الترجیح - السأَنَةُ الأولى : فی بیان ثه 


وحاصل العنی أنه يرجّح بقلة الوسائط» وعلوٌ الإسناد؛ لأن احتمال الغلط 
والخطإ فيما قلت وسائطه أقل» وهو أحد فوائد طلب الإسناد العالي» كقول 
الحنفي: الإقامة مث كالأذان؛ لما روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا محیریز 
حدّثه أن أبا محذورة حدّثه أن البي 36 علمه الأذان والإقامة» وذكر فيه الإقامة 
مثئ منی» فنقول: بل ھی فرادی؛ ما روی خالد ا حذای عن ابي قلابة) عن أنس 
ضيه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» فان خالدًا وعامرًا من طبقة 
واحدة» وروی عنهما شعبة» وحديث عامر بينه وبين البيّ يك ثلاثة» وخالد بينه 
وبين البي يل اثنان. 

قال الزر کشی: إن الترجيح بمذا ظاهر» إذا كان لا یعز وحود مثله» فان 
' كان فهو مرحوح من هذه الیئیة؛ لأن الترجیح بالأغلب مقدم على الأندر. 
انتهی(. 


قلت: الصواب عندي أنه لا احتلاف بين روایق إفراد الاقامة وتثنيتها؛ 
لإمكان الجمع بحملهما على جواز الأمرين» فیعمل مما في أوقات مختلفة» فلا 
حاجة إلى الترحیح» وقد حققته في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد وبالله 
تعا ی التوفيق. 

رن الٹھا (فقة الرّاوي) سواء كانت الرواية باللفظ أو المعين؛ لأن الفقيه 
إذا سم ما بمتنع مله على ظاهره بَحَٹ عنه حتّی يطّلع على ما يزول به 
الاشکال بخلاف غيره» وقال بعضهم: إن روى باللفظ فلا ترجيح بذلك» 
والصحيح الأول؛ لأن للفقيه مزيّة بين ما يجوز وما لا یجوز ومثل له ابن بَرْهان 
بحديث عائشة رضي الله عنها رر أن البيّ يك كان يُصبح جنبًا من غير احتلام» 
ويصوم )۰ قال: وسبب تقدیعه أن عائشة كانت أفقه من.أبي هريرة. 


۱٥٢-٠٢١٢ «البحر احیط»‎ )١( 


له الرضيةُ في شرح اه الرضية في نَم الْسائِلٍ الأصوبية على طریقة أهل السئة 





واعترضه ابن دقيق العيد -- وقد أجاد في ذلك- فقال: وهذا لا ينبغي قثيله 
بالصحابة تأدبًا. 

وقد مثل برواية إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود تیه مع رواية 
الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود ب فان الأولیْن فقیهان مشهوران؛ 
والاخرین إما شیحان» أو دوغما في الفقه”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

ورابعها (لعته وتحوه) أي علمه باللغة والنحو؛ لأن العالم ما عکنه 
التحفظ عن مواقم الزلل فکان الوثوق بروایته أكثرء کذا في «احصول». ثم 
قال: وعکن أن یقال: هو مرجوح؛ لأنه یمد على معرفته» فلا یبالغ في ۷ 
وا جاھل به يخاف» فیبالغ قي الحفظ. انتهی. 

قلت: الظاهر الأوّل» والله تعالى أعلم. 

وقولي: یا حاوي) أي من يريد جمع هذه المسائل؛ فاستمع لما یلقی منها 
إليك. 

وخامسها رححانه على الراري الاخر لي وصف لب ظن الصدق» وهو: 
(وَرَعُْ وضبطة فط يعني أنه يُرجّح راو على راو آخر باتصافه عا ینب 
ظنّ صدقه» وهي هذه الأوصاف المذكورة (وَلَوْ رَوَى) الراحخ ال خبر (معتى) أي 
بالعین» ورواه المرجوح باللفظ ركذا قطن أي كونه منتبهًا متحفظاء وهو من 
ام الرابع» وآخر للوزن (و) سادسها (شهرة لْعَدْل) أي العدالة؛ يعي أنه يرجح 
من كان مشهورًا بالعدالة» وكذا شهرته بالصفات السابقة من الورع والفطنة 
والعلم. ۱ 

(و) سابعها (فقد بدْعّة) یع أن من كان حسن الاعتقاد تقدّم روایته على 
رواية البتد ع وان لم تسقط بدعته عدالته. 


(۱) «البحر ا حیط> ۱۵۳/۲ 


0 





لح شالت :فی بیان التّرْجِيح - السأله الأولى: فى بیان د 





رى اسها کول اب بالبناء للمفعول (في »يم أن من كان 
مُڑکی پالاعتبار والمارسة یتدم على من غرفت عدالته بالتركية؛ لأن المعاينة 
أقوى من الخبر. 

وتاسعها ره تن ركهم يعي أن من كثر از کون له تم على من لیس 

كذلكء» وهذا قم حديث بسرة في انتقاض الوضوء على حديث طلق لي 
تفه( 
92 بمعين الواو أي وعاشرها (من فا) بألف الاطلاق» مبنیا للمفعول 
تی يع أن من رف نسبه يربح على من کان مجھولاء قاله ف 
«احصول»» وزاد الآمدي» وابن الحاجب أنه یقڈم مشهور النسب» وإليه 
أشرت بقولي: (وقيل: مَعْْهُورًا وَقَم لأن من ليس مشهور النسب قد يشا رکه 
ضعيف في الاسم وعلله الآمديّ بأن احترازه عما یوجب نقيض منزلته 
المشهورة أكثر. 

80 الحادي عشر (من يز كى بالصّريح قَدْمَا بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعول 
ری لذي بالا ترام لما بالف الإطلاق» مبنيًا للمفعول أيضاء يعن أن من 
صرح بت زکیتە ثُقدُم روایته على من كانت تزكيته بالاستلزای وهو من حکم 
بشهادته» أو عُمل بروايته. 

(و) الثاني عشر (حفظ مَرْوِي) أي یقدم رواية من حفظ الروي» بأن 
يخكي لفظ البي ی كقول أبي محذورة سن ر لقني رسول له و الأذان تع 
عشرة كلمة...)» رواه مسلم» ورواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه طن ظت: رر الأذان 
لا ترجيع فيها »» وهو لا يحكيه لفظا عن البي 2. 





)١(‏ الحديثان صحيحان أخر جهما أصحاب الستن؛ لکن يرجح حديث بسرة له عنها بكونه متأخراء 
وقد بسطت بيان ذلك في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد. 


اجه الرّضيّة في شرح التَحْمَة الرضية في نظم اسانل الأصوليّة على طریقة أهل السنّة 





(9) الثالث عشر (ذ کر الستبّب) أي سبب الحديث» یعیٰ أنه يرجح رواية 
من ذكر السبب على رواية من م يذكره؛ لزيادة اهتمام ذاكر السبب به. 

قال: إلكيا: أما إذا انطبق آحدها على سبب خاص والآخر مطلق, فیقدم 
المطلق؛ بناء على أن العبرة بالعموم» وقد يتصوّر بصورة السبب» ولا يكون في 
حقیفته» كما روي أن امرأة كانت تستعير التاع فتححده؛ فقطعها البی E‏ 
فقال قوم من ا حدثین: لما ذکر الاستعارة والجحود دل على أن الستعیر إذا 
جحد یقطع» قیل: هذا ظاهره» لکن يحتمل أن یقال: إنما نقل ا ححود 
والاستعارة لأنه سبب لوافقة ما یوجب القطعء كما قال ي: رر من یرتم حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه)» متفق عليه» ولأنه روي قي حديث آخر أن امرأة 
مخزوميّة كانت تستعير التاع فتجحده» فسرقت» فأهم قريشًا شأفاء فقال: )) 
والله لو سرقت فلانة -وأشار إلى امرأة عظيمة القدر20- لقطعتها ) فلما ذكر 
السرقة علم أنما سبب القطع» لا الاستعارة» وأن الاستعارة سبب جرأتما على 
السرقة. انتهی*. 

قلت: قد حققت الكلام في هذا الحديث تی «شرح النسائی»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

والرابع عشر (معول الحفظ) بصيغة اسم الفاعل» أي يقدّم من يعتمد على 
حفظه (بدّون الکتّب) أي دون أن يعتمد على كتابه على رواية من يعتمد على 
كتابه؛ للاحتلاف في جواز الاعتماد على الكتاب من غير حفظ. 


(۱) هي فاطمة بنت الب و بیمھا هنا تعظيمًا هاء ولذلك تقل عن الإمام الليث بن سعد رحمه الله 
أن من مع هذا ا حدیث ينبغي له أن يقول: أعاذها الله من ذلك» أو نحو هذا. 
(۲) «البحر احیط» ۰۱۱۰/۰ 


الْبحث الناٹ: في بیان الترجيع - اللسآلة الأولى: في بیان تعريفه 





قال الزر كشي رحمه الله: ما حاصله: ترجح رواية الحافظ للفظ الحديث 
على من اعتمد على الکتوب؛ لا لعله يعتور الخط من نقص وتغيير» قال الإمام: 
وفيه احتمال» ويؤيّده أن البحاري روى في كتابه المفرد لي رفع الیدین؛ حديث 
سفيان التوري» عن عاصم بن کلیب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة 
عن ابن مسعود» قال: ( ألا أحدّثكم بصلاة رسول الله » فلم يرفع يديه إلا 
في أول مرت ثم لم یعدم قال: قال الإمام أحمد بن حنبل» عن یجی بن آدم: 
نظرت في كتاب عبد الله بن إدریسء قال عاصم: فلم أحد فيه ر ثم لم يعد )» 
قال البخاري: هذا أصح؛ لأن الكتاب أثبت عند أهل العلم. 

قال الز ركشي: ومن هذا یؤخذ ترجيح رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 
على رواية أبي هريرة» ففي «(صحيح البخاري» عن أبي هريرة 5ه قال: ما من 
أصحاب الب پچ أكثر حديثا عنه مي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فا 
كان يكتبء ولا أكتب. انتهى ° 

قلت: فيما قاله الز ركشي من ترجيح رواية عبد الله بن عمرو على رواية 
أبي هريرة د فيه نظر لا يخفى؛ لأن البعاري إنما رجح الكتاب في الحديث 
المذكور؛ لمخالفة رواية الحفظ للأحاديث الصحيحة من ثبوت رفعه ي في 
الركوع وقي الرفع من لا لمحرّد مخالفة الحفظ للکتاب؛ فتأمله بانصاف» ولا 
تكن أسير التقليد. والله تعا ی افادي إلى سواء السبيل. 

والخامس عشر (ظَهُورُ حمله) أي کون الطريق الى تحمل ما الحديث 
ظاهرة» کسماع من لفظ الشیخ؛ أو قراءة عليه أو غيرهماء فتقدّم روايته على 
رواية من لم يعلم طريق تحمّلهء ذكره التاج السبكي» قال ولي الدين العراقي: وم 
أره في كلام غيره» ول يتعرض له الشارح. 





)۱ «البحر احیط» 155/5. 


اجه الرضية في شرح اجه لمرضيّة في فظم الْسَائلٍ الأصوبِية على طریقة أل لسن 





والسادس عشر (سَمَاعّهُ بلا حَجْب) أي کون ساعه شَفَاماء ليس من وراء 
حجاب؛ كرواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنھا: ر أن بريرة عتّقّت 
وکان زوجها عبدا »۰ متف علیه. فهي مقدمة على رواية الأسود عنها: ر أنه 
كان حرا فان القاسم مع منها بلا حجاب؛ لأنها عمته» والأسود من وراء 
حجاب. 

والسابع عشر (أكابرٌ المّحَاب لضن يعي أنه يرجّح بكون الراوي من 
أكابر الصحابة 4 أي رؤسائهم؛ القربه من مجلس رسول الله ء وليس المراد 


بذلك كبر السن. 
وعن أحمد رحمه اللہ رواية أنه لا ترحیح به» ومئله تقدم من هو أكثر 


قلت: ما روي عن أحمد رحمه الله عندي أرحح» والله تعالى أعلم. 

6 الثامن عشر كونه (ذکرا) أي فترجّح روايته على رواية المرأة؛ لأنه 
أقوى ضبطاء وهذا ضعيف» والصحيح أنه لا ترجيح به. 

قال إلكيا الطبري: إنا لا نكر تفاوتًا بین الذكور والإناث في جودة الفهم» 
وقرّة الحفظء ومع هذا لم يقل أحد أن رواية الذكر تقدّم على رواية الأنثى؛ لأن 
هذا أمر يرجع إلى ا حنس: والترجیح نما يكون بالنوع. 

قال الزركشي: قد حکی سليم الرازيّ فيه الخلاف» فقال: لا تقدم رواية 
الذكر على الأنثى» ولا ار على العبدء خلافا محمد بن الحسن؛ لأن الذكورة 
والحرية لا تأثير هما في قوّة اطخ فلا يدحلان في الترحيح. انتهى. 





(۱) رواه أبو داود رقم (۲۲۳۰) وابن ماحه رقم (۲۰۷4) وأ مد 45/6 والدارمي ۲۲۸۹/۲ 
والدارقطیٌ ۲۹۰/۳ وأشار البحاري إلى أن قوله: ا9 وکان حرًا » مدرج من قول الاسرد. انتهی. 
راحع «ضعیف أب داود» للشيخ الالبان ص ۲۲۲. 


المبحث الّالتُ: : بيان الترجیع - المسأَلَةٌ الأول : فى بیان تعریفه 





وكذا قال الأستاذ: لا ثُرّحٌح رواية الذکر؛ وقيل: ما يُقدّم الذكر ف غير 
أحكام النساء”"2» وإليه أشرت بقولي: 

رأ لتنويع الفلاف» أي وقيل: يقدّم الذكر فی (غیر أَحْکام ال أي ما 
ف أحكامهن فيُقدّمن عليه؛ لأن متهن وقصدهنٌ لما حفظنه أكثرء وبه جزم 
السهیلی في «أدب ا حدل)؛ فتحصّل به ثلاثة مذاهب”". 

والتاسع عشر كونه (خُرَا) أي فتقدّم روايته على رواية العبد» وهو قول 
ضعیف» كسابقه» كما أشرت إلى ذلك بقولي: (وَضَعْفْ) فعل أمر من الضعف 
(ذا) أي تقديم ار على العبد روما 22 أي الذي قبله. وهو كونه ذکرا 
(انتسّام أي اقتداء .عن سبقك من ا حقّقینء فقد قال ابن السمعان: والْرَیَة لا 
۱ تأثير ها في قوّة الظن. 

رن العشرون (مَنْ نع في الاملام) وكذا من تأخرت صحبته (رَحَمْ) 
على من تقدّم؛ لحفظه آخر الأمرين» وهذا قدّم بعضهم کالشافعی رحمه الله 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهّد على رواية ابن مسعود لله فيه 
(وقیل: عَكْسسُةُ) أي تقدم رواية متقدّم الاسلام (هُرَ الذي وَضّحْ) تقدیمہ وهذا 
قول الآمديّ وابن الحاجب؛ لزيادة أصالته في الإسلام» وحکی ابن السمعاني عن 
الحنفيّة أنه لا ترجيح يهذا؛ لدوام صحبة المتقدّم الإسلام إلى وفاة رسول الله يك 
فلا يترسح المتأخّر الاسلام عليه» قال ابن السمعاني: وما قلناه أولى؛ لأن ماع 
لتأخر حقّق تأحره وسماع المتقدّم يحتمل التقدّم والتأحر» فمحقق التأخّر أولى. 
انتھی”''. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(۱) «البحر احیط» .١59/5‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) «الغيث افامع» ۸4۱-۸۵/۳. 


النْحَةُ الرضية في شرح التَحْفة المرضية في نم المسائل الأصوية على طَرِيقٌة ية أل السنّة 





(وَ) الحادي والعشرون (مَنْ تُحَمّل مكلقا) يعي أنه تقدم رواية من تحمّل 
بعد التكليف على رواية من لم يتحمل إلا في صباه» وعلى المتحمّل في الحالتين؛ 
لاحتمال کون هذا المروي من الْمُتَحَمّل في الصباء قيل: يشمل التعبير بالتكليف 
من تحمل في حال الكفر» أو حال الكفر والإسلام» فإن من لم يتحمّل إلا في 
الإسلام يقدم عليه. 

وهذا مبيٌّ على أن الكفار غير خاطبین بفروع الشريعة» والحقّ حلافه. وال 
تعا ی أعلم بالصواب. 1 

(ر) الثاني والعشرون (مَنْ) أي الراوي الذي رر ملس حبر مقدم 
لریکون تن أي قدّم روايته على رواية من يكون مدلساء قال ولي الدين 
رجه الله : ولا تخفی أن المراد حيث قبلت روایته» والا فلیس من باب التر جیح. 
انتهى 0 وهو كما قال. 

(و) الثالث والعشرون (ِغَيْرٌ ذي اسْمَيْنِ) يعت أن من لا يكون له امان 
تدم روایته على من اشتهر با مین. 

والرابع والعشرون (مباشر) يعت أن رواية من باشر الواقعة تنم روايته ۶ی 
غيره؛ لأنه آعرف با من غیره وطذا قلم الشافعي رجه الله رواية أ أبي رافع ذه 
في نكاح البي ك ميمونة رضي الله عنها حلالً''' على رواية بن عباس رضي 
الله عنهما أنه كان حرم" ؛ لأن أبا رافع كان السفير قي ذلك. 


(۱) «الغيث افامع» ۱/۳ .۸٩‏ 

(۲) حديث صحیح؛ آخرجه هد ۳۹۲/٩‏ و الترمذي رقم )۸٤٥(‏ والنسائي في «الکبری» ۲۸۸/۳ 
وابن حبان في «صحیحه» ۰۱۷۱/۲ 

۳(۰) متفق عليه. 





الْبْحَٹ الثّالث: فى بیان الترجیح - الس الأولى : في بیان تعريفه 


(و) الخامس والعشرون (مَنْ صَاحب وق حبر مقلم ل(يكون أكرمّن) 
أي أكرمنه بالتقدم يعي ى أن من كان صاحب الواقعة تقد دم روايته على غیرہ 
كرواية ميمونة رضي لل عنها أنه ب تزوجهاء وهو حلال» رواه مسلم. 

والسادس والعشرون (راو بلفظ) أي تقدّم رواية من روى الحديث بلفظه 
على من رواه بالعین» أو شك هل رواه بلفظه؛ أو معناه. 

2 السابع والعشرون الم ثکر آمل يعن أن الحديث الذي لم ینکره 
الأصل على الفرع يُقدّم على ما آنکر الأصل عليه» وان لم يُقبل إنكاره. 

() الثامن والعشرون (ما حَوَى «الصحیح») أي الحديث الذي حواه 
((صیحییحا البخاري ومسلم»؛ لأنهما المراد عند الاطلاق (فاختر) أي اختره» 
. وقدّمه على غيره» فيقدّم ما آحرجاه معا على ما آخرجه أحدهماء أو على ما 
كان على شرطهماء وم يُخرجاه. والله تعال أعلم بالصواب. 

ولمّا أفيت القسم الأول وهو ما يتعلق بالإسناد أتبعته بالقسم الثایی 
وهو ما یتعلق بالتن فقلت 

(والثان ترچیح م حال المثن أذ 


3 


ے> ل يہ مه و 2 م دا 


فمیِیحه لا ید عَلَى الأأصَحٌّ 
وَمَابلَهُجَة قریش مدي 
ڪور عة مغ انطکم ڪمن 
دید او أك يذ او عَامْ على 
جمع مُعَرّقعلی دم سوسکل 


2ي 4 ا ,2 ہے مام 9 
مشنمل على زيادةٍ رجح 
a‏ 3 1 ۳ ۳ 04 52 
بل دیستاه وَمَافِيهِعكَنْ 
ذي سب لا إذا فيه جلا 
9 و عه ر مر ۳ 3 


7 2 5 2 پم : 7 4 


النْحَةُ الرضِيّةُ في شرح الف المرضيّة فينظم المسَائل الأصوليّة على طَرِيقة آفل السنّة 





مَالَمْيُخَصّمِنْ عُمُوم قدّمًا ‏ والْبَعْضْ عکتهیری مُقَدَمَا 

أَفَلُ تخصيصًا والاقیضا عَلَى اشارة مخ الإيسَاء فض لا 

مُا على قفوم والمُوافقة کے وَقِيلَ عکس سَبَقَة) 

و آلنان) من آقسام الترجیحات رین بحَال من أي باعتبار حال متن 
الحديث» وذلك یکون بأمور: أحدها ما أشرت إليه بقولی (إذ قَوُل) أي یقڈم قوله 
كيه على فعله إذا تعارضا؛ للاثفاق على دلالة القول» و لاحتمال الفعل الاختصاص به. ۔ 

قلت: هكذا قالواء وقد قدّمنا أنه احتلن فيه . فقڈم بعضهم القول على 
الفعل» وبعضهم عکسه والثالث أهُما سواء فیرجح أحدهما على الآخر حسب 
القرائن» وهذا هو الراجح فتبّه والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأشرت إلى الثاني بقولي (ففثل) أي يقدّم فعله يل على تقریره» وأشرت إلى 
الثالث بقولی: 5 تُقَريرٌ) أي فيقدمٍ تقريره و لفعل من فعل بحضرته على غيره» 
وقولي: (اُحڈم بالبناء للمفعول؛ أي أحذ ترحیحه على غيره. 

والرابع: أنه یقڈم (فصیحه) أي یقڈم ابر الفصيح اللفظ على ركيكه؛ 
لاحتلاف في قبول ال ركيك» وان كان الحقّ قبولَُ؛ لاحتمال روایته بالعین» وان 
كان ل لا ينطق إلا بالفصیح. 

وقولي: (لا زَائدٌ) أي لا يرجح زائد الفصاحة والتعبير بزائد الفصاحة تبعًا 
لابن السبكي أولى من تعبير البيضاوي بالأفصح؛ لأن الأفصح أن يكون في 
كلمة واحدة لغتان, (حداها أفصح من الأحرى » والأزيد فصاحة أن يكون في 
كلمات منها الفصیح والافصح ولكن الأفصح فيها أكثر". وهذا (علی 
الأصّحٌ) لأن البليغ ة قد يتكلم بالأفصح والفصیح؛ » لا سيما إذا كان مع ذوي لغة 


(۱) «الغيث اطامع» ۲۳ .. 





اْبْحَت الثّابثُ؛ في بیان الترْجِيح - المسألة الأولى؛ في بیان ته 


لا یعرفون سوى تلك الفصيحة» كرواية: رر لیس من امبر امصيام في امسفر ۲6 
وقيل: يرجح الأزيد فصاحة على الفصیح؛ لأن الظنْ بأنه لفظ البي 3 أقرى 


وال تعالى أعلم بالصواب. 

والخامس (مُشتّمل علی زياة رَحَحْ) بتحفیف الحيم» من باب تفع أي زاد 
َه يعن أنه يقتم الث على زيادة كرواية التكبير في العيد سبعًا ا تُقدّم على 
رواية الثربم؟؟ 

(و) السادس أنه يقدّم (مَا) كان (بلَهجَة) أي لغة (قریش) على لغة غيرهم 
من العرب. 


والسابع أنه يقم (مَدَنِي) على مکی؛ لأن الاکٹر في المكي كونه قبل 
امجرة» فيلحق الق بالأكثر. 
۱ (و) الثامن أنه یقدم (نشعرٌ علو شأنم أي البي يه (السني) أي الرفیع» 
يعي أنه يقدّم ابر ال على علرٌ شأن الرسول ٹچ؛ لأن ذلك كان في الآخر؛ 
وبدأ الدين غريبًا. 

والتاسع أنه یقڈم (مَذَكُورٌ علة مع الخکم) يعني أنه يرجّح ما ذكرت فيه 
علّة الحكم على ما ليس کذلك؟ لن ذكر علنه يدل على الاهتمام بہ وذلك 
رک حدیث «ر من بَدّل دی فاقتلوه )» رواه البحاري» مع حديث النهي 
عن قتل النساءء متفق عليه؛ ا لکونه علق القتل فيه بالردة» رذلك لا ملف 
بالذكورة والأنوثة» ولا وصف ف لفظ النساءء فأمكن حمله على الحربيات. 





)١(‏ حديث آخرجه أحمد تی «مسنده» (55551) قال: حدٹنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن صفوان بن عبد اللہ عن ام الدرداء» عن كعب بن عاصم الأشعري -وكان من 
أصحاب السقيفة- قال: سمعت رسول الله صل يقول: « لیس من امبر امصيام في امسفر ۲ء وهذا 
إسناد رواته ثقات لكنه بهذا اللفظ شاذ. 

(0) رواهما ابو داود» الأول رواه برقم (11145 و180١‏ واه ۱۱) وهر صحیح» والثاني رواه برقم 
)١١51١(‏ وهر ضعيف. 





4 العاشر أنه يقدم (ما) أي النص الذي ن عَلَنْ) أي ظھں یقال: عَلنْ 
الأمر یل علُوئاء من باب قعّد: إذا ظهر وانتشرء فهو عالنٌ» وعَلنَ یل من 
باب تعب لغة» فهو عَلنْ قاله الفیو ی یدیق یع آن ما فيه دید برع 
على ما ليس کذلك"؛ لأنه يدل على تاکد الحكم الذي تضمّتہء وذلك 
کحدیٹ: (( من صام يوم الشك فقد عصی أبا القاسم )0". 

جاو بدرج اهمزة, للوزن» وهي عن الواوء أي والحادي عشر يقم ما فيه 
(تأكيدٌ) بن يكرّر ثلاناء والآحر لم یؤکد كقرله 45: « آیما امرأة نَكَحَت 
نفسها بغير إذن وليّهاء فنكاحها باطلء فنکاحها باطل» فنكاحها باطل )^ فانه" 
راحح على ما يرويه الحنفية من قوله يك: رالأيم أحق بنفسها من وليّها )» رواه 
مسلم» لو سم دلالته على المطلوب 

(او) بارج المهمزة» کسابقه أي وتان عاشر يقدم رعام) بتخفیف اليم 
للوزن أي برجج عام مطلق على عام (ذي سبب» إلا إذا فيه) أي حل 
السبب رحا أي ظهر التعارض» يعن أنه إذا تعارض عامّان أحدهر وارد علی 
سہب؛ والاحر مطلق رحج المطلق» إن كان تعارضهما في غير بحل السبب» 
وأما إن كان التعارض في محل السبب فيُّقدم ذو السبب. 

قال الزركشي: یتقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب؛ إن قلنا 
العبرة بعموم اللفظ؛ لأنه يوهنه» ويَحطهُ عن رتبة العموم المطلق» ومبیٰ الترحیح 
على غلبة الظنونء قاله الإمام في «البرهان»» وسبق مثله عن زلکیاه وقطع به 





(۱) «الصباح المنير» ۶۲۷/۲ 

(۲) «الغيث اطامع> ۸۵۰/۳. 

(۳) «البحر احیط» ۰۱۱۸/۱ 

)٤(‏ حدیث صحیح أحرحه هد في «مسنده» رقم (۲۳۰۷) وأبو داود (۱۷۸6) والترمذي ر 
۱ وابن ماجه (۱۸۷۹)۔ 

(5) «البحر المحيط» ۱۱۸/۲ 


المبْحَتُ الالث: في بیان التّرجِيح -المسألة الأولى : في نيان تعریقه 





الشيخ ف «اللْمّع» وسلیم في «التقریب»» وصاحب «المحصول») وغیرهم؛ 
قالوا: لأن الوارد على غير السبب متفق على عمومه» والوارد على سبب مختلف 
ٹی عمومه. 
قال الصفی الهندي: ومن المعلوم أن هذا الترجيح إفا يتآثى بالنسبة إلى ذلك 
السبب» وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد الندرجة تحت العامّين فلاء والمراد من 
قوهم: الوارد على سبب راحخ» أي بالنسبة إلى المسبّب» لا بالنسبة إلى الأفراد 
وإن كان كلامهم مطلقاء غير مقیّد بحالة دون حالة. انتهی(. 
(و) الثالث عشر أنه یقدّم لام حال كونما (شرطیا) أي الذي ني 
معرض الشرط ك«أي)» ولمن) و«ما) (عَلَى 3 ة) حال کوشا رم 
لأن الأول فيه معن التعليل» فهو ادل على القصود ما ليس معلّل» کذا ذکره 
ابن الحاحب وغيره» ویوافقه قول «احصول»: إن عموم الأول بالوضع؛ والثاني 
بالقريئة. . 
وجزم الصفي اندي بتقدم النكرة المنفيّة على غيرها من أنواع العموم 
(وهی) أي النكرة المنفية تقدم (علی ال أي على سائر العمومات + ویقلم 
(حَمْعٌ مُعرّف) أي ب«أل» علی (ا)» زمَنْ) الاستفهاميتين () يقم رکل) أي 
كل من الحمع العرف» واماا؛ و(من) (عَلَى) الاسم (الذي عرف بالبناء 
للمفعول» أي العر٘ف ب«أل») (للجنْس) متعلق ب(يدل) بالبناء للفاعل» 
والحملة حال من «الذي»» يعي أنه یقدم كل ما ذكر على اسم ا حنس المعرف 
ب«أل)؛ لاحتماله العهد احتمالاً قريبًا بخلاف الثلاثة, فإنها لا تحتمل العهد؛ أو 


(۱) «البحر احیط» ١/٦٦۱۔‏ 





والرابع عشر أنه یقڈم (مَا) موصولة واقعة على العامٌ» أي العامٌ الذي (لمْ 
یحص) بالبناء للمفعول» وقولي: : (من عموم) بیان ل«ما)» وهي مبتدأ خبرها 
جملة (قَدّمَا) بالف الإطلاق» مبنيًا للمفعول» يعن أنه یرجح العام الذي لم يدحله 
تخصيص على عام دخله التخصیص؛ نقله إمام الحرمين عن ا حققین وجزم به 
سلیم الرازي» وعللوه بأن دحول التخصيص يُضعّف اللفظء ولأنه يصير به اڑا 
على قول» وقال الامام الرازي: لأن الذي قد دخله قد أزيل عن تام مسماه 
والحقيقة تقدم على احاز. 

كذا قالواء قال التاج السبكي: وعندي عکسه. وإليه 4 أشرت بقولي: 
(وَالبَْضم) آي وهو التاج السبکي (عَکسته ری مُقَدّمَا) ر يعن أنه يعتقد تقدم 
العام الذي دخله التحصیص على عکسه وعلله بأن غالب العمومات خصنص؛ 
فما دخله التخصيص يبعد تخصیصه مر آحری بخلاف الباقي على عمومه 
وسبقه إلى ذلك الصفی افندي» قاله ولي الدیر(. 

ونص الز ركشي بعد حکایته قول الأولين: واعترض افندي بأن الحصوص 
راجح من حيث کونه نخاصًا بالنسبة إلى ذلك العامٌ الذي لم یدخله التحصیصء 
وحکی ابن کج التقدم عن قوم» ووجهه بإجماعهم على التعلق با لم يخص» 
واحتلفوا فيما خص. 

قال: وعندنا أنهما سوا ولا فرق بينهما لاستوائهما في حکم ماع الحادثة 
من هذا اللفظ كهو من اللفظ الآخرء وأيضًا فان الحصوص يدل على قوته) 
لأنه قد صار كالنصّ على تلك العین؛ قال: وقد أجمعوا كلهم على أن العموم 


ےھ ۱ ترا ۲) 
إذا استثئ بعضه صح التعلق به . 


(۱) «الغيث افامع» ”7 
(۲) «البحر احیط» /۱۱۱-۱۵. 


الْبْحث النًالٹ؛ في بیان الترجيح -المسألةٌ الأولى : في بیان تعریفه 





قلت: الذي يظهر أن القول الثاني» وهو تقدم العام المخصوص هو 
الأقرب؛لما سبق من التعلیل ولأنه - كما قال بعضهم - قد قلت أفراده حي 
قارب النصٌ؛ إذ کل عامٌ لا بد أن يكون نصّا في أقل متناولاته» فإذا قرب من 
الأقل بالتحصيص» فقد قرّب من التنصيص» فهو أولى بالتفدم(؟. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

والخامس عشر يقم ما هو (أقل تَخنْصيصًا) على ما هو أكثر تخصيصًا؛ لأن 
الضعف في الأقل دونه ي الأكثر” '. 

(و) السادس عشر یقڈم (الافتضًا) بالقصر للوزن (عَلَى إِشَارَة مح الإا 
يعن أنه يرجح دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة؛ لترجيحها بقصد لکل 
وعلى دلالة الإبماء؛ لتوقف صدق التکلم أو صحة الملفوظ به عليها. 

والسابع عشر(فضّلاً مُمَام أي دلالة الاشارة والإبماء (ِعَلَى مهوم أي 
على دلالة المفهوم بنوعيه: مفهوم الوافقة ومفهوم الخالفة. 

رو الثامن عشر يقدم (المُوافقة) أي مفهوم الموافقة (لعكسه) أي على 
عکسه وهو مفهوم المخالفة؛ للاتفاق على الأولى» والاحتلاف في الثانية (رقیل: 
عکس سبق أي رجُح عكسه» يعن أن مفهوم المحالفة مقدم على مفهوم 
الموافقة» واعتاره الصفی الحنديٌ؛ لا فيه من التأسیس بخلاف مفهوم الوافقق فإنه 
تأكيد(”. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت القسم الثالث من أقسام الترجیحات, وهو الترجيح باعتبار 
مدلول ا بر وذلك بآمور. فقلت: 


)١(‏ راجع المصدر السابق. 


)0 راحع «شرح ای على جمع ا لحوامع> ۳۷/۲ 
۳( «الغيث امامع» ۳/۳ م 





(وكالِت أكى یمد ول الْخَبَرْ 
ومثبت لِلنَافِي وَالنَّهْيُ على 
وَقَدّم الْحَظْرَ على الإبَاحَةَ 


فَتاقِلٌ الأصل لجل معتبر 
أمرودًا على الإبَاحَة علا 


آمُروتصفي إدتبوثة جلا 


أو كس هة أو استواء آثیت 


ووا جب وَالكرهُ لذب ودا علی الْمُبَاحَ في الأصَعٌ مَأخدَا 
ذلا اوم کید ر 
مع في تفس ابر ات آوها أنه يدم 7 لاش يعي أنه إذا 3 آحدهیا 
مقررّا حکم الأصل» والآخر اقلا له دم الناقل؛ لإفادته حکما شرعيّاء وذلك 
کحدیث: « من مس ذکره فلیتوضاً )» مع حدیث: ر هل هو إلا بضعة منك )4 
وهذا قول الجمهور» كما أشرت إليه بقولي: (لجل مُعْتَبرْ) أي هذا الترجیح 
معتبر عند جمهور العلماء. 

قال الزركشي: إذا كان أحد الخبرين مفيدًا حکم الأصل والبراءةء والئان 
ناقلاء فا جمھور على أنه يحب ترجيح الناقل» وبه جزم الأستاذ أبو اسحاق» 
ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا - يعي الشافعية فعية - وجزم به ابن 
القطان ق کتابه» قال: وإعا ' نقل: اما سواء؛ لن الناقل زائد على المقں 
ومن أصلنا قبول الزيادة» كما لو شهدا على رحل بألف درهم» وشهد آخران 
بالبر اء5) أو القضاءء فالابراء أولى؛ لأنهما قد شهدا ما شهد به الأولان» وزادا 
النقل عن تلك الحالة» وكما قلنا في ا حرح والتعدیل إذا احتمعا فالجرح أولى. 
(١) .‏ 
انتهی . 


ب 


وما فی ال وَمَعْقَولٌ مراد 


۱۱۹/5 «البحر احیط»‎ )١( 


نیت الثّالكُ؛ في بیان التَّرْجِيح - السأَنَة الأولى : في بيان تخرینه 





وخالف قي ذلك الإمام الرازي» والبيضاوي» فقالا: بتقدم المقرّر کم 
الأصل؛ لأنه إن قدّر سابقا في الزمن على الناقل لم يكن له فائدة؛ لاستفادة 
مضمونه من البراءة الأصلية» فتعين تقديره متأخّرًا عن الناقل» فيكون ناسا له 
والعمل بالناسخ واج 

(و) الثاني أنه يقدّم (مثبت للتافي) أي عليه» يعن أنه إذا كان أحدها مب 
والآحر نافیا ففيه أقوال: 

[أحدها]: تقدم المثبت على النافي؛لزيادة علمه وهو الأصح. 

[الثان]: عکسه. 

[والثالث]: يتساويان؛ لعارضة زيادة العلم في المُثبت باعتضاد النافي 
بالأصل» وبه قال القاضی عبد الحبّار. 

[والرابع]: تقدم النائي إلا في الطلاق والعتاق» وهذا مأحوذ من قول ابن 
الحاجب: إن الخبر الوجب للطلاق والعتاق راححٌ على المزيل هما؛ لموافقة 
الأصل» قال: وقد یعکس» فیقدّم الناي شماء وهذا رأي قوھ , 

رن الثالٹ أنه قم (الْهِىُ على 9 ) لأن الأول لدفع المفسدة» والثان 

2 الرابع رد آي ۳ مبتدأ خبره جملة «علا) (عَلَى الإباحة) متعلق 
ب_(علم أي ار تفع» وزاد قوق فیقدم عليه؛ لأنه أحوط بالطلب» وقیل: + کسه 
ور ححه الصفي افندي؛ لموافقة الاح للأصل من عدم الطلب. 
تیه رم أي دلالته على ارت رجاهم أي ظیں يمن ا رکم بھی مر 


.۸۰۳/۳ «الغيث افامع»‎ )١( 
۰۸۵۳/۳ راجع «الغيث افامع»‎ )۲( 





الامر والنهي؛ لأن دلالته على الثبوت أقوى من دلالة غيره علیه» ولأنه لو م 
يقل به لزم اخلف في خر الصادق» ومذا یعلم أن الراد الخبر ا حض لا ما 
صیعته خی ومعناه الم © 

وأشرت إلى السادس بقولي: (وقدم لح أي الال علی التحرم (علی 
الاباحة) للاحتياط رن لتنویع اخلاف؛ أي وقيل: قدم (عَكْسَهُ) أي الاباحة 
(أو) كسابقتهاء أي وقيل: (استواء آثبت) أي ها سوا ورجّحه في 
«ا مستصفى»). وحكاه الصفي المنديّ عن أبي هاشم وعيسى بن أبان. 

() السابع» والثامن أنه یقدم (راحب» وَالْكرةُ) أي الکروه رتذب) أي - 
عليه» فاللام . معئ (على), يعي أن ما يقتضي الوجحوب» والندب يقدم على ما 
يقتضي الاباحة؛ للاحتياط في الأول» ودفع اللوم ف الثاني. 

١و(‏ التاسع أن (ذ) أي الندب يقدم (عَلى السا يعي آن ما يقتضي 
الندب یرجح على ما يقتضي الا باحق وهذا 2 الأصح حدم أي دليلا. 

(و) العاشر أنه یقدم رما ن فى لح يعني أنه إذا تعارض ما ينفي اد وما 
يدل على انباته دم الدال على نفيه على 33 على إثباته؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» ولا فيه من الیسر وعدم ا حرج الموافق لقوله تت ( بريد الله بکم 
لیر 4 الاية [البقرة: ۱۸۰] وقوله « وما جَعل علیکر فى آلترین ین حرج 4 الاية 
[الحج: ۷۸] وقيل: المثبت مقدّم؛ لافادته التأسیس؛ حکاه الشيخ اي عن 
المتكلمين» وقيل: إھما سواء» ورححه الغزالی. 

(و) الحادي عشر أنه یقدم (معقول الماد أي للعی» يعني أنه يقدم الحكم 
العقول العی على المد به الذي لا بقل معناه؛ لأنه اُدعی للانقیاد» وأفيد 
بالقياس عل 


والثابي عشر ما أشرت إليه بقولي: وكذلك الوضعي) أي المثبت للحكم 


(۱) «الغيث المامع» 4/۳ ۸۵. 
(۲) «شرحي على الک و کب الساطع» ص٤ .5١‏ 


انبحث الثَّانَتُ: فى بيان الترجیح - السأَلَةُ الأولى ؛ 3 1 





الوضعي قدا یزان أي يقصد تقدة على التكليفي» يعن أنه إذا تعارض المثبت 
للحكم الوضعي مع الثبت للحكم التكليفي ا قم الوضعي؛ لأنه لا یتوقف على ما 
يتوقف عليه اتكليفي من أهليّة المخاطب» وفهمه وتمكنه من الفعل فهو آول» وقيل: 
یقدم التكليفي؛ لأنه القصود بالذات» ولأنه أكثر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت الترجيح الرابع» وهو الترجیح بالأمور الخارجية» فقلت: 


(رَابِعَُا ما بالأمُور الخَارجَه 
م لا ند یم م عه ار وام 1 ٥‏ 
مواضق آخر أو مرسلااو 
آهل المَدِيثَةٍ و قول الاکتر 
7 3 لاا 7 ۲ و 9 
آو لم یخالف لَهُمَا معاد في 
وقد خی أن الإِمَامَ الشّافیی 


وي ممه 


ےمذ ا نع ما اد ورد 


ترجصیحه یفن معالجه 
قَوْلَ صحابی کذاك ما روا 
وم نم ۳ لدي آقوی نظر 
و آحد ال یخین قرلا آبُرژا 
جل وف الْمَرْض ابْنُ ثابت يبي 

تقدريم زیر فی الفرایْض يعِى 


ترتب هم کےا بنص يْمْهمَد) 


«ایعها) أي راع د 1 لتر جیحات 0 موصولة أي اندلیل الذي 


ال أي مزاول ممرفتہ وراغيًا ف تحقيقه. 

أحدها: أنه يقدم دليل (موافق آخر) أي دلیل خر يعي أنه إذا وافق دلیل 
دلیلا آخر من كتاب» أو سن أو ماع أو قياس » يَقَدَّم على ما لا يوافق دلا 
حر لأن الظن في الوافق آقوی» وذلك کتقدم حديث عائشة رضي الله عنها 
في التغليس بالصبح") على حديث الاسفار با(" لموافقته لقوله تعا ی « حَدفظوأ 
على أَلصَّلوَتِ » الآية [البقرة:۰]۲۳۸ ومن احافظة عليها إيقاعها في أول الوقت. 
(۱) حدیث متفق عليه. 


النْحَة الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نم السَائل الأصُوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





وأشرت إلى الثاني بقولي: ران عمن الواوء أي ویقدّم ما وافق خر 
(مرسلا) على ما ل يوافقه» وإن لم نقل بحجِيّة المرسل عفرده. 

وأشرت إلى الثالث بقولي: (او) بدرج الهمزة للوزن .معن الواو أيضًا أي 
ويقدّم ما وافق (قَوْل صحَايٌ) يعني أنه يرجح ما وافق قول بعض الصحابة على 
ما م یوافقه» وفیل: لا ترحیح به. ۱ 

وحل ذلك إذا لم ينتشرء فان انتشر» ولم یحالف وحعلناه إجماعًا -كما 
قدمنا أنه الأصحّ- صار قاطعًاء وسقط الظِنّ المقابل به. أفاده ولي الدین(). 

وأشرت إلى الرابع بقولي: (كذَاكَ ما را أهْل المَدينَة) بالرفع على لغة 
أكلون البراغيث» كما قال في «الخلاصة»: 

وقد یقال سّعدا وَسَعِدُوا وَالْفِمْللِلظَاهِربَمْدْ مُشتد 

أو الواو هو الفاعل» وهل بدل منه» فيكون على لغة ا حمھوں ومنه 
قوله ك < وَأُسَرُوأ آلنَجوَى این موأ 4 الآية. 

والعی: أن ما وافق عمل أهل المدينة يقدّم على ما ۸ يوافقه» وإن لم نجعله 
حجة على الأصح كما قدّمناه» كتقديم رواية إفراد الإقامة على حديث أبي 
محذورة في تثنيتها. 

قلت: هكذا قالواء وقد سبق أن رجّحنا أن هذا لا ترحیح فيه» بل هو ما 
ثبت الأمران فيه» فيعمل مما في أوقات مختلفة» فتنبّهء والله تعالى امادي إلى 
سواء السبيل. 

وأشرت إلى الخامس بقول: (أو) معیٰ الواو» أي أو وافق (قول الأكثر) 
أي أكثر أهل العلم» يعن أن موافق فتوی الأكثرين يرجّح على ما لم يوافقه؛ 


. ۳ راجم «الغيث المامع»‎ )١( 





المبْحَتُ الال في بیان الترجیح - السَلَة الأولى: 


لأنه آترب إلى الصواب» كذا قاله جاعة, منهم البيضاوي» وحكاه في 
«احصول» عن عيسى ابن أبان» وصححه التاج السبكي؛ ومنع آخرون؛ منهم 
الغزالي الترجيح به؛ لأنه لو ساغ الترجيح عذهب بعض ا حتھدین لانسد باب 
الاجتهاد على البعض الآحر» وليس قول الأكثر حجة. 

قلت: عندي أن القول عنع الترجيح بقول الأكثرين هو الأرجح؛ لوضوح 
حجته كما أشرت إليه بقولي (وَمَنْعُ ذا) أي القول بترجيح موافق قول 
الأكثرين (ِلَدَيّ أقرَى التَظرِ) أي في النظر إلى حجته. 

تم عدت إلى إكمال بقيّة المذاهب في الترجيح بقول الصحاي» فأشرت إلى 
القول الثالت(؟ بقولي: رآر) لتنویم الخلاف (الصحَابي بص مير بألف 

الإطلاق؛ مينيًا للمفعول» أي يقدّم ما وام قول صحابي قد ميزه النص على 

غيره من الصحابة چ كزيد بن ثابت ‏ في الفرائض» وإلا فهو كغيره من 
الأئمة» وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي رحمه الله ۔ 

وأشرت إلى الرابع بقولي: (أَوْ أَحَدُ الشَبّحَيْنِ) أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما هر یرل بألف الإطلاق» أي أظهر قولا موافقا لأحد الدليلين 
المتعارضون» فیقدم على ما لا يوافقه قو شما. 

وأشرت إلى الخامس بقولي: (أَوْ لَمْ حالف لَهُمَا) أي للشيخين (معَاذُ) عنم 
الصرف للوزن» أي معاذ بن جبل الصحاي اليل ذه (في حل) أي في الحلال 
والحرام رو في الفَرْض) الراد علم الفرائض (ابن ثابت) هو زيد بن ثابت 
الصحايّ ا حلیل لہ (يفي) من الوفاء يعي أنه لم يخالفهما. 


(۱) سبق القول الأول» وهو الترجيح» والثاني» وهو المنع. 


۱ هیقر الحفة لمرضيّة في نظ اسَائِلٍالأصوبيّة می طَرِيقة أل ال 








وأشرت إلى السادس بقولي: (رقذ حكي) بسکون الياء للوزن رن الامام 
الثشافبي) رحمه الله (قدم رَد أي ابن ثابت (في الْقَرائضٍ يعي أي يحفظ معیٰ 
أنه يراعيه» يع أنه إذا كان الخبران في الفرائض فم منهما ما يوافق قول ید بن 
ابت ذه لہ (ثم مُعَاذا) اي ثم يدم ما يوافق قول معاذ بن جبل 5 فيم اي نما 
يوافق قول علي بن أي طالب 5 5ه (إذ) تعليليّة؛ أي لأنه ورذ تک أي 
ترتیب درجاتمم العلميّة (بتص عْتَمّدُ) بالبناء للمفعول» صفة ل-«نص»؛ يعى 
جاء نص صحیح يفيد هذا الترتیب» فقد أُخرج الامام هد مہ 
ماجه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ب قال: قال رسول اللہ : « أرحم 
أي با أبو بكر, » وأشذهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم 
لكتاب الله أب بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالخلال وا حرام 
معاذ بن جبل» ألا وان لكل أمة أميئاء ون أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الحراح)؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحی(, 

ووحه الاستدلال به أنه يدل على ترجيح زيد في الفرائض؛ ومعاذ في 
الحلال والحرام» وعلى قي القضاء والحلال والحرام اعم من الفرائض؛ والقضاء 
عم من ال لال واخرام؛ لدخوله في المواريث ونحوهاء والدليل الأحص مقدم 
على الاعم فان كانا في ۶ غير الفرائض قدّم منهما ما يوافق قول معاذى ثم ما 
يوافق قول عليٌ؛ ؛ لما يياه من أن الذي رجح فيه معاذ أحص من الذي رح فيه 
علي #.”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 





)١(‏ حدیث صحیحء خر جحه أحمد کے «مسنده» رقم (۱۳۶۷۹) والترمذي ٹی «جامعه» (۲۷۲۳ و 
۶ وابن ماجه في «سننه» .)٠١١(‏ 
(۲) «الغيث اطامع> ۸۵۷/۳. 





البحث الثّائثُ؛ في بیان الترْجِيح -المسأنة الأولى: في بیان تفریفه 


ثم ذكرت خامس أنواع الترجیحات وهو ترجیح بعض الإجماعات على 
بعض, فقلت: 
(على الوص قَدَّمُوا الإجْمَاعًا کذاك إِجُمَاعًا مَضّی إيقاعَا 
قماغ دا لِلصّحب هنم على آنباعهم وکا مُسلسلاً 
مُنقرض الْعَصْر ومَالم سبق بخلفهم راو حتابرتیی) 
(عَلى لّصُوص قَدمُوا الاجماعا) بألف الاطلاقء يع أن الإجماع مقدم 
على النص» ولو كان کتابا أو سنّة متواترة «کذالك) قدّموا ایض (اجماعا مضی) 
أي سبق (ایقاعا) أي من إيقاعه» يعي أنه إذا تعارضٍ إجماعان قد التقدم منهما 
(فما غدا) أي فالإجماع الذي صار (للصّخب) 3 فد على أباعهم) أي على 
إجماع التابعین روکذم يقدم السابق على اللاحق» حال کون نه رشتلسّام 
كإجماع التابعين» يقدّم على إجماع آتباع التابعین» وهلم جرا (مُنقرض العْصر) 
أي يقدّم الإجماع الذي انقرض أهله على الذي لم ينقرض أهله؛ للحلاف في 
الثاني (وَ مَا) موصولة مبتداً خبرہ جملة «رأوه اون أي الإجماع الذي 5 
یسبق) بالبناء للمفعول (بخلفهم ره حَقَا يَرئّقي) أي يرتفع قدره فيقدّم على 
الإجماع السبوق بالخلاف؛ للحلاف في الثاني أيضاء وقیل: السبوق. أولى» 
وقيل: سواء. والله تعالى أعلم بالصواب. 
[تنبيه]: السادس من أنواع الترجيحات» تراحيح الأقيسة» وهو الغرض 
الأعظم من باب التراحیح؛ وفيه اساع الاجتهاد أو تنافس القياسيين» وترجيح 
بعضها على بعض قد يكون بحسب الأصل» وقد يكون بحسب العلة. 
فأما ما كان بحسب الأصل فهو على قسمين: أحدهما بحسب قوة دلیله 
وإليه أشرت بقولي: 
(بقوة اليل فسا زحجوا ---0۰ 9>ک5ک٤ۃپ[ة1:[7:‏ 


انح الرضية في شرع الَحْفّة المرضيّة في نظم المسائل الأصُولِيّة على طَرِيمَة أهْلٍ السنّة 





(بقوة الیل متعلق ب«رجّحوا» (قَيْسَ) مفعول مقدمٌ لرِرَحُُوا) يعني 
أنمم رجحوا أحد القياسين المتعارضين على الآخر بقوة دليله» بأن يكون دليل 
أحدهما قطعيّاء أو منطوقاء أو عُمُومًا لم يحص والآخر بخلافه» فيقدم الأول؛ 
لقوته. 
والثاي أن يكون أحدهما على سنن القياس دون الآخرء وإليه أشرت بقولي: 
) مس ی هه وصاعلی الستن جاء أَرْجَعٌ) 
(وَمَا) أي قياس الذي لِعَلَى السن) متعلق ب( جاء أُرْحَح) يعني أنه إذا 
كان أحد القياسين على سنن القياس» والآخر ليس كذلك» يقدم الأول» والمراد 
بكونه على سنن القياس أن يكون أصله من جنس الفرع المتنازع فيه» كقياس ما 
دون أرش الموضحة عليها في تحمّل العاقلة له» فهو أولى من قياس ذلك على 
ضمان الأموال في عدم تحمّلها له؛ لأن الموضحة من جنس المختلف فیه, فكان 
الفرع على سنن الأصل» واللحنس با ینس آشبه. 
وإنما فسرنا كونه على سنن القياس بأن يكون فرعه من جنس أصله؛ فلا 
يقال: ليس هذا من وجوه التر حیحات فانه يث يُشترط في كل أصل أن لا يخالف 
سنن القياس» فبينا المراد هنا من هذا اللفظ . قاله ولي الدين رحمه الله 
وأما الترجيح بحسب العلّة فانه يكون من وجوه وإليه أشرت بقولي: 
(والقطع بالْلّةٍ أؤظن غلَسبٰ ‏ وَقُوَهُ الْسَسْلَك ایس متخب 


ری ي و بر 1 5 ا 2 4 7 ٤و‏ ے۔ بے ۳ ۳ 
ودات أصلين حذا الدابية قليلة الاوص اف آیض] شنت 


(۱) «الغيث اشامع» .۸٥۹/۳‏ 





انْبحث الما :فی بيان التَرْجِيح 


سی سے و ر گے ہے رر 2 ۶ م مامه شع اه وم و 


وَمَا أصُولاً وافقت أَوْ أشری ‏ إن علّتتان جارك ا فَأَخْرَى 
وَمَابإِجْمَاع فتص عللا بالقطع أَوْ بالظنٌ قِیل: :قد علا 
ای اژهم فالس بر فالمتاس به فضبه فالدوران قارب 
یاس مَمْثى وسیوی انرب عَلَيْهِإِنْيَكُنْ یله اجشيي 
وصف حقيقي فعرفي على شَرعِي وجودي بیط اعْتلی 
ما اطردت والعکست فالأولى وماتعدت قلب رآوهااوتی 
وَقِيل عكى عکسها أو اتوت وما حدر فرعا للخلاف ینتمی) 
(والقطع بالعلة) يعن أن مما يرجّح به أحد القیاسین أن یکون وحود علته 
مقطوعا به فیقدّم على الذي یکون وجود علته مظنونًا رو ظَنّ غلب) أي أو 
يرجح إذا كانا مظنونين بکون الظنّ في أحدهما أغلب» فان الأغلب أولى (و) منها 
ف السك بسا حب ب) آي تار أحد القياسين کون مسلك عات أي دليلها 
القياس الذي مسلك علته النص» ويقدّم النص على الامای مکنا وذلك لقوة 
الظن في المذكورات. 

(و) منها (ذات أُصليّن) يع أن الأصمّ ترجیح العلة المردودة إلى أصلين» 
فأكثر على المردودة إلى أصل واحد وقیل: هرا سوای ومن أمثلته قياس الو ضوء 
في وحوب النية على التيمم؛ » و الصلاق والصوم؛ وغير ذلك من العبادات بجامع 
أن كلا عبادة مع قياس الخنفية إياه قي عدم وجوبما على غسل النجاسة بجامع 
الطهارة» فالعلة الأولى أولى؛ لأا يشهد نا أصول كثيرة» والثانية لا يشهد لما 
إلا أصل واحد. 





المنحة الرّضيَةٌ في شرح التحفة المرضية في نُظْم الْسَائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 


ركذام ترجح أيضًا ریت أي إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتيّة أي 
قائمة بالذات» والأخرى صفة حكميّةٌ > فالاصح تقدم الذاتيّة؛ لأنما ألزم» وقيل: 
تتر جح الحكميّة وصححه ابن السمعان؛ لأن الحكم با حکم آشبه» فيكون 
الدلیل عليه آری» وله کالطمم والاسکان والحكميّة کا حرمة والنجاسة. 

یل الأؤْصّاف أيضا #7 ثبت) بالبناء للمفعول؛ يعن أنه إذا كانت إحداهما 
آقل أوصافاء والأخرى کر أوصافاء فالاصح ترجيح قليلة الأوصاف؛ لأنا 
أسلم» وقيل: الكثيرة أولى؛ لأا أكثر شبَها بالأصل. 

ما اخیاطا اققضَّت) يعي أنه ترجّح العلة الى تقتضي احتیاطا؛ لأنما أقوى 
ما لا تقتضیه» قال بعضهم: وعکن أن یمثل لذلك ما إذا دار الأمر بين أن تکون 
العلة في وجوب الطهارة مطلق اللمس» وإن لم يكن معه شهوة؛ اکتفاء بکوفا 
مظنتها. أو اللمس بشهوة؛ فیرجح الأول؛ لانه أحوط في حصیل الطهارة الي 
هي فرض (وَعَامَة الأصْل) بتحفیف الیم للوزن. أي العلة ال تعمّ حکم أصلها 
على الي تخص حكم أصلها بأد توجد ف جميع أفراده؛ ا کر ا ر 
تعم» کالطعم العلة عند الشافعيّة في باب الرباء فإنه موجود ف الب مثلاً فنیله 1 
وكثيره» بخلاف الكيل العلة عند الحنفيّة, فلا یوجد في قلیله, فحوزوا یم 
الحفنة منه بالحفنتين. 

(أَر) معن الوار معلیل أصل أن ثر) يعني هم رجحوا العلة الي فقو | على 
تعليل أصلها المأحوذة منه روما اول متعددة «افقت) يعن أنه يرجح العلة 
الي توافق أصولاً متعدّدة على الي توافق أصلاً واحدا؛ لأنما أقوى لكثرة ما 
يشهد ها مثاله تثليث مسح الرأس في الوضوته فإنه إن قيس بالتيهم وا خف فلا 
تثلیت» وان قيس على أصل واحد» وهو بقية أفعال الوضوء تُلثء فيقدم الأول 
(أَ) معن الوای أي وتفدم العلة الموافقة لعلة رآخری. ان علتان جَازکا) أي إن 


المبْحَثُ القّالتُ: في بیان الُرجیح - المسألة الاولی ؛ في بیان تعريفه 





جوز التعليل بعلتين (فأخری) أي فتقدم ما وافقت علة أخرى أحقّ وصحح 
ابن السمعان» وتبعه في «جمع الجوامع» عدم الترجیح بذلك؛ لأن الشيء (غا 
یتقوی بصفة في ذاته» لا بانضمام غيره إليه. 

(وما باجما ع» ٠‏ فص عل أي تبنت عليته بالقطم. أ بالظنٌ) أي سواء 
كانا قطعيين» أو ظتيين (قيل: قذ عَل۵ أي قدّم» ورّجّح. 

والمعئ أن ما ثبتت عليّته بالإجماع يقدّم على ما ثبعت بالنص؛ لقبول النص 
للنسخ» » بخلاف الإجماع» کذا قال في «احصول». ثم قال: ويمكن تقدم النص؛ 
لأن الإجماع فرعه و حزم بھذا الببحث صاحب «حاصل»» والبيضاوي. 

قلت: هذا أرجح؛ كما أشرت إليه ب(قيل)) والله تعالى أعلم. 

ثم قد يكون کل من الإجماع والنصّ قطعبين» وقد يكونان ظنیین» لکن 
حمل الصفی امندي الظلّیین على ما إذا تساويا في الدلالة» قال: فان احتلفا في 
ذلك فا و أنه يتبع فيه الاجتهادء فما كانت إفادته للظنّ أكثر فهو أولى» فان 
الإجماع وإن لم يقبل التخصيص والنسخ» فقد تضعف دلالته على المطلوب» فقد 

ينجبر النقص؛ وقد لا ينجبر» فیتبع فيه الاجتھاد!'' 

٠١‏ لازي یم أنه يقدّم ما ثبتت عليّته بالإيماء على ما ثبتت عليته بالطرق 
العقليّة؛ لاستناد الظن فيه إلى سبب حاص كذا نقله الإمام الرازي عن 
الجمهورء ثم قال: وفيه نظر؛ لأن الإبماء ليس فيه لفظ يدل على العليّة» وإنما يدل 
بواسطة المناسبةء أو الدوران أو السیں ۂ فهي أصل» رالأصل أقوى من الفرع؛ 
فيكون كل من هذه الثلاثة أقوى منه. 





(۱) «الغيث المامع» ۰۳۲۳ء 


النعة الرضية في شرح اة المرصية في نَم انائ لو على طرش اس 





وجزم البيضاوي بهذا البحث. فقَدّم المناسبة» ثم الدوران ثم السیں تم 
لھا ثم الطرده ثم بقيّة طرق العلّقہ وما بقي منها إلا تنقیح الناط وتأره عن 
الطرد مشكل والصواب تقدعه عليه. قاله ولي الدیر(), 

فلس أي ثم یم ما ثبت عليّة وصفه بالسبر على الابتة بالناسبةہ 
لدلالته على نفي المعارض» بخلاف المناسبة» کذا اختاره الامدي» وابن الحاجب» 
وتقام عن البيضاوي خلافہ الصا أي يرجح ما ثبعت عليته بالمناسبة على 
الب قال إمام ا حرمین: وأدن المعاني في المناسبة رجح على أعلى الاشتباه 
ره أي يرجح ما ثبتت علیته بالشبه على الثابتة بالدوران» کذا حرم التاج 
السبكي» لکن إمام الحرمين: إن ما ثبت بالطرد والعکس مقدّم على غيره من 
الأشباه؛ ریانه بجری الألفاظ (فالدَوَرَان قَارَم أي فما ثبتت عليته بالدوران 
قارب ما قبله» فیکون بعده. 


وقيل: يقدم النص» فالإجماع, وقد سبق ترحیحه و بعضهم : رجح الدوران 
على المناسب» وعلله بان المطردة المنعكسة أشبه العلل العقليّة» وضعّف بأن العلل 
الشرعية أمارات» والعقلية موجبة فلا يمكن اعتبار هذه بتلكء كذا قيل. 

(فیاس معنی) أي يرجح قياس المعى على قياس الدلالة؛ لاشتمال الأول 
على المعیٰ المناسب» والثاني على لا ز مهب أو أثرى أو حکمهی وهو راحع إلى 
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تقدم المناسبة على الشبه (وسوى الم ركب علیه) أي يرجّح غير المركب على 
المركب؛ للاختلاف في هذاء كما أشرت إليه بقولي: (إن يکن قبْولهُ ابشی) أي 


ص 


إن اختير قبول التعليل اثر کب» وقيل: عكسه؛ لقوّة الم ركب باتفاق الخصمين 





(۱) «الغيث الحامع» .۸٦۳-۸۹۲/۳‏ 


د الثالث: في بیان التّرجيح -المسأنة الأولى: في بیان تخریفه 





على حكم الأصل فيه (وَصْفٌ حقيقي) أي يرجح ما كان تعليله بالوصف 
الحقيقي» وهو الظّة. كالسفر على التعليل باکم» كالمشقة» وعلى الوصف 
الاعتباري» أو الحكمي» کقول الشافعية في طهارة المّ: مبتدأ حلق بشرء فأشبه 
الطين» مع قول الحنفيّة في بحاسته: مائع يوجب الغسل» فأشبه الحيض (فعرفي 
عَلَى شَرْعي) أي فيرجّح التعليل بالوصف العرق على الوصف الشرعي؛ لأن 
العرف مناسب» والشرعي مارفر كذا قيل. 

(رجودي ) یع أنه يرجّح الوصف الوجوديّ على العدمي؛ کقول 
الشافعیة: السفرجل مطعوم؛ فهو ربوي کالب مع قول ا حنفیّة: لیس عکیل؛ ولا 
موزون (بسيط اعْتَلى) أي ترجح التعليل بالعلة البسیطة على ام رکب کتعلیل 
الربا بالطعم على تعليله بالطعم مع التقدير بكيل أو وزن؛ لكثرة فروع البسيطة 
وفوائدهاء ولقلة الاجتهاد فيهاء وقیل: ترجّح المركبةء وقيل: هما سوا وف 
«التلخيص» لامام ا حرمین: قال القاضي: ولعله الصحيح. 

ما اطْرَّدتْ وَالْعَکست) ب مني أنه ترجّح العلة المطردة المنعكسة على الي لا 
تتعکس؛ لأن الأولى أغلب عى الظنّ (فالأولی) أي فترّحم المطردة التي لا 
تنعكس على المنعكسة الي لا تطرد؛ للاثفاق على اعتبار الاطرادء والخلاف في 
اعتبار الانعكاس (وما تَعَدَتْ) أي العلة المتعدية (قذ رآوها وی أي أرجح من 
القاصرة؛ لأنها أفيد بالإلحاق ياء وللإجماع على صِحّة التعليل با (وقيل: 
عَكْسْه) أي ترخح عكس التعذیة وهي القاصرة؛ لأن الخطأ فيها فيها أقل؛ لكون 
لمعلل ما مكانًا واحدًا (أر) لتنويع اخلاف, أي وقيل: (اسونت) أي استوت 
القاصرة مع المتعدّية» فلا ترحح إحداهما على الأخرى؛ لتساويهما فيما ينفردان 
به» من الإلحاق في التعدّیت وعدمه في القاصرة» مثاله تعليل الالکی حرمة الخمر 
بالشدّة المطربة مع تعليل الحنفي شا بکوفا خراه فان الأولى متعدية» والثانية 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نم المسائل الأصولیة على طريقة هل الس 





قاصرة (رَمَا) أي التعليل الذي اک فرع أي من حيث الفرع (للخلاف 
تَمَى) أي يُنسب إلى الاختلاف فيه يعني ني أن في تريح العلة التي هي أكثر 
فروعًا على الي هي أقل فروعًا قولان» فمن ر حح المتعذية يرجح الكثيرة الفروع 
على القليلة» ومن رجّح القاصرة رجح الأقل. والله تعالی أعلم بالصواب. 
ولا أفيت الكلام على الترجيحات بحسب العلة شرعت في ترجیح 
الحدود السمعية- وسمّیت سمعية لکوفا مسموعة من الشارع؛ واحد عند 
الأصوليين يشمل ا حدّ والرسم عند المناطقة. 
(واعلم): أن الحدود ما عقلية» كحدود الماهيّة» ولا يتعلق بھا هنا غرض» 
وإما مععیّف کح۔ود الأحكام الشرعية» وهي المرادة هناء وذلك من وجوه - 
فقلت: 
(وأعرفن الحدود زی الم على آخضی وداي علی الضٌءٗ علا 
كذا الصْریع والأْعَم وَعَلاً موافو اللفة والسشم جَلاً 
وما طريق لابه رجح یمه على خلافه وض 
بيذ الس رجحات لا به تَتُحَصِرٌ مَتارُها الظن المفید اناهن 


(وأعْرّف الْحُدُود ذي لسن على أخفى) أي ویرحح الأعرف من اخدود 
على الأحفى؛ لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني (وذاتي على 
لد غلا) أي ترحَح يعني ن أن التعريف بالذاني يرجح على التعريف برض 
لأن الذاق یفید کنه ا حقیقة بخلاف العرضي رکذ ير جح «لصریح) علی 
غیره؛ يعي ما كان بالألفاظ الصريحة یرجح على غيرها (وَالأعم) أي یر حح 
الأعم على الأخص؛ لفائدة التکٹیں وقيل: يرجح الأحص؛ للاتفاق على ثبوت 
مدلوله» والاحتلاف ف الزيادة ال في الأعم (وَعَلا) أي ارتفع» ورجح (موافق 





اة وَالمسّمْع) يعن أنه يرجح الح الموافق للنقل السمعي» أو اللغويٗ على غيره؛ 
لغلبة الظِنّ بصحّته وقولي(جَلا) أي ظهر وانکشف ترجيحه (وَمَا) أي الحدي 
الذي (طریق لا کتسابه رجح) بتخفيف الجيم» من باب فتح؛ أي زاد قوة 
قد على خلافه) أي ما كان طريق أكتسابا مرجوحًا (وضح) أي ظهرء يعني 
أنه إذا كان أحد الحدّين طريق اكنسابه ' جن من طريق اکتساب الآحں 
ککون طريق الأول قطعيّاء والثانى ظتيا قَدْم الأول؛ لأن الظنَ بصحة الأول 
أقوى. 

(بذا) أي عا ذكر من أول مبحث المرجحات إلى هنا لمحت ۲ 
شحصر) لکٹرتھا جا (مثارا) أي ضابطها (الظَنْ اميد أي للترجیح رام 
. أي الغالب» يعي أن ضابط الرححات هو غلبة الظنَ» فم حققت ثبت 
الرجح. 

وقد كنت قلت سایق دل هذا یت ثلا أ 


كت 


بیات» وهي : 


و ابط وَل لی می بد ف یواح وم | هد نا یجس 8 
یت یموب ه هه و الم جع بے صفا لت لبیل الارجع 


فانعتصر فا ببیت واحد ولله الحمد على ما یش والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه الرجع والاب. 
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المبِحث الرابع في بیان ترتیب الأدلّة 


الْمبِحَتُ الرَابع : في بیان ترتیب الآدلّة ) 
(ترتیببها الْمُرَادُ مته التَظْرٌ فيه فَأَعْلاهَا الکتاب الأَكبَرٌ 
ده اة مطل ايلي إِحْمَاعْهُمْثُمٌ الْقِيَاسْيَنْجَلِي 
وک دا یل عن جَمَاعَة 2 مخ الصحَابَة هُدَاةَالأمَّةَ 
ديقم وجل دنو عُتَز وَبَحْرْهُمْ والشافيي قد زْيَرْ 
هَداهُوالصّوَابُ لأتُقدّم إِجْمَاعَهُمْ على الکتاب الأعظم) 
55 یه أي الأدلة يع أن معن ترتيب الأدلة (الْمُرَادُ منْهُ ار فيهًا) أي ٹی 
الأدلة (عْلاهَا الکتاب الاک اي ي القرآن الکرم ہے أي بعد الكتاب في 
. الترتیب اس النبوية (مطلقا/ أي سواء اء كانت قولية أو فعليّة أو غيرهما (يلي) 
السنّة (رحمَاعهم) أي جماغ العلماء 4 القاس يَنْحَلي) أي يتضح بعد الاجاع في 
الرتبة (وَهَكذا) أي شل هذا الترتيب (ثقل) بالبناء للمفعول (ِعَنْ حَمَاعَة من 
الصحابة) و (هداة الم باحر صفة ل«الصحابة»» أي الذين هون الأمة 
المحمدية إلى الصراط المستقيم عا تلقوہ منه من علم الکتاب والسنة فمن هؤلاء 
الصحابة مق (صديْقهم) بو بكر ظظلہ نجل مُسعُود) أي عبد الله ابن مسعود طا 
وعُمَنْ) بن الطاب 5ه رهم أي ابن عباس تفه تنه اللقب ببحر الأمة» وحبرها؛ 
لسعة علمه ررلساني) مبتداً خبره جملة هد ٠‏ زین أي کتب» وسطر هذا في 
«الرسالت» (هذام الترتیب الذي ذکر ناه من تقلتم الكتاب» ثم السنّة» م الجاع ثم : 
القياس (ھُوَ الصّوَابُ) في تر تیب الأدلة رق ناهية ولذا حزم ما قولي: مُلام 
وکسرت ا یم للتقفية رم أي إجماع العلماء (عَلَى الکتاب ٠‏ الأغظي) أي كما 
هو الشهور في كتب متأخّري الاصولین, فإنھم قذموا الإجماع على الكتاب» وهذا 
ليس صوابًاء كما سيأ تحقيقه ٹی كلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى. 





وحاصل معنى الأبيات یایبضا ح: أن الراد بترتيب الأدلة ترتيبها من حیت 
رز اتید فيهاء تأعلاما الکناب؛ ات ۾ الإجماعء ثم القياس» وهذا هو 
الذي تقل عن السلف؛ من الصحابق فمن بعدهم. 

والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل ظلہ الذي تقدّم أنه صحيح بت 
فان فيه أنه « يقضي بكتاب الله فان لم يجد فبسئّة رسول اللہ ...ا الحديث» 
ففيه ترتيب للأدلة» وهكذا تقل عن جماعة من الصحابة وك. 

فممن تقل عنه ذلك من الصحابة ض#ك: 

(أبو بكر الصديق ذه): فقد أخرج الدارمي في «سننه» )۱٦١(‏ بسند 
صحیح؛ عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكرء إذا ور عليه الخصمء تفر 
ف كتاب الله فان وحد فيه ما يقضي بينهمء قضّی به» وان لم يكن في الکتاب, 
وعلم من رسول لله د في ذلك الأمر سن قضى به فان أعياه حرج فسأل 
المسلمين» فقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله يل قَضّی في ذلك 
بقضای فرعا احتمع إليه النف كلهم يذكر من رسول الله كَل فيه قضاء فيقول 
أبو بكر: الحمد لله الذي جُعَل فينا من يُحفظ على نبيناء فان أعياه أن يجد فيه 
سنة» من رسول الله يه جمم رعوس الناس وخيارهم» فاستشارهم. فان أجمع 
رأیهم على أمر قضی به ». 

(ومنهم: عمر بن ال خطاب #): فقد آحرج النسائي قي «سننه» بسند 
صحيح» عن الشعبي» عن شریح أنه کتب إلى عمر به يسأله» فکتب إليه أن 
اقض با في كتاب اللہ فإن لم يكن في كتاب اللہ فبسنة رسول اللہ يك فان لم 
يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك فاقض با قضى به الصا حون 
فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك وم يقض به الصالحون: 
فان شئت فتقدّم وإن شعت فتأخر» ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك؛ والسلام 


عليكم. 
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(ومنهم: عبد الله بن مسعود طلیب): فقد أحرج النسائي أيضًا بإسناد صحیح 
عن عبد ال رحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات یوم فقال عبد الله: إنه 
قد اتی علينا زمانء ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن الله كك قَدّر علینا أن 
بلغنا ما ترون» فمن عرّض له منكم قضاء بعد الیوم» فليقض ا في كتاب الله 
في كتاب الله ولا قضى به نبيه ي فليقض با قضى به الصا حون: فان جاء أمر 
ليس في كتاب ال ولا قضى به نبيه َء ولا قضى به الصالحون» فليجتهد 
رأيه» ولا يقول: إن أحاف» وان احاف. فان الحلال بين» والحرام بين» وبين 
ذلك أمور مشتبهات» دع ما يريك إلى ما لا يريك" قال النسائي: هذا 
(ومنهم: عبد اللہ بن عباس #قك): فقد أخرج ابن عبد الب في "جامع بیان 
العلم وفضله" بإسناد صحيح؛ عن عبيد اللہ أبي يزيد قال: معت ابن عباس 
إذا سئل عن شیء فان كان في كتاب الله قال به فان لم يكن في كتاب الله 
وكان عن رسول الله ی قال به فان لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله 
َء وکان عن أبي بكر وعمر نف قال بهء فان لم يكن في كتاب ال ولا عن 
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رسول اللہ يلي ولا عن أبي بکر» ولا عن عمر احتهد رأبه '. 
(وممن حقق هذا الترتيب» وفصله الامام الشافعي): في «الرسالة»» حيث 
قال: نعم یحکم بالكتاب» والستة ا حتمع علیها الق لا احتلاف فيهاء فنقول 
مذا: حکمنا باق في الظاهر والباطن» ویحکم بالسنّة قد رُويت من طریق 





۲ ممع الم ودضله»‎ (١) 





الانفراد» لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا باق في الظاهر؛ لأنه یکن 
الغلط فيمن رَوَّى الحديث» ونحكم بالاجاع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء 
ولكنها مزلتة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس» والخبر موجود انتهى كلامه 7" 
وهو تحقيق حسن. 

(ومن حقق الترتيب هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيميّة): حيث قال بعد أن 
ذكر أثر عمر ذه المذكور: ما نصّه: « وعمر قدّم الكتاب» ثم السنّة» وكذلك 
ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قَدّم الكتاب» ثم السئّة, ثم الإجماع» وكذلك 
ابن عباس كان يفي عا في الکتاب؛ ثم يما في الشنة» ثم بسنة أبي بکر؛ وعمر؛ 
لقوله ولِةِ: « اقتدوا باللذين من بعدي: اي بكر وعمر 00©.قال: وهذه الآثار 
ثابتة عن عم وابن مسعود» وابن عباس» وهم من آشهر الصحابة طؤ بالفتيا 
والقضای وهذا هو الصواب. 

ولکن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ امحتهد بان ینظر لا في الاجاع فان 
وحده لم یلتفت إلى غيره» وان وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنصّ لم 
يبلغه» وقال بعضهم: الإجماع نسحه والصواب طریق السلف. 

وذلك لأن الاجاع إذا حالفه نص فلا بد أن یکون مع الاجماع نص 
معروف أن ذلك منسوخ به, فأما أن يكون النصّ ا حکم قد ضيعته الأمت 
وحفظت النص النسو خ؛ نهذا لا یوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما 
هيت عن اتّباعه» وإضاعة ما أمرت بائباعف وهی معصومة عن ذلك» ومعرفة 
الإجماع قد تتعذر کنیر أو غالباء فمن ذا الذي يحيط بأقوال امجتهدين؟ بخلاف 


(ے) - «الرسالة» (ص۲۹۹). 





البح ای فا ریبد 


النصوصء فان معرفتها ممكنة متيسّرة انتهی القصود من کلام شيخ الاسلام( 
وهو تحقیق نفیس جذا. 

وا حاصل أن تقدم الکتاب والسنّة على الاجاع في الترتیب هو الصواب 
الذي سلکه السلف: الصحابة ومن بعدهی فما سلکه الأصوليون من تقدم 
الإجماع؛ لزعمهم أنه لا ينسخ؛ بخلاف الکتاب والستّة. حلاف منهج السلف» 
فلا تلتفت إليه» والله تعالى أعلم. 

ولَمّا كان يُتوهم من هذا الترتیب تأخير السنّة عن الکتاب في الحجيّة, 
مع أنما بيان له رَفعت ذلك التوهم بقولي: 

ون یس 3أخيرٌيهَدًا لِلسُئن عن الكتاب حجَّة فلتقطنن 


إذ العُرَادُ نظ ال سد أدلةالأخكام حى يدي 
أو المْسَرَادْ سے تثفرد بشرع أخكام بولا فرد) 


(وليس تأحیز) بالرفع على أنه اسم الیس)ء وخبرها محذوف» أي حاصلا 
وقولى: ربهذا) متعلّق ب«تأخيرا» والباء سببيّة» أي بسبب هذا الترتيب» وقولی: 
رنلستن) متعلق متعلق ب«تأخیر) أيضاء و کذا قولي: (عن الکتاب) متعلق ب «تأحیر» 
أيضاء قولي: (حْكَُم منصوب علی التمييز» أي من حیث الاحتحاج» يعي يعن أنه لا 
يراد بسبب هذا الترتيب تأخير السنة عن الکتاب في الاحتجاج بما؛ لأا ل 
الکتاب فيه (فعفطتن أي فلتکن حاذقا ف فهم المراد ما ذكر (إذ) تعليلية 
رل بالترتيب لمذكور اما هو ( نَظَرٌ الْمُجْتَهد ده الأَحْکام) بنصب دة 
مفعو لا به ل (نظر) (حتی يهتدي) أي لأحل أن يهتدي ذلك اجتهد لعرفة 


(۱) - «جموع الفتاوی» ۰۲۰۱/۱۹ 





الدليل المعمول به» يع أن المراد بالترتيب ترتيب ا متھد نظره في هذه الأدلة 

أو السرا بالترتیب بين الكتاب والسنّة (سُنّة تَنفردُ) أي تأت منفردة عن 
الکتابق" (بشرع آخکام به) أي في الکتادہ فالباء معن (ن» رلا ترد) تلك 
الأحكام» يعي أن الراد بالستّة الى تلي الکتاب في الترتیب هي السنة 
الاستقلاليّة» وهي الي تأي بتشریع الأحكام الى لم ترد في الکتاب, لا السنّة 
الى تكون مبيّنة للکتاب؛ لأنها في رتبته في الاحتجاج لا بعده. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن الراد بتقدم السنّة على الكتاب هو 
تقدم ابحتهد نظره في هذه الأدلة» فينظر أولا في الكتاب» فان یجد» ففي السنة 
ومکذا كما سبق في حديث معاذ » وكلام هؤلاء الصحابة ييه وليس المراد 
تأحير السنة عن الکتاب في الحجّيّة؛ لها في قوته في الاحتحاج ها. 

ربعبارة أخرى أن الراد بالسنة الى تلي الکتاب هي السنّة الاستقلالية؛ 
وهي الى جاعت بتشريع أحكام ليست في الكتاب» فهي مستقلة عنه» أي 
منفردة بالتشريع» فإذا لم يجد المجتهد مطلوبه ٹی الكتاب نظر فيها. 

ولغا ذكرت هذا التأويل لأن بعض العلماء“ استشکل حديث معاذ طف 
بل طعن فيه بأن متنه منکر؛ كما أن سنده فيه انقطاع» ووجه النكارة على ما 
قاله أن فيه الترتيب بين الكتاب والسنّة» وهذا منكر؛ إذ لا ترتیب بينهما؛ لأُنھا 
مبيّنة له» ولا ترتیب بين المبيّن والبیّن» هكذا قال. 


( ۰ - رمن أنكر ذلك الشيخ الألبانن في كتابه «مترلة السنّة في الاسلام» (ص۲۲-۲۱) و«السلسلة 
الضعيفة» ۲۷۳/۲ رقم (۸۸۱). 


المبحث الرابع في بیان ترتیب الآدلة 





وقد عرفت أن الراد أولا بالترتيب هو ترتيب نظر احتهد» حيث یبدا 
بالكتاب» ثم ينتقل إلى السنّة» وهكذاء كما هو عمل أبي بكر وعمر» وابن 
للكتاب» ومبيّنة له توخر عنه فان هذا غير صحيح, فتبصّر؛ ولا تكن أسير 
التقليد» فانه حجة البليد وجنة العنيد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع 
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الباب الثاني: القوامد الأصولية عند أهل السنّة - البحث الثاني : في بيان تعريفه وأقسامه 





المبحث الأول : في بيان تعريفه , وأقسامه : 
(فِي اللقة انخکم بمثم سرا أمّا فِي الاصنطلاح فهو ما يُرَى 
اشبات أمر أي مرآ في ذا مُطلَّقٌ الخکم ثلائة ييي 
عقي او ادي اؤشرعي ودا هو المقتضود والمرعي 
فَهُوَمَدْلُولُ خطاب الشرع قل بفئل مَنْ كلف مَرِبُوطًا كَمُلْ 
من یت اگ 4 بو مطک فا للاة من الق يور رف 
خر ب الأول خکم غیره وخسشتت: آضرج كان فاذره 
ماي علق بسذات او صب فة أَوْفِمْل رب نا كن ذا مَعْرفْهْ 
َو بالجسادات أو الق بذات من کلفے قد حَقَقوا 
فل المُكلف هتا القول شملْ وعَسلا اض تا الک تمل 
تابث القیود قد آخرج‌ضا ‏ بفغل مَنْ کلف لا من حي مَا 


کت هدر رمي مرو وهو هه يهجوو نيمرن :0 لهمت ۱ 


(في اة الْحَكمُ بمنع سرا بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعول» يعن أن 
الحكم في األغة: المنع» قال الفيومي: الخکم: القضای وأصله المنع» يقال: 
حکمت عله بكذا: إذا منعته من حلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك 
وحكمت ؛ پیر القوم: فصلت بيهم فأنا حاکم» وَحَكَمٌ بفتحتین, والْحَكَمة 
وزان قصبّة للدابة» سُمّیت بذلك؛ لأا تُذَلَلها لراكبها حى قنعھا الجمّاح 
ونحوه ومنه اشتقاق الْحِكْمّة؛ لأنما تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. انتهی(). 


(۱) «الصباح المنير» ۰۱4۵/۱ 





0 في الاصطلاح) أي في عرف الأصوليين رن أي الحكم (مَا ری 
لبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير ا حکم, والفعول الثاني قولي: بات س 
ی تفسيريّة «لاش أو تفي) بالبناء للمفعول أيضاء أي أو نفي أمر عن أمرء 
يعي أن معیٰ کم اصطلاحا: إثبات أمر لأمرء أو نفیه عنه 13 أي هذا 
اعرف عا ذكر ملق الْحُكم) عقلیّا کان أو عاديّاء أو شرعيّاء كما أشرت 
ليه بقولی: (ثلانة يفي) أي ینقسم الحكم ثلاثة أقسام (عقلي) أي ما یعرف 
لعل یه س ر ی أو نفيه عنه» مثل: الكل أكبر من ال مز والحزء ليس" 
باکر من الكل (ارْ) بدرج ا مزة للوزن (عادي) أي ما عرفت فيه النسبة 
بالعادق مثل الاء مر ران بدرجها كذلك (شرعي) أي غرفت النسبة المذكورة 
بالشر ع ود أي الحكم الشرعي (هو المقصود وَالرعئ) أي ا حفوظ في هذا 
لباب (فَهُوَ) أي الحكم الشرعي (مَدلُولَ) أي ما دل عليه (حطاب الشرْع) 
المنطاب مصدر خحاطب. والمراد به هنا المخاطب بف لا معي. ین المصدر الذي هو 
توححيه 0-0 محاطب؛ فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول. 
هو قول بهم منه من سمعه شيا مُفیدا مطلقاء فالقول احترز به عن 
الإشارات: وا حرکات المفهمة» وخرج بقيد الفهم من لا يفهم کالصغیر 
والمجنون؛ إذ لا يتو حه اليه خطاب» وقوله: امن معه) ليعم المواجهة با خطاب 
وغيره» ولیحرج النائم» والغمی علیی ونوا وخرج ب«مفیدا» الهمل 
وقوله: (مطلقا» ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمهاء وقيل: لا بد من قصد 
إفهامه» فعليه ما ۸ یقصد إفهامه لا یسمی خطابًا . 





(۱) أي اخطاب۔ 
(۲) «شرح الک وكب المنير» ۳۳۹-۳۳۸۳۳/۱. 





0106 - رد و عه 
الباب الثاني : في القّواعد الأصولية عند هل السنة - البحث الثاني ؛ في بیان تعريفه وأقسامه 


(قل: بفغل مَنْ کلف بالبناء للمفعول» حال كونه (مَرْبُوطا کمل) هذا 
مع قول بعضهم: الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء مدلول خطاب الشرع 
المتعلق بفعل الکلف 

والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل الذاكرء غير الملجل لا من تعلق به 
التكليف؛ وإلا لزم الدور؛ إذ لا يكون مکلفا حق یمق به التكليفء ولا بلق 
التکلیف إلا .عکلف. 

وأفرد المكلف؛ ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد. كخخصائص البىّ یه 
وكالحكم بشهادة حزيعة تیه وإجزاء التاق في الأضحية لأبي برّدة» وقد روي 
أيضًا لزيد بن خالد» وعقبة بن عامر ابلهی رضي الله عنهم". 

مرن حَيْت إل بكسر الهمزة؛ لأن (حیث) تضاف للجملة» وبحوز بعضهم 
فتحها؛ لورود إضافته للمفرد في قول الشاعر [من الرجز] : 

شا شوی حَيّۓ مهيل طابقا جما يُصِيءُ کالشهاب تَا 

ورد عليه بأنه شاذ. 

(به) أي بذلك الفعل کلف أي من حيث كونه مکلقا عدلول ذلك 
ال لحکې ومذا أولى من قول بعضهم: إنه حطاب الشرع التعلق بفعل المكلف؛ 
لأن التعلق هو الدلول لا اخطاب. 

قال ابن النجار رحمه الله: وشل «مدلول ا خطاب) الأحكام اخمست 
والمعدوم حين اخطاب؛ ودل على أن الحکم صفة الحاكم فنحو قوله د < ار 
الصّلوٰةَ 4 [الاسراء:۷۸] يُسمّى باعتبار النظر إلى نفسه الى هي صفة لله تعالى 


(۱) راجع «فتح الباري» ۲۱-۱۸/۱۰ «کتاب الأضاحي» رقم الحديث .)٤٥٥۷(‏ 





(یجابا. ویسمّی بالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل الکلف وجوباء فهما متحدان 
بالذات» مختلفان بالاعتبار فترى العلماء تارة یعرفون الإيجاب» وتارة یعرفون 
الوحوب؛ نظرًا إلى الاعتبارين. انتھ ”^ 

ثم آشرت إلى بيان حترزات ما اشتمل عليه التعريف» بقولي: 

(ثَلانّة من الْقَيُودُ نف بالبناء للمفعول» يعن أن هذا التعريف اشتمل على 
ثلاثة قيود معروفة واضحة رح بالأوّل) أي بالقيد الأول» وهو «حطاب 
الشر ع» (خکم غیره) أي غير الشرع» فلا يسمّى حكمًا إذ لا حكم إلا 

للشارع» وکل حکم من غیره فهر باطل, قال يك $ إن سکم إلا له ' 4 
[یوسف: ۰ 4 و 1۷]. 

[تنبیه] : الراد بخطاب الله في قوله: الحكم خطاب الله تعا ی کلامه ذو 
اللفظ والعی» وليس هو المعين القائم بالذات اجرد عن اللفظ والصيغة, كما هو 
المسطور في كتب التأخرین من الأشاعرة ونحوهمء وسيأتي تمام البحث في ذلك 
في مبحث الأمر والنهي» إن شاء الله تعالى. 

(وحمسَة آخرج ان) أي آحرج القيد الثاني» وهو قول: «بفعل من كلف 
مربوطا كمل»» أي التعلق بفعل الکلف (فاذره) أي فاعلم ذلك ما کے 
بذات) أي آحدها: الخطاب التعلق بذات اللہ #, نحو قوله تعالى « سهد اَل 
لك هر هو 4 [آل عمران :1۸[ Gb‏ بدرج الهمزة للوزن» رهی من اران أ أي 
والثاني: التعلق ب(صفة) أي صفته 3 نحو قوله كك $ آله لا زا هو آلتی 


و 


موم 4 4 [البقرۃ:٢٠٥]‏ 2 عع الواو أيضًاء أي والثالث: المتعلق ب«(فعل 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۳۳۳/۱-۔٣٣۳٣.‏ 


القواعد الأصولية عند أهل السنّة - البجٹ الثاني :فى بيان ته 





ربنم سبحانه وتعالى» نحو قوله 8ے ال حبق کل تن 4 [الزمر:1۲] (فکن 
ذا مرف أي صاحب علم هذه الدقائهة ثق فانا مهمة (أَو) معن الواو ایض أي 
والرابع: دلتعدق | «الحمادات) نحو قوله 8 $ وی یر بال 4 [الکهن :4[ 
1 أي واخامس: (المعلی بذات من کلف أي بذات الکلف» ٤‏ نحو قوله صن 


کے مر ہے رافص ل کے ان سر رك . اغ یا ٠‏ ما عرس سار 


لقذ خلفنکم ٿم ور م 4 [الأعراف: :1 وقوله « خلقکم ین نفس 
ی [لاعراف: ۰۱۸۹ وقولي: (قذ حَمَقَوا) تكملة للبيت» أي قد حقّقَ 
العلماء هذه احترزات؛ ویّنوھاء حى لا يُتومّم دخوفا في العرف. 

(فغل کلف هُنَا) أي نی قوله: «المتعلق بفعل الکلف» (الْمَوْل) مفعول 
مقدّم لرشمل) بکسر الیم وفتحهاء من بابي عب وقعت والكسر هنا آنسب 
(وَعَمَلا والاعتقاد المكتمل) صفة للاعتقاد وصفه به لكونه أشرف من 
قسيميه» يعي أن المراد بفعل الکلف ما يعم القول والعمل والاعتقاد؛ لتدحل 
عقائد الدين» والّات في العبادات» والقصود عند اعتبارهاء وغو ذلك. 

وتالت یو أي قوله: امن حيث إنه به مكلف (قذ ارح مَا) أي الذي 
تعلق (بفغل من كُلّق) بالبناء للمفعول یہ (ما! مصدریق أي 
لا من حيث تكليفه کقوله تعالى « يعون ما تون ي 4 [الانفطار:* ١]ءفهذا‏ 
حطاب من الله لبیل للکلف؛ لا من حیث تكليقه په بل من ححيث إن 
الحفظة یعلمونه» وكذا مدلول ۶ وما تَعْمَلُونَ 4 من قوله ك وال حفر وم 
عون م 4 [الصافات:٦۹]ء‏ فانه متعلق بفعل الکللف من حيث إنه مخلوق 
لله تعالى» وهذا ما يُسمّى بخطاب التکوین(. 





(۱) راجع «جموع الفتارى» ۰۱۸۲/۸ 





: غم الخطاب التعلق بفعل الکلف من حيث إنه مكلف به لا بخلو عن ثلاثة 
) 5۹ ولتت نیم ناف ها تا تاراما وردا 
۲ يه اقيض" 0 مل ريه 3 واج الم تلوب معا م مرو 
ہے" ُا ی به الف 7 7 ۸ باح ال مسن الاح 8 
وَمَامَضَ یلته مئ خطابَکللِينوفضن ماما 
تال نها الا ایض اف ولا کخییرقل خط اب وضم‌قد جلا 
لالخ اب جا تم ب‌سّبّب ‏ آومانم َوجاءشرطايجتبي 
وک ونِض ل رصن ود وف یر ك‌فتایغ‌رشد) 
(والمَخني) أي الخطاب المقصود (ههتا) أي في هذا التعریف (غدّل أي صار 
لَه أي ثلاثة أمور رب اي أل تلك الأمور الثلانة ما وردا) بألف 
الاطلاق» آي ما جاء (فیه) أي کے ذلك الخطاب (اقتضّاع) أي طلب (شَامل 
أَرْبَعَد) أي لاربعة أشياء: أحدها (واحب) وثانيها: مدوب مَعْ مَا مع أي 
حظره» وهو اخرام وهو الٹھاء ورابعها: منکروث)» وهذا الأمر الأوّل من 
الأمور الثلائق (الثاني) أي الأمر الثاني من الثلانة (به) أي فيه (لتخیر) بين 
الفعل وت رکا (هر 0 الخابس) للأقساع الأربعة المذكورة الاج أي هو 
أي رنه متعلقًا بالأمور اکین- فَحْذٌ ما تَا أي الاسم الما وهو هذا 
الا سم؛ حيث يعم م النوعین: الطلی» والتخييري. 





الباب الثّاني: في القواعد الأصولية مَنْدأهل السَنّة - 


(نَائًا) أي ثالث الأمور رما 1 اقنضًا فيه) أي لا طلب رل تحین قل: 
حطاب وض بالتصب مفعولاً مد فد خلا أي ظهرء يعني ن أن ما م يرد 
فيه اقتضاء ولا تخييرٌ فهو حطاب الوضع (وّذا) أي خطاب الوضع (إذا 
الحطاب جا بنصب ما نع) عن الفعل رر السبّب» و شرط سما أي ارتفع 
صفة ل(شرط)» خُذف نظیرہ ما قبله و کون فل رُختْصَةء او ضدًا) أي ضد 
ال حصة وهي العزيعة 7 7 : ذلك) کالصحق والفساد (فتابع شد أي 
اسك سبیل الهداية. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أنه إن ورد حطاب الشرع بطلب فعل مع 
جزم» أي قطع مُقتض للوعید على الترك؛ فإيجاب» نحو قوله كك $ وَأقِيمُوأ 
صل انوا الكرة 4 [لبقرة:۳]. 

أو ورد بطلب فعل ليس معه جرم» فندب» نحو قوله تعالى « وَأَمَيِدُوَا إذا 
تَا 4 [البقرة:۲۸۲]ء وقوله تعا ی ٰ۶ فَإِنْ سم یچم مہ رشا فاقوا رم 

مو وَل تکوم اسر رافا وبدازا أن كما من گان غَیبًا نیت ومن كان 
فقی۲ فلا بالموف" ذا دفعتم ال أ موه فَأَكَہِدُوا عا 4 [النساء:؟]) 
وقوله :و استاكوا م . 


(۱) هذا طرف من حديث رواه ابن أبي شیب والطبران في «الأوسط» من حديث سلیمان بن صرّد 
طك مرفوعًا بلفظ: « استاکواء وتنظفراء وأرترواء فان الله كلك يحب الوتر 4 قال الحافظ الهيشمي: 
فيه إسماعيل بن عمرو البحلي» ضعفه أبو حاتم» والدارقطيٌ» وابن عدي» ووثقه ابن حبان» 
وإبراهيم بن أرومة ذکره فأحسن الثناء عليه» وقد تابعه وكيع عن سفيان» عن موسى بن أي 
عائشة» آحرجه ابن أبي شيبة إلا أنه قال: عن سلیمان بن سعد» وسليمان بن سعد تابعي بحھول؛ 
قاله الشيخ الألباني في «الضعيفة» رقم )٩۳۹(‏ فالحديث ضعيف. راحع «ججمع البحرين» وما 
كتب في هامشه ۲۸۲/۲. 


المنحة الرضية ني شرع الف الرضية في نظم انسائل ا« صولية على ريق لا 





أو ورد الخطاب بطلب ترك مع جزم» مقتض للوعيد على فعله» فتحريم, 
نحو قوله تعالى < لا لوا لیا 4 [آل عمران:۱۳۰]» وقوله ‏ ولا ترا آل 4 
[الاسراء: ۳۲]. 

أو ورد بطلب ترك» ولیس معه جزم فکراهت کقوله #: رر إذا توضا 
أحدكم» فأحسن وضوءه» ثم حرج عامدًا إلى المسجدء فلا يُسْبّك بين أصابعه 
فإنه في صلاة ) 7. 

أو ورد بالتخبير بين الفعل والترك؛ فإباحة» كقوله یچ حين سل عن 
الوضوء من وم اغنم: ر إن شعت فتوضأء وان شعت فلا توضّاً ) رواه 

00 
مسلم؟۹. 

وان لم يرد حطاب بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة» وورد بنحو 
صحة أو فسادء أو نصب الشيء سببّاء أو مانعًاء أو شرطاء أو كون الفعل أداء 
أو قضاءء أو رحصة أو عزعت فیسمی خطاب الوضع» ويُسمّى الأول حطاب 
التكليف. 

قال ابن النجار رحه الله: ولا تتقید استفادة الأحكام من صريح الأمر 
والنهي» بل تكون بنص» أو إجماع» أو قياس» والنصّ إما أن يكون آمراه أو ميا 
أو إذنّاء أو خيرًا بمعناهاء أو إخبارًا بالکم نحو قوله تعالى کیب کم 
ألضِيَامُ 4 [البقرة:۰]۱۸۳ وقوله تعالى « إِنَّ له یمرک أن تُوڈُوا لمح ال أهلها 4 
[النساء: ۸٤]ء‏ وقوله &4: ر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم »» ممق عليه 


)١(‏ حديث صحيح) آخر جه أبو داود في «ستنه» رقم (4۷۰) والترمذي (Te)‏ وأحمد (۱۰۹۰۸ر 
۸ انظر «سنن أبي داود» ص۹4 تحقيق مشهور حسن. 
(۲) أخرجه مسلم ‏ «صحیحه» ۲۷۰/۱ وأهد في «مسنده» .۸٦/١‏ 





القواعد الأصوليّة عند أهل السنّة - البحة الثاني : في بیان تغريفه وأقُسامه 00 


دو ےد 


وقوله تعالى « أل کم صد البخر 4 [المائدة: ٦۹]ء‏ أو بذكر حاصّة لأحد 
الأحكام» كوعيد على فعل شيء أو تركه» أو وعد على فعل شيء أو تركه» 
أو نحو ذلك. ۱ 

وقد يجتمع حطاب التکلیف؛ وخطاب الوضع في شيء واحد. کالزناء فإنه 
حرام» وسبب للحد. 

وقد ینفرد حطاب الوضم» كأوقات العبادات» و کون ا حیض مانعًا من الصلاة 
والصوم ونحوهماء وکون البلوغ شرطا للتكليف» وحولان ا حول شرطا لوجوب 
زکاة. 

وأما انفراد حطاب التکلیف, فقال في «شرح التنقیح»: لا یتصوّر؛ إذ لا 
تكليف إلا له سبب» أو شرط أو مانع» قال الطوق في «شرحه»: هو آشبه 
بالصواب» وقال في «شرح التحرير»: وهو كما قال. انتھی”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 


(۱) «شرح الک و کب للنیر» ۳۹۹-۳۲/۱. 


ہے 
سا ھی 


27 
یں لضي اي 
( کی ن زو ی 


۱۷۸۷۱۷۷۷۷۷۸۷ ۰۲۲۱۰ 3۸۷۲۵۰۲۰۲۰۲۰۲٦ 


چی وس دی 
سکن اچ ارو یی 





البح لاني : في بیان الْحكم التليفي 
(هو خطاب الشرع قد کل ا بفغل مَنْ كلف حُذ مُحَقْقَا 
بالاقتضناء أو بک پیروقد جاء مقس ما لِحس فقد 
ایجاب التَّحْرِيمُ والکراهةً والتْدبُ و الخامس قل لاح 
ووجه هدا الْحَصر أنه |۱5 جاء خطاب الشَرع نشم مَأَحَدَا 
لبا اؤ تخييرا اي والطلب لِفضْل او كرك جزم ین حب 
ولا فما طب جز ما يب و 


۶۷9/0 


(هر) أي الک التكليفي (حطاب الشرع قد 5 بألف ی مبنيا 
للفاعل (یفعل من کلف) بالبناء للمفعول أي بفعل الکلف رخذ مُحَقَقَا 
بالاقتضاء) متعلق ب«ئعلى)» أي بالطلب لو بتخییر) اي خیم المكلف بين 
الفعل والتر ك وَقَدْ حًا أي الحكم التکلیفی حال کونه رِمُقَسَمًَ ا لشته من 
أي فحسب (جاب) حير لمحذوف» أي أحدها إیجاب (التْحرم) أي والثان 
التحريم ری الثالث (الكراهة و الرابع راذب و الْحَامسُ قل: ناخ روحه 
هَذا لح أي وجه حصر الحكم التكليفي في خمسة أقسام فقط رنه إِذا جَاء 
حطاب شرع انعم مأحَذ جملة مستأنفة جيء يما لمدح الخطاب المذكور؛ 
لكونه من عند الله تعالى (طلبّا) أي لأجل طلب شيء (او) بدرج اهمزة للوزن 
یر أي للتخيير بين فعل شيء وتركه (اي) بدرج الحمزة أيضاء وهي 
تفسيرية روالطلب) المذ كور (لفْل) متعلق ما قبله (او) بدرج اطمزة ایض رترك) 
إما أن يكون (لجَرّم) متعلق ب(ِيْصْحَبْ) من باب تعب رو لا) يكون مصاحبًا 


انح الرضية في شرع انقعفة المرضية في نَم المسَائل الأصُولِيّة على طريقٌة أهل السنة 





حزم ف أولء وهو رما طلب) بالبناء للمفعول َحَرماً يجبا) أي فهو ما كان 
الطلب فيه على سبيل الحزم» بحيث يتعلق بت رکه الم یر جَرْمٍ) أي وما 
طلب دون جزم» ف(غی) مبتداً ورف بتداً ثان» خيره جملة (قل: یدب 
لبناء للمفعول أي هو مندوب (وما) موصولة بتداً حبره «حرم» (یجزم) 

2 ب«طلب» هکم مبتدأء خبره جل ( قد طُبَم بألف الاطلاق؛ مبيًا 
للمفعول» والحملة صلة «ما)» يعني أن الذي طلب تركه على سبيل ا لحزم 
(مُحَرَمُ) أي یسمّی به (ألا) أي أو لا یکون طلبه بحرم كر بضم» فسكون- 
آي للکر اهة (صحبا) بالف الاطلاق» مبنيًا للفاعل بعی يعن أنه یسمی به . 

وحاصل معنی الأبيات پایضاح أن ا حکم التکلیفی على مسة أقسام» 
هي: الإيجحاب» والندب: والتحرم والکراهة والإباحة. 

ورحه الحصر في هذه الأقسام الخمسة, أن الخطاب الشرعي ما أن يكون 
طلبّاء أو تخييراء فان كان طلبًاء فإنه یشمل طلب الفعل» وطلب التركء والطلب 
قد يكون جازماء وغیر جازمء فطلب الفعل يشمل الواحب والمندوب. 

فالواحب: ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الحزم بحيث يتعلق الذم 
بتاركه. 

والمندوب: ما كان طلب الفعل فيه بدون جزم» بحيث لا تعلق بتاركه ذم 

واحرم: ما كان طلب تركه على سبيل الحزمء بحيث تعلق بفاعله الم 

والمكروه: ما كان طلب الترك فيه بدون حزم بحيث لا يتعلق الم بفاعله. 

آما إن كان اخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيه فهذا هو المباح» فصارت 
بذلك الأقسام سد ولتکلم عن هذه الأقسام بالتفصیل؛ فنقول: 





و م و 
الواجب 


(فِي اللقَةِ الْوَاجِبُ قالوا السَاقط ولازم وئابست نی ضابط 


ِي الشرع ما ثارکه آي ملق قمندا يدم هي شَریعة التُقَى) 

(في ۹۳ لواحب قالو/ هو (الساقط» ولاز وَنَابِست ذي) أي هذه 
المعاني (ضابط) للواحب لغق وأما (في الکُرع) فهو (مّا) موصولة مبتدأ حبره 
جملة ریذم) ار كه أي) تفسيريّة (مُطللَقام احتراز عن الواحب الوسّع وال 
وفرض الکنایت فانه یلحق تا رکها الم في الجملة» كما سبأتي بیانه في الایضاح 
(قدا) احتراز عن تركها دون قصد كالنوم» والتسیان (ِيُدَمُ) بالبناء للمفعول» 
ونائب فاعله ضمير لاتاركه) (في شريعة الق متعلق بما قبلهع وأضاف الشريعة 
إلى (التّقَى)؛ لاحتصاصها بھاء حيث فا تأمر بھاء وتحث عليها. 

وحاصل معن البيتين بایضاح أن الواحب لغة: اللازم» والساقط والثابت» قال 
في «القاموس»: وجب ا يجبا و جوا وَجبَة: زب ووب یجب وجه سقط 
والشمس وجبا ووجوبا: غابت» والوجبة السقطة مع له ژر صوت الساقط. 
باختصار ٦)‏ 

وقال في «الصباح»: : وجب الحق والبيع د یجب وجوبًا ووحبة: رم ريت 
ووجبت الشمس وُحُوبًا غرّبت» ووجب الحائط ونحوه وَحبة: سقط. انتهی0) 

ومن أمثلة الثبوت قوله #: ر سالك موجبات رحمتك )7 . 


(۱) «القاموس ایط» ص ۰۱۲۰ 

(۲) «الصباح النیر» ۱.۳/۲ 

(۳) حدیث ضعیف. آخرجه الترمذي رقم (44۱) وابن ماحه رقم (۱۳۸4) وف سنده فائد بن 
عبدالر هن متروك الحديث» كما قاله أحمد وغیره. 


ا لمنحة ری في رح التَّعْفَة المرضيّة في نم اسائ الأصوليّة على طَرِيقَة أهلٍ السنّه 





وشرعا: ما ذم شرعًا تا رکه قصدًا مطلقاء ويمذا -كما قال ابن النجّار- 
عرفه البيضاوي» ونقله في «احصول» عن ابن الباقلان: وقال_ في «المنتتخب»: 
إنه الصحیح من الرسوم» لکن فيه نقص وتغيير” 9۹ وتبعه الطوق في «ختصره»» 
وم یقل: «قصدا). ۱ 

فالتعبیر بلفظ: «ما ذم) حير من التعبیر بلفظ اما يُعاقب»؛ لحواز العفو عن 
تار که, 

وقوله: «(شرعًا)» أي مما ورد ذمّه في كتاب الله يه أو سنّة رسوله قش أو 
ٹی إجماع الأمّة؛ لأن الذم لا یٹ يثبت إلا بالشرع» جلاف للمعتزلة. 

واحترز به عن الندوب» والمكروه؛ والباح؛ لأنه لا ذم فيها. 

وقوله: «تا ر که» احترز به عن ارام فإنه لا يدم إلا فاعله. 

وقوله: ااقصدا) فيه تقديران موقوفان على مقدّمة, وهو أن التعریف إا هو 
بالحيتيةء أي الذي بحيث لو ترك لدم تاركه؛ إذ لو م يكن بالحيثية لاقتضى أن 
كل واحب لا بد من حصول انم على تركه؛ وهو باطل. 

إذا علم ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصحَة هذه 
الحيثية؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم. 

الثاني: أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة» ثم تركها 
بنوم أو نسيان» وقد مکن» > ومع ذلك ۸ يدم شرعًا تاركها؛ لأنه ما تركها 
قصد فأتى بذا القيد لادخحال هذا الواجب في اد ويصير به جامعا. 

وقوله: «مطلقا» فيه تقديران أيضًا موقوفان على مقدمت وهي أن الایجاب 
باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية» وعلى العين» وباعتبار المفعول قد يكون 


)١(‏ تغييره أن الرازي عبر قي «المحصول» و«المنتخب» بقوله: (علی بعض الوجوه)» وتبعه صاحب 
التحصيل» والشوكان في «إرشاد الفحول». لكن صاحب «الحاصل» أبدله بقوله: (مطلتما)» فتبعه 
البيضاوي. انظر «فاية السول» ١/هه-لاه‏ و«المسودة» ص ثلاه. 


اجا )لا 


يرا كخصال الكفارة» وقد يكون مُحَتَمَاء كالصلاة أيضاء وباعتبار لوقت 
المفعول فيه قد يكون موسعاء كالصلاة» وقد يكون مضئقاء کالصوم فإذا تر 
الصلاة في أول وقتها صَدَقَ عليه أنه ترك واجبًا عليه؛ اا و 
ومع ذلك لا يُذمّ عليها إذا أتى ها في أثناء الوقت ويذمٌ إذا أخحرجها عن جميعه 
وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما یصدّق عليه أنه لا ذمّ فيه إذا أتى 
بغيره» وإذا ترك صلاة جنازة» فقد ترك ما صَّدَّقَ عليه أنه واحب عليه» ولا یذم 
عليه إذا فعله غيره. 

إذا علم ذلك فأحد التقديرين أن قوله: «مطلقا» عائڈ إلى الذم» وذلك أنه 
قد تلخّص أن الذمّ على الواجب الموسّع؛ وعلى المخيرء وعلى الكفاية من وجه 
دون وحه فلذلك قال: (مطلقا)؛ ليشمل ذلك كله بشرطه ولو ۸ یذکر ذلك 
لورد عليه مَنْ ترك شيئا من ذلك. 

والتقدیر الثابي: أن «مطلقا» عاد إلى الترك والتقدير: تر کا مطلقا؛ ليد حل 
المحيّرء والموسّع» وفرض الكفاية» فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم» وان صدق 
أنه ترك واجباء وکذلك الآ به آت بالواحب مع أنه لو ت رکه م یا وا 
يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غیره؛ ومکذا في الواحب المح والموسّع 
ودخل فيه أيضًا الواحب احتم والمضيّق» وفرض العين؛ لأن كل ما ذم الشحص 
عليه إذا ت رکه وحده ذمَّ علیه أیضا إذا ت رکه هو وغيره. 

وهذا التعريف للواجب أحسن التعاريف» كما سبق» وقد ذكروا له تعاريف آحری: 

فمنها: أنه ما يعاقب تا رکه» وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب» وقيل: ما 
دم تاركه شرعٌاه وقيل: ما یخحاف العقاب بت رکه وقیل: غير ذلك. ”'. والله 


تعالى أعلم, 


(۱) «شرح الک و کب النیر» ۳۹-۳۶۵/۱. 





ثم بینت معنى الفرض» وهل هو مرادف للو اجب أم لإ؟ فقلت: 
لافس یملق على الستشیر.- عط یو كذا على التَأثيرٍ 


با لام الان ال دا في له والخلف فِي الشرع خذا 





وكوئت 4 هرادا لِلْوَاج فد ص جوا وَالْخُلف لا ل 
(رالفرض یط بالبناء المفعول (علی التقدير) كما في قوله كك ( فِيضفٌ 
ما فرضع 4 [البقرة :۷۰ أي قدّرتم» ومنه قوله 5ك ۾ لا ین ادف نصا 
مفْرُوضًا م 4 [النساء:۱۱۸]ء وعلی (عطية) یقال: فرضت له كذاء وافترضته: 
أي أعطيته» وِفرَضّتٗ له في الديوان» قاله في «الصحاح»” ¢ رکذا) یطلق (ِعَلَى 
ار قال ابلوهري: الفرض: الْحَرٌ في الشيء» وفرض القوس: الْحرٌ الذي يقع 
به الو ویطلی أيضًا على (إباحة) ومنه قوله کت ما کن عَلی النِي ین حرج 
فِيمَا فَرَضَ الله لهد ١‏ € [الأحزاب: ra:‏ أي أباح الله له» ويُطلق على رام ومنه 
قوله اك « سُورَةٌ نها وفرَضنها ٤‏ [النور:١]»‏ أي أوجبنا العمل بھاء ويطلق 
على (الإنْرَال) ومنه قوله كك ان الَذِى فَرَضْعَلَيكَ ارات ترادك إل مَعَادٍ 4 
[القصص: ۸۵]. أي أنزل عليك القرآنء قال البفوي: هو قول أكثر الفسترین” 
(ذا) أي الذي ذکرناه من معان الفرض (في ك أي ٹی استعمال أهل اللغة له 
(وَالْخْلُفَ) بضی فسكون, أي اختلاف العلماء وهو مفعول مقذم ل(خذا) 
(في الشرع) أي في استعمال أهل الشرع له (خذا) بالألف البدلة من نون 
الت و کید أي فقال بعضهم: هو مرادف للواجب» وقال بعضهم: : ليس مرادفا له 


(۱) «الصحاح» ۱۰۹۷/۳ و«القامرس» ص؟ ۰۸. 
(Y)‏ «الصحاح» ۹۷/۳ ۰ و «القاموس» ص٤‏ 0°۸. 
(۳) «تفسير البغوي» .۱۹٦/١٥‏ 





رو کوته رادا للوَاحب) أي مساويًا له في الع تشبيهًا برديف الراكب» وهو 
الذي على رذف الدابة» من جهة أن هذين مان على مُسَّمّى واحد» كما أن 
ينك راكبان على م ركوب واحد. قاله الطوق") (قذ صَّحَّحُوا) أي القول 
ترادفها جعلوه هو الصحيح (واللف) مفعول مقدّم ل(انسُب) (للفظ 
اسب أي انسب هذا الخلاف إلى اللفظء لا إلى العی. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن الفرض في اللغة يُطلق على التقدین 
والتأثير» والإلزام» والعطيّة» والإنزال» والاباحة. 

وأما شرعًا فقد احتّلف فيه» والصحيح أنه مرادف للواحب وهو قول 
الشافعية. والحنابلة» وأكثر أهل العلم؛ لقوله كك ۾ فمن فَرَضَ فيه احج » 
[البترة: ۱۹۷ أي أوجبه؛ والأصل تناوله حقيقة» وعدم غيره؛ نفیا للمجاز 
والاشتراك وفي «صحيح البخاري» أن البي بيك قال: ر يقول الله تعالى: ما 
تقرّب إلي عبدي عثل أداء ما افترضته عليه )» ولأن كلا منهما يُذْمَّ تا رکه 
شرعا. 

وعن أحمد رحه الله ره اية آحری أن الفرض آکد وهو مذهب ا فی 
وابن الباقلان. 

ثم إن التراع في المسألة لفظی أي في اللفظ مع الاأتفاق على العین؛ إذ لا 
نزاع بينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علیناء وألزمنا إياه من التكاليف إلى 
قطعي وظني» واتفاتهم على تسمية الظني واحباء وبقي التراع في القطعي» 
فالأولون “موه واحبا وفرضًا بطريق الترادف؛ والآخرون يخصونه باسم الفرض» 
وذلك ما لا یضر الخميع» فلیسموه ما شاؤوا. 


(۱) «شرح مختصر الروضة» ۰۲۷۹/۱ 


اه الرضيّةُ في شرح التَحْفَة ا لمرضية في نْظم المسَائل الأصولية مَلَى طريقة هل السنّة 





وقد ذكر الجوهري أن الفرض هو ما أوجبه الله تعالى» سّمّي بذلك؛ لأن له 
معالم وحدودًا» وقال في الباب أيضًا: فرض الله علیناء وافترض» أي أوجب؛ 
والاسم الفريضة هذا نقله عن أهل اللغة. 

وإذا استوى الفرض والواجب فيما قلناء فهما سواء في الشرع؛ لأن الأصل 
عدم التغيير» واختلاف طريق ثبوت ا حکم في القوة والضعف والقطع والظنْ 
لا یوجب اختلاف حقيقته في نفسه. أفاده الطوق رحمه الله2. 

وقال ابن النحّار رحمه الله: ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظی: يصح أن 
يقال على القول الثاني: بعض الواجب آکد من بعض؛ ذكره القاضی؛ 
والحلوان» وغيرهماء وأن فائدته أنه اب على أحدهما اکثر» وعلى القول الأوّل 
تواهما سواء» ولیس بعضها آکد من بعض. 

وقال ابن عقيل: ویصح أن يقال أيضًا على الأول أن يكون بعضها آكد من 
بعض» وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الاح وأن طريق أحدها 
مقطوع به» وطريق الآحر مظنون» كما قلنا على القول الثاي: إنهما متباينان. 

قال في «شرح التحرير»: والنفس تيل إلى هذاء سواء قلتا بالتباين» أو 
الترادف أنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الاخر وأنه يثاب عليه أكثر من 
الآحر. انتهی(. 

قلت: هذا الذي قاله صاحب «التحرير» کلام نفيس» والله تعالی أعلم. 

ثم ذكرت ما ستفاد منه الواجب والفرض. فقلت: 


(۱) «شرح مختصر الروضة» ۰۲۷۲/۱ 
(؟) «شرح الكوكب النیر» ١/9ه-4‏ ۳9. 


(وَيْسس تَفَادَان بالآشْركَارَءُ وار ئ زرح الم بار 
بلفظر ف رض ووج وب وَعَلَى ‏ كلب وضق وَوَعِير حصلا 
بتَرْكهِ كاك إِحْبَاط الْعَمَلْ ‏ وَغيْرِدَيِكَ هَحُدْ يلت الأَمَلْ) 
یسنان أي الواجب والفرض (بالآمر ارہ أي أنحيانًا بصيغة الأ 
كقوله تعالى $ وَأَقِيمُوا لصاو اتو | الزكرة 4 (وگارة صرح اعبار نعل ونائب 
فاعله» أي تأتي عبارة النص مُصَرَحَة (بلفظ فرض) كحديث أبن عمر رضي الله 
عنهما: ور فرض رسول الله يع زكاة الفطر. .. الحديث, متفق عليه رو) لفظ 
مشتق من (وُُوب) حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضًاء عن النبي فك قال: 
« من أعتق شرکا له في ملوك وَحَبّ عليه أن يعتق كله. ۰ الحديث» متّفق 
عليه أيضًا () فط علی) کر فلك و عم شح » . وكحديث: ( من 
استطاع الباءة فلیتزوج» فانه آغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء )» متفز, علیه ولفظ مشتق من (کتب) بفتح» فسكون 
مصدر کتب» وهو من کتب الشيء : إذا حتمه وألزم به وتسمى الصلوات 
الخمس المكتوبات لذلك ومنه حديث: رخس صلوات كتبهن الله على 
العباد...) امحدیث(؟. 
ومنه قوله تعالى « كُيِبَ علیگم آَلضِيَامُ 4 [البقره:۰]۱۸۲ وقوله « کیب 


کم الْعتَال 4 [البقرة:۲۱۰]. 
واحثلف في قوله تعال « کین عَلَيْكُمَ إا حر أحَدَ کم لْمَوَتْ إن ترك خی 


لْوَصِيّةَ » الآية البقرة:۱۸۰] فقیل: الراد وحب» وكانت الوصيّة فرضاء 


(۱) حديث صحیح؛ آخر جه مد وأصحاب السنن. 





ونُسخت» وقيل: امراد بالوصيّة ما عليه من الدين والوديعة» ونحوهماء وقیل: 
الراد في اللوح احفوظ فلا يكون ما نحن فيه. ذكره ابن التسار 

قلت: : هكذا قیل؛ وفيه نظر لا ينفى» فما نع من کونه حب في في اللوح 
احفوظ وحوبه. فيكون ما نحن فیهء فلیتأمل. والله تعالى أعلم. 

(و) لفظ (حق) كحديث: : « فإذا عَطْسَ آحدکم؛ > وحمد الله كان حقا على 
كل مسلم سمعه أن يقول له: ير حمك اللہ ..) اخدیث» متفق عليه (ووعید 
حَصّلا بألف الإطلاق (بتركه) لأن خاصّة الواحب والفرض التوعّد بالعقاب 
على ترک كحديث علي ه: ( لمدينة حرم من عير إلى كذاء فمن أحدث 
فيها حَدنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرّفا ولا 
عَذلاء وذمة المسلمين واحدةٌ عى با ) أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صقا ولا عَدا» ومن وال قومًا بغير 
إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صقا 5 
َذلا )» متّفقٌ عليه. 

وكذاك إِحْبَاط لملم كحديث: از من ترك صلاة العصی فقد حَبط 
عمله)» أخرجه البخاري (زغیر ذلكَ) ما يدل على الوحوب» کحتم» ومنه قوله 
كك و كن عل ریت حَنْمَا مَفْضِيًا © 4 [مرع:١]‏ أي واحب الوقوع بوعده 
الصادق وإلا فهر تا لا يجب عليه شيء فيقال تی الواحب: حتم) ومحتوم) 
ومحتّی " ونحو ذلك» وکذا لازم» قال في «اطاوي»: حتم ولازم كواجب» 
وقال في «شرح التحریر»: ولا یقبل التأویل عند الأكثرء وهو من اللزو وهو 
لغة عدم الانفكاك عن الشیء فیقال للواجب: لازم» وملزومٌ به, ونحو ذلك» 





(۱) «شرح الکو کب آلتیر» ۳۵۹۲/۱. 


500 5 


كما في حديث الصدقة: ( ومن لزمته بنت مخاض, ولیست عنده أخذ منه ابن 
لبون پ”' (فحُذ) ما ذكرت لك (نلت الأَمَل) أي إن أخحذته بلغت مقصودك. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم تکلمت على تقسيمات الواجب, فقلت 
(ينقسِم الواجب لكين كالصُوم وَالصّلاة كن ممن عَنِي 
وراج مير مل خمت الا كفارة الیمین فاحفظ ما یقال 
قواح ويم تعد هب دا رع ال ۱ 1 
نيزتي سل مركب فالواجب الأول عَالِي المَربه 
وَإِنْمَعَا یتاب بالأَعْلى كما یتم بالأذتى برب مجرما) 
نس الراحب) باعتبار ذاته (للْمعيّن) أ ي إلى واجب معین» لا يقوم غيره 
مقامه (كَالصُوْم َالصلة کن مم عُني) بالبناء للمفعول» أي من اهتم معرفة 
هذا التقسيم» » يقال: عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عاي وغنيا: شغلت به 
ومن ماح أي لتکن حاحق شاغلة لسرك؛ وربما قيل: علیت بأمره بالبناء 
للفاعل. قاله الفيومي”". 
00( إلى (راحب مُخّ) فيه (مثل حصال کفارة ایمین) أي في قوله کل 
سح ره کین مِنْ زسط ما همون آهیکج أو کنوتیر خَريرٌ 
قَبَةِ 4 الآية [للائدة:۸۹] فان الواحب فیها واحدٌ لا بعینه (فاحفظ ما یقال) 
أي ذکر ق هذا اباب وغيره. 


۱ آخر جح البعاري وغيرف لک بلفظ: )2 ومن بلغت صدقته بنت خاض؛ وليست عند٥,‏ ۰(« 
الحديث. 


.٦٤ ٤/٢ «المصباح المنير»‎ )۲( 


المنحة الرضية في شرح انتحفة المرضيّة في نظم سال الأصوبية على طريقة يقة أهل السنّة 





(فوَاحدڈ) من اخصال المخبير فيها (غیْر مُعيّنِ يجبا) فعله یب أي تعيين 
ذلك الواحد (بدا) أي ظهر (بفعل المتقصب) أي بفعل الفاعل الذي قام بأدائه 
زان يُوَدي کل أي کل المتصال المخيّر فيهاء حال كوها رمرم أي شيا 

بعد شيء (َالوَاجبْ الأول أي للودی الا لأنه الذي أسقط الفرض» ۳ 
وصفته بقولی: (عالي ارت أي التفوق على سائر الخصال المخيّر فیهاء لا 
ذكر (وَإن) يودّها كلها (معا) أي في وقت واحد. قال في «شرح التحرير»: 
وصورها أبو إسحاق الشيرازي تی «شرح اللمع» بن یکون قد بقي عليه من 
الصوم یوم ووكل في الإطعام والعتق» ثم قال: قلت: وأولى منها في كفارة 
اليمين بأن يوكل شخصًا يُطعم > وشخصا یکس > ويعتق هو في آن واحد 7 
يوكل فی الكل» وتُفعل في وقت واحد”” راب بالأعلى) أي بأعلى تلك 
الخصال» يعني أنه ينال ثواب الغمل الأفضل؛ لأنه اللائق بکرم اللہ بل رکما 
يانم بالأذئى) بعقاب ادن تلك الخصال درجة (ترك) أي بسبب تر که لكلهاء 
حال كونه (مُجرمًا) أي مرتکبا ذنبا» يعي أنه إذا ترك جميع حصال الواجب 
المخيّر يعاقب على أدناها؛ لأنه لو فعلها لأسقطت عنه الواجبء فيعاقب عليهاء 
على الصحيح. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أن الواحب ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب 
معین» ا یقوم غيره مقامه کالصلاه والصوی وإلى مبهم ج أقسام حصورة 
فهو واجب لا بعينه» کواحدة من خصال الکفارة في قوله تعال « فُکمره 
إطعَام عة سكين 4 الآية [المائدة: 45 ] و کجزاء الصید في قوله تعا ی « فَجَرَآ؛ 
بل ما َمل من من عم کم به ذَوَا عَڈلٍ نکم هدیا بیغ عة أو کف َا 
مَسَدِكينَ أو عَدَلُ ذَّلِكَ ميّامًا 4 الآية [المائدة: ۹۰ وكفدية الاذی في قوله تعالى 


(۱) «شرح الکو کب المنير» ۳۸۳/۱. 


اتواجب 1۳۱ 


« قن گان ینم تریضا أذ بد دی ُن راو فَفِذيَة تِن ینامز صدفو أو شاب 4 
الآية [البقرة ل وکالجبران في الركاة في قوله : ر فیعطه الصدّق 
عشرين درهماء أو شاتینم() ومثله الواحب ف المائتين من الابل أربع حقاق» أو 
مس بنات لبون» وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف» أو 
المسح عليهماء ونحو ذلك فهذا هو الواجب المخير» والواجب فيه واحد لا 
بعينه» عند أكثر العلمای قال الباقلاي: إنه إجماع السلف وأئمة الفقه ویتعین 
ذلك الواحد بفعل المكلّف» ذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعريّة؛ لأنه يجوز 
التكليف بذلك عقلا كتكليف السيّد عبده بفعل هذا الشيء أو ذلك على أن 
یئیبه على أيهما فعلء ویعاقبه بترك الجميع؛ ولو أطلق لم يفهم وجوماء والنص 
دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع» ولا واحدا بعینه؛ لأنه خيّره» ولو أحب التخييرٌ 
. الجميع لوجب عتق اللجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه» وتزویج مولیته 
بالخاطبيْن إذا وكله في التزویج بأحدهما. 

وق الوحوب هو القدر الشترك ہیں المخصال» ولا تخيير فيه؛ لأنه واحد 
ولا يجوز ترکه ومتعلق التخيير حصوصیّات اتصال التي فیها اتعدد. ولا 
وجوب فيهاء قاله ابن احاجب. 

وقال السبکي الکبیر: وعندي زيادة آحری في التخيير» وهي أن القدر 
الشترك يقال على التواطیء کالرجل, ولا إهام فیه فان حقیقته معلومة متميزة 
عن غيرها من الحقائق» ویقال على البهم من :یئین, أو آشیای كأحد الرجلین؛ 
والفرق بينهما أن الأول ۸ تقصد فيه إلا الحقيقة» والثاني قصد فيه ذلك مع أحد 
الشخصین بعينه» أي ١‏ باعتبار مععى مشترك بينهماء ون لم يعین ولذلك سمي 
مبهما؛ لأنه ایهم علينا أمرّ فلا يقال في الأول الذي نحو أَعْتق رقبة: إنه واجب 


(۱) رواه البحاري في «صحيحه» رقم (۱44۸). 


لمعه الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة في نظم الَسَائِلٍالأَصوبِيَة علی طرِيقة أل السنّة 





یر لأنه م يقل أحد فيه بتعلق الحكم مخصوصیّاتہ بخلاف الٹانِء فإنهم أجمعوا 
على تسميته خر ومن الأول أكثر أوامر الشریعة» فيتعيّن أنه القدر المشترك في 
الأول» وإليه يُرشد قولهم: من أمور معیّنة والمعیٰ أن النظر إليها من حيث تعيّنها 
وتميزها مع الإبهام؛ احترازا عن القسم الأول. انتھی. 

وقيل: يحب جميع ا حصال؛ ويسقط بفعل واحد منهاء وقيل: الواجب معي 
عند الله تعالیء وان فعل غیره منها سم وقيل: الواحب ما یختاره المكلف. 

ول الخلاف في صيغة ورت یراد يما التخيير » أو ما في معناه» وأما نحو 
تخيير المستنجي بين الماء وا حجر ومرید اج بين الافراد والتمتع والقرانء ونحو 
ذلك» فليس مما نحن فيه؛ لأنه ل برد تخييرٌ فيه بلفظه ولا ععناه. 

وإذا م يجب أكثر من واحد من الأشياء ال المكلف ماه إن كفر ها 
كلهاء أو بأكثر من واحد» مرتّبة» فالواجب الأول إجماعًا؛ لأنه الذي أسقط 
الفرض» والذي بعده لم یصادف وجوبًا في الذمّة» وان آحرج الكل معا یب 
ثواب واحب على أعلاها فقط؛ لأنه لا ينقصه ما انضم إليه» وترجیح الأعلی؛ 
لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل مع الامکان 
. وقصدها بالوحوب, وان اقترن به آخرء كما أنه لا يأثم لو تركها كلها سوى 
بقدر عقاب أدناهاء لا نفس عقاب أدناها في قول القاضي أب يعلى» والقاضي أبي 
الطيب» وقال بعضهم: يُعاقب على نفس الأدن؛ لأن الوجوب يسقط به؛ وقال أبو 
الخطاب» وابن عقيل: یثاب على واحدہ ويأثم به» وقيل: يأثم على واحد لا بعينه 
كما هو واجب عليه”©. 





(۱) «شرح الک وکب المنير» ۳۸۳-۳۸۰/۱. 


ف _ع 2۶ 


الأقرب» كما سبق أنه مذهب السلف. والل تعالى أعلم. 
تم ذکرت الو اجب الوسع؛ والو اجب الضیق» فقلت: 
(وباعتبار وق و مُوسسَّعٌ ماکان وقثه سی واه یسم 
ميئل الصٗ لاۃ ومضيق رد لم يَشْمَلٍ الوقت کصوم فادر ذا 
ولاز زواج با مُوسما إلا زم ضيه فلشن ما) 


(وباعتبار وقته) أي ينقسم الواحب باعتبار وقته إلى ما هو رموس بصيغة 
اسم الفعول الضتّف» وهو (ما کان وق أي الوقت الذي حَدّد لفعله فيه 
(سواه یُسَع) أي يسع غيره لأن یفعل فيه (مثل السلاة) أي جنس الصلاة» أي 
مثل أوقات الصلوات الخمس» فانھا تسم لفعل أكثر من الصلاة المأمور فعلها 
فيها (و) إلى ما هو (مَُیّنَ) بضبط (مُوسّع)» وهو ما (إذا لم یسمل لوق أي 
م يسع فعل غير الواحب فيه (کصتو) أي مثل صوم رمضان» وقولي: (فاذر ذا) 
أي فاعلم هذا الثال ول ناهية ور وَاجبا مُوَسُعَا) أي إلى آحر وقته رلا 
بعزم فعله) أي إلا بقصد أن تفعله في وقته» وقوي: (َلمَسْمَعَا) فعل مؤكد بنون 
التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا؛ للوقف. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الواحب ينقسم باعتبار وقته إلى مُضيّق 
وموسّع» فالواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله» کصوم 
رمضان» والواجب الموسّع هو ما كان الوقت فيه مبّسعًا لأكثر من فعله 
كالصلوات امس ولا يكون الوقت أقل من الواجب؛ لأنه محال» كإيجاب 
صلاة أربع ركعات في طرفة عين ونحوه. 

وجميع أجزاء الوقت صالح لایقاع الواجب فيه. 











قال ابن تيميّة مہ الله: الوقت یعم أوله وآحره وال يقبلها - أي 
الصلاة- في جميع الوقت. لکن أوله أفضل من آحره» إلا حيث استثناه الشار ع» 
كالظهر في شدة الحرّ وكالعشاء إذا لم يشقّ على المأمومين. والله أعلم. 

وقال ابن النجار رحمه الله: فيتعلق الوجوب بجمیع الوقت» موسّعًا أداء» عند 
ا حنابلق والالكية والشافعيّة» وأكثر التکلمین» ویجب العزم على الفعل أول 
الوقت إذا أحّر» ویتعیّن الفعل آحر الوقت» ویستقرٌ فعل العبادة بأول وقتھا 
القڈر؛ لأن دخول الوقت سبب للوجوب. فیترئب عليه حكمه عند وجوده؛ 
ولو لم يتمكن من أدائها فيه» فلو طرأ مانع على المكلّف بعد دخول الوقت بقدر 
تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع. 

وقال قوم: یتعلق الوحوب باول الوقت» فان ارت عنه صارت قضاء. 

وقال أكثر الحنفيّة: یتعلق الوجوب بآخر الوقت» زاد الکرخی: أو بالدخول 
فيها. 1 

قال ابن مفلح - بعد نقله عن الحنفيّة -: إنه يتعلق بآحره» وزيادة الکرحی 
بالدحولء فان قدّمه فنفل يُسقط الفرض» وأكثرهم قال: إن بقي مكلفًا نما 
قدّمه واحب» وعندهم إن طرأ ما عنع الوجوب فلا وجوب. انتهى. 

وحجة القول الأول قوله كلك ط آقم ألصَلَةَ ¢ الآية [الاسراء:۷۸] كيد 
جمیع وقتها؛ لأن جبریل الك ام البي يي أول الوقت وآحره -+- له: 
« الوقت ما بينهما » > ولأنه لو تعيّن للفعل جزء من الوقت لم یصح 
قبله» ویکون الفعل بعده قضاء» فيعصي بتأخيره عنه» وهو خلاف اک کل 





(۱) أخترحه البخاري في «صحيحه» ٠١١/١‏ وأبو داود في «سننه» ١5١/١‏ والترمذي في 
«جامعه» 454/١‏ بنسخة «تحفة الأحوذئ»» والنسائيّ ۰۱۹۷/۱ 


5 انتا 


ومن آخر الفعل في الوقت الموسّع مع ظن مانع من کعدم البقاء بأن ظن 
أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت رَمَنْ يسع للفعل فيه اَم إجماعًا؛ لتضيقه عليه 
بظّه» ثم إن بقی من ظنّ عدم البقاء ففعلها في وقتهاء فهي آداء» عند جماهير 
العلماء؛ لبقاء الوقت» ولا يُلتفت إلى ظته الذي بان حطؤه. 
ومن له تأحير» فمات قبل أن يفعلهاء فانھا تسقط عنه عوته عند الأئمة 
الأربعة؛ لأنھا لا تدخلها النيابة» فلا فائدة في بقائها في الذمّةء» بخلاف الزكاة 
والحج» وم یعص بالتأخير عند ابلمهور» وحكاه بعضهم إجماعًا؛ لأنه فعل ما له 
فعله» واعتبار سلامة العاقبة ممنوعٌ؛ لأنه غيب. انتهى كلام ابن النجار رحمه 
22 ۱ 
قلت: قد تبن ما سبق أن الراجح هو القول بأن الواجب الموسّع يتعلق 
بجميع الوقت» ويستقرٌ وجوب فعله بأوله» وفي أي وقت فعله» فهو أداء؛ 
لحديث حبریل اة المذكورء فإنه نص في ذلك؛ حيث صلی في الیوم الأول في 
أول الوقت؛ وف اليوم الثان في آحره. ثم قال: رالوقت بين هذين ». واللہ تعال 
أعلم بالصواب. 
ثم بینت انقسام الواجب إلى الكفائي» والعيني» فقلت: 
(ویاعتپار فساعل نسم إلى كاي وَعَيْنِيْ عم 
ول اجب كل تخص فلیحُرص الْجَمِيعٌ كل الجزص 
الئان ما لو قام بنض آجزی ‏ اولم یقم کل ب الم يُجْرَى 
فاون کالص وات الْخَمْس وَالثان کالجهٌ اد قش التّفس 


(۱) «شرح الک وکب النیر» ۰۳۷۲۳۹۹/۱ 


ال الرضية في شرح التحفة الرمية في نَم الَسائلٍ الأصُولِيّة نی طريقة أهل السنّة 





من یط ناگ لایففل كاي ةيواح شما یل 
ان یل الجمیع کان فزضا . لطاب لالم یخص بسا 
وق رض عَيْنٍ من سیواه آفضل .وم مت نس رآی بل 
ويالش روع رمان ملق ا وف بَْضيِهمْ لهذا ما ارتقی) 
(وَباعْتبَارٍ فاعل ينقسم) أي الواحب (إلى كفائي) أي واحب يكفي فيه 
قيام بعض المكلفين به (وعَيّي) وإلى واحب عييّ» وقول: (ِيعْلمٌ) بالبناء 
للمفعول صفة ل«عيي») (فأول) أي الكفائي (واحب کل شخص) أي واحب ۱ 
على كل شخص بعينه (فیْحص) بكسر الرای يقال: خرص على الشيء 
حرصاء من باب ضرب. وسمع» ونصر: إذا اجتهد» والاسم الحرص بالكسر”) 
لجمیم كل الحرئص) أي فليجتهد کل الکلفین احتهادا بل ي أداء فرض 
العین؛ لأنه مطلوب الفعل من اشمیع ررالثان) بحذف الیاء تخفیفا ما ل قام 
بعض) أي ب بعض المكلفين بأدائه أخْرَى) أي عن الباقین يعي أنه إذا قام به 
بعضهم سقط عن الباقين وجوبه او لَمْ يََمْ كل) أي م يفعله کل المكلفين 
(یانم یجزی) بالبناء للمفعول» أي زی كلهم جزاء ام ترك الواحبء يعي أنه 
إذا ترك كلهم فعله نمو جیعا رل أي الواجب العيي (كالصّلوَات الْحَمْس) 
وكصوم رمضان (والثان) أي الواحب الكفائي کالجهّاد قبل النفْس) بار 
بدل من ا لحھادں أي نفس الكافرء فإنه فرض کفایق إذا قام به بعض من يكفي 
سقط عن الباقين (ومن ین له لا يفل كفَاية أي فرض كفاية (سواه) أي 
من الکلفین رحتما یل أي يتعيّن عليه وجوبًا أن يعمل ذلك الفرض را 
َفَعَل يل المي اي کر للكلفين فر الكفاية مما غير مرل ب ركان فَرْضًا لکلهم) 


(۱) راجع «لسان العرب» ۱۱/۷ و«القاموس المحيط» ص ۵۲ ۵. 








أي في حق ا مع (إذ لم ص بَنْسَام أي لعدم ما يقتضي ثمييز بعضهم من 
بعض ووَفرّضُ عين من سواة) أي من فرض الكفاية اَل لأن فرض العين 
آهي ولذا وجب على الأعيان (ِوَعَكْسَهُ بعْض رأى يُفضّل) بالبناء للمفعول» 

يعي أن بعضهم جعل فرض الكفاية أفضل من فرض العین؛ لأن فاعله ساع في 
صيانة الأمة عن الإم» ولا خفی رححانه (وبالشروع رما أي فرض العین 
وفرض الكفاية (مُطْلَّا) أي سواء كان فرض الكفاية جهادا أو غيره (رخلف 
بمضهم لهّذا) أي للزوم بالشروع ‏ الكفائي رمًا) نافية (ارثقی) أي لم یرتق إلى 
درجة القبول يعني أن قول بعضهم: إنه لا یلزم فرض الكفاية بالشروع فيه غير 
مقبول. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الواحب ینقسم باعتبار فاعله إلى 
قسمین: واحب عييٌ؛ وواجب على الكفاية» وقد سبق أن الواجب والفرض 
مترادفان على الأصح. 

فأما الواجب العييّ فهو ما وجب على كل شخص بعينه» كالصلوات 
الخمس» وصوم رمضان. فمقصود الشارع فيه النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. 

وأما الواحب الكفائي» فقد أوضحه الإمام الشافعي رحمه الله» حيث قال: 
ر .... وهكذا کل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ینوب؛ فإذا 
قام به من المسلمين من فيه الكفاية حرج من تخلف عنه من المأثم» ولو ضیعوه 
معًا حفت أن لا يخرّج واحد منهم مُطِيقٌ فيه من المأئم» بل لا شنت - إن شاء 
الله = لقوله « لا تَمَفِرُوا یدبک عَذَابًا أَلِيمًا 4 [التوبة:۳۹]ء قال: فما 


معناها؟7) 


)۱( أي قال الشخص الذي يسأل الشافعي: ما مع الآية؟. 





كانت فق تيوه كفاية ری من عق من لا - إن شار الله - لأنه رده 
عضوم رك عابم اسم النفير. قال: ومثل ما ذا سوى ابلهاد؟. 
قلت الصلاة على المنازة ودفتهء لا بعل تركهاء ولا نب على كل من 

حضرتها كلهم خضورها وَيَخْرُجُ من تلف من الم من قام بكفايتها... 

ولم يزل السلمون على ما وصفت منذ بعث اللہ نبيه ول - فيما بلغنا - إلى 
اليومٍ يتفقه قله ويشهد الجنائز بعضهم) و یجاهد ويرد د السللام بعضهم 
ويتخلف عن ذلك غیرهم» فیعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور 
اخنائر ورد السلام ولا يؤثمون من قصّر عن ذلك إذا كان ہُذا قائمون 
بكفايته). انتهى القصود من کلام الشافعي رحمه الله تعا ی۲ 

قلت: تبين من كلام الشافعي رحمه الله المذكور أن مقصود الشارع من 
فرض الكفاية حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعلء وأن الإثم يعم الجميع إذا لم 
يقم به أحدء ون إذا قا به لبعض على لو الطلوب؛ سقط الإثم عن الباقین 
و سے کا خصا نص ابو قال الإمام هد رحمه الله: شم ال پل 
بواجبات» و محظورات, ومباحات» وكرامات. انتهى. 

فان كان الطلب مع حزم كالصلوات الخمس»› وصيام رمضان» فالمطلوب 
فرض عین» وان کان الطلب بدون حزم» کالستن الرواتب» وصوم یوم وإفطار 
یوم فالطلوب سنة عين» وان طلب حصول الفعل فقط, فان كان مع جزم 


کاملهاد ونحوه ففرض کفایة؛ وبدونه کابتداء السلام من جاعت فهو سئة 
کفایة. 


(۱) «الرسالة» ص ۰۳۱۹-۳۹۲ 





والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين هو ما تتکرر 
مصلحته بتكرّره» كالصلوات الخمس وغيرهاء فان مصلحتها الخضوع لله تعالى» 
وتعظیمه» ومناجاته» والتذلل والمئول بين يديه وهذه الآداب تتكرّر كلما 
کرت الصلاة. 

وفرض الکفاية هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرّرهء كإنحاء الغریق» وغسل 
الیت» ونحوهماء فهما متباینان تباین العبن. 

وفرض الكفاية» وستته مُهمٌ يُقصد من قبل الشرع حصوله من غير نظر 
بالذات إلى فاعله» فدحل فيه نحو الحرّف والصناعات. 

وقوله: (من غير نظر إلخ) مخرج لفرض العین» وسنته؛ لانه ینظر فيه 
. الفاعل» حى یثاب على واحبه ومندوبه. ویعاقب على ترك واجبه إن لم یغف 
عنه فالمطلوب 2 العين أن یختبر به الفاعل» ويمتحن لیثاب أو يعاقب» 
والكفائي یقصد حصوله قصدًا ذاتیاء وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتی. 

وفرض الكفاية على الجميع عند ابحمهور» ويسقط الطلب الجازم والإثم 
بفعل من يكفي رُحصة وتخفيفا؛ لحصول القصود ويجب على من ظنْ أن غيره 
لا يقوم به؛ لأن الظنّ مناط التعبّدء ون فعله الجميع معًا كان فرضًا في حق 
ابحمیع؛ لعدم ما يقتضي ييز بعضهم. 

وفرض العين أفضل من فرض الکفایة؛ لأن فرض العين آهم؛ لشدّة اعتناء 
الشارع به لقصده حصوله من کل مکلف وهذا قول الأكثرين» وقیل: فرض 
الكفاية أفضل؛ لأن فاعله سا في صيانة الأمة كلها عن ال ولا شك ںی 
رححان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام عھمٌ من مهمّات الدين. 

ویلزمان بالشرو ع مطلقاء سواء کان فرض الكفاية جهادا أو صلاة 
حنازة» أو غيرهماء وهو قول الأكثرين» وقیل: لا يلزم إتمام فرض الكفاية» لأن 





القصد منه حصوله ف ا حملق فلا يتعيّن حصوله من شرع فيه» وقیل: يتعيّن 
اللتهاد وصلاة الجنازة) دون غیر ھی . 

قلت: عندي أن القول بعدم لروم الإتمام ف الكفاية آرجح الا 3 قي الجهاد, 
فإنه يلرم الحمیع الثبات فيه؛ لقوله ك « تايها الب بن اموأ إذا قرشم ان بن كفروأ 


ر هك اس 


رخا فلا تولوم لباز 2) ومن يولم يمي ہا ذُبْرَمرَ 4 الآية [الأنفال:ه 5-1١‏ ١]ء‏ 
فأوجب الله تعالى الثبات على کل من لقي العدژ فيتعين على كل أحدہ وأما ما 
عدا ذلك من فَرُوض الكفاية» فلا يظهر لي فيه حجة قوية ملزمة» فلیتبصت واللہ 
تعالى المحادي إلى سواء السبيل. 

ثم ذكرت تفاضل الواجبات فيما بينهاء فقلت 

(والواجبات نها تفال فطلب الأصمّل متها أَفُضَل) 


لے لوم مه 


ررالراحبات یه تَاصُل أي تتفاضل فيما بينها؛ إذ بعضها يكون آکد من 
بعض (فطلب الأكمّل منْهًا أفضّل) يعن أن طلب الکلف آکملها أفضل؛ حن 
يكون أحره اتم ٠‏ 

وحاصل معنی البيت بإيضاح أن التفاضل بين الواحبات أمر حاصل؛ إذ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مقر لذلك وعثلا ه: رر وكذلك ليس الأمر 
بالتوحيد والإيمان بالله تعالى ورسوله پل وغير ذلك من أصول الدين الذي 
أمرت به الشرائع كلهاء وغير ذلك ما يتضمّن الأمر بالمأمورات العظيمة» والنهي 
عن الشرك وقتل النفس» والزناء ونحو ذلك ما حرمته الشرائع كلهاء وما 


(۱) راحم «شرح الکو کب المنير» وما کب فی هامشه ال با 


يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع» وإماطة الأذى عن اللقمة 
الساقطة» والنهي عن القرّان في التمر» ولو كان الأمران واحبینء فليس الأمر 
باليمان بالله تعالى ورسوله یل کالأمر بأحذ الزينة عند كل مسجد والأمر 
بالإنفاق على الحامل» وإيتائها أجرها إذا أرضعت ). 

ولا شك أن التفاضل في الواجبات يتضمّن تفاضلها في الثواب» ويكون 
التفاضل أيضًا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص» وفی ار والإنشاء» فليس ا بر 
المتضمّن للحمد لله والثناء بأسمائه ا حسیء كالخير المتضمّن لذكر أعدائف 
کفرعون وإبليس”©. 

وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلاً وتفاوئًاء وأنھا درحات ومراتب كان 
. طلب الأفضل أكمل من طلب الفضول والطالب إذا كان حكيمًا يكون طلبه 
للأفضل آكد» ومعلوم أن التفاضل يختلف بحسب الأحوال والأشخاص 
والاُوقات(؟. 

قال الامام ابن القیٔم رحمه الله: ر فالأفضل في کل وقت وحالء إيثار 
مرضاة الله في ذلك الوقت. والحال» والاشتغال بواجب الوقت ووظيفته 
ومقتضاه» وهؤلاء أهل التعبّد الطلق ٩)‏ . 

وقد مثل ابن القیٔم لذلك بأمثلة كثيرة» فمن ذلك قوله: ‏ فأفضل العبادات 
في وقت الجهاد ابحهاد؛ ون آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل» وصيام النهارء 


(۱) «بجموع الفتاوی» ۰۱۳/۷ و ۱۰/۱۷ -۱۱ و«زاد المعاد» .07/١‏ 
(۲) «ججموع الفتاری» ۵۸/۱۷. 

(۳) المصدر السابق ۰۱۱/۱۷ 

(۶) «مدار السالکین» ۰۱۰۲/۱ 


المنحة الرضية في شرع التحفة لمرضيّة في نَظمٍالْسَائلٍ الأصوبيَة على طريقة أهل السنّة 





بل ومن إتمام صلاة الفرض؛ كما في حالة الأمن» والأفضل في وقت حضور 
الضيف مغلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب» وكذلك في أداء 
حق الزوجة والأهل ). انتهى كلام ابن القيّم» وهو بحث نفیس قیم.(. وال 
تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت حكم الزيادة على الواجب. فقلت: 
هم الرْيّادَة علی مَاوَجَبًا إِْنَمْتَكُنْلأَزِمَة نن وجب 
4 لیا عَلَى ما وَجبَا) بألف الإطلاق» أي على الأمر الذي أوجبه ˆ 
الشرع (إن لَمْ تکن) الزيادة ارت للواجب لن ثرا بألف الاطلاق, مب 
للمفعول» أي لا یوجبها الشرع. 
وحاصل معنی البیت بایضاح أن الزيادة على الواحب إذا لم تكن من 
لوازمه فإنھا لا تكون واحبة سواء كانت متميزة كصلاة النافلة بعد الفريضة 
أو غير متمیزق کالقدر الزائد من الطمأنينة في الرکوع على القدر الواجب 
بدلیل جواز ت رکه وحواز الاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط وأما الزيادة 
الي تکون من لوازمه فسيأتي حکمها في البيت التالي- إن شاء الله تعالى-. 
ثم ذكرت أن الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه فقلت: 
(وَالأَمْرٌ بالشّيء یک ون شرا ب لازم له فده خیرا) 


ولاس بالشيء یکون نا بلازم لم أي لذلك الشيء هم أي حذ 
ذلك الأمر (خَيْرًا) أي يكن لك خيراء لكونه من تام الواجب. 


۰۰/۱ «مدارج السالكين»‎ )١( 


نی )را( 


وحاصل معنی البیت بایضاح أن الأمر بالشيء مر بلوازمه» وهذه قاعدة 
تحتها مسائل عديدق قد حققها شيخ الاسلام رحمه الله حيث قال: 

« نازع الناس في الأمر بالشيء» هل يكون أمرًا بلوازمه» وهل يكون فيا 
عن ضدّه» مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه» وترك 
صضده, 

ومنشأ التراع أن الامر بالفعل قد لا یکون مقصوده اللوازم» ولا ترك 
الضد ولهذا إذا عاقب الکلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا یعاقبه 
على ترك لوازمه وفعل ضده» وهذه المسألة هي الملقبة بلأن مالا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وقد غلط فيها بعض الناس» فقسموا ذلك إلى مالا 
. يقدر المكلف عليه» كالصحة في الأعضاء والعَدّد في ا حمعة ونحو ذلك ما لا 
يكون قادرا على تحصیله وال ما يقد عليه كقطع المسافة في اج وغل 
جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام» ونحو ذلك» 
فقالوا: مالا يتم الواحب المطلق إلا به» وكان مقدورًا للمكلف فهو واجب. 

وهذا التقسيم خطأء فإن هذه الأمور ال ذكروها هي شرط في الوحوب» 
فلا يتم الوجوب*؟ إلا بھاء وما لا يتم الواحب إلا به يجب على العبد فعله 
باتفاق السلمین سواء كان مقدورًا عليه أولاء كالاستطاعة في ا حج؛ 
واكتساب نصاب الزكاة» فان العبد إذا كان مستطيعًا للحج وجب عليه اج 
وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة» فالوجوب لا يتم إلا بذلك» 
فلا يحب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب» وهذا من يقول: إن 
الاستطاعة في الحج ملك المال» كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد 


(۱) كان في التسخحة؛ بلفظ (الواجب) والظاهر أنه تصحیف: فلیتأمّل. 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نم السائل الأصوليّة مَلَى طَرِيقّة أهل السنّة 





فلا يوحبون عليه الا کتساب. و م بتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة إما 
بذل اج واما بذل الال له من ولده. وفیه نزاع معروف ‏ مذهب الشافعی؛ 
وأحمد» ولکن الشهور من مذهب أحمد عدم الوحوب, وإنما أوجبه طائفة من 
أصحابه؛ لكون الأب له على أصله أن يتملك مال ولده فیکون قبوله كتملك 
الباحات» والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن بالفعل. 

والقصود هنا العرق بين ما لا يتم الواجب الا به» ومالا يتم الوجوب إلا 
به» وأن الكلام في القسم الثاني إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا به» كقطع المسافة _ 
في الجمعة والحج» ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين» لکن من ترك 
الحج» وهو بعيد الدار عن مکة أو ترك الجمعة» وهو بعيد الدار عن الجامع 
فقد ترك أكثر نما ترك قريب الدا ومع هذا فلا يقال: إن عقوبة هذا أعظم من 
عقوبة قريب الدار» والواحب ما يكون تركه سببًا للذم والعقاب» فلو كان هذا 
الذي لرمه فعله بطريق ام مقصودًا بالوحوب. لكان الذم والعقاب لتا ركه 
أعظم» فيكون مَنْ ترك الحج من أهل اند والأندلس أعظم عقابا من ت ركه من 
أهل مكة والطائف؛ ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقابا من تركها 
من جيران المسجد الجامع» فلما كان من العلوم أن واب البعيد أعظمء وعقابه 
إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب» نشأت من ههنا الشبهت هل هو 
واحب» أو ليس بواحب. 

والتحقيق أن وجوبه بطریق اللزوم العقلي؛ لا بطريق قصد الآمرء بل الآمر 
بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه» وان كان عالما بأنه لابد من وجودهاء راد 
كان من تحوز عليه الغفلة» فقد لا تخطر بقلبه اللوازم ). انتهی کلام شيخ 
الاسلام رحمه الک وهو بحث نفیس جذا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «حموع الفتاوى» ۰۱۱۱-۱5۹/۲۰ 


7 انت 


ولَّمَا کان للوسائل حکم القاصد. بيت ذلك بقولي: 
(شمالْوَسَائِلُ لها آخکام مامد شما باي را 
محرمات حرمت وا وجب واجبة که | تیب التسب 

و نوف اعد نیم ۱ يط نها مستایل جسيمَة) 
وسَلت إلى الله بالعمل ال من باب وعد: رغښت» وتقربت. ٠‏ قاله وم 2 
والمراد هنا الأمور الي نتوقف عليها الأحكام من لوازم» وشروط ونحوها (لَها) 
آي للوسائل (أحکام مقاصد) جمع مَقَصد یقال؛ قصدت الشيء وله وإليه 
قصِدًاء من با باب صرب : طلبته بعينها 0 ' رح موصولة راقعة على لوسائل ره 
احرمات عرّمات (وَمَا) موصولة معطوفة على (محرمات)» أي والوسائل الي 
يقصد ما ما (وجب) من الطاعات والقربات (واحبة كما لتدب التسب) أي 
مثل الوسائل الي يقصد بما المندوب» ۱ فإها مندوبة ایا (وَهَده َاعدَةٌ عظیمة في 
طيّهًا) أي مطویها؛ وججموعها (مُسّائل حَسيمَة) كالعظيمة وزئًا ومعنى. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أنه لمّا كانت المقاصد لا يُتوصّل إلبها إلا 
بأسباب» وطق فضي إليها كانت طرقها وأسباها تابعة ما معتبر ۰ و ما فوسائل 
احرمات والمعاصي في كراهتهاء والنع منها بحسب إفضائها إلى غايائماء 


(۱) «المصباح المنير» ۰1۱۰/۲ 
(۲) «المصباح المنير» 4/۲ .٠٠‏ 





وارتباطاتھا بھاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتهاء» والاذن فیھاء بحسب 
إفضائها إلى غایتھاء فوسيلة القصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود. لكنه 
مقصود قصد الغایات: وهي مقصودة قصد الوسائل. 

والحاصل أن الوسائل ها حکام المقاصد» فما لا ینم الواجب إلا به فهو 
واحبء وما لا يتم السنون إلا به» فهو مسنون» وطرق ا رام والکروهات 
تابعة ماء ووسيلة المباح مباح. 

فإذا أمر الله تعالى ورسوله ي بشيء كان أمرًا به وعا لا يتم إلا به» وكان 
أمرًا بجمیع شروطه الشرعيّة والعادية والمعنويّة والحسيّة» فان الذي شرع الأحكام 
عليم حكيم يعلم ما يترتّب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط 
ومتممات. 

فالأمر بالشيء مر به» ويا لا يتم إلا به» والنهي عن الشيء نمي عنه» وع 
کل ما يودي إليه» فالذهاب والشي إلى الصلاة» وبجالس الذكر» وصلة رح 
وعيادة الرضی» وائباع الجنائز» وغير ذلك من العبادات داحل في العبادق 
وكذلك ا خرو ج إلى ا حجّ والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين بخرج» ویذهب 
من له إلى أن يرحع إلى مقرّہ وهو في عبادة؛ لأنها وسائل للعبادة» ومتممات 
شاه قال تعالى « داك یام لا يعيب ما ولا تصت ولا عَْمَصَة فى سبیل الول 
يطو مَوْطِكًا يغيظ الکفار ول الوت من َو تلا إل کیب لهم وء عَمَلٌ 
شارت لل لا ضيغ أخزالشحييي © وه يورت تق درا ولا کہ 
ولا يَقَطْعُورت وَادِیا إل کیت شم یر ال خسن ما کارا يَعَمَلُونَ © 4 
[التوبة: ۰ ۲۱-۱۲ ۱]. ۱ “. والّه تعالى أعلم بالصواب. 


NM 


o 


(۱) «إعلام الموقعين» ۳ و«القواعد والأصول ا لحامعقہ ص١ ١١-١‏ . 





ثم ینت حكم ما لا يتم الواجب إلا به, وما لا ینم الوجوب إلا به 
فقلت: ۱ 


(هذا رف آن مَالَيْسَيَتِعَ لا به الواجب خشماقد لزم 

اما الذي الْوْج وب لاتم لا بے فیس فیه تم 

کالاسْتِطاعة لج وک نذا ملد اللاب لِلرَّكَاةَ فَانْبِدَا) 

(بذا) أي ما سبق من البيان (عرفت أن مَا) موصولة؛ أي الذي (لیس يتم 
لا 0 3 إلا بفعله الواح بالرفع تنازعه «ليس»» و ۳ أي 
تسس دن ای مره مقأ لامب مل ال مل 
تحصيلها حن مب علي اج (وكذا ملك اقساب لاکاۃ تم أي اطرح هذا 
النوع من الشرط. ولا تعتقد وجوبه. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن ما لا يتم الواحب إلا به» وهو مقدور 
للمكلف فهو واحب» یعاقب بتر که» ويئاب بفعله كالواجب الأصلى. 

قال ابن النجّار رحمه الله: إذا علمت ذلكء فلا يخلو إما أن يكون ما لا یتم 
الواجب إلا به جزءا من الواجب» كاك _جود رگ الصلاق فهذا لا حلاف فيه؛ 
لأن الأمر بالماهيّة ال ركبة آمر بکل حزء من أجزائها. 

وإما أن یکون حارجًا عنه» كالسبب الشرعي» والسبب العقلي» والسبب 
العادي» و کالشرط الشرعي» والشرط العقلي» والشرط العادي» فهذه الستة بحل 

فمثال السبب الشرعی صيغة العتق في الواحب من كفارهًا ونجوهاء ومثال 
الشرط الشرعي الطهارة للصلاة ونحوهاء ومثال السبب العقلي الصعود إلى 


لح الرضية في شرع التَحْفَة المرضيّة في نظم الْسَائلالأصُولِيَة على طريقة أض السنّة 








موضع عال؛ فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه. ومثال الشرط العقليٌ ترك أضداد 
الأمور به» ومثال السبب العادي وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخصء» 
ومثال الشرط العادي غسل الزائد على حدّ الوجوب قي غسل الوحه؛ ليتحقق 

فالشرط الشرعي ما جعله الشارع شرطاء وان آمکن وجود الفعل بدونه 
والشرط العقلي ما لا عکن وجود الفعل بدونه عقلاء والشرط العادیٌ ما لا 
بمكن وجود الفعل بدونه عادة. : 

إذا تقرّر هذا فتارة يعبر عن هذه المسألة یما لا يتم الواجب إلا به فهو 
راحب» وتارة ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا بەہ لکن العبارة الأولى شه 
والثانية أشمل» من حيث إن الأمر قد يكون للندب» فتكون مقدمته مندوبة 
وربما كانت واجبة؛ كالشرط ف صلاة التطوع» إلا أنه لمّا وحب الکف عن 
فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكفْ مع التلبس 
إلا به» فلم يخرج عما لا يتم الواحب إلا به فهو راحب 

وقد علم ما سبق أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمکلف؛ لحديث ر إذا 
أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم )» متّفقٌ عليه. لکن لو سقط وجوب 
البعض العجوز عنه» هل يبقى وجوب الباقی القدور عليه أم لا؟. 

قلت: عندي الأرحح في هذا قول من قال ببقاء الوحوب؛ للحديث 
الذ کور» الوافق لقوله كلك انوا الله مَا أَستطت 4 4 [التغابن ٦]ء‏ وذلك 
کوجوب القيام على من عجز عن ال رکوع والسجود لعلة في ظهره وواجد 
بعض ما يكفيه لطهارته من الاء» وبعض صاع في الفطرة» وغیر ذلك. 





(۱) راجع «شرح الک و کب النیر» ۳۹۲-۳5۸/۱. 





i. 5 


وأما ما لا يتم الرجوب إلا به فهو غير واحب» ومثاله أن الاستطاعة في 
وجوب اج وملك النصاب شرط في وحوب الزكاة» فان وحوب الحج لا 
يتم إلا بالاستطاعة» ووجوب الزكاة لا يتم إلا ملك النصاب» ولا يجب على 
العبد تحصيل الاستطاعة؛ ولا ملك التصاب. فما لا يتم الواجب إلا به يتوقف 
عليه إيقاع الواحب» وما لا یت الوحوب إلا به يتوقف عليه وجوب 
الواحب(". 
وقال اين النجّار رهه الله: ر وما لا یتم الواحب الا به» سواء قدر عليه 
الکلف» كاكتساب الال للحج؛ والکنارات» ونحوهماء أو لم يقدر عليه 
الکلف کحضور الامام للجمعة» وحضور العدد الشترط فیها؛ لأنه من صنع 
غیره» فانه لیس بواحب مُطلقَاء وخكي إجماعًا » انتھی''. والله تعال أعلم 
- بالصواب. 
ثم ذكرت أن ما لا يتم الواجب إلا به على نوعین؛ فقلت : 
(مالا يتم واجب توعان ما یک ون مأمُورا بشرع عَلِمًا 
کال مي للجم ء والطه ار: أي للملا جاء في المبارة 
طَالحنَصُ والقاعدة الْمَدْحُورَة متا دلیلان فش ما لوا 
الئان ما كان مُبَاحاً مش أن تفرزم ال کي ف اعلمن 
من هتا أن الْمُبَاحَ قد يجب أَوْيْلْرْمُ الأصمل الجوازفاستجب 
ود يون ذبا او مَكْرُوهاً او مُحَرَمًا خن ب ال ملق رآوا) 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۱۰۰/۲۰ و«نرهة الخاطر العاطر» ۰۱۰۷/۱ 
(۲) «شرح الک و کب النیر» ۳۵۸-۳۰۷/۱. 


امنغة الرضية في شرع اسف لمرضيّة في نَم انسانل الأصولیة على طريقة هل الس 





رما لا تم واحب توعان) أحدهما: رما کون مورا بش علمَا) بألف 
الاطلاق» مبنیا للمفعول صفة ل«مأمور)ء وذلك (كالسخي للْحَمْعَة) أي إلى 
صلاها (وَالطهَارَة أي للصّلاة) أي لأداء الصلاة ها (جاء في ابارت أي ی 
عبارة النص؛ بقوله وبل « فَآسْعَوَا إل کر آله و 4 الآية [الجمعة: ۹]ء وقوله تعال 
۲ ایلوا وجوم 4 الآية [المائدة:5] فلت المذكور» ونحوه (والقاعدة 
المَذكورة) أي ما لا یتم م الواجب إلا به فهو واجب (25! ذليلان) علی هذا 
النوع (فخذ ما یو أي الذي أثبته أهل هذا الفن : من القواعد (والثان) أي 
النوع الثاني من نوعي ما لا يتم م الوابجب إلا به فهو واجب ‏ (ما کان احا“ 
بحیٹ م يرد من الشارع أمر مستقل به (مثل أن تفرز مالك أي ڪي 
وتفصله, يقال: فرزئه عن غيره فرْزّاء من باب ضرب: لحيته عنه» فهو مفرو 
وأفرزته بالألف لعف فهو فرژ"؟ حال كونك ا ہڑکی) أي ترجه ركاه 
فاعْلمَنْ) ما ذکرت لك من انیم والتمثيل؛ لكونه مهما (وَمنْ هُنَا) أي مما 
سبق من البيان یتین لك رأن الماح قد یحب) أي قد یکون واجبّاء وذلك إذا 
كان الواجب لا 3 الا به و یار الأصل الْجَوَارَ) أي يكون باقیٔا على حاله 
لاأصلي وهو جواز فعله وتركه؛ وذلك إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخرء فقولي: 
«الجواز» بالنصب بدل من «الأصل)» وقولي: (فاستجب) تتميم» أي أحب من 
دعاك إلى طريق ا ٰدی (وقذد ' کون أي امباح دباع أي مندويًا (او) بدرج 
اشمزة للوزن (مَكروها او) بدرج الهمزة؛ لما ذكر (ِمُحَرَمًا حَْبُ ٠‏ التعلق رو 
أي رأوا حكمه بحسب ما يتعلّق به» فان تعلق عندوب کان مندوبًا۔ وان تعلق 
عکروه كان مكرومّاء وان تعلق بحرام کان حرامًا. 
وحاصل معنى الأبيات بايضاح أن ما لا يتم م الواجب إلا به نوعان: 





(۱) «المصباح المنير» 1۷/۲ . 





[أحدهما] : أن يكون مأمورًا به شرعاء كالسعي إلى الجمعة في قوله كيك 
« تايا الذین انوا دا توت للصَلَوة 8 ین وم ألم فا سَغواً ال ذكر الله 4 الآية 
[اجمعة: ۹]ء وكالطهارة للصلاة في قوله 5ك يتا أأزيرت ءَاموا إا فنثر 
پل الصَّلَرةٍ علو وُجُوهَكُم 4 [لمائدة:1]. 

فما لا يتم الواجب إلا به» وهو السعي والطهارة اجتمع عليه دليلان: الأول 
النص, والثاني: قاعدة: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 

[الثا]: أن یکون مباحًا لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع» كإفراز ا مال 
لإحراج الزكاة» فهذا ليس بواجب قصذاء إنما وجب بقاعدة ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واحبء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت أن النهي عن الشيء نمي عما لا يتم اجتنابه إلا به فقلت: 


شد لز ب و وم و 


(والنْهي عن شيء یکون نیا عَسَااجِتِنابُهُ کون امیا 
الاب هک الا لخئلط وخ بفیرها فدغ‌تشیط 
وَالتَّهْي رم الأَسْرِ لا هو الطلبٰ' وضو لفل أو ی تراد اصطح) 
(والتهي عن شيء ء کون هيا عما) أي عن الذي (احتنابَةُ) أي النهي عه 
(یکون أعيًا) أي أعجز رلا به) أي إلا باجتناب ذلك الشيء: وذلك ( کم إذا 
اط روج أي زوحلك» وإطلاق الزوج بلا هاء على المرأة هي اللغة 
الفصحى» وا جاء القرآن الکرع كقوله تعالى < آسکن أنت وَرَوجُك الْجَنَة 4 
الآية» وقوله كك « واصلخنا لد زوج 4 الآية (يغيرها) متعلق ب «تختلط) 
(فدَغ) أي اترك بحامعتها قبط أي تفر ح عا تحد من ثواب الله يي لمن ترك 
الحرام» قال قي «اللسان»: الاغتباط: لفر ح بالنعمة”''. 


.۳9۹/۷ «لسان العرب»‎ )١( 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحْفة المرضية في نظم اسان الأصونية على طریقّة أهل السنّة 





(وَالنَهِيْ فرع الأمْر؛ إذ) تعليليّة (هُى أي الأمر لطب أي معن الأمر هو 
الطلب (وهو) أي الطلب (لفعل) أي لفعل شيء» وهو متعلق ب«اصْطحّب») 
۸ رك أي ترك شيء ر«صطحب) يع أن الطلب یصاحب الفعل والترش 
فيشمل كلا من الأمر والنهي. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن النهي عن الشيء نمي عما لا يتم 
احتنابه إلا به» ومثال ذلك إذا اختلطت الزوجة بالأحنبيّة, أو اليتة بالذکات فان 
الكل ل يحرم تناوله الأجنبيّة واليتة بعلة عدم اکا والموت بغير ذكاة» والزوجة 
والمذكاة بعلة الاشتباه. 

وبذلك يتبين أن ما لا يتم م الواحب إلا به يكون فعلاء كالطهارة للصلا 
وقد يكون كفا وتركاء كترك الزوحة والمذكاة في المثال المذكور. 

وتبين أيضًا أن النهي فرع عن الأمر؛ إذ هو الطلب» والطلب قد يكون 
للفعل» أو للترك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : الأمر صل والنهي فر ع» فإن النهي نوع من 
الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب» والاستدعای ولاقتضای وهذا یدحل فيه طلب 
الفعلء وطلب الترك لکن حص النهي باسم خاص''. 

والمقصود أن قاعدة (النهى عن الشىء آمر بضده» داخلة تحت القاعدة 
الكبرى «الأمر بالشيء آمر بلوازمه), فيكون النهي عن الشيء مستلزما للامر 
بضده» وتقرّر أن النهي فرع عن الأمر. 00 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: رر وبال حملة فهما متلازمانء كل من م 
بشيء؛ فقد تھی عن فعل ضدّه؛ ومن نْهَى عن فعل فقد أمر بفعل ضدّہ؛ ولكن 
لفظ الأمر يعم النوعين» واللفظ العام قد يحص أحد نوعيه باسمء ويبقى الاسم 


(۱) «جموع الفتاوى» ۰۱۱۹/۲۰ 


العام للنوع الآخرء فلفظ الأمر عام لکن خصوا أحد النوعين بلفظ النهيء ٠‏ فإذا 
قرن النهي بالأمر كان الراد به أحد النوعين لا العموم). انتهی"*. والل تعالى 


ثم ذكرت حكم الأمر المطلق الذي لا يُمكن امتثاله إلا بتحصيل العین؛ 
فقلت: 
(لَ ینکن امتثال أمر مطلق ‏ إلأبتخسيِي مین فقٍ 


وذاك كاي اد هد يُثدَبأَوْيْبَاحٌ أؤكرها وَرَذ) 

را ینکن اشتال أثر مُطلْقِ) أي غير مقيّد بفعل شيء معيّن لا بتَحْصِيلٍ 
مُعَیْن) أي بفعل شيء معين يتحقق فيه امتٹال ذلك الأمر (فق) أمر من 7 
أي اُحفظ هذه القاعدة (وَذَاكَ) أي تحصيل ذلك المعين (تابع الق أي ر 
إلى الأدلة الدالة عليه (فقد ندب أي فقد يكون ذلك مندويًا دا دل 0 
على استحبابه ریا إن اقتضى الدلیل ذلك رو كرْها) أي مکروها (ورذ) 
أي جاء مکروها. ۱ 

وحاصل معنی البيتين بایضاح أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بنحصيل 
لمعيّنِ» مع أن المأمور به مطلق» وذلك كالأمر بعتق رقبة في قوله كلك « فَتَحرِيرٌ 
رَقَبَةِ 4 [احادلة:۳]» فان العبد لا عکنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: رر فالحقيقة المطلقة هي الواجبة» وأما خصوص 
العين فليس واجبًّاء ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد الأعيان الق يحصل با المطلق 
عترلة الطريق إلى مكةء ولا قصد للآمر في حصوص التعيين ). انتهى”". 


(۱) « جموع الفتاوی» ۰5۷9/۱۱ 
(۲) «جموع الفتاوی» ۰۳۰۰/۱۹ 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نظم الْسَائلِ الأصولِيّة ی طَرِيمّة أهل السنّة 








رفال رحمه الله أيضا: ر شَرْعٌ الله تعا یء ورسوله يع بوصف العموم 
والإصلاق لا يقتضي أل يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقیید» فان العام 
والطنق نا يدل على ما بخص بعض أفراده» ويقيّد بعضهاء فلا يقتضي أن يكون 
ذلك اسسوص؛ و التقیید مشررعا ولا مأمورًا به» فان كان في الأدلة ما یکره 
ذلك الخصوص و التفیید کر وال كان فیها ما يقتضي استحبابه استحب» والا 
فی عر مستحب ولا مكروه. 

' متال ذلك أن الله ل شرع دعایف وذکره شرعًا مطلقًا عامّاء وأمر نه مر 

مطلق.ء فقال و آذكوا لله ذا كبا وم 4 [الأحراب:١4]»‏ وقال ۶ آدغوا رك 
مما یه 4 [الأعراف :٥]ء‏ فالاحتماع للدعاء والذكر في مكان معیّن, أو 
زمان معین. تقييد للذ کر والدعای وهذا التقیید لا تدل عليه الدلالة العامة 
الطلقة خصوصه وتقييده» لکٹھا تتناوله لما في هذا التقیید من القدر المشىر ك فان 
دلت الأدلة الشرعيّة على استحباب ذلك» کالذ کر و الدعاء يوم عرفة بعرفة» أو 
الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمسء والأعيادء والشنم» وطرفي 
الھار وعند الطعام» والنام واللباس» ودخول المسجدء والخروج من والأذان 
والتلبية» وعلى الصفا والمروة» ونحو ذلك؛ صار ذلك الوصف الخاص مستحا 
استجبابا زائدًا على الاستحباب العام المطلق. 

وتي مثل هذا يُعطف الخاص على العام فإنه مشروع بالعموم والخصوص» 
كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم. 

وإن دلت أدلة الشر ع على كراهة ذلك كان مكروهاء مثل اتحاذ ما لیس 
بعسنون سنة دائمة» فان المداومة قي ا حماعات على غير السنن المشروعة بدعة» 
كالأذان في العیدین؛ والقنوت في الصلوات الخمس» والدعاء ا حتمع عليه أدبار 
الصلوات الخمس» أو البردين منهاء والتعریف(؟ المداوم عليه في الأمصار 


)١(‏ أي الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة للدعاء تشبهًا بأهل عرفة. 





والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوّعء أو قراءة» أو ذكر كل ليلة» ونحو ذلك 
فان مضاهاة غير السنون بالسنون بدعة مکروهت كما دل عليه الكتاب 
والسنة والاثار» والقياس. 

وان يكن في الخصوص آمر ولا مي بقي على وصف الإطلاق» كفعلها 
أحيانًا على غير وجه المداومة» مثل التعريف أحيانًا كما فعلت الصحابق 
والاجتماع أحيانًا لمن يقرأ هم أو على ذکر أو دعهاي والجهر ببعض الأذكار 
في الصلاق كما جهر عمر د بالاستفتاح» وابن عباس بقراءة الفاتحة ‏ و کذلك 

وبعض هذا القسم ملح بالاول: فيكون الخصوص مأمورا به کالقنوت 

في النوازل» وبعضها ینفی مطلقاء ففعل الطاعة المأمور ها مطلقا حس وإيجاب 
ما لیس فيه سنة مکروه. 

وهذه القاعدة إذا جمعت إلى نظائرها نفعت» وتميّز ها ما هو البدع من 
العبادات الى بشرع جنسها من الصلاة والذکر والقراءة» وأنها قد كيز بو صف 
اختصاص تبقى مكروهة لأحله» أو محرّمة» كصوم يومي العيدين» والصلاة في 
أوقات النهي» كما قد تتميّر بوصف اختصاص تكون واحبة لأحله أو 
مستحبة» كالصلوات الخمس» والسنن الرواتب» وهذا قد يقع من حلقه العبادة 
الطلقة والترغیب فیها في أن شرع من الدین ما لم يأذن به اللہ كما قد يقع 
من له العلم اجرد 2 النهي عن بعص المستحب» أو ترك الترغیب» و دا 
ل عا ب الله على المشركين امم شرعوا من الدين ما لم يأذن به ال وأغم 
حرموا ما لم یحرمه الله وهذا كثير یق في المتصوّفة مَنْ یْصل ببدع الأمر لشرع 


(۱) هكذا النسخة» ولعل الراد جهره ما في الصلاة على الجنازة» فلیتأمل. 
(۲) هكذا النسخة بلفظ (لَمّا)» ولعل الصواب إسقاطهاء فليتأمّل. والله تعال أعلم. 





الدين» وف المتفقهة من َصل ببد ع التحریم إلى الکفر ٠۷‏ انتهى كلام شيخ 
الاسلام رحمه اللہ 

قلت: تحقيق شيخ الإسلام رحمه الله هذا نفيس جداء ويتبيّن من خلاله أن 

فيما ذکرہ من القاعدة تفصيلاً وشرحًا للقاعدة السابقة» قاعدة الام بالشيء 
أمرّ بلوازمه)» وهو أن الأمر المطلق لا بد في امتغاله من تحصيل المعيّن؛ إذ أن من 
لوازم امتثال الأمر المطلق تحصيل المعيّن» ولكن هذا المعيّن يشترط في جواز 
تحصيله أن لا تكون الأدلة الشرعية قد تعرّضت له بنهي؛ لأنه إذا تعرضت له" 

وقد علم من هذا أن حكم ذلك المعيّن تابمٌ للدلیل الوارد فيه» من 
استحباب» أو کر اه أو و جحوب» أو تحرم. 
عطف الخاصض على العا وتعاضد الاد ون ورود د النهى عن حصیل ال 
عالقا للأمر الطلق, يكون من باب تخصيص العموم» وتقييد الطلق. 

وأن هذا المعين إذا كان امتتال الواحب يفتقر إليه؛ فلا یتصوّر النهي عنه؛ إذ 
يكون هذا المعيّن والحالة كذلك قد أمر به وهي عنه وهذا متنع؛ لأنه تكليف 
ما لا طاق؛ إذ هو تكليفٌ للفاعل أن يُجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه. 

أما إذا كان هذا المعين لا یفتقر إليه امتثال الوا جب فالنهي عنه ممکن؛ 
فالمطلوب من العبد والحالة كذلك الامتثال للواحب بالائیان .ععيّن» ليس منهيًا 
عنه والعبد ‏ هذه الحالة ممنوع من امتثال الواحب ععیّن هنهي عنه؛ اذ عکنه 
امتثال الواحب ععین غير منهي عنه» وبذلك یسهل فهم مسألة الصلاة في الدار 
الغصوبة؛ إذ الأمر بالصلاة مطلق في أي مکان» والنهي عن الغصب مطلقٌ في 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۱۹۸-۱۹٦/۲۰‏ 


7 قر 


جنس الکون» فلدينا آمر بصلاة مطلقة وي عن کون مطلق» ولم يأمر الشارع 
بالجمع بينهماء فلا تلازم إذن بين الأمر والنهي؛ إذ مورد الأمر غير مورد النهي 
لکن العبد هو الذي حَمَعَ بين المأمور به والنهي عنه في المعين» وأما الشارع 
فلم يأمره بصلاة مقيدة في مكان معيّن؛ إذ الشارع لا يأمر لین إلا لتحصیل 
الأمر المطلق. 

والحاصل أن الفعل الواحد يمكن أن يكون مأمورًا به من وجه» منهيًا عنه 
من وجه آخر؛ اذ الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جھات تلف 
و کون الفعل مصلحت أو مفسدة مقتضيًا للثواب أو العقاب» مأمورا به أو 
منهیا عنه لیس من الصفات اللازمف وإنما هو من الصفات الا ضافیت ولمذا 
یعقل أن یوحد في الفعل الواحد منفعة ومضرة معا فیؤمر بتحصيل النافع» 
وینهی عن تحصيل الضار فیومر بالصلاة الشتملة على المنفعة» وینهی عن 
الغصب الشتمل على المضرّة » لکن من غير الممكن أن يؤمر بالفعل الواحد» 
وینهی عنه من وجه واحد؛ إذ أن هذا تكليف ما لا یطاق فلا عکن أن يقال 
له: افعل هذاء ولا تفعله في وقت واحدء ومن وجه واحد'. والله تعالى أعلم 

ثم ذكرت أقسام ما لا يتم الواجب إلا بهء فقلت: 

(ميمًا مَضَى یبین آن مایتم بے امال وا جل قد پلضیم 

أَريْمَة أَحَدُهَا الوا بدا مثالة الاضناك في الصّؤْم خذا 

وتان ا الْمُ با م ثل خَصلة ‏ کضاروو يرنه ي ي وتي 


كمطلق البق و رابع بدا باگ4ال نیب هی ادا 


)١(‏ راجع «مجموع الفتاوی» ۷۶ء 


المنحة الرشية في شرح التّحَفَة المرضيّة في نظم المسائِل الأصوبية على طريقة أ السنّة 





منححها مَنْفْك بَِيْنَالأشرٍ والستهي مخ كأيمه بالوثر 
وَمَنْرَأى ع دم فك أبنطلاً وذا م وال یی ارام دي 
مما مضی يبين) بفتحٍ أوله» من البيان» أي يتضح أن م( موصولة) أي 
٠‏ الذي مب به اتال وَاحب قد یسم | رت أي أربعة أقسام (أحَدها: الواحب) 
أي أحد تلك الأقسام الأربعة: الواحب (ذا) أي الواجب, مبتدا مالغ مبتدأ 
نان خبره قولی: (الإِمْسَاكَ في الصّوم) وا حملة خبر الأول وقولي: رخْذم 
تکملة للبیت فعل أمر مؤکد بنون الت وكيد الخفيفة المبدلة ألفاً للوقف» كما قال 
في «الخلاصة»: 
واب نها بن فف آیفا . وفا كما تضول هي فقوت 
(ونانھَا الما أي القسم الثاني هو المباح» وذلك (مثل حصلة کنارة) أي 
مثل خحصلة واحدة من حصال کفارة اليمين الثلاثة (وغیر تھی) أي غير منهي 
رت أي يتبع (تي) أي هذه اخصلت يعي أنه ياي مثالا لئالث الأقسام» وذلك 
کمن 2 من إضافة الصفة للموصوف» أي العتق الطلقٍ عن التقیید 
بوصف الإعان أو نحوه رو رابع بدا أي ظهر ان الذي بٹھی بعتا بألف 
الإطلاق» أي اُبعدہ الشر ع بسبب فيه عله (مثل صّلاة 22 في دار مَخْصِويّة 
ففیه) أي ففي صحّة هذا القسم» وهو متعلق باجار)ء وقولي: (حلْف) بدا 
خبره «جار)ء وهو بضمء فسکون» أي احتلاف العلماء على قولين (جار) 
أحدهما قول من صحح الصلاة» كما أشرت إليه بقولي: (صَحَحَها) أي الصلاة 
ال اديت في الدار المغصوبة (مَنْ فك) أي فرق ین الأمْر ر والنئي) أي قال: إن 
جهة الأمر منفكة عن حهة النهي (مع م تأئیمه بالوژر) أي مع الحكم بإم الصلي 





لظلمه بالغصبء والثاني قول من أبطلهاء كما أشرت إليه بقولي: (وَمَنْ رَأى 
عَدَمّ فك) أي عدم انفکاك الأمر عن النهي» وحعل جهتهما متّحدةٌ بطم 
بألف الإطلاق» مبنیّا للفاعلء أي حکم ببطلاتما (وَذَا) أي عذا القول الثاني (هُوَ 
الذي رَه اعد أي لکون النهي للفساد» وهو يقتضي الفساد. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه يستفاد من التحقيق الذي مضى تقسيم 
ما يتم به الامتثال للواجب إلى أربعة أقسام: 

[الأول]: أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبّاء وذلك کالامساك 
الذي يجب امتثالاً لایجاب صيام رمضان. 

[الثا]: أن يكون ما يتم به الامتثال للواحب مباحًاء» کالخصلة الواحدة 
من حصال الكفارة» فان كل واحدة مباحة» لکن الواجب؛ وهو التكفير لا یتم 


[الثالث]: أن يكون ما يد به الامتثال غير منهي عنه؛ كالعتق المطلق» فإنه 
يتم بعتق مطلق الرقبة. 


والفرق بين هذا النوع وال ي قبله أن المطلق -- وهو هذا النوع - لم يؤمر 
فيه بأحد أشياء حصورة وإنما أمر بالمطلق» أما الخیّر فقد أمر فيه بأحد أشياء 
حصوره. ۱ 

[الرابع]: أن یکون ما يتم به الامتثال منهيًا عنم وذلك كالصلاة في الدار 
المغصوبة» وحکم هذا النوع یرجم إلى النظر في انفكاك جهة الأمر والنهي» فمن 
قال: جهة الأمر منفكة عن جهة النهي قال: إن الصلاة صحیحةء وعلى الصلي 
7 الغصب» ومن قال: إن جهة الأمر والنهي واحدة» فالصلاة في الدار 
المغصوبة فعل منهي عنه قال: إن الصلاة باطلة» وهذا القول عندي هو المختا 
كما سین بيانه قریا - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ہے 
عر 


و 
ج لئ 
لے مم وی 
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رقم 
سس اک سے اج 
سکس دی ارو ئی 


AWAN ۲۵ ت‎ 5 2۲ 2 COM 
1٦ العرام‎ 


ولمّا أميت الکلام على القسم الأول؛ وهو الواجب. آتبعته ببيان القسم 
الغابي» وهو اخرام فقلت 
الحرام 
شم الْحَرَامُ خی واجب عرف قاع ةدمو وق ولا یف 
أَوْعَمَلَ القلب وَيُدْعَى مقصبیه . دلپا عقوم ة وتك مخ زية 
سےا فاي ة مَخظ ورا وَحَرَجَا ادا مزجورا 
كذاك منوا قبيحًا ذعیا کذالك تريح له قد وعیا) 
3 الْحَرَامُ) مبتدأ خبره جملة «عرف»» وقولي: (ضد واحب) منصوب 
على ا حال (غرف) بالبناء للمفعول» وقولي :(فاعلة ذم بالبناء للمفعول إشارة 
" إلى تعريفه» وهو ما یم فاعله ولو قلا وصف) بالبناء للمفعول» أي ولو كان 
موصوفا بكونه قولآء كالغيبة را کان (عَمَل ال كالحسد (ویدعی) أي 
يسمّى ارام رمَعْصيَة) للنهي عنه» وربا لتوقع الواحذة عليه ورهقوبة) 
رها على فعله. وقولي: (وتلك محریه) إشارة إلى «معصیةا وما عَطف 


عليها؛ , يعن أنها مهينة» ومُذلة لأصحامماء ویسمَی أيضًا مق رت 
ررمنخظور) من ا حظر وهو المنع (وَحَرَجًا) بفتحتين» وهو ععق قولي: ( 
كذا) يُسمَى أيضًا (مَرْحُورَا) هو عع قولي: ( كذاك مَسُوعًا) و(قبیا 3 


بألف الاطلاق مبنيًا للمفعول (كَذَاكَ تریح له له قد وعیّا) بضبط سابقه» أي 
حفظ لفظ التحریج اممًا له أيضًا. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن الحرام ضد الواحب. ولفا كان ضده 
باعتبار تقسيم أحكام التکلیف؛ وإلا فهو في ا حقیقة ضدّ احلال؛ إذ يقال: هذا 
حلال» وهذا حرام كما في قوله ل وَل تقولو لما تصف الْسِنَيُكم الْكَذْبَ 
هنذا حَلَل وَهَندَا حرام ¢ [النحل:٦۱۱].‏ 





المنحة ادرضية في شرح لن المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة عَلى مطریقة آهل السئة 


ويعرّف بأنه ما ذم شرعا فاعله» ولو قولا وعمل قلب فحر ج بالذم 
الکروه والمندوبء والباح وأشار بقوله: «شرعًا» إلى أن الم لا يكون إلا من 
الشر ع» وبقوله: «فاعله» الواجب. فإنه يدم تا ركه» والمراد ما من شأنه أن یم 
على فعله» ودخل بقوله: «ولو قولا» الغيبة» والنميمة» ونحوهماء ما يحرم التلفظ 
به» ودخحل بقوله: «وعمل قلب) النفاق» وا لحقد ونحوهما. 
ویسمی ارام محظوراء وممنوعاء ومزحوراء ومعصيق وذنب وقبيحاء 
و سیگةه ته وفاحشق ۳ رخرحاه ورجا وعقوبة. 1 
ونس معصةً هي دہ وذنبًا تم تلواسلۃ عليه وباقي ذلك ترتبها على 
فعله. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت ما يستفاد منه التحريم. فقلت 
وشن تفا حُرْمة مما أكى تَوْضضِيحُهُ لدى النُصُوص تبَّنًا 
إيجاب تكفيربفِئْل وکنا . لأيَنْبَفِيِهَدا وَمَانَكَمْبنَا 
ولا یل نم یک ن نکم ولا سلءعوضئ بالفساد ‏ فلا 
و س وك e‏ و 0 0 7 ل مر هر مرك 7 
من عمل الشيطان لا يجبة وا یکم ویر ی ر 
الکتاب والسنةر رت بألف الإطلاق ی يي ْم وَالْحَطرِ 7 م فاعله» 
ربوعید من امم من الا ام أي فعل ذلك (إجاب كُفير بفغل) أي وُستفاد 
لیر مة أيضًا من إیجاب الکفارة بالفعل رکذ تستفاد بقوله: رلا ينبغي) آن 





يفعل (هَذام الشيء» فإن هذه الصيغة للمنع شرعا وعقلاء كما هو الواقع في 
استعمال القرآنء والسنّة» كما يأ بیان ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى- روا 
ك بذا) أي بقوله: ما كان لكم أن تفعلوا كذا لا يَحل) هذاء وم یک 
کک أن يفعلوا كذا ولا صل هم هذاء وهو بضم اللام» وفتحها من باب 
قعَدٌ وکرم» ونفع (وَصف + بالْفسَاد ثقلا) بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعول؛ أي تقر 
أيضًا ما يستفاد منه التحریم وصف ؛ فعل من الافعال بأنه فساد (منْ عَمَلٍ 
الشیْطان) أي ون هذا الفعل من عمل الشیطان؛ وأنه را حم الله رل لا یکلم 
الله فاعله 0 لا (یرضی) به رب أي رب الفاعل» وهو مما تنازعه لا خحبه)» 
وما بعده (ولا کیه) أي لا يطهّر الله فاعله رکذا لا ينظ اللہ إليه (وَنَحْو ذا 
مما النُصُوص) أي الكتاب والسئّة نش من باب نصرء مبنيًا للفاعل» أي 
تذكره. 
وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن التحرم يستفاد من تصرف نصوص 
الکتاب والسنّة بأسالیها الحتلفق كالنهي» کحدیث ر أنه 8 تھی أن یبال فى 
الماء الراکد »» رواه مسلم» والتصریح بالتحرم» کقوله كلك و حُرْمَتَ ت ملگ 
آلْمَيْتَةَ 4 الآية [المائدة: ۰]۳ وا حظر وهو معن التحريم» والوعيد على الفعلء 
کقوله نك $ وَس یفن یلق نا ©) بصعت له العذاب ی امه ولذ 
فيب مُھَانًا وق 4 [الفرقان:14-1۸]) وذمٌ الفاعلء کقوله و $ ومن قعل یسک 
فقد صل موم الشرمل ي پ [الممتحنة: »]١‏ وإيجاب الکفارة بالفعلء كقوله كلق 
لین یرون من َم ثُمٌ يعُودُونَ لمَا قَالُوا َتَحرِيرٌ رب 4 الآية [ابحادلة:۳]» 
وقوله: « لا ينبخي» کقوله و في اطریر: ( لا ينبغي هذا للمتفین )» متفق عليه 
ولفظة «ما كان لکم کذا)ء کقوله كؿ ۾ وما کارت کم أن تُودُوا رَسُولَ أله ول 
أن تیکشوا روج من بَعَدِودَ بدا » الآية [الأحراب:؟0]» ومئلها ۸۱ 





نع ری شرع اه الرضيّة في طم اسان الأصويية على طريقة أفل السنّة 





يكن لكماء وبترتيب الحدٌ على عل كقولە 5ك < لین يَرْمُونَ آلْمُخصَعب ثم 
لز انوا برع شب آء فأجلدوهم تیه مین جَإِدَةٌ 4 الآية [الور:٤]ء‏ ولفظة «لا 
يحل)ء کنر گت لاحي لحم أن رس 2 4 الآية [النساء:۱۹]ء و(لا 
یصلح» كقوله يم ر ما كان يدا بيد فليس به بأس؛ وما كان نسيئة» فلا 
یصلح )» متفق عليه وكذا بوصف الفعل بأنه فساد» كقوله كك « إلا تفعلوةُ 
تکن فته فى الأزض وَفْسَادُ َير( 4 [الأنفال:۷۳]ء و(أنه من تزيين الشيطان 
وعمله)» كقوله ك 5 رس ین عَمَلِ آلشیطن 4 [المائدة: ۰ ۰]٩‏ و«أن الله تعالى 
لا یحبہاء کقوله كك < لا مین ان آلْجَهْرَ بالمزم 4 [النساء: 4 »]١‏ ولانه لا 
يرضاه لعباده»» كقوله ك $ ولا یی لِعبَادِِ کر 4 الآية [الزمر:۷]ء ودلا 
یزکی فاعله)ء و(لا یکلمه)ء والا ینظر إليه)» كقوله کت < إن ین بشٹرونَ 
عَهَدٍ هویم تا ليلا أُولتيكَ لا حَلَقَ لَهُم فى لاخر ولا یمهم اه ولا 
ظز یم يوم الْفيْسَة ولا یره ۱4 لآية [آل عمران:۷۷]ء ونحو ذلك» کر 
حلاق لهم). والله تعالى الو 

تنبیه: قال الفيومي: «وينبغي أن يكون کذا» معناه يندب ندبًا مؤكدًا, لا 
یَحسٰنُ ت رکه» واستعمال ماضيه مهجور وقد عَدُوا (ينبغي» من الأفعال التي لا 
تتصرف» فلا يقال: انبغى» وقيل في توحیهه: إن انبغى مُطاوع بَعَى» ولا 
يستعمل انفعل في الطاوعة إلا إذا كان فيه علاج» وانفعال مثل کسرته 
فانکسر» وكما لا يقال: طلبته فانطلب» وقصدته فانقصد» لا یقال: بغيته 
فانبغی؛ لأنه لا علاج فيه» وأجازه بعضهم» وحكي عن الكسائي أنه معه من 
العرب. انت © 


(۱) «الصباح المنير» ۵۷/۱. 





وقد رد الامام ابن القیٔم تفسیر من فسّر «لا ينبخي» بالا پندب)» وغلطه 
وقال: قد اطرد في کلام اللہ تعالى ورسوله ي استعمال ١لا‏ ينبغي» في ال حظور 
شرعًا وقدراء وفي المستحيل الممتتع» كقوله تعالى $ وتا یی رس أن ی 
ا © 4 [مرم:۹۲]ء وقوله ‏ وما مه ار نا یی 4 4 [يس:۹٠]»‏ 
وقوله وما لت پو یچ وتا نیج ) الآية [الشعراء: ۲۱۱-۰[ 
وقوله على لسان نبیه ہج پر يشمي ابن آدم؛ وما ينبغي له أن یشتمی» 
ويكذبني» وما بغي له أن يكذبي. ۰ الحديث» آخرجه البخاري» وقوله :رر 
إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام...) الحدیثء رواه مسلمء وقوله ع في 
لباس الحرير: « ولا ينبغي هذا للمتقين )» متفق عليه» وأمثال ذلك. انتهى كلام 
ابن القیٔم ‏ رحمه اللہ وهو تحقيق نفيس» ول تال أعلم بالصواب. 
. ثم ذكرت حکم النهي عن الواحد الغير العین» فقلت 
(وجایزنسي لواجد سلا مین کأختین بوطم حلا 
وجار قعل واحدر 1 
روحائز هي لواحد) أي عن د شيء واحد» فاللام عمی «عن؟» كما في قوله 
تعال و وقال لین کفرواً لین انوا 4 الآية [الأحقاف:١١]‏ (بلا عَيْنِ) أي 
غير معین ( كاين بوطء حظلا) بألف التثنية» مبنيًا للمفعول» أي مُنع وطوها 
معاء والراد أن منوع أن بأ حلاص لا من )هل واحد) أي رطع واحد 
من المنوعین» وذكره باعتبار الشخص؛ ؛ يعن أنه يجوز له أن يطأ بحدی المملوكتين على 
التخيير, 
وحاصل العنی بإيضاح أنه يجوز النهي عن واحد لا بعينه» كملكه أحتين 
ووطهما فإنه يكون ممنوعًا من إحداهما لا بعينها» وكما لو أسلم على أكثر من 
أربع نسوة, فأسلمن معه» أو كن کتابیات فإنه يكون ممنوعًا من الزائد على 
الأربع لا بعينه. 


لمعه الرضية في شرح شحف لرضية في نظم المسَائل نأضولية على طريقة آفل السنّة 





والحاصل أن أهل السنة ذهبوا إلى أنه يجوز تحريم واحد لا بعينه» ويكون 
النهي عن واحد على التخییں وله فعل أحدهما على التخيير» قال ابن برهان: 
وهو قول الفقهاء والتکلمین؛ لأن هذه المسألة كمسألة الواجب الم إلا أن 
التخيير هنا في الترك وهناك ف الفعلء فكما أن المكلف حر أن یان بالجميع» 
وأن يأني بالبعض» ويترك البعض الباقي في الواحب المخير له أن يترك ابلمی 
وأن يترك البعض دون البعض هنا. 

فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعینه. وجوزوا فعل آحدهیا على 
التخيير» وإذا فعل أحد أنواع الحرم الخیر لا يجوز الإقدام على بقیّة الأنواع. 

وقالت المعترلة: لا يمكن ذلك في النهي» بل يجب اجتناب كل واحد» وبنوہ 
على أصلهم الفاسد أن النهي عن قبيح» فاذا هي عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح 
لكل منهماء فيمنعان جميئاء ولو ورد ذلك بصيغة التخيير» كما قال 3# و رل 
نَع من ايم أو مورا وچ 4 [الإنسان: + ۲]. 

ولو اشتبه حرّم عباح كميتة عذکاق وجب الكف؛ ولا يحرم المباح» عند 
الامام أحمد وأصحابه؛ لأن المباح لم بحرم وغاية ما فيه أنه اشتبه» فمنعناه 
لاحل الاشتبا لا أنه حرّم» فإذا تبيّن احرم زال ذلك» فوجوب الکف ظاهر! لا 
يدل على شول لتحرم. وهذا لو آکلهما لم يُعاقب الا على أكل میت 
واحدة”'". والله تعا ی أعلم بالصواب. 

ولا كان الشخص الواحد يكون له واب وعقاب» ذكرت ذلك بقولي: 

وواد له کواب رعق اب وار 

(وَوَاحد) أي وشخص واحدٌ ره راب وعقاب وارد) أي يثبت في حقه أن 

یثاب على طاعته» ویعاقب على معصیته. ٠‏ ۱ 








(۱) «شرح الک و کب النیر» ۳۸۹-۳۸۷/۱. 


وحاصل العنی أن الشخص الواحد له واب وعقاب» وهذا مذهب أهل 
السنّة قاطبة؛ لأنه يعمل الحسنات والسيعات» فشکتب له الحسنات» وأما السات 
فان تاب عنها غفرت» وكذا إن اجتتب الكبائر على الصحیح وإلا فهو تحت 
المشيغة. 
وخالف في ذلك المعتزلة» فقالوا بخلود أهل الکبائر قي النار» ولو عملوا 
حسنات كثيرةء وهذا يصادم القرآن» والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن 
العصوم الذي لا ينطق عن الموى في الشفاعة في أهل الكبائر» وخروجهم من 
النار» ودحوهم النّة”'©. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وواجن بالتَوع مته واجب وَمِشهُمَابحرمة يجب 
ثل الس جود بلاله الحَی ‏ وغیره الأصتام دات السَحق 


g~‏ و 


ما الذي بالشخص قل ینم من جم ایجابه وينم 

از من خفن متا في مَقْصُوبَةٍ ولم تج ول م كف 

أي لا بها أو عندها الطلب قد سقط‌في القول الصّحیح المعتمد) 
(وَوَاحد بالنوع) اي فعل واحدٌ باللوع (منه واحب» ومنه ما بحرمة 
یت یجتنب) بالبناء للمفعول» أي یتعد منه بسبب کونه محرماء وذلك 05 
لوہ للإله الح تفه (وغیره لْصتام) بالجرٌ بدل من (غیره» (ذات السحق) 


ت 
3 


باجخر صفة ل«الأصنام» أي صاحبة البعد عن استحقاق اجو هاء ( أ 


الذي بالشخص) أي أما الفعل الذي هو واحد بالشحص هل ب" ينع من حهة) 
واحدة» وقولي: (إِيجَابه) بالرفع على الفاعليّة باعتنع)» وقولي: (وَيُمتمُ) بالبناء 


.۳۹۰۱-۳۸۹/۱ الصدر السابق‎ )١( 





للمفعول» عطف على «إيجابه»» بتقدير «أن المصدريّة)» وحذفها مع رفع الفعل 
حائز على الراحح كما في فوله كلك وین اجه يريم البق 4 الآية» ومنه 
توضم: : «تسمح بالعيدي حير من أن تراه6. 

والمعئ أن الفعل الواحد بالشحص یستحیل کونه واجبّا حرامًا من جهة 
و احدة؛ لتنافیهما. 

(وَحَان) کونه واحبا وحرامًا (من وَجهين) أي من جهتين مختلفتین 
(كالصّلاة في مَفْصُوبَة) أي دار مغصوبة روم تج تلك الصلاة ولم کن آي 
لا تسقط الوحوب» كما فسرته بقولي: (أيْ ل بها) متعلق ب«سقط)» أي لا 
بسببهاء كما يقول الكثيرون ا عنْدَهَا) أي عند فعلهاء كما يقول بعضهم 
(«لسلب) مبتداً خبره جملة (قذ سَقَط) وهذا (في لول الصحیح الْمُحْتَمّدْ). 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح هو ما قاله الطوقي رحمه الله في «شرح 
مختصره»: (اعلم): : أن الاشیاء بالنظر إلى کلیتها وجزئیّتھاء وعمومها 
وخصوصها مراتب» أعلاها ا ینس ثم النوع» ثم الشخصء كقولنا: الحيوان» 
الإنسان» زيدء ف«الحيون» جنس بالاضافة إلى الانسان؛ و9الانسان» نوعٌ له 
وازید») شخص من النوع؛ وكقولنا: العبادة» ال زکاق والصلاة؛ هذه «الصلاة» 
ف(العبادة) جنس ولال زكاة) و «الصلاة» نو و«هذه الصلاة) شخص. 

ومع قولنا: الواحد با نس أو النوع أنه لفظ واحدہ ومُسمّی واحث دل 
على حنس؛ كالحيوان» أو دل على نوع» کالانسان. 

إذا عرفت هذاء فالواحد با نس يجوز أن يكون موردًا للأمر والنهي» أي 
يرد عليه الأمر والنهي» ویتوجهان إليه باعتبار أنواعه» أي یتوجه الأمر إلى بعض 
آنواعه» والنهي إلى بعض آخر منها. 


الْحرَام 3(۷( 


وكذلك الواحد بالنوع يجوز توجّه الأمر والنهي إليه باعتبار آشخاصه. أي 
الأمر إلى بعض الاشخحاص» والنهي إلى بعض آخرء كالأمر بالزكاة الي هي نوع 
لجنس العبادة» والأمر بصلاة الضحی الت هي باعتبار إطلاق لفظها نوع» أو 
صنف للصلاة, وباعتبار تقييدها بيوم بعينه شحص من أشخاص نوع الصلاة 
والتهي عن الصلاة في وقت النهي» فقد توجّه الأمر إلى الزكاة» وصلاة الضحى 
من حيث إِنّهما نوعان للعبادة» وتوجه النهي إلى صلاة الضحىء والصلاة قي 
وقت اللهی( من حیث إفھما شخصان لنوع العبادة» وهو الصلاه. 

فقد عرفت القاعدة» وهي صحة توحه الأمر والنهي إلى الجنس باعتبار 
تعدّد آنواعه» وإلى النوع باعتبار تعدّد أشخاصه. 

وأما الواحد بالشخحص» أي اللفظ» والسمی الواحد إذا كان مفهومه 
شخصًا معيئاء» فيمتنع كونه موردًا للأمر والنهي» أي عتتع, توجّههما إليه» 
وورودثما عليه من جهة واحدة؛ لأنه تناتض؛ كما لو قيل: صل هذه الظهر لا 
تصل هذه الظهرء أعتق هذا العبدء لا تُعتق هذا العبد”". - 

وأما کون الفعل الواحد بالشخص موردًا للأمر والنهي من جهتین 
كالصلاة ق الدار المغصوبة» فلا عتنع» ولا تصح» ولا تصح ج الصلاق ولا يسقط 
الطلب ماء ول هذا ذهب الامام هد رحه اللہ وأكثر أصحابه» والظاهريت 
وحکاه الاوردي عن أصبغ المالكي؛ وهو رواية عن مالك ووحه لأصحاب 
الشافعي. 

وكذا لا يسقط الطلب عند فعلهاء وقال القاضی أبو بكر الباقلان والفخر 
الرازي: يسقط الطلب عندهاء لا بھا. 





(۱) هكذا النسخحةء والظاهر أن الصراب» وتوجه الأمر إلى صلاة الضحی, والنهي إلى الصلاة في وقت 
النهي إل فلیتأمّل. والله تعالى أعلم. 


(۲) «شرح مختصر الروضة» له 





المنحة الرضية في شرح التّحْفَة المرضيّة في نظم الُسائل الأصولية على طريقة أهر ان 


قال في «احصول»: لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا یومرون بقضاء 
الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة» ولا طريق إلى التوفيق بینهما إلا عا ذكرناء 
قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر. 

قال الصفي الحندي: الصحيح أن القاضي إلنما يقول بذلك لو ثبت القول 
بصحة الإجماع على سقوط القضاءء فإذا لم یثبت ذلك فلا يقول بسقوط 
الطلب يماء ولا عندها. انتهی. 

وقد منع الإجماع أبو المعالي» وابن السمعانء وغيرهما. 

وقد رد الطوقٍ ما قاله الباقلان» فقال: لأنه لمّا قام الدليل عند الباقلان 
على عدم الصِحّة, ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على هم ۸ يأمروا الظلمة 
بإعادة الصلوات مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصبء فأشكل عليه 
فحاول الخلاص بذا التوسط, فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع 
الذ کور لا بما؛ لقيام الدليل على عدم صحتها. 

ثم قال: وأحسب أن هؤلاء الذین ادّعوا الإجماع بنوه على مقدّمتين: 

(إحداهما): أنه مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو من إيقاع 
الصلاة في مکان غصب من بعضیم. , ۱ 

(الثانية): أن السلف يتنع عادة تواطوهم على ترك الانکار» والأمر 
بالإعادة» من بناء هؤلاء على ما ظنّوه من دليل البطلان» وإلا فلا إجماع في ذلك 
منقول تواتراء ولا آحاداء والقدّمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن. انتھی 
کلام الطون. 

وقال ابن قاضي الحبل: قال الباقلان: لو لم يصح لما سقط التکلیف؛ وقد 
سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات: قیل: لا إجماع في ذلك؛ لعدم 


(۱) «شرح مختصر الروضة» ۰۳۱۶-۱۳۷۱۳ 





ذكره ونقله» كيف وقد خالف الإمام ا مد ومن معه» وهو إمام النقل وأعلم 
بأحوال السلف» ولأنه : ينقض الإجماع بدونه وقال أيضًا: قول الباقلان: یسقط 
الفرض عندهاء لا بما باطل؛ لأن مستقطات الفرض محصورق من نسخ» أو 
عجز أو فعل غير» كالكفاية» وليس هذا منها. انتھی . 

وعن هد رواية آحری أن فعل الصلاة ة يحرم وتصح» وهو قول مالك» 
والشافعي» واحتاره من الحنابلة ا خلال وابن عقیل» ‏ والطوق؛ نظرا إلى جنسها 
لا إلى عين محل الزاع» فتكون هذه الصلاة واجبة حرامًا باعتبارین» سب 
صحيحة؛ لأن متعلق الطلب. ومتعلق النهي ثي ذلك متغايران» فكانا کاختلاف 
الحلین؛ لأن کل واحدة من ابشهتین مستقلةً عن الأخرى: واحتماعهما إنما هو 
باعتیار الکلف» » فلیسا متلازمين؛ فلا تناقض. 

وعلى القول بالصحة لا واب فيهاء نقل ابن القاسم عن أحمد: لا أجر لمن 
غزا على فرس غصنب. 

وعن أحمد رواية ثالثة أن للصلّي إن علم بالتحرم لم تصح؛ الا صشت. 

ووجه القول الأول الصحيح - وهو عدم الصحّة مطلقا - أنه مي أحل 
مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرّب بالصلاة شرط والتقزب 
بالعصية محال. 

وأيضًا من شرط صحة الصلاة الطاعت ونيته كما أداء الواجب؛ وحركته 
معصية ونيّة أداء الواجب با يعلمه غير واجب محال. 

رأيضًا من شرط الصلاة إباحة الموضع» وهو محرم؛ فهو كالنجس» ولأن 
الأمر بالصلاة الم يتناول هذه المنهي عنهاء فلا جوز کوفا واجبة من جهة 
أخرى. أفاده ابن النجّار رحمه الله . وال تعا ی أعلم بالصواب. 





(۱) راجع «فواتح الرحموت» ۱۰۵/۱ 
(۲) «شرح الکر کب النبر» ۳۹۷-۳۹۳/۱. 


لملْحَهُ الرضية في شرح تفه المرضيّة في نم المسائل الأصوليّة على طْرِيمَة أهل السنّة 





ثم ذكرت حکم الخارج ما اغتصيه تائبّاء فقلت: 
(وثؤية الخارج مما عَصّبًا ‏ متحيحة فيه وَإِثسا جائبا 
عند الخروج بو سس مس و 110ؤظ2 
27 وب الخارج مما مب بالف الاطلاق, أي الکان الذي خصبه 
(صّحيحَة فيه) أي في المكان المغصوب قبل ام حروحه رم جاتبا) بألف 
الإطلاق أيضاء أي ابتعد عن الإثم (عند الْحْرُوج أي في حالة خروجه من 
مكان غصبه» يعن أنه ليس عليه إثم بسبب شغله ملك غيره بغير إذنه في حالة 
الخروج. 
وحاصل العنی بایضاح أن من حرج من المكان المغصوب تائيّا نادمًا على 
الدحول فی عازما على عدم العود إليه» توبته صحيحة؛ لأنه آت بالواجب 
علیه؛ حيث تحققت توبته الواجبة عليه يما أتى به» وهو قول اشمھوں وهو 
الحق» وقیل: هو عاص؛ لشغله ملك الغیر بلا إذنه» وهو قول أبي هاشم من 
المعتزلة» وقيل: مشتبك في المعصية؛ لا عکنه التحلص ما دام في الکان؛ فهو عاص 
باستصحاب التعدي السابق, مع انقطاع تکلیف النهي عنه من طلب الکف عن 
الشغل بخروجه تائبًا المأمور به» وهذا قول إمام الحرمين» وهو قول مشکل. والأول 
هو الصواب» كما سبق آنقا؛ الغاء للجهة المعصية؛ للضرورة؛ لقوله كب < فاقوا 
ما أَسْتَطْعممٌ 4 [التغاين: ۰ وقوله < لا يكلف ال تَفْسَا إل وسعها 4 
ال 8 والله تعالى أعلم''. 
وقال ابن النجّار رحمه الله: وتصح توبة غاصب المكان حال حروجه هنه» 
وهو فيه قبل إتمام خروحه» و يعص بخروجه عند ابن عقیل» وغيره من 
أصحابناء والعظم وقاله الشافعيّة» والأشعريةء قال ابن عقيل: ۸ يختلفوا أنه لا 


(۱) راحع «شرحي على الكوكب الساطع» ص47 .٦٣-‏ 





يعد واطهًا بزعه في الإثم» بل في التكفير» وكإزالة حرم طیّا بيده» أو غصب 
عینا» ثم ندم وشَرّعَ في حملها على رأسه إلى صاحبهاء أو أرسل صيدًا صاده 
مُحْرِمٌ أو من حرم من شرك والرامي بالسهم إذا حرج السهم عن محل قدرته» 
ند وإذا رح ثم تاب» والحرح ما زال إلى السراية. 

قال البرماوي: وقد نقل أبو محمد قي «الفروق» في «كتاب الصوم» أن 
لشافعي رحمه اللہ نص على تأثيم من دحل أرضًا غاصباء قال: فإذا قصد 
الخروج منها لم يكن عاصيًا بخروجه؛ لأنه تارك للغصبء وما نقله موجود في 
«الأم» في اكتاب الحج) في انحرم إذا تطيب» فقال: ولو دحل دار رحل بغير 
إذنه» لم يكن جائرًا له» وكان عليه الخروج منهاء وم عم أنه يحرج ع با لجروج 
نهاء وإن كان عشي ع لم يؤذن له نی لأن مشيه للحروج من الذنب؛ لا 
لزيادة منه» فهکذا الباب 

وحالف ذلك أبو هاشم من المعتزلة؛ وأبو شمر الرجیء وأبو الخطاب من 
الحنابلة» وقال الشيخ تقي الدين: حن الله تعالى يزول بالتوبةء وحق الآدمي 
يزول بزوال أثر الظلم'''. 

واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج» مع أنه غير منهي عنه 
قال ابن مفلح: كذا قيل: عنه» وقيل عنه: إنه طاعق لأخذه في ترك المعصية؛ لأنه 
في ملك غیرہء ولمستندٌ إلى فعل يتعدّى فيه كالصلاة”" 

قلت: قد عرفت أن القول الأول هو ا حق؛ لوضوح أدلته» فلا تغفل. والله 
نعا ی أعلم بالصواب. 





۰۱۵/۲ «الأم»‎ )١( 
۰۲۸۱/۲۹ «المسودة» ص۸۷-۸۵: و«جموع الفتاوى»‎ )۲( 
.۸۵ «المسوّدة» ص‎ )۲( 





) و- سوا سیق کے على جريع إن بي قد قلا 


وة إن ین تقل ضمن سم وئه صح إن كان دم 

ويرم الْتِعَالَهُ علی الأَصَعٌ اما إا أذثى فلا خلف وضع 

رالذي) مبتدأ حبره جملة (ضمن» أي ي الشخحص الذي (قد لا بألف 
الإطلاق» أي سقط من السطح مثلاً (عَلَى) شخص تحت السطح (حریح) أي ۔ 
مرح( ی أي إن استمر على من سقط عليه بأ م ينتقل عنه (قذ قلا 
بألف الإطلاق أيضًا مبيًا للفاعل» أي قتل ذلك الجريح بسبب عدم انتقاله 
روت إن یسمل أي ویقتل مثل ا حریح في کونه معصوم الدم إن انتقل من 
بیع إليه رضم ما تلف بسبب عدم التقاله رک ۾ نوم في حالة بقائه على 
الخريح (ئصح ! إن کان نَدمْ) أي من سقوطه عليه؛ لأنه أتى با يستطيع (ويحرم 
ال أي عن ا حریح إلى مثله رعَلى الأصّحّ) أي لأنه يضر بالثاني بانتقاله إليه 
والضرر لا يزال عثله (أمّا إذا ذا اُدٌّی) أي أما إذا كان اجرح الذي سقط علیہ أدن 
حالاً من الذي ينتقل إليه» بأن كان کافرا معصوم الدم ملا خلف وض أي 
فلا حلاف بین العلماء قي عدم جواز انتقاله إليه؛ لأن بانتقاله يكون قاتلا مسلمًا 
معصوم الدم. 

وحاصل معنی الأبیات پایضاح أن من سقط على حریح» إن بقي عليه 
وم ینتقل» وان انتقل قتل مثله» يضمن ما لف بسبب عدم انتقاله» وتصح توبته 
في حال بقائه على الجريح؛ لأنه إذا بقي مُتَندَمًا متا أن يكون له جناحان يُطير 
هما عنه» أو یذلی إليه بحبل يُتعلق به, فإذا عَلمّ الله تعالى ذلك منه كان ذلك 
غاية جهده وصار كحجر ألقاه الله 3# على ذلك ا حریح۔ 





و يحرم انتقاله عنه ما دام أنه إذا نتقل قتل كفْء من کان عليه؛ لأن الضرر 
لا يزال بالضررء وقيل: يتخيّر؛ لتساويهما في الضرر والأول أصح. 

وأما لو كان الذي سقط عليه آدن من الذي لو انتقل إليه قتله» كما لو 
سقط على کافر معصوم؛ ومؾ انتقل قتل مسلمًا معصومّاء فإنه يلزم الأدن بلا 
لاف . 


ويدحل رج قوله: (یلزم الأدن») أنه لو كان من سقط عليه مسلماء رمن 
يقتله لو لم يستمرٌ کافرا لزمه الانتقال إليه؛ لكون ذلك أخفّ مفسدة في 
الصورتین". والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
تنبيه 
(تخریم شَيء مُطلقا قل يَمَنَضِْي ریم کل ج یه فلتركض 
كمي َة صالخ نازیر فلا بحل يي فَاجِتَيَبْهُ مجلا 
سد الذُرَائِع من القواعد ذات الاه ية ثد القامید 
کح رمَة الجيل لا يَنْدَرِجَانْ تُحْت الْقَوَاعِدٍ الْمَفَرُوعة البَيَانْ) 
محرم شيء) مبتداً خبره ملز (قل» حال كونه (مُطْلَقَا) أي من التقیید 
ببعض أجزائه (قل: يفضي تمرم كل جزه) أي جزء ذلك الشيء (فلترئض) 
آیها الکلف بتحرعه؛ لأن الله تعالی لا يحرّم شيا إلا وفيه مفسدة لعباده» « وال 
تلم وأ لا تقفررت © 4؛ وذلك (كَمَيَة) أي کتحرم ميتة في قوله کل 
و حُرْمَتْ علیکم امه 4 الآية (وكالحتازير) أي وكتحريم لحمها (فلا يُحل 
شَيء) من أجزاء الميتة» ولا أجزاء لحم الختزير (فاحْتَبکُم أي ابتعد عن الْمُحرّم 
رجا أي مطلقا كله أو بعض أجزائه. 





(۱) «شرح الكوكب المنير» ۱2۰۰/۱ 


المنحة الرضيّة في شرح التُحفّة المرضيّة في نَم انَسَائْلِ لصولیة مى طَرِيقَة أهل اس 





(سَد الذرائع) جمع ذريعة» كوسيلة ووسائل لفظًا ومعئى» وهو مبنداً خبرہ 
قولي: (من القواعد) أي من الأصول (ذات) أي صاحبة (لأَعَميّم أي شدّة 
الاهتمام (عند القاصد) أي عند من يريد صلاح دنياه وآحرته (َحْرْمَة لح 
أي مثل تحريم ا حیل الى یتوصل يما إلى ا حرامء فإنھا أيضًا من القواعد المهمّة 0 
تعليليّة؛ أي لأهما (يَنْدَرِجحَانَ) أي يدخلان (تحْت القوَاعد) أي الأصول 
(المَقرُوغة الا أي الي فرغنا من بيائماء وهي أن ما لا يتم النهي عن الشيء 
إلا به منهي عنه. : 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أن تحرم الشيء مطلقا يقتضي تحرم كل 
جزء منه» وذلك كتحريم الختزير وللیتة. فلا يحل شيء من أجزائهماء وكذلك 
تحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة يقتضي المنع من أبعاض ذلك» 
وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضی النهي عن أبعاض ذلكء لو لا ما ورد من 
استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحیح(. 

وأنه إذا علم أن الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه» ثبت العمل بس الذرائع؛ لأنه 
أصل مهم يندرج تحت هذه القاعدة؛ إذ من لوازم الأمر بالشيء الأمر بالوسائل 
الحققة له والسبل الميسّرة لوقوعه وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهي 
عن الوسائل المفضية إليه والذرائع الموقعة فی وهذا ما يسمى بسد الذرائع» 
ويدحل في ذلك أيضًا تحريم الحيل الي يُتوصّل ما إلى تحليل ما حرّم الله تعالى» 
وقد مضى البحث عنه» مستوفى””. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 


(۱) «ججموع الفتاوی» ۸۵/۲۱. 
(۲) «اعلام الموقعين» ۰۱۹/۳ 





ول أفيت الكلام على القسم الثايء وهو ارام أتبعته ببيان القسم 
الٹالث وهو المندورب فقلت: 


Iro 


لمندوب 
5 گے و ر مع کش ور 9 5 5 ٥‏ َ‫ 0 ضام #8 7 ھے 
(ضِي اللفة المندوب مدعو مٰھِمٌ في الشرع ما أثيب من به ملم 
فلا وَقَؤلا عَمَ ل التلبوولاً يُعَاقَبُ التارك مُطلقسا جلا 
ر وت رھ r‏ دج 0 ےل 2 و و 5 
يدعى بسنة وطاعء حک لا تقل نطوع وقربة خدا 


إِحْسَانا او مرف با ومّستحبٌ فسْنة أعلى يَلِيها في الرشب 
فضیسیلة اف ٿلي وقا رجح حون بتكلِيف ورد 
مر ار ماص ۳۳1 الله 72 7 ۳ 0 e7‏ 2 0 7 * 5 ۵ 
وه و مآمور يفير جزم جاقِز ترك لِمَِيل الحرم 


واجب الاعتقاد يُؤْلَىفُْورًا بلالزوم شّارع بل آخری 


ر o‏ ژوے۔ ۳ * رو رام ص ام 3 5 9 7 - 
واستثیی السك حیت وجبا از المطیی فى الفساد أوجبا 


وعندي اسُْتفاء ذا لا يُمْسَدٌ اذ الیل عَنْ قبول مُبْخْدُ) 
(في الل مدوب مَذْعُوٌ مُّهِم) اي مطلوب لأمر مهم. 
يعن أن المندوب في اللغة المدعوٌ لمهم» من الندبء وهو الدعاءء كما قال 
الشاعر [من البسيط]: 
لا يَسْأَنُونَ أَحَاهُمْ حِين یندم في التَائِبَاتِ عَلی مَا قال بُرْهَانا 
ومنه الحديث التّفق عليه: رر انتدّب الله من حرج في سبيله...) احدیث» أي 
أحاب له طلب مغفرة ذنوبه(گ والاسم التدبة مثل غرفة ودبت المرأة الیت» 


(۱) «النهاية في غريب الحديث» ۳4/۵. 


اجه الرضية في شرح اتمه المرضية في نظم السَائلٍ الأصولِيّة على طریقة هل السنّة 





فهي نادبق وا جمع نوادب؛ لانه کالدعای تُقبل على تعدید محاسنه كأنه 
يسمعها0". 1 

وأما (في الشرع) أي في عرف آهل الشر ع» فهو (ما أثيب) بالبناء 
للمفعول. ونائب فاعله قوله: من ب مله اسم فاعل من أل بالشيء إذ نزل به» 
والرادبه هنا من فعله» يعي أن من عمل به أثيب» سواء كان (فغلا) کالسنن 
الرواتب (وَكولاً) كأذكار ا حج ونجوهاء ورعَمّل القلب) کالخشوع في الصلات 
وقولي: (ولا یعاقب التارك) أي تارك ذلك ا مندوب؛ حرج به الواجب المعين» ۔ 
كالصلوات ا حمس؛ وصوم رمضان» وخرج بقولي: رمُطلقام أي سواء كان 
ت رکه کل أو بعضه الواحب الخیّ کخحصال کفارة الیمین وفرض ) الکفايق 
کصلاة الجنازة» وقولي: (جَلاً) حملة في محل نصب على الحال الو کدی أي حال 
كونه ظاھراً منکشفا. 

ولا اصطلحوا على م وضعوا للمندوب ألقابًا متعدّدة ذکرتھا بقولي: 
(یذعی) بالبناء للمفعول» أي یسمّی المندوب (بسنّةء وَطاعَة؛ کذا تل نطو 
وق بالنصب مفعولا مقدمًا لرخذام الألف المنقلبة من نون التوکید» 
ویسمی أيضًا (رخسانه او) بوصل اهمزة (مُرَعْبً بصيغة اسم الفعول الضعّف؛ 
أي مرَعْبًا فيه رسب منصوب وقف عليه على لغة ربيعة. 

قیل: وهذا یقول عامة الفقهای وأنكر ذلك بعضهم قال ابن العري: 
سألت آبا العبّاس ابلرجان بالبصرة» فقال: هذه آلقاب لا أصل لحاء ولا نعرفها 

قي الشرع. انتپی . 


(۱) «الصباح المنير» ۲( 
(۲) راجع «شرح الک و کب ا نیر 4۰-4۰۳/۱. 





(فسنة أعلى) أي أرفع ألقاب المندوب هي السنة (يليها في الرتب) أي يتبع 
لت له بل و اة ی آي | تتبع ما قبلها في الرتبة (وقد رَحَح) 

لبناء للمفعول (كَوْنُه) أي کون الندوب (بتكليف وَرَدْ) يعن أن آرجح الأقوال 
7 من قال: إن الندوب مكلف به» وهو قول أبي !سحاق الاسفرائیی» وأبي 
بكر الباقلانِء وابن غقیلء والموفق» والطوق» وغيرهم؛ إذ معناه طلب ما فيه 
کلف وقد يكون أشقّ من الواحبء وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن 
نقيضه حؾ يلوم أن يكون منه» وخالف في ذلك آخرون» وئسب إلى ا حمھور: 
فقالوا: ليس مكلفا به؛ بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة» والأول اصح؛ 
ما مر آنفا. 

(وَهُوَ) أي الندوب نون به (بعیر جَرْم) أي أمرًا غير جازم» یع أن 
المندوب مأمور به حقيقة على ما ذهب إليه أحمدء والشافعي وأكثر 
أصحاهماء وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء؛ لدعوله في حد 
الأمر؛ إذ هو ينقسم لغة إلى أمر إيجاب, وأمر ندب» فكما أن الواحب مأمور به 
حقيقة» فان المندوب مأمور به حقيقة أيضاء وهو مستدعى ومطلوب» قال الله 
ك < ان اله یأر باعل وخسن 4 4 الآية [النحل:۹۰]ء وإطلاق الأمر عليه 
ابتْ في الکتاب والستّة» والاصل ا حقیقةء ولأنه طاعة لامتنال الأمر, 

وذهب بعضهم إلى أنه مجاز. 

(حَائڑ قرْكع) أي هو جائز تركه (لقلیل الْحَرْم) أي لمن قل حزمه» وضعُف 
عزمه وهذا ليس قیدًا في جواز ترکه» بل لبيان أن من له حزم وعزم لا يترك 
المندوب (واحب الاعتقاد) أي يجب اعتقاد کونه مندوبًا شرعا (یوتی فوْرا) أي 
يندب الإتيان بالمندوب على سبيل الفور؛ قياسًا على الواجحب (بلا لوم ۽ شارع) 
أي من غير أن یلم الذي شرع فيه بإقامه» بل هو مر بين إتمامه وقطعه رل 








آخری) أي بل الإتمام أولى من ترک وليس لازمًا؛ لأن الب يخ كان ينوي 
صوم التطوّع؛ ثم يُفطرء رواه مسلم وغیره(. 

وأما قوله ل < ولا بِطلُوا اَعَلگُز رج » [سورة محمد ۰]۳۳:#۶ فیحمل 
على التتریه؛ جمعا بين الدليلين» هذا إن لم يمسر بطلافا بالردّة» بدلیل الآية الي 
قبلهاء أو أن المراد لا بطلوها بالرياء» نقله ابن عبد البرٌ عن أهل السنّة» ونقل 
عن المعتزلة تفسيرها معن لا تبطلوها بالکبائر لکن الظاهر تفسيرها ما تفدم. 

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: يلزم بالشروع» واحتجًا بحديث 
الأعرابي: « هل علي غیرهاگ قال: لا إلا أن تطع »» متفق عليه أي فيلزمك 
التطوّع إن تطوّعت» وان كان تطوغا في أصله. 

والاصح أن الاستشاء منقطع بدلیل أن البي يي قد أبطل تطوعه بفطره بعد 
نية الصوم. 

ثم إن هذا الخلاف في غير احج والعمرة» فإنه يلزم إتمامهماء » على ما قيل» 
كما أشرت إليه بقولي: (واستشي اسم فعل وناب فاعله. يعن أنه يستثق 

من عدم لزوم إتهامه احج والعمرة (حیت وجبا) بألف الإإطلاق» مبنیا للفاعل» 
وضمیره یعود إلى النسك راد لضي في الفَسَاد اوح بألف الاطلاق. مبنيًا 
للمفعول؛ أي لأن النسك يجب فعله إذا فسدء فوجوب (قامه أولى» هكذا 
استثنوا النسك. 


(۱) رواه مسلم؛ وأبو دارد؛ والنسائي؛ وابن ماجه» والدارمي» وروی البخاري أن آبا الدردای وأبا _ 
طلحة» وأبا هريرة» وابن عباس. وحذيفة جر كانوا یفعلون ذلك» وقي رواية مسلم: « فقد 
أصبحت صائماء فأكل ۷» وروی أ مد الترمدي» والدارمي» واخاکم عن أم هانء رضي الله 
عنها أن رسول الله ا قال: 2 التطو ع أمير نفسه» إن شاء صام» وان شاء أفطر ٤ء‏ وتی سناده 
حعدة قال عنه في «التقريب»: مقبول. والله تعا ی أعلم. 





وحاصل العتی بإيضاح: أن الخلاف المذكور في غير الحج والعمرة؛ فإمُما 
یلزم امام تطوعهما؛ لوحوب الضي في فاسدهماء فإتمام صحيحهما أولى 
بوجوب المضي فيه» ولمساواة نفلهما لفرضهما نة وكفارة. 

قلت: هكذا اسٹٹنوا تطوّع الحج والعمرة» فأوجبو إتمامهما بالشروع» 
وعلّلوہ بما دک وعندي في هذا الاستثناء نظر» كما أشرت إلى ذلك بقولي 
روعندي انا 4 أي النسك (ا يُحْمَدُ) بالبناء للمفعول» أي ليس محمودًا 
(إذ) تعليلية «الدليل عن ¿ قبول) متعلق ب(مبعذ) أي لأن الدلیل الذي ذکروه 
بعید عن القبول؛ إذ لیس مقنعاء فإن الضي في فاسدهما لیس محل إجماع» فكيف 
يكون واجبّاء وقد قال الله تعالى $ ول لا یب الماد هم » البقرت:ه۲۰]) 
۱ وقال « له لا يُصْلِحُ عمل الْمُفْسِدِينَ وق 4 [یونس:۸۱]) فعمل لا يحبه اللہ 
ولا يصلحه كيف يحب الضي فیه؟. 

وكذلك قوضم: ولساواة نفلهما إلخ, فيه نظرء فان هذا لا يخصهماء فان 
تطو ع الصلاة والصوم وغی رما کذلك؛ إذ یشترط لنفلها ما یشترط لفرضهاء 
کالوضوء للصلاق والطهارة والقراءة» وغیر ذلك فلا يقتضي ذلك الساواة 
في جميع الأحكام» فلیتأمل. والله تعال أعلم بالصواب. والیه المرجع والآب. 
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ولَّمَا أفيت الكلام على القسم الثالث, وهو ا ندوب؛ أتبعته ببيان 
القسم الر ابع, وهو الکروه فقلت 


۵ 
مه ایدم فَاعِلُولاً يمارك بِمَكُرُو جلا 
١ح‏ ما يمد فاعل) له وهو فعل ونائب فاعله» واما») موصول مبتدأ 
خبره جملة اجلا)ء أي الذي یمدح فاعله (رلا یم تارك له (بمکرره) متعلق تعلق 
ب(جَلا) أي انكشف» وظهر. 
وحاصل معنى البیت بایضاح أن الکروه ضدّ الندوب؛ وهو لغة ضد 
احبوب أحدًا من الكرَاهة» وقیل: من الكريهة» وهي الشدّة في الحرب. 
واصطلاحا ما مدح تا رکه وم دم فاعله» فخرج ب«(ما مُدح) المباح» 
فانه لا مدح فيه ولا ذم» وخرج بقوله: «تارکه» الواحب والندوب. فان 
فاعلهما یُمدح لا تار کهما؛ وخرج بقوله: لو ۸ یذم فاعله» الحرام» فانه یم 
فاعله؛ لأنه - ون شارك الکروه في الدح بالترك- فانه یفارقه في ذم فاعله. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
(«وَصُوّتكي ِيف وَمَنهِيٌولاً يئاله مْطلسق الاضر فاعقلاً) 
(وَهُوَ تکلیف أي الکروه مكلف به (وَعنهي) عنه حقيقة؛ لأن العلماء 
ذكروا أنه وزان المندوب» وقد تقدّم أن المندوب تکلیف, ومأمور به حقيقة على 
الأصح. ۱ 
(ولا يال أي لا يتناول الکروه (مُطْلَقُ لش بنقل حركة الحمزة 
ودرجها؛ للوزن (فاغقلا) بالألف البدلة من نون التوكيد» وقیل: بل یتناولہ 
ونقله ابن السمعان عن الحنفيّة ولقل أيضًا عن بعض الحنايلة. . 


المنحة الرضية في مرح تفه المرضيّة في نظم سال الأصولية على طريقة آهل السنّة 





واسئدل للقول الأول بأن للکروه مطلوب الترك؛ والمأمور مطلوب الفعل» 
فيتنافيان» ولا يصح الاستدلال لصحة طواف ا حدث بقوله تعالى $ وَلَيَطُوَفُوا 
بابي ایق وق > [الحج:۲۹]ء ولا لعدم الترتيب والوالاة بقوله تعالى في آية 
الوضوء < لد فُمْثْمْ إلى الصّلوة فَأغْيِلُوا وَجُوهَكُم وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا 


بردو : م اراڪ إلى الكنيين 4 [المائدة:"]. 
قال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يُحلّها للأول» وقال 
ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى ۶ وَلْيَطُوفُوا انیب آلنتیق © 4 
فعندنا -يعي الشافعيّة- لا يتناول الطواف بغير طهارة» ولا منكوساء وعند 
الحنفيّة يتناوله» ففم وان اعتقدوا كراهته قالوا فيه: بجزیء؛ لدخوله تحت الأمر, 
وعندنا لا يدحل؛ لأنه لا يجوز اأصلا فلا طواف بدون شرطه. وهو الطهارة 
ووقوعه على الميئة الحصوصة. انتهی(. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ولا كان یقع الغلط للمتأغرین على السلف في (طلاقهم الكراهةء بيت 
ذلك بقولي: 
وال تاخرون بش نزیه فد اس موه غالبا فلا تم 
أا دى السٌ لف ارم قل غاب وفیه آخطاآمم 
ماروا على الأَيِمَّةٍ فا احق ال ثْفل باللائِمَ 


ص 


لا عَدنُوا عَنْ لَفْظ تخريم إلى كراهة تززم مثيم جلا 


کہ و كيان ماه ۳ ےہ 2 ضف ہے“ 


۰4۱۷-4۱۵/۱ راجم «شرح الک وكب النیر»‎ )١( 


كرك الاؤنی كل ذا نجل بِقَمِنْدَهُم وسوء فيم ااستقل 
وھ ھک ا رلا ت يَتْبَفِي» هن ف فهمًا َفَیْرِمَا في النّص یعتی مد مُحْكما 
رال حون من الأصوليين والفقهاء یه قد تلو عالبا يعي أهم 
يستعملون المكروه لكراهة التتزيه فقطء وهذا معن قولي: (فلا تع أي فلا 
تتجاوز في استعمالهم عن هذا الع فلا يُطلق عندهم على افرام» ورأمًا دی 
اسلف فَالْمُحَرُم» قل: غالب) ي يعن أنه يغلب عند السلی استعماله في ا رام 
(وفيه) أي في الکروه (اخطا نم أي غلط جماعة (ممن َأَحَرُوا) أي من 
متأخري الفقهاء (ِعَلَى الأئمّة) الأربعة وغيرهم (فمًا) تعجبية (أحَقَ سل أي 
نقلهم عن السلف (باللائمّة) أي اللوم قال في «القاموس»: الوم واللوْمَا 
وی والائمّة: العذل. نتهی " (إذ عَدَلُوا) أي لأن الأئمة مالوا (عَنْ لفظ 
تحرم إلى) لفظ ( لفظ (كراهَة تورعا هم أي لاحل توزعهم عن إطلاق لفظ 
التحرم فيما لا نص ظاهر فيه وقولي: رحا أي ظهر) وانکشف» صفة 
ل«تورعًا) (فهَؤُلاء) أي التأخرون (حففوا) آمره حيث اعتقدو | نه نفي التحریم 
عما أطلق عليه الأئمة لفظ الكراهة (فْحَمَّلَهُ) أي المكروه الذي قل عن الأئمة 
بَعْضَ) من المتأخرين ری التنْزِيه) أي كراهة التزيه (بَعْضٌ جع لرك الاولی) 
بدرج الهمزة للوزن» أي جعله بعض آخر لكراهة ترك الاو ی؛ ورکل ذا) أي 
كل ا حمل المذكور (للجَهْلٍ بقعندهم) أي هل التأخرین عقصود الأئمة بلفظ 
الکراعق فإهم ما أرادوا ذلك» ولفا أرادوا التوررع عن إطلاق لفظ الحرام على 
ما لم یجدوا التنصيص عليه من الشارع؛ وقولی: (وسوء ف كَهُم التّقلِ) أي ولسوء 
فهم هؤلاء المتأحرين ما تقل عن الأئمة تأكيد لما قبله. 





(۱) «القاموس احیط» ص55 ۰۱۰ 


المح اي في شرع التّحْفَة المرضيّة في نم السَائلِ الأصُويّة على طریقة أهل السلّة 





(وهَکذا) أي مثل الخطإ على الأئمة في لفظ الكراهة رلا يتبَغي) أي هذا 
اللف ظ (قد فهمًا) بألف الإطلاق» مبنیّا للمفعول (بغیر ما في التَص یختی) بالبناء 
للمفعول» أي یقصد حال كونه (مُحَكمًا) من الاحکام؛ أي مبرمًا. 

يعني أن لفظ «لا ينبغي» في نصوص الکتاب والسنّة یستعمل في احظور 
شرعًا أو قدراه وفي الممتنع؛ كرد فق روت ی ر لت دا 
[مرم ar:‏ وقوله يو في ا حدیث القدسي: ) کذ٘بی ابن آدم؛ ولا ينبغي له...) 
الحديث» رواه البحاري» ولكن اصطلح التأحرون على استعماله لخلاف ااال ١‏ 
فوقع اللطاً لبعضهم حيث لوا ما في النصوص على هذا الاصطلاح الحديث. 

وی نسححة بدل هذا البيت: 


و۶ > 


وی ثل دا لفظة «يتبغِي» فق للش اها م مَعْأنَّهُ اش 

(اعلم): أنه ينبغي لتحقیق معن هذه الأبيات» ویضاحها معرفة قاعدة 
مهّة. قد حققها الإمام ابن القیٔم رحمه الله حيث قال: 

وقد حرّم اللہ 8# القول عليه بغير علم في الفتیا والقضاءء وحَعله من أعظم 
امحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى « فُل إِنْمَا حَوَمَ یی 
لو جش ما ظَهْرَ يا وما بط َلثم والبغی بغت الق وأن تشرکوا با ما لم يرل 
ہے سلطا ون تقولوا عَلَى آل ما لا تَعُْونَ 2م 4 [الأعراف :۳ فرب 
المحرمات آربع مراتب» وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحش» ثم ّى عا هو آشد تحرعًا 
منه» وهو الإثم والظلم, ثم ثلث عا هو أعظم تحرعا منهماء وهو الشرك به ل 
ثم ربع ها هو أشد تحربما من ذلك كله» وهو القول عليه بلا عل وهذا يعم 
القول عليه يه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» و دينه وشرعه وقال تعالى 
ط وَل تقوو لما تف آلینشکم الب هدا حل ودا حرام قروا عَلَى الله 
الکذب" رن نی فون على آله الْكَذْب لا يُفْلِحُونَ @ مَتَمٌ قلبل وَهُمْ عَذّ ات 


لود شا 


لم © 4 النحل:۱۱۷]ء فتقدّم إليهم 3 بالوعيد على الكذب عليه في 
أحکامه» وقوهم ما لم يُحَرّمه هذا حرام» ولا لم ُحله هذا حلالء وهذا بیان منه 
يله أنه لا يجوز للع للعبد أن يقول: هذا حلال» وهذا حرام إلا ما علم أن الله ل 
أحله وحرمه. 

وقال بعض السام ليق كر أن يقول: أحل الله کذاء وحرم كذاء 
فيقول الله له: كذبت لم أحل كذاء ول رم كذاء فلا ينبغي أن يقول - لما لا 
یلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحرعه -: أحله الله وحرمه الله؛ محرد التقليدء 
أو بالتأويل. ۱ 

وقد ھی البي ي في الحديث الصحيح أميره بريدة ذه أن یرل عدوّه إذا 
حاصرهم على حكم الله وقال: « فإنك لا تدري أُصيب حکم الله فيهم أم 
لا ولكن أنزهم على حكمك وحكم أصحابك )؛ فتأمل كيف فرّق بين 
حکم الله وحكم الأمير اٹجتھدء وهی أن يُسَمّى حکم المحتهدين حكم الله. 

ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي امیر المؤمنين عمر بن الخطاب طك 
خکمّا حَکَمَ به» فقال: هذا ما أرى الله أمير الومنین عمرء فقال: لا تقل هكذاء 
ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن النطاب. 

وقال ابن وهب: "معت مالکا يقول: لم یکن من أمر الناس» ولا من مضى 
من سلفناء ولا أدركت أحدًا دی به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرام» 
وما كانوا يجترئون على ذلك» ولفا كانوا يقولون: نکرّه کذاء ونری هذا 
حستاء فينبغي هذاء ولا نرى هذاء ورواه عنه عتيق بن یعقوب» وزاد: ولا 
يقولون: حلال ولا حرام» أما معت قول الله تعالى ل قل أ یشم ما ال آله کہ 
ری ززق فجعلئم يَته حَرَاما وحللا قل سل آزن لحم ام علی اللہ تفترور ت © »> 
[یونس: ۳ الحلال ما أحله اللہ تعالى ورسوله يي وا حرام ما حرمه الله 
ورسوله وي 





ال الرضيّة في شرع اه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأسويية على رد يقّه آف السنّة 


قال ابن القَيم: وقد غلط كثير من المتأخرين» من أناع الأئمة یسم 
بسبب ذلك» حيث وم الأئمة عن إطلاق لفظ التحرع» وأطلقوا لفظ 
الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عما أطلّق عليه الأئمة الكراهةء ثم سَهّل عليهم 
لفظ الكراهة» وخفت مؤنته عليهم» فحمله بعضهم على التتريه» وتحاوز به 
آحرون إلى كراهة ترك الأولل» وهذا كثير جدّاء في تصرفاتهم» فحصل بسببه 
غلط عظيم على الشریعةء وعلی الأئمة. 

وقد قال الإمام أحمد في ا حمع بين الأختین ملك اليمين: آکرهه ولا آقول: - 
هو حرام ومذهبه تحريمه» وفا تورع عن إطلاق لفظ التحرم؛ لأجل قول 
عثمان ئل 

وقال أبو القاسم الحرقي فيما نقله عن أبي عبد الل: ويكره أن يُتوضأ في 
آنية الذهب والفضق ومذهبه أنه لا جوز وقال في رواية أبي داود: ویستحب 
أن لا يدل الحمّام لا عتزرله وهذا استحبابُ وجوب» وقال في رواية إسحاق 
ابن منصور: إذا كان أكثرٌ مال الرجل حرامًاء فلا يُعحب أن يؤكل ماله وهذا 
على سبيل التحرع» وقال في رواية ابنه عبد الله: لا ی يعحبني أكل ما ذبح لزّمْرَق 
ولا الکواکب. ولا الكتيسة» وکل شیء بح لغير اه قال له ك و حر 
علیکم الَميتَة وَآلْدمُ وم ازير وم هز لیر اق بدء 4 [الائدة:۳]» فتأمل كيف 
قال: لا يُعجبن فيما تص الله 8 على تحرعه» واحتج هو أيضًا بتحرم الل له ف 
كتابه» وقال في رواية الأثرم: أكرَه لحوم ا ملالة وألبافاه وقد صرح بالتحريم في 
رواية حنبل وغیره» وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب؛ 
لأن الحية لها ناب والعقرب ها حْمّة ولا یِحّلف مذهبه في تحريمه» وقال في 
رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن یرسلء فلا يُعجبين؛ لأن البي ييه قال: 
« إذا أرسلت کلبك» و میت )؛ فقد أطلق لفظة ر لا يعحبيئ » على ما هو 


Lak 5 


حرام عنده» وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبئ المكحلة 
والمرود يعي من الفضة وقد صرح بالتحرم في عدة مواضع وهو مذهبه بلا 
تحلاف؛ وقال جعفر بن محمد أيضًا: “معت أبا عبد الله سل عن رجل قال 
لامرأته: کل امرأة آتزوجهاء أو حارية آشتریها للوطء وأنت حية فالحاریة 
حرة» والمرأة طالق» قال: إن تروج ۸ آمره أن يفارقهاء والعتق آحشی أن یلزمه؛ 
لانه خالف للطلاق» قيل له: يهب له رحل جارية» قال: هذا طریق الحيلةء 
وكرهه» مع أن مذهبه تحرم ا حیلء وأا لا حلص من الأمان» ونص على 
كراهة البطة" من حلود الحمر» وقال: لا تکون ذكية» ولا يختلف مذهبه فى 
التحرم» وسئل عن شعر الخترير» فقال: لا یعحبیٰ وهذا على التحرم» وقال: 
یکره الْقدا'' من جلود الحمير ذکیا وغیر ذكي؛ لأنه لا یکون ذکیاء وأكرهه لس 
يعمل؛ وللمستعمل» وسئل عن رحل حلف لا ينتفع بكذاء فباعه واشتری به 
غيره» فکره ذلك» وهذا عنده لا يجوز» وسعل عن ألبان الأئن”' فكرهه» وهو 
حرام عنده» وستل عن ا حمر تُتخذ حلا فقال: لا يعجبي» وهذا على التحريم 
عنده» وسئل عن بيع الماء فکرهه وهذا في أجوبته أكثر من أن يُستَقَصىء 
وكذلك غيره من الأئمة. 

وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم جد فيه 
نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ ارام وروی محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأ 
یوسف إلى أنه إلى الحرام أقرب» وقد قال في «الجامع الکبیر»: یکره الشرب في 
)١(‏ (البطّة): رأس الف بلا ساق. 


(۲) (القد) بالكسر: السَيّرٌ يقد من جلد مدبوغ. 
(PD‏ رلا بضمتين: جمع انان وهي آنثی الجمير. 
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آنية الذهب والفضة للرجال والنسای ومراده التحريم» وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد: يكره النوم على فرش اخرین والتوسد على وسائده» ومرادهما التحرم» 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: یکره أن یس الذكورٌ من الصبيان الذهب والحرير» 
وقد صرح الأصحاب أنه حرام» وقالوا: إن التحريم لا ثبت في حق الذكور 
درم اللبس يُحَرّم الإلباس» كالخمر لمّا حرم شرها حرم سقیھاء وكذلك 

لوا: يكره منديل ا حریر الذي يُتمخّط فيه» ویٔتمسح من الوضوءء ومرادهم 
رم وقالوا يكره: بیع العْذرة رم التحريم» وقالوا: یکره الاحتكار في 
أقوات الآدميين والبهائم» إذا اضر هم وضیّق عليهم» ومرادهم التحرمء وقالوا: 
يكره بيع السلاح في أيام الفتنة» ومرادهم التحرمء وقال أبو حنيفة: یکره بيع 
أرض مكة» ومراده التحريم» وقالوا: ويكره اللعب بالشطرنج» وهو حرام 
عندهم. وقالوا: ويكره أن يَجْعَل الرجل في عنق عبده أو غيره طوْقَ الحديد 
الذي بمنعه من التحركء وهو الْقُل وهو حرام» وهذا كثير في كلامهم جدًا. 

وأما أصحاب مالك» فالکروه عندهم مرتبة بين ا حرام والباح ولا 
يطلقون عليه اسم الحواز ویقولون: إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه» 
غير مباح» وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام» فمنها أن 
مالكا نص على كراهة الشطرنج وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» وحمله 
بعضهم على الكراهة الى هي دون التحريم. 

وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج: إنه هو شبه الباطل آکرهه» ولا يتبين 
لي تحرعه. فقد نص على كراهته» وتوقف في تحرعه, فلا يجوز أن ينسب إليه 
وال مذهبه أن اللعب با جائز» وأنه مباح» فإنه م يقل هذاء ولا ما يدل علیی 
وا حق أن يقال: إنه كرههاء وتوقف في تحريعهاء فأين هذا من أن يقال إن مذهبه 
جواز اللعب با وإباحته؟. 


1 





ومن هذا أيضًا أنه ص على كراهة تزوج الرحل بنته من ماء الزناه ولم يقل 
قط: إنه مباح ولا جائز» والذي يليق بحلالته» وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به 
من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن 
الحرام يكرهه اللہ ورسوله يله وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من احرمات 
من عند قوله: ‏ وَقَضَئْ رئت ألا تَعْبُدُوَأ 1 إلى قوله قلا تثل نانو 
مرها 4 إلى قوله و ولا توا ولد کم حَشْيَة حي من » 4 إلى قوله « ولا تة قروا انق > 
الى قوله ول و الف ی َم آله إلا يآْحَق 4 إلى فوله لا تقربوا مَالَ 
الیم 4 إلى قوله ط ولا تَقَفُ ما لس لَلكَ بو له 4 إلى آحر الآيات» ثم قال « کل 
دک كن یل عمد زیت مَكرُوهًا ج 4 [الاسراء: ۲۳ -۳۸]. 

وق «الصحيح»: : ر إن الله كك کره لکم قيل وقال» وكثرة السوال 
" و(ضاعة ا ال ) متفق علیه. 

فالسلف کانوا یستعملون الکراهة في معناها الذي استعملت فيه في کلام 
الله ورسوله أما التأحرون فقد اصطلحوا على تخصيص الکراهة .ما لیس .عحرم 
وت رکه أرحح من فعله» ثم حَمْ من حَمّل منهم کلام الأئمة على الاصطلاح 
الحادث فغلط في ذلك» وأقبح غلطا منه من خمل لفظ الكراهة» أو لفظ للا 
ينبغي» في کلام الله تعالی ورسوله ب على الع الاصطلاحي الحادث» وقد اطرد 
في كلام الله تعالى ورسوله یل استعمال للا ينبغي» في احظور شرعًا أو قدرا؛ 
وف المستحيل الممتنع كقول الله تعالى ط وما يَنْبَى رن أن َد دا ©© 4 
[مرم :۰ وقوله و وما مه لیر ون ا نی له » [يس:19]» وقوله وا 
لت به أَلشْيَطِينُ وق وَمَا ينب شم وا عيورت وچ 4 [الشعراء: 2۷۱۰ 
۱ء وقوله على لسان نبيه ب «ر كذبني ابن آدم وما ينبغي له» وشتمني 
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ابن آدم وما ينبغي له )» وقوله :ران الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام )» وقوله 

كي في لباس الحرير: ور لا ينبغي هذا للمتقین »» وأمثال ذلكث(. انتهى كلام ابن 
القيّم رحمه الله وهو بحث نفيس جداء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والاب. 


و س 





(۱) «اعلام الوقمین» ۰1۷-۱ 





ولما أفيت الكلام على القسم الرابع» وهو الکروه. أتبعته ببيان القسم 
الخامس» وهو المباح؛ فقلت: 


المباح 
(ني الف الْمُبَاحُ من وَمَا أَذْنَ فيه وا طلاحا عم | 
مَافِيْلُهُوَتَرْكةفَ د ْأزتا خلا جج بذادے فنا" 
7 لق میا من بصيغة اسم الفعول» أي الظهر (ِوَمَا ذن فيه) 
لبناء للمفعول» أي الشيء الذي اُذن في تناوله» قال الفيومي: باح الشيء 
بحا من باب قال: ظهرء ویتعڈی با حرف؛ فيقال: باح به صاحبه» وبالهمزة 
ایضّا» فيقال: آباحه» وأباح الرحل ماله: آذن في الأحذ والترك وجعله مطلق 
' الطرّفين» واستباحه الناس: أقدموا عليه. اه () (وَاصْطلاحًا عُلمَا) بألف 
الإطلاق» مبنيا للمفعول أي علم تعريف الباح اصطلاحًا ما يأ را رت رکه 
قد اکم بالبناء للمفعول» والالف ضمیر راجع إلى الفعل والترك (لا ذم أي في 
ترک ورلا مُذح) أي في فعله» وقولي: (لذاته» متعلّق بكل من الا ذمَا وللا 
مدح)» وقولي: ( دنا) أي قرب حبر «لا). 
وحاصل معنی البيتين بایضاح: أن الباح في اللغة: هو امْعلَنُ والّأذون فيه 
وقي اصطلاح أهل الشرع هو فعل مأذون فيه من الشارع» خال من الدح والذمَ 
لذاته. 
فخر ج الواجب» والندوب والحرام» والمكروه؛ لأن كلا من الأربعة لا 
يخلو من مدح أو ذم» ما في الفعل» وإما في الترك. 


(۱) «المصباح المير» ٠١5/١‏ ونحره في «القاموس احیط» .۲٢٢/١‏ 
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وحرج بقوله: «لذاته) ما ترك به حراماء فإنه یثاب عليه من جهة ترك 
الحرام» وحرج به أيضًا ما ترك به واجبّاء فإنه يُذمّ من تلك ابله فلا يكون 
الدح والذمّ لذاته في الصورتین والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم بيست أن الباح ليس من أقسام الکلف به فقلت 
ویس من آشنام ما کلف با وَبَمْضُمْ رآهُ مه فا َنذ) 


ویس أي المباح (من سام ما کلف به) بالبناء للمفعول» أي لا یدحل 
في أقسام التكليف؛ لأن التكليف إلزام ما فيه کلف وهذا قول الجمهور 
(وبخضهم) أي بعض الأصوليين» وهو أبو إسحاق الإسفرائيي (رآه منه) أي من 
أقسام المكلف به؛ بناء على أنه مكلف به؛ لأننا كلفنا باعتقاد إباحته فاعم 
أي فاحتر هذا اقول لوضو ح حجته. 
وحاصل معنى البيت بإيضاح: أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب» فلا 
یدحل في ۳ التكليف» وهي الواحب» والمندوب» والکروه واحرّم» فتكون 
الأقسام أربعة» وإدخاله فيه من باب الساحة» ول کمال القسمة, وذلك بناء على 
أن التكليف هو اخطاب بأمر أو في» وبعضهم آدحله فیها؛ للتكليف في اعتقاد 
إباحته» وهو الراجح عندي؛ لقوة حجته» كما أشرت إليه بقولی «فالئحة» ويي 
نسخة بدل هذا البيت: 
فِي کونه مُکلفا به الف وحکون4 من أرَاهُ مَأئلِفْ 
والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت الألفاظ التي يستفاد منها المباح» فقلت 
(لفاط 4 الاخلال وَالإبّاحَة ادن وَالْعَفوُ فكل میت 


رفع الجناح وركذا التَخيير وَنَحُوهَا مما بے الئیپیر) 


امب کا 


قاط أي الألفاظ التي يستفاد منها الباح رلاخلل و بات ۲ لذن 
اف فکل مُنْبَتْ) اي کل ما ذكر من الألفاظ أثبته العلمای وق نسخة: 
«فکلا یو وکذا 7 فع م الجَاح) بالضم أي الإثم روکذا خی > وتحوها) 
أي نحو هذه الألفاظء کرفع ا حرج (ممّا به ای أي مما جری تعبیر الشرع 
به» فكل هذا تستفاد منه الاباحة الشرعیّة والله تعالى أعلم بالصواب. 
م بینت انقسام ال باحة اف قسمن فقلت: 
(وهي قسمان بح غدت شرعية وهي التي تَقَدّمَتْ 


یه وی بالاستصض حاب أو بََرَامَةَأَمصْلےّةلٰیَادھَسوا) 
(وهي) أي الاباحة (قسمان) إحداهما (إبَاحَة غَدّت) أي صارت (شر ع 
أي منسوبة للشر ع (وهي ) التي تقدص أي مضى بیاما؛ والثانية یت أي 
منسوبة إلى العقل روَهي بالاستصحاب» أَوْ) مع الواو (برَاءة أصلية له اللام 
زائد مفعول مقدم عون يعي هم وها بالاستصحاب» وبالبراءة 
الأصليّة» وقد مضی تمام البحث في ذلك في مله. 
(رفغ إِبَاحَةٍ بِذات الشرع شل ‏ سمي نسسْخاًذات عمل لاتقل 
وموجب استصحاب الق رَفَعْ والشرط لا شَرْعِيّة قد امْتَنَعْ) 
رن لاح مبتدا خحره جلة «قل إخ) (لذات لزع أي للاباحة 
الشرعية هل سمي تسلخبا يعني أن رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا؛ لأا 
حكم شرعي ردت عَقْلِ) مفعول مقتم ل(لا تقل) يعني أن رفع الإباحة العقلية 
لا يُسبّى نسخًا؛ لأنما ليست حكمًا شرعیّاء بل هي حكم عقلي. والله تعالى 
أعلم. 
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(رموجب استصخاب) بفتح الجيم أي الذي أوجبه الاستصحاب» وهو 
مبتدأ خبره جملة الْعَقَدُ) مبتداً ان خبره جلة (رفغ) بالبتاء للفاعل» ومفعوله 
حذوف؛ لكونه فضلةء كما فى «الخلاصة»: 

وحذف فة أجز إن لم يضر حَحَذْف ما سيق جوَابًا أو حصید 

أي رفعه» وقولي: (وَالششرْط) بالفرع عطفا على (العقدً١ء‏ أي ورفعه الشرط 

يعن أن العقد والشرط يرفعان موجب الاستصحاب؛ ولا يكون ذلك من تغيير ما 
شرع اللہ رلا رب أي لا يرفع العقد والشرع ما أوجبه الشارع من الاباحة 
والحل» وقولي: (قد امع جملة في محل نصب على الحال الو کدة. والله تعال أعلم 
بالصواب. 

هم م الْعْبَاحٌ غَيْرُ مَأْمُورسِوَى مابه تحصیل لواجب حوی) 

من م المباح غير مو يعت أن المباح ليس مأمورًا به رسوی ما) أي إلا 
المباح الذي (به تخصیل لواحب) أي فإنه مأمور ب٤٤‏ إذ ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واحب؛ وقولي: (حَوَى) أي جمع» حال من «ما). 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أن الجمهور ذهبوا إلى أن المباح غير مأمور 
به وخالفهم في ذلك بعضهم. فقال: إنه مأمور به وا خلاف لفظي؛ لذن مراد 
ا حجمھور الاح اخرد» ومراد البعض الباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل 
الواجب؛ إذ وسيلة الواحب واحبة» وان كانت مباحة في الأصل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما ملخصه: ‏ إن ترك الحرم مقصود وأما 
الاشتغال بضدذ من أضداده فهو وسيلةء فإذا قيل: الباح واجب معن وجوب 
الوسائل» أي قد يتوسّل به إلى فعل واحب» أوترك حرم فهذا حق ثم إن هذا 
يعتبر فيه القصد فان كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك الحرام؛ > مثل 


البح )سا 


من يشتغل بالنظر إلى امرأته» ووطمها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطعهاء أو 
يأكل طعامًا حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام» فهذا یثاب على هذه النيّة 
والفعل» كما بين ذلك البی يل بقوله: ر وفي بضع أحدكم صدقة )ء قالوا: يا 
رسول الله ین أحدنا شهوته» ويكون له أجر؟ قال: ر أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في ا لال كان له أجر )» رواه 
مسلم ومنه قوله ي: رر إن اللہ يحب أن ثوتی رَحَصهٌ» كما یکره أن توتی 
معصیته )» رواه أحمد في «مسنده») وابن نجزيمة ي «صحیحه»(, 

وقد يقال: الباح يصير واحبًا بهذا الاعتبار» وإن تعيّن طریقا صار واجبًا 
معيّناء وإلا كان واجبّا حيرا لکن مع هذا القصد أما مع الذهول عن ذلك فلا 
يكون واجبًا أصلاًء إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك الحرم لا یشترط 
لقصد. فكذلك ما یتوسّل به إليه» فإذا قيل: هو مباح من جهة نفسه؛ وإنه قد 
جب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم عنع ذلك فالتراع في هذا الباب 
لفظي اعتباري» وإلا فالعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها ). ا 
المقصود من كلامه رحمه اللہ وھو كلام نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إِنْ سيخ الوُجُوبُ فيه اشتزکا إبَاحَة وَالتّدْبُ و الق منکا) 

(ان 2 لسخ الوجُوبا) فعل ونائب فاعله (فيه اشتركا) بألف الإطلاق» مبئيًا 
للفاعل» والفاعل قولي: (إباحة وَاللَّذبُ) أي فيصير الفعل ما مباحاء أو مندوبًا 
(والخلف صّكا) أي لزم» قال في «القاموس»: صکاه: رمه أي ثبت فيه 
اختلاف العلماء. 


(۱) حدیث صحیح. 


.دام 2 2 ۸ 30 4 3 ےھ مام لو = > امي مم 27 
ا منحة الرضية في شرح انحفة لمرضية في نَظم الْسَائِلٍ الأصوبية على طرِيقَة أل السنّة 





وحاصل معنى البيت بايضاح: أنه إذا تسخ وجوب فعل بقي الجواز فيه 
مشتر كا بين ندب وإباحة» فيبقى الفعل» إما مباحاء أو مندوبًا؛ لأن الماهيّة 
الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين: 

[أحدهما]: زوال الحرج عن الفعل» وهو المستفاد من الأمر. 

[والثاي]: زوال ا حرج عن الترك؛ وهو الستفاد من الناسخ؛ وهذه الماهيّة 
صادقة على المندوب والمباح» فلا يتعين أحدهما بخصوصه وهذا اختیار ابحد ابن 
تيمية من الحنابلة» واحتاره لرازي وأتباعه والمتأحرون» وحكي عن الأكثر.وقال 
القاضي في «العدّة», وأبو اخطاب في «التمهيد»» وابن عقيل في «الواضح»» 
وابن حمدان في «المقنع»: يبقى الندب؛ لأن الرتفع التحنّم بالطلب» فإذا زال 
التحتم بقي أصل الطلب» وهو الندب» فيبقى الفعل مندوبًا. 

إذا علمت ذلك فذهبت طائفة إلى أن الخلاف لفظي» منهم ابن 
التلمساي”", واهندي؛ لگنا إن فسرنا الجواز بنفي ا حرج فلا شك أنه جنس 
للواحب. فإذا رفع الوحوب وحده فلا يلزم ارتفاعه» وان فسّرناه بالأعت أو 
بالإباحة» أو بالندب» فخاصتها في خاصة الوحوب» فليس شيء منها جنس 
للوجوب. فإذا رفع الوجوب لا توحد إلا بدليل یخصّھاء فلا نزاع؛ لأن الأقوال 
تتوارد على محل واحد. 

وأحيب عن ذلك بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من 
إباحة» أو تحرم أو كراهة غير الذي يُوحذ من حدوث إيجاب بعد ذلك أن 





(۱) هو عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف اس ؛ أبو محمد الإمام العلامة ا حقق الحافظ اب ‌لیل 
المتقن» ولد سنة (/4/اه) وتوفي غريقا سنة (۷۹۲ھے) انظر «نيل الابتهاج» ص۱۰۰ 
و«شجرة النور الركية» ص٣۲۳.‏ 





تبقى إباحة شرعيّة أو ندب كما قَرّر حى ستدل أنه مباحٌ أو مندوبٌ بذلك 
الأمر الذي نسحت خاصة التحيّم به وبقيّة ما تضمُنته باقية» فلا يكون ال خلاف 
لفظیا؛ بل معنو يا؛ لأنه إذا كان قبل بحي ۶ أمر الإيجاب حراماء وأعيد الخال إل 
ذلك كان حرامّا؛ ومن یقول: یبقی الجواز لا یکون حرامًا. ذکره ابن النجّار(؟. 
واللہ تعالى أعلم. 

(َإِنْ عن ال ریم هي صرفا حصیقة بَقِيَّ که عاصفا) 

رون عن الحرم هي صرفا) بألف الاطلاق» مبنيًا للمفعول» أي وإن 
صرف النهي عن التحرم (حقيقة) حال مقذم من قولي: (بقي كر بض 
فسکون. أي الكراهة» حال كونه (عاكفا) أي لازما له. 

وحاصل معنى البیت بایضاح: أنه إذا صرف النهي عن شيء عن التحرم 
بقيت الكراهة فيه حقيقة» قال في «المسؤدة»: إذا قام دلیل على أن النهي ليس 
للفساد لى يكن جازا؛ لأنه م ينتقل عن جميع موجبه» ولفا انتقل عن بعض 
موه كالعموم الذي خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي» قاله ابن عَقیل؛ وكذا 
إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم» فإنه يبقى میا حقيقة على التتريه» كما 
إذا قامت دلالة ال لمر على أن الأمر ليس للوجوب. انتهى”"؛ والله تعالى أعلم 


(۱) «شرح الک رکب المنير» 4۳۲-6۳۰/۱. 
(۲) راجع «السودة» ص۸۶. 





(وخکم الاشْيَاء التي ینتم بها كذ العقود لا لا یرم 
فَرْضًا آو الشَّرْعٌلَهَاأَبَانَا لَكِئَهُ بِالْجَيلمَا اسنْتَبَانا 
اه إذ خلقست لاتم ٣۳۳۲‏ 0 


َحُکُمْ لاشیام) بنقل حركة الهمزة إلى اللام ودرجها للوزن» واحکم» 
مبتدا (التي ينتفع بها) بالبناء للمفعول رکذا الُْقَودُ) المنتفع ها راد ظرفية را 
یشرع) بالبناء للمفعول أي وقت عدم الشرع؛ إما لکونه قبل وروده؛ أو بعد 
ولكن خلا عن حكمهاء وكلاهما على سبيل الفرض والتقدير» لا على أنه واقع؛ 
لا يأني؛ وإليه أشرت بقولي: (فرضّا) أي على سبيل الفرض والتقدیررآو اسر 
ها با بالف الإطلاق» يعي أن الشرع لم یل عن حكمهاء بل أبافا (لكنة 
بِالْجَهْل ما اسْتَبائا) بألف الإطلاق أيضّاء أي م يظهر حکمہ؛ لأحل الجهل به 
كأن ينشأ في برق فلم يعرف الحكم» وقولي: (إباحة) حبر (حکم) راد 
تعليلية؛ أي لأفا (خلقت) بالبناء للمفعول» أي خلقھا الله تعالى رشع أي 
لینتفع يما العباد» كما أخبر الله تعالى بذلك» حیث قال «١‏ هو ی حَلَقَ کم ما 
فى الأرَض جَمِيعًا 4 الآية [البقرة:۲۹]. 

وحاصل معنى الأبيات یایضاح أن الأعيان والعقود المنتفع كما قبل ورود 
الشرع مباحة. وهذه المسألة فرضية» إن فرض أنه خلا وقتُ ما عن الشرع» مع 
أن الصواب أنه لم يل وقت ما من شرع كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد 
رحمه الله؛ لأنه أول ما حلق الله تعا ی آدم قال له « سكن أنت وَرَوَجُكَ اه وف 
نها رَعَدّا حیث شِتتُمَا ولا نقربا هذ ألشّجَرَةَ 4 [البقرة: »]٠١‏ أمرهما ونماهما 
عقب خلقھماء فكذلك كل زمان» قال أبو الحسن ابلزري التبلي رحمه الله: لم 


0 





تخل الأمم من ححة» واحتح بقوله و ( تسب لو أن بر سى @ 4 
[القيامة: ۳۰ ولالُدی): الذي لا يؤمر ولا ينهى؛ وبقوله 5ك و ولد بای 
كل نو سول [النحل:٣۳]ء‏ وبقوله َك( وان من َم إلا حلا فبا تير © 4 
[فاطر :4 ۲]» قال القاضي: هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرّحه في جلسه 
وا حمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم )» فأخبر 
أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم. 

وكذا الحكم بعد ورود الشرع» ولكنه خلا عن حكمها فرضا آیضاء أو لم 
يخل منه» ولكنه جهل؛ قال القاضي: وتظهر فائدة المسألة فيمن نشأ بيرية» وم 
يعرف شرعاء وعنده فواكه وأطعمة» وكذا قال أبو النطاب. 

وبمذا قال أبو الحسن التميمي» والقاضي أبو یعلی؛ وأبو الفرج الشيرازي» 
وأبو الخطاب» والحتفيّة» والظاهريّة» وابن سريج» وأبو حامد الروزیان 
وغيرهم؛ لأن لها لا لحكمة عَبّث» ولا حكمة إلا انتفاعنا بھا؛ إذ هو خال 
عن الفسدق وقد قال الله تعالى « هو الى حَلَقَ تکم ما فى آلازض جَمِبعًا 4 
[البقرة: ۲۹]ء قال القاضي: وأوماً إليه أحمد حيث سكل عن قطع النحل» قال: 
لا بس لم نسمع في قطعه شيعا" وق «الروضة»: ما يقتضي أنه عرف 
بالسمع إباحتها قبله» وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار» فإن الأدلة الشرعية 
دلت على الاباحة؛ لقوله تعال خن لکم کا فى آلازض جَمِيعًا » [البقرة :۳۹ 
وقوله تعالى « قل من حرم زينة اه الى أَخْرّجَّ لعبادو وَاَلطیْبّتِ من آلرزی 4 
[الأعراف: 2|727 وعا أحرجه الشیخان في «صحيحيهما» عن عامر بن سعد بن 


. ٤١۸-٤۷ ٤ص انظر القواعد والفوائد الأصرلية ص۱۰۷ و«المسوّدة»‎ )١( 


المنحة الرضيّةُ في شرع التَحْفة المرضيّة في نَظَم الْسانل الأصُولِيّة على طَرِيقة فل السنّة 





أبي وقاص» عن أبيه» أن البي كو قال: ران أعظم المسلمين جرمًا مَنْ سأل عن 
شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته ). 
وما أخر جه أبو داود بسند صحیح) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءع» ويتركون أشياء ره فبعث الله 
تعالى نہ نبيه کب وأنزل کتابه وأحل حلاله وحرّم حرامهء فما اَل فهو حلال؛ 
وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفَىٌ وتلا قل لا أجد فى ما آوی 3 
رما 4 إلى آحر الآية [الأنعام: 48 .]١‏ 
وذهب ابن حامد والقاضي ي ع في «العد»» والخلوان؛ وبعضص الشافعيت 
والأفري من المالكيّة إلى أنما محرمة؛ لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه. 
ورد عليهم بأنه تصرّف بالإذن؛ كما أوضحته الآيات والأحاديث السابقة؛ 
فالحقّ أنما على الإباحة حي يرد دليل ا حظرہ فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب. 
لما حق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أتم تحقيق» أشرت 
إلى ذلك بقولي: 
) 221511111011310 قال ابن تيْهِيّة حبر الشرع 
الملل في العسبَادۃ لتق یف قلا زمسادۃ ولا تیف 


م ر 


ولا صیح للسنزي بدا أتى إِعْطَافهُ خکم اقب یل يتا 


و دا ۰ رض وتخه بر ۰ نا 
۲ ر“ کے 25 ۳ 
و فى کل امت 4 ١‏ وان من امو 


فلا تمار جاهیلا بالوضع 
یرل إحاطة ال رينة الأََمْ 


إلا خلا فيا تذِيدٌ 4 حجتي) 





(قال ابن تم رحمه اللہ وقولي: ( حبر الشرع) صفة له, أي العالم ا حقق 
ت الأحكام الشرعيّة (الأصْل في العبادة لتنوْقيفٌ) مبتدأ وخبرهء مفول (قال) 
(فلاً زيَادَة) على ما في الشرع رولاً طفیف أي ولا نقص رولا يصح للّذي) 
أي للشيء ء رَعْد بالبناء على على الضم أي بعد ورود. الشر ع» فاجحار والظرف 
متعلقان ب-(أئی إِعْطَاوةُ) بالرفع فاعل «یجوز» و(حکما) مفعو له یل بالبناء 

على الضم أيضاء 9 قبل ورود الشر ع ری بألف الإطلاق صفة ل«حكمًا)» 
يعني أنه لا يجوز أ یعطی الشيء بعد ورود الشرع حكم ما قبله (إذ) تعليليّة 
(حکمة مين فی الدع الواری فلا یکن أن ری عله ما قل رود( 
ثُمَارِ) أي لا تخاصم (جاهلا بِالْوَضْع) أي ما وضعه الله تعالى من الأحكام رو کل 
ذا) أي هذا الذي تقد من اختلافهم فيما قبل ورود الشرع» وفيما بعده 
فرضْ) أي تقدير (وتحمين) عطف على ما قبله للتفسیں والتحمين: القول 
بالحذس والظن (فلم رل الفاء للتعليل؛ أي لأنه لم يزل (إِحَاطة الشريعة الأ 
ا آدم ات إلى عام الأنياء وامرسلين عليه وعليهم أفضل 


أي افو له نوا اوت )اه وقوله و ( وان ین علا فيا 
دير 4 فقوله نی َلٍ ناخ مبتدأ خبرہ قوله: (حجتي) أي حجى على 
ما ذكر الآيتان. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: الأصل في 
العبادة التوقيف» فلا شرع منها إلا ما شرعه الله تعال» وإلا دحلنا في معن قوله 
يك ۾ ام هر مرکا کُرٹوا هم ین الذيربي ما له يَأَذْنْ به له" 4 الآية 
[الشوری:۲۱]؛ والعادات الأصل فیها العفو, فلا حظر منها الا ما حرّمه اللہ 
والا دخلنا في معن قول الله لت ۾ قل أرءیم مآ آنزن نکم ری ززق مَجَعلئُم 
ین حرامّا وحللاً 4 الاية [یرنس:0۹]. 


المنحة الرّضيّةُ في شرح التحْفَة المرضيّة في تلم الائ الأصوليّة على طریقة أهل السنّة 





وقال رحمه الله : (اعلم): أن الأصل في جميع الأعيان الوجوده. على 
اختلاف أصنافهاء وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقا للآدميين» وأن تكون 
طاهرة» لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتھا ومماستها» وهذه كلمة جامعت 
ومقالة عامة» وقضية فاضلق عظيمة المنفعة» واسعة البركةء يفزع إليها حملة 
الشريعة فيما لا يُحصّى من الأعمال» وحوادث الناس» وقد دل عليها أدلة 
عشرة ما حضرن ذکره من الشريعة» وهي کتاب الله تعالى» وسنة رسوله وله 
واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى « أَطِبعُوا لله ویو اَلرَسُولَ وأ 
لأ ينك" 4 وقوله « نا ولیکم الله ورَسُولَهء وَالِّينَ انوا 4 » ثم مسالك 
القياس والاعتبار» ومناهج الرأي والاستبصار. 

الصنف الأول الکتاب. وهو عدة آیات: 

(الآية الأولى): قوله تعالى ج هو یی حََنَ لم گا فى آلازض ییا 4 
[البقرة:۲۹]» والخطاب بلمیع الناس؛ لافتتاح الكلام بقوله « ییا لاس 
اعبد وا رد يَكُمُ 4 [البفرة:۲۱]» ووجه الدلالة أنه آحبر أنه حَلنَ جميع ما ق الأرض 
للناس مضافا إليهم باللام» واللام حرف الاضافة. وهي توحب احتصاص 
الضاف بالضاف إليه» واستحقاقه یاه من الوجه الذي يلح له» وهذا المع 
يعم موارد استعمالماء كقوهم: المال لزيد والسرج للدابة» وما آشبه ذلك» 
فيجب إِذا أن يكون الناس مُمَلْكين کین میع ما في الأرض فضلا من اله 
ونعمة» وحص من ذلك بعض الأشياءء وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم 
في معاشهم أو معادهم؛ فیبقی الباقي مباحا عوحب الآية. 

(الآية الثانية): قوله تعالى و وتا لمالا لوا مما ڏک امہ أ اللہ عليه ود 
فصل لکم ما حرم علیکم إل ما اططرزئم یه 4 الآية | الانعام:۱۱۹] لت الآية 


من و جهن . 





[أحدهما] : أنه وهم وعَنّمَهم على ترك الأكل ما ذكر اسم الله عليه قبل 
أن حله باسمه الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم دم ولا 
توبيخ؛ إذ لو كان حكمها بجهولا» أو كانت محظورة م يكن ذلك. 

[الوجه الٹاي]: أنه قال « وق قصل لکم ما حَرّمَ علیکم 4 » والتفصیل 
التبيين» فين أنه بين ا حرماتء فما لم يبين تحرعه ليس بمحرمء وما ليس عحرم 
فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام. 

(الآية الثالثة): قوله تعالى « وسَخر لكر ما فى السْموّت وَمَا نی لاض جییکا 
مُه 4 الآية [الجاثية: ١]ء‏ وإذا كان ما في الأرض مُسَخرّا لنا جاز استمتاعنا به 
كما تقدم. ۱ 

(الآية الرابعة): قوله تعال « قل لد اجذ فى ما وی ال رم عَلْ طاعم 

ْمُه ِا آن يكور میب أو دما مسَفوح » الآية [الأنعام: 40 ۰]۱ فما 2 
تحريمه ليس عحرم؛ وما م يحرم فهو حلء ومثل هذه الآية قولهوكق « نما حر 
کم اميه والدم وحم اَلْخِزِیرِ 4 الآية [البقرة:۱۷۳]؛ لأن حرف 7 
يو جب حصر الأول ٤‏ الثاني» فيجب انحصار ا حرمات فيما ذکن وقد دل 
الكتاب على هذا الأصل ا حیط في مواضع أخر 

(الصنف الثاني السنة): والذي حضري منها حديثان: 

[الحديث الأول]: في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص فب قال: قال 
رسول اللہ :ر إن أعظم المسلمين جُرّما من يسأل عن شيء لم یحرم فحرم 
من أجل مسألته »» دل ذلك على أن الأشياء لا تَحُرّم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: 
١‏ يحرم ودل أن التحريم قد يكون لأحل المسألة» فبين بذلك أنما بدون ذلك 
ليست محرمة» وهو القصود. ۱ 


امنحة الرضْيُّ في شرح الثَحفة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طریقة أفل السنّة 





[الثاي]: روى الترمذي» وابن ماجه» عن سلمان الفارسي ضيه قال: سعل 
رسول اللہ ل عن شيء من السّمْنٍ والْجُبْن والفراء فقال: ر الحلال ما أحل الله 
ف کتابه» والحرام ما حرم اللہ في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه 6 
فمنه دلیلان: 

[أحدهما]: أنه أفي بالإطلاق فيه. 

[الثان]: قوله: ہر وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) صن في أن ما سكت 
عنه فلا إئم عليه فيه» وتسميته هذا عَمُوًا كأنه - وال أعلم - لأن التحليل هو" 
الإذن فی التناول بخطاب خاص» والتحرع المنع من التناول كذلك» والسکوت 
عنه لم یؤذن بخطاب يخصه» وم نع منه» فيرجع إلى الأصل» وهو أن لا عقاب 
إلا بعد الإرسال؛ وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن حرماء وفي السنة دلائل كثيرة 
على هذا الأصل. 

(الصنف الثالث): اتباع سبیل المؤمنين» وشهادة شهداء الله قي أرضه» الذين 
هم عدول» الآمرين بالعروف. الناهين عن المنكر» العصومین من اجتماعهم 
على ضلالة» الفروض اتباعهم» وذلك أي لست آعلم حلاف أحد من العلماء 
السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحرعه فهو مطلق» غير محجور» وقد ص على 
ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه» وأحسب بعضهم ذكر في ذلك 
الاجماع يقينا أو ظنا كاليقين. 

[فان قیل]: كيف يكون في ذلك إجماعء وقد علمت اختلاف الناس قي 
الأعيان قبل بحيء الرسل؛ وإنزال الکتب؛ هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة» أو 
لا يدري ما الحكم فیها؛ أو أنه لا حكم فا أصلا؟ واستصحاب الحال دليل 


(۱) حدیث حسن أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۱۹4۸) وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۳۶۷). 





مسب وأنه قد ذهب بعض من صنّفَ في أصول الفقه من أصحابنا -الحنبلية- 
وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت ها قبل الشرع مستصحب مستصحبٌ بعد الشرع؛ 
وأن من قال بأن الأصل في الأعيان الحظر استَصّحب هذا حکم؛ حى يقوم 
دليل ا حل؟. 

فأقول: هذا قول متاح لم يۇر أصله عن أحد من السابقین من له قَدمٌ 
وذلك أنه قد ثبت أا بعد بحيء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك 
الأصل بالأدلة السمعية الق ذکرقا؛ ولست انکر أن بعض من لم بحط علمًا 
عدارك الأحکام وم يۇت قييرا ني مظان الاشتباه» ریما سحب ذیل ما قبل 
الشرع على ما بعد إلا أن هذا علط قبي لو له له لب مثل الغلط في 
ا حساب لا هتك حرم الإجماع» ولا ثلم سنن الاتباع. 

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة» هل هي جائزة أم متنعة؟ لأن الأرض 
م تخل من نبي مرسل؛ إذ كان آدم نبيا مُکلمّا حسب اختلافهم في جواز حلو 
الأقطار عن حکم مشروع» وإن كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من قَرَضمّها فیمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الکلام الذي بين لك 
أن لا عمل با وأنھا نظرٌ مُحض؛ ليس فيه فيه عمل؛ كالكلام في مبدإ اللغات» 
وشبه ذلك؛ على أن الحق الذي لا راد له أنه قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم» فإذا 
لا تحرم یستَصحَب ويستدام فیبقی الآن کذلك والمقصود خْلَوُها عن الام 
والعقوبات. 

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر» واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع؛ 
فمن وجوه كثيرة به على بعضها. 





رم مکنا النسخة وفيها نظر؛ إذ الصواب عدم الجواز» فلیحرّر. 


النْحَة الرضية في شرح له لمرضيّة في نظم السَائلٍ الأصوبِيّة على طریقة أهل الس 





[أحدها]: أن الله 8# حلق هذه الاشیای وحعل فيها للإنسان متا 
ومنفعة» ومنها ما قد يَعَنْطَرٌ إليه وهو ل جواد ماحد کرم رحيم غي صمّد 
والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه» ولا يعذبه على جرد استمتاعه بھذہ 
الأشياءء وهوالمطلوب. 

[وثانيها]: أنها منفعة خالية عن مضرة» فكانت مباحة كسائر ما ص على 
تحليله» وهذا الوصف قد دل على تعلق لمکم به النصُء وهو قوله تعالی و ويل 
هم لطبت ورم عم الخبتیت» الآية» فكل ما تفع فهو طيّبْ» وکل ما ضر" 
فهو حبیت. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل» والضرر 
يناسب التحرع» والدوران فان التحرم يدور مع المضار وجودًا في الميتة والدم 
ولحم الخترير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها ما یضر بأنفس الناسء 
وعدما في الأنعام والألبان وغيرها. 

[وثالئها]: أن هذه الأشياء إما أن يكون هما حكم أولا یکون» والأول 
صواب» والثاني باطل بالاتفاق» وإذا كان لما حکی فالوجوب والكراهة 
والاستحباب معلومة البطلان بالکلیق والحرمة باطلة؛ لانتفاء دليلها نصا 
واستنباطاء فلم يبق إلا ال وهو الطلوب. 

إذا ثبت هذا الأصل» فنقول: الأصل في الأعيان الطهارةء لثلائة أوجه: 

[أحدها]: أن الطاهر ما حل ملابسته» ومباشرته» وحمله في الصلاق 
والنجس بخلافه» وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء کل 
وشربًا ولبممًا ومسا وغير ذلكء فثبت دخول الطهارة في الحل» وهو الطلوب 
والوجهان الآخران نافلة. 

[الثان]: أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربماء فان يكون الأصل 
ملابستها وخالطتها الخلق أولى وأحرى» وذلك لان الطعام يخالط البدن 





ومازحه وينبت من فيصير مادة وعنصرًا له» فإذا كان حبيثا صار البدن خبيثاء 
فیستوجب النار» وطذا قال البي وله «کل حسم نبت من سحت فالنار أولى 
به» وابنة طيبة لا يدخلها إلا طيب»» وأما ما يماس البدن ویباشره فيؤثر أيضًا 
في البدن من ظاهرء كتأثير الأحباث في أبدانناء وفي ثيابنا المتصلة بأبدانناه لکن 
تأثيرها دون تأثير المحالط الممازج» فإذا ثبت حل مخالطة الشيء ومازجته» فحل 
ملابسته ومباشرته أول» وهذا قاطع لا شبهة فيه» وطردٌ ذلك أن كل ما حرم 
مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته» ولا ينعكس فكل بحس محرم الأکل» 
وليس کل حرم الا کل بحسا وهذا في غاية التحقيق. 

[الوجه الثالث]: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان 
الطهارة, وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما حرج عن الضبط والحصر 
فهو طاهرء كما يقولونه فيما ينقض الوضوء» ويوجب الغسل» وما لا 
يحل نكاحه» وشبه ذلكء فإنه غاية المتقابلات جحد أحد الجانبين فيها 
حصورا مضبوطاء والجانب الآخر مطلق مرسلء والله تعالى الحادي 
للصواب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس» 
وبحث آنیس والله تعال أعلم. 

قلت: قد تبين من خلال ما سبق من التفصيل أنه لا فائدة من عقد هذه 
المسألة» مسألة حکم الأشياء قبل ورود الشرع؛ إذ أن بحيء الشرع كاف في 
معر فة حكم هذه الأشياءء وأن الصواب أن وقوع هذه المسألة ممتنع؛ لأن الارض 
۾ حل من نيّ مرسل؛ لقرله كل و وان ین اتو إل حلا ما كذِيرٌ © 4 
[فاطر :4 ۲]. 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحفّة المرضية في نظم اْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقّة هل السنّة 





وكذلك التراع فيما بعد ورود الشرع ما لا طائل تحته؛ لأنه ما من شيء 
يكون بعده إلا وللشارع حکم فيه نصا أو استنباطاء فتبصّر بالإنصاف» ولا 


تتهور بتقليد ذوي الاعتساف والله تعالى أعلم بالصواب. 


المنٰدوب 


27 


(إلهامتا وهو EE‏ 
# ره را و و ۲ ۳ 


رول ها و مس و I‏ 


کشا 


تليية خر 


نیام ا 


3 غير ار ل ہے ٭ 


على الصّواب بعض هم يسيد ال یه وش و 90 
11 يه ظط لر ا ۹ دا با ۳ واله وی ظط بَاءَ بالردی 
حَادُوا پو عَنْ منهج الحتاب وتن اقبي ذي الخطاب) 


ليسم مبتدأ خبره غير مستند)؛ و(الاغام) مصدرن یقال: ا مه الله 
۱ : لقنه یام قاله في «القاموس»(؟ روَمْوَ ي اي يرك لب بالعلم؛ که 
7 أي لأجل أن يعلم القلب الشيء (به الطمنة تَحْصل) يعي أن بُذلك 
العلم تحصل طمأنينة القلب روقذ دَعَى) ذلك العلم (إلى العَمَلِ) به» وقولي: 
(غیر مسسن) خبر البتدله كما اُسلفتد أي غير حجة يصلح للتمسّك به (علی 
الصوّاب) أي على القول الحق (بعضهم) ر أي بعض أهل العلم (یستند لیم أي 
یعتمد» ویعمل ما ويراه حجة شرعية (وهو) أي رأي هذا البعض ‏ (زائن) 
أي رديء وباطل (مُفندُ) أي مكدب يقال: فده تفنيداء کذبه وعجزه وط 
رأیه کأفنده» قاله في «القاموس»! 9 
(ضَل به) أي بسبب الاستناد إلى الإلهام (معظم مَنْ تَعَبّدَا) بألف الإطلاق؛ 
أي أكثر من يعبد الله تعالى بالْجَهلٍ وَالهَوَى) دون اتباع الکتاب والسنة (فباع 
أي رجع (بالردَى) أي باغلاك حيث خسر الدنيا والآخرة (حَادُوا) أي مالوا 


رہ أي بالاشام (عن منهج لکتاب) العزیز (وسنن لني الکرم كلد (ذي 


(۱) «القاموس امحیط» ص٤٠‏ ۰ 
(۲) «القاموس امحیط» ص۰۲۷۸. 


المنحة الرضية في شرح احفة الرضية في نم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة أفل السنّة 





الحطاب) أي صاحب الخطاب الذي وجهه الله تعا ی إليه بقوله « ولا لین 
لكر لين باس ما زل رم 4 الآية [الئحل:؛ 4]. 

قال قي «جمع الجوامع»؛ و«شرحه»: «الإهام): إيقاع شيء في القلب 
یلم( له الصدر يحص به الله تعالى بعض أصفيائه وليس بحجة؛ لعدم ثقة من 
ليس معصومًا بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيهاء حلاف لبعض 
الصوفيّة فی قوله: إنه حجة في حقه» أما العصوم کالنی ك فهو حجة في حقه 
وح غیرہہ إذا تعلق مم كالوحي. التهى©. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح هم اختلفوا في الإلهام» هل هو حجة 
شرعية» أم لا؟ على قولين: 

[أحدهما]: أنه یحتج به ونسبه في (جمع الجوامع» إلى بعض الصوفية» كما 
سبق آنفاه وقال ابن السمعان نقلاً عن أبي زيد الدبوسي» وحدّه أبو زيد بأنه ما 
حرك القلب بعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال» ولا نظر في حجته» وقال 

بعض الحنفيّة: هو حجة يمتزلة الوحي المسموع من رسول اللہ يل واحتج له 
بقوله سا وتم ونا ونا افا رک وتو ا © 4 [الشس:۸-۷]ء 
أي عرّفها بالایقاع في القلب» وبقوله سل فم رد آل أن يميرح دوه 
اوسر . € [الأنعام ۱۱۰ وبقوله يك لوابصة بن معبد ذه ( استفت نفسك» 
استفت قلبك» يا وابصة ثلاناء البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمآن إليه القلب» 
والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس» وأفتوك پگ فقد 
حعل البي و شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوی. 


(۱) بضم اللاي وحكي فتحها: أي بطمشن. اه «شرح احلي» ۲. 
(۲) «جمع الجوامع وشرحه» ۳9۷۱/۲ بنسخة «حاشية البناني». 
(۳) حدیث صحیح؛ أخرجه أحمد ۱۱۹۷۳ والترمذيٌ ۲۳۱۱ والدارمي ۲4۲۱ واللفظ نلدارمي. 





[والقول الثان]: - وهو الق والصواب - أنه یال لا جوز العمل به» إلا 
عند فقد الْحُجَج كلهاء ولا حجّة في شيء ما تقدّم؛ أنہ ليس الراد الإيقاع في ف 
القلب بلا دليل» بل باهداية إلى الحقّ بالدلیل» كما قال علي 5ه ر إلا أن یوت 
الله عبدًا فهمًا في كتابه 000 . 


وقد حتق هذا الوضوع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحقیقا لا تجده عند 
غيره» أحببت إيراده بطوله؛ لغزارة علمه وكثرة فوائده» قال رحمه اللہ: وأما 
حجة أهل الذوق والوحد والمكاشفة والمخاطبة فان أهل انق من موا لم 
إهامات صحيحة مطابقة فة كما ق «الصحيحين» عن البي ایا أنه قال: ر 
کان في الأمم قبلکم مُحَدنُونه ان يكن في أمي أحد فعمر )4 ركان عر ضيه 
یقول: اقتربوا من آفواه المطيعين» وا معوا منهم ما یقولون؛ فا ی شم أمور 
صادقة» وفى الترمذي عن ای سعيد ضيه عن البي ۶ أنه قال: ر اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله: إن في ذلك لیات للمتوسمين »> وقال 
بعض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوهم وأ ماعھم وق «صحيح 
البحاري» عن أبى هريرة ذه عن البي كل أنه قال: « ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده الي بطش بھاء ورحله التي يمشي با )» وق رواية: رر في يَسْمّع؛ وبي 


(۱) هو ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أي ححيفة طك قال: قلت لعلي ضك: هل عند کم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الل؟ قال: « لا والذي فَلَقَ ا حبة وبرأ النسمة, ما أعلمه إلا 
فَهُمًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة ٠ء‏ قلت: وما قي الصحيفة؟ قال: « العقل» 
وفكاك الأسير» وأن لا یقتل مسلم بکافر 4. 

(۲) راحع «شرح الک رکب المنير» ۰۳۳۲-۳۲۹/۱ ۱ 

(۳) حدیث ضعیف, آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم ( ۳۰۵۲) لي سنده عطيّة العو ضعفه 


الجمهور» وهو مدلس. 





امنحة الرضية في شرح اه لمرضيّة في نَم اسان الأصولِيّة على طريقة أفل السنّة 


یصر؛ وبي يَبطش» وبي يُمشي )» فقد أخبر أنه يسمع باق ويبصر به, وکانوا 
يقولون: إن السكينة تنطى على لسان عمر نله وت وقال &#: رر من سأل القضاءی 
واستعان عليه؛ وکل إلیەہ ومن لم يسألهء ولم يستعن عليه آنل الله عليه ملكا 
يسدده )» وقال الله تعالی ‏ نور عل تور ٭ نور الإيمان مع نور القرآن» وقال 
تعالى و أَقَمَن گان على َي ین من ريه ولو شاه يَنةُ » وهو الوس على بينة من 
ربه» ویتبعہ شاهد من الله» وهو القرآن. شهد الله في القران عثل ما عليه المؤمن 
من بينة الإيمان» وهذا القدر ما أَقرّ به حُذَاق النظار لمّا تكلموا في وجوب 
النظرء وتحصيله للعلم» فقيل لهم: أهل التصفیة والرياضة والعبادة والتأله تحصل 
شم المعارف» والعلوم اليقينية بدون النظر» كما قال الشيخ الملقب بالكبيري 
للرازي ورفیقه» وقد قالا له: يا شيخ بلغا أنك تعلم علم الیقین, فقال: نعم» 
فقالا: كيف تعلم» ونحن نتناظر ف زمان طویلء كلما ذكر شيعا أفسدته» وكلما 
ذکرت شيئًا أفسده؟» فقال: هو واردات رد على النفوس تعجز النفوس عن 

رذهاء فجعلا یعجبان من ذلك» ويكرران الکلامء وطلب احدما أن محصل له 
هذه الواردات» فعلمه الشیخ؛ وأدّبه حی حصلت له وكان من المعتزلة النفاة» 
قتبين له أن الق مع أهل الإثباتء وأن الله يل فوق سواته» وعلم ذلك 
بالضرورة؛ رایت هذه الحكاية بخط القاضي نحم الدين أحمد بن محمد بن خلف 
المقدسي» وذكر أن الشیخ الكبيري حکاها له وکان قد حَدئنِ ما عنه غير 
واحد» حن رأيتها بخطه وكلام المشايخ في مثل هذا كثير» وهذا الوصف الذي 
ذکره الشیخ جواب هم بحسب ما يُعرفون» فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري 
ونظري» والنظري مستند إلى الضروري» والضروري هو العلم الذي یلزم نفس 
الحلوق لزوما لا عکنه معه الانفکاك عنه» هذا حَدٌ القاضي أبي بكر بن الطیب 
وغيره» فخاصته أنه یلزم النفس لزوما لا عکن مع ذلك دفعه. فقال لهم: علم 





يأر ف بیان نی انا وم 


اليقين عندنا هو من هذا ابخنس» وهو علم يلرم النفس لزومًا لا عکنه مع ذلك 
الانفکاك عنه, وقال: واردات؛ لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة» توجب 
العمل به فالواردات تحصل بهذا وهذاء وهذا قد أقرّ به كثير من حُذَاق اللظار 
متقدميهم کالکیا الْهَرّاسِيّ والغزالي وغيرهماء ومتأخريهم كالرازيّ والآمدي» 
وقالوا: نحن لا نكر أن يحصل لناس علم ضروري هما يحصل لنا بالنظرء هذا لا 
ندفعه» لکن إن لم يكن علمًا ضروريًا فلابد له من دليل» والدليل يكون مستلزمًا 
للمدلول علیه, بحيث یلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول علیه قالوا: فان كان 
لو فع ذلك الاعتقاد الذي حصل له رم دفعْ شيء ما يُعلّم بالضرورة» فهذا هو 
الدلیل؛ وان ۸ يكن كذلك فهذا وس لا یلّفت إليه» وبسط هذا له موضع 
آخر. 

والقصود أن هذا ا نس واقع» لکن يقع أيضًا ما يَظنٌ أنه منه کٹیں أو لا 
يز كثير منهم ا حق من الباطل» كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية» فمن 
هؤلاء من يَسْمّع حطاباء أو ری مُن يأمر بقضية» ويكون ذلك الخطاب من 
الشیطانء ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان» وهو يیَحْسب أنه من أولياء الله 
من رحال الغيب» ورجال الغیب هم ا حنء وهو يَحسّب أنه اس وقد يقول 
له: أنا الخضرء أو إلیاس بل أنا محمد» أو إبراهيم ا خلیلء أو المسيح- عليهم 
الصلاة والسلام- ] و آبو بكرء أو عمر رضي الله عنهماء أو أنا الشيخ فلان» أو 
الشیخ فلان» من یحسن هم الظن, وقد بطیر به في افواء أو يأتيه بطعام» أو 
شراب أو نفقق فیط هذا کرام بل آي ومعجزة تدل على أن هذا من 
رحال الغيب» أو من الملائكة» ويكون ذلك شيطائًا لس علیه» فهذا ومثله واقعٌ 
كثيراء أعرف منه وقائع كثيرة» كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات. 


لمعه الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نُظم سانل الأصُوبيّةملَى طريقة أل اس 





فهؤلاء يتبعون ظنا لا یغنی من الحق شيئاء ولو لم يتقدموا بین يدي الله 
ورسوله» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير 
من هؤلاء يتبع. ذوقه وَوَجْدَه وما يُحده محبوبًا إليه بغير علم» ولا هدى؛ ولا 
بصيرة) فيكون معا هواه بلا ظن وخميارهم من يتبع الظن» وما تموى الأنفس؛ 
وهؤلاء إذا لب من أحدهم ححة ذکر تقليده لمن به من آبائه وأسلافه. 
كقول المشركين $ نا وَجَدْمَآ مب ا عل َو ولا عل افْرهم مُفْقدُوت @ 4 
وان عکسوا احتجوا بالقدرء وهو أن الله أراد هذاء وسُلْطنا عليه» فهم يعملون 
مواهم» وإردة نفوسهم بحسب قدرقم. کاللوك السلطین» وکان الواجب 
عليهم أن یعملوا با آمر ال فیتبعون أمر اللہ وما يحبه ويرضاهء لا یتبعون 
إرادتھم وما يحبونه هم ویرضونه وأن یستعینوا بالله» فيقولون $ إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَاكَ 
شیر © »۰ الا حول ولا قوة إلا باه لا يعتمدون على ما أوتوه من 
القوة والتصرف والحال» فان هذا من الج وقد كان البي ي يقول عقب 
الصلاة» وق الاعتدال بعد الركوع: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي للا 
منعت» ولا ينفع ذا الد منك الحڈ). 

فالذوق والوحد هو برجع إلى حب الانسان ووجدهء بحلاوته وذوقه 
وطعمه» وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوّق ووحث فان لم يكن ذلك 
بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله و كان صاحبه معا هواه بغير 
هدی» وقد قال الله تعالى « وَمَنْ أضَلُ ممن اب وله بفٹر هی مرت ال 7 
وقال تعالى و وما لک ألا تلو یناد سر ات ِو قصل کم کا حم 
عَلیکم لا مَا ضطررتم إِلَيْهِ ون کم اون بأخوآيهم يفير عم نز بل هوَأعْلَمُ 
بِالْمُعْتَدِينَ @ 4 . 





وكذلك من اتبع ما یرد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة» فإنما يتبع ظنّا لا يغئى من 
ا حق شيئا. 

فليس في الْمُحْدئین الملهمين أفضل من عمر طب كما قال فَلِكّ: بر إنه قد 
كان في الأمم قبلكم حدئون فان یکن في أمن منهم أحدّ» فعمر منهم ): وقد 
وافق عمر كه ربه في عدة آشیای ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بها جاء به 
الرسول يك ولا یَقبّل ما يرد عليه حن يُعرضه على الرسول يل ولا يتقدم بين 
يدي الله تعالی ورسوله يك بل يجعل ما وَرَدَ عليه إذا تين له من ذلك أشياء 
حلاف ما وقع له» فيرجع إلى السنة» وكان أبو بكر َه يبين له أشياء خفيت 
عليهء فيرجع إلى بیان الصديق وإرشاده وتعليمه» كما جری يوم الحديبية» ويوم 
مات الرسول يله ويوم ناظره في مانعي ال زکاق وغير ذلك» وكانت المرأة ترذ 
عليه ما یقوله وتذکر الحجة من القرآن» فيرجع إليهاء كما جری في مهور 
النسای ومثل هذا كثير. 

فكل من كان من أهل الإلهام وا خطاب والمكاشفة» لم يكن أفضل من 
عم فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنق تبعًا لما جاء به 
الرسول كو لا يجعل ما جاء به الرسول تل تبعا لما ورد عليه. 

وهؤلاء الذين أحطئواء وضلواء وت رکوا ذلك» واستغنوا بما ورد عليهم» 
وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أحذوا 
علمهم میا عن میت؛ وأحذنا علمنا عن الحي الذي لا عوت. فيقال له: أما ما 
نقله التقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم لکنت أنت وأمثالك إما 
من الش رکین» وإما من اليهود والتصاری» وأما ما وَرَهَ عليك فمن أين لك أنه 
وحي من اللہ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشیطان» والوحي وجيان: وحي 


المنحة الرضية في شرع التحمة المرضيّة في نم اسان الأسولية على طريقة أفل السنّة 





من الرحهن؛ ددحي من الشیطانء قال تعالى « وان لسسَطِيرتَ يوون إل 
اولیآبیم لیج دوه 4 وقال تعالی « وَكَذَالِكَ جع کل ی عدوا شبن 
نس ژآلچن يُوجى هم | إل بض خرف الم عورا 4» وقال تعالى ۾ هل 
انيم عل من تنل لطن @ 4 وقد كان الختار بن أبى عبيد من هذا 
الضرب؛ حى قيل لابن عمر وابن عباس لد قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه 
يوحى إليه» فقال « ون ليطت لَيُوحُونَ إل اليه لِمُجَددِنُوكُمَ 4» وقيل 
لللآخر: إنه يقول: إنه رل عليه» فقال ہو مل اگم عل منت لین © 4 

فهؤلاء يحتاحون إلى الفرقان» الایمان القرآني النبوي الشرعي أعظم من 
حاحة غيرهم» وهؤلاء لهم حسيات يروا ويسمعونماء والحسيات يط .إليها 
الإنسان بغير اختياره» كما قد یری الإنسان آشیای ويسمع أشياء بغیر احتیاره, 
كما أن النظار لهم قياس ومعقولء وأ هل السمع لهم أحبار منقولات. 

وهذه الأنواع الثلائة هي طرق العلم: الجس» والخبر» والنظر» وكل إنسان 
يستدل من هذه الثلائة في بعض الأمور» لکن يكون بعض الأنواع أغلب على 
بعض الناس في الدين وغیر الدين» كالطب فإنه تحربات وقياسات» وأهله منهم 
من تغلب عليه التجربة» ومنهم من يغلب عليه القياس» والقياس أصله التجربة 
والتجربة لابد فيها من قياس» لکن مثل قياس العاديات» لا تعرف فيه العلة 
والمناسبة» وصاحب القياس من یستخرج العلة المناسبة» ویعلق الحكم بھاء والعقل 
حاصة القياس» والاعتبار والقضايا الكليةء فلابد له من الحسيات الي هي 
الأصل؛ ليعتبر بھاء والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل» وإلا فقد يعلط والناس 
يقولون: غلط الحس» والغلط تارة من الحس» وتارة من صاحبه فان الحس یری 
أمرًا معنا فيظن صاحبه فيه شيا آخرء فيؤتى من ظنه فلابد له من العقل 
وفذا النائم يَرَى شيئاء وتلك الأمور ها وحود وتحقيق» ولكن هي خیالات؛ 





وأمثلة فلما رب ظنّها الرائي نفس الحقائق» كالذي يرى نفسه في مكان آخرء 
يكلم أموائًا ویکلمونه» ويفعل أمورًا كثيرة» وهو في النوم» يجزم بأنه نفسه الذي 
يقول ويفعل؛ لأن عقله عَرّب عنه؛ وتلك الصورة الى رآها مثال صورته 
وحياههاء لکن غاب عقله عن نفسه» حي ظن أن ذلك الثال هو نفسه» فلما 
ثاب إليه عقله عَلم أن ذلك خیالات ومثالات» ومن الناس من لا يغيب عقله 
بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام» وهذا كالذي يرى صورته في المرآة» أو 
صورة غيره» فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص» حو 
إنه يفعل به ما يفعل بالشحص, وهذا يقع للصبيان واه كما يُحيّل لأحدهم 
في الضوء شخص يتحرك ويصعد ویزل, فيظنونه شخصًا حقيقة» ولا يعلمون 
أنه حَيّال» فالحس إذا أحس حستا صحیحًا م یط لکن معه عقل ۸ يُمَيّر بين 
هذا العين والمئال» فإن العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالاء وقد 
عُقل لوازم الشخص بعينه» وأنه لا يكون في اموا ولا في المرآة» ولا يكون 
بدنه في غير مكانه» وأن ا حسم الواحد لا يكون في مكانين. 

وهؤلاء الذين شم مكاشفات ومخاطبات» یرون ويسمعون ما له وحود في 
الخارج» وما لا يكون موجودًا إلا في أنفسهمء كحال النائم» وهذا یغرفه كل 
أحدء ولكن قد يرون في الخارج أشخاصًا یروا عیائاء وما في حيال الإنسان لا 
يراه غيره» ويخاطبهم أولعك الأشخاص؛ ویحملوفم ويذهبون هم إلى عرفات؛ 
فيقفون يماء وإما إلى غير عرفات» ويأتونهم بذهب وفضة» وطعام ولباس 
وسلاح» وغير ذلكء ويخرجون إلى الناس» ویأتوشم ایض من یطلبونه» مثل من 
يكون له رادة في امرأة» أو صي فيأتونه بذلك» ما محمولا قي امواء وإما بسعي 
شديد» ويخبر أنه وَحَدَ ف نفسه من الباعث القوي ما م يمكنه المقام معه» أو یخبر 
أنه مع حطاباء وقد يقتلون له من يريد قتله من آعدائه» أو یمرضونه فهذا كله 





المنْحَهُ الرضيّة في رح التَحْنّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة أهل السنّة 





موجود كثيراء لکن من الناس من یلم أن هذا من الشيطان» وأنه من السحر؛ 
وأن ذلك حصل عا قاله. وعمله من السحر. 

ومنهم من يعلم أن ذلك من الحن» ويقول: هذا كرامة أكرمنا بتسخير ا جن 
لناء ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين» أو ملائكة» فإن كانوا غير 
معروفين» قال: هؤلاء رجال الغيب» ون تسمواء فقالوا: هذا هو اخضر وهذا 
هو إلياس» وهذا هو أبو بكر وعمن وهذا هو الشيخ عبد القادر؛ أو الشیخ 
عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي» أو غير ذلك» ظَنّ أن الأمر كذلك. 

فهنا لم يعلط لکن غلط عقله حيث لم یعرف أن هذه شياطين» تمثلت على 
صور هوّلای وكثير من هؤلاء يظن أن الب يلك نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في اليقظة» ومن يرى ذلك عند قير البي ی أو الشیخ وهو 
صادق في أنه إياه من قال: إنه البيّ» أو الشيخ» أو قيل له ذلك فيه» لکن غلط 
حيث ظرٌ صدق أوائك. 

والذي له عقل وعلم يَعلّمِ أن هذا ليس هو الب يل تارة لما يراه منهم من 
خالفة الشرع» مثل أن يأمروه بما خالف أمر اللہ تعالى ورسوله يله وتارة يعلم 
أن البي يِه ما كان يأ أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا كان 
يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا لي؛ وتارة يعلم أن الميت ۸ يقم من قبره؛ 
ون روحه في الحنة» لا تصير في الدنيا هكذا. 

وهذا بقع كرأ لكثير من هولاء ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان» وقد 
يقولون: هو معناه تشَکُل وقد يقولون: روحانيته» ومن هولاء من يقول: إذا 
مت فلا تدعوا أحدًا يغسلئ» ولا فلانًا حضرن,» فان أنا أغسل نفسيء فإذا 
مات رأوهء قد جاء وغسل ذلك البدن» ويكون ذلك جنیّاء قد قال لهذا الميت: 
إنك تجيء بعد الموت» واعتقد ذلك حقاء فانه كان في حياته يقول له أمورًاء 





وغرض الشيطان أن يُضل أصحابه» وأما بلاد المشركين کافند» فهذا کٹا ما 
يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته» ورد ودائع» وقضى دیوا» ودحل إلى 
مارله ثم ذهب» وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه؛ وإنما هو شيطان تصور في 
صورته. 


ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره» والميت على سریره» وهو يراه 
دا عشی مع الناس» بيد ابنه وأبیه» قد جعل شيخًا بعد أبيه» فلا يشك ابنه أن 
أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه هو دون غيرهء وإنما كان شیطائا» 
ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالداء وغير حالد» وقال شم: إنه من 
رجال الغيب» وهم يعتقدون أنه من الانس الصا حين» ويسمونه خالدًا الغيي» 
وینسپون الشيخ إليه؛ فيقولون: محمد الخالدي» ونحو ذلك. 

فإن الجن مأمورون» ومنھیون کالانس؛ وقد بعث الله الرسل من الانس 
إليهم وإلى الانس» وأمر بت بطاعة الرسل؛ كما قال تعالى و عقر أن 
رآلانس أَلّرْ نکم ملک يفصو ن معا زگ فا٥‏ بزیکم فا 
الوا سَِدَنا عَل آنفیتا وَعَرَتَهُمُ الْحَيَوْةَ انیا وَسَهِدُوا عَلن نشوم آنهم نوا 
کی یں دو ایت نس E‏ 


ہے سے ہے سے ہے 


جن تا ال الا کم خرن ها إل تا ا 4 

قال غير واحد من السلف: أي كثيرٌ مَن أغويتم من الانس وأضللتموهم» 
قال البغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس با ن ما كانوا یلقون لهم من 
الأراحيف والسحر والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور الي يهيؤفاء ويسهل سبيلها 
عليهم» واستماع الجن بالانس طاعة الانس لحم فيما يزينون لحم من الضلالة 
والعاصي؛ قال محمد بن کعب: هو طاعة بعضهم لبعض» وموافقة بعضهم 


النحة الرضية في شرح التحفّة الرضیة في نظم المسائل الأصولية ی ريق أل السنّة 





بعضّاء وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: ما كان استمتاع بعضهم 
ببعض إلا أن ا حن أمرت» وعملت الإنس» وعن محمد بن کعب قال: هو 
الصّحابة في الدنیاء وقال ابن السائب: استمتاع الانس بالحن استعاذقم هم 
واستمتاع الجن بالانس أن قالوا: قد آسرنا الانس مع الجن حي عاذوا بناء 
فیزدادون شرف في آنفسهي ؛ وعظمًا في في نفوسهم» وهذا كقوله « ونه ان رِجَالٌ 

من انس يَعُودُونَ ن برجالي من َ لین دوم رف 4. 

قلت: الاستمتاع بالشيء هو أن يتمع به» فینال به ما یطلبه» ويريده 
ويهواه» ويدحل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض» كما قال 
( فما اَسْتَمْتَعُم بو من انوه أَجْورَمری قَرِيضَةٌ » ومن ذلك الفواحش» 
كاستمتاع الذكور بالذکور والإناث بالإناث» ويدحل في هذا الاستمتاع 
بالاستخدام» وأئمة الرياسة» كما يتمتع الملوك والسادة بجنودھم وماليكهم» 
ویدحل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس؛ ومنه قوله و وَمَيِعُوهنٌ على آلوسع 
قدژه. وَعَلَى الْمُقَيَرٍ قَدَرُهْم 4» وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم» فهي 
تستمتع بخدمته» ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة» وغذا قال الفقهاء: أعلى المتعة 
حادم وأدناها كسوة تحزى فيها الصلاة. 

وی الجملة استمتاع الإنس بالحن» واججن بالإنس يشبه استمتاع الانس 
بالإنس» قال تعال ( الاخلاء ینید مضه لِبَعْضٍ عَدُوٌ 3 لْمكقيرت ©) 4 
وقال تعالى « ود تفلت يهم تیاب رچ 4 قال مجاهد: : هي المودات الى كانت 
لغير اللہ وقال الخليل « نما آذثم يِن دون َه اوا مُودَةَ بییکم نی الْحَيَزةٍ 
لدي رو ال کر تفشك تقض ورن تشم نش وقال 
تعال « أَقَرَ یت من اد ِلَهَهْء هَوَنْهُ 4) فالمشرك يعبد ما يهواه» واتباع الموى هو 
استمتاع من صاحبه ما يهواه» وقد وقع في الانس والجن هذا کله. 


یه غر في بیان مى الام وحمه 





وتارةٌ يخدم هؤلاء هؤلاء في أغراضهم وهؤلاء غولاء في أغراضهم فا جن 
تأتيه .ما يريد من صورة» أو مال» أو قتل عدو والانس تطيع الجن فتارة 
تسجد له وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له وتارة تُمكّنه من نفسه فیفعل به 
الفاحشة» وكذلك الجنيات منهن من يريد من الانس الذي يخدمنه ما يريد نساء 
الإنس من الرجال» وهذا كثير في رجال امن ونسائهم» فكثير من رجاهم ينال 
من نساء الإنس ما يناله الانسي» وقد يفعل ذلك بالذكران. 

وصّرْعٌ الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون اب يحب المصروع 
فيصرعه؛ ليتمتع به» وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل» وتارة يكون 
الإنسي آذاهم إذا بال عليه أو صّبّ عليهم ماء حاراء أو يكون قتل بعضهمء 
- أو غير ذلك من أنواع الأذى» وهذا أشد الصرع» ‏ وکثبرا ما يقتلون الصرو ع» 
وتارةً يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل. 

ومن استمتاع الإنس با جن استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة» كما 
يخبر الکھانء فإن في الإنس مر له غرض في هذا لما یحصل به من الرياسة وا ال 
وغير ذلك فإن کان القوم :نارًا كما كانت العرب لم تبال بأن يقال: إنه 
كاهن؛ كما كان بعض العرب كَهَّاناء وقدم البىّ ب المدينة» وفيها كهّانء 
وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الکهان» وكان أبو أبرق الاسلمي أحد 
الكهان قبل أن يسلمء وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه کاهن؛ بل يجعل 
ذلك من باب الكرامات» وهو من جنس الكهان» فإنه لا يخدم الانسي يمذه 
الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي» بأن يطيعه الانسي في بعض ما يريده» إما 
في شرك» وإما في فاحشة وإما في أكل حرام وإما في قتل نفس بغير حق. 

فالشياطين هم عَرَضّ فيما فى الله عنه من الكفر والفسوق والعصیان» وهم 
دة في الشر والفتن» يحبون ذلك» وإن لم يكن فيه منفعة مم وهم يأمرون 


امن الرضية في شر التَحْمَة المرضيّة في نَظم السانل الأصُوِيّة على طَرِيقّة آفل السنّة 





السارق أن یسرق» ويذهبون إلى أهل المال» فيقولون: فلان سرق متاعکم وغذا 
يقال: القوة الملكية والبهيمة والسبعية والشيطانية» فان الملكية فيها العلم النافع 
والعمل الصا والبهيمة فيها الشهوات» كالأكل والشرب» والسبعية فيها 
الغضب» وهو دفع المؤذي» وأما الشيطانية فشر محض» ليس فيها جلب منفعة 
ولا دفع مضرة. 

والفلاسفة ونحوهم من لا يعرف الجن والشیاطین لا يعرفون هذهء وإنما 
يعرفون الشهوة» والغضب والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة» لکن 
المذموم هو العدوان فيهماء وأما الشيطان فیأمر بالشر الذي لا منفعة فيه ویحب 
ذلك كما فعل إبليس بآدم ام لَمّا وسوس له» وكما امتنع من السجود له 
فالحسد يأمر به الشیطان؛ والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن ا حسود لکن 
يبغض ذلك» وقد يكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون. 

ومن استمتاع الإنس بال من استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه» من 
مال وطعام وثياب ونفقة» فقد يأتون بعض ذلك» وقد دونه على کار وغیرہ؛ 
واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان» من كفر وفسوق 
ومعصية. ۱ 

ومن استمتاع الانس با لن استخدامهم فیما یطلبه الانس» من شرك وقتل 
وفواحش» فتارة یتمثل الح في صورة الانسی» فإذا استغاث به بعض آتباعه 
أتاه» فظن أنه الشیخ نفسه وتارة يكون التابع قد نادی شیخه؛ وهتف به يا 
سيدى فلان» فينقل ا حيٌ ذلك الکلام إلى الشيخ عثل صوت الإنسي حي يظن 
الشيخ أنه صوت الانسي بعینه. ثم إن الشيخ يقول: نعم» ويشير إشارة يدفع بما 
ذلك الکروه فيأتي الجيّ عثل ذلك الصوت والفعل» فيظن ذلك الشخص أنه 
شيخه نفسه» وهو الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك حى إن تابع الشيخ قل 





يكون يده في إناء يأكل فيضع ا حيٌ يده في صورة يد الشیخ» ویأاحذ من الطعام 
فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معب واي ثل للشيخ نفسه مثل ذلك 
الانای فيضع يده فيه حى ڍ یظن الشیخ أن يده في ذلك الانای فإذا حضر المريد 
ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الاناء فيصدقه» ویکون بینهما مسافة شھں 
والشيخ موضعه ويده م تطل» ولكن اب مثل للشيخ» ؛ ول للمرید حق طن 
كل منهما أن أحدهما عند له وإغا کان عنده ما مثله اب وخیله 

وإذا سعل الشيخ الحدوم عن أمر غائب؛ إما سرقة راما د شخص مات» 
وطلب منه أن يخبر بحاله» أو علة في النساءء أو غير ذلك؛ فان الح قد یمثل 
ذلك» فيريه صورة ة السروق» فيقول الشيخ ذهب الكم كذا وكذاء ثم إن كان 
صاحب الال مُعَظّمًّا وأراد أن يدله على سرقته مَل له الشيخ الذي آحذه أو 
المكان الذي فيه المال» فيذهبون إليه فيجدونه كما قال» والأكثر منهم الم 
يظهرون صورة الالء ولا يكون عليه؛ لأن الذي سرق الال معه أيضًا جي 
يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض» كما أن الإنس' يخاف بعضهم بعضاء 
فإذا دل الح عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه» وأحیائا لا يدل لكون السارق 
وأعوانه يخدمونه» ويرشونه كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس تارة 
يعرف السارق» ولا يعرف به إما لرغبة ينها من وإما لرهبة وحوف منه وإذا 
كان ا ال السروق لکبیر يخافه ويرجوه؛ عَرّف سارقه فهذا وأمثاله من استمتاع 
بعضهم ببعض. 

وابلن مکلفون کتکلیف الانس؛ ومد پگ مرسل إلى التقلین: ا جن 
والإنس» وكفار الجن یدخلون النار بالنصوصء وإجماع المسلمين» وآما مومنوهم 
ففيهم قولان» وأكثر العلماء على أنهم یثابون أيضاء ويدحلون الجنة» وقد رُوي 
أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الانس عکس الحال في 


امنحة الرضية في شرع اللّحة امرضية في مالسالا لأصولیة ملی طريقة أل السنّة 


الدنیاء وهو حديث رواه الطبراني في «معجمه الصغیر» يحتاج إلى النظر في 
إسناده. 

وقد احتج ابن أبي ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ( وَلِكُلٍ 
درجت ا عمِلُوأ 4 وقد ذكر ا جن والانس الأبرار والفجار في لأحقاف 
والأنعام» واحتج الأوزاعي وغیره بقوله تعال 4 لم بيهن انس هر وا 
or‏ @ 4 وقد قال تعالى في الأحقاف ات زین لبم الول ن تم 
قد حلت ين قنهم ين ان ولس 4 م كَائُوا خرن (© وگل درجت نما 
یلوا 4 وقد تقدم قبل هذا ذكر امل ابحنت وقرله « بل ین تفيل عم 
اخس موا جاوز عن میم ف یق أصكب اه 4 ثم قال « ولکل درجت 

مما یلوا یومع م 9 رمم ک مرن © 4 قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ درحات أهل ابلنة تذهب علواء ودرجات أهل النار تذهب سفلاء وقد 
قال تعالى عن قول بهن ون يسو وین دونك نا مر بدا @) 
وقالوا ۾ وَأنَا هنا آلْمُسَْلِمُونَ وکا الْقَسِطونَ من أسَل وتيك روا رشا © وم 
الََسِطٔونَ فَكَانُوأ لِجَهَئْمَ حَطَبًا © © 4 ففيهم الكفار والفساق والعصاة» وفيهم 
من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم» كما في الإنس» وكل نوع من ا من یمیل 
إلى نظيره من الإنس» فاليهود مع الیھود والنصارى مع النصارى؛ والسلمون 
مع السلمین» والفساق مع الفساق» وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل 
والبدع. 

واستخدام الانس شم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء» منهم من 
یستخدمهم في ا حرماتء من الفواحش والظلم والشرك» والقول على الله بلا 
علم» وقد یظنون ذلك من کرامات الصالحين» وإنما هو من أفعال الشیاطین, 
ومنهم من يستخدمهم في آمور مباحق إما إحضار مال أو دلالة على مکان فيه 








مال ليس له مالك معصوم أو دفع من يؤذيه» ونحو ذلك» فهذا كاستعانة الإنس 
بعضهم ببعض في ذلك. 

والنوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله تعالى ورسوله يه كما يستعمل 
الإنس في مثل ذلكء فيأمرهم ما أمر اللہ به تعالى ورسوله بي وينهاهم عما 
ماهم الله تعالى عنه ورسوله يل كما يأمر الإنس وینهاهم» وهذه حال نبينا يق 
وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل الخلق» فإنھم يأمرون الانس 
واللجن عا آمرهم الله تعالى به ورسوله يل وينهون الانس وا جن عما ماهم الله 
عنه ورسوله و؛ إذ كان نبينا محمد ي مبعوئا بذلك إلى الثقلين: الإنس والن؛ 
وقد قال الله تعالى له 4۶ فل یه سیل أدغْوا إلى آله على بم بد أن وم 
ی وستحین له وما أا ین آلششرکرت © ۰4 وقال فل ان تجو أله 
فاتبونی بخییکم أله وَيَغْفِرَ زر دوکر ول فور رجيم @ . 

وعمر 5ه لما نادى ر يا سارية ا بل ) قال: إن لله جنودا یبلغون صوت» 
وحنود الله هم من الملائكة) ومن صالحي الجن» فجنود الله بلغا صوت عمر 
ذه إلى سارية» وهو أنمم نادوه عثل صوت عمرء وإلا نفس صوت عمر لا 
یصل نفسه في هذه المسافة البعيدة» وهذا كالرجل يدعو آخرء وهو بعيد عنه» 
فيقول: يا فلان» فيعان على ذلك» فيقول الواسطة بينهما: يا فلان» وقد يقول 
لمن هو بعيد عنه: يا فلان احبس ا ماء تعال إليناء وهو لا يسمع صوته؛ فيناديه 
الواسطة عثل ذلك يا فلان احبس الماء» أرسل ا اء ما عثل صوت الأول» إن 
كان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأيّ صوت کان, إذا عرف أن صاحبه قد 
ناداه. 


ام 


وهذه حكاية كان عمر هه مرة قد أرسل جيشاء فجاء شخص وأخبر أهل 
المدينة بانتصار ا حیش؛ وشاع الب فقال عمر ب من أين لكم هذا قالوا: 


النْحَةُ الرّضيّةُ في شرح التحمَة الرضيّة في ظم الْسَائلٍ لأصولیة على طريقة هل الس 





شخص صفته كيت وكيت فأحبرناه فقال عمر #: ذاك أبو الم بريد الحن» 
وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام. ۱ 

وقد يأمر املك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه» فيخرج فيرى الناس 
یتحدئون به» فان ا لن تسمعه» وتخبر به الناس» والذين يستخدمون الجن في 
المباحات يشبه استخدام سليمان الي لکن أعطي مُلکا لا ينبغي لأحد بعدى 
وسرت له الانس والحن» وهذا لم يحصل لغيره» والبي كل لَمّا تفلت عليه 
العفریت لیقطع عليه صلاته» قال: رر فأحذته فذعته حي سال لعابه على يدي 
آردت أن اربطه إلى سارية من سواري السجد ثم ذکرت دعوة حي سلیمان 
فأرسلته )۰ فلم یستخدم الجن أصلاء لکن دعاهم إلى الإيمان بالله» وقرأ عليهم 
القرآن» وبلغهم الرسالة» وبايعهم كما فعل بالإنس» والذي أوتيه يلع أعظم مما 
أوتيه سليمان اكك فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادقم 
في الدنيا والآخرة» لا لغرض یرجم إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته 
واعتار أن يكون عبدًا رسولاً على أن يكون نیا مُلکاء فداود وسليمان ويوسف 
عليهم السلام أنبياء ملوك وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على الله عليهم 
وسلم رُسّل عبید فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب 
اليمين. 

وکٹیڑ من يَرَى هذه العجائب الخارقة» یعتقد.أنھا من كرامات الأولیای 
وكثيرٌ من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآيات 
الخارقة» وما لأولياء الشيطان من ذلك» من السحرة والکھان والكفار من 
المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال» من الداحلين في الاسلام 
فجعلوا الخوارق جنسًا واحدّا» وقالوا: كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت 
بدعوى النبوة» والاستدلال بھاء والتحدي عثلھاء وإذا ادعى النبوة من ليس ببي» 





من الکفار والسحرة فلابد أن يبه الله ما كان معه من ذلك» وأن یی له 
من يعارضه» ولو عارض واحد من هؤلاء الب لأعجزه اللہ فخاصة المعجزات 
عندهم محرد کون المرسل إليهم لا يأتون عثل ما أتى به البي» مما لم يكن معتاذا 
للناس» قالوا: إن عجز الناس عن العارضة حرق عادة» فهذه هي العجزات 
عندهم» وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: المعجزات هي حرق العادة) 
لکن أنكروا کرامات الصالین» وأنكروا أن یکون السحر والکهانة إلا من 
جنس الشعبذة وا حیلء لم یعلموا أن الشیاطین تُعين على ذلك. وأولفك أثبتوا 
الكرامات» ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صاخ 
أو نی قالوا: فإذا ظهرت على يد رجل كان صا ًا بهذا الإجماع» وهؤلاء 
أنفسهم قد ذکروا أنه يكون للسحرة ما هو مثلهاء وتناقضوا في ذلك كما قد 
بسط في غير هذا الوضح 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان؟ وما يفعله الشياطين 
من العجائب؛ وظنوا أنما لا تكون إلا لرحل صالح فصار من ظهرت هذه له 
لن أنما کرام فيقوى قلبه بان طريقته هي طريقة الأولياءء وكذلك غيرهم 
يظن فيه ذلك ثم يقولون: الول إذا تولى لا يُعترض عليه» فمنهم من يراه مخالقا 
ما غُلم بالاضطرار من دين الرسولء مثل ترك الصلاة المفروضة؛ وأكل الخبائث؛ 
کا لحمر والحشيشة والميتة وغير ذلك» وفعل الفواحشء والفحش والتفحش في 
المنطق» وظلم الناس» وقتل النفس بغیر حق» والشرك بالل وهر مع ذلك ین 
فيه أنه ول من أولياء الله» قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلاً من الله تعالىء 
ولا يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين» وأن هذه من أولياء الشياطين» تُضل 
يما الناس وتغويهم. 


المنحة الرّضْيّهُ في شرح الحم المرضيّة في نم اسائ الأصُولِيّة علی طَرِيقَة أهل السنّة 





ودحلت الشياطين في أنواع من ذلك» فتارة يأتون الشخص في النوم» يقول 
أحدهم: أنا أبو بكر الصديق» وأنا أتوبك د وأصير شيخحك» وأنت تتوب 
الناس لي» ویلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه. فلا يشك أن الصديق هو الذي 
جاءه» ولا يعلم أنه الشيطان» وقد جری مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق 
وا حزیرة والشام» وتارة يقص شعره قي النوم» فيصبح فيجد شعره مقصوصاء 
وتارة يقول: أنا الشيخ فلان» فلا يشاك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره. 

وكثيرًا ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الیت. فيأتونه في صورة ذلك 
الشيخ» وقد يخلصونه ما يكره» فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه» أو أن ملكا 
تصور بصورته وحاءه؛ ولا يعلم أن ذلك الذي تخل إِنما هو الشيطان لمّا أشرك 
بالله أضلته الشياطين» والملائكة لا تحیب مشرکا. 

وتارة يأتون إلى من هو حال في البرية» وقد يكون مَلكَا أو أميرًا كبر 
ويكون كافراء وقد انقطع عن أصحابه» وعّطش؛ وحاف الوت فيأتيه في صورة 
إنسي» ويسقيه ويدعوه إلى الاسلام» ويتوبه» فيسلم على يديه» ويتوبه ویطعمه؛ 
ويدله على الطریق» ويقول: من أنت؟ فیقول: أنا فلان» ويكون من موم اللحن. 

كما جری مثل هذا لي» كنت في مصر في قلعتھاء وحری مثل هذا إلى 
كثير من الترك» من ناحية الشرق» وقال له ذلك الشخحص: أنا ابن تيمية» فلم 
یسك ذلك الأمير أي أنا هو وأخبر بذلك ملك ماردين» وأرسل بذلك ملك 
ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس» فاستعظموا ذلك وأنا لم 
آحرج من الحبس» ولكن كان هذا جنيًا يحبناء فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت 
أصنع بمم لما جاءوا إلى دمشق» كنت آدعوهم إلى الاسلای فإذا نطق أحدهم 
بالشهادتین أطعمتهم ما تیسر» فعمل معهم مثل ما كنت آعمل؛ وأراد بذلك 
إكرامي لیظن ذاك أن أنا الذي فعلت ذلك. 


(۱) هكذا النسخة. ولینظر معناهاء ولعله من التوبة. 





قال لي طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يكون ملكا؟ قلت: لاء إن املك 
لا يكذب, وهذا قد قال: أنا ابن تيمية» وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. 

وكثيرٌ من الناس رأى من قال: إن أنا الخضرء وإنما كان جنياء ثم صار من 
الناس من یکذب بذه الحكايات إنكارًا؛ لموت الخضر» والذين قد عرفوا صدقها 
يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطئ» فان الذين رأوا من قال: إن آنا 
الخضر هم كثيرون صادقون» والحكايات متواترات» لکن أحطموا في ظنهم أنه 
الخضرء وإنما كان جنیاء ولحهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى» فكثيرًا ما 
يأتيهم في كنائسهم من يقول: إنه النضرء وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم 
من يقول: إنه الفضر وق ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا 
الموضع؛ يبن صدق من رأى شخصاء وظن أنه اخضر وأنه غلط في ظنه أنه 
الخضرء ولفا كان جنياء وقد يقول: أنا السیح؛ أو موسىء أو محمد أو أبو 
بکر» أو عمرء أو الشيخ فلان» فكل هذا قد وقع» والبي و قال: (ر من رآ 
في المنام فقد رآني حقاء فان الشيطان لا يتمثل في صورت »۰ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: في صورته الى كان عليها في حياته» وهذه رؤية في المنام» وأما 
في اليقظة» فمن ظن أن أحدًا من الموتى يجيء بنفسه للناس عیانًا قبل يوم القيامة 
فمن جهله أتي. 

ومن هنا ضلّت النصاری» حیث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب كما 
يظنون أنه أتى إلى الحواريين» وكلمهم ووصاهمء وهذا مذكور ف أناجيلهم» 
وكلها تشھد بذلك وذاك الذي جاء كان شيطاناء قال: أنا المسيح» وم يكن 
هو المسيح نفسه» ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحوارين» كما اشتبه على كثير 
من شیوخ ال مسلمین؛ ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن رفع بتبليغه فهو الحق 
الذي يجب عليهم تبليغه» وم يرفع حى بلغ رسالات ربه فلا حاجة إلى بحيئه 
بعد أن رفع إلى السماء. 


المنحة الرضیة في شرع التحفّة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصُولِيّة مَلَى طریقة أهل السنّة 





وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول: أنا ا لاج فيرونه نی 
صورته عیائاء وكذلك شيخ مصر يقال له: الدسوقي بعد أن مات كان يأتي 
آصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وأراني صادق من أصحابه الکتاب 
الذي آرسله, فرأيته بخط امن وقد رأيت خط الجن غير مرة» وفیه کلام من 
كلام ا ن؛ وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي» وكان يقول: انتقل ثم مات 
وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق» وكان له خوارق من الجن» وقيل: كان بعد 
هذا يأق خواص آصحابه في صورته. فيعتقدون أنه هو وهكذا الذين كانوا 
يعتقدون بقاء علي» أو بقاء محمد ابن الحنفية» قد كان يأ إلى بعض أصحاهم 
حي في صورته» وكذا منْتظر الرافضة؛ قد يراه أحدهم أحیائاء ويكون المرئي 
جنیا. 

فهذا باب واسع واقع کثیرٌاء وكلما کان القوم أجهل كان عندهم آکثر؛ 
ففي المشركين أكثر ما في النصاری؛ وهو قي النصارى كما هو في الداحلين في 
الإسلام» وهذه الأمور یسلم بسببها ناس» ويتوب بسببها ناس» يكونون أضل 
من أصحايماء فينتقلون بسببها إلى ما هو خير ما كان عليه» كالشيخ الذي فيه 
کذبٌ وفجور من الإنس» قد يأتيه قوم کفار؛ فيدعوهم إلى الإسلام» فيسلمون 
ويصيرون حيرا ما کانواء وان كان قصد ذلك الرحل فاسداء وقد قال البي يَل: 
ر إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؛ وبأقوام لا حلاق لهم ). 

وهذا كالحجج والأدلة الى يذكرها كثير من أهل الکلام والرأي» فإنه 
ينقطع ا كثير من أهل الباطل ویوّی ما قلوب كثير من أهل الحق» وان 
كانت في نفسها باطلق فغيرها أبطل منهاء والخير والشر درحات» فينتفع ما 
أقوام ینتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خیر منه. 





وقد ذهب كثير من مبتدعة السلمین» من الرافضة والجھمیة وغيرهم إلى 
بلاد الکفارء فأسلم على يديه حلق كثير» وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمين 
مبتدعین» وهو حير من أن يكونوا كفاراء وكذلك بعض اللوك قد يغزو غزوا 
يظلم فيه المسلمين والکفار» ويكون آثما بذلك ومع هذا فيحصل به نفع حلق 
کثیر» كانوا كفاراء فصاروا مسلمين» وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم 
بالواحب. وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. 

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب» والفضائل 
والأحكام والقصصء قد يسمعها أقوام فينتقلون با إلى خير ما كانوا عليه وان 
كانت كنبا وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنياء ورهبة من السیف؛ ثم إذا 
اُسلم وطال مکثه بين السلمین دحل الإيمان في قلبه؛ فنفس ذل الكفر الذي كان 

عليه وانقهاره» ودحوله في حكم المسلمين حير من أن يى کافراه فانتقل إلى 

خیر ما كان عليه وف الشر الذي كان في ثم إذا أراد الله هدايته أدخل 
الإبمان في قلبه. 

والله تعالى بعث الرسل بتحصيل الصا وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقلیلھاء والبی يق دعا ا خلق بغاية الامکان» ونقل کل شخصٍ إلى خير ما 
كان عليه بحسب الامکان» و ول َرَت الوا یومع هم همم لا 
يُظَُْونَ © » وأكثر المتكلمين يردون باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة» لکن قد 
يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين» فيصير الكافر 
مسلمًا مبتدعاء وأخخص من هؤلاء من يرد البد ع الظاهرة» كبدعة الرافضة ببدعة 
أحف منهاء وهی بدعة أهل السنة وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع. 

ولا ریب أن المعتزلة حير من الرافضة ومن ا خوارج فإن المعتزلة تقر بخلافة 
الخلفاء الأربعة» وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان له و كذلك المعروف 


الْنْحَة الرضية في شرح التَحفّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولية على طريقة اهَل الس 





عنهم أنمم يتولون علیّا ي ومنهم من يفضله على أبى بكر وعمر» ولكن حكي 
عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين» ولا أعلم عينهاء 
وقالوا: إنه قال لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادهما؛ لفسق أحدهما لا بعينه» 
ولو شهد علي مع آحرء ففي قبول شهادته قولانء وهذا القول شاذ فيهم 
والذي عليه عامتهم تعظيم علي #ه. 

ومن الشهور عندهم ذم معاوية وأبى موسى وعمرو بن العاص #؛ لأجل 
علي ظا ومنهم من يُكَفْر هؤلاء ويفسقهم» بخلاف طلحة والزبير وعائشة دؤا - 
فإفمم يقولون: إن هؤلاء تابوا من قتاله» و كلهم یتولی عثمان ضيه ویعظمون أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ويُعَظمون الذنوب» فهم يتحرون الصدق 
کال خوارج لا يختلقون الكذب كالرافضة» ولا يرون أيضًا اتخاذ دار غير دار 
الإسلام كالخوارج؛» وهم كتب في تفسير القرآن» ونصر الرسول كي وهم 
حاسن كثيرة» بترححون على الخوارج والروافض» وهم قصدهم إثبات توحيد 
الله و رحمته وحكمته وصدقه وطاعته. وأصوطم ا خمس عن هذه الصفات 
اع لكنهم غَلطُوا في بعض ما قالوه في كل واحد من آصوفم المخمس» 

من التوحيد نفي الصفات» وإنكار الرؤية» والقول بأن القرآن عقلوق» 

و وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما یکون» ويكون ما لا 
یشای وان نه لم يخلق أفعال العباد. فنفوا قدرته ومشیفته وخلقه؛ لاثبات العدل؛ 
وجعلوا من الرحمة نفي آمور خلقهاء م یعرفوا ما فیها من الحكمة. 

وكذلك هم والخوارج قالوا بانفاذ الوعید؛ ليثبتوا أن الربٌ صادق لا 
یکذب؛ إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام نمی مٰ يقل بذلك لزم كذبه 
وغلطوا في فهم الوعيد» وكذلك الأمر بالعروف والنهي عن النکر بالسیف؛ 
قصدوا به طاعة الله تعالى ورسوله وي كما یقصده الخوارج والزيديت فقلطرا 
في ذلك. 





وكذلك إنكارهم للخوارق غير العحزات قصلوا به اثبات النبوق 
نصر‌ها وغلطوا فيما سلكوهء فان النصر لا يكون بتكذيب الق وذلك 
لكوفم ۸ يحققوا خاصة آیات الأنبياء. 

والاشعرية ما ردوه من بذع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم» وبينوا ما 
بینوه من تناقضهم) وعَظُموا الحديث والسنة» ومذهب الجماعة» فحصل عا قالوه 
من بیان تناقض آصحاب البد ع الکبار وردهم ما انتفع به لق كثير. 

فان الأشعريّ كان من العتزلة» وبقي على مذهبهم أربعين سنة» يقرأ على 
أبي علي الحبائي» فلما انتقل عن مذهبهم» كان خبیرا باصوغم وبالرد عليهم» 
وبيان تناقضهم. وأما ما بقي عليه من السنة» فليس هو من حصائص المعتزلة» بل 
هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية» وأما حصائص المعتزلة فلم يواهم 
الأشعريّ في شيء منهاء بل ناقضهم في جميع أصوشم ومال في مسائل العدل 
والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم وغوه. ۱ 

وكثيرٌ من الطوائف» کالنجارية أتباع حسین النجار» والضرارية آتباع 
ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة في القدّر والأسماء والأحكام» وإنفاذ الوعيد, 
والعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق والصوفية» یذموفا 
ویعیبونھاء وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر ما یبالغون في ذم اليهود» وهم 
إلى اليهود أقرب» كما أن الصوفیة ونحوهم إلى النصارى آقرب. فان النصارى 
عندهم عبادة وزهدء وأحلاق بلا معرفة ولا بصيرة» فهم ضالون» واليهود 
عندهم علم ونظر بلا قصد صالم» ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كرعة» فهم 
مغضوب عليهم» والنصاری ضالون. 


لمعه ری في شرح الشّحفة المرضيّة في نم اسان الأصولِيّة على طریقة أل الس 





قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: ولا أعلم في هذا ا حرف احتلافا 

بين الفسرین» وروی باسناده عن أبي رَوّق» عن ابن عباس وغیر؟؟ طريق 
الضالن وهم النصارى الذين أضلهم الله بفریتهم علیه» یقول: الهش دينك 
الحو وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حين لا تغضب علیناء كما غضبت 
على اليهود» ولا تضلنا كما أضللت النصارى» فتعذبنا كما تعذهم يقول: 
امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك» قال ابن أبى حاتم: ولا أعلم 
في هذا ا حرف اختلانا بين المفسرين» وقد قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون:” 
من فسّد من علماثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد عبادن"؟ ففيه شبه من 
النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودلیله» فيعظمون العلم 
وطريقه» وهو الدليل» والسلوك في طريقه» وهو النظر؛ وأهل الزهد یعظمون 
الإرادة والمريد» وطريق أهل الإرادة» فهؤلاء ییون أمرهم على الإرادة» وأولك 
یینون أمرهم على النظرء وهذه هي القوة العلمية» ولابد لأهل الصراط المستقيم 
من هذا وهذاء ولابد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول 3 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة» وأولئك عَظموا النظر» وأعرضوا عن 
الإرادة» وعظموا جنس النظرء و ۸ يلتزموا النظر الشرعي؛ فغلطوا من جهة کون 
جانب الإرادة لم يعظموه؛ وان كانوا یوجبون الأعمال الظاهرة» فهم لا يعرفون 
أعمال القلوب وحقائقهاء ومن جهة أن النظر ۸ بميزوا فيه بين النظر الشرعي 
الحق الذي آمر به الشارع وآخبر به» وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. 


(١)‏ هكذا اللسخة» ولعله (وغيره)» فليحرر. 
(۲) هكذا النسخة والظاهر أن (من) ساقطة فلیحرر. 





وكذلك الصوفية عَظظُموا جنس الإرادة؛ إرادة القلب» وذموا الموی» وبالغوا 
في الباب» وم هيز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله تعالى ورسوله 
يل وبين للارادة البدعية» بل أقبلوا على طريق الارادة دون طريقة النظر؛ 
وأعرض كثير منهم» فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين» وغذا صار هؤلاء 
بميل إليهم النصارى وعیلون إليهم» وأولعك عیل إليهم اليهود وعيلون إليهم» 
وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض. 

وكذلك بین أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض» 
وهذا من ا خروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط الستقیم» صراط الذين 
أنعم الله عليهمء غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين. انتهى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعا یء وهو بحث نفیس» وتحقيق أنيس لمن استوحش بالجهل 
واموی والبدع والخرافات» وصّدٌ با عن سلوك الصراط المستقيم» فها هو 
الطريق وضح؛ والحق اثضح؛ فأين السالكون؟. 

اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اھدنا لا اعتلف فيه من الق بإذنك؛ نك مدي 
من تشاء إلى صراط مستقیم اللهم أرنا الحقّ حقا وارزقنا اثباعه وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا احتنابه» آمين آمین آمين› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا مرجع 
والمآب. 
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ولمّا ميت الکلام على الحكم التكليفي» آتبعته بالکلام على الحكم 

الوضعي» فقلت: 
الْمبحث الثّالتُ: في الْحكُم الوضعي, وفيه مسانل: 
الْمَسَألَةُ الاونی : في بیان تعريفه 

(نِي الاصنطلاح خبَرْ هد استثفید . مِنْ تصنب شَرْعتا مرف تفي 

(في الاصطلاح) أي في اصطلاح الأصوليين: الحكم الو ضعي هو (حَبَنْ أي 

لیس بإنشاءء بخلاف حطاب التکلیف (قد استفید من تُصب شرعتا) أي إقامة 

الشرع (مُعَرَفَا) أي عَلَمَا مُعرفا يمف الأحكام الشرعيّة كما أشرت إليه 

۱ بقولي: ييا : لحكمه) اللام زائدة للضرورة؛ لأن أفاد یتعدی بنفسه» أي يفيد 


وحاصل معن ن البیت بایضاح أن حطاب الوضع اصطلاحا هو خير استُفيد 
من نصب الشارع علا را لمحكمه» وا قبل ذلك لتعذر معرفة خطابه ي 
کل حال وي كل واقعة بعد انقطاع الوحي؛ حدرًا من تعطيل أكثر الوقائع عن 
الأحكام الشرعية» رسمي بذلك؛ لأنه شيء وضعه الله تعا ی في شرائعه» أي 
جعله دليلاً وسببًا وشرطاء لا أنه أمر به عباده, ولا أناطه بأفعاهم» من حيث هو 
حطاب وضع ولذلك لا یشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع؛ 
كالتوريث ونحوه. 

قال الطوفي رحمه اللہ في «شرحه»: ويُسمّى هذا النوع خطاب الوضع 
والاخبار. 


المح الرَضِيّةُ في شرح التحْفة المرضيّة في نم انسانل لأصولیة مَلَى طریقا أَهل السنّة 





أما معي الوضع فهو أن الشرع وضع -أي شرع أموراء سمّیت سببّا 
وشروطا؛ وموانع» يعرف عند وجودها أحكام الشرع» من إثبات» أو نفي 
والأحكام توحد بوجود الأسباب والشروط وتتتفي بوجود الانع وانتفاء 
الأسباب والشروط 
وأما معیٰ الإخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخيرنا بوجود أحكامه 
وانتفائها عند وجود تلك الأمور وانتفاٹھاء كأنه قال مثلا: إذا وحد النصاب 
الذي هو سبب وجوب ال زکات وا حول الذي هو شرطه فاعلموا أي أو جبت- 
علیکم أداء الزكاة» وان و بحد الدين الذي هو مانع من وجوكاء أو انتفی سوم 
الذي هو شرط لوجوها في السائمة» فاعلموا أن ۸ وحب علیکم ال زکاق ‏ وکذا 
الکلام في القصاص» والسرقة. والزناه وغيرهاء بالنظر إلى وجود أسبابها 
وشروطهاء وانتفاء موانعهاء وعکسه. انتهی(. 
) ويس تکلیف ول | کب ولا عم وقدرة جلا 
شرطا سیوی السسّبَّب للیقاب أَوْ لتقل ملك دون ین قد تفوا) 
(رلیسٍ تکلین) أي کون الشحص مكلا عاقلا بالعًا رولا کب ولا 
عل َقدرَةً حا أي ظهر كل منهاء والجملة عبر «لیس»» وقولي: (شَرْطًا) 
حال من الفاعل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَصنْدرٌ مُتَكرٌ حَالاً یم بک رو ك «بَفئة َة ید طلغ 
ولمّا كان يُستثئى من من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان» أشرت إلى 
الأولى منهما بقولي: (شَرْطا سوی الب للعقاب) أي العقوبة أي غير سبب 
العقوبة» كالقصاصء فانه لا يجب على مخطىء تی القعل؛ لعدم العلم» وحد الزناء 


(۱) «شرح الكوكب النير» ۳6/۱:-۳. 





هلا يجب على من وطىء أحنية نها زوجته؛ لعدم العلم أيضّاء ولا على من 
أكرهت على الزنا؛ لعدم القدرة على الامتناع؛ إذ العقوبات الشرعية تستدعي 
وحود الجنايات الي نتهك با حرمة الشرع؛ زجرًا عنها ورَدْعَاء والانتهاك نما 
يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار» والمختار للفعلء هو الذي إن شاء فعلء وإن 
شاء ترك وا حاھل والمكره قد انتفى ذلك فيهماء وهو شرط تحقق الانتهاك؛ 
لانتفاء شرطه» فتنتة فتنتفي العقوبة؛ لانتفاء سببها. 

وأشرت إلى الثانية بقولي: (أو) السبب لتقل ملك) كالبيع؛ واحبت 
والوصیّت ونحوهاء فإنه لا يشترط فيها العلم والقدرة» فلو تلفظ بلفظ ناقل 
للملك» وهو لا يعلم مقتضاه؛ لكونه أعجميًا بین العرب» أو عربيًا بين العجمء 
أو أكره على ذلك؛ لم يلزمه مقتضاه. 

وقولي: (دون ذين) متعلّق ب-انفوا)ء والإشارة إلى الأخيرين» وهما العلم 
والقدرق أي دون العلم و القدرة هد نَفوًا) أي نفى العلماء ثبوت العقوبة في 
الأولى» ونقل الملك في الثانية. 

وحاصل العنی بإيضاح: أنه يستثئئ من عدم اشتراط العلم والقدرة في 
حطاب الوضع القاعدتان الذ کورتان» والحكمة في استثنائهما عدم تعذي الشرع 
قانون العدل في الخلق» والرفق بمم؛ وإعفاؤهم عن تكليف المشاق» أو التكليف 
بما لا يُطاق» والله غفور حلیم(؟. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه الرحع 
والماب. 
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المسآنة الثانية: في بيان الفرق بين الحكم اليد 


المسألة النَّانيهُ: :في بیان اْفرقبین الحم التُخلييفي والوضعي 


(يَتَضْبِمٌ ار من اجه ين تھے نيما الأول دون م ين 


من الا وفع فِمْلٍ لدی الأول شرط پم تلی 
كالمو والصّلاة أ اما او فیس رطا کمتبي بان 


(Dro و‎ 


۶ھ مه 


تا یهما لول روطلب كالأمْر بالصللاة فَاسْمَعٌ بالرغب 

خلاف خکم الْوَضْع لِيْسَ بطلب ‏ بل هو خْباز من الشرم التَجب) 
(یتَضح الفرق) أي بين الحكم نباي والوضعي (من لْوَحهَينِ) الاتیین» 
ذكرت الأول منهما بقولي: (فمنهُمًا), أي الوجهين لول دُون مين) أي دون 
كذب لم المُكُلّف) ما كلف به (وَقُْرَة عَلَى فقل) أي على فعل ما كلّف به 
دى الأَوَل) أي الحكم التكليفي رة شرط یی أي يصير عالیّه حيث إنه لا بد 
منه کالم وَالصّلاق) ونحوهما (مّ) الحكم (الوضعيء لیس ما ذكر من 
العلم والقدرة رشرطا) یی صحة الخطاب به (كصبي از بقطع الحمزة» من 
الارعای أي استمع؛ يقال: أَرْعَی كأَصْقَی وزنا ومعلى) آفاده "۷ «الصباح»؛ 
وي «القاموس»: ارعن سمعلف» وراعي سمعك: استمع مقالی. انتهى”") 
(یضمن 6 بضم؛ فسکون: ما یلرم آداژه کالغرامت وَالْمَغْرَم؛ کمَکرم قاله 


(۱) بفتح الممزة» أي استمع» يقال: أرعى كأصغى وزنا ومععئ. ۱ 
۲( رار بالضم: ما یلرم آداژه» کالغرامت» والمثرم کمک م أفاده في «القاموس». 
(۳) «القاموس» ص ۰۱۱۳۲۰ 


ا منحة الرضيّة في شرع لمح المرضية في نَم الْسَائلٍ الأصُوئِية على طَريقَة أهل السنّة 





في «القاموس» «لمتلفات) أي الأشياء الي أتلفها الصبي 7 بدل أي إن ظهر 
وثبت عليه ذلك رون يکن ع یر مكلف غَدَام أي صار أي وان كان غير 
مكلف (هَذا الضَمَانَ حکم وم نم لا حكم تکلیف مَدل إثلافه) الشيء 13 
أي هذا الإتلاف رسب مُقَابل) أي للضمان. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي من حيث الحكم أن التكليفي ر يُشترط فيه علم المكلف» وقدرته على 
الفعل» وكونه من کسبه» كالصلاة» والصوم» والحج؛ ونحوهاء وأما الوضعي فلا 
یشترط فيه شيء من ذلك» إلا ما استشین. 

أما عدم اشتراط العلم» فکالنائم یتلف شيعا حال نومه» والرامي إلى صيد ي 
ظلمة» أو من وراء حائل» فيقتل إنسانًاء فإنھما يضمنان» ون ۸ یعلما» ‏ و کالرأة 
حل بعقد وليها عليهاء وتحرم بطلاق زوجهاء وإن كانت غائبة) لا تلم ذلك. 

وأما عدم اشتراط القدرة والكسب» فالدابة تلف شیئاء والصي» أو البالغ 
یقتل خطأء فیضمن صاحب الدابة والعاقلت وان لم يكن القتل والاتلاف 
مقدوراء ولا مكتسبًا هم( . 

ثم ذکرت الوجه الثاني» بقولي: (انيهمًا) أي ثاني الوجهین «لول) أي 

5 التكليفي جس طلب) أي طلب فعل شيء (كالأسش بالصّلاة) ٹی قو 
كن / ویو آلصّلَة واوا آلركوة 4 الآية (فاسمع لغب أي بالحرص» 7 
حي ُحقق المسائل المهمة (حلاف كم الول برفع «حلاف» على أنه حبر 
خذوف؛ أي هذا حلاف و ونصبه» بلأعي) مقدراء أو على الحال» أي 


حال کون خالا لحكم الوضع» فانه (لیسَ بطلب) الباء زائده» یی خبر (لیس)؛ 
كما قال في «الخلاصة): 


(۱) راحع «شرح الک وکب المنير» .475-478/١‏ 


المسآنة الثّانيةٌ: في بیان الفرق بين الحكم الت 





ہے ۳ م ہت گام ہہ ہے هام مچ ےم oR‏ 
وبعد «ما» و«ليس» جر البا الخبر وبعد «لا» ونفی «کان» قد يجر 


سم 


(بل هُوَ إِحْبَار من الشَرع) متعلق ب(الَْحَبْ) بالبناء للفاعل» أي اختارہ 
الشار ع. 


وحاصل معن البيتين بإيضاح أن الفرق الثاني بين الحكم التكليفي» والحكم 
الوضعي من حيث الحقيقة» أن الحكم في الوضعي هو قضاء الشرع على الوصف 
بكونه سبباء أو شرطاء أو مانعاء والتكليفي لطلب أداء ما تقرر بالأسباب 
والشروط والموانع". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


(۱) المصدر السابق 4۳۹-۳5/۱. 
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ولمّا أفيت الكلام على التعريف أتبعته بذ کر أقسامه» فقلت: 
الْمسَأَةُ الثَالنّةُ: في بیان آقسامه 
(أَفْسَامُهُ قل علة کذا المسَبَبْ وَمَانِعٌ شرط وَبَمْضّ قد ذهب 
راد صِحة كناك ضِ لھا قَضَاءٌ الأَدَاءَ أَيْضََاعَنَّمَا 


و رو ° 


ام ادة وَرْخْسّة عزيمة فده لاؤضنۓ م تقیمة) 

أَقْسَامُُ) أي أقسام ا حکم الوضعي (قل) أربعة أشياء علق هي الأولى 
رکذا السب هو الثاني (َ) الثالث (مَانعٌ) والرابع رشرّط وَبعْض) أي بعض 
أهل الأصول (قد ذهب أي إلى غير ما ذكر (فرَاد على الأربعة (صحّة كَذَاكَ 
ضدَمَا) أي الفسادء وزاد أيضًا (قضاء) رزالأَدَاءَ أَيْضًا عَدَّهَا) أي عد هذه 
الأشياء من جملة ما يطلق عليه الحكم الوضعي» وزاد أيضًا (إعَادَةَ وحصت 
و(عَزعةء فَعنْدم أي عند هذا البعض (للْوَضْع) متعلق برمُتقيمَم أي صالحة 
لأن تکون من الحكم الوضعي» وسیأت تفاصيلها قرببًاء إن شاء الله تعالى» وال 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والآب. 


الملْحه الرضية في شرح التّحْمة المرضية في نَم انَسَالِ الأصُولِيّة على طَرِيقة أهل السنّة 





ثم ذكرت القسم الأول من أقسام الحكم الوَضّعي» فقلت 
العلة 
العلة في الأصل عرض موحب روج البدن الحيوان عن الاعتدال الطبيعي؛ 
وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض» والمرض هو هذا العَرض المذكورء والْعَرَضُ 
ما ظهر بعد أن لم یکن وفي اصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه» كالألوان» 
والطعوم والح ركات» والأصوات» وهو كذلك عند الأطبّاء؛ لأنه عندهم عبارة 
عن حادث ماء إذا قام بالبدن آحرجه عن الاعتدال. ۰ 
فقوله: (موحب لخروج البدن» هو إيجاب حسي» کایجاب الکسر 
للانكسار» والتسوید للاسوداد. فكذلك الأمراض البدنيّة موجبة لاضطراب 
البدن إيجابًا محسوسًا. ۱ 
وقوله: «البدن الحيواني» احتراز عن النباتي وابلمادي» فان الأعراض 
الخرجة ها عن حال الاعتدال» ما من شأنه الاعتدال منها لا يسمّى في 
الاصطلاح علیلا. 
وقوله: «عن الاعتدال الطبيعي) هو إشارة إلى حقيقة الزاج وهو الخال 
ا متو سطة الحاصلة عن تفاعل کیفیات العناصر بعضها في بعض» فتلك الحال هي 
الاعتدال الطبيعي» فإذا انحرفت عن التوسّط لغلبة الحرارة أو غيرهاء كان ذلك 
هو انحراف المزاج» وانحراف الراج هو العلة والمرض والسّقم. والله تعالى أعلم. 
(آقت مها كلآكة سا رجا حُكمًا یشرع وضو قد کرکبا 
مِنْ مقکضبیه شرطه کذا ال را ه مرو و ) 


سیا 


أقسَامُهًا) أي العلة فك آحدها (ما) موصولة أي الذي (أُوْحَبَا) بألف 
الإطلاق» مبنیّا للفاعل (حکما لشرع) أي حكمًا شرعیّاء أي ما وجد عنده 
ا حکم الشرعي» لا محالة (وَهْوَ) أي هذا الوحب (قذ تركب بالف الإطلاق» 





مبنيًا للفاعل أيضًا (منْ مقتضيه) أي من مقتضي الحكمء وهو المعئ الطالب له 
(شرطه) أي ومن شرط الکم أيضّاء وهو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يازم من 
وجوده وجودٌ ولا عدم (کذا الْمَحَل) أي من حل احکم ایضاه وهو ما تعلق به 
(وَأَهْله) أي ومن أهله أيضاء وهو المخاطب به. 

. وحاصل العنی بإيضاح أن العلة الى سبق معناها قد استعیرت عقلاً نا 
أوجب حکما عقليًا لذاته» كالكسر الوجب للانکسان والتسويد الموجب 
للسواد؛ أي لكونه كسرًا أو تسویداء لا لأمر حارج من وضعي» أو اصطلاحي؛ 
ومکذا العلل العقلية هي الوثرة لذواتھا مذا المعئ» کالتحريك الموجب للحركة؛ 
والتسكين الوجب للسكون. 

ثم استعيرت العلة شرعًاء أي من التصرّف العقلي إلى التصرّف الشرعیٌ 
فجعلت فيه لمعان ثلاثة: 

[احدھا]: ما أوجب حكمًا شرعيّاء لا محالق وهو ال رکب من مقتضيه 
وشرطه» وله وأهله؛ تشبيهًا بأجراء العلة العقليّة. 

وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من علق لکن 
العلةء إما مادیت كالفضة للخاتم» والخشب للسرير» وإما صورية» كاستدارة 
الخاتم» وتربيع السریر» أو فاعلية» كالصانع» والنجار» أو غائيةء كالتحلي 
بالخاتم» والنوم على السريرء فهذه أجزاء العلة العمّليّة» ولمّا كان المجموع 
ا مركب من أجزاء العلة هو العأة التامّة استعمل الفقهاء لفظة العلة بإزاء الموحب 
للحکم الشرعی» والوحب لا محالة هو مقتضیه وشرطه وحلی وأهله. 

مثاله وحوب الصلاة حکم شرعي» ومقتضیه أمر الشار ع بالصلاق؛ وشرطه 
أهليّة الصلي لتوجه ا خطاب إليه» بأن يكون عاقلا بالا وله الصلاة» وأهله 


الصلي. 





وكذلك حصول اللك في البیع والنکاح حكم شرعي» ومقتضيه کون 
الحاجة داعية إليهماء وصورته الإيجاب والقبول فیهماء وشرطه ما ذكر من 
شروط صِحّة البيع والنكاح في كتب الفقه» ومحله هو العين المبيعة» والمرأة 
المعقود عليهاء وأهليته كون العاقد صحيح العبارة والتصرف. 

وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يُسمّى علّة(". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

ثم ذكرت المع الثاني من معان العلة الشرعيّة » فقلت: 


ھ بلڪ م لوان تخلفا وت ف رط لحك ملِإعَنهُ الْتَفى) 

ررّاان) أي العی الثاني ما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى 
التصرف الشرعي استعارتها (مقتض حصّل للخكي أي لقتضي الحكم 
الشرعي» ورلو لمانع تَخَلْفَا) بالف الإطلاق» أي ولو تخلف ذلك الحكم عن 
مقتضيه لمانع من الحكورز ات شرط لحك أي أو تخلف لفوات شرط 
الحكم را ظرفية (عنه التفی) أي وقت انتفائه عنه. 

وحاصل امعنی پابضاح أن المع الثاني ما استعيرت له العلة من التصِرّف 
العقلي إلى التصرّف الشرعي استعارتھا لقتضي الحكم الشرعي» وهو المعى 
الطالب للحک وان تخلف لانع» أو فوات شرط. 

مثاله: اليمين هي المقتضية لوجوب الکقارق شُستّی علّةَ للحكم؛ وان كان 
وجوب الکفارة إنما يتحقق بوجود آمرین : الحَلف الذي هو الیمین والحشت 
فيها» لکن ا حنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له فقالوا: 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ٤٤۲-٤٤١/١‏ و«المدخل إلى مذهب أحمد» ص55. 





إنه العلة» فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه» قيل: قد وحدت منه علة 
وجوب الكفارة» وإن كان الوجوب لا يوجد حى يحنث» وإنما هو بمجرد 
الحلف انعقد سببه» وكذلك الكلام قي برد ملك النصاب ونحوه» وهذا لما 
انعقدت أسباب الوجوب بمجرّد هذه الْمُمَتَضْيات جاز فعل الواجب بعد 
وجودهاء وقبل وجود شرطها على القول الراحح من أقوال العلمای كالتكفير 
قبل الحنث» وإخراج الزكاة قبل الحول. 

وقوله: «وإن تخلف لانع» مثل أن يكون القاتل ابا للمقتولء فان الایلاد 
مانع من وجوب القصاص» وكذا النصاب يُسمّى علة لوجوب ال زکاة» وان 
تخلف وجوها لوجود مانع» كالدين. 

وقوله: «أو فوات شرط)؛ مغل القتل الْعَمْد الْعُدُوانء فإنه يُسمّى علة 
- لوجوب القصاص» وان تخلف وجوبه لفوات شرطہء وهو المكافأة» بأن يكون 
القتول عبداء أو كافراء والقاتل حرا أو مسلمّاء وكذلك ملك النصاب» فان 
وجوب الزكاة قد يتخلف عنه لفوات شرط وهو حروجه عن ملكه قبل تمام 
الحول. ۱ 

ثم ذكرت العیٰ الثالث من معان العلة الشرعيّة» فقلت: 

(«وَالكَايِك الْحِكمَّةٌ ما یتایب يَنْشَأ نه خکمه الْمُصَاحِبْ) 

(و رالثالث) من معان العلة الشرعية (الْحكْمّة) أي استعارقا للحكمة» أي 
حكمة الک وهي (ما یناسب) أي المعى الناسب الذي رتسا عله 4 حك 
أي حکم الشر ع (الْمُصَاحبْ) أي الذي يصحب الحكمة. 

وحاصل المعنى پایضاح أن العین الثالث ما استعيرت له العلة من التصرّف 
العقلي إلى التصرّف الشرعي استعارتھا للحكمة» وهي العیٰ المناسب الذي ينشأ 
عنه الحكم» كمشقة السفر لقصر الصوم. وفطر الصومء وبيان المناسبة أن 





المنحة الرّْيهُ في شرم الّحْقَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُوليّة عى طریقة هل السنّه 


حصول المشقة على المسافر معن مناسبٌ لتخفيف الصلاة عنه بالقصر وتخفیف 
مشقة الصوم بإباحة الفطر» و کوجود دين» وو لنع و جوب الز کات 
والقصاصء وبيان المناسبة أن انقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه مع 
مناسب لاسقاط وجوب الزكاة عنهء وكون الأب سببًا لإيجاد ابنه ۸ تقتض 
الحكمة أن يكون الولد سيبًا في إعدام أبيه وهلاكه حض حق الابن. 
5 £ ل 7 
واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجه إذا زن بابنته؛ لكون ذلك حقا لله 
تعالى دوفا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والآب. 





بَا آفیت القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي؛ وهي العلة» أتبعته 
بذ کر القسم الثاین» وهو السبب, فقلت: 
السبب 


»© © 


وھ ام 


(ضِي اللةَة السب مَاتْوْصّلاً به لفیره وشرما قذجلا 


۳ ص 3 کی 2 5 0 لر ي قر 
مایلزم الوخود من وجوده لذاته والکک س في وروده 


ج عق ھ 


7 3 و > 
فی ده بوجد كملا يه توووہٰث۶9۰تبتب۰۶بیْ ٘‫۸) 1 


(في للع أي في استعمال أهل اللغة (السبّبْ) مبتدأ حبره (مَا) موصولق 
آي الذي رما بالف الإطلاق» مبتيًا للمفعول (به لعَيْرِهِ) قال ابحوهري: 
السبب ا حبلء وکل شيء يُتوصّل به إلى أمر من الامو فقیل: هذا سبب» وهذا 
مسبب عن هذا (ِوَشَرْعًا) أي والسبب في رف أهل الشرع (قد جا بألف 
الإطلاق» با للفاعل» بأنه: (م) موصولة (يلَْمٌ الوّحُودُ من وُجُوده لذاته 
وَالْعَکسُ) مبتدأ خبره (في وُرُودہ) أي في یه يعن أن عکسه» وهو ما يلزم 
من عدمه العدم» أيضًا معتبر معه . 

وحاصل معنی البيتين بایضاح أن السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره» 
وشرعًا ما یلزم من وجوده الوحود» ومن عدمه العدم لذاته. 

فالأول احتراز من الشرط فإنه لا یلزم من وجودہ الوجود؛ والثاني احتراز 

من المانع؛ ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم» والثالث احتراز ما لو قارن 
السبب فقدان الشرط أو وجود الانع» كالنصاب قبل تمام الحول» أو مع وجود 
الدين» فإنه لا يلزم من وجودہ الوجود؛ لکن لا لذاتهى بل لأمر حارج عنه» وهو 
انتفاء الشرط ووجود للانع. 


الملْحَة الرضية في شرح التحفّة المرضيّة في نظم المسالل الأسولية على طَرِيقة آهل السنّة 





فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبّب مع 
وحدان السبب؛ لفقد شرط؛ أو وجود مانع» کمن قام به سبب الارث» ولكنه 
قاتلء أو رقيقٌء أو نحوہماء وعلى ما لو وحد المسبب مع فقدان السبب» لكن 
لوحود سبب آخرء کالردة القتضية للقتل إذا فقدت» وو جد قتل یو جب 
القصاصء أو زنا نُحْصّنِء فتخلف هنا الترتيب عن السبب لا لذاته» بل لمعن 
حارج . والله تعال اعلم. 

إذا تقرّر هذا (ف) اعلم أن السبب (عنده يود كم ل١‏ به) وهو الذي 
يضاف إليه الحكمء خا توه 3 ( ار سای دلُو انس 4 الآية 
[الاسراء:۷۸]ء وقوله ط آلرايية الا فا جْإدُوا کل وجار یم ائَةَ َو 4 
[النور:؟]؛ إذ لله چ8 في دلوك الشمس حکمان؛ أحدهما: کون الدلوك سببًا 
والآحر وجوب الصلاة عندہء وكذلك لله تعالى في الرّنا حکمان: أحدها 
وجوب الرجمء والثاني: کون الزنا الذي نيط به سببًا. 

ولا شلک أن الأسباب محرفات؛ إذ الممكنات مستندة إلى الله تعال ابتداء 
عند أهل الحق» وبين العرف الذي هو السبب» وبين الحكم الذي نيط به 
ارتباط ظاهرٌء فالإضافة إليه واضحة. والله تعالى أعلم. 

ولمّا كان السبب يُطلق عند الفقھاء ويراد به أشیاء بيّنت ذلك بقولي: 

) پوس 00 بطق للأشئياء فلتشبه 


أَحَدُهَا مُقايل المَيَاشْرهُ وعل ةالهل ء ان یاه 


7 ۳ ۰ 2 1 و ۳ 5 و 
کالب نها يدون شسرطرعلة شترعية رابع ا كاملة) 


(۱) انظر «شرح تنقيح الفصول» ص ۸۲-۸۱ و«شرح الكوكب المنير» .545-445/١‏ 





لی ایام أي طلق السبب في عرف الفقهاء على أشياء یه أي 
اتستيقظ من غفلتك لتحقیق تلك الأشياء على ما أفصّلها الآن: 1 

(احذها: مُقَابل مار كحفر بثر مع تردية» فالأوّل سبب» والثاي: 
عل فإذا حفر إنسان بئراء ودفع آحر إنساناء فتردی فيهاء فهلك» فالگول وهو 
الحافر متسیب إلى هلاكه» والثاني» وهو الدافع مباشرٌ» فأطلق الفقهاء السبب 
على ما يقابل الباشن فقالوا: إذا اجتمع المتسبّب والباشر عُلْب المباشرة» 
ووجب الضمان على الباش وانقطع حكم التسبب. 

ومن أمثلته أيضًا لو ألقاه من شاهقء فتلقاه آخر بسيفه فقده» فالضمان على 
التلقي بالسيف» ولو ألقاه في ماء مُغرق» فتلقاه حوت فابتلعه» فالضمان على 
اللقي؛ لعدم قبول الحوت الضمان» وکناً لو آلقاه في ری أسد فقتله. 

وأشرت إلى الثاني بقولي: , ۱ 

روعلة العلة) بالنصب مفعولاً انا ل«تره» (ثانیا) أي قسما انیاه منصوب 
على الخال مر أصله (تراہ) حذفت ألفه من دون ناصب وجازم؛ للضرورة.. 

وحاصل العنی بایضاح أن الشيء الثاني مما يراد بلفظ السبب علة العلة؛ 
كالرمي فإنه سبب للقتلء وعلة للاصابة الي هي علة للزهوق» أي زهوق النفس 
الذي هو القتلء فالرمي هو علّة علة القتلء وقد سوه سيا . 

م ذكرت اثالث بقولية. ۱ 

لها دون رط متعلق بحال من قولي (علة شرْعيّة) يعني أن الثالث ما 
يراد بلفظ السبب العلة الشرعية بدون شرطهاء كملك النصاب بدون حولان 
احول(". 





)١(‏ هي حفرة لي موضع عال يُصاد فيها الأسد ونحوه» وا لمع زَبَى» مل مُدیَة ومدی. «الصباح 
ا منير» ۰۳۰۳/۱ ۱ 

(۲) «شرح الكوكب النیر» ۱ و«المدحل إلى مذهب أحمد» ص۷٦.‏ 

(۲) «ختصر الطونی» ص۳۲ و«الروضة» ص۳۰ و«شرح الک وکب المنير» ۰444/۱ 


النْحَة الرضيّةُ في شرح التَحْمّة المرضية في نَظم الْسَائل الأصولية على طریقّه آهل السنّة 





ثم ذكرت الرابع بقولي: 
(رَايمهَا) أي الأشياء الي يطلق الفقهاء عليها السبب (كاملّة) هي امجموع 
ا مركب من مقتضی الحكم» وشرطه, وانتفاء الانع؛ ووجود الأهل وا حلء سمي 
ذلك سبًا استعارة؛ لأن الحكم لم جلف عن ذلك في حال من ۳ 
كالكسر للانکسار» وأيضًا سمّیت العلة الشرعية الكاملة سببًا؛ لأن عليّتها 
ليست لذاتماء بل بنصب الشارع ها أمارة على الحكم» بدليل وجودها دونه 
كالإسكار قبل التحرم؛ ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في 
حال» كالكسر للانكسار فی العقليّة» والحال أن التحرم ووجوب اد 
موجودان بدون ما لا يُسكرء فأشبهت بذلك السببء وهو ما یحصل الحكم 
عنده لا به» فهو مُعَرّفٌ للحکم لا موحبٌ له لذاته» وإلا لوحب قبل الشرع. 
قاله ابن النجار"؟. والل تعالى أعلم بالصواب. 
لما كان السبب ينقسم إلى قسمين بيت ذلك بقولی: 
(وه و قِسْمَان لوفت نبا مل وال الطیّر آي لنجبا 
ومَنتوي وشوما یس تلزم لحم باع ئك ثم 
کمش إنكار ڪريم کذا وج ود ملس لا تفاع آخستا) 
(وَهُوَ) السبب (قسمان) آحدها: ما (لوقت نُسبًا) بألف الاطلاق» مبنيا 
للمفعول» اي ما سب إلى الوقت» فقيل له: سیب وق وهو ما لا يستلزم في 
تعریفه للحکم حكمة باعثةً (مثل زَوَال) الشمس ل«الظهْرء أي) تفسيرية 
(ليجبا) بألف الإطلاق» مبنیّا للفاعل» أي لوجوب صلاة الظهر فانه یعرف به 
وقت الوجوب من غير أن يسلتزم حكمة باعثة على الفعل. 


,16.0-5459/١ «شرح الكوكب المبير»‎ (١) 





(و) القسم الثاني (مَعْنَوِي» وهو مَا) موصولة (َکَلرمُ لحكُمّة) اللام زائدة 
للضرورة؛ لأن استلزم یتعدّی بنفسه (باعنة نحتم) أي تمعل الحكم أمرًا. لازمًا 
(كمثل اسگا ر خر أي فإنه سبب لتحرم الخمر» ونحوها من المسكرات 
(کذا رو ملّك؛ » لاتفاع) متعلق ب(احذا) بألف الإطلاق» مبنیا للمفعول؛ 
أي جعل سببًا للانتفاع. 

وحاصل ا لعنی بإيضاح أن القسم الثاني معنوي» وهو ما یستلزم حكمة باعثة 
في تعريفه للحكم الشرعي» كالإسكار» فإنه أمر معنوي» جُعل علة لتحرم كل 
مسکر وكوجود لللك فإنه جُعل سيبًا لاباحة الانتفاع» و کالضمان فإنه حعل 
سببّا لمطالبة الضامن بالدين» وكالحنايات» فافا جُعلت سبّا لوجوب القصاص أو 
. الدية. 

قال الآمدي رحمه الله: السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط ذل الدليل 
الشرعيّ على كونه معرّفا لثبوت حکم شرعي؛ طردیّاء كجعل زوال الشمس 
سببًا للصلاق أو غير طردي» كالشدة المطربة» سواء اطرد الحكم مع أو لم 
يطرد؛ لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه» وهو المسمّى تخصيص العلة؛ إذ لا 
معن لتخصيص العلة إلا وحود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض» | 
وهو عدم الاطراد. انتھی”'. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرحع والآب. 

ولمّا أنميت الكلام على القسم الثاني» وهو السبب» أتبعته بذكر القسم 
الثالث» وهو الشرط؛ فقلت 





۰4۵۱-46۰/۱ «إحكام الأحكام» ۱ و«شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
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السأنَهُ الرابعة؛ في بيان الشرط 


الشرط 
7 40 کے # و >۔ 2 7 ام و و ۳ 
(الشرط فِي اللفء قل علافة وقي اصطلاح الشرع خد ما أكْيتُوا) 


مایم الم ملعم لامن وج وده وجو بل زم 

(الشررط في 5 أي ف استعمال اهل اللغة (قل: لام أي لكونه علامة 
للمشروط ومنه توله 33 $ كَهَلَ ون إل الشاعة أن تام بن فقد جاء 
راطا 4 الاية [سورة محمد وَل ۱۸ أي علاماتھاء قاله لفق وغیرو(!) 

وقال في «المصباح»: الط محفف من الشرّط - بفۃ بفتح الراء - وهو 
العلامة» وجمعه أشراط وجمع الشرط -بالسکون- شرُوط ويقال اہ شریطةء 
وجمعه شرائط. انتهی» ونحوه في «القاموس»"*. 

(وفي اصُطلاح) أهل (الشرع خذ م موصولق أي الذي واه اي أثبته 
أهل الشرع تعريفاله» وهو ۳ موصولة» أي الذي زرم الْعَدَمْ أي عدم 
المشروط را ظرفية رد أي الشرط» وتقدم الكلام في قول أهل اللغة في 
۱ (انعدم»» فلا تغفل رلا من وجوده وجود د یلم أي لا يلرم من و جود الشرط 
وجود المشروط و عَکَسهُ) أي عكس الوجود: وهو العدم (لذاته) أي لا لأمر 
حارج. 

وحاصل العنی بایضاح أن معن الشرط شرا هو ما یلزم من عدمه العدم 
ولا یلزم من وجودہ وجوڈ ولا عدم لذاته. 


(۱) «الروضة» ص۳۱ و«الدحل إلى مذهب أحمد» ص۱۸ء و«شرح الک وکب النير» ۰45۱/۱ 
49 «الصیاح المنير» ۰1۷۳-۷۲۱ و«القاموس ا حیط> ص ۰1۰۱-۲۰ 


المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في تم سال الأصُولِيّة على طریثه أفل الس 





فخرج بالأول المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم» وخرج بالثاني 
السبب» والانع أيضاء أما السبب. فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته» كما 
سبق» وأما المانع» فلأنه یلزم من وجوده العدم. 

وحرج بقوله: «لذاته» مقارنة الشرط وجود السبب. فیلزم الوحود؛ أو 
مقارنة الشرط قيام المانع» فیلزم العدم» لکن لا لذاته» وهو كونه شرطاء بل لأمر 
خارج؛ وهو مقارنة السبب» أو قيام المانع. 

إذا علم ذلك» فللشرط ثلاثة إطلاقات: 

[الإطلاق الأول]: ما يُذكر في الأصول هناء مقابلاً للسبب والمائع» وما 
يذكر في قول المتكلمين: شرط العلم اطیاق وقول الفقهاء: شرط الصلاة 
الطهارة» وشرط صحة البيع التراضي» ونحو ذلك. 

[الإطلاق“الثاني]: اللغوي» والمراد به صيغ التعليق» ب(إن» ونحوهاء وهو 
ما يُذكر في أصول الفقه من المخصّصات للعموم» نحو قوله تك « وان كي ولت 
حمل فقو عَلَيَنّ 4 الآية [الطلاق:٦]ء‏ وما يُذكر في الفقه من قوهم: لا يصح 
تعليق البيع على شرطء ونحو إن دحلت الدار فأنت طالق» فان دخول الدار لیس 
٠‏ شرطا لوقوع الطلاق شرعٌاء ولا عقلاّ بل من الشروط الي وضعها أهل اللغت 
وهذا كما قال القرافي وغیرہ: یرجع إلى كونه سب وضع للتعليق» حى يلزم من 
وجودہ الوجود» ومن عدمه العدم لذاته» ووهم من فسّره هناك بتفسير الشرط 
المقابل للسبب والمانع؛ كما وقع لكثير من الأصولين. 

[الإطلاق الثالث]: جل الشيء قيدًا في شيء كشراء الدايّة بشرط کونما 
حاملا؛ ونحو ذلك. 





وهذا يُحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين» كأفما قالا: 
حعلناه معتيرًا ي عقدناء یعدم بعدمه» وان ألغاه الشرع) فهل يلغو العقد» أو 
یثبت الخيار» محل تفصیل ذلك کتب الفقه. 

ويحتمل أن يعاد إلى الاني كأهما قالا: إن كان کذا فالعقد صحیح؛ والا 


فلا 
إذا عرفت ذلك» فالمقصود هنا هو القسم الأول» ذكره ابن النجّار رحمه 
سی 
الہ 
) .یی ظاحل عدَصه بحِحمة السّبّب ئل 


فرط بدا یس یب و زما ما َتضي قيض خکم أَبْرِمَا) 

(فإن أل عَدَمْةُ) أي عدم الشرط (بحكمّة الب ل)أمر من نال ينال» أي 
أصب وني نسحة: «حل» مع رل ( رط ۳۹ لب أي ظهر شرط سبب» 
يعي أنه إن أحل عدم الشرط بحكمة السبب فهو شرط السبب» وذلك کالقدرة 
على تسليم المبيع» فا شرط لصحَة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك الشتمل على 
مصلحة» وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالبیع» وهي متوقفة على القدرة على 
التسليمء فكان عدمه محلا بحكمة المصلحة الي شرع شا لمبيع. 

او لا بألف الاطلاقء مبئا للفاعلء أي أو لزم بسبب عدم الشرط (مَا) 
موصولة مرفوعة على الفاعلية» أي لزع الذي (َتتَضي تقيض حُکُم رت بألف 
الإاطلاق» مينيًا للمفعول» صفة ل١احكم)ء‏ أي مُحکم. 

وحاصل المعنى بإبضاح أنه إن استلزم عدم الشرطء كالطهارة للصلاق 
فذلك شرط الحكي فان عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة؛ 
يقتضي نقيض حكمة الصلاة» وهو العقاب. فإنه نقيض وصول الثواب. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


.1 61-16۳۱ «شرح الک و کب المنير»‎ )١( 


لح الرضية في شرح التُحْمْة المرضيّة في نلم اسان الأصوليّة على طریقة أهْل السنّة 





ثم ذكرت أنواع الشرط الأربعةء فقلت فقلت 


اب 


(فشترط خکم قسسموه رید أَحَدْهَا الْعَقلِيیٗ عَقْلٌ وَضَعَهُ 
ملل حیاتنا ليلم شُرطًا والگان شَرعي هو الذي سطا 
باصم هاهتا وس مین بدا شَرط جوب کال وال لا غدا 
شرط صلاة الظهر شرط مح مل الوضوء لأدا الفریضتة 
وال وی ات ڪال بب کال ت طالق ذا نم تزضب 


وال رابغ ال ابي ک الغذاء 


أي لذي یمیش باغتذاء6) 


رفشرط كم مبتدأ حبره الحملة بعد ويجوز نصبه علی الاشتغال 
(قسموه رم أي أربعة أنواع رِأحَدمَام أي أحد الأربعة (العقلي) أي شرط 
عقلي (عَقَل وضع أي جعله العقل شرطاء وذلك (مثل یتنا لعلم شرطا) 
بالف الاطلاق» مبیّا للمفعول» وذکر بتأويله بالبقای أي جُعلت الحياة شرطا 
للعلم؛ لأنه إذا انتفت الحياة انتفی العلم » ولا یلزم من وحودها وحوده. 

(والثان) من الأنواع الأربعة شرط (شرعي» هُوَ) أي الشرط لشرعي 
(الذي سط أي غلب وقهر (بالقصد هاهتا) أي في هذا الوضع» يعي 
الشرط الشرعي هو المقصود بالبحث ههنا وی ب أي ظهر هذا 5 
حال کونه منقسمّا إلى قسمین : أحدهما: : (شرْط وجوب كالرّوَال 2 تعليلية» 
أي لأنه عدم أي صار شراط صِلاة الظهْر) أي شرط وحوفاه رالثاني: (شرط 
صحّةق مثل اوْضُوء دا الْمُريضّة) أي فان الوضوء شرط صحة أداء الصلاة 
الفروضة, 





وی أي الشرط اللغوي رالث) أي ثالث الأقسام الأربعة» وذلك 
رکالسّب) أي هذا النوع مثل السبب» في کونه یلزم من وحوده الوجود؛ ومن 
عدمه العدم (کانت طالق إذا لم ترغب) أي في بقاء النکاح فانه یلزم من 
وجود عدم الرغبة وجود الطلاقء ومن ن عدم انتفاء الرغبة عدم الطلاق العلق 
عليه» وقي نسخة بدل هذا الشطر : 


كدإن رڪ الم اف غوي» 

(وَالرَابع) أي النوع الرابع من آنواع الشرط الأربعة الشرط رلمادي) أي 
الذي حرت العادة بکونه شرطاء وذلك رکالغذام) بالكسرء قال في «المصباح»: 
الغا مثل کتاب: ما بشّذی به» من الطعای والشراب فیقال: غذا الطعام الصبي 
یغذوه من باب غلاً: إذا جع فيه وكفاه» وغوت باللبن آغذوه أيضاء فاغتذی 
به وی بالتثقيل مبالغة» فتغذی. انتهی( ' (أي) تفسيرية (للذي یعیش 
باغتذاء) أي بسبب تناوله الغذاء» وهو هو ا حیوان؛ إذ العادة الغالبة أنه 1 من 
انتفاء الغذاء انتفاء الحياة» ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلا اي فعلی 
هذا يكون الشرط العاديّ كالشرط اللغوي في كونه مُطردًا مُنعكسًا". وال 
تعا لی أعلم. ۱ 

[تتبيه]: الشرط اللغويّ أغلب استعماله في أمور سبیّة عقليّةء نحو إذا 
طلعت الشمس فالعا م مضيء وسببية شرعيّة» نحو قوله تعالى « وان کم يبا 
او 4 [المائدة:1]» فان طلوع الشمس سبب ضوء العام عقلاً» والحنابة 
سبب لوحوب التطهیر شرعا. 


(۱) «المصباح المنير» ۰41/۲ 
(۲) «المدحل إلى مذهب أحمد» ص1۸ و«شرح الک ركب النیر» 00/۱ع-4۵1. 


المنحة ضيه في شرح التَحفة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طريقة أل السنّة 





واستعمل الشرط اللغوي لغة في شرط ۸ يبق سیب شرط سواہ نحو إن 
تأتئ أكرمك» فان الإتيان شرط ۸ يبق للاکرام سواه؛ لأنه إذا دحل الشرط 
اللغوي عليه عُلم أن آسباب الاکرام حاصلة» لکن متوقفة على حصول 
الإتيان“. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 


(۱) «شرح الک و کب ا نیر> ٥٥٤/١‏ و«المدحل إلى مذهب أحمد» ص۰1۸ 





ولمّا أميت الكلام على القسم الثالث من أقسام حطاب الوضع؛ وهو 
الشرط. أتبعته بذكر القسم الرابع» وهو المانع؛ فقلت: 
المانع 
وماع ما من وُجُودِهِ الْمَدَمْ وَلَيْسَفِي عَدم وش يء ألم 
وض وش اسان لخم مش یس وو لقص الطلم 
اومان لبي حَالدَيْنِ مَعْ ملك نصاب لا راوشد دم 


وَنْصْيُهَا مُقيدَة لما افضت . خکهم إلى الشرم الاه كب 

(وَمَانعٌ) اسم فاعل من المنع» وهو خبر مقدم لسرمای موصولة (من وجوده) 
یلزم (الْعَدَمْ) أي عدم الحكم (ولیس في عدمه شيء ألم( بتشديد الميم» من 
الإلمام» وهو الترول» يعن أنه لا یلزم من عدمه وجود ولا عدم. 

والمعیٰ أن المانع هو ما یلزم من وجودہ العدمِ ولا يلزم من عدمه وجول 
ولا عدم م لذاته . 

فاحترز بالأول من السبب؛ و لأنه یلزم من وجوده الوحود. وبالثاني من 
الشرط؛ نه یلزم من عدمه العدم» وبقوله: (لذاته» من مقارنة المانع لوجود 
سیب آنحر فإنه يلزم الوجود» لا لعدم المانع» بل لوجود السبب الآحرء کالمرتد 
القاتل لولده فانه يقتل بالردّة» وإن لم یقتل قصاصًاء لأن الانم لأحد السببین 
فطل( 

ثم أشرت إلى أنه ینقسم إلى قسمين» فأشرت إلى الأول منهما بقولي: 

ررهو) أي الانع (إما مان لحم هو کل وصف وجودي ظاهر منضبط 
ستلزم لحكمة تقتضي نقيض حکم السبب» مع بقاء حكمة السبب؛ وذلك 
(مثل بو لقص لقص الظلم) أي في القصاص عن القتل ظلماء أي القتل العمد 


(۱) راجع «جمع ابحوامع» ۹۸/۱ و «الوافقات» ۱۷۹/۱ و«إرشاد الفحول» ص۰۷ 


امح اليه في شرح التحفة الرضية في نظ اکمائل الأصُولِية على طریقة هل السنّة 





العدوانء وهو کون الأب سببّا لوجود الولد فلا يحسن كونه سيبًا لعدمه 

فينتفي ا حکم؛ وهو القصاص» مع وجود مقتضیه» وهو القتل. 

وأشرت إلى الثاني بقولي: 

أو مانع لسبب) أي لسبب ا حکم والمانع هنا وصف ' حل وجوده بحكمة 
السبب» وذلك (كَالدَيْنِ مَعْ ملك نصّاب للرّكاة قذ َف أي دفع الدين وجوب 
الز کاة. 

ووجهہ ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب كثرة 
تحمّل الواساة منه شكرًا على نعمة ذلكء لکن لَمّا المدين مطابًا بصرف الذي 
علکه في الدین صار کالعدم(؟. 

وسمّي الأول مانع الحکم؛ لأن سببه مع بقاء حکمته لا یو والثاني مانع 
السبب؟ أن حکمته فقدت؛ مع وحود صورته فقط فالانم یز ا ينتفي الحكم 
لوجوده» والشرط ين نتفي الحکم لانتفائه(؟. 

(ونصبها) أي نصب هذه الأشياء» وهي العلت والسبب» والشرط والمانع؛ 
وقولي :(مفيدة) منصوب على ا حالء أي حال افادقا؛ أو مع لإفادتما (لمّا 
اقَضت) أي من الأحكام (خکم إلى الشترع التسابة ثبتْ) أي هو حكم 
شرعي» أي قضاء من الشار ع بذلك. 

قال الطوفي رحمه الله: ما نصّه: ونصبٌ هذه الأشياء مفيدة مقتضایانما حکم 
شرعي؛ إذ. لله تعالى في الزاني حکمان: وحوب الحد» وسببه الزنا له. 

هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف ا حکم 
الشرعي الوضعي» وهي العلة» والسبب» والشرط والمانع. 


)١‏ «الاحکام» للآمدي ۱۳۰/۱ و فراتح الرحموت» ۰1۱/۱ و«إرشاد الفحود» ص۰۷ 
)۱( 1 و «فواتح الرمو و «زر ص 
(۲) «شرح الک کب المنير» ۵۸/۱. 





قال: ومع الکلام أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو 
حكم شرعي» أي قضاء من الشارع بذلكء ومقتضايتها أيضًا حكم شرعي» 
جع الزنا سيبًا لوجوب اد حکمٌ» ووجوب الد حك وهذا معن قوله: إذ 
لله تعالى في الزنا حكمان: وجوب اد وهو حكم لفظی؛ وسببه الزناء أي 
کون الزنا سببا لوجوب الحدٌ حكم آخرء وكذلك وجوب حد القذف مع 
جَعْلٍ القذف سببًا له» ووجوب القطع مع نصب السرقة سببًا له» ووجوب القتل 
بالردّة و القصاص» مع نصب الردّة و القتل سببًا لهماء ونظائره کثیرة). 

[فائدة] : قد تضمّنت ا حملة المذكورة أن خطاب الوضع والطلب قد 
يجتمعان» وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه» أما اجتماعهما فكالزنا هو 
من جهة كونه سببًا للح حطابٌ وضعي» ومن جهة كونه حرامّا حطابٌ طلي» 
وكذا نظائره. 

وأما انفراد خطاب الوضع؛ فكزوال الشمس» وسائر أوقات الصلوات 
أسبابٌ لوجوبماء وطلوع اطلال سبب وجوب رمضان» وصلاة العیدین» 
والشك والحيض مانع من الصلاة والصوم؛ والبلوغ شرط لوجویھاء وحوول 
ا حول شرط لوجوب کا فكل هذه متجردة عن خطاب الطلب» لیس هو 
فيها أنفسهاء بل في غيرهاء كالوجوب مثلاً متعلّق بالصلاة» لا بالزوال» وبصوم 
رمضان لا بطلوع اطلال. 

وأما انفراد حطاب الطلب» فقال القراق في «الفروق»: هو کاداء 
الواجبات» واجتناب الحرمات» وان كان صاحب لشرع قد جملها سا ارام 
الذمّة» وترئب الثواب» ودرء العقاب» غير أن هذه ليست أفعالاً لمکلف» و 
نعیٰ بكون الشيء سيبًا إلا كونه وضع سببًا لفعل من قبل المكلف. 


(۱) «شرح مختصر الروضة» ۰4۳۹-4۳۸/۱ و«شرح الكوكب الیر» ۰40۸/۱ ودالاحکام» 
للآمديّ ۱۳۰/۱ و«فاية السول» ۷۰/۱ و«الروضة» ص ۰۳۱ 





وقال في «شرح التنقيح»: لا يتصوّر انفراد حطاب التکلیف؛ إذ لا تكليف 
إلا وله سبب» أو شرطء أو مانع. 

قال الطوثي: وهذا أشبه بالصواب. انتهى کلام الطوی( وهو بحث 
نفیس والله تعا ی أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 





(۱) «شرح مختصر الروضة» 11۰-1۳۹/۱. 





ونم آفیت الكلام ي القسم الرابع» وهو المانع» أتبعته بذ کر الصحة و الفساد» 
فقلت: 


2 ص ارام وم 


الصحة وانفساد 
(وَمِنْ خطاب الْوَضئْع صحة فاد على الذي رَجَّحَهُ دوو اعْتِمَادُ) 
رومن حطاب لضع صحة) ورفسان علی الذي رَحَحَه دَوُو اشْماذ) أي 
أصحاب اعتماد على ا حجج القويّة. 
وحاصل معنى البيت بایضاح أن من خطاب الوضع الصحة والفساد؛ 
اما من لکا وليسا داحلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن الحكم بصحة 
العبادة وبطلانھاء وبصحة العاملة وبطلافا لا يفهم منه اقتضاء ولا تخییر» فکانا 
من حطاب الوضع» وهذا هو الراحح» كما أشرت إليه في النظم؛ لا ذکر.. 
قال ابن النجار رحمه الله: وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم وقال 
جماعة: معی الصحة الاباحت ومع البطلان الحرمة» وذهب ابن الحاجب» 
وجمع إلى أن الصِحّة والبطلان أمر عقلي» غير مستفاد من الشرع» فلا يكون 
داحلا في الحكم الشرعي. انتهی(. 
ولما كان معن الصحة يختلف بالنسبة إلى العبادات» وإلى المعامللات» بينت 
ذلك بقولي: 
(بصيحة الیبادة اراد مقاط التضاء لا تاد 
أو الْمُوَافَمَة للام روف ي تاق کر کب الحم الوَفی 


7 ك 2 کے 2 م ۳ > و مال ماس a ۳ f gr‏ 
أ عادة اح ٗأت ای أسقطت قضاء‌ها حسث وفت 
إذ اده لصح اجر یت و 


(۱) «شرح الك وكب المنير» ۰416/۱ 


اجه الرضية في شرح العف المرضيّة في نظم اْسالل الأصولِيّة علی طرِيقة أهل السنّة 





کون القَبُولٍ لام الصِحَّة هي کبُوتِ او لفي‌مُرجها يفي 
قاب ا الفسٌ اد وال بطاان وفرق دين قد ' رآی الستْعْمَانُ) 
(بصحة الْعَادَة) متعلق ب_الِمراڈ إسْعَاطْها القضاء) يعي أن مراد بصحة 
العبادة أن تُسقط القضاء فدلا تُعَا تلك العبادة مرة ثانية» فاذا فعلت مر لا 
حاجة إلى فعلها مرةٌ ثانية؛ لاستكماها شروطها وأرکانماء وهذا قول الفقهاء 
وهو الراحح (أو) لتنويع الخلاف» أي قال بعضهم إن المراد بصحَّة العبادة 
(الْمُوَافقَة للَمْر) أي موافقتها لأمر الشارع؛ وإن لم تسقط القضاء وهذا رأي 
وحاصل المسألة أنهم اختلفوا في معن صِحّة العبادة» فقال الفقهاء: الصحة 
وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاءء كالصلاة الواقعة بشروطها وآرکافا مع 
انتفاء موانعهاء فکوفا كافية في سقوط القضاء أي فا لا جب قضاؤهاء هو 
وقال المتكلمون: الصحة موافقة الأس فكل من آمر بعبادة» فوافق الأمر 
بفعلها كان قد أتى ها صحيحة» وإن اتل شرط من شروطهاء أو وجد مانع» 
وهذا أعمّ من قول الفقهاء؛ لأن كل صحّة فهي مُوافقة لاس وليس کل موافقة 
الأمر صِحّة عندهم والتراع لفظي» أو كاللفظي. قاله الطوق(. 
ويتفرّع على القولين أن صلاة ا حدث الذي ظنٌ على طهارة صحيحة على 
قول التکلمین؛ لأن هذا موافق لأمر الشرع؛ لأنه أمر أن يصلي صلاة يغلب 
على ظنه الطهارة فيهاء وقد فعلء فهو موافق للأمرء غير صحيحة على قول 
الفقهاء؛ لگفا لم تقع كافية في سقوط القضای والقضاء واجبٌ على القولین» 


(۱) «شرح مختصر الروضة» 4 





ولهذا قلنا: حلاف لفظي؛ إذ هو في أن هده الما هل تستی صحيحة أم ل 
لأنهم اتفقوا على سائر أحكامهاء فاتفقوا على أن هذا المصلي موافق لأمر الله 
يل مثابٌ على صلاته, وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلم على الحدث دون ما 
إذا لم يطلع» فلم ببق الراع إلا في التسمية» ومذهب الفقهاء أوفق للغة؛ لأن 
العرب اما تسمّي صحيحًا ما سلم من جميع جهاته» كالانية التي لا کسر فيهاء 
فهذه الصلاة ليست سالةً من کل جهة» وعلی كل تقدیر بل هي بتقدیر الذ کر 
یتبین فسادهاء ویب تضاژها باتفاق. والله تعالی أعلم. 

(رفي تَعَاقد) أي والصحة في المعاملة» کالبیم والنکاح وحوهما رشب 
الحکم الوفي) فعیل معن فاعل» أي الواقي» يعي أن الراد بالصحة في العاملات 
ترب أحكامها القصودة با عليهاء وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة 
مقصود كمال النفع في البيع» وملك البضع في النكاح؛ فإذا أفاد مقصوده فهو 
صحیح» 4 وحصول مقصوده هو ترب حكمه عله لأن العقد موز لحكمه» 
وموحب له ر فإذ يصح الْعَقَدُ قد تب بالف الاطلاق رارف کالمك بیع 
صحبا) بألف الإطلاق أيضًا. 

والمعنى أنه إذا صح العقد ترئب عليه الأثر الطلوب من فعله» من التمكن في 
لتصرّف فيما هوله» كالبيع إذا صم العقد ترٹب عليه أثره» من ملك» وحواز 
تصرف فيه بالهبة» والوقف والأكل واللبس» ونحو ذلك وكذلك إذا صح عقد 
النكاح والإجارة» والوقف» وغيرها من العقود ترتّب عليها أثرهاء مما أباحه 
الشرع له به» فينشأ ذلك عن العقد. 

(وَإذ عبَادَة تصح) أي وإذ قلنا: أن العبادة صحیحق فمعناه أا رجات 
أي أسْقطت قضاءها) أي أن العبادة أ سقطت وحوب إعادتھا مرّة ثانية عن ذمة 
الكلف وذ دوف أي لأنها وُحدت مستوفیة لشروطها وأركانها. 


المنحة الرضيّة في شرع التَحَفّة المرضيّة في تلم الْسَائلٍالأصولية على طریقة آفل السنّة 





وحاصل ا ُعنی أنه يترتّب بصحة العبادة إجزاؤهاء وهو كفايتها في إسقاط 
القضاء. 

(کون لول مبتدأ حبره ايفي) (لأرَمَ الصحة في وت او) بوصل الهمزة 
للوزن (تفي) حال کونه (مُرَحّحًا يَفي) أي يوجد. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح أنه اعلض ني القبول هل هو مثل الصحّة أم 
لا؟؛ فقيل: هو مثل الصحّة فلا يفارقها في إثبات ولا نفي» فإذا وجد أحدهما 
وحد الآخرء وإذا انتفی أحدهما انتفی الآخرء وهذا هو الراجح : 

وقیل: إن القبول آحص من الصحَة؛ ذ کل قبول مح ؛ ولا عکس» 
واستّدل لذلك بقوله البي ہا : امن أتى عرافا م ُقبل له صلاة آربعین صباحّا)» 
رواه مسلی وقوله يَل: « إذا أب العبد لم قبل له صلاة حن یرجم إلى مواليه )» 
رواه مسلم وقوله وفٌ: « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا )۲ 
ونحو ذلك» فیکون القبول هو الذي يحصل به الثواب» والصحّة قد توحد في 
الفعل» ولا ثواب فیه". 

قال ابن النجار: لكن قد تی نفي القبول في الشرع تارة ععین نفي الصحّة 
كما في حديث: ( لا يقبل اللہ صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول )؛ رواه 
' مسلم وحديث: ر لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار 7 وحدیث: ر لا ثقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حن يتوضأ 4 متفق عليه» ونحو قوله كك ۵ فلن يْقَبَل 
من آحدرهم یل آلازض ذَمَبًا ولو فْمَدَى بيد 4 [آل عمران: .]٩۱‏ 


(۱) حدیث صحيح» آحرجه أ مد في «مسنده» ۱۷۰/۲ الترمذي 1۸/۵ بنسحة «تحفة الأحوذي»» 
والنسائي 10۸/۸ » وابن ماجه ۱۱۲۱/۲ وابن حبان في «صحيحهي والحاكم» وقال: صحیح 
الإسناد 

(۲) انظر «السودة» ص ۲ ۵. 

(۳) حدیث صحيحء رواه أمد۱۵۰/1 وأبو داود 555/١‏ والترمذيٌ ۳۷۷/۲ بنسخحة «تحفة 
الأحوذي»» وابن ماجه ۰۲۱۵/۱ 





وتارة ععین نفي القبول مع وجود الصحّةء كما في الأحاديث السابقة في 
لبق وشارب الخمر» ومن أتى عرّافا. 

وقد حكى القولین ابن عقيل في «الواضح»» ورجح أن الصحيح لا يكون 
إلا مقبولاء ولا يكون مردودًا إلا وهو باطل". 

قلت: هذا الذي رجحه صاحب «الواضح» هو الذي یتر جح عندي؛ لأن 
القول بصحّة صلاة الآبق» والشارب» ومن أتى عرّافاء ونحو ذلك دعوى بلا 
حجة» فأين الدليل الذي يدل على ما صحيحة؟ هيهات. 

والحاصل أن الصحّة والقبول متلازمان فكلما وُجد أحدهما وجد الا 
وم انتفی انتفى» فتبصّر. والّه تعا ی أعلم بالصواب. 

(قابلهًا) أي الصحة سواء کان یی العبادات» أو ي العاملات (الْفسّادُ 
طانم يع أن الفساد والبطلان يقابلان الصحة» فهما في العبادات عبارة 
عن عدم ترتّب الأثر علیھاء أو عدم سقوط القضای أو عدم موافقة الأمر» وٹی 
العاملات عبارة عن عدم ترئّب الأثر علیها. ۱ 

(وَفرْقَ ذَيْن) أي التفریق بين الفساد والبطلان رد رای اْعْمَان أي الإمام 
أبو حنيفة رحمه اللہ يعي أنه يرى الفرق بينهما. 

وحاصل مذهب الحنفيّة في هذه المسألة هم يقولون: إن الفاسد والباطل 
معن واحد في العبادات» بخلاف المعاملات» فان الفاسد فيها ما كان مشروعا 
بأصله دون وصفه ویفید الملك عند اتصال القبض به والباطل ما لم يشرع 
باصله ولا وصفه(؟. 


(۱) انظر «السودة» ۵۲. 
(۲) انظر «تیسیر التحریر» ۲۳۹/۲ و«شرح تنقیح الفصول» ص۷۷ 


النحة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأسولِيّة هى طَرِیقة أَهل السنّة 





قال ولي الدين العراقيّ رحمه الله: وتحرير مذهبهم في ذلك أن العوضین إن 
کانا غير قابلين للبيع» كبيع الملاقيح» وهي ما في بطون الأمهات بالدم فهو باطل 
قطعاء وإن كانا بأصلهما قابلين للبيع» > ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم 
الصحة» كالرباء فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع» وإنما جاء البطلان من الزيادة 
في أحدها ففاسد قطعاء ون كان البیع غير قابل للبيع دون الثمن» كبيع 
اللاقیح بالدراهم أو بالعكس» > كبيع وب مثلا بدم» ففي كل منهما حلاف 
والصحیح عندهم إلحاق الأول بالأول» والثان بالثاني» وفائدة التفصیل عندهم - 
أن الفاسد يُفيد اللك إذا اتصل به القبض دون الباطل. انتهی() 

قلت: قد عرفت أن الصحيح الذهب الأول؛ لأن النهي يقتضي الفساد 
مطلقاء دون تفريق بين باب العبادات وباب المعاملات» فلا وجه للتفريق 
الذكور» فتبصّر؛ ولاتكن أسير التقليد» فإنه حجة البلید. وملجاً العنید» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه الرجع والماب. 





۰۰/۳۹/۱ «الغيث المامع»‎ )١( 


وصبكة مع إابَة و قجي 
وك ارة یاب دون صب َة 
كم الکمّال واجب وَمُسْتَحَبْ 
فول وان أكىبمَا اس ثحب 
وال تفص ُوْعَانِ فتقص اجب 
وَالْفْعَهَاءٌ حَمَلُوا مَمْنَى الکمّال 
والحق آكهُ دى الشرع خمل 
کتص لا صّلاة أَوْ مَنْ غشتا 
اي بلکم ال زن ود مَا 
وان اراد مسا اس تحب وَهِمَا 
َو ضاز من غیر وي الاسْلام 
والحخق أن ذا الضمیزیتص رف 
ام مُوالاء وخب مطلسق 


1 م > و لا 2 الى 
لح ب پعیرهیم يلج 1 
2 


(۱) أي وفق الطریق الشرعي. 
(۲) أي وحب علیه» فاللام .ععی (علی). 


سب لا 


فِي عَمَل مل وفق 2 المَ ني 
وَكَارَةَ تكس هاا أثيت 
ِن يَقتَصِرُ عَلّى الذي لَه وہ جب“ 
فان فلوم و کمال من قرب 
رقص ما اسکحب أَيْضا أأصحب 
على اندي ای با 
على الذي وجب حقق ما تقل 
قَالَابْنْتَيْهِيّة مَنْفَالَلتا 
وَجَبَ قد مدق إِذ قد فهمَا 
شول بضن ازجا تج زهتا 
قول الخوارج آوني الملام 


لِأَْاملِينَ فِي الگوّاب فَاعْتَرفْ 


المنحة الرَضيّةُ في شرم التَحْفة المرضية في نم الْسَائلٍ الأَصوليّة على طرِیقة آهل السنّة 





(وَصححة مع | ناب تحي) يعي أنه ضیع الصحة والانابة (في عمل) واحد 
رکمْل بتثليث الي والكسر أضعفها (وفق ال بفتح الیم أي وفق 
الطريق الشرعي» مع أنه توفرت فيه الشروط والارکانء 72 تقترن به معصية 
حل بالمقصود (وگارة ثاب» الشخص على عمله (دُونَ صحّة) لذلك العمل» 
كأن یل بالشروط والأركان, فیثاب على ما فعلء ولا تبرأ ذمته (وكارَةٌ لعکس 
مَذا آبت) يعني أنه تارة يكون العمل صحيحاء لكن لا ثواب عليه؛ وذلك إذا 
أتى بالمأمور على المطلوب» لکن اقترنت به معصية تخل بالمقصود 5 م اکال 
ل العبادات على نوعین: أحدهها (واحب» 6 الثاني (مُسْتَحَبْ) فر إن 
يقتصر) الشحص (علی) الفعل (الّذي له وَحَبْ) أي وجب عليه فاللام عع 
(علی»» كما في قوله تعالى »تون لِنْذَذْقَان » وقوله « دَعَانًا لجنبهت 4 وقوله 
وکر جين 2 ۰4 وقوله الشاعر [من الطویل]: 
مت الیه بالستان فَمِيسَهُ شَخَرّ صّريعًا لِلْيدَيْن وللفم 
رازن أي فهو الکمال الواحب رواد أئی) الشخص (بمًا امشحب) 
لبناء للمفعول» آي بالستحب (فالثان 3 أي فقل: هو الکمال الستحب 
(وَهْوَ کمال مَنْ قرب) بكسر الراء وضمهاء والأول هو المناسب هناء أي 
كمال القریین» كما أن الأول هو كمال المقتصدين وَالّقَص) أي الداعل في 
العبادات (توعان, فس)أحدهما (قص واحب) كأن يترك بعض واجبات الصلاة 
ملا (وئقص) باللصب مفعو لا مقدمًا ل-«اصحب»؛ وهو مضاف إلى (ما 
اسشحبٌ) بالبناء للمفعول (أيضا أصحب) أي اجعله مصاحبًا للأول؛ إذ هو 
القسم الثاني من قسمي النقص» والعین أن القسم الثاني هو نقص المستحبات» 
كأن يترك بعض ما يستحب + في الصلاة مثلا (والفقهاء حَمَلُوا مع مَعْنَى الْکمَال عَلَى 





الذي استحب) بالبناء للمفعول (غالبا یال أي یستعملء ٤‏ يعني أن الغالب في 
استعمال لفقهاء حمل الکمال على كمال المستحبّات (ِوَالْحَقُ أ أي الكمال 
ی الشّْعٍ حُمل) بالبناء للمفعول (علی الذي وَحَب) أي على ما كمل 
بالواحبات (حقّق ما ثقل) بالبناء للمفعول» وذلك کنر لا صلا أي حديث 
رر لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب »» ميّفقٌ عليه ران معیٰ الوا أي و کحدیث (( 
من غشا) فليس مثا )» رواه مسلم (قال ابْنُ تيْميّهَ رحمه اللہ (مَنْ قال لنا) من 
الذين أولوا هذه التصوص (التفي) في هذين ا حدیئین ونحوهما (لکمال) أي يعود 
إلى الکمال ان ا ا) بنفي الكمال ا وجب) أي في لک الكمال الو اجب الذي 
يذمّ تاركه» ويتعرّض للعقوبة» فرق صّدَقَ؛ ذ) : تعليليّة (قد فهمًا) بالف 
الإطلاق» مبنیا للفاعل؛ أي لأنه قد نیم العن الصحیح رد راد بنفي الکمال 
فی ما استحب) بالبناء للمفعولء أي نفي الكمال المستحب روما بألف 
الاطلاق. مبنیا للفاعل» أي غلط رذ تعليلية أيضًا یم في شرع هَذَا) أي 
لأن هذا الاطلاق لم يرد في استعمال الشر غ فلت بالألف النقلبة من نون 
التوكيد الخفيفة» فتفسیر قوله و « من غشنا فیس منّا ») بأنه یس من 
عیارا رل لمَنْ أَرْجَأ) أي رأي للمرجدة الذين لا يرون الأعمال من الإهان» بل 
هو جرد تصديق» فللا جز هُنَام أي لا بحر هذا التفسير قي هذا الحديث ونحوه 
أَوْ) تفسيره بأنه (صار من یر ذوي لاس أي من الكفار (قول ١‏ الْحَوَارِج 
الذين یکفرون بالذنوب (أو لي لام أي أصحاب اللوم روَالْحَیُ آن) هرذا 
المي أي وهو (نا) في قوله ال « متا ) (یاصرف) إطلاقه (للکاملین في 
اتواب) آي للموّمنین اجان الواحب الذي يستحقون به اللواب بلا عقاب 
رفاطترف) أي اعترف بكون هذا لين هو ارا لاما سبق من المعنيين ما 
يودي إلى مذهب الرحعة والخوارج (ِلَهُمْ) أي فولاء المؤمنين (مُوَالآة وَحْب) 


لمعه الرضية في شرح اف الرشيّة في نظم انسانل الأصوبيّة على طریقة أل لسن 








أي تحب لهم الموالاة ولحت وقولي: (مُطْلَقُ) صفة لحب» حُذف نظيره 
ل«موالاة) (بقشه) أي بسبب غش الشخص لهم أي لهؤلاء الؤمنين (غدا) 
أي صار (يفارق) أي مفارقا لهم لنقص إعمانه الواحب الذي يستحقون به 
اواب المطلق بلا عقاب لک برهم بغير المومنين» وهم الكفار رلا بل 
لبناء للمفعول: أي لا يكون ملحتّا ب بغیر الؤمنین مطلقا رون کر ی 
لح بضم أوله» من الإسحاق, وهو الابعاده أي وان نان فعل كبيرةً تبعدة 
عن كونه من المؤمنين الكاملين. ١‏ 
وملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن من قال: إن اللفي هو الکمال» 
فإن أراد أنه نفي الكمال الواحب الذي ینم تارکه» ویتعرض للعقوب فقد 
صدقء وان أراد أنه نفي الكمال الستحب» فهذا لم يقع قط ف كلام الله تعالى 
ورسوله وله ولا يجوز أن يقع. 
وقال أيضا: وكذلك قوله ي: و من غشتنا فليس ما )» ونحو ذلك لا يجوز 
أن يقال فيه: ليس من خیارناء كما تقول الرجعة ولا أن يقال: صار من غير 
المسلمين» فيكون كاف كما تقوله الخوارج؛ بل الصواب أن هذا الاسم المضمر 
ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإبمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا 
عقاب وهم الموالاة المطلقة» وا حبّة المطلقة» ون كان لبعضهم درحات في ذلك 
عا فعله من المستحيّات» فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إكانه الواجب 
الذي يستحقون به الثواب الطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم 
مطلقاء بل معه من من الإيمان ما يستحق به مشا ركتهم في بعض الثواب» ومعه من 
الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما كما يقول من استأجر قومًا ليعملوا عملأء فعمل 
بعضهم بعض الوقت» فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس مثّاء فلا يستحقٌّ 
الأجر الكامل» وان كان استحق بعضه. 





قال: وهذه المسألة لا ارتباط بقاعدة كبيرة» هي أن الشخص الواحد: أو 
العمل الواحد يكون مأمورًا به من وجه» منهیا عنه من وجه» وأن هذا هو 
مذهب أهل السنّة وا حماعق خلافا للخوارج والمعتزلة. انتهى كلامه رحمه الله 
بانعتصار(؟ وهو بحث مفيد جدّاء وال تعالى أعلم بالصواب. 


(وتق ص واجب الیبادات ی تُوْعَيْن نوغ مُبْطِلا قَدْتْبَتا 


كتقص اڙڪ ان الصّلاة وتلا ما ليس يُبْطِلُ کواجب جلا 
في الْحَع آو ِيها بهو یچبر بالدم وَاللسُجُودِ حِینَ یدز 
(وتقص اجب ادات انى وین توع) منهماء حال كونه (مُبْطلا) 
للعبادة (قد نبا بالف" الإطلاق» وذلك (كتقص أركان الصّلاة) والطهارة, 
والحج ونحوها (وئلا) أي تبع ما سبق النوع الثاني» وهو 9 لیس یل العبادة» 
وذلك رک) نقص (رّاحب جلا أي ظهر رفي الْحَيَّ أو فيهًا) أي ف الصلاة 
(سَهْو) متعلق بحال مقدّرء أي حال کون النقص كانًا بسبب سهوهء لا 
بعمده» فإنه رج بالبناء للمفعول (بالدّم) أي باراقة الد وهذا بالنسبة للحج 
(و) يُجبر ب(السّحُود) أي سجود السهوء وهذا بالنسبة للصلاة (حينَ یکر 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الناقص؛ أي التارك» ويحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» والضمير للمنقوص, أي المتروك”". والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


(۱) «مجموع الفتاوى» ۲۹۵-۲۹۰/۱۹. 
(۲) راجع «مجموع الفتاوی» ۰۲۹۲/۱۹ 
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الأداء والاعادة والقضاء 


ولمًا اميت الكلام على القسم السادس» وهو الصحة والفساده أتبعته بذ کر 
القسم السابع؛ وهو الأداء والإعادة والفضاء فقلت: 
الأداء والاعادة والمَضاء 
(فئ ےل الب بادو لوق تھا الأذا وفعها آضیی (عادة بدا 
وَفِعلَمَا بَمْدَ خروج اوقت هوالقضاء رافه امش 
شم الأَدَاءُ وَالْقَضَا یج تیان ضفي الصلوات الْخَمْس فافتل 
وك ارت یرد لادء كجمْمَة لیس لَهَاقَضَاءً 
و ارة ی تفرد القض.اء كحّائض لیس لا ادا 
وتارة فد تیان م لما يُرَى لتقل ملق قد انتم 
(فثل الْعبَادة) مُبتدأ رلوقتها) أي في وقتهاء ف-ان» عمن البای وقولي: 
(الأًدا) حبر البعدل ويحتمل العكس» بل هو الأوضح؛ لأن المحدّث عنه هو الأدای 
يعن أن فعل العبادة في وقتها المقدّر ها شرعًا هو الأداء. 
وحاصل العی أن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدّر غاء أي ا حدود 
الطرفين أوّلاً شرعًاء كفعل صلاة المغرب ما بين غروب الشمس وغروب 
الشفق» والفجر ما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس, ویدخل في ذلك ما كان 
مضتتا کالصوی وموسعا محدو دا بوقت» كالصلوات» أو غير حدود» کالج 
فان وقته العم وتحديده بالوت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات. 
فقوله: «في وقتها المقدّر ما) احتراز من القضاءء وما ربط الامر بفعله 
بوجود سببه» كإنكار المنكر إذا ظهن وإنقاذ غريق إذا وحد» ‏ وكالحهاد إذا 


ي حر سم 


تحرّك العدو أو حصر البلد؛ والنوافل الطلقة و نحية السجد: وسجود التلاوة» 





لمنْحهُ الرضيّه في شرم التحفة المرضيّة في نَم اسان الأصولِيّة على طریقة آهل السنّة 





فإن هذا كله فعل عبادة» ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح؛ لعدم تقدير وقته» 
وإن كان قد يقال في فاعله: إنه اذى | الواجب؛ مع أنه امتثل أمر الله تعالى . 

وقوله: در احتراز عن ما فعل في وقته القڈر له شرعاء لكنه في غير 
الوقت الذي در له او شرعاء کالصلاة إذا ذکرها بعد خروج وقتها» آو 
استیقظ بعد خروج القوت؛ لقوله تٍّ: ر من نام عن صلاة, أو نسيهاء فليصلها 
إذا ذکرهای فان ذلك وقتها )» متفق علیه, فاذا فعلها في ذلك الوفت فهو وقت 
ان لا رل فلم يكن دای وتخرج أيضًا الإعادة» كما لو صلی الظهر في وقته» ۱ 
م صلاا مرة ثانية ف لوقت فإ لا يستى ادا 

وقوله: («شرعا» احتراز عما قذر له وقت لا بأصل الشر ع کمن ضیق 
عليه الموت لعارض الوقت الموس سع إن لم یبادں و کذا ما لو قڈر الحاكم القوت» 
کان يحدّد شهر رمضان لدفع الزكاةء فإن هذا الوقت امقر ليس من قبل 
الشرع؛ فلو دفع بعد فوات الوقت يسمى ادا . 

(وَفمْلَهًا) أي العبادة (آخری) أي ره ة آحری (إِعَادَة بَذا) أي ظهر حال 
كونه إعادة ها. 

وحاصل الع أن الإعادة فعل العبادة في وقتها المقدّر لها شرعًا انیا طلقا 
أي سواء كانت الإعادة حال 2 الفعل الأوّل» أو غير ذلك» فيدحل في ذلك» 
لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة) ت ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلی» 
فإن هذه الصلاة سم معادة من غير حصول خلل ولا تاره على اس 

روفغلا أي العبادة (بَعْدَ خُرُوج الوقت)القدر ها شرعًا (مُوَ العام 
وقولي: (رَافعا للْمّقت) حال من «فعلها», أي حال کون فعلها لأحل أن يرفع 
عنه المقت» أي بُغض الله تعالى له بسبب عدم قضائها. 


.۳٦٣-۔۳٣‎ ٣/۹ راحع «شرح مختصر الروضة» للوي ۱ و«شرح الکو کب المنير»‎ )١( 
.۳۹۸/۱ و«شرح الک رکب المنير»‎ :4 58- 447//١ «شرح ختصر الروضة»‎ )۲( 





الآداء والإعادة والقَضَامِ 


وحاصل العیٰ أن القضاء فعل العبادة بعد وقت الأداء» ولو كان التأخير 
لعذر» سواء تمن من الفعل في الوقت» كالمسافر یط أو لم یتمکن منه؛ لمانع 
شرعي» كالحيض والنفاس؛ لعدم صحة الفعل شرعا مع وحود شيء من ذلك» 
أو لانع عقلي» كالنوم؛ لوجوبه عايهم حالة وجود العذر وهو قول الجمهورء 
وحيث كان واجبّا علیهم مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء اخروج 
وقت الأداء» وقيل: إن فعل الواحب إذا فات لعذر لا يُسمّى قضاء؛ لعدم 
وجوبه عليهم حال العذرء بدلیل عدم عصیائھم لو ماتوا فيه. 

وُعُقَب بحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: ر كنا نحیض على عهد 
رسول الله يل فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة پا فسمته 
قضای وأخبرت أن البی ييي كان یسمّیه قضای ويأمر بهء وبأن نية القضاء 
واجبة بالاجماعٍ وبأن باد بت ت في الذمة كالدين» » ومن ثم يجب قضاژها. 

وقال القراقي: لا يشترط في القضاء تقدّم الوجوبء بل تقدّم سبه". والله 
تعالى اعم 

رن الأداء وَالفَضّا) بالقصر للوزن (يَجْتَمعَانَ في الصّلوَات الْعمَمْس) لتقدير 
. أوقاتا. 

وقولي: (فافعل الحسّان ) تكميل للبیت» أي افعل الخصال اسان وهو 
بالكسر جمع حسنة بفتحتين. 

روثارة یلفر دُ) أي یوحد (الأدَاء) منفردًا عن القضای فتوصفٍ العبادة 
بالأداء» دو ن القضاء (كَجْمْمّة) أي كصلاة الجمعة» فما ریس له فَضَاءَ و کذا 


)١(‏ رواه الترمذي» وابن ماج و حسته الترمذي. 
(؟) «إحكام الأحاكم» للامدي ۱۰۹/۱ و«شرح مختصر الروضة» ٠١١-٤٤۷/١‏ و«شرح 
الک وکب النیر» ۳۹۱۷/۱ 


المنحة الرضيّةُ في شرع التحَمّة المرضية في نم الْسَائل الأصوئِيّة ی طريقٌة أل السنّة 





العيدان» قال الطوفي: وعدم القضاء فيهما للتوقيف» أو الاجاع لا لامتناعه 
عقلاً ولا شرعًا. انتھی ٠‏ . 

روتارة فد ای دون الأداء (كحَائض) أي كصلاة حائضء فاما 
توصف بالقضاء ویس لها ادام أي لا تحب مع الحيض (وارَة قذ نان اي 
يكتنع الأداء والقضاء معاء فلا توصف مما العبادق وذلك (مثل ما یی لتقل 
مُطلَق) أي من التقييد بوقت معين (قد التَمَی) أي انتسب. 

والمعى أن العبادة قد لا توصف بأداى ولا قضاء كالنوافل الطلقة؛ لعدم- 
تقدیر وقتها(".والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


۰401/۱ «شرح ختصر الروضة»‎ )١( 
۰2/۱ هك راجع «شرح مختصر الروضة»‎ 





ولمّا أميت الكلام على القسم السابع؛ وهو الأدای والاعادق والقضاء 
أتبعته بذكر القسم الثامن وهو العزيمة والرحصة فقلت: 
الْعزِيمَةُ والرخصة 
(فِی له الْمَزِيمةُ الْفَصْدُ غَدَا مرك دا وَفے الشَرِيعَة بدا 
حُكْمًا يفي به الدبیل الششّرْعِي بِلامُمَارِضٍ له ذي م ثم 
قشم الأَحَْكَامَ أَمّا الرخصن؛ .فا اضي اللفة السهولة 
فِي الشرْع خکم تابث على خلاف دیییتا الشَرعي من أجل التّنَاف 
أي ِن ارض رجح eee‏ 0 
(في الله رة الْقَصدُ غدَا) أي صار القصد رکذ يعن أن اعم 
۲ اللغة القصد ال و کد قال في «القاموس»: عَرَمّ على الأمر / عم غرم ریضي 
ومَعْزَمَاء وغزمائا بالضم وعزعا وعرفت وعَرَّمَهُ واعترّمّه» وعليه» وتعرّم: أراد 
فعله» وقطع عليه أو جَدَّ في الأمرء وعَرّمْ الامر نفسه عَزِمٌ عليه» وعلی الرحل: 
أقسم والراقي: قرأ العزائم» أي الرقی» وهي آیات من القرآن تُقرأ على ذوي 
الآفات رجاء بر وولو العزم من الرسّل: الذين عَرّموا على أمر الله فيما عَهدَ 
إليهم» وهم: اوح وابراهیم» وموسی؛ وعیسی؛ ومحمد صلی الله وسلم عليهم 
أجمعين. انتهى .۱ 





(۱) راجع «القامرس المحيط» ۱۵۱/4 و«المصباح المنير» ٦٦٦/٦‏ و«لسان العرب» ۰۳۹۹/۱۲ 





لمعه الرضية في شرع التحفة المرضية في نَم الَسَائلٍ وله على طريقة] 





(رَفي الشريقة بَدَا) أي ظهر معن العزمة في الشرع (حُکُما يفي به ال 
الشرعي) أي يأتي به» ويثبته» حال کون ذلك الدلیل لا معا رض له ذي منْع) 
صفة ل«معارض» أي ينع من العمل به (قَتَشْمَلُ) العزيمة (الأحكا الخمسة. 

وحاصل المعين الأبيات بإيضاح أن العزيمة شرعًا حكم ثابت بدليل شرعي 
حال عن معارض؛ فيشمل الأحکام الخمسة؛ لأن کل واحد منها حكم ثابت 
بدلیل شرعي» فيكون ني ا رام والکروه على معن التركء فيعود العی فی ترك 
ا حرام إلى الوجوبء قاله ابن النجار(. 1 

وقال الطوق: قولنا: الحكم الثابت لدليل شرعي يتناول الواحب» 
والندوب. وتحرم اخرام» وكراهة للکروه فالعزعة واقعة في جیم هذه 
الأحكام. انتهی(. ۹ 

وقوله: «لدلیل شرعي» احتراز ما ثبت لدلیل عقلي» فان ذلك لا تستعمل 
فيه العزعة والر حصة. ۱ ۱ 

وقوله: «خال عن معارض)» احتراز ما ثبت لدليل شرعي» لکن لذلك 
الدليل معارض مساو أو راحح؛ لانه إن كان العارض مساويًا لزم التوقف 
وانتفت العزيمة) ووجب طلب الرحح الخارجي» وان كان راجحا لزم العمل 
عقتضاه» وانتفت العزعة» وثبتت الرحصة کتحرم اليتة عند عدم الحمصق 
فلتحرم فيها عزيمة؛ لاله حكمٌ ثابتُ بدلیل شرعي ال عن معارض» فإذا 
وُحدت الْمَخْمَصَةٌ حصل الْمُعارض لدليل التحرم» وهو راجمٌ عليه؛ حفظًا 
للنفس» فحاز الا کل» وحصلّت الرخصة. 





(۱) «شرح الكوكب ا نیر> 1۷۱/۱ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» 16۷/۱ 





وقال الآمدي: العزيمة عبارة عما لزم العبادُ بإلزام الله تعالى. 

قال الطوق: فعلى هذا تختص بالواجبات وهو أشبه باللغة» وبلفظ مقابلهاء 
وهو الرحصة أما اللغة. انتهی, 0 

ما المُخخصّة فا في الع السّهُولة) قال في «الصباح»: يقال: رخص 
الشارع لنا في كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصًا: إذا يُسَّره وسهّله» وفلان 
پترخص في الأمر: إذا لم یستقصء وقضیب رخص: أي طري لين وزخص 
البدن بالضم رحاصة ورخوصّة: إذا تم ولان مَلْمَسهء فهو رَخخص. انتھی''. 

وارعصة ولي ازع بت على حلاف ليا ری من أَحْل 
التتاف) أي من أجل وجود مناف له» وهو ما فسّرته بقولي راي مُعَارضٍ 
رح أي صار ذلك العارض راجحًا على ذلك الدليل. 

وحاصل المعن بایضاح أن الرحصة شرعا: هو ما ثبت على حلاف دلیل 
شرعي لعارض راحح. 

فقوله: لاما ثبت (خ» احترازٌ عما ثبت على وفق الدليلء فانه لا یکون 
رحصة بل عزعة کالصوم 3. احضر. وقوله: (لعارض راحح) احترازٌ عما 
كان لعارض غير راجحء بل إما مُساوء فلیزم التوقف إلى حصول الرحَح؛ أو 
قاصر عن مساواة الدليل الشرعی فلا يؤر وتبقى العزعة بحالها. 

وقیل: الرحصة: استباحة ا حظور مع قيام السبب الحاظر» وهو قريب من 
الأول» غير أن الاستباحة قد یکون مستندها الشرع فیلزم أن تکون لمعارضة 
دليل راحح؛ كأكل الميتة في اللخمصة فإنه استباحة للميتة احرمة شرعًا مع قيام 


(۱) «الإحكام» للامدي ۱۳۱/۱ و«جمع الجوامع» مع حاشية ‏ البناي ١7 4/١‏ و«شرح مختصر 
الروضة» ٥٥۹-٥٥۷‏ و«شرح الک وکب الخير» .١۷۷- ٣۷٤/٢‏ 
(۲) «الصباح المنير» .٣٣٣-٣٣٤/١‏ 


المنحة الرضية في شرح التخئّة الرضية في نظم الْسَائِل الأصُوئيّة علی طریقة فل السنّة 





السبب الحرّم» وهو قوله ل ۾ خرس مث کم آلميعَةٌ 4 الآية [اللائدة: |٣‏ ل 
شرعي , راحح على السبب» وهو قوله 5ك ( فمن أَضْطُرٌ فى عختضو عیر مج 
لاثم رن ال عفر رٗحیڑ © 4 [الائدۃ:٣]ء‏ فان هذا خاص» وسبب ادس 
عامٌ» والخاص مقدّم هذا مع التصوص والاجاع ا حاص على حفظ اللفوس 
واستبقائها. 
وقد لا تكون الاستباحة مستئدة إلى الشرع» فيكون ذلك معصية محضة لا 
رحصة فلو قيل: استباحة احظور شرعًا مع قيام السبب الحاظر لصخ وساوی _ 
الاول, 
وقال الامدي: الرحصة ما شرع من الأحكام؛ لعذر مع قيام السبب امحرم. 
وقال القراثی: هي حواز الاقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا؛ 
والعاني متقاربة. قاله الطوفي رحمه اللہ'''. والله تعا ی أعلم. 
ثم أشرت إلى ما يتفرع على حذّ العزيمة والرخصة الماضيء فقلت: 
) غيْرَ مُخَالِفِ دَيِيلاً عُلِمَا 
َيس رة کذا ما خُنْفٛ عَنْ هده الأَمَّةَنِعُمَ شرف 
وَقَدْ تجي الرُخْصّة للوجُوب و للذ أو با دک راو 
كأكل مَيْتَةِ وَقَصْر من سَفز ‏ وَجَمْهِهوكُمبهَدَاقذْظهُّز 
همالع دات حرمَةِ كذاك لأنُوسّف بالكراهة) 
فمًا) موصولة» صلتها صلتها «علم»» أي الذي علم حال كونه (غير 7 مخالف 
لیا شرعيا (عَلمَاٍ بألف الإطلاق» مبتیا للمفعول صفة ل«دليلة) أي دلا 
معلومًا (فَلَيْسَ رُنْصّة) أي لا يُسمّى بما. 


(۱) «شرح مختصر الروضة» 409/١‏ - 41۰ 





وحاصل العیٰ بایضاح أن ما لم یحالف دلیلا كاستباحة المباحات» من 
مأكول ومشروب وتزه ونحوه» وعدم صوم شوال لا یسمی رُخصة) لکونه لا 
یخالف دلیلا؛ وشرط الرخصة مخالفة الدلیل رکذ لا يُسمّى رحصة (ما) 
موصولة آي الذي (حفْفا) بألف الاطلاق مبیّا للمفعول» أي الحكم الذي 
حففه الله 8# (عَنْ هذه ان حمدية على نها آفضل الصلاة وأزكى السلام 


5-8 7 


- 


رانا الم بإبضاح أن ما لہ ال لا - أيتها الأمة الإسلاميّة - 
من التغليظ الذي كان على الأمم قبلناء كقطع حل النجاسة من الثوب والبدن» 
وهتك العصاة بوجود معاصیهم مکتوبة على آبواهم فيعاقبون عليهاء وهي 
الآصار والأغلال یہ ببركة نبینا محمد بب فهو بالنسبة إلينا رحصة 
. على جهة ا از ععی أنه سمل علينا ما شُدّد عليهم رفقا من الله 8 بنا مع 
مار ابه علتا لثما ارجم علوم لا على معن آنا استبحنا شتا من 
ا حرٗمات علیهم» مع قيام ارم في حقنا؛ لأن المْحرّم لذلك إغا کان عليهم؛ لام 
لکلفون به لا حنہ فهذا وجه التجوز. 

أما کون ذلك عزعة في حتّهم فهو حقيقة؛ لأنه طُلب منهم طلبًا مؤكدًا 
بدلیل خال عن معارضء وهذا حقيقة و 

رود ۰ نجي ارُعخصّة للوّخُوب) أي أن الرخصة قد تنتهي إلى أن تصير 
واجبة أ عم الواو رشب أن ععن الواو أيضًا ِبَاحَة) وقولي: رکما رَأَوا) 
أي كما رأى ذلك العلماء. 

ثم ذكرت أمثلتها بالترتیب؛ فمثال الوحوب (کاکل تم أي للمضطن 
فإنه راحب على الصحيح الذي عليه الأكثرونة لأنه سیب لإحياء النفس» وما 
كان كذلك فهو واحب» وذلك لأن النفوس حق لله تعا یء وهي أُمانةٌ عند 





۰4 ۰۲-۱ «شرح ختصر الروضة»‎ )١( 





لمفعة الرضية في شرح الَحمة المرضيّة في نظم سال الأصويَة على طريقة أل اس 





اللکلفین فیجب حفظھا؛ لیستوٹی الله له ۳ منهأ بالعبادات والتكاليف» وقد 


قال الله تعالىم ولا تلقوا ديك إلى الک 4 [البقرة:40١]ء‏ وقال تعالى چوک 
لوَا آنفسکه > الآية [النساء :۹ 


(و)مثال الدب کرقطر مَنْ سفن أي من قطع مسافة» يقال: سفر 
الرجل سفرل من باب ضرب, فهو سافرٌ وابلمع سفن مثل راكب و رکب» 
وصاحب وصحب, وهو مصدر في الأصلء والاسم السَّفرٌ -بنتحتین- وهو 
قطع السافة. قاله قي «الصباح»(. 

والعین أن قصر السافر مندوب» مکذا قالوا هنا؛ ولاصح آن قصره 
واجب» كما حققته ٹی «شرح النسائي»» فراجعه تستفد» وبالله تعا ی التوفیق. 

(9) مثال الاباسة ک(جمعه) أي السافر بين الصلاتین, فانه میا في غير 
عرفة والمزدلفة» وكذا من أكره على كلمة الکفر ر وکذا بیع العرایا؛ للحدیث في 
ذلك. 

5 بهذا) الذي ذكرناه (قذ ظْهَر أي تین ره أي الرخصة رلا کم 
ذات خُرْمَة) أي محرّمة (كَذَاكَ لا توصتف) الرخصة (بالکراهت. 

وا لمعن أنه يفهم ما تقدّم أن الرخصة لا تكون محرّمة ولا مكروهة» وهو 
ظاهر؛ لقوله و رر إن الله يحب أن تؤْنّى رخص كما يحب أن توتی 
عزائمه)0”". والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 





(۱) «المصباح المنير» ۰۲۷۸/۱ 
(۲) حديث صحيح أخرحه أحمد في «مسنده» ۱۰۸/۲. 
(۳) «شرح الک رکب المنير» 4۸۱-۶۷۹/۱. 





ميت الكلام على المبحث الأولء وهو بیان ا حکم الشرعي» أتبعته 
ی2 الببحث الثاني وهو بیان لوازم الحکم الشرعي؛ٍ فقلت: 
لمحت الثاني: في بيان لوازم الْحكُم الشرعي 
وفيه مان 
(اعلم): أنه لما كان الحكم الشرعی لا بد له من حاکې وهو الله يل 
ومحكوم فيه» وهو فعل المكلف, وحکوم عليه» وهو الکلف حَسُنّ جع هذه 
الأمور اي لا بد للحكم منها تحت مبحث واحدء ولا كان الکلام على ا حکوم 
فيه والمحكوم عليه يُجمّع في الغالب تحت عنوان واحد وهو التكليف اقتضی 
القام لأحل ذلك تقسيم هذا البحث إلى مطلبين: 
انمطلبالاول في : التَحسين والتقبيح العقیین 
(الْحُسْنٌ الب ی الان على مَة للطبُع جلا 
کحُسْن إل اذك للقريق أو ضِد کقبح ضر ذي سيلم رآ 


مَْنَى الْملأَءَمَةٍ 


واطلقا أَيُضاً علی الْكَمَال 
هُمَابِدَْيْن الامْتِبَارَيْنِ يلا 
وَأَطْلِقَا أَيْضَا على ال تواب 
وَهَذًا الاطلاق محل لِلنرَاغ 
فو اعتژال مت ول نس با 
والأشعري تناها إِطْلآقَا 


7 7 َه 7 3 3 
مذهب أهل سَثّةٍ هو الوسط 


کالملم والسّقص کجهل خال 
خلف إلى العَل انْتِسَابًا حصلا 
مد ودم وعلسی اماب 
بَيْنَ الطُوّائِف فآضین السماغ 
والحق بَيْنَ این قد آفاق | 


لآ جوز لا طلم ولا فیه شطط) 





اه الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة في نم الْسَائِلٍ الأصولية على طربقة آفل السنّة 





لحر رل مبتدأ خيره قوله: (يُقالآن) أي يُحملان» ويطلقان (عَلی 

مَعنَى الملاعمة) أي المناسبة (للطبع) وعبر ابن ا حاجب عوافقة الغرض وغخالفته, 
وعبّر بعضهم باشتماله على المصلحة والمفسدة» ومآل المعاني الثلائة واحدہ فان 
الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه ملائم لطبعه؛ ليله إليه بسبب اعتقاد النفع» 
وخالفه مفسدة له غير ملائم لطبعه» وليس الراد بالطبع المزاج» حي يرد أن 
الموافق للغرض قد يكون مغایرا للطبع؛ كالدواء الكريه للمريض» بل الطبيعة 
الإنسائيّة المائلة إلى جلب النافع ودفع المضار» وقولي: رح أي ظهر - 
وانكشف» يعي أن ما لاءم الطبع حسن رسن اذل للعريق» أ ار ضِد) أي 
أو ضد ملائمة لطبع» وهي منافرته» يعني أن ما تافر الطيع قبیح (كفيٍْ صر ذي 
سل أي سال كالمسلم» والمعاهد, بخلاف المحارب» فليس ضبرّه قبيحاء 
وقولي: (رآَو) أي رأى العلماء کون هذا الإطلاق صحيحًا (وأطلقا) بالف 
یت أي الحسن والقبح (أيضاً عَلَى) معن (لْكَمَالِ) راحع لسن أي 
فالحسن ما أشعر بالکمال» وذلك رکالعلم» وَ) على معن (التقص) أي فالقبيح 
ما أشعر بانقص (ك)صفة (جَهْلِ) أي كقولنا: الجهل قبيح» وقولي: (خال) 
صفة للجهل, أي حال من ا حسن والشرف (مُمَا) أي الحسن والقبح (بذین 
الاعتبار بن) أي اعتبار ملاءمة الطبع ومنافرته» واعتبار مع الکمال و النقص (بلا 
هلف بین الطوائف» من أهل السنّة وغيرهم (إلى العَقَلٍ اتستابا حصان أي 
ثبت شم الانتساب إليه. 
رواطلقا) أي الحسن والقبح (أيْضًا عَلَى الثرّاب) وعلی (مدح» رده وَعَلَى 
العقاب) يعن أنهما يطلقان أيضًا معیٰ المدح والثواب» والذمّ والعقاب (وَهَدَا 


(۱) راحع «تقريرات الشربييٌ على حاشية العطار على جمع الجوامع» /١‏ ۸۰. 





لاطلاق) بدرج الهمزة؛ لوزن رمَحَل لْراغ ین الطَوّائف) من أهل السنة 
والأشعرية, والعترلة (فأخسن السّماغ) أي لما سنورده من تفصيل المذاهب (فذو 
اطتزال للعُقول سسا بألف الاطلاق مبنيًا للفاعل (الْحُسْنَ لبم فَحَتَا جَاتبَا) 
بالف“ الاطلاق ایض أي ابتعد عن إدراك الحق» حيث أثبت ا حسن والقبح 
العقليين» ععیٰ أن العقل يدرك الحسن والقبح» فهو يُحَسَنْ ويقبح» من دون 
استناد إلى الشرع» وهذا ضلال مبين (وَالأشعَري) أي الفريق النسوب إلى أبي 
الحسن الأشعريّ مَفاهُما بطلاقا) أي نفى الحسن والقبح العقلبین على الإطلاق؛ 
عع أن العقل لا يدرك ا حسن والقبح > وإنما ما حض شرعیین (والحق بي 
ذین) أي بين هذين المذهبين (قذ أفاقا) أي رجع إليه معناه الصحيح» يقال:أفاق 
من مرضه: إذا رجعت الصحة إليه» أو رحع إلى الصحة قاله في «القاموس». 
وقال ف «المصباح»: أفاق الجنون إفاقة: إذا رجع إليه عقله وأفاق, السكران 
إفاقة» والأصل أفاق من سکره كما استيقظ من نومه. انتهى ” (مَذهب أَهْلٍ 
مُنَّة هُو ارس بین المذهبين رلا خَور) أي لا ميل فيه عن الحقّ» وقولي: 1 

ظل) تأكيد لمر قبلہ وكذا قولي: رولا فيه شطط) بفتحتين» يقال: شط فلان في 
حکمه: شطوطا؛ و ضططا: جار وظلم". 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الحسن والقبح هما (طلاقات ثلاث: 

[الأول] : .عع ملائمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو حسن کرنقاذ 
الغريق» وما نافر الطبع فهو قبيح» كاتهام البريء. ۱ 

ای ععی الکمال والتقص, فالحسن ما أشعر بالکمال» كصفة العلم» 
والقبح ما أشعر بالنقص» كصفة ابلهل؛ وما مذین الاعتبارين لا حلاف أنهمما 
عقليّان» مع أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. _ 





)١(‏ «المباح المتير» 4۸4/۲ وطالقاموس احیط» ص۸۲۸. 
(۲) «الصباح المنير» ۰۳۱۳/۱ 


الِنْحَة الرضية في شرح تفه المرضية في نم الْسَائل الأصولية على طرِيقة أهل السنّة 





[النالث]: معن المدح والثواب» والذمّ والعقاب» فهما بهذا الاعتبار محل 
الراع بین الطوائف» فقد احتلفوا على ثلاثة مذاهب: 
[الأول]: مذهب العتزل وهو إثبات الحسن والقبح العقليين» ععین أن 
العقل يدرك الحسن والقبح» فهو بحسن ویقبح دون استناد إلى الشرع. 
[الثاي]: مذهب الأشاعرة» وهو نفي الحسن والقبح العقليين» همعن أن 
العقل لا يدرك الحسن والقبح؛ فالعقل لا يحسّن ولا یقبح على الإطلاق. 
[الثالث]: مذهب أهل الستّة واللجماعة» وهو إثبات الحسن والقبح العقلیین 
على التفصيل الآني» وهو ال وهم في ذلك وسط بین الطرفين. 
وقبل أن نفصل مذهبهم في ذلك لا بد من ذكر أصول هم يحتاج إلى 
بیانھاء كما أشرت إلى ذلك بقولي: 
بل آن نشرخ سنا الْمَدْمَبَا تحص الأول حَنَّى تصنحبًا 
وها قث یی تون الحجكمة 2 تفيل أفتال اه السرحمة 


لا ميمه رر هيه 0 


فان ونم یه من تیل علی‌مَصالج الیباد تَحْصُلٌ 
وکیف والقران سْلة ارول قد مُلابذا فخنه بالقبول 
فارة تاک ر لام قد ثیل آوالني من آجیه الفنل فیل 
وتارة بُذکر $ ين أَجْلِ 4 وق تذک وک ارة أداة تن تمد 
کالما و«ڪي َمل «إِن والب یکره صضراحة فلا عجب) 


روقبل أن تخوض) أي أن ندحل (في) بیان ه(ذا الْمَدذَمَب) احق» وهو 
مذدھب ال" السنة 4 واخماعة می أي نبین ونوضح (الأممول) آي ي أصول 





ربا أي أول تلك الاصول أنهم (قذ یمرن لحم أي حكمة الله 
تعالى» قال السيد محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله في «شرح القاموس»: الحكمة 
من الله تعا ی معرفة الأشياء» وإيجادها على غاية من الإحكام والاتقان» ومن 
الإنسان معرفته وفعل الخيرات» وقال أيضًا:والحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما 
هي عليه» والعمل عقتضاهاء وهذا انقسمت إلى علمية وعملية» ويقال: هي هيئة 
القدوّة العلمية» وهذه هي الحمة الإلهيّة. انتهی(. 
ویٹبتون أيضًا (تَعليل فال له الرحمَ) 8 (فأمرة وه 4 (مُشتمل 
عَلَى مَصَالح اْعبَاد) رفول (تخصل) بالبناء للفاعل» جملة في عل نصب على 
الحال من (مصاخ)؛ أي حال كوا حاصلة لهم رو کین) لا یثبت له التعليل 
۱ (وَالْقرَآن) الكرم» ورسة الرَسُول) ول (قذ ما بذا) أي بیان اسلیل (فْحْلہُ 
بالقبُول) أي لا تكن من ینکر تعلیل آفعال الله تعالى» فانه ضال مضل ار 
دک لام قد عل) بالبناء للفاعل» من الإعلال» أي تين معن لعلّة كقوله کا 
« لیظهرة. على الین كله 4 الآية رو الذي من اله الفغل فعل) بالبناء 
للمفعول» أي وتارة ُذكر الفعول من أجله» كقوله ك < سا لِكُلٍ س 4 
الآية (وئارة یذ کر من أجل كقوله 5ك < ین أجْلِ ات نبا على بن رز رل 
الآية (وقذ یذ ک2 ارہ دا مم بالبناء للمفعول؛ أي یعتمد علیها 
التعليل(كَالقَا) كحديث: ( زا ماع فرجم » (رکی) کقوله كلق وک لا 
کون دوبن له یام ينم 4 الآية (لعَل) كقوله ك ط لمل آنه دت بَعْدَ دا 
مرا © > ر كقوله کل ط نه من يي نيز الآية ررالسیب) منصوب على 
الاشتغال» أي سیب الفعل (ِيَذَكُرهُ صَرَاحَق اي صريًاء كقوله و « كيلم ین 
لین ماو حرّمنا عم يبت الآية (فلا عَجَبْ) أي فلا يُستغرب ذلك. 


7 
| 


(۱) «تاج العروس من جواهر القاموس» ۰۳5۳/۸ 


امنحة الرَضيّةُ في شرح انح المرضيّة في نم الْسَائل الأصولِيّة على طريقة آل السنّة 





وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن أول الأصول أن أهل السنة يثبتو 
الحكمة والتعليل في أفعال الله 3# وأحكامه» فجميع الأوامر والنواهي مشتملة 
على مصالح العباد. 

قال ابن القيّم رحمه الله: كيف والقرآن وسنة رسول الله يه ملوآن من 
تعليل الأحكام بالحكم والمصالح؛ وتعلیل الخلق بماء والتنبيه على وجود الحکم 
الى لأحلها شرع لله تعالى تلك الأحكام» ولأجلها عَلَقَ تلك الأعيان» ولو كان 
هذا في القرآن والسنّة في نحو مائة موضع؛ أو مائتين ن لسقناهاء ولكنه پزید على 1 
ألف موضع بطرق متنوعة» فتارة کر لام التعلیل الصريحة» وتارة یکر الفعول 
لأحله الذي هو المقصود بالفعل» وتارة يَذْكْرُ (من أحل) الصريحة في التعلیل 
وتارة يذكّر أداة (كي)» وتارة يذكر الفاء» ورن)» وتارة يذكر أداة لعل 
المتضمّنة للتعلیل ا رّدة عن معن الرجاء المضاف إلى المخلوق» وتارة يبه على 
السبب بذكره صريحًاء وتارة يحبر بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يُفرّق 
بين متماثلين» ولا يُسرّي بين مختلفين» وأنه یرل الأشياء منازطاء ويُرئبها 
مراتبها. انتهی(. ۱ 

(الئان فال الا ه حَسَنَه جمینها جم یله مُْتَحْسَتَة) 

(الثان) بحذف الياء للتخفيف» كما تقدّم غير مرق أي الأصل الثاني من 
أصول أهل السنة (أفْعَال الالم ل (حسته جميعها حَمِيلّة) أي ف ذاقا 
(مَستَحَسَنَه) أي عند من يراها. 

وحاصل المعنى أن أفعال الله يق كلها حسنة جیلق لا یتح منها شيب 
قال الله ك < الى خسن کل سء 4 الآية [السجدة:7]ء وقال طهّ: ہر إن الله 


.۲۳-۲۲/۲ «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 





جميل يحب ابحمال» رواه مسلمگ فأفعال الله تعالى مباينة لأفعال المخلوقين 
تمام الباینة(؟. 


داب نها ثم قد وَصّفوا الم اك الأ على نُعُومًا مُمْرّفُ 


سے مر سم 


حَيْث بها وف فة وَمَا نک ازول من وخ الس 


وه أي ثالث الأصول 7 أي السنة 0 (قذ وصفوا زس سل ائ پو 
عونم بالضم جع نعت بفتح فسکون- وهو الوصف. وهو منصوب بزع 
ا لخافض» أي بصفات» وقولي: (ِتُعْرَفْ) بالبناء للمفعول» أي معروفة» وفيه 
إشارة إلى أن الصفات الي يصفون الله تعالى با ليست صفات جحهولة» فلا 
یصفون عا يُخترعونه من عند آنفسهم» بل لا بد أن تكون معروفة بذكرها في 
کتاب الله تعا یء أو في أحاديث رسول الله يذه كما قال الله کل و وله الأسماء 
شدي اغوي 4 الآية» وال فاك أشرت بقولي: (حَيْثْ بها وَصَفَ) الله تعالى 
رفس وَ) يصفونه أيضًا ب(ما أنه الرسُول) ل (عَنْ دحي السّمّا) أي حال 
كونه آعذا عن وحي الله تعالى النازل من السماء (منْ غیر تخريف) متعلق 
ب(وصفوا)» و(التحریف) في الأصل ماحوذ من قوطم: حرفت الشيء عن 
وجهه فا من باي نصر وضرب : إذا ملع وغیرته» والتشدید للمبالخة» 
وتحریف الکلام إمالته عن ا معیٰ التبادر منه إلى معن آخر لا يدل عليه اللفظ إلا 
باحتمال مرجوح فلا بدّ فيه من قرينة بين أنه الراد. 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه» ۸۸/۲. 
(۲) راحع «مجموع الفتاوی» ۳۳-۳۵۱/۱۱. 
(۳) آفاد في «القاموس» كونه من باب ضرب» ونص عليه شارحه؛ وذکر في «الصباح» کونه من 


باب قتل. 


ا لمنحة الرَضيّةُ في شرح التّحنَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة أل السنّة 





والتحريف يكون في اللفظ والعی, أما في اللفظ فكنصب اسم الجلالة بدل 
رفعه من قوله كك « ولم آله مُوسَئ لیا وق 4 ء وأما في المع 
فكقوهم: « أَسْتَوَىَ 4 أي استول» ويده؛ أي قدرته". 

رولا ُعْطيل) مصدر عطلء مأحوذ من العطل الذي هو لو" والفراغ 
والتركء ومنه قوله كك ویثر ماو 4 [الحج] 40] أي ملھا أهلهاء وتركوا 
وردهاء والمراد هنا نفي الصفات الإلحيّة» وإنكار قيامها بذاته تعالى. 

والتعطيل قسمان: كلي؛ كما فل نُفَاة الصفات» من ا حهمّة ولتت 
وجزئي» كما فعل الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات فقطء هي: الكلام» 
والحياة» والسمع» والبصر» والعلم» والقدرق والإرادة» وينفون ما عداها". 

[فائدة]: النسبة بين التحريف والتعطيل العموم وا خصوص المطلق» فإن 
التعطيل أعمّ مطلقًا من التحریف, بمعين أنه كلّما جد التحريف جد التعطيل؛ 
دون العكس» ويوجدان معًا فيمن أثبت العیٰ الباطلء وکفی العین اق ويوجد 
التعطیل بدون التحريف فيمن نفی الصفات الواردة في الکتاب والسنّة» وزعم 
أن ظاهرها غير مراد. ولكنه لم يعن فا معن آخرء وهو ما يُسمّونه بالتفويض. 

ومن النطا القول بأن هذا هو مذهب السلف؛ كما ينسبه إليهم التأخرون 
من الأشاعرة وغیرهم» فان السلف لم يكونوا یفوضون علم المعى» ولا كانوا 
یقرعون كلامًا لا يفهمون معناه» بل كانوا يفهمون معان النصوص من الكتاب 


(١)را‏ جع «شرح العقيدة الواسطية» للعلامة محمد خلیل هراس مع هامشه ص٦‏ ۰۱۷-1 

(۲) يقال: عَطلتٍ المرأة» كفرح عطللاً -بالتحريك- وعُطولاء وتعطلت: إذا لم يكن عليها حَلَيٌء فهي 
عاطل» وعطل بضمتین قاله في «القاموس» ص۹۳۰. 

(۳) راجع «شرح الواسطيّة» مع ما کتب في هامشها ص۷٦.‏ 





والسئّة» ویثبوفا لله ل ثم يُفرّضون ما وراء ذلك من كله الصفات» أو 
کیفیّاتھاء كما قال الإمام مالك رحمه اللہ حين سئل عن كيفيّة الاستواء لله كك 
على العرش: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة. . 

(وَغَيْرٍ تیف ولا كمثيل) الفرق بینهما أن التکییف أن يعتقد أن صفاته 
تعالى على كيفيّة كذاء أو يسأل عنها بكيف» وأما التمثیلء فهو اعتقاد أنما مثل 
صفات المخلوقين» وليس الراد أنمم ينفون الكيف مطلقاء فان كل شيء لا بد 
أن يكون على كيفيّة مّاء ولكن الراد أفم يفون علمهم بالكيف؛ إذ لا يعلم 
كيفيّة ذاته وصفاته إلا هو 4 . 

ابا هم لم یوجبوا علی‌الانه جل مَالايَجِبُ 


عم و م 


إلا الذي أَوْجَبَهُ پتشبه فلا وَنِعْسَة ی یض قَدْسِه) 


ررابعها) أي الأصول رأ مل يوحيو عَلَى الله 22 وعلا (ما) موصولةت 
أي الذي را یحب) عليه تعالٍ رل الذي أَوْجَبَهُ بتقسه) على نفسه (قضام أي 
لأجل تفضله على حلقه روَنعْمَق أي ولانعامه علیهم (بفیض قدْسه) أي بفيضه 
القد 

س. 


)۱ ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» (۵۱) عن الامام مالك باسناد جوده الحافظ في «الفتح» 
۷/۲۳ ۰ وورد عن ربيعة الرأي» » شيخ مالك» ذکره البيهقي في «الأسماء والصفات» ص( 0۱۲ 
) واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنّة والجماعة» ۳۹۸/۳ وورد عن أم سلمة رضي الله عنها 
مرفوعًا وموقوفا» وقال ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوی»: ليس إسناده ما يعتمد عليه وقال الشيخ 
الألباني فيما كتبه على «شرح الطحاوية» ص (۲۸۱): المرفوع لا یصحٌ؛ والصواب عن مالك أم 
أم سلمة والأول آشهر. راحع «شرح العقيدة الواسطية», مع هامشه ص1۸ . 

(۲) المصدر السابق ص۹٦‏ 


المنحَهُ ری في شرح التحمَةاللرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طریقة هل السنّة 





وحاصل معنى البيتين بايضاح أن الاصل الرابع أنهم لا یوجبون على الله 
تعا لی شيئا إلا ما آوحبه 4 على نفسه فضلا منه وتکرمّاه كما قال كك لا 
بعل ا یشم وم سرت وج 4 [الأنياء:5؟]. 
قال ابن تيمية رهه الله: وأما الإيجاب عليه بي والتحريم بالقیاس على 
حلقهء فهذا قول القدريّة» وهو قول مبتدع عخالفٌ لصحيح النقول» وصريح 
المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه 4ة خالق کل شيء وربه» ومن وأنه 
ما شاء كانء وما م يشأ لم يكن» وأن العباد لا بوجبون عليه شيئا. اه - 
(حَامِسُها نفكلا ی لدب إل ۳ الحْجة قاہۓ ترهب) 
(خاسنها) أي حامس الأصول یه تعالى رلا یعدب أحدًا من خلقه رلا 
إذا اله قَامَت) عليه (تُرْهبْ) أي حال کوفا مرهبةء ومنذرة له. 
وحاصل ا لعنی أن الأصل الخامس أن الله ي لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة 
ال حجة عليه برسله وكتبه قال تعالى ل وَمَا كنا ین حت تبعت رَسُولاً @ » 
[الإسراء: 5 ١]ء‏ وقال تعالى « سل مبَشْرِينَ وَمُنَذْرِينَ للا کون باس على آل 
حجة بَعْدَ آلزشل 4 [النساء: ١5‏ ]» وقال البي 7 رر ولا أحد أحب إليه العذر 
من اللہ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والذرین...) احدیث» متفق عليه. 
(سَادسُهًا فَرَرَشَرَمْنَا الذي في الْمَقْل وَالْقِطرٍ عند الْمُحْتَدِي 
فجن الس کم أمَرا وقبح القييح شم زجوا) 
(سّادسها) أي سادس الأصول أنه (قرر ر شرعتًا) الإسلامي الّذي) استقرٌ 
(في التقلِ وَالْفطر) بكسر ففتح: : جع فطرة» وهي الخلقة الي علق عليها المولود 
في بطن أمه (عند الْمُحَذي) أي عند القتدي للصواب ( فحسن) أي بین 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم» ۷۷۹/۲. 





رحس أي لفعل اسن ۵ مر بألف الإطلاق» مبنًا للفاعل» أي نم أمر عباده 
أن يفعلوه (وكبّحَ الَْيح) أي بین قبح الفعل القبیح 2 رَجَرَا) بضبط «أمّر) أي ثم 
ھی عنه عباده. 
وحاصل معنی البيتين أن الأصل السادس أن الشرع جاء بتقرير ما هو 
مستقرٌ في الفطر والعُقول» ومن ذلك تحسین الحسن» والامر به» وتقبيح القبيح 
والنهي عنه» فلا تعارض بین الشرع والعقل» « ألا یم من لق ور لیف 
ہر رق+ [اللك:؛ .]١‏ 
قال ابن القیٔم رحمه الله: وأنه - ا ي الشرع - ۸ جىئ .ما يخالف العقل 
والفطرةه وا جاء ما یعجز ر العقول عن آحوالف والاستقلال به فالشرائع 
حاءت عجازات العقول؛ لا مُحالاتھاء وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه 
وبين ما تشهد بقبحه فالأول ما يأي به الرسل دون الثاني 
س ايها لا دنل لعف ندی ‏ شبات آخکام شریمة الْمُدَى 
ولا ريق دا اش ES‏ القطع) 
(سابعها) أي سابع الأصول أنه لا دحل للَقَلِ لدی نات أَحْکام شريعة 
الهُدَي) عن أنه لا مدحل للعقل في تشریم الأحكام (ولا) ف (تعلق لمح 
اجا أي في 72 (و) تعلق شاب والعقاب آحلم أي في الآخرة راما 
طریق ذَالكَ الس أي ي النصّ من الكتاب والسنّة فقط (منه) أي من السمع 


(یحقق یت بَا لم أي القع بشبوت ما ذكرء من الأحكام: وتعلق الدح 





(۱) «مفتاح دار السعادة» .۵٩۹/۲‏ 


اجه الرضیةٌ في شرح التحفة المرضيّة في نَم الَسَائْلِ الأصولية عى طريقة أهل السنّد 





وحاصل معنى الأبيات أن سابع الأصول أن العقل لا مدخل له في إثبات 
الأحكام الشر عة ولا في تعلق الدح والدم بالأفعال عاجلاًء أو تعلق الثواب 
والعقاب ما آجلا وإنما طريق ذلك السمع اجرد“ . والله تعالى أعلم بالصواب؛ 
وإليه المرجع والآب. 


. 54/9 المصدر السابق‎ )١( 





ولمّا آفیت الكلام على بيان أصول أهل السنة والجماعق آتبعته بذكر 
تفصیل مذهبهم فة فقلت : 

۱ تفصیل مَذْهبٍ أل السنّة في الح لح 

(اعْلَم بان الحُسنّ والقَبِعٌ صِفَۂ ثابكة لفل با ذا الم رهة 
بالعقل أو بالفطرة اس لیم أو بط ریق الشَرعة الحَكِيمَة 
ذو الط رة لد تیف بل كلما فِي الصندق هد تأكيف) 


رل بع أن مذهب أهل السنة في مسألة التحسین والتقبيح , تین 
وأدلتهم یعلخص في ثلالة أمور» أشرت إلى أوها بان الس وَالْقَبْحَ صفه 
بع للفغل) أي لفعل المكلف» وقولي: يا ذا لعف تکمیل للبيت؛ أي يا من 
.يريد أن يكون صاحب معرفة بطریق الصواب باعل متعلق متعلق بےاثابتة) و 
بالفطرة سیم أي السالمة عن مرض ال ٰوی والشهوات؛ لأنما ال تدرك ذلك 
1 ( ثابتة (بطر یق الشْرَعَة) أي الشريعة (الْحَكيمّة) أي ذات الحكمة (فهذه 
الطرّق) الثلاثة: العقل» والفطرة» والشريعة (لا تحتلف) فيما ينها رل کل في 
الصدّق قذ تأئلف) أي تتَفق» وتتعاضد. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن مذهب أهل الستة في هذه السألت 
وادلتهم یتلخص في ثلاثة أمور: 

أحدها: أن الْحُسْنَّ والقبح صفتان ثابتتان للأفعال» وهذا اللبوت قد یکون 
بطريق العقل» وقد يكون بطريق الفطرة» وقد يكون بطريق الشرع» فالعقل 
والفطرة یحسنان ویقَبحان ولا يمكن أن يأ الشرع على حلاف ذلك» 
والشر ع ایا حن ويُقبّح» فكل ما أمر به الشرع فهو له وکل ما ی 
عنه فهو قبیح فیبت بذلك أن لْحَسْن وَالقبْحَ قد يعرفان بالعقل» وقد يعرفان 
بالفطرة» وقد یعرفان بالشر ع. والله تعالى أعلم. 


ا لمنحة الرَضيّةُ في شرح التّحَفّة المرضيّة في نَم الُسَائل الأصوليّة مَلَى طريقة أفل السنّة 





ثم أشرت إلى الثابي بقولي: 
(وَأنَّ ما حسن عقل قد عم حِكمَئَهُ كذاك شَرعٌ فاغتنم 
وکارة تفي بُ عَسن عقويتا شَمَالَنا إلا القبول بالهٌتا) 
(وأن مَا حَسَّنَ عقل) أي ما أدرك العقل حسته؛ أو قبحه (قذ عُلمْ حك 
فعل ونائب فاعله» أي صارت حکمته معلومة لدينا «کذال شع أي كذلك 
ما حسنه الشرع أو قبحه تکون حکمته معلومة لناء وقولي: (فاختم) ) تکمیل _ 
للبيت» أي اجعل ذلك غنيمة لك؛ لأنه الذهب ا حق (وکارة تخیب) حکمته 
(عن عُقولنَا) أي فلا ندرکھا (فما لَنَا إلا بول له بالقصر للوزن» أي 
بالسرور» يعي أنه لا يسعنا إلا أن نقبله» ونستسلم له بلا اعتراضء ولا انتقاد. 
وحاصل معنى البيتين أن ما أدرك العقل» أو الفطرة حسنه أو قبحه 
فحکمته معلومة لدینا ولا شك وأما ما عرف نه وقبحه بطريق ق الشرع فقد 
غيب حکمته وعلته عن عقولنا القاصرة» ولکن الأمر الذي لا شك فيه أن جميع 
ما حسنه الشر ع أو قَبّحه له علّة وحكمة يعلمها الله تعالى» والواحب التسلیم 
لشرع الله تعالى» فإن من صفاته العلمّ والحكمة وهذا يقتضي آیضا أنه لا يجوز 
ثم أشرت إلى الثالث بقولي: 
ون ماع رف نئه کدا ‏ فَبْحُهُ بِالْمَقْلِهَمَالَهُ اختنی 
م دح ولا دم ولا كواب لا لا جاء یه الخطاب 
باوخ عَنْ سل اكرام اوه إِذحُجة الله بمم مُقَرَرَة) 
(وأن) بفتح الهمزة؛ لكونها معطوفة على (أن) من قولي: (اعلم ہن ا حسن 


تم وو 


إخ6 (مَا عرف حُسْنهُ) فعل ونائب فاعله ركذا قبح بلق متعلق متعلق ب(عرف) 





(فما) نافية َه احخّذی) أي تبعه» بمعين أنه لا یترتب عليه (مَذْح ولا ذم وَل 
اب أي ولا عقاب رلا إذا جَاءَ به الْحطاب) أي حطاب الله تعالى (بالوَحي 
عن رسل اكرام رم - عليهم الصلاة والسلام - (إذ) تعليليّة (حَجة ا 
تعال على خلقه (بهم) أي بواسطتهم (مُقَرَرَه) أي مثبتة. 

وحاصل معنی الأبیات بایضاح أن ما عرف حسنه وقح بطريق العقل 
والفطرة لا يترتّب عليه مدح ولا ذمٌ» ولا واب ولا عقاب ما لم تأت به الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام- لأن الدليل الشرعي إنما أثبت المدح والذمٌ» والثواب 
والعقاب على من قامت عليهم الحجة بالرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب 
الرلة فالدح والذی والثواب والعقاب إنما یترلب على ما غرف حسنه وقبحه 
بطریق الشر ع فقط. ۱ 

وبمذا التفصیل يتبيّن أن مذهب أهل السنّة وا حماعة وَسّط بين الطرفين» 
كما سیزداد وضوحا في بیان مذهبي العتر لة و الاشاعرة ی الأبيات التالية -إن 
شاء الله تعالى--. 


حا مر از 


(هذا بَيَانُ المَذهب الْمَرْضِي مَدْفَ ب هل السدَة السَّنُِ 


أمّا الذین أَنْبَّكُوا الْمَقَلِي قط أُونُو اعْتِرَال رَكِبُوا بَحْرَ شطط 
وَارْتَكَبُوا المحانر" الکئیره أقيخبهَاشنيعة جريرة 
لامج تكتمجيد ۳ عقلهم فا أذركة ال بشرع يشم 


الئان أَنَهُمْ علی ذا قدا جوا لیجاب الاصلح" ألا قد اعدو 


(۱) أصله محاذير بالیاء حذفت للوزن» وهو جمع حذور. 
)۲( أي بئسما اعتقدوه. 


(۳) بدرج اهمزة بعد نقل حر کتها. 


المنحة الرضية فیرح التَحفة المرضيّة في نم المسَائل ال صولية على طریقة آهل السنّة 





تاب نها نوا على هذا التَوَابْ والَدخ والم کذیك الْعِقَابْ 


۶ م و م 


وه نزو الم ور لَيْسَت درك لا من المع هم قد فكوا(" 
رابع ا كَش بیوهم س بحائة بخلقے آقیح بوص ضوشَاله) 
رهذا) إشارة إلى ما سبق من التفصیل في مسألة التحسین والتقبیح العقليّين 
رید المَذهَّب ٠‏ الْمَرْضيَ» مَذَهّب) با لجر بدل من «المذهب»» ومضاف إلى (أَهْلٍ 
ال السني) با لی صفة لامذهب»» أي الرفيع» أو المضيء )2 لین َو ۱ 
العقلي) بتخفيف الياء للوزٹ (فقط ولو اعتزال) حبر حذوف» مع الفای أي 
فهم أصحاب اعتزال» سُنُو بذلك لزعمهم أفم اعتزلوا فرقيّ الضلالة عندهم» 
وهم أهل السنّة واجحماعق واخوارج الذين يُستعرضون الناس قتلة”© (رَكبُوا 
بحر شلّط) بفتحتين» أي ظلم وحور زر وزارتکیو الْمَحَاؤَ بالفتح جمع عذوں 
وأصله محاذير بالياء ُفف للوزن (الكثيرة أقبح بها) فعل تعجب لفظه لفظ 
أمرء ومعناه الاضي؛ أي ما أقبح هذه الحاذير» وقولي: (شنيعة) بفتح» فكسر: 
أي قبيحة» منصوب على ال حال اموكدة, وقولي: (حریرة) بفتح» فكسر فعلية 
ععین مفعولة» حال أيضاء وهو ما یجره الإنسان من الذنب رما أي أول 
تلك ا حاذیرِ (تمحید عقلهم) أي تعظيمه (فمّا) موصولة. (أذْركهُ) أي أصابه 
العقا ل (أصل لشرع) أي أصل وأساس لتشریع الأحكام (بنسّمًا) أي بس شيئا 
اعتقدوه هذا (الثان) من ا حاذیر (لهُم عَلَى ذا) أي على هذا الأصل (قذ بر 
ایجاب لاصلح) بنقل حركة اممزة إلى اللام ودرجها للوزن» يعي أفهم بناء 
على هذا أوجبوا على الله تعالى فعل الأصلح (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (قد 


(۱) من باب ضرب» وعلم: أي کذبوا. 
(۲ راجع «لسان العرب» ۰44۰/۱۱ 


تفصیل هب أهل السنّة في الحسن وَالْشع 





اعتدوَا) أي جاوزوا اد بذا الاعتقاد الفاسد لقم أي ثالث ا حاذیر مم 
(بتوا علي هد الأصل أيضًا (الثواب وَالْمَدح) أي على فعل الحسن (وَالدمَ 
كَذَلكَ الْعَقَابْ) أي على القبيح (وهذه الأُمُوںُ من المدح والذم والثواب 
والعقاب ليست درك الا منّ) طريق (السسمْع) أي النصٌ ا حر لا مدحل 
للعقل فيها (فهم َد أَنَکُوا) من بابي ضربء» وعلم: أي كذبوا بقولهم هذا 
رابعها) أي رابع ا حاذیر أنه يلرمهم مٰذا هه سبْحائَهُ بخلقه) أي حيث 
قالوا: ما َس من الخلوق حَسُن من الخالق» وما قبح من الخلوق قبح من 
ا خالق (أقبخ وصْف) أي ما أقيح وصفا (شَائة) أي عابه وتنقصه 3. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح أن المعتزلة الذین أثبتوا التحسین والتقبیح 
العقلیین ارتکبوا عدَّة محاذير عند ما قالوا: إن العقل يحَسْیْ ويقبح. 

[اغذرر الأوّل]: أنهم مَجّدوا العقل» وحعلوا ما أدركته عقوطم اصلا 
قاطعاء فالحَسَنُ ما حسنته عقوفم والفبیح ما قبحته عقوطم والشرع عندهم 
إغا هو کاشف عن حكم العقل. 

[وانحذور الثاي]: أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أي أوجبوا على 
لله تعالى فعل الأصلح» وهو الامر بها حسنته عقوهم» والنهي عمًا قبحته. 

[وا حذور الثالث]: أنهم رتبوا على تحسين العقل الدح والثواب» وعلى 
تقبيحه الذمّ والعقاب» ومعلوم أن المدح وال والثواب والعقاب ما لا يدرك 
إلا بالسمع ا حرد, 

[راغذور الرابع]: أهم بو الله مله بخلقه وذلك أنهم قالوا: ما حَسَنَ 
من الخلوق حَسُنَ من الخالق» وما قح من الحلوق بُح من ا خالقء ومن العلوم 
أنه يي لکمال حکمته لا يَقبْحُ منه شيء أبداء ولا جوز أيضا تشبیه تعالی بخلقه» 
لا في صفاته» ولا في أسمائه» ولا في أفعاله2. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «جموع الفتاوی» 4۳۱/۸ و«مفتاح دار السعادة» ۵۹-۰۷/۲. 





اد سوا الظم بعدل طش ا 
بل جوژوا الأمْرَبشِرْك وکذا 
واه یو بالفحش اء 

والتان هم توا عن رجا 
یمر وی نهی لا لمح ء ولا 
بط لانْ هذا وَاضِع بالسستة 
مُخالف ضا صریح ال 
تا نها جعلهم ان تفا الْمَدَابْ 
ديل الا تفا لحن الفقل 
أن یات ال گوّاب وانجق اب 
فده المحٌاذر الْخَطِيرهْ 


لهم مَحَاذي رفح بذ قي 


بَدَاهَة العقل السليم جَازَفُوا 
بضب ده فیس رَأَيا وشا 
تیا عَن التُؤجِيدر ذا هُو الب 
ڏو جک بَالش الگاء 
وبالقران ويار الا 
فايع الْحَ قّ کین ذا فضل 
بیبح الرس سم کاب 
والقبح ما أَفْبَّحَ ذا فی التقل 


لازقة ذوي ال وی الحَقِيرَةُ) 


رم الأشَاعرَة افوا الْعَقلي) أي الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين 
(لهم محاذیر) أي يلزمهم ثلائة محذورات (فحبْذ تقلي) أي استحسن نقلي؛ 
لكونه نقلاً صحيحًا ر له أي أول تلك ا حاذیر (أنْهُمْ قد الوا بَدَامَة الم 
السّلیم) أي أوائله» «البدَاهة) لبن بالفتح» ویضمان» و«البديهة) بفتح 
فكسر: لال كل شيء وما 23 منه. قاله في «القاموس». 


)١(‏ المراد هم السلف الصالح. 
(۲) «القاموس ا حیط> ص۱۹ ۰۱۱ 





تفصیل مذب أَهل السنّة في الحسن ایح 


والمعى ف خالفوا ما هو ظاهرٌ واضح لا حفاء فيه لدی أصحاب العقول 
السليمة؛ ورِجَارُوا) أي خرجوا عن الصواب» يقال لمن يسل في كلامه إرسالا 
من غير قانون: جازف ف کلامه, وص ابحازفة في البیع» وهي المساهلة رذ 
سورا لظل بعدل فشا بضده فبئس ری وحضا) بفتح» فسكون: أي ردياء 
قال في «القاموس»: وخ الرديء من کل شيء ورذال الناس» وسُقَاهُم 
للواحد راخمع؛ > والمذكر والمؤنّث» ویتی وقد يقال في الجمع: آوحاش؛ 
ووحاش. انتهى”" رل وروا ۶2 بشرك» وکذا) حوزوا نيا عن اتید 
ذا) أي هذا الذي قالوه (هُوَّ ڌم أ ي لخن رواش ال رلا يام بالفخشام 
لأنه تعالى (ذو حكمّة بَالَة انام من إضافة الصفة إلى مرفوعها (و رالثان) أي 
احذور الثاني من ا حاذیر الثلاثة رکه أي الأشاعرة (تفوا صن رن کم فعله 
بلیکة لشم بالقصر للوزن 25 ویٹھی) أي قالوا: إن الله تعالى يأمر عباده؛ 
وينهاهم رلا ا لحم و) قالوا أيضا (لا لی الله شیا (للْحكمة) آي بل نفس 
مشیئته آوحبت رقوع ذلك (یئس ملا أي بئس قوم هذا مثا (بطادن هَذَا) 
لقول (واضحٌ بلس وراه ن إجماع (عیار ال أي وهم السلف #5 
(مخالف ایض صريح قلي أي العقل ا خالص من شوائب ا موی والبدع فائبع 
الْحَقٌّ) أي وهو الذي دل عليه الکتاب والسنة وإجماع السلف رن ذا فضّل) 
أي عظيم» فالتنوين للتعظيم اانه أي الث المحاذير رهم افا بالقصر 
للوزن داب یل بث سل عليهم السلام رهم م الكتاب) جملة حاليّة من 
الرسل (دلیل الاثتفا/ بالنصب على أنه مفعول ٿان ل«جعل» (لحسن لت 


۰۹۹/۱ «المصباح»‎ )١( 
«القاموس امحیط» ص۷٤ ه.‎ )۲( 


المنحة الرَضية في شرع التّحْنّة المرضيّة في نظم الَسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيمَة آفل السنّة 





لقب يعن أهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثتهم دليلاً على انتفاء التحسین 
والتقبيح العقليين (مَ) تعحَيية (فبمَ ذا في اَل أي ما أشدّ قبحه في نقله عمن 
یتسب إلى الإسلام (لأن یات العو اب و العقابٰ لَيِسَتْ من الْمَعْقُو ل) أي ما 
يدرك بالعقل (بل من الکتاب) العزیز هذه الَحَاذِرُ الححطيرة) أي البالغة في 
لطر بفتحتین» وهو الاشراف على ارزو( 5 رازم ذوي الهُرّى الْحَمَيرَ) أي 
لأصحاب الهوى الذليلة؛ لخالفتها الكتاب والسنة وإجماع 'سلف. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح- 
العقليين ارتكبوا عدّة محاذير يلزمهم ف رأيهم هذا: 

[احذور الأول]: أنهم خالفوا بُداهة العقل والفطرة السليمة. وذلك أنهم 
قالوا باستواء الأفعال حَسنها وقبيحها هاء فلا فرق عندهم بين بين الظلم والفواحش» 
وبين العدل والإحسانء بل قالوا: إنه يجوز أن يأمر الله تعالى بالشرك وينهى عن 
التوحيد» ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل» ولا يمكن أن يستقر في العقول 
والفطر ما يناقض الشرعء فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح عبادة ما 
سواه. 

[احذور الثاي]: أئھم نفوا عن الله الحكمة والتعلیل في أفعاله؛ إذ قالوا: إن 
الله يأمر وينهى لا کمة» ولا یی الله شيا لحكمة» لکن نفس المشيئة أوحبت 
وقوع ما وقع» فهم لا يثبتون إلا حض الإرادة» وهذا مما يُعلم بُطلانه بأدلة 
الكتاب والسّة» وإجماع سلف الأمّة» وخالفٌ أيضًا للمعقول الصریح: فان الله 
تعال وصف نفسه بالحكمة في غير موضع» ونزه نفسه عن الفحشاء فقال تعال 
و رت لله لا يَأ بالفخفا, 4 [الاعراف:۰]۲۸ ونرّه نفسه عن التسوية بین 


(۱) راجع «المصباح» ۰۱۷۳/۱ 





الخير والشرّء فقال تعالى « اََتَجْعَلُ آلتایین كَألْجْرِبِينَ (چ 4 [لقلم:۳۰]» وقال 
« ام عل الْمُكَقِينَ کالفجار وچ » [ص:۲۸]. 
[احذور الثالث]: أنمم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعئة الرسل دلیلاً على 
انتفاء التحسین والتقبیح العقلیین؛ واستواء الأفعال في أنفسهاء ومعلوم أنه لا یلزم 
من [ثبات التحسین والتقبیح العقليين إثبات الثواب والعقاب؛ لأن الثواب 
والعقاب من الأمور الي لا یت إلا بالسمع احرّد؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(أمااونُو اس لو وَالْجَمَامَةَ فَابْتَعَدُوا عَنْه ذو البَشَاعَةٍ 
نوا الْحِكْمَة وال یلا لِلوِمَاأَعْظْمَهُ سس بیلا 
وک وا الله کف الی أَمْرَهُ بالفحش والقبح فما أَكَيْرهُ 
لب نوا کین عَقّل وافقَا تقلا أولومّدى وعم ولقی 
قاس سَبِيلَهُمْ تل کل الْمُدَى ولا تج عَنهم يالك الرّدَى) 
2۳ اولی ۲ ي أهل (السنّة وَالْحَمَاعَةِ فَابَتَعَدُوا عن هذه لبَشَاعَة) آي 
القباحة الى وقع فيها الفريقان (فاَنيكُوا الحكمة راتغلیلا لم أي ٤‏ أفعال الله 
تعالی رکا تعجّبية (أمْظْمَم أي ما أعظم هذا الاثبات (سبيلا منصوب على 
التمييز (وَكرَهُوا الله تَعَالَى أُمرَهُ بالفخش والقنع) أي نڙهوه عن أن يأمر 
بالفحشاء والقبائح فقو ی: اَم منصوب بترع ا خافضء والاضافة فيه من 
إضافةالمصدر إلى فاعله, أي عن آمره الخلق بالفحش هن أكبَرَهُ) أي فما أعظم 
التتريه (وَأنكُوا تَحسین و عقل وَافقام بالف الإطلاق نل أي أثبتوا التحسین 





(۱) «جموع الفتاوی» . 


امه الرضيَةُ في شرح التَحفة الرضيّة في نُظم الْسَائِل الأصوبية مى طَريقة أل السنّة 





العقلي» وکذا التقبييح للوافق لما في النقل» فهم لی أي أصحاب (هدّی» 
رعلي تی اسك سلْهُمْ تثل) بحزوم ب(إن») مقدّرة» أي إن تسلك تنل 
أي صب ( كل الُْدَى) أي کامل اهداية (وَلاً تُحذ) أي لا تمل (ِعَنْهُم أي عن 
سبيلهم یلك الرّدى) أي يصيبك افلاك والحملة مستأنفة. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن أهل السنة قد توسّطوا ؛ بين الطرفين» وم 
يرتكبوا شيا من انحاذیر الي وقع فيها الفریقانء کما مضى بيانه» فام أثبتوا لله 
ما أثبته لنفسه من الحكمة والتعليل» ونزهوا الله له عن أن يأمر بالقبائح 
والنقائص؛ کر" حكمته وعلمه وعدله ولذلك لا يمكن أن يجيء الشرع 
عندهم ما یخالف العقل والفطرة وان جاء .ما يیَعُجز العقل عن فهمه و(دراکه 
و کذلك آثبتوا أيضًا تحسين العقل وتقبيحه» لکن لا یترب عندهم على ذلك 
مدحٌ ولا ذم ولا ثوا ولا عقاب؛ لأن ترب ذلك مما لا يغبت بالعقل» ولفا 


یستقل السمع اجرد في إثباته. والله تعالى أعلم بالصواب والیه المرجع والآب. 





ولَمًا بي على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة شكر المنعم, هل 
هو واجب سمعًا أو عقلاء بینت ذلك؛ فقلت: 
تنبيهان 
(أول دين أن شكر المُنيم على الذي مَضَى بَنَوْهُ فاعلم 


:4000 3 2 َ‫ 0 ° سيوع وه Gd‏ 31 ۳۲+ 
هدو اعئزال واجب بالعقل والاشعري قايل بالنقل 


كَل علی الأصل الذي له سَبَّقْ أُمَاأُونُوا اه رآیهم آخق 
فشکر مُ نیم دهم وّاجب لسن والعقل ونم الصاحبُ) 
رل ذَيْن) أي ارّل هذين التنبيهين رن شك الْمُنعمٍ)أي وهو الله 4# 
لانعامه با خلق والرژق» والصحت وغيرها بالقلب» بأن يعتقد أنه تعالى ولیّھاء أو 
باللسان» بأن يتحدّث قاء أو بغيره» كأن خضحع لہ تعا ی! (عَلَى الذي مضی) 
من مسألة التحسین ٴ والتقبیح العقلیین (بتوہ فاعم ذلك (فذو اعترال) قائل: إن 
شكره ررَاحبٌ بالْعَقَلِ) أي بالسمع (والأشعّري قائل) إنه واحب لتقلا بالعقل 
) کل من الطائفتين جار (على الأمثل الذي له )ی اتفصیل التقدم رما ولو 
السسنّةم فرام أَحَق) أن یتبم؛ لکونه صواباء وما عداه خطأ وضلالاً (فشکر 
عم لذهم أي عند أهل الستّة (راحب بالسمّع وَالْعَقَلِ) معا (ونعم الصّاحبُ) 
للسمع العقل. 
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه بني على سبق من مسألة التحسين 
والتقبيح العقلیین مسألة شکر المنعم» هل هو واحب جن أو ی 
فمن قال: إن العقل يحسن ويقبح قال: شكر شكر العم راب عقا 
وهؤلاء هم للعتزلت ومن نفى کون العقل يحسن ویقبح قال: إن شكر النعم: 
واجب 3 لا عقلا وهؤلاء هم الأشاعرق وأما أهل السنّة فعندهم أن شكر 
النعم واجب لسع والعقل والفطر: السليمة. والله: تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «شرح الحلي» بحاشية العطار ۱/-۸۷-۸. 


امنحة الرضية في شرح التّحْمَة المرضيّة في ظم انسَائْل ال صولیة عَلَى طریقة َه السنّة 





هانِيهمًا کر حط ينما ره هل سے وم اافتمی 
إلى الأشاعرة فضي مس أَلةٍ تضیین عقل وکدا ما كلت 
أيْ شحکر سُئیم فيعض وَحَّدَا الْمَدْهِبَيْن فَالصّوَابَ ما اقَتَدَى 
فالحق أن الْمَدْهَبَيْنِ افْكَرَقَا کسامضی تفصبیله مُحَقَهَا 
لكيئة نکن ارجا الخلاف لأقط هيرح با ثبي الناف) 
(ثانيهمًا) أي ثاني التنبيهين أنه (كثر علط بين ما رآ هل ست وَ) بين رما 1 
التَمَى) أي انتسب (إلى الأشَاعرّة في مل ؛ ُحْسین عقل) وتقبيحه 21 م 
تلت) اي تبعت (أي)) تفسيريّة (شگر مُنْعم) أي في مسألة شكر المنعم رض 
من ۸ يعن النظرء ويحقق الباب (وحتا) بألف الاطلاق» أي جعل (لْمَذهبین 
واحذا (فالصَرّاب) مفعول مقذم لرما اقتَدَى) أي م يتبع الصواب؛ بل ى2 
مسلك اخط الق أن ان ارا كما مَطَى) أي على ما سبق (تفصيلة) 
حال كونه (مُحَقَقَا) أي مُا لك الضمیر للشأن (ینکن ارحاع لحلاف) 
بینهما لفط إلى اللفظ دون العیٰ فيرح اي فليُوضّح وجه إرجاعهما إلى 
اللفظ (بمًا يني التَنَاف) أي يريل التناقي بينهماء وذلك أن يُفسّر الحسن بکون 
الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له» والقبح بكون الفعل ضارًا للفاعل منافرًا له أو 
یفستر ا حسن ععیی الکمال» والقبح معیٰ النقص» فيتفق الفريقان؛ إذ ا جمیع 
متفقون على أن الحسن والقبح مذین المعنيين عقلیّان؛ معن أن العقل نکنه 
معرفة ما يلاد ئم الطبع وما ينافره» وما هو صفة كمال أو نة نقص؛ إذ يلزم من 
الملائمة والمنافرة الكمال والنقص» ولا شك أن المدح والذم مرتب على الحب 
والبغض الستلزم للکمال والنقص(. 


(۱) «جمو ع الفتاوى» ٩۰/۸‏ و«مفتاح دار السعادة» ۰44/۲ 





وحاصل معنی الأبيات يايضاح أنه كثر الخلط بين مذهب أهل السنّة 
ومذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين» وكذلك في مسألة 
شكر المنعم» فجعله بعضهم مذهبًا واحداه فقال: إن أهل السنّة والأشاعرة 
متفقون على أن العقل لا یحسن ولا يقبح» وهذا خلط عظيم» سببه افاق 
الفريقين في بعض ال حوانب؛ إذ الكل متمق على إثبات أن الشرع بحسن ويُقبّح) 
وأن الثواب والعقاب» والمدح وال لا عرف بالعقل» وإنما ثعرف بالشرع 
وحده» وهم مختلفون في جوانب آحری» فأهل السنّة یثبتون للعقل تحسینا 
وتقبيسًاء والأشاعرة ينكرون ذلك ویثبتون لله تعالى الحكمة والتعليل في أفعاله: 
وينفي ذلك الأشاعرة إلى غير ذلك ما سبق بيانه قريبًا. 

على أنه يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ إذا فستر الحسن 
بكون الفعل نافعًا للفاعلء ملائمًا له» والقبح بكون الفعل ضارا للفاعل منافرًا 
له» أو سر الحسن بمعين الكمال» والقبح معیٰ النقص» وذلك بأن يعطى هذا 
الع حقه» وئلثرم لوازمه؛ إذ الجميع متّفقون على أن الْحْسْن والقبّح بمذین 
المعنيين عقلیّانء ععیٰ أن العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره» وما هو 
صفة كمال أو نقص؛ إذ يلزم من الملاءمة والمنافرة الكمال والنقص؛ ولا شك 
أن المدح والذمٌ مرب على الب والبغض المستلزم للکمال والنقص. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: ... قال هؤلاء: فيُطلق الحسن والقبح معن 
الملاءمة والمنافرة» وهو عقلي» وععیٰ الكمال والنقصانء وهو عقلي» وععن 
استلزامه للثواب والعقاب» وهو حل الراع وهذا التفصیل لو أعطي حقّه 
والترمت لوازمه رفع الترّاع» وأعاد المسألة اثفاقيّة» وأن کون الفعل صفة کمال؛ 
أو تقصان يستلزم إثبات تعلق اللاعمة والنافرة؛ لأن الکمال محبوب للعام» 
والتقص مبغوض له ولا معن للملاءمة والنافرة إلا الحبّ والبخض... والله 3 


ری في شرع اللْفة المرضيّة في تم اسان الأصولية على طريقة أهل السئة 





حب كل ما أَمَر به ويُبغض كل ما نَهّى عنه.... فأما للاح والذم فترئبه على 
النقصان والكمال لصف بهء وذنهم لمؤثر النقص والثصف به أمرٌ عقلي 
فطري» وإنكاره يزاحم المكابرة. .. انتهی(؟. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 


(۱) «مفتاح دار السعادة» 4/۲ 4. 





ِلَمَا اميت المطلب الأول» وهو البحث عن التحسین والتقبیح, أتعته 
بذ کر المطلب الثاي» وهو التکلیفء فقلت: 
الطب الثاني :في التکلیف 


ےھر سے 


وثیه ثلاث مسائل 
المساة الاولی في بیان تعریفه 


و 2 


(فِي اللَمَةٍ الشکییف ان زام َا یه مَشَقة وفي الشرع سما 
رام مقتتی خط اب الشترع لمقتنتی تکام فافهم وضنبي) 
(في الله اكليف را لما فيه مقت فالزام الشيء والالزام به: هو 
تصييره لازما الغيره» لا ینفلت عنه مطلقاء أو وقتّا ماء قال في «القاموس»: 
والتکلیف الأمر عا يشق» وككلفه: تحتئّمه: وقال أيضًا: ألزمه إياه» فالتزمه إذا 
لزم شیا لا یفارقه. انتهی"* (وٌ) التکلیف (في لسع أي في اصطلاح علماء 
الشرع (سّمَا) أي ارتفع» حال کونه رام ّضی حطاب اسر والمّضی 
الأخكام يعي أن المراد يمقتضى خطاب الشرع الأحكام وقولي: (فافهہ 
رضعي) أي افهم ما وضعته من تعريف التكليف. 
وحاصل معنى البيتين بایضاح أن التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقةه وهي 
وق ما یستصعب بالنفس» قال الله 3 لم تگوئرا لغيه إلا بشق آلانفس 4 
[التحل:۷]» ومنه قول الخنساء في آحیها صخر بن عمرو بن الشرید [من 
التقارب]: 


بحلفه الوم مان هم وان كان أصفرهم مدا 


(۱) «القاموس ا حیط> ص٢٦۷‏ وص٤‏ 5 ۰۱۰ 





لمعه الرضيّة في شرع التحفَة الرضیة في نظم اْسَائِلٍ الأصوبيّة نى طريقة هل السنّة 


أي يُلزمونه ذلك بحکم رئاسته یھ . 

ويي الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع فيتناول الأحكام الخمسة» 
فيتناول التعريف الو جوب والندب ا حاصلین عن الأ والحظر والكراهة 
الحاصلين عن النهي» والاباحة الحاصلة عن التخیی إذا قلنا: إنها من خطاب 
لشرع» ویکون معناه في المباح وجحوب اعتقاد كونه مباحاء أو احتصاص فعل 
لكلف ما دون فمل الصيّ هو والله تعالى أعلم بالصواب» والیه للرجع 





(۱) «شرح مختصر الروضة» ۱۷۷-۱۷/۱. 
(۲) «شرح الک وکب ال نیر> ۰4۸۳/۱ 


النَانیة: في بيان روط التُخليف العاندة إلى الفغل کف به 





و 


الْمسألة الثّانِية: ؛ في بيا 


ن شروط التكليف العاندة إلى الفعل المکلف به 


0 وهي ثلاكة 


(أُولى الشُرُوطِ کون ذا ال عدم 
اها کوٹ مقدورا له 
اون کالجمع ب بَيْنَ المتضاد 
وین متا لا يُطلق اللکل یف 


ا ۰:١‏ 7 ۳ ۰94 مس م 


وتانها کونه أَيْضا قد عم 
لات و كان من الْمحال 
فَجَاقِرٌوَوَاقِِعٌ فلت دزي 


بِكَيْرِمَا یطاق یا خمی یف 


(أولى الشرُوطم الثلاثة رکون ذا افلم أي الکلف به رُدم) بالبناء أي 
غير موحود. 

وحاصل ا عنی أن الشرط الأول کون الفعل المكلف به معدومًاء وذلك 
لأن التكليف بتحصيل الموجود “مصيل حاصلء وهو محال» وتوضيح هذا الشرط 
أن الصلاة المأمور ما وقت الطلب لا بد أن تكون غير موجودة» والکلف مُلزم 
بإيجادها على الوجه الطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به كما 
لو صلی ظهر هذا الیوم بعينه صلاة تامّة من کل جھاتھاء فلا عکن أمره بإيجاد 
تلك الصلاة بعينها الى آذاها على الوجه الأكمل؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أا 
غير حاصلة» والغرض أنما حاصلة, فيكون متناقضا(؟. 


(۱) «شرح مختصر الروضة» ١/1؟؟.‏ 


امنحة الرضية في شرح التحفّة امرضية في نم الْسائِل الْأسُولِيّة على طريقة أفل اسن 





(وَنَائهَ) أي وثاني شروط التكليف العائد إلى الفعل (كولة) أي کون ذلك 
الفعل (أَيِضاً فَذ عل بالبناء للمفعول» أي معلوتا للمكلف. 

وحاصل العنی أن الشرط الثاني أن يكون الفعل المكلّف به معلومًا لدى 
الکلف معروفًا عنده؛ ليتَصوّر قصده إليه» وذلك مثل المأمور بالصلاة يحب عليه 
عليه رل أن يعلم حقيقتهاء وأا جملة أفعال» من قيام وركوع وسجود 
وجلوس؛ يتخللها أذكار مخصوصة؛ مفتتحة بالتکبیرں ختحمة بالتسلیم حي 
قصده هذه الأفعالء ويشرع فيها شي بعد شیب فلو م يعلم ما قيقة الصا 1 
م يدر في أي فعل یشرع من أنواع الأفعال» فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم 
حقيقته تکلیفا ما لا يُطاق قق . 

نَا أي ثالث الشروط للفعل المكلف به (كوهُ مورا علي أي ممکتا 
يقدر الکلف أن يفعله ری یج ذلك الفعل (یستئیہ ْم أي بتوجتهه إلى 
فعله رلذلك) أي لأجل ما قلناه من أن كونه مقدرًا للمکلف شرط (اَكليفُ 
بالْمْحَال اي هو ما متنع وجوده في الخارج» كاحتماع الحركة والسكون ف 
جزء واحدا “ کان من الْمُحَال شرعا) آي من المتنع ل الشر ع هام 
سل لآ لذي) أي لا لذاته» بل لأمر حارج (فجائز) عقلا (وَوَاقع) ضرعا 
(نشخدي) اي فلتقتد با حققین لهذا الف رل أي مثال الأول» وهو هو الممتنع 
لذاته رکالجنم : بين الْمنَضَام أي كالسواد والبياض؛ والقيام والقعود (والثان) 
أي مثال الثاني» وهو المستحيل لغيره رمان لاحاب الَا أي الکفار الذین 
علم الله 8# آفم لا یومنون» كفرعون وأ حهل, ونحوها (ومن هتا) أي من 





(۱) (ختصر شرح الروضة» ۲۲۲/۱ و«شرح الكركب» .٦۹۰/۱‏ 
(۲) «التعريفات» للجرجاني ص47 .١‏ 





المسأَنَدُ النَّانيهُ : في بیان شُروط التکلیف العائدة إلى الفقل کلف به 


أحل ما ذکرناه من أن الستحیل على قسمين را يطل اكليف بير ما يُطَاقَ) 
أي لأنه ذو شقین» وقولي: (يَا خصیف) أي يا كامل العقل» يقال: حَصف 
ککرم: إذا استحکم عقله(؟ رہل یہ يحب لصيل مثل ما سَبق) أي بأن يقال: إن 
كان مستسيلاً لذا فلا تكليف فيد وان كان لغيره حاز ووقع. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن الشرط الثالث من شروط الفعل الکلف 
به أن يكون مکنا مقذورا عليه؛ لأن الطلوب شرعا حصول الفعل» ولا يمكن 
حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوع, أما ا حال فلا يُتصوّر وقوعه. 

وجملة القول أن التكليف هما لا يطاق» أو التكليف با محال على قسمين: 

[أحدهما]: المستحيل لذاته» کا حمع بین الضدّين» وهذا غير واقع في 
. الشريعة» ولا يجوز التکلیف به لجاعا؛ لقوله كك « لا یکلف له نما إل شه ۹ 
[البقرة:٦۲۸]ء‏ وقوله < لا تکلّت َف إلا وْمعَھَا 4 [لبقرة:۲۳۲]. 

[الناي:]: المستحيل لا لذاته» بل لتعلق علم الله بأنه لا یوجد» وذلك 
کإعان أبي طب. ونحوه» فان إمانه بالنظر إلى جرد ذاته جائز عقلا ابحواز الذاي؛ 
لأن العقل يقبل وحوده وعدمه» ولو كان إكانه مستحيلاً عقلاً لذاته لاستحال 
شرعًا تكليفه بالیمان مع أنه مكلف به قطعًا إجماعًاء ولكن هذا الجائر عقلا 
الذاي مستحيل من جهة آحری» وهي تعلق علم الله تعالى فيما سبق أنه لا 
يؤمن؛ لاستحالة تغيّر ما سبق به العلم الأزلي» وهذا اللوع من المستحيل يجوز 
التكليف به شرعاء وهو واقع بإجماع المسلمين. 

وبھذا يتبيّن أنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف .ما لا یطاق لا 
بالجواز ولا بالنع؛ لأن لفظ التكليف عا لا یطاق من الألفاظ ا حملة؛ إذ هو 


(۱) راجع «القاموس» ص ۰۷۲۰ 


لمنحَهُ الرضية في شرح التَحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة علی طرِيقة أهل السنّة 





مشتمل على المعنيين الذ كورين» وأحدهما حق ثابت» و . الستحیل لا لذاته 


bv i 


بل لتعلق علم | 
المستحيل لذاته. 
ولمّا كان التكليف ا لا طاق بحملا أيضًا من جهة آحری» أشرت إليه بقولي: 


باه لا يوجدء والآخر باطل لا يبت في الشرع» وهو 


) ملسا ململ > فاع يألفاظٍ يدرسيها أحق 
2 و 5 52 ر می ہے و ہے“ اډ َ‫ و 
قدرة اس ِطاعة وطاققة مجملة لف لها محاجة 


9 


رةش رة نُسَحَحَةْ ‏ لفل من كلف وهي مُصْلِسَهُ- 
وهي الْتِي في فَوْلِه و مَن أنتطاع ‏ بها یط الأَسْرُوَالتهْيْالْسلَاغ 
وقدرة مُوج بة لليفلل افٹرنت وَحَقَقَت بالعدل 
وي مَتاط للقضنےء والق دز شیب له فکن من سب 
فالا تطاعَة بتكت الأول شرط الکالیف الْمُحَقَقُ الْجَلِي 
فلاآيكْ ‏ نف الا 4آضدا لأبهَافَاهُمْ لقیت الرشدا 
وهي بمَمْنى ال گان لا ئشکزط ‏ وا بِإِجْمَاع عسداك الفط 
(وَأَعْنَ) بفتح النون وكسرهاء آمر من العناية وهو الاهتمام بالشيی ف0 
عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عنَايَة وعنيا: شغلت به وحن بحاحي: أي 
لتکن حاحق شاغلة لسرٴك وربما قیل: نیت بأمره بالبناء للفاعل. قاله 
الفيُومي ٠‏ أي اشتغل (ب) معرفة (لناظ بدرسها) متعلق برأحق) أي أولى 
بأن درس ويفهم معناهاء وهي هدر وراستطاعت وطاق فافا ألفاظ 
(مُجْمَكة لقصلها مُحْتَاجَة حَة) أي تحتاج إلى بيان معانيها مفصّلة (ف) إذا عرفت 


. 575/17 «المصباح المنير»‎ )١( 


یه« في بیان شُرُوط التُكييف العائدة إلى الففل اف به 





هذاء وأردت, بيانه؛ فأقول لك: 

آحدها(قذرة شرع منسوبة إلى الشرع؛ لتعلق الأحكام الشرعية كما 
مُصّمّحَة لفل مَنْ كُلْف) بالبناء للمفعول» أي لفعل الشخص الکلف روي 
مصلحة) أي ي تصلح فعل الکلف حیث يتحقق با روي التي في قوله) كك (من 
استطاغ) أي في قوله تعالى: إل عل تا جخ لبس نامع له سيلا ) 
[آل عمران:۹۷] رها اط أي يعلق «لأَسرُء اي المُطاغْ) صفة 
ل«النهي» حذف نظره ل«الأمر» أي الذي تحب طاعة الله تعالى باجتنابه, 

(و)الثانية: (قاار موجبة للفغل ارنتا), به (وَحَقَقَتٍ بالعَدْل) أي أثبتت 
حصوله بالعدالة (وهي) أي هذه القدرة راط أي حل تعلق (لْقَضَاء رَد 
بت لَهُ) أي حيث قيل: القدرة القدرية 4 (فگنْ من سين أي من تتبّع 
الأمورء روصل إلى العلم ما یقال: : سبرت > ا لحرح سبراء من باب نصرء وي لغة 
من باب ضرب: تعرفت عمقه» وسبرت + القوم سبرا؛ اذا تأملتهم واحدا بعد 
واحد؛ تعرف عددھم' ¢ (قالاستطاعة بمعلی الأوّل) أي وهي الشرعيّة (شرط 
لتَكَاليف الْمُحَقَقُ) بالرفع بصيغة اسم الفاعل صفة ل«شرط) (الْجَلي) أي 
الظاهرء وهو صفة ل«شرط), ایضا لا يكلف با ۷ راخدا زا بها) أي إلا 
إذا تحقّقت لدى المكلف (فَافَهَمٌ لقیت الرّشدا) ببناء الفعل للفاعل» وتخفيف 
القاف» من باب تعب» ويحتمل أن يكون مبنیا للمفعول مشدد القاف؛ 
و(الرشدا) عليه مفعول ثان» واجحملة دعائية (وهي بمعنی الثان) أي القدرية 1 
200 ترط بالبناء للمفعول» أي ليست شرطا ف التكليف (وَذَا) أي هذا الذي 
قلناه من أن هذه لا تشترط في التكليف كائن (یاخماع) من من المسلمين (عَذَاكَ) 


(۱) راحع «القاموس» مع هامشه ص٣٣۳‏ و«الصبح» ۳۳/۱ 





انح الرّضيّةُ في شرح التَحْنّة المرضيّة في نظم اسائل الأصولية على طریقة أَهْل السنّة 


أي جاوزك» وم يُصبك (الْقَلَطْ) جملة دعائيّة أي وقاك الله تعالى وحفظك من 
الغلط. 


وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن لفظ القدرق والاستطاعة» والطاقة من 
الألفاظ ا حملة؛ لأن القدرة يتناول نوعين 
[احدها]: القدرة الشرعية لم للفعل ال هي مناط الأمر والنهي» 
وهي المذكورة ف قوله تعالى ط وگ على الاس حح الت من آستطاع له یلا 4 
[آل عمران:۹۷]ء وقوله تعالى < فاگ َو الله ما استَطعم 4 [التغاين: 1:5 : 
[الغانية] : القدرة القدّرية الموجبة للفعل المقترنة به الحققة له الى هي مناط 
القضاء والقدر وهي المذكورة في قوله تعالى ١‏ ما وأ يَسَتَطِيعُونَ لمع وَمَا 
انوأ يُبَصِرُونَ وق 4 [هود: . ۲]» وقوله رین كانت آعم فى غطاء عن ذِكْرِى 
وكانُوأ لا يَسَتَطِيعُورت ممعًا ج 4 [الکهف:۱۰۱]. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعلى هذا يتفرّع مسألة تكليف ما لا 
یطاق فان الطاقة هي الاستطاعةء وهي لفظ ممل فالاستطاعة الشرعية الي 
هي مناط الأمر والنهي لم يُكلّف الله أحدًا شینا بدونماء فلا يُكلّف ما لا يُطاق 
" بذا التفسير» وأما الطاقة الق لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع الأمر والنهي 
تكليف ما لا یطاق هذا الاعتبار» فان هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر 
والنهي باتفاق المسلمين. انتهی(. 
(وجي مقار تها لیف أو قبَيلهُ یرام وال رآوا 
فالا تطاعة التي فش ترط هي الأَمْر وَالتّهِي فلم یش ترط 


(۱) «حموع الفتاوی» ۰۱۳۰/۸ 


نيَهٌ؛ في بیان شروط لیف الغائدة إلى الففل اف به 





نها القِفْلوََضَاالتَافِيَهُْ تُفَارنْالفِضْلَهَْحُدةوَاعِية) 

(وفي مُقارئتهًا) أي مقارنة القدرة» وهو خير مقدم ل« التراع» (للفغلٍ َو 
یه اي أو قبي الفعل (لراغ) أي لاف بين الناس (وَالْفَضّل) مفعول مقدم 
دراوم يعني أن المحققين رأوا أن الصواب في هذا النفصيل ا 
(فالستطاعة التي یط بالبناء للمفعول (في الأَمْر .ا والنهي فلم يشر 
ترانها الفغل) أي لم يجعلوا مقارنتها للفعل شرطا ف التكليف رل انين 7 
القدرة القدر ية (تقارن لعل فده و آي حال کونك حافظًا له. 

وحاصل معتى الأبيات بإيضاح أنه هل القدرة متقدّمة على الفعل» أم هي 
مقارنة له؟ فيه نزاع والصواب في ذلك التفصیل, فان القدرة على نوعين: 

[الأولى]: القدرة الشرعیّة فهذه تتقدّم الفعل» وهي صالحة للضدين» معیٰ 
أكما قد توجد» ويوجد معها الفعل» وقد لا توحد؛ ولا يوجد معها الفعل. 

[الثانية] : القدرة القدریّ فهذه مقارنة للفعل» لا تكون إلا معه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط تنازع 
لی في اقدرت هل يجب أن کون مقانة لوب آن تكو مق ۳ 

والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي 
لا يحب أن تقارن الفعلء فان الله تعا ی إنما أوجب الحج على من استطاع» فمن 
لم مج من هؤلاء كان عاصیّا باثفاق المسلمين» وم يوجد في حقه استطاعة 
مقارنة) وكذلك سائر من عصى الله تعالى من المأمورين المنهيين وحد في حقه 
الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» وأما المقارنة فإما توجد في حق مَنْ فعل. 
انتهی(۲. 





(۱) «جحموع الفتاوی» ۰15۱/۸ 


امنحة الرضية في شرح احفة الرضية في نظم الْسَائل الأصولية مى طریقه أل السنّة 





وقد تبين يبهذا أن القدرة الشرعيّة لا بد منها في التكليف» وذلك مثل 
اشتراط الاستطاعة في الحج» فهذه استطاعة شرعية تشترط في وجوب الح 
فمن كانت لديه هذه الاستطاعة وجب عليه اج ومن لم توجد عنده هذه 
الاستطاعة لم يجب عليه الحج. 

وأما القدرة القدريّة» فإنھا لا ُشترط في التکلین, وذلك مثل العصاة 
والكفار التاركين لما أمر الله به اه اتركهم ما وجب عليهم م تحصل لهم 
القدرة القدرية» و مع ذلك فهم مكلفون يما فرض عليه فحصول القدرة الأولى ` 
كاف في التکلین أما حصول القدرة الثانية» فلا يشترط في التكليف. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور با 
مشروطة بالاستطاعة والقدرة» كما قال البي َي لعمران بن حُصین رضي الله 
عنهما: ر صل قاءماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب )» رواه 
البخاري» وقد اتفق السلمون على أن المصلي إذا عجر عن بعض واجباماه 
كالقيام» أو القراءة» أو ال رکوع أو السجود. أو ستر العورة» أو استقبال القبلةہ 
أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه» وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة 
جازمة أمكنه فعله» وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن الذين 
يعجزون عن الأداء والقضاء مثل الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» وإنا تنازعوا 
هل على مثل ذلك الفدية بالاطعام أم لا؟. 

وكذلك اج فإنهم أجمعوا على أنه لا يحب على العاجز عنه؛ وقد قال الله 
كك وه على الاس حج البیت م اَمتطاع اب سيل 4 [آل عمرا :9۷ 


)١(‏ قد حققت هذا ا موضوع ف «شرح النسائي»؛ ورجححت القول بعدم وجوب الإطعام؛ لعدم نص 





في بیان شروط اتيف الغائدة إلى الفعل کلف به 


بل ما ينبغي أن یعرف أن الاستطاعة الشرعيّة المشروطة في الأمر والنهي ۸ 
يكتف الشارع فيها مجرّد الْمكنة» ولو مع الضرر بل مؾ كان العبد قادرًا على 
الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز قي مواضع كثيرة من الشريعة» کالتطهر 
با ماء والصيام قي المرض» والقيام 3 الصلاة وغير ذلك؛ تحقيقا لقوله تعالى 
( يُرِيدُ آله بكم الیشر ولا برید بکم اَلْعْسْرہ [البقرۃ:۱۸۰]. 

فمن قال: إن الله تعالى أمر العباد ما یُعجزون عنه إذا أردوه إرادة جازم 
فقد كذب على الله تعالى ورسوله تل وهو من المفترين الذين قال الله تعا ی 
فيهم « إِنّ لین وا الْعِجِل سَيْتَاهُمْ غُضت ین َيهِمْ وذلة نی الیو آلدُنِيا 


دو کے 


ودب رى الْمُفْترينَ وچ 4 [الأعراف:2]107". 

وقال رحمه الله أيضًا: واتفقوا على أن العبادات لا تحب الا على مستطیع» 
وأن الستطیع یکون مستطيعًا مع معصیته وعدم فعله» کمن استطاع ما مر به 
من الصلاة والز كاة والصیام والحج و ۸ یفعله فانه مستطیع باتفاق سلف الأمّة 
وأئمتھاء وهو مستحق للعقاب على ترك الأمور الذي استطاعه» و ۸ یفعله لا 
على ترك ما لم یستطعه. انتهی". 


مر ۵ 2 9 


ل 


وم پم 22 م لئے ظ۶ 
1 ية وگلھ ا رف 


فل صریح كالصلاة ضفل 
ترك وَذَا التَّحْقِيقٌ فعل وهو کف 


والرایع الْعَرْمَ المُصّمم على 


(۱) «مجموع الفتاوى» ٤۳۹-٤۳۸/۸‏ و44۰ 


(۲) «مجموع الفتاوی» 4۸۰-4۷۹/۸. 


ألمي فة وذاك قول فصنل 
0 5 ا 0 


نفس عن المَٹھی عَنْهُ المُتَترَفٰ 
فل وَكَوْئُْهُ من الل جَلاً) 


لمنحة الرضية في شرع الف الرضيّة في نَظم الْسائلٍ لصو على طَرِيقة أل الس 





رواعلم , بان م( موصولفت أي الذي (به کلف بالبناء للمفعول (أربعَة) أي 
أربعة أقسام (وکلھا لعف أي بين کل الأقسام» أحدها: (فغل صريح) 
كالصّلاة)والثاني: (فغل ألسئة» وَذاكَ ول فصل) أي 75 والثالث: سر وذ 
أي الترك (الحقيق) أنه (فتل) أي ولیس أمرًا عدي كما زعي روحه كونه 
فعلاً ما أشرت إليه بقولي: روَهْى أي الفعل الذي في الترك رکف نفس عن 
ی اقرف بصيفة ام الفعول صفة لما قبله» أي المكتسب (وَالرَابعٌ) 
من أقسام الفعل الکلف بەرالْعَزم) بفتح» فسكون مصدر عَرّم على الشيء» من 
باب ضرب: إذا عقد ضميره على فعله() (الْمْصِّممُ عَلَى فقل)صفة ال« العرم» 
وهو اسم فاعل من التصميم» يقال: صمم في الأمر: إذا مضى فيه ( وکو من 
الْفغْلٍ جلا أي ظھر؛ حيث تعلق به الوعيد بدحول النار في الحديث الآني. 

رحاصل معن الأبيات بایضاح أن الأفعال الي كلف با الإنسان لا تخرج 
عن أربعة أقسام: 

[أحدها]: الفعل الصريح؛ كالصلاة. 

[الٹائن]: فعل اللسان» وهو القول والدليل على أن القول فعل قوله ك 
$ خرف القول غُرُورًا ولو ضَآءَ رل ما وه 7 4 [الأنعام: 7 .]١١‏ 

[الثالث]: الترك والتحقيق أنه فعل» وهو كف اللفس» وصرفها عن 
المنهي عنه؛ خلافا أن زم أن التر ك آمر عدمي» لا وجود له والعدم عبارة عن 
لا شي والدلیل على أن الترك فعل من القرآن قوله کک ۾ كائوا ب 
كازج عن مصخ ملو ینیما انوا قرب بج ¢ [للقدة:9)]: فقد 





(۱) راحع «المصباح المنير» ۰۸/۲. 


َانيهُ: في بیان شروط التكليف العاندة إلى الفهل امكف به 





' سمى اللہ تعالى عدم تناهييهم عن انكر فما وذتهم على هذا ال فقال 8 


« لَب ما انوأ یَفعلوری © 4ء ومن السنّة قوله پل ر المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده ))» متفق عليه» فسمى لا 0 الأذى إسلاماء ففيه 
دليل على أن الترك فعل. 


[الرابع]: العزم المصمّم على الفعل» والدليل على أنه فعل قوله كي ر إذا 
التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار »» قيل: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: رر إنه كان حريصا على قتل صاحبه ))؛ متفق علیه» 
فالحدیث يدل على أن عزم القتول المصمّم على قتل صاحبه فعل» دحل النار 


بسيبه7 . 


وأا ل تب فی نع جَهمْلٍ بدا الوص جاءت تُتّبَّْ) 
وا بن بفتح الهمزة؛ لأنه معطوف على لأن» في قولي: «واعلم بأن ما به 
إل ل جا اليف مغ حل آي مع حهل الکلف عا لف به وعدم 
علمه؛ لعدم بلوغ الخطاب إليه (بذا الوص أي نصوص الكتاب والستة 
(جاعت ٠‏ یب بالبناء للمفعول» ق محل نصب على الخال من «اتصوص»: 
ثم ذکرت بعض النصوص التي تدل على ما ذکر» فقلت 
(حترنسه معدن حى 4 وو حُجَْةبَعْدَ اسل 4 خذ بت 
وقور وه« ف أَيْهَا رَسُولاً یلوا علیهم 4 فائله ام بولا 


5 7 م وم سم ۶ م 1 و هك و 2 و ۶ 
کا حديث من سا مُصليًا الیل لے الرسُول صّلیا 


(۱) «مجموع الفتاوى» ۰۱۲۳۱۲۰/۱ 


لمنحةُ الرضية في شرح التَحفَة المرضيّة في نم المسائل الأصولية على طريقة آهل الس 





صلا مُمْرِك مُهِيدًا بَلْأمَرْ إعادة التي رهق ند آضز 
والمستحاضَة الْتِي قر اشگکت ‏ برك الصْلاء ما قضت ما فوكت 
كذاك بَنْضُ الصّحب لَمَّا سألا عَنْ خيطي الْأَبْيَض وَالضدٌ اتجلی 
إدْبَيَنَ اي مایراد ولم یقل صَوْمْكَ قد يماد 
رکقوله) 8# « رن كنا (مُعَدِيينَ حى » بعك رَمُولاً ي ¢ [الاسراء:۱۰] 
2( وله « لعلا کون ناس على و حُجا فد سل 4) بتسکین اللام - 
[النساء: 560 ]١‏ (حذ بَا بفتح الموحّدة وسكون الحاء المهملة: هو الخالص 
من كل شيع أي هذه الأدلة حال كوفا خالصة واضحة ق دلالتها على ما 
ذكر (وَ) کرقول) 5 تل < وَمَا ان رَبك مهلك آلفری حى يَبَعَتَ (ق أَيْهَا سول 
تلو عَلَيهمَ )ایا "4 لقصص :] (قائلها) أي اقرأ هذه الآيات إلى أواخرهاء 
حال كونك مقر ٠‏ عند الأمّة ركذا أي كما دلت الآيات دللت الأحاديث 
النبوية فمنها: (حدیث مَنْ اُسَا) بالقصر للوزن» حال كونه ما إِذ َم يقل 
َهُ الرسُول) يك رصي بالألف النقلبة من نون الت وكيد الخفيفة» أي صلین 
(صلاة عُمْرِكَ حال كونك (مُعيد) تلك الصلوات یل مر أي أمر البي 6 
ذلك المسيء (َاة) الصلاة التي راه قد اض ھاء حيث لم يراعي واجباتما 
كما ينبغي 5 كذا (الْمُستَحَاضَة لني قد اشتّكت ترك الصّلاة) لظنها أن 
الاستحاضة مثل ا حیض في إسقاط وحوب الصلاة عنها (ما) نافية (فضّت م 
فوگت) أي تركته بسبب الاستحاضة وكذاك بَعْض الصّحُب) هو عدي بن حاتم 
الطائيّ ظله (ِلَمّا سألآ) بألف الإطلاق 7 عيطي ایض وَالضّنٌ أي ضد 
الأبيض» والراد به هنا الأسود (الْجَلى) أي انكشفء وائضح له الجواب (ذ) 
ظرف ل--«انحلی»» أي وقت أن (ہینَ ي) يذ (مَا) موصولة» أي الذي (یراد) 


نی : في بیان شروط التَخليف العاندة إلى الفعل الف به 





مما من أنه بیاض النهار» وسواد اليل (وَلَمْ يَقل) يل له (صَوْمُكَ فد عَا) يعني 
أنه لم يأمره بالإعادة. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح أنه لا یثبت حکم الخطاب إلا بعد البلاغ؛ 
ولا يقوم التكليف مع الجهل» وعدم العلم» ولا فرق في ذلك بين أصول الدين 
وفروعه» كما سبق بیان ذلك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكتاب والسنّة قد دلا على أن الله تعالى لا 
يعدب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسّاء ومن بلخته 
جملة دون بعض التفصيل لم يُعذبه إلا على أصل إنكار ما قامت عليه الحجّة 
الر سالیّة. 

والتصوص الدالّة على ذلك كثيرة: 

(فمنها): قوله 5 وما ئا مَُذِيينَ حَقٰ تبعت زوا وچ 4 [الإسراء: ٥‏ ]. 

(ومنها): قوله كك و للا کون یلاس على اجه بعد آل 4 الآية 
|النساء: .]١ ٠٠‏ 

(ومنها): قوله ويك « وما کان بلق مات آلفزی حت َي يَبَعَكَ فى أا رَسُو 
یلوا هم ءَايَتِنَا #الآية [القصص:0۹]. 

(ومنها): ما آحرجه الشیخان في «صحیحهما» من حدیث السيء صلاته؛ 
ووجه الدلالة منه أنه يه علمه الصلاة ا حریة ولم یأمره باعادة ما صلی قبل 
ذلك» مع قول الرجل: ما احسنٌ غير هذاء وإنما آمره أن عيد تلك الصلاة؛ لأن 
وقتها باق» فهو مخاطب ها. 


- 


(۱) «ججموع الفتاوى» ۰۹۳/۱۲ 


اجه الرضِيّةُ في شرح التّحفة المرضيّة في نظم انَسَائلِ ال صولیة على طَرِيقَة آهل السنّة 





والحاصل أن هذا المسيء ا حاھل لَمّا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت؛ 
وجبت عليه الطمأنينة حينعذ» وم تحب عليه قبل ذلك. فلهذا أمره و بالطمأنينة 
في صلاة ذلك الوقت دون ما قلهل(. 

(ومنها): ما آحر جه هد وأبو داود» والترمذي من حديث المرأة 
الستحاضة اي قالت للب ي: إن امرأة استحاض حيضة شديدة» فما تری 
فیها؟ قد منعتن الصلاة والصوم فأمره ول بالصلاة زمن الاستحاضة وم 
يأمرها سا : 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم 5ه قال: قلت: يا رسول 
الله ما الخیط الأبيض من الخيط الاسود؟ أهما الخيطان؟ قال: رر إنك لعريض 
القفاء إن أبصرت الخيطين 0 ثم قال: رر لاء بل هو سواد الليل» وبياض النهار ). 

فقد تبين أنه لا لم يأمره بإعادة صومه. 

ولا كان يترئب على القاعدة المذكورة آثارٌ ذکرقا بقولی: 

فم یج تَكفِيرٌأَوْ تضبیق من لم‌یدر | سال الشَيي ام : 
كذاك لا يكم بالتار على مَن جهل الشَرْعٌ الشَريف فاعْققلا 
كذاك يَسقط عن الجاهل‌ما . وقت خطابه مَضَى والصرما 


هذا هو الحق لدی المحقیین قاس لك سَبِيلَهُمْ بصبداق وَين 


(۱) «بجموع الفتاری» ۰44/۲۲ 

(۲) حدیث حسن, رواه أحمد في «مسنده» ( 6۲۰۸۹۳ وآبر داود في «سننه» (۲4۸) والترمذي في 
«جامعه» (۱۱۸) وابن ماجه في «سننه» 5١4(‏ و61۱۹ رقال الترمذي: هذا حديث حسن 
حرج . 


ثَانِيَةُ: في بیان شروط لیف الفائدة إلى الففل الف به 





وھ و ا س a‏ ال3 1 2 1 مرو ا ا دو الخ ۰ بر الث 4 


آعني ابن تيْبية نم آرآخد عفن مه ونضم اشنا 
- هذه القاعدة یم أي تس أنه لا يثبت التكليف 3 ول وعدم 


یج > رُ) بدون تنوين ؛ لإضافته إلى مره كما قال فى «الخلاصة»: 


سط و 


وید يدف ال گاني في یی لول کحاله إذا ہپنے یل 
بش زط عَط نو وَإِضَافةٍ نی مش الذي لے آضفت الأول 
اي تکفیر من لم يدر إل (أَوْ تفسیق مَنْ َم يَدْرِ) اي لم يعلم (إرسال الي 
الموْتَمَنْ) و يعن أنه لا يجوز تكفير من لم يعلم برسالة البي ي ولا تفسيقه. 

وثانيها: ما أشرت إليه بقولي: (كذَاكَ لا يُحْكمْ) بالبناء للمفعول زار 
عَلَى مَنْ هل الشرْعَ سريف فاعقلا) أي فاعلمن ذلك. 

والٹھا: ما أشرت إليه بقولي: (كَذَاكَ یط عَن ااهل ما موصولق أي 
الذي (وَقَتْ حطابه) أي وقت الأمر به (مضی؛ وانصرما) بألف الإطلاق» أي 
تقطع رقف لحن ی امین ملس مق و أي ممه 
(وهذه المسنالة الط أي الرفيعة القدرِرحَتَمَھا ذو حير | ي العرفة 
(الشهيرة أَعْني) به " شيخ الإسلام اُحمد بن عبد الحليم (ابن تیه رحمه الله (لمْ 
ار أَحَن) التب على ا المفعولية, قف عليه على لغة ربيعة الذين یقفون على 
التصوب المنوّن بالسكون (حقى مثْلَهُ ونعم الْمُحْتَمدْ). 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح أنه من قاعدة لا تكليف مع اجهل بت 
کون الجهل عذرًا شرعیّا» فتترتب عليه أمورٌ: 

(منها): أنه لا يجوز تكفير ا حاھل الذي لم تبلغه الرسالة» ولا تفسيقه. 


امن ادرضيْة في شرح التحَْة المرضيّة في نظم انَسَائلِ الأصولِيّة على طریقه أل السنّة 





(ومنها): أن الجاهل لا يُحكم عليه بدخول النار فضلاً عن الخلود فيها. 

(ومنها): أنه يسقط عن الجاهل القضاء والإعادة إذا انقضی وقت الخطاب. 

قال شيخ الإسلام رحمه الل: وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإبمان الواحب 
لعجزه عنه» إما لعدم تمكّنه من العلم» مثل أن لا تبلغه الرسالة» أو لعدم تمكنه من 
العمل لم يكن مأمورًا ما يعجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواحب 
في حقه» وان كان من الدين والإبمان في الأصل» بمنزلة صلاة المريض والخائف 
والمستحاضة» وسائر أهل الأعذار الذین يعجزون عن إتمام الصلاة» فان صلاتهم ˆ 
صحيحة بحسب ما قدروا علیه وبه أمروا إذ ذاك» وان كانت صلاة القادر على 
الإتمام أكمل وأفضل كما قال يي ر المؤمن القوي حر وأحبّ إلى اللہ من 
الومن الضعیف» وی كل خیر...م الحديث» رواه مسلم؛ ولو أمكنه العلم به 
دون العمل لوحب الإبمان به علمًا واعتقادًا دون العمل(؟. 

وقال أيضًا: وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» وان احطاً وغلط 
حي تقام عليه الحجّة؛ وین له الحجّة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة(. 

وقال أيضًا: والأظهر أنه لا يحب قضاء شيء من ذلك» ولا يشت الخنطاب 
لا بعد البلاغ؛ لقوله 5ك « لانذرگم ب وَمَنْ َع 4 الأنعام: ۱۹]ء وقوله وَمَا 
5 ین ی مت زسولا @ 4 [الاسراء:٥١]ء‏ وقوله « تلا يكُونَ لا 
على الله حجة بَعَدَ المُلِ € [النساء:70١]؛‏ ومتل هذا في القرآن كثير. 


(۱) «مجموع الفتاوى» 4۷۹-4۷۸/۱۲. 
(۲) «مجموع الفتاوى» .٦٦٤/۸٢‏ 





اس نی في بيان شروط لیف العائدة إلى الفئل اف به 


فقد بن الله يل أنه لا یعاقب أحدًا حي يبلغه ما جاء به الرسول ب ومن 
غلم أن محمدًا کچ رسول اللہ فآمن بذلك» ول يَعلُم كثيرًا ما جاء به لم يُعذبه 
الله على ما ۸ یبلفه.(. 

وقال أيضًا: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي 
وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبت بل إذا قيل للمرأة صل 
تقول: حن أكبر وأصير عجورًاء ظَابة أنه لا خاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة» 
كالعجوز ونحوها. 

وی آتباع الشیوخ طوائف كثيرون لا یعلمون أن الصلاة واجبة علیهم» 
فهؤلاء لا يحب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات» سواء قيل: کانوا کفارا؛ أو 
معذورين بالجهل'". 

وقال أيضًا: فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب؛ والترك للمحرم 
الک الظاهرء والكفر الباطن» والکفر الأصلي» وکفر ار وا جھل الذي يعذر 
به لعدم بلوغ ا لخطاب» أو لمعارضة تأويل باحتهاد أو تقليد.". 

قلت: حلاصة القول في المسألة أنه قد تبيّن مما سبق أن شروط التكليف 
العائدة إلى الفعل المكلف به ترجع إلى القدرة والاستطاعة» فان اشتراط کون 
الفعل معدومًا يُقصّد منه تمكين الکلف من إیجادہ وتحصيله؛ ؛ إذ تحصيل ا حاصل 
حال» وكذلك اشتراط العلم يعود إلى اشتراط القدرة» فان الجاهل عاجرٌ عن 
الفعل؛ لأنه غير مُتَصّوّر لما طلب منه. 





(۱) «مجموع الفتاوی» 575-51/97. 
(۲) المصدر السابق .٠۰۳-٠۰٢/٢٢‏ 
(۲) المصدر السابق ۰۲۳/۲۲ 


المنحة الرْضيَّةُ في شرح التحمَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة عَلی مره آفل السنّة 





قال ابن تيميّة رحمه الله: فمن استقراً ما جاء به الكتاب والسنة تبيّن له أن 
التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن كان عاجرًا عن أحدها 
سقط عنه ما يُحْجِرُهُ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. انتهی(). 

وین أيضًا أن اجهل نوعان: نوعٌ بُعذر به صاحبه, وذلك کمن ۸ تبلغه 
الرسالة» أو بلغته» لكنه لم يتمكن من تحصيل العلم. 

والنوع الآخر لا يُعذر به صاحبهء وذلك کمن قدر على التعلم» وتمكن من 
العلم» لكنه ترك ذلك تكاسلا أو تھاوا. هكذا حقق هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه - 
الله تعا یء تحقيقا بلیعّا» فاغتنمه» فإنك لا تحده عند غيره مفصلا مشروحًاء والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرحع والمآب. 


(۱) «مجموع الفتاوى» ۰1۳4/۲۱ 


:في بیان شروط التكليف العائدة إلى کلف 





02 


لسن الا : في بیان شروط التكليف العاندة إلى المكلف 


اشر شي المكلف العَقل کڈا 


۸ 4 م 


ولا خجلاف فِي اتف لین 


سے 


أَما الرّكاة وَالَذي قد أثلفا 


هم الخطاب فَافَهَمَنَ الم أَخَذا 
ول من نويه خي 

صبي او من جن ڪن ممن قطن 
اجنیا َيس مما كلقا 


ا امه د اس ۹ دإ ( 


ول | خطاب وضع ريطا 

رط في المكلف) أي في الشخص الذي يصير مكلفًا رت کذا 
فَهُم م لطاب أي فهمه حطاب الشار ع له (فافهمن لمح أي افهم حجة 
. هذا الشرط وهر قوله يَق: رر رفع القلم...» الحديث (ِفخَرَج) با 
الأمرين دالْمَخُونء رالسبي) يعني أنه يخرج بھذین الشرطين ا حنون والصي» 
فلسيا مكلفين (و) حرج ايضار کل مَنْ عَنْ وَغْيه) أي إدراكه (خلي) أي بريء؛ 
يعن أنه حرج أيضًا کل من زال فهمه وغاب إدراکە؛ کالغمی علیه والنائم» 
والسكران» ونحوها على الصحيح را حلاف في انتفا اکلین عن صبي» ا( 


۳ 


شتر اط هذین 


۳2 


بوصل الهمزة للوزن (مَنْ جُنَّ كُنْ من طن بكسر الطاء» وفتحهاء وهو 
المناسب هناء يقال: قطن للأمر يَفطَنُ؛ من بابي تعب ولعتر فطْناء وفطیت وفطانة 


بالكسر في الكل فهو فطنْ» والجمع فطل بضمتین» وفطن بالضم إذا صارت 
الفطنة له سیة(). 


(۱) راجع «المصباح» .٦۷۷/۲‏ 


لضي قاع ال الي نم نیقی طری افر اس 





أَمَا ال كاة) هذا جواب سوال مقدّرء تقدیره: إذا كان ابحنون والصيي غير 
مكلفين فلما ذا وجب عليهما الزكاة في الصحيح من مذاهب العلمای فأحاب 
بقوله: «أما الزكاة إخ4ء أي اما وحوب الزكاة عليهما (وَانّذي قد نف بالف 
الثنية» أي وكذا وجوب قیم ا مال الذي أتلفه الصبي وابحنون رو جَنيَا) بأن قتلا 
شخصًا رفليس مما کلفا) بالبناء للمفعول» أي ليس هذا من باب التكليف 
ورتم ذلك (حطاب وي ُا بألف الإطلاق» مبنیا للمفعول» ونائب 
فاعله قوله: أَحَكَامُهُ بسبب» قد ۰ ضبطا) بالف الاطلاق» مبتيًا للمفعول أيضًاء - 
يعن أن هذا من باب ربط الأحكام بالأسباب» لا من باب التكليف. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه يشترط في الآدميّ المكلف شرطان: 
العقلء وفهم الخطاب؛ لأن التكليف حطاب, وخطاب من لا عقل له ولا فهم 
محال» ولان المكلّف به مطلوب حصوله من الکلف طاعة وامتثالاً؛ لأنه مأمون 
والأمور يجب أن یقصد إيقاع المأمور به على سبیل الطاعة والامتثال» والقصد 
إلى ذلك إنما یتصور بعد الفهم؛ لان من لا يفهم لا يقال له: افهم ولا يقال لمن 
لا يسمع: اسمع» ولا لمن لا پبصر: أبصر“. 

. وا حاصل أن ابحنون والعبي غير مکلفین اثفاقا؛ لما ذكرناه» ولقوله ٤‏ 
( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى یستیقظ وعن الصغير حى يكبر» وعن 
انون حى يعقل أو یفیق ). 


۰4۹۹/۱ «شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
حديث صحيح رواه أبو داود في «ستنه» ۱۳۹/۶ رقم (۹۸٣٣-٤٤٤٥ء والترمذي في «جامعه»‎ )۲( 
وابن ماجه في «سننه» 1۵۸/۱ رقم (۲۰۶۱) واللفظ له.‎ )١477( رقم‎ ٤ 


في بيان شُروط التُكليف العائدة إلى المكلف 





وهذا يشمل المیز وغير المميّز» وذلك لأن المیز مع كونه يفهم لکن فهمه 
لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدًا صحيحاء فجعل الشارع البلوغ 
علامة لظهور العقل. 

قال ابن النجّار رحمه الل: فلا يكلف مراهقٌ على الصحيح من المذهب؛ 
لأنه لم يكمل فهمه فيما یتعلق بالقصود فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور 
العقل بقوله #: رر رفع العلم عن ثلاثة...) ا حدیث؛ ولأن غير البالغ ضعيف 
العقل والبنية» ولا بد من ضابط یضبط الد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله» فإنه 
يترايد ترايدًا حفي التدریج» فلا يُعلّم بنفسه» والبلوغ ضابط لذلك» وهذا تتعلق 
به أكثر الأحكام. 
0 وعن الإمام مد رحمه الله رواية ثانية» أن المراهق مكلف بالصلاة» وثالئة 

أن ابن عشر مُكلف بماء ورابعة أن المميّر مكلف بالصوم. انتهی(. 

قلت: عندي أن رواية الإمام أحمد بوجوب الصلاة على الصي المميّز هي 
الراححة؛ لما آحرجه هد وأبو داود بسند صحيح عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّه قال: قال رسول اللہ : ر مروا أولاد کم بالصلاة» وهم آبناء 
سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر؛ وفرقوا بينهم في الضاحع /. 

فهذا الحديث ظاهر في تكليفه؛ فيكون مخصوصًا من عموم حدیث ( رفع 
القلم...) الحديت» فتبصّرء والله تعالی أعلم بالصواب. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» 0۰۰-4۹۹/۱. 


(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (14۰۲ و41۷ وأبو داود ٹی «سننه» رقم ( 
۸ 


المنْحَهُ الرَضيّة في شرح التحفة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





وأما وجوب الزكاة» وقيم التلفات وابلنایات على غير الكلف» كالصيّ 
واننجنون» فليس من باب التكليف» وإنما وفع ذلك من باب خحطاب الوضع؛ 
وربط الأحكام بأسبابما" . 
ثم ذكرت حکم من اختل فهمه» وغاب إدراكه لغير هذين السببين - 
الجنون والصبا- كالدسيان» والنوم والخطء والاغماء والغفلة» والغضب» 
والسكر فقلت: 
(وَمُخْطيىٌ وَمَنْ بي وک یم لفقد قصل درف الاثم ۔ 
ووجب القضا وغرم لمات لن الاسباب هم فَائِمَاتْ) 
(وَمُخخْطوم) من الناس مبتدأء سوغه الوصف المقدرء وخمبره جملة رفع إلخ) 
(ومن نسي) بسکون الیاء؛ للوزن روتائم» لفقد قصند) أي لعدم قصدهم 
ونيّاهَم وهو متعلق ب(رفع الْمَاثمٌ)فعل وناب فاعله رى إا روحب اقا 
بالقصر الوزن أي قضاء ما فاقم في حال النسیان والنوم والخط! (وغرم 
لمات بضم الغين المعجمة؛ وسكون الرای أي غرامة ما أتلفوه من الأنفس 
والأموال» ۳ لكوم مكلفين» وانما هو (لأن الاسباب) بدرج الهمزة للوزن 
(علیهم قائمات) أي ثابتات. 
وحاصل معنى البيتين بایضاح أن الناسي حال نسيائه» والنائم حال نومه 
والمحطئ فيما أحطاً فيه غير مکلفین؛ لقوله يعّ: ‏ إن الله وضع عن أميٍ الخطأ 


(۱) «روضة الناظر» ۱۳۸-۱۳۷/۱ و«جموع الفتاوی» 21١5/١5‏ و «شرح الك وكب الناظر» ۱/ 
۰۱۲ 


بیان شروط التّكُليف العاندة إلى امكف 





والنسيان »» وقوله #لِ: « رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حى يستيقظ...) 
الحیدیٹ. 

قال ابن رجحب رحمه الله: والأظهر -والله أعلم- أن الناسي» والخطی إغا 
عفي عنهما بمعیٰ رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرب على القاصد والنیّات 
والناسي والمخطئ لا قصد لهماء فلا ثم عليهما. انتهى” 

وقال ابن النجٌار رحمه الله: الصحيح من المذهب أن النائم والناسي غير 
مكلفين حال النوم والنسیان؛ لأن الإتيان بالفعل المعيّن على وجه الامتثال 
يتوقف على الغلم بالفعل المأمور به؛ لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به 
على وجه الطاعة» ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه» وبالفعل فهو 
مستحيل عقلاً لعدم الفهم» بدليل عدم تحرّزهم من الضار؛ وقصد الفعل بلطف 
٠‏ ومُدراة» بخلاف الطفل واٹحنونء فإمما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطّف 
بھماء ويحترزان من الضان بل والبهيمة كذلك» ويخص النائم والناسي بقول 
البي يِ: رفع القلم عن النائم حي يستيقظ )» وقوله: « رفع عن أمي الخطأ 
والنسيان )ء وألحق ابن حمدان قي «مقنعه» المحطئ بھماء وهو كمال قال. 

" قال: ووحوب 7 ونفقة» وضمان متلف من ربط الحكم بالسبب؛ 
لتعلق الوجحوب ماله أ و ذمته لإنسائية الي ها یسم قوة الفهم بعد الحالة الي 
امتنع تکلیفه من أجلهاء بخلاف البهيمة. انتهی(* 


(۱) حدیث صحیح؛ أخرحه ابن ماجه في «سننه» ۷6۹/۱- رقم )٠١45(‏ وصححه الحاكم في 
«المستدرك»» ووافقه اللمي ۰۱۹۸/۲ وقال ابن كثير: إسناده جیّد انظر «تحفة الطاليين» ص (۲۳۲). 

)۲ حديث صحیح» تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) «جامع العلوم واحکم» ۰۳۱۹/۲ 

(6) «شرح الک و کب ا نیر> 9۱۲-۵۱۱/۱. 


ةيو ال بطم یاو مى رقف 





فتبين هذا أن هولاء لا يلحقهم الإثم» وإنما وجب علیهم القضاء؛ لأن سبب 
الوحوب قد انعقد عليهم» » وإنما منع منه مانع النوم أوالنسيان» أو منع من تمامه 
مانع ا خطإ. والله تعالى أعلم بالصواب. 

کرت کم اف عليه فقلت: 


عم 


كت المعْمَى عَلَیْم أي الذي أصابه مرض الاغماء قال الفيومي: : غمي 
على الريض تلایا ميا للمفعول» فهو مب عليه على مَفعُوله قاله ان 
السكيت وجماعة» واغمي عليه إغماء بالبناء للمفعول أيضاء وقال أيضًا في مادة 
(غشي): الْعَشية بالفتح المرّة» ویقال: إن الكَّشي یعطل الْقَوَى اح ركت والأوردة 
الحسّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع شدید أو برد أو م2 فرط وقيل: 
الخشي هو الاغمای» وقیل: الاغماء امتلاء طون الدماغ من بلعم بارد غلیظ 
وقيل: اداه سهو يق الإنسان مع تور الأعضاء لعلة. انتهی<. 

(الأَظْهَر) من قولي العلماء أنه ريح بالّائم فيمًا سَطَرُوا) أي في الحكم 
الذي كتبوا عليه. 

وحاصل المعنى بإيضاح: أن المغمى عليه غير مكلف حال إغمائه؛ لأنه 
مترد بین النائم واجنون» فبالنظر إلى کون عقله لم يزل» وإغا سره الاغمای 
فهو كالناء ؛ وبانظر إلى کون م ينتبه يشبه ابحنون. 

قال ابن اللحام: وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به فتارة يُلحقونه 
بالنائی وتارة بالمجنون؛ والأظهر إلحاقه بالنائم. انتهى". 





(۱) «المصباح المنير» 4٤۸-٤٤۷/۲‏ و ۵4/۲). 
(؟) «القواعد والفوائد الأصوليّة» ص۸۷ ۵. 





في بيان شُروط التّكليف العائدة إلى امكف 


وقال ابن النجّار: الصحيح من المذهب أن المغمى عليه غير مکلف حال 
إغمائه» بل هو أولى من السكران والمكره في عدم التکلیف؛ ونص عليه الإمام 
أحمد. انتهی؟. والل تعا ی أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت حکم الغافل» فقلت 
ولم يكلف ضا لايم أا إِذا فرط فهو آثِ) 
(وَلَمْ يُكُلْفْ غافل) فعل ونائب فاعله, وقولي: رلا یلم بلبناء للفاعل» 
صفة ل«غافل»» يعي أن الغافل غير العالم عا کلف به غير مكلف رما إذا 
فرط في تعلم الحكم (فَهوَ آثم) لتقصیره فلا عذر به. 
. وحاصل العنی أن الغافل غير العام با کلف به إذا لم يقصّر وم یفرط فی 
تعلم ال حكم يُعذرء أما إذا قصرء أو فرط فلا يعذرء وقد تقَدّم الكلام على هذا 
قي المسألة السابقة عند الكلام على الشرط الثاني للفعل المكلف به» وهو كونه 
معلومًا لدى المكلّف.والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت حکم الغضبان فقلت: 
(أَمّا الذي غضيب إِنْ لم یل فلا طلاق باتفاق يَتجِلِي 
وَإِنْيَكن يَشْمْرُ وَهْوَفَاصِدُ هََاقِعٌوَالْخلْفْفِيوِبَائد" 
اما ان نی اڈ شتد بو ولم بزل ممه فالأظه ر أن لا تفیل 


(۱) «شرح الک رکب المنير» ۵۱۱-۵۱۰/۱. 

(۲) أي ذاهب؛ يعي أنه ليس في وقوعه خلاف؛ یقال: باد الشيء بید: إذا ذهب» وانقطع. آفاده في 
«القاموس». 

(*) أي لا ينقطع النكاح» ولا يقع الطلاق. 


النحة الرضية في شح لعف المرسيّة في نظم السَائلٍ لصوي مى طريقة أل الس 





رُم الذي غضب» إن لم یعقل) ما یقوله فا طلاق) أي فان طلق امرأته 
فلا يقع طلاقه (باثقاق نجل أي ينكشف ويظهر (وَإِنْ يکن یش أي وان 
كان يعلم ما يقوله (وهو تاد أي وا حال أنه قاصد لوقوع الطللاق (فوَاقمٌ) 
أي فطلاقه واقع (رالخلف فيه) أي اختلاف العلماء في هذا النوع من السکران 
ربائن) أي ذاهب» يعي أنه ليس في وقوعه لاف يقال: باد الشيء يبيد: إذا 
ذهب» وانقطع. أفاده في ؛ «القاموس» رما الذي اد به) الغضب رولم زل) 
بضم أوله من الإزالة (عَقَلَهُ قالط أن لا ينتقصل) أي لا ینقطم النكا» ولد 
يقع الطلاق. 

وحاصل المعنى أن الفضب -كما قال ابن القيم- على ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: ما ما يزيل العقل؛ فلا يَسْعْرٌ صاحبه ما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع. 

[الثاي]: ما يكون في مباديه» بحيث لا منغ صاحبه من تصوّر ما يقول 
و قصده» فهذا يقع طلاقه. 

[الثالث ]: أ أن یستحکم ویش به» فلا يُزيل عقله بالكلية, ولکن يحول بينه 
وین نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظره وعدم الوقوع في 
هذه ا حالة قوي متجه. انتهی كلامه 20 وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

ثم ذكرت حكم السكران» فقلت: 


(تصَرّفا لسّكران فیه الفا وَعَدَمُ الص حهة قول الْحُتَمَا) 





.۵ 1-۳ «زاد العاد» ۲۱۵/۵ و«إعلام المرقعين»‎ )١( 


انُه : في بیان شروط التخليف الغائدة إلى الُکلف 





تصرف السّكران) وحد السكر الذي وقع فيه الخلاف في صاحبه هو 
الذي يجعله يحلط في کلامه. ولا يعرف رداءه من رداء غیرہء ونعله من نعل 
غيره ونحوه» ولا يُشترط فيه كونه بحيث لا يميز بين السماء والأرض» وبين 
الذكر والأنٹی؛ ذلك لأن الله تعالى يقول « حى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ 4 [النساء: 
فجعل علامة زوال الشُکر علمه ما يقول() (فيه اعخلفا) بألف الإطلاق» مبنیا 
للمفعول (وعدم الصحة) أي القول بعدم صحة تصر فه (قول الحتفا) بالضم 
جميع حنیف بالفتح» والمراد أنه قول امحققين, 

وحاصل العنی بایضاح أنه احتلف في السّكران حال سکره هل هو 
مكلف تصح منه التصرفات؟. 

واختار الإمام البخاريّ رحمه الله عدم تكليفه» حيث قال في «صحيحه»: 
باب الطلاق في الإغلاق» والكره» والسّكران؛ وا حنون: وأمرهماء» والغلط 
والنسيان في الطلاق» والشرك وغيره؛ لقول ال كلية: « الأعمال بالنية» ولكل 
امرئ ما نوی). 

قال في «الفتح»: اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم ما 
يتوجّه على العاقل المختار العامد الذاکر؛ وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن 
غير العاقل المختار لا تة له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسي» 
والذي يُكْرَهُ على الشيء. انتهی 


(۱) راحع «الغی» لابن قدامة ۰۳-۰ و«شرح الكوكب المنير» ۵۰۸-۵۰۷/۱۱. 
(۲) «فتح الباري» ۰1۸۲/۹ 





المنحة الرضيّة في شرح | لت المرضية في نظم الْسَائلٍ الأصُوليّة نی طَرِيقَة أهل السنّة 


. وقد استدل البخاري على عدم مواحذة السكران بقصّة حمزة له حين یه 
خواصر شارق على ظفه , 

وهو من أقوى أدلّة من لم یواخذ السکران بما يقع منه في حال سکره من 
طلاق وغيره» ولا يعترض بأن هذا كان قبل تحرم الخمر؛ لأنه يجاب بأن 
الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاحذة السکران ما یصدّر منه» ولا 
يفترق الحال بین أن يكون الشرب مباحا أولا. أفاده في «الفتح». 

وذكر البخاري رحمه الله عن عثمان كه أنه قال: ليس حنون ولا لسکران 
طلاق» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طلاق السكران» والمستكره 
ليس بجائز, 

قال في «الفتح»: وذكر البخاري أثر عثمان» ٹم ابن عباس ڪه استظھاراً ما 
دل عليه حديث علي في قصّة حمزة رضي الله عنهماء وذهب إلى عدم وقوع 
طلاق السكران أيضًا أبو الشعثاء» وعطاء» وطاوس» وعکرمة والقاسم وعمر . 
ابن عبد العزيز» وذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربیعق 
والليث» وإسحاق» والمزي» واحتاره الطحاوي» واحتح بأنهم أجمعوا على أن 
طلاق المعتوه لا يقع؛ قال: والسكران معتوه بسكره. 


(۱) هو ما أخرجه الشيخان في «صحيحهما» من حديث علي ب بن أي طالب ڪه أنه قال: أَصبت 
شارفا مع رسول الله يه في مغتم يوم بدر» قال: واعطاني رسول الله ل شارفا آحری؛ نایا 
یومًا عند باب رجل من الأنصار؛ وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه» ومعي صائغ من بي 
قينقاع» فأستعين به على وليمة فاطمةء وحمزة بن عبد الطلب يشرب في ذلك البيت» معه قینڈ 
فقالت: 

لا يا حَمْرُ للشرّف التوَاء 
فثار إليهما حمزة الس فی تمتا وبر حواصرهما؛ ثم أحذ من اُکبادہماء قال علي ضه: 
فنظرت إلى منظر منظر أفظعيني؛ فأتيت ني الله ڳل وعنده زيد بن حارئت فأخبرته الب فخحرج ومعه 
زید فانطلقت معهء فدحل على حمزة؛ فتغيظ عليه» فرفع حمزة بصره» وقال : هل أنتم إلا عبيد 
لآبائي» فرحع رسول الله يد يقهقر حي حرج عنهم» وذلك قبل تحرم ا حمر, 


بيان شُروط التْليف العائدة إلى اف 





وقال بوقوعه طائفة من التابعين» كسعيد بن السیب» وا حسن وإبراهيم» 
والزهري» والشعبي؛ وبه قال الأوزاعي» والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وعن 
الشافعي قولان» والصخح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة» لکن الترجیح 
بالعكس. 

وقد استدل من قال بوقوع طلاقه بأنه عاص بفعله ۸ يزل عنه الخطاب 
بذلك» ولا الإثم؛ لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها ما وجب عليه قبل وقوعه 
في السكر أو فیه. 

ولحاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن یکون ذهاب 
عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في 
الصلاة بسبب من قبل الله» أو من قبل نفسه کمن کسر رحل نفسه فإنه 
يسقط عنه فرض القيام. 

وعقب بأن القيام انتقل إلى بدل» وهو القعودہ فاقترقا. 

" وأحاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه 
قضاء الصلاق ولا يقع طلاقه» فافترقا. انتهى ما في «الفتح» مختصرًا . 

وقال ابن تيميّة رحمه الله: قد تنازع الناس في تصرّفات السکران قليًا 
وحديثاء وفيه التراع في مذهب أحمد وغيره وقد اختار ابن تيميّة أن تصرّفاته لا 
تصحء وذكر لذلك أدلة: 

(منها): أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنصٌ والإجماع» فان الله تعالى تھی 
عن قرب الصلاة مع السّكْر حن يعم ما يقوله» واف الناس على هذاء فكل 
من بطلت عبادته لعدم عقله» فبطلان عقوده أولى» وأحرى» كالنائم واٹحنون. 


۰4۸9-4۸ ٤/۹ «فتح الباري»‎ )١( 


المنحة الرضيةٌ في شرح التّحفة المرضيّة في نم الْسَائِ الأصولية على طَرِيقَة أهل السنّة 





رومنها): أن جمیع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمییز والعقل» فمن لا 
یز له؛ ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلآء كما قال 85: ( آلا وإن 
في ا سد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ال مسد كله 
ألا وهي القلب )» متفق عليه. 

فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرّف» فكيف يجوز أن 
يجعل له آمر أو مي» أو إثبات ملكء أو إزالته» وهذا معلوم بالعقل مع تقرير 
الشارع له. 

(ومنها): أن کون السكران معاقبًا أو غير معاقب لیس له تعلق بصِحّة 
عقوده وفسادهاء فان العقود ليست من باب العبادات الي یناب علیها؛ ولا 
الجنايات الي يُعاقب عليهاء بل هي من التصرّفات الى يشترك فيها ار والفاحر 
والومن والكافر» وهي من لوازم وحود ا خلقء فإن العهود والوفاء يما آمر لا تتم 
مصلحة الناس إلا بھاء وإما تصدرُ عن العقل» فمن ۸ يكن له عقل ولا میرم 
يكن قد عاهد» ولا حلف» ولا باع ولا نکح؛ ولا طلق» ولا أعتق. انتهی". 

وقال ابن القيّم رحمه الله: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق؛ ولا 
عتاق» ولا بیع» ولا هب ولا وقف ولا اسلا ولا رذ ولا إقرار؛ لبضعة 
عشر دليلة لیس هذا موضع ذ کرها. انتهی(. 

قلت: قد تین يما ذكر أن الأرحج قول من قال: إن السکران في حال 
سکره ليس مکلفاء سواء كان سکره .عباح» أو غيره» و هذا هو الذي اختاره 
البحاري» كما أوضحه في تبويبه السابق» واعتاره من التأحرین ابن تيميّة» وابن 


القیٔم رحمهم الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) راجع «حموع الفتاوى» ۰۹/۳۳ ۱۰۸-۱ و٤‏ ۰۱۱۸-۱۱۵/۱ 
(۲) «(علام الموقعين» .٤۹/٤‏ 


4 في بیان شروط لليف العائدة إلى الف 





2 ثم ذكرت حكم المكره» فقلت فقلت 
(وشضرۃ إن كان مش الآنّۃ غَيْرُ مكلف لدم الطاق: 
وان بل الإڪراهُ دون كا ضبن على قول يَقلهُ سايكا 
باق من ور بو وب این تباب 
مادم وق فلا وأوجنا کقل‌منصوم فلا عَمُوَلِدَا 
وال رو أن اليل یریم شَسَادَهُخِلاف قول‌یَتغ) 
نکر بفتح الراءء اسم مفعول» من أكرهه على الأمر: إذا حمله عليه 
قه(٩‏ زان کان مثل الآلم أي لا اختیار له بالكليّة» ولا قدرة له على لامتاع, 
ف امک مبتدأ سوغه وصفه عقد أي من الناس» وخبرہ قولي: (غیر 
مکلف؛ ؛ لعدم الطاقة) أي لفقد استطاعته على الفعلء أو الترك و رم - 
بضم العين» وسکون الدال الهملتین» وزان قفل-: اسم من العدم - بفتحین -) 
بت عدمته عَدَمّاه من باب تحب: إذا نقدتہ'“ رون يك ارم : بحذف نون 
(یکن» وان كان بعدها ساکن؛ على مذهب بعض النحاة وعليه قراءة من قرأ 
شذوذا ‏ لر یگی این قروا 4 الآيق» أي وان يكن الاکراه دون ذلکا) بالف 
الإطلاق» أي دون أن يكون مثل الل (فان) خُذف منه فعل الشرط على حد 
قول الشاعر [من الوافر]: 
فَطَلْقَهًا فسنت ها بکئو ولا یل موق الْحُسَامُ 


قال في «اخلاصت»: 


والشرط يُعْتِي مَنْ جواب قد عم والعکس قد يَأتِي إن المَعْنَى فهم 





.۵۳۲/۲ راجع «المصباح»‎ )١( 
۰۳۹۷/۲ الصدر السابق‎ )۲( 


المنحة الرضية في شرح ال المرضيّة في نم الَسَائَلٍ الأصولِيّة على رر یه أل السنّة 





أي فإن أكره رعلی قَوْل) أي على أن يقول قولاً ما عل أي يتكلم 
بذلك القول الحرم حال كونه (سالگا) مسلك الرحصة له (وَإن على فعْل) أي 
وان أكره على أن يفعل فعلاً رم (وکان) ذلك الفعل ولان 34 کالاکل 
في نمار رمضان (وّسعَه الفغل) أي جاز له أن يفعل ما أكره عليه فده بِالتبَاه) 
أي حذ ما ذكرته لك من المسألة مع انتباهك للفرق بین القول والفعل رومام أي 
والفعل الذي كان (ِلمَخلوق) بن كان حقا بدنيّاء أو مالیا (فلا) يسعه الإقدام 
عليه ور) إن أقدم عليه وفعله (أوخحدًا) بألف الإطلاق» أي وجب عليه ما یترب . 
عليه شرعاء وذلك (كکقثْلِ مَعْصُوم) من مسلم: ومعاهد (فلا عَفر ر لذا) أي لا 
يجوز أن يُعفى عنه في هذا اللوع من الفعل؛ بل يجب عليه القصاص» والضمان 
رلفرق) بين القول والفعل حیث جاز له الإقدام على القول دون الفعل (أن 
الفْل ۲ يرتفع فسَاده) يعني أنه إذا و جد الفعل برتفع فساده ولا يمكن 
تدار که فانه إذا قتل معصوماء فان النفس لا تعود (خلاف قول يَقَعُ صفة 
لقول» اي فانه يرتفع» وعکن إلغاؤه» وحعله بمولة قول النائم واحنون. 

وحاصل معنى الأبيات یایضاح أن المكره إن كان كالآلة» لا اختيار له فغير 
مكلف؛ إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف با لا يُطاق» هذا لا إشكال فيه ولا 
تزا ۶ ۱ 

قال ابن رحب رحمه الله: من لا احتيار له بالكليّة» ولا قدرة له على 
الامتناع» كمن حمل كرما وأدخل إلى مكان حَلف على الامتناع من دخوله. 
ار حمل کزقا وطرب به غيره حن مات ذلك ال ولا قدرة له على 


الامتناع؛ أو أضجعت» ثم رن بها من غير قدرة لها على الامتناع» فهذا لا ام 
عليه بالائفاق"؟. 


(۱) «مجموع الفتاوي» ۰۳۹/۱۰ 
(۲) «جامع العلوم والحكم» ۰۳۷۰/۲ 


في بيان شروط التْليف العائدة إلى لكلف 





وأما من أكره إكراهًا دون ذلك مطيقًا للاقدام والاحجام سواء بالضرب» 
أو التعذیب؛ أو التهديد بالقتل فان هذا المكره والحالة كذلك في تكليفه 
تفصيل؛ فان كان إكراهًا على الأقوال» فالعلماء متفقون على أن أن للمكره أن 
يقول القول المْحرّم» ولا إئم عليه؛ لقوله تعالى ؤ إلا من أصكرة وقلیهء مُظمبرة 
بالایمن 4 [النحل:١٠]»‏ ولا بترتب على قوله حكم من الأحكام؛ وكلامه 
لغو؛ لأنه صّدَرَ من قائله» وهو غير راض به» فلذلك عفي عنه» و ۸ يؤاخذ به في 
أحكام الدنیا والآخرة» ولقوله :ان الله وضع عن أم ا خطاء والنسیان, وما 
استُكرهوا عليه )۲ . 

وأما الأفعال» فما كان منها حمًا لله تعالى» كالأكل في فار رمضان» 
والعمل في الصلاق وس المخيط في الإحرام» فهو متجاورٌ عنه» وما كان حقا 
للمخلوق» فهو مواحذ به, كقتل العصوم واتلاف مال والاکراه لا حل 
لذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بین الأقوال والأفعال في الاکراه أن الأفعال 
إذا وقعت ۸ ترتفع مفسدقاء با, باقية معهاء بخلاف الأقوال» فإنه يمكن إلغاؤهاء 
وجعلها يمتزلة أقوال النائم واحنون فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة 
بخلاف مفسدة القولء فا إغا لت إذا كان قائله ۳ به» مختارًا له" . 

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله للاکراہ ثلاثة شر 

[الأول]: أن يكون من قادر بسلطان» أو 57 ا ونحوه. 

[العاي] : أن يُغلب على ظنّه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. 


(؟) «زاد العاد» هه. ١5-5‏ 5؟, 


المنحة الرضية في شرح التحْفة المرضيّة في نَم الال الأصوليّة على طريقة أهل السنّة 





[الثالث]: أن يكون ما يستضرٌ به ضررًا كثيراء كالقتل والضرب الشديد. 
اتتهھ 
وقال في «الفتح»: وقد احتلف السلف في طلاق المكره» فروى ابن أبي 
شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع» قال: لأنه شيء افتدی به نفسه وبه 
قال أهل الرأي» وعن إبراهيم الدخعي تفصيل آخرء إن وَرَّى المكره لم یقع» وإلا 
وقع» وقال الشعبي: إذا أكرهه السلطان جازء وإذا أكرهه اللصوص ل بجر“ 
أحرجه ابن أبي شيبة» ووْجَة بأن اللصوص من ا أن يقتلوا من يخالفهم 
غالبا بخلاف السلطان. 
وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه؛ واحتج عطاء بآية النحل « إلا 
مر من ره ؛ وله من بالویمن 4 [النحل:۱۰] قال عطاء: الشرك أعظم من 
الطلاق» أخر جه سعید بن منصور بسند صحیح؛ » وقرّره الشافعي بأن الله تعالى 
نما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الاکراه» وأسقط عنه أحكام الکشس 
فکذلك یسقط عن الکره ما دون الکفر؛ لأن الاعظم إذا سقط ما هو دونه 
طريق او انتهى”". 
قد تلخص مما سبق أن المكره ه الذي لا احتيار له» بل هو مثل الآلة 
لیس 5 إجماعاء وأن المكره الذي يطيق الإقدام والاحجام يحوز له فعل ما 
أكره به من القول مطلقاء ویجوز له یا فعل ما آکره عليه من الفعل إن كان 
حقا لله تعاللى» وإلا فلا؛ لما عرفت من الأدلة الواضحة» فتبصّر. والله تعالى أعلم 


ror. «المغي»‎ )١( 

(۲) عبارة «الفتح» هكذا: (( إن أكرهه اللصوص وقع» وان أكرهه السلطان فلا )) اه وهو خلاف 
النقول عن الشعي» فعدّلته من عبارة «المصتف» لابن أبي شيبة الذي نقل عنه صاحب «الفتح»» 
راجعه .۸٦/٤‏ 

(۲) «فتح الباري» ۰4۸۰/٩‏ 


4 : في بيان شروط لیف المائدة إلى المكلف 





ثم ذكرت مسالة هل الكفار خاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فقلت: 
(واعلم بان أَمْلَ کفر خُوطبُوا ‏ أن يوي ئوا بِلآخِلافيْسَبْ 
أَمَايِقَيْرِه فالاختلاف جا وَالْقَوْلُ بالخطاب أَهْوَى خججا) 
رواغلم بان هل کفر حُوطبُوا) أي أمروا (أن يُوُْوا) بالله وما آوحب 
الإيمان به رل حلاف سب أي إلى أحد من أهل العلم رم بعيرِه) أي أ 
کونھم مخاطيين بغیر الإيمان» من فروع الشريعة» كالصلاة» والزکاة رس 
ونحوها (فالاخلاف) بين العلماء (جا) بحذف اهمرة تخفيفاء وهو لغت لا 
ضرورة وال بالحطاب) أي بكوفم مخاطبين بالفروع ری حُجَجَا) أي 
من حيث احجج, 

20 وحاصل مع البيتين یایضاح أن الکفار مخاطبون إجماعًا بالإيمان الذي هو 
الأصل» وإنما وة قع لحلاف يف الإعان» هل هم خاطبون بھاء أم لا؟. 

قال ابن النجّار رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الإسلام» كالصلاة 
والزكاة والصوم ونحوهاء عند الامام أ مد, والشافعي» والأشعريّة» وأبي بكر 
الرازي» والكرحي» وظاهر مذهب مالك فيما حکاہ القاضي عبد الوهاب» 
وأبو الوليد الباحی» وذلك لورود الآيات الشاملة هي مثل قوله كبك < با 
آلا عدوا ریْکم 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقوله « ییاد فقون وچ 4 [الزمر:5١]»‏ 
وقوله « ویو آلصّلَوة وَدَانُوا آلرَكرة 4 [البقرة:4۳]» وقوله « وله علی الاس حح 
یی 4 [آل عمران:۷٩]»‏ وقوله « یی ءَادَمَ 4 [الاعراف:۳۱]» وقوله 
١‏ ارو يتأؤلى الانضر وج 4 [الحشر:٢]ء‏ كما أنهم خاطبون بالإيمان إجماعًا؛ 
لامکان تحصیل الشرط وهو الإيمان. ۱ 





المنحة الرضيّة في شرح لت المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة على طريقة أل الس 


وأيضًا فقد ورد الوعيد على ذلك» ومنه قوله تعالى « ای کَفْرُوا وَصَدُوا 
عَن سبیل الله دهم عَذَابًا فَوَقَ داب » [النحل:۸۸]ء أي فوق عذاب الكفر 
وذلك إنما هو على بقية عبادات الشر ع. 

واحتج في «العمدة» و«التمهید» بأن الکافر مخاطب بالاعان» وهو شرط 
العبادة» ومن وطب بالشرط کالطهارة كان خاطبًا بالصلاق وكذا احتجّ ابن 
عقيل بخطابه بصدق الرسُل» وهي مشروطة معرفة الله تعالى» وهي على النظرء _ 
وأن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم. ۱ 

وفائدة كوهم خاطبين بالفروع كثرة عقابمم في الآخرة» لا المطالبة بفعل 
الفروع ٹی الدنياء ولا قضاء ما فات منها. 

وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب»: اتفق أصحابنا على أن 
الکافر الأصلي لا تحب عليه الصلاة والصوم والحج وغیرها من فروع الإسلام؛ 
والصحيح في کتب الأصول أنه مخاطب بالفروع» كما هو مخاطب بأصل 
الإبهان» قال: وليس هو خالفا لا تقڈم؛ لأن المراد هناك غيرٌ المراد هناء فالمراد 
هناك أنهم لا يُطالبون با قي الدنيا مع کفرهم وإذا أسلم أحدهم م يلزمه قضاء 
الاضي: وم یتعرضوا لعقاب الآخرة» ومرادهمٍ في کتب الأصول أهم یعذبون 
عليها ف الآخرة زيادة على عذاب الكفرء فيُعذبون عليهاء وعلی الکفر جميعًاء 
لا على الكفر وحده» و م يتعرّضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حکم 
طرّف. وقي الفروع حكم الطرّف الآخر, انتهی) 

قلت: قد تلخص مما سبق أن هذا الخلاف لفظی؛ لاتفاق الجميع على 


الأمور الآتية: 


(۱) «ابحمو ع شرح الهذب» 1۳ 





ث: في بيان شروط لیف العائدة إلى انف 


[الأول]: أن الكافر غير مطالب بفل الفروع حال کفره. 

[الثاي]: آن فرو ع الإبكان لا تصح» ولا تقبل ولا يثاب عليها الكافر إلا 
بتحصیل أصل الاعان؛ لقوله ك < وقدمتا إل ما عَملوا من عَمَلٍ فجعلنه هَباءٌ 
مورا © 4 [الفرقان:۲۳]. 

[الغالث]: أن الکافر إذا أسلم لا یلزمه قضاء ما فاته من العبادات الاضية 
زمن الکفر؛ لأن الاسلام يجب ما قبله. 

فتبین يبهذا أن الخلاف لفظي؛ وأن القول بأنھم مخاطبون هو الأظهر؛ لظواهر 
الآيات والأوامر الإهيةء نول لن ويه عل اس ی[ عمران:۹۷]) 
وسائر الآيات القدمة, 

وما يؤيّد هذا قوله وك ۾ ما عَلَسفَکُز ‏ سر وه قالوا لذ تك برت 
لْمصَلِينَ ©) لتك له تچ[ :3 -55]. 

فقد بّنت الآية أن الكفار يعاقبون في الآحرة على تركهم أصل الاعان» 
وعلى تركهم الفروع أيضّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إذا علشت ما مَضسّی لك الح روط َكيف لأَمْرَيْنِ وح 
انیم وال دة آن یلا رن واد فة فالأكليف ا) 

(إذا عَلمت ما مَضّی لك اصح روط تکلین لأَمْرَيْنِ) أي في مرت 
فاللام مع 4. وقولي: روص موکد لا قبله والأمران ها: له أي 
فهم الخطاب (وَالْقَدْرَة) أي قدرة الکلف على قصد (أن يمتنا بألف الإطلاق» 
أي على قصد الامتثال را وَاحد) من هذين لأمرین (فقد) بالبناء للمفعول 
(فاّکلیف ل0 أي لا يتحقق. 


ا منحة الرضيّة في شرح اه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الا صولية عَلَى طَرِيقٌة هل الس 





وحاصل معنى البيتين بایضاح أن الجامع لشروط الکلف أن يكون عاقلا 
فاهما للحطاب. فإذا طرأ على العقل عارض ينعه من فهم الخطاب وإدراكه 
ارتفع التکلیف؛ كما هو الحال قي الناسي والنائم والسكران» فإذا زال هذا 
العارض وحَسُن من العقل فَهُمٌ النطاب وجب التكليف حیتعذه وقد يُعتري 
العقل خلل يؤثر في كماله وسلامته كما هو ا حال في المجنون والصبيّ» فلا يزال 
التكليف ساقطًا عن هؤلاء حي يعود إلى العقل كماله وسلامته» فلا بڈ إذن في 
التکلیف من صحة العقل وسلامته» وارتفاع الوانع الي تمنعه من فهم " 
النطاب. 

كما يشترط أيضًا عدم الإكراه؛ لأن الإكراه وان لم عنم من فهم الخطاب 
إلا أنه یسلب القدرة على قصد الامتثال» وما فائدة فهم الخطاب إذا لم یمکن 
القصد إلى الطاعة والامتثال؟. 

وحلاصة القول أن قصد الامتثال إنما يحصل بالعقل وفهم ال خطاب؛ وذلك 
حتاج إلى القدرة؛ فلا بد من القدرة على القصد» وذلك إنما يكون بكمال العقل 
وسلامته من الموانع الخلة بالفهم» فاجتمعت شروط التكليف قي القدرة على 
فهم الخطاب» والقدرة على قصد الامتثال. 

وا حاصل أن القدرة هي المعيئ ا حامع لشروط التكليف» ما یعود منها إلى 
الفعل الکلف به, وما یعود منها إلى الشخص الکلف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 


() «نزهة الخاطر العاطر» ۰۱۰-۱۳۹/۱ 





ولَّمَا أفيت الكلام على البحث الثابئ» وهو بيان لوازم الحكم الشرعي 
أتبعته ببيان البحث الثالث» وهو بيان قواعد الحكم الشرعي» فقلت 


ەرە 1 لا رمرم 22 ۰ هار هو ٠6‏ 2 
المبحث الثالث: في بيان قواعد في الحكم الشرعي 
وب بِالأَمْر وال تمي أكى تُمْبِيرُهُمْ عَنْ خکم شرع یا فتی 


إِذ عنهما الأَحْكَامٌ لَيْسَتْ تخر كذا الحلال وَالْحَرَامَ أَدْرَجُوا 
كلك التَحْرِيمَ والایجاب | فد أطلتواله فلا عتابا 
وَعَبَرُوا ايا بحخکم الشُرْع من خکم کل بفر ب دون 
کوب ه الأصْل الْمْهِمَوَلِدَا يُِرَادُ بالاطلاق فار الْمَأَحَدَا) 
َه اي اول القواعد (بالثر وَالنهْي) متعلق ب( آئی تَعْبيرهُمْ) أي تعبير 
أهل لمم أحذا من النصوص (ِعَنْ ن حم شع متعلّق ب «تعبير) (یا قَتَى؛ اذ 
عَنْهُمَا) أي عن الأمر والنهي (الأَحْكَامُ أ ليست تخرج) أي لأن الأحكام الشرعيّة 
لا تخرج عن الأمر والنهي ركذا الْحَلآل وَالْحَرَامَ أَذْرَجُوام أي اُدعل وا ف 
التعبير بھما عن الحكم الشرعي أيضًا ركذلك الحرم وَالإيجابا قد أَطْلَقَوا لَه أي 
على الحكم الشرعي فلا عتابا) أي فلا لوم في التعبير بمذه الألفاظ؛ لوردها في 
استعمال النصوص الشرعيّة (وعبروا أَيْضًا بخکم لشرع ع خکم تكليف) 
حال كونه کائنا (بدون) الحكم (الوَضعي) ولغا آفردوه به (لکونه ۱ صل 
مهم حيث إن معن الحكم الشرعي هو حطاب الشرع» والخطاب يتضمن أمرًا 
وفیّ وهذا هو الحكم التكليفي» وأما تسمية الوضعي حكمًا فمن باب التجوز 
حيث نصبه الشارع علامات للدلالة على حکمه (ولذل أي لکونه هو الأصل 
الهم (یراد بالاطلاق) أي عند الاطلاق (فاذر لمحتم أي اعلم علة أحذ هذا 
الاطلاق» وهر ما أسلفته آنقا. 


اه الرضيّةُ في شرح لعف الرضية في نَم الَسَائلٍالأسُوبِيّةمََى طَرِيقَة أل السُنّة 





وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أنه قد يعبّر عن الحكم الشرعي بالأمر 
والنهي؛ لأن الأحكام الشرعيّة لا تخرج عن الأمر والنهي. 

وقد يعبر عن الحكم الشرعي أيضًا بالإيجاب والتحرمء وأما الندوب فهو 
تابع للواجب؛ إذ كلاهما مأمور به» وكذا للکروه فهو تابع للمحرّم؛ إذ كلاهما 
منهي عنه, ثم إن كلا من المندوب والمكروه لا جزم فيهماء ولا یترب عليهما 
عقاب. فبالنظر إلى ترب العقاب اجتمع الحكم الشرعي في الواحب الذي 
یترب على تركه عقاب. وی احرم الذي يترتّب على فعله عقاب. 1 

وقد يعبر عنه أيضًا بالحلال وا حرام؛ إذ الحلال-كما تقدّم- يشمل ما أذن 
قي فعله» وذلك يشمل الواجب والندوب والمكروه والمباح. 

وقد يعبر عنه أيضًا بالواجب والندوب والمكروه والحرام» وذلك بالنظر إلى 
الطلب والاقتضاء فالمباح بذلك یخرج عن الحكم الشرعي؛ إذ لا اقتضاء فيه ولا 
طلب» لکن سبق التنبيه على أن إدحاله تحت الأحكام الشرعيّة نما كان على 
وجه المساحة» وإكمال القسمة. 

وقد يعبر عنه بالأمر فقط» وذلك بناء على أن النهي فرعٌ عن الأمر؛ إذ 
الأمر هو الطلب» وهذا يشمل الترك وهو النهي» وهذا أيضًا مبيّ على أن 
الندوب والمكروه تابعان للواجب واطرام كما سبق. 

وكثيرًا ما يعبر بالحكم الشرعي عن ا حکم التكليفي» مع أن الحكم الشرعي 
ذو شطرين: الحكم التكليفي» وا حکم الوضعی؛ لأن تسمية الحكم الوضعي 
حكمًا فيها بو وتساهل؛ إذ الحكم الشرعي خطاب الشارع» واخطاب 
يتضمّن -ولا بدّ- أمرًا أو میاء وهذا هو الحكم التكليفي» أما نصب الشارع 
علامات للدلالة على حكمه فهذه العلامات من أسباب وشروط وموانع نا هي 
بيان وإظهار لهذا الحكم» واحبار واعلام بوجوده أو انتفائه. 





وعلی کل فتسمية حطاب الوضع حکما؛ و جعله نوعا من أنواع الحكم 
الشرعي أمرّ اصطلاحي» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


ويهذا یت یتبین أن الحكم التكليفي هو الأصلء وهو الهي ولذا ساغ أن أن يكون 
هو الراد عند إطلاق الحكم الشرعي. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(وَتَانِهَا عدم أخكن الخکم 
هه خکم | إلا للخصيم 
فیس ت الاک ام تنيت بلا 
َصل عَظِيمٌ من أصول الدين 
فاص إِنْ آوجب أو یرم 


من الْقوان ین التي بها هدم 


إلا مِنَ الشَرع الشّرِيف المَحْمِي 
سبحانه كه الَّنَاءُ المسنتديم 
ارا شرعية عة لتق بلا 
فلا تيل يذي الْهُوَى المهین 
بل لا الذي افْتَرَاهُ المُجْرمُ 
آخکام شرع الله شْسَما ظله) 


روتانها) أي ان القوعد هَدم) حواز (أخذ الْحْکُم | إلا من الشرع الشریف 
الْمَحْمي) أي الذي حماه الله تعا یلم وحفظه من التبدّل والتغير علی مدی 
الأزمان راگ الضمیر للشأن» أي لأن الأمر والشأن رلا حُکُم | 1 للحكيْ 
سُبَحَائَهُ له اثقاء الْمُسْكَدمٌ) أي الدائم؛ لقوله كك < إن سکم ۳ 4 لت 
الأحکام ۶ ثبت) أي لا ت تثبت الأحكام الشرعيّة(بلا أدلّة شرعية) أي فما لم تدل 
عليه لا يكون حكمًا شرعياء ولا يجوز العمل به با بألف مبدلة من نون 
الت وكيد الخفيفة للوقف (أصل) خبر حذوف» أي هذا أصل (عَظيم من ا أُصُول 
الین فلا تمل لذي) أي إلى صاحب (الْهُوَى لمهن) بالفتح؛ أي الحقير 
الذليل؛ لكونه من إيحاء الشیطان» و تسویله, وترّغاته (فالكص) أي الكتاب» 


و ا 


والسنة (إن أَوْحَب) شيئًا ۸ یحم شيئا قل حتمّاء دون تردد أو ریب 51 


المنحة الرضية في شرح الْقة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصولية على طریقة أل السلّة 





يقبل الحكم (الذي را لح أي الشخص الظام للفسه ولعباد الله (من 
ران أي الأنظمة (التی بها هَدَمْ) أي غير وبدّل بسببها رأَحْکَامَ شَرْع ا 
8# سم لب اي بعس ظلمه هذا. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح: أن الحكم الشرعي إنما يؤحذ من الشرع؛ 
إِذ کم لل ا وحدی فلا جوز بات حكم شر بر الشرعيّة الي 
جعلها الله تعال طريقا لمعرفة أحكامه» وهذا أصل عظيم من أصول الدین(). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلهذا كان دين المؤمنين بالله تعالى ورسوله 86 - 
أن الأحكام الخمسة: الإيجاب والاستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا 
تؤحذ إلا عن رسول الله يقي فلا واحب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله كله 
ولا حرام إلا ما حرّمه الله تعالى ورسوله َليِ. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

ايها إا عَلِسْےَ ما مَضَى قزل بلاعلم محرت أ 


اگ جو 


قوب و سْبحائهُ ط لِْتَفْرُوا 4ه وَآَجْمَم الكل علی ذا فاخذروا) 
| ملقم أي القواعد رذ عَلمْتَ ما مَضّی) أي من أن الحكم الشرعي إنما 
من الشرع هرد بلا علم مُحرَمَم حال من فاعل (أضًا) أي أشرق» وظهر 


ترج سامير 


۳ سبحائه) « ولا ی حلل وا حرام 


رو على الل الذب" 4 الآية [التحل:7١١]‏ (وأَحْمَعَ لکل اي کل أمل 
العلم بل كل العقلاء (ِعَلَى ذ) أي على تمرم القول على الله بلا علم 
(فاحذروا) أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 


(۱) «اعلام الرقعین» ۵۱-۱ 
(۲) «حموع الفتاوی» ۲۱/۲۲ ۲.لار 





وحاصل معنى البيتين بإيضاح: أنه إذا غلم أن الحكم الشرعي إنما یوحذ 
عن الله تعای ورسوله وَل فالقول على ا تعالى بغیر علم محرمٌ» كما قال الله 
تعالى « ولا تقولوا 4 الآية [النحل:٦۱۱].‏ 

قال الامام الشافعي رحمه الله: ‏ لا علم أحدًا من أهل العلم رخص لأحد 
من أهل العقول والآداب في أن يفي» ولا يحكم برأي نفسه. إذا لم يكن عالمًا 
بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والستة والاجماع والعقل لتفصيل 
المشتبه ). انتھی'. وهو كلام نفيس 

وقد عقد الإمام ابن القيم رهه الله في كتابه «إعلام المرقعين»» فصلا 
نافعا؛ فقال: 

J‏ فصل ف حرم الإفتاء في دين الله بالرأي التضمن لمخالفة التصوص: 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول ). 

قال الله تعا لی « قَإن لَّرْ يَسَتَجِيبُوا لك فاعم نما توت افو ومن 
ال یمن نب مَوَله بت هدی بر الو ارت الله لا دی الوم لطیین © > 
[القصص: ٠‏ 9]. ۱ 

فقسم الأمر إلى أمرين» لا ثالث هماء إما الاستجابة لله تعالى والرسول کل 
وما جاء به» وإما اتباع اموی» فكل ما لم یأت به الرسول لچ فهو من الحوى. 

وقال تعالى « يَنَدَاوْددُ انا اج َلِقةٌ فى الأزض قاح بن لاس باحق ول 

تلع الهزی فَيُضِلكَ عن سيل ال" ِن این يَضِلونَ عن سبل آله لَهُمْ عَذَابُ 
مدید بما وا يَوْمَ يساب ر 4 [ص:۲۰]. 

فقسم يل طريق ا حکم بين الناس إلى الحق» وهو الوحي الذي أنزله الله 
تعالى على رسوله ُء وإلى اموی» وهو ما خالفه. 


(۱) «إبطال الاستحسان» ص۰۳۷ 


المنحة الرضيّة في شرع العف المرضيّة في نَم انَسَائلِ الأصوليّة على طَرِيقة أل السنّة 





وقال تعالى لنبيه يي « ده ر عناق على ريخو ين آلأمر تیه ولا تد تيع َو 
آآنین لا يَعلَمُونَ © رب م لن يعوا عك ین الو شا" وَإِنَّ آلظییین ب سم أولیاء 
عض وال ون متفر 4 [ بدا ۱۹-۱۰ ]۰ 

فقسّم الأمر بين الشريعة ال جعله هو 8# عليهاء وأوحى إليه العمل بماء 
وأمر الأمة يماء وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فأمر بالأول» وغهى عن الثاني. 

وقال تعالى $ أانَبعُوأ ما أنزل لیم ین ركز و لا نوا ین دونو اولیاء کی 
ما تذکزرن @ 4 [الأعراف :۳ 

فأمر باتباع ال منه حاصة» وأعلم أن .من اتبع غيره فقد ابتع من دونه 
أولياء. 

وقال تعالى ( يأ أن تامزا یاه یو سول وأو الان يدك 
إن تع سى فرذة ِلد سول إن كه تو ون باق اليو الأ خر دك 

خر وخسن تاريل @ 4 |النساء:59], 

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ي وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول 
يل مب استقلالاً من غير عَرْض ما مر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
طاعته مطلقاء سواء كان ما آمر به في الکتاب أو لم يكن فيه فإنه أو الکتاب 
ومثله معه» وم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حَذف الفعل» وجعل 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول 5 إيذانًا بأنهم فا يطاعون تبعًا لطاعة الرسول 
5 فمن آمر منهم بطاعة الرسول ی وجبت طاعته» اومن أمر بخلاف ما جاء 
به الرسول ور فلا مع له ولا طاعة» كما صح عنه كَل أنه قال: ر لا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق »۳ وقال: ر إنما الطاعة في العروف )» متّفق عليه 
وقال في ولاة الأمور: ر من أمركم منهم ععصية اللہ فلا مع له ولا طاعة )©. 


(۱) حديث صحيح» أخرجه هد وا حاکم من حديث عمران والحكم بن عمرو الغفاريّ رضي الله 
عنهما. راجع «صحیح ا حامع الصغير» ۱۲۰۰/۲ رقم (۷۵۲۰). 
(؟) أصله ٹی «الصحيحين». 





ا مبحث الشالث؛ في بيان 


وقد أخبر تلا عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخوھا: 
رزشم لو دخلوا لما حرجوا منها )» مع أنهم إنما كانوا يدحلوما طاعة لأميرهي 
وظنًا أن ذلك واجب عليهم» ولكن لما قصروا في الاحتهاد. وبادروا إلى طاعة 
من أمر بعصية الف وحملوا عموم الأمر بالطاعة عا لم يرده الآمر يَف وما قد 
علم من دينه إرادة خلافه» فقصّرًوا في الاحتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم 
وإهلاكها من غير تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله تعالى ورسوله تم لا؟ فما 
الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله لگ 

ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه الومنون إلى الله تعالی ورسوله وي إن كانوا 
مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل» أو حسن تأویلا في العاقبة. 
. انتهی كلام ابن القيّم رحمه اللہ وهو تحقيق نفيس» والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(رَابعهَا خکم الشَرِیيعَة بُنِي علی مص الح الیبّاد قد عُئے''' 
مُكَل لها وللمَقاسيد معَطَيلبِهالْجَهِيمٌيَمْتَدِي 


مس اشاس 


قالشرغ عدل کل 4 وَرَخْسَة تم كل الخلق هدي حِكمَّة) 


(رَابعهًا) أي رابع القواعد (خکم الشريعة ! بني على مصالح العبّاد) أي على 
تحقيق مصالحهم (قد عني) بالبناء للمفعول» وی نسخة: يعني ا وا لحملة ف 
حل نصب على ا حال (مُكَمّلَ له أي للمصالح (وَللمَمَاسد مُعَطل) أي مزيل ها 
(به لْحَمِيعٌ) أي جميع الأمة (يهتدي) پالبناء للفاعلِ رالشرع عَدْلَ) أي ذول 
عدل, أو وصف به مبالغة (کلگ وَرَحْمَةَ تنم كل اَل أي حي العصاة 
بتأخير العذاب (هَدي) أي ذو هدي (حكمّة) أي ذو حكمة بالغة» فالتنوين 


للتعظيم في الجميع. 


(۱) وي نسحة: (يعتني). 


المنحة الرضيةُ في شر التَحفة المرضيّة في نظم اْسانل الأصولية عَلَى طَرِيقة أهل السنّة 





وحاصل معئی الأبيات بإيضاح أن الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق 
مصالح الناس وتكميلهاء وتعطيل الفاسد أو تقليلها. 
قال ابن القيّم رحمه الله: إن الشريعة مبناها واساسها على الحكم» ومصالح 
العباد في المعاش والعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة عرحت عن العدل إلى ا حور وعن الرحمة إلى ضدھاء وعن 
الصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» ون 
أدحلت فيها بالتاویل: فالشريعة عدل الله تعالى بين عباده» و رحمته بين خلقه" 
وظلّه في أرضه» وحكمته الدَالّة عليه» وعلى صدق رسوله َلك أتم دلالة 
وأصدقها. انتھی”'. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(خَامُِھا آعلی الْمَصَالعِ احْتَرَمْ ‏ وَإِنْيَكن أَذوَهًا قد الضرم 
ماله كرك بِتءالْكَمْبَة لا مها فيه اجتلاب الیشتة) 
(خاسنها) أي القواعد أن الشرع (اعلی الْمَصَالح احترم) بالبناء للفاعل 
رون 04 دی له أي أدن الصا فاللام زائدة وی نسخة: دنه رقد 
اخرم) أي انقطع وفات ماله رك بناء لک ذ) تعليلية (هَدْمُهَا ف فيه ۾ اختلاب 
لنتتع أي بإنكار قريش له؛ إذهم قريب عهد بالإسلام. 
وحاصل العنی أن الأحكام الشرعية مبئية على تحصیل أعلى المصلحتين» 
وإن فات أدناهماء ودفع آعلی الفسدتین» وان وقع أدناهماء ومن الأمثلة على 
ذلك ترك الي يليه تغيير بناء الكعبة؛ لا في ذلك من تألیف القلوب. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «إعلام الموقعين» ۳/۳. 
(۲) أخرج قصته البخاري في «صحيحه» ٦۰٤/٦‏ برقم .)۳۳٦٣۸(‏ 





(سادسْها یَیین ممٌاقد مَضَى ان مراد الشرع بالأمْرأضًّا 
7 م یه ييل الم الع ہے كا انهه 22 7 7 گر بط 


كَالأَمْرِبالْسَمْرُوف وَالَمِي انجهاد . ولب اليم وخج واجتهاد 

اتا الله بها لل نع مَعْ مَشتء لا با گواب ينتف 
(سادسها) أي القواعد أنه (یبین) بفتح آوله» أي بتضح» وینکشف (ممّا قد 
مضی أن مراد الشرع الم اض أي ظھں وهو مؤکد لع (یبین» اسب 
بالج عطفا على «الأمر» (حصیل تمالع قط أَمّا الْمَشَقَة) المترئّبة على الأمر 
والنهي (فَلَيِسَتْ بط بالبناء للمفعول» أي ليست مربوطة عقصود الشارع» 
۱ وذلك کلام بالمَمْرُوف) والنهي) عن المنكرء و(الْحهّا) في سیل الله (وَطلب 
لعل وحَج) لبیت الله ارام (واجتهاذ) ق طاعة الله تعالى مرت لله بها) آي 
بكل هذه الأمور وا أشبهها نع أي ما يترئب عليها من امنفعة( مع مق 
أي مع مقارنة مشقة لما را تعليلية (بالشواب) أي بثواب تلك المشقة (ينتفع) 

لبناء للمفعول» أو الفاعل» أي ينتفع امكلّف ما؛ صبر عليها. 

٠‏ وحاصل المعنى أنه قد تبيّن ما سبق أن مقصود الشارع من جميع الأوامر 
والنواهي تحصيل المصلحة والمنفعة» وأما ما یترب على ذلك من المشقة» فليس 
عقصود للشارع. 

قال ابن تيميّة رحمه الله: وأَمَرَنا بالأعمال الصالحة؛ لما فيها من المنفعة 
والصلاح لناء وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا عشقة كالجهاد واحج» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المدكرء وطلب العلم» » فيتحمّل تلك المشقة» ويئاب عليها؛ 
ما فيها من النفعة. انتھی”. وال تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «ججموع الفتاوى» ۰۲۸۳۲۸۲/۲۵ 


المْحَهُ درس في شَرْح اه المرضيّة في تم السانل الأصونِية على طَريقة أهلٍ الس 





(سَابعهَا إا لت دا اسْتَقَرٌ من باب اولی أن الامْرّما صَدّز 


بخالص أو راجح الفسساد ا لا یه الاله4 الْهَادي) 
(سابعها) أي القواعد (إذا علمت ذا) أي ما سبق لك في القاعدة السادسة 
مقر أي ثبت (من باب ولَى) بنقل حركة الهمزة للتنوین قبلها» ودرجها 
للوزن رن الاس بدرج الهمزة ما ذكرت آنقًا (ما) نافية (صَدر بخالص) أي .عا 
مفسدته حالصة أو راحح الْفَسَاد أي أو يما مفسدته راجحة 0 تعليليّة» أي 
لأنه لا يُحبَهُ الله الْهَادي) لقوله تعالى ط وه لاعف لفسا و2 4. 
وحاصل العین أنه إذا علم أن مقصود الشارع تحصيل المصلحة والمنفعة عُلم 
من باب أولى أنه لا يأمر عا مفسدته خالصة أو راجحة. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(ئاي ئها انين الأحڪام ماڪان نِيْمَّة بشكل سَامِي 


وَذَاكَ كالإيجاب للم روف والتهي للم نکر زی الم توف 


ماو و سرام E‏ وثگ۔ہ۔ اي عه 92 م وگ فر 
وبعض ها ياآتِي عقوية على جريمةٍ ففیه تمع حصلا 
رس 6 74 م 14 ۵ 2 0 م 3g‏ 
9 دن یا یک ون مِحْےة فقد بان لك! سر بحكمة الصمد 


فتارة ثظّےُذَالأسْے ام یل 
مخض تبر بها اب تلاء 
كما ابتلی الله خَلِيلَهُ الویي 


سهلا وكارة مرامها >< جهل 
بطم الطاع ةوالإاء 


بدَبْع نجه به قد امنطنيي) 


میا أي القواعد (أن 7 الأحكام) الشرعيّة (ما) موصولق أي الذي 
(کان نعمة م نعمَة بشكل) أي بصورةا ' (سّام) أي مرتفع» وذکره نظرًا للفظ (شکل) 


(۱) ذكر فی «القاموس» من معان الشكل الصورة المحسوسة والتوهمة فراجعه 





البح الشّالث؛ في بيان قراعد في الْحكْم الشر ۱ 


(وَذاكَ كالاب للمَعْرُوف) أي لفعل الشي ا حسن العروف حسنه شرعا () 

کراهي لمن أي عنه فاللام معن اعن)» كما في قوله تعالى « وَقال 
ین َفَرُوا لأزيرت ءَامَُوا 4 الآية 2 الصتُوف) أي صاحب الأنواع 
التعددق فان المنهيات كثيرة (وَبعضهًا) أي بعض الأحكام (يأني عقوبة 2 على 
جَريكَة) أي معصية (ففيه تفع حصا بألف الاطلاق» يعن أن العقوبة أيضًا فیها 
منفعة) لأن عقوبة الدنیا أهون من عذاب الآخرة (وَبعضهًا کون محئة) أي 
امتحاا للمکلف واختبارا له هل يطيع بالامتال أم لا؟ (فقَد بان لك الس 
كم الصّمّد) أي ف حكمة الله له (فَارة تعلم) پالبناء للمفعول» أي تکون 
الحكمة معلومة (فَالامرٌ ر اٹل بالبناء للمفعول» أي امتثله المكلف حال كونه 
رسام لعلمه بالحكمة ال کلف من أجلها (وََارَة مَرَامُهَا) أي القصود من 
ا حکمة (جُھل) بالبناء للمجهولء أي ل تُعلم اشکمة» فهي اذا (مخض تعبد) 
أي خالص تعبّد لله 84 رها بتلا أي فيها اختبار للعبد رشعم الطاعَةٌ وَالإبا 
أي الامتناع من الطاعة؛ وذلكٍ (كمًا) مصدرية (ابتَلَى الله 0 رل إبراھیم 
ی (الوّفي) أي الذي وق ما ار كما قال الله تعالى « واترهیم اذى وق چم 4 
(بذَبح تجله) متعلق ب۔(ابتلی)ء أو باالوقي) › ولنحل یطلق على الوالد» 
والولد» وهو اراد هنا (به) أي بسبب هذا الابتلاء (قد اصنطفي) بالبناء 
للمفعول؛ أي اجتباہ الله تعالى» كما قال الله كك وإ بل ات هسم ربد بگلکسو 
220 قال لی جات لئاس ما 4 الاية, 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح: أن الأحكام الشرعيّة كلها مصال للعبادء 
لكن: 

[منها]: ما يكون نعمة كإيجاب الإيمان» والعروف» وتحريم الکفر والنکر. 

[ومنها]: ما يكون عقوبة» كقوله 8 $ فلم ین ین هَادوأ رما عم 
یب أجلّت هم 4 الاية [النساء: .]١١‏ 


لَه ری في شرح اه درسية في حلم مان لاضولیةعلی طريقة هل الس 





[ومنها]: ما يكون محنةء كقوله تعالل ‏ حَذَالِكَ تلهم بما نوا 
يَفْسْقُونَ وه [الأعراف :۱۳ 
وا حاصل أن الحكم الشرعی لا يخلو عن حكمة ومصلحة» لکن قد تُعلم 
هذه الحكمة» فيسهل الامتثال» وقد تكون الحكمة منه التعبّد المحض؛ ليَعْلمّ الله 
من يُطيعه ومن یعصیه وهذا هو الابتلاء» كما ابتلى الله تعالى خليله إبراهيم 
ای بذبح ابن . والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(تاسی نها التَطْرُفِي الم ال مَبْنَى الشََرِیعَة کل حال 


سد الدُرَائِع وتض ریم اليل من‌ذا كما اللو ضِي الدين حَظلْ) 

(تاسعهًا) أي القواعد (النَظَرُ) مبتداً خبره (مبیی إِلخ) (في لال أي إلى 
مال الأمور, وعواقبها (مبتی الشريعة بكل حال) أي في كل أحوال التشريع 
(سسَلُ الذرائع) مبتدأ حبره «من ذا)» أي سد وسائل الحرام (وتخرم الحيل) أي 
الاحتیال علی الہ أو على الناس (من ذ) أي من هذا الباب (کما ان أي 
تحاوز احد (في لین حَظل) بالبناء للفاعل» أي متع م اشر ع 

وحاصل معنی البیتین پایضاح: أن الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى 
المآل» فمن ذلك سد الذرائع» وتحريم الیل والنع من الغلو في العبادات؛ إذ 
الجميع يفضي إلى ترك المأمور به» والوقوع في المحظورء وذلك أن وسائل الحرام 
يفضي إلى الحرام» وكذلك الیل یتوصّل با إلى تحليل المحرّمات» وقد تقدم 
الكلام على هذين الأمرين مستوفى» وأما الغلوّ في العبادات» والزيادة على ا حد 
المشروع فيهاء فإنه قد يؤدّي إلى السآمة والل» وترك العمل بالكلية. 


(۱) «جحموع الفتاوى» ۲۰۰/۲۰ و۲۰۱ و ۲۰۱/۱۷ و۰۲۰۳ 





قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: ونما ينبغي أن یعرّف أن الله تعالى ليس رضاه 
و محبته في برد عذاب النفس وحملها على المشاق حي يكون العمل كلما كان 
أشقّ كان أفضل كما يُحسب كثير من الحهّال أن الأحر على قدر المشقة في 
كل شيء بل الأحر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته» وعلى قدر طاعة 
آمر الله تعالی ورسوله يله فأيّ العملين كان أحسن؛ وصاحبه أطوع وأتبع كان 
أفضل» فان الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإغا تتفاضل عا يحصّل في القلوب حال 
العمل. انتهی(. واللّه تعا ی أعلم بالصواب. ۱ 
(عاشیزها مَيْتَى الشَریة على پسرودفم الشنر حَيْتُ حصلا 
مِنْ ذاك شَرط الاسْتِطاعَة دی مكلف حى یقوم الاد 

(عَاشْرَهًا) | أي القواعد (مبنى الشريعة على یش وَدَفع فش حَيْث 
حصان بألف التثنية» أي حيث وحد ار والعسر (من ذَالك) أي من أجل أن 
مبناها على الیسر ودفع العسر (شرط الاستطاعة لدی مُكلف) أي عند من 
كلف بأمر (حَتّى : قومَ م با أي حق يؤدّيها على الوجه الطلوب. 

وحاصل. معنى البيتين پایضاح: أن الأحكام الشرعيّة مبنيّة على التیسیں 
ورفع الحرج عن المكلفين» فمن ذلك ما مشروطة بالقدرة والاستطاعة. 

قال ابن رجحب رحمه الله: إن أحبّ الأعمال إلى الله تعالى ما كان على وجه 
السداد والاقتصاد والتیسیں دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد 
والتيسير» كما قال الله تعالى ۾ بريد اَل بكم الْيْسْرَ ولا ريد بكم الْعْسْرَ » 
[البقرة:۱۸]» وقال ما ي جن سام تس :1[ 
وقال $ وَمَا جَعَلَ علَیکرنی اله من حرج 4 [ا حج:۷۸]ء وكان البيّ يلك يقول: 


(۱) «حموع الفتاوی» ۲۸۲-۲۸۱/۲۰. 


المنحة الرضيّة في شرع التهْة المرضيّة في نَم اسان الأصوئيّة على طريقة اهَل السنّة 





« يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا )» متفق عليه وقال: « فإنما بعثتم 
و 2 س 1 لا ٤‏ 

ميسّرين» و۸ ُبعثوا معسرین )ء رواه البخاري. انتھی'. والّه تعالی أعلم 
(الحادي المشر لا ثبتی على اة الور بل يما اجى 


بكثرة بذاك تلقى الممنلحه فی لطي ها ال رجحه) 

(لحادي العش من القواعد أن الأحكام الشرعيّة 2 تبتى) بالبناء 
للمفعول (ِعَلَى كادرّة الصُوَرِ) من ضافة الصفة للموصوف, أي على الصور 
النادرة ل( نما نی (ہما) الباء معن «على)» أي على الذي (انجَلى) أي 
انكشف وظهر (بکثر يعني أن العبرة بالكثير الغالب رلذاك) أي لكون مبناها 
على الغالب الكثير 05 لمح فعل ونائب فاعله» حال کوفا ری 
لضِدّمًا) أي وهو المصلحة الكلية (الْمرَحَحَۂ ) أي لعموم مصلحتها. 

وحاصل معن البيتين بایضاح: أن الأحكام لا بى على الصورة النادرة؛ 
بل العبرة بالكثير الغالب» ولو فرض وجود مصلحة عظمی في صورة جزئية» 
فان حکمة اللہ 4# أولى من مراعاة هذه المصلحة الحزئيّة الى في مراعاتما تعطیل 

مصلحة أكبر وأهی وقاعدة الشرع والقدر تحصیل أعلى المصلحتين» وإن فات 
أدناهماء رد أعلى الفسدتین؛ وإن وقع ادناه وا تعالى أعلم بالصواب. 


كان 


انتما ین سَوَّتوَالتظِيرز ألحق بالتُظيريئر ذا الْبَصِيرٌ) 


. ٤۷-٤ «الْمَحَحَّة في سير الدلحة» ص‎ )١( 
.۲۷۹/۳ «إعلام الموقعين عن رب العالین»‎ )۲( 





(والثاني اَن من القواعد رها أي الأحكام الشرعية (علی ٤‏ تسوية 
ی نان بالألف النقلبة من نون الت وكيد الخفيفة امین سوت) 
بينهما اضر ألْحق) بالبناء للمفعول (بالنُظير يَدْرذَا) أي يعم هذا الذي 
ذکرناہ من أي العام بقائق اضر 
وحاصل معنى البيتين بإيضاح: أن الأحكام مبنیّة على التسوية بين 
ا متمائلات؛ 5 النظائر بالنظائر. 
قال ابن لیم رمہ الله: وأما أحكامه الأمريّة الشرعيّة فكلها هكذاء تحدها 
مشتملة على التسوية بين التمائلین وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء عثله 
والتفريق بین الختلفین وعدم تسوية أحدهما بالآخر وشریعته 4 مره أن 
تنهى عن شيء لمفسدة فيه» ثم ثیح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلهاء 
أو أزيد منهاء فمن جوز ذلك على الشريعة» فما عرفها حق معرفتھاء ولا قدّرها 
حقّ قدرهاء وکیف ين بالشريعة ھا تيبح شيتا حاجة المكلّف إليه» ومصلحته 
ثم حرم ما هو أحرج إليه» والصلحة ‏ إباحته آظه وهذا من أمحل ا حال. 
انتهى7". والله تعالى أعلم بالصواب. 
(والااڑے الْعَشَرَفَد تَجْمَعٌ مَا اختفا إذا اشیراك قد سما 
فِي سَبّب كخطإ ومد أي في ضمان المال فافهم قصنري 
لا عله الضّمان (شلاف ود اشترکا والاشم نے العَْد 
(والثالث الْعَشَرَ) من القواعد (قَدَ تحْمَع) بالبناء للفاعل» أي الأحكام 
الشرعية )ما( موصولة أي الذي (اختلفا) بألف التثنية» مبنيًا للفاعل (إذا 
اش شترا بينهما (قد سَمَا) أي ارتفع» ععن أنه وحد» وتحقق (في سب متعلق 
ب(اشتراك)» وذلك (کحط وَعَمْد) أي كجمعها بين خط وعمد أي 


(۱) «اعلام الوقعین» ۰۱۹۲-۲۱ 
(۲) أي فحسب. 


ا منحة الرضية في شرم التحفة امرضيّة في نَم اسائ الأصوبية عى طريقة أل السنّة 





تفسيرية (في ضمان لال أي حيث جمعت بينهما فى وجوب الضمان باتلاف 
لال؛ فإنه لا يختلف عمده من حطیه فإذا تلف شخصٌ مال آخر وجب عليه 
ضمانه سواء كان عمدًا آم حطاًرفانیم قصدي) أي ما قصدته من التمث (ذ) 
تعليلية (علة الضنَمَان اثلاف وقد اشک رکا) أي فقد اشترك ا والعمد " 2 

الإتلاف؛ لاہ لا خلت عمده من حطه ووا في ند أي لا يط وهو 
معن قولي: (فقد) أي فحسب. 

وحاصل معن الأبيات يإيضاح: أن الأحكام الشرعية قد تجمع بين 
المختلفين إذا اشتر كا في سبب واحد قال ابن القيّم رحمه الله ردا على من قال+ 
إن الشريعة جمعت بين الختلفات» كما جمعت بين ا خطإ والعمد في ضمان 
الأموال: ما حاصله: غير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك 
الختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك ا حکم فإنه لا مانع 

من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحکام بل هذا هو الواقع» وعلى 
هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وان افترقا في 
علة الام وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابھاء وهو 
مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا بہ كما أوجب على القاتل ححطاً دية 
القتل» ولذلك لا يعتمد التكليف» » فیضمن الصبي وامجنون والنائم ما أتلفوه من 
الأموال» وهذا من الشرائع العامة الي لا تتم مصالح الأمة إلا بھاء فلو 7 
جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادّعى الخطأء وعدم القصدء وهذا 
بخلاف أحكام الإثم والعقوبات» فإنھا تابعة للمخالفة» وكسب العبد ومعصيته» 
ففرقت الشريعة فیها بین العامد والحطیء وكذلك یر والحلث ي یمان 
فإنه نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي» فیفترق الحال فيه بين العامد 
والمخطىء. انتهی(؟. الله تعالى اعلم بالصواب. 





(۱) «اعلام الرقعین» ۲ ۱۱۸۸ 





وراج الْعَفَرَف د يقم الْحُكُمْقِسْمَِيْن ف تفتم 


يقير دَوْمَاضَلاً اجْتَهَادَ فيو یر 
كالواج بات وَالْمحےمٌماتِ ‏ وک الهدود والمتدرات 
وال ان ما من لح لیر | والاجتهاد حب الال ذُرِي) 

(والرَابعَ العَصْرَ) من القواعد (قذ یسم الْحُكُمْ) الشرعي (قسمین» فَعْلہُ 
نم بالرفع على الاستعناف» أي انت ت تكون غانماء فالقسم الول التابت) 
الذي رلا يعَير دوما) أي في جميع الأوقاتٍ والأماكن (فلا اجتهاد فيه یه أي 
لا يخضع لاجتهاد ا تھدین وذلك (کے)وجوب (الوَاحبّات) کالصلوات 
الخمس» وصوم رمضان» والحج (و) تحرم (ِلْمْحْرّمَات) كالرباء والزناء وشرب 
. الخمر (وَكَالْحُدُود وَالمْمَذرَات) من عطف الفسّر على الفسّر؛ لأن الراد من 
الحدود هنا هي القڈر شرعاء لاف غيرها وهي التعريراتٍ ١و‏ القسم ان 
مَا) موصولق أي الذي (يصلح) بذ بضم اللام وفتحها رل أي لأن يتغير 
بحسب الصلحة (و) ل«لاجتهاد) فيه (حسب + الحَال ذري) بالبناء للمفعول» 
يلم 
وحاصل معنی الأبيات بایضاح: أن الأحكام الشرعیّة نوعان: 

[احدها]: ثابت لا یتغیر» ولا جوز الاحتهاد فیه. 

[والثاي]: ما يتغير حسب المصلحة» وهي تختلف من شخص لآخر؛ ومن 
مكان لآخر, 

قال ابن القيّم رحمه الله: الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» والأمكنة» ولا 
باحتهاد الأئمة» کوجوب الواجبات» وتحريم المْحرّمات» والحدود المقدّرة بالشرع 
على الجرائم» ونحو ذلك» فهذا لا يتطرّق إليه تغيير» ولا احتهاد يحالف ما وضع 
عليه . 





المنعة الرضية في شرح الله المرضيّة في نم امسائ الأسُولِية ملی طَرِيقَة أفل السنّة 





والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتھاء فان الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة. 
انتهی(. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(والخامس العشر قد بان بَا سبق أن الخکم خلَف 4 سما 
لری اختلاف الوفت والحال المَڪان إذا اقكَضَت مایخ الاس وَبَان 
ویس ذاك لاضطراب الخکم حَاشًا وک را تزع بحرم 
وَإِنّمَا ذا لاخ تلف السبب فاخْتلف الخکم الْمُحیط الرْغبی) - 
(والخامس العش من القواعد أنه (قد ان بما سبق) ي الرابع عشرٍ ران 
کم لف أي احتلافه (سَمّا) أي ارتفع» وحقق دی اعتتلاف ارت 
وَالْحَال) و(لمکان إذا مصالح لاس نَا ذلك (وَلَيْسنَ ذا 
الاختلاف (لاضطراب لک حَاشًا) أي تازه حكم الله تعالى عن الاضطراب 


(وَكلا) أي ارتدع عن تومّم ذلك رل تریغ أي لا تمل عن الحق (بجرم) بضم» 
فسکون» أي بسبب ظملك نفسك (وَإنمَا ذ) أي الاحتلاف و أجل 
(اختلاف السبّب فاختلف الحکم المُحيط ار غب) أي حكم الله تعالی ا حیط 
بکل ما يرغب إليه العباد. 

وحاصل معن الأبيات يإيضاح: أنه إذا عُلم انقسام الحكم إلى نوعين» علم 
أن من الأحكام ما يُختلف باحتلاف الزمان والکان والأحوال وذلك أن 
الحكم الشرعي يدور مع علته وحودًا وعدماء وهذا أيضًا دليل على أن هذه 
الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس» ودرء المفاسد عنهم. 

وكون الحكم يختلف من واقعة إلى أخرى إذا تغيّر الزمان أو المكان أو الحال 
ليس معناه أن الأحكام مضطربة؛ ويحصل فيها التذبذب والتبايْنُ» بل الحكم 





(۱) «إعلام الموقعين» ۲٦٢-۲٦٢/٤‏ و«إغاثة اللهفان» ۳۳۱-۳۳۰/۱ 





الشرعي لازم لعلته 
احتلفت الحقيقة) والعلة والسبب» فالواقعة غير الواقعة» والحكم كذلك غير 
ا حکم؛ وأما أن یختلف ا حکم في واقعتین متمائلتین في الحقيقة مشت ركتين في 
العلة والسبب» فهذا ما لا عکن حدوثه أبدَا("". والله تعا ی أعلم بالصواب. 


وسیبه وجار معه لکن حيث انعتلف الزمان» أو المكان 


(والسٌّادس الَف رق يخ تلف 
اذ کل واجے مک فا بَا 
نیس کج امل لینشر عله 
وخاصم تالف الم تي 1 
كذا الْمَنِي يسال عَنْ حقوق مال 


خُلاآسَة الک لام أن التتُرعَ قد 


1 2 م مين شش پ لیر 7 يعرف 
وق به حال و یم ۱ 
بالٌ بر والحلم یتال غ ثْمَهُ 
مُنَمْدُ الخکم علی الذي اخ 
نیس على الققيروجة لزان 


۳ 7 ر # و م رو 5 5 


(رالسادس العش من القواعد (قذ يلف الْحُكْمْ من شخص لشخص 
یعرف بالبناء للمفعول؛ أي يعرف ذلك الشخص عا يقتضي مخالفته الآحر في 
ا حکم 2 تعليليّة کل واحد مكلف ما يُقضيه حالم من التخفيف» والتشدید 
(فمن ۱ تَعلَمَا بألف الإطلاق»” مبنیا للفاعل أي فمن كان عالماء فريس 5 
الحكم (کجامل) لاحتلاف حالما فرلينشن الما رل حال کونه 
متحلیا الم على ما يصيبه يبه من العناء (والحلم) فيما يناله من الجلساء (تال) 
بالرفع على الاستعناف» أي فإنه ينال (غْنْمَهُ) بضم م فسکون» أي أجره ومثوبته 
(وَحَاكمٌ) أي قاض ريُحَالف الْمُفتي) في الحكم (إذ) تعليلية؛ أي لأن الحاكم 


.۳۳۰/۱ «إعلام الموقعين» ۳ وما بعدهاء و«إغاثة اللهفان»‎ )١( 





امنحة الرضية في شرح التحفة ال ضية في نظم انسانل الأصولية على طَرر يق أهل السّه 


(يتفذ) بتشديد الفای من التنفيذ رالْحْكُمَ عَلَى الذي أخذ) أي على الشخص 
الذي وحد على فاحشةٍ أو نحوهاء بخلاف الفی» ؛ فليس له تنفيذ الحكم؛ وإغا له 
تبيين الأحكام فقط ركذا الْتي) بتحفیف الياء للوزن (یسل عأ حقوق مال) 

من الزكاة وغيرها (ِلَيْسَ عَلَى الفقير وَحْهٌ للسُوال) أي لعدم وحود سبب 
السؤالء وهو ملكه للمال (رَكَادرٌ للأ أي على الأمر (بالْمَْرُوف) والنهي عن 
المنكر (مطالب) بفتح اللام» أي يطالبه الشرع ب(ما لس للضّعيف) أي للعاجز 
عن ذلك (خلاصه لكلا ي مسألة اختلاف ا کم من شخص إلى آخر ران 
لسع قد کلف کم أي كل واحد من الکلفین ومع بضمّ فسكون: أي 
طاقته» و استطاعته (بلا تن بفتحتين» أي مشق ولا تعسير عليه في ذلك. 

وحاصل معنی الأبيات یایضاح: أن الأحكام أيضًا تختلف باحتلاف 
الأشخاص على حسب احتلاف الاأحوال. 

قال ابن القيّم رحمه اللہ: ولله يله على کل أحد عبوديّة بحسب مرتبته, 
سوى العبودية العامة ال سوى بین عباده فیها. 

فعلى العا م من عبوديّة نشر العلم الذي بعث الله تعالى به رسوله يل ما 
ليس على الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وإلزامه من هو عليه به 
والصبر على ذلك» وا مھاد عليه ما ليس على المفي. 

وعلی الغيّ من عبودية أداء الحقوق الى في ماله ما ليس على الفقير. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف» والنهي عن النکر بيده ولسانه ما ليس 
على العاجز عنهما. انتهی. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(۱) «إعلام الموقعين» ۰۱۷۱/۲ 





(«وَالسابعَ الم ره جَرَى أَحْكامُذِي الدار على ما ظهرا 
ال نم بخکهم بیلیه علی عبارو فیها بََىيمَا الجلى 


م 


من س بب ظم رالا ان أكى دیل خل وه راهب ےا) 


روالسابع لس من القواعد رأ أي الأمر والشأن (جَرَى أَحْکامُ) 
هرذي الذّار) أي الدنيا (عَلَى ما طَهَرَا) بألف الإطلاق» أي على الذي يظهر 
للناس؛ لا على باطن الأمور (قلله) 8 رم ینک أي ۸ يجر الاحکام 
الشرعية (بعلمه) أي بحسب مقتضى علمه چ4 رَعَلَی عباده) متعلق بايعكماء 
أو ب«علمه») و(على) عليه معن «في) ( فيها) أي في هذه الدار رلی) إنما 
يحكم ما الْجَلَى) أي عا انكشف (من سّے) بیان ل«ما)» وقولي: هر 
حال مؤکدة ل«النحلى) رل إن أي ليل خلفه) أي خلاف الظاهر (تراہ ۳ 
بالف الاطلاق» أي إلا أن يقوم دلیل على حلاف الظاه فیعمل به. 

رحاصل معنی الأبيات بایضاح: أن أحكام الدنيا بحري على الأسباب 
الظاهرة» ما م يقم دليل على حلاف ذلك. 

قال الإمام الشافعی رحمه الله: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم 
استدلالاً على أن ما أظهروا يحمل غير ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم 
سم عندي من خلاف التزيل والسئّة» وذلك أن يقول قائل: من رحع عن 
الإسلام من ولد على الإسلام قتلته» و م آستتبه» ومن رجع عنه من ۸ يولد على 
الاسلام استتبه . .200 

وقال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: إن الله تعالی لم جر أحكام الدنیا على علمه في 
عبادہء وإنما أجراها على الأسباب الي نصبها أدلة عليهاء وان علم ك أنهم 





(۱) «إبطال الاستحسان» ص؛ ۲. 


النحة الرْضْيهُ في شع التحفَة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة على طَرِيقة آهل السنّة 





مبطلون فيهاء مظهرون لخلاف ما يُبطنون» وإذا أطلع الله تعالى رسوله 8 على 
ذلك لم يكن ذلك مناقضًا لحكمه الذي شرعه؛ ورثبه على تلك الأسباب» كما 
رثب على المتكلم بالشهادتين حکمه وأطلع رسوله و وعباده المؤمنين على 
أحوال كثير من المنافقين» وأنهم لم يُطابق قوهم اعتقادهم(؟. 

وقال أيضًا: فأحكام الربّ تعالى جارية على ما يظهر للعباد» ما ۸ يقم دليل 
على أن ما أظهروه حلاف ما أبطنوہ'''. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(وَالمَّامِنَ العَشَر أن الخکم قد 
بدا بين والا اع سرا 
امن یرف آن بج اهدا 


کذاك لحم الحَیوان ان هل 
cg‏ 7 ۳ راع ول“ , 
لوأمسك الإنسان عن مفطر 


و داز حول ابیت شيا تطلب 


۳ 


2 و4 


آو جَامعَ الرجل أجِنَبِية 
أَوْأَمَةَلَدْيَكَآثمابَلَى 


.م 
۵ مو م 


ظَاهِرْءُ اة لا ری 
بے فطامت وغنم وف دی 
بے لمیر الله جل قد حظل 
عَادَةَ او ٹلا فلا صوم دري 
فیس طائفسا واب ا یرفب 


0 ۶ مر إن ي مم ت 1 
۰ ا . 7٦‏ 


و ۱ ر ۔ یه کی هس6۳ 


(۱) «إعلام الوقعين» A/T‏ 
(۲) المصدر السابق ۰۱۲۷/۳ 
(۳) من إضافة الصدر إلى مفعوله, أي لسوء ظنه لما حيث ظنها أجنبیة. 





e‏ عي گے 42 o,‏ مه مرو م f‏ و 5 ظ وم رم 
وان ترد أدلة لمامضی فاسمع لما یلقی إليك مرتضی 


ك تما الأَعْمَالُ بالشیات» أَوْ إذا انتقوا بالسَیْف بالإثم نوا 
وَصَيْدُ بَرَْحَلَمَالَمْيُصْطدٍ مرم مُا لحن القصد) 
رام الْعَضَر من القواعد (أن لمکم قد د شی بفتح أوله مضارع بع 
من باب تعب (ما) موصولق أي الذي الْعَامل إ, ياه قصّ أي قصده العامل (إذا 
تب أي إذا ظهر قصد العامل ل آي وان م یتبین قصده (اعتبرا) بألف 
الإطلاق» مبنيًا للمفعول» نائب فاعله قولي: (ظاهرهٌ أي ظاهر عمله رأشلة لثم 
أي لهذا الأصلء وهذه القاعدة (ترَّى) بالبناء للمفعول» أي تعلم كثيرة. 
_ (من تلك الأمثلة (بیع م لسلاح) أي أداة حرب لشخحص (قد عر ف) بالبناء 
للمفعول؛ رال تلم بهم أي أنه سيقتل بذلك السلاح إن ملكه مسلمًا ظلمًا 
(فلاً تحف) أي فلا تظلم انا يبيعك ذلك السلاح لذلك الشخص الذي يعلم 
أنه سیقتل به مسلمّا» والعن أن بيعك هذا حرام ما لمن یعرف بالبناء 
للمفعول ایض (أن یُجَاهدا) بألف الإطلاق (به) أي بذلك السلاح (فطاعة) لله 
تعالى (وغنم) بضم فسكون: أي غنيمة» حيث ينال به أجرٌ ومثوبة ررهدی) أي 
هداية إلى الصراط الستقیم؛ حيث قام باعانة احاهد في سبیل الله تعالى. 
والمعئ أنه اختلفت الأحكام لاختلاف للمقاصد» حيث صار البيع للأول 
حرامَّاء وللثاي طاعة. 
ومن الأمثلة أيضًا ما أشرت إليه بقولي: رکذالك لحم الْحَيوّان) الأكول 
اللحم (إن أهل) بالبناء للمفعول» أي سمي رم أي عند ذبحه یر الله َل 
يعي أنه إذا سمي عليه عند الذبح غير اسم الله تعالى» فانه (قذ حُظل) پالبناء 
للمفعول» أي حرم» أي ولو سمي عليه اسم الله تعالى حل» فاحتلف الأحكام 
لاختلاف المقاصد. 


نع الرضية في شرع عة الرضيّة في تظم اَسَائلالأْصُوليّة على طريقة أل السُنّ 





ومنها ما أشرت إليه بقولي: َو سل اسان عن مفطر) أي لو ترك 
تناول ما فطره من مأكول» ونحوه ها أي لأجل اعتياده ذلك (او) بوصل 
ال همزة للوزن رمُعْامٌ أي لأجل اشتغاله بأعمال منعته عن التناول (فلا صَوْمَ 
دري) بالبناء للمفعول أي عل أي ولو تركه بنية القربة صار صوما وعبادق 
فاحتلفت الاحکام أيضًا؛ لاعتلاف القاصد. 

ومنها ما آشرت إليه بقولي: (أو دار حول یت سبعًا (شِيًا یطلب) أي 
حال کونه طالبًا غريًا مثلا لیس طَائفا توب برضْب) يعي أنه لا یکون من جملة 
الطائفين الراغبين قي الثواب» بخلاف ما لو طاف قاصدًا للثوابء فاعتلفت 
الأحكام أيضًا؛ ما ذكر. 1 

ومنها أيضًا ما أشرت إليه بقولي: ( أ نع ال أي أي من لا ل 

له وطؤهاء حال كونه (يَظْنهَ رح ری زا بباح له وطوها 1 يك 

آنما) لفعله ما يحل له (بلی بنية لير 8 حصا بألف الإطلاق» أي بل 
يحصل له الثواب حيث نوی إعفاف نفسه» وإعفافهاء وطلب الولد. كما في 
ا حدیث الصحيح: « وقي بضع أحدكم صدقة...) الحديث (وإن یجامع زَوْحَة) 
يحل له وطوهاء حال كونه (يظنَا علایَ اي غير زوحته من لا يحل له وطوها 
نم وان كانت زوجته (إذ) تعليلية؛ أي لأنه (سّام بحذف الهمزة را من 
إضافة المصدر إلى مفعولی أي لسوء ظنه هاء حيث ظنها أحنبیّة» وإن كانت 
زوحته» فاحتلفت الأحكام لاختلاف القاصد. 

(وَإِن رد : أدلة لما مضی) من هذه القاعدة (فاسمَم لما يُلقَى) بالبناء 
للمفعول ركت حال كونه (مُرْئضَى) أي مرضيًا لك؛ لكونه من النصوص 
الصحيحة» وذلك رک الحديث المتفق عليه» وهو قوله :و ما الما 
بالتيّات) وإنما لكل امریء ما نوی...) (أوُ) ععین الواوء أي وکالحدیث المتفق 





عليه أيضًا المشار إليه بقولي: (إذا اموا بالسّیٔف بالإثم توا هو حديث 
الشیخین ر إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار )» ثم علل 
ذلك ييخ بأن تة كل واحد منهما قتل صاحبه. 

() كحديث: رصي ب حل ما لم ملعد لح لفظ الحديث: بو صيد 
الِرْ لكم حلال» وأنتم حرم ما ا تعارم أو يصد لكم ۷ (فڌا) أي فحله 
في هذه الحالة (لحسن المقصّد) أي لحسن قصد الصائد ونیته, بخلاف ما إذا 
صاده لأجل ا حر م فان حرام؛ لسوء قصدهء فاحتلف الحكم؛ لاختلاف 
المقاصد. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أن العبرة في الأحكام الشرعيّة بالمقاصد 
والتیات» وذلك إذا ظهرتء أما ذا مم تظهر» فالعبرة بالظاهر. 

قال ابن القیٔم رحمه الله: إذا ظهر قصد التکلم لمعن الکلام؛ أو لم يظهر 
قصدٌّ يخالف كلامه وَحَيّ حمل كلامه على ظاهره» وذكر لاعتبار الییّة والقصد 
۲ المعاملات والعبادات والثواب والعقاب أمثلة كثيرة. 

(منها): بيع السلاح لن يعرف أنه يتل به مسلا حرام باطل؛ ما فيه من 
الإعانة على الام والعدوان» وبيعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله طاعة 
وقربة. 

وكذلك الحيوان يحل إذا ذبح لأحل الأكلء ويحرم إذا ذبح لغیر الله. 

وكذلك الصوم فلو أمسك رجل عن الفطرات عادة واشتغالء وم ينو 
القربة لم يكن صائما. 


(۱) حديث ضعیف» أخرجه أبو داود ۱۷۱/۲ رقم )١851(‏ والترمذي ۲۰4/۳ رقم (845)» 
وللسائي ۰۱۸۷/۵ 


نع الرضيْةُ في شرح اه المرضيّة في ظم الْسَائِلٍ صولیة علی طریقة هَل السئة 





ولو دار حول الكعة اس یا سقط مه م يكن طائنا. 
وكذلك لو جامع أحنبيّة بظنها زوجته أو أمته 4 بذلك» وقد يثئاب 
بنيته» ولو جامع في ظلمة من يظنّها أجنبيّة انت زوه أو أمته أئمّ على ذلك 
بقصده ونيته للحرام . 
ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله : ر إذا التقى السلمان بسیفیهما...» 
احدیث» وقول 5 صي ار لکم حلال. ۰( الحديث. 
بمسکھاء ١‏ ويفسد ٠‏ بفسادهاء وال لك قل قال کلعتین كفت وش و حتهما 
كنوز العلم» وهما قوله ُا بر إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوی )؛ 
ین في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنيّةه ولههذا لا يكون عمل إلا 
بنية» ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم 
العبادات والمعامللات والأمان والنذوں وسائر العقود والأفعال*؟. والله تعال 
(وَالٹًایع الم آن الخکهم لا يُخالف العَقَل اليم الأعدلاً 
srr,‏ ° شا ہے وعدم ام 
فَخَبَرٌ الرسُل على قِسْمَيّنِ ما بوالعقول شهدت وسلمًا 
وَمِنْهُمَا لول لا درد بل تُجيرهكرَهُ حتایعت بل 
لکوٰدّے غَیْرَمْحَال مِظلّمَا في برغ و ڪل غیسبقد سما 
فیس في الشرع أكى محال عقلاوان قد حاول الضّلال 


8 ماك يها مر 


فان یل يڪن یکناب الْخَبَرِ أو لِفْسَ اد الم ل فَلْتَسْتَبْسِرِ) 


(۱) «اعلام الوقعین» ۰۱۱۱/۳ 





اس اسر من القواعد ون الک الشرعي رلا يُخالف الْعَقل 
اسيم مر مرض الشبهات» وعوارض العادات (لأَعْدَا آفعل تفضیل من 
العدل» وهو القصد في الأمورء والفعل من باب ضرب (قحَبّرُ ارسل) عليهم 
الصلاة والسلام على قسمین) آحدها: (ما) أي الذي (به) أي بصِحّته» 
واستقامته رل السليمة شهدت وَسْلمَا) بالف الإطلاق» مبیّا للمفعول؛ 
أي صار مقبولا لدى أصحاب العقول الزكيّة حيث آدرکته (ِوَمنْةُ) أي وهو 
القسم الثاني (مَا) أي الذي ول لا رك عحرّدها رل حيرم أي لكنها لا 
تحيله: بل ره حَفًا یل بالبناء للمفعول» أي مقبولاً (لكَونه غيْرٌ مُحَالِ) أي 
ما لا تُحيله العقول (مثلمًا في برزخ) سبفتح الموحّدة» وسكون الرای آخخره 
زاي: هو من وقت الموت إلى يوم القيامة» قاله في «القاموس»» أي مثل 
الأمور الى تأت بعد موت الانسان في قبره کل غیب» قد سّمّا) أي ارتفع» 
حيث ثبت في النتصوص الصحيحة (ف) إذا عرفت هذا فقد عرفت أنه (ليس 
في الشُرٴع آئی محال عَقلا أي لم يأت في الشر ع ما یکون الا في العقل رون 
َد حَاوَل الطّلال) أي في دعواهم ذلك (فإن يُحَل) بضم أوله» وفتح ثانيه» مبنيا 
للمفعول» من خاله إذا ظته» يعن أنه إذا ظن أنه جاء في الشرع ما يُحيله العقل 
ین لكذب الح أي يكن منشؤه عدم ثبوت ذلك ا یں بل هو باطل و 
لقَمَاد الْعقْل أي أو يكون ذلك لكون العقل فاسداء بسبب استيلاء اموی 
عليه وانعکاسه باتباع البدع والخرافات؛ فصار آعمی لا ييصر ال حقء ولا یعرف 
فظرٌ ات باطلا والباطل حقّا (فأسبُصر) أي فاعطلب بيان الحق بازالة مرض 
العقل» وتعدیل مزاحه حي یعود إلى التمييز بين الحق والباطل. 





۰۲۲ «القاموس احیط» ص۱۲‎ )١( 





النحة الرضية في شرح سح المرضية في نَم اسانل الأصُولِيَة على طريقة أهل السنّة 


وحاصل معنى الأبيات بإيضاح: أن الأحكام الشرعية لا تکون مخالفة 
للعقول والفطر السليمة. 

قال ابن اليم رحمه الله: أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام على قسمين: 

[أحدهما]: ما تشهد به العقول والفطر. 

[الثای]: ما لا تدركه العقول عجرّدھاء كالغيوب الق آحبروا با عن 
تفاصیل البرزخ والیوم لاخ وتفاصيل الثواب والعقاب. ولا يكون خبرهم 
مُحالاً في العقول أصلاء وکل خبر يْظِنُّ أن العقل يُحيله فلا خلو من أحد 
أمرين: 

ما أن یکون ابر كذبًا عليهم أو یکون ذلك لعقل فاسدّ وهو شبهة 
یل ین صاحبها ما معقول صریح» قال تعا ی « وَيَرَى لین أُونُوا آلیلم الَذِیَ 
رل لت ون رَبك هو الق بهد رل صر رط لیر يمد @) [سبأ :1 وقال 
تعالى « امن يَعْلَمٌ نما رل بل ين ريك اق کمن هو اغى 2 دک أُولُوا 
لب وچ 4 [الرعد :۹ وقال تعال و وین یدهم الب یفرخورت يمآ 
نز الیل وَين ن لا زاب تن یک ند © 4 [الرعد:۳۱]» والنفوس لا تفرح 
باشحالء وقال تعالى ۾ يا آنا قذ جامنکم عة ین ریم ویفاء لَمَا نی 
الور وَهُدٌی وه موی 2 كل بفضل له ورو ذلك فرح 4 
[یونس:۰]0۸-۰۷ واحال لا يشفي ولا يحصل به هدی ولا رمق ولا یفرح 

به“. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(مُكَمُمْ الیشرین أن الخکم فد أحَاط آفتال الهباد وال رد 


مام اس 


فَدْبَيَّنَ الله جمیع‌مانهی أَوْأَمْرَ أَوْغَيْرَدَا لذي التُهّى) 


(۱) «الروح» ص٦٦.‏ 





(متّمم لعشر ین أن الْحُكم أي الشر ,عي ئن : حاط أفعال ماد أي فلا 
رح منه شيء منها رن بذلك» فرق بين الله جمیع ما هی أو آمره او 
غيْرَ ذا) من أحكامه (لذي الثهّى) أي لصاحب العقل الكامل. 

وحاصل معنی الأبيات یایضاح: أن الأحكام الشرعيّة محيطة بجميع أفعال 
المكلفين» وافية بكلّ الحوادث. 

قال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: وهذه الحملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين 

[إحداهما]: أن الذكر الأمريّ محيط بجميع أفعال الکلفین أمرًا وفیّد ولد 
وعفوا» كما أن الذكر القدري حيط بجميعها علما وكتابة وقدرا فعلمه وكتابه 
وقدره قد أحصى جمیع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرهاء وأمره وفیه 
وإباحته وعفوه قد أحاط بجمیع أفعالهم التكليفيّة» فلا يرج فعل من أفعالهم عن 
أحد ا حکمین, إما الکون؛ وإما الشرعي الأمري» فقد بين الله يل على لسان 
رسوله و بکلامه وکلام رسوله 5 جميع ما أمر به» وجميع ما ھی عنہء و یع 
ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنه» بھذا یکون دينه کاملاه كما 
قال تعال « لیم أَكْمَات کم دینکم وَأمَمْت عَلَيْكُمْ یَعَمّتی 4 [لائدة:۳]( ال 
آخر کلامه» والله تعا ی أعلم بالصواب. 


) وَالَحَ ار“ وَالِْشْرُونَ ان غ الخکم موض ا مب نا لدري الحجج | 


وج الکلام ما الله كرك وِلأرَسُولَهُ جل می سمل 
من لح ال والخرام لا قد تا بیان سدق جلا 


.۳۳۲/۱ «إعلام الوقعین»‎ )١( 





فِي ذا تری اخیلاف آهل العلم ۰ حَيْث اختلاف دُوْقِهِمْ في النهم) 
رالخاد) بحذف الیاء للوزن (وَالْعشَرُونَ أن الک الشرعي (حا) حال 
كونه مُوَضحاء ما لذي لحم أي لصاحب العقل السلیم روخن لکلام) 
في هذه القاعدة أنه (ما) نافية (لْه) ل رل ولا رس ول (لكل م مَنْ سَلْك) 
أي لکل من آراد سلوك سبیل الحداية والاستقامة (من الحلال لحرا إلا قد 
سنا بألف التثنية بیان صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة أي بيانًا صادفًا 
رحا أي أثضح وظهن والتشدید للمبالغت وا حملة حال من (بيان) (لكن ین 


بعضه م ام چام 


قذ یهن اي لكل أحد ره ُذ رکه من یمه بفتح أوله وثاله» من 
باب" نفع» يقال: : مر في العلم وغيره یر بفتحتین» مُهُورًا مهار فهو ماهرء 
أي حاذق الم بذلك» ومهر في صناعته» وِمَھَر ما ومهرها نب معرفة. قاله 
5 «الصباح»۳؟ (في ذ) أي في هذا القسم (ترَى اختلاف أَهْلٍ هل العلي حيث 
اختلاف ذوقهم في الْمَهْم) يعي أنهم يختلفون في هذا لاحتلاف آفهامهم. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أن الأحكام الشرعيّة ظاهرة واضحة 
یه اصّة ما تحتاج الأمة إليه منها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأحكام الى تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد 
أن يبيّنها الرسول ول بيانًا عامّاء ولا بذ أن تنقلها الأمة» فإذا انتفى هذا علم أن 
هذا ليس من دينه. انت ° 


(۱) «الصباح التیر» 9۸۳-۵۸۲/۲. 
(۲) «حموع الفتاوی» ۰۲۳۱/۲۵ 





وقال ابن رحب رحمه الله: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه وَل 
الكتاب» وبَيّن فيه للأمة ما يُحتاج إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى 
« وتا ی آلكتب نیت لكُلٍ َء 4 [النحل:۸۹]ء قال جحاهد وغيره: كل 
شيء أمروا به» وئهوا عنه» وقال تعالى في آخر سورة ة النساء التي ب بین فیها کر 
من آحکام الأموال والابضاع « ين اله کم أن تلو ال يكل ی 
عبر © 4 [النساء:۱۷۲]ء وقال تعالی ۾ وَمَا لَك ألا تأکلوا يما ذکز سم الله 
علیو » الآية [الأنعام:۱۱۹]ء وقال تعالى « وَمَا كات ال لِیْضِل فوا بَعْدَ اذ 
هَدَنْهُمَ حت رت لَهُم ما يفوت € [التوية :۱9 ۱ وَوَكل بیان ما أشكل 

من التتريل لل الرسول وه کما قال تعالى « ون یلک کر لین لاس ما 
رل إِلَتيِمَ 4 [النحل:4 14» وما قبض رسول الله نل حي أكمل له ولأمته الدين» 
وغذا رل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة ‏ وم مت لحم دي که ممت 
علیکم ِعْمَتى وَرَضِيت لکم آلاسانم ویک" ¢ [الاندة: ۳ وقال ی ر ترکتکم على 
بیضاء نقية؛ لیلها كنهارهاء لا یزیغ عنها إلا مالك )”کک وقال آبو ذر #5ك: 
رفي رسول الله ل ر وما طائر یحرّك جناحیه في السماء الا وقد ذکر لنا منه 
علمًا ( ول شك ناس في موته و قال عمه العباس ض: ر والله ما مات 
رسول الله يلع حى ترك السبیل ًا واضحّاء وأحَل ا حلال وحرم الحرام؛ 
وکح وطلّق» وحارب وسالم» وما كان راعي غنم َب با رؤوس ال مبال: 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم )٥٦٤۷(‏ والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وابن ماجه رقم (4۲)» 
واللفظ له. 

(۲) حديث صحیح آخرجه أحمد في «مسنده» ۱۱۲/۵ وابن حبان في «صحيحه» ۲٦۷/١‏ 
«الاحسان». 


لح الرضيّة في شرح انح المرضيّة في نَم اسان الأصوئيّة على طَرِيقة أل السنّة 





وی الجملة فما ترك الله تعالى ورسوله پل حلالاً إلا میاه ولا حرامًا إلا 
مبيناء لکن بعضه كان أظهر بیائا من بعض» فما ظهر واشتهر وعُلم من الدين 
بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شلك؛ ولا يعذر أحد مجهله في بلد يظهر فيه 
الا سلام» وما كان دون ذلك» فمنه ما اشتهر بین حملة الشريعة خاصة» فأجمع 
العلماء على حله» أو حرمته» وقد يُخفى على بعض من ليس منهم؛ ومنه ما لم 
يشتهر بین حملة الشريعة أيضاء فاحتلفوا في تحليله وحرعه» وذلك لأسباب: 

مها أنه قد کون ان عله نيالم قله لا ليل من الناس» فلم بل 

حملة | 

[ومنها] : أنه قد نقل فيه نصان: أحدهما بالتحليل» » والآخر بالتحريم» فيبلغ 
طائقة منهم اح النصین دون ال فبتمسكون ما بلنهم» أو يبلغ النصان ما 
من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ والمنسوخ. 

[ومنها]: ما ليس فيه نص صريح» ولفا يوذ من عموم» أو مفهوم أو 
قياس» فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرًا. 

[ومنها]: ما يكون فيه أمر أو نمي فتختلف أفهام العلماء في حمل الأمر 
على الوحوب أو الندب» وني حمل النهي على التحريم أو التتزيه. 

.۰ وأسباب الاختلاف أكثر نما ذكرناء ومع هذا فلابد في الأمّة من عالم یوافق 
قول اي فيكون هو العا م يمذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبهًا عليه ولا 
يكون عالمًا بهذا فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا يَظْهّر أهل باطلها 
على أهل حقهاء فلا يكون ال مهجوراء غيرٌ معمول به في جميع الأمصار 
والأعصار وغذا قال ی - في المشتبهات-: ر لا يعلمهن كثير من الناس )» 
فدل على أن من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهة على من ۸ يعلمهاء 
وليست مشتبهة في نفس الأمر» فهذا هو السبب القتضي لاشتباه بعض الأشياء 
على كثير من العلماء. انتهى كلام ابن رجحب رهه الف وهو کلام نفیس» 
وبحث أنيس» والله تعا ی أعلم بالصواب. 





(وَالتَانِ واليشرون أن | شرع قد 


فحَرمٌ الايا لأخل مَفسّد 


ة2 َ‫ 1 ۹ 27 3 ا َ- o‏ 


لا وْتَبَدَلَ الاسم الخکم 
فأي شيء تفع المُثثرك اد 


ولیس فِیه مِنْ صفات مَنْ عید 


۵ 


شیر المعان لا الألفاظ ق“ 


2 چ 


ویس دا لاصٌ ور المُحَرَدَهُ 
فالا م لا یفسیر الط ريقة 
لَب الیسن وال الرسم 


وو ے 


شي ولا حتيِيقة فيه شهن 


هک نذا نَسْميّة الاشنرالد تیا لمك الم لالب 


كذاك شمه من قد عَطُّلاً ‏ میفات نا بکنزیه غلا 

وج الخلام أن الأنما تفییرها لم بخط شرعا خکمّا) 
(والثان وَالْعثْرُون من القواعد زان شرع قد یعتبر ر المَعَان) بحذف الیاء 
لوزن رلا الا قن أي فحسبٌ خر ال القصر للوزن (لأحل 
مفسَده) مترئبة عليها ویس ذا) أي تحريم تلك الأشياء (للصور مره أي 
من العان رن إذا كان كذلك ف(َِيَع الْمَفْسَّدَةٌ الحقبقة) أي حقيقة الشيء 
دون صورته (فالاسم لا ير ره أي طرقة الشرع» من التحرم وغيره» 
يعني أن تبدّل الاسم لا يزيل الحكم 4 تعليليّة أي لأنه لو تذل بالاسم 
الحَكم) اي حکم الشرع رهب لین بالكليّة (وَرَال الرسم) أي آثر الدين 


ومعالمه (فَأَي شيء تفع كم فع مرك 2 ظرفيّة (صنمة سمی إلامًا تّحْلم أي 


2 3 o 


یتخذه معبودا ١و(‏ الحال أنه یس فه) أي في صنمه (منْ صقات من عبد شيء) 


)١(‏ (قد) الأولى هي التحقیقیّة والثانية.معئ (حسب). 


لِنْحَة الرضِيّةُ في شرح التَحْفة المرضيّة في نم الْسَائِلٍ الأصُولِيّة على طریقّه أهل السنّة 





لم ال لقع أي لا برس فيه شيء من صفات العو وخ 
شهن) بالبناء للمفعول أيضاء أي 1 یشهد فيه أيضًا حقيقة حقيقة المعبود (وھکتا 
تسلميّة الاشرّاك) بالله تعال ربا لملك الْمُلاك) أي إلى الله 36 حيث يقول 


ہے ہے یر 
TT‏ 7ھ 


الش رکون $ ما دهم را تبرت إلى اله ولق 4 4 [لزمر:۳] (كَذَاكَ تملمية مَنْ 
قد عم بألف الإطلاق؛ مبنيا للفاعل (صفات رام 3 (بتنریه) أي بسبب 
تتريه (غلاً) فيه (وَجْمْلَة الْکلام) و في هذه المسألة (أن الأَْمًا يها بالنصب 
على البدلية لاسم «أن»» أو بالرفع على الابتداء خيره جملة رم یط شرعا) أي ˆ 
في الشرع (ِحُکُما) يعي تغييرها لم يُفد شيئًا من تخیر الأحكام. 

وحاصل معنى الأبيات يإيضاح: أن العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني» 
لا بالألفاظ وللباني, ۱ ۱ 

قال ابن القيّم رحمه الله: فالله ل إنما حرم هذه ا حرّمات وغيرها لما 
اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدین والدنياء وم يحرّمها لأجل أسمائها 
وصوّرهاء ومعلوم أن تلك الفاسد تابعة لحقائقهاء لا ترول بتبدّل أسمائهاء وتغير 
صورها. ص سي ام 

وقال رحمه الله أيضًا مستدلا لهذه القاعدة» وممثلا ھا: ولو أوحب تبديل 
الأسماء والصور تبدّل الأحكام وا حقائق لفسدت الدیانات وبْڈلت الشرائي 
واضمحل الاسلام» وأي شيء تفع ا لمش رکین تسميتهم أصنامهم آل وليس فيها 
شيء من صفات الاطیت وحقیتتهاا وأي شي ء تفعهم تسمية الإشراك بالله 


تقربًا إلى الله تعالى؟» وأئ شيء تفع 11 تمع المعطلين لحقائق أسماء اللہ وصفاته تسمية 
ذلك 7 تریها؟. 


(۱) «اغائة اللهنان» ۰۳۹۳/۱ 
(۲) «اعلام الرقعین» ۰۱۱۸/۳ 





وقال أيضًا: فتغيير صور احرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها 
زيادة قي المفسدة الي حرمت لأجلهاء مع تضمنه مخادعة الله تعالى ورسوله هي 
ونسبة الکر واخداع والغشٌ والفاق إلى شرعه ودینه وأنه يحرم الشيء 
مفسد ويبيحه لأعظم مھا“ والله تعا ی أعلم بالصواب. 


و ار ۳ 


(والگایت الیشرون خکم الشَّرْع واج باغ تقِقادَهُ بالقطع 


فلکم کید وجخوب وَاجب کےا تخریم مَا حرم وَالتَّدْبَ حُذًا 
والکرة سبح شم من جحد .سا بالضرورة من الي سورد 
فکاف ز وان يكن قد آنکنا ‏ فيه الخلاف نم یکشرعلتا) 
(والثالث العشرون) من القواعد (حکم الشرُع واحب اد أي اعتقاد 
حقيّته) وأئه من عند الله تعالى رام ) أي مع القطع به فإذا کان الأمر كذلك 
تق وجوب رَاحب» کذا تخرم ما حرم وَالنّذبَ خذا) بالألف المنقلبة من 
نون الت وكيد الحخفیفق للوقف الک بضم فسکون, أي الكراهية رال 
تم مَْ حَحَدْ ما موصولة» صلتها (رَرَّد» أي الذي (بالصمّرُورَة) متعلق 
ب«ورد)ء وقولي: (منّ الين) بيان لاما (ِوَرَد) أي جاء (ِفَكَافر) أي فهو 
کافر کفرا يُخرجه من اللة رون ین اسمها ضمیر شأن» أي إن يكن الأمر 
والشأن (قذ أمْکَنَام بألف الإطلاق (فيه الحلاف) يع أنه إذا كان الحكم مما 
يمكن فيه الخللاف لم یکنن بالبناء للمفعول (علتا) أي كفرًا ظاهرًا. 
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح: أن الحكم الشرعي يجب اعتقاده» وهذا 
أصل من أصول الدین» فیجب اعتقاد وجوب الواجبات» وحرمة انحرمات 


(۱) «اغانة اللهفان» ۳۵۹۸/۱ 


الِنْحَةُ الرضية في شرع التَحْفة المرضيّة في نَظْم الْسَائل الأصولية عَلَى طريقة أهل السنّة 





واستحباب المستحبّات» وكراهة المكروهات» وإباحة الباحات» فمن أنكر 
حكمًا شرعيًا معلومًا من الدين بالضرورة» فهو كافر كفرًا يُخرج من الملة» وأما 
إذا الحكم مما عکن فيه الخلاف» فلا؟. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(والرایع الیشرون أن الأخذاية مُحَتم عى السدُوام شَائْكبة) 
(وَالرَابعٌ مغ العطظرون) من القواعد (أن الأَععْدَ ب أي بالحكم الشرعي (مُحتم) 
أي واجب (عَلَى الدُوَام) أي من غير انقطاع عنه اقم لذلك. 
والمعق أنه يجب اثباع ا حکم الشرعي, والأخذ به دائمًا إلى الموت» كما 
قال الله 8#: « وَآعْبّدَ ریت حى يَأْتيكَ ايقن © . والل تعالى أعلم 
بالصواب. 
(والخامس الیشرون أن الْلْمَبِهْ فَرْضُ حفَايَةٍ يكل منْتّية 


إن مح ہے 


وَفْرْضُ ع يْنِ إن يكن تما عَمَلّْهُ ِكل شخص عْيِّنَا) 
(رالتامس الْعشْرُونَ) من القواعد رآن العلم بة) أي بالحكم الشرعي (فرض 
کفَاَة لكل مُنتبذ) أي لكل من كان له تيقظ وفهم (رَفرض عَيْنِ إن يکن تا 
بالف الإطلاق» مبنیّا للفاعل أي إن كان (عَمَلَهُ) أي العمل بذلك الحكم (لكل 
شخخْص) أي على کل آحد. حال کونه (عینا) بألف الاطلاق, مبنیّا للمفعول. 
والع أن العلم بالأحكام الشرعيّة فرض كفاية على جميع الأمة» ويجب 
على كل واحد أن یعرف من الأحكام الشرعيّة ما يحتاج إليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب. ۱ 
(وَالس ادس الیشنرون اما تم باه لقادر وقد عَيم) 


)0( ۱۷۹/۳ و۰۰۱-4۸۷/۱۲۳. 





(والسادس لمشرون) من القواعد وهو آخرها رم حتم) بالبناء 
للمفعولء إنما لزم ووجب (تباعة) أي متابعة الحكم الشرعي» والعمل به (لقادر) 
عليه (ِوَقَدٌ ۰ علم) بالبناء للفاعل» أي و قد عَلم ذلك الكلف القادر ذلك امک 
الشرعي. ۱ 

و حاصل العنی أن وحوب اثباع ا حکم الشرعي علمّا وعملا واعتقادا 
مشروط بالمکن من العلم والقدرة على ما سبق بیانه. والّه تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع وا ماب. 
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في دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط - علاقَةُ اللفة العريية بالشريعة 





الْفَصْلَ الثاني : في دَلآلآتالألْفَاظ, وطرق الاستنباط 

وفيه مباحث : 7 
الْمبِحَٹ الأول: : في الْمَبَادِئ افو 

وفيه سائل: 

المسألة الاولی : : في بیان علآقة اللقة العرّبيّة بالشّريعة: 

(اعْلَّمْ بان الله آنژل الکتاب ‏ بلقّة الم رب الین الخطاب 
كّذا الرسٌ ول ريي بدا من أفصح الْمُرْبِ قرش فاهگدی 
بدا آسالیب الط تاب واهفقا آسالب" العرب العجيبة اا تما 


قییه جا الایجاژ وَاخْيِصَارٌ والْمَامُوَالخَاص وا یشتاز 


۳ 0 7 5 7 0 ہر 
من الفثون وركذا الستة قد 


إذْ أوتِي الثبِي جَوَامِعَ الکلم 


تالت مَكائَة يم الْمَّثَدُ 


مِن وَصّمَةٍ العُجْمةٍ والمي سلم) 


(اغلم ؛ بن الله ال الْكتَابْ) أي القرآن الکرم بل لغب بم م فسکون 
لغة» وزان ققل في ارب بفتحتين» ويجمع هذا على عرب سل من واش 
وعلى عرب مثل أَسّد واس وهم حلاف العَحَمء يقال رحل عَرَيٌ ثابت 
اللسب في الْعرّب؛ وان" كان غير فصيعه”) (اللذيذة الحطاب) أي المخاطبة بما؛ 
لكوما أسهل اللغات» وأنصعهاء وأبلغها رکا السُول پل (عَربي ولد) بالف 
الإطلاق؛ مبنيًا للمفعول (من أفصح ارب بضم فسكون قرش بابر على 
البدلية» وهو النضر بن کنانةه ومن ۸ يلده فليس بقرشي» وقيل: قريشٌ هو فهر 


)١(‏ بحذف الياء الي بعد اللام للوزن. 
(۲) «المصباح المنير» ۰4۰۰/۲ 


المنحة الرضية في شرم اه امرضية في نَم اسائ الأصُوليّة على طرِيقة أفل السنّة 





بن مالكء ومن ۸ يلده فليس من قریش, نقله السَهَيلي وغيره» ول هذا أشار 
الحافظ العراقي ٹی «ألفية السيرة» حيث قال: 
اه اق ریش فالاص فر جماعی وَالے كر ن لش 
وأصل القرش ابحمع» وتقرشوا إذا تجمعواء وبذلك سمیت قریش» وقیل: 
قریش دابة تسكن البحره وبه ب سمي الرحل» قال الشاعر [من الخفيف]: 
وشن هي الي قمکن ال ربا سيت قرش قریشا 


وینسب إلى قریش بحذف الياء» فيقال: قرشي وربما نُسب إليه في الشعر 
من غير تغيير» فیقال: قَريشي. قاله الفيّومي". 

(فاهتدی) أي اهتدى الرسول هله إلى أفصح اللغات رلذا) آي لاحل أن الله 
آنزل الکتاب بلسان العرب. و کون الرسول يل عربيًا (اسالیب الکتاب) 
أسلوب بضم الحمزة: الطريق وال وهو على أسلوب من أساليب القوم: 
على طر یق من و هم (وَافقا) بألف الإطلاق (أسَالب) أصله أساليب الا 
كما مر آنفاء حذفت للوزن أي طرق لغب الْمَحیَة تا بالقصر للوزن 
وهو بفتح النون والد: النظافة (ففية) أي ففي الکتاب (جَا) لغة في جاء بال همزة 
(لایجاز ) هو أداء القصود بأقل من العبارة التعارفة. قاله اجان( (واختصار) 
هو الحذف لدليل؛ قاله الكفوي» وقال أيضًا: احتصر الکلام أو جزه بحذف 
طوله» وهو عرفا تقليل المباني مع إبقاء المعاني» أو حذف عرض الكلام وهو 


)۱( «المصباح المنير» بزیادة۷/۲٩:.‏ 
(۲) «الصباح المنير» ۰۲۸۵/۱ 

(۳) «التعریفات» ص۳۱. 

زء) «الكليّات» ص55 .١‏ 


في دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط - عَلاَقَهُ اللقة العريد 





حل مقصود العرب» وعليه مب أكثر كلامهم» ومن ثم وضعوا الضمائر؛ لا 
أحصر من الظواهر خصوصًا ضمیر الغيبة» قال: والاختصار آمر نسبئ یعتبر تارة 
إضافته إلى متعارف الأوساط» وتارة إلى کون امقام خلیقا بعبارة أبسط من 
العبارة ال ذکرت؛ وقد أكثروا من الحذف» فتارة حرف من الكلمة» وتارة 
للكلمة بأسرهاء وتارة للجملة كلهاء وتارة لأكثر من ذلك» وغذا تحد ا حذف 
كثيرًا عند الاستطالة» كحذف عائد الوصول فإنه كثير عند طول الصلة(؟. 

وقال أيضًا: الإيجاز والاعتصار متّحدان؛ إذ يُعْرّف حال أحدهما من الآخر 
وقيل: بينهما عموم من وجه؛ لأن مرجع الإيجاز إلى متعارف الأوساطء 
والاختصار قد يرجع تارة إلى لمتعارف» وأخرى إلى کون القام ليا بأبسط ما ذكر 
۱ فيه» ومذا الاعتبار کان الاعتصار عم من الإيجاز» ولأنه لا یطلق الاختصار إلا إذا 
كان في الکلام حذف» وبذا الاعتبار كان الإيجاز أعم؛ لأنه قد یکون بالقصر دون 
الحذف. انٹھی“. 

(وَالْعَامُ رالخاص وما یختان) بالبناء للمفعول (من الْفنُون) أي من 
أساليب البلاغة رو کذا اس النبوية 3 قد ال مکانة رفيعة السَنَد) -بفتحتین- 
أي الأصل رام تعليليّة؛ أي لأنه (أوتي ای يلد وحففت الياء للوزن (حوامع 
الکلم من إضافة الصفة للموصوف» أي الكلم الجوامع» وهو َه يد كان 
کلم القوّل الموج القليل اللفظ الكثير لمعَانيء وقيل: الماد (بجوامع 
الكلم) آلترآن. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح: أن القرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب؛ 
قال الله تعالى و إا اوه یت ریا 4 [یوسف:۲]» والرسول بالل من العرب» 
وهو ذو لسان عربي فصيحء قال الإمام الشافعي رحمه الله: من جماع علم 


)۱( «الكليّات» ص .٠١‏ 
(Y)‏ «الکلیات» ص۲۰ ۲ . 


المنخة الرَضِیَةُ في شرح التَحمّة المرضية في لظم انسائی الأصوليّة هى طریقة أل السنّة 





کتاب الله العلم بأن جميع کتاب الله إِنما نزل بلسان العرب( وقال أيضًا 
وبلساغا نزل الكتاب» وجاءعت الستة(؟. 
وأن معان الکتاب موافقة لمعاني كلام العرب» وظاهر كتاب الله ملائم 
لظاهر كلام العرب» ففي القر آن من الایجاز» والاختصار؛ والعام وا خاص كما 
یق کلام العرب(؟, والله تعالى اعلم بالصو اب. 
(إذَا عرفت ذا دهم الْمُرَادْ ‏ من التَُصُوص لم يكن سهل القیاد 
بے لاد جح مُخقف ا وه بالرٌغَب 
مُكيلهًا ال یه و نت وق رض شب مر وَالْمَرُوض دان 
والخط وال تاریخ والانشاء قافیةف نی بي ال تاء 
نمي القر يحة وذه تا کششحد یل جأشك ووف تا تنیذ) 
(إذا عرفت ذ أي هذا الذي سبق من كون القرآن بلسان العرب» و کو نه 
يك عربيًا (ففَهْمُكَ الْمُرَادْ من اللُصُوص) أي الكتاب والسّة 3 یکن سَهل 
اثقیان) أي لا ایکون منقادًا للفهم بسهولة الا بفهّمك لمات الْعَرب) الي 
نزل كا مُحَتَقَا) بصيغة اسم الفاعل (علومَها) أي القواعد الى توصل إلى 
معرفتها (بالرغب) حبفتحتين- أي بالارادة القويّة» وتلك العلوم رح هو علم 
تركيبهاء كالإعراب والبناء» وما يتبعهما (وَصَرّف) هو علم بأصول تُعرف با حوال 
(۱) «الرسالة» ص١‏ 4. 


(؟) «الرسالة» ص٥٣.‏ 
۳ «الرسالة» ص١1ه-7ه‏ و«تأويل مشكل الق آن» ص۲۱-۲۰ و«جامم البيان» للطبري ۰۷/۱ 
)۲( ص و«تاریل ص ر«جامع 





الفصل الثّاني؛ في دلألآت الألفاظ وطرق الاستنباط - لاف اللفَة العر 


أبنية الكلم الى ليس باعراب"" " (واشتقاق) هو: أحذ كلمة من آحری 
بتغيير ما مع التناسب في المعيئ» وقيل: رد كلمة إلى آحری لتناسبهما في اللفظ 
والعی» وقيل: اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصلء 
وهو من خحواص کلام العرب» فإنهم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي 
والعحمي بصحة الاشتقاق. قاله الكفوي ٠‏ ول هي: معرفة أفراد الكلمة 
وأوضاعها » وقيل: هي: أصوات بما يعبر کل قوم عن أغراضهم» وقیل: هو ما 
جری على لسان کل قوم» رل الكلام الصطلح عليه بين كل قبيلة”" (هُذي) 
العلوم الأربعة هي (الأسَاسُ) أ ي أصل اللغة العرييّة الي لا بد من معرفتها حؾق 
يُطَلْع على معاني الكتاب والسنّة وفهمها فهما جيّدًا (فاحته أن تع أي تبلغ 
الأساس مُكْملْها) بصيغة اسم الفاعل» من الإكمال» أي مكمل هذه العلوم 
(لبيَانْ هو في الأصل مصدر بان الشيء عع تبيّن وظهر أو اسم من بين 
كالسلام والكلام» ونقله الاصطلاح إلى الفصاحة» وإلى ملک أو أصول یعرف 
ھا إيراد اللعیٰ الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة عليه“ (وَالْمَعَاني) هو 
علم یعرف با أحوال اللفظ العريٌ الى با يطابق مقتضى الحال27 وأما البديع 
فذيل هذین_الفتین" (رقرض_ شش هو الإتيان بالکلام الوزون القفی 
(وَالْعَرُوض) هو علم بأصول یعرف با صحيح أوزان الشعر وفاسدهاء وما 


(۱) «شافية این الحاجب» ص۹ بنسخة شرح ا حاربردي. 

(؟) «الكليّات» ص۱۱۷. 

(۳) «الکلیات» ص" قلا. 

)٤(‏ «تلخيص المفتاح» ص٦٦٣‏ ضمن بحمرعات مهمات المتون» «الكليات» ص۲۳۰ 

)٥(‏ «تلخيص المفتاح» ص۱۱۹ ضمن مهمات المتون. 

)٦(‏ هو علم يعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعاية المطابقة» ووضوح الدلالة. «تلخيص الفتاح» 
ص1۸۹ . 


المنحة الرضية في شرع التَحفَة المرضيّة في نْظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقة هل السنّة 





يعتريها من الزحافات والعلل” فقولي: (والعرض) مبتدأ خبرہ (دَان) أي قريب 


ما سبقه من العلوم في كونه من مكمّلات علوم العربيّة (رَالْضَط) هو تصوير _ 


اللفظ بحروف هجائه7) (والتاريخ) هو معرفة أخبار الأمم الماضية» وتقلبات 
الزمان .عن مضى لتحصل ملكة التجارب» والتحرّز من مكائد الدهر» ومنه 
ا حاضراتء وهي نقل نادرق أو شعر يوافق الحال الراهنة؛ لأا رتم 
روالانشاء) أي إنشاء ا خطب والرسائل انم هي لغة تطلق على القصيدة» 
واصطلاحًا على مذهب الخليل فا من آعر حرف في ابیت إل اول ساکن يليه 
مع حركة ا حرف الذي قبله» وهو الاصح ' (فذي) أي هذه العلوم (بها) أي 
بسپب معرفتها وفهما ای بالفتح 3 الكفايةء أي عن غيرها من العلوم 
(ثنمي) بضم أوله» من الإنفا أي ترید و في قوة (الْمرِيحَة)قال في «القاموس»: 
القريئحة - أي بفتح فکسر-: اول ما تبط من البثرء كالقرْح» ووّل كل 
شی وہ وملك لت انتهی(٩.‏ 

قلت: العی الأخير هنا هو المراد» والمعیٰ أن هذه العلوم تقوي طبیعتك 
(وَذْهنًا) - بکسر فسكون: الفهمٍ » والعقل» وحفظ القلب» والفطئة, ویحرك. 
قاله في «القاموس» ° وتشحذ) بفتح وله وثالئه» من باب تفع أو بضم 
أوله» وكسر ثالثه» من الاشحاذ قال في «القاموس»: شَحَذ السكين؛ » کمتع: 


(۱) «حاشية الدمنهوري على متن الکاینی» ص۱۳. 

(۲) «شافية ابن ا حاحب* بنخحة شرح ابفاربردي ص ۰۳۷۱ 

(۳) راحع «حاشية الفضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ۰۱۲/۱ 
(4) «الکلیات» ص ۰۷۳۳ 

۰۲۱ ٤ص «القاموس»‎ )٥( 

۰۱۰۸۰ «القاموس» ص‎ )٦( 


في دلألأت الألفاظ وطرق الاستنباط - عَلأفَةُ اللفة العربية بالشريعة 





أحدّهاء كأشحذها. انتهی( ۲ والجملة مؤكدة لما قبلها طریل) بضم أوله» من 
الإزالة (حأشك) أي خوفك؛ قال في «القاموس»: الحاش: 2 القلب إذا 
اضطرب عند الفزع؛ ونفس الإنسان» وقد لا يهمز» جمعه جؤش. انتهى7) 
(ووهتا تن بفتح التای وكسر الموحدة» من باب ضرب؛ أي تطرح ضعف 
فهمك» وعطف الجملة من باب الت وكيد كسابقه. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(فال الامام الشٌافيي أَوْسَعٌ لس نے لس ان مرب شم 
جمیها لم یخص لا ونيا لین من لاس لیس ذاهبا 
حَجَنْيه ا الستن كلها فلا یَتوٹیَا شین بح زي الْعُلَى 
قال ولا یم إيضَا الْجْمَلْ من الکتاب مَنْ يَڪون ذا خلل 
بجھڑے سّة آلسُن لوب ومالهامن الم زایا تخب 


موه 


اما الذي مها عَنْهُ اقث الشبَهُ التي بجهلهااختفت) 
(قال الامام الشافعي) رهه الله (أَوْسَعْ اَم أي لغات (لسَان غرّب) بضم 
فسکون (أنفع) أي من سائر اللغات؛ لکونه مناز الدین» وطریق الوحي الأمین 
(حَميعَهَا) مفعول مقڈم للم بُخص) من الإحصاء (إلا ذر تبا) أصله بأ 
قلبت همزته ۳ للتقفية) 9 إلا صاحب نبوة لکن عَن) جميع (الأمّة لیس 
اه أي لا یفوتھا علمه هکل أي جميع الامة (َحْمَم کل أي جميع لغات 


۰۲۰۲ «القاموس» ص‎ )١( 
.۵ «القاموس» ص۲۷‎ )۲( . 





النْحَهُ یه في شرم ّة المرضيّة في نم الَسَائِل:لأصُوليّة على طريقة أل السنّة 





العرب ولا عَنْ کل أي کل الأمة زَغیبْ شيء محا أي مطلقاه اي 
سواء كان مفردات اللغات» أو مرکباتھاء أو نحو ذلك (کجنمي ) أي كما تجمع 
الأمة (لستن) النبويّة له اي جميع السنن (قلاً فا غیوء) من السنن 
(بحمد ذي الْعُلى) أي بسبب توفيق الله لے لق له المّّة والفضل وله الحمد والثناء 
الحسن (قال) الشافعيّ رحمه الله رولا یلم بفتح أوله» مبنیّا للفاعل (إِيضّاح 
الْجْمَلَ من الکتاب) الكرم (مَنْ) اسم موصول فاعل (یعلم) (يكون ذا علل) 
أي صاحب نقص (بجهله) بسبب جهله (سَعَة لسن الْعَرَبْ) أي لغاتها (وَمَا) - 
موصولت أي الذي ۳۳ أي للألسن (من المَرَايَا) جمع مزیق كغنية: الفضیلة 
كالمازية) قاله في جرالقاموس)2'' تحب بالبناء للمفعول» أي تختار أن 
الشخص رلذي یمه أي لغات العرب عله اثتقت الب بضم ففتح: جمع 
شبهة» أي الالتباس (التي بجهلها) أي بسبب جهل اللغات (اعتّفت) أي 
استترت») وابتعدت عن الأذهان. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن الإمام 5 ره الله قال: لسان 
العرب أوسع الألسنة مذھبًّاء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يُحیط بجميع علمه 
إنسان غير نی ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حن لا يكون موجودًا 
فيها من یعرفه» والعلم به عند العرب» كالعلم بالستة عند أهل الفقه» لا نعلم 
رجلاً جمع الستن» فلم يذهب منها عليه شيءء فإذا جُمع علم عامّة أهل العلم 

كما أتى على السنن» وإذا رق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منھاء م 


كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره. اتته ٢‏ 





(۱) «القاموس» ص١٠٠٠‏ 
(۲) «الرسالة» ص۲٤-٤٤.‏ 





وحاصل کلام الشافعي رحمه الله: أن الإحاطة بلسان العرب حاصلة 
بالنسبة لعامّة الأمّة؛ِ إذ لا يذهب منه شيء إلا ويوجد قي هذه الأمة من یعرفه 
أما بالنسبة للواحد فقد يعرّب عنه بعض كلام العرب» وهذا كأحاديث البي وَل 
فإنه قد يعزّبُ الحديث عن واحد من العلماء الا أنه لا يمكن أن يعزب عن عامة 
الأمَة, 

وقال رحمه الله أيضًا: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان 
العرب دون غيره؛ لأنه لا يَعلُم من إيضاح جُمَل الکتاب أحدٌ جَھل سَعَة لسان 
العرب. وكثرة وحوهه وجمّاعَ معانيه وتفرّقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبّه 
الى دخلت على من جهل لسافما. انتهى'. 

وقال ابن تيميّة رحمه الله: فمعرفة العربيّة الى حوطب با ما يُعين على أن 
نفقه مراد الله تعالى ورسوله تل بکلامه(. والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والآب. 


(۱) «الرسالة» ص ۰ ه. 
(۲) «ججموع الفتاوی» ۰۱۱۱/۷ 


لت 
کے 


کر 
یں اجرج فی 
جا جن (لرویسس 


۱۷۷۷۱۷۷۷۰۷ .۱۱ ۲۹۷۸۷ ۹۵۰ ۵)۲ 


۳ 
عا 


رح 


یں رج فی 
سکس دون ازو ںیہی 
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الَسأَنَهُ النّانيهُ :في بیان مبٰدا اللقات 





الْمَسأنَُ اانية: في بیان ید اللقات 

جع لغة - بضم ففتح - على وزن فُعّلة» من وت إذا تکلّمت"' وقال 
الفيو مي : ولفي في الأمر قى من باب تعب: لهج به ویقال: اشتقاق اللغة من 
ذلك وحذفت اللا وعَوّض عنها الهاء» وأصلها لو مغال غرفة» وسمعت 
لا أي اعتلاف كلامهم. انتھی. 

قال ابن النجّار رحمه الله: والداعي إلى ذکر اللغة هاهنا لکونھا من الأمور 
الستمڈ منها هذا العلم» وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسئة 
اللذین هما أصل الإجماع والقياس» وكانا أفصح الكلام العريي احتيج إلى معرفة 
لغة العرب؛ لتوقف الاستدلال منهما عليها. 

[فإن قيل]: من سبق نبينا محمدا پچ من الأنبياء والرسلین علیهم الصلاة 
" والسلام نما كان مبعوثا لقومه حاصة» فهو مبعوث بلسائھم ونبينا محمد و 
مبعوث لجميع ا خلق؛ فلم لم يبعث یحمیع الالسنق ولم بعث بلسان بعضهم) 
وهم العرب؟. 

فالجواب أنه لو بعث بلسان جميعهم لكان کلامه ارجا عن العهود؛ 
وید - بل یستحیل- أن ترد كل كلمة من القرآن مكرّرة بکل الألسنةء فيتعيّن 
البعض» وكان لسان العرب أحق؛ لأنه أوسع وأفصح» ولأنه لسان الخاطبین» 
وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم. 

ولمّا حلق الله تعالى النوع الإنساني» وجعله محتاجًا لأمور لا يستقل بماء بل 
یحتاج فيها إلى المعاونة؛ كان لا بد للمعاون من الاطلاع على ما في نفس 
ا حتاج بشيء يدل عليه من لفظء أو شارت أو کتابق أو مثال» أو نحوه. 


(۱) «شرح الک و کب المنير» ۹۷/۱. 
)٢(‏ «الصبا ح المنير» ۵۵/۲ ۵. 


الْنْحَة الرّسيّهُ في شرح التَحْفة الرشیة في نم اسانل الأصوليّة على طریقة هل السنّة 





إذا تقرّر هذا فاللغة في الدلالة على ذلك أفيد من غيرها؛ لأن اللفظ يقع 
على المعدوم والموجود وا حاضر الحسي والمعنوي» وأيسر؛ لخفتها؛ لأن الحروف 
كيفيّات تعرض للنفس الضروري» فلا يكلف لها ما يُتكلف لغيرها. 
رسيب وضع اللغة حاحة الناس إليهاء قال إلكيا الهرّاسي: إن الإنسان لما لم 
يكن مكتفيًا بنفسه في مهمّاته ومقیمات معاشه لم يكن له بد من أن يسترْفد 
المعاونة من غيره» وهذا العین اتثخحذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا. اه_". 
والله تعالى أعلم بالصواب. 1 
َد ذهب الْجُمْهُورُ لوقيف شد وَبَمْضُهُمْ إلى امنطلاح اسنْكئذ 
وفیزدید وورجخ ولائ رى آشر خُلفهم وَضَحْ 


و م 7 من > ہم ره مس و سے فص ه و و ص 
ليس به ارتباط آمر یه تقد ولا تعسبد ال یوپیس شد 


ذا ری الخوض فضولاً فيو فلانشد بکتا (لسیه) 


(قذ ذهب الْحُمْهُورٌ لوقيف قن أي نحسب. يعني أن مبدأ اللغات توقیف 
من الله تعالى بإمام» أو وحيء أو کلام قال في «المقنع»: وهو الظاهر عندنا؛ 
لقوله كك « وَعَلَم ادم الکسناء ها 4 الآية [البترة:۰]۳۱ أي أن الله 4 وضعهاء 
فعبّروا عن وضعه بالتوفيق لإدراك الوضع» وقيل: أو علمه بعضهاء أو اصطلاحًا 
سابقاء أو علمه حقيقة الشيء وصفته لقوله تعالى < ثُمٌ رهم على الیک 4 
[البقرة: ١‏ "]. 


(۱) راحع «الزهر» ۳۹/۱ و«شرح الكوكب الیر» ۰۱۰۰/۱ 





ورد قول من قال: علمه بعضهاء أو اصطلاحًا سابقاء أو علمه حقيقة 

الشيء وصفته» بأن الأصل اتحاد العلم» وعدم اصطلاح سابق» وأنه علمه 
حقيقة اللفظ وقد آکده ب«کلها وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة: 

) وعلّمك أسماء كل شيء )» وبأنه یلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله 
( بأسَمَاءِ هو لا 4 فالتعلیم لاڈمای وضمير و عرصم 4 للمسميات؛ ولظاهر 
قوله تعالی ‏ ما فرظا فى لکشب من منء 4 [الأنعام:۳۸]ء ولقوله تعا ی و عم 
آلاشی ما لر يَعْلَمَ ي 4 [العلق: ٥]ء‏ وقوله تعالى و وآحيلف انیم 4 
[الروم ۰ء وحمله على اللغة أبلغ من ا حارحة وحملهٌ على اللغات أولى من 
مله على الاقدار علیها لعلة الاضمار(. 

(ربعضهم إلى اصطلاح اسْتَتَُ) يعن أن بعضهم ذهب إلى أن اللغة 
اصطلاحية» وضعها واحد. أو جماعة» وعرّف الباقون باشارة وتکرار (وَغيرٌ 
ذلك) يعني أنه قيل غير ما سبق من أقوال» فقيل: ما یجتاج إليه توقيف» وغيره 
محتملء أو إصلاح؛ وقيل: عکسه وقال قوم: الكل ممكن» ووقف جمع عن 
القطع بواحد من هذه الاحتمالات (رأرّلم) أي أول هذه الأقوال وهو قول 
الجمهور: فا توقيفية رحع) ما سبق من الأدلة. 

قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذکره الأقوال: آما الواقع منها فلا مطمع قي 
معرفته يقيئًا؛ إذ لم يرد به نصّ ولا محال للعقل والبرهان في معرفته» ثم هذا أمر 
لا يرتبط به تعبد عملي» ولا رهق إلى اعتقاده حاجة» فالخوض فيه فضول, فلا 
حاجة إلى التطویل. انتهی(. 


(۱) «شرح الک کب النیر» ۰۲۸۱-۲۹۰/۱ 
)٢(‏ «روضة الناظر» ۰۳/۲ 


المنحة الرضية في شَرْح ا لحف الرضيّة في نَم الَسَائلٍ الأصولية نی طريقة آهل السِّنة 





وإلى هذا أشرت بقولي: 
(ولا کری از خلفهم وَضَّحْ) أي ظهر» فليس به باط أثر يُعْتَقَدُ) 


ار ام 
۶ 


اه انل بن أنه ف جرف عله رب ماد رزلا )أي رس 
ه ارط تعبّد وقولي: ليه يسْتَئَدُ) بالبناء للمفعول صفة ل «تعبّد) (لذَا كر 
رض ولا فم أي ما لا حير فيه رل نة بستنا ّم اي لا تشتفل بطول 
البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجغ والآب. 





نله الثالثّة: :في بيان الاشتقَاقٍ 
هو أذ صیفة من أخرى مع اثفاقھما معن وم أصلية وهيعة ت ركيب ھا؛ 
لیل بالثانية على معن الأصل بزيادة مفيدة لأجلها احتلفا حروفاء أو هيئة 
کضارب من رب وخذر من حَذن الأولى اسمء والثانية فعل. قاله في 


«الزهر»؟. 


وهو افتعال من قولك: اشتققت کذا من كذاء أي اقتطعته منه» ومنه فول 
الفرزدق في قصيدة يمح زين العابدین علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
و [من البسيط]: 
مُشتكقة من سول الله لبم که طَابّت مَفَارِسهُ والخیم والشیم 
وحكي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة آقوال: 
[أحدها]: - وهو الصحیح - أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد وهو 
قول الخليل وسيبويه والأصمعي وأبي عُبيد وقطرّب. وعليه العمل. 
[الثاي]: أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة» وبه قال نفطویه من 


[الثالث]: أن الألفاظ كلها مشتقة» وهو قول الزجاج وابن دُرْسُوَیه 
وغیرماء حي قال ابن + جيٰ: الاشتقاق يقع 3 احروف؛ فان (نعم) حرف 


0 
جو اب» والتعم والنعیم؛ والنعماء ونحوهما مشتقة منه. انتهى 


۳۶۲/۱ «الزهر»‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزديّ الواسطي؛ أبو عبد الله النحويّ الشهی كان عالمًا بالعربية 
واللغة والحديث» صادقا فيما يرويهء حافظًا للقرآن فقيهًا على مذهب داود الظاهریٌ رأمًا فيه 
توٹی سنة (۲۳ ۲ه). «وفیات الأعيان» ۰۳۰/۱ 

(۳) «خصائص» 4/۲ ۳۰-۳ و«شرح الک وکب البر» 4۰1-۲۰۵/۱. 


عة رقف ارسي لي طساب لأسي على طريقةأذ الل 





وسیأن في النظم انقسامه إلى أصغر» وأوسطء وأكبر. 
(مِمن شرف العلوم الاش نها ق رد افظ لاخ ماهتا ورد 


أي في الْحُرُوف وَالْمَمَانِي شم لا بد من التذییرف یه مُسْجلاً 


(من ا شرف العلوم الاشتقاق) مبتداً وحبره» يعي أن الاشتقاق من آشرف 
علوم العربيّة» وأدقهاء وأنفعهاء وأكثرها ردا إلى أبوايهاء ألا ترى أن مدار علم 
التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه» حى قال بعضهم: لو حذفت 
المصادر» وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف» ولا فعل 
لفاعل. 

وجميع النحاة إذا أرادوا أن يُعلموا الزائد من الأصليّ ف الكلام نظروا في 
الاشتقاق'. 

إذا علمت ما تقدّم» فحد الاشتقاق الأصغر: 

هو: ررد لفظ لأحر) أي إلى لفظ آحرء حال کون المردود (مُوَافا ورد) 
أي للمردود الیه ' مم نت ما یتوافقان فيه ب«آي» التفسيرية» فقلت: (آي في 
الْحرُوف) الأصليّة (وَالْمَعَاني). 

وحاصل معن البیتن بإيضاح: أن الاشتقاق هو رڈ لفظ إلى آخرء فدحل 
فيه الاسم والفعل؛ لوافقته له في ا حروف الأصليّة» سواء كانت موجودة أو 
مقدرة؛ لیدخل الأمر من نحو الأكل والخوف والوقاية» ولوجود الناسبة بينهما 

في المعئ, وهذا احتراز من مثل اللحم والملح والحلم > فان كلا منها يوافق 
الآخرين في حروفه الأصليّة ومع ذلك فلا اشتقاق بينها؛ لانتفاء المناسبة في 
العیٰ؛ لاختلاف مدلولاتھا'''. 





(۱) «شرح الکو کب ال نیر> .501/١‏ 
(۲) راجع «شرح الحلي على جمع الحوامع» وحاشية البتاني» عليه ۲۸۰/۱. 


“في بيان الاشتقاق 





[تنبيه] : اعلم: أن للاشتقاق أربعة أركان: الأول: المشتق» والثاني: الشتق 
منه» والثالث: الموافقة في ا حروف الأصليّة, والرابع: المناسبة في العین مع التغيير؛ 
لأنه لو لم يحصل تغییز لم يصدّق کون الشتق غير الشتتق منه» وهذا هو المراد 

ّل بد من اشير فيه) أي في الاشتقاق (ِمُسْجَلاَ أي مطلقاء سواء 
كان أصغ أو أو سط أو آکبر. 

تنبیه: اعلم أن التغيير مسة عشر نوعًا؛ لأنه إما بزيادة حرف أو حركة» 
أو هما معاء أو نقصان حرف أو حرکة أو هما معّاء أو زيادة حرف ونقصانه 
أو زيادة حركة ونقصافاء أو زيادة حرف ونقصان حركة» أو زيادة حركة 
. ونقصان حرف -عكس الذي قبله- أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصافاء 
أو زيادة حرکة مع زيادة حرف ونقصانه عکس الذي قبله- أو نقصان حرف 
مع زيادة حركة ونقصافاء أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه» أو زيادة 
حرف وحركة معا مع نقصان حرف وحركة معا. 

وذلك لأن التغيير إما تغییر واحث أو تغیبرانء أو ثلاثة» أو أربعة. 

فالتغيير الواحد في أربعة أماكن: 

[الأول]: زيادة حرف» نحو كاذب من الکذب؛ زيدت الألف بعد الكاف. 

إالثاي]: زيادة حركة» نحو صر ماض مأحوذ من النَّصْر. 

[الثالٹ]: نقصان حرف كصّهّل من الصّهيل» نقصت الياء. 

[الرابع]: نقصان الحركة؛ كُسَفْرٍ -بسكون الفاء- جمع مسافر من سر 

وأما التغييران» فستّة أنواع: 

[الأول]: زيادة حرف ونقصانه» كصاهل من اميل زیدت الألف» 


ونقصت الياء. 


له الرضية في شرح الحّْة المرضيّة في نَظَمِالُسَائِل الأصولية على طريقة أَهل السنّة 





[الثاني]: زيادة الحركة والخرف, كضارب من الصّرّبء زيدت الألف 
وخ رکت الراء. 

[الثالث]: نقصان الحركة والحرف» کفلی» من لاه نقصت الألف 
والنون» ونقصت فتحة الياء. 

[الرابع]: زيادة الحركة ونقصافا» نحو خذر اسم فاعل من الحذر سبفتح 
العجمة- حذفت فتحة الذال وزيدت كسرقا. 

[الخامس]: زيادة ا حرف ونقصان الحركة» كعادٌ -بتشدید الدال- اسم ˆ 
فاعل من الْعَدّد زيدت الألف» ونقصت حركة الدال. 

[السادس]: زيادة حركة ونقصان حرف کرحم من الرّجْعَى. 

وأما التغييرات الثلائة ففي أربعة أنوا ع: 

[الأول]: زيادة الحرف مع زيادة الح ركة ونقصافاء کموعد من الوّعد 
زيدت اليم وكسرت العين» ونقص منه فتحة الواو. 

[الثاي]: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه» کمُکمل > اسم فاعل» أو 
مفعول» من الكمال» زيدت فيه الیم وضمتها؛ ونقصت الألف. 

[الثالث]: نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصافا؛ کقنط اسم فاعل من 
القنوط. 

[الرابع]: نقصان الحركة مع زيادة ا حرف ونقصانه» ککال -بتشدید 
اللام- اسم فاعل من الكلالء نقصت حركة اللام لادغام» ونقصت الألف الى 
بين اللامین؛ وزيدت الألف قبل اللامين. 

وأما التغييرات الأربعة ففي موضع واحد» وهو زيادة ا حرف وال رکة معا 
ونقصاهما معٌاء ككامل من الکمال, ومثلوه أيضًا ب«ارْم! أمر من الرمي. واللہ 


تعالى أعلم. 





ثم التغيير تارة يكون ظاهرًا كما تقدّم, وتارة يكون مقدذراء وذلك كفلك» 
وجنب» مفردًا وجمعاء فإذا أريد ا جمع ل الفلك یوت وإذا أريد الواحد 
یذکر» فالواحد منه كقوله كَيْقَ ۾ إأ 0 لب التنخون ‏ 4 
[الصفات: »]١ 4٠‏ واحمع كقوله ويك « خی إِذَا کشز فى القُلكِ ون پیم 4 
[یونس: ۰ء وكطلب طلا ورب هَرَبء وجلب جلبًا ونحوها. 

فالتغییر حاصل» ولكنه مقڈں فإن سیبویه قدّر زوال النون الي في جحلب 
حال إطلاقه على الفرد في قولك: رحل حب وقڈر الإتيان بغیرها حال اطلاقه 
على ا مع في قوله تعالى « ون کنشم جنب او 4 [المائدة:7]» وأن ضمة 
النون في المفرد غير ضمة النون التي في الحمع تقدیر ذكره ابن النجّار0©, 
[تنبيه]: اللفظ الشتق فرع وافق أصلاء والأصل هنا هو اللفظ المشتق منه 
. الفرع» وكانت الموافقة بحروفه الأصول ومعناه» فقوله: «بحروفع الأصول» 
احتراز عن الكلمات الى توافق أصلا ععناه دون حروفهء كالحبس والنع؛ 
وقوله: اومعناه») احترز به عن مثل الذهب. فإنه يوافق صلا وهو الذهاب في 
حروفه الأصول» ولكن غير موافق له في معناه. والله تعالی أعلم. 
ثم أشرت إلى أقسام الاشتفاق الثلائة, فقلت 
صقر ان في الْحَرْف والْرتیب شد وَافَقَوَالأَوْسَط هي الحرف فقد 
أكبَرُ في المخرج 7ج جںجپ و ها - ) 


اق خبر حذرف؛ أي الاشتقاق أصغر رٹ في ارف قرب قد 
من النصر نش | صعر) وهو الذي ينصرف إليه إطلاق الاشتقاق من غير قيد. 


(۱) «شرح الک رکب المنير» ۰۲۱۰-۲۰۷/۱ 


المنحة الرضية في شر التَحفَة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة َلَى طَرِيقٌة آهل السنّة 





رورس الاشتقاق الاوسط یتوافقان (في حرف فَقَن) أي فحسب» 
يعن أن الاشتقاق الأوسط أن يتفق الشتق والشتق منه في ا حروف دون 
الترتیب» کجبذ من الحذب» فان الباء مقدّمة على الذال في جبذء موخرة عن 
الذال ‏ ا جحجذب. 

كبر في لمح يعن أن الاشتقاق الأكر أن يتوافقا في مخرج ا حروف؛ 
الحلق أو الشفة» كَتَعَقَ وې من النهيق» ولثلب» فصوره اتفافهما قي خرج 
حروف الحلق رلعق من النهيق)» فان الهاء والعين من حروف الحلق» وصورة 
اتفاقهما في مخرج حروف الشفة تلم من الثلب)» فان الیم والباء من حروف 
الو غۃ۶'2, 

والأكثرون لم يثبتوا الاشتقاق الأکبر؛ قال أبو حيّان: ولم يقل به من النحاة 
لا أبو الفتح - اين حي - والصحيح أنه غير مُعَول عليه؛ لعدم اطراده. 

ثم ذکرت أن الاشتقاق نوعان: مطرد وغير مطرد» فقلت 

) وهو یرد وقد پشص ما لاجی يرد 
ِطْلاَفَهُ شَبْلَفَيَام الْوَصْمْوجًا تَجَورًا إِنْكَانَ فِمْلٌيُرْتجَى) 


روُن أي الاشتقاق ريَطْرذ) أي يكون مطردًاء وذلك كاسم الفاعل: 
كضارب» واسم المفعول» كمضروب» والصفة المشبّهة» كالحسن الوجه» وأفعل 
التفضیلء کاکں واسم الکان» كملعب» واسم الزمان» کالوسم. واسم الالق 
كالميزان. 


(۱) راجع «الخصائص» ۱۳۳/۲ و«شرح ا حلّي على جمع الجوامع» ۲۸۲/۱ و«المزهر» ۳٣٤/١‏ 
و«شرح الک رکب المنیر» ۲۱۱-۲۱۰/۱. 





(وَقَدُ بُحَص الاشتقاق (ما لأخله يرد ب يعني أنه تارة يكون مختصا ما ورد 
فيه) فلا یطرد کالقاروره» فانھا مختصّة بالز جاحق وإن كانت مأخحوذةٌ من القرّ في 


الشيء» ولم يطردوا ذلك إلى كل ما یر فيه الشيء من حشبء أو حزف» أو غير 
ذلك. 


وكالتيرَان - متزلة للقمر - ون كان الدبور» فلا يُطلق على كل ما هو 
موصوف بالدبور» بل یختص عحموع حمسة كواكب من الثور» وهو الترل 
رایع من منازل القمر العاقب ره وكذلك وق والسماك. 

وكأن عدم الاطراد لكون التسمية لا هذا المع فقط بل لصاحبته له 
وفرق بين تسمية العين لوجود المشتقّ منه فيه -والاطرادي- أو لوجوده فيه 
. وهو ما لا یطرد. ذكره ابن النجار(؟. 

وقال الان في «حاشيته»: المشتقّ إن اعثبر في مسمّاه معن المشتق منه على 
أن يكون داحلا فيه بحيث يكون الشتق اسما لذات مبهمة اسب تسب إليها ذلك 
العین» فهو مطرد لغ كضارب ومضروب» وان اعمّبر فيه ذلك» لا على أنه 
داحل فيه» ہل على أنه مصحح م للتسمية» مرجّح لتعيين الاسم من بين الأ ماء 
میت يكون ذلك الاسم اما لذات خصوصة برجد فيها ذلك امن فهو خم 
لا یطرد في غيرها مما وُجد فيه ذلك الع كالقارورة لا تُطلق على غير 
الزجاجة الحصوصة مما هو مَقَرّ للمائع» وكالدبرّان لا يُطلق على شيء مما فيه 
٭ دبور غير الكواكب الخمسة الي في الثور» وهي من منازل القمر. انتهی(؟. 





(۱) «شرح الک رکب ا نیر> .7511-917/١‏ 
(۲) «حاشية بان على جمع ا موامع> ۱ء 


لح الرَضْيّةُ في شر التَعَفة المرضيّة في نم اسائ الأسوبية على طریقة آهل السنّة 





(إطْلاقهُ) أي إطلاق الوصف المشتقٌ على شيء «قبل یا الوَصف) أي قبل 
وجود الصفة المشتقّ منها بذلك الشيء (خَا تُحَوَرَا) أي كان جار زا کان 
فل يُرتَحَى) أي إن أريد الفعل الذي هو الحدث» وذلك كقولنا مثلاً: زيد 
بائع» قبل وجود البيع منه. 
واحترز به عما إذا أريدت الصفة الشبهة» كسيف نطوع, وحبز مشبع» 
ور مُسکر؛ وماء مرو ونحو ذلك فان إطلاقه یکون حقيقة. والله تعا ی أعلم 
(أمَا صيفات الله قل حَقِيقة قَدِيمَة هُذا الصّوابٰ المثییے) 


ئا صفات الله 8# فقن هي (حقيقة وليست عازا (قَدِمَة) أي 
ليست حادثق (هَذ) القول هو (الصواب اس عند حققي أهل السّة 
والجماعة. 

وحاصل معنی البيت بایضاح: أن صفات الله تعا ی قديعة حقيقة» وهذا هو 
الذي عليه الإمام أحمدء وأصحابه, وأكثر أهل السنّة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «شرح البخاري»: اختلفوا هل صفة 
الفعل قديمة» أو حادئة؟, فقال جماعة من السلف منهم أبو حنيفة: هي قدیعت 
وقال آخرون منهم ابن كلاب والأشعري: هي حادثة؛ لملا يلرم أن يكون 
المخلوق قد۴ًّاء وأحاب الأول بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق» 
وأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق» كما لا يكون ضارب ولا 
مضروب. فألزموه بحدوث صفاته» فيلزم حلول الحوادث بالله تعا یء فأحاب بأن 
هذه الصفات لا تُحدث ف الذات شيئًا جدیداء فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يُسَمّى 
في الأزل عالقا ولا راز وكلام الله يل تدم وقد ثبت أنه فيه الخالق الرزاق» 
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق ا حاز وليس المراد بعدم 


: في بیان الاشتقاق 





التسمية عدمها بطريق الحقيقة» وم يرتض هذا بعضهم» بل قال: وهو المنقول 
عن الأشعري نفسه: إن الأسامي جارية بحری الأعلامہ والعلم ليس بحقيقة ولا 
بحاز في اللغة» وأما في الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة 
الشرعية» والبحث إنما هو فيهاء لا في الحقيقة اللغوية» فألزموه بتجويز إطلاق 
اسم الفاعل على من لم يقم به الفعلء فأجاب أن الاطلاق هنا شرعي لا لغوي. 
انتهى. 

تصرف البخاري في هذا الوضع يقتضي موافقة القول الأول» والصائرٌ إليه 
شم من الوفوع لي سال حوادث لا ول لهاء وبالله تعا ی التوفيق. انتهی". 

قلت: بعض الحققين قوله: «وتصرف البحاري إلخ) بن هذا ليس 
. مؤدّى كلام اعاریہ وا هو قول المتكلمين» والصواب أن آفعال الله تعا ی قديعة 
النوع متحددة الآحاد» حسبما تقتضيه مشيئته لاش فقد كان الله بذاته وصفاته 
وأفعاله» وم يكن قبله شيء كما صح في حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنهما. 

قال: وأما مراد البخاري حمه الله فهو التفریق بين الفعل والفعول» والرد 
على من لم يفرق بينهماء » كما “و بی من ترجمته.» وهو تعقب حسنْ والله 
تعا ی أعلم. 5 

ونفت المعتزلة جميع الصفات» وقالوا: ما أن تكون .حادثة» فیلزم قيام 
الحوادث بذاته تعالى» وإما أن تكون قدیع فيلزم تعدّد القدماء وهو كفر. 





49 «فتح الباري» ۳-۳ ۵. 

(۲) اي حيث قال: « باب ما جاء في تخلیق السماوات والأرض وغیرها من الخلائق» وهو فعل الرب 
تبارك وتعالى» وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره» وهو الخالق المكون غير خلوق؛ وما كان بفعله 
وأمره وتخليقه وتکوینه» فهو خلوق مکون 4..انتهى. «صحيح البخاري» بنسخة الفتح 47/١7‏ © 


الْنْحَة الرضيّة في شرح ا لحْفَة المرضيّة في نم الْسَائِلٍ الأصوِيّة على طريقة أل اسن 





ورد عليهم بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات؛ ولا الصفات بعضها مع 
البعض لیثبت التعدد. فان الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر 
عکان أو زمان» أو بوجود وعدم أو هما ذاتان ليست إحداهما الاحری» 
وتفسيرهما بالشيئين» أو الوحودین» أو الاثنين فاسدٌ؛ لأن الغير من الأسماء 
الإضافيّة» ولا إشعار في هذا التفسير بذلك. قاله في «شرح المقاصد»0"©, . 

[فائدة]: قال ابن أبي العز رحمه الله في «شرح العقيدة الطحاوية»: وقد 
أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القدعم)ء وليس هو من أسماء اللہ الحسى 
فان القدم في لغة العرب الي نزل با القرآن هو المتقدّم على غيره» فیقال: هذا 
قدع وهذا جديد» وم یستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدّم على غبره» لا فیما ۸ 
يسبقه عدم» كما قال تعالى « حي عاد کلعر‌جُون آلقدیم © 4 [یس:۳۹] 
والعرجون القدم الذي يبقى إلى حين وجود العرحون الثاني» فإذا وُجد ا دید 
قیل للأول: : قدمء وقال تعال « ولد لم يدوا یمه فَسَیَقُولُونَ هد افك قدي 4 
[الأحقاف: :1 أي متقدّم في الزمان» وقال تعال 5 أفرم ما کم تَخْبدُونَ 
© ار شم وَءَابَاؤحمْ آلْأَقدَمُونَ چم © 4 [الشعراء:۷۸-٦۷]‏ فالأقدم مبالغة في 
القدع ومنه القول القددم و الجديد للشافعي رهه اللہ تعالى» وقال تعالى ( یقد تدم 
قومهء یوم م مه تم لكا 4 [هود: :۹۸ أي يتقامهم» ویستعمل ٠‏ منه ۳ 
لازمًا ومتعديّاء كما يقال: أحذت ما قدُم وما حدّثء» ويقال: هذا قدم هذاء 
وهو يقدمه» ومنه “ميت القدم قدما؛ لأنها تقدم بقيم بدن الإنسان. 

وأما إدحال القدم في أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر أهل الکلام» 
وقد أنكر ذلك كثير من السلف وا خلف؛ منهم ابن حزمء ولاريب أنه إذا كان 
مستعملا في نفس التقدّم؛ فإن ما تقدّم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من 





(۱) «شرح القاصد» 2/5/7 و«شرح الكوكب المنير» .۲٦٢/۱‏ 


فى بیان الاشتقاق 





غيره» لکن أسماء الله تعالی هي الأسماء الحسئ الي تدل على خصوص ما یمدح 
یف واتقنم کے لاه لا جس بم 0.0 فلا یکی من الأسماء 
بعده ۳ إليه» وتاب له بخلاف اقم واللہ تعالى له لاح لسن لا 
الحسنة. انتھی کلام ابن أبي العرّ رمه الله تعالی(؟, 

قلت: إطلاق (القدم) على الله تعالى قد ثبت ي حديث صحیح؛ أخخر جه 
أبو داود بسند صحيح من حدیث عبد اله بن عمر رضي الله عنهماء عن البي 
پل أنه كان إذا دحل المسجد قال: أعوذ بالل العظيم» وبوجهه الکرع وسلطانه 
القدم من الشيطان الرجيم». فتبين بهذا أن إطلاق «القدم» على الله تعالى 
صحيح دون ریب فتبصر» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(حَقِيقة حَال قسیام الوم ف 


( حقيقة) أي اللفظ المشتق حقيقة (حال قیام الوَصّف) أي حال وجود 
الصفة قائمة بالموصوف» كقولنا لمن یضرب حال وجود الضرب منه: ضاربٌ 
وهذا بلا حلاف» واحترز بقيام الوصف عن انقضائهاء وفراغها» كقولنا لمن 
ضرب بعد فراغه من الضرب: ضارب فإنه مختلف فيه» هل هو جازء أم 
حقيقة» فذهب الحنفيّة» والرازي وأتباعه» وابن عقيل إلى أنه جاز باعتبار ما 
کان» وذهب بعضهم وحكي عن أكثر ا حنفیّق واحتاره أبو الطيب الطبري من 
الشافعية إلى أنه حقيقة عقب الفعلء وذهب جمع إلى أنه إن ۸ يمكن بقاء المعيى» 
كالمصادر السيالة) كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة» وإلا فمجاز. 

واحح للأول بأنه يصح نفيه» فيصدق بعد انقضائها أنه ليس بضارب في 
الحال» والسلب المطلق جزء المقيد. 


۰۱۱۳-۱۱۲ «شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 


اه الرضية في شرع خقةالرهیة في نَم اسان الأصوبية مى طَرِيقة اهر لسن 





[تبیهان] : 

(الأول): أن إطلاق المؤمن على الیت حقيقة؛ لأن الامان لا یفارقه 
بالموت. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه هي مسألة النبوّة» ولا تزول بالوت» 
وبسببها جرت ا حنة على الأشعريّة في زمن ملك خراسان محمود بن سبكتكين, 
والقاضي» وسائر أهل السنة : آنکروا عليهم هذاء حیق صتّف أبو بكر بكر البمهقي 
«حياة الأنبياء في قبورهي»7) 

(الثافي): أنه بست من حل ال خلاف ثلاث مسائل: 

الأولى: لو طرأ على انحل وصفٌ وحودي يناقض الأول» كتسمية اليقظان 
نائمًا باعتبار نوم سابق» فمجاز إجماعًا. 

الثانية: لو منع مانع من حارج من اطلاقه فلا حقيقة ولا بجاز؛ کاطلاق 
الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق» والمنع من ذلك ما فيه من إهانة المسلم؛ 
والإخلال بتعظيمه. 

الثالثة: قال القرافى: محل الخلاف إذا كان الشتق محکوما به» كزيد مشرك» 
أو سارق» أما إذا كان متعلق حکم؛ وهو احکوم عليه» كقوله ك « ألرَانِيَة 
وَألرّان فاجلدوا 4 [النور:۲ ۲ وقوله ‏ وََلسَارِق وَآَلسَارقَةُ فاقوا 4 [اماعدۃ:۳۸] 
فهو حقيقة مطلقا فيمن اتصف به قي الماضي وا حال والاستقبال؛ إذ لو كان 
حازًا لكان من زن أو سَرّق بعد زمان نزول الآية زانيًا حاژاء والخطاب لا 
يكون بجاژاء فلا یدحل فيها؛ لأن الأصل عدم ابحاز» ولا قائل بذلك. انتهی(. 
والل تعا ی أعلم بالصواب. 


)0 «السردة» ص۸٦١ .٣٦٥۹‏ 
(۲) «شرح تنقیح الفصول» ص ۰۰-45۹ و«شرح الک و کب النير» ۲۱۹-۲۱۸/۱. 





مس ی ودون صيدق آله لا تکضي) 


(وَدُون صدق أَصله) وهو الشتّق منه را يُكفي) أي لا يجوز الاشتقاق» 
يعني أن من شرط المشتق» سواء كان اس أو فعلاً صدق أصله» وهو الشتق من 
حلافا للجبائية من المعتزلة؛ لاطلاقهم العالم على الله تعالى» وإنكار حصول 
العلم له» وهذه المسألة ذكرها الأصوليّون ليردّوا على المعتزلة» فإفهم ذهبوا إلى 
مسألة خالفت هذه القاعدة» فان آبا على البائ وابنه أبا هاشم ذهبوا إلى نفي 
العلم عنه تعالى» وكذلك الصفات الى أثبها أئمة الإسلام. 

لکن قال البرماوي: تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرحا به في 
كتبهما الأصوليّة أنهما يقولان: إن العالية بعلم لکن علم الله تعالى عين ذاته» لا 
أنه عام بدون علم» كما اشتهر في النقل عنهماء وكذا القول في بقیّة الصفات» 
وأما أهل السنّة فیعللون العام بوجود علم قدم قائم بذاته» وکذا في الباق "© 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(یجب آن شو من مَدْٹی سُمّى محلو علی الصّواب فَاعْلَمَا) 


(يَحَبْ أن یشتق) بالبناء للمفعول (منْ مى سُمّی) بتثليث السین» لغة في 
الاسم» والمراد به اسم الفاعل محلم أي عل ذلك المع (على الصّوّاب» 
فَاعْلمًا) بألف مبدلة من نون الت وكيد الخفيفةء أ ي اعلمن ذلك. 

وحاصل معنى البيت بایضاح: آن کل اسم معن قائم محل يجب أن يشت 
له من ذلك العنن اسم فاعل» وهذه المسألة من أصول حُحج السلف والأئمة » 


(۱) «شرح الک و کب المنير» ۲۲۰-۲۱۹/۱. 





المنْحَهُ الرضية في رح التحمّة المرضيّة في نم لم سل وی عى طَريقة فد 





فإنه من العلوم في فطر الخلق أن الصفة إذا قامت بمحل اضف با ذلك امحل لا 
غير فإذا قام العلم .عحل كان هو العالم به لا غیره؛ وكذلك إذا قامت القدرة» 
أو ا حیاق أو غير ذلك من الصفات» ولا حلاف في ذلك بين أهل السنّة. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فسجُوا الله تعا ی متكلمًا بكلام خلقه في حسم 
وم يُسمّوا ذلك الجسم متكلمًا. 

ودليل أهل السنّة الاستقراء فان لغة العرب استُقرئت» فلم يوجد فيها اسم 
فاعل مطلق على شيء إلا والعن المشتق منه قائم به» وهو يفيد القطع بذلك"." 
والله تعا ی أعلم بالصواب. 

یرم وق یو الق لدی أولي السلة ننم الصندق) 

(وَغْيْرَ مَخلُوق) بالتصب خبر مقدّم ل(يكون الحَلق) يعن أن الخلق غير 
الخلوق» فال خلق فعل الرب تعال قائم به» مغاير لصفة القدرة دى أولي الست 

نعم الصّدّق) هذا الذي قالوه. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أن الخلق غير المحلوق؛ لأنه صفة للرب يل 
قائم به» قال شيخ الاسلام رحمه الله: الخلق فعل الله تعا ی القائم به» والحلوقات 
المنفصلة عنه حكاه البغوي عن أهل السّة ونقله البحاري عن العلماء مطلقاء 
فقال: قال علماء السلف: إن خلق الربّ تعالى للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله 
القائم به غير خلوق. انتهى ذكره في كتاب «حلق أفعال العباد» ”» وهو قول 
الكرامية» وكثير من المعتزلة. 


(۱) الصدر السابق ۰۲۲۰/۱ 
(۲) «خلق آفعال العباد» ص4 ۰۷ 





و عند القاضي رل وابن عقيل» وابن ن الزاغون» والاشعرية وأكثر المعتزلة 
أن الخلق الخلوق. 


قال شيخ الاسلام: ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذائيّة من 
أفعاله» وزقا الخلق هو الخلوق» أو جرد نسبة إضائية؛ وعند هو لاء حال الذات 
الي لی وترزق» ولا تخلق ولا ترزق سواء. انتهی(» 

قلت: وبطلان هذا المذهب واضح. والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه 
الرحع والمآب. 


(۱) «الرّدٌ على النطقیین» ص۹ ۰۲۲ و«شرح الكوكب المنير» ۲۲۲-۲۲۱/۱. 
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الْسأَنَهُ الرابعة: في بيان الأسماء الشرمية 





المسألة 3 ار دربن بيان لأساو الشرعية 


(وَقسَّمُوا) أي الاصوتون (الألفاظ للحقيقة) فعلية من حق الشيء عع 
ثبت» والتاء لنقل اللفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة الصرفة وفعیل في الأصل قد 
يكون بمعیٰ الفاعلء وقد يكون ,معن المفعولء فعلى التقدير الأول یکون معن 
الحقيقة الثابتة» وعلى الثانى يكون معناها الم (). 

وقال الطوي: الحقيقة فعيلة من ا حقّ وهو الثابت؛ لأن نقيضه الباطل» وهو 
غير ثابت» وسُمّي اللفظ الستعمل فيما وضع له وضعًا ما حقيقة؛ لثبوته على ما 
وضع له لم ینقل عنه. انتھی ". 

روَللمَحَان بفتح لمم مُفعل من الجواز» هو مصدرء واسم مکان؛ وهو 
أشبه؛ لأنه محل الجوازء وسْتّي اللفظ الستعمل في غير ما رضم له زا زا 
لأن الستعمل له جاز به محل الحقيقة إليه (وَهْيَ) أي الحقيقة (قذ قسّمّتء أي) 
تفسيريّة (لاصلطلاَحية) أي شرعيّة» وغير شرعيّة. ۰ 
فالشرعية هي 7 ثبتت بوضع الشارع للمعاني الشرعیّق أو استعماله فيهاء 
كاسم الصلاق والحجء وال زکاة» ونحوهاء وغير شرعية» وهي كل لفظ ني علم 
أو صناعة اشتهر عند أهله استعماله في مدلوله عندهم"" (اوْ) بوصل اهمزة 


(۱) «إرشاد الفحول» ۰۱۱۰/۱ 
(۲) «شرح ختصر الروضة» 4۸9/۱ 
(۳) «شرح ختصر الروضة» 4۸۹-4۸4/۱. 


اِنْحَةُ الرضية في شرح اه المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طریقة أل السنّة 





للوزن رلو بسكون الغين للضرورة» واللغوية تنقسم إلى قسمين: (وضعية) 
أي ثابتة بالوضع» وھو تخصیص الواضع زرا باسم» بحیث إذا أطلق ذلك اللفظ 
فهم منه ذلك نی كما إذا أطلق لفظ الأسد فهمنا منه ا حیوان المفترس 
الخاص” “> ول (عرفية) هي ما ثبتت بالعرف؛ وهو اصطلاح التخحاطبین 
(فاستتبت) أي اطلب بيناهاء وتحقّق معانيها. 

وحاصل معن البیتین بایضاح أن الألفاظ تنقسم إلى قسمین: 

[الأول: الحقيقة]: وهي اللفظ الستعمل فيما وضع له أرلاه کالاسد - 
للحیوان الفترس» فقوله: افیما وضع له ار أحرج ابحاز؛ لأنه مستعمل فیما. 
وضع له ثانیّه فلفظ الأسد الستعمل في الرجل الشجاع بحاز؛ لأنه مستعمل في 
غير موضوعه الأول وهو الحيوان الفترس 
ثم الحقيقة إما لغويّةق» أو اصطلاحية» واللغويّة وضعية» وعرفية» 
والاصطلاحية شرعية» وغير شرعية. 

فاللغوية الوضعيّة هي اللفظ الستعمل فيما وضع له أُوّلاً في اللغة» کالانسان 
للحيوان الناطق» واللغوية العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف 
الاستعمال اللغوي» کالدابّة لذوات الأربع» والغائط» وَالْعَذْرَة في الخارج 

الستقذر. 

والاصطلاحية الشرعیّة هي اللفظ الستعمل فیما وضع له ألا قي الشر ع» 
كاسم الصلاة وال زکاق والحج للأفعال» ونحوها الحصوصة. 

والاصطلاحيّة غير الشرعيّة» هي كل لفظ في علم أو صناعة اشتهر عند 
أهله استعماله في مدلوله عندهم» فیتناول ذلك اصطلاح الفلاسفة والتکلمين؛ 


(۱) الصدر السابق ص٤۸٦.‏ 





والفقهاء» والحدليين» والنحاةء والأطبّاء والملاحینء وغيرهم من الصنّاع على 
حقائقهم المتداولة بينهم. 

وبالجملة فا حقائق تتعدد بتعدد الواضع» لغة لغة أو شرعا أو اصطلاحًا. 

قال الطوثي رحمه الله بعد ذکر نحو ما تقدم: ما نصه: وكذا التقریر يتحقق 
أن العرفية اللغويّة بالنسبة إلى ما اشتهر فيه عرفا بجاز بالنسبة إلى ما حصت منه 
وضع كالذابة» هي حقيقة عرفية في ذوات الاربع» بجاز وضعي فیه؛ لأنه 
مستعمل في بعض ما وضع له لا في کله. 

وأما الأسماء الشرعيّة فينبئ القول فيها على الخلاف الات ذکره -إن شاء 
الله تعالى-» فان قلنا: هي وضع الشارع ابتدای فهي حقيقة مطلقة, وان قلنا: م 
یضعها ابتداء» بل مَل الحقائق اللغويّة إلى العان الشرعيّة» وزاد فيها شروطاء 
فهي حقيقة بالإضافة إلى الشرع» از بالاضافة إلى الوضع. انتهی 2©7. 

[القسم الثاین ا جاز]: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا على 
وجه يصح ٠.‏ ۱ 
فقوله: «في غير ما وضع له أوّلا) أحرج الحقيقة» كما سبق التنبيه عليه» 
وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرحل الشجاع فإنه غير موضوع له أوّلا؛ إذ 
موضوعه الأول هو الحيوان المفترس» وقوله: «علی وجه يصح) احترز به عن 
استعماله على وجه لا یصحٌء وهو ما ذا انتفت شروطه أو بعضهاء بأن كانت 
لا لعلاقة» أو لعلاقة حفيّة» وغو ذلك“ . 


(۱) راجع «شرح مختصر الروضة» 4۸۹-4۸4/۱. 
(۲) راحع «شرح ختصر الروضة» ۵۰۵/۱. 


المنحة الرضية في شرح تفه المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُوئِيّة عَلَى طَرِيقَة آهل السنّة 





قلت: قد تقلم البحث عن ابحاز في مبحث «هل 5 القرآن جخاز؟ء) فراجعه 
تستفد» وبالله تعا ی التوفیق. 
(والخلف في الاسنماء دات الشّرْع هل تقلت عن له لا تنم 
أو بت وزید في الاخکام أو قد تصرف کم رف سامي 
حَقِيقَةٌ في الشر أَمّا في اللَعَهُ فهّي مجاژ ذا اختلاف نسَمَه) 


وحن في الأملْمّاء ذات ٠‏ ار ع) أي الأسماء الي وضعها الشرع 
معي شرعي» كالصلاة» والزكاة» والصیام (هل نقلت) بالبناء للمفعول (عَن لَه 
لم أي لأحل حصول فائدة ها لأهل الشر غ ۳ بقیت) أي أو اما بقيت 
على أصل وضعها اللغوي (وَ)لكن (زيد) على اللغة (في الأخكام) الشرعيّة (أو 
قد تصرف بالبناء للمفعول» أي أو إن الشارع تصرف فيها (كعُرف سّامي) 
أي تصرف اهل العرف» أي فهي (حقيقة في الشرع) أي بالنسبة إل الشر ع 
ما في ال أي بالسبة إلى اللغة هي مَجَارٌء ذا) أي الذي ذكرناه من 
الأقوال (اختلاض) بين العلماء (لْسَعَهُ) أي طعنه» يقال: نسغه بسوط» كمنعه: 
خسف وبكلمة تَرَغْهء وبكذا رماه به. قاله في القاموس(*» ف«ذا) مبتدأء 
و (احتلاف» خبره» وانسغه)صفة له. ۱ 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الأصولين احتلفوا في الأسماء الشرعیّ 
على أقوال: 

[أحدها]: أن الشارع نقلها عن مسمّاها في اللغة. 


(۱) «القاموس امحیط» ص ۰۷۰٩۹‏ 





[الناي]: آفا باقية على ما كانت عليه في اللغة» إلا أن الشارع زاد في 
أحكامها. 

[الثالث]: أن الشارع تصرّف فيها تصرّف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى 
اللغة جاز؛ وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

قال الطوفی رحمه الله: والشرعي: ما نقله الشرع؛ فوضعه إزاء معن شرعي؛ 
كالصلاة؛ والصيام» وقیل : لا شرعيّة؛ بل اللغوية باقيةء وزيدت روط 

قال: (اعلم): أن هذه المسألة تُعرف عسألة الحقيقة» أو ا حقائق الشرعيّة. 

وتلخيص نحل التراع في هذه المسألة تاج إلى كشف» فان آکثر الفقهاء 
يتسلمه تقليدًاء ولو مكل عن تحقيقه ل يا 

فنقول: أما إمكان وضع شا نات من الفاظ أھل اللغة أو غبرھا على 
المعاني الشرعية تعرف بماء فلا حلاف فيه _أعن الإمكان- إذ لا يلزم من تقدیر 
وقوعه محال لذاته» وإنما التراع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني 
الشرعيّة هل حرج ما الشارع عن وضع أهل اللغة باستعماها في غير 
موضوعهم؟. 

مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء والزكاة الطهارة» أو النماء» واحج 
القصد: وف الشرع الصلاة والحج أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان» 
والزكاة إحراج جزء مقڈر من مقدار خاص» ونوع حاص من ا ال إلى قوم 
خصوصین على وجه القربة» فهل حرج الشارع باستعمال هذه الألفاظ في هذه 
المعاني عن وضع اللغة معیٰ أنه أعرض فيها عن الوضوع اللغوي؛ فلم يلاحظه 
أصلأء بل خطف مثلاً لفظ الصلاة » فوضعه على الأفعال المعروفة شرعًاء 
وأعرض عن الوضوع اللغوي الذي هو الدعای وهذا معن قولنا: ما نقله 
الشرع» أي معرضًا عن موضوعه في اللغة» أم لم يحرج بذلك عن موضوعهم» 
بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي» لكنه زاد فيه شروطا شرعيّة؟. 


لح الرضية في شرم التحفة لمرضيّة في نَم الْسَائِلِ لأصُوبِيّة على طَرِيقّة أل الس 





مثلا إن موضوع الصلاة لغة -- وهو الدعاء مراد للشرع. وملاحظ في 
نظره» لکن ضم إليه اشتراط الوضوء والوقت والسترة والاستقبال والنيّة 
والتحرعة ول رکوع والسجود والطمأنينة والتشهد والتسليم» وهذا معي قولنا: 
وقيل: لا شرعية) أي مستقلة مع الاعراض عن اللغویة بل اللغوية باقیت 
وزيدت شروطاء فهذا تلخيص محل التراع في السالة. 

وعلى القول الأول تكون الألفاظ الواردة» كالصلاة ر'نزكاة والحجّ ونحوها 
بالنسبة إلى الشرع واللغة من باب الشرك كالعين والقرء؛ لأن الدلول مختلف- 
مطلقًا بأصل الوضع. 

وعلى القول الثاني يكون من باب التواطیء كالحيوان؛ إذ بین الصلاة لغة 
وشرعا قدرٌ مشتركٌ» وهو الدعای كما أن بين أنواع جنس الحيوان» كالفرس 
والبعير والشاة ونحوها قدرًا مشتركاء وهو الحيوانية. 

وإذا عرفت ذلك» فالقول الأول» وهو إثبات ا حقیقة الشرعيّة هو مذهب 
الفقھاء والخوارج؛ والمعتزلة» ثم قالت العترلة: هذه الأسماء الواردة في الشرع 
إما جارية على الأفعالء كالصلاة والزكاة والصوم ونحوهاء فهي شرعيّة) أو 
" جارية على الفاعلین» کالومن والفاسق والکافی فهي دينية) تفرقة بين 
القسمين» وإن استويا في أن الجميع عرف شرعي» کذا حکی عنهم في 
«احصول». 

قال: والقول الثاي» وهو نفي الحقيقة الشرعيّة هو قول القاضی أبي بكر ابن 
الطیّب. انتهى کلام الطوفي باحتصار(؟. 


(۱) «شرح ختصر الروضة» .٦۹۲-٣۹۰/۱‏ 





قلت: عندي أن الصواب في هذه المسألة هو ما حققه شيخ الإسلام رحمه 
الله وهو ما أشرت إليه بقولي: 


وم ہق و 


(والحق أن الشرع یت حددا مراد بالشرع جیب وج دا 
لم يزم التقل ولا الريادة إذالراد في تاممرادف 


۳ 


والحق أن شرع حَیت حَدَّدَا) بألف الاطلاق» مبتيًا للفاعلء أي عرّف» 
وین (مُرَادهُ بالشُرٴع حَيْث وحدا بالف الإطلاق أيضّاء مبنًا للمفعول رلم يرم 
ال أي عن اللغة روَلاً الريادة) أي علیها (إذ) تعليلية (الْمرَادُ َهْمُنا مر أي 
مراد الشار ع. ۱ ۱ 

وحاصل معنی البيتين بایضاح أن الاسم إذا بين الشارع حد مسمّاه ۸ 
يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة» أو زاد فيه» بل القصود أنه غُرف مراده بتعریفه 
كيف ما كان الأمرء فان هذا هو القصود. وهذا كاسم الم فانه قد تين أن 
کل مسکر حمرٌ فثرف الراد به في القرآن» وسواء كانت العرب قبل ذلك 
ثطلق لفظ الخمر على كل مسكرء أو تحص به عصير العنب؛ لا يُحتاج إلى 
ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله تعالى» ورسوله ي بذا الاسم وهذا قد 
شرف ببيان الرسول يلي حيث قال: « کل مسكر خمر» وکل مسکر حرام )» 
رواه مسلم'''. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(«وَقَدْمَنْ بیان ال ارع علی بیان غیره لرُومًا مسجلا 


هدا هو الحق طريق الم للف ومُن باخسان هَدَاهُم يَقَتَفِي 


(۱) راجع «حموع الفتاوی» ۰۲۳۹/۱۹ 





اما طريقة آوی الأهمواءٍ فلي اركاب منهج الآراء 


یِفست رون ال تّصٌ خشب اللقة دون التفات لیسیان الشرعة 


فقس ر المُرْجقة ئة الایمانا محرد التصدیق با خُسراتا 


۵ مر إن 


قواجب انلم أن یَرجع في بیان الالفاظ إلى الهج الوضي 
وهو بیان الله والرسٌ ول فيو حفايَة دوي الغتول) 


(وَقَدمَنْ بیان الشارع) لألفاظه (عَلَى بیان رہ لَرُومًا) أي تقديًا لازا 
رمَا أي مطلقّاء سواء كان ذلك الغير من" أهل اللغة أو من غيرهم (مَذام 
أي التقدم المذكور هو احق طريق السلف) اه (و)طريق رمن باحسان) 
متعلق ب«يقتفي» (مُدَاهُمْ يَقّفي) أي تع رما طَرِيقَة أولي) أي صحاب 
الأَهْوَ اع) الفاسدق والنّحَل الكاسدة (فقي 2 "تکاب میج أي طريق (الآراء) 
الي لا تعتمد على النصوص؛ فرِيُفسرُونَ النَصّ) أي نص الكتاب والسنّة 
الصحيحة (حسب القت أي على ما يقتضيه الوضع اللغوي فقط (دُون لفات 
ان شرع بكسر فسكون: أي الشریعة (فَفسسرَ لح أي الطائفة الي 
تنسب إلى الارجای وهو التأحير» سُمّوا بذلك لإرجائهم الأعمال عن مسمى 
الإعان» حيث يقولون: لا يضر مع الإعان معصية» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة“ (الإعًاتا) بألف الاطلاق منصوب على المفعوليّة ل«فسّروا4» حال كونه 
جر التصديق) أي عن الأعمال (يَا رات تعجّب من خسارقم أي يا 
خحسرانھم احضر حي یتعجب منك (فواحب الْمُسْلمٍ أن برجع في بیان الالقاظ) 


۱١١ص «التعريفات»‎ )١( 





بدرج الهمزة للوزن إلى التي أي الطريق (الوّفيء وهو بیان ا( ا 
(وَالرسُول) ب (فيه كفاية ذوي لُُتُول) أي أصحاب العقول الزكيّة» والبصائر 
النقية. 


وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن بيان الشارع لألفاظه» وتفسيره ها یلزم 
تقدیعه على كل بیان. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: وما ينبغي أن یُعلم أن الألفاظ الوجودة ٤‏ 
لقرآن والحديث إذا شرف تفسيرهاء وما أريد ها من جهة الب 4 لم لسع ف 
ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة» ولا غيره.”". 

وقال أيضًا: فالبي بيك قد بين الراد بھذہ الألفاظ بیائا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلك فلهذا 
يجب الرجوع في مسمّيات هذه الأسماء إلى بيان الله تعالى ورسوله ولك فإنه 
شاف كاف. 

وقد ین رحمه الله أن طريقة أهل البدع إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب 
والسنّة برأيهم؛ وعا فهموه وتأولوه من اللغة» والإعراض عن بیان الله تعالى 
ورسوله يه فهم يعتمدون على العقل واللغت وکتب الادب". وهو بحث 
نفیسٌء والله تعالى أعلم بالصواب. 

فمَاعْلَمَنٌ که لب دمن ارت من الأسُورِ تفترن 


ولا أن تخرف الخدودا شَرعالألفاظ یکی ودا 


۰۲۸۱/۷ «حموع الفتاوی»‎ )١( 
۰۳۸۷/۷ الصدر السابق‎ )۲( 


انه الرضيّهُ في شرح التَحئّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصولِيّة نی طَرِيمٌة آهل السنئّة 





شم الؤقوف عندها بحیث لا يُدْخَلفِيهًا یرما ما خلا 


كذاك لا یخرج متها نذا صوالتعدي للخدود مأخذا 


إن داي الخد ود تحصطل ماب نقص أو بزید یجتل 
ضفاول ک نقص بَمْض الأشريّهُ عن اسم حَمر فبظلم شريه 
والثان کالاذخال في التّجَارَةِ لصور من السریا المُویفت) 


َه کے ھ قوم رن و 


(ثم اغلمن اه لا بد د من أربعَة من الاو نر۵ أي يقترت بعضها ببعض 
حؾ تتكامل ره أي أول تلك الأمور (أن تعرف) بفتح أولهء و کسر ثالثه» 
من ضرب؛ مبنیا للفاعل (الْحْدُود) بألف الإطلاق (شرْعاً) قییزه أي من حيث 
الشرغ (لألفاظ) متعلق بصفة لرالحدود)» أي حدودًا كائنة لألفاظ (لكي 
تَسُودَا) بألف الإطلاق» أي تصير سيّدًا مقَدَمًا على غيرك حيث اقتفیت آثار 
السلف 5 رم لوف عثْدَمَام أي عدم بحاوزھا إلى غيرها (بِحَيْث لا يُدْعَلَ) 
لبناء للمفعول (فيها) أي في تلك الحدودہ والمراد محدوداتما میرم أي غير ما 

و من موضوعها ما أي ما ليس فيه مها وتا ره 
يخرج) بالبناء للمفعول أيضًا (منْهَا) أي ما هو من محدودها لا ذَا) أي ما 
ذكر من الادحال والاخراج (هو و اي للْخْدْوم أي حدود ما أنزل الله تعالى 
رمَأَعَذم أي من حيث ا أحذ ران تَعذي دود يَخْصْلْ) بأحد أمرین (اما 
قب شيا من النص َو ريد أي زيادة شيء عليه وهو متعلق ريل 
لبناء للمفعول رل أي مثال الأول (كتقص بَعْض الأشريّة) أي كإخراج 

عض الأشرية المسكرة (عن اسم خَمر) أي عن مول اسم الخمر له (فبظلم) أي 
فبسبب ظلمه لنفسه حيث أخرج بعض السکر من مسمّی ا حمر رن أي 


مر و پم و 7 مر 2 e‏ 82م 5 
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ذلك البعض (و لثان) أي مثال الثاني» وهو الزيادة (کالاذخال في التّجَارَ ) أي 
امباحة سر من الا مُق اي المهلكة. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أنه إذا علم أن بیان الشرع لألفاظه مقدم 
على كل بيان» فالواجب أن يراعى في هذا المقام أربعة أمور: 

[الأمر الأول]: معرفة حدود هذه الالفاظ والوقوف عند هذا الحدّ» بحيث 
لا يدخل فيه غير موضوعه ولا یخرج منه شيء من موضوعه. 

قال الامام ابن القيّم رحمه الله في معرض الردّ على غلاة القیاسیین الذین 
يقولون: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث» قال: وعلى قول هذا الغالي 
الجاقي عن النصوصء فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص: فهلا 
جاءت الوصيّة باتباعه ومراعاته؛ والوصيّة بحفظ حدود ما أنزل اللہ على رسوله 
لد وأن تتعدی. 

ومعلوم أن الله 3 حدّ لعباده حدود الحلال والحرام بکلامه» وذمٌ من لم 
يعلم حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله يل والذي أنزله هو کلام فحدود 
ما أنزل الله هو الوقوف عند حدٌّ الاسم الذي علق عليه ا حل وا حرمة فإنه 
المزل على رسوله يِل وحده با وضع له لغة أو شرماه بحيث لا يدل فيه غير 
موضوعه» ولا خرج منه شيء من موضوعة 

ومن العلوم أن حدّ البرّ لا يتناول النخرّدل؛ وحد التمر لا يدخل فيه 
البلوطء وحدّ الذهب لا يتناول القطن» ولا ختلف الناس أن حدّ الشيء ما یمنع 
دخول غيره فيه» وعنم خروج بعضه منه» قال: وأعلم الق بالدین أعلمهم 
بحدود الأ“ماء ال عُلّق ها ال وا حرمة والأسماء الي لها حدود في كلام الله 
تعالى ورسوله يع ثلائة أنواع: 


الِنْحَة الرضيّة في شرح التُحْقَة المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصونيّة علی طریقة آل السنّة 





نوع له حذ في اللغة» كالشمس والقمر والبرٌ والبحر والليل والنهار» فمن 
حَمّل هذه الأسماء على غير مسمّاهاء أو حصّھا ببعضه» أو آحرج منها بعضه 
فقد تعدّى حدودها. ش 

ونوع له حد في الشرعء كالصلاة والصيام وا حجّ والزكاة والإيمان 
والإسلام والتقوى ونظائرهاء فحكمها في تناولها لمسمياتما الشرعيّة كحكم 
النوع الأول في تناوله لمسمّاه اللغوي. 

ونوع له حدّ في العرف لم يَحُدَّه الله تعالى ورسوله ب جحد غير التعارف: 1 
ولا حدّ له في اللغة» كالسفر والمرض البیح للترخّص, والسّقه وا منون الموحب 
للحجر؛ والشقاق الوجب لبعث الحكمين» والنشوز المسوغ جر الروجة 
وضرهاء والتراضي المسوّغ لحل التجارة» والضّرًار امْحرّم بين السلمین» وأمثال 
ذلك» وهذا النوع في تتاوله لمسمّاه العرقي كالنوعين الآحرين في تناوشما 
لسماهماء ومعرفة حدود هذه الأسماء ومراعاتھا من عن القياس غير حوج إليه» 
وفا يحتاج إلى القياس من قصّر في هذه الحدودہ ولم يُحط با علمّاء ول یعطها 
حّھا من الدلالة. 

مثاله تقصير طائفة من الفقهاء في معرفة حدّ ا خمر حيث خصوه بنوع 
حاص من المسكرات» فلما احتاجوا إلى تقرير تحریم كل مسکر سلكوا طريق 
القیاس؛ وقاسوا ما عدا ذلك النوع في التحريم عليه فنازعهم الآحرون في هذا 
القياس» وقالوا: لا يجري في الأسباب وطال التراع بينهم» وكثر السوال 
والجواب» وكل هذا من تقصيرهم في معرفة حدّ الخمر فإن صاحب الشرع قد 
حده بح يتناول كل فرد من أفراد المسكرء فقال: ر کل مسكر مر )» رواه 
مسلم» فأغنانا هذا الح عن باب طويل عريض كثير التعّب من القیاس» وأثبتنا 
التحريم بنصّهء لا بالرأي والقياس. ۰ 





ومن ذلك أيضًا تقصير طائفة في لفظ امیس حيث خصّوه بنوع من 
أنواعه» ثم جاؤوا إلى الشطرنج مثلاء فراموا تحرعه قياسًا عليه» فنازعهم آخرون 
في هذا القياس وصحته وطال التراع» ولو أعطوا لفظ الميسر حقه» وعرفوا حدّه 
لعلموا أن دخول الشطرنج فيه أولى من دخول غيره؛ كما صرّح به من صرح 
من الصحابة والتابعین طؤ وقالوا: الشطرنج من الميسر. 

ومن ذلك تقصير طائفة لفظ السارق» حيث أخرجوا منه تباش القبوں ثم 
راموا قياسه في القطع على السارق» فقال لهم منازعوهم: الحدود والأسماء لا 
تثبت قياسًاء فأطالوا وأعرضوا في الردّ عليهم» ولو أعطوا لفظ السارق حقه 
7 أنه لا فرق في حدّه ومسماه بين سارق الأثمان وسارق الأكفان» وأن 
إثبات الأحكام في هذه الصور بالنصوص:؛ لا عمجرٴد القیاس. 

قال: ونحن نقول قولاً دين الله به» ونحمد الله على توفيقنا له» ونسأله 
الثبات عليه: إن الشريعة م ئحوجنا إلى قياس قط وان فيها غنية وكفاية عن 
كل رأي وقياس» وسياسة واستحسان, ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله 
عبده فيهاء وقد قال الله تعالى « فَفَهّمْنهَا سُلَيَمَسَ 4 [الأنبیاء:۷۹]ء وقال علي 
ضيه: ( إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه ۰۷ متمق عليه» وقال البي وَل لعبد الله 
ابن عباس د الله عنهما: رر اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل »» رواه 
البحاري» وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله بب وقال عمر لأبي 
موسى رضي الله عنهما: «الفهم الفهم ). انتھی كلام ابن القیٔم رحمه ال( 
وهو كلام نفيسٌ» وبحث انیس والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(۱) «اعلام الوقعین» ۹۷-۲۱ ۲. 


البنحةُ الرضيْة في شرح له للرسيّة في تم اسان الأصُولِيّة على طریئة هل السُنّة 





> قاقر 


(ثاني الأُسُورِ حَمْلُ آلقاظ الکتاب ‏ على الذي اعتيد لعصنردي ای 
ولا یم حَملهَسا على الذي حدث بَمْدَهُ فذا حَمْلٌّبَذي) 
(ثاني الأو من الأمور اليّ يُحتاج إليها في القام (حَمْل ألفاظ الکتاب) 
أي القرآن الكريم: وكذا السنّة الصحيحة (ِعَلى الذي اعتيد لع أي فيه 
فاللام معیٰ بل (ذي الحطاب) أي للعصر النبوي الذي جاء الخطاب الباشرله 
(ولا يصح حَدْلها عَلَى لذي حَدّت بَعْدَهُ) أي بعد العصر النبوي (فذا) أي حمله 
على ما بعده رَحَمْل نذي) أي فاحش» فعيل تمعن فاعل» قال في «القاموس»: 
لبذي كرضي: ارحل الفاحش» وهي بامای وقد بذو بذاء وبذاءة) وبذوت 
عليهم: وأبذيتهم من البذاءء وهو الکلام القبیح. انتھی“. 
وحاصل معنى البيتين بايضاح: أن الأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والستة 
على عادات عصر البي يبء وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول ا لخطاب؛ 
ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدنّت فيما بعد أو اصطلاحات 
وضعها التأنخرون من أهل الفنون. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ولا يجوز أن يحمل كلامه يِه على عادات 
دنت بعده في الخطاب؛ م تكن معروفة في خطابه» وخطاب أصحابه كما 
یفعله کثیر من الناس» وقد لا یعرفون انتفاء ذلك في زمانه. انتهی(. 
وقال آیضا: فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله تعالى ورسوله وَل لا 
عا حَدّث بعد ذلك. انتهی(. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) أي للعصر النبري الذي جاء ا خطاب الباشر له يل. 
(۲) «القاموس احیط» ص۰۱۱۳۱ 

(۳) «بحمو ع الفتاوی» ۰۱۱6/۷ 

)٤(‏ الصدر السابی۱۰۱/۷. 





ہے .ا 24 کی o‏ ر اي د 7 ل و رر ° 008 
(وقایث الأمور آن ترعى السیاق ومقتضی الحال لیحصل الوفاق 


مھ ].- 7 7 1 2 9 ممم > 6 ما م ۰ ۰ 
وَائظْرْ إلى القرائِن التي أت دلالة الألفاظ عِندھا وَفْتْ 
وفرقن بَيْنَ الكلام المتّصیل بقیده وَبَيْنَ ما لا یتصیل) 


(والٹ ٠‏ الأمُور أن ترعی) أي تحفظ (السياق» وَمُمَتَضَى الحَال؛ یل 
الوفاق) أي موافقة" مراد الشارع في ألفاظه ررانظه إلى القرائنِ ن التي كت 
وُجدت في الكلام (ذَلالةً الألفاظ عنْدَمًا وَقَتْ) أي حصلت (وفرقن بين لکن 
صل بقيْده) کان بستتي متصلاً بكلامه رون ما لا يتُصل) کان یستثي بعد 
طول الفصل. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الأمر الثالث هو مراعاة السياق» 
ومقتضى ا حال» والنظر في قرائن الکلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسئة. 

وذلك لأن دلالة الألفاظ تختلف بحسب الإطلاق والتقييد» والاقتران 
والتجريد» فلفظ الفقير مغلا اذا أطلق, دحل فيه المسكين» كقوله تعالى $ وان 
تخفوقا وَتؤْنُوهَا آلفقرآء فهو "کم » [البقرة ۰۲ء و کذلك لفظ السکین 
إذا أطلق دغل فيه الفقيرء كقواه تعالى « فكفرئةة إطعَام 3 عكر مکی 4 [المائدة: 
۹ء وأما إذا قرن بينهما فأحدهما غير الآحر» كقوله تعالى « إِنْمَا أَلصَّدَقَتُ 
للفقرآء سکن 4 [التوبة: .]٦٦‏ 

قال ابن تيميّة رحمه الله: والاسم كلما کثر التکلم فيه» شكلم به مطلقًا 
ومقيّدًا بقید» ومقیدا بقيد آحر في موضع آحر» كان هذا سببّا لاشتباه بعض 
معناه» ثم كلما کثر ساعه کثر من يشتبه عليه ذلك. 


ومن أسباب ذلك أن پسمع بعضص الناس بعض موارده» ولا يسمع بعضه» 
ويكون ما سمعه مقیّدا بقيد أوجبه احتصاصه .ععین» فيظن معناه في سائر موارده 
كذلك. 


اه الرضية في شرع التحْقَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة نی طريقة أل الس 





فمن اثبع علمه حى عرف مواقع الاستعمال عامّة» وعلم مأخذ الشبه 
أعطى كل ذي حقّ حقه» وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من 
پیانه). 

و کذلك لا بد من التفریق بين الکلام الذي اصل به ما یقیده» وبين الکلام 
العام المطلق» فلو قال قائل: والله لا أسافر» وسكت سکوتا طويلاً» ثم وصله 
باستثناء أو عطف» أو وصفء أو غير ذلك ۸ يوثّره ولو قال: والله لا أسافر 
إلى المكان الفلان لتقيّدت یینە هذا القيد ثفاقا. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفرق بین القرينة اللفظيّة المتصلة باللفظ 
الدالة بالوضع» ويين الألفاظ اللنفصلة معلوم یقًا من لغة العرب والعجم. 

ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما ي یتم بآخره» وأن 
دلالته إنما تستفاد بعد تمامه و کماله وأنه لا جوز أن يكون أوله دالا دون 
آحره» سواء سمي أوله حقيقة أو بحاژه ولا أن يقال: إن أوله يعارض آخره» فان 
التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين» والكلام المتّصل كله دليل واحد 
فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء ال ركه . 

وقال أيضًا: إن الكلام مي اتصل به صفةء أو شرط أو غير ذلك من 
الألفاظ الي تُعيّر موحبه عند الإطلاق وجب العمل باه ولم جز قطع ذلك 
الكلام عن تلك الصفات المتّصلة به وهذا ها لا حلاف فيه أيضًا بين الفقهاء 
بل ولا بين العقلاء. 


(۱) «مجموع الفتاوی» ۳۵۷-۳۹/۷. 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۱۱۱-۱۱۰/۳۱ ۰۱۱۷/۳۱ 





وعلى هذا بى جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين» من العبادات 
والعاملات, مثل الوقف والوصيّة والإقرار. انتهی*) 

ویعلل رحمه الله هذا التفريق بأن التعارض فرع على استقلال الكلام 
بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله آما مع اثصاله 
عا یر حكمه فلا يجوز أن يُجعل بعضه مالقا لبعض؛ لأن من شرط حمل 
اللفظة على عمومها أن تكون منفصلة عن صلة خصّصة فهي عامة عند 
الإطلاق» وليست عامّة على الاطلاق(. 

قال: لذلك لزم من اعتبر الكلام صحيحًا قبل أن ب عم أن يجعل أول كلمة 
التوحيد کفراء وآخرها إمائاء وأن التکلم با قد كفر» ثم آمن. انتھی”ء وهو 
. كلام نفيس جذا» والله تعالى أعلم بالصواب. 
(رَابعُهًا اعبار قصد القایل للاخ تلاف > 





ب الدلآئيل) 
رابعها) أي رابع الأمور (اعتبار قد القائل) أي التکلم (للاخلاف 
حسب ٠‏ الدلائل) أي على قدر دلائل كلامه وألفاظه. 
وحاصل معنى البيت با یضاح أن الامر الرابع اعتبار مراد المتكلم ومقاصده 
وضم النظیر إلى نظير» وهذا قدر زائد على برد فهم اللفظ, والناس یتفاوتون في 
ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعلي كما قال علي : ر إلا فهما يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه )» رواه البحاري. 


۰۱۰۱/۳۱ المصدر السابق‎ )١( 
۰۱۱۸/۳۱ المصدر السابق‎ )۲( 
۰۱۱/۳۱ الصدر السابق‎ )۳( 


امنحة الرضية في شرح التحقة المرضيّة في تم الْسَائلٍ الأصُوليّة على طَرِيقة أهل السُنّة 





قال الإمام ابن القیٔم ‏ رحمه الله: والتعويل في الحكم على قصد التکلی 
والألفاظ لم تُقصّد لنفسهاء وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصل با إلى معرفة 
مراد المتكلم ومراده يظهر من عموم لفظه تارف ومن عموم العین الذي قصده 
تارق وقد يكون فهمه من المعن أقوى» وقد يكون من اللفظ أقوى» وقد 
یتقاربان كما إذا قال الدلیل لغیره: لا تسلك هذا الطریق» فان فیها من یقطع 
الطريق» أو هي مُعَطّشة مَحُوفة عَلمَ هو وكل سامع أن قصده أعم من لفظہہ 
وأنه أراد فيه عن كل طريق هذا شأماء فلو خالفه وسلك طريقا أعرى, عطب ‏ 
ها لحسن لومه» وئسب إلى عخالفته ومعصيته» ولو قال الطبیب للعليل» وعنده 
لحم ضأن: لا تأكل لحم الضأنء فإنه يزيد في مادّة المرضء لهم كل عاقل منه 
أن لحم الإبل والبقر كذلك» ولو أكل منهما لَعُدَ خالفاء والتحاكم في ذلك إلى 
فطر الناس وعقوفم ولو مَنٌ عليه غيره باحسانه فقال: وال لا أكلت له لقم 
ولا شربت له ماع يريد خلاصه من منته عليه» ثم قبل منه الدراهم والذهب 
والثياب والشاة ونحوهاء لعده العقلاء واقعا فيما هو أعظم مما حلف عليه 
ومرتکبا لذروة سنامف ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثنہ من 
امرأة أو صي» فقال: واللہ لا کلمته» ثم رآه خالیا به يواكله ویشاربه ویعاشره» 
ولا يكلمه لَعَدُوه مرتكبًا لاش ما حَلّف عليه وأعظمه. 

وهذا مما فطر الله عليه عباده؛ وهذا فهمّت الأمة من قوله تعالى ١‏ إِنَّ ین 
ياڪلون أمودل اليم ظلمًا 4 الاية [النساء: ۰ جميعٌ وجوه الاتفاع من 
اللبس وال ركوب اس وغيرهاء وفهمتٌ من قوله مال قل تقل نآ 
الآية [الاسراء:۲۳] إرادة النهي عن جمیع أنواع الأذى بالقول والفعل» وان لم 
ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى؛ فلو بصق رجل في وجه والدیه, 
وضرمما بالنعل» وقال: إن لم أقل لهما: أف لَعَدّه الناس فى غاية السخافة 
والحماقة والجهل» من جرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه, وبين هذا الفعل قبل 
أن یبلغه نمي غيره» ومَنْعٌ هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة» فمن عرف مراد 





التكلم بدليل من الأدلة وحبٍ أثباع مراده» والألفاظ لم قصد لڈاتھاء ولفا هي 
أدلة يُستدل بھا على مراد المتكلم؛ فإذا ظهر مراده ووضح بأ طريق كان عُمل 
مقتضاه» سواء كان بإشارة› أو أكتابة أو بإيماءة» أو دلالة عقليةء أو قرينة 
حاليّة» أو عادة له مطردة لا ُخل بھاء أو من مقتضى کماله» وكمال أسمائه 
وصفاته وأنه بمتنع منه ارادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متیقن 
مصلحته وأنه یستدل على إرادته للنظیر بارادة نظيره» ومثله وشبهه» وعلی 
كراهة الشيء بكراهة مثله» ونظيره) ومشبهه فيقطع العارف به وبحكمته 
وأوصافه على أنه يريد هذاء ویکره هذاء ویحب هذا ويبغض هذاء وأنت تحد 
من له اعتناء شديد يممذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه 
و مذاهبه؟ ويخبر عنه بأنه يفي بكذاء وق وأنه لا يقول بکذل ولا يذهب 

إليه لما لا يوجد في كلامه صريحاء وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم هذه المخابة. 

وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل» لا يمكن دفعه فاللفظ الخاص قد ينتقل 
إلى معن العموم بالارادق والعام قد ينتقل إلى اخصوص بالإرادة» فإذا دعي إلى 
غدای فقال: والل لا آتغدی» أو قيل له: نم » فقال: والله لا أنام» أو اشرب هذا 
الای فقال: والله لا أشرب» فهذه كلها ألفاظ عامة » تقلت إلى معن الخصوص 
بإرادة التکلم الي يَقطع السامع عند ساعها بأنه ‏ يرد النفي العام إلى آخر 
العمر؛ والألفاظ ليست تعبدية» والعارف يقول: ماذا أراد» واللفظي يقول: ماذا 
قال» كما كان الذين لا يفقهون إذا حرحوا من عند البي ب يقولون: ماذا قال 
آنفاء وقد انکر الله 3 عليهم وعلى أمثالهم ٍ بقوله ١‏ فَمَالٍ تلا لقوّم لا 
یکادونَ يَفقَھُونَ غَ حدیتا @ 4 4 [النساء 00 فذمٌ من لم يفقه کلامه» والفقه 
آحص من الفهم» وهو فهم مراد المتكلم من کلامه وهذا قدر زائد على رد 
وضع اللفظ في اللغة» وحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في 


الفقه والعلم. 


انح ارسي في شر محقة الرضية في نَم اسائ الأسُوليّة نی طريقة َل الس 





وقد كان الصحابة فإ يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره» 
وعدم انکاره عليهم في زمن ن الوحي وهذا استدلال على المراد بغیر لفظ» بل با 
عُرف من موجب أسمائه وصفاته» وأنه لا يقر على باطل حى يبينه» وكذلك 
استدلال الصديقة الکبری. أم المؤمنين خدیحة رضي الله عنها ما عرفته من 
حكمة الرب تعالى» وكمال أمائه وصفاته ورهته, أنه لا يخزي محمذا وش 

فإنه يصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضیف؛ ويعين على نوائب الحق» وان 
من کان كمذه المثابة» فان العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين» وإله العالمين»_ 
لا یخزیه» ولا يسلط عليه الشيطان» وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة 
والرسالة» بل استدلال على صحتها وثبوقا في حق من هذا شأنه» فهذا معرفة 
منها مراد الرب تعالى» وما يفعله من أمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه 
و بجازاتہ ا حسن باحسانه وأنه لا يضيع أجر المحسنين. 

وقد كانت الصحابة ب أفهم الأمة ممراد نبيها يي وأتبع له وإنما کانوا 
یدندنون حول معرفة مراده ومقصوده؛ وم یکن أحد منهم يظهر له مراد رسول 
اله ل ثم غدل عنه إلى غيره البتة. 

قال: والعلم عراد التکلم يعرف تارة من عموم لفظه وتارة من عموم 
علته» والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ وعلى الثاني أوضح لأرباب 
المعابي والفهم والتدبر. 

قال: وقد يعرض لكل من الفريقين ما يُخل ععرفة مراد المتكلم » فيعرض 
لأرباب الألفاظ التقصير ا عن عمومهاء وهضمُها تارة» وتحميلها فوق ما أريد 
ھا تارق ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ فهذه أربع 
آفات» هي منشأ غلط الفريقين. 

ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فتقول: 

قال الله تعالى « یلا لذن ءامنا إِنْمَا مر وَالْمَيِسِرٌ والانصاب لالم 


« اسمس م 


رس ین عَمَلِ الطّبطن ابوه کم قلحو حُونَ رق 4 [المائدة: ۹۰]ء فلفظ 


نله الرابعة : فى بيان الأسماء الشرعية 





«الخمر عامٌ ثي كل مسكرء فإخرج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم 
الخمر لها تقصير به» وهضم لعمومه, بل الحق ما قاله صاحب الشرع: « کل 
مسكر حمر )؛ رواه مسلم» وإحراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه ها 
تقصير ایض به» وهضم لعناه» فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من 
الیسر وأحرج الشطرنج عنه مع أنه من آظهر أنواع ا یسر كما قال غير 
واحد من السلف: إنه میس وقال علي طله: هو ميسر العجم. 

وأما تحمیل اللفظ فوق ما يحتمله» فکما حمل لفظ قوله تعالى < ينانا زين 
منوا لا تأکلوا أمولكم يكم بالطل لا أن تكوت رة عن تراض کم ۹ 
[النساء: ۲۹]ء وقوله في آية البقرة ط لا أن تور جر ت اه یرانک 
. [البقرة: ۲۸۲] مسألة العينة الي هي ربا بحيلة» وجعلها من التجارة» لعمر الله 
إن الربا الصريح تحارة للمرابي وأي تحارة» وكما حمل قوله تعالى « فلا یل 
ین بعد حت تیک روج عي 4 [لبقرة:۲۳۰] على مسألة التحليل» وجعل 
التيس المستعار الملعون على لسان رسول الله يي داحلا في اسم الزوج؛ وهذا في 
التجاوز يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله بل أصل العلم وقاعدته 
وأحيته الي يرجع إليهاء فلا خرج شيئًا من معان ألفاظه عنهاء ولا دحل فيها 
ما ليس منها بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا لفظ «الأبمان و طائفة منه الأيمان الالتزامية الي 
يلترم صاحبها كا إیجاب شيء أو رکه وأدحلت طائفة فیها التعلیق اخض 


الذي لا يقتضي حضا ولا منعاء والأول نقص من المعى» والثاني تحميل له فوق 
معنأه. 


اة ضیف شرح التخفة المرضيّة في نم الَسَائِلٍالأسَولِيّة مَلَى طريقة هر السنّة 





ومن ذلك لفظ «الربا»» أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا 
لہ كبيع الشيرج بالسمسم والاّبٔس بالعنب» والزيت بالزيتون» وكل ما 
استخحرج من ربوي» وعمل منه باصله» ون حرج عن امه ومقصوده وحقیقته. 
وهذا لا دلیل عليه يوحب الصبر إليه من کتاب ولا من سنة ولا إجماع» ولا 
ميزان صحیح؛ » وأدخلت فيه من مسائل مد عَجْوَة ما هو أبعد شيء عن الرباء 
وأحرجحت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح حقيقة قصدًا وشرعاء 
كالحيل الربوية الى هي أعظم مفسدة من الربا الصريح» ومفسدة الربا البحت 
الذي لا يتوصل إليه بالسلالیم أقل بكثير» وأحرحت منه طائفة بيع الرطب 
بالتمر وإن كان كونه من الربا أحفى من کون الیل الربوية منه» فان التماثل 
موجود فيه في الحال دون المآل» وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها 
في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك لفظ «البينة) قصّرت با طائفة» فأحرحت منه الشاهد والیمین؛ 
وشهادة العبيد العدول الصادقين المقبولي القول على الله تعالى ورسوله لل 
وشهادة النساء منفردات في المواضع ال لا بحضرھن فيه الرجال» كالأعراس؛ 
والحمامات» وشهادة الزوج في اللعان إذا نكلت المرأة» وأيمان المدعين الدم إذا 
ظهر اللوث» ونحو ذلك ما يبين الحق أعظم من بیان الشاهدین» وشهادة 
القاذف» وشهادة الأعمى على ما يتيقنه» وشهادة أهل الذمة على الوصية في 
السفرء إذا لم يكن هناك مسلی وشهادة ا حال في تداعي الزوجين متاع البيت» 
وتداعي النجار والخياط آلتھماء ونحو ذلك» وأدحلت فيه طائفة ما ليس منه 
كشهادة بحهول الحال الذي لا یعرف بعدالة ولا فسق» وشهادة وجوه الأجرء 
ومعاقد القَمْط ونحو ذلك. 


انَسَأنَةُ الرابعة؛ ۴ : 





والصواب أن كل ما ين احق فهو بينة» وم يعطل الله تعالى ولا رسوله 45 
حقا بعدما تبين بطريق من الطرق أصلاء بل حکم الله ورسوله نچ الذي لا 
حكم له سواه أنه مق ظهر الحق ووضح بأي طريق كان وجب تنفيذه ونصره؛ 
وحَرم تعطيله وإبطاله» وهذا باب يطول استقصاژه؛ ويكفي المستبصر التنبيه 
عليه ولا نهم هذا في حاب اللفظ فھم نظیرہ في جانب الم سوام 

قال: وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها 
الشارع» وأصحاب الألفاظ والظواهر قصّروا ععانیها عن مراده, فأولعك قالوا: 
إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ینجس» وتجّسوا ما الماء الکٹیں 

أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة» وهؤلاء قالوا: إذا بال جره من بول» 
. وصبها في الماء لم تتحسه وإذا بال في الماء نفسه ولو ادن شيء نحسه» ونحس 
أصحاب الرأي وا مقاییس القناطير المقنطرة» ولو كانت ألف ألف قنطار من من 
أو زیت أو شيرج عثل رأس الإبرة من البول و الدم» والشعرة الواحدة من 
الكلب وا ختزیر عند من ينجس شعرهماء وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو 
وقع الكلب والختزير بکماله» أو أي ميتة كانت قي أي ذائب كان من زیت أو 
شيرج أو حل أ و دبس أو وَدَك غير السمن ألقيت اليتة فقط» وكان ذلك المائع 
حلالاً طاهر! كله فان وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خزير أو أي 
نحاسة كانت فهو طاهر حلال ما َم يتغير. 

ومن ذلك أن البي ی قال: رر لا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين )» يعن 
في الاحرام» فسوی بين يديها ووجهها قي النهي عما صنع على قدر العضوء وم 
عنعها من تغطية وجههاء ولا أُمَرَها بکشفه البتة» ونساؤه 6 يه أعلم الأمة يمذه 
المسألة» وقد کر يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان» فإذا جاوزوهن 
كشفن وحوههن. 


انح الرضية في شرح التحْقة المرضيّة في لظم المسائلٍ الأصولية عَلَى طريقّة أهل السنة 





وروی وكيع عن شعبق عن يزيد الرشك» عن معاذة العدوية» قالت: 
سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس ا حرمة؟ فقالت: لا تنتقب» ولا تتلشمء 
وتسدل الثوب على وجههاء فجاوزت طائفة ذلك» ومنعتها من تغطية وجهها 
ملق قالوا: وإذا سدلت على وجههاء فلا تَدَعٌ الثوب يمس وجھھاء فان مسه 
افتدت» ولا دليل على هذا البتة وقياس قول هؤلاء: (غا إذا غطت يدها 
افتدت» فان التي ول سوی بینهما في النهي» وحعلهما کبدن ا حرم فنهی عن 
لبس القمیص والنقاب والقفازین» هذا للبدن» وهذا للوحه وهذا للیدین ولا 
يحرم ستر البدن فکیف يحرم ستر الوجه في حق المرأة» مع آمر الله ها أن تدن 
ليها من جلباها؛ علا تمرف ون بصورقاء ولوا أن اني کل قال ي شم 
(ر ولا يخمر رأسه ) جحاز تغطيته بغر العمامة. 

وقد رَوَى الإمام أحمد رحمه اللہ عن خمسة من الصحابة: عثمان وابن عباس 
وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ون أنهم كانوا يُخَمّرونَ وجوههم وهم 
حرمونء فإذا كان هذا في حق الرجلء وقد أمر بكشف رأسه؛ فالمرأة بطريق 
الأولى والأحرى. 

وقصّرت طائفة آحری, فلم مع احرمة من برقع ولا الا قالوا: إلا أن 
يحلا في اسم النقاب فتمنع منه» وعُذْر هؤلاء أن المرجع إلى ما هی عنه النبى 
ي» ودخل في لفظ المنهي عنه فقط, والصواب النهي عما دحل في عموم لفظه 
وعموم معناه وعلته» فان البرقع واللثام» وان لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما 
وبينه» بل إذا هيت عن النقاب فالبرقع واللثام وی ولذلك منعتها أ م المؤمنين 
رضي الله عنها من اللثام. 

ومن ذلك لفظ الفدية أدخل فيها طائفة ْلْمَ الحيلة على فعل ا حلوف 
عليه مما هو ضدّ الفدیق إذ الراد بقاء النکاح با خلاص من ا حنثء وهي إنما 





شرعت لزوال النکاح عند الحاجة إلى زواله» وأحرحت منه طائفة ئفة ما فيه حقيقة 
الفدية ومعناهاء واد شترطت له لفظا معيناه وژعمت أنه لا يكون فدية وخخلعًا إلا 
به» وأولئك بحاوزوا به» وهؤلاء قصّروا به» والصواب أن كل ما دخله ا مال فهو 
فدیة بأي لفظ كان, والألفاظ لم ترد لذواتھاء ولا تُعْبّدنا ماء وما هي وسائل 
إلى المعاني» فلا فرق قط بين أن تقول احلعي بألف» أو فاد بألف» حقيقة 
ولا شرعًا ولا لغة ولا عرفاء وكلام ابن عباس والإمام أحمد عام في ذلك م 
يقيده آحدهما بلفظع ولا اسی لفط دون لف بل قال این عباس: عامة طلاق 
أهل اليمن الفداء» وقال الإمام أ حمد: الخلع فرقة وليس بطلاق» وقال: الخلع ما 
كان من جهة النساء وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق» وقال: إذا خالعها بعد 
تطليقتين» فإن شاء راجعھاء فتكون معه على واحدق وقال في رواية أبي طالب: 
الخلع مثل حدیث سهلة إذا کرهت المرأة الرحل وقالت لا ابر لك قَسّماء ولا 
آطیع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابةء فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها؛ 
لأن البي يليه قال: رین عليه حديقته )» وقد قال في الحديث: « اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة )» وحعل أحمد ذلك فدای وقال ابن هانی: سل أبو عبد الله عن 
اخلع آفسخ أم طلاق هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس» كان يقول فرقة 
وليس بطلاق؟ فقال بو عبد الله: كان ابن عباس يتأول في هذه الآية « الق 
مرتان قامساك روف 71 تريح ا با خر ولا یل کم أن تَأَحْدُواً مِمَآ 
ءات تمه شیا E‏ أن افا اک ايُقِيمًا حدُود اللہ ٠‏ قبن يفك أل يُقيمًا حَدُودٌ له فلا 
جُناحَ عَلَيِمَا فِيمًا أَفْتَدَتٌ بيه 4 [لبقرة:۲۲۹]» وكان ابن عباس يقول: هو 
فدای قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآيةء والفداء في وسطهاء وذكر 
الطلاق بعد فالفداء ليس هو بطلاق» وإنما هو فدای فجعل ابن عباس وأ مد 
الفداء فداء لمعناه لا للفظه وهذا هو الصواب؛ فان الحقائق لا تتغير بتغير 
الألفاظ» وهذا باب يطول تتبعه, 


انح ارس في شرح تفه المرضيّة في نم الَسَائِلٍ الأصُوئِيّة على طريقة أفل السئة 





والقصود أن الواحب فيما عَلق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني 
أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر شا ویعطی اللفظ حقه» والمعى 


حق4. 

وقد مدَح اللہ تعالی أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنمم أهل العلم» ومعلوم 
أن الاستباط إنما هو استنباط المعان والعلل» ونسبة بعضها إلى بعض فيعتير ما 
يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره؛ ویلّی ما لا يصحء هذا الذي يعقله 
الناس من الاستنباط» قال ابحوهري: الاستنباط کالاستخراج ومعلوم أن ذلك ˆ 
قدر زائد على بحرد فهم اللفظ؛ فان ذلك ليس طريقة ة الاستنباط؟ إذ موضوعات 
الألفاظ لا نال بالاستنباط(؟ وإنما تنال به العلل» والمعاني» والأشباه والنظائر 
ومقاصد امتكلم» والله سبحانه ذم من سّمع ظاهرا جردا فأذاعه وأفشاه وخمد 
من استنبط من أول العلم حقيقته ومعناه. 

يوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يَحْفَى على غير 
مستنبطه» ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين» ومن هذا قول علي بن أبي 
طالب ظ4 وقد سل هل حصکم رسول الله ب بشيء دون الناس؟ فقال: لا 
والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه. 

ومعلوم أن هذا الفهم قدرٌ زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
حصوصه فان هذا قدر مشترك بين سائر من یعرف لغة العرب» وإنما هذا فهم 
لوازم المعين ونظائره, ومراد المتكلم بکلامه» ومعرفة حدود کلامه» بحيث لا 
يُدحل فيها غير المراد» ولا یج منها شيء من المراد. 





الْسَأَنَةُ الرابعة؛ بان 


وأنت إذا تأمّلت قوله تعالى ۾ اند لان کم @ فى کسی مكثون رق لا 
مهد لا لْمُطَهْرُونَ چم » الواقعة قعة:۷۹-۷۷] وجدت الآية من أظهر الأدلة على 
نبؤة البي كل وأن هذا القرآن حاء من عند الله تعالى» وأن الذي جاء به روخ 
مطهرء فما للأرواح الخبيئة عليه سبيل» ووحدت الآية أحت قوله تعالى « وَمَا رل 
به یط (2) وم یی كُمْ وَمَا بنتطیغورت ( 4 [الشعراء: ۲۱۱-۲۱۰ 
ووجدقا دالّة بأحسن الدلالة على أنه لا يعس الصحف إلا طاهر؛ ووحدقا دالة 
أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا بجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به» وعمل به 
كما فهمه البخاري من الآية» فقال في «صحیحه»: في باب: « قل او 
رنڈ رما 4 [آل عمران:۳٩]‏ للا يمسه) لا يجد طعمه ولا نفعه إلا من 
آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه الا الومن؛ لقوله تعا ی « مَل الْذِينَ خُيِلُوا اکن 

م َم خملوما كمل الجمار يل أسفاؤًاً ¢ [الجمعة:ه]ء وتحد تحته أيضًا أنه لا 
ينال معانیه ویفهمه كما ينبغي الا القلوب الطاهرة» وأن القلوب النْجسّة ممنوعة 
من فهمه» مصروفة عنه, فتأمل هذا النسب القريب» وعقَد هذه الأخوة بين هذه 
المعاني وبين المعيئ الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن 
وجه وأبينه» فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي 4. 

وتأمل قوله تعالى لنبيه ي: ١‏ وَمَا کارت اله ليعذبهم أك فيم 4 
[الأنفال:٣۳]ء‏ كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دَفع عنهم 
العذاب» وهم آعداژه, فكيف وجود سره والامان به وحبته» ووجود ما جاء 
به إذا كان في قوم» أو كان في شخص» أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى 
والأحرى؟. 

وتأمل قوله تعالى: ( إن يبوا بای ما تب له نیز کُم سََنَِكُمْ 4 
[النساء:۳۱] كيف جحد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنهاء أنه من اجتنب 


امنحة الرضية في شرح ا تق اللرشيّة في تم الْسَائلٍ الأسُوليّة على طريقة اَهَل الس 





الشرك جميعه کفرت عنه کبائره؛ وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر 
إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر تقع مكفرة باجتناب 
الشرك وتحد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا 39 وهو قوله يي فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى: « ابن آدم إنك لو لقيتئ بقراب الأرض خطایا ثم 
لقیتن لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراها مغفرة ) » رواه مسلم وقوله كه « إن 
الله حرم على النار من قال: لا له إلا الله حالصا من قلبه »» متمق عليه» بل حو 
التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. 

وامل قوله تعال: ( وجل ربتعم تون بت 
عل ظھوروے ر تذگروا يَحَمة زیکم ذا استویم يم عليه ه وولو سْبْحَنَ ری سَخْرَلَنا 
دا وتا س له مر وإ إل تا مون هم 4 [الرخرف: 4 ]١‏ كيف 
بم لبهم بالسفر الحسي على السفر إليه» وجمّع لهم بين السفرین؛ كما جمع لهم 
الزادين في قوله تعالى « وَتَرَوَدُوا فر خی آلزاد قوی > [البقرة:۱۹۷] فجمع 
لهم بين زاد سفرهم» وزاد معادهې و کما جع بین اللباسين في قوله تعالى 
وی اکم قذ وله لكر یا يور سگم ور باس أَلتَّقَوّئ دك خر 
" َلك من ءات آله للم یوت © 4 [الأعراف:٠۲]‏ فذكر 8# زينة 
ظواهرهم وبواطنهم» ونبههم بالحسي على العنوي» وفَهُمٌ هذا القدر زائد على 
فهم رد اللفظ ووضعه في أصل اللسانء والله المستعان» وعلیه التکلان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. انتهی كلام ابن القیٔم ‏ رحمه الله تعالی» » وهو تحقيق 
نفيسٌ» وبحثٗ أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «إعلام المرقعين» ۲۱۳-۱ 





قال ا لحامع الفقير إلى مولاه الغی القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن 
آدم بن موسى» خویدم العلم يمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجرء الثاني من كتابي (الْمنْحَة الرضية في شرح 
التّحْفة المرضيّة في نظم المسائل الأصوليّة علىطريقة أهل السنة الستيّة) ليلة 
الخميس البارك هه الوافق ٦٢‏ يونية /۲۰۰۳. 

أسأل الله العلي العخليم رب العرش العظیم أن يجعله حالصا لوجهه الکرم؛ 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقاه بقلب سليمء إنه بعبادہ رعوف 
. رحيم. 

وتات دوز أن مد به زب العلّیرت © 4. 

< امد ينه اذى هدا لها وَمَا كنا لبتّدی ولا أن دنا ال 4 

« سُبَحَنَ ریک رب ليزه عا صفوت © وَسَلَمْ على مرت © 
ومد لله ر ب العليت 6 4. 

رر اللهم صل على محمد وعلى آل حمد كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد ميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد بحيد ). 

ر السلام على البي ورحمة الله وبركاته )ا , 

ويليه ابلزء الثالث» مفتتحًا ب(المسألة الخامسة في بيان الحروف ال يحتاج 
الفقيه إليها). 

رر سبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك). 
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فهارس الموضوعات 
مبحث العلة , وفيه مسائل 
الْمَسَألة رای : في بيان تغريفهاء رسمه TT‏ 
المسالة ان في يان ألواع ال قمعم ممم مهم ممم ملم ممم .11 
المسالة ثالئة: في بان مَذْعَب هل ال في اَعُليل: اس ۱۷ 
مه ال ابعة: في بیان سالك لعل 07۵۶ ة یی[ 
نبي او یووم یمومع موی 100000 
حاتمة آچووڑوڑڑٹ ھ00222 0390000033333000 ٩‏ ۱ 
ار اب فاد 0٥7‏ 29ظح(ح(9۶:ت ةفو وم ممم ۲ ۱۲ 
اْمْصل انثالت: في بیان الأدنة المختلف فیها 
وفیه خمسة مباحث ۱ 
المبحث الأول : في بيان الاستصحاب 
وفیه خمس مسائل 
الْمسنألة الأولى: في بيان تغريفه ۱ 
مسأل الثانية: في بيان نواه ورحکم کل گئڑء: سیب ۹۵۹ 
مسا لا ۲ يان شُرُوط f‏ ی ۱۷ 
الْمَسالة الرابعة: : في بیان ن هل الثافي یره 1۳ ۱۷۵ 
البح الثاني ؛ قول الصحابي 
وفيه سأئتان 
المسالة الأُولی: في بیان خکمه: ۷۷و 


الملحَةُ الرْضيةُ في شرع اه الرضيّة في نم سانل الأسُوليّة هى مريقة آفل السنْة 





ال الثانية: : في بيان له حجینه: AS cases ees‏ 
ابد الشالث: في بیان حفم شرع من قبْلنَا: للم ممه ممم ممعم ممم و ۱ ۲۱ 
الْمَبْحَكُ الرابع؛ في الاستجسان 20000 لله مم31 
المبحث الْخَامس: في المصالح المرسلة : وفيه مسائل 

سل الأول : : في اشنهید: وفيه رن 

الأ مر الأوّل: اجه لام ی مس والشريعة: asas‏ ۲۳۳ 

لا الثان: سم ملق الْمَصْلَحَة 0 ۲٢۶٢ aa...‏ 

المساة الثائية: : في بیان تعریف الْمَصَلَحَة الْرْسلة. 1۳۹ ۲۳۹ 

المسنألة لقالة: : في ین آقسامها. م ع ۲۳۹ 

الم رین : في بیان ا حُکم اتساج بها سی YEN‏ 

الما الْحَامسَة في ان اه غتبارها جج یب ۴٦۹‏ 

ال السّادسَة: في بيان سد الذرائع» وال لح میں ۲۵۱ 

الْمَصل ال رابع: فلع » والتغارش, وال چیج. وكرتيب الآدلة 
المع الأول :في ال 
وفيه مسائل 
له الأولى: في بيان تُعْريفه: لومم ممم عم 1 

الما الثانية: : في بیان ۰ خکم اللخ sees‏ 1 

المسالة ال : في ان حکمَة ة الخ cases ee‏ ۲۷۹ 

الم الرابعة: : في بيان شرو طه 7 YA® assesses eens‏ 
[تنبية] یی 7----.-ی3.,-:--008بب-۔-:-ۃ سی ۲۹۶٢‏ 


فهارس الموضوعات 





المسالة الخامسة: في بيان آفسامه .............. یم ۵ ۳۱ 
الال السّادسَة: : في بیان الریادة ة عَلَى الٌص: لمعم ۳٣۵‏ 
لمحت الثاني ١‏ في الاو 
وفیه مسائل 
امس الأولًى في بيان تتریفہ: ........... YEO sese‏ 
المسالة الثائیة: : في بیان ؛ مه یی موم ۳۵۲ 
المسألة الثالئة: : في ان دَفعه: یی مم ممم و ومو م وموم و ۳٣٢+‏ 
ابد الد في بیان لشرچیع - 
وفيه مسائل: 
الم ة الأولی: : في بیان تعريه: 07ہ یئم TOV‏ 
ال لثائیة: في بیان محل بی POV‏ 
الْمَسالة الثالعة: في بيان طرقه: ۰ صببیلمٌ+صشسشخصٌیبیئیئبئپئ۸۸ |۷ POY‏ 
الْمَبْحَكُ الرایع: في بیان ترتیب ادن 1 ا ۳۹۹ 


عم 2ھ ۰ ۰ ۵ ہے م نو ۵ سر و لے ے همس ے 
اباب الثاني : في الْقُواعد الأصولية عند هل السنة والجماعَة 
وفيه ثلائة فصول 


الْفَصْل الأول في الْكَلام على الحكم الشرعي 


سح الأول في بیان تغریفه» وأقسامه: 7۶7 ۱ 
بح الثاني: في يان كسام کم لتكليفيَ AL‏ 
اجب 11 1 ٩‏ 6 


اجه الرضيْة في شرح تفه للرضية في تظم الْسَائلٍ الأصُونِيّة على طریقة آفل السا 





تیه رازن ون ون منم و و ۶۱۷۵ 
لوب موم موم و ا EVV‏ 
المکروه: مومت بی یئ 6۳ 
لماح ا ۲۵ ٩۳‏ ۶ 

ید فی يان کم الم مع بها کل ورود الع ایم ۵۰۰ 

تنبيه آخر: في بيان معن الم وَ حُکمہ: 6١٦ esasen‏ 

لبح الَالد: في بيان الحكم الوضعي 

وفيه مسائل : 

المَسالة 4 ای في بان تعْريفهه رفسمه اسم 6۳۹ 

اْمَسسألَة ان في لفق بين الحکم اتکليفي والوضعي: wears‏ ۵2۲ 
العلة ممم و وومةه ممه مومه مم یٹ یی ممم رمم ممم ةلومم یی OLN‏ 
الک و ۵۳ ۵ 
الط 66٩ assesses‏ 
المح والفساد فقم ممم ممم هم ممه ممم ممم مم ممم 0 
51000000900 ولاه 
لأَدَاءُ والإعادة وَالْفَضَاءُ 21011111 
العزعةء و الرخخصّة و ممم رفو ومو ومو یی یئاہ 6۸۵ 

الْمبْحَثَ الشّانِي : في ب بيان لوازم الحكم الشرعي 

وفيه مَطلبَان: 

الط الأول في اس والتقییعالعقیین: مب ؤنن 5۹۱ 


تفصیل مدهب أَهْل السمّة في الح والقبح: وم یم Tel‏ 


فهارس الوشوعات 





تنبیهان 00 2357 

المَطَبالنَاني ؛ في التُكييف 

وفیه ثلاث مُسائل: 

۱ الْمَسألّة الأولى : في بیان تُعريفه: لففمممم ممم مة ةنوم ور 

المسألة الثانية: شروط لیف الْعَائدةٌ ة إلى لمکلف موم ٩۳۷‏ 

الْمبِحَث الثالث: في بيان قواعد في انحكم الشرعي: een‏ 0010000000 

القصل الثاني في دَلآَلاَت الألفَاظء وطرق الاستنبَاط 

البح الأول في الما اللقَويّة 

وفيه مسائل ؛ 
لح الأولى: : في بیان علاقة ال رة بای eseren‏ و ٦۹‏ 
امن الثانية: : في بیان مَبْدَإ لمات .سس 
المسالة ال : في يان الاشتقاق: 210111[ 
المسالة راب : في ب ان الأسْمَاء ء الشرعية 31001 
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(ع) مکتبة الرشد. ١٤٢۱ھ‏ 


فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأثيوي) محمد آدم 

اللنحة الرضية في شرح التحفة المرضية. / محمد آدم الأثيوبي. ‏ 
الریاض» ۲ اه 


۳ محر 
٠‏ 








۲ ص؛ ۱۷ × ۲ سم 

ردمك: ۲۵-۸ ۹۹۲۰-۰۱-4 (جحموعة) 
۹۹٦۰-۰۱-۸٢‏ )چ )٣‏ 

١‏ - أصول الفقه أ- العنوان 

ديوي ۲۶۱ 





۱ ۳ 


ردمك: ۵-۸ ۹۹۱۰-۰۱-6۲ (حموعة) رقم الایداع: ۱۲۰/۰۷۳ 
۹۹۲۰-۰۱۱-6۲۸۲ رج ۲) 


جمیع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية ١٤٢۱ھ‏ - ٢٠۲۰م‏ 





ان مكتبة الرشد - ناشرون 
الملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
شارع الأمیر عبد الله بن عبد الرحمن رطريق الحجاز) 
ص.ب.: ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤۹٤‏ - هاتف: 48۹۳48۱ ہے فاكس: 40۷۳۳۸۱ 


E-mail: alrushd@alrushdryh.com 
Website: www.rushd.com 


فروع المكتبة داخل المملكة 
٭ الري اض: فرع طريق الملك قهد: هاتف: ۲۰۵۱۵۰۰ - فاكس: ۲۰۵۲۲۰۱ 
٭ فرع مكة الکرمه: شرع الطائ۔ف: هاتف: 00405١1‏ فاكس: ۵۵۸۳۵۰7 
٭ فرع الدينة النورة: شارع آيسي ذر الغفاري: هاتف: ۸۳۶۰۲۰۰ - فاكس :۸۳۸۳۲۷ 
* فرع جسدهة: ميلان الصضاغرة: هاتف: 71۷۷۱۳۳۱ - فاكس: 1۷۷۱۳۵۶ 
٭ فرع القصیم: بريدة طريق لمدينة : هاتف: ۳۲۶۲۲۱۶ - فاگس: ۳۲۶۱۳۵۸ 
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(المَسالة لْحَامسَة: في الْحُرُوف التي تاج الْفقيهُ له أي إلى معرفة 
معانيها؛ لكثرة وقوعها فى الأدلة» والراد بالحروف هنا الكلمات الشاملة للأسماء 
أيضّاء لا الحروف القسيم للاسم والفعل» وهو إطلاق شائع في عباراقم قال 
الصفار: يُطلقه سيبويه على الاسم والفعل(. 

[تنبيه]: قال عضد الدين: قد قال النحاة: إن ا حرف لا يستقل بالمعئ» 
وعليه إشكالء فنقرّر المراد أُرَلاء والإشارة إلى الاشکال ثانياء وحله ثالنًا. 

أما تقریره» فهو أن نحو «من» و«إلى» مشروط في وضعها دالة على معناها 
الإفراديّ» وهو الابتداء والانتهای وذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهماء ما 
يدحل عليه الحرف» ومنه الابتدای وإليه الانتهای والاسم نحو (الابتداء» 
و«الانتهاء)» والفعل» نحو (ابتدأ)ء و«انتهى» غير مشروط فيه ذلك. 

وأما الإشكال: فهو أن نحو ذوء وأولواء وأولات» وقید» وقيس» وقاب» 
وی وبعض» وكل» وفوق» وتحت» وأمام» وقدام» وخلف» ووراء... ما لا 
يُحصى كذلك؛ إذ ۸ يُجوّز الواضع استعمالها إلا بمتعلقاتھاء فكان يجب کونا 
حروفاء وإنها أسماء. 


.١١؟ص راحع ما كتبته على «الكوكب الساطع»‎ )١( 


نع الرَضِیَة في شرح ادتحقة المرضيّة في لظم السانل لأصولید نی طَرِیقة أل لسن 





وأما السا فهو أنها - وان لم يتفق استعماها إلا كذلك لأمر ما عَرض- 
فغير مشروط في وضعها ذلك؛ لما علم أن «ذو) معن صاحب؛ ويفهم منه عند 
الإفراد ذلك» ولكن وضعه له لغرض ماء وهو التوصّل به إلى الوصف بأسماء 
الأحناس في نحو زيد ذو مال» وذو فرس» فوضعه ليُتوصّل به إلى ذلك هو الذي 
اقتضی ذكر المضاف إليه» لا أنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه» نعم م حصل 
الغرض من وضعه؛ والفرق بين عدم فهم المعى وبين عدم فائدة الوضع مع فهم 
المع ظاهر. 1 

وكذلك فو وضع لكان له علو ويُفهم منه عند الانفراد ذلك» ولكن 
وضعه له ليتوصل به إلى علو حاص اقتضى ذكر المضاف إليه» وكذلك باقي 
الألفاظ. ۱ 

وإذ قد تُحَقق ذلك» فنقول: ا حرف ما وضع باعتبار معن عام» وهو نوع 
من النسبة کالابتدای والانتهاء» لکل ابتداء أو انتهاء معيّن بخصوصه. 

والدسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه» فالابتداء الذي للبصرة يتعيّن بالبصرة 
والانتهاء الذي للكوفة يتعيّن بالكوفة» فما لم يُذكر مُتعلّقه لا يتحصّل فردٌ من 
ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف. لا في العقل: ولا ي الخارج» ولفا یتحصل 
بالنسوب إليهء فیتعقل بتعقلت بخلاف ما وضع للنو ع بعينه» كالابتداء والانتهای 
وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة» نحو «ذو)» وافوق» واعلی»؛ 
واعن)؛ والکاف إذا أريد ها علد وتحاوز وشبة مطلقاء فهو کالابتداء 
والانتهاء. انتهی کلام العضد() وهو بت نفيس» والله تعا ی أعلم بالصواب. 





(۱) «شرح العضد على مختصر ابن احاجب» ۱۸۹/۱ 





(«إذا» جواباوجزا مصاجب فقيل دايا ويل غایب) 


(إذا وبا وحزا) مفعول مقڈم ل(مصاحب) يعي أن معن كلمة «إذا) 
هو اواب والخزاء (فقیل: دائما) أي ها هذا المع دائمًا لا تنفلت عنه (وقيل) 
وحاصّل المعنى أن اول تلك الحروف) «إذا)» وهي من نواصب الضارع 
إذا استوفت شروطها احموعة ٹی قول بعضهم: ۱ 
یل «إِذأ» إِذًا أذ فد آل وسقت فلا بعدھا مسکقبلا 
وَاحےر دا اما ها اَن تفصيلاً إلا بحأف أو داع او بدلا 
وَافصيل بظرف أو بمجرور على رأي ان مرن ريس الثبلا 


و مر 


وان تجی: بح رف عُطسو آولاً فاَحسن الوجهین ان لا تنم 


ومعناها الدلالة على الجواب والحزاء قال شی دائماء وقال أبو 
علي الفارسي: غالبا قلت: هو الراحح» قال: وقد تتمحّض للجوابء فإذا قلت 
لمن قال: أزورك: إذن أكرمّك فقد أجبته, وجعلت إكرامك جزاء زیارته أي 
إن تررني أكرمتك» وإذا قلت لمن قال: أحبّك حبّك: إذن أصدقكء فقد أجبته فقط 
عند الفارسي ومدخحول (إذن) فيه مرفو غ؛ لانتفاء استقباله المشترط في نصبهاء 
ويتكلف الشلوبین قي جعل هذا مثالا للجراء أيضاء أي إن كنت قلت ذلك 
حقيقة صدقتك» وقد تقدّم عدّها من مسالك العلة)؛ لأن الشرط علة للجزاء(؟. 





)۱( بفتج اللاي وضمها لقب الأستاذ آي علي» ومعناه بلغة الأندلس الأبیض الأشقر. ٠‏ راجع «حاشية 
البناي» ۳۳۹/۱. 


(۲) راجع «شرح الم ۳۷/۱ 


المنْحةُ الرضية في شرح التخمَة المرضيّة في نظم السانل الا صوليّة ملی طَرِيقَة أهل السنّة 





الثابئ «إن» بكسر الهمزة» وسكون النون» وتأق لمعان» كما أشرت إليها 
(للش رط «إن» وَالتّفي وَالرَيَادَه و و 1101ؤظ2 


(للشرط) متعلق بخبر ل«إن)» يعني أن «إن» ترد للشرط في الاکٹر ومعین 
الشرط تعلیق حصول مضمون جلة بحصول جملة آحری» وهي ام أدواته» نحو 
قوله وك « إن ینت ینتهوا یغفر لهم ما قذ سَلَفَ 4 [الأنفال (FA:‏ وقوله « إن ردنا 
الختنی 01 تأت آیضا لافادة معن نی نحو قوله يق ط إِنِ آلکفرون إلافى 
غُرور © 4 © 4 [الملك:١٠]‏ ری تأي لرالريادة) أي زائدق نحو «ما إن زیڈ قائماء 
«ما إن ریت زیدا». 

والثالث «آو». وتأني معانء كما أشرت إليها بقولي: 

) 3200111110 وال ات والإبهام 2 آفاده 


7 ۳ 3 7 5 5 1 وب وك «إلى» ڪدا على الخییر دَل) 


(وَالشنَك) أي معن الشك من التکلم نحو قوله كك بت یوم عضو 
[المومنون: ۱۱۳] (وَالابْهَام) أي مع الاہھام على السامم» نحو قوله كك « وان 
1 از کم لعل هی اوق صلل مور 4 [سبأ ۳4 

بيك : يعبر عن الإهام بالتشكيك» والمراد به التعمية على المخاطب» مع 

علم المتكلم بالحال» فالشكٌ من جهة التکلی والابھام من حهة السامع. 

فقولي: «والشك والإهام» منصوب على الاشتغال وقولي: (أَوُ) مبتدأء 
خبره جملة (أَقَادَهُ) ذکر ضمير الفاعل؛ لأن ما أريد لفظه يجوز تذكيره باعتبار أنه 
لفظء وتأنيثه باعتبار أنه كلمة» وأفرد ضمير المفعول بتأویله بالذکور (ومطلق 
الْجَمْع) عطف على (الشك)» يعن يع أن «أو» أفادت معن مطلق الجمع كالواوء 
كقول الشاعر [من الطویل]: 


تی تاج الفقيه الیها 





ود مت نیلی بِأنْيَ اجر بنفسي فتاه أَوْ علي فَجُورُهَا 
أي وعليهاء ومنه حديث «الصحيحين»: (( ابت أحُدُ فما عليك إلا نی 0 
أو صديق» أو شهيدان »» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم؛ ( اسكن حا فما 
عليك إلا ني» أو صدّيقٌ» أو شهید )» (وتفصیلن) أي وأفاد «أو» أيضًا معن 
لتفصیل بعد الاجمال؛ نحو قوله 8 ( كُونُوا مُوڈا او تصَرَئ يدوأ 4 [البقرة: 
۰ (و)أفاد أيضًا معن (بل) وهو الإضراب» نحو قوله كك ط وَأرَسلنة إل مائَة 
آلف َو زيوت © 4 چم 4 [الصفات: 4۷ ۰]۱ أي بل يزيدون رن أفاد أيضًا رک 
معین (إلى» فيتتصب المضارع بعدها ب(أن) مضمرۃً وجوياء نحو «للزمنك أو 
تقضيئ حقي» رکذ أي كما سبق من ال معان على التخيير دل) يعني آن, آار) 
دل على معن التخيير بين المتعاطفين» سواء حَرّم الجمع بينهماء نحو «تروج هنك 
أو أخحتها»» أم جازه نحو «اقرأ فقها أو نحوٗا)ء وقصر ابن مالك وغيره التخيير 
على الأول وسمُوا الثاني بالإباحة. 
الرابع «أي» بفتح المحمزة» وسكون الياء» وتأني لمعنيين» كما أشرت إليهما 
بقولي: 


(آيْ بیدا الأَوْسَطٍ أو ذي اقب أو ذي البْعْد وَالتّمْسِيرَ آيَضًا قد رَأوا) 


(أيْ) مبتدأ حبره قولي: (لندا) بالقصر للوزن (الأوْسٌط أو لتنويع 
الخلاف, أي قال بعضهم: هي لنداء (ذي قرب وهذا القول هو الأرجحح؛ لأنه 
يدل له حديث «الصحيحين» في آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم ملق 
«فيقول: أي - أي رب...) الحديث» وقد قال اللہ تعا ی ط َإِدًا سَأَلَكَ عِبَّادِى 
عَنى فی قَرِيبٌ اجيب دغوة الداع 4 الآية لتنویع الخلاف أيضاء أي قال 
بعضهم: إا لنداء (ذي اعدم سین أي إفادها معی التفسیر ایض قد 


شڈ رفن اش دی قط نا بای م طريقة أل اسُلۃ 





راون أي راہ النحاة» ووجدوا العرب تستعملها له فتارة تفسر چا الفرد» نحو 


أي ذهب» وهو عطف بیان أو بدل وتارة تفسر يما ا حمل کقول 
الشاعر [ من الطویل]: 


وترميتيي بالط رف أي لت مذیب . وتقليئني لصن ياك لا قي 
ف«(أنت مذنب» تفسیر لما قبله؛ اذ معناه تنظر إلى نظر مُعضبء ولا یکون 
ذلك إلا عن ذنب» واسم «لكن» ضمير الشأن» وقدّم الفعول من خبرها لافادة 
الاحتصاص» أي لا أت ركك» بخلاف غيرك. 
الخامس أي بفتح اممزة وتشديد اليا وتان ا لمعان كما أشرت إليها 
بقولي: 
(للش رط «أيْ» وبلا‌تفهام شم مَوْصُولَةً مَمْتَى اْکمال قل بُ 


مر و .8 


وَوْصلة إلى ندامافیه «آل 


(للشرئط آي) مبتدأ وخبره» آي» (أي) تاي لإفادة معن الشرط؛ نحو قوله 
6 ط اما الاجلن فضت فلا ذو عا 4 لب [القصص: ۸ (و) تأي 
ایض رلے -) افادة معن الاستفهام) نحو و ید َادَتَهُ هذه ایمَدا 4 [التوبة: 
۵( تلي (مرصولة) معن الذي نحو قوله و جم وت من كل یو 
4 ُم اشد 4 الآية [مرع: 15] (معتى الکمَال قل: يضم أي يضاف إلى ما سبق 
من معانيهاء» وذلك بأن تکون صفة لنکرق أو حاله من معرفة نحو (مررت 
برجل أي رجل)» أو (بعا م أي عاغ) أي كامل 2 صفات الرجولية» أو العلم» 





(۱) «شرح احلي على جمع ابلرامع» ۳۳۸/۱ 





وامررت بزیده أي رجلء أو أي عا»» أي كاملاً ني صفات الرجولية» أو 
العلم روصت بض فسكون, أي تأي أيضًا وُصلة» أي متوصّلاً ما (إلى ندا) 
بالقصر للوزنء مضاف ل(ما فيه آل) يعن ما تأي ليمكن نداء ما فيه رآل)(؛ 
لأن حرف النداء لا يدحل على م فيه «أل)» إلا في الضرورة. أو لفظ الجلالةء 
واج حملة ا حکیّة كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

ویاضطرار حص جمع «ا» و «آل إلا مع «اللّ ومحخصي الجُمَلُ 


ومثاله نحو قولهکق « يتأ الاس 4 [فاطر: ه]. 
السادس (إذ) - بکسر الهمزة» وسکون الذال - هي اسم؛ لاضافتها في 
نحو قوله كك « بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران:۸]ء ولتنوینها في نحو ایومعذا 
وتأتي لمعان» كما أشرت إليها بقولي: 
) مو بی للماض «إذ» ظرفا وَمَمْمُولاً بدّل 
ورجح مَجِيئهَا مُسُتَقبَلاآً وذات جر بان مان الملا 
وعلت حا وَقِسیل ظا رفا وللْسْقاج از بخ ن,‌ظلضی) 


(للماض) بحذف الیاء للوزن رن مبتدا خبره ا ےار واحرور قبله» یعیٰ أن 
(إذ) تأي اس للرمان الاضی حال کوفا (ظرْفا) وهو الغالب» نحو قوله كك 
« فقَد تَصَرَہ ال إِذْ اجه زین كَفَرُوا 4 الآية [التوبة:٤٤]‏ (وَمَفعُولا) أي 


سے 


وتاي أيضًا مفعولاً به نحو قوله 28:ذ واذکووا إا ڪر قبل فک 4 


(۱) هذا مبيٌ على أن المنادى هو المعرف برال)» لا نفس (أي)» وأما من جعل (َآأیا) نفس النادی؛ 
والمعرّف نعمًا ها فلا. انظر «حاشية البناني على جمع الجوامع» ۰۳۳۹/۱ 


املح الرضية في شرع انش لمرضيّة في نظم الَسَائِلالأُوبِيّة لى طَرِیقَة أف اس 





[الأعراف ٦‏ (بدَل) بالنصب وقف عليه بالسکون على لغة ربيعة» أي وتأی 
ایض بدلا من المفعول به» نحو قوله کك: : دروا يمه آله عم ذ جل فيكم 
آنبیاء 4 [المائدة: ۰ (وَرَحَحَنْ مَجیٹھا مسقب يعي أنه الف في بحيء (إذ) 
للزمان المستقبل» فأثبته بعضهم محتجا بقوله 5ك $ فَسَوْفَيَعَلَمُونَ و إذ ذ الأَغْللٌ 
ف أَعْنفَهم 4 [غافر: ۰]۷۱-۷۰ وأنكر ذلك الجمهور» فقالوا: استعماها فيه 
لتحقق وقوعه كالماضي» والقول الأول أرحح؛ عملا بالظاهر روات جَر) مبتداً 
خبره جملة (بالزمان انّصّلا) بالف الإطلاق» مببّا للفاعل» يعي أن (إذ) تن 
أيضًا مضافا إليها اسم زمان» نحو قوله وك :لا ریا لا يرع فلوبنا بَعَدَ إِذَ هدیا 4 
[آل عمران: ۸] (وَعَلَلْتْ) أي أفاد التعليل, عو قوله كك« ولن يَمفَعَكُمْ الوم 
إذ طَلَمَْرَ 4 [الزحرف:۰]۳۹ وأشرت بقولي: (حرفء وقيل ظَرْفا) إلى أنه اعثلف 
فيهاء فقيل: هي حرف عثزلة لام العلة» وقيل: ظرف معن وقتء والتعلیل 
مستفاد من قوّة الکلام, نحو اضربت العبد إذ آساء) أي لإساءته» أو وقت 
إساءته» وظاهرٌ أن الضرب وقت الإساءة لأحلها (وَلمَُاجَاة) بتخفيف اهمزة 
للوزن» أي المصادفة بغتة. 
قال ابن ا حاحب: معن المفاجحأة حضور الشيء معك في وصف من 
أوصافك الفعليّة» وتصويره فى قولك: اخرجت فإذ الأسد» حضور الأسد معك 
في زمن وصفك بالخروج» أو في مكان خروجك» وحضوره معك ی مكان 
خروحك ألصق بك من حضوره في زمن خروحلك؛ لأن ذلك المكان يخصّك 
دون من أشبهك» وذلك الزمان لا خصّك دون من أشبهك؛ وکلما كان ألصق 
كانت الفاحاة فيه أقوى. انتهی) (بخلف تُلفى) بالبناء للمفعول» أي توجد 





(۱) راجع «شرح الكوكب ا ئیر> ۲۷۳-۲۷۲/۱. 





يعن أن (إذ) تأت لافادة معن المفاحأة» نص على ذلك سيبويه» وذلك إذا 
وقعت بعد «بينا)» و«بينما)» كقوله [من الطویل]: 


3-5 0 


اسشتقیر الله خیرا وَارْضَیْنَ به َبَيْتَمَا السنر لا دارت میاسییز 


وشرت بقولي: بخلف» إلى أنه احتلف في «إذ) الفجائيّة فقیل: حرف؛ 
واحتاره ابن مالك» وقيل: ظرف مکان وقال أبو حيّان: ظرف زمان» تقول: 
«بيناء أو بينما أنا واقف إذ جاء زيدّاء أي فاحأ مجيؤه وقوقء أو مكانه» أو 
زمانه» وقيل: ليست للمفاجأة» وهي في ذلك ونحوه زائدة؛ للاستغناء عنها كما 
تركها منه كثير من العرب”) 

السابع «إذا)» وهي تأت لمعان» كما أشرت إلى ذلك بقولي: 

(ظرف لِلاسْتقَبَال وَالشُرْط دإِذاء في غالب وللمفاجاة ذا 


اج ف رو 


فقيل خرف ویقال شرف مَكَان او ظ رف مان يَقَقُو) 

(ظرّف للاستقبال الط (إذا) مبتدأ مو خر حبره «ظرف»؛ يعن أن (إذا) 
تأي ظرفا مستقبلاً مضمُنًا معن الشرط وذلك (في غالب) ؛ يعن أن ذلك غالب 
استعماطا» ولذلك ثجاب هي عا جاب به آدوات الشرط نحو قوله ك < إذا 
جَاء تضر لَه 4 إلى قوله: « فسیخ 4 [النصر:۱- ۳]) ونحو (إذا جاء زیڈ فقم 
إليه4» فهي باقية على ظرفیتهاء إلا أنما ضَمُنت معی الشرط, ولذلك لم یثبت ھا 
سائر أحکام الشرط فلم جزم الضارع بعدها إلا في الضرورة کقول [من 
الكامل]: 


هو رو مر > " سر ” متش ءے 8 ے 50-7 ویک ے ے۔ م ٭٭ کہ ےر سخ 
اسشتفن ما أغتاك رَبك بالفنی ودا تصببك خصاصء ف تحمل 


(۱) راجع «شرح احلي على جمع الجرامع» 40/١‏ -41". 


امنحة الرضية في شرع ۱ اة الرضية في نَظْم الْسَائِلِالأَسُوِيَة على طَرِيقة آفل الم 





ولا تكون إلا في احق ومنه قوله 8 ط ذا مشکم لص فى لخر » الآية 
[الاسراء:1۷] لان مس الضرّ في البحر محقق؛ ولمّا لم يُقيّد بالبحر اتی ب(إن) 
الي ستعمل في الشکوك فيه نحو قوله 8 ط وان مه لر فوس قوط چم 
[فصلت:٩4].‏ ۱ 

روللمفاجاة حُذَ) يعني أنما تأي أيضًا لافادة معن المفاجأة» وذلك بأن 
تكون بون جملتین» ثانيتهما ابتدائيّة» قيل: حصت بوقوع المبتدإ بعدهاء فرقًا بينها 
وبين الشرطيةء فان الواقع بعدها الفعل» وقد اجتمعا في قوله تعالى « یذ 
دام دعر من الأرَض ادا سر رون © 4 [لروم:۰]۷۰ ومن أمثلتها قوله 
كك < فَالْقَلهَا ذا هئ حيه تست ر 4 [طه: ۲۰]» ولا حتاج (إذا» الفجائيّة إلى 
جواب؛ ومعناها ا حال. 

. واحتلف في (إذا) هذه (فقيل) هي (حَرْف) قاله الأحفش» وابن مالك 
(ویقال: ظرّف مُکان) قاله الميرّد وابن عصفور (ا) بوصل ا مزة للوزن 
(ظرف ژمان» قاله الزحاج والزخشري» ف«ظرف زمان» مبتداً حبره جملة 
(یقفو) أي يسبع ما قبله مثال ذلك: «حرجت فإذا زیڈ واقف», أي فاحاً وقوفه 
خروجيء أو مكانه؛ أو زمانه» وهل الفاء زائدة لازمة» أو عاطفة قولان. 

[تنبیه] : کون (إذا) ظرفا مستقبلاء مضمّنا معن الشرط هو الغالب في 
استعماطاء وقد تخرج عن ذلك 3 فمن خروجها عن الاستقبال» وکونھا للماضي - 
كما قال الأحفش- قوله كك < ولد روا رة از وا آنقضُوا » الآية [الجمعة: ۱۱]) 
فما نزلت بعد الرؤية والانفضاض» ومن حروجها عن الاستقبال وکوفما للحال 
قوله 25 « وَالْيلٍ إذا یی ري 4 [الليل:١]»‏ فان الغشیان مقارن لليل» ومن 
خروجها عن الشرطية» نحو «آنيك إذا ار البسراء أي وقت احمراره» ومن 
حرجها عن الظرفيّة - كما قال ابن مالك - قوله ي: ر إني لأعلم إذا كنت 
راضية عني...) الحديث» متفق عليه" , 1 





(۱) راحع «شرحي على الكوكب الساطع» ص۱۱۷-۱۱. 





الثامن «إلى)» وتأني لمعان» أشرت إليها بقولي: 
(إلى لِلانْتِها ومعتی هی ومع وین و«یند» ولتبیین تقغ) 
(إلى للائها) مبتدأ وحبره. يعن أن «إلى» تأي لندلالة على انتهاء ذي 
الغاية» وهو أشهر معانيها زمائاء نحو قوله يك < تم أتِمُوأ آَلضِيَامَ إلى الیل" 4 
[البقرة:۱۸۷]ء أو مكاناء نحو قوله إلى الْمَسَجِدٍ الاْقصا 4 [الإسراء:١]»‏ أو 
غیرہماء نحو « وال لب 4 [النمل:۰]۳۳ وقيل: هي لانتهاء الغاية» أي مُلَه 
إليك» ويقولون: «أحمدُ إليك الله :88)ء أي أفي حده إليك”". رى تأني أيضًا 
لإفادة (َعْنَى في) الظرفيّة, نحو قوله 8 $ لَجَمَعََكُمْ إن يَوِْآلْقيمَةٍ 4 [النسا 
۷ () ععن (مَعْ) نحو قوله كك « وایدیکم إلى الْمَرافی 4 [امائدۃ:٦]ء‏ ونحو 
قوله وت ط لا توا آموشم إل أَمولکم 4 [النساء:؟]» أي مع أموالكم» وقول 
العرب: (الذود ال الذود بل أي مع الذود قیل: ومنه فوله وي ط من 
أنصّاری إلى 1 4 [آل عمران:٥٤]”‏ وقيل: هي فيه معن «نی»» أي من 
أعراني في ذات الله وسبيله'” (و) معن (من) الابتدائية» نحو قول الشاعر من 
الطويل]: 
سول ود عَالَيُتُ بالكور فَوْقَھَا ‏ أَيُسْقَى فلا يَرْوَى إِنَيَّابْنُ أَحْمَرَا 
أي مي (وَ) مع (عند) كقوله [من البسيط]: 


۰۷۵/۱ «مغي اللبيب»‎ )١( 

(۲) روى ذلك الطبري في تفسيره عن السدّي» وابن جريج» واعتمده» وقال: وإثما خسن أن يقال (إلى 
للّه) مع (مع + ۱ لأن من شأن العرب إذا ضمّوا الشيء إلى غیره» ثم أرادوا الخبر عنهما بضم 
آحدها مع الآخر إذا ضُمٌ إليه جعلوا مكان (مع) (إلى) أحيائًا. انظر «تفنیر الطبري» ۰۲۸۹/۳ 

(۳) قل هذا عن الحسن ی وأبي عبيدة» انظر «شرح الكوكب ا نیر> ۰۲۱/۱ 





المنْعهُ الرضية في شرح التْخْقَة الرضية في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طرِيقَة أفل السنّة 





ام لا سيل إلى الشبّاب وذِكَرُهُ ‏ آشهّی إليّ من الرّحِيق السَّلسّل 


أي آشهی عندي (ولبیین تم آي وتأن «إلى» للتبيين» وهي المبينة لفاعل 
جرورهاء بعد ما يُفيد با أو یفضاه من فعل تعحّبء أو اسم تفضیل؛ > نمو قوله 
تك « زب آلسّجَنُ أَحَبُ إلى 4 [یوسف:۳۳]. 
التاسع الباء» وتأي لمعان» أشرت إليها بقولي: 
(و(انبَا) بلإلسَاق وال َو والس ببية ولا تاه 
وَقُسّے وَبَدل وَدسَع) وَ«فِي) «على وَسَن وَسِنْ» إلى قابل في 


لوم موه م ع مايا ۱ 


رورلبای للإصّاق) مبتداً وخبره؛ يعن أن الباء تأ بمعیٰ الإلصاق» وهو 
أشهر معانيهاء وقیل: إنه لا يفارقهاء ول يذكر سيبويه غيره» وهو تعليق أحد 
المعنيين بالآخر حقيقة» نحو «أمسكت ا بل بیدي)ء أو محازاء نحو «مررت 
بزیداء أي ألصقت مروري بمكان یقرب منه. 

قال ابن النجّار رحمه الله: ومعن الإلصاق أن يضاف الفعل إلى الاسم 
فيْلصّقَ به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دحوهاء نحو «حضت الماء برحلي» 
و(مسحت برأسي» والباء لا تنفكٌ عن الإالصاق؛ إلا ما قد تجرد ل وقد 
يدحلها مع ذلك معن آخرء وهذا ۸ يذكر ها سيبويه معن غيره. انتهی() 

رن تأي أيضًا لإفادة معن (التعدية) وئسمی باء النقل» وهي القائمة مقام 
الممزة» نحو قوله كك « ذهب الله وره 4 [البقرة:107]ء والمراد بالتعدية هنا 


(۱) «شرح الكوكب ا ئیر> ۰۲۱۷/۱ 





تصيير ما كان فاعلاً مفعولاً وحعل ما كان لازمًا متعديّاء كما في هذه الآية؛ 
إذ الأصل ذهب نورهم فجُعل الفاعل مفعولا واللازم متعدياء فقيل: ذهب الله 
بنورهم» كما يفعل ذلك باهمزة الي هي الأصل في ذلك» فيقال: أذهب الله 
نورهم» وأما التعدية معي إيصا يصال معی الفعل إلى الاسم؛ فيشترك فيه كل حرف 
یتعلق؛ وهو ما ليس بزائد ولا شبيهًا به" . 

رى تأي أيضًا لإفادة (السبييةم نحو قوله تعال « قبطل ین لین هَادُوا 
حَرَّمَا عم 4 [النساء: ۰ وقوله « فلا خذکا يدنب 4 ولاستتانم هي 
الداحلة على آلة الفعل ونحوهاء نحو «كتبتُ بالقلم)ء واقطعت بالسکین)ء 
ومنه قوله 8ك « وَآسْتَعِينُوأ الب وَلصلوة » [البقرة:ه4]» وأدرج ابن مالك في 
«التسهيل» باء الاستعانة في باء السببيّة”) (و(قسَم) نحو (بالله لأفعلن)ء وهي ام 
أدوات القسم رل هي الي يصلح موضعها بدل» نو قوله من ¿ الطویل]: 

هلت ِي بهم قَوْسًا إِذَا رڪ بوا شَتُوا لاغارة فرس‌انا وزکبانا 

ومنه قول عمر ظلہ په استأذنت البي كل في العمرةه فأذن لي؛ وقال: ر لا تنسنا 
يا أي من دعائك )» فقال كلمة ما سرن ن أن لي بھا الدنياء أي بدھاء رواه آبو 
داود وغيره» و(أحي) بال همزة مصمُّرًا تصغير تقريب المتولة7". 

قلت: الحديث ضعیف؛ لأن في سنده عاصم بن عُبید الله ضعیف» والله 


تعالى أعلم.. 





(۱) «حاشية البناني على جمع الجوامع» .787/١‏ 
(۲) راجع «تسهيل الفرائد» ص٥٤ .١‏ 
(۳) «شرح ا حلی> ۰۳۶۳/۱ 





في شرح التحمَة المرضيّة في َم سانل الأصُولِية نی طَريقة أل ملد 








(ومثل مَعْ) أي للمصاحبة» وهي الي يصلح في موضعها (معاء أو يغ 
عنها وعن مصحويما الحال» نحو قوله تعالى ۾ قَذ جَامِكُمُ لول بالق پ4 
[النساء: ۰ ۱۷ أي مع الق أو مُحقا (وَ في) أي الظرفيّة الزمائيّة» نحو قوله 
ك « وان لتَمُرُونَ عنم مضبجین (چ بای 4 [الصافات:۱۳۸-۱۳۷ أو 
الکانیت نحو قوله كك « وَلْقَدَ تصركم الله يدر 4 [آل عمران:۱۲۳]» وريّما 
كانت الظرفیّة محازية» نحو «بکلامك بَهجة»(؟» ورعلی) أي للاستعلاء» نحو 
قوله كد $ وینهم من إن تَأَمَتهُ بديتار 4 الآية [آل عمران:۷۰]» أي على دينان 
وحكاه أبو المعالي في «البرهان» عن لشافعي رحمه الله رو عَنٌْ أي 
للمحاوزق وتكثر بعد السؤال» نحو قوله َك $ فَسَمَلَ ب عبیرا وق 4 [الفرقان: 
۹ء وتقل بعد غيره» نحو $ وَيوم تم آلکماء بالقمم 4 [الفرقان:۲]» وهو 
مذهب الكوفيين» وتأوله الشلوبین على ها باء السببيّة (ومن) التبعیضیّقء نحو قوله . 
كد ۾ غینا یشرب چا عِبَادُ آي 4 [الإنسان:1]ء أي منهاء وهذا قول الكوفيين» و 
الأصمعي» والفارسي» وابن مالك“ وهو الأصمٌ» وقيل: ليست لاتبعیضء 
وایشرباععی (يَرْوَى)» أو «يلتذا» بجاراء والباء سبييّة9), 

وقد خحرج بعضهم على ذلك قوله تعالى ط وأمسَخواً يرُمُوسِكُمَ » [المائدة:]» 
وأنكره ابن جي وغيره» وقال ابن العري: إا هنا تفيد فائدة غير التبعيض» وهو 
الدلالة على مسوح به» قال: والأصل فيه اامسحوا برؤسكم ا ماءاء فتکون من 
باب القلب» والأصل رؤسكم بالاء!“. 





(۱) «شرح الک و کب ا یر> ۲۱۹-۲۹۸/۱. 
(۲) المصدر السابق ۲۷۰/۱ 

(۳) راحع «تسهیل الفرائد» ص ۵ ۱. 

.۳4۳/۱ «شرح احلي على جمع ابحوامع»‎ )٤( 
.۵1۹/۲ راجع «أحكام القرآن» لابن العريّ‎ )٥( 





قلت: هكذا ادّعى ابن العرن القلب» ولا يخفى ما فيه من التعسّف: والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

و(إلى) أي لانتهاء الغایت نحو قوله كك ط وذ أَحْسَیى » [يوسف: »]٠١‏ 
آي ی آي حعليي منتهی إحسانه» فان الاحسان الصادر منه تعالى قد وصل» 
وانتھی إل“ قابل أي استعملها للمقابلة» وهي الداحلة على الأثمان 
والأعواض» نحو «اشتريت الفرس بألف»» ودحوها غالبًا على الثمن» وربما 
دحلت على المثمن» قال تعالى ( وَل بذ توا عات تما قییلا > [البقرة:١4]»‏ وم 
يقل: ولا تشتروا آياتي بشمن قليل. 

[تنبيه]: الفرق بین الباء البدلية وباء المقابلة - كما قال بعضهم -: أن 
البدليّة أحذ شيء بدل شيء من غير أن يُعطي الآحذ شيئاء بخلاف القابلةء فا 
أحذ شيء وإعطاء شيء آخر في مقابلته» وأيضًا فالشيئان في البدلية يمكن 
أحذهما ممًاء بخلاف المقابلة. قاله نان" . 

وقولي: (تفي) مرفوع على الاستعناف» أي أنت تفي ععناها المنقول عن 
ارب وختمل | اك ایکون زر على جواب الطلب» والیاء للإشباع, أي إن 

وان آي جات الباء لافاده معیٰ الت و کید وهي الزائدة» إما 3 
الفاعل» نحو الأحسن بزید) على قول البصريين: إنه فاعل» أو مع المفعول» نحو 
قوله 8 ( وَهرِّىَ لبلب جع الخاد 4 [مرم «Yo:‏ أو . مع البتدز» نحو (بحسيك 
درھماء أو ا یر نحو قوله تیگ الس له كَافي ده 4 [الزمر: 15 . 


(۱) «حاشية البناني على جمع ابوامع» ۰۳۹۳/۱ 
(۲) «حاشية البناني على جمع الحوامع> ۳/۱ ۳. 


المنحة الرضية في شَرْح | فة امرضية في تم لْسَائلٍ الأصُوليّة على طَرِيقة أل الس 





(...... وبل لعف امش رد ونلا الْجُمْلّةذا نے ثيد 
بل آضریت من عرض لِفرّض او بط كه بل عباد > فارقض) 
(و(بل) لعطف مغر مبتداً وخبره» أي بل تأي لعطف الاسم الفرد» فان 
ولیها في إثبات» نحو جاء زید بل عمروء وأكرم زيدًا بل عمرًاء تعطي حکم ما 
قبلها لما بعدهاء وهو بحيء زيد ني المثال الأول» وإكرامه لعمرو في الثان» وان 
وليها في نفي» نحو ما قام زی بل عمرو» ولا تضرب زيدًا بل عمرّاء فإنها تفرّر 
حكم ما قبلهاء وهو نفي القيام في الأولء والنهي عن الضرب ف الثاني» وتفرّر 
ضده ما بعدهاء هذا قول الجمهورء وأجاز المبرّد وابن عبد الوارث» وتلميذه 
الجرحاني مع ذلك أن تكون ناقلة الحكم الأول لما بعدهاء كما في الإثبات» وما 
في حكمه؛ فيحتمل عندهم ف نحو ما قام عمروء بل زید» وق لا تضرب زیڈا 
بل عمراء أن یکون لتقدیر لا تضرب عمرا أيضًا. 
(وإن َا الْجُمْلَة) أي إن أتت جملة بعد «بل» (ذا) أي هذا اک وهو 
العطف رلم دم أي إنھا لا تكون عاطفة للجملة (بل) إضرابية للانتقال 
(ضربت) أي أفادت الإضراب» وهو الانتقال (من عرض لقرض) آخرء أي من 
حکم ال حکم > من غير إبطال للأول» نحو قوله فك < وا کت يعطق باق" 
وهم لبون 2 بل فوم فى مزر الآية [للومسون: ۰1۳-7۲ وقوله وك ط بَلٍ 
درک مهم فى الأ خرو َل هم یل یب بل هم ينها عَمُونَ وي 4 [الدمل:55], 
فهي ٹی هذه الأمثلة م بطل شيعا ما سبق» ولما فيه انتقال من ير عنهم إلى حير 
آخر. 





انس الخامسة؛ في الحروف التي يح 


والحاصل أن الاضراب الانتقالي قطع للخبر» لا للمخبر عنه» وظاهر كلام 
ابن مالك أن هذه ' عاطفة أيضاء لکن جملة على جملة( وصرّح به ولده ي 
«شرح الألفيّة» . 


2 و يم 


راو ابطلت) أي أفادت بل الداحلة على الجملة الإضراب الإبطالي» أي 
إبطال الحكم لسابق» وذلك کے فوله كك ط وقالوا ۳9 رن وا ده 
بن بای رنوت © 4 [ الأنیاء:٢۲]ء‏ وكقوله وك أ یفولون بف نا 
بل جَاءَهم بلحت 4 [المؤمنون: »]07١‏ وقولي: (فارتض) أي كن راضيًا .مما ذكرت 
لك من معان «بل»؛ لكونه صوابا منقولاً عن العرب. 
(بَید» کاغیرا وكامِن هوجو صئئج 9 0 


(رَْنَ ک(غین) مبتدأ وخبره» يعن آن (بید) - بفتح» فسکون - تأ 
ععین (غیر)؛ وهو اسم ملازم للاضافة 3 «آن» وصلتهاء نحو إنه كثير المال» بيد 
أنه بُحیل (١‏ تأي أضنًا (ک(من أَخْل) آي بمعیٰ امن أحل)» نحو ما روي: "نا 
أفصح من نطق بالضاد» ید أن من قريش...)» أي من أحل أن من قریش 
وقیل: هي فيه .ععی (غير)» فيكون من باب تأكيد المدح ما يشبه الذم» 
والحديث الذکور مما لا أصل له كما قاله ا حافظ ابن كثير رحمه اللہ تعالي". 

وقال السيوطي رحمه الله في «شرحه على الک و کب الساطع»: وحدیث: 
رآنا أفصح من نطق بالضاد »» ( وأنا أفصح العرب )ء آوردها أصحاب العربية 
وم نقف لما على سند. انتهی(*. 


(۱) انظر «تسهیل الفوائد» ص۱۷۷ 

(۲) انظر «شرح الک وکب الثیر» ۰۲۱۲-۲۱/۱ 

(۳) راجع «القاصد الحسنة» للسخاوي رحمه الله ص۹۵. 
(4) راجع «شرحي على الک و کب الساطم» ص ۰۱۲۰ 





كذاك ترتيبًا وَهَذا الأَرْجَع 2 في ذي الكّلائةِ كما قد أَوْضَحُوا) 

(وان)) بضم الثلئق وتشديد الميم» ويقال فيها: فيها: «فم» بالفاء» کقوضم في 
«حَدَثْ): (جَدَفْ)) وهو مبتداً خحبره جملة «اتَضُم) (عَطقا) يعي اما حرف 
عطف (وتشريكا) أي تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب والحكم 
یل -بضم فسكون- أي تأغّر العطوف عن العطوف عليه (تضم) أي 
مع ب هذه المعاني ركذاك) تحمع (تَرتيبًا) أي إفادة ترتیب» نحو جاء زی ثم 
عمرو» فعمرو مشارك لزید في ائحيء بعده بتراخ. 

فهو هنا لترتیب الإخبار» لا في الوجود() والله تعالى أعلم. ‏ | 

(وَهَذَا) سبق هو (الأرْحَحٌّ في و ذي لام أي في هذه العا الثلائقت يعي 
أن الذي ذكرناه ل من المعاني الثلاثة: التتشري يك في الکم» و المهلة 
والترتيب هو الأرحح» من أقوال النحاة رکما قذ أُوْضَحُوا) أي بيه حققوا 
النحاة. 

وقد حالف بعضهم» في ذلك» فخالف الأخفش والكوفيّون في التشريك» 
قالوا: إنه قد یتحلف, وذلك بن تقع زائدة» فلا تكون عاطفة البئة وحملوا على 
ذلك قوله تعالى « حت إِذًا ضَاقَتَ 4 إلى قوله « ثم تاب علیهم 4 » وقول زهير 
[من الطویل]: 


أرَانِى ادا أصبّحت أصبّخت ذا هوی فقثم إِذا آمسّیت أمسّیت غاديًا 


(۱) راحع «شرح الک و کب ایر ۰۲۳۷/۱ 





ولحت الآية على تقدیر الجواب؛ والبيت على زيادة الفاء. 
والعبّادي”2» وقطرب" في اقتضائها الترتيب» تمسّکا بقوله 35 ط خلقگر وُن 
تقس و جدع وَحَلَقَ یا رَوجَهّا 4 الایت وقوله ط ما ی لون بن مط ہے 
جعل تنم 4 لاه وقوله « ذَلِكُمَ سکم بوه للم تون © نر ءا 
سى الِکتب 4 الایقف وقول الشاعر [من افیف ]: 


۱ شم ساد قبل ديك جده 


واجواب عن الآية الأولى من مسة آوجه: 

| آحدها]: أن العطف علی حذوف» أي من نفس واحدة» أتشأهاء 9 حعل 
منها زوجها. 

. [الثاي]: أن العطف على «واحدة» على تأویلها بالفعل» أي من نفس 
توخدت» أي انفردت؛ ثم جعل منها زوجها. ۱ 

[الغالث] : أن الذرية أخر جحت من ظهر آدم قلا تيل كالذر ثم حلقت حواء 
من قصیراه. 
إيذانًا بترتبه وتراحيه في الاعجاب» وظهور القدرق لا لترتیب الز مان و تراخحیه. 

[الخامس]: أن نم لتر تیب الاخبار» لا لترتيب ا حکم وأنه یقال: بلغي 


(۱) هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبّاد الهرّويّ القاضي الشافعي المتوفى سنة 
(454ه) عن (۸۳) سنة. 

(۲) (قطرب) بضم القاف» وسكون الطاء» وضم الراء- هو محمد بن الستتیر بن أحمد» أبو علي 
البصري» عالم بالأدب واللغة» توفي سنة (05٠ه).‏ 


امنحة الرّضيّهُ في شرح لتق الرضيّة في لظم اسائ سولیة على طَرِيقَة مل السُنّة 





قال ابن هشام رحمه الله: والأحوبة السابقة أنفع من هذا الجواب؛ لأنها 
تصحح الترتیب والْمّهْلة وهذا یصحح الترتيب فقط؛ إذ لا تراحي بين 
الإخبارين؛ ولکن ا حواب الأخير آعم؛ لانه يصح أن يجاب به عن الآية الأخبرق 
والبيت. 
وقد أحيب عن الآية الثانية أيضمًا بأن «سوّاه) عطف على الجملة الأولل؛ لا 
الثانية. 
وأحاب ابن عصفور عن البيت بأن الراد أن الد أتاه السؤدد من قبل 
الاب والأبْ من قبل الابن» كما قال ابن الرومي [البسيط]: 
قالوا ہُو الصقر من یبن قلت له كلا لمَمْرِي وَلَكِن مِنْهُ شییان 
وڪم أب قد عَلاً ان زی حَسَّب ‏ كما لث برس ول الله مان 
وحالف الفراء في المهلة» فزعم أنما قد تتخلف» بدلیل قولك: أعجبئ ما 
صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجب؛ لأن 2 في ذلك لترتيب الاخباں 
ولا تراخي بين الإخبارين» وحعل ابن مالك منه قوله يق ۾ تُر ءابنا مُوسَى 
اكب 4 الآية» قال ابن هشام: والظاهر أنها واقعة موقع الفای كما قي قوله [من 
المتقارب]: 
كمَرالرْدَيْنِيّ تخت الاج جرى ضِي الأكابيب كُمٌ اضطرّب 
انتهی کلام ابن هشام(. 
(«حتیی للاننهاء والت یل ومتل «إلا» جاء فِے القیل) 





(۱) مغیٰ اللبیب» ۰۱۱۹۱۱۷/۱ 





(حتی للانتهاء) مبتداً وخبره» يعي أن «حتی» تأت للعطف وإفادة معن 
انتهاء الغاية» نحو قوله كك « حى مَطْلَع الَفَجْر © 4 [القدر:٥]ء‏ ولا يكون 
العطوف ها إلا غاية لما قبلھاء من زيادة أو نقص» نحو مات الناس حي الأنبیای 
وقدم الخجاج حن الْمُشَاةٌ ويشتر ترط أيضًا کون معطوفها جزأ من متبوعه 
كالمثالين» أو كجزئه» نحو أعجبتئ ا حاریة حي حديثهاء فإن حدیٹھا ليس بعضًا 
منهاء لكنه كالبعض؛ لأنه معن من معانيهاء وقد يكون المعطوف ا مبايئًا 
لتبوعه في ابلنس» موافقًا له ف المع» فتقدٌ بعضیته كقوله [من الکامل]: 


أَلْقَى الصّحِیفةً کي يفف رَحلهُ ‏ وال اد حى نط هة ألقاهَا 


لأن المعئ ألقى ما يُثقله حن نعله. 

(2) تأت آیضا لإفادة معن الیل نحو أسلم حى تدحل ابش وكقولك: 
«كلمته حق يأمر لي بشيءا؛ وعلامتها أن يصلح موضعها بحيء «(کي» (ومثل 
لا جاء) أي «حی). وذکره؛ لما سبق من أن ما أريد لفظه يجوز تذکیرہ 
باعتبار اللفظ وتأنيثه باعتبار الكلمة» يعن أن «حتّی» تأت ععن «إلا» أي 
للاستكناء (في القليل) أي إن هذا الاستعمال قليل» ومنه قوله [من البسيط]: 

ليس الْعَطَاءُ مِنَ الفضول سَمَاحة خی تج ود وا یلق یل 


و ۶ 2 


(واستتملت مثل «زلی». والواو أو بلابتداء صاء دِجلّة رووا) 


(راستخملت) أي «حتی» مثل «إلى) يعني يعي أنما تکون حرفا جارًا عترل 
«إلى» في العین والعمل ولکنها تخالفها فی ثلائة آمور: 

آحدها: أن العفوض با یکون ظاهرًا لا مضمرًا خلافا للکوفیین والبرد 
الثاني: أنما إذا لم توجد قرينة تقتضي دخول ما بعدها فیما قبلهاء أو عدم 











لمعه رف قز التخقة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الاصولیة على مطریقة أل السئة 





دحوله» حمل على الدحولء بخلاف إلى» والثالث: أن كلا منهما قد ينفرد 
عحل لا يصلح للاخر» فيجوز كتبت إلى زيد» ولا يجوز حى زید» وجوز سرت 

حن آدحلها بالرفع» ولا جوز سرت إلى آدحلها() رن استعملت أيضًا ععین 
(الْوَاو) العاطفة, إلا أن بينهما فرقا من ثلائة أُوجه أيضًا: 

أحدها: أن لمعطوف «حی» ثلاثة شروط: أن يكون ظاهراء لا مضمراء 
وأن يكون مفرداء وأنما إذا عطقت على جرور أعيد الخافض» فرقا بينها وبين 
الجارّة» فتقول: مررت بالقوم ح بريد" 

رن ععین الواو» أي واستعملت أيضًا (لإفادة معن (الابتداء) أي 
الاستعناف؛ فتدخل على ا حملة الاسمية» كقوله [من الطویل]: 0 

فا ژالت القثلى مج دِمَاءَمَا بدجلة حَنَّى مَاء دجلة کل 

ول هذا البيت آشرت بقولي: همّاء دخْلَة روَ» أي نقل النحاة مثالاً 
لاستعماها للابتداء هذا البيت. ۱ 

وتدخل أيضًا على ا حملة الفعليّة الى فعلها مضارع» كقراءة نافع رحمه الله: 
« حى يَقُولَ سول 4 برفع یَقُولَ » وعلی الي فعلها ماضء نحو « حَ عَقَوا 
الوا )» وقد احتمع دخحوها على الجملتين في قوله [من الطويل]: 


سے مره نذا 


ده 0 ہے ار مر الى و مس وو 
سَرَيْتُ بهم حى تكل مَطِيهم وحثی الجياد ما يقدن يأرسان 
فيمن رفع «تكل)” , 
(۱) راجع في تفاصيل هذه المسائل <مغیٰ اللبيب» ۰۱۲۷۱۲۳/۱ فقد أشبع الكلام فيها. 


(۲) انظر التفاصيل في «المغي» ۰۱۲۸-۱۲۷/۱ 
(۳) راجع «مغين اللبيب» .117:0-179/1١‏ 





(وفي دول القَايَةٍ الأصّعلاً تدخل مَع «إلى؛ ودخثی» دخلا 
و یل د ۲ با ذا 3 و اد 1 فِي ذاتِ 7 ۰ ۽ اتف اقهم َ‫ ۳ 


وحی ما دل دب یل للدخضول أو عکبه فهو حَقِيق بالبول) 
(رفي حول َة أي في المغيا (الأصّحٌ) من الأقوال ھا رلا تخل مَم مع 
«إِلَى ) أي حملا علی الغالب في ذلك (وَحَتَّى ادَعَلا بألف الإطلاق» 7 
دحلت الغاية 3 المغياء وذكر الضمير بتأويل الغاية بالآخخرء وإغا دحل معھا؛ 
نظرًا للغالب أيضًا (وقیل فيهما) أي ف (إلى) و(حیت) را َمْسا دَھَل) يعي أنه 
إذا كانت الغاية من جنس اه كأكلت السمكة حن رأسها دخلت» والا فلا 
(في ذات عَطف ماقم هم حَصّل) يعني أهم اتفقوا على الدحول في «حى) 
العاطفة؛ لأنما معیٰ الواو ا رت ۳ دلیل للدُعول) أي على الدحول» كقوله 
[من البسیط]: 
ألقى الصحيفة کي بخفف رَحْلَهُ ‏ وال اد خی نط هة القافا 


والقرينة على الدحول قوله «ألقاها»؛ إذ يفيد دخول النعل في المُلقَى رو 
عکسه) أي أو دل دلیل على عکسه وهو عدم الد حول کقوله [من ۰ الطويل]: 
سقی الْحَيًا الْأَرْض حى آمکن عُزِيَتْ لهم ولا َال نها الحَيْر مجدودا 

والقرينة على عدم الدحول أن هذا الکلام خبر ععیٰ الدعاءء فهو يدعو 


ا دوا تطع الخير عتنھا!'' (فهُو) أي ما اقتضاه الدليل (حقیق 


(۱) راحع «حاشية الدسوقي» ۲۸۳/۱. 
)٢(‏ المصدر السابق ٢/۱‏ ۲۸. 


امنحة الرضيّةُ في شرع التّخْنّة المرضيّة في نَظْمِ الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقّة أل السنّة 





رم ت 0 حو ٠‏ 5 4 
(«ورب» للنقایل والتحخير أو ول ويل لاخیر) 


ورب لتلیل وَاكُکٹیر) مبتدأ وحبره. أي هي موضوعة للتقليل قلیل 

کقول الشاعر من الطویل]: 
ألا رب موو وک یس له اب وذي ونم نمی ده ی وان 

آراد عیسی وآدم علیهما السلام» وللتکثیر کثیرا» کقوله کل ریما يود 
لین حکَفرُوا أو كاثوا منیوین » فإنه يكثر منهم ممتي ذلك يوم القيامة إذا 
عاينوا حاهم» » وحال السلمین ی لتنویع الخلاف» أي وقیل: هي (ول) أي 
للتقلیل دائمًا ررقیل) هي (للأخير) أي التکثیر دائمًا. 

وحاصل الأقوال في ارب» نانية: 

(الأول): آفا للتقليل دائمّاه وهو قول الأكثرين» والٹانی: أنھا للتكثير دائمّاء 
والثالث: أنها هما على السواء واختاره في «جمع الجوامع»» والرابع: فا للتقليل 
غالباء وللتكثير نادراء واعتاره السيوطي في «شرح الكوكب الساطع» 
والخامس: عکسه» واختاره ابن هشام في «مغنیه» والسادس: اما م توضع 
لواحد منهماء بل هي حرف إثبات» لا تدل على تكثير» ولا تقليل» وإغا ءُ 
ذلك من الخارج» واختاره آبو حيان» والسابع: أنها للتكثير في المباهات 
والافتخار» وللتقليل فيما عدا ذلك» وعليه الأعلم» وابن سید والثامن: أا 
لبهم العدد» تكون تقليلاً وتكثيراء وعليه ابن باب شاذ وابن طاهر(). 


(۱) انظر «شرحي على الک و کب الساطع» ص۲ ۰۱۲۳-۱۷۲ 





انَسَأََةُ الخامسة: في الخروف التي یحتاج الفقیه الیها 





تنبيه: في «رب» ست عشرة لغ ضم الرای وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتحفيف» والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث» ساكنة أو متحرّكة» ومع 
التجرّد منهاء فهذه اثنتا عشرة» والضم» والفتح» مع إسكان البای وضم 
الحرفين» مع التشدید» ومع التحفیف. ذكره ابن هشام رحمه الله تعالی). 
(«علی؛ للاستعلا ومثل «مع» و (في) ومن ورعن «لڪن» مَزِيدَة تي 


واللام والبًا و سی ک«فوق» قد ا ماع لایعا و ففعئْلا يُمُتَمَدْ) 


(علی للامنتغلا) مبتدأ وحبره» يعن أن «على» حرف يأني لعان» منها 
الاستعلاء» وهو أشهر معانیھاء سواء كان حسيّاء نحو قوله قبن ۾ توت عل 
ودی » [هود:؛4], أو معنوياء نحو قوله و فش بَْضَهُمْ على عض 4 
[لبترة:۲۵۳] رى تأي أيضًا (مثل «مَعْ)) أي للمصاحبة» نحو قوله كك « وی 
المَالَ عَلْ خی 4 [البقرة ۷۷۳ (و«في») الظرفيّة» نحو قوله تعالى ١‏ وََتَبمُوا ما 
تلو لسن عل ملك شمن 4 آلبقرة:۱۰۲] أي في ملك سليمان ا (وّمن) 
الابتدائيّة» نحو قوله كك « إِذَا الوا علی الاس يِسَتَرْقُونَ وق 4 [الطففین:۲]» أي 
منهم (وعن أي للمحاوزق نحو قوله [من الوافر]: 


سس ار ۳ 


إا رضپت ت علي بَنُو قشیر لمر الله أَعْجَبَنِي رضتاها 


أي عني (لكن) أي للاستدراك» نحو فلان لا يدحل الجنة؛ لسوء صنیعه 
على أنه لا بیس من رحمة الله أي لكنه (مزيدة تفي) أي تأني أيضنًا حال کوفا 
مزيدة في الکله م دحوضا كخروجهاء نحو قوله ي: رر من حلف على ین...) 


(۱) راجع «مغي اللبیب» ۳۱۸/۱ بنسخة ا حاشیة, 





النْحَة الرْضيّةُ في شرح العف المرضيّة في نظم اسان الأصوليّة نی طَرِيقَة أهل السنّه 





الحديث» متّفقٌ عليه» أي مینا رواللام) أي وتان ایضا عم اللام التعليليّة» نحو 
قوله 8 $ وَلِمُكَبرُوا اه عل ما نکم 4 [[البقرة: »]١85‏ أي هدايتكم (والبا) 
أي وتان أيضا ععن البای نحو قوله تعالى « حَقِيقٌ عبن أن لآ أقول 4 [الأعراف: 
٥ء‏ أي بأن لا أقول (وَسْمّى) بتثليث أوله مقصوراء لغة في الاسم» كما 
سبق بيانه» أي تأت أيضًا اما ك(فوٴق) وذلك إذا دحل عليها حرف حن 
كقوله [من الطويل]: 


غدت من عليه بَعْدَ مَاتمّ ظِمُؤُهًا ‏ تصيل وَعَنْ قيْض ببَیْدَاءَ مَجُھَل 


أي من فوقه» وقولي: (قذ) أي فحسب. إشارة إلى تضعيف ما ياي عن 
الأحفش» فتنبه. 

ما علا علو فعا يعني أن علا فعل ماض» مضارعه یعلو» وذلك كقوله 
تعالى ١ه‏ ان فرعو علا فى آلأرض 4 [القصص: :]» وقولي :ٹلا مفعول 
مقدم لرِيعْتَمّدْ) بالبناء للمفعول» جملة في محل رفع صفة «فعل ). 

وبمذا قد تبيّن لك أن «على» قد استوفت أقسام الكلمة الثلاثة. 

[تنبيه]: (اعلم): أنه قد الف ف «على) على أربعة أقوال: 

[أحدها]: - وهو المشهور عند البصريين - أنما حرف إلا إذا دحل عليها 
حرف جح فتكون اممّاء كما في قوله: (غدّت مر غلیه...) البيت. 

[الئاي]: - وبه قال الأحفش - أنما تكون اسما في موضع آح وهو أن 
يكون بحرورهاء وفاعل مُتعلقها ضميرين لمسمّى واحدء نحو قوله تعالى ط اميك 
عك روج 4 [الأحزاب:۳۷]. 

[الغالث]: أنها اسم دائمّاء عند ابن ظاهر» وابن خروف» وابن الطراوة» 
والشلوبين» والآمدي» وحكي عن سيبويه. 


انَسَأَنَةُ الحَامسة؛ في الحروف التي يُحَنَاجٌ الفقيه الا 





[الرابع]: أنها حرف دائماء وبه قال السيراقي» وتقدر حرف جر يدحل 
۰ ۰ ۱ 
علیها بحرور محذوف”. 
قلت: القول الأول هو الأصح؛ ؛إذ التعسّف فیما سواه ظاهر فتأمّلء وال 


(ب«عن» تجاوز ابتدري استعل ابدول 0 


(ب«عن) تَجَاوَز) أي استعملها للمجاوزة» وهو آشهر معانیھاء و م یذکر 
البصريون غيره» نحو رميت السهم عن القوس (ابتدي) آي استعملها للابتدای 
کمن كقوله كك « وَمُو اذى يَقَبَلُ أَلَوَيَةَ عَنْ عِبَادِوِء 4 [الشوری]؛ 
راستغل) أي استعملها للاستعلاء» ك«على»» كقوله من البسيط]: 
لاو ابْنْ عَمّك لا آفضیلت في حب عَنْي ولا نت دَيانِي فتخژوزي 
أي علي (ابدل) أي استعملها للبدلء نحو قوله له لا ری تفن عن نفس 4 
[البقرة:۸٤]‏ 


اداه 78 2 و مق ل م م 
) ۳ج0 سیب بفا عقب ورتب تستل) 
مسد کے ۳ ۰ 
2 


مر قوله هو مو قش کت لسم ie‏ و قلقي :د 
بن ويه تا عليه [لبقر۳۷:3]ء وكذا في عطف الصفات» كقوله ك « 
کون ين خَجَرِ ین رقم و فَمَالِعُونَ با لبون ج فَسَرِبُونَ لو ینیم ج > 
[الواقعة :6 0]. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ۲۹۰-۲۹/۱. 





المنحة الرضية في رح نله المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصُولِيّة هى طریقة آفل السُنّة 





ورعتب) أي استعملها للتعقيب» وهو کون الثاني بعد الأول بغير مهلةء 
فكأن الثاني أذ بعقب الأول في الجملة» وهو في كل شيء بحسبه عرفاء نحو 
تروج فلان» فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدّة ا حمل مع لحظة 
الوطء ومقدماته. 

قال ابن النجار: ونقل الرازي وأتباعه الإجماع على أنها للترتيب والتعقيب» 
لکن نقل الفراء أنما لا تدل على الترتيب» بل تُستعمل في انتفائه» كقوله تعالى 
$ کم ین قَريَِ أهلكتها اما بأستا 4 [الأعراف: 4 ]» مع أن بحيء اابأس مقدّم 
على الإهلاك. 

وأجيب بأنھا للترتيب الذكري» أو فيه حذف تقديره: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء ومثله « فد قَرَآتَ فان أسعَذ باه 4 [النحل:۹۸] انتهی(. 


مس رك .8 
75 


ورب ) أي استعملها للترتيب» معنويا کان نحو جاء زیدم فعمرو» أو 
ذكرياء وهو عطف مفصل على بحمل» هو في المعيى» نحو قوله يك « رهم 


و سے 


لن مب فا جو يه ) لت rn:‏ وقوله $ قفويو رل باریکم 


۳ وقوله قد الوا وس ثري ڈیڈ قفالا ان أله جَهْرَة » 


[النساء:۰]۱۰۳ وقوله « وتادی توح ره فقال رسب إن نی ین أهلى 4 [هود: 
٥ء‏ وكحديث: ر« توضّأء فغسل وجهه...» احدیث. متفق عليه» وتقول: 
قال فأحسن» وخطب» فأوجزء واعطی» فأجزل» وقولي: (تَعْمَلِ) جواب 
الطلب» جزم ب(إن) مقدرة على الأصح» أي إن تفعل هذا تصر عالي الرتبة. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ۲۳۹-۲۳۳/۱. 





انَسَأنَهُ العامسة: في الحروف التي ی 


تنبيك: اي الفاء راد للجواب» وذلك في ست مسائل: 

[الأولى]: أن يكون ا حواب جملة اسميّة» کقولہ ‏ « وان يَمْسَسْكَ منت هر 
على گل شیم فيك وق 4 [لأنعام:۱۷]ء وقوله إن تچ كر عاك وان نز 
ی تلك ات اكير رج 4 [المائدة:86١١].‏ 

[الثانية]: أن تكون فعلية, وهي الي فعلها حامد» نحو « ن تزن أكأ أنا آقل 
يىك مَالاً وا ( فَعَسَئ رن أن يوبن 4 [الكهف: ۰ وقوله ظ إن تبد 
اَلصدَقَتِ فَبِعِمًا هی € [البقرۃ:۲۷۱]ء وقوله « وَمَن يكن آلشیطین له ریا سا فسآ 
ریا 4 [النساء:۳۸]ء وقوله ومن یل دك فلس برت الله فی ی 234 
عمران:۲۸]. 

. [الثالئة]:أن يكون فعلها إنشاءء نحو قوله 8ے « قُلَ إن شر تحِبُونَ آله 
فاتبغونی 4 [آل عمران: ۳۱])» وقوله « قن ردو فلا تشه شهد معهه هر > [الأنعام: 
۰ وقوله $ فل ُرَم إِن أَصْبَحَ موز عورا فمن ايکر یمام تن @ 4 
[الملك: ۰ ۳]» فيه أمران: الاسعية والانشاء. 

[الرابعة]: أن یکون فعلها ماضيًا لفظًا ومعین» اما حقیفق نحو قوله يق 
« إن یمق فق سَرق اح لَه من قبل € [یوسف :۷۰ وقوله و إن ارت قَمِيصِهء 
فّ بن قبل فصَدَقَت زوین ألكذِينَ © 4 [يوسف: ٦ءء‏ وإما بحاژاء نحو قوله 
تك ومن ا ء بالسيغة کیت وَجُوههُم فى الثار 4 [النمل:۹۰]ء رل هذا الفعل 
لتحقق وقوعه مولة ما قد وَكَعَ. 

[الخامسة]: أن تقترن بحرف استقبال» نحو قوله كبك « من يرن ینکم عن 
دبيد- فَسَوْفَ يَأ له موم 4 [المائدة:54]» وقوله « وما يَفْعَلُوا ین ختر فَلن 
ینود 4 [آل عمران:۱۱۵]. 

[السادسة]: أن تقترن بحرف له الصدرء کقوله من الوافر]: 


3 


اه الرضية في شرح التحْقَة المرضيّة في نظم السانل الأصوبية عَلَی طَرِيقَة أهُل السنّة 





فان أهيك فدى لب لظاهٌُ على یکلا يَلتهبُ التهابا 


لما غرف من أن «رب» مقدّرة وأن ها الصدر. 
وأما إتيائها زائدق فاختلفوا فيه فذهب سيبويه» ومن تبعه إلى نا لا تكون 
زائدة وأحازه الأحفش ف ابر مطلقاء وحکی اأخحوك فوجد() 
ونظم بعضهم هذه المواضع بقوله: [من الکامل]: 
طلیيۓة وَائمية ویجامدر وباما ) و دهد ودلنْ» ویالقفیس 


والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وافي؛ لظرفی المتكان وَالےْمَنْ عل «إلى» «على» وھ وَالْبَا و«مین) 


هویم و وم 


معانيهاء ومثالهما قول ےن < لج کے لشم © فأ دی الأر 

لبه سَیغلِبُوںت © فى بضع سیت "4 [الروم: 4-1 ٤]ء‏ فالأولى للمکان؛ 
والثانية للزمان» وقد يكون الظرف ومظروفه حسمين» كقولك: زيد في الدارء 
وقد يكونان معنيين» كقولك: البركة في القناعة» وقد يكون الظرف جحسمًا 
والظروف معين» كقولك التقوى في القلب» وعکسه نحو قوله يي « بل این 
کفروا فى تكذيب © 4 [البروج:۱۹]ء وتأتي أيضًا للتعلیل ۳ كما أشرت إليه 


(۱) راحع «مغي اللبیب» ۳۸۱-۳۷۸/۱ و «شرح الكوكب النر» ۲۳۱-۲۳/۱. 
(۲)الراد به ما يشمل السببیت» وهي تؤدّي معی لام العلة. قاله الدسوقي في «حاشیته على المغيي» ۱/ 
۳۸۸ 





بقول: للم غو قوله يق $ کبک اذى لی فيه 4؛ وقوله < لَمَتکزف تَا 
شیر فيه » وكقوله 4: رر دعلت امرأة النار في هرّة حبستها...) احدیث؛ 
متف عليه أي لأجلهاء أو هي فيه للسبيةء أي بسببهاء و تأي ایض لانتھاء 
الغاية کرلی) نحو قوله كك « فَرڈُوا أيَدِيَمُرَ فى أَفْوَهِهِمَ 4 [ابراهیم:٩]»‏ وتأني 
للاستعلاء مثل (ِعَلَى) کقوله 8ق و وک فى جُذوعالنخل ¢ [طه: ۰ (ر) 
تأق أيضًا للمصاحبة. ک(مَع) نحو قوله 5ك « فَحَرَج على ویب فى زيتته 4 
[لتصص:۷۹]» وقوله ط ادَخُلُوا ف أمَم قد لت 4 [الاعراف:۳۸]» أي معهم 
مصاحبين (وّ) تأت أيضًا عم (لبا) كقوله [من الطویل]: 

ویزکب یوم الرّوع مِدًا هَوَارِسُ بصبيرُونَ ضِي من الأَبَاهِرٍ والکلی 

كك يدروك فیه 4 [الشورى:١١]»‏ 

(و) تأي أيضًا معن (من) الجارّة» نحو-قوله من الطویل]: 


وَهَلْ يَعِمَنْ سَنْ ڪان أَحْدَتُ آمُره تلان شهرا نی ثلائة آخوال ‏ 
الضرورة» وأتشد قوله: 
تا ہے سعلر إذا الیل دجا بخال في سواده ا 
(وقایس) أي استعملها للمقایسة وهي الداحلة بين مفضول سابق» وفاضل 
لاحق» نحو قوله ك « فما عم اَلَحَیَرٰو لیا فى الا خرة ة إلا قبیل ( 4 (عَوصضّنْ ) 


(۱) هو الحلد الاسرد أي يَظِنَ سواده سواد الخلد الأسود. «حاشية الدسوقي» ۰۳۹۱/۱ 





3 و e‏ 0 م 
اي استعملها للتعویض» وهي الزائدة عوضا من أخرى محذؤوفة» كقولك: 
ضربت فیمن رغب» أصله ضربت من رغبت فیه(گ أجازه ابن مالك و حده 
بالقياس على نحو قوله: (فانظر يمن کی على هله على ظاهره قال ابن 
هشام: وفیه نظره انتهی "° ۱ 
التاسع عشر (كي»؛ وها معنیال أشرت إليهما بقولي: 
) 31 کي ڪان والسلام (esses‏ 


و کی) بفتح فسكون ھا معنيان: أحدهما أن تكون (ك(أن» الصدریّة 
نحو قولەڭك « لکلا تَأَسَوَا 4 [اخدید:۲۳] رى الثان: أن تکون للتعليلء 
0 مس ی ڈگ لا فيه الاسْيِفْرَاقٌ عنْ 
آفراد نكر أَوْ مرف بیغ أَجرْءُ منود مم رفكي 

کل فيه الاستغراق ع أي ظهر» يعي أن «کلا» موضوعة للاستغراق» 
وقول: راد کی منصوب ب«الاستغراق»؛ أي یستغرق آفراد الضاف إليه 


)١(‏ أي فحذف «في» وعوش عنها «في» قبل «منّ» فلما حذف «في» صار «من رغبت» فتحتمل 
«فیه»» أو «عنه» » فان بس«فی» ليعين المراد.انتهى (دسوقي). 

(۲) أي فالأصل فانظر من تثق به» فحذفت البای ثم عوّضت باء قبل «مَنْ») ف«من» موصولة.انتهی 
دسوقي. 

(۳) وجهه أن قوله: «عن تلق» يحتمل أن «من» استفهامية» وتم الکلام على «انظر»» ثم استونف 
قرله: «عن تثق»» وإذا احتمل أن المقيس عليه أن الباء فيه ليست للتعويضء» فلا يصح القیاس عليه» 
هكذا قال الدمامييٰ» وقال الشمی: في وجه النظر: إن المقيس عليه سماعي» فلا يصح القياس عليه 





مت 


النکر» نحو قوله 8 ( كل نفس داب ِقَهُ الوت 4 [آل عمران:۱۸۰] وقوله كل 
جرب يما لیم رون جع 4 رو آفراد مضاف إليه (معرف جْمِعٌ) أي بحموع؛ 
یع أنه یستغرق أفراد جع معرف» نحو قوله 8 ط هم اب اقيم فا 
© » [مرم:۹۰]ء و نحو: کل العبید جاعواء وقولی: أَحرَاء مرد مرف تبع) 
أي ما قبله في الاستغراق» ف(أجزاء) مبتدأء اخخيرة حملة ما يعي أن «کلا) 
أيضًا یستغرق آجزاء الفرد العرف؛ نحو کل زید» أو لرجل حسن» أي كل 
آجزائه. 

وان کی في حَیْزِ الي ت کسّبّق ضفل أو اداو قد تفت 

توج اتی إلى الشَعُولِ فم آفیت لل فض والا فليعم) 


رون تکن) أي كلة لکل ي حیز ر النفي) أي في سیاقه قال الفيومي: 
الْحيْرٌ: الناحية» وهو فیعل وربّما خقّف» وفذا قیل في جمعه یا والقیاس 
آحواژ, لكنه جُمع على لفظ الحفف؛ > كما قيل في جح قائم» وصائم: 0 
ری على لغة من راعی لفظ الواحد. انتهی( والراد به هنا سياق الكلام؛ 
أي إن أت «کل» ني سياق النفي (كَسَبْق فتل) أي کان يتقدمها فعل منهي 
عنم نحو لا تضرب كلهم را نت نحو ما كل الدراهم أحذت (توجه 
ل ی الشُمُول) أي صار النفي» وکذا النهي متوجَهًا إلى وقوع الفعل على 
اجمو ع» لا على ابشمیح ُ بت للبَعْض) يعي أنه يستفاد من مفهومه إثبات 
الفعل لبعض الأفراد فالثال السابق یفید أنه آحذ بعض الدراهم؛ وكذا النهي 
فيفيد المثال المذكور» طلب ضرب بعضهم (وَإلاً) أي وان ت تقع «کل» في حيّر 


(۱) «المصباح المنير» ۰۱6/۱ 


الملعَهُ الرَّضْيهُ في شرم التحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوئِيّة علی طَرِيمَة أهل السنّة 





النفي» بأن وقع النفي في حيّره, نحو كل الدراهم لم آخحذه (فليعمٌ) أي فليعم 
النفي جمیع الأفراد فيفيد المثال أنه م یأخحلذ شيعًا من الدراهم. 

وحاصل ا عنی بایضاح أن «کلا) إذا استعملت في النفي» فان وقعت في 
حيز النفي» بأن تقدّمت علیها أداته» أو الفعل النهي عن فالتفي موجه إلى 
الشمول خاصّة ويُفيد عفهومه إثبات الفعل لبعض الأفرادء کتولك: ما كل 
الدراهم أحذته» وما جاء كل القوم, وان وقع النفي ٹی حيزهاء فهو موجه إلى 
كل فرد كحديث: دكل ذلك لم یکن)ء أي لم أنس» وم تقصر. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(واللام لیلد والاختصاص أو أك یه اوعد صَّيّرْإِذ روا 
لل وملك أَوْ که«في» «عنده «علی» 2 ند ومن وَسَن ومغ وك لی» 

(وَاللام) الجارة تأي ‌ إفادة معن (الملك) حقيقة» لا يُعدل عنه إلا 
بدليل» ولام الملك هي الواقعة بين ذاتين تصلح أن تكون الواقعة منهما بعد اللام 
مالكة للأحرى» كما في الال لزيد» وكقوله تعالی ‏ هر ما نی السَموّت وَالأض 4 
(و) تأت أيضًا لرلاختصاص) وهي الداحلة بين ذاتین لا يصلح أن تكون 
الداحلة علها اللام مالكة للأحرى» سواء صح ملكها لغيرها أم لاء كما في الجنة 
للمومنین» وهذا الحصير للمسجدء والمنبر للخطيب» والسرج للدابّة» والقميص 
للعبد رو ) معن الواو ركذ بها) أي استعملها للتأكيد» وهي الزائدق نحو « إن 
رت فعال لَمَا رید @ 4 [هود :۰ (وَعَد أي استعملها للتعدية» نحو ما 
أضرب زيدًا لعمرو» وجعل منه ابن مالك هب ل ین دنك وا © 4 [مرم:٥]ء‏ 
وقیل: إنما فيه لشبه اللك (صِیر) أي استعملها للصيرورة» وتُسمّى لام العاقبت 





ولام المآل» نحو قوله يتك « فَآلتَقَطَدَُ ءال فزغزرت لِيَكُونَ لَهُرْ عدوا وحزنا 4 
[القصص:۸]» وقوله [من الطویل]: 
وت تَفْدو الْوَالِدَات سِخالَهًا 2 کما لخراب الدار تى المَسَاكِنْ 


وقولي: (إذ رز تعليل لما قبله» أي لأنهم رأوا هذا المع صحيحًاء وي 
نسخة ارَوّوا؛ (عَلل) أي استعملها للتعليل» نحو قوله ك وآنزلتا لَك 
اسر شبن بلاس ما مرن لیم 4 [النحل: ]٤٤‏ روم أي تأي للملك» 
نحو قوله قك له ما فى السموّت 4ء ونحو الدار لزید رز ک«ني» الظرفية» 
نحو « وضع لْمَوِينَ العسط لِم یمد 4 [الأنبياء:47]» وتان مع (هند) 
نحو کتبته لخمس خلون من الشهر» وععی (غلی) نحو و عیژون بلاذقان 4 
[سراء:۱۰۷] وتان عم ربعت نحو و آثر السَلوة دلوك آلشنس 4 
[الاسراء:۷۸] (وَ) تأي أيضًا عع (من) الابتدائيّة, نمو معت له صرّاخاه أي 
منه» و کقو جرير [من الطویل]: 

تا الْمَضْلُ في الدلیا مك رام ولحن لکم یوم الْقِيَامَةِ آفضل 


آي منکم. 

رن تأن ایضا مع (عَنْ) نحو قوله 8 « وقال این کفرو لین ءَامَمُوا لَوْ 
کان خا ما سَبْقوناً ۳ 4 قاله ابن الحاحب؛ وقال ابن مالك وغیره: هي لام 
الیل وقل: 3 لیخ 0 تأي أيضًا عمن (مَعٌ) نحو وقول | من الطويل]:. 


(و) تأي مف أي معن (إلى)2 نحو قوله كك ۰سقنه لب میس 
[الأعراف:017]. والله تعالى أعلم بالصواب. 





المنحة الرضيّةُ في شرح التحفة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصوليّة عى طَرِيقة أهل السُنّة 


(«لكين؛ للاسيذراك وَالْمَطَفم لذا .یم هي نفي أو التَمْيَ الحتذى 


نمق رڏ اي ولابستداء ان فيل جمكَء يَجِيءُ فَانَسْكَينْ) 
(«لکڻ» للاستدراك وَالعَطف إذا يَقَعْ) تقڈم أن تذکیر ما أريد لفظه 
وتأنيثه حائز (في تفي) أي في سياق نفي» نحو ما قام زیڈ لكن عمرو و النهي 
احنذى) أي أو تبع «لکن» 1۷1 بأن وقع في سیاقه نحو لا يقم زیڈ لكن عمرو 
(إن مفرڈ يلي) أي إن كان تبعها اسم مفرد كالمثالين (ولابتداء) أي ويكون 
(لکن) للابتدای أي استقناف؛ لا للعطف (ان) بتقل حركة ا مزة إلى التنوين» 
ودرجها؛ للوزن یل جملة ت يُحيء) أي رقع الکن» قبل جلة تکون للابتدای 
نحو قام زید لکن عمرو 1 يقم» وقولي :(فاتتبن) أي فاطلب بيان التحقیق 
فیھاء فان فیها اححتلافا بين النحاة مذکورا في المطولات. 
(«لولا» امْتِنَاعٌ لوجوم في الجمَل اسْعِیّة وقي المُضَارع احتمل 
عَرْضًا وتخضیضا وفي الذي مَضتى ‏ ويخ وال تفي له لا یرتضتی) 


۵ مس او 


(«لؤلاآ) امتناع لوحود) , یع أن «لولا» حرف يقتضي امتناع حوابه لوجود 
شرطه» إذا وقع (في لحل حال کوفا (املميّة) نحو لولا زیڈ لأكرمتك» أي 
لولا زیڈ موجود» فامتناع الإأكرام لوجود زید (رفي المُضَارع) أي وإذا وقع 
«لولا» في ا حمله الي صذرت بفعل مضارع لفظاء أو معن بأن كان ماضي 
اللفظ مضارع المع (احْتَمَل) بالبناء للفاعل (عرضا وتَحَضيضًا) أي أمكن أن 
يكون للعرض؛ وهو الطلب بلين» نحو قوله يك « لول أَكْرنّؾ ال أجل قريب 4 
[المنافقون: ۱۰ وهو وان كان ماضیا إلا أنه معیٰ الضارع وللتحضیض؛ ؛ وهو 
طلبٌ بخث» نحو قوله يك « لولا تنتغهرورت آل 4 [النمل:47] (وَ) إذا وقع 





(لولا) (في) الفعل الذي مضی» وخ أي أفاد معن التوبيخ» نحو قوله كل 
( لولا جَآءُو عليه باربعة دام 4 [النور:”١]‏ (وَالنْي لَه له لا يُرتَضّى) بالبناء 
للمفعول» يعي أن قول بعض النحاة » وهو امروي: إنھا ترد للنفي» كل 
وحعل منه قول ٣ػ‏ « فلولا کات رَه مامت فَتَفَعَهَا ایمنبا لا وم يُونْسَ 4 قول 
غير مرضی» لم یوافقه عليه غیره قال ابن هشام: والظاهر أن ا معیٰ على التوبيخ» 
أي فهلاً كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل بجيء 
العذاب نفعها ذلك» وهو تفسير الأحفشء والكسائي» والفرّاء» وعلي بن. 
عيسى» والنحّاس» ويؤيّده قراءة أي وعبد الله: «فهلا كانت»» ويلزم من هذا 
العن النفي؛ لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع. انتهی() 
وه يشرط الْمَاضٍ عَكْس إن ول مُسسْتَفْبَلاً وَخُلْفُ الامیناع حل 
فقيل لا وَسِيِبَوَيْهِ جَالِمَا كان سَیَأتِي لسواه فاعلنا 
للْمُمْرِيِينَ والني فِي الْشَنٌ شاغ ‏ قولهم خرف امٍتام لام نام 
والمرَضی امبتاغ مَايِْيهمَعْ کون یس ازم تاليا يقم 
رون لشرط لاض بحذف للتحفیف. يعن أن «لو» حرف شرط 
للماضي» تصرف الضارع إليه» نحو: لو جاءنٍ زيد لأكرمته (عکس «إن) أي 
فإنها للمستقبل وتل کون الوا رس أي دالا على الاستقبال, نحو: أكرم 
زيداء ولو أساء (وخلف الامتتاع) أي اختلاف العلماء ي إفادتھا الامتناع رحَل) 
أي نزل» ووحدء يعين أنەم اختلفوا في إفادتھا الامتناع» وفي كيفيّة إفادتها إياه على 
أربعة أقوال: 


(۱) راحع «المغي» ۲/۱ ۱۰۳-۱۰ بنسححة «الحاشية». 





المح الرضية في شَرْحا لتَحْقَة الرضيّة في تظم سانل الأصولیة على طَريقة أهل انس 
لل ب ل 


[القول الأرل]: : ما أشرت إليه بقولي: (فقیل: 5 أي إنها لا تفيد الامتناع 
بوجه» ولا تدل على امتتاع الشرط ولا على امتناع الحواب» بل هي جرد ربط 
الجواب بالشرط دالة على التعليق في الاضي؛ كما دلت «إن» على التعلیق في 
المستقبل» وم تدل بالإجماع على امتناع» ولا ثبوت» وعليه الشلوبين» وتبعه 
اضر اوي. 

وتعقبهما ابن هشام فقال: وهذا الذي قالاه کانکار الضروریات؛ إذ فهم 
الامتناع منها کالبديهي» فان كل من مع «لو فقل» فهم عدم وقوع الفعل من 
غير تردّد وهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تُعقبه بحرف الاستدراك 
داحلا على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنّیء تقول: لو جاءن أكرمته؛ ولكنه 0 
تی ومنه ا ا و ج ا ل لسر مها ل سو لف بف 


كمه سے 


لاملان جَهَثْرَ 4 الآية» أي ولکن ۸ أشأ ذلكء فحق القول متي. ! 
باحتصار(). 

[والقول الثاي]: ما أشرت إليه بقولي:( وسيبويه جام أي قال سیبویه 
رحمه الله: لا حرف (لما کان سَيأنتي) أي سيقع (لسواة) أي لوقوع غيره 
(فَاعْلَمَام أي اعلمن ذلك. 

وحاصل ما قاله سيبويه رحمه لله نما حرف لا كان سيقع لوقوع غير 
أي فا تقتضي فعلاً ماضيًا كان يُتوقع قبوته لثبوت غیره» والمتوقع غير واقع» 
فكأنه قال؛ : حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان ثبوته لثبوته. 

[رالقول الثالث]: ما أشرت إليه بقولی: 





(۱) «مغين اللبيب» بدسخة «الخحاشية» ١/55ه-,لاه,‏ 





اَسَأنَةُ الخامسة ؛ فى الحروف التي يج 


للْمُْرِيينَ) حبر مقدّم لقوله: ھرفم) رن هو لذي في الَْنَّ أي فن 
الاعراب (شاع) أي اشتهر ری اما (حرف امتناع لامتنا ع) أي يدل على 
امتناع ا حواب لامتناع الشرط فقوله: لو جنت لاکرمتك دال على امتناع 
الا کرام لامتناع انجيء؛ واعترض عليهم بعدم امتناع الجواب في مواضعء 7 
الو ل يخف الله لم يعصه)؛ لأن عدم العصيان موجود» وجد الخوف أم لا؟. 
[والقول الرابع]: ما آشرت إليه بقولي: 
(وَالْمُرتضَّى) من الأقوال في المسألة اماع ما يليه) أي يلي «لو» (مَعْ 
کوّنه) أي كون التالي ل«لو» يَسْلَرِمٌ اليا يق أي أن يقع التالي له. 
وحاصل العنی أن القول الرابع؛ وأصله لابن مالك رحمه الل وهو الأصح 
أن «لو» حرف يقتضي امتناع ما يليه» واستلزامه لتاليه» من غير تعرّض لنفي 
التالي» فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه» ويكون 
مستلزمًا ثبوته لثبوت قیام من عمروء وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام 
زید أو ليس له؟ لا تعرّض لذلكء قال ابن هشام رحمه الله في «المغئ»: هذا 
أحود العبارات» وصححه و «جمع ابلوامع»» وارتضاه السيوطي في 
«الکو کب». والله تعالى أعلم. 
فم إِذا اسب کال يتفي ان ألا لاف ةلم یح ف 
کقول و سبْحائه ولون )لا دوخ فوویشبت الذي كلا 
ٍن لم یناف ویسأولی اس بَا کقوله لولم یف ما اذلباء 
او بالسُتاوي نحو « لو لم قكن زبيبتي» الحدیت او بالذون) 
4 ِا تسب الم أي إذا كان التالي لو اماب للمقدّم؛ بأن لزمه 
عقلا, كما في قولنا: لو كان متكلمًا لكان حيّاء أو عادق كما في الآية الاتیت 


لمعه الرضية في شرح اس لمرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصوليّة على طریة هل السُنّة 





۳ 


أو شرعاء كما ٹی قولنا: لو صلی لتوضا زی ينتفي) أي التالير إن او 0 أ 
لدم (خخلافة) أي غيره رم يخلف) والمراد کون القدم مساويًا للتالي» معیٰ 
التالی اللازم ليس له ملزوم سوی المقدّم» فیکون ملزومًا مساوياء ون و 
الساوي يوحب نفي للازم. أفاده انا ۳؟ وذلك (کقوله سسا سبحاته ۾ لو كان 
فِييمَآ ١اه‏ إلا اله لََسَدَنَا' 4 الآية [الأنبياء:؟؟]» أي السماوات والأرض» 
ففسادهماء أي خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الإله للزومه له 
على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع ل الشيء وعدم الاتفاق عليه 
وم بخلف التعدد قي ترتّب الفساد غيره» فينتفي الفساد بانتفاء التعدّد الفاد 
ب«لو)؛ نظرًا إلى الأصل فيهاء وإن كان القصد من الآية العكس» أي الدلالة 
على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد؛ لأنه أظهر في الانتفاء؛ لأن انتفاء الملزوم 
يو بحب انتفاء اللازم دون العکس(. 
| للا ذو علض اي لا صاحب خلف» يعني أنه إن عل لقع غه في 
نب التالي عليه لم يلزم انتفاء التالي نحو قولك: لو كان إنسانًا كان حيواناء 
35 مناسبٌ للإنسان للزومه له عقلا؛ لأنه جزؤه؛ ویحلف الإنسان في 
تب ا حیوان غیرہء كالحمار مثا فلا یلزم بانتفاء الإنسان عن شيء الفاد 
ار انتفاء ا حیوان عنه؛ لحواز أن يكون مارا كما يجوز أن یکون حجرا 
(ویبت) بالبناء للفاعل» ونائب فاعه قولي: (الذي تلم أي تبع المقدّم (إن لم 
یناف) التفاءة (و) الحال أنه (بأؤلى اسب بالف الإطلاق» أي وقد ناسبه 





(۱) «حاشية البناي» ۳۰۵۰/۱ 
(۲) راجع «حاشية البناي» على «جمع ابخوامع» ۳/۱ 
(۳) راحع «شرح انحلي على جمع الجوامع مع الحاشية» ۳۵۵/۱. 





بالأولى» والعن أن التالي بت مع انتفاء الأول إن الم يناف انتفاءه» وناسبه 
بالأولى (كقوله: لو لم يَحَفْ ما لدب أي كقول عمر وه - إن صح عنه -: 
ر نعم العبد مهيب لو لم يخف الله م يعصه )+ رب عدم العصيان على عدم 
الخوف» وهو بالخوف الفاد ب«لو) آنسب» فیترب عليه ایض في قصده» 
والعن أنه لا يعصي الله تعالى مطلقاء أي لا مع الخوف» وهو ظاهر» ولا مع 
انتفائه؛ إجلالاً له تعالى عن أن يعصيه» وقد اجتمع فيه ا خوف والإجلال ذله. 

[تتبیہ]: حديث ر نعم العبد صهيب...) المذكور» وان اشتهر على ألسنة 
الأصوليين» والنحاة» وعزاه بعضهم إلى عمر ظٹ4 وبعضهم رفعه» لا يعرف له 
سندٌء لا مرفوعّاء ولا موقوفاء وم يوجد في شيء من كتب الحديث بعد 
الفحص الشدید. كما قاله الشيخ بھاء الدين السبكي في «عروس الأفراح»» 
والحافظ أبو الفضل العراقي في «فتوى» - قال السيوطي - رأيتها بخطه - نعم 
في «الحلية» لأبي نُعيم بسنده عن عمر 5ه مرفوعا: رر إن سالمًا شديد اب 7 
لو م حف الله ما عصام). قاله السيوطي ‏ «شرح لک رکب الساطع»(. 

ان ناسبه (بالمُساوي تخر حدیث «الصحيحين» أنه پل قال في ابنة أم 
سلمةمزضي الله عنهما:( الُم كن ريي ) في حجري ما حلّت له إا ابنة. 
4 من الرضاعة...)» رتب عدم حلا على عدم كوفا ربيبته الْمبيّن بکوفا 

حي الرضاع الناسب هو له شرعًاء فیترگب أيضًا في قصده على کوفا ربيية 

اماد ب«لو» الناسب هو له شرعًا؛ کمناسبته للأول سواء؛ لمساواة حرمة 
المصاهرة لحرمة: الرضاع. 


(۱) راحع «شرحي على الک و کب الساطع» ص77١.‏ 


ان رین شرع که تین لم مین بای على طريقة أل الس 





والعن أنما لا تحل لي أصلاً؛ لأن ما وصفين؛ لو انفرد کل منهما حرمت 
له: : کوفا ریب و کوفا ابنة أحي من الرضاعة. 

وقولي: (الْحَديث) بالنصب بفعل مقدّرء أي اقر! الحديث إلى آخرء أو 
بالرفع» بتقدیر خبں 0 إلى آحره» أو بالجرٌء أي انته إلى آحر الحديث» وهذا 
لوحه ليل كقوله [من الطریل]: 


۶ 


إذا یل أي الئاس شر قَبِيلَةٍ شارت کلیب بالأكفّ الأْصایم 


أي إلى کلیب. 

رن ناسبه (بالأذون) مثاله قولك فمن عرض عليك نكاحها: لو انتفت 
أخوّة الرضاع لا حلت لي؛ للنسب» رتب عدم حلها على عدم أوّتما من 
الرضاع الْمبْيّن بأخوّتما من النسب الناسب هو ها شرعًاء فيترئب أيضًا في 
قصدہ على أخوّتها من الرضاع المفادة ب«لو) المناسب هو ها شرعاء لکن دون 
مناسبته للأول؛ لأن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب. 

والعن غالا نحل لي أصلاً؛ لأن يما وصفين لو انفرد کل منهما حرمت له 
أنحوتها من النسب» وأحوتما من الرضاع. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(للزض وَالحَض ولتي فَدوَرَدَتْ دی أُمَيل القن 


وجا ۳ كصاردوا السسَائِل» ومَص درا عیند بعض الثَاقِل) 


(للعَرْض) تقدم أنه طلب بلین ورفق روالخض) تقدم أنه طلين بحث 
وإزعاج (وَلشّمنّي قذ وَرَدَسْ) أي جاءت «لو) ولدى هل اف أي عند علماء 
النحو والتصغير للتعظيم» وهو مذهب الكوفيين» على حذ قول لبید [من 
الطویل ]: 





اسان العَامسة؛ فی الخروف التي يَحْنَاجٌ الفقيه انیا 





و رر مج بع و 


ر 2 o‏ ,2 0 4 7 
و ڪل ناس سَؤف تخل بینهم دوي هة تصفر ينها الأئامل 


والمعن أن «لو) وردت لمعان أخر غير ما سبق؛ فمنها: العرض» نحو لو تترل 
عندناء فصیب خيرًا» ومنها: التحضیض, نحو لو فعلت كذاء أي افعل كذاء 
ومنها: : العمتي» نحو وله 8ے < ان گر 4 [لشعراء:۱۰۲] أي فليت لنا 
كر وهذا صب « فَبَكُونَ 4» وهل هي امتناعية أشربت معن التمتي» أو قسم 
برأسه. ار هي اسر أغنت عن التمنّي» فيه ثلائة أقوال. 

(وجا لقلة) أي وورد «لوا آیضا لإفادة التقليلء وذکرت الضمير؛ لما سبق 
غير مر فلا تنس رکم قوله #:رر رُدُوا السّائل ») أي كما في قوله : 
ر ردُوا السائل ولو بظلف مرق »7 أي ولو بشيء يسيرء وقوله: « التمس 
ولو اا من حديث )۰ متفق عليه» وقوله: ( اتقوا الناره ولو بشق رة )؛ متفق 
عليه أيضًا. 

والمراد بقوله: «ردو السائل) الد بالاعطای والعق تصدقوا يما تيسر من 
كثير وقليل» ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلا فإنه خير من العدم» وهو - 
بکسر الظاء المعجمة - للبقر والغنم كالحافر للفرس؛ والخف للجمل» وقيد 
بالاحراق» أي الشي كما هو عادهم فيه؛ لأن اليء قد لا یؤخل؛ وقد يرميه 
آحذه» فلا ينتفع به بخلاف الشوي. ذکره احلي (. 





(۱) حديث صحیح؛ آخرجه مالك في «الموطً» ۲ و أحمد في «مسنده» 7١/4‏ والنسائي في 
«سننه» ۰۸۱/۵ ۱ 


(۲) «شرح امحل على جمع ابخوامع» ۰۳۱۰-۷۱ 


المنحة الرضية في شرح ال لتحم المرضية في نظم اسان الأسُولِيّة می طَرِيقَة أهل لسن 





وجیژها للتقليل أثبته ابن هشام الخضراوي» وابن ن السمعان «القواطع») 
قال زر كشي ١‏ «شرح جمع الحوامع»: والحق أنه مستفاد ما بعدهاء لا من 
الصيغة. انتهی(؟. 

(و) جاء ۲ ایض حرفا (مُصْدَرِيء عند بعض التاقل) أي عند بعض 
النبحاة. 

وحاصل ا عنی أنهمم اختلفوا في إتيان الو) مصدرية, فأثبته الفرای 
والفارسي؛ٍ والتّريزي» وأبو البقاءء وابن مالك» وغيرهم وعلامتها أن يصلح في 
موضعها (أن)) وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تَمَن نحو قوله تعالى « يود 
أَحَدهم لو يُعَمَرْ مر آلف سَكَوٍ 4 [البقرة:17]» وأنكر ذلك الأكثرون» وقالوا: الآية 
ونحوها على حذف مفعول « یرد » وحوب «لو»؛ أي يود أحدهم طول 
العمر» لو يعمّر ألف سنة لس بذلك. 

قلت: ما قاله الأولون أظهر؛ لإغنائه عن التقديرء واللہ تعالى أعلم 


۲ھ م 5 هام 9 پا" ر کے ىش 72 ۶ 
(«لن» حرف تفي تأصيب مؤكد نضي على الاصح لا مؤيد 
گا ۔ 
وللدعاء حا (assesses eer‏ 


لن حَرْفُ تفي اص للمضارع موكد قي علی لاح قاله 
الزخشري» ووافقه عليه ماع كاين الخباز» وابن عطية 5 «تفسيرة))) وقال 
السعد: إن منعه مكابرةٌ ووصححه السيوطي” ۵ 1 موب أي ليست (لن) دالة 





(۱) «شرح الک وکب النیر» ۲۸۲-۲۸۱/۱. 
(۲) انظر «شرحيئ: على الک وکب الساطع» ص ۰۱۳ 





على التأبيد» فقولك: لن أفعله كقولك: لا أفعله» خلافا للزمخشريّ في زعمه 
ذلك حيث قال: إن الله تعا ی لا يُرى في الآخرة» مستدلا بقوله تعالى < لن 
2 نی 4 [الأعراف:48]]» وهذا زعم باطل؛ من اعتقاد المعتزلة» وردّه عليه أهل 
السئّة باوحه مذكورة في الطولات (و ي للدّعَاء جَا) يعني أن (لن» ترد لافادة معى 
الدعای وفاقًا لابن عصفو كقوله [من ا خفیف]: 


د و 5 


نگ الوا کذایکهم ثم لأر ست لکم خالدا خود الجبال 


وابن مالك وغیره لم يُثبتوا ذلك» وقالوا: لا حجة في البیت؛ لاحتمال أن 
یکون خبرا. 

قلت: وفیما قالوا - كما بعض ا حققین - نظر لا یخفی؛ لأن السیاق 
ينافيه» ولأن الملعطوف بدت إنشاء؛ لكونه دعا وعطف الانشاء علی 
الإنشاء هو الناسب, ولأنه لو كان خبرا لكان للنفي في الاستقبال» ولا معن له 
هنا“ . والله تعالى أعلم بالصواب. 


مر ارت 2 ام سمس الع سه د ميم سط 2 2 89 
...وم مہا اسما وردت موص ولۃة ودا تعج مب اتت 
نك رة مَوْصُ وقفة وَشرطا كناك الاستفهام حُدْهُ ضَبْطا 


ورف تفي وردت وزایده ومص۸دریة فخذصا فائدة) 


رو (ما) اسما وَرَدَت) يعني أن ((ما) وردت عن العرب على نوعين: | مية» ۱ 
وحرفية» فالاسمية تکون (مَوْصُولةُ) نحو قوله وك ہما ندر يقد وَمَا عند أله 
باق 4 [النحل:٦۹]‏ (وَذَا تَعَجُب) أي وتکون أيضًا اما للتعجّب؛ نحو ما أحسن 


(۱) راجع «حاشية البناني على جمع الجوامع» ۰۳٩۱/۱‏ 


ی ضیف شرع اند درف نَع اسان ااضوی مى طريقة فل اسه 





زيداء ورت ایض رکرة مَوْصُوفَة) نحو مررت بما مُعجب لك 00 أتت أيضًا 
(شَرْطًا) زمائية نحو قوله كك « ما اموا که اسه سْتَقِيمُوأ 4 [التوبة:۷]ء أي 
مد استقامتهم لک وغير زمانية» نحو قوله كلك « ون تلا ین حت يده و 4 
[البقرة:۱۹۷] (كذاكَ الاستفهام خُذه ضَبْطًا) یع أنها تأي للاستفهام» نحو قوله 
ق ( کان نت نیک [الححر:0]. 

(١‏ أما السنوع الثاني» وهي احرفية ناما (حَرْف تفي وَرَدت) يعن أنما 
اس عملت نافية عاملة عمل االیس٤ء‏ نحو ہما میا [يوسف:61]ء وغير 
عاملة» نحو وَمًا تفقوت إلا انیفاء وجه آل 4 [البقرۃ:۲۷۲] رى أتت ایضا 
فان كافة عن عمل الرفع؛ كقوله [من الطویل]: 

صددتِ فاطولت الصَدُود وَكَلَما وصَالٌ على طول الصدود يَدُومُ 
أو النصب؛ » نحو قوله كك ط ما ال ره و ود 5 4 [النساء: ۱ أو اجر 
نحو ريما دام الوصال» أو غير كافة إما عوضاء 72 «افعل هذا اما لا آي ان 
كنت لا تفعل غیرہء فلاما) عوض عن (کنت»؛ أدغم فيها النون؛ للتقارب» 
وخذف النفي؛ للعلم به وغير عوض؛ للتأكيد» نحو $ فَبِمَا رَحَمَة ین الہ لت 
َهُمٌ 4 [آل عمران 5 .]١‏ 

(و) أتت أيضًا (مصد ریت زمائية نحو قوله کت « فائقو | الله ما اطع 4 
[التغاين: ١5‏ ]۱ أي مدّة استطاعتکم وغير زمانية» نحو قوله ك « فذوقوا بمَا 
نیتم 4 [السجدة: 4 ۱]) أي بنسيانكم. 

وقولي: (فحذها فَائدمٌ أي خذ ما ذكرته لك من معان الحروف فائدة» 
تنتفع بماء والله تعا ی ولي التوفيق. 


ناف مرو التي جع إن 





بض وین وابستدی وَعَلْلٍ ‏ بممخ وللفمل أت وَالْبَدَلٍ 
و لن لِلعُمُو م أو مثل «إلى» وَاعنْ) و«ضی؛ وَتعِئد والبًا و 
(بَعْضْ) أي استعملها معن البعض. نحو قوله كلك « حت تفقوأ يما 
ورت 4 [آل عمران:1۲] روب أي استعملها للتبيين» نحو قوله کش ما 
سح من ءَايقٍ 4؛ وقوله « فَأَجَتَنِبُوا اجس ین ن وشن 4 [الحج: ۰ روابتدی) 
أي استعملها لابتداء الغاية» مکائاء نحو « بر الْمَسَجِدٍ ْحَرَامِ 4 [الإسراء:]» 
أو زماناء نحو ین | ول 4 [التوبة:۰]۱۰۸ أو لا ولا نحو $ نم من لیم ) 
[النمل: ]”٠‏ (وَعَلْلِ) أي استعملها للتعليل» نحو قوله كك عون اضرم فى 
ءانيم ین الصَوَّعِق 4 [البقرة :14[ أي لأحل الصواعق» وقولي: (بامنٌ) 
تنازعاه الأفعال قبله من قولي: (بعض) ررللفصل أَنتْ) آي استعملت امن 
للفصل. نحو قوله كك < ول یم ألمي ین المطلح. 4 [البقرة:۲۲۰]) 
وتعرف بدخوفا على ان المتضاذين 85 آتت أيضًا لرالبدل) وتعرف بصحة 
قيام (بدل» مقامهاء نحو قوله کت 7 أَرَضِیٹم بَِالْحَيَوٰةِ ادنيا بر > ال 4 
[التوبة:۳۸]ء أي بدها (والتص لمُمُوم أي وأتت أيضًا للتنصيص على العموم؛ 
وهي الداحلة على نكرة لا تختصّ بالنفي» نحو ما جاعن من رجل» فإنه کان قبل 
دخوضا محتملاً لنفي ا نس ولنفي الوحدق وهذا يصح أن يقال: بل رجلان» 
وکتنع ذلك بعد دحول «من» (أؤْ) ععی الواو» أي أتت أيضاء حال کوفا (مثل 
«إلى)) لانتهاء الغاية» فتكون لابتداء الغایة من الفاعل» ولانتهاء الغاية من 
الفعول, نحو رأيت الهلال من داري من خلل السحاب» أي من مكاي إلى حلل 
السحاب» فابتداء الرژية وقع من الدار» وانتهاژه في خلل السحاب. ذکر ابن 
مالك أن سیبویه أشار إلى هذا المعيى» وأنكره جماعة» وقالوا: هي لابتداء الغایق 
لکن في حق المفعول» ومنهم من جَعَلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق 
الفاعل بتقدير رأيت املال من داري ظاهرًا من خلل السحاب. 


)| ۰۷ ]( بلط اسم شرع نکد رهي َم ااب اسويبة على طريقة أفل السئة 





(و) عن (عن) للمحاوزة» نحو قوله کک « قد كُنًا في عَفلة ن هدا 4 
[الأنبیاء:۹۷] أي عن هذاء وقوله « ويل لِلْقَسِيَةِ فوم من ذِکر َي [الزمر: 
١‏ (3) معن (في) الظرفيّة نحو قوله 5 ط إذا ووت لِلصلَوة من وم ألجمعَة 4 
[الجمعة: 4]) أي في يوم ابحمعة» وقوله ط آژون مادا خلقیذین آلأأرْض 4 [فاطر: 
۰ أي في الأرض» وقوله وك < فَإن كارت من قَوْمِعَدُو لَكُمْ 4 [النساء:۹۲] 
بدليل قوله « وهو مير 4 () .معين(عند) نحو قوله تن ۾ لن تن عَتبُز 
آمولهز ولا اولذهم ین آل شيعا » [آل عمران: ١٠]ء‏ ومثله قوله يلي بر ولا 
ينفع ذا الد منك اب )ء متفق علیه. () تأي أيضًا معن (الْبَا) نحو قوله 
يك $ يُعظرورت من طرفي حفن 4 [الشوری:ه4] () بمعين (علی) للاستعلای 
نحو قوله يبك « وَنصرنه ین الْقَوْرِ » [الأنبیاء:۷۷]ء أي عليهم. والله تعالى أعلم 

(بلشرط «مَنْ) والوَصل وامنية ستفهام وَدَاتَ وف نکر اؤكمَام) 


(للشرئط (مَنْ) مبتدأ موخر وحبر مقڈام يعن أن. (مَنْ) - بفتح» فسكون - 
تأي للإفادة معن الشرط» نحو قوله ك ۾ من يَعْمَلَ سوءا رب 4 [النساء:۱۲۳] 
(والوصل) أي تأي موصولة أيضّاء نحو قوله 5ك < وی جد من فى اَلسَمَبوتِ 
وَالأرض » [الرعد:۱۰] () تان أيضًا لإفادة معن (استفهام) نمو قوله ك ( مَنْ 
بعتا ين ردنا 4 [يس: 27] (وَذَاتَ رصنف أي وتان أيضًا موصوفة» حال 
کوشا کر 7 بضم فسکون؛ أن ذكرة نحو قولك: مرءرت من معجب لك: 
(او) بوصل الهمزة؛ للوزن» وهي .معن الواو» أي وتأتي أيضًا ردات ما أي 
نكرة تامّة» نحو قوله [من الطويل]: 


۳ 


ىة اس 9 4۳ ےھ o‏ سم مر مر @ اھ ہے( اسر 1 
وعم مزكاً من ضاقت ویعم مسن هو ِي سير وإعلان 





)00( أي ملجاً. 





ار 8ه ضيه ہے ےھ ہے هي 7 م يمع و ر 
(لطلب التصديق «هل» وما آئی تصوراك «هل أخوك ذالفتی» 


(لطلب التصديق «هَل) مبتدأ وخبره یعیٰ أن سمل تأت لطلب التصدیق, 
وهو طلب وقوع النسبة؛ أو لا وقوعها (رَمَا آئی تَصَوُر) أي ۸ يرد «هل» 
لطلب التصوّر (كهل أحُوك ذالفتى) مثال لطلب التصديق. 

[تنبيه]: هذا البيت» والذي بعده مقتبسان من « الکوکب الساطع) 
للسيوطي رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(وَفَوْلهُ في «الجسع» يلايج‌ايي کابن هيشام لیس بالمتُواب) 


يع أن قول التاج السبكى في «جمع الجوامع»: (هل» لطلب التصديق 
الإيحابي» لا للتصوّرء ولا للتصديق السلي» تبعًا لابن هشام الأنصاريّ ليس 


۳ 


صحیحا, 

قال الشارح احلى: التقييد بالإيجابي» ونفي السليٌ على منواله اذا من ابن 
هشام سهی سَرَّى من أن «هل» لا تدحل على منفي» فهي لطلب التصديق» أي 
الحكم بالثبوت؛ أو الانتفای كما قاله السکاکي وغيره» يقال في حواب هل قام 
زيد؟ مثلا: : نعم أو لا وتشرکھا في هذا الهمزة. 

وتزيد عليها بطلب التصوّرء نحو أزيد في الدار أم عمروء وأفي الدار زيد أم 
في المسجد» فتجاب ععیّن مما ذكر. 

وبالدحول على منفي» فتحرج عن الاستفهام إلى التقرير» أي حمل 
المحاطب على الإقرار يما بعد الدفي» نحو « اَلَو تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ © 4» فتحاب 
بس«بلی»» كما في حديث البخاري: ربینا أيوب يغتسل عرياناء» فر عليه جراد 
من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبهء فناداه ربّه يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عمًا 
تری؟ قال: بلی وعرّتك» ولکن لا غ لي عن ب ركتك»). 


انح الرْضيّهُ في شرح التحْقَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الا صولیة على طَرِيقّة أهل السنّة 





وقد تبقى على الاستفهام» كقولك لمن قال: ۸ أفعل كذا: ألم تفعله» أي 
احق انتفاء فعلك له فتحاب ب«نعم)» أو «لا)» ومنه قوله من الطویل]: 
آلا اضطیار یسلمی أمْ لها جلد ‏ إذا ألأقِي الذي لاقاء أَمْثالِي 
فتحاب ععیّن منهما. انتهی. 
لمق الجنع دى سره وال یبال وبا 
وَمِثل دأو وَدمَعْ) و«رب» والقتم حال والاستلتاف كم الاب تم) 
(لمطلی الْجَمْع) بين المعطوفين في الحكم؛ لها ستعمل في ابمع بمعيّة» أو 
تأض أو تقدّم نحو جاء زيد وعمروء إذا جاء معهء أو بعده» أو قبله» فتحعل 
حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة» وهو مطلق الجمع؛ حذرًا من الاشتراك 
وا ٹجاز؛ واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي. قاله 
اح 
والحاصل أنها تعطف الشيء على مصاحبه» كقوله كك « فَأَنجَينۂ وَأْضَحَبَ 
آلسَفِيئَةٍ 4 [السکبوت:۱۵]» وعلى سابقه» کقوله كك « وَلَقَد أَرسَلنَا و 
رهم 4 [الحدید:٢۲]ء‏ وعلى لا حقه, نحو قوله وَبْقَ < كَدَالِكَ يوسي إِلَيِكَ وی 
لین من قَبَلِكَ» [الشوری:۳]. 
وهذا (ِلَدَى الْبَصْرِيُمم أي عند علماء البصرة» فقولي: المطلق الجمع» متعلق 
بخبر ل(ِلْوَاوُ) وقولي:(لا تتيب» لام يعن ما عندهم لا تفيد لا ترتہًا بين 


.۳۱۵-۳4/۱ «شرح اخلي على جمع اللجوامع» بنسخة «حاشية البناني»‎ )١( 
۰۳۹۵/۱ الصدر السابق‎ )۲( 





التعاطفین ولا معية لحماء وقيل: هي للترتيب» أي التأعخر؛ لكثرة استعماضا فيه 
فهي في غيره بحاز» وفیل: هي للمعية؛ لأنما للجمع > والاصل فيه العیةه فهي ني 
غيرها بجاز فاذا قيل: قام زيد وعمروء كان محتملاً للمعية والتأخرء والتقدم 
على الأول» ظاهر في التأخّر على الثاني» وف العية على الثالث. 

قال ابن مالك: و کوفا للمعيّة راجح وللترتیب كثيرٌء ولعكسه قلیل"*. 

ويجوز أن یکون بين متعاطفيها تفاوت» أو تراخ» نحو قوله كك « |نا ردو 
لك وَجَاعِلُوهُ یر مسرت وي 4 [القصص ۷ 

قال ابن النجار رحمه الله: التعبیر بکوفا لطلق الجمع -- كما في النظم - 
هو الصحیح؛ وأما من عبّر بکوفا للجمع المطلق» فليس بواف بالراد؛ لأن 
المطلق هو الذي لم يد بشيء» فيدخل فيه صورة واحدة» وهي قولنا مثلا: قام 
زيد وعمروء فلا یدخل فيه القيد بالمعيّة» ولا بالتقدعء ولا بالتأخير؛ خروجها 
بالتقييد عن الإطلاق» وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع کان» فحيكذ تدخل فيه 
الصور كلها 

وما يُشبه ذلك مطلق الم والأمر المطلق» فإذا قلت: الأمر المطلق» فقد 
أدخلت اللام على الأمر وهي تفيد العموم والشمولء ثم وصفته بعد ذلك 
بالإطلاق» .معن أنه م يُقيّد بقيد یوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء 
فهو عام في كل فرد من الأفراد الى هذا شأماء وأما مطلق الأمر فالاضافة فيه 
ليست للعموم» بل للتمييز» » فهو قدرٌ مشترك بین مطلق لا عام» فيصدق بفرد من 
افرادہ۔ 


(۱) «تسهيل الفوائد» وتكميل المقاصد» ص٢‏ ۱۷. 
(۲) «شرح الک و کب الیر» ۰۲۳۰/۱ 


بر فيرع لق الرسية نظم لساب سول نی طریقۃ أل الس 





وعلى هذا فمطلق البيع ينقسم إلى حائز وغيره» والبيع المطلق للجائز فقط 
والأمر المطلق للوجوب؛ ومطلق الأمر ينقسم إلى واحب ومندوبء والاء المطلق 
طَهُورٌ ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغبره» واللك المطلق هو الذي يثبت 
للحرء ومطلق الملك يبثت للحر والعبد. 

فإذا قيل: العبد هل علك أو لا؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون 
الملك المطلق» وإذا قيل: الفاسق مؤمن أو غير مؤمن» فهو على هذا التفصيل. 

ويمذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة للندوب, هل هو مأمور به أم لا؟ 
وقي مسألة الفاسق المسلم» هل هو مؤمن أم لا؟. انتهى كلام ابن النجار. 

قلت: هذا الذي ذكره ابن النجار أحذه من ابن هشام في «مغ اللبیب)؛ 
ثم توسع فيه»» وقد تبع ابن هشام التاج السبكي في «جمع الجوامع» وقد اعترض 
على ابن هشام بعض احقّقین بأن مؤدى العبارتين واحد» يعي أن قولنا: مطلق 
ا بحمع؛ والجمع المطلق لا فرق بينهما؛ لأن المطلق هنا ليس للتقييد بعد القیدء بل 
لبيان الاطلاق» كما يقال: الماهية من حيث هي؛ والماهية لا بشرط وسبب 
توهم الفرق بينهما الفرق بين الماء المطلق» ومطلق الماء» مع الغفلة عن کون ذاك 
اصطلاحًا شرعيّاء وما نحن فيه اصطلاح لغوي. انتهی(* 

قلت: الذي يظهر لي أن ما قاله ابن هشام» ومن تبعه هو ا لق فما المانع 
أن هذا الفرق لغوي» كما هو شرعي» وتنظيرهم بالماهيّة من حيث هي إل 
ليس واضخا؛ لأن هذا من اصطلاحات المنطقيين» لا من الاستعمال اللغوي» 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۲۳۱۲۳۰/۱ 
(۲) راجم «حاشية البنّان على جمع ا حوامع> ۰۳۱-۳۹6/۱ 





فان الماهية نسبة إلى «ما هي) المركبة من (ما) الاستفهامیت و«هي» الضمیں 
وهذا اصطلاح للمناطقة» ولا يعرفه أهل اللغة فتأمله بإنصاف» ادا تكن أسير 
التقلید» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(و) تأت الواو أيضا (مثل و كقوله كبك « فانکخو ما ما طَابَ کم ین 
ليْسَاءِ مى وت وَيْيَمَ 4 [لنساء:۳]» وقوله كبك ۾ أن ايحو مت وثلت 
7 [فاطر : ۱] رى معیٰ (مَْ)» کقولك: سرت والنيل» ونحوه من الفعول 
معه (وَ) ععین رب كقوله [من الرجز]: 

و دنس با انیس إلا ال يعَافيزوإلاً اليهيس 

وقول الآخر [من الوافر]: 

وکار لو لفخضت بھَا اَضاتٗ وڪن آلت تلفغ هي الرَمَادٍ 


ری تأي أيضًا للم کتوله وك « وَالفَجِرِ © وبا عشر © والشفع 
الور © 4 [الفجر: ۳-۱ وتان أيضًا ل(خال) أي ععن الحال» نحو جاء زیڈ 
والشمس طالعة» وجاء زیڈ وهو يضحك (ز) تأت لالاستعتاف) وهو کت 
كقوله ك رہ ی اَل 5 ول تی > [الأنعام ۰ وقوله « هَل تلم له 
سَیبّا © وَیقول ان آرم :ہ٦-٦٦]‏ 6 بعد أن عرفت هذه ا حروف؛ 
ومعانیها ف لباب تم) ) أي اكتمل» وانتهى المقصود في هذا الفن. وال تعالى 
أعلم بالصواب وإليه الرجع والآب. 


- 
2 


رتم 
عن يجري 
لم دخ یزرو ےی 


٦۔8۲5۲‏ ۹۴۱۸۷ 0 !ا ۱۸۷۱۷۷۱۷۸۷ 


و 
سں 9ے ںی 
سا دون لازو ’یی 


ما CONN E‏ .]2 ۲۲۱۰۵2۸۶2۲ وی 
في بيان الاشتراك 






المسألة السادسة: :في بيان الاشتر الك 
تلد المَمْتَى فقط مش کرا گرات یم فِي الأسمًا دکت'ر 0 کشرء) سلكوا 


۶” 25١ 


للطئر وَالْحَيْض وَضِي الأفمَال ‏ كنحو «عَسعس» لدى الإقبَال 
وطیده وفي الخروف مثل «مِن)» لِلْبَعْضٍِ َو بیان جس فاستَین) 


ہے ا 


مد الى فقط) أي دون اللفظ (مُسْتَرَكُ) أي یسمی به (يُقَعْ) المشترك 
(في الأَسسْمّاء کتری سَلکوا) أي سلك العلماء هذا یں أي وقوع الشتر ك 
في الأسماء» کالقری فانه یکون (اطی وَالْحَيْضِء 7 بقع (في الأفعَال) ضا 
کنخ قوهم (عَسْعس دی الإقبّال) كقوله ك م رل إا عَسَعَسَ @ 4 
ررضدء) أي الإدبار 2 5 آیضا (في روف سل من) ففما تکون 
(للبْعْضٍ) کقوله كك $ حى تفِفُوا يما تجبورت 4 (أُرْ) ععن الواوء أي وتکون 
ل(بیان جنس) كفوله کت (تا: جب نیوا لسن آلأوشن 4 (فاستین) أي اطلب 
بيان ذلك» فقد سبق تمام بحثه في المسألة الماضية. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ولمّا وقع الاختلاف في جواز حمله على معنيبه, أشرت إلى ذلك بقولي: 
(والحق أن يَجُورَ حَمْلُ المُشنترد . هي معییه او في اکثر اشترد) 


ررالحق أن جور حمل ار ذ في معْلییْع) أي إن کان مشت رکا بینهما 
رز في کر اشترل) أي أو اث شترك فيه أكثر من مین فقا يشترك أكثر 
منهماء كالعين» فقد اشترك فيها نحو أربعين معيئ» كما ف «القاموس»» ونظمه 
شیخنا عبد الباسط رحمه الله و کالعجوز» اشترك فيه نحو مائة معین» كما في 
«القاموس» و«شرحه»» ونظمه أيضًا شيخنا. 

رحاصل معنی البيت بإيضاح: أنه احتلف في جوزا إرادة التکلم باللفظٌ 
المشترك استعماله في كل معانيه» على مذاهب: 





المنحة الرضيّةُ في شرح التحفّة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصُولِيّة عَلَى طَرِيقَة هل اس 


[الأول]: - وهو الصحيح - يصح كقولنا: العین مخلوقة ونريد جمیع 
معانیها» وقال به أكثر الحنابلة» ونُسب إلى الشافعي» وقطع | به من أصحابه ابن 
أي هريرة» ومثله بقوله تعالى ۾ ِن الله 2 ومأتیکتهر يصون على آلبّيَ ' 4 
[الأحزاب نم فان الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعای وكذا لفظ 
« شهد اله انم لآ ره را هُو ‏ [آل عمران: ۱۸]ء وشهادته تعالى علمه 
وشهادة غيره إقراره بذلك» وبقوله ئل « ولا تیکخوا مَا نكم اباؤكم بر 
آَليْسَاءٍ 4 [النساء:77]» النكاح العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا: الدكاح 
مشترك» وعلى هذا أكثر الحنابلة» وقطع به الباقلان» ونقله أبو العالي عن 
مذهب الحققين» وجماهير الفقهاء. 

ويكون إطلاقه على معانيه» أو معنييه مجارًا لا حقيقة» نقله صاحب 
«التلخيص» من الشافعية عن الشافعي» وإليه ميل إمام الحرمين» واختارہ ابن 
ا حاجب؛ وتبعه في «جمع الجوامع», وقیل: حقيقة. 

[الذهب الثايي]: يصح إطلاقه على معنييه» أو معانیه بقرينة متصلة. 

[الذهب الثالث]: صحة استعماله في معنييه في النفي دون الاثبات؛ لأن 
النكرة في سياق النفي تعم 

[الذهب الرابع]: صحة استعماله في غير مفرده» فان كان جمعًاء كاعتدي 
بالأقراء» أو مثّی؛ كقرأين صح. 

[المذهب ا حامس]: صحّة استعماله إن تعلق أحد المعنيين بالآحرء نحو قوله 
تعالى ط أو لسع آليْسَآءَ 4 [النساء:٤٤]ء‏ فإن كلا من اللمس بالید والوطء 
لازم للآخر. 


(۱) تقدّم في أوائل هذا الشرح أن الأصح في تفسير الصلاة من الله ثناؤه تعالى على عبدہ؛ كما نقله 
البخاري في «صحيحه» عن أبي العالية) فتنبه. 





[المذهب السادس]: يصح استعماله بوضع جدید» لكن ليس من اللغة» 
فان اللغة منعت منه. 

[الذهب السابع]: لا يصمّ مطلقاء واختاره من ا نابلة القاضي؛ وأبو 
اقطاب» وابن القيم) وحكاه عن الأكثرين» قال ف كتابه (رجلاء الأفهام» 5 
منع کون الصلاة من الله 8# الرحمة: الا کترون لا يُجوّزون استعمال الشترك في 
معنييه» لا بطریق الحقيقة» ولا بطریق ا حاز ورد ما ورد عن الشافعي» قال: وقد 
ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ الشترك في معنييه معا بضعة عشر دلیلا في 
مسألة القری في کتاب «التعلیق على الأحكام». 

قلت: القول الأول هو الصحيح عندي - كما أسلفته - وقال الشیخ 
الشنقيطي رحمه الله ف «تفسيره»: مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على 
معنبيه» كما حققه الشيخ ت تقي الدين أبو العبّاس ابن تيميّة رحمه الله في رسالته في 
علوم القرآن» وحررَ أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. 
انتهی(۲ . 

فعلی ابلواز هو ظاهر ف معنیه» أو معانیه» فیحمل على جميعها؛ لأنه لا 
تناٹی بينهاء وقيل: هو بحمل, فیرجع إلى مخصّص. 

قال الاسنوي وغيره: وحل ا خلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ 
في کل معانيه إنما هو في في الكليٍ العددي» كما قاله ‏ «التحصیل» أي في كل 
فرد فرده وذلك بان يجعله یدل على کل واحد منهما على حدته بالمطابقة في 
الحالة الي تدل على المعى الآحر اء ولیس الراد الكلي ا حموعيٗء وهو أن 
يُحعل بحموع ا معنيين مدلولا مطابقاء كدلالة العشرة على آحادهاء ولا الكلي 
البدلي» وهو أن يُجعل کل واحد منهما مدلولاً مطابقًا على البدل. انتهى. 


۱/۲ «أضواء البيان»‎ )١( 





المنْحَهُ الرضية في شرح التحمّة الرضیة في نظم الْسَائل الأصولِيّة مَنَى طرِيقّة آهل اس 





(ثم اعلم): أن جمع المشترك باعتبار معانيه مب على جواز استعمال الفرد 
في معانيه» ووجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ على الفرد فيه» فحيث 
حاز استعمال الفرد في معنييه أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعة» وحيث لا 
فلاء فتقول عيون زيدء وتريد بذلك العين الباصرة» والعين الجارية» وعين 
الميزان» والذهب الذي لزید. ۱ 

واستعمل الحريري ذلك قي «المقامات» في قوله: (فانثئ بلا عینین) يريد 
الباصرة والذهب. وهذا قول الأکٹر؛ وقيل: يجوز تثنيته وجمعه» وإ 
إطلاق المفرد على معانيه» وقیل: بالمنع مطلقا(؟ 


(کذاك إطلاق يلفظة على حَقِيقةٍ وَالِضُد رَاجِخًا جَلاً 


ن لم يصح 


وه و ار لين وَامْكَنَعْ إا ثثافيًا کم ثل افعَلْ جَمم 
أسْرا وتهدیدا بذا قد آلجقا أي المجازان استواء حققا) 
رکذات) جوز راطلاق للفظة عَلَى حَقيقة والضّد) أي انحازه حال کونه 
(رَاححًا جلا) أي ظهر» يعني ی أنه يجوز (طلاق اللفظ على حقيقته ومحازه الراجح 
معّاء ويكون إطلاقه عليهما معا مجارّاء فیحمل عليهما ما تقدّم من الأقوال؛ 
والأحكام. 
إلا أن القاضی أبا بكر الباقلآني قال: استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه 
حال؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له وا از استعماله فيما لم يوضع 
له وهما متناقضان. انتهی. 


(۱) راجع «شرح الک وکب النیر» ۰۱۹۰-۱۸۹/۳ 


اة الخامسة : في الحروف التي یحتاج الفقيه انیها 





ورد عليه بأنه لا تناف بين هذين؛ إذ التنافی لا يكون إلا إذا كان الوصفان» 
أي الموضوع له» وغير الموضوع له لموصوف واحد» ومن جهة واحدة أيضاء 
وليس الأمر هنا کذلك. فان الموضوع له وصف للمعئ احقيقي» وغير الوضوع 

له وصف للمعین ابحاز ي 

ومن أمثلة ذلك قوله 8# ( بُومیگ آل فع ادص 4 [النساء: ۱۱]* 
فانه حقيقة في ولد الصّلبء بجاز في ولد الابن. 

ومثله قوله كك وَآفْعَلُوا لحم 4 [احج:۷۷]- فانه شامل للوحوب 
والندب؛ خلافا لمن خصّه بالوجوب". 

وبعضهم قال: إن مدلول ذلك القدر المشترك» وهو مطلق الطلب؛ فرارا من 

شتراك وابحاز(؟. 

(وَهو) أي اللفظ حالة اطلاقه على حقيقته وجازه (ظاهر لذیْن)أي غير 
مجمل» ولا ظاهر في أحدها دون الآحر؛ إذ لا قرينة تدل على أن الراد 
أحدهما فیحمل عليهما کعا ومحل صحة الإطلاق والحمل إن ۸ يكن تناف 

بين المعنيين» وأما إذا تنافيا» فقد أشرت إليه بقولي: (وَاممَنَع الإطلاق وا حمل 
علیهما اذا ۳۳ أي وقع تناف بين المعنيين (كمثل افعَل) حال كونه (جَمَعْ 
مر وَتَهْدِيدا) يعن أنه لا بجوز (طلاق «افعل کذا) مرادًا به لام والتهدید؛ ا 
بينهما من التنایي (بذا) أي عا تقڈم من جواز الإطلاق قد لحم بالبناء 
للمفعول (أي) تفسيرية ة اجاراد مرفوع على أنه نائب الفاعل وقولي: 


۰۲۹۹/۱ «حاشية البنَاي»‎ )١( 


(۲) راجع «شرح امحل على جمع الحوامع> 1. 
(۳) «شرح الک و کب النیر» ۰۱۹۲-۱۹5/۳ 


اجه الرَضيّةُ في شرح السَعفة المرضيّة في نظم الُسَائلٍ الأصُولِيّة عى طریقة هل السنّة 





(استواء حققا) بالبناء للفاعل» جملة حالية من «احازان»» أي حال کوغما 

مال ذلك لو حلف لا يشتري دار زيدء وقامت قرينة على أن الراد أنه لا 
يعقد بنفسه وتردّد ا حال بين السوم وشراء الوکیل» هل يحمل علیهما أم لا؟ 
فمن جوز الحمل وهو الراجح- یقول: بحنث بکل منهما؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الرجم والمآب. 


(۱) راحع «شرح احلي» ۳۰۰/۱ و«شرح الک و کب المنير» .۱۹۷-۱۹٦/۳‏ 





اْمَسَأَلَةُ السابعةٌ: في بيان راد 
بعه : في 


(تعٌدد اللفظ فقط ترادف وفي وقوعه الخ لاف یرف 


فِي الاسم كالأسد وَالسَبْع وي فل كمثل اثَمْد واجیس يا صي 
وفي الخروف مثل < د حَنَّى وَإلَى 1ك 


مر و 


(تعدد لفط فقط) أي دون أن يتعدّد معناه» کالبر والقمح السمی به اب 
المعروف» وكالليث والأسد (ِترَادُفُ) أي ويسمّى أحد اللفظ مثلا مع الآخر 
مترادفا؛ لترادف اللفظين» أي تواليهما على معن واحد (وَفِي وقوعه) أي 
وقوع الترادف في اللغة( لحلاف) بين العلماء (یعرف) بالبناء للمفعول» أي 
معروف» فعلى القول پوقوعه» فقد وقع (في الاسم کَالأسد ٠‏ وَالسبع) فانھما 
مع واحد (و) ووقع آیضا (في فعل» کمثل اعد واجلس) بقطع الحمزة للوزن 
0 صفي) أي يا ختار () ووقع یس (في الْخرُوف) أي حروف العاني 5 
حتّی والی) کلاما لانتهاء الغاية 
٠‏ وخاصل المعنى أنه احتلفٌ في وقوع الترادف - وهو الکلمتانء فصاعذا 

الدّالتان على معن واحد باعتبار واحد - فقال لأكثرون: إنه واقع» ولغة العرب 
طافحة بذلك» وصوب هذا القول السيوطي في نظمه. 

وأنكره تثعلب» وابن فارس وقالا: ما یْظن أنه مترادف» کالانسان والبشر 
متباین بالصفة فالاول باعتبار النسیان» أو أنه يأنس» والثاني باعتبار أنه بادي 
البشرة» أي ظاهر الجلد. . 

وأنكره الرازي في الأسماء الشرعيّة» دون اللغويّة؛ لأنه ثبت على خلاف 
الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع مثلاه وذلك منتف في كلام الشارع". 


(۱) انظر «شرحي على الك وكب الساطع» ص۸۷. 


المنْحَهُالرّضَيّهُ في فرح التّحنّة المرضية في نظم السانل الأصُولِيّة على طَرِيقّة آفل السنّة 





قلت: الصواب عندي عدم وقوع الترادفین على الوجه الذي سيأ تحقيقه 
في كلام ابن القيم رحمه الله - إن شاء الله تعالى -. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وَهُوَ علی نُوْعَیْنْ قسم قد جلا 
أي باعْتِبَارٍ الذّاتِ قط کالحنطة وَالْبُرُوَالقَمْح وصاآشنبه تي 
والگان ما يدل باعتسبارصا ‏ بات من اد فات فاعلا 
تلك كأسْماء الإلهدوَكمًا إلى التبا أو تیه التَمّی 
وَالَيَوْم الاخرفني‌ترادفت بنسبه الات وق بات 
بِنِسْبَةٍ الم فات وان القسیم حعَق ذا الفرق فده اك تفتم) 


(رَهْوَ أي الترادف (ِعَلَى نَوْعَيْن: قسم قد جَلا أي ظهر (أي) تفسيريّة 
(باعتبار الذات قط) يعي اه يدل على مسمى واحد باعتبار ذاته فقط 
(كالحئطة ة ور ومن بفتح» فسکون للحب العروف روما ابه تي)_ أي ما 
أشبه هذه الألفاظ کالانسان والبشر» والفرس والخيل» وو ذلك (والثان ما 


سے سے سیر ضر 4 


دل باغتبار ما ینت من الصفات) أي باعتبار الصفات التباينة (فاغلمً) أي 
فاعلمن ذلك لت كَأَسْمَاءِ الم ل كما قال كك « ولي آلأنماء شی 4 

الآية» فکلها صفات جليلة " ونعوت نبيلة (وَكمًا إلى الکتاب) أي القرآن»متعلقٌ 
بلانتمی؟» فقد سمي القرآن بالفرقان والذكرء والنور؛ والکتاب البین» وغير 
ذلك در ی د كقوله كك < إا ارست شهدا ویر ویر وج وداعیا ل 
الله بان وَسِرَاجًا مُا ©) 4 وغير ذلك من أسمائه الشريفة الدالة على المعنان 
المنيفة (الْتَمَى) أي انتسب (وَاليوْم الاخر) بنقل حركة الحمزة» وحذفها للوزن؛ 
أي کالساعت والقيامة» والقارعق والحاقة» ونحوها (فذي) أي فهذه الألفاظ 





انَسأَنَُ الخامسة ؛ في الخروف التي یحتاج الفقيه إِليهًا 


مرادفت بنسبة لات يعي أا بالنظر إلى الذات الواحدة مترادفة رود تاینت 
نسة بستبة الصّفّات) أي العاني الي تدل عليها (وابن ۲ الق رحمه اللہ تعالى (حَقَقَ ۳ 
َر على الوجه الذکور» وقول: ره فت إشارة إلى تصویب ما قاله 
رهه الله تعالى. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح: أن أسماء الله تعالى» وأ ماء كتابه» وأسماء 
نبيّه يل وأ ماء الیوم الآحر كلها مترادفة بالنسبة إلى الذات» ومتباينة بالنسبة إلى 
معانیها. 

قال ابن اليم رحمه الله: من أنكر الترادف في اللغة» فمراده النوع الثاني؛ 
لأنه ما من مین لمسمّی واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة» أو إضافق 
مع أن الذات واحدة. انتهی") 

وقال أيضًا: قد اعتّلف اظار في هذه الأسماءء هل هي متباينة نظرًا إلى 
تباین معانيهاء وأن كل اسم يدل على غير ما يدل عليه الآحر» أم هي 
مترادفة؛ لأا تدل على ذات واحدة فمدلوها لا تعدد فی وهذا شأن 
المترادفات» والتراع لفظي في ذلك. 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى 
الصفات» وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة 
وعلى أحدهما وحده بالتضمن» وعلى الصفة الأخری بالالتزام. انتهى ٠‏ 


)١(‏ «روضة اغبين» ص؛۵. 
(۲) «جلاء الأفهام» ص ۰۱۲۸ 


انح الرضية في شرح التحْنّة الرضيّة في نظم الْسَائلِ الأصوليّة على طَرِيقَّة آفل السنّة 





وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ 
القرآن؛ فإما ناد وإما معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدّي 
معناه» بل يكون فيه تقريب معناہء وهذا أسباب إعجاز القرآن. انتهی( 

قلت: قد تلخّص ما سبق أن الح عدم وقوع الترادفین من النوع الثاني» 
وما یط من ذلك فلا بد أن يوجد بينهما فر مه الله تعالى أعلم عار 


جذاك آسماء 57 الاب 


٥‏ مر دق اله 


أسئما وه جل وأسماء الکتاب 


مر 


تک ون أَعْلامًا مُقِيدَة الْمَمَانْ وهي آوصاف جَلِيلَةَ حِسَانْ 


و لا تضِي العلم یه ودا مُوالطريق الحق نضم 
فالخالق اليار ي الْمُصوَرَالصّمَدٌ انما وي صيفات نع تمد 


کل ال القرآن بالفرقان قد 
كذاك أسماء الأٌبی محمد 


ما وق 2 َ‫ 


س ۳ ۹ ودلا ۳ 
والعاقب المَاحِى المقفی أحمد 


لآ محض اعلام فكن ذا مَعْرِفَُ) 


روقال) ابن القیم رحمه الله ریا کت قال الحرحان: : النكتة - أي يضم 
فسكون -: هي مسألة لطيفة» أحرحت بدقة نظر وإمعان» من نكت ره 
بأرض: إذا أ فیهاء وسميت المسألة الدقيقة ككتة؛ لتأثير الخاطر في استنباطها 
انتھی“”ء فقولي: (لطيفة) صفة مؤكدة رم رَهَا) أي تلك النكتة (لكیْرم) رحمه 


(۱) «حموع الفتاوى» ۳۹۱/۱۳ و ۰۱۷۸۱۷۷/۷ 
(۲) «التعریفات» للشریف ابلرجاني ص ۰۱۷۰ 





الله وقولي: (مُنيقة) اسم فاعل من أناف الشيء: إذا زاد أي زائدة ي 
الشرفءثم ذكرت تلك النكتة بقولی: (أسْمَاؤْم أسماء الله (حَل وآسماء 
الکتاب) أي القرآن (كَذَاكَ أَسْمَاء ابي الْمُسْتَطَاب) اسم مفعول» من استطبت 
الشيء: إذا رأيته طيّاء أي الذي يراه كل أحد طيبًا (تکون اعلام مُفيدَةٌ 
الْمَعَان) أي دالة على معان (رهي) ي تلك الأسماء (اَوْصَافٌ حلیلت حسّان) 
للمسمى ها (ولا تنافي) تلك الأسماء (العلمية) يعني آن دلالتها على هذه 
الأوصاف لا تنافي العلميّة» بل هي مجتمعة معهاء بخلاف أسائر الاعلام فانھا 
منافية للأوصاف» فهي أعلام بحردق لا دلالة ها على المعان (وذا) أي الفرق 
الذي ذكرناه (هو الطريق الحق» نعم المحتَذّى) أي : نعم الب هو (فالحالق 
لَارِي الْمُصَوّرُ الصّمد اَسمَاؤ 8# (رَهي صفات ن بالبناء للمفعول 
ركذلك القرآن اران قد وصف) بالبناء للمفعول» في قول الله ك « تبارك 
انی رل آلفرقان 4 الآية (و) وُصف بْ(اثوں) أيضاء في قول, الله تعالى « قَد 
ج کم یرت له وڙ وڪٽ تير 4 وبر ذا) أي ما ذکر من الفرقان 
نار (وَرَد) الوصف به أيضاء کالذکر؛ والروح؛ والبارك وغير ذلك (كذاكَ 

سماء النبي) يِه (محمث وَالْعَاقَبُ) أي الخاتم الذي ليس بعده ني 
وس أي الذي محر الله تعال ٍ به الكفر» و«ْتفی) أي التبم من سبقه 

من الأنبیای ورأَحْمَدُ تکلهه أي کل أسماء الله تعالی» والقرآن» والبي كل 
(آسمّاء مدي وصفة) أي صفة مدح ولذا وصف الله َل أسماءه بانھا حسئى 
زا محض اعلا أي لیست جرد أعلام دالة على ذوات محرّدة» بل هي 
أوصاف حسان (فکن ذا مرف أي صاحب تحقيق لهذه المسألة» فإها مهمة 


سی 


جدًا. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن أسماء الله بء وا ماء كتابه الکرم؛ 
وأسماء نبيه لج هي أعلام دالة على معان» هي أوصاف» فلا تُضادٌ فيها العلمية 
الوصف؛ بخللاف غيرها من أسماء المحلوقين» فهو الله الخالق البارئ المصور 





انح الرضَيُّ في شرح لتق المرضيّة في نظم الْسَائل الأصولِيّة على طريقة آمل السنّة 


القهار» فهذه أسماء دالة على معانء هي صفاته» وكذلك القرآن» والفرقان 
والكتاب اللمبين» وغير ذلك من أسمائه, وكذلك أ ماء البي ی محمد وأحمد. 
والماحي» وفي حديث جير بن مُطعم ظ۵ عن البي بل أنه قال: إن لي اماي 
أنا محمد وأنا أ مد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الک وأنا ا حاشر الذي 
پحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب )» متّفق عليه. 

فذكر رسول الله ي هذه ال ماع میا ما حصّه الله به من الفضلء وأشار 
إلى معانيهاء وإلا فلو كانت أعلامًا محضة لا معنن لها لم تذل على مدح» ولهذا 
قال حسان 5ه من الطویل]: 


میت ىمو ھ o.‏ و و ہپ رام هي ام وه ممه موس > مدقم 
وشق له من سمهو ليجله فدو المرش محمود وشدا محمد 


وكذلك أسماء الرب چ4 كلها أسماء مدح ولو كانت آلفاظا برد لا 
معاني لما م تدل على المدح» رقد وصفها الله 8# بانھا خی كلها فقال يك 
( وله الااء للسی فادغوه يا ودروا این د پلجدوت ف اسمتیه. سَیْجْرَوْنَ ما 
اوا يَعْمَلُونَ رق > [الأعراف: ۱۸۰]ء فهي لم تكن حسیر جرد اللفظ» بل 
لدلالتها على أوصاف الکمال» وفذا لما مع بعض العرب قاری يقرأ « وَلسَارِقٌ 
وَآلسَارِقَة َه فاقطعرا یدیما ریما نبا تكلا ین 4 [المائدة ۳۸] والله غفور 
رحیم قال: لیس هذا كلام الله تعالى» فقال القارئ: ائُکذب بکلام الله تعالى» 
فقال: لاء ولكن لیس هذا بكلام الله» فعاد إلى حفظه. وقراً 2 وله ریز 
حکیڑ م 4؛ فقال الأعرابي: صَدَقت» عر نکم فقطع» ولو غفر ورحم ما 
قط 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس ظهر تنافر الكلام» 
وعدم انتظامه. 





. گے یر ۰ 5 
أحرف» ثم قال: رلیس منهن إلا شاف کاف؛ إن قلت: سميعًا علیما عزیژا 


حكيماء ما لم تحتم آية عذاب بر حمة) أو آية رحمة بعذاب )» إسناده صحیح. 


ولو كانت هذه الأسماء أعلامًا مَحْضَةَ لا معن ناء لم يكن فرق بين ختم 
الآية هذا أو مذا. وأيضًا فإنه يل بُعَلل أحكامه وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لما 
معن لما كان التعلیل صحيحًاء کقوله سای نو رت ره کات فا 
48 [نوح ل وقوله تعالى ( لین يُؤلُونَ نایم ترص اة هرفن 
او فان الله 3 ” وج © وان عزٹرا اَن إن آله مهي یر ر 4 [البقرة 
5 ۰۲۲۷ فضٌّم حکم الفيء الذي هو لرحوع والعود إلى رضی الزوجة» 
والاحسان إليهاء بأنه غفور رحيم» يعود على عبده .عغفرته ورحمته» إذا رحع 
إليه» والجزاء من جنس العمل» فکما رجع إلى الي هي أَحسنْ رجع الله له 
بالمغفرة والرحت < وین عَرْمُوا الطلق قن نمی یت © » فان الطلاق لما 
كان لفظا يُسمَعُ ومعن ند عقبه باسم السميع للنطق به العليم كضمونه. 

وكقوله تعالى $ ولا جاح عليکم فیما عر رضت صم بيه ین خطبَة اليِسَاء 1 
آکنشر ف شیک عَم الله نكم مین نكن اپاٹوم با إل أن 
ولو قَوَلةٌ موف ولا تَعَزِموأ عُقَدَة الصا حَيٰ یلم الب أجل د وَآَعْلَمُوا أن 
لَه يلم ما آنشیکم فَآحْدَرُوه واعلَموا أن الله لَه فور حَلِيمٌ (چع ‏ [البقرة ۳۵| 
لما ذکر 8# التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المُعَرّض في قلبه رغبة فيهاء 
ومحبة ماء وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحهاء رفع 
لاح عن التعريض» وانطواء القلب على ما فيه من الیل وا حبةء وتفی 
مواعدتمن سراء فقيل: هو النكاح» والمعى لا تُصَرَّحوا لحن بالتزویج» إلا أن 
تعرضوا تعریضاء وهو القول المعروف» وقيل: هو أن يتروجها في عدقا سرا فاذا 





امنحة الرضيّةُ في شرح التحمّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولية على طریقة أهل السنّة 


انقضت العدة أظهر العقد؛ ويدل على هذا قوله « ولا تعَزِمُوا عقَدة الاح حى 
یل لب أَجَلَهُ. » وهو انقضاء العدة» ومن رجح القول الأول قال: دلت 
الآية على إباحة التعريض بنفي احناح» وتحريم التصريح بنفي المواعدة سرا 
وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة» فلو كان معیٰ مواعدة السرٌ هو إسرار 
العقد كان تکراراء ثم عقب ذلك بقوله « وَاعلَموا نهیم ما ق أَنفسِكُمْ 
فا حدرود" 4 أن تتعدوا ما حَد لک فإنه مطلع على ما سرون وما تعلنون» ثم 
قال « وَآَعْلَمُوا أن آله عَفُورٌ سَلِيمٌ 2م » ولا مففرتہ وحلمه تم غاية نت 
فإنه يول مطلع عليكم يعلم ما في قلوبکم» ويعلم ما تعملون» فان وقعتم ف شيء 
ما ما کم عنه» فبادروا إليه بالتوبة والاستغفارء فانه الغفور الحليم. 

وهذه طريقة القرآن یقن بين أسماء الرجاء وأسماء المحافة» كقوله تعالى 
١‏ الما ارت الله مدید العقاب وَأنَّ ال عفور رجيم وق 4 [المائدة ۸ وقال 
أهل الحنة « آَحَمَدُ له ری مب عا وم ار ربا لَفَفُوژ شکور تم » [فاطر: 
]٤‏ لما صاروا إلى کرامته عغفرته ذنوهم» وشکره [حسافم قالوا « رت رَبّنا 
لَفَقُودٌ کورٌ هع » وق هذا معن التعلیل أي عغفرته وشکره ولا إلى دار 
کرامته؛ فإنه غفر لنا السيفات؛ وشکر لنا ا حسنات؛ وقال تعالى « ما یِفعل اَل 
بِعَذَابِكُمَ إن مکزثر وءامشم ون آله مارا علا و 4 [النساء 407 )]١‏ 
فهذا جزاء لشکرهم» أي إن شكرتم ربكم شك رکم» وهو عليم بشكركم لا 
يخفى عليه مَنْ شكره ممّن كفره. 

والقرآن ملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه» وأيضا فإنه کل مدل 
بأسمائه على توحيده» ونفي الشرك عنه» ولو كانت أسماء لا معن لها لم تدل 
على ذلكء کقول هارون اللللعبَدَةَ العجل « يوم انما فتشر به × وان رک 
رح 4 [طه ۰ء وقوله 8# في القصة < إِنَمَا مک الله الى لا له لا هو 





وی َل شنم لما @ 4 [طه ۹۸]ء وقوله تعالى $ اک لوح له 
1 هو ارم لحم @ 4 [البقرة 1۳ 1 وقوله في آحر سورة الحشر 
موق زی لا نا مو غیم آلقيب رده و هر لح ليم © هو ال 
دی لآ له إل هو الْمَلِك قوس اَلسَلمُ الَمُؤْمِنْ ن لَمُیی العزیژ الجَبَار 
مک _ بح آل ما فرگورت ر 4 [ا حشر ۳۲ء فسبّٔح که نفسه 
عن شرك الش رکین به عقب تمدّحه بأسمائه الحسئ القتضية لتوحيده» واستحالة 
إثبات شريك له 

ومن تدبر هذا اللعیٰ في القرآن هب به على رياض من العلم حماها الله عن 
كل أفاك مَعْرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. 

قال: ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده, لکفی من له ذُوْقٌ 
ومعرفة. | . 

وأيضًا فان الله تعا ی يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف وا مار وابجرور 
وغيرهماء ولو كانت أعلامًا محضة لم يصح فيها ذلك» كقوله « وان کل ىه 
یم © 4 [الححرات ۱5 » اله عم باي و 4 [الجمعة ۷ « فين الله 
علي بالمتیبین @ 4 [آل عمران ٦٦]ء‏ « وکا بالمیین رَحِمًا @ 4 
[لاحراب: ٤٤]ء‏ ط ی پیت روت ری وچ 4 [التوبة ۱۱۷]ء ٠‏ آله عل عن 
ی ویز 4 [آل عمران ۰]۱۸۹ وال یط بالکفرین م 4 [البقرة ۱۹]» 
( وان اه بيهر عَلِيمًا چ 4 [النساء ۰]۳۹ وان له عَلْ کل َء مفتدرا © 4 
[الکهف 0 « نیما ون خی 4 [هود ۱ $ وله بَصِيْرْ يما 
تعملون @ 4 [الححرات ۱۸]) إِنْهُد رادو خی بَصِيرٌ © 4 آلشوری ۲۷]ء 
ونظائره كثيرة. 





هلر في شرع التحة الرضیة في نظم انسَائِلٍ الأصولیة علی طَرِيقة لاس 


وأيضًا فإنه 3 يَجعّل أسماءه دليلاً على ما ينكره الحاحدون من صفات 
كماله» كقوله تعالى « ألا یلم مَنْ حَلَقَ هو یت ابر © 4 [الملك ۱ 
انتهی کلام ابن القیم رمه الله تعالی( وهو کلام نفیس» وبحت انیس وال 
تعالى أعلم بالصواب» والیه الرجع والآب 





(۱) «جلاء الافهام» ص۲ ۰۱۲۸-۱۲ 





8 ا 


7 تیم ا 
الاول : في بيا ن مقتضی العطف 
(عَطْفَك للشيء على الہ اقتضا فايرا بَيْنَهُمَا قث نمض ا 


۹ 


سم اشیرالك ذَيْن في الحُكم ودا له مانب ستاتيك ذا 
آولی المَراِب بای ودا آعلی کجبریل ومیکال احتذی 
لان ےنتا نال الي مقن سا 
وکایت عط عط فا ل بعض | لشيءِ عليه که لس 4 ذ مَكن ذا فيء 
وعَطفك الشَیُیء علی الشي رابغ إلى اختلاف الصفتین رَاجم 
مل الذي يوون4 «الْبَقْرَدْ ثَقَايُرٌ الصفات عطقا يسر 
(عطفك للشییء على الشَبّىء اقتضی) أي طلب (تَعَايرًا) آي و جود تغاير 
(بينَهمَا) أي بين العطوف والمعطوف عليه (قد تهضا) بألف الإطلاق» مبنيًا 
للفاعل» آي قد قام ذلك التغیاں وثبت (مع 7 شتراك ذین) أي المتعاطفين (في 
الک المذكور هما (وَذَا) أي التغاير لَه تراتب) أربعة (ستأتيك) أي سيأتيك 
تفصيلها (حُذَا/ أي حذن ذلك بالفهم (أُولى الْمراتب این أي أن يکونا 
متاینبن» لیس آحدهیا هو الآخر ولا حز اه ولا ملازمة بينهما (وَذا) أي التغاير 
(اعلی) أي اعلی آنواع التغایر ركجبريل ومیکال) أي كعطف میکال على جبریل 
في فوله ك « وجبریل وییکنل 4 [البقرة:118» وقولي: (ِاحْتَذى) جلة حاليّة» أي 
حال کون أحدهما تبع الآخر بالعطف (وَالئان) أي ان الراني (مَا) موصولة 
أي اللذان ثبت (یتَهمَا) أي بين المتعاطفين (ثلازم و قوله: 2 وَتکنموا لح 4) 
مبتدأ خبره (مَثال سّالم) يعي أن قوله كك « ولا تلبسوا آلْحَقّ بالطل وَتکتبوا 


انه الرضيّة في شَرْحٍ مه الرضيّة في نظم اسان 9 سولیة على طریقة أل الس 





0 ۶ 


الق وَأنيّمْ تون © 4 مثال ما كان بينهما تلازم» فإن من لبس الحو بالباطل 
أحفى من الحق بقدر ما أظهر من الباطل» ومن كتم الحق أقام موضعه باطلاء 
فلَبَسَ الحقّ بالباطل (وٹالٹ عَطفٌ لبْعْض الشيء لیم أي على الشيء 
(کو الْوْسْطَئ 4) أي كعطف «الوسطى) من قوله ك « حَِطُوا على 
لت ولو لوط 4 [لبفرة:۲۳۸] (فكن ذا فيء) أي صاحب لح 
إلى الحقّ (وَعَطْفَكَ اليء عَلَى على الشّي) بحذف اهمزة للوزن (رابعٌ» يعم 

الرابع عطف الشيء على الشيء لرتحتلاف الصفتين» كما أشرت إليه ۷ 
(إلى اختلاف لصفي راحع) 9 أن الذي سوّغ عطفه عليه هو اختلاف 
صفتيهما (مثل «الذِينَ يُؤْينُون4) أي مثل قوله 8ك ۶ این يون لب 
وَيُقَيمُونَ آَلصّلَرة وتم رزفتیم یدیقون @ وآزین ون مآ أل یل ليك وَمَآ أنِلَ ین 
وضو هم يُوقِنُونَ © 4ء في سورة («الْبَقَرَة») [4-0] ها الصّفات 
ما يَسْرَه) يعني أن تغاير صفات المتعاطفين في هذه الآية سهّل عطف «الذين» 
على «الذين» حيث اختلف آوصافهما. والله تعالى اعلم بالصواب» والیه 
الرجع والآب. 





(۱) راحع «مجموع الفتاری» ۲/۷ ۰۱۷۸-۱۷ 


تَنْبيهان؛ الثاني : في دة الاشتران 





الثاني )أي التنبيه الثاني (في دَلألَةالاشترانِ) 

(إذا الْقِرَانُ بيش يئين كى لفظافَلاً فِرَانَ خکسّاثبتا 

نے غیر ماک ور إلا بِصُجَة ‏ على الذي اختیزلدی الأَيِسَّةِ) 

(إذا القران بین ث شین آئی) يعن أنه إذا قرن الشارع بين شیئین (لفظا) أي 
من حيث اللفظ لاحم لي أي فلا يقتضي ذلك القران تسوية بین 
الشيئين المذكورين حكما (في غير مذکور) أي في غير الحكم المذ کور رلا 
بحجّة) أي إلا بدليل من حارج (عَلَى لدي اختیر لدی الأئمّة) أي هذا على 
القول المختار عند أصحاب المذاهب» وهو قول أكثر الحنفيّة» والشافعية» 
والنابلة(؟. 

وحاصل معن البيتين بإيضاح: أنه إذا قرن بين الحملتين لفظا بأن تُعطف 
إحداهما على الأخرى فلا يقتضي التسوية بينهما فيما لم يُذكر من الحكم المعلوم 
لإحداهما من خارج وهذا قول أكثر العلماء» خلافا لأبي يوسف من الحنفيّة» 
والزین من الشافعيّة في قوهما: د يقتضي التسوية في ذلك. 

مثاله حديث أبي داود: « لا یبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه 
من ابلنابة »۱ فالبول فيه ينحّسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي؛ 
قال أبو یوسف: فکذا الاغتسال فيه للقران بينهماء ووافقه أصحابه في الحكم 
لدليل غير القران» وخالفه الزن فيه؛ لما ترجّح على القران في أن الماء الستعمل 
في الحدث طاهر لا جس ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية0". 


ال 


(۱) راجع «شرح الک رکب البر» ۰۲5۹/۳ 
(۲) أصله متّفق عليه بلفظ: « لا يبولنَ آحدکم في الاء الدائم الذي لا بجري؛ ثم یختسل فيه ». 
(۳)۳«شرح انحلي على جمع ا حوامع> ۰۲۰/۲ 


النحة الرضية في شَرْح | لحف الرضية في نم اسان سول على طَرِيقَة آفل اس 





قال ابن النجار رحمه الله : : ومن الدليل أيضًا قوله 38 ۾ كَلُوا ين تُمَرِو إذآ 
روا حقَة یرم حَصَادو ١‏ » [الأنعام ۰ فعطف واجبًا على مباح؛ لأن 
الأصل عدم الشركة» وعدم دلیلها. 

وخالف أبو يوسف وجمع؛ لأن العطف يقتضي المشاركة» نحو قوله يك 
( وَأقِيمُوأ له وَدَانُوا الزكزة 4 [البقرة: ۰]4۳ فلذلك لا تحب الزكاة في مال 
الصغير؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ 
لأن الصلاة عليه مندو, بة اتفاقا. 

وضّعّف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والعطوف عليه إغا هو فيما دك 
لا فيما سواه من الأمور الخارجيّة» وقد أجمعوا على أن اللفظين العامّين إذا 
عطف أحدهما على الآخر» وحص أحدها لا يقتضي تخصيص الآخر. 

واستُدل هذا المذهب أيضًا بقول الصلديق طتله: « والله لأقاتلنٌ من فرق بین 
الصلاة والزكاة »» متفق عليه» واسئدّل ابن عبّاس رضي الله عنهما لوجوب 
العمرة بأنھا قرينة اج في كتاب الله تعالى. 

ورُدبان الصدیق 5ه أراد لا أُفرّق بين ما جمع الله تعالى في الایجاب بالأمر, 
وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما أرد ما لقرينة الحجّ في الأمر» والأمر يقتضي 
الوجوب؛ فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر» لا بالاقتران”''. 

والحاصل الصحيح أن القران المذكور لا يقتضي التسوية في الحكم إلا أن 
يثبت دليل من حارج فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إضْمَارُ شيء في الذي مفلا یلم في قرسنه آن حصان 





(۱) «التبصرة» ص۲۳۰ و«شرح الک وکب المنیر» ۹/۳ ۲۱۱-۲۵ 





السأَلَهُ العامسة: في الحروف التي يد 


(اضمار شی في الذي عطف) أي E‏ العطوف لا رم بد بضم أوله من 
الالرام 2 قرينه) أي في العطوف عليه (أن يَحْضّلا) بألف الاطلاق» مبیّا 
للفاعل؛ أي يوجد ذلك الإضمار. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أنه لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف 
على شيء أن یضمر ذلك الشيء في المعطوف عليه» عند أكثر الشافعيّة 
والحنابلة» خلافا للحنفيّة: والقاضي وابن السمعاني» وابن الحاحب. 

وترجم بعضهم هذه المسألة بقوله: «عطف الخاصُ على العامٌ لا يقتضي 
تخصيص المعطوف علیه». 

مثال ذلك ما رواه أ مد وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث علي 
ضيه مرفوعا: « لا یقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده ». 

والخلاف في هذه المسألة مشهورء مع الاثفاق على أن النكرة في سياق 
النفي للعموم؛ فالحنفيّة ومن تابعهم يقدّرون تتميمًا للجملة الثانية لفظا عامّاء 
تسوية بين المعطوف والعطوف عليه في متعلقہ فيكون على حدّ قوله 84 

( ءامن آلرَسُولُ يمآ أل یه ین کب وَآلَمؤْيئُونَ 4 [البقرة:٥۲۸]ء‏ فیقڈر: «ولا 

ذو عهد في عهده بکافر»» إذ لو قُدّر خاصاء وهو «ولا ذو عهد ي عهده 
حریی» لزم التخالف بين المتعاطفين» ويكون تقدیرا بلا دلیل بخلاف ما لو قدّر 
عامّاء فان الدليل دل عليه من المصرّح به في الجملة الي قبلهاء وحينعذ فیحصّص 
العموم في الثانية با حريٗ بدليل آحرء وهو الاثفاق على أن العاهد لا يقتل 
بالحري» ويقتل بالعاهد والذمي. 

قالوا: وإذا تقرّر هذا وجب أن يُخصّص العام المذكور أُوّلاً ليتساويا فيصير: 
لا يُقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده بكافر حري.. 


لمعه الرضية في شرع التحفّة الرضيّة في نَظْمِ اسائ الأصوبية على طریقة آفل السنّة 








وأما الجمهور فإذا قڈروا فی ا لحملة الثانية» فإنھا يقدّرون خاصاء فيقولون: 
«ولا ذو عهد في عهده بحربن)؛ لأن التقدیر إنما هو عا تندفع به الحاجة بلا 
زيادة» وف التقدير ((بحريي) كفاية ولا یضر تخالفه مع المعطوف عليه فى ذلك؛ 
إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم» وهو هنا منع القتل بما ذكرء أو با 
يقوم الدليل عليه» لا في کل الأحوال. 

وخلاصة القول في هذا الخلاف أن الجمهور يرون أن التعاطف بين 
الكلمتين لا يقتضي أكثر من اشتراكهما في أصل حکم؛ وقال الحنفيّة: إن 
عموم المعطوف عليه يسري إلى معطوفه عن ظريق التبعيّة» وبناء عليه قال 
الجمهور في الحديث: إن كلمة (كافر» قي ا حملة عامّة تعم الذمی والحري» فإذا 
قتل المسلم ذمیا أو حربيًا فلا يُقتل به» وأن الحملة الثانية معطوفة عليه ولا 
علاقة ها بعمومها ومعناها أنه لا جوز قتل المعاهد ما دام غير حارج على 
عهده فالأولى عامة» والثانية خاصة. 

وقال الحنفية: العطف يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في 
العموم» ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف لأنها تُصبح «ولا يُقتل ذو 
عهد في عهده بقتل کافر ذميًا كان أو حرييًا)» وهذا غير صحیح؛ لأن العاهد 
لا يقتل بقتله الکافر الحري» ولکن يُقتل باتفاق بقتله الکافر الذمی ولذلك قال 
الحنفية: إن الفقرة الثانية خصّصت بدليل آخر» فیحب تخصيص الحملة الأولى 
مثلها للتساوي بينهماء ويُخصّص العام الأول» فيصير: «لا یقتل مسلم بکافر 
حري) (. والله تعا ی أعلم بالصواب وإليه الرجع والآب. 





(۱) راجع هذه المسألة «الإحکام» للآمدي ۳۰۸/۲ و«شرح الي علی جمع ابحوامع» ۳۲/۱ و «فاية 
السرل» ۱۱۳/۲ و«شرح تنقیح الفصول» ص۲۲۲ و«شرح الک وکب ا یرہ ۲۱۵-۲۱۲/۳. 
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وش ان إلى الثم وش ل روائجل عن لت 
48 ما علے مَمُنَىَيَدُلٌ بلاًاحْتمال غَیْرہ ذا اَّمَل 


o 
ہ١‎ 


مَمَهُ أَظهَرٌفَمْوَ الظاهِرٌ أوالمُسَاوِيمُجْمَزَيَامَاهِرُ 
ماه گاج للب يان والظاه 32 4 5 مَأتِي , له و 1 5 6 (٤‏ 


(يَنْقسِم للفظ إلى) أقسام مسة (النَصّ وَمَا هر أي وللظاهر وَالْمُجْمَلٍ 
علد فا بالضم» > والت قصر للوزن» جمع فهيم رکم أي اللفظ راما على 
7 مَعنّى يدل بلا احتمال غیره) أي غير العی الذي دل عليه 5 لص فل ) أي 
سم هذا نصا رن يدل على معيئ» والحال أنه 5 طهر منه» يعن أن» أحد 
احتملین أظهر (ِفھُو لطاهر) أي للسمّی به رأوْ) يدل عن معین» ومعه 
(الْمُسَارِي) له فهو محلم أي یسمی به یا مَاهِر) أي حاذق في هذا الف 
فإذا كان بحملا فإنه رت ان أي لا ی ين الراد منه حیق يعمل به 
(والظاهن) الذي مر آنفا قد بتي موم أي قد رڈ عليه التأويل رحس أي 
فهذه خمسة أقسام (فتذ) أي فحسب» يعي أن هذه أمورٌ حمسة لا زيادة 
علیھاء وهي: النص؛ والظاهر» والمؤوّل» واحمل, والبيان» وهذه سوف نتکلم 
عليها بالترتيب» فنقول: 


و 
چ ہر 


َف 
مج لاضع اي 
لم جن (هرویسسی 


۱۷۸۷۷۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵۱۸۷2۲2]. 1 


> 
سے عم 


ر 
جى 9ے یں یی 
سکس دد (لزوعسی 


71 .]2 2۲ یہ۱ کت ۲۲1 يمدييديير 





س8 ۶ ل ررر زر وہ 
تعریف النص, وییان حكمه 
(مالیس بخحتیمل الا وَاحِدًا من المَعَانی النّصّ بلت الرشدا 


ارما بش فی من غیر الاختمال یاس مید 
و صرپھ ع مار ہے دو ¢ oe‏ 1 
کوب شرف بلا شل شش ترششهه شین 


(ما) موصولة مبتدأ حبره «النص)» ويحتمل العکس؛ » بل هو الأولى؛ لأن 
النصّ هو احدّث عنه ریس يسمل الا واحدا من المَعَاني الٌص) يعن أن التص 
هو الذي لا يحتمل إلا معن واحداء وقولي: رنت الَّهدام جملة دعائية ران 


عاسم ت 


النصّ (هو ما ما بنّفسه فی المع (من غير الاختمّال یا سَعيدٌ) وذلك (كقؤله 
سبْحائَة لَه « یلا 27 عَشَرَهٌ کم 4 [البقرة: 95 ]١‏ (وُحْكْمُهُ) أي حكم النص 
میت أي الذي نبته الشرع (وجوب خن + (بلا عدول) أي ميل (عنه) 
إلى غيره (لغیر لسخه) أي إلا أن يقع له نسخ» وقولي: «الْمَعْدُول) صفة 
لانسخ) أي المعدول به إلى غیره. وهو الناسخ. 
وحاصل العنی أن النصّ هو ما لا يحتمل إلا معن واحدًاء أو ما يفيد بنفسه 
من غير احتمال مثاله قوله کت < تلك عَهَرَةٌ كاملة > [البقرة:۱۹۲]ء وحکمه 
أن يصار إليه» ولا یعدل عنه إلا بنسخ. والله تعال أعلم بالصواب والیه الرجع 
والمآب. 
مبحث الظاهر 
«لظاهر الذي دا يَمْتَمِلُ أَككْرَمِن مَعْنَى ولکن یمدل 
لحد الْمَمَان أَوْكَبَادَرَا منتی لهمَم اختمّال آخرا 


كسد لاڪ يوان | : لْمُفْكَرِسْ مع اح حتمال لاش للشجاع ا لمخنئلس 





النحة الرضية فيشرا لعف الرضيّة في نَم اسان الأصولية على طريقة هل لسن 





وك 4 المَصب یر لاظاه لآ ۳ ال إلا ِن دلي ا وام 7 
ی رقة للاحتمال وَهُوّمَا يَدْعُونَهُ 4 الارن حا مَعْنَمَا) 


رلظامن قي اللغة حلاف الباطن» وهو الواضح؛ ومنه ظهر الأمر: إذا اثضح 
وانکشف ويطلق على الشيء الشااخص المرتفع؛ كما أن الظاهر من الأشخاص 


مر ص قر 


هو المر رتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك العان واصطلاحًا هو (الذي غذا 
تمل کت من مَقّی) يعني أنه يحتمل معنن فأكثر. (ولَكنْ يَمْدل) بكسر 
الدال» من باب ضرب: أي یل (لأحَد المَّعَانَ) بحذف الياء للوزن رو تَبَادَرَا) 
بألف الإطلاق (معْنَى له مَم م امال آخرا) بألف الإطلاف الإطلاق أيضاء 
وذلك رکأسَم أي كلفظ أسد (للْحَيُوَان امرس -بكسر الراء- اسم فاعل 
من افترسه: إذا اصطاده (مَع احْتمّال ٠‏ لشجاع ملس بوزن ما قبله أي 
الذي يختطف الشيء بسرعة؛ لقوته کم أي حکم الظاهر: هو (المَصم 
للظاسي أي إليه لا يُعْدلَ) بالبناء للمفعول» أي لا يصار إلى غيره رلا إن دلیل 
قَدْ حلا أي ظهر فيه إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الدليل أقوى من الظاهر 
(یصرفه) أي يصرف اللفظ عن الظاهر (للاحتمال) أي إلى الع احتملء فعنده 
بصار إلبه (وَهْوَ ما) موصولةء أي الذي (ِيَدْعُوئَهُ اأیل) أي يُسمّونه به (حذَهُ 


سوم سے 


مَعْنمَا أي غنيمة. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن الظاهر هو ما احتمل معنيين فأکثر: هو 
ی أحدهماء أو آحدها آرحح؛ أو ما تبادر منه عند الاطلاق معن مع بحویز غیره. 

مثاله: (الأسد) فإنه ظاهر في الحيوان المفترس» ویبعد أن يراد به الرجل 
الشجاع مع احتمال اللفظ له. 

وحكمه: أن يصار إلى المعيى الظاهرء ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى 
منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره التبادر إلى الاحتمال المرحوح» وهذا هو 
ما يُسمّى بالتأويل. والله تعا ی أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 





المسألة یاون : في مقلَى الأول 
(له لا يسن المَعَانِي يان :يلك لالض ميان 


الأول الحتقيقة التي ی ول الیها الامرقد أكى بدا قول 


نا ۵ عم . ro‏ ۳ ت 
إِذْ قد آئی اسْتِعْمَالهُ مِنَ اسلف لم ی أت ناویل وه نو سم اف 


ار 27 


وتايهأاً النَمَسِيرُوَاَيانُ كتقؤلهم اويل ۳ بان 

ا ها للْمأَخْرِينَ جا ند الأصولِیٔينَ صاز منهج 

ومو مرف اللفظ عَم رجا لمكيو أي باب یل جَنحا) 
ى ي للتأو یل رگ من الْمَعَاني؛ من ¿ تلك العاني الثلاثة (للسف 
مَعْنْيَان: الأول الحقيقة التي يَؤول) أي برحع ويصير ره الا بنقل حركة 
الهمزة إلى الام ودرجها للوزن» (قد آئی بذا قول بالضم جمع تقل بفتح 
فسکون اذ قَدْ تی اعمال أي استعمال التأويل مذا العی (من السّلف) 
حيث يقولون: في بعض الآيات 2 بات تأريل) أي تأويل هذه الآية (وهذه 
سَلف) أي سبق تأويلها (وَنانهً) أي ان امعان الثلائة هو تسیر وَالْبيَانُ) أي 
الایضاح (كقولهم) أي السلف رتیل ذا ان بالبناء للمفعول» أي يكشف» 
ويوضح لہا أي العان سین جَا) أي تقل منهم» فهم مصدره لا یعر فه 
السلف» وقد سبق أن المتأتّر يطلق على من كان بعد ثلاقائة من امجرة (لْدَى) آي 


ر إلا ہے اسر مر ص اص 


عند (الأصُوليينَ صار مَنْھَجَا) أي صار هذا المعى امأحوذ من المتأخرين طريقا 


(۱) أي حیث يقولون في بعض الآيات: ذهب تأويلهاء وٹی بعضها: م يا يأت تأويلها. 


ہے 2 2 وه 1 ماه مار و ی مه م مر ی 
المنحة الرضية في شرح التحمّة المرضية في نظم اسان الأصولية على طَرِيقّة أهل السنّة 





مسلوكا عند الأصوليين» ميث إغم إذا أطلقوه لا يعنون غيره (وَهُو) أي التأويل 
عند المتأحرين (صرف الفط عَمَا رححا) أي عن العی الراجح (لعکسه) إلى 
العین المرجوح َي بدلیل جَنحَا) أي مال إلى ذلك العی. 

وحاصل معنی الأبیات بایضاح أن للتأويل ثلاثة معان: معنيان عند 
السلف» ومع ات عند المتأحرين» أما المعنيان الأولان عند السلّف: 

فالأول ا حقیقة الي يؤول إها الأمر كقول كثير من السلف في بعض 
الایات: هذه ذهب تأويلهاء وهذه م يأت تأويلها. 

وااني: التفسیر والبيان» کقول بعض الفسرین: القول ف تأویل قول الل 
تعال . 

وأما معن التأويل عند التأحرین -وهو الع الثالث- وهو الشهور عند 
الأصوليينء فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الرجوح 
بدليل يدل على ذلك. 

وقال ابن النجار رحمه ال ٴ التأویل: لغة الرحوع؛ من آل يؤول: إذا رحع» 
ومنه قوله كك « آبجفاء ويلھ 4 أي طلب ما يؤول إليه معناه وهو مصدر 
ولت الشيء: إذا فسّرته من آل إذا رحع؛ لأنه رحوع من الظاهر إلى ذلك 
الذي آل إليه في دلالته, قال الله 5ك < مَل یرون إل ويل 4 [الأعراف: "اه ]| 
أي ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم. 

وأكثر ما یستعمل التأويل في المعاي» وأكثره في الحمل؛ وأكثر ما يُستعمل 
التفسير في الألفاظ» وأكثره في الفردات(. 

وقال ابن القيّم رحمه الله: التأويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا: إذا صار 
إليه» فالتأويل التصيير» وأوّلته تأويلا: إذا صيرته إليه» فآل وتأول» وهو مطاوع 
أولته. 





(۱) «شرح الكوكب ا لیر .٦٦٤/٣‏ 


مبحث الول انْسَأَنَةُ الأولى ؛ 1 معد 





وقال الجوهري: (التأويل): تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أولته وتأولته 
تأوُلا: ععن. 

قال: م تسمى العاقبة تأويلاً؛ لأن لام يصير إليهاء ومنه قوله تعالى « فإن 
تعرعم في سىء ردو إلى الله وَآَلرَسُول إن 1 تومنُون باه لوم اضر دنل حي 
وخسن تأوبلً ي 4 [النساءة ه]. 

وتسمى حقیقة الشيء المحبر به تأويلا؛ أن الأمر ين ينتهي إليهاء ومنه قوله 
« هَل يَنظرُونَ إل ٹاویائ یوم م نی ول قول اليرت سوه ن قَبَلُ قد جات 
ر ل را بالق 4 [الأعراف57], ؛ فمجيء ء تأويله بحيء نفس ما أخيرت به 
الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والحنة والنار» ويسمى تعبير الرؤيا تأويلاً 
بالاعتبارین» فإنه تفسير ماء وهو عاقبتھاء وما تؤول إليه» وقال يوسف لأبيه 
« يتأت مدا تأویل رَُيَىَ من قَبَلُ 4 [يوسف ۱۰۰ أي حقیقتھاء ومصيرها إلى 
هاهنا انتهت, ` 

وتسمی العلة الغائية» والحكمة الطلوبة بالفعل تأويلاً؛ لأنما بيان مقصود 

الفاعل» وغرضه من الفعل الذي | یعرف الرائي له غرضه به» ومنه قول الحخضر 
لموسى علیهما السلام بعد أن ذکر له الحكمة القصودة عا فعله» من تخريق 
السفينة» وقتل الفلام» واقامة امحدار بلا عوض ١‏ مات وی ما لَمْ تیلم 
َيه با 9ج 4 [الکهف ۰]۷۸ فلما أخبره بالعلة الغائية الي انتهی إليها فعله قال 
« دب تأویل ما مر تنطع عَلَيهِ با ) 4 [الکهف ۸۲]. 

فالتأویل في کتاب اللہ يله الراد به حقيقة المعئ الذي یوول اللفظ إليه» 
وهي الحقيقة الموجودة في ا حارج فإن الكلام نوعان: خبر» وطلبء فتأويل 
الخبر هو الحقيقة» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والتوعد به» وتأويل 
ما آخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه يله وما هو موصوف به من 


النحة الرضيّةُ في شرح انتحفةادرفیة في نظم الْسَائلٍالأسولية على طريقة هل السئة 





الصفات العُلّى وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بماء قالت عائشة رضي 
لله عنها: كان رسول الله ييه يقول في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك »» يتأول القرآن» متفق عليه» فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به 
فهذا التأويل ني كلام الله تعالى ورسوله #. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف» من أهل الفقه والحديث» 
فمرادهم به معن التفسیر والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: « القول في تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا »» يريد تفسيره» ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد 
على الجهمية» فيما تأولته من القرآن على غير تأویله» فأبطل تلك التأويلات الي 
. ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بھاء وهو تأويلها عنده, فهذا التأويل يُرجع إلى 
فهم العین» وتحصيله في الذهن والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. 

وأما المعترلة وابلهمية وغیرهم من فرق المتكلمين» فمرادهم بالتأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره, وحقيقته إلى بجازه» وما يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع لي 
عرف التأحرین من أهل الأصول والفقه» وغذا يقولون: التأويل على حلاف 
الأصل» والتأويل يحتاج إلى دلیل وهذا التأویل هو الذي صنّف في تسويغه 
وإبطاله من الجانبين» فصنف جاعة في تأويل آيات الصفات وأخبارهاء كأبي 
بكر بن فورك؛ وابن مهدي الطبري» وغيرهماء وعارضهم آخرون» فصنفوا في 
إبطال تلك التأویلات» كالقاضي أبي يعلى» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وهو 
الذي حكى عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به ». انتهى كلام 
ابن القيّم رحمه الله تعالى ( وهو تحقيق نفیس» والله تعالی أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 


(۱) «الصواعق المرسلة» ۱۷۰/۱۔-۱۸۰۔ 





المسألة الثانية ؛ في بيان أنواعه 


وس رت قير 


عے 


السأَنَة الڈائیة ؛ فى نبان أنواعه 
يه : في بیان ادو 


(نواع4 کلاکة 2 ماکان عَنْ مَاصّع من دلبیله قد اقترن 


+ هو و 


تخ ولا قمثم إل الصّلَٰۃ 4 أي إِنْ أَرَدكُمْ تي الصلات) 


و مس ارم 


(أَنْوَاعَْةُ) أي أنواع التأويل الذي هو الشهور عند التأحرین رح ۳9 
اسم موصول» أي الذي ركان عن م اسم موصول ب«قد اقترن» (صتح» من 
دلیله) بيان و (قد رد (نخر) قوله 0 9 إذا قَمثر إلى لصو 4 
اند :1] آي إن أَرَدتم 8 الصلات) بالكسر أي العطيّات؛ يعني أن معى 
« قمثر 4 أردتم القيام» وإنما قلت: إن أردتم مني الصلات» إشارة إلى أن 
الصلاة» صلة بین العبد وربّه ينال با عطایاه ا حسام. 

وحاصل معنى البيتين بایضاح: أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك» كتأويل قوله 5ك < إذا قنشم إلى 
آَلصّلَرةِ 4 [المائدة:1]» أي إذا أردتم القيام» وهذا ما يُسمّى بالتأويل الصحيح 
والقريب. 

قال ابن النجّار رحمه الله: وعُلم ما تقتم أن الحمل بلا دلیل مُحَقق لشبة 
يخيل للسامع أنما دلیل» وعند التحقيق تضمحل» » يسمّى تأويلاً فاسداه وأن حمل 
اللفظ على ظاهره لا يُسمّى تأويلا وكذا حمل المشترك ونحوه من المتساوي على 
أحد محمليه؛ أو محامله. 

إذا تقرّر هذاء فان قرب التأويل كفى أدن مرحح, نحو الآية المذكورة آنفاء 
وان بعد التأويل من الارادة؛ لعدم قرينة عقليّة» أو حاليّة» أو مقالية تدل عليه 
افتقر في صرف اللفظ عن الظاهر إلى أقوى مرجح» وإن تعذر الحمل لعدم 
الدليل رد التأويل وُجوبًا. انتھی'”'. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


ام 


(۱) «شرح الكوكب المنير» .٦٦٤- ٦٦٤/٣‏ 





مر م و ر 4 5 ويل 2 و 1 5 00 2 ر ره 
والتان أن يكون صرف اللفظ عن ظاهِره لمایظن بالوهن 
دیبیل صرفه ول یس ص ارفا وذا هو الفاسید عتّد مَنْ وفی) 


رّلان) من أنواع التأويل (أن کون صرف اللفظ عَنْ ظاهره لما) أي 
أحل الذي رن بالبناء للمفعول (بالْوَمَیْ) أي بسبب الضعف (دليل صَرفه) 
بنصب (دليل) مفعولاً انا ریظن رى الحال أنه (ِلَيْسَ صارفا) أي لعدم 
صلاحيته لذلك "وذ هی التأويل (الفاسڈ ء عند من وفی) بتحفیف الفای أي 
الذي وفی بفهم مقاصد النصوص» وف نسخهة: رعند د الْحُتفا). 
(مِنَّ الْبَعِيد حمل « أَيْسَا امْرَآهْ؛ على الصفيرة ساء من رآ 
کح لام ا 


(من) التأويل رید حَمْل) حدیث (« یم امرأ «( أي حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: » یا امرأة نکحت بغیر إذن وليّهاء فنکاحها 
باطل »» وی روایة: « باطل باطل باطل ۷ ٹک وٹی رواية البيهقي: « فإن 
أصايها فلها مهر مثلها عا أصاب منها » (عَلی الصّغيرَة) متعلق عحذوف» أي 
محمول على المرأة الصغيرة الغیر البالغة (کذا الإما) أي محمول على الإماء» جمع 
أمة (أساء من رأه) بقصر الهمزة للوزن» أي من ذهب إلى هذا التأويل. 

وحاصل ا عنی أن من التأيل البعيد حمل الحنفيّة حديث عائشة رضي الله 
عنها المذكور على الصغير والأمة والمكاتبة. 

ووحه بعد هذا التأويل أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب» وقد 
ألزموا هذا التأويل على مذهبهم» فإن الصغيرة لو زوّحت نفسها كان العقد 
عندهم صحيحًاء لا يتوقف على إجازة الولي؛ قاله البرماوي. 


(۱) حديث صحیح» آحرجه أبر داود ۳۲۹/۲ برقم (۲۰۸۳) والترمذي ٩۰۸/۳‏ برقم (١۱۱۰)؛‏ 
واللفظ له و صححة. 


السألة الثائية : في نيان آنواعه 





فلما آلرموا بذلك فرّوا إلى مله على الأمة» فألزموا ببطلانه بقول لبي ##: 
«فلها المهر»» ومهر الأمة إنما هو لسيدها. 

فوا من ذلك إلى حمله على المكاتبة» فقيل لحم: هو أيضًا باطل؛ لأن حمل 
صيغة العموم الصريحة» وهي (أي) الموكة ب(ما» في قوله: «لعا» على صورة 
نادرة لا تخطّر ببال الخاطبین غالبًا في غاية البعد مع ظهور قصد الشارع 
عمومه بأن تُمنع المرأة مطلقا من استقلاها بالنكاح الذي لا يليق .عحاسن 
العادات استقلالها به.۱. 


(... وحمل «أمسيك» پاب دی وبیضّة على الحدرید فتد) 


ری البعيد أيضًا (حَمْلُ) قوله و «(أنسك) منهن أربعًا وفارق سائرهن) 
(بابتدي) الباء معن (علی)؛ كما قوله کل مَنْ إن تمه بِطَارٍ الآية» على 
ابتدئ النكاح. 1 

وحاصل معنی البيت بإيضاح: أن من التأويل البعيد تأويل الحنفية أيضًا 
قوله ييه لمن أسلم على عشر نسوة: « احتر »» وی لفظ: « أمسك منهن أربعاء 
وفارق سائرهنٌ 04" على ابتداء النکاح» أو إمساك الأوائل أي ابتدئ نكاح 
أربع منھنٌ إن كان عَقَدَ علیهن معاء ون كان تزوّجهن متفرقات على إمساك 
الأربع الأوائل. 

ووجه بُعده أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره» وقد حيره» والتبادر 
عند السماع من الإمساك الاستدامة» والسؤال وقع عنه» وحص التزويج فیهن» 
ول یبن له شروط النکاح» مع مسيس الحاجة إليه؛ لقرب إسلامه. 


(۱) «شرح الک و کب ا ئیں> ۳٦۷-۳۹۹/۳‏ و«شرح احلی على جمع الجرامع» 4/9 05-6. 
(۲) حدیث صحیح» آحرجه أبو داود والترمذي» وابن ماحه» والدارقطی» والبيهقي» والحاكم. 


اه الرَضيّه في شرع التّحْفَة المرضيّة في تم اسان الأصولية على طریقّه أفل اس 





وأيضا لم ينقل عنه» ولا عن غیرہ من أسلم على أكثر من أربع أنه جدّد 
النكاح» و ایض فالابتداء تاج إلى رضى من یبتدئھاء ويصير التقدير: فارق 
الكل ؛ وابتدئ بعد ذلك من شعت» فيضيع قوله: « اعتر أربعًا »؛ لأنه قد لا 
يرضين» أو بعضهن؛ وأيضًا الأمر للوحوب» وكيف يحب عليه ابتداؤه» وليس 
بواحب ف الأصلء ومن ثم قال أبو زيد الدبُوسيّ من الحنفيّة: هذا ا حدیٹ لا 
تأويل له» ولو صح عندي لقلت به. انتھی"؟ 

قلت: صح احدیث» فوجب القول به عليه» وعلی الحنفيّة كلهم فتبصّر, 
ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى الحادي إلى سواء السبيل. 

وأبعد من هذا تأويلهم قوله يك لمن أسلم على أحتين: « احتر أيتهما 
شعت» على أحد الأمرين الذ کورین وإنما كان أبعد من الذي قبله؛ لأن النافي 
للتأويل المذكور فى الأول هو الأمر ا خارج عن اللفظ وهو شهادة ا حالء وهنا 
انضم إلى شهادة الحال مانع لفظاء وهو قوله ی « أيتهما شعت »» فان بتقدير 
نكاحهما على الترتيب تعيين الأول للاحتيار» ولفظ « أيتهما شعت » يأباه. 

وللحنفیّة تأويل ثالث في الحديثين» وهو أنه لعله أن يكون هذا كان قبل 
حصر النساء في أربع وقبل تحریم الجمع بين الأخحتين» وهو مردود نما سبق. قاله 
ابن النجار(. 

۳ بیضة) أي ومن البعيد أيضًا حمل بجی بن أكثم وغيره «البيضة) في قوله 
3 « لَعَن الله السارق پسرق البيضة فتقطع ید ویسرق الحبل» فتقطع یده» 


(۱) راجع «شرح الک وکب المنير» ٦٦٤-١٤٤/٣‏ و«شرح افخلي» ۵۳/۲. 

(۲) حدیث حسن» أخرجه الترمذي برقم (۰۱۱۳۰ وقال: حدیث حسنْء وابن ماجه ٩۲۷/۱(‏ 
والدارقطي ۳ . 

(۳) «شرح الک وکب الئیر> 411-11۳/۳. 


اسان الثانيّة: في بیان آنواعه 





متفق عليه على الْحَديد) الي فوق راس القاتل والحبل على حبل السفينة؛ 
ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع. 
وقولي: (فنّدم) أي غلط هذا التأویل؛ لبعدة. 


ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدحاجحة 
وا حبل على ا بل العهود غالبًا الموید إرادته بالتوبيخ باللعن؛ لجحریان عرف 
الناس بتوبیخ سارق القلیل دون الكثير» وترتيب القطع على سرقة ذلك؛ طرھا 
إلى سرقة غيرها ما يقطع فيه يعي أن القطع ليس مترئبٔا على سرقة البيضة 
والحبل من حيث ذاتھماء بل من حيث ما يجرّان إليه من غيرهما ما فيه القطعء 
والمعى في الحديث -والله أعلم- لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فیجُره ذلك إلى 
قطع يده» وهذا تأويل قریبء يرد به التأويل البعید.(. 

(ط سين ینا > بد أولا « منم یت عن وا حول 

ومن الأويل البعيد آیضا تأويلهم (ظ سين سَكيئًا ا 4 من قوله و ( قاطا 
ین یشکیگا" 4 (بِمُدٌ أو بالبناء للمفعولء أي أوٗلوہ بستين مُدّه بأن يُقدّر 
مضاف» أي طعام ستين مسکیئاه وهو ستون مُدَاء فیجوز إعطاؤه لسکین واحد 
في سين يومًا كما يجوز إعطاؤه لستین مسكينًا في یوم واحد؛ لأن القصد 
بإعطائه دفع ا حاجة ودفه حاجة الواحد فی ستين يومًا كدفع حاجة الستين في 
يوم واحد. | 

ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف» وهو «(طعام») وألغي ما 
ذکر من عدد الساکین الظاهر قصده؛ لفضل الجماعة» وب رکتهم وتظافر قلوهم 
على الدعاء للمحسن؛ وهذا لا يوجد في الواحد؛ وأيضًا له على ذل تعطیل 


(۱) «شرح احلي» بحاشیة البتان ۸-۷۷۲ ۵. 


المنحة الرضية في شرع التّحفّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصوليّة مَنَى طَرِيقٌة أهل السنّة 





لحكمة النص» وهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرهاء وأيضًا فلا 
يجوز استنباط معن من النصٌ يعود عليه بالابطال". 

ومن البعيد أيضًا قولهم ي: « لا صيام لر لم بت الصيام من 
الليل»”" (ِعَنْ صَواب) أي عن المعى الصواب (ِحُوَلا بألف الإطلاق» مین 
للمفعول. ۱ 

وحاصل العنى أنه من البعید أيضًا حمل الحنفيّة هذا الحديث على صوم 
القضاء والنذر الطلق؛ بناءً على مذهبهم في صحّة صوم الفرض بنيّة من النهار, 
قال ابن الحاجب: فجعلوه كاللعُر قي حملهم العام على صورة نادرة» فان ثبت ما 
ادّعوہ من الحكم بدليل -كما قالوا- فلیْطلب هذا الحديث تأويل قريب عن 
التأويل» مثل نفي الكمال» قال إمام الحرمين: وهو أقرب من التأويل السابق. 

قلت: لا داعي للتأويلين» فان الحديث ظاهرٌ في نفي الصحّة ولا يُعدل عن 
هذا الظاهر الا لدلیل واضح؛ و يأتوا به» فبطل تأويلهی والله تعالى أعلم 
الصواب. . 


على المَصَارف ولي فِيه نظرْ 090007۶ كصكص 1 


() من العيد أيضًا حملهم (خبر اجنين للتّئْبِيه) أي على التشبیه» فاللام 
عع «علی» كما في قوله كبك يرون ان 4 الآية. 


(۱) «شرح امحلي» ۲ء و«شرح الكوكب المنير» .٦٤٤- ٦٤٤/٣‏ 
2( حدیث صحيح» أخر جه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماج من حديث ابن عمر رضي 
الله عنماء على حلاف ف رفعه؛ ووقفه والصحيح رفعه. 


المسأنة الثانية؛ في بیان أثواعه 





وحاصل المعنى أنه من البعيد حمل أبي حنيفة قوله 3 « ذكاةٌ الجنين ذکاة 
أمه»”'2 بالرفع والنصب على التشبيه, أي مثل ذکاتھاء أو کذکاتھاء فيكون الراد 
اجنين ا حي؛ لحرمة الیت عنده» وأحله صاحباه كالشافعي وغيره. 

ووجع بعده ما فيه من التقدير الستغتی عنه» آما على رواية الرفع؛ وهي 
احفوظة -كما قاله الخطابي وغيره من حَمَلَة الحديث- فبأن يعرّب «ذكاة 
ابلنین» حبرا لما بعد أي ذكاةٌ أم اجنين ذکاہ لب يدل عليه رواية البيهقي: 
لاذكاة الجنين في ذكاة امه ا وق رواية ( بذكاة آمه » وأما على رواية النصب 

- إن تبت - فبأن يُجعل على الظرفية» كما في جنك طلوع الشمس؛ » أي وقتَ 
طلوعهاء والعی ذکاہ اجنين حاصلة وقت ذكاة أمّہ؛ وهو موافق لعن رواية 
الرفع الذي ذكرناه» فيكون المراد الجنين الميت» وأن ذكاة أمه الي أحلتها أحلته 
تبعًا ماء يؤيّد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين: يا رسول الله 
إنا ننحر الإبل» ونذبح البقر والشاة» فنجد في بطنها اجنین أفتلقيه» أو تأكلة؟ 
فقال رسول اللہ عل: ( كلوه إن شنتم فان ذكائه ذكاةٌ امه »» فظاهر أن 
سؤالهم عن الیت؛ لأنه محل الشاك بخلاف اللي المكن له بح فمن المعلوم أنه 
لا يحل إلا بالتذكية» فيكون ال حواب عن الیت؛ ليطا بق سول والله تعالى 
أعلم بالصواب 

(و) من البعيد أيضًا -على ما قيل- تأويل مالك وغبره (آية الركاة وهو 
توله كك نما آلصَّدَكَتْ لِلفقرَآءِ امس کین 4 الآية رلتیه أي على أنه للتنبيه 
(علی) بیان رلمصّارف) أي محل صرف الز کاة بدليل ما قبله» ل ویچم من یلك 
في ألصّدَقَتٍ 4 الآية» اذتهم الله تعال على تعرضهم غا؛ خلوهم عن أهليتهاء م 

بين أهلهاء بقوله < انْمّا الَدَفَت للفقرآء 4 الآية» أي هي هذه الأصناف دون 
غيرهم؛ وليس الراد دون بعضهم أيضّاء فیکفی الصرف له صنف منهم: 


(۱) حديث صحيح) أخخر جه الامام هد وابن حبان ٹی «صحیحه» . 
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(۲) «شرح احلي» 1-۲ ۵. 


لمن الرضيّةُ في شرح التَحفة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة عَلى طریقة أل السنّة 





ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف بغير 
مناف له؛ إذ بيان المصرف لا ينافيه» فلیکونا مرادين فلا يكفي الصرف لبعض 
الأصناف» إلا إذا فقد الباقي؛ للضرورة حیتعذا؟. 

وقولي: (وَلي فید) أي في استبعاد هذا الحمل (نْظَرْ) إذ ليس بعیدًاء بل هو 
أقرب؛ لأن ظاهر السياق يشهد له؛ ويقوّيه فان آية یت من یلك فى اَلصَدَقّت 4 
واضحة في ذلك» كما لا يخفى» فقوله: (إذ بيان المصرف لا ينافيه إلخ) غير 
مسلّم؛ إذ منافاته واضحة؛ لما تقرّر عند أهل البيان من أن ا حصر إنما يُستعمل 
ردا على الحاطب في اعتقاده غير حكم التکلم وبيانه أن الصدقات إن قصد 
انحصارها في هذه الأصناف» وقي استیعاهم استدعى أن المخاطب ينازع في 
الأمرين معا وذلك منتف؟ إلا يخفى أنه ما يعتقد استحقاق غيرهم ضاء لا 
استحقاق بعضهم دون بعض» وان قصد انحصارھا دون الاستیعاب لم يكن نم 
حینئذ دليل على عدم جواز عدم الاستيعاب» فليتأمل مع الإنصاف» وعدم 
التعسّف. 

فان قيل: الواو تقتضي تشريك الأصناف في الصدقات. أي في ملكها 
المستفاد من اللام» وهو نفس استيعابهم. 

أجيب: بان الظاهر المتبادر أنما تقتضي تشريكهم في الصدقات» أي في 
حواز صرفها؛ إذ ا عیٰ إنما جوز صرف الصدقات هذه الأصناف» وذلك لا 
يقتضي وجوب الاستيعاب. 

وقوله: (إنما يعتقد استحقاق غيرهم)» أي معهم لا أنه يعتقد استحقاقه هو 
دوشم فالقصر قي الآية قصر إفراد» كما هو ظاهر. 


(۱) «شرح اخحلي» 7 





المسأنة الثانية: في بیان أنواعه 


وقوله: (لا استحقاق بعضهم) أي إن المحاطب المذكور لم يكن اعتقاده أن 
المستحقٌ للصدقات بعض هذه الأصناف» دون بعض» بدليل ما قبله» وهو قوله 
8 و زیم تن يمرك أي یعیيك فى سدكت فان أغطوأ ينها روا ون لم 
ڑا ناذا مج بسکطورت ( 4 فان قوله قن وا یناب قاض بأهم إنا 
عابوه على إعطائه غذه الأصناف دونمم» لا على إعطائه الأصناف المذكورة 
جميعًاء فلومهم عليه إنما هو على عدم تشريكم مع الأصناف المذكورة في 
الصدقات» لا على استيعايهم. 

وا حاصل أن قوله كك وی چم من يمك فى الصَدَقت 4 الآية دال دلالة 
ظاهرة على أن المخاطب با حصر في قوله « إِنْمَا أَلِصَّدَقَتَ 4 هو من يعتقد 
مشاركته للأصناف المذكورة» وعدم احتصاصهم بالصدقات لا من يعتقد أن 
المستحق للصدقات بعض أولئك الأصناف» لا جمیعھم؛ إذ لو كان المخاطب 
بالقصر المذكور هذا الثاني لم يكن لقوله قَإِن أعغطوأ يا رَضُوأ > معين» فتأمل. 

هكذا حقق الکلام لبتان رحمه الله تعالى في «حاشیته»(؟» وهو تحقيق 
نفيسٌ» تأمّله بإنصاف» ولا هوك ما كتبه من رد علیه. فإنه جرد انتصار 
لذهب. ۱ 

وا حاصل أن دلالة الآية على وجوب استيعاب الأصناف بعيدٌ من السياق» 
فا أن استيعايهم ليس واجبّاء بل يجوز صرف الصدقة إلى بعضهم. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 
) ۳ 7 سس وحمل ذي الْقَرْبَى علی الفقیر ذز) 


(۱) «حاشية البنان على جمع ال حوامع> 05/7. 


الحة الرضية في شرح التعمة المرضية في نظم اسان الأصولِيّة على ریق لاس 





(وَحَمْل) بالنصب مفعول مقدّم ل«ذن (ذي ای أي قوله کل في 
آيي الفيء والغنية ط وَلِذِى القری 4 (عَلَى الْمَقير) دون الغيّ ذز أي اتركه. 
وحاصل ا عنی: بإيضاح أن حمل الحنفيّة «ذوي القربى» في الآية المذكورة على 
الفقراء منهم دون الأغنیاء؛ لأن للقصود دفع ال ولا خَلَةَ مع الغئء لا تقبله؛ لأن 
فيه تعطيل لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم؛ ولو مع الغى؛ 
تعظیمها وتشریفھاء مع إضافته 2۳ التمليك. والله تعالى أعلم انصواب, 
(وَحَمُل « من ملك ذا زخم» على الأصلٍ پ والضرع مكلف جلا 


(وَحَمْل) حديث (« مَنْ مَلَكَ ذا رخم ») بسكون الحاء المهملة تخفيفًاء 
وهو لغة في الرحم بكسرها (عَلی ال فرع تلا حادم أي ظهر. 

وحاصل المعنى بإيضاح: أنه من التأويل البعيد ایض حمل المالكيّة والشافعيّة 
قوله صَلقٌ: «من ملك ذا رحم محرّم فهو خُر »» على عمودي النسب» > أي على 
الأصول والفروع فقط لا على ا حواشيء كالإخوة والاحوات. 

واتھا كان بعيدًا؛ أ؛ لقصر اللفظ العامٌ على بعض مدلولاته من غير دليل. 

ووحه ما قالوه: أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل العقول» 
وهو أنه لا عتق بدون إعتاق» وخولف هذا الأصل في الأصول؛ لحدیث مسلم: 
«لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاء فيشتريه) فیعتقه »2 أي 200 
غير حاحة إلى صيغة الإعتاق» وي الفروع؛ لقوله کت « واوا 2 رن 
سُبْحَتَم بل عاد کرو و > [الأنبياء ۰ دل على ند في اجتماع او 
والعبديّة. 

والحديث الذکور قال النسائي: منک وقال الترمذي: لا يتابع ضمرة 
عليه وهو حطاً عند أهل الحديث. 


المسألة الثانية: في بيان أنواعه 





نعم رواه الأربعة من غير طريق ضمرة آیضاه وصسّحه الماکم» وقال 
الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم» فيحتاج الشافعية إلى بیان المخصّص له 
بخلاف الحنفية» وقد يقال: مخصصه القياس على النفقة» فإنھا لا تحب عندهم لغير 
الأصول والفرو ع. 
قلت: عندي أن ما قاله الحنفيّة آوضح وأرجححء وأما ما قاله الشافعیت 
فتكلف بعيد» فإن الحديث ظاهر في عتق ذي الرحم احرم .علکی فلا یعدل عنه 
إلا بدليل قوي يصرفه. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(و« يَشْنْمُمَ الأَدَانَ ا شفع ما مَضَّى جَعَلَهُ حَمْلّ ضّ میف أنْقِضًا) 
(و) من البعيد أيضًا تأويل بعض السلف حديث «الصحيحين»: « أمر 
بلال أن (« شفع الأذان) ويوتر الإقامة > (شفعَ ما مضی جَعَلَهُ) يعن أنه مله 
على أن الراد أن يجعله شفعًا لما مضى» وهو أذان ابن أم مكتوم 45 بأن یوذن 
قبله للصبح من الليل» ولا يزيد على إقامتهء حمله على ذلك ما قاله من إفراد 
كلمات الأذان وهو وحمل ضعيف ؛ أنغضنًا) بألف الإطلاق» مبنیا للمفعول أي 
صار مبغوضا؛ لبعده عن المع الصحيح. 
ووحه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما یتبادر إليه» من تثنية کلمات 
الأذان» وإفراد كلمات الإقامة» أي المعظم فيهما الوید إرادته ما قي رواية 
«الصحيحين» أيضًا: « إلا الإقامة »» أي کلماتھاء فإنها تشتی. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(ابنهّا صنرفه نیس لدبیل فد هو اليب رای الدييل 


حَحَمْل ذي حقد ونفس طایشه أن تدعوا به بر 4 في مان ه) 


امنحة الرَضِيّهُ في شرح التّحْمَة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوبية على طريقة هل السنّة 





نما أي ثالث أحوال التأويل (صِرْقُه) أي صرف اللفظ عن ظاهر لیس 
لدليل) أصلاء ونما هو برد هوى وانحراف عن ال (فذا) أي فهذا النوع (مُوَ 
الب أي يسمّى في اصطلاح الأصوليين لَعبًا رى هو (الرَأَي الذليل) أي 
الحقير» وذلك (كَحَمْلِ) فريق (ذي حقد) أي صاحب انطواء على العداوة 
والْبَعْضاءء يقال: حَقَدَ عليه» من باب ضرب» وی لغة من باب تعب» والجمع 


أحقاد“ رن ذي (نفس طَائشَةُ) أي ذاهبة» يقال: طاش فلان: إذا ذهب عقله 
وطاش السهم: إذا جاز ا حدفء آفاده في «القاموس» وفي «الصباح»: الطیش: 
الحفة وهو مصدرء من باب باع» وطاش السهم عن الْهَدَف طَیْشًا أيضًا 
:احرف عنه» فلم يصبه» فهو طا تشه وطیاش مبالغة. انتهی ( '©؛ والمراد هنا بعض 
الشيعة الذین جوا بسبب اتباع الموى والشیطان فبتدينون پخض الصحابة أولياء 
الرحمن» وهذا هو عين الخذلان» وغنوان الفسرانہ را لدي ا 
میا وَهَبْ گا من دنک رسمه رف ات ماب (« أن تَدْعُوا بَقَرَهَ 4 في 
عَائْشَّةُ) أم الومنین الصديقة ابن الصدّیق رضي الله عنهما امبر من فوق سبع 
ساوت. وهذا من البهتان العظيم» « سُبْحَنَكَ مَندًا يعن عَظِيمٌ @ 24 « ربا لا 


تزغ قلوبتا بَعَدَ 3 هَدَيْتَنا وَهَبٌ لكا من ادنك رَحْمَةٌ اثلک انت ألْوَهَّابُ © 4 2 والله 


تعالى أعلم بالصواب» والیه الرجع والآب. 


(۱) «المصباح المنير» ۰۱۶۳/۱ 
(۲) «القاموس» ص 075 و«الصیاح التیر» ۰۳۸۳/۲ 





الْسَأنَة الثالثة؛ في بيان شروطه أي شروط التأويل الصعیع 





اسان الثَالتَهُ: في بیان شروطه )أي شروط التأويل الصحيح. 
(ضشووطه رف لول کون ال وَوّل غدا يَحْتَمِل 
مَمْتَى الم ووّل له هي اللفة والتان أَنْ يَأْتِيلِذا بالحجٌنء 
تا نها اشبات صيحة الیل لامُدُعي الظاهر جِنْبْهُ أصبيل 
رامع اس لام الب یل عن مُمَارِضٍ یره إلى الْوَهَنْ) 
(شُرُوطُُ) أي شروط صخة التأويل ارب رل کون الْموَوّل) بفتح 
الواو المشددة» أي اللفظ الذي حصل تأريله(غدا) أي صار رل بالبناء 
للفاعل (مَعتی لول له أي معن الاسم الذي اُوّل إليه (في الع أي في لغة 
العرب؛ والعین أن یکون اللفظ محتملاً للمعیٰ الذي تأوله التأول في لغة العرب. 
۱ ررالنان أن بتي لدم أي لتأويله (بحُحة) أي بدليل يدل عليه. 

والمعئى أنه إذا كان اللفظ عتملا للمعی الذي تأوْله التأوّل فيجب عليه 
إقامة الدليل على تعين ذلك العین؛ لأن اللفظ قد تكون له معان» فتعيّن العین 
يُحتاج إلى دلیل. 

رانا ات ا صِحّة الدليل) أي الصارف للفظ عن ظاهره (إذ) تعليلية 

(مدّعي اهر حَهُ أصيل) أي قوي» يقال: أصل النسب ککرم أصالة: شرف 

فهو أصیل ککرم(*. 

وحاصل العین أن الشرط الثالث إثبات صحة الدلیل الصارف عن حقيقته 

وظاهره, فان دلیل مدعي الحقيقة والظاهر قائم» لا يجوز العدول عنه إلا بدلیل 
صارف یکون آقوی منه. 


ل 


۰۱۰/۱ راجع «المصباح المنير»‎ )١( 





(رَابِعَهًا سَلامة الدلیل) أي الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره (عن 
مُعَارِضٍ يده لی الْوَهَنْ) أي إلى الضعف. 

وحاصل العنی أن الشرط الرابع أن یسم الدليل الصارف عن حقيقته 
وظاهره عن معارض. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 





(تنبيهات ) 
(أَوَلْمَا فَاصِلٌمَاصَّءٌَّوَمَا بط لبالدَيِيل جاء مُحْكَمَا 


فكل ما یاوق النُصُوص صح وکل ما خالف باطلا وضع 
والگان حملك النُصُوص قد حُتِمْ على الذي یظهر إلا إن لزم 
دی یل ما ین رفها یشب اب نها إن الیل قد سم 
قريب الاختمال یک نف أذئى و يكن وَسْطا فومنط يُمْنَى 
ون بيدا فقو ا يطلب الا ديل ب اطل بج ب) 


وله أي أول التنبیهات (فاصل مَا صّحَّ) أي من التأويل (وَمَا بَطل) منه 
الیل جاء مُحْکَما) أي متقنًا هکل ما یوافق الصو ص من التأويل ( ص 
و کل ما حَالّف)‌ها (باطلا وضح) أي ظهر. 

روالنان) أي التنبيه الثاني (حَمْلُكَ الصصُوص) أي نصوص الکتاب والستة 
(قذ حتم) بالبناء للمفعول» أي جعل لازمًا (عَلى الذي یهن متعلق متعلق باحَمْل) 
رل استشائيّة (إن) شرطيّة رم بالبناء للفاعل» وفاعله قولي: (قلیل م( 
مصدرية (يَصْرفها) أي دليل صرفها عن ظاهرها تم بالبناء للمفعول» أي إذا 
وجد الدلیل الصارف ابع وعمل عقتضاه. 

الهم أي التنبيهات رك شرطية يقدر فعل شرطهاء أي إن سطع 
الیل أي الدليل الصارف للّفظ عن ظاهره (قَذ ہے أي ظھں حال كونه 
(قريب الاحْتمّال) إلى اللفظ (يكف) جوا الشرط (أذئى) أي أقل دلیل درحة 
نحو قوله ك « إذَا فُمَمْرَ إلى أَلصََّرةٍ 4 [امائدۃ:٦٦]ء‏ أي إذا عزمتم على القيام 
رون يَكُنْ) أي الاحتمال (رَسنْطَا) - بسكون السين - أي بين القوي والأدن» 


له ارم في شرح التّحفة المرضيّة في نم لْسَائلٍ الأصولية ملى طريقة هل الس 





فر(فوسط) إذا كان عمعیٰ (بین) يكون ساكن السين» کجلست وسُط القوم 
ركالثال هناء والا كان متحركهاء كجلست وَسّط البيت7) (فوَسْط يُعْنَى) 
لبناء للمفعول؛ أي يقصد دليل متوسط ب بین القوي والأدن رون بعیدا) أي 

وإن كان الاحتمال بعيدًا من رادته باللفظ؛ لعدم قرينة عقليّة» أو حاليّة» أو 
مقالية تدل عليه (فقويًا يَطْلْبُ) أي فيحتاج في حمل اللفظ علیه وصرفه عن 
الظاهر إلى دليل قوي حى يبت َو لا ليلم أصلاً فان التأويل عندئذ رباطلٌ 
يجتنب) بالبناء للمفعول أي يجب الابتعاد عنه وردّه» وعدم قبوله. ۱ 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن الفاصل بین صحيح التأويل وباطله أن 
الصحيح هو ما وافق ما دلت عليه نصوص الكتاب» وما جاءت به السنّة 
وطابقهاء والباطل هو ما حالف ذلك. ۱ ۱ 

وأنه يجب أن تحمل آلفاظ الکتاب والسنة على ظواهرهاء الا بدلیل 
صارف عنها. 

وأنه إذا كان الاحتمال قريبًا فيكفي آدن دليل» وان كان وسطاء فیحتاج 
إلى دليل متو سط وان كان بعيداء فيحتاج إلى دليل قوي» وإن ۸ یوجد دليل 
أصلاًء فتأويل باطل» يجب رذه. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى موضّحًا هذه القواعد بالبسط 
والشرح: ما 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص» وجاءت به السنق 
ويطابقها هو التأويل يل الصحيح» والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص» 
وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب ابر والأمر في ذلك 


(۱) راجع «القاموس احيط» ص٦٦٦.‏ 





وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول تلا فهو المقبول» وما خالفه فهو ا مردود 
فالتأويل الباطل أنواع: ْ 

[أحدها]: مالم يحتمله اللفظ بوضعه؛ كتأويل قوله: « حى يضع رب العزة 
عليها رجله » می علیہ“ بأن الَّحْل جماعة من الناس» فان هذا لا يعرف في 
شيء من لغة العرب البتة. 

[الثاي]: ما لم يحتلمه اللفظ ببنيته ا خاصق من تثنية أو جمع» وان احتمله 
فرداه كتأويل قوله لما حَلَقْتُبيَدَىّ 4 [ص۷۰] بالقبرة. 

[الغالث]: ما لم يحتمله سياقه وت ركيبه» وإن احتمله في غير ذلك السياق» 
كتأويل قوله « هَل یرون أن تَاََِيهُم که أو يق رَبك أو يأ بَعْضْءَايَتٍِ 
ریت 4 [الأنعام۸٥]‏ بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته الى هي أمرهء وهذا يأباء 
السياق كل الإباء» فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد والتنويع. 

وكتأويل قوله كل « نکم ترون ربكم عیائاء كما ترون القمر ليلة البدر 
صحوا ليس دونه سحاب» وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دوفا 
سحاب »» متفق عليهء فتأويل الرؤية قي هذا السياق ما يخالف حقيقتهاء 
وظاهرها في غاية الامتناع» وهو رد وتكذيب تست صاحبه بالتأويل. 

[الرابع]: ما لم يولف استعماله في ذلك العین في لغة الحاطب, وان ألف 
في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلّت فيه أقدام كثير من الناس» وضلت فيه 
أفهامهم» حيث تأولوا كثيّرا من ألفاظ النصوص مما لم يؤلف استعمال اللفظ له 
في لغة العرب البتة» وان كان معهودًا في اصطلاح المتأحرين» وهذا مما ينبغي 


(۱) أخرجه البخاري ٦۰۹٥/۸‏ «فتح الباري» ومسلم ۲۱۸۷-۲۱۸۱/6 بلفظ (رجله)» وفي لفظ هما 
(قدمه) بدل (رجله). 


له دیف شرح انتحفة امرضية في ظم الْسَائٍِ سولية على طَريقة هل الس 





التنبه له» فإنه حصل بسببه من الكذب على اللہ تعالى ورسوله يه ما حصل» 
كما تأولت طائفة قوله تعالى < فَلَمَّآ اَل 4 [الأنعام: ]۷٦‏ بالحركة» وقالوا: 
اسیَدّل بحركته على بطلان ربوبيته) ولا يعرف في اللغة الي نزل با القرآن أن 
الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد. 

وكذلك تأويل (الأحد) بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة» ثم 
قالوا: لو كان فوق العرش لم يكن أحداء فان تأويل «الأحد» بهذا المعيئ لا يعرفه 
أحد من العرب» ولا أهل اللغة» ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا العی 
في موضع واحد أصلا وإما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن 
وافقهم. 

وكتأويل قوله « ثم آسْتَوّى عَلى لمش 4 [الأعراف: 4ه] بأن المعى آقبل 
على خلق العرش» فان هذا لا یعرف في لغة العرب؛ بل ولا غيرها من الأمم أن 
من أقبل على الشيء يقال: قد استوى عليه؛ ولا يقال لمن أقبل على الرحل: قد 
استوى عليه؛ ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة: 
قد استوى عليهاء ولا لمن أقبل على الأكل: قد استوى على الطعام» فهذه لغة 
القوم وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس قي شيء منها ذلك البتة. 

وهذا التأويل تبطل من وجوه كثيرة سنذكرها في موضعهاء لو لم يكن منها 
إلا تكذيب رسول الله يه لصاحب هذا التأويل لكفاه» فإنه قد ثبت في 
«الصحيح»: «أن الله قدَّرَ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنق وعرشه على الماء »» رواه مسلم. 

فكان العرش موجودًا قبل خلق السموات والأرض بأكثر من مسین ألف 
سنةء فكيف يقال: إنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم أقبل على حلق 
العرش . 





والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول يلي فحسبه ذلك بطلااء وأكثر 

3ت القوم من هذا الطرازء وسيمر بك منها ما هو قرّة عين لكل موحد 
عین*؟ لكل مُلحد 

اس : ما ألف استعماله فى ذلك العیی» لکن في غير الت ركيب الذي 
ورد به النص» فیحمله المتأول في هذا الترکیب الذي لا يحتمله على بحيئه في 
ت ركيب آخر بحتمله» وهذا من أقبح الفلط والتلبیس» كتأويل اليدين في قوله 
تعال © ما ما متعلق أن َسْجُدَ ما عَلفَت بیدی 4 [ص٢۷]‏ بالنعمة» ولا ريب أن 
العرب تقول لفلان عندي يذه وقال عروة بن مسعود للصديق و ذه :لولا ید لك 
عندي م أحزك ما لأجبتك: ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف 
8# فيه الفعل إلى نفسه» ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت 
بالقلم» وهي اليد وحَعَّل ذلك خاصة حص با صفيه آدم الا دون البشر» 
كما محص المسيح اكا بانه تفخ فيه من روحه» وحص موسى ال بأنه كلمه 
بلا واسطة» فهذا ما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في تركيب 
آخر تصلح لذلك» فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعن ما في ت ركيب صلاحهُ له 
فی كل تر كيب. 

وكذلك قوله $ وجوه يَوَْہنر ار @ إل ريا نَاطِرَةٌ وق 4 [القيامة 5-15 ] 
يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظر إلى الوجوه الي هي 
محله» وِعَداہ حرف «إلى) الى إذا اتصل با فعل النظر كان من نظر العین ليس 
لأ ووّصّفّ الوجوه بالنَضْرة ابي لا تحصّل إلا مع حضور ما يتنعم به» لا مع 
التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا الت ركيب تأويل النظر , بغر الرؤية» وان كان 
النظر معن الانتظار قد استُعمل في قولمؤق < أنظرونا كتيسن من نورك 4 


و 


[الحديد٣ »]١‏ وقوله تعالى ‏ قَناظِرَة یبیجع آلْمُرْسَُونَ م 4 [النمل۳۰]. 


0۵ (سحنة عين) نقيض قَرّمَاء وأسخحن الله عینه : أي آبکاه. اه «لسان العرب» Ye‏ 


لمعه الرضية في شرع التحقة المرسيّة في َم الَسَائلٍ لأسُولِيَة مى طَرِيقَة أ السنّة 





ومثل هذا قول الجهمي المُلبّْس: إذا قال لك اه و ليحن على آلفزش 
3 أستوئ @ 4 [طه ]ء > فقل له: العرش له عندنا سبعة معان» والاستواء له خمسة 
معان» فأي ذلك الراد؟ فان المشيّه يتحير» ولا يدري ما يقول» ويكفيك 
مؤونته. 

فيقال هذا الجاهل الظا م الفاتن الفتون: ويلك ما ذنب الموحد الذي ميته 
أنت وأصحابك مشبهاء وقد قال لك نفس ما قال اللء فو الله لو كان مب 
كما تزعم لكان أولى بالله تعالی ورسوله يل متك؛ لأنه لم يعد النص. 

وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء خمسة معان؛ فتلبیس 
منك» وتمويه على الجهال» وَکَذبٌ ظاهرٌء فانه لیس لعرش الرحمن الذي استوى 
عليه إلا معن واحد» وان كان للعرش من حيث الحملة عدةٌ معان» فاللام 
للعهدء وقد صار با العرش مُعَينَاه وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير 
ملكه» الذي اتفقت عليه الرسل» وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. 

وقولك: الاستواء له عدّة معان تلبيس آآخحرء فان الاستواء الْمُعَدَى بأداة 
(علی» لیس له إلا معن واحد وأما الاستواء المطلق فله عدة معان» فان العرب 
تقول: استوى كذا إذا انتهى وكملء ومنه قوله تعالی « وَلَما بل »وَآَسَعَوَ وی أده 
[القصص ٤‏ ۱ وتقول: استوى وكذا: إذا ساواه» نحو قوشم: استوى الماء 
والخشبة» واستوی اللیل والنهان وتقول: استوی إلى کذا إذا قصد إليه علرا 
وارتفاعا» نحو استوى إلى السطح والجبل» واستوى على كذا: أي إذا ابع 
عليه» وعلا عليه» لا تعرف العرب غير هذاء فالاستواء في هذا الت ركيب لَص 
يحتمل غير معناه» كما هو نص في قوله « لبم َو ترم € [القصص 
4] لا يحتمل غير معناه» وص في قولهم: استوى الليل والٹھار في معنا لا 
يحتمل غيره» فَدَعُوا التلبيس» » فإنه لا يحدي عليكم إلا مقنًا عند الله وعند الذین 
آمنوا. 





[السادس]: اللفظ الذي اطرد استعماله في معن هو ظاهر فيه» وم يَعْهّد 
استعماله في المعئ المؤوّل» أو عُھد استعماله فيه نادرا» فتأويله حيث ورد وحمله 
على حلاف المعهود من استعماله باطلء فإنه يكون تلبیسا وتدليسا یناقض البيان 
وا مدایق ۳ إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من 
القرائن ما لین للسامع مرادهم به؛ لفلا يسبق فهمه إلى معناه الألوف» ومن 
تأمل لغة القوم» وکمال هذه اللغةء وحكمة واضعھا تین له صحة ذلك. 

وأما أنهم يأتون إلى لفظ له معن قد ألف استعماله فی فیخرجونه عن 
معناه؛ ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تل على أنهم أرادوا معناہ 
الأصلي» فهذا من أمحل احال. 

مثاله قوله تعالى « وَكلَم اَل مومی تما 4 [النساء ۱[ وقوله يلد «ما 
منکم إلا من سیکلمه ربه لیس بينه وبینه ترجان يترجم له ولا حاحب 
حجبه) وقوله: ( إنكم ترون ربكم عيانا ۹ء وهذا شأن أكثر نصوص الصفات» 
إذا تأملها من شَرَّحَ الله صدره لقبوهاء وفرح عا أنزل على الرسول یو منها 
. يراها قد حُفت من القرائن وال کدات با ينفي عنها تأویل التأول. 

[السابع]: کل تأویل يعود على أصل النص بالإبطال» فهو باطل, كتأويل 
قوله يل: « أا امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل )۷ بحمله 
على الا فان هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ یرجع على أصل 
النصّ بالإبطال» وهو قوله يك « فان دحل ما فلها المهر بما استَحَلَ من 
فرجھا)؛ ومهر الأمة إِنما هو للسيدء فقالوا: نحمله على المكاتبة» وهذا یرجم 
على أصل النص بالإبطال من وجه آخرء فإنه آئی فيه ب«أي» الشرطية الي هي 


)١(‏ حديث صحیحء سبق تخريجه قریبا. 


المنحة اي في شرح التحفة المرضيّة في نلم السانل الأصوبيّة على طريقَة أَهل السنّة 





من أدوات العموم وأكدها ب«ما) المقتضية تأكيد العموم» وأتى بالنكرة في 
سياق الشرط» وهي تقتضي العموم وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له 
القتضي لوجود الحكم ہو بوجوده» وهو نكاحها نفسهاء و نبه على العلة القتضية 
للبطلان» وهي افتیانما على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرّة بعد مَرّةَ ثلاث 
مرات» فحملَهُ على صورة لا تقع في العالم إلا نادرًا يرجع على مقصود النص 
بالإبطال» وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس» بل 
أشنع. 

[التامن] : : تأويل اللفظ الذي له معن ظاهرء لا يهم منه عند إطلاقه سواه 
بالعن الخفي الذي لا يَطْلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والکلام» كتأويل لفظ 
(الأحد) الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات ال لا يكون 
فيها معنيان بوجه ما فان هذا لو آمکن ثبوته في الخارج و یعرف إلا بعد 
مقدمات طويلة صعبة جذڈاء فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه النھن 
فرضاء ثم يُستدل على وجوده الخارحي» فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند 
كل أحد هذا العی الذي هو في غاية الخفاء. 

[التاسع]: التأويل الذي يوحب تعطيل لمعن الذي هو في غاية العلو 
والشرف» ویحط إلى معیٰ دونه .عراتب كثيرة» وهو شبيه بعرّل سلطان عن 
ملكه» وتوليته مرتبة دون الملك بكثير. 

مثاله اله تأويل ا هم اڈ قدو الاوز تزف اود ) للا ۸ 


کقوطہ: الدرهم ف فوق فلس والدينار فوق الدرهم. 





فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة الى هي من خصائص الربوبية؛ 
وهي الستلزمة لعظمة الرب جل جلاله؛ وحَطّها إلى کون قدره فوق قدر بي 
آدم وأنه أشرف منهم. 

وكذلك تأويلهم عُلْوّهِ بهذا الع وأنه کعلو الذهب على الفضةء وكذلك 
تأریلهم استواءه على عر شه بقدرته عليه» وأنه غالب له فيا لله العجب» هل 
ضّلت العقول» وتاهت الأحلام وشکت العقلاء في کونه ی غالبا لعرشه 
قادرًا علیه حى يخبر به و في سبعة مواضع من کتابه» مُطردة بلفظ واحد» 
ليس فيها موضع واحد يراد به العی الذي أبداه المتأولون» وهذا التمدح 
والتعظيم كله لأحل أن يُعَرّفنا أنه قد غلب عرشه وقدّر عليه» وكان ذلك بعد 
خلق السموات والارض, أفترى لم يكن 8# غالبا للعرش قادرا عليه في مدة 
تزيد على مسين ألف سنةہ ثم تحدد له ذلك بعد خلق هذا العالم. 

[العاشر]: تأويل اللفظ .ععتی لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة 
تقتضیه فان هذا لا يقصده البين افادي بکلامه؛ إذ لو قصّده لح بالكلام 
قرائن تدل على المع الخالف لظاهره» حى لا يوقع السامع في اللبس والخطأء 
فان الله يل آنرل کلامه بیائا وهدّى, فاذا أراد به حلاف ظاهره» وم تحٛف به 
قرائن تدل على العی الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحدء لم يكن بيانًا ولا 
هدی. 

بعض الوجوه الى یفرق بیها بين التأویل لسحیح والباطل» وبال 
سان 0 کلام ابن القیٔم رحمه ال( وهو بحت نفیس» وتحقیق أنيس» 
والله تعا ی أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


.۲۰۱-۱۸۷/۱ «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


رق 
یں ی ری 
لم ین زو ںی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۷۷ ۱۲۱ ۴۶۹۸۷90۲۲۰٦ 


رقم 
جں ا سے ںی 
«شكس دیون لازو ’ےی 


COM‏ 21 ےو ہہ ن حم 





مبحث الجمل -المسألة الأولى : في بیان معناه 


۱ مبجت الْمجمل وفیه مسائل 
الأولى : في بیان معا 


(فِي اللعَةٍ المُجَمَل قل مجموغ وفي اصطلاح خلفهم مسموع 
قو لدی اسف ما احْتَايَ إلى بَیانه لحي يميم عَملا 


ت ىف 7 اسم 7 o‏ 4 امه 7 ت ۳ 4 
صحاحخده صدقة مُطھ رہ فإن تبیین الرسول أظهره 


أَمّا الأَصُولِيُونَ قالوا المُجْمَلٌ ‏ أكثْرَ من مَعْنَى غدا يَحْتَمِلُ 
من غير ترجیح لواجم كما في القرء للحيض وللطهر انتمی) 


(في الله الْمْحْمَل قل مجموغ) يعن أن احمل ف اللغة» هو المجموع؛ من 
أجملت الشيء إجمالاً: إذا جمعته من غير تفصیل "۲ (وفي اصنطلا ج لف أي 
احتلاف العلماء (مسموعق فهر 7 لدَى السّلف ما) موصولة 13 ل بيانه؟ 
لكي يصح عَعلاَم منصوب على التمبيز ال من الفاعل؛ أي لكي يصح 
به» وذلك (كأخذه) أي البي يي (صدقة مُطهرَهُ) حيث أمره الله 7۰ 7 
«خذینأ وم صَتَقو نطرهم وتزکیم پا 4 [لتوبة:۰۳ ۰ (قان تبيینَ الرَّسُول) 
يه (اظهّر أي بين بحمل الاية ال ذکورة. 

وحاصل معن الأبیات بایضاح: أن احمل عند السلف هو ما لا يكفي 
وحده في العمل كالآية المذكورة» فان الأمور به صدقة تکون مطهّرة ومزكية 
شم وهذا إنما یعرف بیان الرسول 36 

ما الأصُوليُونَ قالو) بحذف الفاء الرابطة لماک على قلت كما قال في 
«الخلاصة»: 


۰۱۳/۱ قاله في «المصباح»‎ )١( 


النحة الرضيّةُ في شرح التّخنَّة الرضیة في نظم نَظْم الْسَائلٍ الأصولية ی طَرِيقّة آفل السُنّة 








مت 17 مر وام م و پم و ۳ ۰ شر ق و ی 

(دأاماء گ۔:مھماء يك من شییء وفا یلو تلو وجوی_با الف ا 
سے اع ي 2 م801 > 9 4 و بے و و مر مس مر 24 3 ۳ 
وحدف ذي الفا قل فِي نکر |ذا لميَك قول معهاقد نیذا 


(الْمُحْمَل أكثر) مفعول مقدم ل«یحتمل) (من معنی) واحد (غدا) أي 
صار (بحمل من غیر ر ترحیح لواحد) على غيره» وذلك (كما في ۳ للحَيض 
الط انتمی) انتسب. 
وحاصل المعنى أن ا حمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين» أو آکثر من 
غير ترجیح لواحد منهماء أو منها على غيره. 
واحترز بقوله: (بین معنيين» عما له معئ واحدء كالنص» واحترز بقوله: 
(من غير ترحیح) عن الظاهر» والحقيقة الي ها مجاز» وشل القول والفعل» 
والشترك والمتواطىء. 
ومثال المحمل: القرء؛ إذ هو متردّدٌ بين ا حیض والطهر. 
ثم ذكرت ما يقع فيه الاجمال فقلت 
(يَكونُ فِي حرف وفي مركب واسلم وَسْرْجع الضّمیرفازشب 
وم فة نف ده المَجَازَأَوْ عام یمه ول مُخَصّصا رآوا) 
(یکون) الاجمال (في حَرْف) نحو الواو في قوله كك « رون فى الیل 
يَقولُونَ دَامَنَا بو 4 [آل عمران:۷] (و) يكون أيضًا (في مركب) نحو 7 ری 
بدو عُقَدَةَ کح" 4 من قوله ك < أو يَعَقُوَأ اذى بيَدِوء عُقَدَة الیکا ح4 
[البقرة ۷۰ فانه يحتمل أن یکون الولي؛ لأنه الذي يقد نکاح المرأة؛ ۳ لا 
تروج نفسهاء ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمت 
والاحتمال الثاني هو الراحح من الروايتين عن الإمام هد ومذهب أي حنیفة 
وأحد قولي الشافعی رحمهم الله تعالی (وَ) يكون أيضًا في (اسم) كالقرء المتردّد 
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بين ایض والطهر» وكالعين المتردّد بين الباصرة وا لجاریق وعین الميزان» 
والذهب» وغير ذلك () يكون أيضًا في (مُرْحجع الضمير) نحو الضمير في 
«حداره» في قول النبي ع فق «الصحيحين»: ( لا يمنعنّ جارٌ جاره أن يعرز 
حشبة في جداره ‏ فإنه يحتمل عوده على الغارز» أي لا عنعه جاره أن يفعل 

وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب حاره منه أن يضع خشبة 
على جدار المطلوب منه وجب عليه التمکین» ونص عليه الإمام الشافعي في 
«مختصر البويطي». 

ويحتمل أن يعود على ا مار الآخرء فيكون فيه دلالة على ذلك» وهذا 
الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه» وهو الظاهر؛ لقول أبي هريرة ذه: « ما لي 
أراكم عنها معرضین, والله لأرمينّ ما بين أظه رکم » متفق عليه» ولو كان 
الضمیر عائدًا إلى الغارز لما قال ذلك. 

وقولي: (فازغب) أي ارغب في فهم الراد بألفاظ الإجمال؛ لأنه مهم جذا. 

(و) يكون أيضًا في مرحع (صفة) نحو قولك: زيد طبیب ماهر فيحتمل 
عود «ماهر» إلى ذات زید» ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكورء وهو «طبيب»») 
ولا شك أن المع متفاوت باعتبار الاحتمالين؛ لأنا إن أعدنا «ماهر) إلى 
(طبیب» ‏ يكن ماهر ٹی طبه وان أعدناه إلى «زيد) تكن مهارته مطلقة» وهو 
من ابحمل باعتبار الترکیب(؟. 

ویکون الإجمال أيضًا في (تعذد المجاز) عند تعذر الحقيقة» نحو قوله 4: 
لعن الله الیهود؛ حرمت علیهم الشحوم فجَملوها وباعوهاء فأكلوا ثمنها )2 


(۱) من «شرح الک وکب ا یر> ببعض تصرف .٦١۸-١١۷/۳‏ 


انه رضي في شرح التق المرضيّة في نم اسان الأصوبية نی طریقة أل السنّة 





متفق عليه؛ لأن قوله ذلك لو لم يعُمّ جمیع التصرّفات لَمَا اجه اللعن» فیدر 
ابشمیع؛ لأنه أقرب إلى اقیة. 

4 بمعى الواو؛ أي ويكون الإجمال أيضًا في (عام) بتحفیف الیم للوزن 
(بمجهول) متعلق ب(مخصصًا رَأَوَا) أي في العام المحصوص عجهول, من 
استثنای كته لے أجلت لخم يمه ات ما يعلى عَلَيكُمَ 4 [المائدة :1 
فإنه قد استثن من العلوم ما م يعم فصار الباقي مُحتملاء » فكان بجحملا, 

أو صفة بجهولت جو مین 4 من قوله 8 < و گم تا ام لسن 
أن تقو أَموَلِكُم مخصین 4 [النساء: ٤‏ ۲]) وموحب الإجمال أن الاحصان غير 
مبيّن؛ فكان صفة بحهولة؟. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) راجع «الإحكام» للآمديّ ۱۱/۳ و«شرح الک وکب المنير» ۰4۱۸/۳ و«إرشاد الفحول» ص 
۰۱۹۹ و«فواتح الرهوت» ۳۳/۲ 
(۱) «شرح الک کي البر» 2۱۸/۳ 6۱ 





السالة الثانية: في بيان حكمه وذکر أمثلة مما اختلف في كونها مجملة والصحيح أنها ليست منه 


ور وم ۳۷ 


المساله الثّانِيةُ نيه : في بیان حکمه وذكْرٍأمثَة مما اختلف في کونها مجملة, 


ار کم و گے و 


والصحیح آنها ليست مثه 
(وخکه ۳ 2 لا عه به الا بح KE‏ ن ا 9 


(وَحْكْمُهُ) اي حکم حمل ره لا يُْمَل بة) أي يُتوقف عن العمل به ولا 
بحجة ع تعين) امراد فراكَبة) لذلك. 

وحاصل معنی البيت بإيضاح أن الجمل جوف عن العمل به على البيان 
الخارجي؛ فلا يعمل بأحد محتملاته إلا بدليل حارج عن لفظه؛ لعدم دلالة لفظه 
على المراد به» وامتناع التكليف .ما لا دليل عليه. 

ثم ذكرت أمثلة ما احتلف في كونه من المحمل» والراجح أنما ليست منه 
فقلت: 

في ( خرن علیہ انم » أذ آيَةٍحِل الْبَيْعِ إِجْمَالاً آبوا 
وَآَيَةٍ القطع ومسنح ال رس مَعْ ١‏ وضع عَن أُمَّتِيَ الخطا » تَبَعْ 


ونو د لا نحا الا بزيي ؛ ‏ قتفیه الم حة و یه مُتجلي 


۳2 


إذ الك راد واش anne‏ جج0 8,۸ 


(في) قول الله قك: (« حرمت مت عم امس ) و دم وم لني 4 الآية 
[المائدة:"1] رن ععیٰ الواوء أي وي (آية حل | بیع) أي في قوله کت ط «واحل 
اله اليم » [البقرة :۰ فقوله: «وفي حرمت إلخ) متعلق ب«أبوا (احمالا 
أَبَرْا) أي امتنع احققون من وجود الإجمال في هاتين الآيتين. 

وحاصل معن الأبيات بايضاح: أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين» 
نحو قوله كلك « حرمت علیکم امین 4 الآية [المائدة:7]» وهذا هو الصحيح 
الذي عليه أكثر العلمای وخالف في ذلك بعض الشافعية» والحنبليّة» والحنفية. 


المْحَهُ الرَضِيهُ في شرح اه المرضيّة في تظم الان الأصُولِيّة عنی طریقة أل السنّة 





وال للأول بان تمرم العين غير مراد؛ لأن التحريم إغا يتلق بفعل 
الکلف» فاذا أضيف إلى عين من الأعيان يُقدّر الفعل المقصود منه. ففي 
اللأكولات يقدّر الأكل» وفي المشروبات يقر الشرب» وی الملبوسات 7 
الس وق الموطوآت يقدّر الوطی فإذا أطْلق أحد هذه الألفاظ سبق العن 
راد إلى الفهم من غير توقف» فتلك الدلالة متّضْحةٌ لا إجمال فيها. 

قال الخالفون: إسناد التحرع إلى العين لا يصمّ؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل» فلا 
ب من تقديره» وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مجح لبعضهاء 
فكان مجملا. 

قلنا: الرجح موجود. وهو العرف» فإنه قاض بأن المراد ما ذكرناء ولأن 
الصحابة ون احتجوا بظواهر هذه الأمور» وم يرجعوا إلى غيرهاء فلو لم تكن 

من المبین م یحتجوا بھا. 

ثم احتلفوا هل التحرم الضاف إلى العين عام أم لاگ فقیل: هو عام» وهو 

الصحيح؛ لأنه إذا احتمل أمورًا متعدّدةً م يدل الدلیل على تعيين شيء منها 
قدّرت كلها؛ لأن حملها على بعضها ترجيح من غير مرجّح؛ وقيل: لا عموم له 
اصلاء وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحیح» وقيل: جار . 

(و)كذلك لا جال في (آية : قطي أي قطع السارق» وهي قوله كك 
( وََلمَارق وَاَلمَارقَةُ اطعا أَيْدِيَهُمَا » [الائدۃ:۳۸]ء فإنه لا إجمال فيها قي 
اختيار أكثر العلماء؛ لأن اليد حقيقة إلى النکب» ولصحة إطلاق بعض اليد ما 
دونه والقطع حقيقة في إبانة لقصل فلا إجمال ي شيء منهماء فإطلاقها إلى 
الکو ع بحاز قام الدلیل على إرادته في الآية» وهو فعل البي يو والإجماع. 


(۱) راجم «شرح الک و کب المنير» 4۲۲-4۱۹/۳. 
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وقال بعض الحنفية: الاجمال قي اليد وقي القطع؛ لأن اليد تُطلق على ما هو 
إلى الكوع» وعلى ما هو إلى ا منکب؛ وعلى ما هو إلى المرفق» فتكون مُشترکاء 
وهو من المجمل» والقطع يُطلق على الإبانة؛ وعلى ابرح» فيكون مُحملا. 

واحواب أن المسألة لغويّة» واليد حقيقة إلى المنكب» والقطع حقيقة في 
الإبانة» فهما ظاهران فيهماء وذا لما نزلت آية التيمّم تيمّم الصحابة طن مع 
البي كلد إلى المناكب. 

() کذا لیس من الاجال آية (مسح الرأس) أي قوله بك ۾ اسخوا 

برءُوسكة 4 [المائدة: 5]» فإنه ليس فيها ال عند آکثر العلماء» وهو الراجح 
لگن الباء للالصاق» ومع الظهور لا إجمال: وقيل: بحمل؛ ره بین سی اک 
والبعض» وحكي عن بعض الحنفيّة. 

ثم اختلف القائلون بعدم الإجمال» فقال الجمهور: إنه بوضع حكم اللغة 
ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن الباء حقيقة في الإلصاق» وقد ألصّقت السح 
بالرأس» وهو اسم لكله لا لبعضه؛ لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس» فيكون ذلك 
مقتضيًا مسح جميعه اوهو قول مد وأصحابه» ومالك؛ والباقلاي» وابن جی» 
كآية التيمّم» ط فَامسَخُوا بوجُمکم » [للائدة:]. 

ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطاری على الوضع يقتضي إلصاق 
المسح ببعض الرأس» وهو مذهب الشافعي ومن وافقه. 

قلت: القول الأول هو الصحیح؛ > وقد أشبعت الکلام فيه في «شرح 
النساني»» فر اجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(مع) حديث: « إن الله (وضع عن مني الخَطَا) والنسیان» وما اسیُکرهوا 
عليه 6( وقولي: (تَبَع) أي هذا ا حدیث تابع ما قبله في عدم إجماله. 


(۱) حدیث صحیح؛ أخرجه ابن ماجه وقد سبق تخريجه. 


انح الرضيّةُ في شرع التَحلّة لمرضيّة في نم السانل الأصولِيّة نی طریقه هل السنّة 





وحاصل ا عنی بإيضاح: أنه لا إجمال في هذا الحديث على الراحح» وهو 
قول الجمهور» وقيل: هو بحمل؛ لتردده بون نفي الصورة والحكم. وأيضًا إذا ۸ 
يكن نفي المذكور مرادًا فلا بد من إضمار تعلق الرفع» وهو متعدّد» فحصل 
الإجمال. 

وأحيب: عن الأول بأن نفي الصورة لا عکن أن يكون مرادًا؛ لما فيه من 
نسبة كلامه ل إلى الکذب والخلف» فتعيّن أن المراد ز نفي الحكم. 

وعن الثاني -- وهو احتمال المضمرات- بأنه قد دل الدليل على المراد إما 
بالعرف؛ أو غير كما سبق في آية و رت عَليكمآلْمَيْعَةُ 4 [امائدة :۳]. 

(و) كذلك لا إجمال في رحو (« لا نگاح | إلا بولي )) یع أن حديث الا 
نکاح إلا بولي )° لا إجمال فیه وكذا حديث « لا صلاة إلا بطهور 26 و الا 
صلاة الا بفاتحة الکتاب ) متفق عليه» و« لا صيام لمن لم ییّت النية من اللیل »۱ 
ونحو ذلك ما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحّة فيها على إضمار شيء. ۱ 

فالدمهور على أا ليست جملة؛ بنا على القول بثبوت الحقائق الشرعيّة 
فإنه إذا احتل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة؛ لأن الشرعي هو تام 
الأ رکان» متوفر الشروط ولهذا قال بك للمسيء صلاته: ۱ ارحع فصل» فإنك 
' تصل 3 متفق علیه وإذا كان المراد من النفي نفي الحقيقة» فلا یحتاج إل 
إضمار» فلا إجمال. 

(فنَفيُهُ) أي حدیث الا نکاح إلخ)ء وكذا بقية الأحاديث الذ کورة ونحوها 
(الصّحّة) أي صحة النکاح (فيه) أي في الحديث (مشخلي) أي منکشف. 


)١(‏ حديث صحیح) آخرجه مد وأصحاب السنن من حديث أبي موسی الاشعري» راجع «إرواء 
الغليل» للشیخ لبان رحمه الله رقم (۱۸۳۹). 
(6) حديث صح سبق تر 


مبحث البيان -المسالة الثالثة ؛ في بیان حكم تاخیر البیان 





والعین أن كونه غير بحمل يقتضي نفي الصحّة. فیبطل النکاح بلا ولي. 

قال ابن مفلح رحمه الله: وجه عدم الإجمال أن عرف الشارع فيه الصحّق 
أي لا عمل شرعي» وان ۸ يثبت بعرف اللغق نحو (لا علم إلا ما تفع»» ولا 
لد إلا بسلطان٤ء‏ ولا حکم إلا ). ۳ 

ولو قثر عدمهاء وأنه لا بد من إضمارء فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير 
کالعدم» فهو أقرب إلى نفي الحقيقة التعذرق ولیس هذا با للغة بالترجيح» بل 
[ثبات لأولويّة أحد ا حازات؛ کالصحة والكمال» والاجزای بعرف الاستعمال. 
انتهی. ۱ 
وقيل: إنه بحمل؛ لأنه متردّد بين اللغوي والشرعي» وقیل: لأن حمله على 
نفي الصورة باطل» فتعيّن مله على نفي الحكم» والأحكام متساوية. 

ومثل هذا قوله ب: « ما الأعمال بالات »» قال الطوفي رحمه اللہ: إنه 
من هذا الباب؛ لأن «الأعمال) مبتدأ وحبره محذوف؛ واختلفوا في تقديره: هل 
هو الصحة؟» فيكون التقدير: إغا الأعمال صحيحة أو الكمال؟ فيكون 
التقدير: إنما الأعمال کاملق قال: والأظهر إضمار الصحّة, انت ^ 

وإنما قلنا في الأمثلة السابقة إنه لا إجمال فيها (إذ) تعليليّة مرا منها 
(وَاضحٌ) كما أوضحناه فيما سبق بن الشرح. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ذکرت بعض مواضع الاجمال فقلت 

) دوه ههام ا 21111 وَإِنّمَا في ال تور وَالَقَرْءِ وجسنم عُلِمَا 


1 


سر 0 وميم ور رل 0 
وقولِه سسیحانه ‏ او یعفو 4 ط وَالایخونَ 4 مب دا أو عطف 


و ع ےر 9 مھ 


وفي ضمير « في جداره »وقد يرجح المود إلى لفظر دأَحَدُء) 


(۱) راجع «السودة» ص۱۰۷ و«روضة الناظر» ص۱۸۲ و«شرح الک رکب النیر» ٣٣٤-٣٤٠/٣‏ 


المنْحَهُ الرضيّة في شرح التّئّة المرضيّة في نظم الْسَائل الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السَئّة 





روالما) الاجمال (في الثور) متعلق ب«علما»» أي فان النور صالح للعقل» 
ونور الشمس؛ لتشامهما في الاهتداء بکل منهما رالقرء) بفتح القاف» 
وضمها؛ إذ هو متردد بین الطهر وا حیض؛ لاشتراکه بينهما (رحسم) أي فانه 
صاخ للسماء والأرض؛ لتمائلهما (عُلمَا) بألف الاطلاق» مب للمفعول» ناب 
فاعله ضمير الإجمال رن الاجال أيضًا في (قوله سبحانه « أو يَعْفُوَا الى يدوه 
عَقَدَة الیکا لیگاح 4 وقد سب فک عليه» وف قوله 8# $ وما یم تاد رآ 
حون في لول » أي فهو (مبتدًا) حبره جملة ط يقولون»» وعليه ا حمھور 
(أ) هو (عطف) أي معطوف على لفظ الجحلالة» كما قاله بعضهم. وقد تقدّم 
تمام البحث فيه في «المتشابه)» فراجعه تستفد» و بالله تعالى التوفيق. 

(و) کذا الاجال (في ضمیر « في جداره «( يعني أن ضمير «في جداره) 
من قوله پچ « لا بمنع آحدکم حاره أن يضع خشبة في حداره »» مت عليه 
فيه إجمال؛ لتردّده بين عوده إلى الجار» وإلى «أحدكم» (وقد يرجح الود إلى 
آفظ «أحَنه) كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه اللہ وقد سبق تمام البحث فيه 
ف المسألة الماضية. 


كلك (المُختاز) بالحرف یری تَمَيِيرُ ما اشتباهه فيه جری) 


رکذللت) أي مثل ما مضى من مواضع الاحالرالمعَْارُ) أي لفظه؛ فان 
مُجمل؛ لتردّده بين اسم الفاعل» واسم المفعول» بإعلاله بقلب يائه الکسورة أو 
المفتوحة ألقا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها دبالْحَرٗف یی تَمْبیرُ مَا) أي الذي 
(اشتباهه فيه) أي لفظ الختار (حَرّى) يع أنه يقع التمييز بين الفاعل والمفعول 
بحر الجر فتقول في اسم الفاعل: مختار لكذاء وثي اسم الفعول: ختار من کذا. 
والله تعا ی أعلم بالصواب؛ والیه الرجع والآب. 


المسالة الثالثة: في وشوع المجمل في الكتاب والسنة 





اس اه في وشوع انمجمل في الكتَاب وَالسنّة 
(وي الکتاب والحديث وَقَمَا والظاه ري فیهما قَدْمَنْمَا) 


روفي الکتاب) أي القرآن الكريم (وَالْحَديث) النبويٌ (وَقَعَام بالف 
الاطلاق» يعن أن الإجمال واقع فيهماء كالأمثة السابقت ونحوهاء وهذا قول 
جمهور العلمای وهو الصواب (و) داود بن علي الظاهري فیهما) أي في 
الکتاب والسنة (قَدْ مُنَعَام بالف الاطلاق ایضّاه يعن أنه آنکر ذلك قال 
الصیرق: لا نعلم أحدًا قال به غيره. 

قال داود رمه الله: الاجمال بدون البیان لا د یفید» ومعه تطويل» ولا یقع في 
كلام البلغاء» فضلا عن كلام الله تعا یء وكلام رسوله و 

والحواب أن الكلام إذا ورد مُجملاً؛ ثم بین وفصّل كان أوقع عند النفس 
من ذكره میا ابتداء. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(واخمل علّی الشْرْعِيَ دات مَحْملٍ ‏ شرع مَم اللقة ضِي الْقَوْلٍ الْجَلِي) 


(وَاحمل عَلَى اشر عي) أي على لمعن الشرعي (ذات) أي لفظة صاحبة 
ْمل شرع مع ا في اَل الب أي على القول الراحح 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه إذا كان للفظ ممل لغ وفرع 
كقوله #: « الطواف بالبيت صلاة 6 فانه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام 
ويحتمل أنه صلاة لغة؛ لأن معناها لغة الدعاء» فسُمی صلاة؛ لما فيه من الدعای 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۶۱6/۳۳ 
(۲) حديث صحیح» أخخر جه الترمذي» في «جامعه» رقم ۰ بلفظ: « الصلاة حول البیت مثل 


الصلا إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تکلم فيه فلا يتكلم إلا جر »» وأحرجه الحاكم في 


«المستدرك» 46۹/۱ والبيهقيّ في «سننه» ۸۵/۵. 
و ل 





المنحة الرضية في شرح الحم المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصوبيّة على طریقه أفل السنة 


فعند أكثر العلماء يحمل على ا حمل الشرعي؛ لا على اللغوي» لأن البي يه 
بعث لتعريف الأحكام الشرعيّة لا اللغة» وفائدة التأسيس أولى» وأيضًا ليس في 
الطواف حقيقة الصلاة الشرعیّة فكان مجارّاء والمراد أن حكمه خکم الصلاة قي 
الطهارة والئيّة وستر العورة وغبرهاء ويدل على ذلك قوله في بقيّة الحديث: « 
إلا أن الله أحل فيه الكلام»» فيدل على أن الراد كونه صلاة في الحكم إلا ما 
اٹہ ولأنه إذا تعذر المسمّى الشرعی للفظ حقيقة رد إليه بتحوّز؛ محافظة على 
الشرعي ما أمكن. 

وقیل: إن ذلك بحمل؛ لتردّده بين انحاز الشرعي والمسمّى اللغويٌ» أو 
حمل على العیٰ اللغوي؛ تقد للحقیقة على از 

وكالمسألة السابقة ما أشرت إليه بقولي: 

(حذاك ڈو حَقِيقَةِ فَالْمُرْفكُم لے المجازبعده اآتم) 


ص 


مم فت 


(كَذَاكَ ذو حَقيقّة) أي اللفظ الذي له حقيقة لغ وشرعاء فإنه یحمل على 

وحاصل العنی بإيضاح: أن حطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في 
اللغة» وحقيقة في الشرع» کالوضوی والصلاة» والزکاة» والصوم والحج» 
ونحوهاء فإنه يحب حمل ذلك اللفظ على عرف الشرع؛ عند أكثر العلماء؛ لأن 
البي يي مبعوث لبيان الشرعیّاتء ولأنه كالناسخ التأخر» فيجب تقدیعه عليه. 

ولذلك ضعنوا حمل حديث: « من أكل لحم الخزور فلیتوضّاً » رواه 
مسلم؛ على التنظيف بغسل اليد ورجّح النووي التوضّو منه؛ لضعف ال حواب 
عن الحديث الصحيح بذلك» وقال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة. 
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وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي» إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي؛ 
قال: لأن الشرعی با والكلام لحقيقته حؾ يدل دليل على المجاز. 
وأحيب لأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقةٌ» وإلى اللغة بحاز» فذلك دليلٌ عليه لا 


وقيل: إنه بحملء وهو ظاهر كلام أحمد. والله تعا ی أعلم. 

(فَالعُرف) أي فإن تَعَذْر الحمل على الشرعي حمل على العرق؛ لأنه 
التبادر إلى الفهم > وهٰذا اعتبر الشار ع العادات في مواضع كثيرة. 

هی إن تعذر الحمل على العرق فعلى (اللّعه) يع أنه يحمل على 
اللغوي» کقوله يٍ: « من ذعي إلى وليمة» فليجب» فان كان مفطرًا فليأكلء 
وان کان صائمًا فلیصل » رواه مسلم( حمله ابن حبّان قْ «صحيحه». 
وغيره على معیٰ «فلید غٌ)ء ويؤيّد هذا الحملٍ ما رواه أبو داود بلفظ: « فإن 
كان صائمّا فلید غ »» ويكون البي يله أراد موي 

فان تعذر حمله على اللغوي؛ ف(المَجَار بَعَدَمَا) أي بعد اللغة تم أي 
أتى متمّما لما قبله من امحامل.: 

وحاصل العنی بایضاح: أنه إن تعذر ایض احمل على اللغوي» فانه يحمل 
على ابحاز؛ لأن الکلام إما حقيقة؛ وإما جار وقد تعذر له على ا حقیقة فما 
بقي إلا احاز» فیحمل علیه, وذلك من حلف أن لا يأكل من هذه النخلة فانه 
يبحمل على ثمرهاء فیحنث بأكله» دون خشبها الذي هو الحقيقة؛ لکونه 
مهجورًاء إلا إذا نواه. والله تعالی أعلم بالصواب» والیه المرجع والآب. 


(۱) أي من حديث أبي هريرة د هذا اللفظ وإلا فالشطر الأول منه أخرجه البخاريّ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: « إذا دعي أحدكم إلى وليمة فلیاتھا ». 


ہے 
۾ کر 


رع 
عر 2ی لی 
(سکس جو یزرو کی 


۱۷۷۸۷۷۷۷۷ .۱ ٢۹۱۸۷1۲۲) ۰۱ 
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جس ای ای 
سکس د (زوعسی 
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مبحث البیان - المسالة الاولی ؛ في بیان تعریفه 


مبحٹ البیان 
وفیه ثلاث مسائل 
٠‏ الأولى :في بیان تعريفه 
وھ ےو الم ین ا aaa‏ پہیمھیییییھرسميينللیتیییرییییبییریریییییییردیت ( 


(اخراجه) أي اخراج الشيء (من خی لاشکال) إضافة حيّر ما بعده بيائيّة 
والمراد بالحيّز الصفة» أي من صفة هي الإشكال (إلى تلم أي إلى صفة هي 
حلي أي انکشاف ذلك الشي ء واتضاحه هو رن نالي) وصف به ) لكونه 
مفضّلا على الإجمال عند السامع» فعلم من هذا أن الإتيان بالظاهر من غير سبق 
إشكال لا یسمّی بیاا في الاصطلاح. 
(وَمْوَ أي البيان هو (ِالْمُبيّنُ) بصيغة اسم المفعول» يعي أن البيان: هو 
الین من لفظء أو فعل» يقابل الْمُحْمَّلء فما سبق من تعريفات المحمل» فخذ 
ضِدّها هناء فان قلت: ا حمل: ما تردد بين مُحتملين» فأكثر على السواء فقل: 
المبين ما نص على معن مُعيّْن من غير إيهام. 
وإن قلت: لمحمل ما لا يهم منه عند الإطلاق معن مُعينء فقل: المبيّن: ما 
فهم منه عند الإطلاق معن معيّن من نص» > أو ظهور بالوضع أو بعد البيان. 
) ساب وطاق عى مَاحصَّل البَيَانَ عثد اسلا 
فو كل ما آژال ملكلا تفییداً اوْتخصيصاً اؤ نا جلا 
كذيك ال أویل وَالْبَيَان قد یطسق بلایضاح مُطلفا ورذ 


سَبقه الاجمٌال ام لا فالبیان يَأْتِي ابتدا أو بعد اجمَال يُبَانْ) 





المنحة ری في شرح العم المرضيّة في نظم السانل الأسُولِيَة نی مطريقة هل السنّة 


(ویطلی بیان الذي هو اسم مصدر لن َلَى مَا حَصّل تیان أي 
وهو الدلیل رعند اَل متعلق ب«یطلق» (فهی أي البیان على هذا رکل م 
رال مشا سواء كان (تقييدا) لطلق (از) بوصل الحمزة للوزن (تخخصيصا) 
لعموم (اوْ) كسابقه (نَسْخًا) لنسوخ (جلا) صفة ل(نسخا) حذف نظيره مما 
قبله (كذلك اتأريل) أي یطلق عليه البيان أيضًا (وَالََْانَ. قد ی بالبناء 
للمفعول (للإيضاح) ) أي على الایضاح (مُطْلَقا ررذ) أي سواء رسب الامال 
ام 6 أي 7 لم يسبقه الاجمالء فإذا عرفت هذا (فالبیان ياي ابتدا) أي من غير 
سبق إجمال رن معن الواو (بَعْدَ اِحْمَال َان) بالبناء للمفعول» أي يظهر. 

وحاصل ا لعنی بایضاح أن البيان يطلق على التبيبن الذي هو مصدر 
ین وهو فعل امبين» ویطلق أيضًا على ما حصل به التبیین» وهو الدلیل» 
والراد به کل ما يزيل الاشکال فیدخل فيه التقیید» والتخصيص» والنسخء 


والتاویل. 
ویطلق أيضًا على متعلّق التبیین» وهو الدلول, أي امین بالفتح-» وعلی 
حله أيضًا. 


ویطلق البیان على کل إيضاح» سواء تقدمه خفاء وإجمال» أم لاء فالبیان 
تارة یکون ابتدای وتارة یکون بعد إجمال”'. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 


.۳۰-4۳۷/۳ و«شرح الک و کب النیر»‎ ٥٤ ٩۲/۲ راحع «روضة الناظر»‎ )١( 


مبحث البیان --السالة الثانية : في بيان طرقه 








ر7 ٭ ,۳ 1 9 مه وي 5 اھ 
(المسألة الثانية : في بيان طرفه ), أي طرق البيان 
رس ھ رھ كس ت بے ی ےہ ہی نے و ١‏ گے ہے فا عيه 
(ویحصل البيان ينه عز جل أو ين رسوله فكل مقتبل 


ےه .مه 4 س م 5 ار 04 
أو فِعِهوإقراره كتابته ‏ سكووته وقركه إشارته 


7 ۰ 3 ہے 5 رگے وعم ٥‏ فر د ۳ 
کون البيان رسبة أدون من مُبَيّنِ جوز عند مَنْ فطن 


عي ها اميم و أو و 2 بیو ےر ہے و ره سه ٠‏ مه 
وَنَيْسَ فرط عِلْمُهُ لحل بل جاز وصف بعضيهم بالجهل) 


ریخ ليان منْهُ) أي من الله (عَرَ حَل) نحو قوله كك صَفراه فاق 
وها سر الشطریت وچ 4 [البقرة: [79]» فإنه مبين لقوله تعال « إن آله 
کم أن توا بر 4 [البقرة:1۷] إذا قلنا: إن المراد بالبقرة بقرة معيّنة» وهو 
۳ (أوْ من رَسُوله) يل كقوله ي فیما رواه البخاريّ وغيره عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء مرفوعًا: « فیما سّقت السماء والعیون, أو كان عثریا العش 
وما سقي بالنضح نصف العشر »۰ وروی مسلم نحوه عن حابر» وهو مبين 
لقوله يقل $ وَءَانُوأ حقه, یوم حصادی 4 [الأنعام: ٤١‏ ۱]. 

. واستفدنا من هذا الثال أن السنّة تبيّن الکتاب» وهو کثبر» كما في الصلاق 
والصوم» واحج؛ والبيع» والرباء وغالب الأحكام الي جاء تفصيلها في السنة 
كما قال الله لے ۾ نلعا یت کر شبن لتاس ما تیم ». 

رقولي: فكل مت أي إن كل بيان من الله تعالى» أو من رسوله ی 
واجب قبوله» وهذا ما لا نزاع بين العلماء فيه. 

(أَو) معن الواوء أي وب(فغلم كَل يعي أن البيان بحصل أيضًا بفعله ول 
على الصحيح» وعليه معظم العلماء» وخالف في ذلك شرذمة قليلون. 


لِنْحَة الرّضيُّ في شرح العف المرضيّة في نظو السَائِلٍالأسُويّة على طريقة آفل السنّة 





ودليل العظم -كما قال ابن ا حاجب؛ وغيره- أنه يِه بين الصلاة والحج 
بالفعل» وقال: « صلوا كما رأيتمون أصلي 6> وقال: « خذوا عني 
مناسککم»» روى الأول البخاري في «صحيحه» من حديث. مالك بن 
الخویرث اب وروی الثاني مسلم في «صحیحه» من حدیث چابر طه. 

لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول» وهو قوله ي « صلوا » و«حذوا» 
لأنا نقول: نما دل القول على أن فعله بإ بيان» لا أن نفسر ااقول وقع بيانًا. 

وأيضًا نالفعل مشاه و الشاهدة آدل فهو أولى من القول بالبیان» وف 
ا حدیث: « ليس الخبر كالمعاينة ۷ء رواه ا مد بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء مرفوعاء وابن حبان» والطبراني» وزاد فيه: « فإن الله تعا ی أخبر 
موسى بن عمران اكلا عمًا وصنم قومه من بعده» فلم یلق الألواح» فلما عاين 
ذلك ألقى الألواح ». 

وحصل البيان أيضًا ب(إقرَاره) 0 على فعل بعض الصحابة؛ لأنه دليل 
مستقل» فصح أن یکون بيانًا لغیرہ كغيره من الأدلة. 

ویحصل البیان ایض بركتابتة) يلد ومثاله الکتب ال کتبت» وبين فيها 
الزكوات» والديات» وأرسلت مع عماله یت إلى الآفاق» وذلك مشهور في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

ويحصل أيضًا ب (نکرتي بعد السوال عن حكم واقعق فيعلم أنه لا 
حکم للشرع فيهاء كما روي أن زوحة سعد بن الربيعه جاءت بابنتيها إل 
البي كلو فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد» قتل أبوهما معك يوم أحد» وقد 
أخذ عمّهما مالهماء ولا ینکحان إلا عال, فقال: « اذهي حت يقضي الله فيك» 
فذهبت» ثم نزلت آية الميراث « يُوصِيكُم اله ف أُوْلدِكمَ 4 [النساء: ۱۱]) 
فبعث خلف المرأة وعمهماء فقضى فيهم بحكم الای(؟. 


)١(‏ حديث صحیح, رواه أحمد ۳۵۲/۳ وابو داد رقم (۲۸۹۲) والترمذي» و۲۳/۸ نسخة 
«عارؤضة الأحوذي )؛ وابن ماجه ٩۰۸/۲‏ من حديث جابر ضف قال الترمذي: حدیث 
صحيح . 


مبحث البيان - المسألة الثالثة : في بيان حكم تاخیر البیان 





فدل ذلك على أن قبل نزول الآية ۸ يكن في المسألة حكم, وإلا لما جاز 
تأحبره عن وقت الحاجة إليه» كما ياق . 

رن يحصل أيضًا بر رکه يد مثل أن يترك ل فعلاً قد أمر به» أو قد 
سبق منه فعله, فيكون تركه له میا لعدم وجوبه» وذلك كما قيل له دا 
رد بای 4 [البقره: ۲۸۲]) ثم إنه كان يبايع ولا يشهد» بدليل الفرس الذي 
اشتراه من الأعرابي؛ ثم آنکر البیع» فعلم أن الاشهاد في البیع غير واجب. 

قلت: لکن هذا يحتاج إلى إثبات تأحر هذه القصّة عن نزول آية الاشهاد. 
والله تعالى أعلم. 

وكذلك صلی البيّ يل التراويح في رمضانء ثم تركها حشية أن تُفرض 
عليهم» فدل على عدم الوجوب؛ إذ يمتنع ت ركه الواجب. 

وحصل أيضًا بر إشارتة) د ومثاله حديث: « الشهر هكذا وهکذا 
وهكذاء وأشار بأصابعه العشرة» وقبض الامام في الثالثة » متفق علیه. 

والحاصل أن كل ما كان مقيّدًا من ب جهة الشرع فهو البيان. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

رکون بان رُٿبة رن من من يَجُورُ عند مَنْ فطن) أي عند احققين من 
العلماء. 

وحاصل ا معئی أنه يجوز کون البیان أضعف دلالة من البین» عند آکثر 
العلمای وهو الصحیح؛ واستدل لذلك بتبیین السنّة حمل القرآن» وقیل: لا بد 
أن یکون البیان أقوى» وقیل: لا بد من التساوي. 

وقولي: (لَيْسَ دَلاة) من تتمة ما قبله» يعني أنه يجوز کون البيان أضعف من 
المبين رتبة لا دلالة؛ إذ لا يلزم من ضعف الرتبة» ضعف الدلالة؛ لجواز أن 


(۱) راجع «شرح الكوكب البر» 71/۳ ۰44۷-44 


المنحة الرضيّهُ في شرح التحْقَة المرضيّة في نَظْم الَسَائلٍ الأصوبيّة على طَريقَة أهْل السنّة 





يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة (فقذ جَارَ ايان لمُتواتر بآحاد مُصان) أي تلك 
الآحادء وهو إشارة إلى أنه لا بد من ثبوقاه و صحّّھاء وذلك كتخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه أخص» فیکون أدل(. 

رس رطا علَمهُ للکل) يعني أنه لا يُشترط في البيان أن يعلمه جبع 
الکلفین للوجودین في وقته رل جاز وصف بعضهم م بالْجَهْلٍ) أي ا بعدم علم 
البيان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع والآب. 


(۱) «شرح الكوكب النیر» .٦٥٤- ٥٤٥٤/٣‏ 
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الْمَسأَلَهُ الثّالتّهُ: في بیان حكم تير الان 


و يجوز آن يُوَخَّرَ البَيَانْ عَنْ وقت حَاجَة المکاض المعَانْ 


48 یوقم في الک یف ما ل يُطاق وهو مَمْنُوعا سما 


جوز بَُض ولصن قال لا بيقع فالاجمّاغ حَثما حصلا) 


7 يجوز أن يخر " الان عن وقت حاجة المكلف الْمُعَانَ أي الذي 
یستحقّ العون بیان ما کلف به بوق الکلف (في کف مَا) موصولة 
مفعول (التکلیف)ء أي الذي ریس یطاق (وَمْىَ أي تکلیف ما لا یطاق 
(ممنُوعاً سا أي ارتفع؛ يعني ن أنه بمنوع شرعا؛ لقوله كك « لا يكل آله كفس 
إلا وْسَعَهَا 4 وهذا مذهب جمهور العلماء» وَرجَوَرَهُ) أي تأخير البیان عن وقت 
الحاجة (بعض) أي بعض من أجاز التكليف با محال رک قال) ذلك البعض رلا 
يَقَعٌ) أي وان جاز عقلاً؛ لکنه لا بقع شرغاء فعلی هذا (فالاخماغ) أي على 
عدم وقوعه (حثماً حَصّلا ) بألف الاطلاق. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح أنه لا يحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
عند جمهور العلماء» وصورته أن يقول: صلوا غدّاء ثم لا بين هم في غد كيف 
يُصِلون» ونحو ذلك؛ لأنه تكليف عا لا يُطاقء وجوّزه من أحاز تكليف ا حالء 
قال ابن النجار: والتفريع على امتناعه» وهذا هو الراجح عند العلمای خلاقا 
للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع 
عدم العلم به تنم فالتكليف بذلك تكليف با لا يُطاق» فلا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاحة» وإلا جازء ولكن لم بقع 
وتوضيح ذلك كما قال الشوکان: أن من جوّز التكليف عا لا يُطاق» فهو 
يقول بجوازہ فقط لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين» وٰذا 


اه الرضيّةُ في شرم التحمّة المرضيّة في نم الَسَائلٍ الأصولِيّة نی طریقة هل السنّة 








نقل أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه(؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب, 


(وجوز الجمهُ ور كأخيره من وقت الخطاب لاحتَیاج فالصرن) 


(وَجَوَرَ الحُمْهُورُ تأخيرةٌ) أي تأخير البيانء وکذا تأحير تبليغ اليي 6 
الحكم (عن رقت الٰخطاب ٠‏ لاحتیاج) أي إلى احتياج المكلف للعمل به 
(فَانْصرن) هذا القول؛ لكونه صوابًا. 

وحاصل معن البيت يإيضاح: أنه يجوز تأخير البيان عن وقت المخطاب إلى 
وقت احاحة فهذا جائز وواقع عند ابلمهور. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعال « قالع قرات (2) َم ِن علیتا بَائَدد رع 4 
[القیامة:۱۹-۱۸]) 7 للتراحي» فدلت على تراحي البيان عن وقت 
الخطاب» وهکذا کثیر من التصوص العامة ورد تخصیصها بعدها. 

وحلاصة المسألة أنه يجوز تأخير البیان. وكذا تأحير التبليغ إلى وقت 
الحاحة» عند جمهور العلماء فهو جائرٌ وواقع مطلقاء سواء كان الین ظاهرا 
يعمل به» كتأخير بيان التخصيصء وبيان التقييد» وبيان النسخء أو لاء كبيان 
احمل. 

وقیل: لا يجوز ذلك. فعلی هذا القول لا يجوز أن یقع بحمل الا والبیان 
معه» وکذا غير احمل. 

واسیُدل للقول الأول - الذي هو الصحیح- بقوله 3# « فان در 
وَلِِرَمُولٍ ولذی الْقَرَىْ 4 [الأنفال:٤٤]ء‏ ثم بين رسول الله يِه - كما في 


(۱) راجع «شرح الكوكب المنير» ٥٥٤-٣٥٤/٣‏ و«تيسير التحرير» ۱۷١/۳‏ و«إرشاد الفحول» 
ص ۷۲ ۰۱ 


مبحث البيان -السالة الثالثة ؛ في بيان حكم تاخير البيان 





«الصحيحين» - « أن السلب للقاتل »» ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن: « أنه 
م يُخمّسه » وِلَمّا أعطى ب الطلب مع ب بي هاشم من سهم ذوي القریی؛ 
ومنع بني نوفل وب عبد شمس» سل عن ذلك» فقال: « بنو هاشم وبنو الطلب 
شيء واحد») رواه البحاري» ولأ مد وأبي داود» واللسائي پاسناد صحیح: 
» إفم ٣‏ يفارقوني يي جاهلية ولا إسلام ». وم يُنقل بيان إجمال مقارن» ولو 
كان شقل والأصل عدمه'” ». والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَرَيمَا الْحَاجَة تدعوك إلى تنج یله أو د فا یلا 

فراجب تج یله إِذا یاف واه ب لا تكن ال لاف 


ل الي مر مر ای عم وار 


(وربما الحَاجَة تدعوك إلى تعجیله) أى ي تعجیل البيان ۸ ضدہ) أي ضد 
التعجيل» > وهو التأخير تا أي فلتعلمن الأحوال» ولتفرق بین الأسباب 
(فواحب نجي أي تعجيل البيان (إذا يُخَافْ فَوَاثُمُ أي فوات الْمييّن (بلا 
من اقلا أي بلا إمكان تدا ركه بأن يخرج وقته المؤقت قبل فعله. وذلك 
كأن يكون متعلّقا بالعقائد والأعمال الى يتضيّق وقتها. 

وحاصل معنی البيتين بإيضاح: أنه وان قلنا: إن تأحير البيان يجوز عن 
وقت الاح إلا أنه ينبغي أن يعرف أن الحاجة قد تدعو إلى تعجيل بیان 
الواحبات. وامْحرّمات من العقائد والأعمال» وقد تدعو إلى تأخير هذا البيان. 

فمن الأمغلة على مشروعية تأخير البيان لأجل الحاجة ما يلي: 

[أحدها] : أن المبلغ لا عکنه أن يُخاطب الناس جميعًا ابتدای فعليه أن يلغ 


(۱) راجم «روضة الناظر» ص۱۸۰ و«مختصر الطوفي» ص۱۱۹ و«الإحكام» للآمدي ۳۲/۳ 
و«شرح الكوكب المنير» “07/7 4 -4 5 4» و«إرشاد الفحول» ص74١.‏ 


المنْعهُ الرْضيَّهُ في شرع التحفة المرضيّة في نظ انَسَائل الأصوليّة على طریقة آهل السنّة 





[الٹايپ]: أن المبلّغ لا يمكنه مخاطبة الناس مجميع الواجبات جملة» بل ہلغ 
بحسب الطاقة والإمكان على سبيل التدریجء فيبدأ بالأهم» ویوخر غيره» وكذا 
إذا ضاق عليه الوقت» وهذا التأخير في البيان لبعض الواحبات لا ينفي قيام 
الحاجة الق هي سبب وجوب البيان» بل الحاجة قائمة إلا أن حصول الوحوب 
والعقاب على الترك ممتنع؛ لوجود المزاحم الموجب للعجزء وهذا كالدين على 
المعسرء أو كالجمعة على المعذور. 

[الثالث]: أن يكون في الإمهال» وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في 
البادرة؛ إذ البيان إنما يجب على الوحه الذي يحصل به المقصودء فيكون تأخير 
البیان هو البيان المأمور به» ويكون هو الواجبء أو المستحب؛ مثل تأخير البي 
يك البیان للأعراي السيء صلاته إلى المرّة الشالشة. 

وإنھا يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب الوقت حى يخرج 
عن وقته, ونحو ذلك7"©. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(وجاز تدریج الب ان وڪ ذا تأخيرَإِسْمّع محص خُذا) 

(وحاز تذریج الَان) بأن ين تخصیصا بعد تخصيص» » فیقال مثلا: اقتلوا 
الشرکین؛ ثم یقال: سل الشهر» ثم يقال: ا حربیین؛ ثم يقال: إذا كانوا رجالا 
وهذا قول الحققين» وقيل: يجوز ذلك في المجمل» وأما ي العموم فعلى الخلاف 
وقيل: يجوز إذا عَلم المكلف فيه بيانا مُتوقعاء وقيل: لا يجوز مطلقا 

واسئدل للأول - وهو الصحيح - بوقوعه» والأصل عدم المائع. والل تعالى 
أعلم بالصواب. 


(۱) راجع «المسودة» ص ۱۸۲-۱۸۱ و«شرح الكوكب المنير» ٥٥٤/٣‏ -4۵۳, 
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( و کذا احير اسماع مُخَصّص) بنصب «تأخير» مفعولا مقدّمًا ل(ِخُذا) 


يع أنه يجوز تأخير إسماع مخصّص موجود عند عامّة العلمای ومنعه بعض 
المعتزلة. 

واستدل احوزون بأنه یحتمل ساعه بخلاف العدوم فقد ممعت فاطمة 
رضي الله عنها وله كك < بُوسیکر له ی رکه ¢ النساء: ۱۱ و 
تسمع الخصّّص؛ ولذلك طلبت میراٹھا من الصدیق كي فأسعها الحصّص» 
فقال ها: إن رسول الله کل قال: « لا نورث ما ت ركنا صدقة 4 متفق عليه 
ومع الصحابة وي الأمر بقتل الكفار إلى ا حزیق ولم يأحذ عمر طللہ ابلزية من 
احوس؛ لأنه لم يسمع مخصّصه. وهو ما شهد به عبد الرحمن بن عوف 5ه أن 
رسول الله ل أحذها منهم» رواه البخاري 

(وَوَجَبَ اعتقاا عام وَالْعسَلْ ‏ كل لأَدلة کذا عند التَّبَلْ) 


رووحب اشْقَادُ عام بتخفيف الیم؛ للوزن (ِوَالْعَمّلُ) به في الحال.والمعى 
أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن مُحَصصه على القول الراحح» 
وهو قول آکثر انبلیت ومحله إن سعه من البيّ تج على طريقة تعلیم احکم» 
وإلا فلا؛ لمنع تأخير الحصص منه» وقيل: يجب ذلك مع ضیق الوقت» والا فلا 
وقيل: لا يحب اعتقاد العموم حي يبحث عن المخصص» وعليه أكثر الشافعیّق 
وبعض الحنبلية. 

واسيّدلَ للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق» والمخصّص معارض؛ 
والأصل عدمه. 

ومثار الخلاف في أصل المسألة التعارض بين الأصل والظاهرء وله مثارٌ 
آسں وهو أن التخصيص هل هو مانع» أو عدمه شرط؟» فالصیرني جعله مانغا 


المنحة الرضيّة في شرح التَحفَّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقة أَهْل السنّة 





فالأصل عدمه» وابن سريج جعله شرطاء فلا بڈ من تحققه ورکل الد 
الشرعيّة (کذا) يعني أنه يجب العمل بما لمن سمعها قبل البحث عن معارض شاه 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخلاف جار عند الشافعية في لفظ 
الأمر والنهي» ونقل بعضهم أنه يجب عند ماع الحقيقة طلب الجاز» وهذا 
ضعیف» وإلى ترجيح القول الأول أشرت بقولي: (عند د الَبْل) - بفتحتين - جمع 
تبیل» كما قاله في «اللسان»» وهو من ال - بضمء فسكون - وهو الذكاء 
و النجابة) أي عند الأذكياء» ووأشرت بالتعبير به إلى أن قولهم هو الصواب. 
والّه تعا ی أعلم بالصواب؛ وإليه الرجم وللآب. 


(۱) «لسان العرب» ۰4۰/۱۱ «القاموس» مع «شرحه» ۰۱۳/۸ 


فاندة ۳۹( 


سرمي ےی 0 


ات وف حمٌما تعریطه ضا جا و حُمما 
وان يَحؤْبَيائهُ وكحثمَة حب المصالح يُكون حكمة) 


رعلم ب بان ما بیان حتم) بالبناء للمفعول أي وجب (فحرم ایض فيه) 
أي احعل التعريض فيه حرامًا؛ لأنه يكون كتمانًا وتدليساء وقولي: (تعتنم) أي 
إن فعلت ذلك تصير ذا غنيمة علميّة کل ما ما له قذ خرن بالف الإطلاق» 
مبنيًا للمفعول (تَعْرِيضُهُ بحَارَ) أي جاز التعريض فيه (بْلَى) للإضراب الانتقالي 
(قڈ ختما) بضبط ما قبلهء أي قد وجب إذا أمكن» ووحب الخطاب رون يَجْرْ 
بیان رکنم بفتح» فسكون مصدر کتمه يقال: كتمت زيدًا الحديث كما 
من باب نصرء وكتمانًا بالکسر؛ يتعدى إلى مفعولين» ويجوز زيادة ان ف 
الفعول الأول» فیقال: کتمت من زید احدیت. مثل بعته الدان وبعت منه 
الدار. قاله الفیّوميٌ”' رسب سب امصالح کون حکْمم) يعني أن حکم التعریض 
فيه يكرت ھب الصلحة لئ ی فح ا المصلحة: في کتمانه 
فالتعریض فيه مستحب؛ وحيث كانت في إظهاره وبيانه» فالتعریض مکروه؛ 
والاظهار مستحب. وإن تساوت المصلحة في كتمانه وإظهاره جاز التعريض 
والتصريح. 

وحاصل هذه المسألة یایضاح: هو ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالی في معرض 
الردّ على من يحتال بالمعاريض في استباحة الحرام: ما نصّه: وأما تمسكهم بجواز 


(۱) «المصباح المنير» ۲5/۲ ۵. 





انح الرَضَيّةُ في شرح التحْقَة المرضية في نظلم الائ ال ضولیة على ريقة أهل السنّة 


المعاريض» وقوهم: إن الیل معاريض فعلية على وزان المعاريض القولية» 
فالجواب من وجوه: 

[أحدها]: أن يقال: ومن سلم لكم أن المعاريض إذا تضمنت استباحة 
الحرام» وإسقاط الواجبات» وابطال ا حقوق کانت جائرة» بل هي من ا حیل 
القولية» وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تحص من ظال» كما عرض الیل 
ا بقوله: «هذه حي 4 متفق علیه, فإذا تضمنت نصر حق» أو إبطال 
باطل» كما عرض الیل اقلا بقوله $ إِنى سَقمُ © 24 وقوله ۶ بل فعه 
گبپیرهم مدا 4» و کما عرض اللکان لداود ام بما ضرباه له من الثال الذي 
نسباه إلى أنفسهماء وکما عرض البي ييي قوله: «.ونحن من ماء » وکما 
كان يوري عن الغزوة بغیرها لمصلحة الاسلام والمسلمين» إذا لم تتضمن مفسدة 
في دين ولا دنیاء كما عرض بلي بقوله: «إنا حاملوك على ولد الناقة »° 
وبقوله: « إن ال حنة لا تدخلها الجر 6 وبقوله: « من يشترى می هذا 
العبد؟ ٩»‏ يريد أنه عبد لله وبقوله لتلك الرأة: «زوحك الذي في عینیه 


(۱) لقي الني و طائفة من ا مشرکین: وهو في نفر من أصحابہ؛ فقال المشركون: من أنتم؟ فقال 
رسول الله و « نحن من ماء »۰ فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: أحياء اليمن كثير» فلعلهم 
منهم» وانصرفوا. انظر «السيرة النبویة» لابن هشام ۲ (غزوة بدر). 

(۲) جاء رحل إلى الني يل فقال: املیی فقال: « ما عندي إلا ولد ناقة »» فقال: ما صنع بولد 
الناقة؟ فقال البي وَل « وهل يلد الابل إلا النرق ». حدیث صحيح, أحرجه أحمد ۲۷/۳ و 
ابو داود رقم )٤۹۹۸(‏ والترمذي رقم (۱۹۹۱) . 

(۳) حدیث حسن» أخرجه الترمذي في «الشمائل» ص۱۹۹-۱۹۸ والبغري ‏ «تفسبره» ۲۸۳/۶ 
والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (۳۸۲) عن الحسن مرسلاء وهو حسن بشواهده. 

(4) قال لأعرابي يمازحه: من يشتري مين العبد؟ فقال: تحدي رحیصا يا رسول الله فقال: « بل انت 
عند الله غال »» وهو حدیث صحیح, أخرجه أحمد ۱۱۱/۳ وابن حبان في «صحیحه» (۲۲۷۰) 
(موارد) 





مبحث البيان - السالة الثالثة ؛ في بیان حكم تاخیر البيان 


بياض») وإنما أراد به البياض الذي خلقه الله في عيون بی آدم وهذه المعاريض 
ونحوها من أصدق الكلام» فأين في جواز هذه ما يدل على جواز الحيل 
المذكورة. 

قال: وقال شیخنا - يعن .ابن تيميّة رحمه الله -: والذي قيست عليه ا حیل 
الربوية» وليست مثله نوعان: 

[أحدهما] : المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بکلام جائز؛ يقصد به معى 
صحيحًاء ويوهم غيره أنه يقصد به معنن آخر فيكون سبب ذلك الوهم کون 
اللفظ مشت ركا بين حقيقتين لغويتين» أو عرفيتين» أو شرعيتين» أو لغوية مع 
إحداهماء أو عرفية مع إحداهماء أو شرعية مع إحداهماء فيعئ أحد معنييه» 
ویوهم السامع له أنه فا عن الآحرء إما لكونه لم يعرف إلا ذلك» وإما لكون 
دلالة الحال تقتضیه وإما لقرينة حالية» أو مقالية يضمها إلى اللفظ أو یکوت 
سبب التوهم کون اللفظ ظاهرًا في معئ» فیّعني به معن يحتمله باطناء بأن ينوي 
بحاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاص؛ أو بالمطلق القید. أو يكون 
سبب التوهم کون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته؛ لعرف خاص به» 
أو غفلة من أو جهل أو غير ذلك من الأسباب» مع کون المتكلم لا قصد 
حقيقته» فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق مستحق؛ فهو جائر» 
کقول الخليل ای : «هذه أي »» وقول البي و : « نحن من ماء »» وقول 
الصديق ٹہ « ماد يهديي السبيل ۲۷( ومنه قول عبد اللہ بن رواحة ظلللہ حين 





)١(‏ هو ما آحرجه البخاري في «صحيحه» من حدیث انس 5ه قال: أقبل ني الله ول إلى المدينة» وهو 
مردف أبا بکر» وأبو بكر شيخ يُعرّف» وني 5 لا يعرّف» قال: ی الرحل با بكر له وله 
يا آبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل یهدین السبيل» قال: فيحسب 
ا حاسب أنه إنما يعي الطریق؛ وانما يعني سبيل الخير... » الحديث. 





رأته امرأته على جارية له فذهبت وجاءت بسکین, فصادفته وقد قضی حاجته» 
فقالت: لو وجدتك على ا حال ال كنت عليها لو جأتك» فأنکر» فقالت: فاقرأ إن 
كنت صادتّا؛ فقال من الوافر ]: 


شهدت بآ وضد الله حَی ون اد گام وى الْكَافِرِينا 


وان العَزش وق الماء طاف وفوق العرش رب العالمي تا 


س ان 


ويله ملاك ةة ڪرام ماک الا لاو مس وميا 


فقالت: آمنت بکتاب الله وكذبت بصري فبلغ البيّ ب فضحك, ولم 
ينكر عليه" فقد أوهم امرأته القرآن» وقد يكون واجبا إذا تضمن دفع ضرر 
يحب دفعه» ولا يندفع إلا بذلك. 

وهذا الضرب وان كان نوع حيلة في ا خطاب؛ لكنه يفارق الحيل ا حرمة 
من الوجه الحتال عليه» والوجه ا حتال به أما الأول فلكونه دفع ضرر غير 
مستحق» فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره» من شهادة أو إقرار أو علم أو 
نصيحة مسلم أو التعريف بصفة معقود عليه في بیع أو نكاح أو إجارة» فإنه 
عش محرم بالنص. 

قال: والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان 
وتدليس» ویدخل في هذا الإقرار بالحق» والتعريض في الحلف عليه» والشهادة 
على العقود, ووصف العقود عليه» والفتيا والحديث والقضاءء وكل ما حَرُم 
بيانه» فالتعریض فيه جائز» بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب» كالتعريض 


(۱) قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في «الاستيعاب» 
YA‏ : وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة» رويناها من وجوه صحاح» اه إلا أن 
الذمي تعقبه في «العلو» ص(٦‏ ۰) بقوله: روي من وجوه مرسلة؛ ٹم ذكرها. 


میحث البيان -المسألة الثالثة : في بيان حكم تاخير البيان 





لسائل عن مال محصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه» ون كان بيانه جائزًاء أو 
کتمانه جائراء فاما أن تكون المصلحة في کتمانه» أو في إظهاره» أو كلاهما 
متضمن للمصلحة فان كان الأول فالتعريض مستحب» كتورية الغازي عن 
الوجه الذي يريده» وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع يمن يصده عن طاعة 
أو مصلحة راححة كتورية ا حالف لظالم له أو لمن استحلفه يمينا لا تحب عليه» 
ونحو ذلك وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة» والإظهار مستحب. وهذا في 
كل موضع يكون البيان فيه مستحباء وان تساوي الأمران» وكان كل منهما 
طريقًا إلى المقصود لكون ذلك الحاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء 
جاز الأمران» كما لو كان یعرف بعدّة لسن وخطابْهُ بكل لسان منها يُحَصّل 
مقصوده ومثل هذا ما لو كان له غرض مباح في التعریض؛ ولا حذر عليه في 
التصریح» والمحاطب لا يفهم مقصوده. وق هذا ثلاثة أقوال للفقهاء» وهي ںی 
مذهب الامام أحمد: 

[آحدها]: له التعریض؛ إذ لا یتضمن کتمان حق» ولا (ضرارا بغیر 
[رالثای]: لیس له ذلك فانه یهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغریر؛ ورعا أوقع السامع في الخبر الکاذب وقد یترتب عليه ضرر به. 

[والثالث]: له التعریض في غير الیمین.وقال الفضیل بن زیاد: سألت أحمد 

عن الرجل يعارض في كلامه» يسألئ عن الشيء أكره أن أخبره به» قال: إذا لم 
يكن يمينا فلا بأس» في المعاريض مندوحة عن الكذب» وهذا عند الحاجة إلى 
الجواب» فأما الابتداء فالمنع فيه ظاهر» كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه م 
يرخص فيما يقول الناس: إنه كذب إلا في ثلاث» وكلها ما يحتاج إليه المتكلم 
وبكل حال فغاية هذا القسم بحهیل السامع بأن يوقعه المتكلم في اعتقاد ما لم 


لادبا شرع الف دی نم نس وی على شري ة أل اسل 





يرده بكلامه» وهذا التجهيل قد تكون مصلحته أُرحح من مفسدته وقد تكون 
مفسدته أرحح من مصلحته, وقد يتعارض الأمران» ولا ريب أن من كان علمه 
بالشيء يحمله على ما يكرهه الله تعالى ورسوله که كان بحهیله به وكتمانه عنه 
أصلح له وللمتکلم» وكذلك ما كان في علمه مضرة على القائل» أو تفوت عليه 
مصلحة هي آرجح من مصلحة البيان» فله أن يكتمه عن السامعء فان أي إلا 
استنطاقه, فله أن يَعَرّض له. 

فالقصود بالمعاريض فعل واجبء أو مستحب, أو مباح أباح الشارع 
السعي في حصوله؛ وئصب له سببا يفضي إليه فلا يقاس بذه الحيل الي تتضمن 
سقوط ما آوجبه الشارع وتحلیل ما حرمّہ فأين أحد البابين من الآخر وهل 
هذا إلا من آفسد القیاس» وهو کقیاس الربا على البیع» واليتة على الذکی. 
انتهی القصود منه" وهو بحث نفيسُ جدّاء والّه تعالى أعلم بالصواب» والیه 
الرجع والآب. 


(۱) «إعلام الموقعين» ۲۱۹-۲۱/۲. 


مبحث الأمر- السالة الأولى ؛ في بیان تعريفه 





بحت الأمر, وفيه مسائل 

(اعلم): أن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمّة في أصول الفقه؛ لأنمما 
أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين» ولذلك اهت ما علماء 
الأصول بالتوضيح والبيان؛ لتمحيص الأحكام الشرعيّة» وجعلهما بعض 
الصتّفین في مقدّمة كتب الأصول» قال السرحسی رحمه الله: فأحق ما يبدأ به في 
البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بھماء وععرفتهما تتم معرفة الأحكام» 
ويتميّز الحلال من الحرام. انتهی*۲ 

الْمَسألة الأونى : في بيان تعریفه 

حقيقة في القول في ال مجَارُْ تومن الکلام حُذهُ باعْتراز 

. وَحَده املتَِدْعَاءُ مُسْتَئْل ین دونه فِمْلا آي قول کافهمن) 


حققة 


حَقيقَة) حبر محذوفء أي الأمر حقيقة (في القول) الخصوص» و(في 
الْفْلٍ حنم نحو قوله كيك و وَفَاوِرهَم ف الس 4 [آل عمران:۱۵۹] أي في 
الفعل» وقوله تعال « أَتَعَجَيِنَ ین أمر آله 4 [هود:۷۳]) وقوله تعالى « حى إذَا 
جآ اتا 4 [هود: ١‏ ؛]. 

وحاصل معنی البیتین بایضاح: أنهمم اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في 
القول الحصوص, واختلفوا في كونه حقيقة في غيره» فزعم بعض الفقهاء أنه 
حققة قي الفعل ایض وا مھور على أنه بحاز فيه وزعم أبو الحسين أنه 
مشترل بين القول المغحصوصء وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن» والطريق 
المحتار أنه حقيقة في القول الخصوص فقط 


(۱) انظر «اصول السرحسي» ۱ و :«الخول» ص۱۸ و «التبصرة» ص۱۷ و«العدّة» ۰۲۱۳/۱ 


الِنْحَةُ الرضيّهُ في شرح التَحْفَة المرضيّة في نَظم الَسَائلٍ الأصُولِيّة على طرِيقّة أل السنّة 





واستدلوا بالاجاع على أنه حقيقة في القول الحصوص» فوجب أن لا 
يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. 

ويجاب عنه بان جرد الإجماع على کون أحد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة 
ما عداه» والأولى أن يقال: إن الذي سبق إلى الفهم من لفظ ألف ميم راء عند 
الإطلاق هو القول الحصوص, والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة» والأصل عدم 
الاشتراك» ولو كان مشترکا لتبادر إلى الفهم جمیع ما هو مشترك فيه» ولو كان 
متواطنًا يهم منه القول الحصوص على انفرادہ, 

واستدل أيضًا على أنه حقيقة في القول الحصوص. بأنه لو كان حقيقة 
الفعل لاطرد؛ ركان سى الأكل أمرًا والشرب آمه واکان ی ار 
الأمر» وليس كذلك؛ لأن من قام أو قعد لا يسمى آمراء وأيضًا الأمر له لوازم 
ولم یوحد منها شيء في الفعل» فوجب أن لا يكون الأمر حقيقة في الفعل. 

وأيضًا يصح نفي الأمر عن الفعل» فيقال: ما أمر به ولكن فعله. 

وأحيب عنع کون من شأن الحقيقة الاطرادء وعنع لزوم الاشتقاق في كل 
الحقائق» وعنع عدم وجود شيء من اللوزام في الفعل» وعنع تحويزهم لنفيه 
مطلقا. 

قلت: هذه المنوعات» جرد تعقب» لا تحقيق عندهاء فلا ينبغي الالتفات 
إليهاء والله تعالى أعلم. 

واستدل القائلون بأنه حقيقة في الفعل بوجهين: 

[الأول]: أن أهل اللغة يستعلمون لفظ الأمر في الفعل» وظاهر الاستعمال 
الحقيقة» ومن ذلك قوله سبحانه ‏ حي إِذَا جا : تا وفاز رز 4 [هود: کا 
والمراد منه هنا العجائب الي أظهرها الله عز وجل» وقوله $ اجون نأ ارآ 
[هود: ۷۳]ء أي من فعله» وقوله « وم أمرتا إلا وَحِدَةٌ کلم بابر @ 4 
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[القمر: »]١ ٠‏ وقوله « تری فى البخر بأو 4 [اسحج:٦٤]ء‏ وقوله ط ُسخرّت 
ره © [الأعراف: نک دمن ذلك قول الشاعر امن الوافر]: 


وقول العرب في أمثالها المضروبة لأمر ما دع قصيرٌ آنف والأصل في 
الاطلاق الحقيقة. ۱ ۳۹ 

[الوجه الثاي]: أنه قد حولف بين جمع الأمر معن القول» وجمعه مع 
الفعل» فقيل في الأول: أوامر وفي الثاني اُمور؛ والاشتقاق علامة الحقيقة. 

وأحيب: عن الأول بأنا لا نسلم استعمال اللفظ في الفعل من حيث إن 
فعل» أما قوله ۾ حي اذا جاء َ تا 4 > فلا مانع من أن يراد منه القول» أو 
الشأن» ولفا یطلق اسم الأمر على الفعل؛ لعموم کونه شأنا لا خصوص کونه 
فعلاء و کذا الجواب عن الاية الثانية. 

وأما قوله سبحانه ‏ وَمَآأَس فزعزرت برشیدر (62 4؛ فلم لا يجوز أن یکون 
المراد هو القول؟ء بل الأظهر ذلك؛ لمّا تقدم من قوله $ فَاتبْعَا اس فزغورت 4 
أي أطاعوه فيما أمرهم به. 

سلمنا أنه ليس الراد القول» فلم لا يجوز أن يكون الراد شأنه وطريقته. 

وأما قوله < وَمَآ أُمرتآ إلا وَحِدَةٌ » فلم لا يجوز إجراؤہ على الظاهرگ 
ويكون معناه أن من شأنه سبحانه أنه إذا أراد شیف وقع كلمح بالبصر. 

وآما قوله « ی فى ابر بأو 4» وقوله ط سرت وت 4 فلا يجوز 
حمل الأمر فيهما على الفعل؛ لأن ابشري والتسخير إنما حَصّل بقدرته لا بفعله 
فوجب هله على الشأن والطريق» وهكذا قول الشاعر المذكورء والمثل المشهور. 

وأما قولهم: إن الأصل الحقيقة» فمعارضٌ بأن الأصل عدم الاشتراك. 





لح الرضيّة في شرح التحْنَة المرضيّة في نظم اسان الأصوليّة عَلَى طَرِيقَة أل السنّة 


وأحيب: عن الوحه الثاني بأنه يجوز أن يكون الأمور جمع الأمر .كع 
الشأن» لا معن الفعل. 

سلمنا لکن لا تسم أن ا حمع من علامات الحقيقة. 

واستدل آبو الحسين بقوله: بأن من قال هذا آمر لم یذر السامع أي هذه 
الأمور أراد» فاذا قال: هذا آمر بالفعلء أو آمر فلان مستقيم» أو تحرك هذا 
ا حسم لاس وجاء زيد لأمر عقل السامع من الأول القول» ومن الثاني الشأن؛ 
ومن الثالت أن الجسم تحرك لشيء» ومن الرابع أن زيدًا جاء لغرض من 
الأغراض» وتف الذهن عند السماح يدل على أنه متردد بين الکل 

وأجيب: بأن هذا التردد منو ع بل لا يُفهّم ما عدا القول إلا بقرينة مانعة 
من حمل اللفظ عليه» كما إذا استعمل فی موضع لا يليق بالقول' '. 

قلت: قد تبين .ما سبق أن الارحح کون الأمر حقيقة في القول الحصوص» 
اڑا في الفعل ونحوه» فتبصتر. الله تعالى أعلم بالصواب. 

(تَوْعٌ من الکلام) أي الأمر نوع من أنواع الكلام؛ لأن الكلام هو الألفاظ 
الدّالة بالإسناد على إفادة معانيهاء فنوع منه یکون من الأسماء فقط» ونوع من 
الفعل الماضي» وفاعله» ونوع من الفعل المضارع وفاعله» ونوع من فعل الأمر 
وفاعله". 

وقولي: (خده باعتزاز) أي خذ ما ذكرت له من بحث الأمر مع اعتزازك 
به) لكونه صوايًا. والله تعالى أعلم. 

(وَحَدُم أي تعریف الأمر: هو: (استذعاء) أي طلب (مستغل) أي على 
حهة الاستعلاء (لمَنْ دوله) أي من شخحص هو ادن رتبة من فاللام عع 
لامن)ء نحو: (سعت له صراشا) أي منه» وكقول حرير [من الطویل]: 


(۱) راجع «إرشاد الفحول» ۳5۳-۳۵۰/۱. 
(۲) «شرح الک و کب المنير» ۰۱/۳ 
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وہ 3 


لَنَا الْمَصلٌ في اليا وآلفك رَاغِمٌ ‏ وحن لکم یوم الْقِيَامَة أفْضل 

أي سکم 

رفغا مفعول ١‏ (استدعاء) (آي) تفسيرية (بقوّل) متعلق ب«استدعاء) 
رک مره له بقوله (افْهَمَنْ). 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه یعرّف الأمر في الاصطلاح بأنه استدعاء 
مُستعل من دونه فعلاً بقول» فعلى هذا يعتبر الاستعلاء» وهو قول جماعة» منهم: 
أبو ا خطابء والموقق» وأبو محمد الحوزي» والطوق» وابن مفلح؛ وابن قاضي 
الجبل» وابن برهان في «الاوسط» والفخر الرازي» والآمدي» وغيرهم وأبو 
الحسن من المعتزلة» وصححه ابن ا حاجب وغيره. 

قال في «شرح التحرير»: واعتبر أكثر أصحابناء منهم القاضي» وابن عقیل 
وابن البناء» والفحر إسماعيل؛ والمحد ابن تيمية» وابن حمدان» وغيرهم» ونسبه ابن 
عقيل في «الواضح» إلى الحققين» وأبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي» 
والمعتزلة: العلوٌّء فأمر المساوي لغيره يُسمّى عندهم التماسّاء والأدون سؤالا. 

قال الأحضري في «السلم المنورق»: 


MM ھ٤‎ 


مرمع اسسْتِمْلا وَمَكسُهُ دُعَا ‏ وَفِي النَّسَاوِي فَالتِمَاسا وَقَمَا 
واعتبر الاستعلاء والعلوْ معًا ابن القشيري» والقاضي عبد الوهّاب المالكي؛ 
وقال بعض الشافعیّة: لا تشترط الرتبة. 
فتلخص ‏ السألة أربعة توا الأول: الاستعلاء والعلوٌ معاء والثاني: 
عکسه والثالث: الاستعلاء فقط» وهو الأصحّ» والرابع اعتبار العلوٌ فقط”'. 


(۱) «شرح الک و کب النیر» ۱۲۱۰/۳ مع زيادة. 


المنْحهُ الرضية في شرع لتق المرضيّة في نظم انسائلالأصولیة علی طَرِيقَة آفل السُنّة 





(لم یش کرط إرادة الفشل بى إرادة التُطْقٍ اعیبارهُ عك 

(لم شر اط إرادة ال يعني أنه لا , یشترط في الأمر رادة الفعل عند 
جماهير العلماء؛ خلافا للمعتزلة؛ لأن الله 3 أمر إبراهيم اللا بذبح ابنه» وم 
يرده منه» وأمر إبليس بالسجود و یُردہ منه» ولو أراده لوقع؛ ؛ لأنه فعال لما 
يريد ولأن الله تعا ی أمر أن رد الأمانات إلى أهلهاء ثم إنه لو قال: والله لأؤذَينَ 
إليك آمانتك غدا إن شاء الله تعا لی ' يُحنثء» ولو كان مراد الله لوجب أن 
جنث. ولا حنث بالإجماعء حلافا لن ننه اي و نرق » الاجماع. 

قال الشيخ الموفق» والطوق» وغيرهما من ال حنابلة: لنا على أن الأمر لا 

يشترط له إرادة إجماع أهل اللغة على عدم ا شتراطهاء قالوا: الصيغة مستعملة 
نیما سبق من المعاني» فلا تتعيّن للأمر إلا بالإرادة؛ إذ ليست أمرًا لذاتھاء ولا 
لتجر دها عن القرائن؟ 

قلنا: استعماها في غير الأمر جار فهي باطلاقها له ثم الأمر والارادة 
ینفکان» کمن يأمر ولا رید أو يريد ولا يأمرء فلا يتلازمان» والا احتمع 
التقیضان(؟, 

قلت: مسألة الإرادة ستأتي ببحث مستقل قري - إن شاء الله تعال-. 

(تلى) للانتقال الإضرابي وراد الط بالصيغة (اعتباره عم أي ارتفع؛ 
يعي أنه يُعتبر إرادة النطق بالصیغة قال ابن برهان: إرادة التکلم بالصيغة 
لاعلا في اعتبارهاء حي لو صدرت من جنون» أو ائم أو ساه لم تكن آمرا. 
انتهی*. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 


(۱) «شرح تنقیح الفصول» ص۱۳۸ و«الستصفی» 4١5/١‏ و«جمع ابلرامم مع انحلي» ۳۷۰/۱ 
و«شرح الک و کب المنير» ۰۱۹۱/۱/۳ 
(۲) «السودة» ۰۸۲/۱ 
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الْمَسأَنَهُ الثّانِيةُ:في بيان صيفه 


اس عم 


لسر صِيفَةٌ عَنَيْهفَدْ گیل بذایشَول اسف انشرشتل 
وقد تی صب یفک المُبْتَدِعَهُ إذ الکلام عِنْدَهُمْ مَمْنَىمَمَهُ 
أي هو مَئی قَائْمٌ بالات لا لفظ له آق بخ ببهتان جلا 
لئ مخ ال لح مغ تاو رف فش الب 


لام صيكة) أي لفظط وهي «افعل) للحاضرء والیفعل) للغائب رل قد 
دل أي تدل تلك الصيغة على مر (بذا) أي بمذا الذي قلناه» من أن لاأمر 
صيغة تدل عليه (يقول السلف اش بالضمّ جمع آغن أي الختارون تن ما 
قال السلف؛ فانه الحقّ المبين (وَقَدْ فى صِيعنة المع من المعتزلة وغ يرهم (إذ 
اكلام عندهم مَعْنّى مَعْهُ أي مع المتكلم (أي هو مُعْنّى قائ بالذات) أي بذات 
المتكلم (لا فط 1 أي هو جرد عن الألفاظ وا حروف (أقبخ) فعل تعجب؛ 
لفظه لفظ الأمر» ومعناه التعجّب (ببهتان)الباء زائدة في الفاعلء إذ أصله آقبح 
زیڈ يممزة الصيرورة» أي صار ذا قبح فهو في الأصل خبرء ثم تقل إلى إنشاء 
التعجب. فغیّروا لفظه من الماضي إلى الأمر؛ ليكون بصورة الانشای فقبح إسناد 
صيغة الأمر إلى الظاهرء فزیدت الباء في الفاعل؛ ليكون بصورة المفعول به 
کامرر بزيد؛ رفعا للقبح. 

و (البُھتان) - بالضم -: الافتراء»ء وقولي: رحا أي ظهر» صفة له رز 
مُحَالف للثص) أي جنس النص» والراد نصوص الکتاب والسنة (مَعْ ] لقع أي 
مع مخالفته ما هو معروف في لغة العرب (او) بوصل الهمزة للوزن مرف أي 
عرف الناس (فبعس المي هذا العالف لا ذكر. 


(۱) راجع «حاشية الخضري على الخلاصة» ۰۰۱/۲ 


النحة الرّضيّةُ في شرم التّخْقَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على مطريقة أَهْل السنّة 





وحاصل معنى الأبيات يإيضاح أنه ان السلف على أن للأمر صيغة» وأن 
هذه الصيغة ممجردها تدل عليه» وهذه الصيغة هي: «افعل» للحاضر و«ليفعل) 
للغائب. 

وزعم البتدعة أنه لا صيغة للأمر؛ بناء على أن الكلام معن قائم بالنفس؛ 
جرد عن الألفاظ والحروفء فالأمر عند هؤلاء قسمان: نفسی ولفظي. 

فالأمر النفسي عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعن القائم بالنفس اجرد 
عن الصيغة. 

والأمر اللفظي هو اللفظ الدال علیه» كصيغة «افعل». 

وا حقٌ أن إثبات كلام النفس باطل مخالف للكتاب والسنّة واللغة» والعرف. 

فأما الکتاب فقوله كك لزکریا الك < قال ءَايَيّكَ أل نکم لاس لت لیا 
سوا © رح عل قوی ین آلمخزاب فرع نیم أن سَبخرا بكر وغییا @ 4 
[مرم: ۱-۱ 1۱ فلم يسم الله يله إشارته إلى قومه کلاما؛ لأنه لم يتكلم بشيء 
من الألفاظ. 

وأما السنة فقوله يَل: « إن الله تحاوز لأمیی عما وسوست. أو حدّثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تكلم » متّفق علیه ففرّق البی یل بين حديث النفس» 
وبين الکلام بالألفاظ والحروف» فأضاف الأول إلى النفس» وأطلق الثاني؛ لأنه 
.هو التبادر إلى الفهم» وهو الأصل في الكلام» فلم يُحتج إلى قيد» أو إضافة. 

وأما اللغة» فقد اثفق أهلها على أن الكلام اس وفعلء وحرف. ولذلك 
افق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم» فحدّث نفسه بشيء دون أن 
ينطق بلسانه لم يحتث» ولو نطق حنث. 

وأما أهل العرف» فكلهم يسمّون الناطق متكلماء ومن عداه ساكمّاء أو 
آحرس. ۱ 
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وقد تقدّم البحث في هذاء مستوفى في أوائل هذا الشرح» عند الكلام على 
تعريف القرآن» فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق» وهو الأعلم بالصواب. 
(رصر صبيفة 1۱ اتی 1 لوه عمل أَرْيَمَة قعل مر کراد خُلوا» 
فل مض ارغ لام ار كا اسْم فِمْلكمعَلَيْكُمْ فادر 


(صینه التي له أي للامر سمل بالبناء للمفعول (أَرَبعَة: فم أحدها 
(فثل کے قوله تعالى « وادخلوا اباب سُجَد؟ 4 والثاني: (فثل مضارخ 
بلام لأ أي مقترن بھاء نحو قوله ويك ط يدر الہ بن ححَالِفُونَ عَن أ روت 4 
آالنور:1۳]» والثالث: ما آشرت إليه بقولي: ركذا اسم فثل كع قوله ك 


مجر کر و 


« عَلَيكُمْ آنفسشکم ٠‏ > [المائدة :1[ (فاذر) أي فاعلم تفاصیل هذه الصیغ (وٌ) 
لرابع (تصر توب عن فتلي آي الصدر النائب عن فعله (کمّا في قولي 8 
ل فص زب الزقَابٍ 4 [سورة محمد ]٤:4‏ (فَاعْلَمَا) أي اعلمن هذا. والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرحح والماب. 
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وہ و مرس ىم 1 مر قر رم سے امم 7 م ار ار 
المسألة الثالثة :في بیان دلالته على الوجوب 


(الأسے للوجوب ان تكَحَردًا ‏ عن القرائنِ فخُذ لت الهُدَى 


هَدَا هو الق الذي بے اَلَف قالوا وَجُمْمُورُالوُمَاةَ من خَلّفْ 
«فلیحدر آآزین» خی لا كذ و وما گن لِمُؤْينِوََا» 
کذال « لولاً أن أشق» مَعَمَا قد أَجمَم الصّحَبُ الطرام الما 
على امْيِئَالِهِ ويلا استَفصال كنا تشه بسلا جال 
هل الق ات كلهم لا لو آمز اليد الْمَيْدَ فضالف اقفر 

عى خلافے الْمُعَاقَبَهْ ‏ لول الوجوب ماروا مُعَائَبَة) 


٠‏ الام للوجو ب) أي دال عليه إن جرد بالف الاطلاق (عَنٍ القرائن) الي 
تصرفه الغير الأمر (فخد نلت هی أي أصبت طريق الرشاد (هَذا) القول (هُوَ 
الحو الذي به) متعلقٌ ب«قالوا) (الستلف قالواه وجمھُور لام بالضم جمع 

واع أي الذين يحفظون حقائق اللغاة» ومقاصد الشريعة (من حلف) بیان 
ل«الوعاة)» نقوله كين < در زین حَالِفونَ عن ارو 4 [النور:1۳]» 
مبتداً؛ لقصد لفظه حبره قولي: رجه حا أي ظهر رکذم أيضًا حجة ما قلناه 
توق $ روما كان ميرول مُو تو ذا ی ال وود مر ُن یکون لَهُم ات 
من مهم 4 [الأحزاب:7] تا أيضًا ححة من السنة قوله کل 2 را 
أن أَشْقَ) على أميٍ لأمرتھم بالسواك » (مَعٌ ما) موصولة» أي الذي (قذ أَجْمَعٌ 
الصحب کرام نء وقولي: (فاْلمّا) جملة معترضة بين العامل» وهو (آجمع» 
ومعموله» وهو ( على اتال أي على امتثال الأمر وقي نسخة بدل (فاعلما»: 
(الرُّحَمَا) وهو صفة بعد صفة ل _«الصحب») (بلا استفصّال) أي بغير طلب 


بلي فرع که رین نظم ناوت طریقف سل 





للفرق بين أ ومر بل بمتثلون کله؛ لاعتقادهم وجوبه (کما تمسك) أي 
بكون الأمر للوحب" (بلا جدال) أي بدون زاع بينهم حل لات که 0 
تعليلية, أي لانه لو مر الد لد بأمر ما (فحالف/ العبد ذلك الأمر 
(اسْتَقرٌ لَهُ) أي ثبت للسيّد (علی حلافه) أي خالفة العبد لأمره (الْمُعَاكَبَهمْ أي أن 
يعاقب ذلك العبدء فلولا الوّحُوبُ) أي فلولا دلالة الأمر على الوجوب (ما) 
نافية رای أي أهل اللغة (ِمُعَائَبَه لذلك العبد. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح: أن صيغة الأمر المْجرّدة عن القرائن تفيد 
الوحوب» وهذا هو مذهب السلف؛ وجمهور الأمة. 

قال ابن النجّار: الأمر في حالة كونه محرّدًا عن قرينة حقيقة في الوجوب 
عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وهو قول الظاهرية ایض وقال 
في «شرح للم »: إن الاشعري نص علیه» واحتار أبو المعالي الجويئ» وابن 
حمدان من الحنليّة» أنه باقتضاء وضع الشرع» وهو أحد الأقوال الثلاثة في 


£ 


المسألة. 

والثاني: واختارہ أبو إسحاق الشيرازي» ونقله أبو العالي عن الشافعي» وهو 
رأي ابن حزمء وهو الصحیح أنه باقتضاء وضع اللغة. ۱ 

والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء العقل. 

واسئدل للأول بقوله تعال « فیدر لین 4 الآية [اللور:0۳]» فلوم يكن 
الأمر للوجوب لما رنب الله تعالى على مخالفته إصابة الفتنة» أو العذاب الأليم. 

وبقوله کت < لذأ یل شاف لا ترفوت وت 4 [الرسلات :4 ] 0 
وم م إبليس على مخالفة الأمر احزد أي في قوله تعالى « ما مَتَعَكَ ألا تَمَجَدَ 

ارت 4 [الأعراف:١١]»‏ ومثل هذا الذمّ لا يكون إلا على ترك الواحب» 7 

على أن الأمر للو جحوب. 
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وبقوله كَبك: (9 وَمَا گان لِمؤينٍ ولا مؤي ادا ی آنه سول أمرًا أن يَكُونَ 
هم اب من آمرهم » [الأحزاب :۰ فنفی الله عن الومنین ا حیّرة إذا ورد 
الأمر» وهذا هو معی الوحوب والإلزام. 

وبقوله و بر لول أن اش على أمى لأمرقمم بالسواك »» متفق عليه 
ومعلوم أنه ل ندب أمته إلى السواك والندب غير شاقّء فدل على أن الأمر 
يقتضي الوحوب» فإنه لو أمر لوحب وشق. 

وبإجماع الصحابة لچ على امتثال أوامر الله تعا یء ووجوب طاعته من غير 
سؤال الب يل عما عن بأوامره. 

وبأن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوحوب؛ لأن السیّد لو أمر عبده 
فخالفه حَُنَ عندهم لومه» وحَسُنَ العذر في عقوبته بأنه الف الأمر 
والواجب ما عاقب على تركه. 

وقيل: إن الأمر امحرّد عن قرينة حقيقة في الندب» وقیل: إنه حقيقة في القدر 
المشترك بين الوجوب والندب» وهو الطلب» فيكون من التواطیء وقي المسألة 
اثنا عشر قولاً غير هذه الثلاثة» أضربنا عن ذكرها خشية الاطالة(؟. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





(۱) راجع «شرح الكوكب المنير» 4۲-4۰/۳. 


المنحة الرضية في شرح التَحفَة المرضيّة في نظ الْسَائلٍ الأصوليّة عَلى طَرِيقَة أهل السُنّة 





(مییفله ترد للم اني ‏ مٹیا الْوْجُوبْ وَهْوَ الاصّلٌ الدّاني 
والستدب والازشاد وَالإبَاحَة وَالاِذن وَالثاِی ب وَالإِهَانَة 
کرام الالکام وَالنَّنْجِيبٌُْ تفوی ض الدع والکنیب 
تعن التّعُجيز والانذار مورت تکویسن اعت بار 
إرادة امال الام میت وَعِشْرُونَ لها الَا 


(صيعتّه) أي صيغة الأمر» رهي افعل» رد لممَاني) الكثيرة» وهي على ٠‏ 
ما هنا ستة عشر معين» الأول (مِنھا اجب وَهْوَ الاصْلّ) بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام ودرحها للوزن (لداني) أي القريب؛ لأنه حقيقة معن الأمر على 
الصحیح؛ كما حققناه قريباء ومثاله توله کت < یر الط دلو آلشمس 4 
[الاسراء:۰]۷۸ وقوله و « صلوا كما رأيتموني ي أصلي 4 أخمر جه جج 

(و) الثاني «الَدْبْ) نحو قوله 8ك « فَكَيَبُوهُم إن عَلِمْسُمَ فی خی 
[النور:۰]۳۳ فإنه للندب علی الأصمّ من مذهب أحمد وجماعة من ا 
وع داود الظاهري وجمع أنه للوجوب"؟. 

قلت: القول بالوجوب هو الذي يظهر لي؛ لأنه لا صارف عنه في الآية) 
من نص أو إجماع» فتبصّرء ولا تكن أسير التقلید. والله امحادي إلى سواء 
السبيل. 


(۱) انظر «احلی» ۷۹ء 
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۵ ہہ 


رن الثالث (الإرْسَادٌ) نحو قوله تعال واستشیشو كردن بن رَعَالِكُمْ ) 
[البقرة: ۰۲۸۲ وقوله « وا شهذوا إا بای 71 ۰ وقوله « لا 
تدايعتم بدین ال ال سی ےبوڈ 7 » [لبقرة:۲۸۲]. 

والضابط في الارشاد أنه يرجع إلى مصالح الدنياء بخلاف الندب» فانه یرجع 
إلى مصام الآحرة» وأيضًا الارشاد لا واب فيه والندب فيه الثواب.() 

قلت: هكذا قرروا المسألة» وعندي في الضابط الذکور نظن فمن أين لهم 
أن الارشاد لا ثواب فیه والأدلة قاضية على أن من امتثل أمر الله تعالى له أجره؛ 
لأنه عمل صال» وطاعة لله تعالى» ورسوله ٹل والآيات والأحاديث في أجر من 
أطاع أكثر من أن تُذكرء وكذلك الأدلة الي قدّمناها في کون الأمر للوجوب 
.شاملة للارشاد وغيره. 

وا حاصل أنه لا ہبڈ من نص أو إجماع يصرف عن الوحوب. والا فالأمر 
على ظاهره من الوجوب مطلقاء فتبصّ والله تعالى امادي إلى سواء السبيل. 

رن لايع الإبَاحَة) 1 قو ك < ودا حلم فاصوا 4 [المائدة: ؟]ء 
وقوله ط فَإِذًا قُضِيتِ الصّلوةٌ فاَیروا في آلارض ونوا من فَضّلِ له 4 [الحمعة: ۰ ۱]) 
والقرينة الصارفة هنا الحظر السابق. 

رم الخامس (الإذْنُ) نحو قول من بداحل مكان للمستأذن عليه: ادحل 
ومنهم من يُدحل في هذا القسم الإباحة» وقد يقال: الإباحة إنما تكون من صيغ 
الشرع الذي له الإباحة والتحريم» وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباح دخول ملك 
ذلك الآذن مثلاء فتغايرا. 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۲۰/۳. 


امنخة الرضيّة في شرح التَحنَّة المرضيّة في نظم المسائل الأصولِيّة ی طرِيقّة أهل الس 





() السادس دیب نحو قوله يخ لعمر بن أبي سلمة ذف في حال 
صغره: « یا غلام سم ال وكل بيمينك» وکل ما يليك »» متفق علیه ومنهم 
من يدحل ذلك في قسم الندب» منهم البيضاوي» ومنهم من قال: يقرب من 
الندب» وهو يدل على المغايرة» والظاهر أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه؛ 
لأن الأدب متعلق بمحاسن الأحلاق» وذلك أعمّ من أن يكون من مكلف أو 
غيره؛ لأن عمر كان صغيرّاء والندب ختصٌ بالمكلفين» وأعم من أن يكون من 
محاسن الأحلاق وغيرها. قاله ابن النجار(؟. 

(و) السابع الإهَانة) نحو قوله كك « دق إِنكَ أنت العَرِیژ رم © 4 
[الدحان :4۹[ ومنهم من يسميه التهكم وضابطه أن يؤتى بلفظ ظاهره ابر 
والكرامة» والراد ضده» ويُمثل بقوله كك « وَأَخَلِب علي لت وزچلاک 4 
[الإسراء: ٦٦]ء‏ والعلاقة أيضًا فيهما المضادة. 

(و)الثامن(إكرَامٌ) نحو قوله كك « آذخلوها لم ايبن وچ 4 [الححر:٤]؛‏ 
فان قرينة طز یسم ءاییین وق 4 يدل على الإكرام.» والعلاقة بین الوحوب 
والإكرام هي المشامة في الإذن. 

ہو (الإنْعَامُ) معن تذكير النعمة» نحو قوله يبك ۾ َلُوا ین طَبَبَتِ 

4 |البقرة:۱۷۲] 

70 العاشر راجیب نحو قوله كلك « آنظر كيف صَرَبُوا لت الْأَمعَال 4 
[الاسراء:4۸] والحادي عشر (تفویض) نحو قوله ويك « فافض ما أنتَ قاض 4 
[طه:٠۷]»‏ ذكره أبو المعالي» ويسمّى أيضًا التحكيم» واه ابن فارس» 
والعبّادي التسليم» وسّاه نصر بن محمد الروذي الاستبسال» وقال: أعلموه أنهم 


(۱) «شرح الكوكب المنیر» ۲۲-۲۱/۳. 
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جنب ما يتوقعونه من ثواب ۱ الله تمال» قال ومنه ل نوج ا $ ناكرا 
أَمرَکم 4 [یونس:۷۱]ء أخبرهم موافم. 

(و)الثاي عشر (الدُعَاءم نحو قوله ك « رین آغفزبی وَلوَلِدَىّ 4 [ابراهيم 5 
وقوله « ریتا آغفر تا ذئوبنا 4 [آل عمران:۱:۷]» وکله طلب أن يعطيهم ذلك 
على وجه التفضّل والاحسان, والعلاقة بينه وبين الایجاب طلب أن يقع ذلك لا 
محالة, 

(و) الثالث عشررالکذيب) نحو قوله كك قل انوا وة فَاللومَآ إن 
کم صَدِقِنَ © 4 [آلٍ عمران (ar:‏ ومنه قوله كك < فَأَنُوأ بسورق ین مب 4 
[البقرة:۲۳] » وقوله < قل هم شبداء سی [الأنعام: ۰ .]١5‏ 

(و)الرابع عشر(ئمَنٌ) كقول امرىء القيس [من الطویل]: 

آلا ها اللَيْلُ الطویل آلا الجيي بصُیٔح وَمَا الاصنبامٌ منك بِأَمْئْلٍ 
وإنما حمل على التمتي دون الترجّي؛ لأنه أبلغ؛ لأنه نرّل ليله لطوله مترلة 
الستحیل احلاژه» کما قال الآخر [من التقارب]: 
رقدت ولم كرت للسشٌاهر وليل المجب یسلا آخر 
قال بعضهم: والأحسن تمثيل هذا كما مثله أبن فارس لشخص تراہ: لاکن 
فلاناا» وني الحديث قول البي بء وهو على طريق تبوك: « كن آبا ذرٌ »”", 
ورآى آخرء فقال: « كن أبا خيلمة ». متّفق عليه؛ لأن امرأ القيس قد يدعي 
استفادةٌ التمتي منه من «ألا)» لا من صيغة (افعل)ء بخلاف هذا المثال ۳ . 


)۱( رواه الحاكم ف «الستدر ك» ۳« وصحح إسناده» ولكن فيه ارسال» كما قاله الذمي. 
(۲) «شرح الک کب البر» ۳۰-۲۹/۳. 





اه الرّضيّهُ في شرح الح المرضيّة في نم المسائل الأصوليّة على طَرِيقّة آفل السنّة 





(و)الخامس عشرر(المْحیرُ) نحو قوله کلف « توا سور یل 4 [یونس:۳۸]» 
والعلاقة بينه وبين الوجوب المضَادّة؛ لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات» 


والبجاب في المکنات, ومثله قوله كك « لیوا دی یوت 4 [الطور: ؛ ۳ 


ومثله بعضهم بقوله تعا ی ط قل كُوكُوا حِجَارَةٌ أو دید أو خَلقًا با رفي 
صُدُورة > [الإسراء: ۰ ١-8‏ 9]. 


والفرق بين التعجیز والتسخیر لا أن التسخير نوخ من التكوين» فمعیٰ 
« كُوتُوأ قردة 4 [البقرة: 55] انقلبوا إليهاء وأما التعحیز فالزامهم أن ینقلبوا؛ وهم 
لا يقدرون على الانقلاب. ۱ 

قال ابن عطية في «تفسیره»: في التمسّك بهذا نظر؛ وإنما التعجیز حیث 
يقتضي الأمر فعل ما لا يقدر عليه الحاطب. نحو قوله كك قاروا عَنْ 
سکم آلْمَوتَ 4 [آل عمران:1۸ .]١‏ 

() السادس عشرراللذا نحو قوله وي ۾ فل تمَغوا فين مَصِرَكُمْ إل 
آلتار وق 4 [ابراهیم: ۳۰ وقد جعله قوم قسمًا من ندید وهو ظاهر 
البيضاوي» والصواب الغايرق والفرق أن التهدید هو التحویف. والانذار ابلاغ 
الخوّف. كما فسّرہ ابلوهري بھماء وقیل: الانذار يحب أن يكون مقروئا 
بالوعيد کالایق والتهديد لا يجب فيه ذلك» بل قد يكون مقروئاء وقد لا يكون 
مقروئاء وقيل: التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار. 

والسابع عشر (مَُورَة) نحو قوله گا قار مادا تر 4 [الصاقات: ۱۰۲] 
في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» إشارة إلى مشاورته في 
هذا الأمر» وهو قوله « سی إِنَ أرئ فى المتام أن اَذَك فَأَنظرٌ ماد ترك »4 
[الصافات: ۲ ۱۰]. 
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والامن عشررَکوین) تفعيل من «كان) معن وجدء فتكوين الشيء إيجاده 

من العدمٍ والله تعالى هو الوحد لكل شيء وحالقه, نحو قوله تعالى < إِنْمَا ولا 
سىء لا رده أن تقول لہ گن فَيكُونُ و 4 [النحل: ٤٠]ء‏ هکذا عبر الفخر 
الرازي» وابن السبكي من الشافعيّة» وصدر الشريعة» وابن عبد الشكور من 
الحنفية» وستماه الغزالي والامدي ب«کمال القدرة)» وستّاه القفال» وأبو ا معالی؛ 
وأبو إسحاق الشيرازي ب لالتسخير). 

والتاسع عشر با نحو قوله كك ( انوا لمرو |13 مر وين 4 
[الأنعام :۰ فان في ذلك عبرة لمن يعتبر. 

والعشرون رحب نحو قوله كبك م َليَضْحَكُوا قليلا قلیلا لبوا كيرا » 
[التوبة:۸۲]» وقوله كك < لد 4 رَس مدا 4 [رم :۷ وقوله 
( ولنخیل حُطَټَځځ » [النکبوت: ۰]۱۲ وقوله ثيغ یم أن [مرم:۳۸]ء 
ومنه على رأي: « إذا لم تستح فاصنع ما شدت »؛ رواه البحاري. 

وذلك لأنه لما جاء الخر معیٰ الأمر في قوله تعالى « والوَیدات يُرَضِعْنَ 4 
[لبقرة:۰]۲۳۳ وقوله ط فلت برض 4 [لبقرة:۲۲۸] جاء الأمر بمعیٰ 
الخبر» وكذا جاء ال بر . معن النهي» كما في حدیث روا ابن ماجه بسند جيد: 
أن البي 6 قال: « لا تروج م المرأة الرأق ولا تروج المرأة نفسّهًا > بالرفع؛ إذ 
لو كان فيا جزم فيكسر لالتقاء الساكنين. 

قال أرباب المعاني: وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن التکلم لشدّة 

طلبه نزّل المطلوب مترلة الواقع لا مُحالة ومن هنا عرف العلاقة في إطلاق ابر 
ععن الأمر والنهي. 

واحادي والعشرون «شتان) نحو قوله كبك « وکوا ما مم له »* 
[الائدة:۸۸]» وساه أبو المعالي: الإنعام» والفرق بینه وبين الاباحة أن الاباحة 





ادف ری شرع شخ ارسي في نط لاصو على ریفس 


جرد اذن»؛ والامتنان لا پد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك» وعدم قدرهم 
عليه والعلاقة بين الامتنان والوجوب الشابة في الاذن؛ إذ المنون لا یکون إلا 
مأذونًا فيه. 


والثاني والعشرون (التّسْخيرٌ) نحو قوله كك « کوئوا قِرَدَةٌ خسن (@ 4 
[البقرة:15]» والمراد بالتسخير هنا: السّخريّة بالخاطب به» لا ععیٰ التکوین 
كما قاله بعضهم. 

والثالث والعشرون (تَسُويّة) نحو قوله كك $ كَأضيرُوَا از لا تَمَيرُوا 4 
[الطور:7١]‏ بعد قوله ١‏ اَصْلَوْمَا 4 [الطور:7١]»‏ أي هذه التصلية سواء 
صبرتم أو لاء فالحالتان سوای والعلاقة المضادّة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك 
مضادّة لوجوب الفعل» ومنه قوله 5 لأبي هريرة 5ه 4: « فاعتص على ذلك» أو 
ذر »» رواه البحاري. 

والرابع والعشرون (تَهْدِيدٌ) نحو قوله كك ۾ أعتلوا تا شم 4 [قُصّلت:4]) 
وقوله تعال ١‏ نتفر تي سفت بهم شون وخیت یم مت و جلاک 
وَضَارِكهُمْ فى الامو الود وَعِدَهُمَ 4 [الاسراء:4 1]. 

والخامس والعشرون رین نحو قوله تعال في قصّة موسی ي 
يخاطب السّحرة « اَلَفُوا ما نم مُلَقُونَ ( 4 [الشعراء .[ér:‏ 

والسادس والعشرون ( ارادة امتثال)ر نحو قوله ہہ « كن عبد الله القتول؛ 
ولا تكن عبد اله القاتل 6 رواه الطبرآن (الحمامُ) أي هذا حاتم ما سبق من 
معاني الأمر (ست وَعشْرُون لاثم أي هي ست وعشرون مصلة؛ اكتفينا 
بھاء وهي ال ذكرها السيوطي في نظمه تبعًا لأصله» وقد أوصلها بعضهم إلى 
أكثر من ثلاثين معین(؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) راجع «شرح الكوكب المنير» ۳۸-۱۷/۳. 


مبحث الامر - السالة الرابعة : في دلالته على الفور 6 


الْمَسَأنَهُ الرابعة : في لته أي الامر على الْقَورٍ 

(اخكلفوا فيه ادا جردا عن القرائن لفور أو بدا 

ليده واول الق لصا ظوَاهِرٌ النّصّ یه كما 

کقوله $ وَسَارِعْوَأ 4 و« اَسْتَبِقُوأ 4 كما أولوا اللقة أَيْضاً أَطْبَقُوا 

وایض] اس امه الْمُحَقَْقَهْ تحصل بالفور ندی‌مَن حققه) 

(اكلَُوا فيه) أي في دلالة الأمر على الفور در رَد بالف الاطلاق» 
ميا للفاعل (عّن ار تن أي إذا كان مع. قرينة ند على الفوره أو عکسه 
فهو محمول عليه بلا حلاف» أي اختلفوا هل الأمر (لفوّن أو بَدَا) أي ظهر 
(لضده) أي للتراخي الاح أي القول الأول هو الصواب (لمَا) مصدرية 
(ظرَامر امّص - أي للذولء فهعلى» عمن اللام» (حَكَمَ) بالف الإطلاق» 
مبنیّا لفاعل أيضّاء أي لحكم ظواهر النص له (كقوله) 8# وَسَارِعْوَ إل مر 
ين رَیَکم 4 [آل عمران irr:‏ ۰ (و) قوله تعال: ( تآشتيقوا أ لحت 4 [البقرة: 
۸ و[لائدة:4۸] رما أُولوا) أي أصحاب الله أَيْضاً أَطْبَقوا) أي أجمعوا 
علیه» فان السیّد إذا أمر عبده» فلم يمتثل» فعاقبه م يكن له أن يعتذر بان الامر 
لتراحي روایضا له الْمْحَتْقَم ببراءة الذمة محصل بِالْمَوْر لَدَى من 
حَقَقَه) يعي أن السلامة من حطر والقطع بيراعة الذمّة إنما یکون بالبادرت 
وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر» وهو الوجوب. 
واخاصل أنه اخثلف هل الأمر للفور؛ أم للتراحي؟ فذهب أكثر الحنفية 

والشافعية والمالكية إلى الثان» وذهب أحمد و أصحابه, وبعض آمل الذاهب 
الأخرى إلى الأول» وقيل: غير ذلك والأول هو الصحيح؛ لا ذكرناه. والله 
تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 





النحة الرضية في شرح اة المرسيّة في نظم الَسَائِلالأصُوبيّة مََى طریقة َفل السُنّة 


المسألّة الْحَامِسَهُ: :في دلالته على کر 
اخ فوا هل نی ار با غير سید مره سین 


مر مه سد وه 
7 


مها از صِفة و شَرْط قيل تم وقسیل لیس يُنْطي 
لا رح بسن اقم رد هو غالب القُصُوص فطلم 


(اعتتلفوا) أي الأصوليون (هل يتتضي) الأمر «شکرار إن) شرطية رف 
بالنصب على الال رید بمَرَة يبن) أي إن يتضح غير مقیّد بلفظ «مرة) 7 
صِدّمَام أي ضد الرّ وهو التكرار لن غير مقیّد ب(صفة» ان غير مُفيّد 
ب(شرط» قیل: تعم) يقتضي التکرار (وقیل: لیس يُعغطي) أي لا يُعطي وجوب 
لتکرار .معي أنه لا يقتضيه ولا اي کونه یوحب التکرار (رَجحةُ ابن 
لیم رحمه الله تعالى» وهو ال (إذ) تعليليّة هو غالب الثصوص فاعم 
ذلك. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح: أنه احتّلف في الأمر ابحرد» غير المقيّد 
بالمرّة» ولا بالتكرار» ولا بصفة ولا بشرط هل يقتضي التکرار؛ أو المرّة؟ على 
أقوال: 

فقيل: يقتضي التكرار مدّة العمر مع الإمكان» وهو مذهب الإمام أحمد 
وأكثر أصحابه» وبه قال أبو إسحاق الشيرازي» والأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرایی» وجاعة من الفقهاء والتکلمین؛ ونقله الغزالي في «النحول» عن أبي 
حنيفة» وحکاه ابن القصار عن مالك فیجب استیعاب العمر به» دون أزمنة 
قضاء الحاجة» والنوم» وضروریات الانسان. 

وذهب جاعة إلى أن صيغة الأمر باعتبار ا یئة الخاصّة موضوعة لطلق 
الطلب» من غير |شعار بالوحدة والکثرة» واعتاره الحنفيّة» والامدي» وابن 


میجٹ الأمر- المسألة الخامسة : في دلالته على التکرار 0 





ا حاجب: والحويييٌ» والبيضاوي» قال السبكي: وأراه رأي أكثر أصحابنا -- يعني 
الشافعيت واعتاره أيضًا من العتزلة بو الحسين البصري» وأبو الحسن الكرخي 
قالوا جميعًا: إلا أنه لا کن تسل اود بأقل من مرّة» فصارت الرة من 
ضروريات الإتيان بالمأمور به» لا أن الأمر يدل عليها بذاته. 

وقال جماعة: إن صيغة الأمر تقتضي اة الواحدة لفظاء وعزاه الأستاذ أبو 
إسحاق الاسفراييئ إلى أكثر الشافعية» وقال: إنه مقتضی کلام الشافعي. ۱ 

وقيل: إنه للمرة» ويحتمل التكرار» وهذا مروي عن الشافعي» وقيل: 
بالوقف» ومعناه لا ندري أوضع للمرة أم للتكرار أم للمطلق» وقيل: معناه لا 
يُدرى مراد المتكلم للاشتر تراك بينها. 

وقال ابن القيم رحمه اللہ-: ما حاصله أنه احتلف في الأمر المطلق هل 
يقتضي التكرار أم لاگ فنفاه طائفة من الفقهاء والأصولیین؛ وأثبته طائفت 
وفرقت طائفة بین الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت» فأثبتت التكرار في 
العلق دون المطلق» والأقوال الثلائة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهماء 
ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامّة أوامر الشرع عى ااتكرارء كقولة. 085 
( ءایئواً باللو وَرَسُولِفء 4 [النساء ۱۱۳۹ وقوله < ادخلوا فى آلیْلِ افد 4 
[البقرة :۸ وقوله $ وَأَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ سول 4 [التغابن :۱۳ وقوله 
« وَأتَقُوأ له 4 [البقرة: ار ا حشر ۸۰ء « وَقِيمُوأ آلصّلَؤة وَءَاتا الركزة 4 
[البقرة:٣٤۳]ء‏ وقوله تعا ی « ییا الذریرت ءَامُوا آصيرُوأ وَصَایرُوا وََابطوا ۳ 
الله الله للم تكرت © » [آل عمران ۰]۲۰۰ وقوله تعالی ‏ وخافون 4 ۳ 
عمران: ١۱۷]ء‏ « وَاخْتون 4 [البقرة: 1١5١‏ « وَآعْتَصِمُوا اق 4 [الحج: ۷۸ 
( وَاعْتَصِمُوا بل آله جَمِيعًا 4 [آل عمران: ۰]۱۰۳ « وَأوَفرا بِعَهِدٍ أله » 
[لنحل: ۹۱]ء « أَوْقُوا بالْعُقُودٍ > [المائدة: ١]ء‏ < وَأوَقُوا له > [الإسراء: ٣٥]ء‏ 
وقوله تعالى في اليتامى $ رهم فا شوه 4 [الساء: ٥]ء‏ وقوله إِذا 





ودک باصلوه بن بوم آلْجْمْعَةِ تسوا إل تر لم وزو ابيع » [الجمعة: 4]ء 
وقوله تعالى « إذَا فُمْثُمَ إلى آلصَّلَوة فاغیلوا وُجُوهَكُمَ ‏ إلى قوله طط وان کشم ُب 
فأطهرو” 4 إلى قوله وم جذوا اء توا [النساء: [er‏ و|المائدة: ۳ 
وقوله تعا لی $ واستیئوا لمت وََلصَلَٰةَ 4 [البقرة: 45]» وقوله تعالى $ وفوا 
لح الا بالقنط لا تکلث توم إل عه ذا فلز قاعدلوا و كان 


بی 


ذا قر وبعهد الله وا 4 [الأنعام: ۱۵۲ وقوله تعا ی « ون مدا صرّطی 
قيا یود 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 

وذلك ی القرآن أكثر من أن يحصرء وإذا كانت أوامر الله تعالى ورسوله 
يه على التكرار حيث وردت إلا في النادر غُلم أن هذا عرف خطاب الله تعالى 
ورسوله و للأمة» والامر وإن لم يكن في لفظه المْحرّد ما يؤذن بتكرار ولا فو 
فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار» فلا يُحمل كلامه إلا علی 
عرفه والمألوف من خحطابه وان م يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع في اللغة؛ 
وهذا كما قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب؛ والنهي يقتضي الفساد, فان هذا 
معلوم من حطاب لار وت وان كان لا تعرض لصحة بل المنهي ولا فساده في 
اصل موضوع اللغت. وکذا حطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة 
الخاص أن یکون اللفظ متناولاً له ولأمثاله ون كان موضوع اللفظ لغة لا 
يقتضي ذلك» فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه» قي مصادر کلامه وموارده؛ 
وهذا معلوم بالاضطرار من دینه» قبل أن بل صحة القیاس واعتباره وشروطه 
وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة وبين اقتضائه ف عرف 
الشارع وعادة خطابه. انتهى کلام ابن القيم رهه اٹاک وهو بحث نفيس » 
و حقیق أنيس» والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


(۱) «جلاء الأفهام» ص5١7.‏ 


مبحث الامر- المسالة السادسة : في الامر بعد الحظر 





المسالة السادسة: في الأمر بعد الحظر 


( إن ورد الأَمْرٌبْمَيْدَ التّهِي قد یف با ما ۳ ان ق يل یه تمد وا تاه 


مين ندب او وجوب او إِبَاحَةَ ‏ بدا قول جلة ا یش 
) إن ورد د الأَمْرُ) أي صيغته (بعید امن تصغیر (بعد)) ۳ أي بعد 


تقدم النهي (قد) للتحقيق (یفید ما ما کان تيل تصغير «قبْل) للتقريب أيضًا 
قم البناء للمفعول (منْ تذب) بيان ل«ما» (اوْ) بوصل افمزة للوزن 
(وخوب او) بو صل ا ظحمزة ضا (إباحة بذا) أي بهذا القول الذي قلناه من أن 
الأمر بعد الٹھی يفيد ما كان يفيده قبل النهي (یقول جلت بالکسر أي معظم 
(الأئّة وهو الذي ليه يَنْحو) أي یقصده (السلّف اه (حججه) أي حجج 
هذا القول (كَالسمْسِ ظا تُعرّف) أي هي واضحة وضوح الشمس وقت 
الظهيرة. 

وحاصل معنى الأبيات یایضاح: أنه إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي» فافا 
تفيد ما كانت تفيده قبل النهي" فان كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة؛ 
وكذا الوحوب والاستحباب» وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والأئمة. 
والذي يدل على ذلك هو الاستقراء: 

[فمن ذلك]: قتل الصيد كان مباحًاء ثم مُنع للاحرام ثم آمر به عند 
الاحلال « وَإِذًا للم فَاصَطادواً 4 [المائدة :1۳۹ فرجع لا كان عليه قبل سی 
وهو الاباحت وكذلك قوله تعال « فَإِذًا تَطَهَرْنَ فأتوهری ین حَيْث أ مركم له 
[البقرة:۲۲۲]» وقوله ي: « كنت فيتكم عن اذخار لحوم ۳ 
فدّحروها » متفق عليه فكلها للاباحة. 


حححه 


وضو الذي ان یه يتحو اس لف 


(۱) راحع «السودة» ۰۱۰۱/۱ 


اة فو قاع الف رین تاساب اموي على ی فلس 





[ومنها]: قتل المشركين كان واجبّاء ثم. منع لأحل دخول الأشهر الحرم ثم 
أمر به عند انسلاحها في قوله كك « دا سلح اهر ارم سم 
وا فرج إلى ما كان علیہ قل لع وهو الوجوب. 

وهذا المذهب ينتظم به جميع الأدلةء ولا یرد عليه شيء. 

قال الإمام ابن كثير رهه الله عند قوله تعالى « وزذا حل قاضطافوا" 4 
[المائدة ۰ ما نصّه: وهذا مر بعد ا حظر والصحيح الذي يثبت على السبر أنه 
رد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فان كان واجبًا ردّه واجبّاء وإن كان 
مستحبًا فمستحب» أو مباحًا فمباح» ومن قال: نہ على الوجوب یتقض عليه 
بآیات كثيرة» ومن . قال: إنه للإباحة برد عليه آیاتٌ أخرى والذي تنتظم به 
الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما احتاره بعض علماء الأصول. والله أعلم 
انتهی (. 

وا خلاف في المسألة على ثلاثة اقوال: 

الأول: الإباحة» وعزاه ابن قدامة لظاهر قول الشافعئ» والثاي: أنما كالى 
م يتقدّمها حظرٌ» وقد سبق أنما للوجوب عند التجرد عن القرائن» والثاللث: أنه 
إن ورد الأمر بصيغة «افعل» فهي للجواز» وان ورد عثل (أنتم ماموروت؛ کال 
م يتقدّمها حظر”". 

وقد سبق نا أن الصحيح أنه ما كان عليه قبل الحظرء وهو الذي استاره 

ابن تيميّة» وابن كثير. والله تعالی أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «تفسير این كثير» ۰۷-۲ 


.77١ را جع «مذكرة الشيخ الشنقيطي» ص‎ )٢( 
۰۱۰۲/۱ راجع «المسوّدة»‎ )۲( 


مبحث الأمر- المسالة السابعة : هل يستلزم الامر الارادة 





الْمُسأَنَةُ السابعة : هل پستلزم الأمر الإرادة؟ 


(إنَّ الإرادة على وین 
كتؤل وه يَفْعَلٌ ما برید 4 
إرادة ديز ية ية 
قوي ه يُرِيدُ أن يوب نم 
مه سس بحانه ي زم 


لا تنم الارادة الکو یه 


قاری ثقاملة الکوتین 
فو ےو رفس لا يد 


75 موق تع اولب تم 


۱ 
- 


إرادة شل ريه كلم 


5 ری نا ذو الحجكيّة العية 


۳ 3 


مبلا مُریرید ضرع ولا يريد آن کول مصتعا 


و بے 


وَالْجِكمّة ابُتِلاَوُهُ کي يُعْرَها مَنْ کان طائِعا وَمَنْهَدْ أَنِمَا) 


(إن الإرَادَة على توعين) أحدهما: مدرم بسكون الدال لغة في فتحها 
(شاملة الکرتین) أي الدنيا والاأخرة» والمراد ` جميع الحلوقات رکتوله) 3 < رن 
له یفعل ما رید © 4 4 [الحج: 1۱ فهذه) أي الإرادة القدرية ررضاء ۲ تفید) 
يعن أنما لا تستلزم رضا الله تعالى ومحبّته» والثانية: (إرَادة دييّة شَرعی موه 
ریا مَرَضية كقؤله) 8 < وال برید أن َوب لم 4 [النساء :۳۷ هم 
هذه) الإرادة (قذ نع أي توج رتحصل َو لا) تقع؛ ولا توجد و3 هي 
رم الحالين: الوقوع وعدمه (فأمره سُبْحَاُ يسارم راد شرْعيّة) حم 
بحذف إحدى التاعينة . إذ أصله تتحتم» آي تکون لا زمَة را 2 الارادة 
لكوي 5 تعليليّة ربا ذو الْحكمّة عليه یر بالأمْرٍ ُریڈ) حصوله (شَرْعَا 
ولا بريد أن یکون صُنْعَ) أي من حيث التکوین والقدر (وَالْحكْمَة) في أمره ما 


ام 


لا يريد وقوعه (ابتلاؤه) العباد (کي یفام بألف الإطلاق» مبنيا للمفعول» 





امنحة الرضية في شرع | لق الرضیة في نم الُسائل الأسُوبِيَة على طريقة أل السُنّة 


ونائب فاعله قولي: : مَنْ کان طائعا وَمنْ قد انا بكسر النون من باب تعب أي 
استکبر» وعصی؛ وكرّد. 

وتحقيق القول في مسألة هل الأمر يستلم الإرادة أم لا؟ بالإيضاح أن الإرادة 
على نوعين: 

أحدهما : إرادة قدرية كونية» فهذه هي المشيئة الشاملة لجمع الموجودات» 
کقوله 5ك « رن له عل ما بريد © 4 [ [الحج:٤١]ء‏ وهي لا تستلزم محبة الله 
تعالى ورضاه. 

[الثانية] : إرادة دينية شرعية» فهذه متضمّنة غرة الل تعالى ورضاه» کقو له 
كل ( وله رید أن یوب عَليعُمْ 4 [النساء :۰ ولكنها قد تفع» وقد لا تقع. 

فأوامر الله يل تستلزم الارادة الشرعية» لکنها لا تستلزم الارادة الکو نیت 
فقد يأمر يل بأمر يريده شرعًاء كإيمان فرعون» وهو و يعلم أنه لا يريد 
وقوعه كونًا وقدرا. 

والحكمة من ذلك ابتلاء الخلق» وتمييز المطيع من غيره. والله تعالى أعلم 
باأصواب» وإليه ا مرجع والماب. 


مبحث الأمر - السالة الثامنة :الامر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده 





| المسألة شابن ار ار یاشی فل يست سم 


تفا ومن رم في متا رنه تع تسارف عتاه 


وَهَكَذا القكحس ولو تفددا الس ت م6 


(الْحَیُ أن الم بالشيء فا الفاء زائدة يستلر 9 هي عن الضد اغقلا) 
بالف منقلبة من نون التوكيد الخفيفة» أي اعقلن ذلك رفظ منصوب على 
التمييز» أي من حيث اللفظ (وَيسَلِمُ في مَعَام) يعن أنه من حيث العیٰ یکون 
1 عن الضد (اذ) تعليلية (دونَه) من غير ترك ذلك الضد لم يَأت) أي ليا 
بحصل ولا یوجد (ما عَنَاهُ) أي ما قصدہ الآمر. 

وحاصل ا معنی بإيضاح أن الق أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضذه 
من حيث اللفظ؛ إذ لفظ الأمر غير لفظ النهي» وأما من حيث العی؛ فإن الأمر 
بالشيء یستلزم النهي عن ضده فإن قولك: اسكن مثلاً يستلزم النهي عن 
الح ركة؛ لأنه لا عکن وجود السکون مع التلبّس بضده» وهو الحركة؛ لاستحالة 
احتماع الضدّین» فالأمر بالشيء أمر مه وذلك ثابت بطریق اللزوم العقلي؛ 
لا بطریق قصد الامر؛ إذ الامر بالفعل قد لا یقصد طلب لوازمه» وان كان 
عالمًا بأنه لا بذ من وحودها مع فعل الأمور(. 

تنبيه: هذا القول يختلف عن القول بأن الامر بالشيء عين النهي عن 
ضده؛ لأن مذهب القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبيٌ على 
أساس فاسد» وهو أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي» فباعتبار الأمر النفسي 
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضذ؟. 


۰۱۰۱ و«ختصر ابن اللحام»‎ ١١١-٠١۹/۲۰ راجع «المسودة» 45 و «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
و«القراعد الأصوليّة» ص۱۸۳ و«مذكرة الشيخ الشنقيطي» ص‎ ٩۲/۳ «شرح الكوكب المنير»‎ )۲( 


۸ء 


المنْحهُ الرضية في شرح | فة الرضيّة في نَم الْسَائلٍالأصُولِيّة نی طَرِيقة آهل السُنّة 





(وھکذا العكس) يعن أن النهي عن شيء يكون آمرا بضده معين, ثم إنه قد 
يكون للمأمور ضدّ واحد» كالأمر بالإيمان» فإنه نمي عن الكفرء وقد يكون 
للمنهي عنه ضدّ واحدّء كالنهي عن صوم يوم العیدہ فإنه مر بفطره» وقد يكون 
لكل واحد منهما آضداد. وإليه أشرت بقولي: (وَكَوْ تَعَدَدَا ال وذلك كالأمر 
بالقيام» فان له أضدادًا من قعود» ورکوع؛ وسجود» واضطحاع ووجه ذلك 
أن أمر الإيحاب طلب فعل ینم تا رکه إجماعاء ولا ذمٌ إلا على فعل» وهو الكفّ 
عن المأمور به أو الضت فيستلزم النهي عن ضده» أو النهي عن الکف عنه. 

ورده القائل بأن الأمر: _ععین لا يكون ميا عن ضدہ بأن الذمّ على الترك 
بدلیل خارحي عن الأمرء وإن سلم فالنهي طلبٌ کف عن فعل» لا عن كف 
والا لزم تصور الکفٌ عن الکف لكل مره والواقع حلافه(؟. 

وي هذا الرد نظر ومنع» لأن الأمور به لا يتم إلا بترك ضده فیکون 
مطلوباء وهو معن النهي؛ وا خلاف في کون النهي عن شيء لا یکون أمرًا 
بضدّه کالخلاف ٹی کون الامر بشيء لا یکون ميا عن ضده» والصحیح من 
الخلافين ما قدّمناه. والله تعالى أعلم بالصواب.. 
J‏ 7 0 سس ...وال شاب كَإِيْجَاب بَدَا) 

راذب .کاب بد يعن أن حكم أمر الندپ . کحکم أمر الإيجاب 
المتقدّم عند الأكثرين» .إن فیل: إن الندب مأمور به حقيقة» كما هو الصحیح؛ 
قال ابن مفلخ يي «أصوله»: وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل: مأمور 





(۱) انظر «تيسير التحرير» ۳۹۵/۱ .و «مختصر ابن ا حاجب والعضد» عليه ۸٦/٢‏ و«جمع التوامع» 
مع المحلي ۳۸۹/۱. ۱ 
(۲) «شرح الكوكب ا نیر> 4/۳ ۵-هه. 





به حقيقة» وذكره القاضي وغيره» وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلان في 
«التقريب»» وحمل النهي عن الضِدٌ في الوحوب تحركاء وفي النهي تتريهاء قال: 

وبعض أهل الق خصّص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب» وهو ما حكاه القاضي 

عبد الومّاب عن الأشعري. انتهی". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والماب. 


(أَسٌْ می يشرط او صيفهُ ‏ لیس بولت لهل المَمْرفَة 


۱ رر ملق يشرط او) بوصل الممزة؛ للوزن (صفۂ لَیْسَا) أي الشرط والصفة 
(بعلة) لذلك المأمور هل الْمَعْرِفَهُ) متعلق بطم کن یع أنه إذا أمر معلا 
بشرط أو بصفة ليسا بعلة للمأمور به كقوله: إذا مضى شه أو إذا هبت 
ريح أو إن سافر زید فأعتق عبدًا من عبيدي» فحصل شيء هما علق عليه 
الا واعتق عبدًا من عبيده» فقد امتثل ما أمر به ولا یتکرر الأمر بعد ذلك 
بتکرّر الشرط الذي لیس بعلة ثابتة» ولا الصفة الي ليست بعلة ثابتة. ۱ 

وخلم ما تقذم أنه إن کان الشرط عل ثم غو وله وان نم ج جا 


e‏ کس و 


فاطهروآ > [المائدة:5]ء أو كانت الصفة علة ثابتة» نحو قوله كك ۾ لتاق 
ولا ا وک قم 4 [المائدة ۸۰ وقوله « ألرَّانِيَةُ وَآلزای فأَجَلِدوا 4 
وج مه 4 [النور: ۲ء فزن الأمر یتکرّٗر بتکرر ذلك اتفاقاء قاله ابن 
الباقلان ف جح وابن السمعان» والآمدي» وتبعه ابن الحاجب» وابن 


مُفلح وغيرهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ «شرح الکوکب المنير» له ه-5ه. 





) و الفط اء أَوْصَبُوا بالأسر الاوّل على ما صَوُّوا) 


(وَالْقَضَاء) مفعول مقدم ل(أرْحَبُو) اي أوجب المحققون قضاء العبادة 
ار الاوّل) لا بأمر دید (ِعَلَى ما صَوَبُو/. 
وحاصل ا عنی بإيضاح: أن الأرجح أن القضاء ما وجب من العبادة إذا 
اديت بعد وقتهاء فإنه يكون بالأمر الأول» لا بأمر جدید قال ابن مفلح رحمه 
الله تعالى ی «فروعه» ٹی (باب ا حیض): : ویمنع ا حیض الصوم إجماعاء» وتقضيه 
إجماعًا هي وكل معذور بالأمر السابق؛ لا بأمر حديد في الأشهر انه © 
وذهب بعضهم - وعزاه في «جمع الجوامع» إلى الأكثر- إلى أن القضاء 
بأمر جدید كالأمر في حديث «الصحيحين»: « من نسي الصلاة فليصلها إذا 
ذكرها »» والصحيح الأول؛ لأن الأمر مشعر بطلب استدراكه؛ لأن القصد منه 
الفعل. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(وَالأَمْربَمْدَ الْحَظْرٍ واستتذان إِبَاحَة أَوْعَنْ سؤال الْعَانِي 
وَرَجُھُوا هذا ولکن بي نظن إِذ احْتِجَاجْهُمْ عليه ما طیز) 


ولل روت 


(وَالأُمْر بَعْدَ الْحَطْرِ) أي المنع والتحريم (و) بعد (ستعذان) أي طلب الإذن 
من البي ين (إباحة) أي مقتض للإباحة رآ معیٰ الواو» أي وكذا الأمر (عَنْ 
سُوَال) أي بعد سؤال؛ فاعن) معن (بعداء كما في قوله يبك ۾ لكل طَبَقًا 
عن بوي 4 أي حالا بعد حال وقولي: (الْعَاني) اسم فاعل من عني یعنی؛ 
من باب تُعب: إذا أصابته مشقة» أي الشخص الذي أصابه مشقّة الجهل» فوقع 
في السؤال وروا هدم أي كونه للإباحة رولك لي نظر) أي تعقب 





(۱) «شرح الكوكب النیر» ۵۱-۵۰/۳. 


مبحث النهي - السالة الرابعة : في بيان أن النهي يقتضي الفساد 





لترجبحهم له (إذ احْتَجَاحُهُم عَلَیْم أي لما رجّحوه (ما ھن أي ۸ يكن ظاهرا 
غالبا لأدلة مخالفهم. 

وحاصل معنى البيتين بایضاح: أن الأمر إذا صدر بعد الحظرء أو بعد 
الاستعذان» أو كان كاهية مخصوصة بعد سؤال تعليم يكون للاباحة في المسائل 
الثلاث على ما صححوه فيهن. 

أما الإباحة في الأولى-وهي الأمر بعد الحظر- فقالوا: هي حقيقة؛ لتبادرها 
إلى الذهن في ذلك؛ لغلبة استعماله له فيها حيئئذ» والتبادر علامة ا حقیقة؛ وأيضًا 
فان النهي يدل على التحرم فورود الأمر بعده يكون لرفع التحرع» وهو 
التبادر» فالوحوب. أو الندب زيادة لا بذ ها من دليل. 

ومن ذلك في القرآن قوله كك $ وَإِذَا للم فَآصْطَادُوآ 4 [المائدة:؟]» وقوله 
$ فا یت الصلوة فاسّیروا فى آلأرض 4 [الجمعة:١٠]؛‏ وقوله $ فَإدًا تَطَهَرْنَ 
انو ین خآ اا 4 [البقرة :۳۳۲ 

ومن ذلك في السنة قوله 5: « كنت فيتكم عن اذخار لحوم الأضاحي» 
فاذحروها »» متفق عليه؛ والأصل عدم دليل سوى الحظرء والاجاغ حادث 
بعده يه وكقوله لعبده: لا تأكل هذاء ثم يقول له: كله. 

وذهب القاضي أبو يعلى» وأبو الطیّب الطبري» وأبو إسحاق الشيرازي» 
وابن السمعاني» والفخر الرازيّ وأتباعه. وصدر الشريعة من الحنفيّة إلى أنه 
کالأمر ابتداء؛ أي إنه للوجوب. 

واسئدل هم بقوله 8 < فا شخ الب ارم فاقوا منکن 4 [لتوبه:ه]. 

والجواب عن ذلك عند القائل بالاباحة أن التبادر غير ذلك» وقي الآية لغا 
علم بدلیل خارجي. ۱ 


النعة الرضية في شرح الله المرضيّة في َظم اْسَائلٍ الأصُوبيّة نی طَريقَة أهْل السّنّة 





وقيل: للندب؛ وأسند صاحب «التلويح» إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا 
انصرف من ا حمعة ندب له أن يساوم شيئاء ولو ل يشتره 

وذهب ابن تيمية وجمع إلى أنه لرفع ا حظر السابق» وإعادة حال الفعل إلى 
ما كان قبل الحظرء قال ابن تيمية: وعليه يُخرّج ط لد الم آلا اشر ازم افوا 
رین 4 [التوبة: 0]0©. 

قلت: هذا الذي ذهب إليه ابن تيمية وجمع رحمهم الله تعالى من أنه لرفع 
ا خظر؛ ویعود إلى ما كان عليه قبل الحظر هو الراجح عندي؛ لقوة مد رکه كما 
لا يخفى على من تأمله» والله تعالی أعلم. ْ 

وهذا الخلاف - كما قال الکوران- إنھا هو عند انتفاء القرينة» وأما 
وحودها فيحمل على ما يناسب المقام. 

وأما المسألة الثانية -وهي کون الأمر بعد الاستئذان للاباحة- فقد قال به 
جماعة» منهم القاضي أبو یعلی» وابن عقیل» وحكاه ابن قاضي ابلبل عن 
ا نابلقہ وقال: لا فرق بين الأمر بعد الحظرء وبين الأمر بعد الاستعذان وقال 
في «القواعد الأصوليّة»: إذا فرعنا على أن الأمر اجرد للوجوب. فؤحد أمر 
بعد استعذان» فإنه لا يقتضي الوجوبء بل الإباحة» ذكره القاضي محل وفاق» 
قلت: وكذا ابن عقيل. اه. 0 

ثم قال: وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوحوب» منهم الرازي في 
«احصول»» فإنه جعل حكم الأمر بعد الحظر والاستئذان فيهما واحدًاء واختار 
أن الأمر بعد الحظر للوجوب, فکذا بعد الاستئذان عنده. انتهی 7 


مخ 





(۱) «المسودة» .۱۰۷-۱۰١/١‏ 
(۲) انظر «القواعد والفوائد الأصولية» ص۱۷۰ 


مبحث النهي -المسألة الرابعة ؛ في بيان أن النهي يقتضي الفساد 





قلت: قد سبق قريبًا أن رححت القول بأن الأمر بعد الحظر لرفعه ويعود 
إلى ما كان عليه» فكذا هناء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

وأما المسألة الثالغة - وهي الأمر بماهيّة مخصوصة بعد استدلال تعليم - 
فقال في «القواعد الأصوليّة»: والأمر عاهية مخصوصة بعد سؤال تعليم» كالأمر 
بعد الاستعذان في الأحكام والمعئ» وحینتذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب - 
يعن الحنبلية- على وحوب الصلاة على الني ي في التشهد الأخير ما ثبت عن 
الب يل أنه قيل له: يا رسول الله قد عَلمئا كيف نسلم عليك» فکیف نصلي 
عليه» فقال: « قولوا: اللهم على محمد وعلى آل محمد...» الحديث. 

نعم إنه ثبت الوجوب من خارج» فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بیان 
لكيفيّة واحبة. انتهی.(). 

قلت: هذا الذي ادعاه صاحب «القواعد» من أن هذا الأمر للاباحق وأنه 
لا يستقيم الاستدلال بمذا الحديث على الوجوب فيه نظر لا يخفى» فأين دلیل 
صرفه عن الوجوب» وحمله على الإباحة» وما الذي منع الاستدلال على 
الوجوب بذا الحديث؟ وقد احتجّ به كل من وجب الصلاة عليه َل في 
الصلاة» كالشافعي» وأ مد وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

فالحقٌ أن الوحوب ظاهر في هذا النوع» والاستدلال بالحديث واضح لا 
غبار عليه؛ فتبصّر بإنصاف؛ ولا تكن أشير التقليد» والله تعالى الحادي إلى سواء 
السبیل. ۱ 
(وانتهي بَمْدَ الأَمْر للمخریم هد . رَجَّحَه الْوْعَاة وَالبَتْضُ التقذ) 


(۱) «القواعد والفوائد الأصوليّة» ص۱۷۰. 


المنحة الرضية في شَرْح | له الرضيّة في نظم اسان لأصولیة علی طَرِيقَة أهل الس 





(واتهي) عن شيء (بعد الأ به (للشَّحْرم) أي فهو مفيد لتحرعه (قَ 
ر حه 4 الوْعَام) أي جاعة من حفاظ قواعد الأصول» وهم اج جمھور؛ بل حکاه 
الأستاذ أبو إسحاق» والباقلان إجماغا'''.قاله ابن النجار. 

وقال ابحویی: وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق أن صيغة النهي بعد تقدم 
الوحوب محمولة على الحظرء والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي 
على رفع الوحوب. ولدعی الوفاق في ذلك. انتهی) 

وقولي: (وَالْبَعْضُ) أي بعض الأصولين (الَقَد) أي اعترض على هذاء فقیل: 
هو للكراهة» وقيل غير ذلك. 

وحاصل اخلاف - كما فی «جمع الجوامع وشرحه» -: أن الجمهور 
قالوا: النهي بعد الوجوب للتحرم كما في غير ذلك ومنهم بعض القائلين بأن 
الأمر بعد الحظر للإباحة» وفرقوا بأن النهي لدفع الفسدة والأمر لتحصيل 
الصلحت واعتناء الشارع بالأول أشد» وقيل: للكراهة» على قياس أن الأمر 
للاباحة» وقيل: للاباحة نظرًا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبی 
فيثبت التخییر فيه» وقيل: لاسقاط الوجوب؛ ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من 
تحرمء أو إباحة؛ لكون الفعل مضرّة» أو منفعة. انتهی(, 

قلت: هذا القول الأحیر هو الراحح عندي» وحاصله أن النهي بعد 
الو جوب يكون اسقاطه. ثم يعود إلى ما كان عليه قبل الوجوب» حسب 
الأدلق والله تعال أعلم بالصواب. 





(۱) الإجماع غير صحيح؛ ما سيأ من الخلاف» فتنبه. 
(۲) «البرهان» ۰۲۱۵/۱ 


(۳) «شرح ا حلی على جمع ا لحوامع> ۳۷۹-۳۷۸/۱. 


مبحث النهي - السالة الرابعة ؛ في بيان أن النهي يقتضي الفساد 





(وم ٹل أ 7 ۳ a‏ تام أمر «کیرض ی( 27 | 9 تام 


ور اثر خر مه من يعي أن الأمر الذي بلفظ الب نحو قوله وك 83 
( من یرس 4 [البقرۃ:۸٢۲]ء‏ ورک قوله 8ك ط وَالْوَلِدَتُ يرعن 
دم 4 [البقرة ۳ (کمّا عنام أي أراده الله تعالى» وأمر به. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أن الأمر لوارد بلفظ الخبر حكمه حکم 
الأمر الصريح في جميع ما تقدّم؛ ؛ لأن الحكم تابع للمعن الذي دل عليه اللفظ 
دون صورة اللفظ وكذا النهي بلفظ ال ومنه قوله 8# « لا یمه إل 
لْمُطَهَرُونَ 2 » [الواقعة:۷۹]ء على ما قیل. 

واستّدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما؛ إذ 
الأخبار احضة لا يدحلها النسخ''. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَالأَمْر بالأسر بشيء لا یرّی ارا به نحو « مروا »كما جَرَى 
« أولأدكم » لیس خطاباً للصیي ‏ بل الوجُ وب للوي نجتبي 
وان يكن حصل ما دَلَ عَلَيْهُ ‏ ک‌ظلیراجنها » فص رف ال 

رواش أي اللفظي الدلة عليه صيغة «افعل» الا بشيء ل بری) 
بالبناء للمفعول رما به) أي بذلك الشيء (لحٰو) قوله 4: (« مروا ») وقولي: 
(کمّا جَرَى) معترض بين الفعل ومفعوله أي كما أتى ذلك في الحديث(« 
ولاک «( أي ي قوله ي: « مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع سنین؛ 
واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر سنين»» وفرّقوا بينهم في المضاحع »۳ ریس 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰1۱/۳ 
)۲( حدیت حسن رواه هد وأبو داود» وا حاکم. 





المنحة الرضية في شرح الشّحْفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُوئِيّة علی طریقة أَهلٍ السنّة 





حطابا للصِّي) أي فلا يستفاد منه وجوب الصلاة عليه ری ارب مفعول 
مقدّم لبي (للولي تحتبي) أي نختار الوجوب على الو رو یکن حَصّل 
ما دل عَلَيْه) أي على أن الأمر بالشيء أمر به للآخر (ك) قرله 4# لعمر بن 
الطاب ذه: في شأن طلاق ابنه عبد الله زوحته في حيضها: « مره 
یراحفها») متّفق عليه فى إن الأمر (ِيُصْرَف ین إلى المأمور الآخرء واللہ 


تعالى أعلم بالصواب. 
(أُمْرَّيِمَوْصُوف إذًا َمْرُوَرَ بصيفة الفغل على الْقَوْل الأسَنٌ) 


۳٣‏ بمَوْصوف إذا ۳ رد بقه فش ءا عَلَى اقول لأَسَد) يعن أنه إذا 

ورد أمر من الشارع بصفة في فعل يُعتبر أمرًا بالفعل الوصوف نصّا (عَلَى الول 
لس أي على القول الأصوب. 

وحاصل معن البیت بایضاح: هو ما قاله ابن قاضي ا بل تبعًا للمحد في 

«السودة»: أنه إذا ورد آمر يئة» أو بصفة لفعل» ودل الدلیل على استحبابا 

| ساغ التمسّك به على وجوب أصل الفعل؛ لتضمنه الأمر به؛ لأن مقتضاه 

وجويمماء فإذا حولف في الصريح بقي المتضِمَّنُ على أصل الاقتضاءء ذكره 


آصحابنا = ي يعني الحنبلية - ونص عليه إمامنا حيث تمسّك على وحوب 
الاستنشاق بالأمر بالمبالغة؛ حلافا للحنفية بأنه لا يبقى دليلاً على وحوب 
الأصل» حكاه ا حرحانی, 


قال ابن تيميّة: وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا ۳ 
مخالفة الظاهر ٹی فحواه؛ وهو يشبه نسخ اللفظ. هل یکون نسییا للفحوی» 


(۱) «القراعد والفوائد الأصولية» ۱۹۰ ومذكرة الشیخ الشنقيطي ۱۹۸۔. 







مبحث النهي - المسألة الرابعة ؛ في بيان أن النهي يقتضي الفساد 


هو عتزلة أمرين» أو آمر بفعلين» أو آمر بفعل واحد» ولوازمُةٌ حاعت ضرورت 
وهو پستمد من الأمر بالشيء» هل هو مي عن أضداده. | (۱) 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: الأمر بالصفة آمر بالموصوف» ویقتضیه 
کالامر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرًا هما. انتهى2"7, وما قاله 
کلام نفیسٌ جدًا. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وَالآ' مش ربالوفتام ملق عَدَا مرا بالائیان بتافیوبدا 


رظ ال يا 


BE ۰ ۳‏ لك را و ۔ے 
من واج وس حب مثلم فِي « وایمواً احج 4 جاء محکما) 


(والامر مر بالإثمام مقا حال من الأمر (عذا) أي صار رات 1 بالائیان بمَا 
فيه بدا) أي ظهر (من واحب) بیال لما بدا) روخب مثلعا في) قوله 
a‏ « وتو اج ولد 3۳ [لبترة:>۱۹] (حای هذا الأمر کم أي 


2 


وحاصل العنی بایضاح: أن الأمر الطلق بالإتمام أمر بالاتیان بالواحب 
والمستحبّ» كالآية المذكورة» فما كان واجبّا فالأمر به إيجاب» وما كان 
مستحّاء فالأمر به استحباب''. والّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرحع 
والمآب. 





.0٩ «السودة»‎ )١( 
«اللمع» ص۰۱۰‎ )۲( 
۲۹۲-۹ «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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مبحث النهي - ال مسألة الاولی ؛ في بیان ثعريفه 





بحت اله , ولیہ سائل 
الأونی :في بیان تعرد ۷ 
(اعْلَم بان التّمْيّ عُکس مر جس مب يجري 
عرف باسْتِدْعَاء كرك فل مُسْمَمْلِيًا بالقول فاحفظ نْقلِي) 
رم بان اهي عَكْسُ الأ فكل ما مَضّی) في مبحث الأمر عليه 
يُجري) يعن أن ما سبق فيه من المباحث» والاحتلافات يجري هنا؛ إذ لكل 
مسألة من الگواسس وزان من النواهي» فلا حاحة إلى التكرار» إلا في بعض 
المهمات» كما ستراه. 
رف بالبناء للمفعول» أي النهي (باستدعاء) أي طلب یر فعل 
مستغلیا) أ ي حال کون الناهي مستعليًا رالقول) متعلق ب«استدعاء» (فاحفظ 
تقلي) أي ما نقلته من كلام المحققين. 
وحاصل المعنى بإيضاح: أن النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه 
الاستعلاء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه امرحم والمآب. 
المَسأَلَةُ الثّانِيَةٌ: في یز سیف والقان التي تأت له 
(صِيفتة التي أكث « تفعل» قة قل ينجي 


کح ریمها حَقِيقَة 


وي تيء مان جس کراهة تیزم ا فد ده 
بیان عافی تهم یس کنذا ارشاد الأذباهےُذ من بذا 
إجاحة ال تراد وإيقاع امن تسوية تمنبی من في الْحُرْن 
ولال اس ول تحار دعا >« لا توَاحذتا 4 ووزرتا ضعا 


في بتحریم بسلاً مطاعن 


ل E‏ 7 7 3 مر و 
وغسیرہ حانه السراب) 


المبعَهُ الرضية في شرح! سعة المرضيّة في نظم انْسَائلِ الأصُولِيّة على مذريقة أهل اسن 





(صیةُ التي أنتا) عن العرب رلا تفیل كذا (تحرعها) أي دلالة هذه 
الصيغة على التحرع» حال كونه (قيقة قل: تْحَلي) أي يتكشفء يعن 
دلالتها على التحريم حلي وواضح (وهي تحيء لمَعَان حَمّهُ) أي كثيرة: 

أحدها: کوفا للتحرم؛ كما مر آنفاء كقوله وق < وَل توا کم » 
[النساء: 5 1]» وقوله ط ولا ترا لت 4 [الاسراء:۳۲]ء وقوله و لا سر 
ملک بَينَحكُم بالط 4 [النساء: 1۹ 

(و)الثاي:(كرَاهَة) ومثلوه بقوله ىك « ولا تَمَدُمُوا ابیت مِنهُ تدفقون 4 
[البقرة:۷٦۲]ء‏ وبقوله يك: « لا عس أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول » متف 
عليه. 

قلت: وفيه أنه يحتاج إلى إثبات صارف له عن التحرع» فلیتأمل. والله تعالى 
أعلم. 

(و)الثالث: (تحقيرٌ مَا قذ دم أي ذمّه الشارع, كقوله كك $ لا تَمُدَنَّ 
ينك إل ما مقا بو 4 [الحجر ۸۰ء ففيه تحقير للدنيا. 

(و)الرابع: ان عَاقعيمٌ) نو قوله 35 $ ولا نت آله لا عَم 
يَعْمَلُ آلطْلمُوتَ € [إبراهيم 3 7 

(و)الخامس: (يَأُ) نحو قوله كلك ( لا تَعْعَذِرُوا ليم 4 [التحرم:۷]. 

(و)السادس: ما أشرت إليه بقولي: ركذا إِرْشَاد) نحو قوله تعالى ط ب 
لذت ءَامَنُوا لا تسوا عَنْ شام 4 [المائدة: .]١ ٠ ١‏ 

(و)السابع: لدب نحو قوله تعالى $ ولا تسوا ال یکی 4 [البقرۃ:]ء 
ولکن هذا راجع إلى الكراهة؛ إذ الراد لا تتعاطوا آسباب النسیان» فان نفس 
السیان لا یدخل تحت القدرة حن ینهی عله وبعضهم ید من ذلك اس 


مبحث النهي المسالة الرابعة ؛ في بيان أن النهي يقتضي الفساد 





وليس للخبر مثال صحيحٌ» ومثله بعضهم بقوله تعالى $ لا يَمَسْهُد المُطَرُونَ 4 
[الواقعة: »]۷٩‏ وهذا ا ثال نما هو للخبر معن النهي» لا للنهي .معن الخبر. قاله 
ابن النجار(؟. 


(و)الثامن: ما آشرت إليه بقولي: (ِمَدّذْ مَنْ بَذ) أي أَفْحَشَ في كلام 
كقولك لن لا عتثل أمرك: لا نمثل أمري. 

(و)التاسع: (إباحَة اقرْك) كالنهي بعد الإيجاب على قول دم أن النهي 
بعد الأمر للاباحة. 

(وٌ) العاشر: (إيقاعٌ امن) بدرج الهمزة للوزنء نحو قوله 8 « ولا تخت 
(نلت ین یت @ 4 [القصص: ۹ وقوله $ لا تحت جرت يرت الْقَرَرِ 
أَلظْلِمِينَ وق 4 [القصص:۲۰]» ولکن قیل: إنه راجع إلى الخبر» كأنه قال: أنت 


لا تخاف. 
(و)الحادي عشر: (نَسْویَة) نحو قوله تك < فَأصَيرُوا أو لا تَضيرُوا سَوَآء عم 4 
[الطور: 5 .]١‏ 


(و)الثائ عشر: (تصْبیز مَنْ في الْحْزْن) نحو قوله تعالى « لا خرن پرت اله 
معنا 4 [إالتوبة: ۰ 4]. 
(َ) الثالث عشر: أنما تكون (ِلالْتمّاس) كقولك لنظيرك: لا تفعل» عند 
من يقول: إن صيغة الأمر ها ثلاث صفات: أعلى» ونظير» وأدون» وكذلك 
النهي. 
(و) الرابع عشر: أنما تكون (لتحذي) نحو قوله 28 < ولا تون لا وأنشم 
مُتَلِمُونَ م 4 [آل عمران: ۱۰۲]. 


۰۸۱/۳ «شرح الكوكب ا نیر>‎ )١( 


الِنْحَة الرضية في شَرْح | لن المرضيّة في نظم اسان او مَلی طَرِيقَّة أهل لسن 





(و)الخامس عشر: (دعاء کے قوله ك « ربا لا تَّاخذکاً إن نسيكآ رز 


اع 4 [البقرة:۰]۲۸۲ وقولي: رووزرا ضَعَا) تكميل للبيت» واضعا» فعل 
دعاء مؤكد رن الخفيفة المنقلبة الق ها لوقف. 


وم سے اسمس و 


المذ كورة (فھي شنم بلا مَطاعن) أي معارض ره اي کوفا رم ره 
الأرْحَح وَالصُوابُ) وهو قول الأئمة الأربعة» وغیرهم» وبالغ الشافعي رحمه الله 
في إنكار قول من قال: فا للكراهة» وقيل: صيغة النهي تكون بين التحريم 
والکراهق فتكون من اٹحمل؛ وقيل: تكون للقدر المشترك بین التحرم والكراهة, 
فتکون حقيقة في كل منهماء وقيل: بالوقف؛ لتعارض الادلة( و کلها آقوال 
ساقطةء كما أشرت إليه بقولی: (وَغَيْرم أي غير القول بأنما للتحرم» من 
الأقوال الى أشرت إليها آنقا رکه المرَابُ) بالفتح: هو ما تراه نصف 7 
كأنه ماء(۲ شبّهت الأقوال الساقطة به بجامع عدم ای ٤‏ کل والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الرجع والآب. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ۸۳/۳. 
(۲) «القامرس» ص۹۰. 


مبحث النهي - ا مسألة الثالثة : في بیان أن النهي للدوام والفور والتكرار 





۴ 


الْمَسأَلَةُ الثّالنّهُ : في بیان آنالثهي للدوام اور والتکرار 
ایل و و و ول ال لِمَرَةِ فخدن 
تكرارَهُ والتَّهْيَ عَنْ واجه او لأجَمْمَااوَ جَمِيعًا او فرقا روا 

(النهي للدرام رالفور» يعن أن النهي يقة يقتضي الفور والدوام عند الا کثرین» 
وهو الأصح قال ابن النجّار رحمه الله: ويؤخدذ من كونه للدوام كونه للفور؛ 
لأنه من لوازمه» ولأن مَنْ نی عن فعل بلا قرينة» ففعله في أي وقت كان عد 
مُحالفا لغة وغرفه وغذا لم يزل العلماء یستدلون به من غير نكير» وحكاه ابو 
حامد» وابن بَرهانء وأبو زيد الدبوسي إجماعا. 

والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حدّ ينتهي إليه» فيقع الامتثال فيه بالمرّة؛ 
وأما الانتھاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر؛ فلا يتصور فيه 
تكرَارٌ » بل بالاستمرار به یتحقق الکف. 

وقال بعضهم: إن النهي منقسم إلى الدوام کالزناء وإلى غيره كالخائص عر 
الصلاة» فكان للقدر المشتركء دفعًا للاشتراك وا جار 

ورد بأن عدم الدوام لقرينة» هي تقییدہ بالحيض. وكونه حقيقة للدوام أو 
س المرّة لدلیلناء ولامکان التجوّز فيه عن بعضه؛ لاستلزامه له بخلاف العکس 

22 

رون ظرف ل«عَذ)» ريقول) لناهي عن شيء لا تُفعَل لمَرّة) اللام 
زائدة» يعن أنه إذا قال له: لا تفعل هذا الشيء مره (فخذ تکار أي تکرار 
ترك ذلك الشيء يعن أن قوله هذا يقتضي تكرار الترك» فلا يسقط النهي 
بت رکه مره واحدق وهذا مذهب الحنبلية» وهو مذهب الفخر الرازي. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» .۹۸-۹٦/۳‏ 


اللنحة الرْضيّهُ في شرح التُحفة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصولِيّة مَلَى طَريقٌة اهَل الس 





وقيل: يسقط عرّة وهو العروف عند الشافعية . 

(والنّهي) مفعول مقدّم لالرأوا؛ (عَنْ) شيء (واحد» او) بوصل الحمزة 
ر۵ أي أو لا واحدہ بأن كان شيئين» فأكثر (جمعًا) أي عن اميثة الاجتماعية» 
فيكون له فعل أيها شاء على انفراده» کالحمع بين الأحتين» وبين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها (او) بالوصل أيضًا (جَمِيعًا) أي عن جميع المتعدّدء كالزنا 
والسرقة» فكل منهما منهي عنه» فیصدق بالنظر إليهما أن النهي عن متعدّد 
وان كان يصدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحدء قاله امحل 

وقال ابن النجّار رحمه الله: ومن أمثلة النهي لهذه المسألة وغيرها «لا تأكل 
السمك» وتشرب اللبن»» فإنك إن جزمت الفعلين كان کل منهما متعلق 
النهي» فيكون النهي عنهما جميماء وان نصبت الثاني مع حزم الأول كان متعلق 
النهي ا لحمع بينهماء وكل واحد منهما غيرٌ منهي عنه بانفراده» وان جزمت 
الأول» ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في حالة ملابسته الثان. 
انتهى7". 

(او) بالوصل كسابقيه (فرْقَا َأ ومعين الفرق النهي عن الافتراق» دون 
الجمع» كالنهي عن الاقتصار على أحد شيئين» نحو قوله #: « لا يمش أحدكم 
في نعل واحدة: لینعلهما جيعًاء أو ليحفهما جميعًا »» متفق عليه فالنهی عنه 
هنا التفريق بين حالي الرحلینء لا عن لبسهما ممّاء ولا عن (خفائهما مه 
ولذلك قال: « لینعلهما جمیمًاء أو ليحفهما جميعًا ». والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه الملرحع والماب. 


(۱) «السودة» ص ۸۱ و«جمع الجوامع مع امحلي» ۱ و«شرح تنقيح الفصول» ص۸٦۱.‏ 
(۲) «شرح احلي» ۳۹۳/۱. 
(۳) «شرح الک و کب المنير» ج ٣ص‏ ۱۰۰ 


میجث النهي -المسالة الرابعة : في بیان أن النهي يقتضي الفساد 





نله الرابعة :في بیان ن أن هي يفضي 
(النَهي يَقَكَضيِي الضستاد مُطلقا 


يَادَة أُوْ عشدا او ماما 
هذا هُوَّالذي عليه الف 
من الأدلة حدریت ) من عمیل 1 
كذا استَدل الصَّحْبُ في فاد 


وأيْضه | ال 2 کے نه راج 


الساد 
يذاته 9 فير ةة 


الکل فاس وله مُجَادَلَة 
والْمذهّب الْحَق الیل يالف 
جوابه رذ فا مه فیل 
o 8‏ :> ے2 )۱ 
عقو بنه یه يلا نک اد 


9 و ري‎ ٥ 
مَفسّدة قلت به و المصَالح)‎ 


(الٹھی 6 لاد مُطْلْقَا) أي سواء كان النهي إلذاتهم) كالكفر والظلم 
أ غیره) أي أو كان لغیره» کوصفه. کالنهي عن تکام" الکافر للمسلمة 
ويدحل في (غيره) ما كان النهي لمعن في غيره؛ كالنهي عن البیع بعد نداء 
الجمعة (فْحَتَقَا) بألف الإطلاق» وسواء كان (عبَادَة) کالصلاة؛ والصوم 78 
عقدا) أي معتقدّاء کالشرك راو مُعَامَلَه) كالبيع والتكاح مالكل أي فکل هذه 
الأنواع (فاسد» وَل مُحَادل) أي ولا خصام في هذا (هَذَا) الذي قلناه من فساد 
جم هذه الأنواع (هُوّ لذي عليه السّلّف) رحمهم الله تعالى (و) هو (المَذهَب 
الحق الدليل) بالنتصب مفعولاً مقَدمًا لريالف) أي یاس ويلتئم معه (من 
لادم الي تدل على ما قلناہ (حَدیث » من عَمِل) عمّلاً ليس عليه آمرنا 
(حَوَابةُ « فهو رَد ») أي مردود (فما) نافية (منُْ) أي من العامل هبل بالبناء 
للمفعول» أي م يُقبل منه» فهو مؤكد لمعن « فهو رڈ ». 


)١(‏ أي دون إنكار عليهم» فيكون إجماعا منهم» وقي نسخة: بل التقاد). 


انح الرضيّةُ في شرح التَحمّة المرضيّة في نظم السائل الأصوليّة نی طَريقّة أفل السُنّة 





ومن الأدلة أيضًا إجماع الصحابة وه على ذلكء كما أشرت إليه بقولی: 

(کذا اتدل الصّحُْبْ) ہہ (في فسّاد عَقد) أي في كونه فاسدًا (بنهيه) أي 
بکونه منهيًا عنه (بلا کا بالفتح» أي دون انکا ر عليهم في ذلك» فكان منهم 
إجماعاء وفي نسخة ابل اناد أي ہلا اعتراض عليهم. 


ومن الأدلّة ایض ما أشرت إليه بقولي: 

(وأيضا المنهي عنه راحح مَفْسَدة منصوب على التمبيزءيعيٍ أن مفسدة 
المنهي عنه راجحة قلت به الْمَصَالحُ) أي الصا التر ثبة ثبة عليه قلیلت لا تقابل 
مفاسده. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح: أن النهي يقتضي الفساد لا فرق في ذلك 
بين العبادات والعاملات, والعقود ولا بين ما هي عنه لذاته أو لغیره؛ إذ کل 
في للفساد وهذا مذهب الصحابة والتابعين شم بإحسان» وأئمة السلمین". 

والأدلة على ذلك كثيرة: 

[فمنها]: قول البي 5: « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد »2 رواه 
مسلم» يعن مرود» كأنه لم يوجد. 

[ومنها]: أن الصحابة ‏ استدلوا على فساد العقود بالنهي عنهاء وهذا 
ار مشتهرٌ بينهم» من غير نکیرں فكان إجماعًا. 

[ومنها]: أن المنهي عنه مفسدته راجحة» وإن كان فيه مصلحة فمصلحة 
مرجوحة .مفسدته» فما تهّى الله عنه» وحرّمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ 
لأن الله تعالى إنما ينهى عما لا يُحبّه والله لا يحب الفساد فعُلم أن النهي عنه 
فاسدٌ ليس بصالح. 


۲۸۱/۲۹ راحم «الرسالة» للشافعي» ص ۳4۷ و«روضة الناظر» ۱۱۲/۲ و«مجموع الفتارى»‎ )١( 
.۸ ٤/۳ و«شرح الكوكب المنير»‎ ١87/؟5و‎ 






مبحث النهي - السالة الرابعة ؛ في بیان أن النهي يقتضي الفساد 


قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى: ولا یوحد قط في شيء من صور النهي 
صورة ثبت فيها الصحة بنصّ ولا إجماعء فالطلاق احرّم» والصلاة في الدار 
المغصوبة فيها نزاع» وليس على الصحة نص يجب اتباعه» فلم يبق مع انج مما 
حجة انتهى . 

وقال ابن السار رحمه الله تعالى: وورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعين 
ذلكء كالكفر والظلم والكذب ونحوهاء من المستقبح لذاته يقتضي فساده 
شرعَّاء عند الأئمة الأربعة» والظاهريّة» وبعض التکلین, قال الخطابي: هذا 
مذهب العلماء في قم الدهر وحديثه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المتّفق 
عليه ): : « من عمل عملا ليس عليه آمرناء فهو رد ». 
۱ واستّدل لذلك بأن العلماء لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي» 
کاحتجاج ابن عمر رضي الله عنهما على فساد نکاح الش رکات بقوله كك 
« ولا كوا المشرکت حى ین 4 [لبقرة:۰]۲۲۱ واستدلال الصحابة جه 
على فساد عقود الربا بقوله وَ: « لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً عثل... 

متّفق عليه» وعلی فساد نکاح الحرم بالنهي عنه بقوله ي: ولا کم غرم و 
۱ ینکح» ولا يطب »» رواه مسلم» وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير. 

[فان قیل] : احتجاجهم إنما هو على التحرم لا على الفساد. 

[فالجواب]: أن احتجاجهم على التحرم والفساد معاء ألا تری إلى 
حديث: «بيع الصاعين من التمر بالصاع »» وقوله ئا « اوه عين الربا 3 
متفق عليه» وذلك بعد القبضء فأمر بردّه» وبقوله 95: « من عمل عملاً ليس 


(۱) «جموع الفتاوى» ۰۲۸۳/۲۹ 
)۲( هكذا قال» لكن الحديث عند البخاري معلقٌ» فتنبه. 


امن الرضية في شرح ا له الرضيّة في نظم الْسَائلٍالأسُولِيّة نی طریقة أفل سن 





عليه أمرنا فهو رد > والردٌ إذا أضيف إلى العبادات اقتضی عدم الاعتداد ما 
وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها. 
[فإن قیل]: معناه ليس قبول ولا طاعة. 
[قلنا]: الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن» وإن ۸ يُمكن اقتضی رڈ 
نان قيل]: هو من أخبار الآحاد» والمسألة من الأصر'.. 
[قلنا]: تقوّى بالقبول» والمسألة من باب الفروع. 
قلت: هكذا ذكر ابن النجار» وسكت علیه» وهو من أبطل الباطل» فان 
زعم عدم ثبوت الأصول بأخبار الآحاد» وزعم الفرق بین الأصول والفروع 
مذهب باطل» وظن عاطلء وقد سبق تفنيده» في مبحث السنة عند قولي: 
والفرق بَیْنَ الخکم والعقاید آحدکه أولو اتاو فاسيد 
فیس یرف عن الصنضب ولا سید من وي انوم المُضَلاً 
وا یرف عسن رژوس آهل الهوی والمَذهب المْنخوس 
وضو حُج کل باب من دون فرق لسدوي لباب 
لافرق ین ما تمم ال بلوی ‏ ويرو دی بوت الم نوی 
وَبَيْنَمَا یمن قط بالشبهة آؤ اد على ما هي الككاب شد رأ 


0 4 کہےے 5 4 7 ع ۔‫ وي ,> 7 سح اہ سے )۱ 
أو خالف القی یاس إذ أدلة وجوب آخنتاس واء عامۃ 


فراجعه الشرح تستفد» والله تعالى أعلم. 





)١(‏ بتخفیف میم (عامة) للوزن. 


مبحث النهي - المسالة الرابعة : في بيان أن النهي يقتضي الفساد 





واحتج الشافعي رحمه الله بقول الب #: « لا صلاة إلا بطهُور »2 و« لا 
نکاح إلا بولي »» و« لا صيام لمن م یت الصيام من الليل 4 ونحو ذلك» 
قال: ومعلومٌ أنه لم يرد بذلك نفي ا نفس الفعل؛ لأن الفعل موجودٌ من حيث 
الشاهدق وإنما أراد نفي حكمه» فإذا وحد الفعل على الصفة النهي عنها لم 
يكن له حم »> فوحوده کعدمه وإذا كان كذلك م یؤئر ایجاده» و کان الفرض 
الأول على عادته*. 

ويدل للفساد غير ما تقدّم من ع الكتاب والسنّة أيضًا الاعتبار ۳ والناقضة 
فأما الاعتبار فلن النهي دلا تعلق مفسدة بالمنهي عنه أو ما يلازمه؛ لأن 
الشارع حكيم لا ینهی عن الصا وف القضاء بإفسادها إعدام لما بأبلغ 
رده ولا التي عنها مع ري لمكم ا يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن 

سيا یمک من قرشل واي بنع نوس ولا حكمها مقصوه 

لاح ومتعلق غرضه فتمکینه منه حث على تعاطيه» والنهي منمٌ من 
التعاطي» ولأنه لو لم يفسد النهي عنه لزم من نفيه لكونه مطلوب الترك بالنهي 
حكمه للنهي» ومن ثبوته لكون الفرض جوارٌ التصرّف وصحته حكم الصحّة 
وذلك باطل. 

أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعيّة عن ا حکمة وأما بطلان 
الثاني» فلن اجتماعهما يؤدّي إلى حلو حلو الحكم عن الحكمة» وهو حرق للإجماع؛ 
لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على حكم الصحة» أو مرحوحة أو 


۰۲۱۷/۲ انظر: «تيسير التحرير» ۳۸۰/۱ و«الروضة»‎ )١( 

(۲) (الاعتبار): هو التقدير» وهو قريب من القياس في اللغة» والاعتبار في الاصطلاح: ايراد الحكم على 
وفق آمر آحرء ويأتي في القیاس والمصالح الرسلة باسم الناسب العتبر» وهو کل وصف شهد 
الشرع باعتباره بأحذ فروع الأحكام. انتهى «الكافية في ابحدل» ص57 و«إرشاد الفحرل» ص 
۷ و«الوسيط في أصول الفقه» ص ۱ ۲. 


بن رم قح الله رین نف نب ای یرفس 





مساوية ولو كان كذلك لامتنع النهي» فلم يبق إلا أن تکون راححةً على 
حکم الصِحّة وي رححان النهي تمتنع الصحة. 

[فان قلت]: الترحیح غایته أن پناسب نفي الصحة, ولا یلزم من ذلك 
نفي الصحَة إلا بإیراد شاهد بالاعتبار» ولو ظهر كان الفساد لازمًا من القیاس. 

[قلنا]: القضاء بالفساد لعدم الصحّة فلا یفتقر إلى شاهد الاعتبار» ولأن 
في الشرعیّات منهيّاتٌ باطلت ولا مستند ها إلا أن النهي للأصل. 

وأما دليل الفساد بالمناقضة» فان المخالفين أبطلوا النكاح في العدّة» ونكاح 
احرم؛ وامحاقلة» والمزابنة» والمنابذة» والملامسة» والعقد على منكوحة الأب؛ لقوله 
قد « ولا تیکخو ما نكم :کم بر اليْسَآء إل ما قد سلف 4 [النساء:٢٢]‏ 
وقوله « ولا تیکشوالمشرکت حى ین 4 [البقرۃ:٢٢۲]ء‏ والصلاة في اكان 
النجس والثوب النحسء وحالة کشف العورة إلى غير ذلك» ولا مستند الا 
النهي . 

وكذا لو كان النهي لوصف ف النهي عنه لازم لہ كالنهي عن نكاح 
الكافر للمسلمت وعن بيع العبد المسلم من الكافر» فان النهي يقتضي الفساد 
شرعاء عند الشافعيّة» والحنبليّة؛ ومن وافقهم» فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام 
والاستيلاء» والسبيل للكافر على السلم» فيبطل هذا الوصف اللازم له. 

وعند الحنفية ومن وافقهم أن النهي يقتضي صحة الشيء؛ وفساد وصفه 
فارم عندھم وقوع الصوم في العیدہ لا الواقع؛ فالفعل حسنٌ لا أنه صومٌ تب 
لوقوعه ٹی العيد» فهو عندهم طاعة يصح النذر به ووصف قبحه لازم للفعل 
لا للاسمء ولا يلزم بالشروع(". 





)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» ۸ وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل 
حال» سراء صامهما عن نذر أو تطوّع؛ أو كفارة» أو غير ذلك» ولو نذر صومهما متعبّنا 
لعينهماء قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره» ولا يلزمه قضاؤهماء وقال أبو حنيفة: بنعقد, 
ويلزمه قضاؤهماء قال: فان صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك. انتهى. 


مبحث النهي المسألة الرابعة : في بيان أن النهي يقتضي الفساد 





وقيل لأبي الخطاب في نذر صوم يوم العيد: فيه يو عن صوم يوم العيد يدل 
على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال» كنهي الأعمى 
عن النظر» فلو يصح ما هی عنهى. 
وكذا لو كان النهي عن الشيء لعن في غيره» كالنهي عن عقد البيع بعد 
نداء الجمعة) و کالوضوء بماء مغصوب فانه يقتضي فساده عن الإمام أجل 
وأكثر اُصحابف والمالكية والظاهریت وا حبائیق وهو الصحیح. 
وخالف في ذلك الأكثر» وهو مذهب الشافعي» ولا فرق قي ذلك بين 
العبادات والمعاملات. 
لا إن كان النهي عن غيره لحقّ آدمي» كتلقي الركبان» والنجحشء والسوم 
على سوم غيره» وا خطبة على خطبة غيره» وتدليس المبيع بالتصرية ونحوهاء فإن 
قال ابن مفلح ٤‏ «أصوله»: وحيث قال أصحابنا: اقتضی النهي الفساد» 
فمرادهم ما لم يكن النهي لحقّ آدمي يمكن استدراکه فان کان ولا مان 
كتلقي الركبان والنحش, فإهما یصیخان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ 
لإثبات الشرع الخيار في التلقي. انتهى. 
وإلى هذا القسم أشرت بقولي: 
(لكن ذا دَلَدَيِيلٌ يُقتضيي أن لا فْسَاد فاعْمن بمّا ارئضبي 
کالنهی عَنْ کصرية کذا الجلب أن يُكقَى مث ل هدا یشب 
لِحَق ملم فان قَسَامَحَا ارتضع التهي فضده واضحا) 


(لکن إذا دل دليل يَققْضِي آن) عنففة من الاقیلق أي أنه لا فسات في ذلك 
النهي (فاعملن بما ارئضي) أي بالدليل المرضي» وهو الذي دل على عدم 


لمعه الرضية في شرع التحفَة امرضيّة في نَمٍالْسَائِلٍالأصُوبيَة على طريقة أهل السنة 





الفساد» وذلك (کالٹھي عن تصریة) هي من صرّی الناقة: إذا ترك حلبهاء 
فاجتمع لبنها في ضرعهاء وهو إشارة إلى ما أخرجحه الشيخان من حديث أبي 
هريرة ِب مرفوعا: «لا تصر وا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن یهد إن رضيها أمسكهاء وان سخطها ردّهاء وصاعًا من تمر» 
رکذا الْحَلبٰ أن یتلتی) بالبناء للمفعول» وهو (شارة إلى ما آحرجاه أيضًا من 
حديث أبي هريرة يه قال: إن رسول الله يك قال: « لتق الب فمن 
تلقاه ه فاشترى منه» فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار » (مثل هذا ینب 
لبناء للمفعول» أي يجب الابتعاد عنه لح لم أي إن سبب النهي عنه 
کی آدمي» وهو المشتري في الأول والبائع في الثاني (فإن تُسَامَحَا) بالف 
الإطلاق» أي إن سامح ذلك المسلم أخاه في ذلك (ارتقع اه لأند كان لق 
فإذا تنازل عنه زال السبب (فخذة) أي حذ هذا الذي ذكرته لك؛ حال كونه 
(واضحا) لا لبس فيه فإن الفرق بين هذا النوع وما قبله واضح؛ لأن النصوص 
فرقت بينهماء حيث حيرت في هذا النوع» والخيار لا يكون إلا بعد الصحّة 
وأطلقت النهي فيما قبله» فصار فاسدًا مطلقاء فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقلید. فانه حجة البليد» ومتمسّك العنيد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرحع والمآب. 





تنبیهات 


(اعلم بان جنس فثل ما یز 
وَعَكَسُهُ جذا خواب ما وجب 
كذا عقاب كرك وَاجب على 
دییل هدا کل آدم كما 
وَأَيْضا الشَهَوة مدز ازتکاب 


وایضا الطاعَة مَقَصُودُ الئل 


أَعْظمْ من ترك الذي لته اصطحب 
فِمُل لمح رما آعلی منز 
بیس أن أب بَى السُجود آخرما 


5 ي وي الأسرِ تکبریتاب 
والاجټتاب لازم بو كئل) 


رعلم بان جنس فعل ما أم) بالبناء للمفعول» أي فعل الأمور به (اعظم من 

فقل لمهي حُظر) بالبناء للمفعول أيضّاء أي منوع (ِوَعَكْسهُ) أي وكذا عکسه 
وهو أن جنس ترك الأمور به أعظم من جنس فعل النهي عنه ركذا واب آداء 
فعل ما وجب أعظم من ترك) الفعل (الذي هي بالتصب مفعولا ممَدّما 
رطخ بالبناء للفاعل» أي صاحبه ولازمه (كذا عقاب رك اجب على 
فعل المُحَرمَات آغْلی مرلا) منصوب على التمییز (دلیل َهَدَم الذي ذ ذکرناہ من 
القواعد (أكل انم اقلا من الشجرة الي هي عنهاركمًا إبليس أن) بالفعح 
مصدرية (أَبَى السجود) أي لامتناعه من السجود الذي آمره الله تعاللى به 
(أَْرَمَا) بألف الإطلاق» أي أذنب» فكان ذنبه أعظم من ذنب آدم؛ لأنه ترك 
المأمور به (وَأَيْضا الهو مصدرِ ر ارتکاب نمي أي فعل النهي عنه روفي لا 
نکر یقاب عليه (وأيضاً الطَاعَة مَقَصُودُ ارسل) يعني مقصود إرسال الرسل 
طاعة الرسل (3 الاختناب) أي الابتعاد عن ارتكاب النواهي (لازم ) للامتثال (به 
کَمُل) أي اکتمل به الامتثال» فکان أشرف. 


انح الرضية في شرع | لق المرضيّة في نَظْمٍالْسَائِلٍ الأُوئِيّة على طریقة هل السّنّة 





وحاصل معنی الأبيات پایضاح: أن حنس فعل المأمور به أعظم من جنس 
ترك النهي عنه وأن حدس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل النهي عنه وأن 
المثوبة على أداء الواحبات أعظم من المثوبة على ترك احرمات وأن العقوبة على 
ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل انحرّمات(). 

والأدلة على ذلك كثيرة: 

[فمنها]: أن أول ذنب عُصی الله به كان من أبي الح وأبي الإنس» أبوي 
الثقلين» وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق» وهو ترك المأمور بەء وهو السجود 
إباء واستکبارا» وذنب أبي الإنس كان ذنبا أصغرء وهو فعل المنهي عنه) وهو 
ال کل من الشجرة؛ ثم إنه تاب منه, 

[ومنها]: أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة» 
وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الکبر والعرّة» ولا يدحل ابنّة من في قلبه 
مثقال ذرة من کبر؛ ویدخلها من مات على التوحید» وان زن وان سرق. 

[ومنها] : أن القصود من إرسال الرسل طاعة المرسل» ولا تحصل إلا: 
بامتثال أوامره» ومن تام امثتال الأوامر» ولوازمه احتناب النواهي» وطذا لو 
اجتتب الناهي» و م یفعل ما آمر به لم يكن مطیعّاء وكان عاصبّاء بخلاف ما لو 
أتى بالمأمورات» وارتکب الناهي» فانه ون عد عاصيًا مذنبّاء فانه مطیع بامتثال 
الأوامر» عاص بارتکاب النهي» بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا يعد مطيعًا باجتناب 
النهیات خاصة. 

[ومنها]: أن من فعل الأمورات والنهیات فهو إما ناج مطلقًاء ان غلبت 
حسانته سيئاته» وإما بعد أن یوخذ منه الحق» ویعاقب على سیئاته» فماله إلى 
النجاة» وذلك بفعل الأمورات*؟. واللہ تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجم 
والماب. 





(۱) «مجموع الفتاوی» 0۸-۸۵/۲ ۱ و«الفوائد» لابن لیم ص51 ١53-1١‏ و«عدة الصابرين» ص 
۳۳-۷ 


(۲) راحع «ججموع الفتاوى» ۱۵۸-۸۰/۲۰. 


مبحث العام - السالة الاولی ؛ في بيان تعريفه 





مب العام وفیهمسائل 

قال في «القاموس»: عَم الشیءُ عمومًا: شمل الجماعة. انتهی( وقال في 
«الصباح»: : عَم م الطر وغيره عموماء من باب قعدء فهو عامٌء والعامّة حلاف 
الناصت والجمع عوام» مثل دابة ودواب» والنسبة إلى العامة عامي؛ واماء في 
(العامّة) للتأكيد بلفظ واحد دال على شیئینء فصاعدا من جهة واحدة مطلقاء 
ومعین العموم إذا اقتضاه اللفظ ترك التفصیل إلى الإجمال» ویختلف العموم 
بحسب المقامات» وما يضاف إليها من قرائن الأحوال» فقولك: من يأتئ اکرنه 
إن كان للعموم» فقد يقتضي امقام التخصيص بزمان» أو مکان أو أفراد؛ 
ونحو ذلك» كما يقال: من يأني اٌطممہ من هذه الفاكهة» وهي لا تبقى رط 
دائما» فقرينة الحال تدل على وقت تبقى فيه تلك الفاكهة قال قطب الدين 
الشيرازي» وعلى هذا فما أمكن استيعابه يُستعمل فيه «میق»» وما لم يمكن 
استيعابه تزاد :«ما) علیه فيقال: (ميئ ما)؛ لأن زيادتها تؤذن بتغيير العیٰ 
وانتقاله عن المعيئ الأعمٌ إلى معن عام كمال تنقل المعئ وتُغيّرهِ إذا دحلت على 
(إن) وأحواتماء فهذا فرق بين العام والاعم. انتهى 

المسألة الاولی: 

في بيا تغریفه 


ہے کت خر عیبر 


(لَقَة الشَامِلُ أَمَّا هي اصطلاخ فهو الذي اسْتَفْرَقَما لَه صلاخ 


فيه بضع واج د وفع بقیر حر ذي یود أت 


(۱) «القاموس» ص ۲۹ ۰۱۰ 
(۲) «الصباح المنير» ۰6۳۰/۲ 


لمعه الرضية في شرح الخ المرضية في نَم الائ الأصوبية على طَريقة هل السنّة 





قَدْ آَخرجت ما لم يڪن مُستفرقا كرجل إذا لش خص اط 
وَخرج المشترك الذي وضع لِعِدَةٍ لا لیس واجدا جمم 
ورج المطلق إأيسنتغرق ۲ دقع بل بدی یا ضبق 
وخرجت أَسسْمَاء لاعداد فهي دل بال لحصنر الذي قد ی يَتْتّهِي) 
عة الامل) أي العام في اللغة» كما سبق في عبارة «القاموس»» ور في 
اصُطلاح) أهل الأصول (فهّی اللفظ (الذي استَعْرَق) أي من شأنه ذلك. فدحل 
فيه (الشمس)؛ و(القمر١؛‏ ولالسماء) ر فان كلاً منها عام وإن 
انحصر ي الواقع ی واحد» وسبعة”" (ما) موصولة, أي الذي له صلاخ : فيه 
بوضع واحدء رف بفتح الدال اسم للمرة من الدفع» وأما بضمهاء > فهو 
للشيءٍ المدفوع, ولا یناسب هنا (بغیر حصر) أي حال كونه كائمًا بغير حصر 
(ذي لقيو مفعول مقدم لرئيت) أي ثبت هذه القيود الأربعة» فإمًا (قد 
أرجت أي أحرج القيد الأول منها وهو كونه مستغرقًا 3 (ما) موصولة» 
أي اللفظ الذي لہ یک مُسْتَغْرقا) وذلك وكملفظ (رجل | إذا لشخص اطم 
أي إذا أريد به معيرن» فإنه لم یستغرق ما يصلح له؛ إذ لفظ (الرحل) يصلح 
للدلالة على جميع الرجال(وَخَرَج) بقوله: ر واحد) (المشترك الذي وضع 
لعدّة) من المعاني» وذلك كالعين(إذ) تعليليّة» أي لأن المشترك زلیس وَاحدًا 
جمع) پالبناء للمفعول؛ صفة ل«راحدا»» يعي أنه لیس بوضع واحد وإِنما هو 





(۱) بدرج الهمزة للوزن. 
(۲) «حاشية البناي» ۳۹۹/۱. 


مبحث العام - المسألة الاولی؛ في بیان تعريفه 





بوضع متعذد روخحرج) بقوله: (ودفعة) رلْطق) ک«رقبة) راخ تعليلية 
(يُستغرق) أي لن للطلق يستغرق ما يصلح له لا واحدة ربل بدا أي 
استغرانا بدلیّا (يخدق) بضم أوله أي بحیط به (وحرجحت) بقيد (بغر حصر) 
(اسمّاء الاعداد) بنقل حركة الحمزة إلى اللام» ودرجها؛ للوزن (فهي) أي آساء 
الأعداد» كالعشرة مدل على ما تصلح له (بالْحَصِْ) أي مع ا حصر الذي قد 
ينتهي) بانتهاء العدود احصور. 
وحاصل معنی الأبيات بإيضاح: أن العام في اللغة الشاملء وف اصطلا- 

الأصوليين: ما يستغرق جميع ما یصلح له بحسب وضع واحدء دفعة بلا حصر. 

فاشتمل هذا التعريف على أمور: 

[أحدها]: أن العام لا بد فيه من الاستغراق؛ أما ما لا استغراق فيه» فلا 
يدحل تحت العامٌ كلفظ (الرجل) إذا أريد به معيّن» فإنه لم يستغرق ما يصلح 
له؛ إذ لفظ «الرحل» یصلح للدلالة على جمیع الر جال. 

[الثای] : أن الاستغراق ف العامٌ شامل لجميع آفراده في آن واحد؛ وهذا هو 
الراد من تقييد العام في التعریف ب«دفعة) لیخرج بذلك الطلق؛ إذ أن استغراقه 
بدلي» لا دفعة واحدة. 

[الغالث]: أن الاستغراق في العام لا حد ولا حصر له» وبذلك تخرج أسما 
الأعداد» فاما حصورة» وهذا معن القید الوارد في تعریف العام ابلا حصر». 

[الرابع] : أن الاستغراق قي العام يتعلق بشيء واحد» فإنه يستغرق شيئا 
واحذاء أما المشترك الموضوع لاستغراق عدّة أشياء فليس من العام وهذا ید 
العام بأنه بحسب وضع واحد»؟. 


(۱) راحم «نزهة الخاطر العاطر» ۱۲۰/۲ و«مذکرة الشیخ الشنقيطي» ص ۰۲۰۳ 


النحة الرضية في شرح۱ تحت المرضيّة في نَم تال أصولی على طَرِيقة لاس 





وقال الطو رحمه الله بعد أن ذكر للعام حدودًا كلها معترضة: ما نصه: 
اللفظ إن دل على الماهيّة من حيث هي هيء فهو الطلق» کالانسان» أو على 
وحدة معينة» كزيد فهو الم أو غير معينة؛ کرجل, ۂ فهو النكرة» أو على 
وحدات متعددة» فهي إما بعض وحدات الاهیق فهو اسم العدد» كعشرين 
رجلا أو جميعها فهو العام فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. 
وهو أجودها. 

فهذا اد مستفادٌ من التقسيم المذكورة؛ لأن التقسيم يرد على جنس 
الأقسام» ثم یم بعضها عن بعض بذكر خواصّھا الي تتميّز بھاء فی رکب واحد 
من أقسامه من جنسه المشترك؛ ومیزه ا خاصٌ وهو الفصل» ولا معن للحڈ إلا 
اللفظ ال رکب من الجنس والفصل. 

وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمّلہ من 
الحقائق» وهو الطلق والعلي » والنكرة» واسم العددء والعام. 

فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهيّة احردة عن وصف زائد» والعلم: هو 
اللفظ الدال على وحدة معنت واسم العدد هو اللفظ ال على بعض ر دات 
ماهية مدلوله. والعامٌ ما ذکرنا. انتهی. 

وقوله: فان دل على الماهيّة من حيث هي هي», أي مع قطع النظر عن ۱ 
جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة» وحدوث وقدم» وطول وقصّر ولون من 
الألران» فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان» إنما يدل على حيوان 
ناطق» لا على واحد» ولا على غيره ما ڏک إن كان لا ينفك عن بعض. (. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





(۱) «شرح الک و کب النیر» ۱۰۲-۱۰۱/۳. 


مبحث العام - السالة الثائیة : في بیان آقسامه 








(یتقسیسم العام إلى أقسّام عدی ےد بح 


فباعیٍپارنا یا فوق وا تخت لمالیس آعم قیما 


3 1 و م ع مر صع یم 8 ی وه م 
يته کم وم وَمَدُكَوروَمَا هوأعم وأخص قاعلما 
آشني تو یف شخ وتا شون يوان واشتان سا 
فاون ینضی بام طسق بستان لبي إِضَافِي بعی) 


(ینقسم العام بتخفيف الیم؛ للوزن اَی سام عَدِيدَة) أي متعدّدة 
(بحسب الم 9 أي المقاصد (فباعتبا را ا لما فو 4 بالبناء علی على الضم؛ 2 ما 
فوقه (وَمَا تَخت) بالضم أيضًا (لما) متعلق ب-لاقسما؛ و«ماا موصولة؛ أي إلى 
الذي ليس َعَم قسما منْهُ) متعلقٌ ب(أعم) (كمَعْلوم ومذکوں أي فإهما 
یشملان ۵ ھی الوجودات؛ والمعدومات 0 إلى 9 أي الذي (هوّ 2 
رأخصٍ فاعلما) ذلك (أغني بنسيبّة لما تحت وما فوق) بالضم فيهماء كما 
سبق آنفا (كحَيُوان) بسكون الیاء للوزن (وَِنْسَان) يعن أن الحيوان أعم من 
۱ الانسان الذي تحته» وأعص من النامي الذي فوقه. وقولي: (سما) أي ارتفع هذا 
مثالا اون أي القسم الأولء وهو ما لا آعم منه (یذغی)ٍ پالبناء للمفعول 
ربعا بتحفيف الیم للوزن (مُطَلتٍ) أي يقال له: عام مطلق (للثان نسبي اضافي 
بقي) ل4 يعي أن الثاني يقال له: : عام نسبي) إضاق. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن العامٌ ینقسم باعتبار ما فوقه وما تحته إلى 
عامٌ لا أعم منه» کالعلوم والمذكورء فانه یشمل جمیم الوحودات والعدومات 
وال عامٌ هو بالسبة لا تحته عم وبالسبة لما فوقه حصء كالحيوان» فانه عم 

من الانسان, وأخمص من النامي» فالأول عامٌ مطلق؛ والثاني عامٌ نسي إضافي”". 


(۱) انظر «روضة الناظر» ۱۲۰/۲ و«مذكرة الشيخ الشنقيطي» ص٤‏ ۲۰. 





لمعه الرضية في شرح التحفَة المرضيّة في نظم انسانلالأصولید عى طريقة أل سل 


وقال ابن النجار: ولا شيء عم من مُتصوّرء أي لا أعمّ من شيء ممكن 
تحیل صورته في الذهن» فيتناول ذلك المعلوم وا جهول؛ والموجود والمعدوم ولا 
شيء أحصٍ من عَلم الشحص» كزيد وهند ومثله الحاضر المشار إليه يبهذا 
ونحوه؛ ومثل لفظ حيوان عام نسبي؛ لأن الحيوان أعمّ من الإنسان» والفرس, 
والأسد وغیر ذلك من اخیوانات» حاص نسبي؛ لأن ا حیوان أحص من ا حسم؛ 
لشموله كل م رکب ومن النامي؛ لشموله النبات» فكل لفظ بالنسبة إلى ما 
دونه عامٌ» وباللسبة إلى ما فوقه خاص. نتهی". والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وباعتبار ما يراد تیم لام قد رین عَامٌ فان تیم 


وَالمَام قد آرید خاص ملما قد قذ جَمَعُوا لحم 4 یشخص علِمَا) 


(وباعتبار ما يراد أي الراد منه (ينقسم) العام (للْعَام بتخفيف الیم 
للوزن» أي إل عام (قد أريد ع بالتحفیف أيضاء وقولي: (فاستتم) جملة 
معترضة» تكملة للبيت» أي على ما مرت به «وَلْام) بالتضفيضى أيضًا (قذ ید 
خاص) بتخفيف الصاد؛ لما ذکر أي ول العامٌ الذي أريد به الخاص رمثم في 
فوله 8# و لین َال هم الاس ناش (قذ جَبعُوا کج 4) [آل عمران:۷۳ ۱] 
لشخص علما) بألف الإطلاق» مبنيا للمفعول؛ أي معلوم» وهو -على ما قیل- 
یم بن مسعود الأشحعي. 

وحاصل معنى الببتين بایضاح أن العام ینقسم باعتبار الراد منه إلى قسمين: 
عام أريد به العام وعامٌ أريد به الخاص» وقد بوب الشافعي رحمه الله لكل قسم 
باباء فقال في القسم الأول: (باب ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام 





.١١ه-1‎ ۰١/۳ «شرح الک و کب النر»‎ )١( 





مبحث العام -المسالة الاولی: في بيان تعريفه 


وټدځله الخصوص) ومثل له بقوله كك $ وَمَا ن دَابَةٍ فى آلأزض إل على أل 
رزقها 4 آهود: »| فالراد کل دابة دون استکناء(. 
وقال في القسم الثاي: (باب ما نزل من الکتاب عام الظاهر, يراد به كله 
الخاص)» ومثل له بقوله كك الزن قال لهم لاس 4 الآية [آل عمران:۱۷۳](. 
ق 


فهاهنا ثلاث صيغ للعموم: «الذين»» و«الناس» 
یمکن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه. 

وقد یسمی العامٌ الذي أريد به الخضوص محارًاء بخلاف العام الحصوص؛ 
لأن الأول تُقل اللفظ فيه عن موضوعه الأصلیٌ بخلاف الثاني”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


٤ ‫َ ٥ 5‏ راا م2 2 ہے و م امع و و 


الموضعين» ومعلوم أنه لا 


وام من نطو وگ تفس اقآ 4 يفير تبس 
مئال الاول" وأا الكَانِي فيي شبُوتِ الشُر للانسّان 
شم الصٌ حیم 4 بختعبه مَحفوظا او مُخَصّص فلت به 
دب یله مَك الٌّحابَة بے علّے الاطلاق دون م رية 


و م 


وان تمازضا فَقَدَّمْمَاحْقِظ إأهُوَحجةب ماع لیظ) 


(۱) «الرسالة» ص" ه. 

(۲) «الرسالة» صلم ه. 

(۳) «شرح الکو کب ا ئیر> .١5/8-158/7‏ 
)٤(‏ بدرج الهمزة للوزن. 


اج الرضيّةُ في شَرْحٍا فة الرضيّة في تظم السانل الأسُوبيّة على طریقة هل امد 





(وباعتّا أن أي العام (یخص) بالبناء للمفعول (جا) لغة في 9جاءاء حال 
كونه (قسم) بالبناء للمفعولء أي مقسومًا (للْمَحُفوظ) أي إلى العام الذي حف 
رن أن یسح بألف الإطلاق» مبتيا للمفعول» أي عن إخراج شيء منه؛ عبن 
أنه ل يُخرج منه شيء» بل بقي على عمومه (و) إلى (عَام) بتخفيف الیم للوزن 
(نخص) بالبناء للمفعول» صفة لعا أي عام مخصوصء آخر ج منه بعض آفراده 
رخو) قوله 3# ۾ كل تفس دب الوت 4 [آل عمران: ۰]۱۸۰ ف«كلّ نفس 
إلخ) مبتدأ؛ لقصد لفظه وقولي: (بغير لس حال منه, أي حال کونه کائنا 
بغير لیس وخبر المبتد! قولي: (مثال الاوّل) بدرج الهمزة؛ للوزن» أي مثال 
القسم الأولء وهو العام الذي بقي على عمومهء وم یُخرج منه شيء و 
الثاني) أي مثال القسم لثاني» وهو العام الذي حص منه (ففي تبوت الخسر 
للإنسّان) أي فمثاله في الاية الي دلت على ثبوت الخسران للانسان» وهي قوله 
لك والمستردع إن وش یی خرچ این تامو الآية [العصر: ۳-۱] 
(نم الصحیح لك أي العام (یحح به) بالبناء للمفعول» أي يكون حجة سواء 
كان (محفوظا) أي غير خصوص» وهو القسم الأول (او) بوصل الهمزة؛ للوزن 
(مخصصًا) أي وهو القسم الثاني (فلتنتبة) لذلك. 

(دَِلهُ) أي دليل ححیتہ بقسميه رس الحا 4 (بم أي بعموم 
العام (علّی الإطلاق) أي دون تفریق بين ما بقي على عمومه» وین ما دخله 
التخصیص (دُون مرية) بكسر الميم» وضمهاء وسکون الر اء: اسم من الامتر ای 
۱ يقال: امترى في أمره: إذا شك قاله ف «المصباح»» وقال في «القاموس»: 
المرية بالکسر والضه: الشلك» والجدل. انتهی" ”أي دون شك وجدال في 
ذلك. 





(۱) «المصباح المنير» 0۷۰/۲ 
(؟) «القاموس» ص١١7١.‏ 


مبحث العام - السالة الأولى : في بيان تعریفه 





رون تعَارَضَا) بألف التثیةہ أي إن وقع تعارض بين العام احفوظه والعام 
الخصوص (فقدم وجويًا (ما حفظ) بالبناء للمفعول أي العام المحفوظ )ا 
تعليليّة (هُو) أي العام ا حفوظ (حسة باخماع لفظ) بالبناء للمفعول صفة 
بجع أي ملفوظ به. 
وحاصل معنی الأبيات پایضاح أن العامٌ ينقسم أيضًا إلى عام حفوظ باق 
على عمومه» لم يدحله تخصيص» وال عام قد زال عمومه؛ ودخله التخصيص. ۱ 
مثال الأول: قوله « وَمَا من داب نی الأَرْض لا على آله رزقها > [هود:"]ء 
قال الشافعي رهه الله : فهذا عام لا حاص فیه(. 
ومثال الثاي: قوله كت « وین هم ٴ لفروجهم حفِظون © إلا عل آژوجهم 
وما ملکت یم َم ملویرت ( 4 [الوسون:۰-٩‏ والعارج:۹ ۲-۲ 
قال الشيخ الشنقیطی رحمه الله: إن آية ط أو ما ملكت ايم 4 ليست باقية 
على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأحت من الرضاع لا تحل علك اليمين 
(جاعا؛ للإجماع على أن عموم « أَوْ ما ملک یمک 7 4 یخحصصه عموم 
وَأَحَوَثٔم بر آلرّضْحَةٍ » [النساء:۲۳]! 
والصحیح القول بحجيّة العام بفسمیه: ا حفوظ والخحصوص, فلا فرق بين 
العامٌ قبل التخصیص:؛ والعامٌ بعد التحصیص. 
والدليل على ذلك تمسّك الصحابة و بالعمومات» وكثير منها مخصوص» 
ثم إن إسقاط الاحتجاج بالعامٌ للخصوص يفضي إلى إبطال عمومات القرآن الي 
دحلها التخصيص”". 


)١(‏ «الرسالة» ص؛ ه. 
(۲) «أضواء البيان» ۷۱۲/۵ 
(۳) «روضة الناظر» ۲/ ۱۵۱ و«مذكرة الشنقيطي» ص4 ۰۲۱ 


المنحة الرضيّة في شرح! لتَحْفّة المرضية في نظم اسانی الأصُلِيّة على طريقة آفل السُنة 





كما أن الأصح ی تعارض العام احفوظ مع العام الخصوص تقد العام 
احفوظ. 

والحجة فى ذلك أن الأول متفق على حجيته وأنه حقیقة والثاني احتلف 
في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص» ؛ والذين قالوا: هو حجة في الباقي قال 
جماعة منهم: : هو بحاز في الباقي» ومعلوم أن ما افق على أنه ححة» وأنه حقيقة 
أولى ما احتلف في حجیته. وهل هو حقيقة أو بحاز(). 

وذھب شیخ الاسلام رحه اللہ ۲ أن غالب عمومات القرآن محفوظت 
وذكر أن من يقول: إن أكثر العمومات مخصوصة مع إثباته للعموم یرد عليه 
سؤال لا توجيه له» وهو أن يقال: هذا القدر الذي ذكرته إما أن یمنع من 
الاستدلال بالعموم أو لاء فان كان مانعًا فهو مذهب منكري العموم» وهو 
مذهب سخيف» لم ينتسب هذا القائل إليه» وان ۸ يكن مانعًا من الاستدلال 
فهذا كلام ضائع. ۱ 

ثم ذكر رحمه الله أن استقراء آيات القرآن الكريم دال على أن غالب 
عموماته محفوظة: کقوله 5ك « الْحَمْدُ بل رب الْعَلَمِينَ © 4 [الفاتحة: ۰]۱ فهي 
شاملة لكل أحد؛ وقوله و میب یرم لين و 4 [الفاتحة:٣]ء‏ فكل شيء في يوم 
الدين ملکه, وسيأتي تمام البحث في هذا في أواخر مبحث العامٌ- إن شاء الله 
تعالی-. والله تعا ی أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والآب. 


(۱) «مجموع الفتاوى» ۲۱۰/۲۳ و«أضواء البيان» ۷۲/۵ و«مذكرة الشيخ الشنقيطي» ص٤‏ ۳۲ 


مبحث العام - السالة الثالثة ؛ في بيان صیغه أي الفاظه 





(الْمَسأَلَةُ لاله : في بیان صیفہ ) أي ي بيان صيغ العموم؛ أي أ لفاظه. 
(صييغة الألاظ دالۓ على منتى الثمول له فد انجلی 


(شبائها مب کل الما آلک رها شوم جُمَاة لوصا 


(صيعٌة) أي صي العموم هي (الألقاظ) حال كوف ادالة على مَعْنَى 
الشُمُول) والاستغراق رت أي في وضع اللغة (قد انحلی) أي الكضف هذا هذا 
المع عند أهل الفن تبات أي إثبات صیغ العموم (مذهب کل الْعْلمَم من 
لسلف» ومن اهتدی بدیهم من الخلف رآنکرها قوم قاق بضم ا حیم: جمع 
حاف: أي بعيدون عن تحقيق العلم ما بالضم: ميم وهو ضدّ الکرم. 

وحاصل معنى البيتين بایضاح: أن المراد بصيغ العموم: الألفاظ الدالة على 
الشمول والاستغراق في وضع لغة العرب» وهذا هو الذي یسَمّی بالعموم 
اللفظي» أو ألفاظ العموم. 

ومذهب السلف أن للعموم ألفاظًا عخصه قال شيخ الإسلام رهه الله : وأما 
العموم اللفظي» فما أنكره آیضا إمام» ولا طائفة لها مذهب مستقرٌ في العلم» ولا 
كان ف القرون الثلائة من ينكره» وإنما حدث إنكاره بعد الائة الثانية» وظهر 
بعد المائة الثالئة وأكبر سبب إنكاره إما من امْحوزين للعفو من أهل الستّة أو 
۱ من أهل ا مر جئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آیات الوعید» 
وأحادیثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيما 
فرُوا إليه من هذا ا لححد كالمستجير من الرمضاء بالنار» ولو اهتدوا للجواب 
السديد للوعيدية من أن الوعيد في آية» وان كان عامًا مطلقاء فقد خصّص» 
وقيّد في آية أخرى - جریا على السنن الستقیمة- أولى بجواز العفو عن التوقد 
وان كان معا تقيبدًا للوعيد الطلق» وغير ذلك من الأحوبة. انتهی() 


.٦٤٤- ١٤٤/٦ «جحموع الفتاوی»‎ )۱( 


المئحة الرضية في شرح ١‏ لحف المرضيّة في لظم الْسَائِلٍ الأصُوبِيّة على طَرِیقة أل السُنّة 





والأدلة على ذلك كثيرة: 

[فمنها|: أن الصحابة :#١‏ أجروا ألفاظ الكتاب والسنّة على العموم إلا ما 
دل على تخصيصه دلیل نام کانوا یطلبون دلیل الخصوص: لا دلیل العموم؛ 
وكانوا يفهمون العموم من صيغته» فكان هذا إجماعًا منهم. 

فمن ذلك أنه لَمّا نزل قوله 5ك $ لا شوى دون بن وین ) 
[النساء: ۵ 4] قال ابن أ مكتوم: إن ضرير البصر فترل قوله كك < یر ول 
لس 4 [النساء:٥۹]ء‏ رواه البختاري» فقهم الضرير وغيره من عموم اللفظ. 

ومن ذلك أنه لما نزل قوله کف ۾ انم وما تعدو ین دون أله 
حَصَبُ جهن أنثز ها ورئورت © 4 [الأنبياء:4۸] قال ابن الربعرى: 
احصمن محمذاء فقال له: قد عبدت الملائكة» والمسيح, آفیدحلون النار؟ رل 
٠‏ إن لین سبَقَتْ لهم م نا الخنق أُولتبِكَ عَبا مُبعَدُونَ @ > [لانیاء:۱. ۱ء 
أخر جه الحاكم في «المستدرك» ۳۸۵۰/۲ وصححه» ووافقه الذهي. 

فعقل العموم» ولم ینکر عليه حى ب بين الله تعالى المراد من اللفظ. 

ما سَمع عثمان بن مظعون ڪه قول لبید: 

کل تعیم لمح زائل 

قال له: كذبت إن نعیم ابتة لا یزول". 

(ومنها): أن إنكار صیغ العموم يوؤدّي إلى اختلال أوامر الشرع العامة 
كلها؛ إذ لا يصح الاحتجاج بلفظ عام لأن كل واحد يمكنه أن يقول: ليس 


في هذا اللفظ دلالة على أي مراد به» فبذلك تبطل دلالة الکتاب و السنةه وهذا 
معلوم فساده یقینا. 





(۱) راحع «الإصابة» ۲/ .٥٥٤‏ 


مبحث العام - المسالة الأولى : في بيان تعريفه 





(ومنها): أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغ واللغة موضوعة للإبانة 
عَمَّا في النفوس؛ ۳ بسح إل البيان عن ن للا الخاص وم فمن 
مع الحاجة الشديدة 3 “. والله تعالى أعلم ا 

ثم بيت صيغ العموم فقلت: 


ع هسم 


(آسماء الاستفهام والشرط ڪمن تالم وَدماء» بشیرو اڈ شرن 


وین «آکی» «حيّث» لكان مع «مَتَى) و«أی» کل ما مضی جمع 
تعم سن «أي) ضمیرا فاعلا كاك مَفعولا کمن جا صلا 


4 3 3 و سے س لو ت 7 1 ا او ۳ م 1 1 4 
«كل» «جميع) «معشر» و«عامة» «معاشر» «قاطِية)» و«مكافة») 


(آسماء الاستفیام» و) أماء (الشرطء ک«من) بفتح» فسکون» وقولي: 
(لعالم) قيد ل(من» الاستفهامية» والشرطية» وهو متعلق بحال مقڈر؛ أي حال 
كونما موضوعة للدلالة على عالم» والتعبير ب«عالم» أولى من التعبير 
ب«عاقل)؛ لأن (مَنْ) تُطلق على الله تعالى» وهو يوصف ب-«عا۸)» وما 8 
وصفه ب.۔(عاقل)ء ومثال الاستفهام كقولك: من عندك؟» ومثال الشرطية قو و 
تك < ومن يکي آله عل له کرجا (© وبَررفَهُ بن حَيْتُ لا تسب ونم 
آله ُو حَسَبد 4 [الطلاق:؟-"] (وَرمَا) بقیْرم) أي بغير العام (اْْرَن) يعني 
تدل على غير العالمء » مثال الاستفهاميّة: نحو قولك: ما الذي عندك؟ء ومثال 
الشرطية» نحو قوله كاك < ما یفتح الله 4 للناس من رو فلا مُْمْسِكَ لها | وَمَايُمْسِكَ 


۰.۱۳۲/۲ «روضة الناظر»‎ )١( 





عل سے ۶ 


لا مریل لَه من بَخْدِوٴ 4 [فاطر:؟]» وكذا الموصولة» نحو قوله و وما عند ان 
خی زار وچ 4 [آل عمران:۱۹۸]. 

قال النجار رحمه الله: واستعمال (مَنْ) فیمن یعقل( واما) فیما لا يُعقل 
شائع» قد ورد في الکتاب والسنة» و کلام العرب» وقیل: تکون «ما» لمن یعقل 
ولن لا یعقل ني الخبر والاستفهام والصحیح الأول. 

قال ابن قاضي الجبل وغيره: امن» ولاما) ف الاستفهام للعموم» فان قلنا: 
من ي ٠‏ ار حسن ابحواب بواحد» فيقال مثلا: زیڈ وهو مطابق للسؤال. 
فا ذلك قوم. 

وجوابه أن العموم ما هو باعتبار حکم الاستفهام» لا باعتبار الکائن ي 
الدار» فالاستفهام عم جع الرتب» فالستفهم عم م بسواله کل واحد يُتصوّر 
كونه ني الدار» فالعموم لیس باعتبار الوقوع» بل باعتبار الاستفهام» واشتماله 
على كل الرتب المتومّمة. اتهی ۳ 

() من صیغ العموم (أنَ) ورآگی) و(حَيْث) وقولي: رللمکان) قيد في 
الثلاثة؛ مثل ذلك قوله كك $ وهو تک لین ما ية 4 [الحدید:٤]ء‏ وقوله « 
بَا تکوئوا بذرککم آنموت 4 [النساء:۷۸]ء في الحراء وتقول مستفهما: أين 
زید؟ (مع متی) للزمان البهم نحو مى تقم آقم ولا یقال: مق طلعت 
الشمس؟؛ لأن زمن طلوعها غير مبهم» واستّدل ل«می» بقول الشاعر [من 


الطویل ]: 


)١(‏ قد تقڈم أن الأولى التعبير ب(فيمن یعفل)؛ لما أسلفناه. 
(۲) «شرح الک وکب المنير» .١7١/9‏ 





مبحث العام -المسألة الاولی: في بيان تعريفه 


وھ 9 كت ٥ظ‏ ۴ ب“ ° 4 و مه و م ۵ مم ەل لئ مد 
می تأتِهِ تعشو إلى ضوء تاره تجد خیرنار عندھا خير موفد 


وتقول في الاستفهام: مق حاء زید. 

(و(أي)) مبتدأ حبره جملة (جَمّع) رکل ما مَضَّى) من المعاني» ونصب 
«کل) على أنه مفعول مقلم لاجمع) يع أن 281 المضافة تعم العاني 
الماضية» فتکون للعاقل» وغير العاقل» فمن الأول قوله كاك ط بتعلم أى آلیزبان 
أَخْصَئ لِمَا لا أمَدَا © > 4 [لکیت :۱۲ وقوله قل: « اما امرأة کت بغير 
إذن ولیها فنکاحها باطل 6 ومن الثان قوله که ۾ يما لین قضیت فلا 
غذورت علق 4 [القصص ۸۰ وتقول في الاستفهام: أي وقت تخرج؟. 

عم (مَن)) وري الضافة إلى الشخص (ضمیرا) أي الضمير الراحع 
إليهماء سواء كان (فاعلن) نحو قوله لعبیده: من قام منک أو آیکم قام فهو 
حنٌ أو مفعولاً كما أشرت إليه بقولي: (كذاكَ مَفْعُولا نحو قوله: من أقمته 
منکم؛ أو ایکم أقمته فهو حر فقاموا كلهم في الصورة الأولى» أو أقامهم في 
الصورة الثانيق» فهم أحرارٌ» وقولي: «کمَنْ جا وُصلا) بألف الاطلاق» مبنیا 
للمفعول» مثل للفاعلء أي من جاء منكم وصلته بالعطای فجاژا كلهم استحقوا 
العطاء. 

قال ابن العراقي: و«أي» عامّة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان 
والأمكنة والأحوال» ومنه « ای امرأة ُکحت نفسها »2 وينبغي تقييدها 
بالاستفهاميّة» أو الشرطيّة» أو الموصولة؛ لتخرج الصفة» نحو مررت برجل أي 
رجلء والحال» نحو مررت بزيد أي زيد. انتھی. 


)۱ حديث صحيح)» تقدم نخريجه. 





اه الرّضْيّةُ في شرح اه الرضیة في تم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيمّة أهل السنّة 


وقال البرماوي: لا عموم في الموصولة» نحو: يعجبئ أيهم هو قائم فلا 
عموم فيهاء بخلاف الشرطيةء نحو قوله كك « أا ما تدغوا قله الاسمَاء سن » 
[الإسراء:١١١]»‏ والاستفهاميّة» نحو قوله تعالى « ایم ابی بعریها 4 
[النمل:۳۸]. انتهی(؟. 

ومن صیغ العموم أيضًا «کل» وهي آقری صیغه وها بالنسبة إلى إضافتها 
معان: ۱ 

[منها] : أنما إذا أضيفت إلى نكرة فهي لشمول أفراده» نحو قوله تعالى كل 
تفس ذآپقة ق ارت 4 [آل عمران:۱۸۰]. 

آومنها]: آنھا إذا أضيفت معرفةق دې مع أو ما في معناه فهي 
لاستغراق أفراده أیضّاء نحو كل الرجالء وکل اللساء على وجلء إلا من أمّنہ 
الله تعالى» وفي الحديث: « کل الناس یو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها »» 
رواه مسلم. 

[ومنها]: : أنه إذا أضيفت لعرفة مفرد» فهي لاستغراق أحزائه ایض نحو 
كل ا خاریة حس أو كل زيد جميل. 
ارا والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد. فلهذا كانت أصرح 39 سوم 
لشموضا العاقل وغیرہ للذکر والمؤلٹ؛ المفرد والمٹنی وا جحجمع؛ وسواء بقيت على 
إضافتهاء كما مثلناه أو حذف الضاف إليه» نحو قوله 0 ط كل :امن بأو 
[البقرة:۲۸۵]) قال القاضي عبد الوهّاب: ليس في كلام العرب كلمة أعم 
منهاء تفید العموم مبتدأةً وتابعة لتأكيد العا نحو جاء القوم كلهم. 


(۱) راحع «شرح الكوكب النیر» ۱۲۳-۱۲۲/۳. 


رقم 
جی 9ے ای 
کی دون (لزوعسسی 


۸۱۸۸۸۷۷۸۷ ت ۲۳۱ ۔‎ 5۱۸ 2۵ ۲5۵1 com 





مبحث العام - السالة الأولى : في بيان تعرینه 


[ وهنا فواند]: 

(منها): آن ما سبق من کوشا تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت مع 
معرّف» كما لو أضيفت إلى نكرة» فتکون من الكليّة» كقوله ي حكاية عن 
ربه كبْك: « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته...» الحديث» رواه مسلي 
وهو قول الا کش وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموعي» لا من الكلية. 

(ومنها): أنه إذا دحلت «کل) على جمع معرّف ب«أل»))» وقلنا بعمومهاء 
فهل المفيد للعموم الألف واللام» واکل) تأکید» أو اللام لبيان ا حقیقة و«کل) 
لتأسيس إفادة العموم» والثاني أظهر؛ لأن «كلاً» إنما تكون مؤكدة إذا كانت 
تابعة» وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت علیه و«کل) أفادت 
استغراق الأفراد» فنحو كل الرجال تفید فیها الألف واللام عموم مراتب جمع 
الرحل ول(کل) استغراق الآحاد وفذا قال ابن السراج : إن «کلا» لا تدحل في 
الفرد والعرّف باللام إذا أريد یکل منهما العموم . انتهی. 

ولهذا من منع دحول (ال» على «کل)؛ وعيب قول بعض النحاة: بدل الكل من 
الكل. 

(ومنها): أنه ليس من دخوفا على المفرد والعرف نحو قوله كلق و كل 
العام ان حلا د لين إِسَرَوِيلَ 4 [آل عمران: ٩۳‏ وقوله ئل « کل الطلاق 
واقعٌ إلا طلاق المعتوه »؛ لأن الظاهر أنهما ما هو في معن ا حمع المعرّف» 
حي تکون لاستغراق الأفرادء لا الأجزاء. 


(۱) حديث ضعيف؛ رواه الترمذي في «جامعه» من حديث أبي هريرة #ه مرفوعًا بلفظ: « کل 
طلاق جائر إلا طلاق العتوه المغلوب على عقله »> قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف» ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز. انتهى. 
والصحيح أنه موقوف» فقد أورده البحاري في «صحيحه» عن علي كه مرقوفا بلفظ: « كل 
الطلاق جائز إلا طلاق العتوه » راحع «صحيح البخاري» ۱۷۹/۳ ۰ و«تحفة الأحوذي» 
۶ و«نيل الأوطار» ۰۲۱۵/۲ 


المنحة الرضيّهُ في شرح التّحْقَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة عَلَى طَرِيقَة آهل السنّة 





(ومنها): أن محل عمومها إذا م يدخل عليها تفي متقدم عليهاء نحو م يقم 
کل الرجال» فانھا حینغذ للمجموع؛ والنفي وارد عليه» ويُسَمّى سلب العموم 
بخلاف ما لو تأر عنهاء نحو كل إنسان لم يقم» فانھا حينئذ لاستغراق النفي ٹی 
كل فرد ويسمى عموم السلب. 

وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان» وأصلها قوله يله في حديث 
ذي الیدین ظلہ: « کل ذلك لم يكن ؛ جوا لقوله: « أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟, أي م يكن كل من الأمرين» لکن بحسب ظنه کل فلذلك صح أن 
يكون جوابًا للاستفهام عن أي الأمرين وقع» ولو كان لنفي المجموع ۸ يكن 
مطابقا للسؤال» ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات: قد كان بعض ذلك» 
فإن السلب الكلي يقتضيه الإيجاب ابلزئي. 

وأورد على قوهم: تقدّم النفي لسلب العموم نحو قوله كاك « إن َل من 
فى اموت والأْض إل ءاق امن عَبْدَا رق 4 [مرم:۹۳]ء فينبغي أن لد 
القاعدة بأن لا یتقض النفي» فان انتقض كانت لعموم السلب» وقد یقال: 
انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب. قاله البرماوي. 

قلت: معظم هذا البحث تقدّم في مبحث ا حروف؛ وإنما أعدته لیکون 
البحث مستوفی في موضع واحد» ومبحث العموم أنسب موضع له» فتّ والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

ومن صيغ العموم أيضًا (جمیع) هي مثل دكل» إلا آفا لا تضاف إلا إلى 
معرفة» فلا يقال: جميع رحل» وتقول: جميع الناس؛ وجمیع العبيد» ودلالتها على 


(۱) راجع «شرح الکوکب المنير» ۱۲۳/۳۔۱۲۷. 





مبحث العام - السالة الأولى: في بیان تعريفه 


كل فرد بطريق الظهورء بخلاف «كل»؛ فإنها بطريق النصوصیّق وفرّق الحنفيّة 
بینهما بأن «کلا) تعع على جهة الانفراد» و«جميعًا) على جهة الاحتماع”©. 

ومنها (مع)» راتت + بتخفيف الیم للوزن» و(مَعَاش) و(قاطبة)» 
ررکافق قال الله 38 < ولأخريتهم خن رق 4 [الحجر ۹۰ وقال تعال 
7 مرن والانس 4 [لرحمن: r:‏ وقال تعالى « ولو المُشْرڪیرے کف 
ما بتک ڪا 4 [التوبة ۰ وقال رسول الله : « إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث ما ت ركنا صدقة »» متمق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها: 
« لما مات رسول الله يل ارتدّت العرب قاطبة »۳ قال ابن الأثير: أي 
جميعهم» لکن (معشراء و«معاشر» لا یکونان الا مضافین» بخلاف هه 
واعامّة)» و«كافة)» فافا لا تضاف“ 

وثما اختلف فيه لفظ «سانرا والیه آشرت بقولي: 

(وَعَدَبَمْضٌّ سایرا» وَانْتْقِدَا ہپکوڑزے بمشْتی ماق وردا) 

(وَعَدٌ بَعْضّ) أي بعض الأصوليين من ألفاظ العموم (سّائرًا) أي لفظ 
(سائر) (واشقدا) بألف الاطلاق مبنيًا للمفعول, أي اعترض عليه (بکونه بمعتی 
(باق) ورد بألف الإطلاق أيضاء أي جاء عن العرب. 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه احتلف في لفظ (سائر»» فالمشهور عند 
الجمهور أن سائر الشيء ععن باقيه؛ لأنه من أسأر معن أبقى» فهو من السؤرء 


(۱) انظر «تيسير التحرير» ۰۲۲/۱ 

(۲) أنخرجه النسائي ۷-٦‏ ۷۱/۷ عن انس 5ك بلفظ: « لما توفي رسول الله يل ارتذّت 
العرب...» الحديث» ورواه الدارمي في «سننه» ۲/۱ 

(۳) راحم «ختصر البعلي» ص۱۰۷ و«رشاد الفحول» ص ۰۱۱۹ 


اة الرضية في شرح اسَحفة المرضيّة في کم السانل الأسُونيّة على طریقة آفل السنّة 





وهو البقیت فلا يعم» وقال الجوهري في «الصحاح»: هي ععی (ا حمیع)؛ لها 
من سور المدينة» وهو المحيط بھاء وغلطوه» قال في «شرح التحریر»: ولیس 
کذلك» فقد ذكره السيراق في «شرح کتاب سیبویه»» وابموالقي في «شرح 
أدب الكاتب»» وابن بَرَي» وغيرهم» وأوردوا له شواهد كثيرة. 
ومن عدّها من صيغ العموم القاضي أبو بكر الباقلاني في «التقريب»» 
وغیره» لکن قال البرماوي: لا تناٹی بين القولين» فهو للعموم المطلق» ولعموم 
الباقي بحسب الاستعمال. انتھ ^ 
قلت: ما قاله البرماويٗ ‏ رحمه الله توفيقٌ حسنْ» والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وَالْجَمْعٌ مُطْلَفَامُمَرَهًا يلم أَوبالاضَافة ک:صالحي الا 
أو سم جٹس قد غدا مُمَرَّفَا تغُریف جنس لا بعد صُرفا 
وان يكن رف آو اختمال ‏ عارض لا موه یال 


تر ار 


مرد بلام غير الْعَهُد قد حي ف العموم ف یه يُمْتَمَ) 


(و) من صيغ العموم أيضًا (َالْحَمْمْ مُطَلْقَام أي سواء كان لمذكرء أو 
لونث» وسواء كان سالمّاء أو مُكسّرَاء وسواء كان جمع قلة أو جمع كثرة 
حال کونه مرن بلام) أي ب«آل) 1 معا (بالإضّافة) مثال السا م من 
المذكر والوئت العرّف باللام قوله كلك ۶ 92 الثتلییک وَالْمُسَلِمَتٍِ 4 
[الأحزاب :۰ ومثال < جمع الكثرة من المذكر والمؤنّث: الرجال» والصواحب» 
وجمع القلّة: الأفلس» ولاک ومثال ا مع المعرّف بالاضافة قوله 8# یُوصیگر 


(۱) «شرح الک وکب ال ئیں> 64/7 .159-1١‏ 


مبحث العام -المسالة الاولی: في بيان تعريفه 





mt 


لله فى اور للذكر مل حط الْأُسَبَيْن ' 4 [النساء: »]١١‏ ومنه قولي: 
وك <(صالحي الأَنَامْ)) وكقوله تعالى و رم لیم سکم 4 [النساء: ؟]. 

وقيل: إن جمع المذكر لا يعس فلا يفيد الاستغراق. . 

واستدل للأول الذي عليه أكثر العلماء» وهو الصحيح عنهما بقول البي 
يد في « السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين » في التشهد: « فإنكم إذا قلتم 
ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض »» متمق عليه. 

وعلى هذا فالأصح أن أفراده آحادٌ في الإثبات وغيره» وعليه أئمة التفسير 
في استعمال القرآن» نحو قوله 5ك ط ون کب الْمُحَسِيِيرت و 4 [آل عمران: 
۶ اي كل محسن, وقوله تعالى < لا شطع الْمُكَذِيينَ وق 4 [القلم:۸]ء أي 
كل واحد منهم ويؤيّده صحة استثناء الواحد منه» نحو جاء الرجال إلا زيدًا. 

وقيل: إن أفراده جموع» وكونه في الآيات آحادًا بدلالة القرینة(. 

(أو) معن الواو» يعني ن أن من صيغ العموم أيضًا (اسم جنْس» قد غذا) أي 
صار (مُعَرفا تعریف حنس) وهو ما لا واحد له من لقظه» کالناس» والحيوان» 
والماء» والتراب» ونحوها؛ ملا للتعریف على فائدة لم تکن؛ وهو تعريف جميع 
الجنس؛ لأن الظاهر كالجمع» والاستثناء منه» نحو قوله كك « إِنّ آلانسن لی 
خرچ الا الین اموا 4 [العصر: ۳-۲]. 

رلا عَهد صرفا) بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعولء يعن أنه لا يعمّ إذا كان 
معه قرينة عهد صارفة من العموم اتفاقاء وذلك کسبق تنکیر: نحو قوله کل 
ط گنا اُرسَلتا إن فرعت رَسُولاً © تَعَصَیٰ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ 4 [المزمل:١5-1١]؛‏ 


(۱) راحع «جمع ا را شرح امحلی» ۰1۱۱/۱ 
جع «جمع اخوامع مع شرح 


اع یق شرع الم برس فيط لسابو لأسو م طريذة أذ الس 





لأنه يصرفه إلى ذلك» فلا يعم إذا عرّفء ونحو قوله ك و میتی مت مع 
سول سیل و 4 [آلفرقان:۲۷]» وغو قوله « وَلَيْسَ الذكرٌ كلأس 4 [آل 
عمران:5؟]. 

ویعمٌ مع جهل قرينة العهد عند أكثر العلماء؛ لأن تقييد العموم بانتفاء 
العهد يقتضي أن الأصل فيه الاستغراق» وھٰذا احتاج العهدٌ إلى قرينة» فما 
احتَّمّل العهد والاستغراق؛ لانتفاء القرينة» فمحمول على الأصل» وهو 
الاستغراق لعموم فائدته. 

وقیل: إنه يُحمل على العهد وقیل: إنه بحمل لکونه محتملاً احتمالا على 
السواء(. 

رون یک غُرف أو اختمال) أي احتمال تعريف جنس (عارض) 
الاستغراق رلا عُمُومُهُ بَال) أي لا يوجد عموم اسم ا نس والمعن أنه إن 
عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف الجنس ۸ يعم. 

ومن أمثلة ذلك ما لو قال: الطلاق یلزمي لا أفعل كذاء وحَدث؛ فإنه لا 
یقع عليه إلا واحدة؛ لأن اهل العرف لا يعتقدونه لاء ولا يعلمون أن الألف 
واللام في الأجناس للاستغراق» وهذا ينكر أحدهم أن يكون طلَّىَّ ثلاناء ولا 
يعتقد أنه طلّق إلا واحدة» فمقتضى اللفظ قي ظنهم واحدة» فلا يريدون إلا ما 
يعتقدونه مقتضى لفظهم فيصير كأنهم وا واحدت ولأن الألف واللام في أسماء 
الأحناس ُستعمل لغير الاستغراق كثيرًاء کقوشم: ومن أكره على الطلاق» وإذا 
عقل الصبيّ الطلاق» وأشباه هذا ما يراد به الجنس» ولا يفهم منه الاستغراق. 


(۱) «المسوّدة» صه ١١‏ و«الروضت» ۰۲۳۰/۲ 
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إذا تقرّر هذا فلا يُحمل على التعميم إلا بنيّة صارفة إليه» قاله الموفق في 
«الغی». 

وهذا الأصمّ من الروایتین عن الامام حمد رحمه اللہ والثانية أنه يعم 
فتطلق ثلاثاء ونحو والله لا أشتر تري العبید نٹ بواحد, قاله ابن مفلح» وغیره(. 

() من صيغ العموم أيضًا (مُفرَهُ) أي اسم مفرد (بلام غير الْعَهْد) متعلق 
ب(قد 28 بعشدید ۳ مبنیا للمفعول (فالعموم فيه) أي قي الفرد المذ كور 
(يكْمد) بالبناء للمفعول» أي يُعمل به. 

والعن أن الفرد الحلى بلام غير عهديّة لفظاء کالسارقء والزاي» والمؤمن 
والفاسق» والعبد والحرٌ يعم عند أكثر العلماء, وهو قول الشافعي» وأحمد 
وغيرهماء قال الشافعي د لله في «الرسالة»: « أَلرَّانيَةٌ وَآلرّا 4 [النور:۲] 
ونحوہ من العام الذي جم , 

وأيضًا لم يزل العلماء يستدلون بآية السرقة» وآية الزنا من غير نکیرں 
ولوقوع الاستثناء منم وهو معيار العموم» كما سيأتي» نحو قوله كن إِنَّ 
آلونن خِق لوغ وق 4 [المعارج:5١].‏ 

وأيضًا أنه يوصف بصيغة العموم» كما قال الله تعالى ‏ أو الط ازيرت 
لم يَظْهَرُوأ على عَورت لیس 4 [النور:١7]»‏ وهذا هو الصحيح» وقيل: إنه يفيد 
الجنس» لا الاستغراق» فلا يعم» وقیل: هو بحمل» فهو محتمل للأمرين على 
السواء» وقيل: إنه يفيد العموم إن كان هما يتميّر واحده بالتای ولكن لا 


(۱) طلغیٰ> .۱۸٤/۷‏ 
(۲) «المغي» ۷ و«القواعد والفوائد الأصوليّة» ص55 .١‏ 
(۳) «الرسالة» ص1۷. 


انح ری شرع انُه المرضيّة في نَم الَسَائِلٍ الأسُوِيّة ی طُريقة آهل السئّة 





يتشخخّص له واحذء ولا یتعدد كالذهب» والعسل, بخلاف ما يتشخّص مدلوله 
كالدينار والدرهم والرجل. 
وقيل: بالفرق فيما إذا دحلت عليه «أل» بين ما فيه تاء التأنيث الدالة على 
الوحدة» كضربة» فهو تمل للعموم والجنس» بخلاف ما لا هاء فيه» کرجل, أو 
فيه» وبنيت عليه الكلمة» كصلاة» و زكاة» فالمقترن ب«أل» من ذلك عام, 
وعلى الأول - الذي هو الصحيح - أن عمومه من جهة اللفظ» وقيل: من 
جهة العن. 
وقال ابن العراقي: عموم المفرد الذي دحلت عليه «أل») غير عموم الجمع 
الذي دحلت عليه «أل)» فالأول يعم الفردات» والثاني يعم الجموع؛ لأن «أل) 
تعم أفراد ما دحلت عليه» وقد دحلت على ا حمع انتهی". 
وفائدة هذا تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي والنهي؛ لأن 
العموم وارد على أفراد ا حجموع؛ والواحد لیس ممع» ذكره ابن النجار(. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
و1 أضِيف للْمَتسرفَة تك رة في هي اؤْنافِية 
حون وَظْعًا وحذا نصا آئی ‏ وظاه را كا جبانْ» تًا 
و في سياق مب للامی نان كذ بلاستفهام ذي النَّكيرٍبَانْ 
أو فی سياق الث رط as n‏ و هو 7800 


ج 


.۷۹/۲ «فاية السول»‎ )١( 
۰۱۳-۱۳۰/۳ «شرح الک کب المنير»‎ )۲( 
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(و) من صيغ العموم أيضًا (مُفْرَدٌ أضيف لمع كعبدك؛ وامرأتك عند 
آهد. ومالك تبعا لعلي وابن عباس ۳۹ وحكاه بعض الشافعیّة عن الكش 
ومنه قوله وك « وَإن تَعُدُوا مت له ۷ مضوفاً 4 [[براهیم:۳4]» وخالف في 
ذلك الحنفية» والشافعية. 

ومن صيغه أيضًا (تكرَة) واقعة (في) سياق (نهّي) لأنه في مع النفي» كما 
صرّح بذلك أهل العربيّة (او) بوصل اهمزة للوزن» وهي .معن الواو(تافيّة) أي 
وی سياق أداة نافية» ولا فرق في ذلك بين أن يباشر العامل النكرةء نحو ما أحدٌ 
قائماء أو يباشر العامل فيهاء نحو ما قام أحدٌء أو كانت النكرة في سياق النفي؛ 
ول يباشرهاء نحو ليس في الدار رجل. 

" وخالف بعضهم. فقال: إِنھا في سياق النفي ليست للعموم» وهو مخصوم 
بقوله کک $ قل مَن آنزل آلککت أأنى جَآءَ بيه مُوسَئْ 4 [الأنعام: ۹۱] ردا على 
من قال مآ درل ال على رمن سىء 4 [الأنعام:۹۱]؛ لأنه لو لم يكن عامّا ما 
حصل به الرد. ۱ 

ومن أمثلة الدكرة قي سياق النهي قوله ق ط ولا ُو إَِائء ی ال 
دب عدا © اه أن شام له 4 [الکهف:؛ ۰]۲ وقوله 6 < ولا تَظِعَوَأ فيه 4 
[طه: ۰]۸۱ وقوله $ ولا روا لزن 4 [الاسراء:۰]۳۲ < ولا تفقوا نف الى 
عم هه بات [الأنعام. ۱۰۱ وقوله « ولا تاوا اَم موالكم بَیْنکم بالبطِل 4 
[البقرة:۱۸۸]. 

إذا علمت ذلك» فان عموم النكرة في سياق النفي والنهي ریکون وضعا) 
معن أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة» وقیل: إن عمومها 
يكون لزوماء معن أن نفي فرد منها يقتضي نفي جميع الأفراد بالضرورق 
والأول اختیار القراي» ومن وافقه» والثاني احتیار السبكي» ومن وافقه» ويؤيد 
الأول صحة الاستثناء في هذه الصيغة بالاثفاق» فدل على تناوضا لكل فرد. 





امنحة الرضية في شرح التحفَة المرضية في نظم اسائ الأصوليّة على طریقة أهل السنّة 


ثم اعلم أن دلالة النكرة في سياق النفي على العموم قسمان» أشرت إليهما 
کت 

(وکذا نضا آئی) يعن أن القسم الأول ما يكون فيه العموم نصّاء وذلك 
فيما إذا پثیت النكرة على الفتح؛ لتركبها مع «لا) نحو «لا إله إلا الله)» وهي 
الى تعمل عمل (إن)» وئسمی «لا) التبرئة» و(لا» الي لنفي بلس نصا رن 
القسم الثاني ما يكون فيه العموم (ظاهر) وذلك فيما با لم تن النكرة ة مع 
سی وهي العاملة عمل «لیس»۰ وتنفي ابلنس احتمالا كقولك: گر 
ان ( تا بألف الإطلاق» ونحو الا في الدار رحل» بالرفع ؛ لأنه يصح أن 
يقال بعده: بل رجلان» فدل على أنما ليست نصّاء فان زيدت فيها (منٴ) كانت 
نصا أيضَاء نحو الا في الدار من رجل». ۱ 

أ معن الواوء أي من صیغ العموم أيضًا الدكرة (في سيّاق مُثبّت) بضم 
وله وفتح تالثه مصدر ميمي * ل«أثبت)ء أي في سياق إثبات (للامسان) أي 
لأحل تعداد المنةء قال ابن النجار رحمه الله: ذلك مأحوذ من استدلال أصحابنا 
إذا خلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل التمر والرمان؛ لقوله تعالى « فیتا فكهة 
وغل وَمَان و 4 [الرحمن:117]» قاله في «القواعد الأصوليّة» وذكر جماعة من 
العلمای منهم القاضي أبو الط الطیّب الطبري في أوائل «تعليقه» في الكلام على قوله 
تعالى « وتا من اَلسُمَآء مء طَهُورًا ©ع 4 [الفرقان:4۸]؛ وحری عليه ابن 
الرَمَلْكانٍ ف كتاب «البرهان» وقطع به البرماوي في «منظومته» و «شرحها». 

قیل: والقول به مأخوذ من كلام البیانیین في تنكير السند إليه: إنه يكون 
تكثير» نحو إن له لابا وإن له لغنمّاء وعلیه حَمّل الزمخشريّ قوله تعالی طن لتا 
لاجر 4 [الشعراء: 4۱]» وكذا قرّره في قوله تعالى ہا عَيْنُّ جَاريَةُ © 4 [الغاشية: ۱]. 
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وحالف في ذلك جماعق منهم الغزالي» فقال في «النحول»: وف الإثبات 
تشعر بالتحصیص, وهو قول الحنفيّة» وأبي هاشم المعتزلي» وفرق الرازيٗ بين 
النكرة في الإثبات إذا كانت خبراء فلا تعم» وإذا كانت أمرًا فالأكثرون على أنما 
تلعموم(؟. 

ومن صيغ العموم أيضًا ما أشرت إليه بقولي: ركذا للامشتفهام ذي الذكير 
بان أي ظھر يعي أن النكرة في سياق استفهام انکاری تم قال البرماویٌ 
وغيره؛ لأنه ي معن النفي »> كما صرح به في العربية في باب مسوغات الاپتدای 
وصاحب الحال» وٹی باب الاستثنای ويي الوصف البتد! المستغيئ .عرفوعه عن 
عبر عند من یشترط النفي» أ و ما يي معناه» وهو الاستفهام نحو هل قام زید؛ 
قال اللہ هيك ۾ هَل نیس ینم ين أحَد و تسم لَهُمْ ركرًا 46 [مرم ۸۰ء وقال 
« هَل تَعْلّمْ لأر سيا ي 4 [مرم:٦1]ء‏ فان الراد نفي ذلك كله؛ لأن الإنكار 
هو حقيقة النفي. 

(أَنُ) معن الواو» أي دمن صيغ العموم أيضًا النكرة (في سياق الشرط) 
فإها تم نحو قوله كبك ط من یل صَلِگا فو ٠‏ 4 [فصّلت :40]» وقوه 
ون أَحَد يَنَ ألْمشركس أَسْتَجَارَكٌ كَأَجِرْهُ 4 [التوبة:٦]ء‏ ومن يأتي بأسیر فله 
دينار» يعم كل أسير؛ لأن الشرط في معن النفي؛ لكونه تعليق أمر لم يوجد 
على أمر لم يوجدء وقد صرّح إمام الحرمين في «البرهان» بإفادته العموم» ووافقه 
الأبياري في «شرحه»» وهو مقتضى كلام الآمدي» وابن الحاحب» وغيرهما في 
مسألة «لا أكلت4»» و(إن أكلت). 


(۱) انظر «المعتمد» 745/١‏ و«کشف الأسرار» ۱۲۰۲/۲ و«الستصفی» ۳۷/۲- و«التمهيد» 
ص۹۳ و«شرح الک وکب النیر» ۰۱۰۳ 





وزعم بعضهم أن المراد العموم البدل» لا العموم الشمولی( والصحيح 
الأول؛ للآية المذكورة؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ذكرت حکم الجمع المنكر غير لضاف فقلت: 
لا و رن 


) سات شم لا شم ن لم يضف جم مُتکر فر 


سم بعد أن عرفت ما سبق من صيغ العموم» وأردت زيادة على ذلك 
فأقول لك (لاً ّم إن لَمْ يضف حَمْمٌ) فاعل دیما رِمَکرُ فو أمر من آم 
معن قصدء أي فاقصد تحقيق ذلك. 

والعین أن ا مع النگر غير المضاف لا يعم وهذا مذهب الإمام هد 
والأكثرين؛ لأنه لو قال: اضرب رجالا امنثل بضرب أقلَّ ابلمع أو له عندي 
عبيد» قبل تفسيره بأقل ا حمع؛ لأن أهل اللغة يُسمّونه نكرة» ولو كان عامًا لم 
يكن نكرة؛ لغایرة معن النكرة لمعن العموم» كما سبق في تعريف العام ولأنه 
یصذق على أقل ابلمع» وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى» وإذا 
كان مدلول النكرة أعم من هذاء ومن الصور السابقة» فالأعم لا يدل على 
الأخحص» وعمومه في هذه الصورة إنما هو من عموم بدلء لا شول. 

وذكر أبو الخطاب فی «التمهيد» وجهًا بالعموم» وقاله أبو ثور» وبعض 
الحنفية» وبعض الشافعية» وأبو علي الحبائي» وحكاه الغزالي عن الحمهور. 

×> وعلى الأول (عَلى قر لجع يُحْمّلُ) بالبناء للمفعول» يعي أن ابلدمع 
انكر غير المضاف يحمل على أقل الجمع وقيل: يحمل على مجموع الأفراد 
من دلالة الكل على الأجزاء والصحيح الأول. 





(۱) «شرح الكوكب النیر» 4/7 ١ 41-١‏ 


مبحث العام - السالة الأولى ؛ في بيان تعريفه 





قال ابن العراقي: قلت: وكلام الجمهور في ا حمل على أقل الجمع محمول 
على جموع القلة؛ لنصّهم على أن جموع الكثرة إنما تتناول أحد عشر فما فوقهاء 
ویخالفه قول الفقهاء: إنه يُقبل تفسير الإقرار بدراهم بثلاثة» مع أن دراهم جمع 
كثرة» وكأفم جروا في ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع اللغوي. 


انتهى7". 
وا اخثلف في أقل الجمع ذكرت ذلك مع الترجیح بقولي: 
) امس ...ب وگلا واشتان قول حبذ 


إذ ال عليه واضبحة کالشمس هي الأفق کون لائِحَة 
کقوله جل ( فان مان ھ4 بده «خوة» آب ان فضنلة 
و مَعَكُم نشتیفون 4 من وَإِن فان و( كبهم 4 فسن 
وقيرهًا من الأدة التي تخوج تأويلاً يَجِي بالکلفت) 
(وَذَا) أي أقل ابحمع هام ونان) أي القول بأن أقل ابحمع انان (قَوْل 
حبذ بألف الاطلاقء مبتيًا للمفعول» أي اسیُحسن؛ لكونه أقوى حجة كما 
أوضحته بقولي: (إذ) تعليليّة (الأدلة َلَيْ) أي على كونه اثنين (ِوَاصمَتَة) حال 
کوفا كائنة (قلشنی ‏ في الأدْق) بضم» فسکون» أو بضمتين» والأول متعيّن 
هنا للوزن: الناءحية» أو ما ظهر من نواحي الفلك» أو مهب الْحَنُوب والشمال. 
والدّبور والصبا. قاله في «القاموس») کون لائحَة) أي بادية ظاهرت وذلك 


(۱) «شرح احلي على جع الجوامع» 24١3/١‏ و«شرح الكوكب للمنير» ۶۲/۳ ۰۱۳-۱ 
(۲) «القاموس ا حیط> ص۷۷۸. 





المنحَةُ الرضية في شرح | لتحْقَة المرضيّة في تم الَسَائلٍ الأصُولِيّة على ریق مالس 





ج ہس 


قوله و ( فَإِن کان لهد 4 بَعْدَهُ « إِخْرَةٌ 4 بان فَضلَمم أي فضل هذا القول» حيث 
شهد له بصحته () وله يك (( إذا تم تون © 4 مع) قوله تعالى 
$ ون طآیفتان من الْمُؤْمِيِينَ افتتلوا 4 () قوله ڪل ۾ وکا خکییم 4 فدن) 
أمر من دان يدين: إذا أطاعء أو جازاء أي أطع الأدلّق آي اعمل بها دلت عليه 
أو فجاز من أفادك إياها بالدعاء له (وَغيْرِهَا من الأدلة الني نوج ويل على 
قول الأكثرين: .إن أقله ثلائة فإنه لا بذ من تاريل هذه الأدلةق وذلك تکلف 
كما أشرت إليه بقولي: : (يجي بالْكلقة) بضمء فسكون: أي الشيء التکلف به 
قال ٤‏ «المصبا ح»: الكلفة: ما تكلفه علی مشق وا حمع کلف مغل غرقة 
وغرّف. انتهی(. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أنه الف ق أقل ابحمع؛ » فقیل: إنه لد 
حقيقة قاله أكثر التکلمین, وذكره ابن بَرْهَانْ قول الفقهاء قاطبة» وحكاه 
القاضي عبد الوهاب عن مالك» وحکاه الامدي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومشایخ العتزلة. ۱ 

وقيل: أقله اثنان حقیقة قاله الأستاذ أبو إسحاق الاسفراییی؛ والباقلاي؛ 
والغزالي» وین الماحشون» والبلخي» وابن داود وعلي بن عيسى النحوي» 
ونفطّويه» وبعض الخنابلة» وحكي عن عمرء وزيد بن ثابت . 

واستدل للقول الأول بسبق الثلائة عند الإطلاق» ولا يصح نفي الصيغة 
عنهاء وهما دليل ا حقیقة والثتی بالعكس. 


(۱) «المصباح» 5۳۷/۲. 





مبحث العام - السالة الأولى ؛ في بیان تعريفه 


وروی البيهقي» وابن حزم, محتجا به» وغيرهما بإسناد جیّد إلى ابن أبي ذئب» 
عن شعبة مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان طه: « إن الأحوين لا 
يردّان الأم إلى السدسء وإنما قال تعالى ١‏ قإن كان لہ إِحْوَةٌ 4 |النساء: »]١١‏ 
والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان 4ك: لا أستطيع أن أنقض 
أمرًا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار ». 

قال أحمد في شعبة: ما أرى به بأسّاء واحتّلف قول ابن معين» وقال مالك: 
ليس ثقة وقال أبو زرعة: ضعيفء وقال النسائي: لیس بقوي. 

ولمّا حجب القوم الم بالأخوين دل على أن الآية قصّدت الأحوين فما 
فوق» وهذا دلیل صحمّة الإطلاق بحاژاه ودليل القائل حقيقة هذه الآية» والأصل 
ا حقیقة, 

قلت: النقول عن ابن عبّاس رضي الله عنهما حل نظرء فقد تعقبه الحافظ 
ابن كثير رحمه الله في «تفسیره» فقال بعد أن أورده: ما نصه: وفي صحة هذا 
الأثر نظرٌ؛ لأن في سنده شعبة مولى ابن عبّاسء وقد تكلم فيه مالك بن انس 
ولو كان صحيعًا عنه لذهب إليه أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الأخخصاء 
به والنقول عنهم خلافه. انتھی. 

وعن زید بن ثابت ظل4: یسمّی الأحوان (حوة. ورد ما سبق» وان صح 
قول زيد - فان فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد - مختلف فيه - فمراده مجارّاء وقي 


حجب الأم. 


(۱) انظر «تفسير ابن كثير» .٦٥۹/۱‏ 





الملعَهُ الرضية في شرح لته ارضية في نظم الْسَائِلٍ الأصُولِية متی ریق أَهل السُنّة 


قلت: : ني هذا نظر لا يخفي» فان الكلام في عبد الرحمن لا يكون أسوأ من 
الكلام ٹی شعبة الذي احتجوا به قریبا؛ فقد قال یل «التقریب» عنه : صدوق 

سيئ الحفظء وقال في عبد الرهن صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان 
قمع ما سبق من اب لا و 

وأما دعوی المحاز ففيه أنه حلاف الحقيقة» فالبقاء معها أولى» والله تعال 
أعلم. 

الوا إن كم شمه مسْتَمِعُونَ (2 4 [الشعراء:۱۰] لوسی وهارون» ورد ومن 
آمن من قومهما. 

قلت: سياق الآيات يرد هذاء فقوله ك وک فَأذْهَبًا ی" 8 معکم 

مستوعون (2) ذ ا رز ففولا نا زسول رت امین و 4 [الشعراء: ۱-۵۰ 

فتأمله» فإنه واضح في کون الراد الائنین فقط. 

قالوا وَإِن طَايَتَانٍ ین الْمُؤْمِِينَ الوا 4 [الحجرات: ٩‏ رد بأن الطائفة 
الجماعة لغة. 

قلت: بل أثبت أهل اللغة أنه يطلق على الواحد» وغيره» فقال فی 
«القاموس»: الطائفة من الشيء: القطعة منه, أو ہی فصاعداء أو إلى 0 
أو آقلها رجلان» أو رحل فیکون .ععین النفس. انتهی() 

وما يؤيد هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطا 
الواحد فما فوقه» نحو قوله تعالى « وَلْيَتْبَدَ عَذَاجُمَا طَابفة زی لای م > 
[النور: ۲]» ودعوى ابحاز فيه ما سبق. 





)۱ راحع «تقریب التهذیب» ص١١١‏ وص ۲۰۲-۲۰۱ ` 
(۲) «القاموس المحيط» ص ۷۵۰. 


مبحث العام -المسالة الأولى : في بیان تعریفه 





لوا و وا كيم شهبیرت (© 4 [الأنياء:۷۸] رڈ بان الضمير 
للقوم» أو لهم وللحاكم؛ فیکون الحكم ععی الأمر؛ لأنه لا يضاف الصدر إلى 
الفاعل والمفعول معا. 

قلت: ضعف هذا التوجيه ما لا یخفی على بصير. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أنه قد تبيّن ما سبق أن الحق والصواب قول 
من قال: إن أقل الجمع اثنان» كما أوضحته في النظم؛ للأدلة الي سبق بيافاء 
وغيرها؛ إذ غاية ما ردّوها به أنهم تأولوهاء وادّعوا أنما بجازن فيد عليهم بأن 
تأويلها تكلف وتعسّف, لا داعي له» ودعوى ابحاز حلاف الأصل؛ إذ الأصل 
الحقيقة» فيجب البقاء معها حى يأ دليل ينقلها إلى ا حاز؛ فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البلید» وملجأ العنید واللہ تعالى الحادي إلى 
سواء السبیل. 

وأما الاحتجاج .عا روي « اثنان فما فوقهما 6( ففيه أنه حديث ضعيف 
لا یصلح للاحتجاج به. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


ت أو و >> وور مه 9 > و 8 ۰ 5 ۳ 
(شم المراد غیر لفظ «جمُع»او سَحنْ و«قلتا» و«قلوب» قد رآأوا) 


شمارا ما تقدّم من محل الخلاف (ِغَيْرُ لَمْظ َمْع) الشتمل على الجيم 
والميم» والعين» فإنه یطلق على الاثنين» كما صرّح به احققون؛ لأن مدلوله ضم 
شيء إلى شيء (ا) بوصل الهمزة؛ للوزن» وهي .معن الواو» أي وغير لفظ 


(۱) حديث ضعیف» رواه ابن ماجه في «سننه» ۳۱۲/۱ في سنده الربيع بن بدر؛ ضعيف» وأبره 
بحهول. 

(؟) «الاحکام للآمدي» ۲۲۲/۲ و«مناهج العقول» ۹۹/۲ و«فواتح الرنهوت» ۲۷۰/۱ و«شرح 
الک رکب المنير» ۰۱۹۲-۱۰۱۳ و«إرشاد الفحول» ص۱۲۳. 


اِنْحَةُ الرضية في شرح التحفة المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصُوليّة صلی طَرِيقّة أفل السنّة 





رح ) لفظ لب و لفظ لوب أي في قوله تعالى < فلونکتا » 
[التحرم:٤]ء‏ ونحو ذلك ما في الإنسان منه شيء واحدء بل هو وفاق» كما 
أشرت إليه بقولي: (قذ رازم أي قد رای هذا امحققون» قال البرماويّ وغيره: 
ليس الخلاف في « صَفَت قُلُوبَكُمَا 4 ؛ لأن قاعدة اللغة أن كل اثنين أضيفا إلى 
متضمّنهما يجوز فيه ثلاثة أوجه: ا حمع على الأصح نحو قَطْعتْ رؤوس 
الکبشین, ثم الإفراد؛ کراس الكبشين» ثم التشية, كرأسي الكبشين» ولفا رجح 
الجمع استثقالاً لتوالي دالين على شيء واحد, وهو اللثیة وتضمّن ا لمع العدد. 
بخلاف ما لو أفرد انتهی(؟. 

وإنما الخلاف في غير ذلك؛ لاستثناء ذلك لغق وإنما اخلاف في نحو رجال؛ 
ومسلمين» وضمائر الغيبة والخطاب"؟. والله تعالى أعلم بالصواب. 

مم ذكرت ما يعرف به العموم, وهو الذي اشتهر على ألسنة العلمای 
حيث يقولون: معيار العموم الاستشاء فقلت: 

(معْيَارُهُ صِحة الامنتشاء لا من هدر يذ يفُولٌالتُبَلا) 


(مْيارة) بالکسر: أي ما يعرف بهء أي دلیل تحقق العموم (صحة 
الاستشتام أي من معناه را من عدد) آي من غير عدد. فانه بصح < الاستثناء من 
ولیس هو من العموم فتقول: عندي عشرة الا واحدا (بذا) أي هذا المعيار 
(يقول اب بالضم جمع نبيل» كشريف وشرفاء وزنًا ومعێ. 


,۱ راجع «نزهة الخاطر» ۱۳۸-۱۳۷/۲ و«العدّة» 1۵1/۲ و«شرح المحلي على جمع ابوامع» 4 
۹ء و«شرح الک و کب الساطم» ۰۱۵۲۳ 
(۲) «النحول» ص۱۹ و«فواتح الرجهوت» ۲۷۰/۱ و«الاحکام» لابن حزم ۳۹۲/۱ 





مبحث العام - السألة الاولی ؛ في بيان تعریفه 


وحاصل معنی البيت بإيضاح: أنه يُستدل على عموم اللفظ بقبوله 
الاستثناء منه» فان الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستئئ منه؛ 
فوجب أن تکون کل الافرا واجبة الاندراج» وهذا معین العموم و سن 
في رمع الجوامع» العدد» فأورة عليه» فأجاب بأنا م نقل: کل مستئن منه 
عاب بل قلنا: كل عام يقبل الاستثناء» فمن أين العكس؟. 

قال في «شرح التحریر»: وفیما قاله نظ فان معيار الشيء ما يسعه 
وحده» فإذا وس غیره معه حرج عن کونه معياره» فاللفظ يقتضي احتصاص 
الاستثناء بالعموم. انتهی "۲ 

زونه ما یک ون عم صا أَوْجَاءَه لصوم عَقْلاً صيرفا) 


(ومثة) أي من العموم رما یو عم فا اي من حيث العرف زار و جاع 
امومع أي من حيث العقل (صرقا) أي خالصّاء يعني أنه ليس باللغة» ولا 
بالعرف» وإنما بالعقل فقط. 

وحاصل معنى البيت با شاح: أن من العموم ما يكون فيه اللفظ عامًا 
بالعرف» أو بالعقل فالأول في ثلاثة أمو 

[أحدها] : فحوى الخطاب . 

[والثاي]: لحن سا فهذا القسمان ا حکم فيهما على ت2 
والسکوت عنه مساو له فيه؛ أو أولى» نحو قوله قلق ۾ لین يَأَكُلُونَ امول 
لیم ما 4 [النساء: ۰ وقوله « فلا تمل ها ن» الاسراء:۰]۲۳ وین 
بيان القسمین في مبحث مفهوم الوافقت وبيان الخلاف في الفحوى أنه دل على 
المسكوت عنه قياساء أو قل عرفاء أو بحارًا بالقرينة» أو دل من حيث الفهوم - 
إن شاء اللہ تعالى-. 





(۱) راجع «شرح الک رکب المنير» 4-1577 ۰۱5 


اللنحة الرضية في شرا له امرضيّة في لظم السَائِلٍ لأصُوبِيّة نی طَرِيمَة أل اس 





[والثالث] : ما سب ا حکم فيه لذات؛ وا تعلق في المع بل ات 
الكلام» نحو فوله كك $ حُرَمَت عَلَيكُمْ المع 4 [المائدة: ۳] وقوله و رت 
عَلَيَكُمْ اكم 4 [النساء:؟], ]» فإك العف في الأول نقله إلى غرم اير 
على العموم» وقي الثانية إلى جمیع الاستمتاعات المقصودة من النسای فيشمل 
الوطی ومقدماته» ومنهم من يقدّر الوطء فقط على ما يأي. 

وأما الثاني» وهو العامٌ بالعقل, فهو فی ثلاثة آمور أيضًا: 

[أحدها]: ترتيب الحكم على على الوصف» نحو حرّمت الخمر للإسكار» فان 
ذلك يقتضي أن يكون علة له والعقل يحكم بأنه كلما وحدت العلة يوجد 
لعلول وكلما انتفت ينتفي. 

فهذا القسم لم يدل باللغة؛ لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم ولا بالمفهوم, 
وذلك ظاهر ولا بالعرف؛ لعدم الاشتهار» فلم يبق إلا العقل. 

وإذا قلنا: إن نحو قوله كلك $ قلا تقل شا ان 4 [الاسراء:۲۳] من باب 
القياس يكون من العام عقلاً. 

نعم ترتيب الحكم على العلة» ون كان من عموم العلة عقلاً لكنه إذا كان 

من الشرع فالحكم في عمومه» لكل ما فيه تلك العلة الت وقع القياس با 
شرعي» وقيل: الحكم في عمومه لغوي» وقيل: لا يعم شرعًا ولا لغة. 

ومن أمثلة المسألة توله و في قتلى أحد: « زملوهم بکلومهم ودمائهی 


نم یحشرون» وأوداحهم شخب دما »۰ رواه البخاري» فإنه يعم كل شهيد 
ی 
شرعا 





(١)‏ راحم «الستصفي» ۸/۲ و«شرح العضد على ابن احاحب» 114/۲ و«شرح الكوكب 
المنير» ۱۵1-۱۵۲/۳. 


مبحث العام المسألة الاولی : في بیان تعريفه 





[والثای]: مفهوم الخالفة عند القائل به؛ كقوله ولع « مطل الغنّ ظلم >؛ 
متَفقٌّ عليه» فإنه يدل .عفهومه على أن مطل غير الغین عمومًا لا يكون ظلم(). 

[والئالث]: إذا وقع جوابًا لسؤال» كما سكل البي تلا عمن أفطر؟ فقال: 
عليه الكفارة» فيُعلم أنه يعمّ كل مفطر”". والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(ومنه عرفا الخطاب وُجھَا ‏ إلى رَسُول الله صاحب اليه 


له اس وضو ا فاأسره آنُ ولمم بالقدوه 


(وَمنْهُ) أي من العموم أيضًا (عُرْفَا) أي من حيث العرف (لطاب) حال 
كونه (وّحَّهَا) بألف الاطلاقء مبنيا للمفعول ری رَسُول اله له (صّاحب 
ال أي ال مال والحسن (لأله) وك سوق بكسرة اهمزة وضمها: دو 
رکز ات مره ہا من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي أمر الله 3 له ول 
بشيء ]2 لهم بالقذوة) بالضم: أي الاقتداء به» قال الفيومي: « القدوة: اسم 
من اقتدې به: إذا فعل مثل فعله تأسيّاء وفلان قدوة: أي ب یقتدی به والضم أكثر 
من الكسرء قال ابن فارس: ويقال: إن القدوة: الأصل الذي یتشعب منه 
الفروع». انتهی"گ وقال المحد: «القدوة» مثلثة» وكعدة: ما قسنت به 
واقتديت به. انتهی(*. 

قلت: ثبت عا ذکر أن القاف مثلثة» وأنه يكون اسم مصدر لاقتدی» 
ويكون اسمًا للشخص الذي يقتدى به والأول هو المناسب هناء فتبصر. واللہ 


تعا ی أعلم. 


(۱) «الستصفي» ۷۰/۲ و«شرح ا حلي على جمع الجوامع» ۰4۱۹/۱ 
(؟) «شرح الكوكب المنير» ۰۱6۸-۱۷/۳ 

(۳) «المصباح المنير» 5514/7. 

)٤(‏ «القاموس المحيط» ص۱۱۹۰۔ 


المنحة الرضية في شَرْح ا هه الرسية في نم الَسَائٍِالأصُولِيَة متی طَرِيقة أل اس 








وحاصل معنی البيتين يإيضاح: أن الخطاب الخاص بالبي يل نحو قوله ون 
ط يما ار © 4 [المزمل:١]؛‏ ونحوہ عام للأمة على الأصحٌ وهو مذهب 
الحنفية) والمالكية» وأحمب وأكثر آصحابی فلا يختص به» إلا بدلیل بخصہ وهنه 
قوله كك ط يتما نیبم رم ما أَحَلَ آله ك 4 [التحرم: .]١‏ 

م القائلون بالشمول لا يقولون: إنه باللغة» بل بالعرف في مثله» حؾ لو قام 
دليل على خرو ج الي یا من ذلك كان من باب العام المخصوص» ولا 
يقولون: إنهم داحلون بدليل آخحر؛ لأنه حيشذ محل التراعء فيتحد القولان. 

وقال أكثر الشافعيّة» وبعض ا حتلیْقہ والأشعرية» والعتزلة: لا يعمّهم 
اخطاب إلا بدليل يوحب التشريك إما مطلقاء وإما في ذلك الحكم بخصوصہ 
من قياس» أو غيره) وحینئذ فشمول الحكم له بذلك» لا باللفظ؛ لأن اللغة 
تقتضي أن خطاب الفرد لا يتناول غيره. 

واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى « فَلَمًا قَصَى رید ما وطا روجک 
لکن لا يَكُونَ على الْمُؤْمِيِينَ حرج ف أزوج أدْعِيَايهم 4 [الأحراب:۳۷]ء فعلل 
الإباحة بنفي ا حرج عن أمتف ولو احتص به الحكم ما كان علة لذلك» وأيضًا 
ط خالصَة لت ين دون آلْمُؤْيِينَ 4 [الأحزاب:٥٥]ء‏ ولو كان اللفظ مختصًا لم 

[فإن قیل]: الفائدة في التحصیص عدم الإلحاق بطریق القیاس» ولذلك رفع 
اخر ج. 

[قلنا]: ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة؛ لأنه علل إباحة التزویج برفع 
ا حرج عن الوّمنین» وكذلك قضاؤہ با خصوصیق فالقیاس بمعزل عن ذلك. 

وأيضًا ما في مسلم أنه و سأله رحل فقال: تدركئ الصلاق وأنا جنب 
آفاصوم؟ فقال البي لهِ: « وأنا تد ر كي الصلاة» وأنا جنب فأصوم », فقال: 
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لست مثلنا يا رسول اللہ قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأعّرء فقال: 
«والله إني لأرجوا أن أكون أحشاكم لله» وأعلمكم .ما آئقي »» رواه مسلم. 

فقد دل الحديث من وجهين: 

[أحدها] : أنه أحامم بفعله ولو احتص الحكم , به لم يكن جوابًا لهم. 

[الثاي]: : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحکم فدل على أنه 
يجوز المصير إليه. 

ولأن الصحابة ك كانوا يرجعون إلى أفعاله ب فيما يختلفون فيه من 
الأحكام» كرجوعهم في التقاء الختانين» وقي صِحّة صوم من أصبح جبًاء وغير 
ذلك. 
. قال المحالفون: المفرد لا يتناول غيره لغة. 

قلنا: محل التراع ليس في اللغة» بل في العرف الشرعي. 

قالوا: يوحب کون خروج غيره تخصيصا. 

قلنا: من العرف الشرعي مسلم إذا ظهرت مشار كتهم له في الأحكام ثبتت 
مشاركته هم أيضًا؛ لوجود التلازم ظاهرا» فان ما تب لأحد التلازمین ثبت 
للآحر؛ إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه قي حقه دوم وقد 
ظهر الدليل على خلافه. 

وحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه» وأما ما لا يمكن إرادة الأمة معه 
فیا مثل قوله وبق ط يتا المد © قر قأنذز © 4 [للدر:۲-۱]» وقوله 
ط يتأ سول يَلِغْ مآ أنزل بلق من رَيَكَ 4 [المائدة:1۷]ء ونحوه فلا تدخل الأمة 
فيه قطعاء ومنه ما قامت قرینة فيه على اختصاصه به من حارج, نحو قوله كب 
وول تن تنک ژق ) [المدثّر:]. 


المنْعَهُ الرضيّةُ في شرع اللهتَة الرضیة في غم اسائ ل اصولیة على طَرِيقة أل السنْة 





وأما إن كان الخطاب خاصّا بالأمةء نحو خطاب الله 4# للصحابت وهو 
الراد بقوله: ۱ 
(حذا خطابه ا یه إِدَا لمیأت مَایخصها فیختذی) 


«کذا حطابها) أي الخطاب الوَجَهُ للأمة عم يلو (إذا لمأت ما أي 
ليل خی أي يخص الامة دونه (فیجتذی) أي فعند ذلك يُتبع ذلك الدليل» 

وحاصل الع أن حطاب الأمة يعم البي ‏ على الأصح؛ وقيل: لا يعمه؛ 
بناء على أنه لا يأمر نفسه» كالسيّد مع عبیده» ورد ذلك بأنه وليه خبر بأمر الله 
تعالى» لا آمر بنفسه كالسيد مع عبده, فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(کذا خطابُےُ يواجر یم 12110110111 

(کذا خطابه لواحد یم يعي أن خطابه کر لواحد من أمته یتناول 
الخاطب وغیرہ؛ لأنه لو أتص به الخاطب لم يكن البي بل مبعونًا إلى الجميع» 
ولأنه إجماع الصحابة؛ لروحوعهم إلى قصّة ماعز» وبَرُوع بنت واشق» وأحذ 
الجزية من بحوس هحرء وغیر ذلك. 

وهذا مذهب الحنابلةء وأبي العالي الجوينٌ» وهو الاصح وقال الشافعیت 
وا حنفیة واکثر العلماء: إنه لا يعم. 

وحل الخلاف في ذلك إذا لم يحص ذلك الواحد. كقوله يي لأبي بردة بن 
نيار ل « اذبحهاء ولن بحري عن أحد بعدك »» متّفق عليه ومثله حديث زيد 
ابن خالد الجهيّء وعقبة بن عامر رضي الله عنهماء فانه وقع هما مثل ذلك 
فرخص البي بك لزيد بن خالد الجهيّ نه كما في «سنن أبي داود»» كما 
رخص لأبي بردة ي ورخص أيضًا لعقبة بن عامر كفب كما في 
((الصحیحین4؛ وهو مب على تخصیص العموم بعد تخصيص. 
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واستّدل للقول الأول» وهو الصحيح برحوع الصحابة لك إلى التمسنك 
بقضایا الأعيان» كقضية ماعز ظ4 ودية اجنین والْمُفَوّضة» والسکی للمبتوتق 
وغیر ذلك. 

ومما يدل له قوله وله لأ بُردة طلله: « ولن تحزي عن أحد بعدك »» فلولا 
أن الاطلاق يقتضي المشاركة لم يحصه بذلك» وكذلك تخصيصه خرعة بن 
ابت فب بجعل شهادته كشهادة رجلین(. 

وبقوله كلك $ وَمَآ ازملنت رل حَافَة لاس 4 [سبا:۲۸]» وقوله وچ 
« بعثت إلى الأحمر والأسود » رواه مسلم. 1 

وخلاصة القول في هذه السألة أن الارجح قول من قال: إن حطابه وي 
لواحد يعم الأمة كلهاء إلا لدليل؛ لما ذکرناه من الأدلة. والله تعالی أعلم 
بالصواب. ۱ 

) مس ی وف مسثل خطابه ي" 

رونت أي فعل البيّ يك في تعدّيه إلى أمته (مثل حطابه يو بالبناء 
للفاعلء أي يقصد تعميم الأمة. ا ا 0 

وحاصل ا عنی أن فعل البي ٹل یتعڈی إلى أمته. كما أن خطابہ يتعدى 
إليها على الأصمٌ والله تعا ی أعلم بالصواب. 


]0 ارل عار 2 


(قول اڈ م ای کہ ہے پا م ف و ۲ 7 ال 8 يه( 


(1) حديث صحیح أحرجه آجد» وأبو داود والنسائي؛ وذکره البخاري في «صحيحه» ۹/۲ ضمن 
حديث بلفظ: « خزیة الذي جعل رسول الله 1 شهادته شهادة رجلين ». 
(۲) أي یقصد الأمة بالتعميم. 


المنْحَهُ الرضية في شرح التّخفَة لمرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصولِيّة علی طَرِيقَة آفل السُنّة 





(قول المّحَابِي: قضی) الب 6 (بالشّفعَة) للجار"* (رحْوةُ) كقوله: 
ھی عن بیع الرر »» رواه مسلم هنم کل جاں وکل غرر (عند نے 
بضمء فسکون: أي عند حيار العلماء. 

وحاصل العنی أن نحو قول الصحاي: « قضى رسول اللہ يله بالشفعة 
للجار»» وقوله: « تھی عن بیع العَرّر يعم كل جار وکل غرر» وحالف في 
ذلك أكثر الأصوليين» والصحيح الأول؛ لأن الصحای الراوي عدل عارفٌ 
باللغة» فالظاهر أنه م بنقل صيغة العموم وهي ال مار والغرر؛ لكوفما معرفين 
بلام الجنس» إلا إذا علم» أو ضًََ صيغة العموم؛ وإذا كان كذلك کان الظاهر 
أنه سمع صيغة العموم» وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما 
فعله فو حب اتباعه. 

واحتج ا خصم على أنه لا عموم له؛ أنه حكاية الراري» رسیم تسل أن 
يكون خاصًا بأن رأى البي يل أنه تھی عن غرّر خاص؛ أو قضّی لجار حاص» 
فتقل صيغة العموم؛ لظنه عموم الحكم» وِیَحتّمل أن يكون سّمع صيغة خاصّة 
فتوهم أنھا عامّة فنقلها عامّة» وحيتئذ فلا يمكن الاحتجاج به؛ لأن الاحتجاج 
باحكي» لا با حکایق إلا إذا طابقته» وهو غير معلوم للاحتمالين المذكورين. 

وأحيب بأن ما ذكرتم من الاحتمالين» وان كان قادحّا فهو حلاف الظاهر؛ 
لأن الظاهر من حال الراوي ما ذكرناه» ولان اللام غالبا للاستغراق» فحمله 
على العهد حلاف الغالب"؟. والله تعالى أعلم بالصواب. " 


)١(‏ حدیٹ صحیح» خر جه النسائي بمذا اللفظط وأحمدء وأبو داو وابن ماجه بلفظ: » ا جار أحق 
بفعة جاره »؛ وف لفظ: « جار الدار أحق بالدار من غیره ». 
(۲) «شرح الک وکب النیر» ۲۳۳-۲۳۰/۳. 
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(لفظ رجال للت اء لا یم کالرهط وَالمَكَسَ كذلك نَوُمْ 


رالاس وال وم يكل عَمّا وَل الْمُسْلِمُونَ 4 ( وافتلوا4 قد ام 

بالخلف والحق إلى اللفظ یود إذ انَْاقَهُمْ فِي الاخكام يسود 

ا بَنْضُمُم قال خن هي اللقة وَبَعْضُهُمْ یقول ضرع سَوَعَه) 

(لفظ رحال للنْسَاء ل م کالرط) أي كما لا يعم ا م لفظ «الرهط» النسای 

والرهط: ما دون العشرة حاصة الوَالْعَكْسَ) وهو أن لفظ النبياء لا يعم الرحال» 
ولا الرهط قطعاء فقوله: (والعكس) بالنصب مفعولا مقڈمًا ل«توم) ركذلك 
وم أي تقصد عدم عمومه للعكس (وَالنَاسُ وَلْقَوْم وكذلك الانس 
والآدميّون (للکل) أي للرجال والنساء (عَمَا) بألف الاطلاق؛ مبتیا للفاعل» ولي 
مدلول القوم ثلاثة أقوال» قال في «القاموس»: القوم الجماعة» من الرجال 
والنساء معا أو من الرحال خحاصّق أو يدحل النساء على التبعيّة. انتهى. 
ویستانس للأول بقوله کل یوم جوا دای اہ 4 [لأحقاف:۰]۳۱ فیدحل 
النساء في ذلك (وَالْمْلمُو۵) والمصلون» والمز کون ونحوها (وافعلوا) ککلوا » 
واشربواء وكذا فلو كشربواء وأكلوا قد من أي قصدا تعميم النساء 
(بالخلف) بين الأصوليين (والحق) أن هذا الخلاف (إلى اللفظ يَعُود) أي يصير 
حلافا لظا (اذ) تعليلية مایم في الاخکام) بدرج الهمزة للوزن (یسود) من 
السيادة» أي لأنهم متفقون في دحول النساء في عموم الأحكام الشرعيّة ما 7 
في ذلك تخصيص» » لکن اختلفوا في كيفية الدحول؛ كما أشرت إليه بقولي: (إذ 
بعضهم قال: دحل في للع أي إن دخحوفن مستفاد من لغة العرب؛ لکونما 
تغلب المذ كر على المؤنّث في ال خطاب (وبعضهم : يقول: شرع سَوَعْم أي آجازه 
الشرع؛ يعني أن دحوهن مستفاد من عرف الشرع. 





المنحة الرضية في شرع التَحفة المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصُوليّة می طَرِيقَة آفل اَل 


وحاصل المسألة أنه احتُلف في عموم جمع المذكر» ومضمره للنساء» فعند 
أكثر الحنلبية» والحنفية» وبعض الشافعية يم وهو ظاهر کلام أحمد رحمه الله 
وعنه رواية أخرى لا يعم واختاره أبو الخطابء والطوق» وأكثر الشافعيّة 
والأشعرية» ونقله ابن بَرْهَان عن معظم الفقهاء» وقال البرماري عن القول 
الأول: إن عمومه لیس من حيث اللغة» بل بالعرف» أو بعموم الأحكام أو نحو 
ذلك وقال أبو المعالي: اندراج النساء تحت لفظ «المسلمين» بالتغليب» لا بأصل 
الوضم» وقال الأبياري: لا حلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناوهنّ جحمع 
كجمع الذ کور» وإنما ذهب بعض الأصوليين لین إلى بوت التناول لكثرة اشتراك 
النوعين في الأحكام لا غير» فيكون الدخول عرفاء لا لغة 5 قال: وإذا قلنا 
بالتناول هل يكون دالا عليهما بالحقيقة وا جاز أو عليهما مجارًا صرفاء حلاف» 
ظاهر مذهب القاضي الباقلآني الثاني» والقياس قول أبي المعالي الأول. انتهی() 

واسئدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ. 

ورد با منع» بل بدلیل ولهذا لم مُمھن ا حھاد وا جحمعة وغيرها. 

واحیب بالنع» ثم لو كان لعف والاصل عدمه وحروجهنٌ من بعض 
الأحكام لا عنع کبعض الذ کور, ولأن أهل اللغة غلبوا الذ کر باتفاق» بدلیل 
( آفیطوا 4 [البقرة:٠۳]‏ لادم وحواء وإبليس. 

ورد بقصد التکلم» ويكون بحارًا. 

وأحيب لم يشترط أحدٌ من أهل اللغة العلم بقصده» ثم لو يعمَهن لا عم 


بالقصد» بدليل جع الرحال» والأصل الحقيقة» ولو كان اڑا لم يعد العدول 
عنه عيبًا. 


(۱) انظر «إرشاد الفحول» ص۱۲۷ و«العدّة» ۳۵|۲. 
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قال المانعون: قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله کل « ما لنا لا 
تذکر في القرآن كما يُذكر الرحال؟ فترلت « إن المتلمیرت وَالْمُسْلِمَتِ» الآية 
[الأحزاب:ه”7] 2 ولو دخلن لم يصدق نفيهاء وم يصح تقريره للنفي. 

ورد بأنه يصدق» ویصح؛ لگا إنما أرادت التنصیص تشريفا لحن لا تبعا. 

وقد احتجٌ للقول الاول» وهو الصحيح» بأن قوله كك ط ار با 4 
[البقرة:۱۷۸] عامٌ للذکر والأنثى. 

تال في «شرح التحریر»: ونما یتخرّج على هذه القاعدة مسألة الواعظ 
الشهورة» وهي قوله للحاضرين عنده: طلقتكم تلام وامرأته فيهم» وهو لا 
يدري» فأفق آبو المعالي بالوقوع» قال الغزالي: وقي القلب منه شيء. 

قال ابن النجار: الصواب عدم الوقوع» وقال الرافعي والنووي: وينبغي أن 
لا يق وهم فيها کلام کثیرا“. _ 

قلت: لکن الذي يظهر لي أن الخلاف في الحقيقة لفظي» كما نبّھت إليه في 
النظم؛ لاتفاق الجميع في عموم الأحكام للجمیع فلا حاجة إلى هذه الإطالة» 
فلیتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

«ورخو: موس تر كذاك للأثئى آئی فِي الأَشْهرٍ) 

وق ودِعُمُومَة لذکر كذاك للأنتّى آئی في الأشهر) أي في أشهر 

أقوال العلماء. 


(۱) حديث صحیح» رواه هد لی «مسنده» ۳۰۱/٦‏ -۳۰۰ والنسائي 7617/8. 
(۲) «شرح الک و کب المنير» ۰۲۳۹-۲۳/۳ 


المْحَهُالرْضيّهُ في شرح احقة الرضیة في نَم سانل الأصوبية علی طریقة ما السنّة 





قال في «شرح التحرير»: والمذهب أن الاخوة والعمومة يعم الذكور 
والإناث» قطع به في «المغي»» و«الشرح»» و«شرح ابن رزین»» وصاحب 
«الفروع» فیه. وغيرهم» وظاهر كلامه في «الواضح» أن الاخوة لا تعم 
با ا 0 لا 
الاناث» وان المؤمن لا یعمهن. انتهی( 5 والله تعالى اعلم پالصو اب. 


۰ 3 ہم cak‏ عش م ركه ره ۳ 4 م فير لع مه مه 
(فی الشرط «من» آنتی تعم وكذا دالمُؤمِٹون «الناس» عبد! آخذا) 


(في الط (مَنْ) ی تم یع أن (من) الشرطية تعم المؤنّث؛ لقوله 
ار ۳ 7 ي رح ۳ 7 ۳ گے كي ۰ ۰ 
4 روس يَعْمَلَّ مِنَ آلصّلِحَتِ ین ذکر او ان 4 [النساء:؛ ۱۲]) فالتفسیر 
بالذكر والانشی دل على تناول القسمینء ولقوله كك ۾ وَمَن یقت منکن له 
وَرَسُولِهِء 4 [الاأحزاب:۳۱]» ولقوله ب « من جر ثوبه خیلاء ۸ ينظر الله 
إليه»» متمق عليه» فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء 
بذیومن؟ فأقرها البي َي على فهم دخول النساء في (من) الشرطيّة» ولأنه لو 
قال: من دحل داري فهو حر فدخله الإماء عفن بالإجماعء قاله في 
«احصول»(. ۱ 

وحکی غیرہ قولاً ما تختصّ بالذکور» وهو محكي عن بعض ا حفیّة وأنهم 
تمسّكوا به في مسألة المرتدّة» فحعلوا قوله : « من بدّل دينه فاقتلوه »» رواه 
البحاري, لا يتناوهاء والصحیح خلافه. والّه تعالى أعلم بالصواب. 


. ۲ ۰-۲۳۹/۳ «مختصر البعلي» ص۱۱۰ و«شرح الک و کب الیر»‎ )١( 
-۲ ۰/۳ و«السودة» ص١٠١٠ و«مختصر ابن الحاحب» ۰۱۲۵/۲ و«شرح الك ركب»‎ 1۲۲/۲ )۲( 
۱ء‎ 





مبحث العام - السالة الاولی : في بيان تعريفه 


(وَكذَا «المُوْمُون» و«النّاس)» عَبْدَا أَحَذَا) أي أدخلاه في عمومهماء وكذا 
١‏ اليرت تَامَثوا » و يِبَادِىَ » فیدعل العبد رقیقا كان أو مبعَضًا عند 
ا حجمھور؛ وهو ا حق؛ لأنهم يدحلون في الخبر» فکذا 5 الم باستثناء الشارع 
لهم في ا لحمعة وقيل: لا یدخلون إلا بدليل» وقيل: إن تضمّن تعدا دحلواء ولا 
فلا, 

قال افندی: القائلون بعموم“ دخول العبيد والكفار في لفظ «الناس», 
ونحوه إن زعموا أنه لا يتنا وهم لغة فمكابرةٌ) وإن زعموا أن الرق والكفر 
آحرجهم شرعًا فباطل؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في ا لحملة. والله تعالى أعلم 

(فِي لاس 4 کفاز وج دَخَلاً إلا إذا قرب نة فد حظلا) 

(في الثاس) أي في مطلق لفظ «الناس»» نحو یھ لئاس » ونحوه مثل 
( ينزي أ4 [البقرة :| (کقار وحن غ دخا في الاصح رلا إذا قَرينَة قا 
حَظلةً) آي منح» وذكر الضمير؛ بتأویل القرينة ب«لمانع»). 

وحاصل المعتى أنه الکفار والحنّ يدحلون في مطلق لفظ الناس ونحوه في 
الأصِمّ من غير قرينة لغة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره؛ إذ لا مانع من 
ذلك, وأما إذا قامت قرينة بعدم دخولهم, أو أنمم هم المراد» لا المؤمنون» عمل 
بھاء نحو قوله تعالى $ ین قَالَ لَهُمْ ناس إن الاس قَدْ جَبَعُوا لکُم 4 [آل 
عمران: ۱۷۳ ]؛ لأن الأول للمؤمنین فقط إما نُعِيم بن مسعود الأشجعي» وهو 


(۱) هکذا نسخة «شرح الک رکب المنير» ۲۶۲/۳ ولعل الصواب « يعدم دخول العبید إل »> 
ليامل. 


لف وفع شنت بر تفن ای طری اسل 





الذي قاله الفسرون أو ارب بعة كما نص عليه الشافعي في «الرسالة» والثان 
لکنار مكة. 
لكن قد يقال: بأن اللام في ذلك للعهد الذهي والکلام في الاستغراقيّة. 
وقوله 3 ییا الاس ضرب مَل فاستیفوا 4 4 [الحج:۷۳] المراد 
الكفا ر بدلیل باقي الآية» نص عليه الشافعي في «الرسالة»» وجعله من العامً 
الذي أريد به الخام 0 فقد یذعی ذلك أيضًا ني الآية الى قبلهاء فلا تكون 
«أل) فيها عهدیة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
نويا آهل الکثاب الْخُلْففِي ‏ شموله لاس وَالْحَی يقي 
إن شارکومم لمنتی ما طلّبٌ ‏ را فلا نشول‌هدا الشتضب) 
(ونخی) قوله 35 « یتال الكتب» لليهود والتصاری (الخلف) بين العلماء 
فی شموله الق أي أمة محمد يك (وَالحَیُ يفي) أي الأصح أنه يشملها(إن 
شا رکو أي إن شاركت الأمة أهل. الكتاب (ِلمَعْنَى ما طلب) أي ٤‏ العین 
المطلوب باخطاب. فاللام .ععین (نی) O‏ هي «إن» الشرطية مدغمة ٹی «لا) 
النافية» أي وإن يشا ركوهم فيه فاد دُحُول) قي هذا الخطاب (هَذا) القول هو 
(الْمُْتَحَبْ) أي المختار. 
وحاصل مع مع البيتين بایضاح: أنه الف في نحو قوله كلق ۾ یل 
التب لا تغلوأ في دییکم 4 [النساء: ۱۷۱]ء وقوله ( يتاج این أوثوا الک 
ثوا ما تزلنا ‏ [النساء:٤۷٢]ء‏ وقوله ‏ قل يتأهل الكتب تالا ال كَلِمَةٍ 4 





٠٦ص «الرسالة»‎ )١( 
.1 ٠ص (؟) «الرسالة»‎ 


مبحث العام -المسالة الأولى : في بیان تعريفه 





[آل عمران:٦1]ء‏ فقال الأكثرون إلى أنهم لا يشملهم» وذهب بعضهم إلى أنه 
يشملهم» وهو الحق. 

قال المحد ابن تيميّة رحمه الله في «المسوّدة»: حطاب الله تعالى لأهل 
الکتاب» وبی إسرائيل في القرآن على وجهين: 

[احدشا] :حطاب على لسان محمد 4 مثل قوله في سورة البقرة « یب 
إِرویل اذگُڑوا یم الى أتعنت عليكر 4 [البقرة: ۰ إلى قطعة من السورة» 
وكذلك في آل عمران» والنساء ۾ مل آلحیّب لا تَغْلوأ فى دینکم 4 
[النساء: ۱۷۱]ء « يتا الذِينَ وتو ألمب ءامنوا ما رلا 4 [اللساء:۷:]» وضو 
ذلك فهذا حکم سائر الناس فيه حکم بق اسرائیل وأهل الکتابء إن 
شركوهم في المع دخلواء ولا لم يدخلوا؛ لأن بی إسرائيل وأهل الکتاب 
صنف من الأمورین بلق رآ يمنزلة حطابه لأهل «أحُد)ء وعتابه هم في قوله کل 
« إِذْ ممت طَابفَتَانِ منکُم أن تَفْسَلَا 4 إلى آواحر السورة [آل عمران:۱۲۲]» 
أو حطابه لأهل ١بَدْرِ)‏ بقوله كك « مَکُلُوا ّا عیمشم لا یا 4 [لانفال:۱۹ 
11 وعزلة قوله ج فل نی كََرُوا إن يَهُوا بق وم كا قد لت الأتفال A:‏ 
] وضو ذلك فإن الخطاب الواجه به صنف من الأمة المدعوة» أو شخص یسمل 
سائر المدعوين» وهذا نظير خطابه لواحد من الأمة الدعوة, فانه يثبت الحكم في 
حق مثله؛ إذ الأمر تارة يتوجه إلى الأمة المدعوة» وتارة تر إلى الأمة امحيبة. 

ثم الشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفيةء ا و الاعتبار العقلی» فيه 
الخلاف امروف وسر أن المحاطب ققصّدَ بنفس ذلك الخطاب الخاص في اللغة 
العموٌ أو لم يقصد به إلا ا خاص؛ لکن فَصّدَ العموم من غير هذا الخطاب» 
وعلی هذا ي ین استدلال عامة الأمة على حکمنا عثل قوله اتا رون الناس بابر 
وَتَسَوْنَ أنفسکم 4 [البقرة:4 4]» فان هذه الضمائر جميعها مع بى |سرائیل. 





النْجَةُ الرضيّةُ في شرع التخفّة المرضيّة في نظم اسان الأصوليّة ی طَرِيقَة أهل السنّة 


فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلاع»فهی 
مسألة شرع مَْ قبلناء والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم اخطاي قطعًاء لکن 
يثبت بطريق الاعتبار العقلي عند الجمهور» كما دل عليه قوله 5ک و لْقَدَ كارت 
في قصصیم عتا لول لالب 4 [یوسف:۱۱۱]» وقوله ‏ خلا تلا ماب 
يد وَمَا حلفا 4 [لبترة:11] وقوله « روا يتأؤى لاتضر © 4 [الحشر:]» 
ونحو ذلك. انتهی( وهو بحث نفیس, واللّه تعا ی أعلم بالصواب. 


ررر ل 


ريا اا الاس يعم المُمسُطفي مس لغ 


ا آنا س مبتدأ + لقصد لفظف خيره جملة (ر يعم إڂ)» أي نحو قوله ك 
< يتلا الاس أَعْبْدُوا ریک 4 [البقرة:١١]‏ عم المصطني) يل يعي أن نحو 
هذه الآيق» وكذا نحو «ییبایی 4 [العتکبوت:٥٤]ء‏ ونحو ( ی لین اموأ 4 

يعم البي ول عند أكثر العلمای حيث لا قرينة تخصهم» نحو ريا أمة محمد وَل)) 
ونحو قوله كك يتما آلنرین انوا آَسْتَجِيبُوأ وگ وَلارَسُولِ 4 [الأنفال: 4 ۲]؛ لأنا . 
مأمورون بالاستجابة» وقيل: يعمه حطاب القرآن» دون حطاب السنّة وقيل: لا 
يعمّه حطاب القرآن» ولا حطاب السنّة؛ لقرينة المشافهة» ولأن المبلّغ = بكسر 
الام - غير البلغ = يفتحها - والآمر والناهي غير المأمور والمنهي» فلا يكون 
داحلا" 

ورد ذلك بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله يل لعباد وهو منهم؛ وهو 

مع ذلك ملغ للأمة» فان الله و هو الآمر والناهي» وجبریل اليا هو المبلغ لہ 
ولا اي کون الب يي اطبا ماه وملا و باعتبارین. 


(۱) «المسوّدة» ۰۱۷-۱۷۲۱ 





مبحث العام - المسألة الاولی: في بيان تعريفه 


ورعا اعتل المانع من ذلك بأنه وله له خصائص» فیحتمل أنه غير داخل 
بتصوصیته بخلاف الأمر الذي حاطب به الناس. 

ورد د بأن الأصل عدمه حن يأ دلیل. 

وتظهر فائدة الخلاف في ذلك فیما فعل البی پل ما يخالف ذلك» هل 
یکون نسشٌا في حقّه؟ إن قلنا يعمّه الخطاب فَسْمٌ أي إذا دحل وقت العمل؛ 
لأن ذلك شرط المسألة, ولا فلا"؟. والل تعالى أعلم بالصواب. 

) 000 اوقا یا إا مكلف اوفقي 


(وَغَائبًا) أي ویعمٌ الخطاب غائبّاء وكذا معدوما (إِذا مُكَلْفَا وَف) أي إذا 
رحد بصفة التكليف. 

وحاصل المعنى أن ا خطاب يعم م الغائب» والمعدوم حالة الخطاب» إذا وجدء 
و کلف لغ وهذا هو الصحیح وقيل: لا يعمّه الخطاب إلا بدليل آحر قال 
الش وکان رحمه الله: الخطاب الوارد شفاها في عصر البي ی نحو قوله کت 
( یا الاس » [لبقرة:۲۱]» وقوله < ايها آآزین ءَامثوا 4 [البقرة:۱5۳]» 
ویسمی حطاب المواجهة» قال الزرکشی: لا حلاف في شموله من بعدهم من 
العدومین حال صدورهء لکن هل هو باللفظ. أو بدلیل آحر من إجماع أو 
قیاس» فذهبت جاعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه يشملهم باللفظ وذهب 
الأكثرون إلى أنه لا يشملهم باللفظ؛ لما عرف بالضرورة من دين الاسلام أن 
كل حكم تعلق بأهل زمانه له فهو شامل لجميع الأمة إل يوم القيامة» كما 
في قوله 8¥ $ پأنذرگم بي وَمَنْ بل 4 [الأنعام:5١]»‏ وقوله قا: « بُعنت إلى 


(۱) «شرح الكوكب» ۳ ۹-۲ ؟ و«إرشاد الفحول» .٦٦۹- ٦٦٦/١‏ 


الملحة الرضية في شرع التّحْمّة المرضيّة في نظم السائن الأصوليّة عَلَى طَرِيقَّة اَهَل السنّه 





الناس كافة »۰ رواه البخحاري» وقوله تعالى « هو نوی بَعَتَ في لین رَمُولاً 
ية 4 [الجمعة: ؟] إلى قوله تعالى «وءاخرین تم لا یلحفوا م 4 [بلسعة:۳]. 

قال ابن دقیق العید في «شرح العنوان»: اخلاف في أن حطاب الشافهة 
هل یشمل غير الخاطبین قلیل الفائدق ولا ينبغي أن یکون فيه حلاف عند 
التحقيق» لانه إما أن يُنظر إلى مدلول اللفظ لغةء ولا شك أنه لا یتناول غير 
الحاطبين, وإما أن يقال: إن ا حکم يقصر على المخاطبين» إلا أن يدل دليل على 
العموم ‏ تلك المسألة بعينها» وهذا باطل؛ لما علم قطعًا من الشريعة أن 
الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص. انتهی() 

وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج به المختلفون في هذه المسألة؛ لگنا نقطع 
بأن الخطاب الشفاهي إنما يتوجه إلى الوجودین باعتبار اللفظ» لا إلى العدومین؛ 
ونقطع بان غير الوجودین» وان لم يتناوهم اخطاب» فلهم حکم الوجودین في 
التكليف بتلك الأحكام» حيث كان الخطاب مطلقاء وم يرد ما يدل على 
تخصيصهم بالموجودين. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(وفي عُمُوم فَولے الْمُخَاطِبُ يذل إن يَصْلَحْ لَه الخاطب) 


(وفي عموم قوله) أي كلام نفسه (المُخَاطبُ) بكسر الطاء ِيَدْخْل إن 
يصح له حاطب أي إن كان صالحا له عند دخوله يعني التكلم داحل في 
عموم كلامه مطلقاء أي سواء كان الكلام حبراء أو إنشاى أو أمراء أو ناه إن 


صلح عند دخوله وهذا قول ا جمھوں والأصح. 


(۱) «البحر اخیط» ۰۱۸/۳ 


مبحث العام -المسألة الاولی؛ في بيان تعريفه 





وحاصل معن البيت بایضاح: أهم اختلفوا قي المخاطب - بکسر الطاء - 
هل يدخل في عموم خطابه, فذهب الجمهور إلى أنه يدخل» ولا يخرج عنه إلا 
بدليل یخصصه وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه لا يدحل إلا بدليل» قال 
الأستاذ أبو منصور: وهو الصحيح من مذهب الشافعي وقال الأستاذ أبو 
منصور: وفائدة الخلاف فيما إذا ورد منه کل لفظ عام في إيجاب حكم أو 
حظره. أو إباحته» هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا؟ قال ابن بَرهان في 
«الأوسط»: ذهب معظم العلماء إلى أن الآمر لا يدحل تحت الخطاب» ونقل 
عبد الجبار وغيره من المعتزلة دحوله. انتهى. 

وله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الأستاذ أبي منصور والرازي 
في «احصول» وابن الحاجحب في «مختصر النتهی»» وغیرهم فإنهم جعلوا 
دحول المخاطب في خطابه مذهب الأكثرين» وقال إمام الحرمين الجويئ: إن 
حطابه يتناوله بنفسه ولكنه حارج عنه عادة» فذهب إلى التفصيل وتابعه على 
هذا التفصیل إلکیا الهراسي. ۱ 

قال الصفي افندي: هذه المسألة قد عرض في الأمر مرة» وتي النهي مرةء 
وی الخبر مرة» والجمهور على دخوله. انتهى. 

قال الشوكاني رحمه الله: والذي ينبغي اعتماده أن يقال: إن كان مراد 
القائل بدخوله في خطابه أن ما وضع للمخاطب يَشْمَل المتكلم وضعاء فليس 
کذلك. وان كان المراد أنه يشمله حکمّاء فمسلم إذا دل عليه دليل» وكان 
الوضع شاملاً له كألفاظ العموم. انتهى. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(تَضَمَنُ العام لمَدح أو نم الا يمدخ المْمُومَ في القول الأئم) 


اِنْحَةُ الرّضيّهُ في شرح التحْفة المرضيّة في نَظْم السانل الأصوليّة على طَرِيقة ی السنّة 





(تَضَمنُ العَام) بتخحفیف الميم؛ للوزن (لمدح أ نم لا یدح الْعُْمُوم أي 
لا یقدح في عمومه (في ول الگ تم أي القول الأرجح» يعني يعن أن تضمن العام 
مدحاء أو ذمّاء كالأبرار والفجّار لا یغیر عمومه. 

وحاصل معنی البيت بإيضاح: أن الكلام العامٌ على طريقة المدح أو 
الذم» نحو قوله كبك $ ان راز غی تیر @ ون اجار لی حر © 4 
[الانفطار:7١-4١]»‏ وقوله تعا ی « وَلَذِيتَ يكترورت اَلذمَبَ وَآلْفِضْة ولا 
فقوا نی سيل آله 4 [التوبة:٣٤٣]ء‏ ونحو قوله كك ط وین هم لفروجهم 
حَفِظُونَ © 4 [الومنون:ه]» ذهب الجمهور إلى أنه عامٌ» ولا يُخرجه عن كونه 
عامًا حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحًا أو ذمّاء وذهب الشافعي وبعض 
أصحابه إلى أنه لا يقتضي العمومء وحكى أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو 
منصورء وسلیم الرازي» وابن السمعاني وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي 
وروي القول يعدم عمومه عن القاشاني» والكرحيء نقله عن الأول أبو بكر 
الرازي» وعن الثاني ابن برهان» وقال إلكيا افراسي: إنه الصحیح وبه جزم 
القفال الشاشي» وقال: لا يحتج بقوله ك ط وأأذيرت یکو اهب وَآلْفِضّة) 
[التوبة: 4 ] على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهماء بل مقصود 
الآية الوعيد لتارك الزكاة» وكذا لا يحتج بقوله كلك « وَلْذِينَ هم لفروجهم 
حَِظُونَ © إلا عل آزوجیم ما ملكت يم 4 [المؤمنون:ه-1] على ما يحل 
منها وما لا یحلء وكان فيها بیان أن الفرج لا يحب حفظه عنهماء ثم إذا احتيج 
إلى تفصيل ما يحل بالنکاح أو علك اليمين صيرفيه إلى ما قصد تفصیله مثل ۾ 
حرمث عَلَيِكُمْ اهنك 4 [لنساء:۳۳] انتهی. 

والراحح ما ذهب إليه الجمهور؛ لعدم التنائي بين قصد العموم والمدح أو 
الذم» ومع عدم التنافي يجب التمسك ا يفيده اللفظ من العموم» ولم يأت من 
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منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم عا تقوم به الحجة“. والله تعالى أعلم 
وی لاش ربخ صدقة تم مَلأبدَ سیل طَرقَة) 


(وَآية الأمْر باذ . صّدقة تم أي تفيد أحذ الصدقة من كل نوع من المال 
1 بلط أي إلا أن يأ دلیل يخصّص بعض النوع منه» فيُعمل به. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أنه ذهب الحمهور إلى أن قوله تعالى ™ خذ 
ین آمو لیم و[ ۱] يقتضي أحذ الصدقة من كل نوع من أنواع 
الالء الا أن يحص بدليل» قال الشافعي رحمه الله: مَحرّج هذه الآية عام في 
الأموال» وكان يُحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على 
أن الزكاة في بعض الال دون بعض» وقال في موضع آخر: ولولا دلالة السنة 
لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سوای وأن الزكاة قي جمیعھاء لا في بعضها 
دون بعض”" 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأن هذه الصيغة من صيغ العموم؛ لا 
جمع مضاف. وقد تقدم أن ذلك من صيغ العموم» فيكون العن خذ من کل 
واحد من أموالهم صدقة؛ إذ معن العموم ذلكء وهو المطلوب. 

وأحيب عن هذا منع کون معن العموم ذلك» وذهب الكرخي من الحنفية 
وبعض أهل الأصولء ورجحه ابن الحاجب إلى أنه لا يعم» بل إذا أحذ من جميع 
أموالهم صدقة واحدة فقد أحذ من آمواهم صدقة وإلا لزم أحذ الصدقة من كل 
درهم ودینار ونحوهماء واللازم باطل بالإجماع؛ فا مازوم مثله. 


)۱ «إرشاد الفحول» ۷۹/۱ -1۸۰. 
(۲) «الرسالة» ٦۱۹۲ء‏ 


الِنْحَةُ الرّضيّة في شرح التَحفّة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقٌة أهل السلة 





وأحيب بأن الجمع لتضعيف الفرد» والمفرد خصوصا مئل الال والعلم 
وا ال قد يراد به المفرد» فيكون معن الجمع المعرف باللام أو الإضافة جميع 
الأفراد» وقد يراد به ا نس فيكون معناہ جمیع الأنواع بالأموال والعلو» 
والتعويل على القرائن» وقد دل العرف» وانعقد الإجماع على أن الراد في مثل 
خذ من أموالهم الأنواع لا الأفراد» وأما ما يتوهم من أن معن ا حمع العام هو 
احموع من حيث هو بجموع» أو كل واحد من الجموع لا من الآحاد» حى 
بنوا عليه أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» فمدفوع بأن اللام 
والإضافة يهدمان ابحمع؛ > ويصيرانه للجنس. 

وذهب الآمدي إلى الوقف» فقال: وبا حملۃ فالمسألة حتملق ومأخذ 
الكرحي دقیق. انتهی. ۱ 7 

وقد احتلف النقل عن الكرحي؛ فتقل عنه ابن بَرْهان ما تقدم» وئقل عنه 
آبو بكر الرازي أنه ذهب إلى أنه يقتضي عموم وحوب الأحذ في سائر أصناف 
الأموال. 

ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم العموم أن لفظ (من» الداحلة على 
الأموال تمنع من العموم. 

وأحاب عن ذلك القرافي بأن (من) لا بد من تعلقها عحذوف وهو صفة 
للصدقة, والتقدیر كائنة» أو مأحوذة من أموالهم» وهذا لا یناٹی العموم؛ لأن 
معن كائنة» أو مأحوذة من أموالهم أن لا یبقی نوع من الال إلا ویؤخذ منه 
الصدقة. 

وقال بعه بعضهم: الحار وائحرور الذي هو « من أَمَوَِِيَ 4 إن كان متعلقا بقوله 
ود > فا" ما قال الكرحي؛ لأن التعلق مطلق» والصدقة نکرة في سياق 
الانبات» فیحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد» وإن كان متعلقا بقوله 
« صَدَقَةٍ 4 فالقول قول الجمهور؛ لأن الصدقة فا تکون من آمواهم إذا كانت 
من کل نوع من آمواهم. 
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قال الزركشي: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان العتبر دلالة العموم الكائنة في 
أموالهم؛ فإھا كلية فالواحب حینعذ آحذها من كل نوع من أنواع الأموال؛ 
عملا عقتضی العموم ولا نظر إلى تنكير « صَدَقَةٍ 4؛ لأنما كمضافة للاموال 
سواء قيل: فا متعلقة بط حل 4» وان اعتبر لفظ « صَدَقَةَ » وأنه نكرة في 
سياق الإثبات فلا عموم له على الوجهين أيضا انتهى. 

قال الش وکان رحمه الله: ولا يخفاك أن دحول «من» ههنا على الأموال لا 
یناٹی ما قاله الجمهور» بل هو عين مرادهم؛ لأنما لو خذفت لکانت الاية دالة 
على أحذ جميع أنواع الأموال» فلما دحلت آفاد ذلك أنه يؤحذ من کل نوع 
بعضه» وذلك البعض هو ما ورد تقديره في السنة المطهرة من العشر في بعض؛ 
ونصف العشر في بعض آخرء وربع العشر في بعض آخرء ونحو هذه المقادير 
الثابتة بالشريعة» كزكاة المواشي» ثم هذا العموم الستفاد من هذه الآية قد 
جاءت السنة الطهرة ما يفيد تخصيصه ببعض الأنواع دون بعض؛ فوجب بناء 
العام على الخاص. انتهی کلام الش وکا رهه الله وهو تحقيق حسن والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(قران تفظ ما افتضّی اتَّحَادَا في الخکم لا یبیل حَادَا) 


(قران لفظ) هو أن یمرن الشارع بين شيعين في اللفظ (ما) نافية (اقتضی 
اتحادا) بين الشيئين القرونین (في لخکم) أي غير الحكم المذكور رلا لدلیل 
حادّا) أي مال والراد أنه دلیل من حارج. 

وحاصل مع البیت بایضاح: أن القران بين الشیئین لفظا لا يقتضي ٠‏ 
تسوية بینهما حکمّا في غير الحكم المذكورء إلا بدلیل من خارج؛ وهو مذهب 
الجمهورء وذلك مثل قوله ئل « لا یبولن آحد کم في ا اء الدائم» ولا یغتسل 
فيه من جنابة »2 متثفق عيه» لأن الأصل عدم الشركة» فلا یلزم من تنجیسه 
بالبول تنجیسه بالاغتسال فيه. 


اله الرضيّة في شرع اه الرضيّة في نَم اساي الأسُوبِيَة ی طریقّةآفل السُنّة 





ومن الدليل أيضًا قوله 4 ۾ لوا من تُمَرمة 2 إا أَثْمَرَ وَءَانُوا حقث يوم 
حصَّادِوء 4 [الأنعام:١٤۱]ء‏ فعطف واجبًا على مباح؛ لأن الأصل عدم 
الشركة» وعدم دليلها. 

وخالف في ذلك آبو يوسف وجمغ؛ لأن العطف يقتضي الشا ركة» نحو قوله 
ب < واقیموا لصّلَوة وءاتوا ألركوة 4 [البقرة:۳:]. فلذلك لا تجب ال کاة في 
مال الصغير؛ لأنه لو أريد دحوله في الزكاة لكان فيا عطف واجب على 
مندوب؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا. 

وضعٌف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والعطوف عليه فا هو فيما ك 
لا فيما سواه من الأمور الخارجيّة» وقد أجمعوا على أن اللفظين العامّين إذا 
غطف أحدهما على الآخر» وحص أحدهما لا يقتضي تخصیص الآحر 

واستدل هذا الذهب أيضًا بقول الصدّيق ظط 4: « والله 00 
الصلاة والركاة »» متفق عليه. 

واستدل ابن عباس رضي الله عنهما لوحوب العمرة بأنھا قرينة الح في 
کتاب الله تعال . 

ورد بأن آبا بكر فه آراد لا آفرق بين ما جمع الله تعال في الایجاب بالأمر 
وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما آراد: إا لقرينة الحج في الأمرء والأمر 
يقتضي الوجوب؛ فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر, لا بالاقتران(). وال 
تعالى أعلم بالصواب. 


(إِضْمَارُ شيء هي الذي عطف لا يُوجبُ في الْمَعْطُوف إِضنمَارًا جَلاً) 





(۱) «التبصره» للشيرازي ص ۲۳۰ . 
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(اضمار شيء في الذي عطف) بالبناء للمفعول» أي في المعطوف على 
شيء رلا يُوحبُ في مرف رضم حا أي انکشف. 

وحاصل معنى البيت يايضاح:أنه لا يازم من إضمار شيء ني المعطوف على 
شیء؛ أن يضم ذلك الشيء في المعطوف علیه وبه قال المالكيةء والشافعيّة 
والحنبلية» وخالف في ذلك الحنفيةء وابن السمعانء وابن ا حاجب؛ وغيرهم. 

وترجم بعضهم هذه المسألة بقوله: (عطف ا حاصٌ على العامٌ لا يقتضي 
تخصيص المعطوف عليه). 

ومثلوا ما بقوله يل فيما رواه أ مد وأبو داود» والنسائي: (لا يُقتل مومن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده)'". 

والخلاف في هذه المسألة مشهور» مع الاتفاق على أن النكرة في سياق 
النفي للعموم» فالحنفيّة ومن تابعهم یقڈرون تتميمًا للجملة الثانية لفظًا عامًا 
تسوسة بين المعطوف والمعطوف عليه ف متعلقه» فيكون على حد قوله 8 

« َامَنَ أَلرسُولُ بِمَآ آنرل الب من َب وَآلْمُؤْيئُونَ 4 [لبقرة:۰]۲۸۰ فیقڈرون 

(ولا ذو عهد في عهده بکاف؛ اذ لو قدّر خاصاء وهو اولا ذو عهد ف عهده 
بحري» لزم التخالف بين المتعاطفين» ویکون تقدیرا بلا دلیل بخلاف ما لو قدّر 
عامّاء فان الدليل دل عليه من المصرّح به في ا حملة الي قبلهاء وحینعذ فحصص 
العموم في الثانية بالحربيّ بدليل آحرء وهو الافاق على أن العامّد لا يقتل 
بالحربي» ويُقمَل بالمعاهّد والذمي. 


(۱) حديث صحيح: أخرجه هد في «مسنده» ۱۲۲-۱۱۹/۱ و ۱۹۲-۱۸۰/۲ وأبر داود في 
«ستنه» 1۸۸/۲ والنسائي في «سننه» ۲۱/۸ والترمذي في «حامعه» ۱1۹/6 «تحفة الأحوذي»» 
وابن ماجه ۰۸۸۸۸۸۷/۲ 





خر شرع لش رین تلم اتسیو مل رت نس 





قالوا: وإذا تقرّر هذا وجب أن یحصّص العام الذکور الا ليتساوياء 
فيصير: لا یقتل مسلم بکافر؛ ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. 
والأولون إذا قدّروا في ا لحملة الثانية فلنغا يقدّرون خاصاء فیقولون: «ولا ذو 
عهد في عهده بحرن)؛ لأن التقدير إنما هو عا تندفع به ا حاجة بلا زيادة» ون 
التقدیر «(بحربي) كفاية» ولا یضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك؛ إذ لا 
يشترط إلا اث رما في أصل کي وهو هنا مع لقتل ما أكر أرب بق 
الدليل عليه» لا في كل الأحوال"» وهو قوله 3 « ول احق يرَدْهِنَ 4 
[البقرة:۲۲۸] فإنه مختصّ بالرجعيّات» وان تقدم « الْمُطَلّقَتُ» بالعموه”". 
وقيل: بالوقف؛ لتعارض الأدلة”. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(له4 لیم آشت اما ولا جِهَاتِدِوَحَانيَجْمَعُئلاً 


)١(‏ أحاب القرانی عن استدلال الحنفية با حدیث؛ فقال: والجواب عنه من أربعة أوحه: [احدها]: أن 
غنع أن الواو عاطفة» بل هي للاسصناف» فلا يلزم التشريك. [وثانیها]:سلمناه لکن العطف 
يقتضي التشريك في أصل الحكم» دون توابعه. [وثالٹھا]: بل معناه التنبيه على السببية» فان «في» 
في قوله: «في عهده» للسببية. [ورابعھا]: أن معناه نفي الوهم عما يعتقد أن المعاهدة كعقد الذمة 
یدوم؛ وتکون «في» على هذا للظرفيّة. انتهى «شرح تنقيح الفصول» ص۲۲۳ باختصار. 

( العموم فی أول الآية» وهو قوله كك: « وَالْمُطَلْقَت برض بأنفیهن تُلَكَة ۳ 4 الآية» 
فلفظ «الطلقات» عامٌ للبائن والرجعية» وتحب العدّة عليهماء ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في 
قوله تعال: « وَبُعُولمْنَ 4 يشمل بعل البائن وبعل الرجعية, وهذا غير صحيح؛ لأن البائن لا يحق 
لبعلها أن يردها ويراجعهاء فدل على أن الضمير مع المعطوف بخاص بالرجعية» مع أنه في المعطوف 
عليه عام في البائن والرجعية؛ لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور» وقال 
الحنفية وابن ا حاحب: إن الضمير في المعطوف « وَبُعُولنَ 4 عام» لكنه حص بدليل منفصل. انظر 
«العضد على ابن احاجب» ۱۲۱/۲ و«الستصفی» ۷۱/۲ و«الاحکام» للآمدي ۲۰۸/۲ 

(۳) «شرح الک رکب النیر» ۲۱۵-۲۲۲/۳. 





مبحث العام - ا مسألة الاولی: في بيان تعریفه 


بَيْنَ الم لان لدَى النشفرلا ‏ سا جح و وَق تایه م يا 
مر 1 21 ۷ 7 ۰ 7 5ه ف م 0 اس 5 1 


رفع أي فمل ی اب ود انقسم إلى جهات وأقسام (لا عم 
أَقساما) اي أقسامه روا جهّاته) لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه 
الأقسام. 

من ذلك حديث: « أنه کیل صلی داخل الكعبة » متّفق علیه ففا 
احتملت الفرض» واتفل, بمعين أنه لا يُتصوّر فا فرض ونفل ممّاء فلا يُمكن 
الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داحل الکعبة فلا يعم أقسامه. 

() كذا حديث: ركان) البي يع (ِيَحْمَع تلم أي تبعه قوله: (« بين 
الصّلائين لدی السفر «( ولفظ الحديث كما قي «الصحيحين» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: « كان رسول الله يي إذا عَجل به السير جمع بین 
المغرب والعشاء >؛ وني رواية لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: : « جمع بين 
الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك. ..» الحديث (لا سَفرًا او) بوصل الحهمزة 
للوزن روا یم ثقلا) بألف الإطلاق» مبتيا للمفعول. 

وحاصل معنی البيتين بإيضاح: أن نحو حديث: « كان البي يه یجمع بين 
الصلاتين في السفر»» لا يعم وقتيهماء » أي وقت الصلاة الأولى» ووقت الصلاة 
الثانیق فانه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى» ويحتمل وقوعهما في ونت 
الصلاة الثانية» والتعيين موقوف على الدلیل» فلا يعم وقق الأولى والثانية؛ إذ 
ليس في نفس وقوع الفعل المرويّ ما يدل على وقوعه في وقتيهما. 

ومثله حديث: « أن البي ولك صلی بعد غيبوبة الشفق »؛ متفق عليه فإن 
صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرةء واحتملت أن تكون بعد البياض» ولا 
يحتمل أن تكون بعد ما إلا على رأي من يجوز حمل المشترك على معنییه. 


النحة الرضية في شرح عق الرضيّة في نظم انسانل الأصولية على طَرِيقَة أهل السنّة 








ولا يعم كل سفرء كسفر النسك وغيره» فإنه لا يدل عليه الفعل أيضًا. 

قلت هكذا قرّروا في هاتين المسألتين» وعندي فيما قرّروه نظر» كما أشرت 
إليه بقولي: 

ررَمگذا قالواء ولي فيه نظَر؛ ذ کول أي کون فعله يك ریم أقسامه 
وجهاته ف الأولى» والوقتین والأسفار في الثانية (وَاضحًا هَن فيجوز الاستدلال 
به على جواز صلاة الفرض والتفل في الكعبة بالحديث الأولء وعلى جواز 
الجمع في وقي الصلاتين» وی کل سفر شرعي بالحديث الثاني» وارجع لتحقيق 
المسألتين إلى ما كتبته على «سنن النسائي»» تستفد, 

والحاصل أن الأرحح عندي ما ذهب إليه بعضهم 7(" من أن نعل يلك 
وكذا نحو «كان يجمعٌ بين الصلاتين في السفر» يَعُمٌ حکمّاء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(ولفظ «کان» یدوام الیل مع تكراره على القوي الب 


(ولفظ کان) كائنة (لدوام لفنل مع مع تکراره» ۴ على القوي الم أي علی 


القول الراحج 
وحاصل معن البیت بایضاح: أنه الف في مسألة «کان» هل تفید 
التکرار آم لا؟ على قولين: 


[الأرل]: أا تفیده» وهو الذي مشی عليه ابن النجار في «شرح الک و کب 
المنير »2 وهو الصحيح» كما أشرت إليه في النظم. 
[والثای]: أنما لا تفيده» ورححه الاسنوي» والفخر الرازي. 





.٦٢٤ حكى هذا الخلاف احلي في «شرح جمع الجوامع» ج١ ص‎ )١( 


مبحث العام - المسألة الاولی؛ في بیان تعریفه 





ثم علاقة مسألة «کان» با قبلها أنما استدراك للأولى» وذلك أن فعل البي 
يد لا يفيد العموم» والدوام والتكرار - على ما قالوا - إلا إذا نقل الصحابي 
فعل الرسول بهي بلفظ «کان» فان نقله كذلك فإنه يدل على الدوام والتکرار 
عند الجمهور» ولذا قال الشوکان: وأما نحو قول الصحاي: كان البي ی يفعل 
كذاء فلا يجري فيه الخلاف المتقدم؛ لأن لفظ «كان» هو الذي دل على 
التکرار لا لفظ الفعل الذي بعدها. انتهی"؟. واللہ تعالى أعلم بالصواب. 
(في فطل أمْئْهُ نم تال بل يديل خارع إن ي نجلي 
قوب ه جل لْقَدْ ان لکمه کذا وا ءاتنكم 4 نص‌یمم) 
(في فعله) متعلق ب(تدحل») أ مبتداً خبره جملة رم تدحل) يعي آن 
«أمة) البی يع لم تدحل في فعله؛ لأن فعله لا كان لا عموم له في أقسامه كان 
كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته (بل) هو خاص به وَل واجبًا كان أو 
نزا» ومى وحد دخوطاء فهو (بدلیل حارج إن ينجلي) أي إن 7 ذلك 
لدایل (من قول) كقوله کی « صلوا 72 رأيتمون أصلي كما ر 
أصلي» رواه مسلم وقوله: « حذوا عیٰ مناسككم »» ساد پور 
اهمزة؛ للوزن (قریئه) أي أو قرينة تس كوقوع فعله بعد حطاب مُتْمَل 
كالقطع بعد آية السرقة» وكوقوعه بعد حطاب مطلق» أو بعد حطاب عام رو 
قيْسِ) أي أو قياس على فعله ول (وفيه) أي في هذا القول» وهو أن فعله و لا 
يعم فلا تدخحل فيه أمته (ما م 3 المسألة السابقة بير لُس) أي فالاعتراض 


.451//١ «إرشاد الفحول»‎ )١( 


امنحة الرضية في شرع لته المرضيّة في َم الْسَائلٍ الأصُوبيّة نی طَرِيقة أل السُنَّه 








السابق وارد هناء فاحقٌ أن القول بعمومه هو الصواب؛(ل )أ ن الأدلة الدالة على 
دخوطهم واضحة ک(قوله َل ۶ مد ان لگ ت0 رسول آله 7 حستةٌ 4 الآية 
رکذل آية p‏ وآ نکم سول فَحُذُوهُ 4 الآية (ئص یم کل أفعاله وأقواله كَل 
فتدخحل أمته فیه, 

وقد أحاد الشوكاني حيث تعقب قول الغزال: وکما لا عموم له - أي 
لفعله يي بالنسبة إلى أحوال الفعل فلا عموم له بالنسبة إلى الأشخاص» بل 
يكون خاصّا في حقه يلك إلا أذ يدل دلیل من خارج» کقوله 3 « صلوا كما 
رأیتمونِ أصلي ». 

ما نصه: وهذا غير مسلم فان ليل اناس به یچ كقوله تعالى $ ونا 
اتلم سول فَحُدُوهُ وما نكم غنه فَأَنتَهُوا 4 [الحشر :۷۰ وقوله « قل إن کشر 
تبون آله فائیٹونی 4 [آل عمران ۰ ونحو ذلك يدل على أن ما فعله ل 
فسائر أمته: مثله؛ إلا أن يدل دلیل على أنه حاص به. تهی. . 

قلت: تعقب الشوكاني رحمه الله تعالى نفیس جدًا وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الرجع والمآب. 





(۱) «إرشاد الفحرل» .405-14614/١‏ 
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یں و ی 
سکس دو ازو ںہ سی 


لات ۲21 2 م2۱ ت ۳ NM‏ 





مت فيضا و والاضٹار نع 


- پل عات شم الي يه ٥9‏ 


كاك «لا اکل» متها كۇم 
2 لر 


تعییم مَفعُولاته المصدق 


ل مر م 


قبل نو راد لحَيمًا عبتا 


شَیگا فمَا به اعتلاق قد يَوُمُ) 


(دَلالة اقتضًا) بالقصر؛ للوزن (والاضمار) بنقل حركة الهمزة إلى اللام» 
ودرجھا؛ للوزن؛ أي دلالة الاقتضای والإضمارء وهو المسمى بالقتضي» بکسر 
الضاد وهو ما لا يستقيم من الکلام إلا بتقدیر أحد أمور یسمی مُقَتضّى بفتح 
الضاد ” وسیأت تمام البحث فيه في محله - إن شاء الله تعالى -» فقولي: «دلالة 
إلخ) مبتدأ حبره جملة رم عند أكثر المالكيّة» والحنبليّة» وهو الصحيح» وقيل: 
هي ملة» وقيل: هي لنفي الإثم» وبه قال أكثر الحنفية» والشافعية. 

واسئدل للأول .ما رواه الطبراق؛ والدارقطيّ بإسناد جیّد» عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما مرفوعًا: « إن اللہ تعالى تحاوز عن آأمی الخطأ والنسيان» وما 
استکرهوا عليه ». ورواہ ابن ماجه بلفظ: « إن الله وضع » ورواه ابن عدي 
بلفظ: « إن الله رفع عن هذه الامة ثلامًا: الخطأء والنسیان» والامر یکرهون 
عليه ». 

فمثل هذا يقال فيه: مُقتَضي الإضمار» ومُقنضاه الاضمال ودلالته على 
المضمر دلالة اضمار واقتضای فالضمر عام. 


(۱) «شرح احلي على جمع الجوامع» ۰6۲4/۱ 


امنحة الرضيّة فيشرا لحن الرضيّة في نَظْمالَسَائلٍِالأصُوبِيّة على طَرِيمَة اَل اس 





قال ابن العراقي: ویسمّی مقعضى؛ لأنه أمرٌ اقتضاه النص؛ لتوقف صحته 
عليه» وهو بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمار» وبفتحها ذلك الضمر نفسه 
الذي اقتضاه الكلام تصحيحًاء وهو المراد هنا. انتهى. 

وقال البرماوي: المقتضي - بالكسر -: الكلام ا حتاج للإضمار» و- 
بالفتح- هو ذلك امحذوف» ویر عنه أيضًا بالضمر فالمُختَلف في عمومه على 
الصحيح المقتضى -بالفتح- بدليل استدلال من نفى عمومه بکون العموم من 
عوارض الألفاظ» فلا يجوز دعواه في العان ویحتمل أن ن يكون ف اي - 
بالكسر- وهو النطوق به احتاج في دلالته للاضمار» كما صور به بعض 
ایی 

وبالجملة في أصل المسألة أن احتاج إلى تقدير في نحو قوله تعالى $ رت 
علیکم اَلَمَیْقَةُ 4 [للائدة:۳] وغيرها من الأمثلت إن دل الدليل على تقدير شيء 
من ا حتملات كلهاء وهو الراد بالعموم ی هذه المسألة أو لا؟ فيه مذاهب. 

ووجهه أنه م یرد رفع الفعل الواقع؛ بل ما تعلق به فاللفظ محمول عليه 
بنفسه مع قرینة عقليّة"©. 

ركذاك لا اکل مثلهًا) أي حال کونه مثل دلالة الاقتضاء و بالبناء 
للفاعل أي تقصده في إفادته اعموم 9 قوله: (إن ۰ كلت ففْلاَن من عبیده 


از وس ار سر و 


مق تعْميم مُفعُولآته الْمُصَّدَّقُ) يعي أنه یعم جميع مفعولاته» فيقبل التخصيص» 
وکذا سائر الأفعال المتعدية. 





(۱) «شرح الكوكب ا یر ۲۰۰-۱۹۷/۳ 
(۲) «شرح الكوكب المنير» ۲۰۲-۱۹۸/۳. 


مبحث العام - السالة الاوٹی: في بيان تعريقه 





٠‏ قال البرماوي: الفعل النفي هل يعي حؾ إذا رقع في ین نحو ولل لا 
آكل؛ أو لا أضرب» أو لا آقوم أو ما أكلت» أو ما قعدت» ونحو ذلك» ونوى 
تخصيصه بشيء یقبل أو لا يعم» فلا یقبل؟ ینظر ما أن يكون الفعل متعديًا أو 
لازماء فالأول هو الذي ينصب فيه ال خلاف عند الأکٹر؛ فإذا فی ولم يذكر له 
مفعولا به» ففيه مذھبان: 

[أحدها] : أنه يعم وهو قول ا الکیّة والشافعية» والحنبلية» وأبي يوسف. 

[والثاني]: أنه لا یعم وهو قول أبي حنيفة» والقرطي» والرازي. 

ومنشأ الخلاف النفي للأفراد» فیقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ 
لعمومه» ار لغی الام ولا تعدّد فيهاء فلا عموم؛ والأول هو الأصح. 

لو وى مین أي مأكولاً معنا رقباطتا) أي دون الظاهر (يقبل) بالبناء 
للمفعول» أي یقبل ما نواه من المعين عند المالكيّة والشافعية» والحنبليّة حلاف 
لأبي حنيفة» ومن تابعه» فإن ذکر المفعول به» كلا آكل تمراء أو زبيبّاء أو لا 
أضرب عبداء فلا حلاف بین الفريقين في عمومه؛ وقبوله للتخصیص, ور راد 
لیم تصغير لحم أي زاد لحمًا مثلاه فقال: إن أكلت لحمًا كیا أي أراد به 
ما معيئًا رل بالبناء للمفعول أي قبل منه نية التعيين (مُطْلقا/ أي باطنًا 
وظاهرًا 2 الذي سينا فَما به اغتلاق) (ما) موصولة) مفعول مقذم 
لسریوع)» أي کل متعلق به «قذ يوم بالبناء للفاعلء أي يَقَصِدُ. 

وحاصل العیی بایضاح: أن العام في شيء عامٌ في متعلقاته» وهذا هو 
العروف عند العلمای قال ابن مفلح: خلافا لبعض المتأخرين» قال الامام أحمد 
رهه الله تعالى في قوله كك يُوصِيكُم الله ف کم 4 [لنساء: ۱۱] ظاهرها 
على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله وبيّن رسول اللہ و - 
وهو المعبر عن الكتاب - أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر. 





(فی الْمُسَاوَاة يعم يعي أن نفي المساواة بين شيئين متلا للعموم» عند 
الشافعية» والحنبليّةء وحالف الحنفيّة والغزالي» والرازي» والبيضاوي» والمعترلة 
فقالوا: ليس للعموم ويكفي النفي في شيء واحد. 

قال البرماوي: إن اخلاف في الاستدلال علي أن المسلم لا یقتل بالذمي 
بقوله تعالى ط لا شتوی اب التار أب الْجَكَة 4 [الحشر:٠‏ ؟]ء فلو تل به 
لثبت استواؤجماء والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعال 
$ أَفمَن گان مُؤْيئًا کمن کارت ايق لا وین 2م 4 [السحدة:۱۸]» ولو قلنا: 
يلي لاستوى مع المؤمن الکامل» وهو العدل.» ومن نفى العموم في الآيتين لا 
يمنع قصاص المؤمن بالذمي» ولا ولاية الفاسق. 

ثم قال: (واعلم): أن مأحذ القولین في المسألة أن الاستواء في الإثبات هل 
هو من كل وجه ف اللغة» أو مدلوله لغة الاستواء من وجه مّاء فان قلنا: من 
کل وحه فنفیه من سلب العموم فلا یکون عامّاء وإن قلنا؛ : من بعض الوجوی 
فهو من عموم السلب ي الحكم؛ ؛ لأن نقیض الإيجاب الكلي سلب حزئی» 
ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي» ولكن كون الاستواء قي الإثبات عامًا من 
غير صيغة عموم ممنوع» غايته أن حقيقة الاستواء لت . 

وقول الرازي وأتباعه: نفي الاستواء عم من نفيه من كل وجه» ومن نفيه 
من بعض الوجوه والاعم لا يلزم منه الأخص مردود ما قال ابن الحاحب وغَيرَُ 
إن ذلك في الإثبات» ما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الاخصء كنفي ا حیوانء فانه 
يلرم منه نفي الانسان, هذا إذا سلمنا أن الاستواء عامٌ له حزئيات» وما إذا قلنا: 
حقيقة واحدة فإنه يلزم من نفيها نفي کل متصف بل والله تعالى أعلم 





(۱) انظر «العضد على ابن الحاجب» ۱۱۰/۲ و«شرح الک وکب المنير» ۰۷/۳ 59-1 


مبحث العام - ال مسالة الاولی : في بيان تعريفه 





) رگا كل المفاهیم ممما حَذًا 


فِيمَا سیوی الْمتَطُوقي انبم بويُخَصُ کل ما قذ عَمَّمَا) 

(وکذا کل المَقاهيم) أي المفهوم مطلقاء سواء كان مفهوم موافقة أو 
مفهوم مخالفة. حال كونه (مُعَسّما حَذَا) أي تبع ما سبق من آنوع العمومات 
(فيمًا سویٍ امنْطوق) متعلق ب«معمَمَا) (فاخصصن بمَا به ۾ يُحَص) بالبناء 
للمفعول رکل ما قد عَمْمَا بألف الإطلاق» مبنیّا للفاعل يعن آنك تخصص 
الفهوم.عا تخحصص به العام. 

وحاصل ا عنی بایضاح: أنه احتلف في الفهوم» هل له عموم أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أن له عمومّا» وذهب القاضي آبو بکر؛ والغزالي وجاعة من 
الشافعیق إلى أنه لا عموم له ۱ 

قال الغزالي: من يقول بالفهوم قد ین أن له عموماء ویتمسك به» ثم رده 
بأن العموم من عوارض الألفاظ والفهوم ليست دلالته لفظية فإذا قال: « في 
سائمة الغنم الزكاة »» فنفي الزكاة عن المعلوفة لیس بلفظ حى يعم أو يخص. 

ورد ذلك صاحب «احصول» فقال: إن كنت لا تسميه عمومًا؛ لأنك لا 
تُطلق لفظ العام إلا على الألفاظ فالتراع لفظي» وان كنت تعن به أنه لا یعرف 
منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل؛ لأن البحث على أن المفهوم هل 
له عموم أم ا فرع على أن الفهوم حجة ام لا وم بت کون الفهوم 
حجة لزم القطع بانتفائه عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن 
لتخصيصه بالذكر فائدة. انتهی. 

قال القراق: الظاهر من حال الغزالي أنه إنما حالف في التسمية؛ لأن لفظ 
العموم فا وضع للفظ لا للمعين؛ قال ابن الحاجب: إنما أراد الغزالي أن العموم 
لم يثبت بالمنطوق به فقط بل بواسطته» وهذا مما لا حلاف فيه؛ وقال: ال خلاف 
لا یتحقق في هذه المسألة. 


المنحة الرضيّة في شَرْح ا لد مرضيّة في نَطم سل الأصُوينة على طضریقة آفل اس 





قال ابن الأبياري تي «شرح البرهان»: إن القائل بأن للمفهوم عمومًا 
مستنده أنه إذا قيل له: « في سائمة الغنم الزكاة 4ء فقد تضمن ذلك قولا آخر, 
وهو لا زكاة في المعلوفة» وهو لو صرح بذلك لكان عامّا في القصود أما إذا 
وحدنا صورة من صور المفهوم موافقة للمنطوق به» فهل نقول: بطل الفهوم 
بالكلية» حى لا يتمسك به في غير تلك الصورة؛ أو نقول: بتمسك به فيما 
وراء ذلك هذا موص نظر. 

قال والأشبه بناء ذلك على أن مستند الفهوم ماذا؟ء هل هو البحث عن 
فوائد التخصیص؟) كما هو احتیار الشافعي» فلا يصح أن یکون له عموم» وان 
قلنا: استناده إلى عرف لغوي فصحيح) وخرج من کلامه وكلام الشيخ أن 
الخلاف معنو ي» وليس الخلاف لفظيا كما زعموا. انتھی. 

قال العضد في «شرحه لمختصر النتهی»: وإذا خر محل التراع لم يتحقق 
خلاف؛ لأنه إن فرض ف أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت ما الحكم في 
جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لاء فالحق النفي» وهو مراد الغزالي» وهم 
لا يخالفونه فيه» ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محل التراع. 

والحاصل أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما یَستغرق في محل 
النطق» أو ما يستغرق في الحملة. انتهى. 

قال الزرکشی: ما ذكروه من عموم المفهوم حى يُعمّل به فيما عدا النطوق 
يجب تأويله على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئیاء وبيانه أن الإجماع على أن 
الثابت بالمفهوم ما هو نقيض المنطوق» والإجماع على أن نقیض الكلي الثبت 
حزئي سالب؛ ونقيض الحزئي الثبت كلي سالب؛ ومن هاتين المقدمتين یعلم أن 
ما كان منطوقه كليا سالبًا كان مفهومه جزئیا سالبّاء فيجب تأويل قوطم: إن 
الفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به خاصاء ليجتمع أطراف الكلام. 
انتھی”''. والّه تعالى أعلم بالصواب. 





(۱) «البحر احیط» ۱۱۵/۳ و«إرشاد الفحول» 1۷۷-1۷۵/۱. 


مبحث العام - السالة الاولی : في بیان تعريقه 





3 ۸ ال مسر 


روَالْعَامُ) بتحفيف ا یم؛ للوزن زان خص) بالبتاء للمفعول» أي إن دخله 
التخصیص (حَقيقة يرَى) يعن أن العام بعد تخصيصه حقيقة فیما لم يحص؛ لأن 
تناول اللفظ للبعض الباقي في ف التحصيص كتناوله له بلا تخصیص؛ وذلك التناول 
حقيقي اتفاقاء فليكن هذا التناول حقيقيًا أيضاء وبه يقول أكثر الحنبليّة» ونقله 
أبو المعالي عن جمهور الفقهای قال أبو حامد: هذا مذهب الشافعي وأصحابه, 
وذلك لأن العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله» فسقط منها بالتحصیص 
طبق ما حصّص به من المعيئ» فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديراء فلا 
استعمال في غير الوضوع له» فلا بحاز» فالتناول باق» فكان حقيقة قبله» فكذا 
بعده. 

وقال أبو اخطاب. وأكثر الأشعرية» والعتزلة: یکون مارا بعد التخصیص؛ 
واختارہ البيضاوي» وابن ا حاحب: والصفي افندي؛ لأنه قبل التخصيص حقيقة 
في الاستغراق» فلو كان حقيقة فيه بعد لم یفتقر إلى قرينة» ویحصل الاشتراك 
وجلة الأقوال في المسألة ثمانية» تركنا باقيها عشية الاطالة؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(وَحْحة إن بمُعيّن جَرَى) يعن أن العام بعد تخصيصه حجة إن حص 
ععين» أي ععلوم؛ نحو أن يقال: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمّة» وهو قول 
الشافعية» والحنبلية» واختاره ابحویی» والرازي» وغيرهماء وذكره الامدي عن 
الفقهاء ثم اختارہ. 


(۱) «شرح الک وکب المثير» 2۱۰/۳ ۰۱۱۱ 


المنحة الرضية في شرح | لتحم الرضية في نَم السَائِلِالأصُوبيّة مى طَريقة آفل اس 





وقيل: حجة في أقل قل ابلمع» لا فيما زادے حكاه الباقلانِ والغزالي» 
والقشيري» وقال: إنه کم وقيل: حجة في واحد» ولا يتمسّك به في جمع» 
وقيل: حجة إن حص متصل؛ وان حص متفصل فمجمل في الباقيء وقيل: إن 
كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص» كقوله تعالى $ فاقوا الَمُشرین 4 
[التوبة:0]» فهو ححة؛ فإنه ينبئ عن الحريٴ كما يُنبئ عن المسأمن» وان ۸ يكن 
منیا فليس بحج: كقوله كك ط والشارق وَألسَارِقَةٌ 4 [للائدة:۳۸]) فانه لا ينبىء 
عن النصاب والْحرّزء فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرز ل يعمل به 
عند وجودما وفيه أقوال يطول الکلام بذ کرها. ۱ 

وغلم ما سبق من قوله: (إن خص معين)» أنه لو حص عحهول, کان 
يقال: اقتلوا المش ر كين إلا بعضهمء لم کن حجتى اثفاقاء قاله جماعة(. والله 
تعا لی أعلم بالصواب. 

والفرق بَيْنَهُ وَبَيْنَمَاأَرِيد به الخُصُوص إِذ رید فيد 
أن الذي بے وا کر والثان عکنه عَدَاكَ الضّرَه) 


رالفرق یه أي بين العام الخصوص (وَبَيْنَ مَا) أي وبين العام الذي 
(أريذ به ۾ الْخْصُوص إذ ری تستفید» أن الذي به) أي بالعام التخصوص یراد 
اک 7 لیس عراد وان أي العام الذي أريد به الخصوص (عَكْسنُه) أي 


يكون المراد به أقل مما ليس يراد به» وقولي: (عداكَ الضَر) جملة دعائية تکملة 
للبيت. 





(۱) «شرح الكوكب المنير» ۱۲۳-۱۱/۳. 


مبحث العام - ا مسالة الأول ؛ في بیان تعريفه 





وحاصل ا معنی أن ما يدل على الفرق بينهما أن دلالة الأول أُعمٌ من دلالة 
الثاني» قال في «شرح التحرير» ۸ يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام 
الخصوص؛ والعام الذي أريد به ا لخصوص» وهو من مهمات هذا الباب. 

وفرق بينهما أبو حامد بأن الذي أريد به ا خصوص ما كان المراد به أقلء 
وما ليس عراد هو الأكثر» قال ابن هبيرة: وليس كذلك العام المعحصوص؛ لأن 
المراد به هو الأكثر» وما ليس عراد هو الأقل. 

وفرّق الاوردي بوجهين: أحدهما هذاء والثاني أن إرادة ما أريد به العموم» 
3 حص بتأخّر أو تقارن» وذلك أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على 
اللفظ» وفيما أريد به العموم متأحر عن اللفظ» أو مقترن(. 

وقال ابن دقيق العيد: يجب أن يتنبه للفرق بينهماء فالعامٌ اللخصوص آعم 
من العام الذي أريد به الخصوصء ألا ترى أن المتكلّم إذا أراد باللفظ أوّلاً ما دل 
عليه ظاهره من العموم» ثم آحرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما 
مخصوصاء وم يكن عامًا أريد به الخصوص» ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى 
البعض الذي أخرج) وهذا متوجّه إذا قصّدَ العموم» وفرّق بينه وبين أن لا یُقصد 
ا خصوصُء بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدًا به بعض ما تناوله في هذا 
انتهى. 

قال البرماوي: وحاصل ما قرّره أن العامٌ إذا قصر على بعضه له ثلاث 
حالات: 


[الأولى]: أن يراد به في الابتداء خاص» فهذا هو الراد به خاص. 


)١(‏ «القواعد والفوائد الأصوليّة» ص۱۹5. 





ان الرضيّةُ في شر التحفة المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقّة أهل السنّة 


الہ 
۰ 0 


[والثانية]: أن يراد به عام» ثم يخرج منه بعضه فهذا نسخ. 

[و الثالثة]: أن لا يقصد به خاص» ولا عام ٹی الابتدای ثم يحرج منه مر 
يتبيّن بذلك أنه لم یرد به قي الابتداء عمومه» فهذا هو العام المعحصوصء وهذا 
كان التخصيص عندنا بيانًا لا نسخّاء إلا إن أخرج بعد دول وقت العمل 
بالعامٌ» فيكون نسحًا؛ لأنه قد تبيّن أن العموم أريد في الابتداء» اه. 

وفرق التاج السبكي في «جمع الجوامع»» فقال: العام المخصوص أريد 
عمومه وشوله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم» 
والذي أريد به الخصوص ۸ یرد شوله لجميع الأفراد لا من جهة التناول» ولا 
من جهة ا حکم؛ بل هو كلى استعمل في حزئي» وغذا كان محارًا قطعَا؛ نظرًا 
للحيثية الحزئية» مثاله قوله تعالى « این قال لَهُمُ الاس 4 أي تُعيم بن مسعود 
الأشجعي؛ لقيامه مقام كثير ني تثبيطه الومنین عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه, 
وقوله أَمَْْسُدُونَ آلتاس » أي رسول الله يَل؛ لجمعه ما في الناس من ال خصال 
ابلمیلة» وقيل: الناس في الآية الأولى وفد من عبد القیسء وفي الثانية العرب. 
قاله احلي (. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(إنْ كرك الرَسُولُ الاستتفصتللا 2 دل على الوم لا اف کللا 


ع کرکه اد تال مس 7 
م و مت م مر بأو جَا ہے 
أئ كرك الاستفصال فی حکاية 


(۱) انظر «جع الجوامع مع شرح اخلي» ۷۲. 


سوه من | 2 ۳۳ : سب 2 ۳ 7 سے 
قول الإمَام الشافيي سطهعا 
حَال مم احْتمَال ذات الخّاصّة 


ر ت قت 
۰ 


ول والاستدلال خسن یَفی) 





ميحث العام - ال مسالة الأولى: في بيان تعريفه 


زان رك الرسو مُول) ی (لاستفصالا) بألف الاطلاق» أي تر ترك طلب البيان 

عن تفاصيل واقعة ذكرت له (دل) أي عدم استفصاله (عَلَى موم أي على 
عموم حكم تلك الواقعة (لا إشكالا) بألف الإطلاق أيضاء أي لا إشكال في 
ذلك» بل هو واضح» 9 (كتركه) يد (استفصال مم أي رجل أسلم 
(عَلَى عشر من النْسَاء) أي على زوجات عشر وهو ما أخرجه الترمذي» وابن 
ماجه « أن غيلان بن سلَمَة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهليّة فأسلمن 
معه» فأمره الي عل أن يتخيّر أربعًاء منهنّ »"» قال الترمذي: والعمل على 
حديث غیلان بن سلمة عند أصحايناء منهم الشاندي؛ وأحمد وإسحاق. انتهى 
ركَيْفَ حَصلا؟) بألف الإطلاق» أي كيف حصل له ذلك؟ (هل عَقَدُهُ مرب 
بأن تزوج واحدة بعد واحدة 37 جا) العقد (معا) أي 5 وقت واحد؛ فلما م 
يسأله عن ذلك علمنا أنه جوز أن يختار أربعًا منهنَ مطلقاء أي سواء تزجهنٌ 
مرتبًاء أو عقد عليهن معا. 

ولا كان لالامام الشافعي رم الله قولة مشهورة في هذل أشرت إليها 
بقول :قول الإمام الشافعی) رحمه الله (سَطعًا) بألف الإطلاق» أي آضاء شهرة 
وي تفسيريّة رل الاستفصال في حكاية حال؛ مع اختمال ۽ ذات الحَاصَة) 
بتخفيف الصاد؛ للوزن» أي مع احتمال حالة مخصوصة رل مترلة الممُوم في 
قؤل) أي إنه .عترلة العموم في القال روالاستدلال) به رحس يُفي) أي يتم. 

ونص الإمام الشافعي رحمه الله: « ترك الاستفصال» ف حکایة الخال» مع 
قیام الاحتمال؛ ول منزلة العموم في المقال» ویحسن با الاستدلال »» ومثله 
الشافعيّ رحمه الله بحدیث غيلان المذكور» قال: ول يسأله هل ورد العقد عليهن 
معا أو مرئباء فدل على عدم الفرق. 





(۱) حدیث صحیح» آحرجه الترمذي في «جامعه» (۱۱۲۸) وابن ماجه في «ستته» (۱۹۰۳). 


انح الرضيّهُ في شرح التَحْفّة الرضية في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيئّة فل السنّة 





وللشافعي رحمه الله عبارة أحرى» وهي: « حكاية الحال إذا تطرّق إليها 
الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» وسقط با الاستدلال ». 

فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك» فمنهم من قال: هذا مُشکل. 

ومنهم من قال: له قولان» وقال الأصفهان: يحمل الأول على قول يُحال 
عليه العموم» ويُحمل الثاني على فعل؛ لأنه لا غموم له» واختاره شيخ شیع الإسلا! 
لقین » وابن دقيق العيد قي «شرح الإلمام», والسبكي في (باب ما يحرم من 
النکاح) في «شرح النهاج». 

وقال القراق: الأول مع بعد الاحتمال؛ والثان مع قرب الاحتمال» ثم 
الاحتمال إن كان في دليل ا حکم سقط ا حکم والاستدلال» كقوله في اش 
« لا تُمسوه طيباء فإنه یبعث يوم القيامة ملبيا »» متفق عليه. 

وقال أيضا: الأوّل إذا كان الاحتمال في محل الحكي كقصّة غيلان» والثان 
إذا كان الاحتمال في دليل الحكم. 

وقال ابن مفل كذا قال» وعند أحمد والشافعی وأصحابهما: الحكم عام 
في كل محرم ثم قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن 
یرد تخصیصه ولهذا حكمه في شهداء أحد حکم في سائر الشهداء. 

وقال القاضي وغیره: اللفظ حاص والتعلیل عام في كل محرم؛ وعند الحنفية 
والمالكية یختص بذلك ان حرم. 

قلت: الأرحح عندي ما عليه الشافعي» وأ مد رحمهما الله من أن الحكم 
عامٌ؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إنٍ اْجواب السُؤْلَ سناوی وَاسْتَقَل ‏ يَتْبَعُهُ فيِي کل ماه دل) 





مبحث العام - السالة الأولى : في بيان تعریفه 


زان اب السُوْل) بضم فسكون» أي السوول (سَاوَى) أي في عمومه 
وخصوصه عند کون السؤال عامّا أو خاصّا رواستقل) أي في الإفادة ريبع 
أي يتبع الجواب السوال ل ي کل 2 له دل) أي في کل ما دل عليه السؤال 
من العموم واخصوص 
وحاصل معنى البيت بایضاح أن الجواب المستقل» وذلك أنه لو ورد ابتداء 
لأفاد العموم» إن ساوى السؤال في عمومه وحصوصه تابع الجواب السؤال فيما 
دل عليه من العموم وا خصوص؛ فالعموم نحو قوله وَل - حين سئل عن الوضوء 
عاء البحر-: « هو الطهور ماژه» الحل ميتته »(. 
والخصوص؛ نحو قوله لج - حين سأله الأعرايي عن وطبه في فار رمضان: 
» تن رقبة »» متّفقٌ عليه. 
قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى» يعي قوله: « ترك 
الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» يترل منرلة العموم في 
المقال». والله تعالى أعلم بالصواب. 
(وَإِنْيَكُنْ أَخَصّ حص أَوْأَعَم أَوْجَا علی خاص بلا سول فق 
رون يكُنْ) الحواب (َاحَص) من السوال (عص) أي حص ا حواب 
السؤال» کمن يسأل عن قتل النساء الكافرات» فيقال له: اقتل المرتدّات» 
فيختصّ السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن (أَوْ أَعَمَ أي أو كان الجواب 





)۱ حدیٹ صحیح؛ جر حه امد وأبو داوں والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجف وابن حركة وابن 
حبان» واحا کم؛ قال البغوي: هذا حديث صحیح؛ متفق علی صحته» وحکی الترمذي أن 
البخاري صححه. 


(۲) «الستصفی» ۱۰/۲ و«البرهان» ۰۳۶۸/۱ 


المْعَهُ الرضيّة في شرع اح المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُوليّة علی طریقّة آفل السُنّة 





أعمّ من السوال, مثاله لما سعل الني تلا عن ماء بعر بضاعة؟ فقال: « الاء 
طهور لا نحسه شيء »۳ را جا) حکم عامٌ (عَلَى) سبب (خَاص) بتخفيف 
الصاد للوزن بان تقدم (سؤل) كحديث مسلم أنه 5" مر على شاة ميتة 
میمونة رضي الله عنهاء فقال: دیما إهاب دبغ فقد طهر » (فے)قد مَمٌُ أي 

عم ا حواب في الصورة الأولى» وعم اللفظ الوارد على السبب الخاصٌ في 
الثانية» ولم يقتصر على سببه عند الشافعي» وأ مد وأكثر أصحاهماء وأكثر 
الحنفية» والمالكيّة» والأشعريّة؛ لأن عدول ا حیب عمّا سل عنه. أو عُدول 
الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى 
العموم دليل على ا لأن الحجة في اللفظ وھو مفتضى السرم والسبب لا 
يصلح معارضا؛ لحواز أن يكون المقصود عند ورود ابحواب» أو السبب بيان 
العامة هذه الصورة وغيرها. 

وقال جماعة: إنه يقتَصر على سببه. 

واستدل للأول - الذي هو الصحيح- بأن الصحابة وله ومن بعدهم 
استدلوا على على التعمیم مع السبب الخاص» و ينكر كآية اللعان» ونزلت في هلال 
ابن ای وف وهو في «الصحیحین». وآية الظهار ونزلت ف ارس بن الصامت 
ضيه رواه هد وأبو داود» وغيرهماء وقصة عائشة رضي الله عنها في الافك ٹی. 
«الصحیحین» وغیر ذلك» فکذا هناء ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار بدلیل 
لو كان أحص والأصل عدم مانع؛ وقاس العلماء ذلك على الزمان والکان» مع 
أن المصلحة قد تختلف هما. 

قال الخالف: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره. 





)۱( حديث صحیح؛ حر جه هد وأصحاب السنن. 


مبحث العام - المسالة الاوٹی: في بیان تعريفه 





ورد بأن السبب مراد قطعًا بقرينة حارجيّة؛ لورود ا خطاب بیاتًا له» وغيره 
ظاهرء وغذا لو سالته امرأة من نسائه طلاقهاء فقال: نسائي طوالق طُلْقَتء 
وادّعى بعضهم فيه إجماعًاء وأنه لا يجوز تخصیصه. وقيل: إن استثناها بقلبه 
يدين. 

قالوا: لو عم لم ينقل السبب؛ لعدم الفائدة. 

ورد بأن فائدته منم تخصيصه» ومعرفة الأسباب. 

قالوا: لو عم م یطابق ابخواب السؤال. 

ورد بأنه طابق» وزاد" والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَطعِية الدّخُولٍ صُورة السب فلا ثخص في الصحيح المتتضب) 


۱ (قطعیة الول صورة ة السبّب) مبتدأ وخبره» يع أن صورة السبب الي 
ورد علیها العام قطعية الدخول في العموم عند أكثر العلماء؛ لوروده فيها نیها (فلا 
تحص بالبناء للمفعول» أي فلا يجوز تخصيصها منه بالاحتھادء فیتطرّق 
التحصیص إلى ذلك العام إلا تلك الصورة فإنه لا يجوز إخراجھاء وأشرت 
بقولی: (في الصحیح المْتَحَبْ) إلى قول السبکی: فا ظنيّة الدحول کفیرها؛ 
فیجوز خراجها منه بالاجتهاده كما لزم من قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة 
الستفرشة لا یلحق سيدها ما ۸ يقر به؛ نظرًا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرارء 
آحرجه من حدیث «الصحیحین» وغیرهما: « الولد للفراش »» الوارد قي ابن 
آمة رَمْعَة لمْخّصم فيه عبدٌ بن زَمَعَة وسعد بن أبي وقاص, وقد قال لچ « هو 
لك يا عبد بن زمعة 4ء وني رواية أبي داود: « هو اأحوك يا عبد ». 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۰۱۸۷۱۷۱/۳ 
(۲) «شرح المحلي على جمع ابلرامع» 4۰-۳۹/۲. 


المح الرضية في قرعا لشحْقَة المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصوبية مى طَرِيقَة ام السّنّة 





وا حاصل أن السبكي: قال: إنما تكون صورة السبب قطعيّة إذا دل الدليل 
على دخوطا وضعا تحت اللفظ العام؛ والا فقد يُنازع فيه الخصم ويذعي أنه قد 
یقصد المتكلم بالعام إخراج السبب؛ فالمقطوع به إنما هو بيان حکمة السبب» 
وهو حاصل مع كونه خارجاء كما يحصل بدخوله, ولا دلیل على تعیین واحد 
من الأمرین“''. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه الرجع والمآب. 





(۱) «شرح الكوكب النیر» ۰۱۸۷/۳ 





المسألة الرابعة ؛ هل دلالة العام قطعية أم ظنية 


الْمَسَأَنَهُ الرابعة : هل دة العام قَطِْية أم ظَنَية؟ 
(دلالة العام علی المَعْنَى وفت قَطْفِيَةَ فيه اتاق قد ثبت 


أا دَلال له في الأفراد بالقطع وَالظَنٌ اختلاف بَامِ) 

رال لام بتخفيف الیم؛ للوزن (علی) أصل (الْمَْنى) من الواحد فيما 
هو غير جع والاثبين» أو الثلاثة فيما هو جمع (وفت قطي أي حال كوتما 
دلالة قطعيّة (فيه) أي في كون دلالتها دلالة قطعية (اتفاق) بين العلماء (قد 
ّت يعي أنه لا نزاع بينهم فيه )2 دلا أي العام 2 الأفرَاد) أي عليهاء 
فلاقي) مع «علی»» كما في قوله لك « وَلَأصَلِنكُم نی جدوع آلنخل 4 هل هو 
رالقطع؟ و الظری الواو .ععی «أو)» أي أو هل هو بالظنًٌ؟ (الختلاف) بين 
العلماء (باد) آي ظاهر . 

وحاصل معنی ى البیت بایضاح: أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه 
احتّلف فيه فقيل: ظئية» وهو نحكي عن الشافعي» وهو الصحیح؛ لا حتماله 
للتحصيص» وان ۸ یظهر مخصّص؛ لکثرة التحصیص قي العمومات» وقیل: 
قطعية» و عليه الحنفيّة؛ للزوم معن اللفظ له قطعًا حن يظهر حلانه من تخصيص 
٤‏ العام» أو جوز في الخاص» أو غير ذلك ذ فیمتنع فيمتنع التخصيص بخبر الواحده 
وبالقياس على هذاء دون الأول» وان قام دليل على انتفاء التحصيص کالعقل في 
نحو قوله کل ۾ واه على کل سىء قَدِيرٌ © 4؛ وقوله له ما فى آلشَمَوّت وما نی 
آلارض 4 كانت دلالته قطعيّة اتفاقا"). 

وعبارة ابن النجار رحمه اللہ؛ ودلالته على کل فرد بخصوصه بلا قرينة 
تقتضي کل فرد فرد» كالعمومات الي لا یدحلها تخصيص» نحو قوله ك ( وهو 


.٤۰۸-٤۰۷/۱ «شرح الحلي على جمع اللجوامع»‎ )١( 


النحة الرضية في رح ا فة امرضيّة في نم سل الأسُوبيّة على طریقة آفل اس 





سىء عم © 4 [الحديد:؟] وقوله ما ی ألسَمَوَت وما فى الأزض 4 

[لبقرة: ۶۰ وقوله ١‏ وما من دَآبَةٍ فى آلأرض لا على اله رزفها 4 [هود::] 
دلالة ظنية؛ عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. 

واستّدل لذلك بأن التخصيص بالتراحي لا يكون نستخا؛ ولو كان العام 
نصا على أفراده لكان نسخًاء وذلك أن صیغ العموم ئرد تارة باقية على 
عمومهاء وتارة یراد يما بعض الأفراد» وتارة يقع فیها اتحصیصء » ومع الاحتمال 
لا قطعء بل لما كان الأصل بقاء العموم فيها کان هو الظاهر المعتمد لظي 
ویخرج بذلك عن الإجمال» ون اقترن بالعموم ما يدل على أن احل غير قابل 
للتعميم فهر کال يبب اف فيه إلى هر منه» نحو قوله اڭ و ل 
يسوی اب ا ر کب لح ¢ [الحشر:١؟]»‏ ذكره ابن العراقی 
انتهى 7" , 

(والحق نام مَحْمُولٌ على كمومه من شَيْرِبَضْت حَصّلاً) 


الح أن العام بتحفیف اليم؛ للوزن (مَسْمُولٌ على مومه من عبر 
بخن صا أي من غير أن حت عن المععتص. 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أن التحقيق» ومذهب ا حمھور أنه يحب 
اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن الخصصات؛ لأن 
اللفظ موضوع للعموم» فيجب العمل بمقتضاہ: فان اطلع على مخصّص عُمل به 
كما أشرت إليه بو 





(۱) «شرح الكركب المنير» 4/7 ۰۱۱-۱۱ 


مبحث العام - المسالة الأولى: في بيان تعريفه 





ون آئی) أي وان وحد (مخصص صح جملة في محل رفع صفة ل 
مخصص24 أي خصنص صحيح (عُمل به) بالبناء للمفعول» أي وجب العمل(. 

وحاصل معنی البيت پایضاح: أنه إذا وجد دليل مخصص صحیح وجب 
العمل به» وإهدار دلالة العام على صورة التخصيص» ثم إنه لا يشترط كونه 
أقوى من العام» أو مساویا لہ كما أشرت إليه بقولي: رو في رب کان 
سَفل) مثلث الفاءء من باب کرم وعلم ونصرّ: ضد علا والناسب هنا 
الکسر؛ أي وان كان المخصّص أدون من العام يع أنه لا يشترط في المخصّص 
أن يكون مساوياء أو أقوى رتبة من العامٌ؛ إذ التحصیص بيان» والبيان يجوز أن 
يكون أضعف ربة من امن فيجوز تخصيص الکتاب بالسنّة» والتواتر 
لاد 7 تعالى أعلم بالصواب. 


8 ار روم 0 


شم َه لفظ الَا بتحفیف الیم؛ للوزن (بَعْد) بالبناء على على الضم أي بعل 
التحصيص ریم به) بالبناء للمفعول رلا بَقي) أي فيما بقي بعد التخصيص» 
فاللام معن (یی»» كما في فوله کْنْ: ط وضع امین القنط لِيَوْمِ الْقيِمَة 4 
(دلیل شامل) عبر حذوفه أي فهو دليل شامل ما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا 
فرق بين العام قبل التحصیص, وبعده من حيث وجوب العمل بە؛ وإنما يظهر 
الفرق بينهما عند التعارض» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(ِعُْسُومُ الاشخَاص عدا يَسْكلَرْمُ عُمُوم الاخوال وهذا المكرمُ 


(۱) «مذكرة الشيخ الشنقيطي» ص۲۱۷. 
(۲) «مذکرة الشيخ الشنقيطي» ص ۰۲۲۲ 





المنحة الرْضيّةُ في شرح التّحمّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة مَنَى طریقة أل السُنّة 


2 سے له 5 7 فو 3 ر ۶ ہے 
كذيك البقاغ والأزيتة والمَُتَعَلقَاتُ حل أنْفَنُوا) 


(هُمُومُ الاشخاص) بنقل حركة ا مزة إلى اللام» ودرجها؛ للوزن؛ 
والاضافة فيه على معن لٹی)ء وأراد بالأشخاص أفراد العامٌ» سواء كانت 
ذوات» أو معان" فقوليى: «عموم» مبتدأ حبره جملة (غذا) أي صار (یستلزم 
عموم م الاحوال) بدرج الهمزة کسابقه (وهَذا لمکم أي هذا هو القول المكرم» 
أي الراجح؛ لقوة حجته» وهو قول أكثر العلمای كما قاله ابن النخار) 
ركذلك البقاغ ورس والمتعلقات) أي يستلزم عموم م الأشخاص عمومه 
أيضًا رکا أي عموم كل واحد من هذه الأمور (أنتُوا) أي أثبتها أكثر 
العلماء» كما ذکرنہ آنفا۔ 

وحاصل معن البيتين يايضاح: أن عموم الأشخاص يستلزم الأحوال» 
والأزمنة» والبقاع» والتعلقات عند أكثر العلماء؛ لأنه لا غعئ للأشخاص عنه 
هذه الأمور فقوله ك « الرَايِيَة والنی فَآجَلِدُوا کل وحد يَنهِمَا بائة جد 4 أي 
علی آي حال کان» وق أي زمان ومکان کان» وخص منه امحصن» فیرحم» 
وقوله َب « ولا تفر وأ ی 4 أي لا يقربه كل منکم على أيّ کال کان» وني 
أي زمان ومكان» وقوله كك فافتوا اکن 4 أي کل مشرك على أي 
حال کان» وقي أي زمان ومکان کان» وحص منه البعض» كأهل الذمّة. 

وقال في «القواعد الأصوليّة»: العام في الأشخاص عام في الأحوال» هذا 
هو العروف عند العلماء قال الإمام هد رحمہ اللہ في قوله 4 ۾ یوصیکر آله 


(۱) «حاشية البناي» ۰4۰۸/۱ 
(؟) «شرح الكوكب» ۰۱۱۵/۳ 


مبحث العام - انسالة الاولی؛ في بیان تعريفه 





ف درک )4 4 [النساء: ۱۱] ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولده 
فله ما فرض الله تعا لی وكان رسول الله يي هو عبر عن الكتاب» بين أن الآية 
فا قصدت السلم لا الکافر؛ فقد أحرج الشیخان وغیرما من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول ال قال: « لا يرث السلم الکافر» ولا 
الكافر السلم»(). 

وحالف في ذلك جماعة؛ منهم القراقي؛ فقالوا: إن صيغ العموم» وان كانت 
عامّة قي الأشخاص, فهي مطلقة في الأزمنة» والبقاع والمتعلقات» فهذه الأربع 
لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرهاء حي یوجد لفظ يقتضي العموم 
نحو لأصومنّ الأيام» ولأصلَينَ في جميع البقاع» ولا عصيت الله تعالى في جميع 
الأحوال» ولأشتغلنٌ بتحصيل جميع المعلومات. 

ورد ذلك ابن دقيق العيد في «شرح العمدة». فقال: أولع بعض أهل 
العصر وما قرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو 
على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة ف الزمان والمكان, والأحوال» 
والتعلقات» ثم يقولون: الطلق يكفي في العمل به صورة واحدةء فلا يكون 
حجة فيما عداه, وأكثروا من هذا السؤال فيما لا یُحصی كثرة من ألفاظ 
الکتاب والسنّة» وصار ذلك دیدئا شم في ابحدال, قال: وهذا عندنا باطلء بل 
الواحب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا یکون دالا على ثبوت احکم 
في كل ذات تناولها اللفظ ولا يحرج عنها ذات إلا بدليل يخصّهاء فمن حرج 
شيئًا من تلك الذوات فقد حالف مقتضى العموم. 


(۱) انظر «صحيح البخاري» ۱۱۰/4 و«صحيح مسلم» بشرح النووي 9۲/۱۱. 





المنحة الرَضيَّةُ في شرح التُّحْمّة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصُوئِيّة عنَى طريقة أهل السنّة 


نعم المطلق يكفي العمل به مرّة» كما قالوه» ونحن لا نقول بالعموم في هذه 
المواضع من حيث الإطلاق» ولا قلنا به من حيث ا حافظة على ما تقتضيه صيغة 
العموم في كل ذات؛ فان كان المطلق ما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة 
لمقتضى صيغة العموم اكتفينا قي العمل به مرة واحدة» وان كان العمل به مرة 
واحدة ما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضی 
صيغته» لا من حيث إن الطلق یعم. 

مثال ذلك إذا قال من دحل داري» فأعطئه درهاه فتقتضي الصيغة العموم 
في کل ذات صّدّق عليها فا داحلق فإذا قال قائل: هو مطل في الأزمان» فأَعْمَل 
به في الذوات الداحلة الدار قي أول النهار مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ 
لأنه مطلقٌ في الزمان» وقد عملت به مرّ» فلا یلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم 
المطلق. 

قلنا له: لما دلت الصيغة عا على العموم ف كل ذات دخلت الدان ومن 
جملتها الذوات الداحلة في آخر النهار» فإذا حرجت بعض تلك الذوات» فقد 
أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي کل ذات. 

وقول أبي أيوب الانصاري 45ه: « فقدمنا الشام» فوجدنا مُرَاحیض قد 
بنيت نحو القبلة» فسحرف عنهاء ونستغفر الله كك >؛ رواه مسلم» أحد ما 
يستدل به على ما قلناهء فإن أبا أيوب 5ه من أهل اللسان والشرعء وقد 
استعمل قوله پل « لا تستقبلواء ولا تستدبروا » عامّا في الأماكن» وهو مطلق 
فيهاء وعلى ما قال هؤلاء التأخرون لا يلزم منه العموم» وعلى ما قلناه يعم؛ 
لأنه إذا آحرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبار اتھی کلام نداي ر رهه اللہ وهو بحث نفیس جذًا. 

وق المسألة قول الت» وهو أ نه يعم بطريق الالتزام» لا بطريق الوضع» 
وجمعوا بين القالتین. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه الرجع والآب. 


رح 
یں اج جر 
سکس كن اپ ارون 





مبحث التخصیص - المسألة الاولی : في بيان تعریفه 


المسالة الأولى: في بیان تعرد ریفه 
((خراج بَمْضٍ ما يَكونُ دَخَلاً لولاه في الْمُوم تخصیصا جلا) 


(إخراج بعض ما يکون دا بألف الاطلاق رولا أي لولا الاحراج 
والمراد عدم الحصص (في العُمُوم) متعلق بادحل»» فقولي: «إحراج إلخ) 
مبتدأ حره جملة (تخمی جا أي انکشف, وظهر. 

وحاصل معنی البیت بایضا ح: أن التخصيص هو إخراج بعض ما كان 
داحلا تحت العموم على تقدیر عدم المخصّص» وهذا التعریف هو الذي اختاره 
الش و کان» كما سيأ إيضاحه» وقريب منه تعريف التاج السبكي في «جمع 
الجوامع» بأنه قصر العام على بعض أفراده. 

فحرج تقييد المطلق؛ لأنه قصر مُطلق لا عام كرقبة مؤمنة» وكذا الاخراج 
من العدد كعشرة إلا ثلاثة» وضو ذلك» ودخل ما عمومه باللفظ نحو قوله 
تعالى < فاقوا ْمشرکین 4 [التوبة:0]» قصر بالدليل على غير الذمّيّ وغيره من 
عصم بأمان» وما عمومه بالعین» كقصر علّة الربا في بيع الرُطَب بالتمر مثلاً بان 
ينقص إذا حف على غير العرایا. 

والراد من قصر العام قصرٌ حكمه» وإن كان لفظ العام باقيًا على عمومه 
لکن لفظًا لا حكمًاء فبذلك یخرج إطلاق العام وإرادة الخاصٌ» فان ذلك قصر 
إرادة لفط العام لا قصر حكمه. 

وقد أورد على تعريف التخصيص أنه إنما يكون تخصيصًا بدليل عام لا 
قصر العام بدليله. 





وجوابه أن الكلام في التخصيص الشرعي» فالتقدير قصر الشارع العام على 
بعض آفراده» فأضیف المصدر إلى مفعوله» وحُذف الفاعل للعلم به. ذكره ابن 
النجار (. 

وقال في «الإرشاد»: الف في حده؛ فقيل: الخاص هو اللفظ الدال على 
مسمى واحد. 

ويعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح» فإن تخصيص العام قد 
يكون بإخراج آفراد كثيرة من أفراد العامء وقد يكون باحراج نوع من أنواعه أو 
صنف من أصنافه إلا أن يراد بالمسمى الواحد ما هو عم من أن يكون فردًاء أو 
نوعاء أو صنفاء لكنه يشكل عليه (حراج أفراد متعددق نحو أكرم القوم إلا زيدًا 
وعمرا وبکرا. 

ثم یرد على هذا الحد أيضًا أنه يصدق على كل دال مسمی واحد» سواء 
كان مخرجا أو لا. 

وقيل في حده: هو ما دل على كثرة خصوصة. 

ويعترض عليه بأن التخصيص قد يكون بفرد من الأفراد» نحو أكرم القوم 
إلا زيداء وليس زيد وحده بكثرة» وأيضًا يعترض عليه بأن يصدق على كل 
لفظ يدل على كثرة» سواء كان مخرجًا من عموم أم لاء إلا أن يراد يمذين 
الحدين تحدید الخاص» من حيث هو خاص. 

وأما التخحصیصء وهو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الإفراد» ومنه 
الخاصة» وفي الاصطلاح تييز بعض الحملة باشکم» كذا قال ابن السمعاني» 
ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص. 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۲۱۸-۲۱۷/۳. 





مبحث التخصيص -المسالة الاولی ؛ في بيان تعريفه 


وقيل: بیان ما لم يرد بلفظ العام ویرد عليه أيضًا بيان ما لم یرد بالعام 
الذي أريد به الخصوص؛ وليس من التخصيص. 

وقال العبادي: التحصیص بیان الراد بالعام» ویعترض عليه بأن التخصیص 
هو بیان ما ۸ يُرّد بالعام لا بيان ما أريد به وأيضاً یدحل فيه العام الذي أريد 
به الخصوص. ۱ 

وقال ابن الحاجب: التخصيص قصر العام على بعض مسمياته. 

واعتّرض عليه بأن لفظ القصر يحمل القصر في التناول» أو الدلالت. أو 
ا حمل, أو الاستعمال. 

وقال أبو الحسين: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. 

واعتّرض عليه بأن ما حرج فالخطاب لم يتناوله. 

وأحيب بأن المراد ما يتناوله ا خطاب بتقدير عدم الحصص. 

وقيل: هو تعريف أن العموم للحصوص واورد عليه» أنه تعريف التحصیص 
باخصوص» وفيه دور. 

وأحيب بأن الراد بالتحصیص ا حدود التخحصیص في الاصطلاح؛ 
وبا خصوص المذكور في الحدء هو الخصوص في اللغةہ فتغايرا فلا دور. 

قال القفال الشاشي: إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل عليه علم أنه 
غير مقصود بالخطاب؛ وأن المراد ما عداه, ولا نقول: إنه داحل في اخطاب 
فخرج منه بدليل» وإلا لكان نسعاء وم يكن تخصيصاء فان الفارق بينهما أن 
النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص بيان ما قصد باللفظ العام. 

قال إلكيا الطبري» والقاضي عبد الوهاب: معن قولنا: إن العموم خصوص 
أن المتكلم به قد أراد بعض ما وضع له دون بعض» وذلك جاز؛ ؛ لأنه شبيه 
بالحصوص الذي يوضع في الأصل للخصوصء وإرادة البعض لا تُصيره 





المنْحَهُ الرْضيّةُ في شرح الَحفَة المرضيّة في نَم اسان الأصُوليّة على مذریقه آفل السلة 


موضوعًا في الأصل لذلك» ولو كان حقيقة لكان العام خاصاء وهو متناف؛ 
وإنما يصير خاصا بالقصد» كالأمر يُصير أمرًا بالطلب والاستدعای وقد ذكر 
مثل هذا القاضي أبو بكر الباقلان والغزالي. 

وأما ا خصوص فقيل: هو کون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا حمیعه. 

ويعترض عليه بالعام الذي أريد به ا خصوص 

وقيل: هو کون اللفظ متناولاً للواحد المعين الذي لا یصلح إلا له. 

ویعترض على تقييده بالوحدة مثل ما تقدم. 

قال العسكري: الفرق بین الخاص والخصوص بأن ا خاص هو ما يراد به 
بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع» وا خصوص ما اص بالوضع لا بالإرادة. 

وقيل: الخاص ما يتناول أمرًا واحدًا بنفس الوضع» والخصوص أن يتناول 
شيئا دون غیره؛ وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير. 

وأما الْمُخصّص فيُطلق على معان تلفة, فیوصف التکلم بکونه مُحَصّما محصصا 
للعام» معن أنه آراد به بعض ما تناوله» ويوصف الناصب لدلالة التخضيص بأنه 
مُخَصّص» ويوصف الدليل بأنه مُخَصّصء كما يقال: السنة تُخَصّص الكتاب» 
ويوصف العتقد لذلك بأنه خصص. 

وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حَدّ التحصیص دون الخاص 
والخصوصء فالأولى في حده أن يقال: هو إخراج بعض ما كان دالا تحت 
العموم على تقدير عدم المخصص. ۱ 

قلت: هكذا ذكره الشوكانى رحمه الله تعالى» وهو التعريف الذي اخترته 
في النظم ( والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «إرشاد الفحول» ۵۱۰-۵۰۷/۱. 





مبحث التخصيص - ال مسالة الأولى ؛ في بيان تعريفه 


(وجاز مُطْلقَا وتو مکدا ولوفني الجم یم | الا واجدا) 


(وَحَان أي التخصيص (ِمُطْلَقَا) أي سواء كان العام آمراه أو نمياء أو حبرا 
حلافا لبعض الشافعيّة» وبعض الأصوليين في الخبر» وعن بعضهم في الأمر 

وَاسيُّدلٌ للأول - وهو الصحيح - بان التخصيص اسُعمل في الكتاب 
والسنّة» قال المخالف: وهم ل ا خبر الكذب» وف الأمر البداء. 

ورد د بالع لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصیص» فقيام الدليل 
على وقوعه مبيّن للمراد» وإنما يلزم البدای أو الکذب أن لو كان مرج 
مرادًا. قاله الاسنوي ”۶. 

وما رد ذلك ورود ما هو خصوص قطعًاء نحو قوله وك « آله خی کل 
شیء 7 » الزمر:؟5]» وقوله «١‏ دير گل سىء منیا 4 [الأحقاف :۰ وقوله 
« جیٗ إِلَيه مر کل سىء 4 » [القصص:017]» وقوله « وَأُوتِتتْ ين كل سء 4 
[النمل:۰]۲۳ وقوله « وَءاتینه هين گل شىء سا و 4 [الكهف: ٤۸ا‏ وقوله في 
الأمر ط فاقوا آلمُهْركِينَ 4 [التوبة:٥]ء‏ وف النهي «ولا تَقرَبُوهِنَ حى يَطَهْرْنَ > 
[البقرة: ۲۲ ۲] مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعًا. 

وقال في «الإرشاد»: اتفق أهل العلم سلفا وحلفا على أن التخصيص 
للعمومات جائز» وم يخالف في ذلك أحد من يعد به» وهو معلوم من هذه 
الشريعة المطهرة؛ لا يخفى على من له آدن تمسك هاء حى قيل: إنه لا عام إلا 
وهو مخصوص إلا قوله تعالى ط واه یک سَْءِ لیم 3 4. 

قلت: هذا الكلام سيأتي الردّ عليه في الفائدة التالية - إن شاء الله تعالی -. 





.55/7 «فاية السول»‎ )١( 


النحة الرضيّة في شرع! لق امرضيّة في نم انْسَائلِالأصُولِیَة على طَرِيقةأَهْلٍ اه 





قال: وقد اسبَدَل من لا یعتد به ما لا یعیَدٌ به» فقال: إن التخصيص يستلزم 
الكذب» كما قال من قال بنفي اٹجحاز: إنه ینفی» فيصدق ف نفیه» ورد ذلك بأن 
صدق النفي إنما يكون بقيد العموم» وصدق الإثبات بقید الخصوصء فلم يتوارد 
النفي والإثبات على محل واحد» وما قالوه من أنه يلزم البَدَاءِ مردود بأن ذلك 
إنما يلزم لو أريد العموم الشامل لما خصّصء لکنه ۸ يرد ابتداء وإنما أريد 
الباقي بعد التخصيص» > وقد قيد بعض المتأخرين حلاف من خالف في جواز 
التخصيص من لا يعد به بالأحبار» لا بغيرها من الإنشاءات» ومن جملة من 
قيده بذلك الامدي؛ وعلى كل حال فهو باطلء ومذهب عن حليّة التحقيق 
والحقّ عاطل. انتهی( وهو تحقیق حسنٌ جذاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(و) جاز التعحصیص ور كان العام رم کدا) رد تأكيده لا عنع تخصيصه 
على أصحّ قولي العلمای بدلیل قوله تعال $ فَسَجَد ایک كلهم آخفون ي 
إل يليس 4 [الحجر: ۳۳۱-۰] إذا در متّصِلد وق الحدیث: : « فأحرموا كلهم 
إلا أبا قتادة 4 متفق عليه 0 جاز التحصیص ایض ولو فني الْحَميعٌ) اي 
جميع أفراد العام را واحذا) أي إلا فردًا واحدا فقط» على على الصحیح؛ وهو رأي 
الجمهور. 

وحاصل المسألة پایضاح: أنه احتّلف في القدار الذي لا بد من بقائه بعد 
التخصیص على مذاهب: 

[الأول]: أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم» حكاه إمام الخرمين 
في «التلخيص» عن معظم أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي اختاره الشافعي 





.ہ٥٥-١١٥/١ «إرشاد الفحول»‎ )١( 


مبحث التخصيص -المسألة الاولی: في بيان تعريفه 





ونقله ابن السمعان في «القواطع» عن سائر أصحاب الشافعي» ما عدا القفال 
وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائین في «أصوله» عن إجماع الشافعیة 
وحكاه ابن الصباغ في «الْعْدّة» عن أكثر الشافعية» وصححه القاضي أبو 
الطيب» والشيخ أبو إسحاق» ونسبه القاضي عبد الوهاب في الإفادة إلى مالك 
والجمهورء وحكى ال حوییٌ إجماع أهل السنة على ذلك في ١‏ مَنا؛ واما)؛ 
ونحوهاء وهو الصحيح من مذهب الإمام أ مد وأصحابه “. 

[المذهب الثاني]: أنه لا بد من بقاء جَمْعْ یقرب من مدلول العام وإليه 
ذهب الا کش وحكاه الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعی؛ قال: وإليه مال إمام 
الحرمين» ونقله الرازي عن أبي الحسين البصري ونقله ابن برهان عن المعتزلة» 
قال الأصفهان ما نسبه الآمدي إلى الجمهورء ليس بجید. نعم اختاره الغزالي 
والرازي. ۱ 

[الذهب الثالث]: أن العام إن كان مُفرداء ک«من), والألف واللام 
نحو اقتل مّن في الدار» واقطع السارق جاز التخصيص إلى أقل المراتب» وهو 
واحد؛ لأن الاسم يصلح لمما جميعًاء وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى 
أقل ا حمع؛ وذلك إما ثلاثةء أو اثنان على اخلاف. قال القفال الشاشي» وابن 
الصباغ. 

وقال الشيخ آبو (سحاق الاسفرائینی: لا حلاف قي حواز التخصیص إلى 
واحد فيما إذا لم تكن الصيغة جمعًاء ك۸ مَنْ)ء والألف واللام. 


(۱) راحع «المسوّدة» ص۱۱۷ و«اللمعتمد» ۲۵۵/۱ و«الإحكام» للامدي ۲۸۵/۲ و«العدّة» ۲/ 
٦ء‏ و«شرح تنقیح الفصول» ص٤‏ ۲۲ و«شرح الک و کب المنير» ۰۳۷۳/۳ 


اج الرضية في شرح التّحفَّة المرضيّة في نَظم الَسَائلِ الأصولیة على طَرِيقَة هل السنّة 





[الذهب الرابع]: التفصيل بین أن يكون التخصيص بالإستثناء والبدل 
فيجوز إلى الواحد» وإلا فلا بجوز؛ قال الزركشي: حكاه ابن المطهرء وهذا 
المذهب داحل في الذهب السادس» كما سيأني. 

[المذهب ا حامس]: أنه يجوز إلى أقل ا جمع مطلقاء على حسب اختلافهم 
في أقل الجمع» حكاه ابن بَرهان وغيره. 

[المذهب السادس]: إن كان التخصيص بعمتصل؛ فان كان بالاستثناء أو 
البدل جاز إلى الواحد. نحو أكرم الناس إلا ابحهال, وأكرم الناس إلا تميمّاء وان 
كان بالصفة أو الشرط» فيجوز إلى اثنين» نحو أكرم القوم الفضلاء أو إذا كانوا 
فضلای وان كان التحصیص عنفصلء وكان ف العام احصور القليل» كقولك 
قتلت کل زنديق» وكانوا ثلاثة أو أربعة» وم تقتل سوى اثنين حاز إلى اثنين» 
وان كان العام غير محصورء أو كان محصورًا كثيرًا جاز بشرط کون الباقي قريبا 
من مدلول العام» هكذا ذكره ابن الحاجب واختاره» قال الأصفهاني في «شرح 
احصول»: ولا نعرفه لغيره. ۱ 

واحتج الأولون بأنه لو قال قائل: قتلت کل من في المدينة» ولم یقتل إلا 
ثلاثة غُدٌ لاغيًا مخطنا قي کلامه» وهكذا لو قال: أكرمت كل العلماء» و ۸ يكرم 
إلا ثلاثة» أو قتلت جميع بي تیم وم يقتل إلا ثلاثة. 

واحتج القائلون بجواز التخصيص إلى اثنين أو ثلاثة» بأن ذلك أقل الجمع 
على الخلاف المتقدم. 

ويجاب بأن ذلك خارج عن محل التراع» فان الكلام إنما هو في العام 
والجمع ليس بعام» ولا تلازم بينهما. 

واستدل القائلون بجواز التخصيص إلى واحد بأنه يجوز أن يقول: أكرم 
الناس إلا الجهال» وان كان العالم واحذا. 


مبحث التخصيص - ال مسألة الاولی : في بیان تعريفه 





ويجاب عنه بأن محل التراع هو أن يكون مدلول العام موجودًا في الخارج؛ 
ومثل هذه الصورة اتفاقية» ولا یعتبر بھاء فالناس ههنا ليس بعام» بل هو 
للمعھود كما ف قوله تعال « ین قَالَ لَهُمُ الّاسُ 4 [آل عمران: ۰]۱۷۳ فان 
المراد بالناس المعهود, وهو نعيم بن مسعود, والمعهود ليس بعام. 

واستدلوا أيضًا بأنه يجوز أن يقول القائل: أكلت ا حبزء وشربت الا 
والمراد الشيء اليسير ما يتناوله الماء والخبز. 

وأحيب عن ذلك بأنه غير محل التراع فان كل واحد من الخبز والماء في 
ا مالین ليس بعام بل هو للبعض اخارجي المطابق للمعهود والذهمي, وهو الخبر 
والاء المقرر في الذهن أنه ی کل ویشرب وهو مقدار معلوم. 

قلت: هکذا ملعّص الذاهب. وقد عرفت أن الأرحح هو ما ذهب إليه 
الجمهور» وهو الذهب الأولء أنه يجوز التحصیص إلى أن يبقى واحد؛ لوضوحه 
فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(ولا بخص سيوى ما شملا هي ال أو في لمکم كَالْخْبْرْ كلاً) 


(وَلاَ) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يُحَصّص) بالبناء للمفعول (سوّى ما 
موصولت أي الذي (شملا) بكسر اليي وفتحهاء کفرح ونصّرَء والألف 
إطلاقيّة» يعن أنه لا تخصيص إلا فيما له شمول (في الحس) نحو جاءني القوم 
رن له شمول (في الحم كَالْحبْرَ کل فعل أمر موكد بنون التوكيد الخفيفة 
المبدلة ألما للوقف» أي کلن. 

وحاصل معنی البیت بایضاج: أنه لا يستقيم التخصيص إلا عا فيه مععى 
الشمول» ویصح م توكيده ب-«کل)؛ ليكون ذا أجزاء يصح اقترانماء ما حسّاء 
كقوله كك ط الوا آلمشرکن 4 [التوبة:ه]ء أو حكمّاء كاشتريت الحارية کلها؛ 
لإمكان افتراق أجزائها. 





المنحة الرضية في شرح | تخت الرضیة في نم انسانل الأصُولِيّة على طَرِيقَة أهْل سد 


قال ابن عقيل: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناولان أفعالنا الواقعة في 
الأزمان والأعيان فقط والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول 
الأزمان فقط» والتخصيص يتناول الجميع» وإنما يستعمله ا حصّلون رورا 
انتھی''“. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه الرجع والمآب. 


.۲۷۰/۳ «شرح الکو کب المنير»‎ )١( 


رق 
سں اک ہے می 
(سکس اجن کرو ئی 


۸۱۸۷۷۸۷ _ ت حدر‎ 53۸۷ 2۵ ۲2۵1 ۳۳٣ 


فاندة ۹۷ | 0 


فاندة 
(ما قیل لیس في الکتاب پوجد مالم یخص من عُمُوم يُورَدُ 
آي غير ارم من الایات فده الامام دو ال بات 
أَعْنِي ابْنَ تَيْمِيّة مُبْرِعٌ الجواب فقال غالب عُمُومَاتِ الکتاب 
محفوظة لیس لها تخصییصٌ ‏ فاق تفا فَإِنْهُمَقْصُوص) 


(ما) موصولة ععی الذي» مبتدأ حبره جملة «فنده إلخ) (قیل: یس في 
الکتاب) أي القرآن الکرم (یوجذ م) موصولة أي الذي بالبناء للمفعول 
وقولي: (من عموم) بیان ل«ما)» وقولی: (يورة) بالبناء للمفعول صفة 
ل«عموم)» والعین أنه لیس رک القرآن عام يحص (آي) تفسيرية (غیر رم 
من الآيات) القرآنية. 
وحاصل المعنى أنه نقل عن الشيخ علم الدين العراقيّ رحمه الله“ أنه قال: 
لیس في القرآن عام غير خصوص إلا أربعة مواضع: أحدها: قوله تعالى » حرِمت 
لیم همم 4 [النساء: ۰٣ء‏ وثانيها: قوله تعال وگل مَن علا نان ج4 
[الرحمن: ۰ فان کل نفس ذائقة الوت» والٹھا: قوله تعا لی « وال یگل من 
عَلِيمٌ و 4 [ا حجرات:١۱]ء‏ ورابعها: قوله 8 و وله عل کل ی قدیز وچ ب 
[آل عمران: ۸۹ ۱]. 


(۱) هو عبد الکرم بن علي بن عمر الأنصاري علم الدين العراقي» مفسّر فقیه کف بصره في أواخر 
عمره» رحل من العراق إلى مصرء له ختصر في أصول الفقه» وختصر ف التفسير» توق سنة (۷۰4 
هی انظر «الدرر الکامنة» ۰۳۹۹/۲ 


امنحة الرضية في شَرْح! لتحم المرضيّة في نم سانل الأصوبية على طَريقة آفل دس 





قال الش و کان رحمه الله: واعترض على هذا بأن القدرة لا تتعلق 
بالستحیلات؛ وهي آشیای وقد الحق يذه الواضم الاربعة قوله تع ی « وَمَا من 
نی آلازض إل على اله رزقها 4 آهود :> ]. انتهى”'". 

دم أي غلّط هذه القاعدة» 7 کنا (الإمَام ذو لات أي الذي وهبه 
اللہ تعا یل علومًا جمة (أغني أبن یم رحمه الله (مبدع الْحَوَابْ) اسم فاعل من 
آبد ع يقال: آبدع الشاعر: إذا أتى بالبدیعء أي الآن بالحواب البدیع ا حسن لمن 
سأله عن أي مشكلة دينيّة (فقال) رحمه الله (غالب عَمُومّات الکتاب) أي 
القرآن الکرم «مَحفوظةه وقولی: ریس لیا تحصیص) مو كد لمعن (محفوظة)» 
أي هي محفوظة عن التحصیص؛ إذ ۱ یدخلها اصلا (فاقتف) أي یم (ذ) أي 
هذا الذي قاله هذا الامام رحمه اللہ رف مَفْخُوص) أي مثبة بعد التتبع 
والاستقراء. 

وحاصل ما قاله رحمه الله تعالى ملخخصً في معرض كلام طويل: 

[فان قیل]: دلالة العموم ضعيفة فإنه قد قيل: أكثر العمومات مخصوصة 
وقيل: ما ثم لفظ عام إلا قوله « وهو کل ی عم ةي 4» ومن الناس من أنكر 
دلالة العموم رأسًا. 

[قلنا]: أما دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما 
أعلمه. بل ولا من العقلاء» ولا عکن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في أهل 
الظاهر الصرّف الذين لا يَلْحَظون المعاني» كحال من ينكرهاء لکن هؤلاء لا 
ينكرون عموم الألفاظ» بل هو عندهم العمدة ولا ينكرون عموم معان الألفاظ 





(۱) «إرشاد الفحول» 14/١‏ ١1ه-هزه.‏ 


ع 1 


العامة» وإلا قد ينكرون کون عموم المعانى ابحردة مفهومًا من حطاب الغیر» فما 
علمنا أحدًا حَمّع بين إنكار العمومين: اللفظي والعنوي» ونحن قد قرّرنا العموم 
بھما جميعًاء فیقی حل وفاق مع العموم المعنوي؛ لا يمكن إنكاره في ا حملة ومن 
أنكره سَّدّ على نفسه إثبات حکم الأشياء الكثيرة» بل سَّدٌ على عقله احص 
آوصافه» وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه» بل 
قد احتلف الناس في هذا مثل العموم» هل يجوز تخصيصه على قولین مشهورين. 

وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضًا إمام؛ ولا طائفة شا مذهب مُستقرٌ في 
العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره» وإنما حدّث إنكاره بعد الائة 
الثانية» وظهر بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من اٹحوزین للعفو من 
أهل السنة ومن أهل المرجئة؛ مَن ضاق عَطْنْهُ لَمّا ناظره الوعيدية بعموم آيات 
الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع؛ فكانوا 
فيما قروا إليه من هذا ا ححد؛ كالمستجير من الرمضاء پالناں ولو اهتدو | 
للجواب السّدید للوعيدية من أن الوعيد في آية» وان كان عامًا مطلقاء فقد 
خصّص وقيّد ف آية أخرى جیا على السنن المستقيمة أولى بجواز العفو عن 
التوعد. وان كان معيًا تقييدًا للوعيد المطلق» وغير ذلك من الأجوبةء وليس 
هذا موضع تقرير ذلك» فان الناس قد قرروا العموم .ما یضیق هذا الموضع عن 
ذكره. 

وان كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صیغه ضروري من اللغة 
والشرع والعرف, والنکرون له فرقة قليلة» يجوز عليهم جحد الضروريات» أو 
سلب معرفتها كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة» وغير 
ذلك من العا م الضرورية.. ۱ ۱ 


انح الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة مَلَى طریقة أَهْل السُنّة 





وأما من سم أن العموم ثابت» وأنه حجة» وقال: هو ضعيف» أو أكثر 
العمومات مخصوصة: وأنه ما من عموم حفوظ إلا كلمة أو كلمات» فيقال له 
أولا: هذا سؤال لا توجيه له فان هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو إما أن يكون 
مانعًا من الاستدلال بالعموم» أو لا یکون فان كان مانمًاء فهو مذهب منكري 
العموم من الواقفة والخحصصة وهو مذهب سّخيف ۸ ینتسب إليه» ون ۸ 
يكن مانعًا من الاستدلال فهذا كلام ضائم. غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف 
من غيره من الظواهر وهذا لا یس فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب 
العمل بالعام. ۱ 

ثم يقال له انیا: م من الذي سم لكم أن العموم احرد الذي م بظهر ل 
مُخَصّص دلیل ضعیف, أم من الذي سل أن أكثر العمومات مخصوصة:؛ أم من 
الذي یقول: ما من عموم إلا قد حص إلا قوله تعال ۾ كل سَْءٍ عم @ 4ء فان 
هذا الكلام» ون كان قد یطلقه بعض السادات من المتفقهة» وقد یوجد في 
كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه» فإنه من أكذب الكلام وأفسده والظنَ 
من قاله أُوْلاً أنه إنما عى أن العموم من لفظ: «كل شيء» مخصوص إلا في 
مواضع قليلة» كما قوله لیر کل َء 4) ط وت ين َل سَىْءِ  »‏ فحن 
لز وب سل منم » ولا فأيّ عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في 
الکتاب والسنق وق سائر كتب الله تعالى» و کلام أنبيائه - عليهم الصلاة 
والسلام - وسائر کلام الأمم عركم وعجمهم. 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وحدت غالب عموماته حفوظق 
لا خصوصة سواء عَنِيتَ عموم ا حمع لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه» أو 
عموم الكل لحزئياته» فإذا اعتبرت قوله 88 « الْحَمَدُ ينه رب الْعَسَمِينَ ج 4ء فهل 
تجد أحدًا من العالمين ليس الله ربه» « مك یرم لین ي 4» فهل فى يوم الدين 





شيء لا ملکہ الله» < غير المَفْضُوے عَلَبْهِرْ ولا آَلَالِينَ ر 4؛ فهل في 
المغضوب عليهم والضالين أحد لا يُجتنب حاله الي كان ما مفضوا عليه أو 
ضالاًء ۾ هدى للمْتَّقِينَ © این يُؤْمِئُونَ بالیب وَيُقِيمُونَ آلصّلُوةَ ما ررقم 
یقرت ©© » الآيق» فهل في هؤلاء التقین أحد لم يهتد هذا الكتاب» ‏ ون 
ویٹونَ بآ أنزِل یل وم ال ين یلك 4؛ هل فيما أنزل الله ما ا 4 ومن به 
الومنون لا عمومًا ولا عصوصاء و تلع هی من يهم تب هم 
لَمُفلخورت © 4» هل حرج أحد من هولاء المتقين عن الهدى في الدنياء وعن 
الفلاح في الاخرة. 

ثم قوله < ان ین کفروا 4 قیل: هو عام مخصوص» وقیل: هو لتعریف 
العهد» فلا تخصیص فيه فان التخصیص فرع على ثبوت عموم اللفظ؛ ومن هنا 
یط كثير من الغالطین یَعتقدون أن اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد حص منهء 
ولو آمعنوا النظر للم من أول الأمر أن الذي أحرجوه لم يكن اللفظ شاملا 
له» ففرق بین شروط العموم وموانعه» وبين شروط دخول العی في رادة المتكلم 
وموانعه. 

ثم قوله $ لا ییون © 4 أليس هو عامًا لمن عاد الضمیر إليه عموما 
٠‏ محفوظاء عم اَل ع فلوبهم وَعَلٰ سَمْعِهِمَ وغل أبَصَرِهِمْ 4 اليس هو عامّا في 
القلوب؛ ون السمع وق الأبصار: وق الضاف إليه هذه الصفة عموما لم يدخله 
تخصیص» وكذلك « وَلَهُمَ)» وكذلك في سائر الآيات اف تأملته إلى قوله 
ل یت الاس أَعَبُدُوأ رك گم ادى حَلَفَكُمْ وین ين فَيلكُمْ 4) فمّن فمن الذين خرجوا 
من هذا العموم الثاني فلم يخلقهم الله له وهذا باب و اسع. 

وان مشیت على آیات القرآن» كما لقن الصبیان و جحدت الأمر کذلك؛ 
فإنه 8# قال « فل أَعُودُ َب الاس © مك الاس © له آلناس © ٠>‏ فاي 
ناس لیس اللہ رم ام ليس ملكهم؛ أم ليس مهم ثم قوله « ین مر ألْوَسَوَاسِ 
الاس جع 4 إن كان السمی واحذا فلا عموم فيه وإن کان جنس فهو عام؛ 
فاي وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه. و کذلك قوله ط بر ب ان م 4 أي 


الِنْحَة الرضية في شرح! لحف الرضيّة في نظم انسال الأصوبية لى طَرِيقَة آفل الم 





۲ 0 # »زر 7 خی صسم ہب کے f‏ 
جزء من الفلق» ام أي فلق ليس الله ربەہ ین کُر ما حَلَقَ © 4 أي شر من 
المحلوق لا يستعاذ منه» ‏ وین شَر لشت أي كفائة في العقد لا يستعاذ منهاء 
وكذلك قوله ١‏ وین مر ای 4 مع أن عموم هذا فيه بحيث دقيق» ليس هذا 
مو ضعة, 

تم (سورة الإخلاص) فيها أربع عمومات ط لَمْ َل » فإنه يعم جميع أنواع 
لولادة» وكذلك « ولم يوذ © 4؛ وكذلك ۾ ونم يكن لَه صفوا اد © » 


اما تم کل أحد» وكل ما يدخل في مسمی الكفؤ» فهل في شيء من هذا 
خصو ص . 


ومن هذا الباب كلمة الإخلاص الي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل 
کلام وهی كلمة (لا إله إلا الله)» فهل دحل هذا العموم خصوصٌ قط. 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عامٌ إلا وقد حص إلا كذا وكذا إما في غاية 
ا چھل: وإما في غاية التقصير في البارة» فان الذي أظنه أنه تما عنّی من 
الكلمات الي نعم كل شيء مع أن هذا الكلام ليس .كستقيم» وان فسر بهذاء 
لكنه أساء في التعبير أيضاء فإن الكلمة العامة ليس معناها ا تَعُمّ كل شيع 
وإنما القصود أن تَعُمٌ ما دلت عليه؛ أي ما وضع اللفظ له وما من لفظ في 
الغالب إلا وهو آحص ما هو فوقه في العموم وأعم ما هو دونه في العموم 
وابحمیع یکون عامّا. ۱ 

ثم عامة کلام العرب وسائر الأمم» إنما هو أسماء عامةء والعموم اللفظي 
على وزان العموم العقلي» وهو خاصية العقل الذي هو أول درجات التمییز بین 
الإنسان وبين البهائم انتھی كلامه رحمه الله تعالی( وهو تحقيق نفیس» وبحت 
أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





(۱) راجع «مجموع الفتاوی» 0-44۰/7ع. 


المسالة الثانية؛ في بيان الفرق بين التخصيص والنسخ 





لماه الانية: في بیان انفرقبین التخصيص والس 


رک ور ہد رم 


(الفرق بينه وبين الخ جا 
أُوَنْهَاهَذدابَيانُ انس 
والح إخراج لِم ايراد 
والگان شَرْط لسغ أَنْ کراخیا 


ند ھ 


ثالِثُهًا لسغ يَجِي في الواجد 


ت هم رس 


رابغ النَسْعٌ يَكُونُ بالخط اب 
خطابٌ ا او عقلا وعرفا قَارَمَا 
خامسنها الخصبیص عَم الْحَبَرا 
سادسها الْمَنْسُوحٌ ما دل على 


من تة الوجوه حُدهُ مَنهجا 
خَصُوهُ لے یرد باف ظ فَاعْلمَا 
ولا ء ال ظ لَه یماد 
وَجَارٌ فِي النخصیص أن تاج 

ولا بخص سسوی ذي العَدّدٍ 
وجاز في التّخْصِيص ما قد يُسسْتَطَابْ 
ائ للخطاب كلها ما استهچتا 
ولخ بالإنثناء حص فاخي 


کپ ° 


ل موس و 


(الفرق ی أي بين التخصيص (وبین الخ جا من سئّة لوحو حه 
مَنْهَجَا) أي طريقا تسلك به إلى معرفة الفرق بینهما ولا اي اول تلك 
الوجوه هذا أي التخصيص (بیان ۰ أن ما حصوه لم يرد بالبناء للمفعول 
افش أي بلفظ العام (فاعلمّا) أي اعلمن ذلك (و) أما (التسْخْ) نهر (اخراج 

لما را دلالة الأفظ له أي عليه (یفاف. 

وحاصل المعنى با يضاح: أن لتحصیص بیان أن ما خرج بالتخصیص؛ > وهو 
الحصوص, غير مراد باللفظ أصلاء بخلاف النسخ» فانه احراج ما آرید الدلالة 
عليه باللفظ وهذا معن قوله الأصوليين: التحصیص دفع والنسخ رفع والدفع 
آسهل من الرفع. 


النحة الرضية في شرح | تحن المرضيّة في نَم اسان الأسُوِيّة ی طَرِيقة أل اسه 





روالنان) من أوجه الفرق (شَرْطٌ سخ أن) بفتح اهمزة مصدريّة (تراخیا) 
بألف الإطلاق» أي التراحي بین الناسخ والنسوخ روَحَازٌ في للُصعرمص أن) 
بالفتح مصدرية أيضًا (تآعيًا) أي مؤاحاتهما. 
وحاصل العنى بایضاح: أن النسخ يشترط فيه التراحي بین اناس 
والمنسوخ» وأما التخصيص فیجوز فيه اقتران الحصّص بالعا» وذلك 
كالتخصيص بالاستثناء والشرطء نحو جاءني رجال إلا زیدّاء ونحو أكرم بي تمیم 
إن جاؤوك. 

/ لب أي الأوجه (النَسْحْ بَ يجي في اْواحد) أي "۷ الشي الواحد (ولا 
یحَصّص سوى ذي العَدَد) أي التعدد. 

وحاصل المعنى أن النسخ یدحل في الشيء الواحد» وأما التحصیص, فلا 
يدحل إلا في عام له أفراد متعدّدة يحرج بعضها بالحصّص, ويبقى بعضها ' 
الآخر, 

(رابعها) أي الأوحه (النسخ کون بالعطاب رحاز في اتخصیص ما 
يُسْتَطابْ) أي ما يعد طيباء أي صال ا التحصیص» » سواء کان اطا ان او) 
بوصل الهمزة للوزن تلا رف تار بألف الإطلاق» صفة ل«عرفا» (أي) 
تفسيريّة (للحطاب) متعلّق ب«قارن) 39 ما استهجتا) بألف الاطلاق مب 
للمفعول؛ أي ما استقبح. 

وحاصل العنی أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد» وأما التحصیص, فقد 
يقع بغير خحطاب» كالتخصيص بالعقل وبالعرف المقارن للخطاب. 

(خامسنها) أي الاو جه (التخصيص ی عم اضر بألف الإطلاق» أي 
والانشاء (وٌ) آما «سخ) فهو (بالائشاء حُص) بالبناء للمفعول (فَاخيرَا) بضم 
الباء الوحدت والألف مبدلة من نون الت وكيد الخفيفة» أي اعلمنٌ ذلك. 


انسالة الثانية: في بيان الفرق بين التخصيص والنسخ 





وحاصل العنی أن السخ لا یدخل في الأحبار» وإنغا هو في الإنشاء فقطء 
بخلاف التحصیص, فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. 

(سَادسُهًا الْمَنْسُوخٌ ما نافية (دَلَ على مام موصولة أي الذي ره 
حلاف ما) موصولة» أي الذي (ِخْص) بالناء للمفعول رجا أي ظهرء 
وانتصاب «خلاف» برع الخافض» أي بخلاف. أو على احال, أي حال كونه 
خالفا له. 


وحاصل المعنى أن النسخ لا يبقى للفظ النسوخ دلالة على ما تحته» فهو 
كالذي لم یوجد أصلاء وأما التخصيص فتنتفي معه دلالة العام على صورة 
التحصیص فقط؛ وتبقی دلالته على ما عداها. 

قلت: وقد ذكر الشوكاني في «الارشاد» من الفروق عشرين وجهًا - وقد 
سبق ذكر بعضها في النظم- فقال: 

(اعلم): أنه لما كان التخصيص شديد الشبه باللسخ؛ لاشتراكهما في 
احتصاص الحكم ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج أئمة الأصول إلى بیان الفرق 
بینهما من وجوه: 

[الأول]: أن التحصیص ترك بعض الأعیانء والنسخ ترك الأعيان» کذا 
قال الأستاذ الاسفرائین. 

[الثاي]: أن التخصيص يناول الأزمان والأعيان والأحوال» بحلاف 
النسخ» فإنه لا يتناول الا الأزمان؛ قال الغزالي: وهذا ليس بصحیح فان الأعيان 
والأزمان ليسا من أفعال الکلفین» والنسخ یرد على الفعل ف بعض الأزمان» 
والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. انتهى. 

قال الشوکان: وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل؛ فينبغي أن يكون هو 
[الوحه الثالث]. 


اجه الرْضيّةُ في شرح انح الرضية في نظم الْسَائل الأصُوليّة على طَرِيقّة آفل السنّة 





[الوجه الرابع]: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد» بخلاف النسخ؛ 
الہ يكون لکل الأفرات ذكره البيضاوي. 

[الوجه الخامس]: أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص؛ 
بخلاف التخحصیص, قاله أيضًا الأستاذ واختارہ البيضاوي» واعتّرّض عليه إمام 
ا حرمین, 

[الوجه السادس]: أن التخصيص تقليل» والنسخ تبدیل حكاه القاضي 
أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي» واعترض بأنه قليل الفائدة. 

[السابع]: أن اللسخ يتطرق إلى کل حکم سواء كان ابتا في حق 
شخص واحد» أو أشخاص كثيرة؛ والتحصیص لا یتطرق إلا إلى الأول» ومنهم 
من عبر عن هذا بعبارة أحرى» فقال: التحصیص لا يدخل في الأمر عأمور 
واحد» واللسخ يدخل فیه. 

[التامن]: أن التخصیص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو 
بجاڑًا على الخلاف السابق» والنسخ يطل دلالة حقيقة المنسوخ في متسقبل 


الزمان بالكلية. 
[التاسع]: أنه يجوز تأحیر النسخ عن وقت العمل بالنسوخ ولا يجوز 
تأخير التخصیص عن وقت العمل بالحصوص. 


[العاشر]: أنه جوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» ولا يجوز التخصیص؛ قال 
القراي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيراء وهو غير مُسلم أو الراد أن 
الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما كلها فلا؛ لأن 
قواعد العقائد لم تنسخ؛ وكذلك حفظ الکلیّات الخمس. 

[الحادي عشر]: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» بخلاف التحصیص. فإنه 
بيان المراد باللفظ العام» ذكره القفال الشاشي والعبادي في زياداته. 





المسالة الثانية : في بيان الفرق بین التخصيص والنسخ 


[الثاین عشر]: أن التحصیص بیان ما أريد بالعموم» والنسخ بیان ما ۸ یرد 
بالنسوخ» ذکره الاوردي. 

[الثالث عشر]: أن التخصيص يجوز أن یکون مقترنا بالعام» أو متقدمّا 
عليه» أو متأحرا عنه» ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدمًا على المنشوخ» ولا 
مقترتا به» بل يجب أن يتأخر عنه. 

[الرابع عشر]: أن النسخ لا یکون الا بقول وحطاب. والتحصیص قد 
یکون بادلة العقل والقرائن؛ وسائر أدلة السمع. 

[الخامس عشر]: أن التخصيص يجوز أن یکون بالاجماع» والنسخ لا يجوز 
أن يكون بالإجماع. 

. [السادس عشر]: أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والاحکام؛ 

والنسخ يختص بأحكام الشرع. 

[السابع عشر]: أن التخصيص على الفور» والنسخ على التراخي» ذكره 
الماوردي» قال الزركشي: وفيه نظر. 

[الغامن عشر]: أن تخصیص القطو ع بالظنون واقع» ونسخھ به غير واقع 
وهذا فيه ما سيأتي من الخلاف. 

[التاسع عشر]: أن التخصيص لا یدحل في غير العام؛ بخلاف النسخء فإنه 
يرفع حکم العام والخاص. 

[الموفي عشرین]: أن التحصيص یؤذن بأن المراد بالعموم عند اخطاب ما 
عداه» والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال» وإن كان غير مراد 
فيما بعده. 


النعة الرضية في شرح التَحفة الرضية في لظم الْسَائلٍ الأصوليّة على ضَريقَة أهل السُنّة 





هذا جملة ما ذكروه من الفروقء وغیر حاف عليك أن بعضها غير مسلم؛ 
وبعضها يمكن دخوله في البعض الآحر منها. انتهی(. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 





(۱) «إرشاد الفحول» ۵۱۳-۲۱ 


وت 


جں ا سے ی 
سکس دون (لروعسسی 


۱ ]2 اح ہے بی ۳۲۳ یہی ما 
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۵ مر 6 بے گر 7 8 سا 9 طف مر 
المسألة الثالثة : في بیان المخصصات 
50 3 22 ر اباس 1 1 


شم الْمُخَصّصْ هو المضرجْ جا ارطلاقه على الیل منهجا 


لس و وہ )١(‏ 


هو الْمُرَادُ هَاهُنًا aurea‏ 71 11 يب1 


نم بعد عرفت التخصيص» وما يتعلّق به» فرالْمُحَصٌصُ) -بکسر الصاد 
المشدّدة-: اسم فاعل من التخصيص (هُو الْمُطْرج) - بكسر الراء -: | 
فاعل من الإخراجء والمراد إرادة التکلي قال ابن النجّار رحمه الله: المخصّص - 
بكسر الصاد- حقيقة حقيقة فاعل التخصیص الذي هو الاخراج * نم طلق على إرادته 
الاحراج ۶ لأنه إنما يُخصّص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة حي قال الرازي 
وأتباعه: إن حقيقة التحصیص هو الارادة انتهی. 
ولَمّا كان الخصص ييُطلق على الدليل بحاژا آشرت إليه بقولي: 

(جا) لغة قي جاء بال همز (إطْلاقهُ) أي إطلاق المخخصص باز (عَلى الذّليل) 
الدال علی الإرادة وقولي: (منهجا) اي حال كونه طريقًا مسلوكاء بحیٹث صار 
حقيقة عرفية رهُو) أي إطلاقه على الدلیل (لْمُرَادُ هَاهْنَا) أي في فن الأصول فإنه 
الشائ 

وقال في «الارشاد»: احتلفوا في «الْمُخَصّص) على قولین حکاصا القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص»». وابن برهان في «الوحيز»: 


(۱) يوجد في النسخة الأحرى ما نصه: 

محص ار اث لُْکلم أو الدَّليل ذا اراد فاغلّم 
وهر یمعیٰ ما کر هناء فلا حاجة له فتنبه. 
(۲) «شرح الک و کب» ۰۲۷۷-۲۷۱۳ 


المنْحَهُ الرضيّة في شرح التُحنَّة المرضيّة في تم الْسَائلٍ الأصولية ی طَرِيقة آفل السنّة 





[أحدهما]: أنه إرادة التکلم والدليل كاشف عن تلك الإرادة. 

[وثانيهما]: أنه الدليل الذي وقع به التحصیص, واختار الأول ابن برّهان» 
وفخر الدين الرازي قي «محصوله» فانه قال: المنخصص ف الحقيقة هو إرادة 
المتكلم؛ لأنها المؤثرة» ويطلق على الدال على الإرادة مجارّاء وقال أبو الحسين في 
«المعتمد»: العام يصير عندنا حاصا بالأدلة» ويصير خاصا في نفس الأمر بإرادة 
المتكلم. 

قال: والحق أن للخصص حقيقة هو المتكلم؛ لکن لما كان التکلم يُحَصّص 
بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته» فجُعلت الإرادة مخصصا ثم جعل ما دل 
على إرادته» وهو الدليل اللفظي, أو غيره مُخَضصّضًا في الاصطلاح والراد هنا 
(غا هو الدليل» فنقول: 

التحصص للعام» اما أن یستقل بنفسه فهو اللفصل, واما أن لا يستقل» بل 
یتعلق معناه باللفظ الذي قبله» فهو التصل فالتفصل سيأني - إن شاء الله - 
وأما المتصل فقد جعله الجمهور أربعة آقسام: الاستخناء التصل» و الشرط 
والصفة» والغاية» وزاد القراق» وابن الحاجب بدل البعض من الكل» وتابع 
الأصفهاني في ذلك قائلا: إنه في نية طرح ما قبله» قال القرافي: وقد وجدمًا 
بالاستقراء اي عشر» هذه ال خمسة وسبعة آحری» وهي الحال» وظرف الزمان» 
وظرف المكان» وابحرور مع ا حار والتمييز» والمفعول معه» والمقعول لاجله 
فهذه انا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه» ومی اتصل هما يستقل بنفسه 
'عمومًا كان أو غيره» صار غير مستقل بنفسه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(۱) «إرشاد الفحول» ٥۲۰-۰۱۹/۱‏ و«مناهج العقرل» ۱۱۲/۲ و«العتمد» ۲۸۳/۱ و«فواتح 
الرحموت» ۳۱۱/۱ و«فاية السول» ۰۱۱۲/۲ 


المسألة الثالثة : في بیان الخصصات 





ل سس سلوْعَسان الأول الْمُتقصِ ا الْمَمَانِي 
وضو الذي بتشی ه ام تلا بلا از اط بكاوم امن لا 
ک الجس وال وکالرجتاع . والئص فافهش؛ بعقل واع 
وقول صاحب مخ القِيّاس كلك الْمَقَهُومُ عند الْاس) 
(نوْعَان) حبر محذوف: أي المخصّص نوعان (الأَوّلَ الْمُنْمَصِلْ اْمَعَاني) أي 
المنفصل معناه عن الخصص بحيث يتم معناه بدون» كما أشرت إليه بقولي: 
(وهو ر الذي بنفْسه ہ استقلا) بألف الاطلاق» أي استغین بنفسه ربلد ارتباط بکلام 
صا يعن أنه لا يرتبط معناه بلام آخر أصلاء وذلك (کالحس) - بکسر 
الحاء» وتشديد السين المهملتين - وهو الدليل المأخوذ من الرؤية البصريت أو 
السمع؛ أو اللمس» أو الذوق» أو لش من إطلاق أحد الحواس» وإرادة الكل؛ 
وذلك نحو قوله تعالى « تَدَیْر کل ت شی بأمر را 4 [الأحقاف ۰٥ء‏ وقوله كبك 
جیٗ الیه مر رث کل سىء 4 [القصص «ov:‏ وقوله ويك ط وَأوتیت ين کل سىء 
4 آالنمل:۰]۲۳ وقوله تعالى « ما تَذَّرُ من سىء أَنَت غلیه الا جَعَلَتَهُ لیم @ 4 
[الذاریات: ۲ 4]. 
والراد باس الشاهدق فنحن نشاهد آشیاء كانت حين الریح لم تدمرها؛ 
وم بتحعلها كالرميم» كالحبال ونحوهاء ونعلم أن ما في أقصى الشرق والغرب م 
جب إليه مراته. 
قلت: سيأت الاعتراض على لتخصیص باس قريب إن شاء الله تعالى-. 
(و) من التخصيص بالتفصل أيضًا اتحصیص ب (ِلْعَمَلِ)) ضروريًا کان» 
أو نظریّاه فمثال الضروري نحو قوله كل « له حَنِقُ کل سىء 4 [الرعد: ١5‏ 
والزمر: 1۲]» فان العقل قاض بالضرورة أنه ۸ يخلق نفسه تعا ی وتقدّس 





اِنْحَةُ الرّضيّةُ في شرح السَقة المرضيّة في نظم الَسَائلٍ الأصُوليّة عَلَى سَرِيقَّة أل السنّة 


ومثال النظري نحو قوله كك « ويله عَلى آلناس حح البیتِ من أسَعَطَاعٌ یه 
سَبِيادٌ » [آل عمران:۹۷]ء فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل وا جنون 
بالتکلیف باب لعدم فهمهماء بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين 
بخطاب التكليف. 

قلت: سيأت الاعتراض على التخصيص بالعقل قريبًا أيضًا-إن شاء الله 
تعالى -. 

(وكالإخماع) أي وكالتخصيصٍ بالإجماع» والمراد به مستنده» لا نفس 
الإجماع 2 التحصیص ب(_(التٌص فَافْهھَنْهُ افهم ما ذكر لك من المخصصات 
المنفصلة (بعقل إ داع) أي حافظ (و) من التخصيص المنفصل أيضًا التخصيص 
برقوّل صاحب) أي صحابيء والمراد به ما كان له حكم الرفع» وذلك فیما لا 
بحال للرأي فيه (مَع القياس) أي إن كان مقطوعا به جاز التخصیص به بلا 
إشکال» وإن كان ظا ففيه حلاف سین بيانه ركدلك المَمهُومُ عند لثاس) 
أي إن كان مفهوم موافقة» وإلا ففیه حلاف سیأت بيأنه. والله تعال أعلم 
بالصواب. ۱ 

(والگان ما اتمل مالآ يتيل بتضی و بل یک لام مُتُصِلْ 

" کالشرط والصّفة شم البدال وغاية کذاك الاستشا یلي) 


ررالنان) أي القسم الثاني من قسمي الخحصصات (ما) موصولة» أي الذي 
(انصّل) )م فسرته -(ما) موصولة أيضاء أي الذي رلا يستتقل) في افادة المعى 
(یتفسه» بل بکلام) آحر (متُصل) به وذلك کار * نحو کرم بن فلان إن 
جحاؤوك (والصّفة) نحو أكرم من لقيت من العلماء رم م لد نحو أكرم الناس 
قريشًا (وَغَاية) نحو قوله كك « حن يُعْطُوا آلْجريَةَ 4 [التوبة:9؟] (كَذَاكَ الات 
لي) أي يتبع ما قبله في كونه من المخصصات المتصلة» نحو أعط ا حتاجین إلا 
الفسقة. 





السالة الثالثة ؛ في بيان المخصصات 


عو ره 2 سد ےھ ير كروك و رہ ٠‏ 
(مثال جس « اونيّت ین کل نی 4 واعترضوا هدا فحقق یا آخي 
ال مر گر 4 2 ٠‏ نغ._ نے 
پانے عام بے آرید مسا يَخُْصُ آي ليس بتخصييص سم 
ون ما خرچ بسالجس مْنع دخوله تحت المْسُوم فاقكيع ) 


(مثال حس) أي مثال التحصيص بالحس قوله بك: ( ریت ين َل سء 4 
أي لأن الذي يتتبّع أقطار الدنيا یشاهد باحس أن بعض الأشياء لم تؤتما ملكة 
سبأء کعرش سلیمان ای 

(وَاعْتَرَضُوا هذا أي هذا المثال» وكذا كل ما أشبهه ما اذعي أنه ما خخص 
باس وقولي: (فحتی یا أعي) جلة معترضة بین الفعل ومتعلقه» وهو رب 
أي هذا النص الذي لعي أنه مما حص باس (عام) بتخفيف الميم؛ للوزن (به 
رید ما ایح بالبناء للمفعول (أي یس بتخصیص سم أي ارتقع؛ يعي آنه 
ليس من باب التخصيص» وإغا هو من باب العام الذي رید به الخاص 00 
با جحملة رن م خرج) من من العام (بالحس من بالبناء للمفعول» وناب فاعله 
قولي (دحوله نحت الْعْمُوم فاق كنا يعي أنه م يدحل ا حت العموم؛ 


فلا يكون من باب التتخصيص . 

والحاصل أنه قد اعثرض على هذا المثال وما أشبهه ما اذعي أنه ما خص 
باحس بأمرين: 

[الأول]: آنه من العام الذي أريد به الخصوص» وليس من العام 
الل ص. او بت 

[الاي]: أن ما حرج با جس لم يدحل أصلا یی العموم) فلا یتحقق فيه 
التخصيص. 


فتلخّص بهذا أن الق فيما ادّعي أنه خصوص باحس أنه لم یدحل تحت 
العاغ أصلاء حى یدعی تخصیصه» فتبص والله تعالى أعلم بالصواب. 





شم دَيِيلٌ الْعَفْل ضریان فَمَا 
ماه 0 0 1 - 
وهو البراءة فلا یج و آن 


ما ال زی‌ما جار آن برد ما 


ےہ۹ لر ي 4% 3 ا 9 
ا 1 
هه ل 
5 


ك مر 2 
إذ دل عقلتا عليه وا تید 


انح الرضية في شرح التْحمّة اللرضيّة في نظم اسان الأصُوِيّة على طريقة هل السنّة 


مس قر 


جار ورود شن ذف سا 
خالفه شَرعا يحص فَاعْلَمَا 
صِمَائهُ نُخَصٌ من ذا با أَخَيْ 
يانه تخت العشوم ما وجد 


مه 


ہو سی والخف لفظِي لِيَعْضِْهِمْ بدا 
نم لیل الق ضربان) أي نوعان (ف) أحدهاء ما أشرت إليه بقولي: 
(ما 2 ورود لسع خلفة) بضمء فسکون» آي نالف له (سَما) أي ارتفع 
(وهو ر یراع أي وهو براءة الذمة (فلا جوز أن یحص بالبناء للفاعل» أي لا 
جوز التحصیص به (إذ دلیل شرعنا) أي الدليل الشرعي الذي ورد بخلافه 
(قَمَنْ) بفتحتين» أو بفتح» فكسرء والأول آنسب هناء أي حقیق وجدير بأن 
يكون هو العمدة في الأحكام الشرعيّة؛ لأن الدليل العقلي إنما يستدل به عند 
عدم الشرعي. 
والثانی: ما أشرت إليه بقولی: (أَمّا) الدليل العلقي الذي ما) نافية (جاز أن 
يرد مَا) موصولة» أي الدليل الذي (حالفه شرعا يحص بالبناء للفاعل» أي 
جوز التخصیص به (فاغْلم) أي فاعلمن ذلك» وذلك (کحلته سبحائه لکل 
شي أي دل عليه قوله وك ؤال ڪي كل من 4 [الزمر:1۲] (صمَائة) 36 
(خص) بالبناء للمفعول؛ أي ُخرج (من 0 أي من هذا العموم ر ي 
1 تصغير أخ؛ للتلطّف رذ تعليلية) أي لأنه (دل عم عَلْيم) أي على تخصيصها 
من هذا 7 (راشتد) بالبناء للمفعول» أي اعثرض على دعوی لتخصیص 
مل کور ِا أي بأن هذا الحصوص بالعقل تحت الْعمُوم ما) نافية (وحد) 
لبناء للمفعول؛ أي ما دحل تحت العموم المذكور آمنل" حي يُدَعَى کون مما 





المسألة الثالثة ؛ في بيان الخصصات 


حص بالعقل (أؤ) هو (منْ قبيل ما موصولة» أي الذي «لْحصُوصٌ قصدا) 
بألف الاطلاق, مبیّا للعفعول؛ يعن من قبيل العام الذي أريد با خصوصء فلا 
يكون ما حص بالعقل؛ لعدم دخوله تحت العام أصلا. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن دليل العقل على ضربين: 

[أحدهما]: ما يجوز ورود الشرع بخلافه؛ وهو ما يقتضيه العقل من براءة 
الذمّق» فهذا لا يجوز لتحصیص به؛ لأن ذلك نا يُستدل به عند عدم الشر ع» 
وأما إذا ورد الشر ع» فیسقط الاستدلال به » ويصير الحكم للشرع. 

[والناي] : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه؛ مثل ما دل عليه العقل من نفي 
کون صفات الله يله خلوقت فیجوز التحصیص هذا؛ كقوله كك ۾ اله خیلق 
كل شین > [الزمر: ۰]1۲ فالراد أن الله تعالى حالق کل شيء ما عدا صفاته؛ 
ان ات قد دل على أنه تال يوز أن يلق مشاه 

وقد اعترض على هذا المخصّص بأمرين: 

[أحدهما]: أن ما دل العقل على حروحه لا يدحل تحت العموم ابتداء» قال 
البرماويّ رحمه الله: منع كثير من العلماء کون ما حرج من الأفراد بالعقل من 
باب التخصيصء ولفا العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العامٌ» وفرق بين عدم 
دحوله في لفظ العام وبين خروجه بعد أن دحلء وهذا نص الشافعي رحمه الله 
في «الرسالة»» فإنه قال في (باب ما نزل من الكتاب عاما يرادب به العامٌ): إن من 
العامٌ الذي ۸ یدحله حصوص قولهتعال آله ڪي َل مني ) 4 [الرعد: ۰ ۱]) 
والرمر ل ۰ « وما من داب فى آلاْرّض إل على الله رزقها, وَيَعْلَرْ مستَق ها 
وَمُسَْوَدَعَهَا 4 [ھود:٦]ء‏ قال: فهذا عام لا حاص فيه فکل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وشجر وغير ذلكء فالله تعالى حالقه» وكل دابة فعلى الله 
رزقهاء ويعلم مستقرّها ومستودعها. انتهى'". 


.۵ ٤ص «الرسالة»‎ )١( 





المنحة الرضيّةُ في شرح المع المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة َلَى طَرِيقَة هل السُنّة 


قلت: هذا الذي نص عليه الشافعي من أن مثل هذه العمومات لا حصوص 
فيهاء» هو الحق الذي لا يصح غیره؛ فالأفراد الي ظَنّ ما خارجة من هذه 
العمومات بالعقل لم تدخل فيه أصلاً فلا يقال: إن صفات الله تعالى خصّت من 
عموم قوله ك « له َل کل سىء 4؛ لأن العقل ما نع من دخوشا فيه أصلاء 
فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقلید. والله تعا ی احادي إلى الطريق السديد. 
[الئاي]: أن هذا ليس من قبيل العام الحصوص, بل هو من قبيل العامَ 
الذي أريد به المخصوص"". 
ولخت فطي) مبتداً حکي؛ لقصد لفظه خبره جلة (لبخضهم بَدَام) أي 
ظهر» يع أن ن بعضهم قال: إن هذا الخلاف لفظي؛ لاتفاق الجميع على المع 
لكن الصحيح القول لقول با هذا ليس من باب التخصيص الذي فيه الإدحال» ثم 
الإخراج» بل هو من قبيل ما م يدل أصلا فتنبی والله تعالى أعلم کے 
لما أفيت الکلام على القسم الأول» وهو المخصّص النفصل, أت 
بذكر القسم الثاني» وهو التصل, فة فقلت: 
(َوّل ما اْصّل لاستتاجا إِخْرَجَمَا لَوَلاهُ حَثْمًا وَلَجَا 
هييف ةب وان بل او آخوایی این 
22 مبتدأء أو حبر مقدم ل (الاسٹشناءاء وهو الأولى لأنه المحدّث عنه 
(ما) موصولة) أي الذي (انّصّل) يعي أن أول أقسام الحصص المتصل هو 
«لاستشام) هو في اللغة مأحوذ مب من الثني» وهو العطف» من قولك: ثثنیت ؛ ا حبل 
أئنيه : إذا عطفت بعضه على بعض» وقیل: من ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه» 





(۱) انظر «نزهة الخاطر العاطر» ۱۹۰/۲ و«شرح الک و کب المنير» ۰۲۸۱۲۸۰/۳ 


السالة الثالثة : في بيان المخصصات 





وأما اصطلاحًا فقد أشرت إليه بقولي: (جا) أي الاستثنای حال کونه (احراج 
ما أي (حراج شيء ولام أي لولا الاستشناء (حتما) أي وجوبا رولجا) من 


باب ضرب: أي دحل ذلك الشيء في الستلین منه وجوبًا (في لَْة) أي من جهة 
اللغة. 


وحاصل معنى البيتين بايضاح: أن الاستثناء المتصل احراج شيء لولاه 
لوحب دخوله لغة» قال في « شرح الكوكب»: قال الشيخ تقي الدين: هذا قول 
أصحابنا والااکثرین» فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة» فلا يقال: جاعن 
رجال إلا زیدا؛ لاحتمال أن لا يريد التکلم دخوله حؾ يُخرجه. 

وقيل: إن الاستثناء إحراج ما لولاه لجاز دخوله» فعلى هذا يصح الاستشاء 
من النكرة» وسلمه القاضي وابن عقيل. 

وقال ابن مالك: إن وصفت النكرة صح الاستثناء منهاء وإلا فلا. 

وقال البرماوي: أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة» كاستثناء جزء من 
م رکب» فيجوزء نحو اشتريت عبدًا إلا ربعه أو دارًا إلا سقفهاء فالاستثناء من 
النكرة إذا لم يفد لم يكن مصلا ولا يكون منقطعًا؛ لأن شرطه أن لا يدحل 
في الستٹیٰ منه قطعًا. انتهی**. والله تعالى أعلم. 

وقولي: ارات متعلق ب«إحراج)» يعي أن الإخراج يكون بأدوات» 
وهي رد ان إحدى (أحَوَاتهًا) أي أحوات «إلا) (فغذها کل أي نحذ أدوات 
الاستثناء حال كومما منقولة عن العرب» وهي ثمانية» منها حرف باتفاق» وهي 
إل وحرف على الأصح» وهي (حاشا)ء فإها حرف عند سيبويه دائماء 


(۱) «شرح الک رکب التیر »4 ۲۸۳-۲۸۲/۳. 


المنحة الرضيّة في شرح الشحْفّة المرضيّة في نَظْم انس انل الأصولية على طَرِيقَة أل السنّة 





ويقال فيها: (حاش)ء واحشاا. وقيل: هي ك«حلا)» وإليه أشار ابن مالك 
في «الخلاصة» بقوله: 


۳ 7 م ميم 00 ہمہ اير 7 و ۳ مر ايلام ۳ مر 8 دہ“ و 
وک«خللا» «حاشا» ولا تصحب ما وقِيل «حاش» و«حشا» فاحمظهما 


ومنها: ما هو فعل بالاتفاق» وهي الا یکون)ء أو فعل على الأصحٌ وهي 
اليس ). 

ومنها: ما هو متردّدٌ بين الحرفيّة والفعلية» بحسب الاستعمال, فان نَصّب ما 
بعده كان فعلا وان جر كان حرفاء وهو «حلا)» و(عدا) عند غير سيبويه» 
فإنه الترم فعليّة «عدا» دائمًا. 

ومنها: ما هو اسم وهو «غير)» واسوی» بکسر السين» ويقال فيه: 
اسوى) بضمهاء ول(سواء)ء بفتحها وكسرهاء والمدّء فقيل: هو ظرف لا 
تتصرّف» وهو مذهب سييويه؛ وا جمھوں وقيل: هي ععین اغير)» ورححه ابن 
مالك في «اخلاصت». حيث قال: 

ولسيوى) سوی) سسواء؛ اجْعَلاً ۱ على الأصّح ما يفير جهلا 


8 1 2 2 و J‏ 5 2 1 2 و 1 
فلا يميح هين منكر ولا من غير جنس عند بعض الفضلا) 


(فے إذا تقرّر ما سبق من أن دخول المستئئ في الستئن منه واحب على 
الأصح را يَصحٌ) الاستثناء (من منک كما سبق الكلام عليه قرا ررلا) يصح 
أيضًا (من غير حنس) نحو جاء القوم إلا حمارًا؛ لأن الحمار لم يدحل في القوم» 
وکذا: له عندي مائة درهم إلا دیناراء ونحوہ وهذا (عند بَعْضٍ الْفَضّلا وهو 
الصحیح من الروایتین عن الامام أحمد رحمه الله وهو اختیار الأكثر من 
أصحابه وغیرهم. 





السائة الثالثة ؛ في بيان الخصصات 


وعنه رواية ثانية بصِحّة استثناء أحد النقدین من الآخرء واخثلف في مأحذ 
هذه الرواية» فقیل: لأن النقدین كالجنس في الأشیای فکذا في الاستثنای وقیل: 
إن كل واحد منهما یر به عن الآخر» وقيل: إن القول بصحّة ذلك استحسان» 
وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

وعند مالك» والشافعي رحمهما الله: يصح الاستثناء من غير غير الجنس مطلقا؛ 
لأنه ورد في كتاب الله العزيز» ولغة العرب. 

ووجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس -الذي هو هو الصحيح في مذهب 
أحمد رحه الله - أن الاستثناء صرف اللفظ حرفه عما يقتضيه لولاه؛ لأنه 
مأخوذ من الثيء تقول: ثنيت فلالا عن رأیه, وتيت عنان دابي ولأن الاستثناء 
إنما يصح م لتعلقه بالأول؛ لعدم استقلاله» ولا فیصح م استثناء كل شيء من كل 
شي ء؛ لاشتراکهما في معن عامٌ ولأنه لو قال: جاء الناس الا الكلاب» ولا 
ا حمير عد قبیحًا لغة وه ولأنه تخصيص» فلا يصح في غير داحل. 

اور عليه قوله تعالى ط إلا زمر “» [آل عمران: ۰]4۱ وج أن يَعَثْلٌ موی إلا 
كما 4 [النساء:۹۲]ء وو ین علم إلا آيباعَ ال 4 [النساء:517١]»‏ وط من 
لطن ِا أن دَعَوَنُكمْ 4 [إبراھیم:٢۲]ء‏ وقول العرب: ما بالدار أحد إلا زید 
وما جاءني زيد الا عمرو. 

وأحيب بان (إلا» في ذلك معن «لكن» عند النحاق منهم الزجاج» وابن 
قتيبة» وقال: هو من قول سيبويه» وهو استدراك ولهذا لم يأت إلا بعد نفي؛ أو 
بعد إنبات بعد جملة. 

وقال في «الارشاد»: لا حلاف في جواز الاستثناء من الجنس» كقام القوم 
إلا زيداء وهو المتصل» ولا تخصيص الا به وأما النقطع فلا يخصص به» نحو 
جاءن القوم إلا حمارًاء فالمتصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني» ون معن 


لمح الرضية فی شرح اة لرضیٰة في نظم الْسَائِلٍالأصُوبِية على طرِیقة هَل لسن 





هذا ما قیل: إن التصل ما كان الثاني جزع| من الأول» والنقطع ما لا يكون 
الثاني جزءا من الأول. 
وقال ابن السراج: ولا بد في المنقطع من أن يكون الكلام الذي قبل (إلا» 
قد دل على ما يستثئ منه. 
وقال ابن مالك: لا بد فيه من تقدير الدحول في الأول» كقولك: قام القوم 
إلا مارا فإنه لما ذكر القوم تبادر الذهن إلى أتباعهم المألوفة فذكر الحمار في 
الاستثناء لذلك» فهو مستثئ تقديرًا. 
وقال أبو بكر الصيرفي: يجوز الاستثناء من غير الحنسء ولکن یشترط أن 
وهم دحوله في المستثئ منه بوجه مّاء وإلا لم يجرء كقوله [من الرحز]: 
ول دون یس با انیس لأ اليعاضيروإلاً یس 
فاليعافير قد تؤانس» فکانه ليس ما من یوالس به إلا هذا النوع. 
وقد احتلف في الاستثناء المنقطع» > هل وقع في اللغة أم لاگ فقال الزركشي: 
من أهل اللغة من آنکره, وأوله تأویلا رده به إلى ا نس وحینعذ فلا حلاف في 
العین. 
وقال العضد في «شرحه لمختصر النتهی»: لا عرف حلافا في صحته لغ 
واحتلفوا أيضًا هل وقع في القرآن أم لاگ فأنكر بعضهم وقوعه فیه» وقال ابن 
عطية: لا ینکر وقوعه في القرآن إلا أعجمي» واحتلفوا أيضا هل هو حقيقة أم 
بجاز؟ على مذاهب: 
[الذهب الأول]: أنه حقيقة» واختاره القاضي آبو بكر الباقلاي» ونقله 
ابن الخباز عن ابن جين» قال الإمام الرازي: وهو ظاهر كلام النحويين» وعلى 
هذا فإطلاق لفظ الاستثناء على المستٹیٰ المنقطع» هو بالاشتراك اللفظي. 


ال مسالة الثالثة: في بيان المخصصات 





[المذهب الثای]: أنه بحاز» وبه قال الجمهورء قالوا: لأنه ليس فيه معن 
الاستثناء» وليس ف اللغة ما يدل على تسميته بذلك. 

[المذهب الثالث]: أنه لايسمى استشناء لا حقيقة ولا بجازّاء حكاه القاضي 
في «التقريب»» والماوردي» وقال: الخلاف لفظي» قال الزركشي: بل هو 
معنوي» فإن جعله حقيقة جوز التخصيص به؛ وإلا فلا. 

ثم بعد الاختلاف في كونه حقيقة أو بمازٌ! احتلفوا في حَدّه» ولا يتعلق 
بذلك كبير فائدة» فقد عرفت ت أنه لا يخَصّص به» وبحشنا إنما هو في التخصیص؛ 
ولا بخصص إلا بالمتصل؛ فلنقتصر على الكلام المتعلق به. انتهی(. والله تعال 
أعلم بالصواب. 


وم مر 


(کولهما من واد قد صّدرًا ‏ شرط ولا افص اله ی ری) 

(كوْهَمَ) أي الستتی والستتن منه (من واحد) أي من متکلم واحد (قد 
صدر) أي و حدا (شرْط) في کون الاستثناء مقصلاً رل أي وان م یصدرا من 
واحدے بل صدرا من متکلمین (فانفساله) أي کون الاستثناء منفصلا 
(یری)بالبناء للمفعول» أي يعتقد. 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكونا 
صادرین من متکلم واحد» فيخرج ما لو قال الله  :84‏ يلوأ الْمْسْرِكينَ 4) 
فقال الب : « إلا أهل الذمة»”©) فان ذلك استثناء منفصل, لا متصل. 


۲۸۳/۱ «إرشاد الفحول» ١/9.8ه-؟ه) و«جمع الجرامع» ۱۲/۲ و«تيسير التحریر»‎ )١( 
۰۲۸۷/۳ و«شرح الک وکب المنير»‎ 

(۲) أخرج البحاري وأ مد عن الغيرة بن شعبة ذه أنه قال لعامل کسری: آمرنا نبینا ۶ أن نقاتلکم 
حؾ تعبدوا الله وحده؛ أو تودُوا الجزية» «صحیح البخاري» ۰۱۳۳/۲ 





وقدم هذا القول ي «جمع الحوامع»» وضعف الصفي الهنديّ مقابله» وغذا 
قال الرافعي: لو قال زيد لعمرو: لي عليك مائةء فقال عمرو: إلا درهماء م يكن 
مقرا ما عدا الستتن على الأصح. 

وأما قول العبّاس م ضيه بعد قول البي ي: « لا يختلى خلاه »: يا رسول الله 
إلا الإذخرى فإنه لقیننا وبيوتناء فقال البي ب « إلا الإذخر » متفق عليه 
فموول بأن العباس أراد أن يذ كر البي ۶ بالاستثناء» خشية أن يسكت عنه 
ئکالاً على فهم السامع ذلك بقرینة وفهم منه آنه يريد استثناءه» ولاأحل ذلك 
أعاد البي ول الاستثناء» فقال: « إلا الإذحر »» رم یکتف باستثناء العباس» 
وهذا يرشد إلى ار کرت من مشكلم دا والله تعالى أعلم بالصواب. 

(مِرَادُ من قال علي عشر عشره الأئلآقفة شى ئز 

دا ( قري نة 5 تشسص وورد هناك وا وه نا الم کمن 


(مرَادُ مَنْ قال) من المُقرین (علي شرا لا سبع َر أصله نرا 
حذفت ألفه للضرورة را رین تخص) أي مُخصّصة (وَوَرَه) أي وجاء (هتاك) 
أي ف كتب الفنْ في هذه المسألة (أَقوَال) أي كثيرة (و) لکن (هَدذم القول هو 
(الْمُمَمَن عليه؛ لَقَوَةٌ مد رکه ومتانة متمسکھ. 

وحاصل معنی البيتين بإيضاح: أنه احتلف في الراد بقول المقر: علي عشرة 
إلا ثلاثة على ثلاثة مذاهب: 

[الأول]: أنه سبعةء وأداة الاستتناء وهي «إلا» في المثال قرينة مُخصّصة 
وهذا قول أكثر العلماء» وهو مذهب الحنبيّة. 





(۱) «شرح الک وکب» ٣/۳‏ ۲۸۹-۲۸. 


السالة الثالثة : في بيان الخصصات 





ومنشأ ا خلاف الإشكال في معقوليّة الاستثنای فإنك إذا قلت: قام القوم 
إلا زيدّاء فإن لم يكن زيد دحل فيهم» فكيف أحرج» وقد اثفق أهل العربيّة على 
أنه إحراج» ون كان دخل» فقد تناقض أول الكلام وآخره» وكذا نحو قوله: 
علي عشرة إلا درهماء بل أبلغ؛ لأن العدد نص في مدلوله العام فيه» والعامٌ فيه 
الخلاف السابق» وذلك يودي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه کذب 
على هذا التقدير في أحد الطرفين» ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حلفه» فتكون (إلا) قرينة نت أن الكل اسُعمل؛ وأريد 
به الجزء حار وعلى هذا فالاستثناء من لغرض المتكلم به بالمستشئ منەء فإذا 
قال: له علي عشرة» كان ظاهراء ويُحتمل إرادة بعضها بحاژا» فإذا قال: إلا 
ثلائة» فقد تبن أن مراده بالعشرة سبعة فقط» كما في سائر المخصّصّات. 

قال ابن مفلح: الاستئناء إحراج ما تناوله الستئی منه؛ لیبین أنه لم برد به 
كالتخصيص عند القاضي وغيره» وق «التمهيد» ما لولاه لدحل في اللفظ 
كالتخصيص» ومراده الأول» واستنکر أبو المعالی هذا المذهب» وقال: لا يعتقده 
لبيب. 


[الذهب الثاي ]: - وبه قال الباقلان -: إن نحو عشرة إلا ثلاثة مدلوله 
سبعة» لکن له لفظان: أحدهما مرکب» وهو عشرة إلا ثلائة واللفظ الآحر 
سبعة» وقصد بذلك أن یفرّق بین التخصيص بدلیل متصل» فیکون الباقي فيه 
حقيقة؛ أو بمنفصلء فیکون تناول اللفظ للباقي محاراء كي عن الشافعیٌ أن 
الاستثناء إحراج لشيىء دل عليه صدر ا حملة بالمعارضة فمعین عشرة إلا ثلاثة) 
فما ليست علي. 

[المذهب الثالث]: - واعتاره ابن الحاجب وغيره - أن المراد بالعشرة 
عشرة باعتبار آفراده ولكن لا يُحكم يما اسند إليها إلا بعد إحراج الثلاثة منهاء 





لَه ةيشع که ارسي نط اف ای لى طريقة أل الس 





نفي اللفظ اُسند الحكم إلى عشرة» وی العی إلى سبعة» وعلى هذا فليس 
الاستثناء مبیثا للمراد الأول» بل به حصل الاخراج» ولیس هناك إلا الاثبات 
ولا نفي أصلاء فلا تناقض. 

فالاستثناء على قول الباقلان لیس تخصيصًا؛ لأن التخصيص قصر العام على 
بعض آفراده» وهنا لم برد بالعام بعض أفراده بل اجموع المركب. 

وعلى قول الأكثرين الاستثناء تخصیص؛ لا فيه من قصر اللفظ على بعض 
مسان ۱ 

وأما المذهب الثالث» فیختمل أ ن يكون تخصیصا؛ نظرًا إلى کون الحكم في 
الظاهر للعام» والمراد الخصوصء ويُحتّمل أن لا يكون يكون تخصيصا؛ نظرًا إلى 
أنه أريد بالمستثين منه تمام مسماو() ‏ 

قلت: قد تبين ما سبق أن قول الجمهورء وهو الأول هو الارحح؛ لقوة 
حجته قال بعض ا حتقین: هذا ا لحواب الذي أجاب به الجمهور لا يستقيم غیرہ؛ 
ان الله 8# قال ليت فوم ألت 2 1 حو إلا تيمت قتا [لسکرت:٤‏ (] فلو 
آراد الألف من لفظ الالف لما تخلف مراده عن إرادته» فعلم أنه ما أراد الا 
تسعمائة و سین من لفظ الألف. انتهی. 

وقال الش وکا - بعد ذکر الأقوال» ومناقشتها -: ما نصّه: والظاهر ما 
ذهب إليه الجمهور؛ لأن الإسناد إنما يتبيّن معناه بجمیع أجزاء الكلام. 

قال: وعلى كل حال فالمسألة قليلة الفائدة؛ لأن الاستثناء قد تقرّر وقوعه 
يي لغة العرب تقررا مقطوعًا به» لا يتيسّر لمنكر أن ينكره» وتقرّر أن ما بعد آلة 





(۱) «شرح الکو کب ا یرہ ۸۹/۳ ۲۹۳-۲ 


السالة الثالثة : في بيان الخصصات 





الاستثناء حارج عن الحكم لا قبلها بلا حلاف» وليس التزاع إلا في صحة 
توحيه ما تقرّر وقوعه» وثبت استعماله» وما ذكرناه في المقام يكفي قي ذلك» 
ويندفع به تشكيك من شككّك في هذا الأمر المقطوع به» فلا نطيل باسيفاء ما 
قيل في أدلة تلك الأحوبة» وما قيل عليها. انتهى کلام الشوکان رحمه اللہ 
وهو تحقيق نفیسٌ جدّاء والله تعا ی أعلم بالصواب. 

[فوائد] : ذكرها القراقٍ في «شرح التنقيح»: 

[إحداها]: أن الاستثناء أربعة أنواع: 

(آحدها): ما لولاه لعلم دحوله» کالاستثناء من النصوصء مثل عندي 


عشرة إلا اة 
روالثای): ما لو لاه لظرت دخوله» کالاستثناء من الظواهر, نحو اقتلوا 
الش ركين إلا زیدا. 


(والثالث): ما لولاه با لجاز دخحوله» کالاستثناء من الْمُحال والازمان 
والأحوال» كأكرم رجلا إلا زيداء أو عمراه وصّل إلا عند الزوال» وقوله تعال 
« لای به ال أن اط يکم : 4 [یوسف :11 

(والرابع): ما لولاه لقطع بعدم دحوله كالاستثناء النقطع» كقام القوم إلا 
حمارًا. 

[الفائدة الثانیة] : يقع الاستثناء في عشرة أمورء انان ينطق بمماء وثمانية لا 
ينطق بماء وقع الاستثناء منها ما ينطق با من الأحكام والصفات. فالأحكام قام 
القوم إلا زیڈاء والصفات قول الشاعر : 


.575-ه197/١ «إرشاد الفحول»‎ )١( 


یط رفن الخ ردتقم امسا لأسو مل شريد أل الل 





قال ابْنَ الْبَتُولِ إلا یی 

يريد الحسين ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهماء ومعئ البتول: النقطعة 
قيل: عن النظير والشبيه» وقيل: عن الأزواج إلا عن علي ذه فاستشین من 
صفاقاء لا منها. 

ومنه قوله تعالی « أَكَمَا ْ بِمََيِنَ © إا متا الأول 4 [الصافات:۸٦-٥۹٤]‏ 
استثنوا من صفتهم الوتة الأولى» لا من ذواتهم. 

والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام: ۱ 

آحدها: من متعلقاتهاء کقول الشاعر التقڈمء متعلقه البّل. 

وثانیها: من بعض أنواعهاء كالآية؛ لأن الوتة الأولى أحد آنواع الوت. 

وثالثها: أن یستیتی بجملتهاء لا بترك شيء منهاء كأنت طالق واحدة الا 
واحدة. 

والثمانية الباقية الى لا ينطق بماء ويقع الاستثناء منها: 

أحدها: الأسباب نحو لا عقوبة إلا بجناية. 

والثاني: الشروط, نحو لا صلاة إلا بطهور. 

والثالث: الموانع» نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا با حیض. 

والرابع : ا حال نحو أكرم رجلا إلا زيدًا وعمرًا وبكرّاء فان کل شخص هو 
محل الأعميّة 0 

والخامس: الأحوال» نحو قوله كك ۾ لای به ال" أن خحاط یگ 4 
[یوسف:٦1]ء‏ أي لتأني به في جمیع الأحوالء إلا في حالة الإحاطة بكم فان 


أعذركم. 


(۱) هكذا نسخة «الكوكب ا یرہ 2550/7 ولعله (لإكرامه)» فليحررء واللہ تعا ی أعلم. 


السالة الثالثة: في بيان الخصصات ۶ر 


والسادس: الأزمان» نحو صل إلا عند الزوال. 
والسابع: الأمكنة» نحو صل إلا عند الْمَرَبلَة ونحوها. 
والثامن: مطلق الوحور مع قطع النظر عن الخصوصيّات» نحو قوله تعال 
ط إن هی إل اتماء ممیتموهاً عم ءاباو » [النجم:۰]۲۳ أي لا حقيقة للأصنام 
الم إلا فا لفظ برد فاستفئ اللفظ من مطلق الوحود على سبیل البالغة في 
النفي» > أي لم يقبت يقبت ها وجود البنّة إلا عند وجود اللفظ» ولا شيء وراءه. 
فهذه الثمانية لم یذ کر فیها الاستثناء وإنما يُعلم ما يذ كر بعد الاستثناء وهو 
فر منها» فيُستدل بذلك الفرد على جنسه» وهو الكائن بعد الاستثنای وحینئذ 
ينبغي أن یعلم أن الاستثناء في هذه الأمور الي لم تُذكر كلها استثناء متّصل؛ 
۳ من اب حجنس: وحكم بالنقیض بعد «إلا)» فهذان القيدان وافيان بەحقیقة 
ال5صل. انتهی(. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(وش رط الاس ياء أَنْ یلا في مَادة فِي لفظر اؤ خکم جلا 
هدا هُوَّ الصّحيعٌ والبْعْض يَرَى یه فص له ولک ألصرا) 


ررَشرط الامنتثناء أن نصا بألف الإطلاق» أي يكون الاستثناء متصلا 
بالکلام بالمستئى منه (في عادّة) أي الاتصال العتاد (في لفط كذكر الستنی 
عقب الستلن منه (اؤ) بوصل اهمزة؛ للوزن, أي أو یکون الاتصال العتاد في 
(خکم ج أي ظهر» يعي ی أنه یعتبر اتصالا حكماء وذلك کانقطاعه عنه 
بتنفس؛ أو سُعال» أو عطاس» وی عقب ذلك» فيشترك ذلك كبقية التوابع 
(مَذا) أي الذي قلناه من واشتراط الاتصال (هىَ) المذهب (الصّحيح) وعليه 





(۱) «شرح تنقیح الفصول» ص۲ ۲۵۸-۲۵ و«شرح الک رکب الئیر> ۲۹۳/۳ -۲ ۰۲۹ 





المنْحهُ الرَضيّهُ في شرح لح المرضيّة قي نَم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقّة هل السنّة 





الجمهور (وَالبْض) أي وبعض أهل العلم» كابن عباس رضي اللہ عنهماء وغيره 
(یری صحة فصلم) أي جواز فصل الاستثناء (ولکن ألكرا) بألف الاطلاق» مبنيًا 
1 للمفعول» أي لک ن انکر علبھم قوشم هذا 

وحاصل معنى البيتين بإيضاح: أنه يشترط فی صحة الاستثناء الاتصال 
بالستئن منه لفظاء بان يكون الكلام واحداء غير منقطع؛ ويلحق به ما هو في 
حکم الاتصال» وذلك بأن يقطعه لعذر» كسعال» أو عطاس, أو نحوهماء ما لا 
يُعَدَ فاصلاً بين أجزاء الكلام» فان انفصل لا على هذا الوحه كان لَعْوَاه وم 

قال في «احصول»: الاستثناء (حراج بعض الحملة عن ا حملة بلفظ «إلا)» 
أو ما أقيم مقامه» والدليل على هذا التعريف أن الذي يخرج بعض الحملة عنهاء 
إما أن يكون معنوياء كدلالة العقل والقياس» وهذا حارج عن هذا التعريف» 
وإما أن يكون لفظياء وهو إما أن يكون منفصلاء فيكون مستقلا بالدلالة» وإلا 
كان لغواء وهذا أيضًا حارج عن الحد» أو متصلاء وهو إما التقييد بالشرط» أو 
الصفة أو الغایق أو الاستثناء. 

أما التقييد بالصفة فالذي حَرّج» لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة؛ لأنك إذا 
قلت: أكرمي بنو تيم الطوال حرج منهم القصّار» ولفظ الطوال لا يتناول 
القصار» بخلاف قولنا: أكرم بي میم إلا زیڈاء فان الخارج وهو زیده تتناوله 
صيغة الاستننای وهذا هو الاحتراز عن التقبید بالشرط. 

وأما التقیید بالغايت فالغاية قد تکون داحلة» كما في قوله تعال « إلى 
َلْمَرَافِق 4 [الائدة: ٦]ء‏ بخلاف الاستغنای فثبت أن التعریف ال ذکور للاستثناء 
منطبق علیه. انتهی. ۱ 


السالة الشالثة: في بيان المخصصات ۴ھ" 


وقد ذهب إلى اشتر تراط الاتصال جمهور أهل العلم وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه يصح الاستثناء وإن طال الزمان» ثم ثم احتلف عنه» فقيل: إلى 
شهر» وقيل: إلى سنة» وقيل: آبدا. 

وقد رَد بعض أهل العلم هذاء وقالوا: لم يصح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ومنهم إمام الحرمين والغزالي؛ لما يلرم من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق؛ 
لامکان تراحي الاستثناء. 

وقال القرافي: : التقول عن ابن عباس إا هو في التعليق على مشيئة الله تعالى 
حاصة» کمن حلف» وقال: إن شاء الله وليس هو في الإخراج ب«إلا) 
وأحواتماء قال: ونقل العلماء أن مذ رکه في ذلك قوله تعالى< ولا د تَقُولنَ لِشَأَئءٍ 

إن فقاعل ذلك عَدّا © | أن شام آنه واذگر رب لد سیت4 [الکهف:۲-۲۳]) 
قال: : العیٰ إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك» وم بخصص. . انتهى. 

قال الشوكاى رحمه الله: ومن قال بأن هذه القالة لم تصح عن ابن عباس 
لعله لم يعلم بأنما ثابتة في «مستدرك الحاكم»» وقال: صحيح على شرط 
الشیخین بلفظ: « إذا حلف الرحل على يمين» فله أن يستئي إلى سنة »2 وقد 
روي عنه هذا غير الحاکم من طرق؛ كما ذكره أبو موسى الدیی وغيره» وقال 
سعيد بن منصور: حدثنا آبو معاوية قال: حدثنا الأعمش» عن بحاهد» عن ابن 
عباس أنه كان يرى الاستتناء بعد سنة» ورجال هذا الإسناد كلهم أئمة ثقات؛ 
فالرواية عن ابن عباس قد صحت؛ ولكن الصواب حلاف ما قاله. 

ويدفعه ما ثبت في «الصحيحين» وغی رما عنه ل أنه قال: « من حف 
على شی فرأى غيره خيرًا منه, فليأت الذي هو خیر؛ وليكفر عن عینه »» ولو 
كان الاستتناء جائرًا على التراحي لم يوجب التكفير على التعيين» ولقال: 
فليستئن» أو يكفر. 


ال ری قرع شفه دس طم امسا یل ریس 





وأيضًا هو قول یستلزم بطلان جميع الوقرارات والانشات؛ لأن من وقع 
لك منه عکنه أن يقول من بعڈ: قد استثنيت» فیطل حکم ما وقع؛ وهو 
حلاف الاجماع. 

وأیضا یستازم أنه لا يصح صدق ولا کذب؛ بلواز أن یرد على ذلك 
الاستتنای فيصرفه عن ظاهر ه. 

وقد احمّج لا قاله ابن عباس رضي الله عنهما با آحرجه أبو داود وغیره أنه 
يله قال: « والله لاغزون قريشًا ». ثم سکت» ثم قال: « إن شاء الله > رواه 
ابن حبان ي «صحیحه». وليس في هذا ما تقوم به الحجة؛ لأن ذلك السكوت 
عکن أن يكون بعارض يَعْرض يمنع عن الکلام. ۱ 

وأيضا غاية ما فيه أنه يجوز له أن یستتیی في اليمين بعد سكوته وتا يسيراء 
ولا دليل على الزيادة على ذلك» وقول ابن عباس هو ما عرفت من جوازه بعد 
سنة» قال ابن القيّم في «مدارج السالكين»: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه إذا قال شیئاء وم يستئن فله أن يستئئ عند الذكرء قال: وقد غلط عليه من 
م یفهم کلامه. انتهی . 

قال الشو کان: هذا التأویل یدفعه ما تقدم عنه. 

وروي عن سعيد بن جبیر أنه وز الاستثناء ولو بعد يوم أو أسبوع أو 
سنة» وعن طاوس يجوز ما دام في المحلسء وعن عطاء يجوز له أن یستتین على 
مقدار حلب ناقة غزيرة» وروي عن بحاهد أنه جوز إلى ستتين. 

تنبيهان: 

(الأول): يستدل للمذهب الصحيح الذي هو في النظم من اشتراط امصال 
الاستثناء ما في «الصحيحين» وغيرهما عنه يلل أنه قال: « من حف على شی 
فرأى غيره حيرا من فليأت الذي هو حیں وليكفر عن ينه »2 ولو كان 
الاستثناء حائزا على التراخي لم يوجب التكفير على التعيين» ولقال: فليستئن» أو 
يكفر. 


انسالة الثالثة: في بيان المخصصات 





وكذلك لما أرشد اللہ 3# أيوب اكك بقوله « رَحْدَ يدك ضِعْعًا ناب 
به ولا تحنث 4 [ص:44] حعل طريق برّہ ذلك. 
وقي تاريخ بغداد لابن النجار أن الشیخ آبا إسحاق الشيرازي آراد الخروج 
مرة من بغداد» فاجتاز بعض الطريق» وإذا برجل على رأسه سلةق فیها بقل 
وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراحي الاستثناء غير صحيح» ولو صح 
ما قال الله تبارك وتعالى لأيوب الا « وخذ بیدك ضغئا فاضرب به ولا نت 4 
[ص:؛ 5]» بل كان يقول له: استئن» ولا حاجة إلى التوسّل إلى ابر بذلك» 
فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجحل يحمل البقل» یرد على ابن عباس لا 
ومن لطيف ما یحکی أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضيء وقال له: 
كيف مذهب ابن عباس ف الاستثناء؟ فقال: یلحق عنده بالخطاب» ويتغير 
الحكم به» ولو بعد زمانء فقال: عزمت عليك أن تفي به ولا تخالفه» وكان 
أبو يوسف لطيفا فيما يورده» متأنیا فيما يقوله» فقال: رأي ابن عباس يفسد 
عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك يرحع إلى مبزلفی فیستئیی» فانتبة 
الرشید» وقال: إياك أن تُعرّف الناس مذهبه في ذلك» واکتمه. 
ہے ۰ ۰ 7 ۱ 
ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة رحمه الله مع النصور(؟. 
(التنبيه الثابئ): أن الاستثناء بعد الفصل الیسیر وعند التذكر قد دلت عليه 
الأدلة الصحيحة» منها حديث « لأغزون قريشًا » التقدم» ومنها ما ثبت في 
«الصحيح» من قوله يق « ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاها »» فقال 
العباس: إلا الإذحرء فإنه لقينهم وبيوتمم فقال يي « إلا الاذحر »» ومنها ما 


(۱) «شرح الكوكب النیر» ۳۰۳-۳۰۱/۳. 


المنْحَهُ الرضیة في شرح التَحْمَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُونيّة عنی طریقة هل السنّة 





ثبت في «الصحيح» أيضًا في حديث سليمان ام:: « لما قال لأطوفن الليلة »> 
ومنها قوله وه في صلح الحديبية: « إلا سهيل بن بيضاء »0©. والله تعالى أعلم 


(اته) أي ومن شروط الاستثناء أيضًا أن ينوي المستشى (قبل شنم أي 
قبل تمام ذكر المستفئ منه» وبه قال الشافعى» والحنبليّة» قال ابن العراقی: اتفق 
الذاهبون إلى اشتراط اتصاله أن ينوي في الکلام» فلو لم یعرض له نية الاستثناء 
إلا بعد فراغ المستثى منه لم يعت به» ثم قيل: یعتبر وحود النية في أول الکلام؛ 
وقیل: یکتفی بوجودها قبل فراغه» وهذا هو الصحيح. انتهى”". 

(وَانْطقا) أي انطقن بالمسٹٹیٰ لفظًا عير ظالم) يعي أنه ي شمه يشترك أن ينطق 
بالمستشئ 1 إذا كان مستحلفه ظالما له فلا يحب عليه النطق. 

قال في «المغي»: وروي عن أحمد أنه إن كان مظلوماء فاستثئ في نفسه 
رجوت أن يجوز إذا حاف على نفسه. فهذا في حی الخائف على نفسه؛ لأن 
عینه غير منعقدة» أو لأنه منزلة المتأول. انتهی( 


)١(‏ هكذا قال الشوكان تبعا لاز ركشي في «البحر احیط» ۲۸۷/۳: «صلح الحديبية»» والظاهر أنه 
سبق قلم» لأن الذي في صلح الحديبية هر سهيل بن عمرو؛ وهو كافرء وأما سهيل بن بیضاء 
فقصته يوم بدر» فقد أحرج الطبراي بإسناد صحیح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه که قال: قال رسول الله يه يوم بدر: « لا ینفلت منكم أحذ إلا بفدای أو ضربة » قال عبد 
الله: فقلت: إلا سهيل بن بيضاءء قال: وقد كنت سعته وهو يذكر الإسلام» قال: « إلا سهيل بن 
بيضاء ». أفاده بعض ا حققین. انظر هامش «إرشد الفحول» ۵۳۳-۵۳۲/۱. 

(۲) «الغيث اقابع) ۸۲. 

(۲) «المغي» لابن قدامة 0۲۹/۹. 





السالة الثالثة ؛ في بيان المخصصات 


رورس أي يجوز لك أن توخر الستلن من أو الستئین» وهذا معن قولي: 
رمْطلقا) بکسر اللام» وفتحهاء أي حال كونك» أو كونه مطلقاء سواء كان 
للؤخر المستثق» أو للسٹٹیٰ منه» أما تأخير المستئئ» فلا حلاف فيه لأنه الأصلء 
وآما تأحير الستثن منه» فعند ا حمھوں وهو الصحیح؛ لورو ده ومنه قوله عَفِوٌ: 
« إن والله - إن شاء الله- لا أحلف على يمين...» الحديث» متفق عليه 
وكقول الْكْمّيت [من الطویل]: 


وَسَایۓٗ الا الا حْمَدَ شِيعةٌ وَمَالِيَ الا مدب الحَق مهب 
الله تعالى اُعلم بالصواب. 

(واسستنن سَا هَل وما اسنتفرق لا فِي الأكثر الخلا ف وَالحَظلُ حلا 

إلا ؟ دا الكئرة م اخرج أكث فلا منم فخنه مَنْهجَا) 
رواستن ما قل) أي حوز استثناء الأقل بلا حلاف (وَمَا اسْبَكْرَقَ لآم أي لا 


تستثنہ؛ لأنه باطل (في ال کتر حاف أي في جواز استشاء الأكثر حلاف بين 
العلماء (والحطل), أي القول بالمنع رحا أي صار حُلوَا ععی أنه أرجح 
دليلاً إلا إٰذا الکٹرة مما رجا بألف الإطلاق» من دليل خاج عن اللفظ 
والمارٌ متعلّق ب رتت ف) حیعذ (لا من في استشتاء الأكثر (فخُذهُ مج 
أي فخذ هذا لقول القید بهذا القيد طريقا مسلو کا؛ لكونه صوابًا. 

وحاصل معنی البيتين یایضاح: أنهم اتفقوا على جواز الاستثناء إذا كان 
المستنئئ أقل ما بقي من المستنثى منه. 

وائفقوا أيضًا على أن الاستثناء الستغرق باطلء نحو علي عشرة إلا عشرة 
كما حكاه جاعة من ا حققین منهم الرازي في «احصول» فقال: أجمعوا على 
فساد الا ستثناء الستغرق» ومنهم ابن الحاحب» فقال في «ختصر النتهی»: 
الاستثناء الستغرق باطل بالاتفاق. 





نع الرضية في شرح التحْقَة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصوليّة عَلَى طَرِيمّة ی السئّة 


واحتلفوا فيما إذا كان الستثی أكثر ما بقي من المستثى منه» فمنع ذلك 
قوم من النحاة» منهم الزحاج وقال: لم ترد به اللغة» ولأن الشيء إذا ثقص 
يسيرًا لم يرل عنه اسم ذلك الشيء فلو استفتی أكثر لزال الاسمء قال ابن جي: 
لو قال: له عندي مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلما بالعربية» وكان عبشا من 
القول» وقال ابن قتيبة في كتاب «المسائل»: إن ذلك - يعي استثناء الأكثر - لا 
يجوز في اللغة؛ لأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفلته» نسيته؛ 
لقلته ثم تدراكته بالاستثنای ثم ذكر مثل كلام الزجاج. 

وهو مذهب أحمد بن حنبل» وأبي ا حسن الأشعري» وابن درستويه من 
النحاة» وهو أحد قولي الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب البصريين 
من النحاة. 

قلت: وهو الأرجح عندي؛ لکن يستثين من القول بعدم صحته ما إذا 
كانت الكثرة من دليل حارج من اللفظء كقوله تعالى « إِنَ عِبّادِی لیس للق 
عم سلطا من نع ین لاون وق 4 [اححر:4۲]»والتبعون له هم 
الا کش بدلیل قوله تعالى ( وقلمل يّنْ عبادی اَلمُکُوژ وج 4 [سبا:۰]۱۳ وقوله 
« وَمَآ کر آلناس وَلَوْ رت بمُویین © 4 [یرسف:۱۰۳]؛ لأن هذا ما 
استفيدت الكثرة فيه من الأدلة الأحرى» كما هو بين من الآيتين وبذلك یحاب 
عما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذر كه عن رسول الله يل عن 
الرب کك: « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمون أطعمكم. يا 
عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم ». وقد أطعم ی 
وکسا الأكثر من عباده بلا شك» فالكثرة هذه ما دل عليه الأدلة الأحرى. 
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وأحازه أكثر أهل الكوفة منهم وأحازه آکثر الأصوليين» نحو: عندي له 
عشرة إلا تسعة» فيلزمه درهم» وهو قول السيراقٍ وأبي عبيدة من النحاة» 
حتحین ما ذكر”©. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: وأما استثناء المساوي فحائز عند ا حمھور؛ وهو راقع في اللغت 
وف الكتاب العزيز» نحو قوله 8# قر اليل إل قلبلا @ تضفهء أو أنشصن ينه قليلاً 
@ 4 [الرمل:۰]۳-۷۲ وقد نقل القاضي أبو الطیب الطبري» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» والمازري» والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح استثناء الساوي» ولا 
وجه لذلك» ومن المانعين استشاء المساوي ابن قتيبة» فإنه قال: القليل الذي يجوز 
استثناؤه هو الثلث فما دونه“ 

قلت: الق عندي ما قاله الجمهور من جواز استثناء المساوي؛ لعدم المانع. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَحَيْتُ ی بل وب نه انتٹتی أعد یم اشبل بخلضویشتی) 

(وَحَيْت ییْطل) الاستثناء رومن اسكثتى) أي استین من المستثين منه (أعذ) 
الاستثناء الثاني (لما بل أي ما قبل المستثئن» وهو المستثئ منه أرلا (بخلف 
یعتی) بالبناء للمفعول» آي یقصّد» يعي أنهم احتلفوا فيه» فقيل: برجم الاستثناء 
للمسثئ منه ال وقیل: يبطل الکل؛ وقیل: یعتبر ما توول إليه الاستثناءات. 

ويتفرّع على هذا ما لو قال: له علي عشرة» إلا عشرة إلا ثلاثة» فعلی 
القول الأول - وهو الصحیح - یلزمه سبعة؛ لأن الاستثناء الأول ۸ يصح 


(۱) «شرح الک کب المنير» ۹/۳ ۳۱۰-۳۰ و«إرشاد الفحول» ۵۳-۵۳۳/۱. 
(۲) «ار شاد الفحول» ۵۳۵-۵۳/۱. 





امه ری في شرع امه المرضية في نَم سانل الأصولية على طَرِيمّة أل الس 


فيسقطء فيبقى كأنه استئئ ثلاثة من عشرة» وعلى الثاني يلزمه عشرة؛ لبطلان 
الاستثناعین» وعلى الثالث يلزمه ثلاثة» فكأنه قال: له علي عشرة تلزمئ إلا 
عشرة لا تلزمی, الا ثلائة تلزمئ. والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(وجل تعاطفت إِنْ وقضا بَعْدَهَا الاستشناء خف سَطْعًا 


فالجلْ لحر ویلاْخ یر بَمْ ض أَعَسادۂ وا ان خلت 
عن الق راین والا عیلا بهاووقفه إلى أن انجی 


مر ار مسر و 


یله اش ره بت القضلاً ول تَيب ية شاد لول 

وضو الذي ظَمَرَبِي ان ملخا ...الک ل وال انع مته نرح 
(وَحْملٍ تماطفت) أي غطف بعضها على بعض (إن وقَمَا) بألف الاطلاق 
(بعدما امام بالرفع على الفاعلية ل«رقع»» أي إن أتى الاستثناء بعد تلك 
الجمل المتعاطفة (حلف) أي احتلاف بين العلماء» وهو مبتدأء سوغه عمله في 
الظرف المقدّرء أو كونه فاعلا في المعیٰ (سَطمَا) بألف الاطلاق أيضّاء أي ظھر 
روضح فالخ أي جمهور العلماء کل أي أعاده إلى تلك ا حمل كلها 
(وَلاذّحيرة بَخْض أَعَادَهُ) أي وأعادہ للجملة الأخيرة بعض العلمای وهم الحنفية 
(وَذا) أي وهذا الخلاف (إن حَلت) تلك الجمل (عن القرَائن) الب تقتضي عود 
الاستثناء إِمّا للأول» وإما للأخير» واما للجمیع روا أي وإن الم تخل عن 
القرائن المذكورة سام بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول (بھا) أي عا اقتضته 
تلك القرائن (وَوَقفهُ) بالرفع والنصب» من باب الاشتغال» أي القول بالتوقف 
عن العمل (إلى أن انْجَلى) أي انکشف» وظهر(دلل) بالفع فاعل ابحلی 4 ففيه 
التضمين من عيوب القافية» وهو جائز للمولدین وجملة: (امَارَهُ خض الفضّلاح 
بر ل(وقفه) في الرفع» أو مفسّرة في النصب (وتجل َيْمية) رمه الله (شاد 
لوآ أي قوّى قول ا حمھور؛ وهو عود الاستتناء للجميع ره أي هذا 
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القول (الذي ظَهَرَ لي إن صلحَا بألف الاطلاق» ونتح اللا وضمهاء إن كان 
عوده صا حا رلک أي جميع الجمل روالمانع منم أي الأمر الذي يمنع من هذا 
العود (ِترّحًا) بألف الإطلاق أيضاء مبنیّا للفاعل من باب تفع: أي بَعْدَ ۔معیٰ 
أنه لا يوجد مانع من العود إلى الجمل كلهاء وهو مؤكد لمعن ان صلج». 00 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أنه إذا تعقب الاستثناء جمّلا متعاطفة 
بواو» أو ما في معناهاء کالفا ولائما وصلح عوده إلى كل واحدة من ا حمل؛ 
ولا ما نع من ذلك فإنه يعود للجميع؛ ؛ كما لو تعقب مفردات» فإنه يعود إلى 

وهذا هو الصحيح. من أقوال العلمای وهو مذهب مالك: والشافعي» 
و حد ر همهم اللہ نقله الاوردي؛ والرویان والبيهقي في «سننه» عن الشافعي» 
ونقله ابن القصار عن مالك وقال: انه الظاهر من مذهب أصحابه وهو 
الرجح عند الحنبلية» ونقلوه عن نص أحمد» حيث قال في حديث: « لا يؤمن 
الرجل الرجل في سلطانه» ولا يُجلس على تکرمته إلا بإذنه »» رواه هد أرجو 
أن يكون الاستثناء على كله وقال القاضي: نص عليه في «كتاب طاعة 
الرسول». 

ووجهه أن العطف يجعل الجميع كواحد. 

واحتجٌ ابن تيميّة رحمه اللہ فقال: من تأمل غالب الاستشاءات في الكتاب 
والسنة» واللغة وجدها للجميع؛ » والأصل إلحاق الفرد بالغالب» فإذا جعل حقيقة . 
في الغالب» اڑا فيما قل» عُمل بالأصل النایی للاشتراك والأصل النائی 
للمجازء وهو أولى من تركه مطلقا. 





(۱) من باب نفع» أي بعد معن أنه لا یوحد مانع من عوده إلى الجمل كلها 


اع الرضية في شرع التق الرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأسُوبيّة على طریقة لاس 





وذهب الحنفيّة وبعض العلماء إلى أنه يعود للجملة الأخيرة فقطء وقيل: إن 
تبیّن إضراب عن الأولى ارت وإلا فللحمیع والاضراب أن يُختلفا نوعاء 
أو اسما مطلقاء أو حكماء | شترکت ا حملتان في غرض واحد أم لاء والغرض 
ا حمل: وقيل: بالوقف» وقيل: بالاشتراك وقيل: إن ظهر أن الواو للابتداء رجع 
للأحيرة» وان ظهر أنما عاطفة فة رجع للجميع؛ ون أمكنا فالوقف» وقيل: إن كان 
تعلق رحع للجميع؛ وإلا فللأخيرة, 

إا علمت ذلك فان تعقب الاستشاء جم ول يمكن عودہ إلى كل منها 
لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقطء أو إلى كل منهاء فلا 
حلاف في العود إلى ما قام له الدليل. 

فمثال ما دل الیل على عوده إل الأولى فقط قوله كل و رت الله 
تیم ينور پنهر فمن شرب نه فلیس م ی ومن لم يَطعَمْهُ َد وق إا من اعرف 
عُرْقَةٌ و 4 [البقرۃ:۹٥۲]ء‏ فالاستثناء بقوله « إلا مَنِ أَعْتَرَفَ» إنما يعود إلى 
3 من لا إلى « وَمن لم يَطْعَمَهُ 4. 

وقوله تعالى $ لا يل لَك اَلِیْسَاۂ من بَمْد وله أن تب ين من أزوج ولز 
أَعَجَبَكَ خسن إل مَا ملكت یمیت 4 [الأحزاب: 0۲]) فالاستثناء یعود إلى لفظ 
« يسا 4 لا إلى «الأزواج»؛ لأن زوجته لا تکون ملك عینه. 

وحدیث: « ليس على السلم في عبده» ولا في فرسه صدقةء إلا زكاة 
الفطر في الرقیق » . 





0 رواه هذا اللفظ أبر داود من حدیث أبي هريرة 5ه مرفوعاء قال المنذري: وي (سناده رحل 
بحهرل» وروا الشيخان» وغيرهما بدون الاستثناء, 
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الع وا بف ول ردو ۲ آلرسُول ول وی ۳ یئم 0 گی 
دس نطو ند ۳ میم ولا فصل الله / مج رهد انعد 1 یط نے إلا لیل ق) 
۱ استثناء من الحملة الأولى. 


ومثال العائد إلى الاحيرة جزمًا للدلیل قوله 5 إن كارت من قوم عَدو 
کم وهو مُؤْوِرتٌ 4 الآية [النساء:۹۲]ء فإن < له أن يَصَدَّقُواً 4 إنما یعود للدیة 
لا للکفارقی ونحو قوله تعالی « إلا عابری سیل حى تَعْتَسِلُوا 4 [النساء:۳:] لا 
يعود للسکاری؛ لأن السكران منوع من دخول السجد؛ إذ لا یؤمن تلويئه. 

ومثال العائد إلى الأخيرة» وان كان محتملا في غیرہ قوله 2 وَين يَْمُونَ 
لَمَحصنت) الآية [النور:4]» فو إل لین تَابُوا 4 [النور:ه] عائد إلى الإخبار 
بأنهم فاسقون قطعًاء حي يرول عنهم بالتوبة اسم الفسق» بل قال بعض العلماء: 
ويلزم منه لازم الفسق» وهو عدم قبول الشهادة؛ حلافا لأبي حنيفة أنه يزول 
اسم الفسق» ولا تقبل شهادته, عملاً بم سيأ من قاعدته» وهو العود إلى 
الأحير» لا إلى غيره. 

ولا يعود في هذه الآية للحَلّد المأمور به قطًا؛ لأن حدٌ القذف حق لآدمي 
فلا يسقط بالتوبة» وهل يعود إلى قبول الشهادة» شقبل إذا تاب » أو لا يعود 
إليه» فلا قبل شهادته؛ فيه الخلاف. 

ومثال العائد إلى الكل قطعًا بالدليل قوله يل ط إِنمَا جوا لین حَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُد وَیَسَعَوْنَ نی لاض سادا أن لوا أو يُصَلَبُوا و وَتُمَطّمَ أَيَدِيهِرَ أجلم من 
جلف ایو يرت آلازض ذَلِكَ هم حر فى لديا ور فى الَحرَة عَذَابُ 
عَطِيز وچ إل اليرت تَابُوا 4 [المائدة: :۰]۳ ف« إل ایی تَابُوا 4 عائد إلى 
الجميع بالاجماع؛ كما قاله السمعانن. 


۰ 


۷ 





المح الرضية في شرح التّحفَة المرضيّة في تم اسائ لأسولة عى طرق هل اسن 


رد 


و کذا قوله 3( خر حرم رمت علیجم ميت 4 الاية [الائدة:۳] فول مادک 4 
عائد إلى الکل. 

و کذا قوله تعالى « وین لا بُذغورت مع اق إلا ءاخر 4 الآيات [الفر قان: 
۷۱-۸] فط لا من تاب 4 عائد إلى ابلمیع» بلا حلاف» كما قال السهيلي. 
والله تعا ی أعلم بالصواب. 


ك يم اء میڈ يم 0 ام © رھ ۳ 5 مام وم و 


نم سس تن ا أي من أشياء منفيّة ریت أي هو إثبات للمستئق 
(وَعَكَسُه العکس) أي والاستناء من أشياء مثبتة نفیٌ للمستین» فلو قال: له 
علي عشرة إلا درهما كان ذلك إقرارًا بتسعة» وإذا قال: ليس له علي شيء الا 
درا كان مقرا بدرهم» وهذا مذهب ا حمھوں وهو الحق» كما آشرت إليه 
بقولی: (عنْدَ مَنْ )اي عند أهل العلم المتثبتين في تحقيق السائل بأدلتها. 

وحاصل معنی البيت بایضاح: أنه اختّلف في الاستثناء من الالبات 
وبالعکس؛ والصحيح» أنه من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنبلية. 

وخالف في ذلك الحنفية في كون المستئى من الإثبات نفیاء؛ ومن النفي 
إثباتاء وقالوا في قوله: له على عشرة إلا درهما: إنه يلزمه تسعة لکن من حيث 
أن الدرهم للخرج منفي بالأصالق لا من حيث أن الاستثناء من الإثبات نفي) 
ولا يوجبون يي ليس له علي شيء إلا درهما شيئا؛ إذ المراد إلا درهماء فان لا 
أحكم عليه بشيء ولا إقرار إلا مع حكم ثابت. 

٠‏ واسدل لقول احور باللغق ؛ وأن قول القائل:ِ الا له الا الله) توح 


درهم إلى علمه وإقراره. " 
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وقال البرماويّ رحمه الله: من أدلّة الجمهور أن «لا له إلا الله) لو لم يكن 
المستثئئ فيه مثبثًا لم يكن کافیا في الاعان» ولكنه كاف باتفاق» وقد قال ي: 
«أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله >ء فجعل ذلك غاية القاتلة. 

وقد أجابوا"“ بأن الإثبات معلوم» وإنما الكفار يزعمون الشركة فثفیت 
الشركة بذلك» أو أنه وان كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي» لکن یفیده ‏ 
بالوضع الشرعي» فان المقصود نفي الشريك» وهو مستلزم للثبوت. 

فإذا قلت: لا شريك لفلان في كرمه اقتضى أن يكون کریا» وأيضًا 
فالقرائن تقتضي الائبات؛ لأن كل متلفظ با ظاهر قصده إثباته واحدّاء لا 
التعطيل. 

ورد ذلك بان الحكم قد علق ما بمجرّدھاء فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها 
دون شيء زائد. 1 ۱ 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح الإلمام»: كل هذا عندي تشغيب» 
ومرواغات جدلية» والشرع حاطب الناس بذه الکلم وأمرهم كما لاتبات 
مقصود التوحید. وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتیاج لأمر زائد. ولو 
كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان آهم الهمات أن یعلمنا الشارع ما 
یقتضیه بالوضع من الاحتیاج إلى أمر آخر» فان ذلك هو القصود الأعظم في 
الاسلام. انتهی؟. 


)١(‏ أي الحالفون؛ وهم الحنفية. 


(۲) «البحر المحيط» ۳۰۳/۳ و«شرح الک کب المنير» ۳۳۲-۳۲۷/۳ و«إرشاد الفحول» ۳۸/۱ہ١-‏ 
۹ 


المنْحَهُ الرضية في شَرْحا لتق الرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصُوئِيّة صلی طَرِيقة أل السّنّة 





قلت: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعال 
أعلم. 

ومن أدلة ا حمھور أيضًا قوله تعالی « فَلن تریدکم لا عَذَّابًا م > [لنبا:۳] 
وهو ظاهر. 

وأما أدلة الحنفية» فمن أعظمها أنه لو كان كذلك للزم من قوله 4: « لا 
صلاة إلا بطهور » أن من تطهّر يكون مصلیْاء أو تصحّ صلاته» وان فقد بقية 
الشروط. ۱ 

وحوابه أن الستئین مطلق» یصدّق بصورة ما لو توضاً وصلی» فیحصل 
الاثبات لا أنه عامّ حي یکون کل متطهّر مصلیّاء فهو استثناء شرط, أي لا 
صلاة الا بشرط الطهارة» ومعلوم أن وحود الشرط لا یلزم منه وجود الشروط. 

وأيضًا فالقصود البالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط؛ لأنه آکد 
فكأنه لا شرط غيره» لا أن القصود نفي جیع الصفات. 

وأيضًا فقد قیل: الاستثناء فيه منقطع» ولیس الکلام فیه» وضتّفه ابن 
ا حاجب؛ لأن هذا استثناء مفرّغ» و امغر من تمام الکلامء بخلاف النقطم). 

على أن الحديث ذا اللفظ لا يعرف» إنما العروف: « لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور 4 رواہ مسلم» لکن في «سنن ابن ماحه»: « لا يقبل الله صلاة إلا 
بطهور »» ولو مثلوا بحدیث: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » الثابت في 
«الصحیحین» لكان أجود. 

قلت: لکن الحديث بلفظ ابن ماجه صحيح» فلا اعتراض على الثال» 
فتبصّر والله تعا ی أعلم. 





(۱) «مختصر ابن الحاجب» ۱:۳/۲. 


السالة الثالثة ١‏ في بيان المخصصات 





(ثم اعلم): أن ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة» وما قاله الجمهور 
موافق لقول سيبويه؛ وبقية البصريين. 

ومحل الخلاف في الاستثناء المتَصل؛ لأنه فيه (حراجاء وأما المنقطع فالظاهر 
أن ما بعد ل(إلا) فيه حکوم عليه بضد الحكم السابق» فإن مساقه هو الحكم 
بذلك» فنحو قوله کٹ < ما م بو ین علم إلا تاع لطن 4 [النساء:۱۰۷] 
المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم» وان ۸ يكن الظن داحلا في العلم» وقس 


عليه. 


[تنبيه]: وحيث تقرّر أن الاستناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» 
ترثب عليهما تعدد الاستثناء. 

(واعلم): أن للمسألة أحوالاً: 

[أحدها]: نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا انیت إلا سبعة» إلا ستة إلا 
خمسة, إلا أریعق إلا ثلاث إلا اثنين» إلا واحدًاء ولاستخراج الحكم من ذلك 
طرق 

(إحداها): طريقة الإحراج» وجبر الباقي بالاستثناء الثاني» فنقول: لما 
أحرج تسعة بالاستشناء الأول جبر ما بقي» وهو واحد بالاستثناء الثاني» وهو 
انیت فصار تسعق 9 حرج بالاستثناء الثالث سبعة) فبقي اثنان» فجبره بالرابع» 
وهو ستّق فصار ماني أحرج بالخامس خمسة فبقي لاق فجبره بالسادس» 
وهو آربعت فصار سبعق ثم أحرج بالسابع ثلائق فبقي اربع فجبره بالثامن» 
وهو اثنان» فصار الباقي ستة» وأحرج منه بالاستثناء التاسع واحدًاء فصار القر 
به مسة. 

الريا وأثره على الجتمع الانساني للدكتور عمر الأشقر (ص 0۲۷ أن تَحُط 


الآخر ما يليه» وهکذا إلى الأول» فتحط واحدًا من اثنين» يبقى واحث تحطه من 


النْحَة الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في َظم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقَة أهل السنّة 





ثلائت بیقی اثنانء تحطّهما من أربعة بیقی اثنان» تحطهما من مسةء بیقی ثلاثة, 
عطها من ستّة» بیقی ثلاثة» تحطّها من سبعة» يبقى أربعة» تحطها من ثمانية» يبقى 
أربعة» تحطها من تسعة» يبقى خمسة» تحطها من عشرة» يبقى المقرّ به. 

(الطريقة الثالثة): أن تحعل كل وتر من الاستثناءات خارجاء وكل شفع 
مع الأصل دخلاً في ا حکم ٠‏ فما اجتمع فهو الحاصل» فيُسقط ما اجتمع من 
الخارج ما اجتمع من الداحل» فهو ا حواب؛ فالعشرة» والثمانية» والستت 
والأربعة» والاثنان» ثلاثون» هي المحرج منها والتسعة» والسبعة» وا حخمسة 
والثلائة» والواحد خمسة وعشرون هي المخرجة» يبقى خمسة. 

وهم طَرّقّ غير ذلك يطول الکتاب بذكرها. 

[تنبيه آخر]: استثئ القراق الشرط فقال: فی «شرح التنقيح»: قول 
لعلماء: الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه؛ لأن الاستثناء يقع فی 
الأحكام» نحو قام القوم إلا زیڈاء ومن المونع» نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة الا 
با حیض؛ ومن الشروط» نحو « لا صلاة إلا بطهور »» فالاستنداء من الشروط 
مستثنّى من كلام العلماء فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن 
یقضی بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لما غلم من أن الشرط لا یلزم من وجوده 
الوحود» ولا العدم» فقولهم: الاستثناء من النفي إثبات مختص بما عدا الشرط؛ 
لأنه لم يقل أحد من العلماء: إنه يلزم من وجود الشرط وجود الشروط ويمذه 
القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية» فان النقوض الى ألزمونا يما كلها من 
باب الشروط وهي ليست من صور التراع» فلا تلزمنا. انتهى کلام القراني 
رحمه ال( وهو بحث نفيس جداء والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «شرح تنقيح الفصول» ص۲۹۸ و«شرح الكوكب المنير» ۳۳۷-۳۳/۳. 





المسالة الثالثة : في بیان التخصصات 


(وَإِنْ على مش آئی مَنطوفا فالئان يلاول قد أضييفا) 


(وَإن على مثل آئی) أي وإن أتى الاستثناء حال كونه (مَعْطُوقَا) على مثله» 
(فالثان) أي الاستثناء الثاني (للأوّل قد أضیقا) بألف الإطلاق» مبنیا للمفعول» 
أي أضيف الثاني إلى الأول. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أنه إذا عطف استثناء على استثناء مثله 
أضيف الأول إلى الثاني» فعشرة إلا ثلائق ولا اثنين» كعشرة إلا همست وأنت 

طالق ثلاثًا إلا واحدة» وإلا واحدة يلغوا الثاني إن بطل استثناء الأكثر» وإلا وقع 
واحدة» فيرجع الكل التعاطف إلى الستنی منه؛ حملاً للکلام على الصحة ما 
آمکن» فإن عود كل نا يليه قد تعذّر بانفصاله بأداة العطف» هذا إذا لم یلزم من 
عود الكل الاستغراق» أو الأكثر على الصحيح. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(وَإِنْ يلا عَم طض أكى فَاسیِٹا من م له وصع فول ینتی) 


زوا بلا عطف آئی) أي وإن أتى استشاء من استثناء بغير عطف (فاسستثنا 
من + مثله) أي یکون استئناء من استثناء (وصح) أي وصار صحيحاء قال 
بعضهم: : إجماعًاء وحکی ابن العريّ عن بعضهم منعه» وهو ضعيف؛ كما آشرت 
إليه بقولي (قول یعتی) بالبناء للمفعول» أي هذا قول یقصد؛ لقوة حجته. 

فعلى الأصح لو قال: له علي عشرة إلا ثلائق إلا در هام يازمه ثمانية؛ لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن التفي إثبات» وأنت طالق ثلامًا إلا واحدة إلا 
واحدت فيقع اثنتان» ويلغوا قوله: إلا واحدة الثانية على الصحیح» وقیل: لا 
يلغو» فیقع ثلاث؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات. 


امنخة الرضيّةٌ في شرح السَحْفَة المرضيّة في نَم السانل الأصوليّة مَلَى طَرِيقَة هل السنّة 





واستدل جواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى $ إل ءال لوط إا جوم 
آجمیری وق إلا آمرائه. قَدّرْئَآ لا لین القبريرت رق 4 [الححر: :۰-4 1]. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
(وانگان شرط وَالْمُرَادُ القوي وَمَنْيُعَسُّمْوَسَمُوهُ بِالْقَوِي) 
روالنان) من الخحصصات القصلة «شرْط وَالْمُرَادُ) بالشرط هناء هو الشرط 
«لعري) يعني أن الذي يراد به التخصیص من الشرط الطلق هو اللغوي فقط 
(وَمَنْ عم أي ومن قال: إن المراد مطلق الشرط (وَسَمُوهُ بالْقوي) أي وصفوه 
بکون ضل عن الصواب. 
قال البرماوي في «شرح منظومته»: الشرط ثلاثة آقسام ثم قال: الٹان 
اللغوي» والراد به صيغ التعلیق ب(إن» ونحوهاء وهو ما يذكر 3 أصول الفقه 
في المخصّصات للعموم» نحو قوله و « ون كُنّ اوت خنل فاقوا لین 4 
[الطلاق: 1 ] ومنه قرشم في | الفقه: العتق المعلق على شرطء والطلاق العلق على 
شرطء وهذا كما قال القراني وغيره يرحع إلى كونه سیباه حؾ یلزم من وجوده 
الوحود» ومن عدمه العدم لذاته» ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل 
للسبب والانع. كما وقع لكثير من الأصوليين» کالطوق. 
قال ابن النجار: وما يدل على أن الراد الشرط اللغوي تمثيلهم بذلك. 
انتهى ''. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(مُخْريجٌ ما لولاهُ كان دَخَلاً مداو تن جلا 
جَمْمًا وَإِبْدَالاً كذا الجزا یرد تقديئُة عَلَيْه أَمْرّقَد عه 


عم ےم ےر ير اس امه ہم ہرقف 
ومایری مرا قماسبق يدل للجّزاء عند من حدو) 


(۱) «شرح الک رکب الساطع» ۳۱-۳ 





السالة الثالثة : في بيان الخصصات 


(مُخرجخ) حبر حذوف: أي الشرط مخرج (مَا) موصولة» أي الذي لام 
بحذف الصلة؛ للوزنء أي لولا الشرط (كان) ذلك الخرج ردخم نحو اکرم 
بني میم إن دخلواء فيقصْره الشرط على من دحل قق 

(متحدًا وَمُتَعَدّدًا جلا أي ظهرء يعن أن الشرط يكون متحدّ نحو إن 
دحل زيد الدار فأكرمه» أو فأكرمه وأعطه أو فأكرمه أو آعطه ويكون متعدّدا 
ایض حال كونه (حَمْعّا أي مجموعاء نحو إن دحل زیڈ الدار والسوق فأكرمه 
ردق أي ويكون متعدّدًا أيضًا على البدل نحو إن دحل زید الدار» أو 
السوق» فهده ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك» كما أشرت إليه بقولي: 
رکذا الجرًا ره أي يأ الحزاء مثل الشرط يعي أن ابلزاء کالشرط إما أن 
يكون متحذاء أو متعددا على سبيل ا حمع؛ > أو على سبیل البدل» كما مثلناء 
فتكون الأقسام تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة. 

(تقَدِعُةُ) أي تقدم الشرط زِعَلَیْم) أي على الجزاء رف قذ عُهِدْ) أي معهود 
طبعًاء والعن أن الشرط يتقدّم على الجزاء في اللفظ؛ لتقدّمه في الوجود طبعا؛ 
لأن الجزاء إنما يكون بعد شيء يجازى عليه. 

والحاصل أن الشرط يتقدّم في المعين» فيكون متقدّمًا في اللفظ قال القراٹی: 
وهو معن قوله: متقڈم في الطبع» فيقدم في الوضع. انتھی''. 

روما يُرَى) بالبناء للمفعول» أي والشرط الذي يرى ظاهرا (مُوَخْرَا) عن 
الجزاء (فمًا سَبّق) أي فالكلام المتقدم يدل جرا احذوف رعند من حذق) 
بفتح الذال المعجمة وكسرهاء من بابي ضرب وعلم » أي عند من مَھٗر في فن 
النحو» وهم البصريون. 


(۱) «شرح تنقیح الفصول» ص۰۲۱ 


اِنْحَة الرَضيّةُ في شرع التحفَة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُوئِيّة على طَرِيقَة آهل السنّة 





وحاصل ا معنی پایضاح: أنه إن ورد ما ظاهره أن الشرط تأخر عن ال حزاء 
فالجزاء حذوف. قام مقامه ما تقدّم» فقول القائل: أكرمتك إن دخلت الدار 
خبر والجزاء حذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدّم الاستفهام. 
قال ابن مالك في «التسهیل»: لاداة الشرط صدر الکلام فان تقدم علیها 
شبيه بابلواب معن» فهو دلیل الجواب» ولیس لیا خخلافا للكوفيين» والبّده 
وأبي زید. 
> وقال ابن الحاحب في في «مختصره»: إن عَنَوا أن المقدّم لیس بجزاء للشرط في 
للفظ. فمسلم وان نوا أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظًا ولا مععى» فهو عناد؛ 
لأن الا کرام يتوقف على الدحول» فیتأخر عنه من حيث العی» فيكون جزاء له 
می 7 2 00 
قال: والحق أنه لما كان المتقدّم أي أكرمتك جملة مستقلة من حيث اللفظ 
دون المعئ» رُوعیت الشائبتان فيه» أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ» فحكم 
بكونه جزای وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعىء فحُكم بأن ال ەزاء 
حذوف؛ لكونه مذكورًا من حيث المعئ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(إِخْرَّاج الاكثر يَصِعٌ وَضْوَفِي ‏ ومنل یمشنروطر کالامنینا ييي 
وَجُمَل تماطفت کاک_رما زیدا وط عَامرا إِنْ قَدِمَا) 


(إِرَاجُ الاكثر) بنقل حركة الحمزة إلى اللام ودرجها للوزن (يْصحٌ) يعن 
أن إخراج الأكثر من الباقي بالشرط صحيحٌ؛ قال في «المحصول»: اتفقوا على 
أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي» وان اختلفوا فيه 
في الاستثناء. انتهى. 


فلو قال: أكرم بي تيم إن كانوا علماء حرج هام ولو أنهم كلهم. 





المسألة الثالثة ؛ في بيان المخصصات 


ررَهو) أي الشرط (في وَصْلٍ بمَشروط) أي في اتصاله بالمشروط 
(كالاستثنا يفي) يعي أنه يشترط اتصال الشرط بالشروطء كما يشترط اتُصال 
لاد تن مہ رق ي لقنس شل )اي شید بعضها ل 
البدلة ألقا؛ لوق ۲ اکر (زیداه وَأغْط عَامرًا إن دتم بألف التثنية. 
فقولي: «رحمل) با جر عطفا على اوَصْل أي وهو في عقب حمل 
وحاصل الع بإبضاح: أن الشرط إذا تعقب حُملاً متعاطفة عاد إلى الكل 
عند ابكمهور» وهو الصحيح» > وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية, 
وعلى كل حال هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء» بدليل موافقة أبي حنيفة 
عليه مثاله أكرم قريشاء وأعط يما إن نزلوا بكذاء ومثله مثال النظم. 
(والگاِلث الصّقة ما آشعر ما آفراد عَام و نها يوسما 


سمل الْبَيَانَ رات وحال وهي کالاستشتاء فِي عَوّد ثنال 


(والثالث) من الحصصات المتصلة (الصّفة) هي (ما) موصولة (أَْعَرَ م( 
موصولة ایض رآفراد عام) بالتحفيف للوزن (وصفها) أي الأفراد (به) أي عا 
آشعر ( سَما) أي ارتفع. 

يعنى أن الراد بالصفة ما آشعر ععنی یتصف به أفراد العام سواء کان 
الوصف نعتّاء أو عطف بیان أو حالا» كما أشرت إليه بقولي: (فشمل) بکسر 
الیم ۰ وفتحهاء وذكر الضمير» بتأويل الصفة بالوصف الا أي عطف البيان 
(وَالنَعْتَ) وَحَال) منصوب عطقا على ما قبله» لكنه وقف عليه بالسكون على 


لغة ربيعة. 





المنحة الرضية في شرح التّئّة المرضيّة في تَظُم الْسَائلٍ الأصوليّة على مریقة أهل السُنّة 


وحاصل العنی بإيضاح: أن الراد بالصفة هنا هي المعنويّة على ما حققه 
علماء البيان» لا جرد النعت المذكور في علم النحوء فتشمل النعت» وعطف 
البیان» وا حال؛ والمفرد» والجملة» وشبههاء وهو الظرف والجارٌ والمجرور» ولو 
كان جامدًا موولا عشتق» لکن يخرج من ذلك أن يكون الوصف حرج مخرج 
الغالب» فيطرح مفهومه» كما یأت في المفاهيم؛ أو يساق الوصف لمدح» أو ذم 
أو ترحّم» أو توكيد» أو تفصیلء فليس شيء من ذلك مخصّصًا للعموم. 
مثال التحصیص بالصفة أكرم بن تيم الداخلين» فیقصر الا کرام عليهم ٠‏ 
(وهي) بسكون الماء لغ أي الصفة (کالاستشتاء في عَوْدِ) ي يعن أنما في 
(رجاعها على ما سبقها من التعاطفات ( تال أي توجد مثل الاستٹناء الذي 
سبق مام بحثه رولو تقدّمتأ) أي الصفت نحو وقفتٌ على محتاجي أولادي» 
وأولادهم» فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد على الصحيح الذي عليه الأاکترون» 
وقيل: تختص ها وليته إن توسّطت» قال في «جمع الجوامع»: أما المتوسطة 
فالمحتار احتصاصها با وليته» مثال ذلك: على أولادي ا حتاجین وأولادهم(. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
) ...وکا ال رايع شَقَايَةَمَا الْصَرْفٌمِنْها وَاقِعُ 
بد افظ عم كا تتاء في الْوَصل وَالْمَوْم بل اسيثتاء 


3 تُخرح إلأت ڪر قل مخالف مَابَعْدَهَا لزي قبل د 7 یو ف) 


(۱) «شرح الكوكب المنير» ۳۹۷/۳. 
(۲) «جمع ابخوامع» ۲۲/۲ و«شرح الک وکب» ۳۹۸/۳. 
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راما الرابع) من المحصّصات المتّصلة (فْعَايَة وهي (مّا) موصولة؛ أي الذي 


في ومع 


رالحرف منها) أي آحرف الغاية» كاللام» و«إلى)» واحتی) (واقع بعيد) تصغير 
((بعد) تصغیر تقریب (لفظ عم) أي بعد لفظ عام؛ مثال للام قوله 3# ( شقعنة 
لبر مَيّ تٍ4 [الأعراف:۷٠]»‏ أي إلى بلد» ومثله قوله تعالى « بان رك وی ها 
© 4 [الرلرلة:٥]ء‏ أي أوحى إليهاء ومن ذلك «أو»» كقوله إمن الطویل]: 
لأَْهلنَ الصّعْب أو آذرك الْمُنَى همّا القادت الآمَالُ الا لاير 


أي إلى أن أدرك الق » وربما كانت (إلى) معن «مع)» و(حی» للابتداء 

ھو: 

فما زالتِ القتلی تَمُجٌ دِمَاءما بدچلة حى مَاء مجلة آشکل 
ومثال الإلىاء و«احي» أكرم بن تميم إلى» أو حؾ أن يدحلواء فیْقصّر على 
غرہم۔ ۱ 

(کاستتاء) آي الغاية كالاسكناء (في الْوَصّْلِ) أي الاصال (وَالَْود) بعد 
الجْمّل » ففي نحو وقفت على أو لادي» وأولاد أولادي؛ وأولاد أولاد أولادي 
إلى آن یستغئوا تعود إلى الكل وذلك کائن با استتنای وتخرج) الغاية 
لاک بان يكون غير الْمُحرج أقل من مرج (قل: مالف مَا) موصولة 
مفعول «حخالف»» أي الذي (بعدها) أي بعد الغاية (للّذي قب یولن) بالبناء 
للمفعول» أي يو جد قبلها. 

و حاصل المعنى بإيضاح: أن من أحكام الغاية أن ما بعدها مخالف لما قبلهاء 
أي محكوم عليه بنقيض حكمه عند الأكثرين؛ لأن ما بعدها لو لم يكن مخالفا لم 
قبلها لم يكن غاية» بل وسطًا بلا فائدة» قال الله ك < ثم یو ليام إل ال 4 
[البقرة:۱۸۷]) فليس شيء من اللیل داحلا قطعاء وهذا الذي عليه ا جمھوں 


المنْحَهُ الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في تظم امُسَائلٍ الأصوليّة على طَريقّة أهْل السنّة 





وقال ابن الباقلاي: مخالف ما بعدها نطقاء وقيل: إنه ليس مالفا مطلقاء وقيل: 
مخالف لما بعدها إن كان معها «من)» مثاله بعتك من هذا إلى هذاء وقال 
الرازي: إن تميز عما قبله بالحس ۸ يدحل» والا دحل» والمتميز نحو قوله كك 
و ثم وا الضیام إلى بل 4 [البقرة:۱۸۷] » فان ۸ يتميّر حسًا استمرٌ ذلك 
الحكم على ما بعدهاء نحو قوله تعا ی ط وَأَيَدِيَكُمَ إلى آلْمَرَافِقٍ 4 [المائدة:]» فان 
المرفق غير منفصل عن اليد بفصل محسوس. 

وقیل: إن كان العین عینا أو وقنًا م یدحلء والا دحل نحو قوله تعالى 
« ولا تفربوهن حیٰ 001 4 [البقرة:177]؛ لأن الغاية هنا فعل» والفعل لا 
حل بت ا و لم توجد الغاية لا ينتهي الغیّاء فلا بد من وجود 
الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي» فيبقى الفعل داحلا في النهي. 

وقیل: لا تدل الغاية على أن ما بدها خالف ولا موافق» قاله الآمدي. 

ومحل ما تقڈم في غاية تقلّمها عموم يشملهاء آما إذا م یتقڈم الغاية عموم 
يشملها فلا يكون ما بعدها الا لا قبلهاء وإلى ذلك أشرت بقولي: 

(إذا تق دم عُمُومٌ شیلاً فان خلا فلا خلاف حَصّلاً) 


(إذا تدم أي هذا الحكمء وهو کون ما بعد الغاية تخالا لما قبلها إذا تقدّم 
عليها (عُمُومٌ عم بألف الاطلاق» وكسر اليم» وفتحهاء أي مل ذلك 
العموم ما بعدها أيضاء كالأمثلة السابقة (فإن ا أي فان لم یوحد قبلها 
عموم شامل (فلاً لاف حَصّلا) بألف الاطلاق أيضاء يعي أنه لا یخالف ما 
بعدها لما قبلهاء بل يكون داخلاً في حکمه» نحو قطعت أصابعه كلها من ا حخنصر 
إلى الابمام فيكون الإيمام داحلا قطعًا. 
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قال السبكي الكبير: قول الأصوليين: إن الغاية من الخصصات إغا هو إذا 
تقدّمها عموم يشملهاء لو یوت بھاء نحو قوله كك < حت يُعْطُوأ الجزية عن ید 4 
[التوبة: ٩‏ ۲]» فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو م یعطوا. 

فأما نحو « رفع القلم عن الصبي حق يبلغ» وعن النائم حى یستیقظ وعن 
اپحنون حن يُفيق »» ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبيّ شاملا للبالغ» ولا 
النائم للمستیقظ ولا انجنون للمفيق» فذكر الغاية في ذلك: 

إما توکیڈ؛ لتقرير أن أزمنة الصباء وأزمنة ا حنونء وأزمنة النوم لا يستشى 
منها شيى وضو قوله ین ی مطلع جر وق 4 [القدر:ه] طلوعه؛ أو زمن 
طلوعه ليس من الليل حی يشمله قوله من 4» بل حقق به ذلك. 

وإما إشعار بأن ما بعد الغاية حكمه خالف لما قبله, ولولا الغاية لكان 
مسكوئًا عن ذكر الحكم محتملا؟. والله تعالى أعلم بالصواب. 


متام 7 8 ۰۹ 2 ج ۳9 و م م م ان 2 5 
(وغايةمعالمكيا اتحدا أو يتعددان تمسعة بدا) 


وَغَايَة مع م لمعي المقيّد بالغاية (اتَحَدَا) بألف التثیة أي تاره یتحدان 2 
ععی الواو» أي وتارة (يتَعَدَدَان تسعة بَدَا) أي ظهر تسعة أقسام؛ لأن الغاية 
والغیا إما أن يكونا متحدیت» كأكرم بن تميم إلى أن یدخلواء أو متعدّدین» ما 
على سبيل الحمع» كأكرم بي تميم» وأعطهم إلى أن یدحلوا ويقومواء أو على 
سبيل البدل» كأكرم بن تميم» وأعطهم إلى أن يدحلواء أو یقومواء وقد يكون 
أحدهما متعدّداء والآخر متّحدَاء فتكون الأقسام تسعة» كالشرط”". والله تعالى 


(۱) «شرح الكوكب النیر» ۳۵۳-۳۵۱/۳. 
(۲) «ختصر ابن ا حاجب والعضد» ٥٤١/١‏ و«فراتح الرهوت» ۳۶۳/۱ و«تیسیر التحریر» ۱/ 
۲ و«شرح الک وکب المنير» ۳۹-۳۵۳/۳. 


نع الرضية في شرح| لتق لمرضيّة في نَظم الْسَائلٍ الأصُوِيّة على طريقة أهل السئة 





4 و۶ م سس بير مرو 1 م 8 ت 94 7ب لو عام 4 
(خایسها بدل بمض وَالذِي من الستوایع ی ص َحتَذي 
طريق الا تام مث انب عَطف الْبَيَانِمَعَ توصيد يیي) 


(خاسنها) أي حامس الخصصات التصلة (بدل بعض) نحو آکرم ب تميم 
فلانًا وفلائاء اعتص ذلك بالرجلين السمّین (والذي من التُوابع) أي حال كونه 
من جملة التوابع (یخص پالبناء للفاعل؛ أي يكون صا (يحتڏي) أي یتبع 
(طر یق الاستناء) أي في الع وذلك (مثل لد ۲ (عطف ین مع ع تو کید 
ټلي) صفة لات وكيد4» أي يتبع ما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


جر وي دی 
ونس وین کرو یی 


AA . 1710 حاتت‎ 2۲ 21] - 21 





تنبيه 
(وجازتضبیص الكتاب بالكيتان وله آي مطلق فلا تاب 
و 1 َه 4 ۱ اك ۱ 211 وہ 2 لب الله 4 ۸ 6 ی( 
(وجاز تخصیص تخصیص الکتاب بالکتاب) أي تخصيص القرآن بعضه ببعض 


چم اتور 


روَستة) أي وجاز أيضًا تخصیص الکتاب بسنة ( آي) تفسيريّة (مطلقا) سواء 
كانت متواترة» أو آحاذا (فلا عتاب) أي فلا لوم في ذلك (و) جاز أيضًا 
تخصیص (سسْنّة بهّا) أي بعض السنة ببعضها ركذاك) أي كما سبق في الكتاب 
(مُطْلَقَا) أي سواء کانت متواترةٌ) أو آحادًا (و) جاز أيضًا تخصيص السنة 
(یکتاب الله) 3 ركل) من المحصّصات المذكورة (یقّی) بالبناء للمفعول» أي 
۱ يُختار لذلك. 

وحاصل معن البيتين بإيضاح: أنه يحص الکتاب ببعضہ؛ وبالسنة مطلقاء 
سواء كانت متواترة أو آحاداء وتخصّص السنة بالکتاب وبالسنة مطلقا. 

فمن أمثلة تخصيص الکتاب بالكتاب قوله يك « وَالْمُطَلَقَتُ يُترئضصرح 
یهن تله رر 4 [البقرۃ:۲۲۸]ء فان عمومه حص با حوامل في قوله تعالى 
١‏ وَأُولَتُ الخال أُجَلْيُىَ أن يَضَعَنَ لَه 4 [الطلاق:4]. وحص أيضًا عمومه 
الشامل للمدخول ما وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول مها ما كم عون 
ِن عِدق عدوا ١‏ > [الأحزاب 6]. 

وو ذلك قوله 8# < وَالْذِينَ رفون نكم وَیدرُونَ ازو جا یر ریصن نون 
أَرْبَعَةَ اشر ر وَعَطْوَا ّا بغ جهن تلا تاح علیکر ما ل ( ف آنفیین 
الْمَعرُوِ” 4 [البقرة:574]» حص بقوله تعالى $ وت الال أَجَلْهُنَ أن 
يَصَعْنَ خن 4 [الطلاق: 4]. 


انح الرضيّةُ في شرع التحفة المرضيّة في نظم امسائ ولد مى طرِیقة أَهل السُنَّ 





ونحو قوله تعال « ولا تیکخوا الم يكت یی 4 [البقرة: ۰ ] خص 
بقوله تعا لی و والخصئت و بن الْمُؤِْستِ مو ر وتوا اتب بر 
قیلکم رد ءَاتَْتُمُو هي أُجُورَهُنٌ 4 [المائدة :9 

والمخالف ق مسألة خصیص الکتاب بالکتاب بعض الظاهريت وتمسكوا 
أن التخصيص بيان للمراد باللفظ» فلا يكون إلا بالستة؛ لقوله تعالى لمن 

ما رل للم 4 [النحل:٤٤]ء‏ وما ذكر من الأمثلة يجوز أن يكون 

ایس أيه بان كما ق یت أي ال بن بتكن مع شی 
الأسلميّة حين قال: ما أنت بناكح حى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء فجاءت 
إلى ابي يل فأفتاها بأها قد لت بوضع حملهاء مق عليه. 

وأحيب بأن التخصيص لا يخرّج عن كونه بيانًا إذا بين ما أنزل باية آحر 
رل كما بین ما أنزل إليه من السنة» فان الكل مزل كما قال تعا مال وت 
عق عَن وی © ن هو لا وعی یوت @ 4. 

ومثال تخصیص الکتاب بالستة حى مع کوفا آحادًا عند مالك؛ والشافعي؛ 
ولهد رحمهم الله توله 8# « ول لکم ما وَرَآءَ لِم 4 [النساء:؛ ۲] فانه 
مخصوص بقوله يَل: « لا تم المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ,مد" 
عليه 


ونحوه تخصيص آية السرقة ما دون النصابء وقتل المشركين بإخراج 
اجوس وغير ذلك. 

وعند الحنفية إن كان حص بدليل مجمع عليه حاز» ولا فلاء وقيل: 
بالوقف» وقيل: يجوز ولم يقع» وقيل: غير ذلك. 

ومثال تخصیص السنة بالکتاب قوله 8: « ما ین من المي فهو میت »» 
نحص بقوله 8 « وین أَصْوَافِهًا وَأومَارمَا وَأشْعَارِهَآ ما ومع ۷ جب © 4 


[التحل: ۸۰]. 
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ومن أمثلته أيضًا قوله يه - فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ذقد: 
«حُذوا عن ء خذوا عن قد جعل الله من سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة» ونفي 
سنة» والثیب بالیّب جلد مائة والرحم » فان ذلك يشمل ا رٌ والعبد فخص 
بقوله تعالى « فد أُحَصِيّ فان رک بِفْحِمَة قعل صف ما على الَمُحصنتٍ 
پر اَلْعَذَاب 4 [النساء:۲۵]. 

ومن ذلك حديث: « أمرت أن أقاتل الناس حؾ یقولوا: لا إله إلا الله > 
متف علیہ حص بقوله 8 ۾ حى يُعْطُوا لچية عن یرومم ضفزورت © 4 
[التوبة:۹ ۲ ]. 

ومثال تخصیص السنة بالسنة قوله يْ: « فیما سقت السماء العشر »» متفق 
علیه» فانه مخصوص بقوله ب: « لیس فیما دون مسة أوسق صدقة >؛ متفق 
عليه» وهو كثير. ۱ 

والمخالف في تخصيص السنة بالسنة داود الظاهري» وطائفق فقال: إنهما 
یتعارضان. ۱ 

ومنشأ الخلاف ما ذکر من أن السنة إنما تکون مبيّنة» لا محتاجة للبیان(). 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وقص دوا منت الماع فَُوَالَذي یخص عِنَدَ الْوَاعِي 


م و مر لو 


لَوْأَجْمَمُوا عى خلاف‌نصٌ تَضَمّنَ الناسخ لذ بالفخص) 


(۱) راحع «إحكام الأحكام» للآمدي ۳۲۱/۲ و«مختصر ابن الحاجب والعضد علیه» ١٤۹-۱٤۸/۲‏ 
و«شرح الک وکب ا نی ۹/۳ ۰۳۱۱-۳9 


المنْحَهُ الرضيةُ في شرح ا له المرضيّة في تم الَسَائلٍ الأسُوبِيَة على ریق لسن 





(وَقصّدُوا) أي في قوهم: یخص بالإجماع» كما أسلفناه في أوائل الباب 
ند الإبشماع) أي أن الناساخ هو مستنده؛ لا الإجماع نفسه؛ لأنه لا 
يخصّص» كمأ أ شرت إليه بقولي: (فَهُوَ) أي المستند الذي يَخْصأُ) بالبناء 
للفاعل (عتد الوَاعي) أي عند الحافظ ا حقق لمسائل الأصول. 

وحاصل معنى البيت بإيضاح: أن العام ب يخص بالإجماع, وأن المراد به دليل 
الإجماعء لا أن الإجماع نفسه مخصّص؛ لأن الإجماع لا بذ له من دليل يستند 
إليه» وان لم نعرفه. 

ومثلوه بقوله 86 ط وین یرون آلمَحصنت فم لد یا هدام ) 
الآية[التور:4]» خص بالإجماع على أن العبد القاذف يُجلّد على النصف من 
لحر لکن قال البرماوي: في التمثيل بذلك نظر؛ لاحتمال أن يكون التخصيص 
بالقياس» ثم قال: 

[فان قیل]: ۸ لا تقولون بأن الإجماع يكون ناسخحاء على معیٰ أنه يتضمّن 


و 


ناسخا؟. 


[فجوابه]: ان سند الإجاع قد کون ما لا سخ ب فلیس في كل اماع 


كك عو 


تضم لما يسو غ النسخ به» وأما التخصیص؛ > فلما كان من البیان كان كل دليل 
مخصصا به. انتهى. 

وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة قوله تعالى « یت این ءَامَلُوا إا 
ووت لِلصّلوٰةِ من یرم الجمعة فَأسْعَوَأْ > الآية [الجمعة:9] خص بالاجهاع على 
عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة. 


.۵۷۳-۵۷۲/۱ «إرشاد الفحول»‎ )١( 
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لو أُحْمَعُو) أي أجمع أهل العلم رعَلى حلاف ص) أي على العمل 
عقتضی حلاف نصّ حاص في مسألة (تَضّمَنَ إجماعهم على ذلك العمل 
(الناسخ) أي الدليل الناسخ لذلك النص؛ فيكون الدليل الذي تضمّله الاجماع 
ودل عليه ناستخا لذلك النص. 
وقولي: (لذ) أمر لاذ يلوذء يقال: لاذ بالشيء: إذا استترء وتحصّن به أي 
الحا لمعرفة هذه المسألة (بالفخص) أي بالبحث عنها. والله تعالی أعلم بالصواب. 
(فِمْلُ الشبي خص إِنْ عَامٌ شَمَلْ وَإِنْ على وُجُوب الاتّبَاع دل 


حاص فذا الدلییل اسیخا جَرَى رقرارء بخص لا ًا يُرَى ( 


(فغل النبي) 45 (خص) بالبناء للفاعل (إن عام شَمّل) بفتح المي وكسرهاء 
والفتح أنسب هناء أي شله العامٌ يعني ن أنه بحصص العام بفعله قچ إن شله بد 
ذلك العموم» عند الأئمة الأربعة رحمهم ال وقد حص أحمد رحمه الله قوله ج8 
ط ولا تَقَرَبُوهنٌ حي يَظْهُرْنَ 4 [البقرة ۰ بفعله ئل وقال: دل على أنه أراد 
)۱( 
الجماع . 
وقال جاعت منهم الكرحي: لا بحص بفعله يك مطلقاء وقيل: إن فعله 
مر فلا تخصيص؛ ؛ لاحتمال كونه من حصائصه ا والأول أصح. 
رون عَلَى وحوب لاا به # في ذلك الفعل (دّل حَاص) بتخفيف 
الصاد؛ للوزن» أي دلیل نحاص (فذا الدليل) الخاص حال کونه (ّاسخا جری) 
يعي أن ذلك الدلیل ناسخ لذلك العام وقد مل لذلك بالنهي عن استقبال 
القبلة) واستدبارهاء م حلس مستقبل بيت المقدس» مستدبر الكعبة» فعلى القول 


۰۳۷۱/۳ انظر «الروضة» ۲۸/۲ و«نزهة الخاطر» ۱۱۷/۲ و«شرح الک وکب»‎ )١( 





نج الرضيّةُ في شرح التّحفَّة اللرضيّة في لظم الْسَائل الأصولِيّة علی طَرِيقَة هل السنّة 





بأن النهي شامل للصحراء والبنيان» فيحرم فيهماء وبه قال جماعة» ويكون البي 
يه حص بذلك» وخرج من عموم النهي» وان قلنا: إنه يِه ليس مختصًا بذلك» 
فالتخصيص للبنيان من العموم» سواء هو والأمة في ذلك» وهذا هو الراحح؛ 
وراجع ما كتبته في شرح هذا الحديث من «شرح سنن النسائي»» تستفد» وبالله 
تعا ی التوفیق. 

ار 58 (بخص) بالبناء للفاعل» يعن أن إقرار البي پل على فعل شيء 
بحضرته پخص به العام عند أكثر العلماء » وهو الصحیح(لا سخا یرّی) بالبناء 
للمفعول؛ أي ليس رى نس للحكم الذي دل عليه العا مطلقاء أو عن فاعله؛ 
لأن التحصیص أقرب من النسخ» وقيل: نسح إن سخ بالقياس» واستّدل 
للأول بأن سكوته يك عن ذلك مع علمه دليل على جوازه» وإلا لوحب إنكاره. 

قال النکرون: التقرير لا صيغة له» فلا يقابل الصيغة» ورد بجوازہ. 

وحيث جاز التخصيص بالتقریر فهل المخصّص نفس تقريره ل أو 
الحصٌص ما تضمّته التقرير من سبق قول بەہ فيكون مستدلاً بتقريره على أنه قد 
حص بقول سابق؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه خالفة لام إلا بإذن صريح» 
فتقریرہ دليل ذلك؟ فيه وجهان, قال ابن فورك والطبري: الظاهر الأول. 

قلت: عندي أن ما قالاه هو الصواب. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَضييّة الْسَیْن تخص مثل ما ابا باقنل الْحَرِيِرَفاعْلمَا) 


رب لين تحص يعني أن اللفظ 7 یحص بقضايا الأعيان» وذلك 


(مثل ما أباح) البيّ یی (للْقمْلِ) أي لاحل أذى القمل (لْحَریر» مفعول به 
ل«(أباح) (فاعلمّا) أي فاعلمن ذلك. 





السالة الثالثة : في بيان المخصصات 


وهو إشارة إلى حديث أنه ل نمی عن لبس ال حریر للرجال؛ ثم أذن في لبسه 
لعبد ال من بن عوف؛ والزبير بن العوّام؛ لقمل كان مما . 
فاذنه ب قضيّة عين» فیکون الإذن في هذه الحالة خصّّصًا لعموم النهي. واللہ 
تعالى أعلم بالصواب. 
(وَمَدْمَبُ الصّاحب ما لیس مجال ‏ نرأیه ون يكن ضالطلف جال 
إِنْ لم ضایف غيْرَهُ والشرا زا كان به الخصیص عدي أظهرًا) 


2 ۰ 


(ومَذهب الصاحب) بالرفع عطفا على فاعل 9یٌْصٌ)ء أي ويخص أيضًا 
مذهب الصحاقّ عند من يقول: إنه حجة» وهو الصحيح, » كما سبق بيانه 
مستوفى ف مبحثه 0 موصولة بدل من «مذهب»» أي يخم مذهبه الذي 
س مَجَال لرأیەم أي لا بحال لرأي ذلك الصحابي ق ذلك المذهب» وهذا 
باتفاق بین العلماء رون یک أي وان يكن لرأيه فيه بحال (فالُلف) بين 
العلماء في جواز تخصيصه رجال) أي دار حوله» يعي أهم احتلفوا هل جوز 
التخصيص به أم لا؟ والصواب عندي التفصيل» » كما أشرت إليه بقولي: رن لم 
یحالف عيرم أي إن كان ذلك الصحابي لم يخالف في مذهبه الذي فيه جال 
للرأي غيره من الصحابة (وَانْتَشْرا) بألف الإطلاق» أي انتشر ذلك المذهب بين 
الناس رکان به احصیص عندي أَظهّرًا) أي كان التخصيص به جائرًا؛ لأنه اما 
إجماع؛ أو حجة قاطعة على ال خلاف. 





(۱) هو ما أخرجه الشیخان في «صحيحيهما» من حديث أنس ذه قال: « رخص رسول الله يقي أو 
آرحص للزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف في لبس ا حریر؛ الحكة كانت يما »» ولي رواية 
لمسلم عن انس ضيه: « أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله ول القمل؛ 
فرخص هما في قميص الحرير في غزاة ما ». 


شڈ سم فرع تل نیدی کم نس بویت ریقة افو سه 





وحاصل هذه السالة بایضاح: امم اختلفوا في التخصيص كذهب 
الصحابي» ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بهء وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه 
يجوز التخصيص به على حلاف بينهم في ذلك» فبعضهم يخصص به مطلقاء 
وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث. 

قال الأستاذ أبو منصورء والشيخ أبو حامد الإسفرائين» وسُلیم الرازي؛ 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه يجوز التخصيص عذهب الصحابي إذا لم يكن 
هو الراوي للعموم؛ وكان ما ذهب إليه منتشراء وم یعرف له مخالف في 
الصحابة؛ لأنه إما إجماعء أو حجة مقطوع بها على الخلاف. 

وأما إذا لم ينتشرء فان خالفه غيره فليس بحجة قطعًاء وإن ۸ يعرف له 
خالف فعلى قول الشافعي ابحدید ليس بححة فلا بخصص به» وعلى قوله الم 
هو ححاہ یمد على القياس» وهل يخص به العموم فيه وجهان. 

وأما إذا كان الصحابي الذي ذهب إلى التخصيص هو الراوي للحدیث» 
فقد احتلف قول الشافعي في ذلك» والصحيح عنه وعن أصحابه» وعن جمهور 
أهل العلم أنه لا یَخصص به خلافا لمن تقدم. 

والدليل على ذلك أن الحجة إنما هي في العموم» ومذهب الصحابي ليس 
بحجة» فلا يجوز التخصيص به. 

واستدل القائلون بجواز التحصیص بأن الصحابي العدل لا يترك ما معه من 
البي بء ويعمل بخلافه؛ إلا لدليل» قد ثبت عنده» يصلح للتخصيص. 

وأحيب عنه بأنه قد يخالف ذلك لدليل في ظنه وظنُهُ لا يكون حجة على 
غیرہء فقد يظن ما ليس بدليل دلیلاء والتقليد للمجتهد من محتهد مثله لا يجو 
لا سيما في مسائل الأصول. 


السالة الثالثة ؛ في بيان الخصصات ۳( 


فالحق عدم التحصیص عذهب الصحابي» وان کانوا جماعة ما م یجمعوا 

على ذلك» فیکون من التحصیص بالإجماع» وقد تقرر الکلام علیه. 

قلت: هکذا قرر المسألة الش وکان رحمه اللہ وعندي الأظهر التفصيل الذي 
ما قدمته 1 النظم وهو ما ذهب إليه أبو منصور» وأبو حامد» وسليم» و آبو 
إسحاق» كما سبق تحقيقه» فتأمل والله تعالى اعلم بالصواب. 

انا یم بخص شالف على الذي حَيَرَهُ من حَتفا) 

(وبالفاهيم حص بالبناء للمفعول» يع أنه يجوز التخصیص بالفهو مات 
(مطلقا) أي سواء كان مفهوم موافقة) أو مفهوم مخالفة (علی الذي حرره 2 
حَققا) بألف الإطلاق» مہیّا للمفعول» أي على القول الصحيح الذي 
التثبون في الفن. 

فمثال مفهوم الموافقة قوله و « 9 الواجد يحل عرضع وعقوبته 8 
واللي: الطل» والمراد بحل عرضه أن يقول غرعه ظلمي» وبعقوبتہ: الحبس» حص 
منه الوالدان .عفهوم قوله تعال « كَل تقل شنا أب > [الاسراء:۲۳]» فمفهومه 
أنه لا یوذها بحبس» ولا غیرہ؛ فلذلك لا پحبس الوالد بدين ولده» بل ولا له 
مطالبته على الصحيح من مذهب هد وعليه أكثر العلماء. 

ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس» فأما إن قلنا: إنه من باب 
القیاس؛ فيكون مخصصا بالقياس. 

ومثال التحصیص عفهوم الحالفة الذي یقول به کثر العلمای وهو 
الصحیح؛ > كما سيأي- قوله ي: « إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبت 06 
حص عفهومه - وهو الذي ۸ يبلغ القلتين - عموم قوله ي: < الاء طهورٌ لا 


(۱) حديث صحيح) آخحر حه ابو داود» والنسائي» وابن ماحه وابن حبان» واحاکم» والبيهقي» قال 
الحاكم: صحیح الإسنادء ووافقه الذهبين وعلقه البخاري في «الصحيح». 
)٢(‏ رواه أصحاب السئن») وصححہ ابن حبان» وا حخاکم؛ والبيهقي) وغيرهم. 


المنحة الرضية في شرع ۱ لحه للرضية في نم ال لصو عنی طَرِيقة آفل اس 





يسه شيء »۲ فانه عم من القلتين» وما لم ييلغهماء فیصیر تنجيس القاتین 
في الحديث الأول مخصوصًا بالتغییر بالنجاسة» وییقی ما دوفما ینجس عجرد 
الملاقاة تي غير المواضع المستثناة» بدليل آخر, 
وخحالف قي ذلك بعض الالکیة وبعض الحنابلة» وابن حزم وغيرهم, فقالوا: 
له يحص العموم عفهوم المخالفة) والأول هو الصضحيح, والله تعالى أعلم 
(أمّا القیاس إن يكن جبیا ‏ جاژبه التُخمييصُ كن حب 
هذا هو الحَق والخف قد بدا فَاعْمَل با له الیل دا 
(أمَا لس فان یک قياسًا (حَليا) احتلفوا ف تفسیر ابملي والتفي» 
فقیل: الحلي قياس العلَة والخفي قياس الشبه» وقیل: ابعلی: ما تبادرت علته إلى 
الفهم عند ماع الحكم» كتعظيم الأبوين عند ماع قوله تعالى: فلا تفل شم 
أفي4 [الاسراء:۲۳]؛ وقيل: الحلى: يُنقض قضاء القاضي بخلافه؛ والخفيّ خلافه. 
ذكره ابن النجّار رحمه الله" (حَارَ به الشخصيص) للفظ العام ركن حَنیّ) أي 
مبالمًا في إكرام أهل العلم الذين آفادوگ ببيان ألحى» وأخرجوك من ظلمة ابلهل 
بعد توفيق حالقك لك ( هذا هُوَ الحَق) أي القول بجواز التخصیص بالقياس 
ا چلي هو المذهب الحق الذي عليه جمهور العلماء (والخلف) أي اختلاف 
العلماء في التخصیص بالقیاس (قد بَدا) أي قد ظهر (فاعْمَلٌ بم أي بالقول 
الذي 0 الدليل ید بألف الاطلاق» أي تمسك من تلك الاختلافات بالقول 


المؤيد بالدلیل؛ وهو التخصیص بالجلي. 





(۱) حدیت صحیح» رواه أبو داود وغیره» وزاد فی رواية ابن ماجه « إلا ما غلب على رځه» أو 
طعمه. أو لونه »» واتفقوا على نما زيادة ضعيفة» لکن وقع الإجماع على ما دلت علیه» فافهي 
وا تعالى اعلم. 

(۲) «شرح الکو کب الممير» ٣٣۹-۳۷۸/۳‏ 


السالة الثالثة ؛ في بیان الخصصات 





وحاصل معنی البيتين پایضاح: أنهم احتلفوا في التخصيص بالقیاس على 
مذاهب: 

فذهب الجمهور إلى جوازه, قال الرازي في «المحصول»: وهو قول أب 
حنيفة» والشافعي» ومالك» وأبي الحسين البصري» والأشعري» وأبي هاشم 
أخيراء وحكاه ابن ا حاجب في «مختصر المنتهى» عن هؤلاء» وزاد معهم الإمام 
الرابع أحمد بن حنبل» و کذا حگاه ابن امام 52 «التحریر»»؛ وحکی القاضي 
عبد ال حبار عن الحنابلة عن أحمد روایتین» وحکاه الشیخ آبو حامد» وسليم 
الرازي» عن ابن سريج. 

وذهب أبو علي الحبائي إلى المنع مطلقاء ونقله الشيخ آبو حامد وسليم 
الرازي عن أحمد بن حنبل» وقيل: إن ذلك إنما هو في رواية عنه» قال يما طائفة 
من أصحابه؛ ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني عن طائفة من المتكلمين» وعن 
الأشعري» وذهب عیسی بن أبان إلى أنه يجوز إن كان العام قد حَصّص قبل 
ذلك بنص قطعي» كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر في «التقریب» والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وأطلق صاحب «المحصول» الحكاية عنه» ولم يقيدها بكون 
. النص قطعياء وحکی هذا المذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» عن بعض 
العراقيين. 

وذهب الكرحي إلى أنه يجوز إن كان قد .حص بدليل منفصلء ولا فلا 
کذا حكاه عنه صاحب «احصول» وغيره. 

وذهب الاصطخحري إلى أنه يجوز إن كان القیاس جلیّاء ولا فلاء کذا 
حکاه عنه الشیخ آبو حامد» وسلیم الرازي» وحکاه الشیخ آبو حامد عن 
إسماعيل بن مروان من صحاب الشافعي» وحكاه الأستاذ آبو منصور؛ عن أبي 
القاسم الأنماطي» ومبارك بن أبان» وأبي علي الطبري» وحکاه ابن ا حاجب في 
«مختصر المنتهى» عن ابن سریج» والصحيح عنه ما تقدم. 





النحة الرَضيّةُ في شرح السَحة المرضيّة في نَم الال الأصوليّة هى طریقة أهل السنّة 


وذهب الغزالی إلى أنه إن تفاوت القياس» والعام في غلبة الظن» رحح 
الأقوى» فإن تعادلا فالوقف؛ واختاره الْمُطَرّرْيء ورححه الفخر الرازي» 
واستحسنه القراي» والقرطي. 

وذهب الآمدي إلى أن العلة إن كانت منصوصق أو بجمعا علیها جاز 
التخصيص به» وإلا فلاء وقد حکی إمام الحرمين في «النهاية» مذهبين ۸ 
ينسبهما إلى من قالهما: آحدهما أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من 
ذلك العام» وإلا فلا. 

وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائین ن: القياس إن كان جليا مثل ‏ فلا تَقْل 
شا ب» [الاسراء:۲۳] جاز التخصيص به بالإجماع» وان كان واضحًاء وهو 
المشتمل على جمیع معیٰ الأصل» کقیاس الرباء فالتحصیص به جائز في قول 
عامة أصحابنا إلا طائفة شَذت لا يُعتبّر بقوشم» » وان كان خفیاء اوهو قياس عله 
الشبهة فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به» ومنهم من شَذ فحوّزه. 

قال الأستاذ أبو منصورء والأستاذ أبو إسحاق: أجمع أصحابنا على جواز 
التخصيص بالقياس الحلي» واختلفوا في الخفي على وحهين» والصحيح الذي 
عليه الأكثرون حوازه أيضّاء وكذا قال ابو ا حسین بن القطان» والاوردي؛ 


والروياني. 
وذکر الشیخ آبو (سحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التحصیص 
بالخفي في مواضع. 


واحتج الجمهور بأن العموم والقياس دليللان متعارضان» والقياس خاص» 
فوحب تقديمه» قال الش وکان: . ومذا يعرف أنه لا ينتهض احتجاج ا مائعین 
بقولهم: لو قدم القیاس على عموم ابر لزم تقدم الاضعف على الاقوی» وأنه 


المسالة الثالثة: في بیان الخصصات 





باطل؛ لأن هذا التقديم إنما يكون عند إبطال أحدهما بالآخر, فأما عند الجمع 
بينهما وإعمالهما جميعًا فلا. 
ثم قال: والحى الحقيق بالقبول أنه يُخَصّص بالقياس ا حلي؛ لأنه معمول به؛ 
لقوة دلالته» وبلوغها إلى حد يوازن النصوص؛ وكذلك یحَصّص عا كانت علته 
منصوصة أو معا عليهاء أما العلة التصوصة فالقياس الكائن ها في قوة النص» 
وأما العلة ا حمع عليهاء فلكون ذلك الاجماع قد دل على دليل مجمع عليه» وما 
عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس» فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله. انتهی 
كلام الشوكان ملختّصًا. 
قلت: هذا الذي رححه الشوکان رحمه الله تعالى هو الق عندي, ولذا 
رححته في النظمء فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب. 
(فِعل الفْرِيقيْن لدى التَّهي عن صلاة عصرهم لحرب متخن 
یرجم لإنُخْصِيص بالیس لذا اختلف الحداق في الذي احْتَدَى 
فص وب ابن حزم الْمُقَوكَا وهو الذي کون عندي آثبتا 
وجل تیم یة عکت4یری ‏ ال ية إتأضيدم جری) 
(فئل الفریقین) أي من الصحابة رلدّی التهي) أي في اي وه هم (عَنِ 
صلاة عصرمم ل)أحل (حَرْبٍ مُحن) أي مُضعفء یقال: آئخن في الارض 
إنخانًا: سار ال العدو٘ وأوسعهم تلا وأنخنته: و هنته با راحق وأضعفته. 
قاله في «المصياح»” 3 والراد حرب بی قربظة» وذلك أنه ما فرغ من 
الأحزاب» وأمره جبريل اي بالسیر إلى ب قريظة قال: « لا یصلین أحد منكم 


(۱) «المصباح المنير» ۸۰/۱. 


المنحة الرضية في شرح! فة امرضيّة في نَظَمٍالْسَائلٍ الأصُوبِية على طَرِيقة آفل امه 





العصر إلا في بي قريظة » متف عليه جع للنخصيص _بالْقيْسِ) أي إلى 
التخصیص بالقياس وعدمه" فإنه لا لما ذكر له أن طائفة صلت في الطريق 2 
الوقت» وطائفة لت في بي قريظة بعد اوقت عب طائفة منهماء فمن خر 
الصلاة حى وصل إلى بي قريظة أحذ بعموم قوله: « لا يُصلينَ أحدٌ منکم 
امسر إلا ف بي فريظة ۷ء ومن صلی في الوقت قبل أن يَصل إلى بني قريظة 
احذ بان الراد بقوله ذلك التأكيد قي سرعة المسير إليه» لا في تأخبير الصلاة عن 
وقتها لدم أي لما ذکرنا من التخصيص بالقیاس «خلن لاق مى العلماء 
(في الذي احتذى) أي اتبع الصواب من الطائفتين : الصلية في الوقت؛ والمفوتة 

عن الوقت (فصوب أبن حزم) هو الإمام احير أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهريً المتوق سنة (455ه) رحمه الله (المفوا) أي الفريق 
الذي فوت الصلاة فصلاها في بن قريظة عملاً بظاهر النص (وَهْوَ) أي هذا 
الذي رححه ابن حزم (الذي یکون عندي انم أي اُقوی حجة؛ أن 
التخصيص بالقیاس في مثل هذا ضعيف وقي ذلك أنه ب قال مثل هذا في 
إفاضته من عرفة لما قال له أسامة 5ه: الصلاة يا رسول الف قال: «الصلاة 
أَاَكَ) ثم لم يصل ولا أحدٌ من أصحابه إلا في مزدلفة قي وقت العشاء» فتبصره 
والله تعالى أعلم. (وتحل تيمية) هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم الحران التوفی سنة (۷۲۸ه) رحمه الله رِعَکَسَم أي عكس ما 
صوبه ابن حزم وهو تصويب من صلی ف الوقت (ری) أي يعتقد أرجحيّته 
(لأن َيه يل عن الصلاة قبل بن قريظة کید خری) أي حصل لأجل تاکید 
الأمر بالإسراع في الذهاب» لا لحقيقة تفویت الصلاة, 

وا حاصل أن كلا من الطائفين مصيب معن أن إحداهما أصابت الحق» على 
الاحتلاف المذكورء والأخرى آصابت الاجر باجتهادهاء وعذرت في خطتها. 
والله تعال أعلم بالصواب, وإليه للرجع والاب. 





السالة الرابعة في بيان تعارض الخاص والعام 





وس ۵ سے ار م فى مر ٗی لل في 0 رور لا 
۱ المسألة الرابعة : في بیان تعارض الخاص والعام 
(ه دم ما خص إذا تمارضا ‏ هذا هُو الرًأي القوي الْمُرْتَضَى 


ر و 


ج الم حابة وَمَنْقَدْتيعًا حجله کالشمس ظهرا سَطمًا 
لا فِيِهإِعْمَالُ الدلیلین‌مَما كا و ایب ق تمد وبا 
وَأَيْضًا الخاص یُری أَهْوَى الْحُجَخْ ‏ فَاعْمَل يما فِيه ولا نش الحَرج) 
دم بالبناء للمفعول رمًا) أي الذي رخص بالبناء للفاعل (إذَا تعارضا) 
أي العام والخاص» يعي أنه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ حاص قَدّم 
الخاصّ مُطلقاء سواء كانا مقترنين» مثل ما لو قال في كلام متّصل: اقتلوا 
الکفار ولا تقتلوا أهل الذمة أو قال: زكوا عن البقر» ولا تزكوا عن العوامل» 
أو كانا غير. مقترنين» سواء كان الخاص متقدمًا أو متأخرًاء و(هذا هو الرآي 
القوي الْمُرتضّى) لقوّة آدلته. 
" وحُكي عن بعضهم في صورة الاقتران تعارض الخاصٌ لما قابله من العام 
ولا يخصّص به. 
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفيّة 
والمعتزلة وغيره أنه إن تأحر العام نَسَّحَ وان تأحر الخاص نسَح من العام بقدره» 
فعلى هذا القول: إن جُھل التاريخ وقف الأمر حى يعلم. 
وجه القول الأول - الذي هو الصحيح - قوله 88 ط والخصنت من لين 
وتوأ الکتب 4 [لائدة:ه] خص قولهُ تعالى « ولا تیکخوا آلمثرکت 4 
[البقرة:۲۲۱]. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: على هذا عامة الفقهاء , وروي معناه عن جماعة 
من الصحابة ره منهم عثمان» وطلحة وحذيفة؛ وجابر؛ وابن عباس ه» وإليه 


المنحة الرضية في شرح| لتحفة المرضيّة في تم اسان الأصولية على طَرِيقَة أهل اس 





أشرت بقولي: (تهج الصحَابة) أي هذا طريق الصحابة له فافم كانوا یقڈمون 
الخاص على العام ولا ينظرون إلى التاريخ» ولا يستفصلون عما إذا كان العام 
متقدّما أو متأخرًا. 

ومن الأمثلة على ذلك أن فاطمة رد ضي الله عنها جاءت إلى آي بكر به 
تسأله میرائها ما ترك رسول اللہ لٹ عملا سوم قوله تعالى « یوصیکم له فى 
کم 4 [النساء: ۱ فقال أبو بكر نچ : إن رسول الله يك قال: 1 
نورث ما تركنا صدقة 4 فلم يعطها شيئًا تقديمًا للخاص على وذلك 
عحضر من الصحابة پچ فلم یعارضوه (ِوَمَنْ قد بع بالف الإطلاق» أي وهو 
أيضًا طریق التابعین لهم بإحسان (حُكَهُ کالشنس طهر سَطْعَا) بألف الاطلاق 
أيضاء أي أضاء رذ تعليلية (فيه) أي ف تقلم الخاص على العام راما 
الَلیلیْن) أي دليلي العام وا حاص“ (معا) حيث عمل با خاص فيما 7 بے 
وبالعام بعمومه فیما عدا صورة ا خصوص رکما هو | لالب قصّدًا) أي من 
حيث القصد (وضعًا) بألف الاطلاقء مبیّا للمفعول؛ لأن الظاهر والغالب فیما 
إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام ما عدا الخاص» قال شيخ الإسلام رهه الله : 
وليس استعمال العام ورادة الخاص ببد ع في الكلام» بل هو غالب كثير 
انتهی(؟. 

وقال ابن القَیٔم رمه الله: والنص العام لا يتناول مورد الخاص» ولا هو 
داحل تحت لفظه. ولو قدر صلاحية لفظه له فا لخاص بیان لعدم إرادته» فلا 
يجوز تعطیل حکمه وابطاله» بل يتعيّن إعماله واعتباره, ولا تُضرب أحاديث 





(۱) «جموع الفتاوی» ۵۵۲/۲۱. 


المسالة الرابعة : في بیان تعارض الخاص والعام 





رسول الله ي بعضها ببعضء وهذه القاعدة أولى من القاعدة الي تتضمن إبطال 
إحدى السنتینء وإلغاء أحد الدليلين. انتهی(؟. 
یت لْحَاصٌ) بتخفيف الصاد؛ لوزن (یری) بالبناء للمفعول (آقوی 

لحم أي من العام (فاعمَل بمّا فيه) أي يما اقتضاه الخاص (ولا تش 
لح أي الإثم؛ ؛ لأنه صوابء قال الخطيب البغدادي رحمه الله: الواحب في 
مثل هذا أن يقضى بالخاص على العامٌ؛ لقوته» فان الخاص یتناول ا حکم بلفظ لا 
احتمال فيه» والعامٌ يتناوله بلفظ محتملء فوحب أن يقضّى بالخاصّ عليه. 
اتی ال تعالى أعلم بالصواب. , 0 


مرو 2 


۱ اف تخاس تشد ٥‏ 10 ) 


ن ین کل) أي کل واحد من اللفظین الواردین رم وََخُص من 
قاع بن أن کل مهما عام من وحدہ سا من هر 
أي على الذي يعمل به. 

وحاصل العنی يايضاح: أنه إذا کان كل منهما عامًا من وج وخاصًا من 
وجه تعارضا؛ لعدم أولوية آحدهما بالعمل به دون الآحر» وطلب المرجح من خحارج. 

مثاله قوله ي: « من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها >؛ متفق 
عليه» مع قوله و « لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس »» متفق عليه» 
فالأول حاص في الصلاة المكتوبة الفائتة» عام في الوقت» والثانى عام في المكتوبة 
والنافلة» حاص في الوقت. 


(۱) «إعلام الموقعين» ۳۶۳/۲. 
(۲) «الفقيه والمتفقه» ۰۱۰۷/۱ 


المنعة الرضية في شرح امه اللرسية في نَم تال الأسُوِيّة ی طَرِيقة أل اس 





ومثله قوله يَلك: « من بدل دينه فاقتلوه »» مع قوله #: « هيت عن قتل 
النساء 4؛ رواه البخاري بنحوہ؛ فالأول عام في الرجال واللساء» خاصٌ في 
المرتدين» والثاني خاص في النساء عام قي الحربيات والمرتدّات. 

فرجّح عموم حديث « من نام عن صلاة إل » على خصوص « لا صلاة 
إلخ» بالأحاديث الي تدل على جواز الصلوات ذوات الأسباب المتقدّمة» راجع 
ما كتبته على هذا الحديث في «سنن النسائي») تستفد. 

ورجح عموم قوله: « من بڈل دينه فاقتلوه » على خصوص « ثهیت عن 
قتل النساء » بسببه الناشئ عن قتل ا حربیّات, 

وقیل: اسر منهما ناس وحكي عن الحنفية» والأول هو الصحیح؛ كما 
آسلفته واه تعا ی أعلم بالصواب. 

(ان وَاقَقَ الحاص) بالتخفیف؛ للوزن (لعام) بالتخفيف أيضًا رلم يحص 
بالبناء للفاعل» یعیٰ أنه إذا وافق خاص عامّاء بأن یرد لفظ عام وان ام 7 
حاص هو بعض لذلك العام وداخل فيه م يُخصّص الخاص العام؛ لموافقته له. 

ومثاله قوله 4# ني شاة ميمونة رضي الله عنها: 2 دباغها طهُورها »» رواه 
مسلم» فهذا حاص» وهو بعض آفراد العام» وهو قوله ع: « أبما إهاب ذبغ فقد 
طهر »؛ رواه مسلم. 

وقیل: تخصصه وبه يقول آبو و واحتجٌ بأن تخصیص الشاة بالذ کر يدل 
عفهومه على نفي الحكم عما عداهاء وأنه جوز تخصیص النطوق بالفهوم. 

ورد عليه ا حمھور -وهو الصحيح- بأن هذا مفهوم لقبء وليس مد 

ومن آمثلته أيضًا قوله 36 إن اله رالد ولوخسین يتاي ؤى القریٰ 4 
الآية [النحل: 6۰ فذكره بعده ليس تخصيصًا لاذُوّل بإيتاء ذي القربى, بل 
اهتمامًا يمذا النوع؛ فان عادة العرب أنما إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصّصته 
بالذكر؛ إبعادًا له عن الجاز» والتخصيص بذلك النوع. 


المسألة الرابعة: في بیان تعارض الخاص والعام 





م2 1 ہے کے 7 رو و م وا ۔ سے سے سے ز١‏ 
وكذا قوله تعالى ۾ وَمَلِكَتَف وَرُسُليہ وجریل وییکنل ‏ [البقرۃ:۹۸] . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
E )‏ س ولمم ید عَادَة ونم تشم 


والحّق ان تعد لِعَهْد الوخي تخصیصها الظاهر خن بالوعي) 


رم نی الطلق رعادةء وَلَمْ تحص العام أيضًاء يعن أنه لا يُخصّص 
العا ولا يقيد المطلق بالعادة» كأن یقول: حرمت علیکم الربا في الطعام 
وعادثھم الب وهذا مذهب الشافعية» والحنبليّة» وخالف في ذلك الحنفيةء 
والمالكيّة» وغذا لا نقض بنادر عند المالكية» قصرا للغائط على العتاد» والمختار 
التفصيلء كما أشرت إليه بقولي: 
۱ (وَالحیُ إن تعد) أي العادة (لعهد ٠‏ لوحي أي لوقت نزول الوحي» وهو ما 
كان في حیاۃ الي يلد وقررها 4 (تخصيصها الظَاهرُ دم هذا التفصیل 
«الوغي) أي بالحفظ؛ لكونه صوابًا. 

(ولا يحص بمقض وم کڈا بود مض مر بنض ذپذا) 


۳ 
رز سا ت 


(وَلا يخصّص) بالبناء للمفعول, أي لا يجوز تخصيص العام (بمَقصُود) أي 
ما يُقصد من العام وهذا قول أكثر العلماء» خلافا لعبد الوهّاب وغيره من 
المالكيّة» ولذا حص بعضهم عموم « أَوْلَمَسَمٌ لیام 4 عند من فسّرہ بلمس 7 
أنه بكونه مع الشهوة؛ لأن التبادر إلى الفهم من لس النساء ما يقصد منهن 
غالبّاء من الشهوة» والصحيح الأول. 


(۱) «شرح تنقيح الفصول» ص۲۲۰ و«شرح الک رکب المنير» ۳۸۷-۳۸/۳. 





الِنْحَةُ الرضية في شرح التّحقَة الرضیٰة في نظم الْسَائلٍ الأصولية عَلَى طریقة أهل السنّة 


و(کذا) لا يُحَصصُ ٠‏ العام (بعود مضمر بخن أي إلى بعض آفراد العام 
( تم بألف الإطلاق» أي رمي به» عن أنه لا يُقبل» وهذا أيضًا مذهب 
الأكثرين» وخالف فيه أكثر الحنفيّة» وقيل: بالوقف. 

مثال ذلك قوله كد $ وَالْمُطَلْقَتُ برض بانفیهن َة رور » 
[البقرۃ:۲۲۸]ء ثم قال ج 20 [البقرة:۰]۲۲۸ فان الطلقات 

يعم البوائن والرجعيات» والضمير في قوله تعالى « وَبَعُولتمنٌ 4 عائد ال 
الرجعيات؛ لأن البائن لا علك الزوج ردّهاء فلا يخصّص عود الضمير هذا عموم 
المطلقات» بل يبقى على عمومه؛ لأن الأصل بقاء المظهر على عمومه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


: 
۳ 
يخ 


چی2 ری 
لے دی دزو ںی 


WWW. 1170 بات‎ 2۲۵] 





مبحث المطلق والمقيد - المسالة الأولى : في تعریفھما 


رح نس ار وار ور 


مبحث انمطلق, والمقید 


وفيه مسائل 
امس الأول : في سَعْرِيفهمَا 


(فتا ول يواهم بلا عَيْنه باع بار أَنَهُ الجلی 


فرح ال ام وألفاظ الع 
وواجب مض یر والمش رل 
وماکتاول میا ذا 


ه مہ ہی 4 و 5 0 مق 


دوه ب المطلق فَائْبَعْ ما ورد 
نذا المعٌارف کید واسد 
از الحَقایق يكلف قد سك 
ماکان مَوْصُوفًا براي خذا 


رم “ےہ 3 : ۰ ال 270۳0 0 
موه أوذا اليظيم المنقسبه 


م م 


(فمّا) موصولة مبتدأً خبره جملة «قد دعوہ) > أي الذي اول لواحد) 
اللام زائدة بل عینه) أي غير معيّن (باعتبار َه الْحَلى) أي انکشف 7 ظهر 
(حقيقة تتاملة للجئس) أي لجنس ذلك الواحد (قد وَعَرْةُ) أي سوه ربالمّطلی 
یم ما ورن أي الذي جاء عن علماء الفن. 

وحاصل التعریف أن الطلق هو ما تناول واحذا غير معين باعتبار حقيقة 
شاملة جنسه. 

(فخرج العَام بتخفيف الیم؛ للوزن» أي حرج بقوله: «ما تناول واحذا» 
العام کرجال (وَآلْفاظ الْعَدَد كثلاثة؛ لأن كلا منهما يتناول أكثر من واحد 
وكذم حرج بقوله: لاغير معین) (الْمَعَارفُ کرد وَآَسَد اسم رجلء لا اسا 
للحیوان العروف (و) خرج بباقي اد (واحب محر ككفارة اليمين 
(والمشترك) كالعين (إذ) تعليلية (الحقائق ) بخلف قَدُ سَلِْكُْ) یع أنه الواحب 


المنحة الرضيّة في شرح! لتق الرضيّة في نظم الَسَائلٍ الأصُولِيّة على مره أل السُنّة 





الخیر» والشترك» وان تناول کل منهما واحدًا لا بعينه» لکن لا باعتبار حقيقة 
شاملة لحنسهء بل باعتبار حقائق ختلفة وذلك مثل قوله كيك « فتخریر رب 4 
| احادلة ۰ وقوله 4: « لا نكاح إلا بولي »» فكل واحد من لفظ «الرقبة», 
و«الولی» قد یتناول واحدًا غير معين من جنس الرقاب» والاولیای وفیه حدود 
غير ذلك قل أن یسم منه حذا). 

(وَمَا) موصولة مبتدأ حبره جملة (خڌا)» أي الذي تال ميا کذَا) تاول 
(مَا کان مُوصوفا بزائد) آي بوصف زائد على حقيقة جنسه (خذّ) آي حذن 
(اسم ید لقبًا له والمعیٰ أن القید يقابل الطلق» وهو ما تناول معيناء ا 
موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه (كمْثل) قو له تعال ‏ فتخریر رقي 
وین 4 [النساء:۹۲]ء مثال للاول؛ ومثله قوله تعالى « مب این 
ا حادلة: 4 ومثال الثاني ما أشرت إليه بقولي: (أَوْ ذا) أي هذا الرجل (العظيم 
الم بفتح المي الفخرة .وق تعالى أعلم بالصواب» وله رجع والآب. 





(۱) «شرح الک وکب» ۳۹۲/۳. 


مبحث المطلق والمقيد - المسألة الثانية : في بیان آقسامهما 





كي فو 0 0 4 1 1 
(ثم المقيد مراب على قدر قیوده فا قد انجلی 
و ووي eg ٩‏ 2 0 > و لا ساس 
قيوده اکتر آعلی منزلا نحو عسی ربه ان" ل مَنْ تلا 


J 7‏ جه از ~o‏ م 5 
وقد یکول اللفظ مُطلقا على وجه مقید! من اخَرَجلا 


وی يان سارة ِي لأر وتارة في خَبرٍ ف 
المد مَرَاتَبُ) أي هو على مراتب متفاو تة (علی قدر قيوده) أي 
باعتبار قلة قيوده» وکٹرتھا (فمًا, قد اْحَلى) أي ظهرء حال كونه ود اکر 
أغلى مَنزلا) أي من حيث المرتبة ما قلت قیودہ رتح قوله تعالی « عسیٰ ربهر 
إن طَلَّفَكَنّ أن یبد روج حا ینکن مامتو مژیکسر» الآية سر 1۳ 
وقولي: (ل) فعل آمر من وّلي» من باب ورث: إذا تبع» أي اتبع (مَنْ كلا) أي 
من قرأ الآية إلى آحرها» فهدًا مثال ما کثرت قیوده. 
وبابحملة فالاطلاق والتقیید أمران نسبیان» فهناك مطلق لا مطلق بعده» مثل 
(معلوم»» ومقید لا مقيّد بعده, مثل (زیداء وبینهما و سائط. 
(وقد کون لفط مُطَلَْا عَلَى رَجْه) أي من جهت ف«على) ممعئ (من)؛ 
كما في قوله 8ك « دالوا على ناس 4 یذ من اخر) بنقل حركة امزة 
إلى نون «من) ودرجها؛ للوزدء أي مقیذا من وجه حر (حَلا) أي ظهر. 
وحاصل ا معنی يايضاح: أنه قد يجتمع الإطلاق والتقیید في لفظ واحد 
باعتبار الجهتين» فيكون اللفظ مقيّدًا من وحه مطلقا من وجه آحرء نحو قوله 
ف $ متَخریز بو [انساء: ٩۲‏ قیّدت الرقبة من حيث الدين بالإبمان» 
فتتعيّن الومنة للكفارة» وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف» 
کیال الخلقة» والطول» والبياض» وأضدادهاء ونحو ذلك؛ فالآية مطلقة في كل 
رقبة مؤمنة» وق کل کفارة بجزئة مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب» ومطلق 
الكفارة. والله تعالى أعلم بالصواب. 


امنهار في شرم السَحفة المرضيّة في نَظْمالْسَائِلٍ الأسولِيّة لى طَرِيمَة آهل السنّة 





(وَيأتيّان) أي الاطلاق والتقیید. هار : في الأئْر) أي يوجدان أحيانًا في 
الأمرء نحو (أعتق رقبة)» و(أعتق رقبة 7ت (وَتَارَة في حم نحو « لا نكاح 
إلا بول وشاهدین 6 وج لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل ۷۷ ملت ر( 
أي فلتعلم ذلك. ۱ ۱ 
وحاصل ا عنی بایضاح: أن الاطلاق والتقييد تارة یکونان في الأمرء وتارة 
یکونان في ال كالأمثلة السابقة» قال الطویٍ رحمه الله: وهما في الألفاظ 
مستعاران منهما في الا شخاص» يقال: رحل آو يوان مطل إذا حلا عن قیدء 
أو عقال» ومقیّد إذا كان في رجله قیڈء أو عقال» أو شکال» ونحوه» من موانع 
الحيّوان من ال حرکة الطبيعية الاحتيارية» فإذا قلنا: أعتق رقبة» فهذه الرقبة شائعة 
ٹی حنسها شیوع ا حیوان الطلق بح ركته الاختيارية في حنسه وإذا قلنا: أعتق 
رقبة مۇمنة كانت هذه الصفة لما كالقيد المميّز للحیوان القیّد من بين آفراد 
جنسه» ومانعة ھا من الشيوع» كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة في 
جنسه وهما أمران نسبيّان باعتبار الطرفين» فمطلق لا مطلق بعده ك«معلوم)» 
ومقيذٌ لا ميد بعده» كل«زيد)»؛ وبينهما وسائط تكون من المقيّد باعتبار ما 
قبل ومن الطلق باعتبار ما بعد ک(اجحسم)» واحیوان»» و«إنسان)» وقال 
امندي: فالمطلق ا حقیقیٌ ما دل على الماهيّة فقط والإضافي مختلف'”'. والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والماب. 


(۱) حدیث صحیح؛» آخر جه الطبراني من حديث أي موسى الأشعري طب راب جع «صحيح الجامع 
الصغير» ۱۲۹4/۲ رقم (۷۵۵۸). 

(۲) حدیث صحیح آخرجه البيهقيّ ۲/۷ ۰۱۲-۱ 

(۳) «شرح تنقیح الفصول» ص٢٦٦۲‏ و«شرح الک وکب» .۳۹٥-۳۹ ٤/۳‏ 





مبحث الطلق والمقيد - السالة الثالثة : في بیان حمل الطلق على الفید 


الْمَسْأَنَهُ له في بیان َمل الْمُطلقٍ على اميد 
(إذا أكى الط ق ضِیما لتقل ید جا فِي کلام متفصیل 
خمل مُطْلَقْ عَلَى امير إا یبیل صح عند الم كي 
خصمیما وَهْمَّا رخا ماسما ‏ لام والخاص حمّالقدما 
بے الک کاب شید وبالس تن وهي به کذا بها کل حَسَنْ 
وال یس والمَفهٌ وم شم مهب صب علی القوّل الذي قد اجتّبي) 


ذا آئی امن فيمًا يستقل) أي في کلام منفرد ريد ا في کلام 
َصل أي منفرد ایض رخمل مطل فعل ونائب فاعله( عَلَى مقي أي 
وجب العمل ما اقتضاه المقيد (إِذا دليل صح عند المُهْتدي) أي احتهد الذي 
يبحث عن الحق؛ فيوقق له (حُكْمهُمَ) أي حكم الطلق والمقيّد (وفقا) أي اتفاقًا 
بين العلماء (وَعْلق/ أي اتلافا بينهم (ما) موصولة» أي الحكم الذي (سَما) 
أي ثبت. وارتفع لام وَالْخَاصِ) بالتخفيف فيهما؛ للوزن «کمّا تَقَدّمَا) بألف 
الإطلاق» أي كما سبق بیان ذلك مفصّلاً في مبحث العام وا خاص. 

(به) الضمير للكتاب» وان تأخر لفظا؛ لأن ا ار واجرور متعلق ب 
(قیدن) فهو مؤخخر رتبة (الكتاب) مفعول مقڈم دیدن وقدّم مع أن مفعول 
الموكّد بالنون لا يتقدم؛ للضرورة» يعن أنه لَمّا كان المطلق والقید کالعامَ 
والخاصَ حكمًا جاز تقييد مطلق الکتاب بالکتاب ررّبالستن) أي وتقييد الكتاب 
بالسنن (وهي) أي السنن (به) أي تقيّد بالكتاب ركذا بها) أي وتقيد أيضًا 
بالستن رکل) من التقييدات (حَسَنْ) لوروده في الکتاب والسئّة (وَالْقَيْسِ) أي 
وفندن أيضًا بالقياس» كما سبق أنه يُخصّ به العام إذا كان جليًا على الصحيح» 


المنحة الرَضيَّهُ في شرح التَحمّة المرضية في نظم امُسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقَة هل السنّة 





وغيره عند بعضهم (وَالْمَمهُوم) أي وقيدن أيضًا بالمفهوم» كالتخصيص به أما 
الفهوم الموافقة» فلا حلاف فيه؛ وأما مفهوم المخالفة» فقد سبق اخلاف فيه رم 
مَنمّب صحب) أي وقيدن أيضًا عذهب الصحابي» كما في التخصيص (عَلَى 
اقول الذي قد ابشي) أي احتيرء وقد سبق تمام البحث فيه. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن المقصود عسألة حمل المطلق على المقيّد 
هو أن يأ المطلق في كلام مستقلء وی المقيّد في كلام مستقل آحر» ومعین 
حمل المطلق على القید -إذا تعيّن- أن يكون المقيد حاکمّا على المطلق» بيانًا له 
مقيّدًا لإطلاقه» مقلّلاً من شيوعه وانتشاره» فلا ييقى حيتكذ للمطلق تناول لغير 
المقيّد فیراد بالمطلق الذي ورد في نص المقيّدُ الذي ورد في نص آخر, 

وأما إن اجتمع الطلق والمقيّد في کلام واحد» بعضه متصل ببعض» فلا 
حلاف أن المطلق يحمل على القیّد» وليس هذا من قبيل هذه المسألة. 

(ٹم اعلم): أن الواحب حمل النصّ الطلق على اطلاقه» والعمل به من هذا 
الوجه» و کذا النص المقيد الواجب حمله على تقييده» والعمل به من هذا الوحه 
هذا هو الأصل» ولا تحوز مخالفة هذا الأصلء أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد 
الطلق, أو إطلاق القیّد. ۱ 

ویشترط في حمل الطلق على القیّد أن یقوم الدلیل الصحیح على تقیید 
الطلق. ولا يجوز والحالة كذلك العمل بالطلق دون حله على المقيد» فالمقيد 
هاهنا مقدّم على المطلق» وحاكم علیه لا فرق في ذلك بين الكتاب والسّة 
والمتواتر والاحاد والمتقدّم وا متاح“ 


۰4۳/۳4 انظر «بجموع الفتاوى»‎ )١( 


مبحث المطلق والمقيد -المسالة الثالثة : في بيان حمل الطلق على المقيد 





قال ابن النجّار رحمه الله: المطلق والمقيّد کعامٌ وحاصّ فيما ذكر من 
تخصيص العموم من متفق عليه» وختلف فيه» ومختار من الخلاف» فيجوز تقييد 
الكتاب بالکتاب؛ وبالسنة» وتقييد السنة بالسنة» وبالكتاب» وتقييد الكتاب 
والسنّة بالقياس» ومفهوم الوافقة والمخالفة» وفعل البي كه وتقريره» ومذهب 
الصحاي» ونحو ذلك على الأصح في ابمیع(. 

وذلك لأن التقييد بیان للمطلق» والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درحة 
لميّن» أو أقوى منهء بل يكفي أن يكون البيان صحيحًا”©. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 





)١(‏ «شرح الک و کب المنير» ۳۹۵/۳ و«قواعد الأصول» ص٦٦‏ و«المدحل إلى مذهب الامام آهد» 
ص۲۱۲ ۰۱ ۱ 
(۲) «ختصر ابن اللحام» ص۱۲۲ و«شرح الک وکب» ۳۹۸/۳ 
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مبحث الطلق والمقيد - المسالة الرابعة : في بيان موانع حمل المطلق على المقيد 





اْمَسَأَلَةُ الرابعة: في بیان موانع حمل الْمطلق على المقید 


۶ و بع و عصصبپ 8م ۵ سی عي ےر لاہے۔ 0 37 
(يمنع إن ورد قيدان پخید ولا مرجح واج وجد 


موم الط ار شد ری ثَتابتا وق الميام م نئم كتا 
ما کے اء مضه ان أطاة فلا يَحِقّا! مَل بل صم م ها 


ریسم بالبناء للمفعول» أي عتنم حمل المطلق على المقيد (إن ورد قیْدَان 
بضذ) أي متضادّان رولا مُرَحّحَ لراحد وج أي م يوجد مرحح لأحد القیدین 
على الاخر (صوم الا أي ذلك مثل تقييد صوم الظهار قد ری بالبناء 
للمفعول رابت أي متتابعاء حيث قال الله 8 $ قَسِيَام د شبرین مُتَتَابعَيْنِ 4 
[حادلة:4] روفرف الم أي صام مُفرّقا (مَنْ تسم بألف الإطلاق» أي من 
أحرم بالحج متمتّعاء فانه يصوم الأيام العشرة مفرّقة» ثلاثة في الحج وسبعة | إذا 
رجع إلى أهله, لقول الله | كذ 3 فسیام تلع ام فى اج وَسَبَعَوَ إِذَا رَجعتم 1 
[البقرة:55١]‏ رما قَضاءِ رَمَضَان أَطْلقَا) بألف الإطلاق» مبنیّا للمفعول» أي 
ورد في النص مطلقاء حيث قال الله ۾ ق یه ین انام ماع 4 [البقرة:6 ۱۸- 
۵ (قلاً بح بكسر الحا أي لا يثبت (الْحَمْل) أي حمل إطلاق صوم 
القضاء على المقيّد؛ لعدم ما يرجح أحد القيدين المتضاذين» أي التقييد في آية 
الظهار» والإطلاق في أية صوم القضاء 05 صم ۽ مُطْلْقَا/ أي على الإطلاق» إن 
شعت تابعت» وان شعت فرقت. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح: أنه يمع حمل الطلق على المقيد فیما إذا 
ورد قيدان متضادّان» وليس هناك ما يرجح أحدهما على الآحر» وذلك مثل 
تقييد صوم الظهار بالتتابم في الآية الماضية» وتقييد صوم التمتّع بالتفريق في الآية 
الماضية أيضاء مع إطلاق صوم قضاء رمضان في آية الصوم المذكورة» فانه يمتنع 


الِنْحَة الرضيّةُ في شرح التحفّة المرضيّة في نظم السانل الأصوليّة علی طريقة أفل السنّة 





الحمل المذكور؛ لعدم الدليل المرجّح لأحد القيدين المتضادّين. والله تعالى أعلم 


7 کر کم مه ہے و مرو ء٥‏ 


و 


وت ك ئ أخیزالبیان مما آمرقطع حم آخوما 
يداك اَحْمَّد یَرّی اشنم هتا . لئے لارجه للع ید دنا 
رکذ يمتنع حمل المطلق على المقيْد أيضَارادًا قرِيئَة مَائعة من ۰ حَمْله) أي 
حمل الطلق على المقيّد (لآحَمْلَ) أي لا يجوز حمله عليه رن تعليليّة (لا 8 
بالرفع اسم (لا» العاملة عمل «ليس)» وخبرها حذوف» أي حاصلة أو مبتد 
حبره محذوف» کذلك. أي لأن تلك القرينة المانعة تنفي ا حمل (وتلك) أي 
القرينة المانعة من الحمل احر البيَانَ) أي لزوم تأخير البیان عن وقت الحاجة 
لو وجد ا حمل (مثلمًا اص لبي ب (قَطْمَ حف مفعول به ل«آمر) لأنه یتعڈی 
بنفسه؛ کما یتعدٌی بالبای يقال: آمره کذل وأمره بكذاء والاضافة من إضافة 
المصدر إلى مفعوله» وفاعلة لامَن) في قولي: من أَحْرَمَ) بألف الإطلاقء مب 
للفاعل» أي أمره پچ الحرم الذي لا يجد النعلين بقطع ا حفین حي تكونا أسفل 
الكعبين» كما في «الصحيحين» (ذا بالْمَديئّة) أي أمره هذا كان بالدينة قبل أن 
يخر ج لحجة الوداع (واَيْضًا طلقا بالف الإطلاق» مبنيًا للفاعل أيضًا لس أي 
لبس الخف للمحرم (في عرفه حققا) أي ثبت هذا الأمر المطلق في حجة الوداع 
يوم عرفة» كما قي «الصحيحين» أيضاء فثبت تأخر الطلق عن المقيّد زمائا 
(لذَاكَ) أي لأحل ما ذكر من أنه لا عکن حمل المطلق على القیّد هنا الإمام 


1 عار 


أحْمَن بن حنبل رحمه الله ری النسْحَّ هُنَا) أي کون الأمر بالقطع منسوحًا 


مبحث المطلق والمقيد - السالة الرابعة ؛ في بيان موائع حمل المطلق على المقيد 





وک لأَوَحْهَ للقَْد دنم أي قرّب» يعن أن حمل المطلق على المقيد هنا بعید 
فيتعيّن حمله على النسخ. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أنه يمتنع أيضًا حمل المطلق على المقيد إذا 
وُجدت قرينة منم من ذلك» كأن يستلزم ا حمل تأخير البیان عن وقت اخاحق 
فلا حمل حینعذء وذلك مثل اشتراطه ي قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لا يجد 
النعلين» كما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فهذا 
مقيّدء وكان ذلك في المدينة» والمطلق أنه يشترط ي القطع» بل بل أطلق لبس 
الخفين» كما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنھماء وكان 
ذلك في عرفة» فلا يحمل هنا المطلق على المقيّد لأن الحاضرين معه بعرفات من 
أهل اليمن» ومکت والبوادي لم يشهدوا حطبته بالمدينة» فلو كان القطع شرطًا 
لبيّنه لهم؛ لعدم علمهم به» ولا يُمكن اكتفاؤه بما تقدّم من خطبته بالمدينة. قاله 
ابن القيم رحمه اللہ 

وللامام هد رحمه الله رواية آحری أنه يقطعهما حي يكونا أسفل من 
الكعبينء وهو مذهب ا حمھور؛ قال ابن قدامة رحمه الله: والأولى قطعهما؛ 
عملا با لحديث الصحيح» وخروجًا من الخلاف» وأحذا بالاحتياط. انتھ ° 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





(۱) «بدائع الفوائد» ۹۰/۳ ۲. 
(۲) «المغني» ۰۱۲۲/۵ 
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المسالة الخامسة: في بيان أحوال اطق وا ید السب حمل وعمه 


(یٹقیے المطلق اتید 
57 أَوَلَهَا الْححْ لفق 

والگان أ آن مَثَفْقَ الحم ولا 
بلأككرينَ شم الب جلا 
وزاب حلفي ا فائفقوا 
وه دنه ات ام خَاصَةٌ بِمَا 


8 ور رد وه و 32 کے 
فان يكن قيدان ضيدان فلا 


72 
أا 


م مااذا سك | أنْ رجا 
كالصُوم في كفارة اليمين 
من للم ثم يَكون أقري 
96 2 مال 0 وَالمَقَيّدُ ?و لکد 


إن لم تكن ؟ 


سم تكسن قري تة فيد 
آئے لا له اد 


و و 


كان اتید بوحدهة سما 


ه * م 


حمل بالاتماق إِنْ بعد جلا 
بَعْضُ علی الأَرْجَح حمل وضَعا 
قريتة ة تيد بالبناء للفاعل» أي إن لم 


۶ 


£ ِ 


توحد قرینة موجبة للحمل» أو عدمه (أربعة) أي أربعة أقسام ولم اي اول 
تلك الأقسام الک أي حكم المطلق والقید لفق مَعْ سیب يعي أنه اتفق 
الحکم والسبب فاحل أي حمل المطلق على القیّد للخل بَرَقْ) أي لع 
وأضاءء ععیٰ أن جمهور العلماء يقولون به في هذا القسم (راشان) آي القسم 
الثاني من الأربعة أن یمق الْحْكُمْ) أي حكم المطلق والمقيد رولا تق الب 
أي سبهما (فَالْحَمْل) أي حمل المطلق على نید (حَلا) أي ظهر رلاکترین) 


يع أن أكثر العلماء قائلون بالحمل 4 الت) 


من الأقسام الأربعة (جَلا أي 


المنحة الرضية في شَرْحٍا لتَحفَة المرضيّة في نظم الَسَائلٍالأصُولِية مى طَرِيقة لاس 





ظهر» وانکشف (ِعَكْسَةُ أي عکس المذكور» وهو أن يتفق السببء ويختلف 
الحكم (فالحَنل لدی الأكش أي عند أكثر العلماء (لاآ) أي لا يحمل المطلق 
على المقيد رورابع) أي راب بع الأقسام رحلنیما) أي اختلاف ا حکم ما 
نت أي اتفق العلماء على ری لا حَمْل هتا) أي في هذا القسم (يحقق 
لبناء للمفعول» أي یت (وهذه لاسام الأربعة (خَاصّة) بتخفيف 
۷ رما إذا رکان المقيّدُ بوخد سمَا)أي ارتفع» يعن أنه مقيّد بقیْد واحد 
فقط (فإن یکن يدان ضِدان) أي فإن يكن هناك مقيّدان بقیدین مختلفین» فان 
كان القیدان تضائین (فلا حَمْلُ) أي فلا يحمل المطلق على المقيد (بالاثفاق) 
بين العلماء زان بعد حا أي إن ظهر بعد القيدين» بأن م يكن أحدهما أقرب 
من الآخر ما إذا نکن أن بح بألف الإطلاق ربَعْض) أي بعض القيدين 
على الآخر (عَلَى لأر أي على القيد الأرحح منهماه وهو متعلق 
بحنل وقولي: (وَضَّحَا) بألف الإطلاق» صفة ل«مل» وذلك (كالصّوْم 
في كفارة یمین) اي فإنه مطلق عن التقييد» وهو (أَبَُ بالظهار في الميين) 
أي في تعيين التتابع (من شم متعلق بلأقربا کون افر بالف الاطلاق» 
أي فهو آقرب إلى الظهار من التمتّع؛ لكون كل منهما كقارة قح اي حمل 
صوم اليمين (عَليّه) أي صوم الظهار (صَارٌ يُحُتبَى) بالبناء للمفعول» أي يُختار؛ 
لما ذكر. 
وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أنه إذا خلا المطلق والمقيّد عن القرائن 
لوحت حمل رعدمه فلا خاو من أربعة أقسام: 
[الأول]: أن یّفق الحكم والسبب» وذلك مثل إطلاق الدم في قوله كق و رم 
حرم علیکم الْمَيمَةَ لدم 4 [لبقرة:۱۷۳] وانحل:۱۱۰] مع تقیید الدم بكونه 
مسفوحا ‏ في قوله تعالى $ لا أن بکورت مه أو دما مسقو 4 [الأنعام:ه »]١‏ 
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فالحكم تحريم الدم» والسبب ما في الدم من المضرّة والإيذاء» فالجمهور يقولون 
بحمل المطلق على المقيّد في هذا القسم. 

[القسم الثای]: أن يتّفق الحكمء ویختلف السبب» وذلك مثلّ إطلاق 
الرقبة في كفار الظهار في قوله تعالى « ری رب [ا حادلة:٣]‏ مع تقیید الرقبة 
بکونھا مؤمنة في آية قتل الخطإ فی قوله تعالى « قَتَحرِيرٌ َقبَو مؤْمَِةٍ4 [النساء:٩]»‏ 
فالحكم العتق» والسبب ف الرقبة المطلقة الظهار» وف الرقبة المقيّدة بالإبمان قتل 
الخطإء وهذا المطلق يحمل على القید عند أكثر العلماء. 

[القسم الغالث] : عکس الثاني» وهو أن يتفق السبب» ويختلف اک 
وذلك متل إطلاق الإطعام في كمّارة الظهار في قوله 8 و کمن يس 
قَإِعَام ین یشیکیکا' 4 [اجادلة:4] مع تقيبد الصيام بكونه من قبل أن يتماسًا 
ف قوله 8ك ۾ فن لر جذ فَصِيَامُ شبن متتابعتن بن قبل أن نائ 4 
[امحادلة:]» فالسبب واحدء وهو الظهار» والحكم في الأول الإطعام» والثاني 
الصيام» فأكثر العلماء لا يحملون الطلق على المقيّد في هذه الحالة. 

[القسم الرابع]: أن يختلف الحكم والسبب. وهذا متفق على عدم ا حمل 
فیه ومثال ذلك تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين ف قوله 8 ١‏ فَصِيَامُ تلح 
یار 4 [الائدة :۰ مع إطلاق الاطعام في كفارة الظهار في قوله 38 « فطعام 
سین يشكيئاً € [امجادلة:4]. 

ثم إن هذه الأقسام الأربعة هي فيما إذا كان المقيّد واحداء فأما إذا كان 
هناك مقیدان بقيدين مختلفين» فان كان القيدان متضادّين» وم يكن أحدهها 
آقرب من الآحر لم حمل المطلق على واحد منهما اتفاقا كما تقدّم. 

وأما إذا ورد على المطلق قيدان متضادّان» وأمكن ترحیح آحدها على 
الآخر» فيحمل المطلق على أرجح القيدين» وأشبههما عند بعض العلماء. 


المنحة الرضية في شر التَحمّة المرضيّة في تطم الْسَائلٍ الأصولية على طرِيقّة آهل السنّة 





مثال ذلك إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد في قوله كلك فَصِيَامُ تل 
ام ¢ [للائدة:۸۹] مع تقبيد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله تعالى فمن 
أ جذ َصِيَام میرن مایت 4 [لمجادلة:4] وتقييد صوم التميّع بالتفريق في 
قوله تعالى « فَصِیَامُ تلَجَة أ یمن اج وَسَبْعَةِ درجم 4 [البقرۃ:٦۱۹]‏ فالظهار 
آقرب لليمين من التمتع؛ لأن كلا منهما كفارة» فيقيّد صوم كفارة اليمين 
بالتتابع؛ حملاً على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. 

وخلاصة القول في ضابط حمل المطلق على ال قیّد أن اثفاق حکم المطلق 
والمقيّد يوحب الحمل إجمالاء كما أن اختلافه يوجب عدم ا حمل إجمالا. 

وذلك أن اتفاق الحكم يدل على قوٌة الصلة بين الكلامين _- الکلام الذم 
الذي فيه الاطلاق, والکلام الذي فيه التقييد - فاعتٔبر جملة واحدة یفستر بعضها 
بعضًا؛ إذ أن الحكم استّوٹی بيانه في أحد ا موضعين» وم یستوف 2 الوضع 
الآخر» وهذا أسلوب مألوفٌ عند العرب؛ إذ تُطلق في موضع» وید في موضع 
خر فيُحمل المطلق على ید( 

فإذا أضيف إلى اثفاق ا حکم الاتفاق في السبب كان هذا قرينة قويّة على 
" وحدة ا حملتینء وشدة ارتباط بعضهما ببعض» وأن المراد يمذه هو المراد 
بالأحر ی“ 

وأما إن اتفق الحكم فقط» وكان السبب مختلفاء فالحمل هنا وارد» وهو 
الأحوط» لکن يبقى عدم ا حمل أمرًا واردّاء وهو الأصل. 


۰۱۹/۲ «الفقيه والمتفقه» ۱ و«روضة الناظر»‎ )١( 
٠۰۰/۳ «ججموع الفتاوى» ۰۵ و‎ )۲( 
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وأما في حالة احتلاف ا حکم؛ فان هذا الاختلاف يُعتبر دليلاً على استقلال 
کل من الكلامين بحکمہ: المطلق باطلاقه» والمقيّد بتقبيده» والتعارض في مثل 
هذه الحالة منتف» فيبقى المطلق على إطلاقه» والقید على تقييده» وهذا هو 
الأصل» يقري البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب. 

وأما إذا أثفق السبب مع کون الحكم مختلفاء فان اتفاق السبب قرينة على 
خالفة الأصلء فتعارض في هذه الصورة عدم الحمل المستفاد من اختلاف 
الحكمء مع ا حمل المستفاد من اتفاق السبب؛ فأصبح ا حمل وعدمه أمرين 
واردین؛ فیحتاج إلى احتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


2 
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مبحث المنطوق -- المسألة الأولى ؛ في بيان تعريفه 


و 
یں ايج ١‏ جلي 
ھک دی ارو یی 


۲211.۷ 2 ميات بت .مہم ریہ 





سات سا ھ٣‏ وق ار 


مبحث المنطوق 


المسالة نی : في بیان تَعْرِيفه : 


(هو الذي دل عليه الأفظ في 
لول الصرِيعحٌ مَا اللفظ وضیم 


مر ہے 
ہسے 0 مھ مس 
۰ 
مَحَلّ لطق وهو فسن مین يفي 
م ال رو عه وراك ” 0 8 
1 مه ان 4 ہے + 
جخا تضمنا فشن بیایی 


نها الوّاجر واأکر مكلا 


انِيهمًا غَيْرُ الصریح وَهُوّمَا دل عليه الف ظ لأوَضْعًا منما 


دوه دلاتة التزرام ڪاٿ ين يلزو فَيِرْمَرَامِي) 
(ھو اْذي) أي العق الذي (دل عليه اللفظ في محل نطن) متعلق 
بےلادل)؛ ومعناہ أنه دل عليه في مقام إيراد اللفظط فاحل اعتباري» وامراد بکون 
المع مدلو لا عليه کون اللفظ مستعمله فیه» وكونه مرادًا منه بالذات! " روَهو) 
أي المنطوق» حال كونه (قسمين يفي) أي یوحد ويحصل القسم الأول 
لیم وهو (ما) موصولة أي الي (للفظ وضع لَهُ) ببناء الفعل للمفعول 
يشل بفتح الیم > وضمها (مطابقا) أي ما كانت دلالته دلالة مطابقق وهي 
دلالة اللفظ على تام العن الموضوع له اللفظ؟ وقولي: (صنع) بالبناء 
للمفعول» صفة لامطابقا4 أي صنعه الواضع» وصاغه وذلك (کرجل دل 
أي لفظ الرحل (علی الإنْسّان) المراد الذكر؛ لأن الإنسان يطلق على المرأة 


(۱) «حاشية البناي على جمع الجوامع» ۰۲۳۹/۱ 
(۲) راجع «أداب البحث والناظرة» ۰۱۲/۱ 


المنحة الرضية في شَرْح! لحْفَة المرضيّة في تظم اسان صولیة علی طَرِيقَة أل السنّة 





أيضاء قال في «القاموس»: الإنس: البشر» کالانسان» والمرأة إنسان» وباطاء 
عامية» وسمع في شعر كأنه مولد: 
لق کت شي في ال وی ملايس الب ال 
اس اه فان بد الدج مها نیا 
ذا قت عَيْني بها فبالدموع تشیسل 
رکذا تَضْمنًا) أي دلالة تضمن» وهو دلالة اللفظ على جزء مسماه 5 
ضمن كله ولا تكون إلا في المعانِ ني المركبة (فتخذ بياني) وذلك (مثل له 
الثلانّة) أي هذا اللفظ (هَلَی ا اْوَاحد) بدل من (نلثها» رواک سا 
بضمتون» جمع مثالء أي اذكر غير هذا أمئلة كثيرة؛ لأن أمثلته أكثر من أن 
تُحصر (ثانيهمًا) أي اني القسمين 0 مریم وَهُوَ) بسكون الماء لغة ف 
ضمها 9 دل عليه اللفظ لا وتا سم أي ليس موضوعًا له (ِيُدْعُوئهُ دلالة 
لترام) هي دلالة اللفظ على حارج عن مسمّاه لازم له لزومًا ذهنياء أو خارجيًا 
رکانتین للزوج) أي كدلالة لفظ الاثنين على الزوجيّة (فمز) أمر من ماز بيز 
من باب باع: : ذا فصتا من غیرہ (ترآبي) أي مقصودي. 
وحاصل معنی الأبيات بإيضاح ' أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق» فهو الع المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
والمنطوق قسمان: صريح» وغير صريح» فالصريح هو العیٰ الذي وضع 
اللفظ له وذلك يشمل دلالة المطابقة» كدلالة الرجل على الإنسان الذکن 
ودلالة التضمن, كدلالة الأربعة على الواحد ربعها. 
وغير الصريح هو العن الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له» ويسمى 
دلالة الالترامء كدلالة الأربعة على الروجية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


مبحث المنطوق - المسالة الشانیة ؛ في أقسام المنطوق غير الصريح 


المساله الثّانيَةُ : في أذ 
ق امه كلآكقة رر 


م 


5 
2 ° 
۰ 


٦ھ‏ ل 3 
۰ 


لا لان الصصدق مه ود قفا 


وع ع آشتي لضف » إِذ 





۵ م7 ار 


شام الْمنطوق غير الصريح 

دلالے اقتضا هو افص ل 
عليه كالحدريث عمسن رها 
یره الاشم الذي بے أخِڈ 
كد وستل الْقَرَيَة 4 خذ مَا عرفا 
كا تق اي لمن 


سم أي ,أقسام ۶ غير الصريح لاه الأول و اقتضّا) بالقصر؛ 
لوزن (مُو المُمَصّل) أي امسر ب(أن يَنَصَمنَ الکلام مُضْمَرَا) أي عنوفا را 
بل من تُقديره ليَحْمُلا بألف الإطلاق» مبنًا للفاعل» أي لیکون الکلام ظاهر 
العین مفهوم الراد؛ إذ لا یستقیم الا به ما لن الصْدقَ قد توقفا) بألف 
الاطلاق هی أي على ذلك الضمر (کالحدیث مر عم شرف بضم الشین 
العجمة و تشدید الرای مبنيا لامفعول آي عن الني و الشرّف من الله تعالى 
بأنواع التشريف» قال: « إن الله تعال (وضع) أي حط وأزال عن متي 
الخطأ) والنسیانء وما استکرهوا عليه »» حديث صحیح آحرجه ابن ماجه 
جمذا اللفظ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ل تعليلية (تقدیر نم أي 
وضع م الم (الذي ب به ۾ أحذ) أي اُحذ بسببه الفاعل 7 آن صحته) أي صحة 
الكلام تا من حيث العقل» والمراد بالنظر للعادة» فسقط ما قيل: إنه يجوز 
سوال الجدران» ونطقها حرقا للعادة» فلا تأتی الحكم بعدم الصحَة عتا 
(وقفا) بألف الإطلاق» مبتيًا للمفعول أي وقف عليه رک قوله 3 $ وسئل 


(۱) «حاشية الناي» ۲۳۹/۱. 


ةي فرع الخ رمق تم نس وی على ریس 





لْقَرْيهَ آلی سنا فا الیل اقب في 4 [یوسف:۸۲]ء اي اسأل أهل 
القرية) وأهل العير (خذ ما غرفا) بالف الاطلاق. مبنيّا للمفعول أيضاء أي حذ 
ما كان معروفًا لدى أهل العلم 0 آن صحت) أي صحة الكلام (شرعًا مُعْلنُ) 
أي مظهر من حيث الشر ع ىق قول القائل (أعتق ال أي عبدك عني 
ورعلي الم فإنه لا بد من تقدير الملك السابق» فكأنه قال: بع عبدك 
وأعتقه عی. 

وحاصل معن الأبيات بایضاح أن النطوق غير الصریح ینقسم إلى ثلاثة 
أقسام: اقتضای وإشارة» وتنبیه» ویسمی التنبيه إعاء. 

فالقسم الأول دلألة الاقتضای وهي أن یتضمن الكلام إضمارًا ضروریّاء لا 
بد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: 

إما لتوقف الصدق عليه كقوله 4: « إن اللہ تعالى وضع عن أميّ 
الخطأ. ..» اسنديش» فان ذات الط والنسيان لم يرتفعاء فيتضمن ما يتوقف عليه 
الصدق من الا أو المؤاحذة» وکو ذلك. 

وإما لتوقف الصحّة عليه عمقلا كالآية الذ کورة؛ إذ لو 1 یقدر ذلك 
يصح ذلك عقلا بحسب ما جرت به العادة؛ إذ القرية والعير لا یسألان» ومثله 
قوله تعالى طز أن آضرب بَعَصَاك الْبَحْرَ انلق 4 [الشعراء:٦٦]ء‏ 2 فضرب» 
فانفق» ومثله قوله تعالی فمن كرت یکم مريضًا أو على سَفَرٍ فده ين أَيَام خر 4 
[البقرة: ۰۱۸4 أي فأفطرء فعليه عدّة من أيام أخر. 

وإما لتوقف الصحّة عليه شرعًاء كقول مطلق التصرّف في ماله لمن يملك 

عبدًا: أعتق عبدك عن على مسمائة درهم متلا أو أعتقه عي مانا فانه يُقدّر 

في الصورة الأولى إذا أعتقته بیغ ضمي وف الصورة الثانية هبة ضمنية؛ 
لاستدعاء سبق الملك؛ لتوقف العتق عليه. 

فكلها تسمّى دلالة اقتضاء؛ لاقتضائها شيعا زائدٌ على اللفظ. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

ثم ذكرت القسم الثاي» وهو دلالة الإشارة بقولي: 





مبحث المنطوق - السالة الثانية ؛ في اقسام المنطوق غیر الصريح 


(والكان مل لاله الإشَارَة أَنْدَلَ افشظ في سیوی الْعِبَارَةَ 
er‏ 9 5 و 7 . 2 7 #4 4 7 ۹ م ما سم 
مثل اسْيِفَادَة اَل الْحَمْلفِي ميمه آشهرمن النص الوفی) 


(والثان تل: رل الوشارة) وهو رآن دل لفط «آن» مصدرية أي دلالة 
اللفظ (في سوی العبَارة) م فسّرت المراد بالعبارة أي غير مود بلفظ) أي 
المراد أن يدل اللفظ على معن ليس مقصودًا باللفظ في الأصلء ولکنه رم لم 
أي للمقصود (فبالبَع قصدًا یرم أي فهو ان يكون مقصودا لازماء وذلك 
5 اسُتفادة) کون رأقل) مدة (الْحَمْل في سئّة هر من القصس الوَفي) متعلق 
ب«استفادة)» ثم فسّرة اللص» أي من قو لەق 5 و وفصللهء تشون گیٹ 4 
الآية [الأحقاف ٠:‏ ۱] مع قوله يك ط فصلل د في عَامَيّن 4 الآية [لقمان:4 ۱]. 

وحاصل معنی الأبيات بإيضاح أن القسم الثاني - وهو دلالة الإشارة - 
أن يدل اللفظ على معن ليس مقصودًا باللفظ في الأصلء ولكنه لازم للمقصود. 
. فكأنه مقصود بالتبع» > كاستفادة أن أقل مدّة ا حمل ستة أشهر من قوله كك 
« وله وفصله. تون سب | » [الأحقاف :1] مع قول لق ( وص ف عام 
[لقمان: ؛ ۱] » فیستفاد من ذلك أن أقل مدّة ا حمل سنّة أشهر 

وکذا قوله تعالى ۾ أجل کم ْلَه الضیام الق بل ساي 4 
(البقرۃ:۱۸۷]ء فانه یلرم منه جواز الاصباح جنبّاه وقد حكي هذا الاستتباط 
عن محمد بن كعب الْقَرظي من أئمة التابعین. 

وكما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن البي يك أنه قال: « النساء 
ناقصات عقل ودين »» قيل: وما نقصان دینهن؟ قال: « تمكث إحداهن شطر 


النْحَة الرّضيّةُ في شرح التّحفَة المرضيّة في نَظْمِ امُسَائلٍ الأصونيّة نی طریقة اهل السنّة 





عمرها لا تصلي »4 م يقصد البي ا بیان أكثر الحیضء وأقل الطهر» لكنه لزم 
من اقتضاء البالغة إفادة ذلك . والله تعا ی أعلم بالصواب. 
ٹم ذکرت القسم الثالث وهو دلالة التنبیه, بقولي: 
اها دلآنة الب یه فد ید عى بالايمَاء فخذ وَصُفا ورد 
آن رن الخکم بومنن ولا کوله‌تنبیلالنا جا اَی 
كذكر الابْرَارٍ دی لي تيم فحتق فحتق الف فوم مُلتقیم) 
انه أي ثالث أقسام غير الصريح (دَلآلة ای َد يذ عَی) بالبناء 
للمفعول» أي يسمى الا بنقل حركة الحمزة إلى اللام» ثم حذفها؛ للوزن 
(فخخل رصقا وَرد) أي جاء استعماله من أهل الفن وهو (أن ؛ یقرن کم نعل 
ونائب فاعله (بوصف» ولا كوثة) أي کون ۳ الوصف (تعليلا) لذلك 
الحكم رما جَا آخلی) أي لما كان الکلام حاليّاء أي مستحسًا؛ لعدم الفائدة 
وذلك رکذ کر لابْرار دی « لفی تیر » |الانفطار: ۱۳ والطففین:۲۲] 
(فحقق ان أي فن أصول الفقه (يفهّم مُسْتَقيمٌ) لأنه من آهم العلوم الشرعيّة. 
وحاصل معنی الأبيات بایضاح أن القسم الثالث - وهو دلالة التنبيه - أن 
يقترن اکم وصف» لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً هذا الحكم لكان ذلك 
الاقتران بعيدًا من فصاحة کلام الشار ع؛ لت هه عن الحشو الذي لا فائدة فيه» 
وذلك کقوله 3 < ان ترا لی تعيم وق 4 [الانفطار: ۱۳ والطففین: ۲۲] 
أي لبرّهم. 1 
ومن أمثلة ذلك: حدیث: « من مس ذکره فلیتوضناً »» وقد سبق الكلام 
فيه في مبحث القياس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «شرح الكوكب» ۷۱/۳ع-4۷۷. 


مبحث النهوم - المسألة الأولى : في بيان تعريفه , وأنواعه 





م چم 5 وس وار 


مبحث المفهوم 


وفيه مسائل: 
المسألة الأو ؛ في بیان تعرد يغه وأنواعه 
هو الذي دل عليه الأفظ هي لالش وش قسمین يهي 


الأول المَفَهُومُ ذو المُوافق والستان مَا خالفه ونافقة) 

(هو) أي المفهوم (الذي دل عله اللفظ في غیر محل سل أي هذا 
تعريفه من حيث الاصطلاح» وان كان في الأصل اما لکل ما فهم من ُطق» أو 
غيره» وهو (قسمین يفي) أي يوجد الأول المَفهُومُ ذو المُوافقة) أي صاحب 
الموافقة؛ لوافقة حکمه للمنطوق رشان ما حالف أي حالف المنطوق حكماء 
وقولي: (ونافقة) معن خالفه» فهو عطف توکید» ؛ لأن النافقف هي المخالفة) 
وسمي المنافق به؛ لخالفة ظاهره لما في باطنه. 

وحاصل معنى البيتين يايضاح أن الفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» وهو على نوعين: أحدها: : مفهوم الموافقة» والثاني مفهوم المخالفة. 

[تنبیه]؛ احتلف العلماء في استفادة الحكم من الفهوم مطلقاء هل هو 
بدلالة العقل» من جهة التحصیص بالذ کر أم مستفاد من اللفظ على قولین: 

فطع آبو العالي في «البرهان» بالثانی(؟ فان اللفظ لا یشعر بذاته» ولفا 
دلالته بالوضع» ولا شك أن العرب ۸ تضع اللفظ ليدل على شيء مسکوت 
عنه؛ لأنه ما یشعر به بطریق الحقيقة» أو بطریق ال حاز ولیس الفهوم واحذا 
منهماء ولا حلاف أن دلالته ليست وضعیّةء وإنما هي إشارات ذهنیّف من باب 
التنبيه بشيء على شيء. انتهی. والله تعا ی أعلم بالصواب؛ والیه الرجع وللآب. 


)١(‏ هكذا نسخة «شر ح الک و کب النیر»» ولعله بالأول» لیراحع «اثبرهان» إن شاء الله تعال. 


نم 
ع لضي فی 
ھل جن (رونسمی 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۲۱0۵5۱۸۷2۲2]. 1 


مبحث الفهوم - المسألة الثانية في بيان مفهوم الموافقة 


یں کے ںی 
سکس سس لارو ’ےی 


اح ج ما5 





الْمسأنَهُ الثّانية : في بيان مَنْھُوم الموافقّة 


(هُو الذي وافق مَسْكوتُ لِمَا 
فخوی الخطاب لحئه السبیه 
قِسْمَان أولى وهو ما كان أَحَقْ 
مِثالهُ نریم تأضیف ی دل 


والگان ما ساوی إذا الزي منکت 


وَالْقَیْسُ دُو الج لاء يَانْيِيهُ 
بالخکم ما سک عثه وَانَسَقٔ 
لِحْزْمَةِ الض رب ذا أعلى الصئل 


َه لِه نطوق يس وي فلت الى 


مِثالهُ تضريم أكل سَالِ من ینم" للإخراق دل فَاجْمَمَنْ) 


(هو) أي مفهوم الموافقة رالّذي وَافقَ مسنکوت)عنه رلمَا نطق) بالبناء 
للمفعول» أي للمنطوق به (في لخکم بأسماء سّمَّى) أي ارتفع؛ يع أنه يسمى 
بأسماء كثيرة) منها (فحوری الحطاب) أي مع الخطاب» یقال: فهمت ذلك من 
چس أي ما مت من مرادہ ما تکلمه أي وجدت رائحته( 
ومنها فم أي 7 امخطابء أي معناه» قال الله که « ولتترفتیم فى خن 
الصواب” وس 2 أي يسمى به أيضًا روَالْقَیْسُ و الْجَلاء) أي یستی 
أيضًا بالقیاس الحلى ريا بیڈ) أي يا شريف» وهو (قسمان) الأول (أؤلى) أي 
بالحكم من النطوق (وهو ما کان آحو بالخکم" ما موصولة اسم ل(اکان) 
موخرا» وحبرها «(أحق» (سكت عنْهُ نهم بالبناء للمفعول» أي ما كان المسكوت 
عنه أحقّ بالحكم من المنطوق» وقولي: وای أي انتظم ذلك العین عليه (مثالة 


(۱) من بابي تعب وقرب. 
(۲) «تقرير الالشربین على جمع الجوامع» ۲4۱-۲4۰/۱. 
(۳) المصدر السابق ۰۲۱/۱ 


انح الرضية في شرع لته لمرضيّة في نَم اسانل الأصُولِيّة على طَرِيقَة أل اسه 





حرم تین أي تحریم قول الولد لوالدیه «آف لکما» دن أي هذا التحرم 
(لحرمة الضَرب) أي على ترم ضرمما (ذا أعلی الْمُثْل) أي هذا الذي مثلت 
لك به من أعلى الأمثلة هذا التوع. 

ران أي القسم الثاني من قسمي مفهوم الوافقة (مَا سَاوّى) أي ما 
یسمّی بالساوي (إذا لذي سكت عل بالبناء للمفعول» أي إذا كان السکوت 
عنه (لمَنْطُوق يُسَارِي) ف الحكم (فثبت) بکسر البای وضمهاء من بت 
الشيء» من بابي ضرب» ونصر؛ اذا قطعه» أي فلتقطع هذا المعى (مَالَهُ حرم 
اک مال من يكم بضم ات وكسرهاء من بابي قرب وتّعب: : أي من مات 
آبوه (للإحراق دل) أي دل هذا التحرعم على تحریم إحراق ماله (فَاحْمَعَنْ) أي 
فاجمع بين الأمرين في حکم التحرع؛ لا ستوائهما. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن مفهوم الموافقة» هو ما وافق المسكوت 
عنه المنطوق في ا حکم ويسمى فحوى الخطاب» ولحن ا خطاب؛ وهو ما لاح 
2 أثناء اللفظ ومفھرم الخطاب» والتبیه والقیلس ابلي» وشرطه ف فهم العی 
من اللفظ في محل النطق» وهو قسمان: الأول ما كان أولى بالمكم من لوق 
ويسمى بفحوى المنطاب» والثاي: ما سواه» ويسمى بلحن الخطاب» فمثال 
الأول ما یفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحرم التأفيف على تحرم 
الضرب؛ لأنه اشد منه. 

ومثال الساوي: حرم إحراق مال الیتیم الدال عليه قوله تعالى ۾ إِنَّ ین 
یاون امول ینمی ظلمًا ¢ [النساء: »]٠١‏ فالاحراق مساو للأكل بواسطة 
الاتلاف في الکل» وقيل : إن الفحوی ما لبه عليه اللفظ واللحن ما یکون 
مُحالاً على غير الراد في الاصل والوضع؛ اذا عرفت ذلك» فتحرم الضرب من 
قوله تعالى « فلا تقل ُمَآ أفي» [الإسراء:7؟] من باب التنبيه بالأدن - وهو 
التأفيف- على الأعلى» وهو الضرب» وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى 
« وین اهَل الكتب مَنْ إن تمه بقعطار بو [لیل 4 [آل عمران:۷۰] من باب 


مبحث ا مفهوم - السالة الثانية في بيان مفهوم الوافقة 





التنبیه بالأعلى - وهو تأدية القنطار - على الأدن» وهو تأدية ما دونه . والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


(وَهوَقَطيِي إِذا كان انْتَفَى فارقهفَطمًا مِثالهُ وَفى 


وطن ان ن ال تاو كار یال لا رت شَهادَة لسن 
فة الصا فر آولسی رده إِذ : ریا عن کذبه ببوده 
ریه بیستما يُرَى و الفيسشقي مهما في دينه بالحق) 
وهی أي مفهوم الموافقة : (قطعي) أي مقطوع به (إذا کان النْتفى ارق 
قَطْعًا) أي هو ما إذا | طع فيه بنفي الفارق بين المسكون عنه والمنطوق رل 
أي مثال القطعي (وفى) أي 9 في المثالين السابقين: تحرم التأفيف» وتحرم اکل 
مال اليتيم (وَظَنْ) أي ظتي (ان) بنقل حر كة الهمزة إلى التنوين» وحذفها؛ للوزن 
9 الْفاؤُ) فعل ونائب فاعله» أي إن كان انتفاء الفارق مظنونًا (كأن ال إِذ 
ردت ؛ شَهَادةَ لمَنْ قَسَّقَ) بسبب فسقه (فالکافر أولى رده أي رد شهادة الکافر 
أولى من رد شهادة الفاسق؛ لأن الکفر أشدَّ من الفسق» ولفا كان مظنونًا لأن 
الکافر 7 يما عن ' كذبه يبعدة ديئة) بحذف الصلة؛ للوزن» أي دین الکافر؛ 
أي ربما يحترز من الکذب؛ لدینه رمَا ری ذو لفق سیم في دينه بالْحَیٌ) 
متعلق ب(يْرَى)» يعن أن الفاسق لتهاو نه بدينه لا یبای بالكذب. ١‏ 
وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن مفهوم الموافقة على نوعين: 
[أحدثما]: قطعي» والقطعي کون التعلیل بالعین؛ وكونه اشد مناسبة 
للفرع» کا ثالین السابقين» و كرهن مصحف عند ذمي» احتج الإمام أحمد رمه 
الله في رهن المصحف عند الذمي ب نهي اليي 4# عن السفر بالقرآن إلى أرض 


.٦۸۳- ٣۸٤/۳ «شرح الكوكب»‎ )۱( 


المئحة الرضية في شرح | له المرضيّة في نَظم الَسَائلٍ ۱ صولیة على طَرِيقة أَهْلٍ السُنّة 





العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم» متَّفقٌ عليه» فهذا قاطعٌ قال ابن تيميّة رحمه الله: 
لأنه نمی عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه» فهو عن إنالتهم إياه أنمى وفی(. 

[الثاي]: ظتی. كأن يقال: إذا ردّت شهادة الفاسق» فالكافر أولى برد 
شهادته؛ إذ الکفر فسق وزيادة» و کون هذا ظنًا هو الصحیح, احتاره کثیرون؛ 
لأنه واقع في محل الاحتهاد؛ إذ يجوز أن یکون الکافر عدلا في دينه» فیتحری 
الصدق والأمائق بخلاف المسلم الفاسق» فإن مستند قبول شهادته العدالة» وهي 
مفقودة فهو مظتة الکذب؛ إذ لا وازع له عنه» فهذا ظيٌ غير قاطع. 

وقیل: إن هذا الثال فاسذ؛ لأن التعلیل بکون الکافر أولى بالردٌ منوع؛ ما 
تقدّم. 

ومن أمثلة الظيّ أيضًا ما احتجْ به الامام أحمد رحمه الله في أنه لا شفعة 
لذمي على مسلم بقول البي پل فيما رواه مسلم في «صحيحه»: « وإذا 
لقیتموهم في طریق» فاضطروهم إلى أضيقه »» فهذا مظنون. 

وأما مثل قول القائل: إذا جاز السلم مؤجّلاء فحالا أولى؛ لبعد غرره» وهو 
المانع ففاسد مردود بأن الغرر فی العقود مانع من الصحّت لا مقتض ها؛ إذ لا 
یلبت حكم لانتفاء مانعه؛ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عد بل إِما 
بت الحكم لوجود مقتضیه» والمقتضي لصحَة السلم هو الارتفاق بالأحل على 
ما قرر في كتب الفروع» كالأجل في الكتابة» وهو منتف في ا حالء والغررٌ مانع 
له لكنه احتُمل في المؤجّل رُخحصة وتمحقیقا للمقتضيء وهو الاتفاق". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وا مآب. 


(۱) «السودة» ص۷٤‏ 7. 
(۲) راجع «شرح الکو کب المتير» ١۸٦/۳‏ -488. 


مبحث المفهوم - المسألة الثالثة : في بيانه حجيته 





7 1 ۹ مس ل 1 
(المسألة الثالثة : في بيان حجيبته )أي ححية مفهرم الموافقة. 


(قد أَجْمَعٌَ اسلف فِي حَجَيتِهُ فْمُنْكِرٌ لے ری من یِدْءَ ےه 


فَانَابْنُكْيْمِيَةَدا مِنْبدّع اَل الظُوامر الْتِيِلَمْتْبْدعِ 
فَبْلَهُم هَمَالَهُمْفِيهَاسَلَفْ بل کل اختج بهوماوقن 
وَإنَْمَا ال لاف في الدُلانے لَقَظِية و بهیاس میت 
من هن شم یم نشخ اج من لأفلا ولاك رصع خان 


07 ناء للمفعول رم بشت أي بدعة ذلك ایک لا سلف له فيه کل 
این ی رحمه الله (ذا) أي إنكار حجية مفهوم الموافقة (مِنْ بدّع أَهْلٍ 
الظراهر) داود وأصحابه» إن صح عنهم» قال ابن مفلح: ذکره بعضهم إجماعًا؛ 
لتبادر فهم العقلاء إليه» واحتلف النقل عن داود. تھی" (العي مدع أي ۸ 
سبق له ما نافية هم فيها سَلف) أي متقڈم حى يتبعوه (تل كل) من 
أئمة السلف (احتج 4( أي عفهوم الموافقة روما وقف) أي یتوقف عن 
الاحتحاج به روم الحلاف) ب بينهم (في لالم أي فیما دل عليه مفهوم 
الوافقة» هل هي رفظي وهو الصحيح و هي (بقيّاس مثبت) الحجيته (مَنْ 
ال | إنه ؛ (لفلي) أي إن دلاته فة وم أي عفهوم الموافقة سنا ان أ آي 
به ٠‏ اس ول أي اش ۳ احير للع به (لترحيع حاز) أي جمع 
کونه مرجحًا؛ لقوة حجته. 


(۱) «شرح الکو کب» ۰4۸۳/۳ 


اه الرضية في شرع التخنّة المرضيّة في نظم اسائ الأصُولِيّة نی ريق أل السّنّة 





وحاصل معنى الأبيات بايضاح أن مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف» 
وإنما وقع ال خلاف في دلالته» هل هي لفظيةء أم قياسيّة» وقد نقل الشافعي رحمه 
الله هذا الخلاف؛ فقال: وقد بمتنع بعض أهل العلم من أن يُسمي هذا قياساء 
ويقول: هذا معن ما أحل الله» وحرّم وحم وذمٌ؛ لأنه داحل في جملته فهو 
بعينه» لا قياس على غيره» ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النصٌ من 
الكتاب» أو السنّة فكان في معناه» فهو قياس. انتهی(؟. 

وقال ابن النجّار رحمه الله: ودلالته لفظيّة» على الصحيح» نص عليه الإمام 
هد رحمه الله وحکاه ابن عقيل عن الحنابلة» واختارہ أيضًا الماكيّة» والحنفيّة 
وبعض الشافعيّة وجماعة من التکلمین» وممّاه الحنفيّة دلالة النصّ» واسیُدل لهذا 
الذهب باه يُفهم لغة قبل شرع القیاسء ولاندراج أصله في فرع نحو لا تعطه 
ذرة؛ إذ يدل على عدم إعطاء الأكثر؛ إذ الذرّة داحلة في الأكثر» ويشترك في 

فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة. 

وقيل: إن دلالته قياسيّة» وعلى کوفا لفظيّة» فالصحيح أنما فهمت من 
السياق والقرائن» وهو قول الغزا ی والامدي» والراد بالقرائن هنا الفيدة للدلالة 

على المعئ القيقي؛ » لا المانعة من إرادته؛ لأن قوله تعالى « فلا تَقُل کُمَا اب4 
|الاسراء:۲۳] ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي» غايته أنه علم منه حرمة 
الضرب بقرائن الأحوال» وسیاق الکلام» واللفظ لا يصير بذلك اڑا 
کالتعریض. 


(۱) «الرسالة» ص ۵۱۱-۵۱5 


مبحث المفهوم - السالة الثالثة : في بیانه حجيته 





والقول الثاني أن اللفظ صار حقيقة عرفية في العن الالتزامي الذي هو 
الضرب في قوله 88 $ لا تقل لهُمَآ أف4؛ قال الکورانی عن هذا القول: إنه 
باطل؛ لأن المفردات مستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب» مع إجماع السلف 
على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بالأصلء وإنما الخلاف قي أن ذلك 
بالشرع» أو باللغة. 

وعند الشافعي» وأكثر أصحابه» وبعض الحنابلة: قياس جلي؛ لأنه لم لفظ 
به» وإنما حكم با معیٰ الشترك. فهو من باب القياس» قيس المسكوت على 
المذكور قياسًا جليّاء فإنه إلحاق فرع باصل؛ لعلة مستنبطة» فيكون قياسا شرعيًا؛ 
لصدق حده علیه, كما ماه الشافعي رحمه الله بذلك. 

ومن فوائد امخلاف أنا إذا قلنا: إن دلالته لفظيّة - وهو الصحیح - جاز 
النسخ به وان قلنا: قياسية فلا؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(۱) «شرح الک وکب المنير» ٤۸٦-٤۸۳/۳‏ . 
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مبحث المفهوم -السالة الرابعة ؛ في بيان شرط العمل به 





المسألة الرابعة : في بيان شرط العمل به 
أن شیم اْمَدْتى من الّفظ لدی محل طقه فَحُذ زت الْهُدَى 


کون مهوم بخکم آولسی أَوْجَا يساوي ما بطق ادلی 
یم بل من اسياق و شون الأخوال حَفقْمَا و 


(أن) مصدريّة (يفهم الْمَْنَى) فعل» وناب فاعله» والصدر الوّل خبر 
محذوف» أي هوء أي شرط العمل به فهم المعئ (من لظ لدی مَل لطقه) 
أي في محل النطق (فخذ نلت الْمُدَى) جملة دعائية» أي أصبت المداية إلى 
الصراط المستقيم () شرطه أيضًا (کون مهوم بخکم أوْلى) أي أحق من 
50 أو حا يُسَاوِي ما) موصولة» أي الذي ری أذلى) أي توصل (فيم) 
لبناء للمفعول (ذلك) أي كونه أولى» أو مساويًا (من السیاق) أي من سياق 
9 2 فرائن الأَحْوَال ۳4 ما رَأوا) أي ثبت في ذهنك الذي رآه أهل 
الف صوابًا. 
وحاصل معن الأبيات پایضاح: أن شرط العمل عفهوم الموافقة أن يفهم 
المع من اللفظ في محل النطق» وأن يكون الفهوم أولى بالحكم من المنطوق» أو 
مساويًا له» وإنما یفهم ذلك من دلالة سياق الكلام» وقرائن الأحوال» قال ابن 
بدران موضّحا هذا الشرط: يعن أن شرط مفهوم الوائقة فهم امع في محل 
النطق» كالتعظيم ونحوه فانا فهمنا من آية < لا تل ما » أن الع 
المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين» فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق او ی: 
حن لو لم نفهم من ذلك تعظيمًا ما فُهمنا تحريم الضرب» لكنه ما نفى التافیف 


الملحة الرضية في شرع ا لتَحْنَة المرضيّة في نَم اسان صولیة نی طريقّة آفل السّنّة 





الأعم دل على نفي الضرب الاحص بطریق وی . انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 





)١(‏ «روضة الناظر» ۲۰۰/۲ و«نزهة الخاطر» ۲۰۰/۲ و«قواعد الأصول» ص8" و«شرح 


الک وکب ا یرہ ۰1۸۲/۳ 


مبحث ا مفهوم - السالة الخامسة: في بيان مفهوم المخالفة 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


المسالة الخامسة :في بیان مقهوم الما لمغائقة 
ما خالف المسکوت عَنْهُ ما لت فِي الحُكم مفهْوم المُخالقة ق 
ودبيل للْخِطَاب ميا سئ مس آشتام هخد اوا اعيا 
لیس اراد مثة مل ذبن سڪ ما ص سا مبسفة یری بنشتی رفا 
(ما) موصولته مبتداً بر مقدم ل«مفهوم المحالفة)» وجوز العكس» 
والأول أولى؛ أن (مفهوم الخحالفة) هو الحلّدث نه (حَالفَ الْمَسْكُوتٌ 2 عله عنه ما) 
موصولة أيضًا هحول ((خالف4ا أي مصدرية (نطق) بالبناء للمفعول» أي 
النطوق (في لحم مفهوم م المُحالفة) أي يسمّى به (ثق) أي كن واٹمًا ھا ذ کرته 
من التعريف؛ لكونه صوابًا (وَبدَليلٍ للخطاب سُمّیا) بالبناء للمفعول» أي يسمى 
أيضًا دلیل ال خطابء وما سمّي بلک لأن دلالته من جنس, دلالات الخطاب» أو 
لأن الخطاب دال عليه» أو لمخالفته منظم الطاب (ستة اقسا أي هو ستة 
أقسام (فخذها) أي الأقسام الستة» حال کونك (واعيا) أي حافظًا ها بالتفصيل 
رب أي ول تلك الأقسام (مفهوم وصف ورد بألف الإطلاق» أي اتی 
(کصفة السوم لأغتام بد( أي ظهر في حديث: « في سائمة الغنم الزكاة ۷ 
ومفهومه أنه ل زكاة 2 معلوفة الم فالغنم والسوم علة لتعلق الحكم 
ما وظاهر کلام امب واختارہ هاعت أن مفهو مه لا زكاة 5 معلوفة كل 
حيوان» فعلى هذا السوم وحده علة. 


(۱) «شرح الک وکب» ۰4۸۹/۳ 
(۲) روه البحاري بلفظ: « وقي صدقة الغنم في سائمتها...» الحديث. 


المنْحَهُ الرضيّةُ في شرح التحْقَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





ويس الْمُرَادُ مهم أي من الوصف (ِعْمَام النحوي (بل كفا مَا) موصولةه 
أي الذي (صفة یری) بالبناء للمفعول (لمعنی عُرِفا) بالبناء للمفعول والألف 
إطلاقية روهر) أي مفهوم لوصف حح بخلف) أي مع اختلاف لعلماء في 
ذلك (ویری) بالبناء للمفعول (ظرّف) آي ظرف زمان» نحو ۾ اخخ أَمْھُژ 
مومت" 4 [البقرة ۷۰ ء وغو ۶ دا ودک لِلصَلوٰۃ ين يوم ألْجِمْعَةٍ » 
[الجمعة: 9]) وظرف مکان نحو : أدْكَرُوا لله عند الْسَيْعَرٍ الحراِ 4 
[البقرۃ:۱۹۸] روخال) نحو « ولا تُبَسِرُوهرِي وأشر عَکفون في الْمَسَجِدٍ » 
[البقرة:۱۸۷]؛ لأن الحال صفة في المعن قیّد بھاء وكذلك (علة) نحو حرمت 
الخمر لشدقا (مئه جری) أي كل هذه الأشياء من الظرف» فما بعده جری 
كونه من الصفة. 

وحاصل المعنى أن القسم الأول هو مفهوم الصفة أن يقترن بعامٌ صفة 
حاصة» ك« ما في الغنم السائمة الزكاة >؛ وك« في سائمة الغنم الزكاة »» 
ولذلك قال كثير من العلماء: هو تعليق الحكم بإحدى صفي الذات» فشمل 
المثالين» ومثل بھماء وبين الصفتين فرق ف العی» فمقتضى العبارة الأولى عدم 
الوحوب في الغنم العلوفة الي لولا القید بالسوم لشمها لفظ «الغنم» ومقتضى 
العبارة الثانية» عدم الوحوب في سائمة غير الغنی کالبقر مثلا ال لولا تقييد 
السائمة بإضافتها إلى الغدم لشملها لفظ «السائمة) کذا قال التاج السبکي ی 
«منع الموانع»» وقال: هو التحقيق» قال ولي الدين العراقي: واحق عندي أنه لا 
فرق بينهماء فان قولنا: (سائمة الغنم» من إضافة الصفة إلى موصوفها» فهي ي 
العن كالأولى» والغنم موصوفة؛ والسائمة صفة على کل حال' 

وقد عُلم أنه ليس ليس الراد بالصفة هنا النعت؛ وهذا مثلوا بقوله #: « مَطل 
الغ ظلم 4 والتقييد فيه بالاضافة» لکنه في معن الصفة فان الراد به المطل 
الكائن من الغينء لا من الفقير» وقد روى البرماوي» فقال: مطل الشحص 
الغ ورده بنحو ذلك وغيره. 
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ومن أمثلته أيضًا حديث: « من باع نخلا مؤبرة» فثمرقا للبائع »» متفق 
عليه. 


وقدم مفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم» قال أبو المعالي: لو عبر معبّرٌ عن 
جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متحهّا؛ لأن العدود» والمحدود موصوفان 
بعددهماء وحدهماء وكذا سائر المفاهيم. انتهی() 


ومفهوم الصفة حجة عند مالك والشافعي» وأحمد وأكثر أصحاهم رحمهم 
الله تعالى» ثم اختلفواء فقال أكثر الشافعيق والحنبلية: لغة» أي من حيث دلالة 
اللغةء وقيل: عقلاء واعتاره جماعة» وقال الرازي قي «العالم»: إن ذلك من قبيل 
العرف العام» وقال بعض الشافعية: إنه من قبيل الشر ع. 

وقيل: عن مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة» وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه» وابن سريج» والقفال» وجماعة من المالكية؛ وكثير من العتزلة. 

واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بأنه لو لم يدل عليه لغة ما فهمه 
أهلهاء قال رسول الله ييةِ: « لي الواحد ظلم » حل عرضه وعقوبته 4ء حدیث 
حسن» رراه هد وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه أي مطل الغيْ» وق 
«الصحيحين»: « مطل الغيّ ظلمٌ >؛ وهو ععناه» وفیهما: « لأن عتلیء جوف 
أحدكم قبحًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا >ء قال أبو عبيد في الأول: يدل على أن 
لي من ليس بواجد لا يُحل عقوبته» ولا عرضه؛ وف الثاني: مثلة» وقيل: له في 
الثالث: المراد افجای أو هجاء البي ي؟ فقال: لو كان كذلك ۸ يكن لذكر 
الامتلاء معین؛ لأن قليله کذلك. فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهومً قدر 


(۱) «البرهان» 401/۱ و«شرح الكوكب» ٠٠٠-٥۹۸/۳‏ 


اه الرضيّةُ في شرح المتحفة المرضيّة في نَم الْسَائلٍ الأصولية مَلَى طریقة آفل الس 





الامتلاء صفة للهجای وهو والشافعي من أئمة اللغة» وذكره الآمديّ قول جماعة 
من أهل العربية» فالظاهر شم فهموا ذلك لغة؛ فثبتت اللغة به» واحتمال البناء 
على الاجتهاد مرجوح” '. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(والگان تقسییم کیب أَحَقْ بتفسيها مَعْ ذكر بكر انَسَقْ ق 


ررالنان) من الأقسام الستة ( تَقَسِيمٌ) وذلك (کتیب أحق ) بتفسهًا م ذکر 
بر أنّسَ) أي انتظم يعن أنه جاء منتظمًا معه في حدیث واحد. 

وحاصل معنى البيت باإيضاج: : أن الثاني من أقسام مفهوم الخالفة التقسیم» 
وذلك كحديث: « الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 4 رواه 
مسلم» وهو كالقسم الأول قوّة» ووجه ذلك أن تقسيمه إلى قسمين» وتخصیص 
كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر؛ إذ لو عمهما ۸ 
يكن للتقسیم فائدة» فهو من جملة مفهوم المخالفة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
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(ثای نها مهوم شرط والراد ححکم تعلق على شيء یراد 
أي بِأَدَاةٍ «إنْ» «إذا» واللنوي ‏ يُمْنَى ویس ما مَضَى فلتتو 
وضو آفوی مِتْهُمَا وَقَدْسُمِعْ لعِلّةٍإن کشت نجي فلشملخ) 
انهم أي ثالث الأقسام الستة (مَفَهُومُ شرط و رن بالشرط هنا 
(حُکُمْ علق عَلَى شی را حصو له آي) تفسيرية (بأدَاة انم بدل من «أداة)» 
و(إذاء اي یعتی) أي يقصد الشرط اللغوي 5 هدا الباب» وهو الذي 
ذکر نا معناه آنفا ویس الراد (مّا مضی) أي الشرط الذي تقدم بحثه ٹی مبحث 
التکلیف» وحعل قسیما للسبب والانع نی أي فلتجمع العلومات الدقيقة. 


(۱) «إحكام الأحکام» للآمدي ۷۲/۲ و«شرح الک وکب» 9۰-0۰۲/۳. 
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ومثاله وله 3: و وان کی اوت خَتل نون ی سفن هن 4 
الآية [الطلاق:٦٦]ء‏ فانه يدل عنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحملء 
وعفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدّة غير الحامل. 

(وَهُى أي الشرط (أقرَى مِنْهُمَا) أي من القسمین السابقين من جهة 
الدلالة؛ لأن الشرط یلزم من عدمه عدم الشروط وق سمع) استعمال الشرط 
(لعلة) أي لتعليل شی كقول الإنسان لولده (إن کت 2 أي اي 
مم اي لتطع آمري» ومن ذلك من جهة العین قوله 8 و وام ڪر نعمت 
آله إن کنثم یاه تَعْبُدُونَ رج > [النحل: 4 .]١١‏ 

قلت: ومنه دعاء الاستخارة الشهور في «صحیح البخاري»» وفيه: «اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي...» الحديث» ففيه أن الشرط هنا ليس 
للتعليق» وإنما هو للعلة؛ أي لأنك تعلم ما في هذا الأمر من المصلحة لي» فيسّر لي 
ما فيه المصلحة. والله تعالى أعلم. 

وقال بعض ا حققین: لفظ الشرط أصله التعليق» وتستعمله العرب كثيرًا 
للتعليل» لا للتعليق» فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا لتعليق 
الملأمور به فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثت لا التعليق. انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(الرابع الفابة مد الخکم أي بدَاتهَا لی «حختی»الم 
وه و حجء دی الْجُْهُورٍ آشوی من السّابق في الظَمُور) 


(۱) «شرح الک وکب» ۰۰۱/۳. 


املح اليه في شرح التحفة لمرضيّة في نظم سانل الأسُوِية على طَرِيقَة آهل السنّة 





(الرابع) من أقسام مفهوم المحالفة الستة (الْعَايَة)» مفهوم الغایق والغاية رم 
الخکم) أي) تفسيرية (بأداتها) أي الأداة الموضوعة للغاية» وهي (إلى)» و (حتی) 
وقولي: (الم) فعل أمر من نمی يْمي» أي زدها على ما قبلهاء يعن أن الغاية هو 
مد الحكم بأدة الغاية» وهي (إلى)؛ واحی!. 

ومن ذلك من - جهة الع قوله 88 ۾ لا تل له يِن بعد بعد حت تیک زَوْج 
عيرم 4 [لبقرة:۰]۲۳۰ وحديث: « لا زكاة في مال حي يحول عليه 
الحول». 

(وَهُو) أي هذا القسم الرابع» وهو مفهوم الغاية رَحُحَةٌ دی الْجُمْهُورٍ بل 
إليه ذهب معظم نفاة المفهوم» وهو (أَقَوّى من السابق) آي القسم الثالك (في 
اسر أي في ظهور جهة دلالته؛ لأهم أجمعوا على تسميتها حروف الغايق 
وغاية الشيء مایت فلو ثبت الحكم لما بعدها لم يفد تسمیتها غاية» وذهب أكثر 
الحنفيّة» وجماعة من الفقھاء والمتكلمين إلى المنع» والأول أصح» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

خسن الاشتام مق ال تليق حكم أي بِمَخْصُوصٍ عَدَذ) 

(وخامس الأقسّام) الستة لفهوم الخالفة (مفهوم م اعد وهو ( تليق حکم 
أي بمخْصُوصٍ عَم أي على عدد خصوص, کقوله 8 ( دوه کین 
جَلدة 4 [النور: 113 وبه قال مالك» ولهد وداود» وبعض الشافعية - رحمهم 


(۱) حديث أخرجه مالك في «الوطإ»»؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاء وأحرجه الترمذي» 
والدارقطيْ مرفوعًا وموقوفاء وقال الترمذي: الموقوف أصحء وقال الدارقطبيْ: الصحيح الوقوف 
«الموطاً» ۲4/۱ و«سئن الدارقطي» ۰/۲ 
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الله تعالى - قال سلیم من الشافعية: وهو دلیلنا في نصاب الزكاة» والتحريم 
بخمس رضعات. ونقله أبو حامد» وأبو المعالي عن نص الشافعی رحمه ال قال 
ابن الرفعة: القول عفهوم العدد هو العمدة عندنا قي تنقيص الحجارة في 
الاسنتجاء من الثلاثة» ونفاه الحنفيّة» وا لمعتزلة والأشعريّة» والقول به أصح؛ لملا 
یعری التحديد به عن فائدة. 
وعحلّ الخلاف في عدد لم يُقصد به التكثير» كالألف» والسبعین؛ وكل ما 
يستعمل في لغة العرب للمبالغة» نحو جئتك الف مرّة فلم أحدك» وقول البي 36 
لما تزل عليه قوله يك و إن تعفر مسب مر قن یغیر آله هم 4 [التوبة:۸]: 
« لأزيدن على السبعين »» استمالة للأحياء» وجعل أبو المعالي» وأبو الطیب» 
وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات؛ لأن قدر الشيء صفته. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 
(وَسَادِسُ الأشْمام مه وم الب تخصيصك اسما ما بخکم امنْطّحَب 
وَدَاكَ کالتلمییص في أَعْيَانِ مَا ‏ يجري به اليا بتص أخصما 
(وسَادس الأقسّام) من أقسام مفهوم الخالفت وهو الأخير (مَفَهُومُ التب 
وهو حل اسما مام أي أي اسم کان» وهو کل اسم جامدء سواء كان 
اسم حنس» أو اسم جمع» أو اسم عینء لقبًّا کان أو كنية» أو ا ودک 
اصْطْحَبْ) أي صاحب الحكم ذلك الاسم (و) مثال (ذاكَ کاتصیص في) أي | ١‏ 
علی ان ما) موصولة» أي الذي (يجري به)أي فيه (الرہا بنص ' أحكمًا) بألف 


.۵۰۸۰۵۰۹/۳ «الرهان» ۱1/۱ و«شرح الک وکب»‎ )١( 
۰۲۳ انظر «مذكرة الشیخ الشنقيطي» ص۹‎ )٢( 


امنحة الرضية في شرح! التخفة الرضيّة في نَظَمٍالَسَائِلِ سول منی طَرِيقَة هل الم 





الإطلاق» أي في نص حك وهو ما أخرجه مسلم ٹی «صحيحه» من حديث 
عبادة بن الصامت #ه مرفوعا: « الذهب بالذهبء والفضة بالفضّةء والي بالت 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالل مثلاً مثل» سواء بسوای يدا بيد 
فإذا احتلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد ». 

واختّلن في الاحتجاج به» كما سيأق في المسألة التالية إن شاء الله 
تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه الرجع والآب. 
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الْمَسأَنَةُ السادسة: وین یت 
(جمصیع اس امه حُمۃ ندی 


ممن‌الأدلة للاحتجاج به 
فمْمرْق فهم الا ام من 
فقو ال یی لاس ]لا 
حذاك لا بے لزحر فایده 


| اد پا | م العة‎ e 


شر آویی اة ا کے 
۳ يق 3 6 رها بخ اف 5 رن 
ا / 2 ۳ ۳۹ 00 بل 
رز لو يساوي عَدَمًا جا رَائِدَهْ 


(حمیع أقسّامه) أى ي آقسام مفهوم الخالفة (حجة دی جمهورهم) أي 
جمهور العلماء (لالقب أ ي لا یکون مفهوم اللقب حجة (في الْمُقَتَدَى) أي ٹی 
القول الراحج. 


قال الموفق ابن قدامة رجه اللہ ف مفهوم اللقب: وأنکره الأكثرون» وهو 
الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياسء وأن تنصيصه على الأعيان الستّة في 
الربا تمنع حريانه في غيرها. انتھی''؟ 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وقد علمت أن الق عدم اعتبار مفهوم 
اللقب. وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه. انتهی", 

(من الأدلة للاحتجاج به) أي عفهوم ۳ یم أولي) أي أصحاب 
لغم الفصحاء (ذا) أي كونه حجة فلکم لذلك (فعمن أي ابن النطاب 


(۱) «روضة الناظر» ۲۰۳/۲ و«جموع الفتاوى» ۱۳٣/۳۱‏ و«قواعد الأصول» ص۸٦.‏ 


(۲) «مذ کرة الشنقيطي» ص ۰۲۰ 


تر ال دی لطع نب ای متیر ار 





ظ4 (قذ نیم الإنْمَام) أي إتهام الصلاة حال الأمن (من تعليق) إباحة (قصر ها 
بخوف) أي على حوف» فالباء معن ل(علی)ء كما قوله تعال ط وَإِذَا مرو ہم 
يعََامرُونَ چم 4 أي عليهم (مقترن) صفة ل«احوف»» يعني في قوله 34 « فیس 
ليکر جُتاخ آن, تقصروا من الصّلَوٰة إن خف أن يَفْيتكم الذين گنر" 4 
[النساء: ۱۰۱] رةه الِّي) پل على فهمه ذلك (لمّا سَألا) بالف الإطلاق» أي 
حين سال البي و عن هذه الآية (لكنّها) أي الرخصة الي دنت عليها الآية 
(صدَقَة) من الله تعالى رفلتْقََامٌ بالبناء للمفعول, والألف مبدلة من نون التوكيد 
الخفيفة) أي قب تلك الصدقة (كذاك) اي أيضًا من الأدلة على حجيته رلا 
بد لذكر) ) أي للتخصيص بذكر شيء (فَائدة) ُستفاد منه ذم تعليلية؛ أي لان 
۷ يُسَاوِي) الذكر ِعَدَما) أي عدم اذ کر (حا زائده) أي صار المذكور زائدة 
وقولي: (حشوا) مو و کد لمعن زائدة ة یره بالبناء للمفعولء أي يعد عنه ركلا 
تن نكيف ِكَل ن رب الاق أي فكيف بكتاب الله 88 الذي هو في 
أعلى درجات البلاغة. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح أن من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة 
أن فصحاء أهل اللغة یفهمون من تعلیق الحكم على شرط أو وصف انتفاء 
الحكم بدون الشرط أو الوصف(. 

ومن الامثلة على ذلك أن عمر ب قد فهم من تعلیق إباحة قصر 
الصلاة على حال الخوف وحوب الإتمام حال الأمن» وعَحبٗ من ذلك 
وهذا في قوله تعالى « فليس علیکر جاح أن تَمَصرُوا 4 الآية [النساء: ۱۰ 
لذلك سال البي يق عن هذه الآيةء فقال #: « صدقة تَصّدّق الله ما 


علیکم؛ فاقبلوا صدقته »۰ رواه مسلم. 





(۱) «روضة الناظر» ۲۰۹-۲۰۸/۲ و«شرح الک وکب» 0۰۳/۳ د. 
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وأيضًا أن التخصیص بالذكر لا بد له من فائدق لأنه لو استوت السائمة 
والمعلوفة في وجوب الزكاة فيهما فلع حص الشارع السائمة بالذكر» فقال: 
« في سائمة الغنم الزكاة »» مع عموم الحكم؛ والحاجة إلى البیان؟ بل لو قال: 
في الغنم الزكاة لكان أقصر في اللفظ وأعم في بيان الحكمء والتطويل لغير فائدة 
لكنة في الكلام وعي» وهذا مما يته عنه كلام العلاء» فمن باب أولى کلام 
الشار ع۳. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ولَمّا كانت أقسام مفهوم المخالفة عند القائلين بحجيته تتفاوت قوّة 
وضعفاء بيست ذلك بقولی: 
(اقس امه رب فققدم غَايَهْ فالشرط فَالصّفة مُث دراه 
بَيْنَ کلام الله والئّاس دی دلالة المفه وم ده رشدا) 


سم مفعول مقدم ل(رَتّبْ) أي احعلها مرتبة حسب فوّقا رمدم 
ای اي مفهوم الغاية (فَالشرْط) أي مفهومه (فالصفة أي مفهومها (خذ 
دراي أي حذ هذا لأجل أن تكون داريًا للمراتب (تقسيمًا) أي ثم قدّم مفهومه 
اعدم أي ثم قم مفهومه لبم أي مفهومه. ٠‏ 

قال ابن بدران: والضابط في باب المفهوم أنه مق أفاد ظنا عرف من 
تصرّف الشارع الالتفات إلى مثله» خاليًا عن معارض كان حجة يجب العمل 
به» والظنون الستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه» ومن تدرب 


(۱) «روضة الناظر» ۲۰۹-۲۰۸/۲. 


المنحة الرضية في شَرْحٍا لحف المرضيّة في نظْمٍالْسَائِلٍالأسُوبِيّة لى ية أل السُئّة 





بالنظر في اللغة» وعرّف مواقم الألفاظ» ومقاصد المتكلمين سَهّل عنده إدراك 
ذلك التفاوت والفرق بین تلك المراتب. انتھی”'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم إنه لا فرق في مفهوم المخالفة بین كلام الشارع» وكلام الناس» كا 
نت ذلك بقولي: 

لیس هنا فرق يجي) حال كونه (مصطحبا) بفتح الباء رین کلام الله ر( 
کلام (الناس» لدی دل المفهو ¢ أي عند اعتبار دلالة مفهوم الخالفة (حنه 
رشدا) قال شیخ الاسلام رحمه الله: وما يقضي العحب ظن بعض الناس أن 
دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس» عترلة القياس» وهذا 
حلاف إجماع الناس» فان الناس إما قائل بأن الفهوم من جملة دلالات الألفاظ 
أو قائل: إنه لیس من جملتھاء أما هذا التفصیل فمَخدث؛ ثم القائلون بأنه حجة 
إنما قالوا: هو حجة في ف الكلام مطلقاء واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس» 
وما ذكره أهل اللغة» وبأدلة عقليّة بن لكل ذي نظر أن دلالة الفهوم من جنس 
دلالة العموم» والاطلاق والتقیید؛ وهو دلالة من دلالات اللفظ وهذا ظاهرٌ ي 
کلام العلماء. انتهی( وهو بحث نفیس» والله تعا ی أعلم بالصواب والیه 
الرجع والآب. 





(۱) «المدحل إلى مذهب الامام أحمد» ص۱۲۸. 
(۲) «جموع الفتاوى» ۰۱۳۷۱۳۱/۳۱ 


مبحث ا مفهوم -- المسألة السابعة : في بیان شروط العمل به 





الْمَسَأنَةُ السابعة : في بیان شروط الْعمل به 


طه آن یَکون مَنْطُوقٌ ذکز آي لاختصّاصۂ بخکم متیر 


اما إا هر که اتقو يسبب فححکّه قد افترق) 


(شَرطة) أي شرط العمل عفهوم الخالفة (أن یکون منطو ق ذکن أي 
لاختصاصه بحکم مقر آي ثابت ۷۳ إذا ظَهَرَ کر آي ذکر النطوق 
رافق لسبب) من الأسباب الآنية 5 (فَحُكْمُهُ قد اَرق) أي افترق مما قبله. ۱ 
. وحاصل معنى البتين بايضاح: أن شرط العمل عفهوم الحالفة أن يكون 
تخصيص النطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون ما سواه. 
قال شيخ الإسلام رحمه ال فإذا علم, أو غلب على الظن أن لا موجب 
للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها عُلم أنه إنما حَصّه بالذكر لأنه 
خصوص با حکم؛ أما إن ظهر أن تخصيص النطوق بالذكر كان لسبب من 
الأسباب» غير تخصيص الحكم به» ونفيه عما سواه فالتخصيص بالذكر في هذه 
الحالة لا يدل على اختصاصه بالحكم دون السکوت. 
وقال ابن النجّار رحمه الله: ثم الضابط هذه الشروط وما في معناها أن لا 
يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ» غير : نفي الحكم عن المسكوت عنه. 
ثم إن الأسباب الي لأجلها يحص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به» 
ونفيه عن السکوت عنه کنر وهي عرف بموانع اعتبار للفھوم؛ وإليها أشرت 
وهي كفرة في نها خرچ مَخْرَجَ غالب صحجر زي حرج 
كذاك زكر جواجا للسوّال کمثل هَل فِي سایْم را مال 


النْحَة الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طَرِيمَّة أهل السنّة 





كذا على سبيل الامْتِئَان جا کقوله ١ْحْمًا‏ طريًا» مشرجا 
و رفع خوف أو لِكَفَخِيم كَذا حادئة جل المخاطب حَذا 
أو كائت الصّفة لیست تُقَصَد ‏ هذه الشروط خُدْهَا تَسْعَدْ) 


(وَهي) أي الأسباب (كثيرَة فَمْهَم أي من تلك الأسباب (أن) بالفتح 
مصدرية (خرج) أي حروحه (مخر ج غالب) وذلك ( کخض) أي كا حجر 
الذکور في آية ‏ وريت بطم الیی فى خجورم 4 [لساء:۲۳]» فان تقیید 
تحرم الربيبة بکونھا في حجره لکونه الغالب» لا يدل على حل الربيبة ال ليست 
في حجره عند جماهير العلماء. 

وقولي: (ذي حَرَج) أي صاحب حر ج» أي منع» حيث ینع من النكاح. 

ومنه قوله 86 « وَمَن قَمَلهُد ينم معدا 4 [امائدۃ:٥۹]ء‏ وقوله « فان مخف 
آلا قيا خُدُود أله 4 [البقرة:۲۲۹] ونحو ذلك. 

وقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة» وقال مالك باعتباره» فلم يحرم 
. الربيبة الكبيرة وقت التزويج بأمها في قول له؛ لأا ليست في حجره» وقال به 
علي 5ه فيما أخرجه عبد الرزاق» وابن ن أي حاتم بسند صحیح عنه. 

رکذالك کر أي ذکر النطوق (جوابًا للسُوَال) أي لسوال من سأل عن 
حکم (کمثل) أن يسال شحص اليي 6 رهل في سائ ركاه مال أي هل في 
سائمة الغنم زكاة؟ فأحاب وي بأنه لا زكاة في سائمة الغنم. 

وحاصله أنه إذا حرج اللفظ جوابًا لسؤال ۸ يعمل عفهومه کالثال 
الذكورء فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن یکون الحكم على 
الضد في الأحرى؛ لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. 





مبحث الفهوم - ال مسالة السابعة : في بيان شروط العمل به 


[فإن قيل]: لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بمذا 
الحكم في السکوت. وم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال» أو حادثة 
صارفا له عن عمومه على الفرجح بل لم يُجْرُوا هنا ما أجروه هناك من 
الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب؟. 

[أجيب]: بأن الفهوم لَمّا ضعف عن النطوق في الدلالة اندفع بذلك 
ونحوه» وقوة اللفظ ني العام تحالف ذلك» ولقوّة اللفظ في العام ادّعى الحنفيّة أن 
دلالته على کل فرد من أفراده قطعیة. قطعيّة. ذكره ابن النجار رحمه ال( وهو تحقيق 
نفيس. والله تعالى أعلم. 

(کذا) ذ کره (علی سبیل الامتتان جا) أي ورد(کقوله) 88 ط تلو تہ 
تما طَريًا 4 [النحل: 4 »]١‏ فلا يدل على منع القدید من لحم ما ی کل ما يخرج 

من البحر كغيره. 

وقولي: (مُخْرَحَا) حال من (لحمًا)» أي حال كونه خرجا من البحر. 

(أ) أي أو وقع ذكره لأحل رم حوف) ونحوه عن المحاطب» كقولك 
من يخاف من ترك الصلاة الموسّعة: تركها في أول الوقت جائز» ليس مفهومه 
عدم ابلواز في باقي الوقت؛ وھکذا إلى أن يتضايق. 

(أو) أي أو وقع ذكره (لتتفخيم) أي حرج مخرج تفخيم الأمر» كحديث 
« لا يحل لامرأة تؤمن بالّه واليوم الآخر أن ُحد على ميت فوق ثلاث .. 

ا حدیث؛ متفق عليه» فقيد فقيد الإبمان للتفخيم في الأس أن هذا لہ یلیق ی کان 


و 


مؤمنا. 


(۱) «شرح الک و کب النیر» .٦۹۳-٣۹٤/۳‏ 





اب لير مُق امي لم مب موم طريقة اف الس 





ركذا حَادلت) أي كذا من شروطه أيضًا أن لا يكون المنطوق خرج لبيان 
حکم حادثة اقتضت بيان الحكم في الذکون كما روي أن البي يك مر بشاة 
لميمونة رضي الله عنهاء فقال: « دباغها طهورها >؛ رواه مسلم» وكما لو قيل 
بحضرة الب 5: لزيد غنم سائمة فقال: في السائمة الزكاة؛ إذ القصد الحكم 
على تلك اخادثق لا النفي عما عداها. 

ومن هذا قوله 8 لا تأکلوا لیوا اضعها مضعفة ؛ » [آل عمران:١]»‏ 
فإنه ورد على ما كانوا یتعاطو نه في الآجال أنه إذا حل الذين یقولون للمدیون: 
ما أن عطيء وإما أن تزيد في الدين» فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. 

(حَهْل الْمُحَاطب) بفتح (حَدَا) أي تبع ما قبلہ يعن أن من شرطه یا أن 
لا يكون النطوق ذكر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه» بأن 
يكون المخاطب يعلم حكم المعلوفة» ویجھل حكم السائمة فيذكر له. 

رو ' كانت الصفة ليست تُقْصّدُ) يعني من الشروط أيضًا أن لا يكون 
النطوق علق حکمه على صفة غير مقصودة والا فلا مفهوم له» وذلك کقوله 
8 دلا 8 جُاحَ عَلیکر إن طَلْفئ یس اء 4 الاية [البقرة:۰]۲۳۹ راد نفي ا حرج 
عمن طلق ول يس وإيجاب المتعة تبعا. 

(فهذه) الأمور هي (الشُرُوطٌ) للعمل عفهوم المحالفة رَخْذمَام أي احفظها 
(تسعد) أي فأنت تکون سعیدا, 

قال ابن النجّار رحمه الله بعد ذكر الشروط المذكورة: ما نصّه: إذا تقرّر 
هذاء فما تقدّم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذکر؛ لا نفي ا حکم عن 
غيره» ولكن وراء ذلك بحث آخحره وهو أن القترن من المفاهيم هما یمنع القول به؛ 
لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر» هل يدل اقترانه بذلك على 
الغاية» وجعله کالعدم» فيصير المعروض بقيد المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم 





مبحث الفهوم --المسألة السابعة : في بيان شروط العمل به 


شاملا للمذكور والسکوت» حى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة 
جامعة؛ لأنه منصوصء فلا حاجة لإثباته بالقياس؛ إذ لا يدل» بل غايته الحكم 
على المذكور» وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه» فیجوز حيشل قياسه؟. 

مثاله في الصفة مثلاً لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فیقول السوول: 
في الغنم السائمة زکاۃ؛ فغير السائمة مسكوت عن حكمه» فيجوز قياسه على 
السائمة» بخلاف ما لو ألغي لفظ السائمة» وصار التقدير «في الغنم زکاة)ء فلا 
حاجة حيئذ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ «الخنم» شامل لحماء وی ذلك 
حلاف بين العلماء» قال البرماوي: والمختار الثاني» حؾ إن بعضهم کی فيه 
الإجماع. انتھی”. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والماب. 





(۱) «شرح الكوكب النیر» .٦۹۷-٥٤/۳‏ 


المنحة الرضيّة في شرح ا تفه امرضيّة في نظم الْسَائِلٍالأصُولِيّة على طریقّة أل الس 





(إذا یدح أَؤْ دم خا ئو فمن و راو يى 
(إذا بذع أ بم متعلق برع بألف الإطلاق» ميا للمفعول: 
ونائب فاعله قولي: (نُوَعٌ) يعني أنه (ذا حص نوع من جنس بالذكر بمدح؛ أو 
ذم» أو غير هما مما لا يصلح لسکوت عنه (ف) لذلك الذ کر (مفهو راو 
5 بالبناء للمفعول» أي يحصر له وذلك كقوله ل 2 کل م عن بهم 

بر لحَجُوبُونَ وچ > [المطففين :+۱ فالحجاب عذاب؛ فلا يحجب من لا 
یعلذب» ولو حُجب الجميع لم يكن عذابًاء قال الإمام مالك رحمه الله: لما 
حَحَب أعداءه جلى لأوليائه حيق رأوه. 

وقال الشافعي رهه الله : لما حجب هؤلاء في السعط كان ف هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه في الرضاء وقال أيضًا في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه 
يوم القيامة بأبصار وحوههم(؟ 

ويمذه الآية استدل الإمام مد وغيره من الأئمة رحمهم الله على الرؤية 
للمؤمنين» قال الرجاج لولا ذلك لم يكن فيها فائدة» ولا حسنت مترلتهم 
بحجھم”, ۱ ۱ 7 7 ۱ 7 

(قسول وفنله له دلا مثل الخطاب رده جلالة) 

(قؤل) مبتدأ حبره جملة رده (خ وهو مضاف إلى (وفته) أي فعل البي 
ييه هدیم أي مفهوم دلالة (مثل الْخطّاب) أي كما يكون مفهوم لقوله و 
رك أي رد هذا القول (حَلالَس أي ذو عظمة يعن أنه قول ضعيف. 





۰4۰/۱ «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 
.۵۱۳-۵۱۲/۳ «شرح الک وکب»‎ )1( 





وحاصله أن بعض العلماء قال: فعل البي يك له دليل كدليل الخطاب 
وأحذه من قول أحمد رحمه الله: لا صلی على ميت بعد شهر؛ لحديث أم سعد 
رضي الله عنهاء رواه الترمذي» ورواته نقات» عن سعيد بن المسيّب: « أن أم 
سعد ماتت» والبي يل غائب» فلما قدم صلی علیهاء وقد مضى لذلك شهر ». 

فالصحیح أن هذه الدلالة ضعيفة» فلا مفهوم للفعل» قال ابن عقيل رحمه 
لله: ليس للفعل صيفة تعمٌ و لا تخص» فضلاً عن أن يُجعل ها دلیل خطاب. 
والله تعالى أعلم, ٠‏ 

(دلآلة الْمَقَهُوم كلها رى بلانتزام ف تحقق نظ را) 


دَلالة الْمَهُوم 55 تُرَّى) بالبناء للمفعول رالالترّام) سس أن النفي في 
السكوت از تبرت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية (فَامَحَقّیْ نظ أي 

(وَدَإِنَمَا بالكسر والفشح آفاد الحصر اقا ولبعض انْتِقَاد 

وق يجي مُحتقالا نيا كما الکریم» ألق وَعْيًا) 


(وَاإِنّمَا) الک ' والمئح) للهمزة (أفاد الْحَصْرَ نم أي من جهة النطق» 
وعليه بعض الحنفيّة؛ والشافعية» والحنبلية» وقيل: فهماء يعي بالمفهوم رولبخض 
انتقاذ) أي ولبعض العلماء اعتراض على هذاء فقالوا: لا تفيد الحصرء لا نطقّاء 
ولا فهمّاء بل توکد الإثبات» وهو قول أكثر الحنفيّة» والآمدي» والطوفِء ومن 
وافقهم واعتاره أبو حيّان» وقال: كما لا يفهم ذلك من أخواتا کت 
ب«ما)» مثل الیتما)ء و الْعَلّماف» وإذا فهم من ااإنما) حصن فإنئما هو من 
السياق» لا أنما تدل عليه بالوضع» ونقله عن البصريين. 


المنحة الرضيّة في شرح | فة المرضيّة في نظم اساني 9 سولیة على طریقة لادم 





قال البرماوي: وفیه نظر فان إمام اللغة نقل عن أهل اللغة أنما تفيده؛ بسواز 
«إغا المرع بأصغریه) يعن قلبه ولسانه أي كماله يكذين العضوين» لا بھیعتہ 
ومنظره. 

ثم قال: نعم لهم طرق في إفادتھا الحصرء أقواها نقل أهل اللغة واستقراء 
استعمالات العرب إياها في ذلك. وأضعفها طريقة الرازي وأتباعه أن (إن» 
لاالباتء و(ما» للنفي. ولا جتمعان» فیحعل الإثبات للم ذکون والنفي 
للمسكوت. 

ورد عنم كل من الأمرين؛ لأن «إن» لتوكيد النسبة نفيًا كان أو إثبائا» نحو 
إن زیذا قام» وان زیڈا لم یقم؛ و«ما» كافة, لا نافية على امرجم وبتقدیر 
التسليم فلا يلزم استمرار ا لمعیٰ في حالة الافراد وحالة التركيب. ۱ 

قال السكاكي: ليس ليس الحصر ف (إنما) لكون (ما) للنفي كما يفهمه من لا 
وقوف له علي النحو؛ ما لو كانت للنفي لكان ها الصدرء ثم حَكَى عن 
الربعي أن ا لت کید إثبات السند للمسند إليه» واما) مکدق فناسب معین 
الحصر. 

دليل القائل با حصر تبادر الفهم بلا دليل» واحتج ج ابن عباس رضي الله 
عنهما على إباحة ربا الفضل بقوله يَله: < غا ريا في النسيعة 4ء واه مس( 
وشاع في الصحابق ولم ینک وعدل إلى دليل. 

لکن قال البرماوي: فيه نظن فان ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ « ليس 
الربا إلا في النسيئة »» كما في مسل“ » فيحتمل أنه مستند ابن عباس. 





)۱( رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظ: « لا ربا إلا في النسيئة ». 
(۲) لا یوجد في مسلم هذا اللفظ وإنما هو بلفظ: «إغا الربا في اللسیفة» كما سبق آنفا؛ فتنبه» والله 


تعال أعلم. 


مبحث المنهوم - السالة السابعة ؛ في بيان شروط العمل به 





وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك» وأفم لما وافقوه كان 
كالإجماع. 

(رقد يْحي) لفظ «إغا» مُحَتَقًا) أي لتحقيق منصوص (لا تفي أي لا لنفي 
غيره (ك« ما اکر ») أي كحديث: « [فا الکرم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق ابن إبراهيم > وقولي: ری وَغْيَا) أي ألق حفظك للمسألة, وافهمها 
برشد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

( تحريمها النُكبِيرٌ» حصنرنطقا كقَول ك الْمَالمُ ید حَقَا 


ےج" رت 


(« تَحْرِمُهَا کی وتحليلها التسليم » (حَصْرٌ لطْقا) أي يفيد الحصر نطقا؛ 
لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة» وفيها التسليم» وبه احتجّ أصحاب 
الشافعي وا مد على 7 تع تعين لفظي التكبير والتسليم بقوله يم « تحريمها التکبیں 
وتحليلها التسليم ۷ ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم. 

ورد بأن التعيين مستفاد من ا حصر المدلول عليه بالبتد( والحبر؛ فان التحريم 
منحصرٌ في التكبير» کانحصار زيد في صداقتك إذا قلت: صديقي زيد. 

أما إذا كان الحخبر نكرة» نحو زيد قائمء فالأصح أفا لا تفيد الحصرء كما 
في الحديث: « الصيام جنَة » متف عليه» فإنه لا يمنع أن يكون غيره أيضًا جنة. 

وهذا (كقولك: لالم ري ونحوه ما فيه حصر المبتدأ في الط كالقائم 
زیڈ وصديقي زیڈ وقولي: (حتّا أي أَحُقّء وأثبت هذا إثبائاء وهذا زان لم 
یک عَھَد أي معهود أما إذا كانت (أل) للعھد فلا حصر۔ 


(۱) حدیث صحیح؛ آخر حه هد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


امنحة الرضية في شرح التَحقَة المرضيّة في نم اسان الأصولِيّة على طریقا هل السنّة 





قال ابن النجار رحمه الله: ما حاصله: مفهوم حصر المبتدإ في الخبر له 
صیغتان: 


[إحداهما:] نحو صديقي زيد» قاله اجققون. مستدلین بأن صيقي عام فإذا 
ابر عنه بخاص» وهو زیڈ كان حصرًا لذلك العام وهو الأصدقاء تیم ق 
ا لخب وهو زید؛ إذ لو بقي من آفراد العموم ما لم یدحل في ال خبر لزم أن یکون 
البتداً عم من الخبرء وذلك لا يجوز قال الغزالي: لا لغ ولا عقلاًء فلا تقول: 
الحيوان انسان» ولا الزوج عشرة» بل لا بد أن يكون المبتدأ أحص» أو مساويًا. 

[والصيغة الثانية]: العالم زيدء ونحوهاء كالقائم زید إذا حعلت اللام 
للحقيقة» أو للاستغراق» لا للعھد والحكم فيهما كالصيغ الي قبلها". وال 
تعالى أعلم بالصواب. 

(.......وحصریحصل بنفي اوْشِبْه كذاك بقل 


سے مر ول 


(وَحَصْرٌ) مبتدأ سوغه كونه فاعلاً في العن» وحبره جملة رَیَحْصُل تهي) 
سواء کان النفي ب«ما)» 0 بغيرهاء کالا)ء و( م)ء و(إن)ء والیس»» حو 
قوله قل: « لا صيام لمن لم يبيت الصیام من اللیل » (اوْ) بوصل اهمزة؛ للوزن 
(شبه) أي شبه النفي» وهو الاستفهام قوله كك ط هَل یل إل الْقَوْمُ اَلْفْسِفَونَ 
© » [الأحقاف:ه"] ركذاك ینم بالبناء للمفعول» أي نقل الحصر أيضًا 
(بالقصل بين مدا وَحَبَرٍ بش أي بضمير الفصلء نحو قوله كك $ وا 
کا له هم التیبرن © 4 [الصافات ۰ فانه ۸ يُسّق إلا للاعلام باهم 


(۱) راجع «الستصفی» ۲۰۷/۲ و«الاحکام» للآمدي ۹۸/۱ و«شرح الک وکب» 5۲۰-۰۱۸/۳. 


مبحث ا مفهوم - السالة الثانية في بيان مفهوم المواققة 





الغالبون دون غيرهم» وكذا قوه ك و وأ الْمُسْرفِينَ هُم أصْحَبٌ آلثار ©) 4 
[غافر :4۳ ]۰ وقوله ج إِنَّ آله هو مور ألرّحِمٌ © 4 [الشوری:*]۰ ولان ذلك 
م يوضع إلا للإفادة» ولا فائدة في مثل قوله تعالی « ویک اوا هم الظیلیین © 4 
[الزحرف:۷1] سوی الحصر (بال سنا فاحْصْر) أي استعمل الحصر 
بالاستثنای» سواء كان تامّاء أو مفرغاه نحو «لا إله إلا اشف و «ما لي سوی 
اللهاء وقول الشاعر [من الطویل]: 

رَضِيتٌ بك الم رَبّا لن آزی این لاه اغیر الله واجدا 

(كقدر تقریم مَعُمُول يبيد الاختصاصٌ ‏ وا هو الْحَصَْر ولل كي انتقاص) 


دم م مَعْمُول) على عامله (يفيدٌ الاختصاص) كقوله كك إياك تعبد 
ياك ؟ تعر @ 4 [الفاتحة :°« أي نخصّك بالعبادة» و الاستعانة وهذا ۰ هو 
معن اخصرء وسواء ثي ي العمول الفعول» كهذا المثال» والحال» والظرف» والخبر 
بالنسبة إلى البتدل نحو تميمي أناء وبه صرّح صاحب «الثل الساثر»۳ وأنكره 
صاحب «الفلك الدائر» 29 وقال: لم يقل به أحد. 

وإنكاره عجيب» فكلام البيانيين طافح به وبه احتجٌ أصحاب الشافعي 
وا مد على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله يد « تحرعها التكبير» وتحليلها 
التسليم »» وهو يفيد الاختصاصء قاله البيانيون. 


(۱) هو ضیاء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الکرم بن الأثير الشیباق ا حزري؛ أبو الفتح 
الکاتب البليغ» له «المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر» و«الجامع في صناعة النظوم من الکلام 
والنشور» توفي سنة (۷٦٦ھے).‏ 

(۲) هو عبد ا حمید بن هبة اللہ بن محمد بن أب الحديد العتزلي أحد غلاة الشيعة» له «شرح هج 
البلاغة»؛ و«الفلك الدائر على ا ٹل السالر» توق سنة (0 10 ه). 


المنحة الرضية في شرع لق المرضيّة في نَظْم انَسَائلِ الأصولِيّة على طَرِيقَة هل السُنّة 





وحالفهم في ذلك ابن الحاجب» وأبو حیان, فقال ابن ا حاجب في «شرح 
المفصّل»: إن تومّم الناس لذلك. وهم وتمسكهم بنحو « بل الله فَاعَبُدَ » 
[الزمر:17] ضعيفٌ؛ لورود ١‏ اعُد الہ 4 [الزمر: ؟]» فيلزم أن الوخر يفيد 
عدم الخصر؛ لكونه يقتضيه. 

وأحيب لا يستلزم حصراء ولا عدمه ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة 
نفيه» لا سيّماء وج مخلصًا 4 في قوله 8# ۾ فَاعبُدِ اللہ لصا » [الزمر:۲] مغن عن 
إفادة اکر ۱ ۱ 

وقال أ بو حیّان في أول «تفسيره» في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه 
قال: إن التقديم للاهتمام والعناية» فهو في التقدم والتأخير كما في ضرب زيد 
عمراء وضرب عمرا زیڈ فکما أن هذا لا يدل على الاختصاص» فكذلك 
مثالنا. ۱ 

وأحيب بأن تشبیه سيبويه إنما هو أصل الإسناد» وآن التقديم یشعر 
بالاهتمام والاعتناء» ولا يلزم من ذلك نفي الاحتصاص. 

وقال صاحب «الفلك الدائر»: الحقّ أنه لا يدل على الاختصاص إلا 
بالقرائن» والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص, نحو قوله كك 
( إن تك اک وع فبا ولا رى وي 4 [ط:۱۸ ۱ وم يكن ذلك ساسا به 
نان حواء کذلك. 

(وَذا) آي الاختصاص لهُو الْحَصْنُ كما هو رأي جمهور العلماء 
(وللسبكي اثثقاصْ) أي رد لهذاء فإنه قال: لیس معن الاختصاص احصن حلاف 


لما ثیمه كثير من الناس؛ ؛ لأن الفضلاء؛ کالزخشري ۸ يعبروا في نحو ذلك إلا 
بالاختصاص. انتهی ”۲ 


(۱) «شرح الک وکب» ۲/۳ 4-0۲ ۵۲. 


مبحث المفهوم - المسألة الثانية في بيان منهوم الموافقة 





از كم مق تاد مشو مت توف سف 
فَمَدَدٌيَِي فَمَمْمُولٌ سَبَقْ وَمكذا اتیب تم وَانَسَقَ) 
راعلى المَفاھیم) أي ي أعلى أنواع مفهوم الخالفة مرتبةء وأقواها فائدة (قل: 
استئناء والئمِي) أي مفهومه. نحو لا عام إلا زید؛ إذ قیل: إنه منطوق» أي 
صراحة؛ لسرعة تبادرہ إلى الأذهان رم غايّة لاء ) بتشدید اللام» فعال» من 
ال وهو المتابعة» أي تابعة لا قبلهاء إذ قیل: فا منطوق أيضًا (فعيليه 
(الشّرط) إذ لم يقل أحد: انه منطوق © نم) تلي (صفة مُتَاسبَة) لأن بعض القائلين 
بالشرط خالف في الصفة (فمطلق الصفة) عن المناسبة» غير العدد» من نعت؛ 
وحال» وظرف» وعلّة غير مناسبات؛ فكلها سواء (قل: معَاقبه) أي آتية بعد 
الصفة الناسبة (فعَدَد د يلي) أي يتبع الذ کورات؛ لانکار قوم له دوفٰاء كما تقدّم 
(فَمَعْمُول سب ) أي فيلي مفهوم تقلع العمول؛ لدعوی البیانیین إفادته 
الاختصاص (وَهَكَذَا اتیب تم وق أي انتظم . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


(۱) «شرح ا حلي على جمع ا لحموامع) ۰۲۹۷-۲۲۱ 


النخة الرّضيّهُ في شرح السَحفَة المرضيّة في نظم السانل الأصُولِيّة ملی طَرِيقّة أل السنة 





)3 و ت | ام یل النیۃ هيه ب۸ 8 ) ادف سن و ۱ هد 
عه . 2 ہے م2 ۶« وم 7 ڈگ ھ يسا اه 
أي قي قواعد تكون حاویه لحل أنواع الفروع طاوية 
7 8 ۰ مس هی و مر ہے و لے م وھ مھ 


ویا! وه اق بجا 4 ۱ 3 ر یر و للم دا 9 ۱ ير 


ک نذا لاوز بالمَقاصے شری ] مہ أَمْینْ نظوا) 


ند + حور الْمَسَائلٍ الفقهية بض امین في لو أي ي الفکر رأي) 
ية (في قوَاعدَ کون حَارِيَة) 7 حامعة (لکل أنواع الفروع طاوية) أي 
جات قال السيوطي رحمه الله: وقد عقدت لحا کتابا في أول «الأشباه 
والنظائر»» وبسطت شرحهاء وما یدخل فيها من القواعد وما یتزل عليها من 
الفروع» وبینت رجوع الفقه بأسره الیها؛ وأن كل قاعدة منها يدحل في كثير 
من أبوابه بما لا مزید علیه. انتهی. 
والذي رد الفقه إلى هذه القواعد هو القاضي حسين الشافعي رجه الله 
حيث قال: إن مبئ الفقه على هذه القواعد الأربع» فذكر الأربع الأول وزاد 
عليه بعضهم الخامسة» كما سيأي» قال 7 الدين رحمه اللہ : المراد بالقاعدة ما 
لا يحص بابا من أبواب الفقه» فان احتص ب بعض الأبواب سمي ضابطًا انتهی . 
فأوٴل تلك القواعد: رمث ان لا باب يعني أن اليقين لا رفع بالشلك» 
وأصلها قوله ہل « لا ينصرف حي يسمع صوئاء أو يجد ريا »» متفق عليه 
وهي متوغلة في آکثر أبواب الفقه» بل تحري في أصوله أيضاء ككون 
الاستصحاب ححجَة» وأنه ليس على الانم في المناظرة دليل. قاله ولي الدين ,0 


(۱) «الغيث ا امع> ۲۳-۳۸۲۲ ۸. 


مبحث النهوم -- المسالة الثانية في بيان مفهوم الموافقة 





وقال ابن النجار رحمه الل: ومع ذلك أن الإنسان مین تحقق شيئاء ثم شك 
هل زال ذلك الشيء المتحقق ام لا؟ الأصل بقاء المتحتتق» فيبقى الأمر على ما 
كان متحققًا؛ لحديث عبد الله بن زيد الازن ذه قال: شكي إلى البي ۶ 
الرحل يخيل إليه أنه يمد الشيء تی الصلاة؟ قال: « لا ينصرف حى يسيع 
صوئًا أو يجد ریا 4> متفق عليه ولسلم: » إذا وحد أحدكم في بطنه شيئاء 
فأشكل عليه حرج منه شيء أم لا؟ فلا خرن من السحد حي يسمع صوئًاء 
أو يجد ریا ». 

فلو شك في امرأة هل تزوّجها أم لا؟ لم يكن له وطؤهاء استصحابا لحكم 
التحريم إلى أن یتحقق تروجه ما أثفاقاء وكذا لو شكَ هل طلق زوجته أم لا؟ 
لن تُطلق زوجته» وله أن يطأها حى يتحقق الطلاق؛ استصحابًا للنکاح؛ وكذا 
لو شك هل طلّق واحدة آم ثلانا؟ الأصل الحل» وكذا لو تحقق الطهارة» ثم شك 
في زوالهاء أو عکسه لم يلتفت إلى الشك فيهماء وفعل فيهما ما یترثب عليهماء 
وكذا لو شك في طهارة ا ماء أو نجاسته» أو متطهّر» أو حدث؟ أو شك في عدد 
ال ركعات» أو الطواف؟ أو غير ذلك لا يحصر. 

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل ق كل حادث عدمه حى 
يتحقق» كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن الکلفین حى يأتي ما يدل على 
حلاف ذلك» والأصل قي الألفاظ أنما للحقيقة» ون الأوامر أنھا للوجوب؛ وق 
لاني نما للتحريم» والأصل بقاء العموم حؾ يتحقق ورود الحصص, والأصل 

بقاء حکم النص حى يرد الناسخ. 

ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجّة. 

وما ينبن على هذه القاعدة أن لا يطالب بالدلیل؛ لأنه مستند على 
الاستصحاب» كما أن المدّعى عليه في باب الدعاوي لا يُطالب بحجة على براءة 
ذمته» بل القول في الإنكار قوله بيمينه"". 


(۱) «شرح الكوكب ا یرہ .٤٤١-٤۳۹/٤‏ 


النحة الرَضيّةُ في شرح التَحفة المرضيّة في نَظْمِ الْسَائلٍ الأصوبِيّة على طريقة أل السلّة 





رو القاعدة الثانية (ان کل ضر مراب يعن أن الضرر يزال» وهي أيضًا كثيرة 
التوغل في أبواب الفقه كالحدودء فهي لدفع الضرر عن الضروریات الخمس العتبرة 
بالاجماع. ۱ 

وعبّر ابن النجار رحمه اللہ عن هذه القاعدة بقوله: « زوال الضرر بلا ضرر » 
يعني أنه يجب إزالة الضرر من غير أن یلحق بإزالته ضرن ویدل لذلك قول الب 
پل «لا ضرر» ولا ضرار »7 » وق رواية: « ولا ضرار » بزيادة همزة في أوله» 
وألف بين الراءين» وقد علّل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة. 

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصفه فان 
الأحكام إما لحلب المنافع» أو لدفع المضارٌء فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس 
الي هي حفظ الدين» والنفس» والنسب؛ والمال» والعرض 

وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع الفاسد. أو 

وما يدحل في هذه القاعدة « الضرورات تبيح ا حظورات »» يعي أن 
وجود الضرر يبيح ارتكاب ا حظور أي الْمُحَرّم» بشرط کون ارتكاب ا حظور 
أخفّ من وجود الضررء ومن نّم از - بل وجب - أكل اليتة عند المخمصة 
وكذلك إساغة اللقمة باس وبالبول» وقتل الحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا 
صال عليه» فإنه لا يَضْمَنء ومنها العفو عن أثر الاستحمار» وغير ذلك ما لا 
حصر له . 


(() حديث حسن» أخر جه أحمد اع «مسنده» ۳۲۷/۵ و ۳۱۳/۱ وابن ماحه في «سننه» ۷۸٤/۲‏ 
والدارقطي في «سننه» ۲۲۸-۲۲۷/۶. 
(۲) «شرح الكوكب» 441-41417/4. 
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() القاعدة الثالثة أنه (بالْمَسَاق) بتخفيف القاف؛ للوزن (یجلب) بالبناء 
للمفعول (التیسیز) معناه أن المشقّة تحلب التيسير» فهي داخلة أيضًا في العبادات» 
والمعاملات» والأنکحةت والجنايات» ففي العبادات کون الصلوات حمسا فقط: 
وتفريقها على الأوقات» وإباحة القصر والجمع فيها للمسافی واغتفار الفعل 
الفاحش في الصلاة للخائف» وأنه يصلي كيف أمكنه في حالة شدّة الخوف» 
وأمثلة ذلك كثيرة» فقسه على ما ذكر. 

وما يدل لذلك قوله كَبق: و وا جع محر لین بن حرج 4 [الحج: ۳۸ 
إشارة إلى ما حفف عن هذه الأمة من التشدید على غيرهم» من الاصر ونحوه 
وما لهم من تخفيفات أخر؛ دفعًا للمشقة» كما الله تعالى « ال حَفْفَ لله عم 
وَعَلِمَ آرت فیکم صَعَفا 4 [الأنفال :11[ وكذا تخفيف الخمسين صلاة ٹی ليلة 
الاسراء إلى حمس صلوات» وغير ذلك وقد قال الله تعالی م بريد الله بكم 
آلیشر » [البقرة ۰ء وقوله ۶ یرید له 4 أن یت عدکم 4 2 :1۳۸ وقال 
في صفة نبینا عمد 36 و وضع عنم إِْرَهُمْ والأغكل الى کائٹ عله 4 
[الأعراف (ov:‏ وقال تعالی $ لا یکلف له تفا إل وُسَعَهَا 4 [البقرۃ:۲۸] 
وقال ول «بعث بالحنفيّة السمحةء!''. 

ویدخل تحت هذه القاعدة أنواع من الفقه» منها في العبادات التیمم عند 
مشقة استعمال الاء على حسب تفاصیله في الفقه» والقعود في الصلاة عند 
مشقة القيام» وق النافلة مطلفًاء وقصر الصلاة في السفر والحمع بين الصلاتين» 
ونحو ذلك» ومن ذلك رخص السفر وغيرهاء ومن التخفيفات أيضا آعذار 


)۱( هذا جزء من حدیث رواه هد ف «مسئده» ۳/۰ من حديث أبي أمامة ڪه مرفوعاء وأوله: 
«إني | أبعث باليهودية» ولا بالنصرائيّة» ولک بعئت باطنفية السمحة »)ع ورواه هد مد ایض /٦‏ 


۹ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ: « لتعلم يهود أن في ديننا فسحةء 
إن أرسلت بحنفية سمحة ». 


المنْحَهُ الرضيّةُ في شرح التَحفة المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصولِيّة عَلَى طَريقة آفل السنّة 





الجمعة والجماعة» وتعجیل از که والتخفیفات في العبادات والمعاملات» 
والمناكحات» والحنايات» ومن التخفيفات المطلقة فروض الکفاية» وسننها 
والعمل بالظنون لمشقة الاطلاع على القين7". 

ري القاعدة الرابعة ره لاه الْمَصيرٌ) ومعناها تحكيم العادة» وهو معن 
قول الفقهاء: « إن العادة مُحکمة ٤‏ أي معمول با شرعًاء وذکر القاضي 
حسين أن أصلها حديث: « ما رآه السلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ »» لکن 
هذا لا أصل له مرفوعًاء وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود فا 0 

والأحسن الاحتجاج بقوله تعالى ۶ وش مثل الى عَلَيْن بأَتتزوفِ » 
وقوله كك « حُذِ عفر وم بَلعْرفٍ» [الأعراف۱۹۹]ء قال ابن عطيّة: إن معن 
العرف کل ما عرفته النفوس ما لا تردّه الشريعة» وقيل: العرف ما عرفه العقلاء 
بأنه حسن» وأقرّهم الشارع عليه وکل ما تكرّر من لفظ المعروف في القرآن 
نحو قوله تعالى $ وَعَاشِيُوهنٌ بالْمَعرُوفٍ 4 فالراد به ما يتعارفه الناس في ذلك 
الوقت» من مثل ذلك الأمر. 

فتبيّن بهذا أن المراد عرف خاص؛ وهو العرف الذي كان في وقت نزول 
الوحي» فأقره. 

ومن ذلك قوله گا و اھ ليرت اموا تنگم نين ملكت یکت 
لذن م یبلفوا الم نگم لت موسو ین قَبَلٍ صَلَوةِ الجر وَحِينَ تَصِعُونَ ثِيَابَكُم 

يْنَ ألظهيرَةٍ 4 الآية» فأمر الله تعا ی بالاستعذان في الأوقات التي جرت العادة فيها 
بالابتذال» ووضع الثياب» فابتق الحكم الشرعی على ما كانوا يعتادونه. 


4 ۷- ٠٤٤/٤ «شرح الک وکب>‎ )١( 
رود آمد رغرہ بإسناد حسن موقوفا على ابن مسعود ظ4.‎ ۵9 
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ومنها: ما ںی «الصحيحين» من قوله يل هند امرأة أبي سفيان رضي الله 
عنهما: « حذي من ماله ما يكفيك» وولدك بالمعروف ». 

وقوله يه لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: « تيضي في علم الله تعالى 
سنا أو سبعّاء كما تحیض النسای وكما يطهرن لیقات حيضهنٌ وطهرهن >؛ 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وصححه ا حاکم. 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تُهراق الدم على عهد 
رسول الله يل فاستفتت لها أم سلمة رسول اللہ يليه فقال: « لتنظر عدد الليالي 
والأيام ال كانت تحیضهنّ من الشهر قبل أن يُصيبها ذلك. فلتترك الصلاة > 
رواه أبو داوده والنسائي» وابن خزیمة وابن حبان في «صحيحيهما». 

ومن ذلك حديث حرام بن مُحَيصة الأنصاري» عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما: « أن ناقة البراء دحلت حائطاء فأفسدت فیه» فقضى رسول الله کر 
على أهل الحيطان حفظها بالنهار, وعلى أهل المواشي جفها بالليل >؛ رواه أبو 
داود» وصححه جاعة, وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ 
إذ بى البئ و9 التضمين على ما جرت به العادة. 

وضابطه كل فعل رب عليه الحكم؛ ولا ضابط له في الشرع» ولا في اللغة 
کاحیاء الوات» والحرز في السرقة» والأكل من بيت الصديق» وما يعد قبضاء 
وإيداعًاء واعطای وهدیّق وغصبّاء والعروف في العاشرق وانتفاع الستأجر با 
جرت به العادة» وآمثال هذه كثيرة لا تنحصر. 

والقاعدة الخامسة الي زادها بعضهم ما آشرت إليها بقولي: رک لو 
الْتقاصد تری) وحاصلها کون الأمور عقاصدهاء ودلیلها قوله يي: « إنما 
الأعمال بالنیات »» مف عليه فان العبادات لا یمیّرها عن العادات» ولا ييز 
بعضها عن بعض إلا النيّة» ولا يحصل الثواب إلا بماء وكذا المعاملات بالكنايات 
لا بدّ ھا من نيّة» وكذا جمیع الباحات إنما تتميز عن المعاصي والقربان بما. 


ِنْمَة اي في شرع لحه الرضيّة في نم السار الأصولية على طريقة آفل الس 





ورد هذه القاعدة ابن السبكي رحمه الله إلى القاعدة الأولى» وهي أن اليقين 
اد يرفع بالشك» فان الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله قاله احلي رهه 
ال 

فهذه (خمس اعد فمْعن تظرل بألف الإإطلاق» أي بالغ في استقصاء 
نظرك» حى تصل إلى فهم تفاصيل هذه القواعد. 

ولا اختصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء 
الشافعي رحمه الله تعا ی هذه القاعدة في أمرين فقط ذكرت ذلك بقولي: 

(وقد رآهُ عضوم رین قد جلّب المَصَالح وَدَرْءُ مَا فَسَدْ) 

(وَقَدْ رَآهُ) أي ما سبق من القواعد (بعضهم) وهو الشيخ عز الدين ال كور 
(آمرین قد) أي فحسب, وا (جلب الصا وَدَرْء) أي دف (مَا فسَد) یع 
أن أحكام الشرع كلها ترجع إلى آمرین فقطء وهما: جلب الصا ودرء 
المفاسد» فلا یخرج شيء منها عن هذين الأصلين لمن تأمل بالإنصاف» ثم أشرت 
إلى أن ما قاله الشيخ عز الدين رحمه الله تعا ی أحصر ما سبق بقولي: 

(وهَذا أَخْصَروَأَجْمَل نم فِي لج اشوس تلق ما توا 

(وَحَدم أي الذي قاله الشیخ اذ کور (أخصر) ما قبله (وَأخْمّل) أي 
احسن» حيث جمع ما جمعه بعبارة وجيزة (فعم) أمر من عم عم كقام يقوم: 
إذا سح ي أي إذا آردت أن تعلم صدق ما قلته لك فاسبح رن لجّة النصوص) 
الد بضم الام وتشديد الحيم: معظم الماء» أي في بحر نصوص الكتاب 
والسنة (ِتَلقَ مَا ۶ وم أي نحد كل ما تقصده من جلب مصاخ العباد ودفع 
المضارٌ عنهم مبيئًا موضحًا فيهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرحع 
والاب. 


(۱) «شرح احلي» ۰۳۵۷/۲ 


الفصل الثالث؛ في الاجتهاد والتقليد والفتوى - البحث الأول في الاجتهاد -- في بيان تعريفه 





الفَصل نال :في الاجتهاد, وَالتّفْليد وَالْمُتْوَى 


وفيه لاه مباحث 
لمحت الأول: في الاجتهاد 
وفیه مسائل 
المسأنة الاولی في بیان تعریفه : 
(الا تاد لفة ان ذل وسنتك وَالطاقة فِي مر ملا 
أَمَافِي الامنطلاح فَهْوَبَدْلٌ وسيك فِي النٌظرِ حيث يجو 


لك فى الأدلة الشورعیَه 


لر ۵ 


تَنيطا اح 52587 4 المع يه 


وم من هیاس لا یشم ملق فنع أي بأصنل فَدْيُتَصْ 
وان الاجتهاد لا یوم ية الا فقیه ال لُفس حَبْرٌ مثيه 
وا الا تاد قث یحتق قَطْمًا بخکم آو بظن یرفن 
وان الاج تهَادَ ري المجتهد محلولاً ل لكشف خکم مستي 


ويس تشریما إذ القضرِيغ قد یشصص‌مولاناول یس لحد) 

(الاجتهاد) افتعال من الجهد = بالضم والفتح - وهو الطاقت والاحتهاد 
ع أي في اللغة (أن دلا وسعك والطاقة في ۳2 عم أي ارتفع» يعي أن 
ذلك الأمر لا اب فيه جهد ومشقةه يقال: احتهد في حمل الرحى» ولا يقال: 
احتهد في حمل النواة آَم ة في الاصطلاج) أي في اصطلاح الأصوليين 5 أي 
الاجتهاد رل وُسْعكَ في اظر حيث يلوم أي یکشف (ذلك) النظر (في 
(الأدلة الشرعيّة) حال كونك متبط أَحَْكَامَةُ) أي أحكام الشر ع لمع 
أي المحفوظة الى لا يتطرّق إليها الموى» بل هي كلها عدل وحكمة هی أي 


اه الرضية في شرح تفه المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصولِيّة مى طَرِيقة آفل اس 





الاجتهاد رام من فیاس؛ إذ) تعليليّة (يْحَص) بالبناء للمفعول» أي يحص 
القیاس بلخی) بفتح» فسكون: مصدر لْحقَ» کسْمع» ويقال: أيضًا لحَاق» 
بالفتح (فرع أي) تفسيرية را قد يقَص) بالبناء للمفعول أيضاء أي بأصلٍ 
منصوص عليه (وَإن الاحتهاد لا يوم ب إل فقي الس حبر بفتح» فسكون: 
أي عام (متتبة) آي متيقظ لدقائق الاستنباط رون الاجتهاد قد يُحَقَقٌ قطُمًا 
بځکې أ بط رف بالبناء للمفعول: أي یصاحب (وَإن الاجتھاد رأي 
مهن حال کونه رمتاولا لكف كم من الأحكام الشرعيّة من 
إلى النصوص رس الاجتهاد ریا للأحكام (إذ) تعليلية ری قد 1 
بخ مر 36 رولیس) التشريعٍ لأَحَدْ) سواهء كما قال الله ييل غز إن 
EEF‏ 4 وقال تعالى « ومن أَحْسَنٌ من آله حُكمًا موم یوقْون (چ) 4) 

۳ تعالى « فا ۓحکٰ له العلن اكير 4» وتشريع البي َل تابع لتشریع 3 
كما قال وك ( إنآ لت یت ألكتب بَالحَقلِتَحْکُ ین الاس جا رن اَل >. 

وحاصل معن الأبيات بإيضاح: أن الاجتهاد لغة بذل الوسع والطاقة» ولا 
يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة. 

وقال في «المحصول»: هو ف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل 
کان» يقال: استفر غ وسعه في حمل الثقيل» ولا یقال: استفراغ وسعه في حمل 
النواق وآما في عرف الفقهای فهو استفراغ الوسع في النظر فیما لا یِلحقه فيه 
لوم» مع استفراغ الوسع فيه» وهو سبیل مسائل الفرو ع» وطذا تسمی هذه 
السائل مسائل الاجتهاد. والناظر فیها مجتهداء ولیس هكذا حال الأصول. 
انتهی. 

وهو لي الاصطلاح بذل الوسع ی نيل حکم شرعي عملي» بطریق 
الاستنباط» فقولنا: بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصی فان معن بذل 


الفصل الثالث؛ في الاجتهاد والتقليد والفتوی - البحث الأول في الاجتهاد - في بيان تعريفه 





الوسع أن يُحس من نفسه العجز عن مزيد طلب» ویخرج بالشرعي اللغوي» 
والعقلي» والحسي» فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها بحتهذا اصطلاحاء 
وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي؛ فإنه لا یسمی اجتهادًا عند 
الفقهاء» ون كان يسمى اجتهادا عند المتكلمين» ويخرج بطريق الاستنباط نيل 
الأحكام من النصوص ظاهرًاء أو حفظ المسائل» أو استعلامها من المفي» أو 
بالكشف عنها في كتب العلم» فان ذلك وان كان يصدق عليه الاجتهاد 
اللغوي. فإنه لا يصدق عليه الاحتهاد الاصطلاحي. 

وقد زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ «الفقیه»» فقال: بذل الفقيه 
الوسع» ولا بد من ذلك فان بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى احتهاذا 
اصطلاحا. 

ومنهم من قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحکم شرعيء فزاد 
قيد الظن؛ لأنه لا احتهاد في القطعيات. 

ومنهم من قال: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه» قال ابن 
السمعاني: هو أليق بکلام الفقهاء. 

وقال أبو بكر الرازي: الاجتھاد یقع على ثلاثة معان: 

[أحدها]: القياس الشرعي؛ لأن العلة لما لم تکن موجبة للحکم؛ و از 
وحودها خالية عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب» فلذلك كان طريقه 


الاجتھاد, 
[والثان]: ما یغلب في الظن من غير علة» كالاجتهاد في الوقت والقبلة 
والتقويم. 


[والثالث]: الاستدلال بالأصول. 


امنهر في شرح اة الرضية في نَم اسان الأصولية ی طَريقة َل السنّة 





وقال الآمدي: هو في الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية» على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه» وہذا 
القید حرج اجتهاد القص فانه 1 يعد في الاصطلاح احتهادًا معتم!''. والله 
تعا ی أعلم بالصواب. 


)١(‏ «الفقیه وللتفقه» ۱ و «روضة الناظر» ٦٤٤/٢‏ و«بجموع الفتاوی» ١514/١١‏ و«شرح 
الک و کب» ٥٥٤/٤‏ و«إرشاد الفحول» ۰۲۹۷۲۹۵/۲ 


الفصل الثالث: في الاجتهاد والتقليد والفتوى - السالة الثانية ؛ في بیان اقسامه 








(الْسَأَلَة النَّانِية: :في بیان أفساهه ) أي أقسام الاحتهاد 
(الاجتنهاد باعتبارات قیم 
بمطلق وضو الذي قد یلم 


آقوال آصنحاب الرسول يهد 


4 fod 


فا نع ۳ جازله الافتاء 


مدد الشرع الشریف لا شری 


7 کم ف وه 
موص وی الله وضو محص 
ندى الُوَازِلٍ یل ما قصید 
وجاز لا ناس يه اف تداء 


تاز إلا نَا قد البَرَى) 


(لاجتهاز باعتبارات) سبعة (قسم) بالبناء للمفعول (لمتعَدّد) أي إلى أقسام 
متعدّدة (فخذه تشم فباعتبار أهْلم) أي أهل الاجتھاد (قیل) إا عبرت: 
ب«قيل»؛ لأن هذا التقسیم غير صحیح؛ , كما سیأت بیانه (لقسم ربمت 
آحدها: (محتهد قد اسم أي اتصف (بمطلي) أي بكونه بحتهذا مطلقاء أي 
عن تقييده بمذهب معيّن (وَهْوَ لذي قد ۳۳ صوص وَحي لله أي نصوص 
الكتاب والسنة رو مُحْکمُ) أي مقن (أقوال آصخاب الرّسُول) یل رنجتهد 
لَدَى اقوازل) آي عند حدوث السائل الدينية (ثیل م ما قصن) بالبناء للمفعول؛ 
أي لینال الطلوب من الحق (فالوَع ذا) أي فهذا النوع من اہحتھدین (حاز له 

الافتاء) أي (صدار الفتوی للناس؛ لکونه أهلاً له (ِوَجَارَ لاس به نداعم أي 


ام مر 


أتباعه في علمه وعمله؛ لكونه حليفة الرسول وي في معرفة أحكام الشر ع 
(مجحدد د الشرع الشريف) أي هو بحد للناس ما اندثر من معام الدين بسبب 
غلبة الهوى» وأهل الضلآل في كثير من الزمان والبلدان رلا رّى) بالبناء للمفعول 
( تارق أي مسألة حادثة لا يعلم الناس حكمها رلا لها قد اْبَرَى) أي اعترض 


ماء حي لها ویزیل إشكاها. 





المنحة الرَسْيهُ في شرح العف المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصوليّة على مطریقة أهل الس 


وحاصل هذا القسم أنه العام بكتاب الله تعالی وسنة رسوله 3 وأقوال 
الصحابة كت فهو المجتهد في أحكام النوازل؛ يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية 
حيث کانت» ولا يناتي احتهاده تقلیده لغيره أحياناء فلا حد أحداً من الأئمة إلا 
وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي - رحمه الله - 
في موضع من الحج: قلته تقليدًا لعطاء - رحمه الله - فهذا النوع الذي يَسُوغْ 
هم الافتای ویسوغ استفتاژهم ويتأذى هم فرش الاجتهاد» وهم الذين قال 

فيهم البي و: « إن الله يبععث هذه الأمة على رأ س مائة سنة من یجدد لها دينها », 

رواہ أبو داود» واخاکم والبيهقي في «المعرفة»» وهم غرس الله الذين لا يزال 
يغرسهم في دینه؛ وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب 5 ظلہ: لن تخلو الأرض 
من قائم بحجة الله''. والله تعالى أعلم بالصواب. 

رون ده مج هن مُقَيّدُ في مدهب الا ام لد 
نے وَانْٹ ال همه رفة أقوالِهاصنوله نت 

مهب ای لك مت که ق وافته را طریقه قصد) 
(ربعده) أي بعد الحتهد المطلق المذكور وصفه القسم الثاني وهو: (مجتّهد 
مقید في مُذھب ال( أي الذي ائتم به واتبع فجه لا ۳ له ای لذ لذلك 
اما (َإِنمَا له مغرفة َه ول أي أقوال ذلك الامام (أصُولَة) أي أصول ذلك 
الإمام الي بي علیها مذهبه بت من التثبيت» أي يقويهاء ویرسخهاء حال 
کونه رنب ها ریس مسلک آي يذهب مذهب ذلك الامام ٹی الاجتهاد 
(قد وَاققَهُ رَأَيَا) أي وافق رأيه رأيه؛ لتوافق حُججهما (طريقةُ قَصَد) أي قصد 
طريق ذلك الإمام في الاستنباط» لا في التقليد البحت. 


ت متسد 


۰۲۱۹/۹ «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وحاصل هذا القسم أنه مجتهد مقيد في مذهب من التم به فهو بحتهد في 
معرفة فتاویہ؛ و آقواله ومأحذه وأصولی عارف قا متمكن من التحریج علیھاء 
وقياس ما ۸ ينص من ائتم به عليه على منصوصہ؛ من غير أن يكون ملا 
لإمامه» لا في الحكم» ولا في الدليل» لکن سلك طريقه في الاجتھاد والفثیاء 
ودعا إلى مذهبه, وره وقرّره» فهو موافق له في مَقصّدہ وطريقه معًا. 
وقد ااعی هذه المرتبة من الحنابلة القاضي ابو یعلی» والقاضي أبو علي بن 
أي موسى في «شرح الإرشاد» له. ومن الشافعية خلق کٹیں وقد احتلف 
الحنفية ق اي يو سف» و تمد وزفر بن الهذيل والشافعية 5 المزي» وابن 
سریج» وابن النذر» ومحمد بن نصر ) والمالكية 52 أشهب» وابن عبد ال حکم 
وابن القاسمء وابن وهب والحنابلة في أبي حامد؛ والقاضي هل کانوا مستقلین 
بالاجتهاد أو متقیدین عذاهب أ ثمتهم؟ على قولين. 
ومن تمل آحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أُهُم م يكونوا مقلدین 
متهم في كل ما قالوه» وخلافهم هم أظهر من أن ينكر» وان کان منهم 
سو سس ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاحتهاد. والله 
تعا ی أعلم بالصواب. 
(وبّف ده مقي في مدهب ویس یضرج ولو بمَطلب 
یلم فئواء وان تم الا ام وجّد لا یندوه قطمٌالا کلام 
بل نصه مبثل نُصُوص الشارع قدا ° بوبحم قاطع 
ومکذا مب ف قل واعجبا . فشان هذا الم صارَمُنجبا 
كيف دعاهم اجهادهم لِمَا رده من كان مه أَعْلَمَا 
هلا آجالوا نظرا في النّصَّ کي بحققوا الصْواب مه دون غسي 
فان ذا واجبهم كي ینم وا بیلمهم لا نشم ما قد حسوا) 


امن الرضية في شرع التَحْفَة الرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على ریق آفل اس 





(وَبْعْدَهُ) أي بعد امجتهد الذکون القسم الثالث» وهو: بجتھد (مَنَيّد في 
مَذَهَب) أي في مذهب إمام معين (وَلَيْسَ يحرج عن مذهب إمامه رولو 
بِمَطْلَب) أي .عسألة واحدة» يطلب تبين حكمهاء ومعرفة دليلها (يعلم فرام) 
أي فتوی ذلك الامام وان نص الما وَحَدَ) أي وان وحد ذلك امجتهد المقيّد 
بالذهب نص إمامه لا يَمْدُوهُ فطع أي لا یتجاوزه إلى غيره الب رلا كلامم 
أي ليس له کلام بالحالفة لرأي ذلك الإمام 05 نص اي نص الامام عنده 
(منل صوص ب الشارع) أي كالكتاب والسنّة في العمل به من غير بحث (قد 
ای به) أي بنصه (بحزم قاطع) أي مقطوع به (وَهَكذَا وصف) بالبناء 
للمفعول» أي وصف هذا القسم بالأوصاف المذكورة (قل: وَاعَجَبّا) «وا» 
حرف نداء وئدبق ولاعجبا) منادى مب بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة 
المناسية لألف الندہق أي يا عجي احضرء فإن هذا أوان حضورك حن تعب 
منك فشان هَذَا لقم صَارّ مُعْحبَاء کین عم لحم نما ير ده أي إلى 
تقلید رأي شحص (برد مَنْ کان مه خلما) بألف الإطلاق رها أداة حت 
وتحضيض الوا من الاحالة أي ألا قلبوا (نظرًا ذ في التص) أي في فهم نص 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب مثلما فعلوا في نصوص إمامهم حن عرفوا 
منطوقها ومفهومها (كي يحققوا الصواب مه أي من نص الكتاب والسنة 
رون غَيَ) أي دون ضلال وانحراف عن طريق الصواب (فإن ذا) الفاء للتعلیل» 
أي لأن هذاء وهو اتباع الكتاب والسنة وفهمها حق الفهم رراحبهم؛ کی 
یلو ) لأحل أن یعملوا (بعلمه؛ رذ نعم عم م ما قد حُمُلُوا) أي لأن ما لهم الله 
تعالى» وهو أن هداهم لعرفة الکتاب ال ونعم التحمیل هم فالواحب أن 
يقوموا بذلك» فان الإعراض عن النصوص من سمة اليهود الذين قال الله تعالى 
فيهم < مثل رین حملوا آلگورنة ئة ثم حمِلُوهَا کمن أَلْحِمَارٍ 4 الآية [الجمعة: ه]. 
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وحاصل هذا القسم أنه بجتهد في مذهب من انتسب إليه» مقرّر له بالدليل؛ 
متقن لفتاويه» عالم بھاء لکن لا يتعدّى أقواله أقواله وفتاويه ولا يخالفهاء وإذا 
وجد نص إمامہ لم يعدل عنه إلى غيره البتةء وهذا شأن أكثر المصتفين في 
مذاهب آئمتهی وهو حال أكثر علماء الطوائف» وكثير منهم يظنٌ أنه لا حاجة 
به إلى معرفة الكتاب والسنّة والعربية؛ لكونه جحتزيًا بنصوص إمامه» فهي عنده 
كنصوص الشارع» وقد اكتفى با من كلفة التعب والشقة» وقد كفاه الإمام 
استنباط الأحكام ومونة استخراجھا من النصوص» وقد يرى إمامه كر حكمًا 
بدليله» فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض. 

وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرقء والكتب للطولت 
والمختصرة» وهؤلاء لا یذعون الاحتهاد ولا يقرون بالتقلید. وكثير منهم 
يقول: اجتهدنا في المذاهب» فرأينا آقرها إلى الحىّ مذهب إمامناء وكل منهم 
يقول ذلك عن إمامه» ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره» ومنهم من يغلو 
فيوججب اتباعه وعنع اتباع غيره. 

فيا له ا العجب من احتهاد نمض م إلى کون متبوعهم ومُقَلْدھم أعلم من 
غيره» وأحق بالاتباع من سواه» وأن مذهبه هو الراجح» والصواب داثر معه 
وقعد هم عن الاحتهاد في کلام اللہ تعالى ورسوله ي واستنباط الأحكام منه 
وترجیح ما يشهد له النص» مع اسیتلاء کلام الله تعالى ورسوله تل على غاية 
البیان. وتضمنه جوامع الکلی وفصله للحطاب» وبراءته من التناقض 
والاحتلاف والاضطراب؛ فقعدت هم هممهم واحتهادهم عن الاجتھاد فيه» 
وفضت هم إلى الاحتهاد في کون زمامهم أعلم الأمة» وآولاها بالصواب 
وأقواله في غاية القوّة» وموافقة السنة والکتاب والّه تعالى الستعان» ومنه 
العصمة وعليه التکلان. 





۳4 کے ۾ وه ے له و مهام 


بل حافظ آقوال دك الامام 
إذ الوص ناه ك برك 
وَمَكدا حققه ابن اليم 
يَڪون ف توا کتوق یم الم وك 


وتال ی وراد 5 2 وگ 


ا رم قرع ال الرضية فين امبو لأسولية على طريقة لان 


معد مض جدی آن یلام 
فقال في الاو ُهل الق یم 
والگان کالوکیل فَافْهُمْ ذا سلوك 


وابمم وَمَنْ عَدّاهم جلفا) 


ثم لي) القسم ال راع وهو( مهد في مب آي إمام) أي أي إمام 
انتسب إليه (عَاجِرٌ عن ) مطلب) أي عن إدراك أي مطلوب شرعي : ويل حَافظ 
آقوال ذلك الامام من لہ (مَحض) أي حالص التقليد لا يشوبه شيء من 
الاحتھاد ابر شرا (جَدِين) أي حقيقٌ وختليق رن لانم أي باللوم؛ لاستبداله 
بالأدن ما هو خير له في الدنيا والآخرة (إذ) تعليلية (التصوص من الكتاب 
والسنة (عنْدهُ تَبرّكُ) أي لأحل أن يسرك ها نقطء يعن أنه لا يقرأ كتب السنة 
مثل «الصحيحين»» و«الستن» إلا للتبرك فقط راما احتجاجه بها) أي 
باتصوص رنه أي فضعیف, بالغ الضعف» من أفكته الْحُمَى: إذا هُزلته ر 
لو رَأى الحَدیث صّحّ) أي حال کونه صحیحاء وقد رحالفا) بالف الاطلاق 


0 رص ار 


(مذهبه عرض عَنْهُ) أي عن قبول ذلك الحديث الصحیح؛ » وقولي: (عَازْفَا) حال 


مۇكدة ل«أعرض»» يقال: عزفت نفسي عن الشيء من باب ضرب: إذا 
ژهدت فيه» وانصرفت عنه» أو ملته. قاله في «القاموس»» فهو على حدّ قوله 


۳ ہے ےگ 7 م و ع رم و و “٠‏ 7 
تعالى < ولا موا فى الأزض مفیدیرت وق 4 (وهكذا حققه ابن القيم) رهه الله 
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(فقال في الأوّل) أي القسم الأول هل یم برفع «أهل» حبرا حذوف أي 

هم أهل القيم السامية» والرتبة العالية ویجوز جره ره بدلا من «الأول» (یکون فتواه 
كتوْقيع الْملوك» قال في «القاموس»») و«شرحه»: التوقيع: ما يوقع 2 الكتاب» 
وهو إلحاق شيء بعد الفراغ منه لمن رفع إليه من ولاة الأمر» كما إذا رفعت إلى 
وال شكاية, فكتب تحت الكتاب» أو على ظهره يُنظر في أمر هذاء ویستوق له 
حم وقال الأزهرئ: هو أن يُجعل بین تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة, 
ویحذف الفضول» وهو مأخوذ من توقيع الذبر ظهر البعير» فكأن الوقع في 
الكتاب يؤثر في الأمر الذي كتب الکتاب فيه ما يو کذة» ویوحبه هذاء وقد 
زعم أئمة اللسان أن التوقيع من الکلام الإسلامي» وأن العرب لا تعرفهء وقد 
صئف فيه جماعة» وظاهر كلامهم أنه غير عريي قدم وإن کان مأحوذا من 
المعاني العربية. انتهی” . 

ررالثان کالرکیل) أي فتوی القسم الثاني كتوقيع وكيل الملوك (فافیم ذا 
سُلُوك) أي حال كونك صاحب سلوك مسلك الوعي والفهم لا مسلك الغي 
والوهم (وتّالت وَرَابِعٌ کخلفا توابهم) أي كتوقيع خلفاء ناب الملوك «رمن 
عذاهم) أي ومن عدا هولاء من سائر الناس (جلف) جع جلیف کحلیف 
وخُلفاء ويقال له الحلف بكسر» فسكون» وهو الرجل الحافي» أي هم فا 
بعيدون عن التحلي بالعلم. 

وحاصل هذا القسم أنما طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه» 
وحفظت فتاويه وفروعه» وأقرّت على أنفسها بالتقليد احض من جميع الوحوه» 


(۱) راجع «القاموس» و«هامشه» ص۰۹۱ و«لسان العرب» ۰۰/۸ 


المنحة الرضية في شرع التٌخفة الرضیة في نَظْم الْسَائلٍ الأصُولِيّة على طريقّة آفل السّنّة 





فان ذكروا الكتاب والسئة يومًا في مسألة فعلى وجه التبرك والفضیلق لا وجه 
الاحتجاج والعمل» وإذا رأوا حدیثا صحيحًا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أحذوا 
بقوله» وتركوا ا حدیث: وإذا رأوا أبا بک > وعمر وعثمان وعليّاء وغيرهم من 
الصحابة و قد أفتوا بفتیاء ووحدوا لامامهم فا تخالفها أحذوا بفتيا إمامهم» 
وتركوا فتاوى الصحابة ب قائلين: الامام أعلم بذلك مناء ونحن قد قلّدناہ فلا 
نتعدّاه» ولا تتحطاه» بل هو أعلم ما ذهب إليه منّا. 

قال: ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهی وفتاوى 
القسم الثاني من جنس توقيعات نواهم وحلفائهم» وفتاوى القسم الثالث والرابع 
من جنس توقيعات خلفاء نوايهم. 

ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف» قد نأى بنفسه عن رتبة ة الشتغلین» 
وقصر عن درجة ا حصّلین؛ فهو متشبع عا م عط متشبه بالعلمای محاك 
للفضلاء فلو قدّر أنه سعل عن مسألة قال: يجوز بشرطه؛ ويصح بشرطه وجوز 
ما لم يمنع مانع شرعي» ويرحع في ذلك رأي ا حاکم؛ ونحو ذلك من الأحوبة 
الب يستحسنها كل جاهل» ويستحبي منها کل فاضل( وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحكيم. 

(ویاعتبار نظ لامج تهد مُطلق او جر يه إذ د یجختهد 


من حَيْث الاستیماب لِلْمَسَائْلِ وفي اقتصاره لِبَعْض السَائِلِ) 


(و) ينقسم الاجتهان أيضًا (باعتّار نظر مهن لأنه إما ررمُطلَیْ ان 
بوصل الهمزة للوزن (حْرئيُ) أي جزئي الاجتهاد (إذ یجتهد) «إذ) ظرفية» أي 


(۱) ختصر من کلام ابن القيم رحمه الله تعالى» «إعلام الموقعين» 759-757//14. 
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وقت اجتهاده (من حَيْتْ الامْتِيعَابُ للْمَسَائل) الي يجتهد فیها (وفي اقتصاره 
بَعْضٍ السّائل) أي على بعض سؤال السائلء ولا يستوعب كلها. ٠٠‏ 
٠‏ وحاصل معن البيتين بإيضاح: أن الاجتھاد ينقسم أيضمًا بالنظر إلى المجتهد 
من حيث استيعابه لمسائل» أو اقتصاره على بعضها إلى جتهد مطلق» وال 
بحتهد جزئي» فالمجتهد المطلق هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد الكامل» بحيث يمكنه 
النظر في جميع السائل وابجتهد الجزئي هو الذي ۸ يبلغ رتبة الاحتهاد في جميع 
المسائل» وافا بلغ هذه الرتبة في مسائل معيّنة» أو باب معين» أو فن معين» وهو 
جاهل لما عدا ذلك» وقد اختلفوا هل له الاحتهاد في تلك المسائل أم لا؟؛ وإليه 
أشرت بقولي: 
. «واخئلقوا هَل يَتَجَرَّى الاجتهاا جَوَارْهُ الحق فَحُدهُ باعتماه 
والحق آن َشتي فیما اجتهدا . لا غیر احقق فلیتیدا) 

(وَاتْفُوا هَل یی الاحتهّاذ) أم لا يتجرّى (جوازہ لح أي حواز 
تحرئه هو الح (فخذه باعتماذ) أي معتمدًا علیه؛ لكونه حقا (وَالْحیٌ أن يُفتي 
فيمًا احتهدا) بألف الإطلاق» أي جواز افتائه ٹی المسائل الي حصل له الاجتهاد 
فيها لا ی ما حمق أي لا يجوز له أن يفي فيما مم يحصل له فيها اجتهاد 
لیَدا) عن الفتوى في هذا النوع؛ لكونه عامي بالنسبة له. 

وحاصل معن البيتين بایضاح: أنه احتلف في جواز تحري الاحتهاد» والذي 
عليه ا حقّقون من أهل العلم جوازه وصحته(). 


(۱) انظر «روضة الناظر» 4۰۱/۲- ۰۷ و«جموع الفتاری» ۰ ۲/ ۰۲۱۲-۲۰ 


المنحة الرضية في شرح التخمّة المرضيّة في نم انْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقّة أهل السنّة 





قال ابن القیٔم ‏ رمہ الله: الاحتهاد حالة تقبل التجرّؤ والانقسام فيكون 
الرحل بحتهذا في نوع من العلم مقلدًا في غيره» أو في باب من آبوابه» کمن 
استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض» وأدلتهاء واستنباطها من الكتاب والسنق 
دون غيرها من العلوم» أو في باب الجهادء أو الحجء أو غير ذلك» فهذا لیس له 
الفتوى فيما لم يجتهد فيه» ولا تكون معرفته ما اجتهد فيه مسوّغة له الإفتاء ما 
لا يعلم في غيره» وهل له أن يفي في النوع الذي احتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها الجوازء بل هو الصواب المقطوع به» والثاني النع» والثالث الجواز 
في الفرائض دون غيرها. 

فححة ابلواز أنه قد غرّف ال بدليلك وقد بل جهده في معرفة 
الصواب» فحكمه ف ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. 

وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض» فالجهل ببعضها 
مظنة للتقصیر في الباب والنوع الذي قد عرفه ولا يخفى الارتباط بين كتاب 
النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض» وكذلك الارتباط بین كتاب الجهاد 
وما يتعلق به» وكتاب الحدود والأقضية والأحكام» وكذلك عامة أبواب الفقه. 

ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث» 
ومعرفة الفروض» ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون 
والنضال وغيرهاء وعدم تعلقاتھاء وأيضًا فان عامة أحكام المواريث قطعية» وهي 
منصوص عليها في الكتاب والسنة. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين» هل له 
أن يفي بھما؟. 

قيل: نعم» يجوز في أصمّ القولين» وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد, 
وهل هذا إلا من التبليغ عن الله تعالى» وعن رسوله يل وجزى الله من أعان 





الفصل الثالث: في الاجتهاد والتقليد والفتوی -المسالة الثانية : في بيان أقسامه 





الاسلام ولو بشطر كلمة خيرًاء ومنمٌ هذا من الافتاء ما علم خطأ محض» وبالله 
تعا ی التوفیق(. ۱ 


(وَباعق بار عة الخکم الْقَسم إلىئثلاكة فمَئْحازَاعكَئم 


ے مه 7 5 4 ج27 س .۰ 5 ل 7 g~‏ 
تحقیقه الم ناط مع نيجه تخريجه ف ازجم إلى توضر_ یحه 
08 ےن نے 7ی 2 مك م ۰ ٤ھ‏ ۔ ٩‏ ۰ 32 


(وباعتبار علة الحكم انَْسَم) أي الاجتهاد إلى لح فَمَنْ حار تلك 
الأقسام رت ) أي حصّل الغنيمة العلميّة) وهي (تَحَقيقهُ تَحْقِيفَهُ الما » مع تلقیحم) 
أي تنقيح المناط و(تخريجه) أي تخریج المناط ار إلى تُوضحه) أي توضيح 
كل من هذه الأقسام الثلاثة (فقذ) الفاء للتعلیل؛ أي لأنه قد (مضی) حال كونه 
رفس مُتَفّحَ أي مهذبًا (في الْمَسْلّك الْعَاشْر) من مسالك العلة ركن من 
صحا) أي زال عنه سک بشهل. 

وحاصل معنی الأبيات بایضاح: أن الاجتهاد ینقسم أيضًا باللسبة لعلة 
الحكم إلى ثلاثة آقسام» وهي: تحقيق المناط» وتنقيحه» وتخریجه وقد سبق 
تفصيل معانيها موضّحًا في (مبحث مسالك العلة)» فلیراجع هناك. 

وحلاصتها أن تحقیق الناط هو أن بلق الضارع الحكم معن كلي» فينظر 
احتهد في ثبوته في بعض الأنواع» أو بعض الأعيان» كالأمر باستقبال القبلق 
واستشهاد شهيدين عدلين» فينظر هل الصلي مستقبل القبلة»؟ وهذا الشخص 


۰۲۷۱۲۷۰/۶ المصدر السابق‎ )١( 
(المناط) لغة: : موضع النوط» وهو التعلیق» والالصاق» وف اصطلاح الأصوليين يطلق على العلة.‎ )٢( 
.٦۸ ٥ص راحع «قواعد الأصول» ص۸۲ و«الكليات» ص۸۷۳ و«ختار الصحاح»‎ 





امنحة الرضية في شرح التَحفّة المرضيّة في نظم السائل الأصولِيّة عَلَى طریقة أل السنّة 


هل هو عدل مرضي» وهذا النوع من الاحتهاد متفق عليه بين المسلمين» بل بين 
العقلاء. 
وأما تنقيح المناط» فهو قذیب العلة» فإذا أضاف الشارع حكمًا إلى سببهء 
واقترن بذلك أوصاف لا مدحل ها في إضافة الحكم» وجب حذف الأوصاف 
غير المؤثرة عن الاعتبار» وإبقاء الوصف المؤثر العتبر في الحكم. 
وذلك كأمر البي يك الأعرايّ الذي واقع أهله في نمار رمضان بالکفارة؛ 
فعلم أن كونه أعرابيّاء أو عربيّاء أو الموطؤة زوجته لا أثر له في الحكم» فلو 
وطىء المسلم العجمي أمته كان الحكم کذلك, وهذا النوع قد أقرٌ به أكثر 
منكري القیاس. 
وأما تخريج المناط» فهو القياس احضء وهو أن ينص الشارع على حكم 
في محل؛ ولا یتعرض لمناطه أصلاء کتحرم الربا ٹی البن فيجتهد ا حتھد في 
البحث عن علة ا حکم و مناطه بطریق من طرق تبوت العلة وهذا النو ع هو 
وقد كنت نظمت هذه الأنواع سابقا في جملة أبيات النظم» ثم تبين لي 
تكرارهاء فأبقيتها في الشرح» وهي: 
تج یه المَتاط أَنْ یلا حصمّا بكلي من الْمَعْنى ايت“ 
ی نظر المجتهد شوت في ‏ بُمَيْضٍ آلواع و اعیان تفي" 


2 ۳ 
7 7 و 7 3 
د اس 


َ‫ 7 َه - 8 ر و إن 7[ 9 
مت هّذا السنوع قل مُتَفْقٌ علیه بَيْنَ المَسلِمِينَ أطبّقوا 


(۱) أي اعتار ذلك الع الكلي له. 
(۲) قوله: (بعیض) تصغیر (بعض))ء وقوله: و اعيان) بنقل حركة همزة (أعيان) إلى الواو» ودرجهاء للوزن. 
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o‏ وو ,رر س تي 7 ہے بے 
تنقيحه المناط جا مفسرا 


یس نیا في انعم ل حت 
مت هذا التَوغ قد قرب 
تضریجه الم ناط قل قٍ یاس 
ڪان ينص شارغ خکم مَحَلْ 
نم ذو الاج تاد بح کا ابا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
(رَابِعَها انامه بالئظر 
سم مسال ولم بقل آخد 
فالخلف فِي الأول هَل يُسْتَهَدُ 








تؤذيب علو مین اوصاف شري" 
وهو بأوصافي ثری له اصطحب 
إِبْمَادُھا متا ما زم" 
مطل لدا اختلف فيه الثاس 
دون رض المَتاط الک بل 


إلى المَسَايلٍ فحقق نظري 


٥‏ مرق 
3 


فِيها وخرمضّی أن ن اجنهد 


آم ٩۷‏ وَصَّحَحُوا الجواژ فاه هتدوا 


والگان لا خِلاف فیه قاجتهد مُستکملاً شروطه التي ترذ) 
رر رابعها) أي رابع الاعتبارات (انقسامه) أي الاجتهاد (بائّظر إِلَى الْمَسَائل) 
أي اههد فيها من حيث کوغا جديتة: أو متقذمة (فحقق نظري قسم مسائل 
َلَمْ بقل اح فيه أي م يتكلم أحد من أهل العلم ني تلك السألة؛ لعدم 
وقوعها قبل ذلك (وآخر) أي قسم آخر (مَضَى أن) مصدرية (اجتهذ) أي سبق 
احتهاد بعض أهل العلم فيها (فالْحُلف) أي اختلاف العلماء (في) القسم 


(۱) أي تری غير مناسبة للحكم. 
(۲) أي ما لزم دخحوله. 


امنحة الرضية في شرح التعفة المرضيّة في تم السا 9 سولية ی ريق آضل سنه 





(الأَرّلِ) أي الذي يسبق القول فيه رل يُحْتَهَدُ أمْ ل؟) أي يجوز للمجتهد أن 
جتھد فيه أم لا بجوز؟ (وَصّحَّحُوا الْجَوَانَ) أي القول بحواز احتهاده هو الصحيح 
(فاهتَدُول) أي فإذا كان هو الصحیح, فاهتدو! بہ؛ واعملوا ,مقتضاہ ررالنان) أي 
النوع الثاني وهو الذي سبق قول بعض اهل العلم فيه رلا حلاف فيه) أي ي 
جواز الاجتھاد فيه ر (فاجتهذ) حال كونك شتکملا شروطة التي ترذ) عليك» 
أي ستأتيك مفصلة في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى. 

أ وحاصل معن الأبيات ٠‏ بإيضاح: أن الاجتهاد أيضًا ينقسم بالنظر إلى کون 
المسائل ابحتهد فيها حدیدت أو متقدّمة إلى قسمین: مسائل لا قول لأحد من 
العلماء فیها» ومسائل تقدّم لبعض العلماء فيها ول فالقسم الأول وقع فيه 
حلاف بين العلمای وأما الثاني فلا حلاف في جوازه الاجتهاد فیه» والصحيح في 
القسم الأول ا لحواز, 

قال ابن القيّم رحمه الله: إذا حدئت حادثة لیس فيها قول لأحد العلمای 
فهل يجوز الاحتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: جوز وعليه تدل فتاوی الأئمة وأحوبتهم فإنهم کانوا يسألون عن 
حوادث لم تقع قبلهمء » فيجتهدون فيهاء وقد قال البي ودْ: « إذا اجتهد الا کی 
فأصاب فله آحران» وان اجتهد. فأحطأ فله أجر »» رواه البخاري» ورواه 
مسلم أيضًا بلفظ آخر. 

وهذا يعم ما احتهد فيه ما لم يعرف فيه قول من قبله» وما عرف فيه 
أقوالاء واجتهد في الصواب منها. 

وعلى هذا درج السلف والخلف» والحاجة داعية إلى ذلك؛ لكثرة الوقائع» 
واحتلاف الحوادٹ“''. والله تعا ی أعلم بالصواب. 


.۲٦٦-۲٢٢/٤ «إعلام المرقعين»‎ )١( 


الفصل الثالث: في الاجتهاد والتقليد والفتوی - السالة الثانية ؛ في بیان أقسامه 





ببذل وسعه الذي قد يفتري 


حى یس المجز عمَا قد حصل 
آن يبدل القَايَة حى ی با) 


(خامبها انیت امه بالتّظر 


تام و افص فَإِنْ ڪان بل 


مسا ولا | اقص وم با 
(خامسها) أي خامس الاعتبار ات (الْقسَامَةُ) أي الاجتهاد (بالتّطر لبذل 
وسعه) بضم فسكون: أي طاقته الّذي قد يعتري) أي يصيبه) فإنه ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما اجتهادٌ (تام) و) الثاني اجتھاد (نَاقص قان کان بل و سعه 
(حّى بحس لعج إلى أن يصل إلى درجة يعلم فيها من نفسه المجز عَم قذ 
حَصّل) أي عن الزيادة على ما قل حصله من الاجتهاد» فهو اجتهاد رام 
بتخفيف الیم؛ للوزن (وإلا) وان لم یصل إلى هذه الدرجة فهو احتهاد (ناقص) 
فيدحل فيه النظر في الأدلة لمعرفة الأحكام روط بألف الإطلاق» مبئيًا 
للمفعول» أي طلب منه. يعن أن المطلوب منه (أن ذل الْمَايْم أي غاية وسعه 
(حَتّى یبا بالف الإطلاق» مبیّا للمفعول أيضاء أي إلى أن یعجز عن المزيد 
كما سيأتي نقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله عند الكلام على شروط 
الاجتهاد - إن شاء الله تعالى -. 


۶ ار 2 


(سادسها الْقِسَامَهُ لِمَا يَصِعمٌ وفاس د فاوّل جا ينيع 


هو الذي در من مجتهد 


قد وجدت فيه شروط المهتری 


وكان الاجتهاد فِيمَا ساغآن يجري الاجتهاد فيه امن 
والگان ما در عَسنْ جهلاً تهج النُصُوص وَاللْقَات أَهْمَلاً 
بَلْكان خَالِيًا عن الشُروط أَوْهُوَأَصْلُ عيب بال بوط 
حَيْثْ غدایبذل جَيْدهُ إلى مَس ال یا اجحنهاد حُظِلاً) 


المنحة الرضية في شرع التحنة الرضیة في نظم السانل الأصوليّة على طريقة أل اس 
سنحه الرضية في شرح في نظم المسائل الأصولية على طريقة اهل السنة 





سر 


| (سَادسها) أي الاعتبارات (القسامه) أي الاجتهاد (لما صح أي إلى 
جتهاد صحيح (و) إلى اجتهاد (فاسد رل أي الصحیح (حا) تعريفه» حال 
7 (یُضح) فيما بينته بقولي: رو الذي صَدَر من مُجْتهِدء قَ وحدت فيه 
روط مهدي أي احتهد الذي اهتدی للبحث عن الأحكام (وکان الاجتهاذ 
فما سَّاغَ) أي جاز (أن يَجْرِيّ الاحتهادٌ فيه) أي في الأمر الذي هو حل 
للاجتهادء واحترز به عما لا وز فيه ٥‏ الاجتهاد. کما سیا (فاعلمَن) ذلك 
عن شخص ٠‏ اهل (نهج) أي طريق اوس الكتاب والسئة وشات أي 
اللغات العربية هتام بألف الاطلاق مبنیّا للفاعل ایض 5 کان خالیا عن 
الشروط) أي عن توفر شروط الاجتهاد فيه َو هُوَ 27 للاحتھاد لكنه (عیب 
بِالهبُوط) أي بترول رتبته (حَيْث عَدَا) أي صار رید حُهْدَهُ إلى مَسَائل) أي 
في تحقيق مسائل (فيهًا اجْتَهّادٌ حُظلام بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول أي مُنع 
الاجتهاد فيهاء بأن كانت" من المسائل الي لا يسوغ الاحتهاد فيها» كما سيأ 
بیانھا - إن شاء الله تعالى -. 
وحاصل معنی الأبيات بإيضاح: أنه ينقسم الاجتھاد إلى صحيح وفاسد» 
فالاجتهاد الصحيح هو الذي صدر من جتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد الي 
سیأن بیانھاء وكان هذا الاحتهاد في مسألة یسو غ الاجتهاد فیها. 
وأما الاحتهاد الفاسد. فهو الذي صدر من حاهل بالکتاب والسنّة ولغة 
العربء لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد» أو صدر من بجتھد أهل للاجتهاد» لكنه 
وقع في غير موضعه من المسائل ال لا يصح فيها الاجتهاد» كما سيأنَ 
إيضاحها. 


الفصل الثالث؛ في الاجتهاد والتقليد والفتوی - السالة الثانية ؛ في بيان اقسامه 





قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكره الآثار عن السلف في ذمّ الرأي في معرض 
حوابه عنها: قلنا: هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه؛ أو 
بدون شروطہ؛ وجحواب ثان ْم دموا الرأي الصادر عن ا حجاھل الذي لیس املا 


للاجتھاد والرأي» ويرجع بعضه إلى عض الاستحسان» و 


الشرع بالرأي» 
بدليل أن الذين تقل عنهم هذا 3 
0 


هم الذين قل عنهم القول بالرأي و الاجتهاد. 


انتھی 

(ولابن قیم بُكُوثُغابية هي الرأي القل ابا عالية 
آشت امه ئلا ة الول رأي بلا ریب تقول باطل 
وتان ا الم حیح الابما ناه موضع اقنسیبام ین تمی 


وکا السَلْفُ قث آشٌاووا 
وباطلا دموا لیوا عَن الْعَمَلْ 
وتات قد سَوغوا ال بة 
فْسلا ف9ط وَلألْصعْ 


کش مَنْتأخْرُوا انوا 


لاف الوا الذي یْحْتار 
بے وَأطْلَقُوا اللْسَان بالخ بل 
مد اضطرارنا إليه فالشیة 
توشم 
به اللُصُوص بشما قد فعلوا) 


ولا نولا ولا 


(ولابن ّم رحمه اللہ (يُحُوث ای في, الرأي) في الکلام على بیان 
أقسامهع وأحكامها أتقل) ما كتبه 2 ذلك (باا بالضم: جمع لب وهر 
حلاصة الشيء (عَاليْه أَقسَامُهُ تة فالوّل رای بلا ریب) أي بلا شك (تقول 
بَاطل) لكونه حض رأي مصادم للنصوص رانا ألصّحِيح) أي اراي 
الصحیح؛ لكونه مؤيّدًا بالأدلة الشرعيّة (وَالثالث ما ترا وضع اشتبامم أي محل 


.١ 55/5 «روضة الناظر» ۲۲-۲۱/۲ و«الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


الملحة الرضية في شرح! لتحم المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُوبِيّة على طَرِيقَة اهل السُنّة 





ال و م 


التباس (یعتمی) بالبناء للمفعول» آي بختار منه ما تدعوا ا حاجحة إليه بشرطه 
«کله أي کل الاقسام الثلائة لسَلف قد ارو له فاعملوا الذي یشتّار) 
أي النوع المختارء وهو القسم الثاني (وباطلاً دموا هوا عن العَمَل ب وأطلقوا 
اللسان بالْخَبّل) بفتحتینء أي بفساده (والٹ قل سوغوا العمل به عند 
اضطرّا رت لیم أي عند لزوم الحاجة إليه (فائتبة» فلا تفرط) بتشدید الراءء من 
التفریط آي لا نقصّرء فمنع الرأي والاحتهاد الذي له وجه صحیح وم 
فرط من الإفراط» أي 5-7 نحاوز الح ولا فرع أي لا نستنبط السائل 
الفرعية» وقولي: 72 رم معیٰ ما قبله» فهو مؤکد له» وكذا قولي: رولا 
وس کمثل من أْرُوا) أي کمثل عمل المتأخرين» حيث توسّعوا فيه 
(فَاستبدلُوا به النُصُوص» بشما قذ فَعلُو أي بئس فعلهم هذا. 

وحاصل معنى الأبيات پایضاح: أن الرأي ثلائة أقسام: رأي باطل بلا 
ريب» ورأي صحيح» ورأي هو موضع الاشتباه» والأقسام الثلاثة قد أشار إليها 
السلف؛ فاستعملوا الصحیح؛ وعملوا به وأفتوا به» وسوغوا القول به» وذمّوا 
الباطل» ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمّ أهله. 

والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث 
لا یوجد منه بد ول لزموا أحدًا العمل بهء وم يُحرّموا شالت ولا جعلوا 
مخالفه الما للدین؛ بل غایته آفم حیروا بين قبوله ورده» فهو مزلة ما ایح 
للمضطرٌ من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال أحمد 
بن حنبل سألت الشافعي رحمهما الله عن القياس» فقال لي: عند الضرورة؛ 
و کان استعماطم هذا النو ع بقدر الضرورةه م فرطوا فیه ویفرعوه» ویولدوه 
ويوسعوه» كما صنع التأحرون؛ بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار, و کان 
أسهل عليهم من حفظها؟. والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «إعلام المرقعين» .۸٥-٦۷/١۱‏ 


أنواع الرأي الباطل 





نوا اراي الباطل 


(آحدها الرآي الْمُخَالِفُ النُصُوصْ 
بطلانه یم بالضئٌرورةٍ 
وَتَانِمًا الکلامٌ فِي الدین بلا 


كم إن | ى فوم ال لصا 


م 


تا نها الرًآي الذي ضما 
میا آراء أل اليدع 
فق ابوا الوص بال ريف 
رَابمُھَا الوآي الذي قد أخركت 
عم بے ال یلا وَهَيِرَ السُتن 


ر 75 7 2۶ر مه 
فو ذو الأئوَاغ كله ا اتفق 


موي هاس 4 0 5 2 £ 0 
ولا ترى فریقه سيوى اللصوص 
مين دين الاسلام فسیم ہفریة 

3 ریش ھ رمي شرام‎ ٩ 


مُا ملا آراءه خُصُوصّ ا 


تُمْطسیل أَسْماءٍ الا ه عتا 


۰ م م4 ۶ م ماهم ٤‏ 
قي ردهم نصوص شرع فلتع 
وغیروا المَمْنَى إلى الس خیف 
اليد التي بو قد یکت 


رص ۴ ۱ ۶ تا 2 ۱ ۳ 0 


م ےھ 3 ذأ ۳ 


(أحَذها: اي الْمُحَالف النْصوص) أي لنصوص الکتاب والسنّة ولا ری 
فريقة) أي جاعته الذي یستعملون هذا النوع من الرأي (سوی اللْصُوص) أي 
سوی أهل الفساد في الأرض؛ لام يفسدون الدين» كما يفسد اللصوص في 
الأرض بأخذ أموال الناس سرقة (طلالهُ یم بالبناء للمفعول (بالضرورة من 
دين الاسلام) بدرج اشمزة؛ للوزن (فسم) آمر من وَسم» كوعد» مع وصف؛ 
أي صف هذا النو ع (بغریة) أي کذب في الدين وقد أخبر الله تعالى بقبحه 
حيث قال و تن الم ن ری على لل مكَدْهَا 4 رن لکلا في الین بلا 
علم) أي من غير علم بأحكام الله ٩‏ تَخَرّصًا) أي ححَدْسًا (وَظنًا خظلا) بالف 


المح یه في شرع السَحفة المرضيّة في نظ الْسَائِلٍ صولیة هى طَرِيمَة هل السئة 





2 منیا للمفعول» أي ممنوعًا؛ قال الله تعالى « إن يعون ر لطن 4 
مقصرًا مقصرا في فهُمه الُّصُوصًا) أي الکتاب والسنّة (متکْملا آرَاءءُ خُصُوصّا) أي 

5 النصوص يستعمل الآراءء يستبدل الذي هو آدن بالذي هو خير رل 
الرّأي الذي تسا بألف الإطلاق, مبنيًا للفاعل (تعُطيل أَسْماء الإله عَلَنَا) أي 
حهرا رت آراء أل لدع في ردهم صوص شرع) بتأويلهم الباطل رې 
أي فلتحفظ هذا تابر لصوصَ باشخرین) أي تغييرها إلى غير مراد الله تعا لی 
(وغیروا المَعْنَى إلى السخیف) أي إلى المعى الناقص الذي تخيلوه صحیحا» وهو 
باطل (رابعها الي الذي قَذ أخدت لبد فعل ونائب فاعله (التي به) أي 
بسبب ذلك الرأي رق ٣‏ )بين الناس عَم به الا أي ابتلاء الناس سیب 
ور اسن جتنا لین کل افش جملة دعانية, أي اللهم جنبنا كل الفتن ما 
ظهر منها وما بطن فده ترا كلها افق سل الامة) بدرج الهمزة؛ للوزن 
رم أي بم م كلها (مَا اح أي ما أحقها بأن ؛ ی 

وحاصل المعنى أن الرأي الباطل أربعة أنواع: 

[أحدها] : المحالف للنص؛ وهذا ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام فساده 
وبُطلانه» ولا تحل الفتيا به» ولا القضاء ون وقع فيه من وقع بنوع تأويل 
وتقليد. 

[الثاي] : الکلام في الدين بالخرص والظن مع التفریط والتقصير في معرفة 
النصوص؛ وفهمهاء واستنباط الأحكام منهاء فان من جھل النصوص» وقاس 
برأيه من غير نظر إليها وقع في الرأي المذموم الباطل. 

[الغالث]: الرأي التضمن تعطيل أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة الي وضعها أهل البدع والضلال» حيث استعملوا قياساتهم الفاسدق 
وآرائهم الباطلة» وشبّههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة فقابلوا 


أنواع الرأي الباطل 





هذه النصوص بالتحریف والتأويل» وقابلوا بالتكذيب معاني النصوص الي ۸ 
يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا. 

[الرابع] : الرأي الذي أحدئت به البد ع» وغیرت به السنن» وعم به البلاء, 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اثفق سلف الأمة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين. 

[تنبيه]: من الرأي ا لحدّث ما ذكره أبو عمر بن عبد البرٌ رحمه الله عن 
جمهور أهل العلم» وهو استعمال الرأي في الوقائع قبل أن تترل» وتفريع الكلام 
عليها قبل أن تقع» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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أذواع الرأي المحمود 


لر 


(أحدها رأي الصّحَابَةِ اكرام 
اب رها با ال تسف ده 
وم روا تأویل4 وفهمٌ_وا 
فرآیهم خیرلتا من رآی نا 
آي من قوب ملكت یمان ا 
فتقلوا عَضًا ط ریا لم شب 
وَتَانِهَاالرأي الذي سر 
انها الرَأيُ الذي قد أَجِمَعُوا 
رَابِعُمَا الرآي الذي أكاك من 


ليما فالا : تخاب ا لبرره 


أَفْقَهُ الام وق دوه الا ام 
قد شَامَدُوا التّنْزِيلَ اَهَل مرف 
مقاصید الشرع وَنِْعُم المَكْثم 
وک یف لا وقد نات عَلنَا 
وَحِكما وائ عت إيقاتا 
وت اقط الْعُلُوم هم رت 
بَایدنس قا من ریب 
به ء توص غورف يبه تر 
بت يك انشمیر الم لمُطْمَيِْنْ 


مادم 


فآئت بَعْدَ ذا کری ما ا الي 


(وقدرة ۳ وه ملكة القاف» کت ما تسننت به واقتديت) قاله 52 
«القاموس»'» والمعئ هنا: هم حل اقتداء الناس ریما أي أصدق الأمة رقلا 


(۱) «القاموس المحيط» ص ۰۱۱۹۰ 


المنحة الرضيّةُ في شرح التحْقَة المرضيّة في نَظم الْسَائلٍ الأصُولِيّة عنی طریقة هل السنّة 





كَل کم أي تکلفا (قَدْ شَامَدُوا ال أي الوحي الوّل هل مرف 
وَعَرَهُوا تَأوِيلةُ) اي ما عین ويُقصد به (وَفهِمُوا مقاصة لسع وعم الم 
هو رم خر نا من رای اي فما رآه الصحابة وي حير مما رآه من بعدهم 
ر وکین لآم يكون يرا (وقذ أئائا علق أي جهرًا (أي) تفسيريّة (من قلوب 
مُلشت) بالبناء للمفعول لمانا وَحكمّا وَأنسَعَت ت إيقانا) أي باليقين (قلرهم لب 
2 شاكلت) أي شابمت ف الصفاء والطهارة (وَسّائط الوم عَنْهُمْ رفعت) 

لبناء للمفعول» أي زالت الواسطة الي بينهم وبين نبيهم يِه حيث أخذوا عنه 
79 (فتقلوا) الكتاب والسنة عنه ي (غضًا) أي جديدًا (طريًا) معن ما قبله 
رلم پشب) بالبناء للمفعول أي لم يُخلط (بمّا دنس نام بالقصر للوزن» أي 
صفاءه (من ریب) بكسر» ففتح» جمع ريبة الکسر: أي شكوك وأوهام. 

(وَثانهًا) أي ان أنواع الرأي احمود (لرآي الذي تفس بالبناء للمفعول 
(به الصُوص) أي نصوص القرآن والسنة (ِعَوْرُهَا) أي ما بَّد عن الأفهام من 
تلك النصوص (َْٹرُ) بالبناء للمفعول أيضًا: أي يستخرج» ويبين. 

ما أي ثالث الأنواع (الرَأَيُ لذي قد أجمعوا عَليم) أي أجمعت الأمة 
عليه (فاککّسی صوابا) أي لبس ععق أنه اتصف بكونه صوابًا (يُقطعٌ) بالبناء 
للمفعول أي بكونه صوابًا؛ لأنما لا تحمع إلا على ا حق. 

(رابعها) أي الأنواع (الرآی الذي ااك من بعید) تصغير "بعد (بحئك 
الشّدید المُطْممنَ) أي الذي اطمائت نفسك إليه (من الکتاب) العزيز 8 
ای يلد (فمًا الحلفا) الراشدون ور (قضاوهم به سَمَا) أي ارتفع مب بما قال 
الصّحَابُ) أي بقية الصحابة يك (الْبَرَرَهُ) أي الأتقياء المحسنون (فأئت بَعْدَ ذ) 
أي فإذا لم بحد أقوال الصحابة و فأنت (ِتَرَى ما الحيّرّه؟) أي تحتهد رأيك فما 
ترى أنه الصواب» فهو الرأي ا حمود آخر الأنواع. 





أنواع الرأي المحمود 


وحاصل معن الأبيات بإيضاح: أن الرابع هو الرأي الذي يكون بعد طلب 
علم الواقعة من القرآن فان لم بجدھا فيه» ففي السنة» فان لم يجدها فيها فبما 
قضى به الخلفاء الراشدء أو اثنان منهم» أو واحدء فان لم يجدء فبما قاله واحد 
من الصحابة قد فان لم يجد اجتهد رأيه» ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله يه وأقضية الصحابة وء فهذا هو الرأي الذي سوغه 
الصحابة ونه واستعملوه وأقرٌ بعضهم بعضًا عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
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انسالة الثالثة ؛ في بیان شروط الاجتهاد 


ت 


المسالّة الثَالئّهُ: في بيان شروط الاجتهاد 
(شرُوط الاجتھاد قِسْمَان قد فبعضها یرجع لامج تهد 


وبعضها پرجع للمستایئل 


ولا إِحَاضّة الْمَدَارِك 
النّص وَالإِجْمَاعٌ والق یس وَمَا 
وذاك آن یرف مَاتَعَلهَا 
تايها منسوخها و با 
مَوَاقِعَ الاجمّاع والخلاف قد 
وثَانِهًا آلسيئة المرب عم 
وَمُجْمَل والأمر وال تطوق 
كُمَالمُرَادُ قَدْرُمَا ماه | 
وَهُوَّمُدْرِك مقاصد الخطاب 
رابنیا بذل 4 قدر امس تَطاغ 
خامسها استناده إلى دبیل 


ساد ها مَک رقة الواقْعء 


رق 
جیا جي 
سک دجن لازو ہی 


AW ۳۔‎ نک٠ہم‎ 2 ۲ 2 1-۱ 





ر 


ك 


آخکام شَرْعِنًا العجيب المسلك 
سبق که مق لا تسا 
متها بالاخکام وليس مطلقا 
عرف ميحة وضعف ما ورد 
عام وت ص شم مُخکم تب 
وَضيدها يقي م باحق يق 
مع الدلالة لألفاظ اكاب 
فَمَا أرَادَهُ ریا رح ند 
طَافَئَهُ دون فئور والقط ام 


لر ال يت 


یَحون مُدْركا لِحَال الفيية) 


امنحة الرضية في شَرْحٍ لحف اللرضيّة في نَم الْسَائِلٍ الأصُوبيَة على طريقة أل السُنّ 








(شرُوط الاشهاد قان قب) أي فحسب (مبمْضُهَا رح امھ بکسر 
امای بصيغة اسم الفاعل» أي الشخحص الذي يجتهد في معرفة المسائل (وَبَعْضيُهًا 
یرجم للْمَسائل) اختهد فیها رل أي القسم الاول وهو ما يرجع إلى امجتهد 
نفسه (قل: سن للسّائل) أي لمن بريد أن يسأل عنه حن يعلمه ها إِحَاطة 
الْمَدَارك) بالفتح: مع مدرك - بضم فسكون -: أي مواضع طلب حك 
شرعنا) وهي الأدلة (العَجيب الْمَسْلّك) صفة ل«شرعنا»» أي الذي يعجب 
المتأمل طريقه (النَص) حبر محذوفه أي هي أي الدارك هي النص: القرآن 
الکریم؛ والسئّة الصحيحة (و الإحْبَاغ لس أي القیاس» وهي الأدلة المتفق 
عليها (وَمَا سبق ذكرة مُنْصّلا أي من الأدلة المختلف فیھاء وهي: 
الاستصحاب» وقول الصحابي» وشرع من قبلناء والاستحسانء والمصالح 
المرسلة» وقولي: (نَما) أي زاد على ما قبله. 

له أي أول الأقسام الستة يعرف بحذف حرف مصدري» وحذفه 
ورفع الفعل قياسي على الأصحٌ» لورده في القرآن» قال الله كلك ۾ وین ٤ا‏ 
یک لبق 4 الآية» وإنما يكون شاذا انتصاب الفعل» مع الحذف» كما آشار 
ليه ابن مالك في «اخلاصة» بقوله: 

وش حذف «آن» ولصب في سیوی مّرفاشبل مه ماع یل روی 

أي أن يعرف رما تم بألف الاطلاق (منْهًا بالاخکام) بوصل افمزة؛ 
للوزن (وَلَيْسَ) المراد بذلك أن يعرف النصوص رمُطلقَا) أي سواء تعلق 
بالأحكام أو لاه وأن يعرف (استَها) وو(مَلْسُوعَھَا) أي ناسخ النصوص 
ومنسوخھا (وَسَبيَا) بألف الإطلاق وهو مضاف إلى (لُزول آیات) للقرآن الكرم 
وكذاك اصْطحبًا) بألف الاطلاق أيضاء أي وأن يكون مصاحًا معرفة (مواقع 
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لاخّاع والحلاف أي إجماع العلماء واحتلافهم (قذ عَرَفَ صح وَضُعْفَ مَا 
وَرَدْ) أي من الأحاديث والآثار. 

تنبیه: أنهم بعد اتفاقهم على أنه لا يشترط معرفته جمیع الكتاب والسنة بل 
ما يتعلق منهما بالأحكام- اختلفوا في مقدار ذلك: 

فقال الغزالي» وابن العربي: الذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر خمسمائة 
آية» وفيه أن دعوى الانحصار ف هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر؛ للقطع بأن 
في الكتاب العزيز من الآيات الي ستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف 
أضعاف ذلك» بل من له فهم صحيح» وتدبر كامل يستخرج الأحكام من 
الآيات الواردة نجرد القصص والأمثال» قيل ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة 
على الأحكام دلالة أولية بالذات» لا بطريق التضمن والالتزام» وقد حكى 
الاوردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكور إنما هو 
لام رأوا مقاتل بن سليمان آفرد آيات الأحكام في تصنيف» وجعلها خسمائة 
آية »قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحکم الشر ع ولا يشترط 
معرفة ما فيها من القصص والواعظ, 

واحتلفوا أيضًا في القدر الذي يكفي ا جحتھد من السنة» فقيل: خمسمائة 
حديث» وهذا من أعجب ما يقال» فان الأحاديث الى تؤخذ منها الأحكام 
الشرعية ألوف مؤلفة» وقال ابن العربي في «المحصول»: هي ثلاثة آلاف» وقال 
أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرحل من الحديث حي 
عکنه أن یفؾ؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لاء قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قلت: 
أربعمائة؟ قال: لاء قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجوء قال بعض أصحابه: هذا 
حمول على الاحتیاط والتغليظ في الفتياء أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء 
فأما ما لا بد من فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول الى يدور عليها العلم عن 
البي يو ينبغي أن تكون ألفا ومائتین. 


المنْحَهُ الرّضيَّهُ في شرح التَخفّة المرضيّة في نَظْم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة هل السلّة 





قال أبو بكر الرازي: لا يشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب؛ إذ 
لا يمكن الإحاطة به» ولو تُصوّر لما حَضّر في ذهنه عند الاحتهاد جميع ما رُوي. 

وقال الغزالي» وجماعة من الأصولين: يكفيه أن يكون عنده أصل یجمم 
أحاديث الأحكام ک«سنن أبي داود»» و«معرفة السنن» للبيهقي» أو أصل 
وقعت العنایة فيه بجمع أحاديث الأحكام» ویکتفی فيه عواقع کل باب فيراجعه 
وقت الحاجة» وتبعه على ذلك الرافعي» ونازعه النووي؛ وقال: لا يصح التمثيل 
ب(«سنن أبي داود»» فانھا م تستوعب الصحيح من أحاديث الأحکام ولا 
معظمهاء و کم في «صحيحي البخاري ومسلم» من حدیث حكمي لیس یی 
«سنن أبي دواد»» وكذا قال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: التمثیل 
ب«سنن أبي داود» ليس بجید عندنا؛ لوجهين: الأول آفا لا تحوي السنن 
احتاج إليهاء الثاني: أن في بعضها ما لا یحتج به في الأحكام. انتھی. 

قال الشوكان رحمه الله بعد ذكر هذه الاختلافات: ما نصّه: ولا يخفاك أن 
كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الإفراط» وبعضه من قبيل التفریطہ والحق 
الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالمًا ما اشتملت عليه 
بجاميع السنة الى صنفها أهل الفن» كالأمهات الست» وما يُلحق يماء مُشْرفا 
على ما اشتملت عليه المسانيد» والمستخحرحات» والكتب الى التزم مصنفوها 
الصحةء لا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له» مستحضرة في ذهنه» بل يكون 
هن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك» 
وأن يكون من له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف» بحيث یعرف حال 
رجال الإسناد معرفة يتمكن با من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف 
المذكورة» وليس من شرط ذلك أن يكون حافظًا ال الرجال عن ظهر قلب؛ 
بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل» من معرفة حال الرجال» 
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مع كونه من له معرفة تامة بما يوجب ا حرح وما لا یوجبه من الأسباب» وما 
هو مقبول منهاء وما هو مردود» وما هو قادح من العلل» وما هو غير قادح. 
انتهى كلام الشوكان رحمه ال وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحث أنيسء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وتان أي ان الاقسام الستة لسن أي لغات فرب عل بحیث 
مهم کلام الم أي الولف يعن أ نه يكون عالا بلسان العرب» ويكفي في 
ذلك القدر اللازم لفهم الکلام. 

وا حاصل أنه يشترط أن یکون عالمّا بلسان رب بحيث عکنه تفسير ما 
ورد في الکتاب ۳ 7 الغريب ونحوه» ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن 
ظهر قلب» بل العتبر أن يكون متمكنًا من استخراجها من مؤلفات الأئمة 
المشتغلين بذلك» وقد د ربوم أحسن تقريب» وهذبوها أبلغ تمذيب» ورتبوها 
على حروف المعجم ترتيبًا لا يَصِعب الكشف عنه؛ ولا يبعد الاطلاع عليه وإنما 
يتمكن من معرفة معانيهاء وحواص تراكيبهاء وما اشتملت عليه من لطائف 
المزايا من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبیان» حى يثبت له قي كل 
فن من هذه ملكة يُستحضر با كل ما يحتاج إليه عند وروده علیه, فإنه عند 
ذلك ينظر في الدليل نظرًا صحيحًاء ويستخرج منه الأحكام استخراجا قوياء 
ومن جعل المقدار ا حتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتماء أو كتاب 
متوسط من المؤلفات الموضوعة فيهاء فقد أبعدء بل الاستكثار من المارسة لماء 
والتوسع في الاطلاع على مطوّلاتما ما يزيد اجتهد قوة في البحث» وبصرًا في 
الاستخراج» وبصيرة في حصول مطلوبه. 


8. 


(۱) «إرشاد الفحول» ۳٠۰-۲۹۷/۲‏ 


املح درس في شرع التق لمرضيّة في نظم الَسَائلٍ الأسُوليّة على طَرِيقَة آفل السنة 





وا حاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم» وإنما تثبت 
الملكة بطول الممارسة» وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن. 

قال الامام الشافعي رحمه الله: يحب على كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه() 

وقال الماوردي رحمه الله: معرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من 
حتھد وغيره””. اللہ تعالى أعلم بالصواب. 

ها مرن ی مَعْ عام) بتحفيف الیم؛ لوزن (ركص فم مك 
وقولي: (تبع) أي هو تابع ما قبله َوَنْحَْل وال وَالْمَنطُوق» وَضْدّهَا) أي 
ضد هذه الذ کورات» وهي: القید» وا حخاصٌ والظاهرء والمۇرل» والمتشابه» 
والبیّن» والنهي؛ والفهوم رهم كل ذلك (باشحقيق) أي بالتثبيت؛ والترسیخ 
لما قي ذهنه. 

قال الشوكاني رحمه الله عند تعداده الشروط: الرابع أن يكون عالمًا بعلم 
أصول الفقه؛ لاشتماله على نفس ا حاحة إليه» وعليه أن یطوّل الباع فیه» ویّطلع 
على مختصراته ومطولاته. ما تبلغ به طاقته» فان هذا العلم هو عماد فسطاط 
الاحتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه» وعليه أيضًا أن ينظر في كل 
مسألة من مسائله نظرًا يوصله إلى ما هو الحق فيهاء فإنه إذا فعل ذاك تمكن من 
رد الفروع إلى أصوها بأيسر عمل» وإذا قصّر في هذا الفن صعب عليه الرت 
وحبط فيه وخلط. 


(۱) «الرسالة» ص۸٤‏ . 
(۲) «البحر ا حیط> ۲۰۲/۹. 
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قال الفخر الرازي في «المحصول» - وما أحسن ما قال -: إن أهم العلوم 
للمجتهد علم أصول الفقه. نتهی(؟. 

قال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث» 
واللغة» وأصول الفقه. انتهی(. 

هم ال بفیم هذه الأشياء أيضًا هو (قذر ما تَعَلَقَا) بألف الإطلاق 
رِحُحَج الأَحْكَام َد تحَمَهَا) بألف الاطلاق أيضاء يعن أن الذي يلزمه من فهم 
هذه الأشياء هو الذي يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة (وھو مدر ل ۰7 
الْحَطَّابْ) أي مقصود ما دل عليه خطاب النصوصِ رمع الدلالة لألقاظ 
لکتاب) أي معرفة دلالة الألفاظ ومعانيها (بحَييث بت دب ملک 
بفتحات» أي سجية» وخلقاه وأصل الملكة - كما قال ا رجا -: هي صفة 
راسخة في النفس» وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من ن الأفعال» ويقال 
لتلك ا میفة: كيفية نفسانية» وئسمّی حالة ما دامت سريعة الزوال» فإذا تكرّرت» 
ومارستها انف حى رسخت تلك الكيفية فيها» وصارت بطيئة الزوال» فتصير 
ملکة. انتهى”“ رفمًا رد من الأدلة ووجه الدلالة مین أذرَكَة) أي 
یستحضره پسرعة فهمه ونقاء ذهنه ررابعها) آي الاقسام الستة (بذلهُ قد و 
المُسْتَطَاغٌ طاق دون شور) أي من غير سآمة (وانقطاغ) يعي أن عليه 7 
يبذل وسعه قدر الستطاع ولا يقصّر في البحث والنظر قال الشافعي رحمه الله: 
وعلیه في ذلك بلوغ غاية جهده؛ والانصاف من نفسه حي یعرف من أين قال 


(۱) «احصول» ۰۳۰/۲ 
(۲) «الستصفی» ۳۰۰/۲. 
(۳) «التعریفات» للشریف ابلرحاي ص۱5۰. 


المنحة الرضية في شرح التخقّة المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأصوبيّة على طریقه أَهْل السنّة 





ما يقول» وترك ما يترك. انتهی" ' (حامسها) أي الأقسام الستة (استتاده) في 
حالة اجتهاده (إلى دلیل فله قصل من التقصير (عَلَى) بحرد (رَأي ذليل) أي 
حقير» وهو الرأي الذي لا يستند إلى حجج شرعيّة. 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه يجب على ابحتهد أن يستند في احتهاده 
إلى دليل» وأن یرحم إلى أصل» وقد بوب لذلك الإمام بو عمر ابن عبد البر 
رهه الله في كتابه: «جامع بیان العلم وفضله» فقال: (باب اجتهاد الرأي على 
الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة)» وبعد ذكره رهه الله بعض 
الآثار قال: هذا يوضّح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها 
التحليل والتحرم؛ وأنه لا يجتهد إلا عالم بھاء ومن أشكل عليه شيء زمه 
الوقوفء وم ر له أن بل على الله ولا في ديه لا نظير له من أصلء ولا هو 
في معن اصلء وهو الذي لا حلاف فيه بين أئمة الأمصار تیا وديا در 
انتهی(. 

وقد ذكر ابن القیٔم ‏ رحمه الله - كما سبق نقل ذلك عنه - أن من آنواع 
الرأي المذموم باتفاق السلف الکلامٌ في الدين بالخرص والتحمين» مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص وفهمهاء واستباط الأحكام منهاء ویّن أن مَنْ 
حَهل النصوص والآثار» وقاس برأيه من غير نظر إليهاء فقد وقع في الرأي 
المذموم» وقد تقدّم بيان تحريم القول على الله بدون علم» فهذا الشرط راجع إلى 
هذا الأصل'". والله تعا ی أعلم بالصواب. 


(۱) «الرسالة» ص ۵۱۱. 
(۲) الصدر السابق ۷/۲ .١۱‏ 
(۳) راجع «اعلام الرقعین» ۸/۱ 
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(سَادسُھَا) أي سادس الاعتبارات وهو آخرها (معرفة الْوَاقعَة) أي المسألة 
النازلة الى يجتهد فيهاء قال الامام الشافعي رحمه الله: ولا يكون له أن يقيس 
حي يكون صحيح العقل» وحى یفرّق بين الشتبه» ولا يعجل بالقول به دون 
تبّت. انتھی”'' (یکون مُذرکا لحَال الفعة) أي الجماعة الذين يجتهد حم وهذا 
معن قول الامام مد رحمه الله: معرفة الناس» قال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: وأما 
قوله: «الخامسة معرفة الناسا؛ فهذا أصل عظیم یحتاج إليه المفي والحاکم؛ فان 
لم يكن فقيهًا فيه» فقيها في الأمر والنهي» ثم يطبق أحدهما على الآحر» وإلا كان 
ما یفسده أكثر ما یصلحه فإنه إذا لم يكن فقیها في الأمرء له معرفة بالناس 
تصوّر له الظالم بصورة الظلوم وعکسه وا حق بصورة البطل وعکسه. وراج 
عليه الکر والخداع والاحتيال. انتهی". 

وسيأق نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله بتمامه في (مبحث شروط الفق) - 
إن شاء الله تعا ی - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


(۱) «الرسالة» ص١١ه.‏ 
)٢(‏ «اعلام الرقعین» ۲ ۲۰۵-۲, 





(بدا یب أن الاجتهاد لا 


مَتَحَهُ الله اجْتھادا وکا 


| رین شرع الثخقة الرضية في نَم السال لاسوییةمنی طريقة له 


یاه لا الذي ق نبلا 


ےھ 


قبدّل الجُيئْد إلى أَنْ درک | 
ولا يَجُورُ لا ری أن يدعي إلا زد ال روط كلها ييي 
قالصح لتفسيك وجانب الْمُرُور لاَنتُحَتهَ ا مايوكبور 


ومع ذا فليس محخصورًا عى 
كماادَّعَاهُ جاهل ذو مر 
4 ۶ ی کا ۶ وم قاعم هامر 
فزن ذا افص شرع پھر 
بل داك فْضْل الله تیه من 


دبیله « ون ]ال طَائِفَة 


كذاك « إِنٌ الله يَيْعَثْ على ؛ ۱ 


مين ولا في عَصْرقَدْ خلا 
گے الق نة فر 
یشاء جل الله واب امن 
مِنْأمَّتِي ( حثی تڃيءَ الآزفة 


فلا د 


تكن من جل خُنلاً) 

(بذا) أي هذا الذي سبق من شروط الاجتهاد (یین) ف آوله: أي یظهر رآن 
الا تھا ۲ تال إلا الذي) أي إلا الشخص الذي (قد تلم بألف الإطلاق» 
کشَرٌف وزئًا ومعنى رمَتَحَمُ أي أعطاه (الله اختهادا) أي جذدا في طلب 
الصواب. يقال: احتهد في الأمر: إذا بذل وسعه وطاقته في طلبه»؛ لیبلغ بهوده؛ 
ویصل إلى مایت (وذکا) بالقصر للوزن» و«الذكاء) : الفطنة (فبذل الجْهْدَ إلى 
أن آذرکا) بألف الاطلاق» أي أدرك مطلوبه رولا يجوز ر لامریء أن يَدّعي) ) أي 
اذَعَاءِ الاجتهاد رل إِذا الشُرُوط) المذكورة قريبًا کل يعي) ) أي يجمعهاء 


۰۱۱۲/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 





السالة الثالثة : في بيان شروط الاجتهاد 


ويتخطلق ها (فاْصح سل بعدم الدعوى لا لست أهلاً له (وَجَانب اون 
أي أن تغرّك نفسكك» فتحدّئك بأنك أهل له رفلا حَدنْهَا بما به ون أي ها 
تملك بسببه؛ لأن الإنسان إذا ترا على الله تعالٍ وقال في دينه بلا علم؛ فقد 
هلك دينه؛ لا الله 8# يقول « وَيَوَمَ القیمة ری آلذیرت كَدَّبُوأ عَلى الله 
وجُوههُم منود » الآیق وقال تعالى « وَمَن أَظْلَمُ یمن آفتزی علی اَلَو كَذِبًا 4 
الایةق وقالٍ تعالى ۳1 نما حَرَمَ ری الْفَوحِشَ ما ٢ر‏ یبا وم بسن وَلإتْمَ وَلبَیَ 
عير ْح وآن قروا بان ما لم یل وہ سلطا وان تقو لوا على آله ما لا تَعلمُونَ 
ق 4 د ذا) أي ومع کون منصب الاجتهاد صعب النال» وبعید احال 
(فليِسَ مَحْصُورًا عَلَى مُعيْنِ) أي على إمام معین بحيث يقال: إنه انقطع الاجتهاد 
س أن مت ا 
ادعاه جَاهل ذو غمرة) بفتحء فسكون: أصلها : لاماك في الباطل» والمراد با 
هنا الافماك في ا موی والتقليد الأعمى ربا اطع مذ قْرَ) فمنهم من يدعي 
أنه انقطع بعد الأئمة الأربعة) ومنهم من يدعي منذ أربعمائة؛ ومنهم يذعي غير 
ذلك» وكلها دعاوي باطلة» مبنية على جرد الهوى» وقلة معر فة عظم آمر 
الشریعةہ الي وعد الله تعالى أن يحفظها عا يبعئهم كما مضی فترة من من الزمن» 
كما قال البي و فيما صح عنه: : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رس کل 
مائة سنة من يُجدّد للها دينها 6" رقن ذا) أي القول بانقطاع الاجتھاد (تُنقيص 

شرع يِبْهَرَ) بفتح أوله» من باب نفع؛ يقال: بَهَرّه: إذا غلبه وفضّلء ومنه قیل 
للقمر: الباهر؛ لظهوره على جميع الكواكب» قاله في «الصباح». والمراد به هنا 
أنه غالب على جمیع الشرائع السابقة» وناسخ حاء وباق بعدها إلى قيام الساعة 
ربا متعلق ب«تنقيص) 1 بخَھُل ذحروا) بالبناء للمفعول من الْحْر وهو 





(۱) حدیث صحیح؛ أحرجه أبو داود» وا حاکم؛ والبيهقي في «المعرفة» :من حديث أبي هريرة ب 
راحع «صحیح ا حامع الصغير» ۳۸۲/۱ رقم (ع ۱۸۷) و «السلسلة الصحيحة» له رقم .)9۹٩(‏ 





الطرد» والابعاد؛ والدنع" ١‏ أي أَبُعدُوا عن شریف القامات» وطردو عن 
الدرجات 5 اك أي سدم ال درجة الاجتهاد (فضل الله يؤتيه لمن بَشَاء 
حل الله وَاهب المئن) ؛ 8 ردلیلئ أي دليل عدم انقطاعه وأنه لا یخص 
أشخاصاء ولا أعصاراء ولا آماکن حدیث (« ون رال طائفة من أني) 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهمٍ ۲ء متفق عليه (عّی تحيء الآزفة) 
أي الساعة ركذا حديث (« إن الله بْعّث عَلَى) رأس كل مائة سنة...» 
الحديث (فلاً 0 ممن ی بجهل خذلا) بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول. والله تعال 
أعلم بالصواب» والیه المرجع وللآب. 


(قیل الما لاخ تھار با شرط بل الشُرُوطٌ کل ما خَلدَ 
وا تشرط العا لةه لجلآن نقبله آقوان) 


(قيل دة للاجتهاد ل شر أي لست العدالة شرطا لتحقق الاجتهاد 
یل الشرُوط المعتبرة فيه هي (کل ما حلا أي ما سبق ذكره في المسألة الماضية 
روم تشرط الْعَدالَه جح أن نله أقوالة) يعن أن العدالة إنما تشترط لأجل 
قبول آقواله. 

قال ابن قدامة رحمه الله: فأما العدالة فلیست شرطا لکونه مجتهداء بل مى 
كان عالما ما ذکرنای فله أن یذ باجتهاد نفسه, لکنها شرط جمواز الاعتماد 
على قوله» فمن ليس عدلاً لا تُقبل فتياه. انتهى”". والله تعا ی أعلم بالصواب» 
وإليه المرحع وا ماب. 


(۱) «القاموس» ص”ه". 
(۲) «روضة الناظر» 4۰۲/۲ 


(أما الشؤوط سس ال في 
را ألا کون مُت 
والستان ان ورد نص احتمل 
کاب ها أن لا کون ال 
رابجا تک ون من نُسوَازلِ 
ااج اد نالا یم 
قد دم هل البلم حفظ المعطیلات 
واعکبروا ذلك کعطیل الس تن 
للم « لا توا 4 وَاَعْظمُ 
حدریت ڪزهه لاک ا وَدَخَرْ 


روط للْمَسَائل د 


قايلاً التَأُوِيلَ دون ادخ 
أو غاب با تق في الْمُسْتَبَلٍ 
مق فة أَوْفَائے یُضَ يم 
كذا الْأَغَالِيطٌ وباب المشكلاتث 
وَكَرْكَ ما ی زم شغلا بِالْوَهَنْ 
السن مین من سُؤلاً یضرم 


سیب 


2 وکنرة ة السوّال ) من آفوی الْخيَر) 


فهي رت تفصيلها سَيتهِي) يعني ُا الآن نشرحها 


مفصلة فتقول: رها أن لا کون مُحْمعَام أي ما أجمع عليه العلماء, فإغا 
أجمع عليه ليس محلا لاجتهاد؛ إذ يجب العمل به؛ لكونه صوابا؛ إذ لا تجتمع 
الأمة على ضلالة طز بت المسألة (بالئّص) أي نص الكتاب» أو نص السنة 
الصحيحة (فَلتقمَدعَا) أي فلتکتف بالنص؛ إذ لا حاجة معه؛ والدليل على هذا 


الشرط حديث معاذ 


(۱) بفتحتين أي من غير فساد. 


ضف ضيه المشهور؛ إذ حمل الاحتهاد ۔ مرتبة متأغيرةٌ إذا م 


المنحة الرضيّةٌ في شرح التَحمّة المرضيّة في نظم السائل الأسولِيّة على طَرِيقَة هل السنّة 





يوجد کتاب ولا سنّة وقد كان منهج الصحاية و النار ني الكتاب» ملس 

ثم الاجاع ثم الاجتهاد ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود النص» 
قال الحافظ ابن عبد ابر رهه الله ٹی كتابه «جامع بيان العلم وفضله»: (باب 
اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة) انتهی؟. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه اللہ في كتابه «الفقيه والمتفقه»: (باب 
في سقوط الاجتھاد مع وحود النص) انتهى”") 

وقال ابن القيّم رحمه الله: فصل في تحريم الإفتاء والحكم ف دين الله ما 
يُخالف النصوص» وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النصّ وذکر إجماع 
العلماء على ذلك. انتهى7". 

رشان أي الشرط الثاني (إن وَرَدَ تص احتَمَل) حال کونه (قابلا د الیل 
دون ما دََل) بفتحتين: أي من غير فساد. 

وحاصل هذا الشرط أن من شروط جواز الاجتهاد أن يكون النصّ الوارد 
في المسألة محتملاً قابلاً للتأويل» کقوله له: « لا يُصِلِينٌ أحدٌ العصر إلا في بي 
قریظة» رواه البخار لک فقد افهم بعض الصحابة و من هذا النص ظاهره 

من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة» ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص 
الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتهاء و ینکر البي يلخ على 
أحد من الفريقين ما فهم» وم يُعتّف أحد الطرفين على ما فعَل. 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۵۵/۲. 

(۲) «الفقيه والتفقه» ۰۲۰/۱ 

(۳) «إعلام الموقعين» ۷۹/۲ 

(4) رواه البحاري في «صحيحه» ۷/۷ رقم .)٤۱۱۹(‏ 
(ه) «جموع الفتاو ی» ۳۹۹/۳ 


الشروط اللازمة للسائل €| YAY‏ 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال: فما الاحتلاف المْحرّم؟ قلت: کل 
ما أقام اللہ به الحجة فی كتابه» أو على لسان نبیّه يع منصوصا ب نا لم يحل 
الاحتلاف فيه لمن عَلمّه وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويدرك قياسّاء 
فذهب التاوٴل: أو القائس إلى معن يُحتمله الخبر أو القياس» وان حالفه فيه غيره 
لم أقل: إنه يضيق عليه ضیق الخلاف في المنصوص. 

وقد استدل الشافعی رمه الله تمال على أن الاحتلاف مذموم فيما كان 
نصه بینا بقوله تعالى ١‏ وَمَا تَقَرّقَ این أوتو کیب الا من بَعَدِ ما جام الد 
©+ [البيّنة: ٤]ء‏ وقوله تعالى « ولا تَكُونُوا لين تفرّقُوا واختلفوا مِنْ بَعْدِ ما 

جاءهم لین ت وتیل هم عَدّ اب عَظِيمٌ © 4 [آل عمران: ۰۵ ۱]. 

وقد عد ابن تيميّة رحمه الله تعالى ذلك من أسباب الاختلاف بين العلمای 
فقال: وتارة يختلفون في کون الدلالة قطعيّة؛ لاحتلافهم في أن ذلك الحديث هل 
هو نص» أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرّاء فهل فيه ما ينفي الاحتمال الرجوح أو 
لا؟. انتهی(. 

الها أي ثالث الشروط (أن لا کون الْمَسْأَلَه أي ابحتهذ فيها (عقيدة) 
أي من المسائل المتعلقة بالعقائد (فالابختهاد هرن - بفتح» فسکون ٠‏ أي 
لعب فإن الاجتهاد فيها باطل؛ إذ الاجتهاد والقياس خاصّان عسائل الأحكام 
على ما سبق بيانه ٹی مبحث القياس. 

قال ابن عبد اليرّ رحمه الله تعالى: لا حلاف بين فقهاء الأمصار؛ وسائر أهل 
السئة حوهم أهل الفقه والحديث- في نفي القياس في التوحيد» وإثباته في 


(۱) «مجموع الفتاوی» .759/٠١‏ 


نظم المسائل الأصولية على طرِيقَة اف السنّة 





الِنْحَةُ الرضية في شرح التٌحفَة المرضيّة في تم 


الأحكام» إلا داود بن على بن خلف الأصفهان» ثم لبغداديء ومن قال بقوله, 
فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام حميعًا. انتهى ^ 

وعد ابن القَيّم رحمه الله تعالى من أنواع الرأي الذموم باتفاق سلف الأمة 
الرأي التضمن تعطیل أسماء ارب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة الي وَضَعَها 
أهل البد ع والضلال انتهى7". 

(رابعها تَكُون) أي بتقدير «آن» المصدرية» أي كوفا (من نوَازل) بالصرف 
للضرورة» أي ما نزل ووقع من السائل رأو غالبا تم في في اقب أي وان ۸ 
تكن واقعة» لكنها ما يمكن وقوعه فى الغالب» والحاجحة ماسة الیها جاز الاجتهاد 
فیها ۷ اجتهاده لما لآ نغ أي للمسائل الى لا تة تقع مستقبلا فإنه (مشكلة) 
أي شاغل له عما هو آهم (أَوْقَاتَهُ يِضيْعٌ) أي فیما لا ینفع (قد ذم اذل العلم 
حفظ الْمُمْضلات) أي السائل العويصات (كذا الأغاليط) بالفتح: جمع آغلوطة 
لضم أفعولة من الغلط كالأحدوثةء والأعجوبةء والراد السائل الي یالط نما 
العلماء ۳ فیها» فیهیج بذلك الشرّ والفتنة وقد ۳ النهي عنها؛ لأنما غير 
نافعة في الدین ولا تکاد تکون إلا فیما لا يقع" (وَبَا ب المْشکلات» واغتبروا 
ذلك تَعُطيل السُّنْ) أي الوقت ينقضي فيهاء فمى يُتفرّغ للسنن وکر مارم 
أي يلزم الوقوف عليه من كتاب اللہ كك وأحاديث الب تلا (شغْلام أي لأحل 
اشتغاله (بالْرَهَرْ) أي عا هو ضعيف رل أي دليل أهل العلم تي النهي عن 
وذمه قوله كك رض لا نموه عَن أشیاء 4 الآية ری کذا حدیث: (اعظم 


(۱) «حامع بیان العلم وفضله» ۰۷/۲ 
(۲) «إعلام الموقعين» ۰1۸/۱ 
(۳) راحع «النهایة» لابن الأثير ۰۳۷۸/۳ 


الشروط اللازمة للمسائل 3K‏ 


لمْسْلمینَ مر الا یجرم) أي ي الشخص الذي يأثم بسبب سواله» وهو إشارة 
إلى قوله بل « إن أعظم المسلمين جرما...» الحدیثء متّفق عليهء وكذا 
(حخدیث كرهه لا أي ثلاث حصال ررَذکن) منها (« وَكثْرَةَ السُوَال ») وهو 
(من آقزی لحن أنه مق ع 

وحاصل الشرط الرابع أن تکون السألة حتَھّد فيها من النوازل أو ما 
يمكن وقوعه في الغالب» والحاحة إليه ماس وأما استعمال الرأي قبل نزول 
الواقعة» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات؛ والاستغراق في ذلك» فهو ما 
كرهه جمهور أهل العلم» واعتبروا ذلك تعطيلاً للسنن» وتركا لما يلزم القوف 
عليه من كتاب الله اق ومعانیه(؟. 

وقد استدّل الجمهور على ذلك بقوله يلي: « إن ن أعظم السلمین جُرْمًا من 
سال عن شيء لم يحرم» فحرّم من أجل مسالته »» متفق عليه» وقوله كيك « إن 
الله كر لكم ثلانا: قبل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال »» متفق عليه. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ولکن ما كانوا - أي الصحابة ین - 
يسألونه = أي البی يي - عما ينفعهم من الواقعات» و ۸ يكونوا يسألونه عن 
اللقڈرات والأغلوطات» وعضل المسائل» وم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل 
وتولیدھاء بل كانت همّمهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به؛ فإذا وقع يمم آمر 
سألوا عنه» فأحايهم؛ وقد قال اللہ تعالى « تیا نیرت ءامنوا لا ستلوا عن آشیاء 


رر وہ2 


إن تبّد لکم سوک وان سلوا عا حن یل القرءان تبد لم عفا ال عتا 4 الآية 


)۱( راجع «جامع بیان العلم وفضله» ۱۳۹/۲ و«إعلام ا موقعين» 4/١‏ و«جامع العلرم والحكم» ۱ 
۰۲-۲ ۲. 





المنْعَهُ الرْضيُّ في شرع لتق المرضيّة في نظم الَسَائِلٍ الأصُولِيّة ی طَرِيقّة هل لسن 


[المائدة: »]٠١١‏ وم ينقطع حكم هذه الایق بل لا ينبغي للعبد أن يتعرّض 
للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل يستعفي ما آمکنه» ویأحذ بعفو الله تعالی(. 

فعلم بذلك أن اختهد لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألة لا تقع؛ أو 
وقوعها نادرٌء لکن إن سل عن مسألة من هذا القبيل» فهذه قضيّة أخرى, 
سيأتي الكلام عليها في البحث عن مسائل الفتوى- إن شاء الله تعالى - والله 
تعا ی أعلم بالصواب وإليه الرجع والآب. 


۰۷۲-۷۱۱ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


المسائة الرابعة : في بيان حكم الاجتهاد 








و و بے 1 3 مق سے خی ژر ۵ 8 مر 

الْمَسَأَنَةُ الرابعة: في بيان حم الاجتهاد 
جوزه جمه ور أهْل اليلم 
دی یلیم ( إِذْحَحُمَانِ 4 وه إذا 


کےا حديث لاذ شهرا 


6 2 و ر وار 


اجه اقبي في وَقَائِع 
كذاك إِقَرَارُ الصّحابَّةِ الكرام 
وقوله4 لابن مان س فد 
اما علی وه متصّل فقد 
ویس تحب َو یک ون كرما 
وداک بال نظر للم نهد 
وَحَسَبٍ الْحَاجے والأْوتات 
أل للاج تهاد في مسألة 
واشگدت الْحَاجَة مع ضیق حصل 


ہو و مس مق 
3 


ور 8 رة و ماه 
ویس تحب إن يك الوقت اسع 
وان كك الحاجة مما اس تبید) 
وإ نکن وفوطتا ف ڪت 


ہے م ي ى٠‏ و 2 وھ 
وماسيوى ذلك قل محرم 


حکم فاجتهّد » فاذر الْمَأْخَدَا 
وهو صّحيح یش واهد ری 
أُسْرَى ببدر شیر الفظائع 
لدی اجتهادهم عضيل الآتام 

ما هم فیهم بعكم سعد 
یجب أو یرم فادر السْستنٌد 
ودا إيَاحَّة فصن متشبها 
ولال الراب المسكرشد 
اجب لکسامل الحالاآت 
سا لها اج تهادء اة 
لوقت ناج عهاده حَثْمًا كمل 
ولم تم حَاجَكْهُ فضد یس 
فالاجتهاد دا کرام بدا 
والوفت واسغ ی باخْ عتا 


۳ 
مو مم 
ہت ۰ 


فحقق الوجوه وَاحفظ تعنم) 


(۱) بفتح» فسكون» ععین اليمن» أي بحكم مبارك حيث وافق حکم الله وين . 





المنحة الرضية في شَرْح | لتق المرضيّة في نظم اسان الأصُوبِيّة مَنَى طَرِيقَة آفل السنّة 


رتل م هل 


(حَوَرَهم أي الاجتهاد رَخُمْھُور أ مل العلم من حَيْثْ ْله أي دون 
التفصیل؛ إذ قد يحب كما سيأ بيانه 2 افو له أي دليل الجمهور 

قوله تعال: (ؤ إِذْ مان 4) آشار به إلى قوله كك « وداودد وَسلیمَن لذ 
مان فى رث إِذْ تفت فيه عَم موم 4 الآية [الانبیاء:۷۸] دل قوله تعالى 
« إِذْ مان 4 على أن داود وسلیمان علیهما السلام حکما قي هذه الحادثة 
م كل ا بحكم مخالف للآحر» ولو كان وحیّا لا ساغ اخلاف فدل 

أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد, يؤيد ذلك قوله تعالى « فَفَهُمَسهًا 
ا بتفهيمه الحكم الصحیح » ولو كان الحكم 
نصا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام. 

رن قوله ل: (« إذا كم الحاكم (فَاجتهّد ») آشار به إلى قوله يَل: 
« إذا 01 الحاكم» فاجتهد, ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتھد ثم 
أخطأ فله آجر »» متفق عليه (فاذر المَأحَدَا/ أ ي دليل المسألة. 

ركذا خدیث لمعّاذ) بن جبل الصحاي الشهور #9 (شهرا) بألف 
الإطلاق» مبتيًا للمفعول» أي مشهور في دواوين السنّة» وذلك أن الني یل حين 
بعثه إلى الیمن قاله له: « بم تحکم؟ »» قال: بکتاب الله...» الحديث» آخرجه 
آبو داود» والترمذي (رَُو) أي حدیث معاذ ذف (صَحیخ بشواهد تُرَى) بالبناء 
للمفعول» أي وهو وان كان في سنده انقطاع إلا أن له شواهد يصح بماء وتقدّم 
تمام البحث فيه في مبحث القياس؛ فراجعه تستفد. 

(وَاجْتَهُدَ اشي) لا (في وقائع) کثبرق منها: (اسری بیذر) أي اجتهاده 
ی أحذ الفدية من أسرى غزوة بدر؛ ولذلك عاتبه الله E‏ فقال ظ ما ارت 
نی أن یکون َه أَسَریٰ حق يتخ فی آلازض 4 [الأنفال:1۷]ء وقولي: (أشهر 
الفطائع) جمع فظیعة من فظم الأمر فظاعة: جاوز الحدّ في القبح أي هذا الأسر 


السالة الرابعة : في بیان حكم الاجتهاد 





أشد الأمور قبسا بالنسبة للمش رکین» حیث حل هم الأسر تحت آيدي الومنین 
الذين هم عندهم أذل من أن يفعلوا هم ذلك» ولكن « وَمَا لصا ین عند الہ 4 

(كذَاكَ رار ار الصحابة کم ام أي كذلك من الأدلة إقرار البي يع 
الصحابة ل دی اختهادهم خضل نام أي عند اجتهادهم في المسائل 
العويصة عند عوام الناس. 

وقول 3 (لابن معاذ سّعد) با جر بدل من «ابن معاذ» هو سعد بن معاذ 
ابن النعمان الانصاري" الاشهلی أبو عمرو » سيد الأوس» شهد بدراء واستشهد 
من سه أ بالخندق» ومناقبه وليه کثیرة» تل له اي تا کم بن 
قریظة فحكم أ ن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم: « لقد رحکنت فیهم ») أي 
في بي قريظة (بحكم سَعْد) بفتح» فسکون: أي معن اَیْمْنء أي بحكم مبارك 
حیث رافق حکم ال E‏ ولفظ الحديث: «لقد حكمت فيهم بحكم الله ق». 

راما على وجه مُمَضّلِ) أي أما حكم الاجتهاد على وجه التفصیل رف إنه 

(قذ يحب أو) للتنويع (يَحَرم فاذر شین أي اعلم الحجة الى توجبہ؛ وال 
تحرّمه و يُسْتَحَبُ) بالبناء للمفعول وآ يكُون کرها) أي مكروما زر ذا 
إباحة) أي يكون مباحًا (فکر مُنْتَبِهَا) لتفاصيل هذه الأحكام المحتلفة (رذاك 
أي الاختلاف الذ کور (بائّظر للْمُحَهد أي. بحسب النظر لأهلية الشخص 
الذي يجتهد (ولسۇال ال اغب لغم أي وعلى حسب نوع المسألة المنظور 
فیهارو حخسب الْحَاجَم إليها (والأرقات) الأوقات الب وقعت فيه (فمإذا أردت 
تحقيق هذا لتنوعات؛ و تفاصیلها؛ فاقول لك: الاجتهاد (راحب لکامل الحالات 
آني بالجرٌ بدل من «كامل» (للاجتهاد في م ملق متعلق ب(واحب» راغ 
2 اجتهادة نم أي يجوز للناس أن يجتهدوا فيهاء وسيأن بیانھا (راشتدأت 
احاح أي حاجة السائل إلى معرفة حكمها (مع ضیق) بفتح الضاد العجمت 


المنحَهُ الرْضيَةُ في شرح التحفة المرضيّة في نظم اسان الأصُولِيّة نی طَرِيقَة آفل السُنّة 





وكسرها: حلاف الائساع (حَصّل للوقت) ي یعی أن الوقت ضيّق عليه» كأن 
يسأل عن مسألة تتعلق بصلاة الظهر مثلا وقد دحل وقته وحشي لو تأحر 
فواته ادن أي المجتهد في مثل هذا الحالة رحَنْمَا كمل بتثليث الیم 
والفتح أنسب هناء يعني أن اجتهاده واحب عليه (وَيُسْتَحَب) الاحتهاد ان يك 
بحذف نون 9 یکن)؛ تخفيقاء كما قال قي «الخلاصة»: 
ومن ) مضارع ب«کان» منجزم تحذف نون وهو حَدْف ما از 

لکن حذفها إذا لقيها ساكن كما هنا قليل. . 

لوق اس أي إذا كان الوقت متس رولم قم حاجته) أي حاجة 
السائل (فقذ يَسَعْ) امحتهد أن یجتھد ويفتيه» یع أن الاحتهاد يكون مستبا 
إذا 1 تكن الحاجة قائمق وكان الوقت متسعاء مع کون ابمحتهد اهلا للاجتهاد 
5 إن کلف الْحَاجَة مما استبعدا) بألف الإطلاق» مبنیّا للمفعول (فالاجتهاد ذَا) 
أي صاحب (كرَاهَة بَدَم أي ظهرء يعني أنه يكون الاجتهاد مكروماء إذا كان 
اٹ حتھد اهلا وکانت المسألة ما يستبعد وقوعه. 

(وَإن یک وقوغیا) أي الحاجة (قذ أمكتا) بالف الاطلاق (والوقت واسع) 
أي وا حال آن الوقت متسع (یباح) الاجتهاد هل أي ظاهرًا (وَمَا سوى ذلك 
قل: مُحَرَمُ) يعني أن غير ما تقدّم من الأنواع» فالاجتهاد فيه حرم؛ وذلك بأن لم 
يكن احتهد اهلگ أو لم توجد الحاجة لذلك, أو كان أهلاً لكن المسألة مما لا 
يجوز الاجتھاد فيهاء بأن كانت منصوصاء أو جمعا عليها (فحَقق جرد 
المختلفة بأحكامها الختلفة (راحفظ‌پها مفصّلة ری أي فأنت تکون اتا 
مسائل مهمت وفوائد جمة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه اثرجع والمآب. 


السالة الخامسة :هل كان النبي ب يجتهد ٩‏ 


مي ۵ مر مر 


۱ له لاس هن اي تلایجتهد؟ 
(اختلفوا هَل الرسول یج تهد 


و بعضهم منعه والبعض فضي 


ما > یي4 مم ا تھے 0 
والحق جائسز وواع فد 
2 لص 


و الخ هي خطنه وضو 


وو بر 


كُمّة ذا الف لقن بے 





قالأک رون جوزوم ووجسد 
خزرب ری وا بَمْض دو رقف 
جاءت وق ایغ لها قد اجتهّد 
وُقُومُّهُ با تما صاب 
ی نزل وخیه رال الل 


لین لا غیر فضنه راغ با 


سی 5 ۶۶ و 0 اه 7 3 جم 5 0 ۳ و ممه 


(اختلفوا) أي أهل العلم (هل الرسول) تل (يجتهد) في الأحكام 
(فالأكثرون) من العلماء (حوّزوه) أي اجتهاده بل (ووجد) بالبناء للمفعول: 
أي وحصل اجتهاده ي4. 

وحاصل المسألة بإيضاح: أنهم احتلفوا في جواز الاجتهاد وللبي يل فمنعة 
قوم» واحتجوا بأنه هيه يقدر على النص بترول الوحي» وجوزه الجمهورء 
وتوقف فيه قوم» وقوم جوزوه في ا حرب ونحوه» والحق ما قاله الجمهور؛ لوقوعه 
منه و كثيراء ولانه عوتب في وقائع احتهد فيهاء کقوله تعال: ۾ عقا اه 
عنلک لم آزنت له الآية» وقوله: چا کارت لی أن يكن ۲ ای 
الأية» إلى غير ذلك» فلو كان ذلك بالوحي لما عاتبه. 

والحاصل أن الح جواز الاحتهاد له ولو ووقوعه منه كثيراء وکذلك جواز 
الخطأ عليه ووقوعه لکنه لا یم على الخطأء بل يأتيه الوحي منبها له. 

وهذا كله في الأمور الدینیت وأما الأمور الدنيوية فلا حلاف في احتهاده 
يد فيهاء والله تعا ی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والآب. 


ہے 
و گر 


رتم 
جر( لی 
لم جن (لرویسسی 


31-1 1ت ۹۶۷۸۷ 1110 ۱۷۸۷۷۸۷۱۷۷ 


سرک 


جی 9ے ری 
سکس دی لازو یی 


11ت 1ت مم ےب 111 . بمايياييد 


المسالة السادسة ؛ هل كل مجتهد مصیب ؟ 





ہے ہے “لم or‏ 0 ۳ 
المسألة السادسة : هل کل مجتهد مصیب؟ 
2 7 
ر لړ واس افو ار وس 0 


مدا الْكَلامْ مُجمَل يُسَتَفْصَلُ هن یرد للحق قل لايقبل 


ون یود يو إصابة الاب والأَجْرٍ عثد الله فْلْهَّذَا صَواب 
فالحق‌واجد فْمَنْيُصِيبُةُ أَتِ ب أَجْرَيْنيمَايُجِيِبْهُ 
وَمُخْطِيءٌ يَحْظَى بآخرواجدر بيده الجهٌد وان لے يوت 
ب داد آزشد الشْبي المنْتَمی هي الخبر الذي عليه اثیتا) 


رهذا لکلا أي القول: هل کل بحتھد مصیب؟ (مخمّل یستفصل) بالبناء 
للمفعول» أي يحتاج إلى التفصيل؛ إذ الإصابة لفظ بحمل (فإن يَرَدُ) بالبناء 
للمفعول» أي أريد بإصابة کل حتھد إصابته (للحَیٌ) الذي عند الله تعالى (قل: 
ل 0 أي فهذا الکلام غير مقبول؛ لمدمٍ كونه صوابا؛ إذ الحق واحد» فلا 
يمكن أن يصربه المحتلفون ي احتهادهم رو یرد به إِصَابَة الراب وَالأخْرٍ عند 
الهم ا (قل: هذا صواب) لأن كل بمتھد یو جر على اجتھادہ (فالحیُ وَاحدٌ) 
لا ید من یم أي ای لیب أَحْرينِ بما يُحيبة) أي بما أحاب به من 
الصواب باجتھادہ (وَمُعْطِیء یخظی) أي ينال ہار واحدء ببذله الجن أي 
بسبب احتهاده في إصابة الحق روان ل بهتد) لاصابته ماق أي لما ذکر من 
تفصيل هذه المسألة (أرشد اي النعتی ل (في احبر الذي َليْه تُفقا) بألف 
الإطلاق» مبیّا للمفعول» أي الذي اثفق عليه البحاري ومسلم. 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن الجواب علي سؤال «هل کل تهد 
مصیب؟) يحتاج إلى تفصیل؛ لأن الإصابة لفظ حمل وذلك أنه قد يراد به 
إصابة الحق» .معنن بحانبة ا خطإء وقد يراد به إصابة الأجر والثواب؛ وانتفاء الإثم» 





الل الرضية في شرع التقَّة المرضية في نظم اسان الأصُولِيّة نی طَرِيقة آفل الس 


فإذا أريد به إصابة ات فهذا لا بصح؛ لأن الق أن الحقّ لا يتعدّد وقد طرح 
الإمام الشافعي رمه الله تعالى هذا السوالی * ثم آجاب عنه» فقال رحمه الله تعایل؛ ‏ 
ن ل قل ات ما ید دون کین الح ف عد اه ل و 
يحوز فيه عندنا -والله تعالى أعلم- أن يكون الحقّ فيه عند الله كله إلا واحفا؛ 
لأن علم الله ك وأحكامه واحد؛ لاستواء السرائر والعلانية عنده» وأن علمه 
بكل واحد - جل ثناؤه - سواء. 

وقد بوب ابن عبد اليرّ رحمه الله تعالى لذلك. فقال: (باب ذكر الدليل في 
أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب)» وبعد أن ذكر آثارا في ذلك 
قال رحمه الله: هذا كثير في كتب العلمای وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله 
3 والتابعين» ومن بعدھم من الخالفين» وما رد بعضهم على بعض؛ لا يكاد 
یط به کات فضلا عن أن حع في بابء وفيما ذكرنا مه دليل على ما 
عنه سکتناء وٹی رجوع أصحاب رسول الله يل بعضهم إلى بعض» ورد بعضهم 
على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطاً وصواب؛ ولذلك كان 
يقول كل واحد منهم: جائژ ما قلت أنت» وجائرٌ ما قلت أناء وكلانا نجم 
يهتدى به» فلا علينا شيء من اختلافناء والصواب ما احتلف فیه وتدافع وجة 
واحذه ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما عط السلف بعضهم بعضّا ف 
اجتهادهم» وقضائهم وفتواهم» والنظر يأبى أن یکون الشيء وضده صوابًا كله. 


60 
انتهی 





(۱) «ابطال الاستحسان» ص ۰.4۱ 
(۲) «حامع بیان العلم وفضله» ۸۸-۸۷/۲. 


المسألة السادسة : هل كل مجتهد مصيب ؟ 





ومن الأدلة على أن بعض امحتهدين مصیب» وبعضهم مخطىء قوله يَل: 
«إذا حكم الحاكمء فاجتهد...» الحديث» متفق عليه» فقد قسم البي و 
امجتهدين إلى مصيب له أجران» ومخطىء له أجرّء فعلم بذلك أن الق عند الله 
72 غير متعدّد» وأن الصیب من ن افتهدین واحثه ولیس کل نهد سا 


شم اعلمَن أ ن الذي قد اجتهّد هد یمدر ان أخطا واه بتعد 


۳ مهب اسلف لا کف رون 
مجتهد) أخطاً في الأصٰول أوْ 
مس له علم یه َو عَسَل 


ر ماهم 


۱ کرن ون ون ڪون دا 


2 ر 


ولا يقس شون لا نوا 
فروعه قطی ها او ظ ظا رآوا 
وفق الضٌّوابط التي هتا تي 
ميدق لإذرّاك الصّواب الْمُحْتَدَى 


فالعدر مد 


مقبول لكونه أطاغ) 
نم اعْلمَنْ آن ) الشخص (الذي قد اجتَهْن أي بذل وسعه وطاقته في 
۳ الق رذن بالبناء للمفعول (إن | أنطم بإبدال الهمزة ألفا للوزن رام 
ابتعد) أي ابتعد عنه الام فل" يأثم غنطعہ رد أي هذا الذي قلناه من کونه 
معذورًا غير آثم هو رمَذْهَب السّلّف) رحمه الله تعالى» فزفم را يُكفرُون) مثل 
هذل وإن صدر منه ما يؤدي لک الکفر؛ لعدم تصده له «رلا سوک هه 
ولو صدر منه ما يفسّق؛ و(لاً يَُنْمُونُ) أي لا يحكمون عليه بانه وقع في الم 
بسبب اجتهاده» وقولي: ١مُجْتَهِدَا)‏ تنازعه الأفعال قبله» وقولي: (أخطاً) صفة 


(۱) راجع «روضة الناظر» ۲۰-۲ و«ججمورع الفتاوى» 
الک وکب البر» ۰4۸۸/٩‏ 


۰ ۱۲۳/۱۹ و«شرح 


المنحة الرضية في شرح۱ لتحْمةالمرضيّة في نظم الَسَائِلٍ صولیة على طَرِيقَة أل سد 





تک رھت رفي الأصولء از فرُوعهم سواہ كان الأمر ری اژ) بوصل 
الهمزة؛ للوزن (ظَنام أي مظنوئا راو وسواء كان في (مُسألة لب أي 
اعتقادیة ۸ عمل) أي مسألة عمليّة (وفق الضوابط) أي إذا کان اجتهاده 
موافقا للضوابط اي هتا ٿلي) أي يلي ذكرهاء وهي 

(کوه) أي احتهد (مُوْمنَا) إذ أن من لم يؤمن کاش والكافر لا یقبل منه 
العذر بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوّة» ولأن العذر بالخطأ حكم 
شرعي خاص بذه الأمة» كما جاءت النصوص بذلك. وبالجملة أن من كان 
مؤمنًا بالله تعالى جملة وثبت إمانه بیقین لم یژل عنه بالشك» بل لا يزول إلا 
بعد إقامة ا لححق وإزالة الشبهة. 

رون کون 25 صدق) أي صاحب نة صادقة (لإذرّاك) أي قِ إصابة 
(الصواب المُحَدَى) أي شم 

وحاصل المعنى أنه يكون ذا نية صادقة في إرادة احق» والوصول إلى 
الصواب» وأما أهل الحدال والمراء» وأصحاب الأغراض السيّئة» والمقاصد 
ابیت فلكل منهم ما نوی» والحكم في ذلك للظاهی والله تعالى يتولى السرائر. 

رل اجه أي غاية وسعه (بقدر مان أي کی ما یستطیعه 
فإذا توفرت لديه هذه الأمور (فالغئن منه (مقبول؛ لكونه أطاغ) الله لا ما 
استطاع. 

وحاصل العنی أن على احتهد أن یبذل وسعه ویستفرغ طاقته» ويتفي الله 
تعا لی ما استطاعء ثم إن أخطأ لعدم بلوغ الحجة» أو لوحود شبهة أو لأجل 
تأويل سائ فهر معو نا لم فرط أما إن فرط في شىء من ذلك فلم تبلغه 
النجة بسبب تقصيره؛ أو بلغته لكنه أعرض عنها لشبهة يعلم فسادهاء أو تألال 
الدليل تأويلا لا یسوغ فإنه والحالة كذلك لا يعذرء » وعليه من الإثم بقدر 
تفریطه. 


المسالة السادسة : هل كل مجتهل مصيب ؟ 


(دلیل هنا الخير المشفق 


ورا م 


آوصی بل یه ٦‏ ی یه آن یحرق يَطْنْ 
ول الطفر بقبرة الال 


كاك ما مَضّی من الأدلة 








روك سم 3 ۳ ۳ 
فِيمَنْ أسّا الظن يرب يخلق 
7 وا ۳ ٥2‏ ۶ 
لن یت در الب يُعِيدَهُ بكن 
لصن خوفه حمّاه من لاه 


من اعتبارها خلوص النَّيَةٍ 


ولا تقوم حُمّ ةللا إِذا عم بالځڪم لکي يتخا 
وید الجامل کل ذا شم اصلاً وفرعا لا نرق بطل 


(دَليلٍ هَذا) الذي ذکرناه لح سفق عليه (فيمن " آسّا) بحذف الحمزة؛ 
للوزن لظن برب یَعی) 8# (ارصی بيه أن يُحَرَقَ) بالبناء للمفعول» أي 
بتحريق جسدہ إذا مات مظن پالبناء للفاعل أي حال کون ظائا أنه رل در 
لرب) 8# ريعيذة) أي يبعثه للحساب والحراء (ب) قوله كنْ)» كما قال وك 
5 إِنْمَا ول یه ۳ رده آن تقول لہ کن کون © 4 (وذلك) أي هذا 
الاعتقاد الفاسد کنر بقذْرَ ت لالم يل يعن أن هذا ححد لأن يقدر الله تعالى 
أن يحييه مرة أخرى لکن عَوْنة) أي شدة حوفه (حَمَاهُ من بلا أي تعذیب 
الله تعا ی له. 

وحاصل ذلك بإيضاح: أن من الأدلّة لمذهب السلف الذي ذكرناه ما 
آحرجه البخاري في «صحيحه» أن البي يل قال: « كان رحل من كان قبلكم 
يسيء الظنٌ بعمله فقال لأهله: إذا أنا مت» فحذونن» فذرون في البحر؛ في يوم 
صائف. ففعلوا به» فجمعه اللہ ثم قال: ما هملك على الذي صنعت؟ قال: ما 
هلي عليه إلا خافتك» فغفر له 7 


(۱) «صحيح البخاري» ۲۱۲/۱۱ رقم (14۸). 


اجه الرّضيّةُ في شرح التّْنّة المرضيّة في تم انَسَائلِ الأصوليّة علی طَرِيفَة هل السنّة 





قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا الرجل ظنّ أن الله لا يقدر عليه إذا 
تفرّق هذا التفرّق» فظن أنه لا يُعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من إنكار 
قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان» وان تفرّقت کف لكنه كان مع لعانه بالله 


بأمره وحشيته منه, جاهلاً بذلك ضالاً في هذا الظنّء مخطباء فغفر الله له ذلك. 
۳ 
انتهى 


(كذاك) يدل لا ذهب إليه السلف في هذه المسألة (ما مَضی من من الأدلة من 
اعتبارها خلوص الق أي من أن الاعتبار في الأحكام الشرعیّات والثواب 
والعقاب على المقاصد والنيات ی أنه رلا تقوم 4 على الشخص را إِذا 
علم بالخکم) أي کم الله تعالى (لکي نذا بألف الإطلاق» أي ليخد 
الحكم» ويعمل به (و) أنه در لحَاهل) فعل ونائب فاعله ر کل ذا) أي کل ما 
ذکر ناه (مَمّل) بفتح الیم و کسرهاء والفتح هنا أنسب (أصلاً وَفَرْعًا لا تُقرّق) 
أي بين الأصول والفروع محلل) أي بسوء فهمك. 
(قال ابُنُتَيْهِيّة قَسْمُ الدين . أصلا وف رعا لیس بالمتین 
قلم يكن بخرف عند اسف ومَدیم خیرفی ندب 
كذاك تقسییم المَسَائِلٍ إلى قطم وظن لیس هد هدیا مسجلا 
ِذْ قَطْعُهَا وَالظَّنُفَلْإِضَافَةْ حب حال الشّخْص ذي الإثاقة 


وقوله « وضع عن میا ۰ لم یفصیل الظنّ من القطع عیا 


(۱) «جموع الفتاوى» ۰۰۹/۱۱ 





المسالة السادسة ؛ هل كل مجتهل مصیب ؟ 


(قال ابن یب رحمه الله تعالى (َسم م الدين) بفتح القاف» وسكون السين» 
والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله صلا وَفرْعًا) أي إلى أصول وفروع 
یس بالمتین) أي ليس قويًا (قلم يكن یعرف بالبناء للمفعول» والفاء للتعليل؛ 
أي لأنه لم يكن معروفا (عند د السَلف» وعدیهم حير فده قف) أي لا تتجاوز 
ما ثبت عنهم؛ لأنه الصراط المستقيم ركذاك تَقْسيمُ المسائلٍ, إلى اقم وطن أي 
إلى مسائل قطعيق وظنية ریس هدیا مُسْجلا أي مطلتا رد قَطعُهًا رال قل: 
إضَافة) أي أمر إضاقي رحسب حال التنخْصِء ذي الااف أي صاحب 
الصفات الز ائدق» وهو اختهد الذي يتميّر عن غيره بها عنده من صفات الاجتهاد 
روتوم ي: (« وضع عَنْ استيا ») بالف الاطلاق» أي قول البي ع: « إن الله 
تعا ی وضع عن أمؾ الخطاء والنسيان» وما استکرهوا عليه »» حدیث سی 
أخرجه ابن ماجه لم قصل القن من القطع) أ ي لم یز بين القطع والظن» بل 
أطلقه» فشمل النوعین» وقولي: (عیا) أي احفظ هذا الدلیل وهو فعل أمر» من 
وعی يعي» من باب ضرب: إذا حفظط وهو مؤكد بنون الت وكيد الخفيفة المبدلة 
ألما للوقف» كما قال في «الخلاصة»: 

ور نها ند ثح آلفا وقفا کما د ول فِي دقِمَنْ ققا». 


والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والآب. 


فیس 
و 


رم 7 
جر يع شري 
ھل جب (لزو ميس 
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السالة الرابعة : في ذكر تنبيهات مهمة 


امه الرابعة: في ذكر تنبیهات مهمة 
شم اعلمَن أ آئے لا یو من عَن قایم بحُجّة اللو من 


لقولِے « ولا کال » وک نذا بت المجدد الحییف المُحْكَّدَى 
رف مَعْصُومّة عَن الضّلآن فیس للحق القطاء وزوان) 
00 م اعلمن ئه لا يلو زرم أي وقت من أوقات هذه الأمة (عَنْ قائم 
بحجة الله قمن) با حر صفة «قانم؟» وهو بفتحتين» أي حلیق» وجدیر 0 
قال ق «الصباح»: هو قمن أن يفعل كذا بفتحتين» أي حَدير؛ وحقيق؛ 
ہی بلفظ واحد مُطَلقَاء فیقال: هو وهي وهم ومن قَمَنْ» و)جوز قمن 
بکسر الیم » فيطابق في التذكير والتأنيث» والافراد والحمع. تھی (لقوله) 
تا (» ولا رال طائفة من أمي. ۰ احدیت» متفق عليه( و كذا : بعث اج 
الحیف) أي المستقيم على الحق» قال في «القاموس»: الحنيف» کأمیر؟ 
الصحيح الميل ال الاسلام الثابت عليه وکل من حج أو كان على دين 
إبراهيم الا“ رالْمْحَدی أي المقتدّى به في الدين. 
وقد برّب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هذه السا فقال: ذكرٌ 
الرواية أن الله تعا ی لا یُحلی الوقت من فقیه أو متفقه» ومن الأدلة على ذلك 
قوله ومٌ: « لا تزال طائفة من آميي ظاهرين على الق لا يضرهم من حذضي 
حى يأ أمر الف وهم كذلك »> تب و « إن الله يبعث طذه الامة على 
رأس كل مائة سنة من يُجدّد ها دينها »© . 


(۱) «المصباح المنير» 511//7. 
(۲) «القاموس» ص ۰۷۲۲ 
(۳) «الفقیه والعفقه» ۳/۱ 


(4) حدیث صحیح, ابو داود في «سننه» ۱۰۹/4 رقم (4۲۹۱). 


المنحة الرضية في شرح التٌحْفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصولِيّة على طَرِيقَة آفل السُنّة 





وآگها) أي الأمة الت (مَمْصُومَةٌ عن الضّلآل) یع أن هذه الأمة 
معصومة عن إضاعة الحق» أو جهل نص محتاج إليه بالنسبة بلمی العلمای أما 
بالنسبة لبعضهم فقد يخطئ العالم» أو يجهل النصّ (قَلَيْسَ للَحَقّ اثقطاغ 
وَزَوَال) يعن أنه إذا ثبت أن الق لا يُمكن أن يَضيع عن عامّة الأمة لزم أن لا 
ینقطع الق في أي زمن من الأزمان» ووقت من الأوقات» بل لا بذ من أن يقوم 
به قائ ولو كان واحدًا على الأقل. 
َة لا يَجُورُ الک از على مخالف فِيمَا اجْتِهَادُ الجلى 


له یره اِلْمَحَم حئى يَكُون عَالِمًا بِالْحُجَّةَ 
وان من فص ر آن یج تهدا پآحد القولین أده دی 


ةاعم في 


ِذا میج ند نله تركةلِلتَانِي وعی دَلِيلَهُ) 


اير ر7 


مه لا يجوز إِلْكَارٌ عَلَى مُخالف فيمًا احْتهَادٌ الْجَلى) أي انکشف» يعني 
أنه لا يجوز الانکار على المخالف فی المسائل الممتهد فيهاء فضلاً عن تفسیقه» 
أوتأثيمه» أو تکفیره رکه يَرْشَدُ) للبناء للمفعول (للْمَحَجّة) أي للطريق 
الصواب حي کون غ الم الخ أي بدليل المسألة الي تراها أنت ارح مما 
نم فيه حذف قعل الشرطء اي فان فعل ذلك یلام أي يلحقه اللوم بذلك 
(وأن مَنْ فَصَر) بفتح الصاده يقال: صرت عن الشيء قَصُورًا؛ من باب فد 
إذا عجرت عنه» ومنه قصر السهم عن الْهَدّف قصورا: إذا | يبلغه. قاله في 


السالة الرابمة: في ذكر تنبيهات مهمة 





«الصبا ح»! ؟ زان یحهد) بألف الإطلاق» مبنيا للفاعل» وهو في تأو یل الصدر 
بحرور ب(اعن» مقدّرة» أي عن الاجتهاد (بأحد لقرلین) متعلق بخنه 
هُدّى) يعي أن من ١‏ يبلغ مرتبة الاجتهاد إذا رأى 5 المسألة قولين فله أخذه 
باحدماء فان ذلك هداية إلى الصواب في حقه (إذا صح عنْده) أي إذا تبيّن له 
صحته بدليله رم له کم اي ترك ذلك القول (للثاني) أي إلى القول الثاني 
(وعى) أي حفظ ردیل أي دلیل الثاني» يعي أن له الانتقال من هذا القول إلى 
القول الآخر لدليل اثضح له يرجحه» فإن هذا من باب اتباع الدليل. 
(وآة لايق المُجْمهدُ بقود همع اختمالبوجد) 
(وََنَهُ الضمیر للشأن رلا يط مهد بقرله) أي بكون قوله صوابء 
وٴخحطاً من خالفه (مع م احتمال يُوحَد) أي إذا كانت المسألة اجتهادية محتملة» 
وأما إذا كانت نصا فإنه يقطع بذلك. 
«وأئذلاً بخ مج الم تلفون ‏ عَْوَصف یمان لذا رذ يمون 
فِيما تنازعُوا إِنَى الكتاب وس لب ذي الخطاب) 
(وَآئَهُ لآ یحرج الملفون) أي أصحاب الاختلاف في السائل الاحتهادية 
بسبب احتلافهم (عن وصف ان أي عن كوهم موصوفين بالإيمان (إذا رد 
يَهُون) أي إذا مان علي ر رد (فيمًا َنازغوا) فيه (إلى لکتاب) أي القرآن 
الکرم (وستة الي ذي الحطاب) أي الذي خاطبه الله و مفَعَمًا لقدره» 
ومعظمًا لشأنه $ فلا رَبك لا يُؤيُورت حى يُحََكُمُوكَ فیما جر یه تم لا 


2 


دوف شیب حرجا يك ققَتَ لوا تما ©) 4. 


(۱) «الصباح البیر» ۵۰۵/۲. 





امن الرضَيّةُ في شرح التحْقَة المرضيّة في نَم اسائ الأصُولِيّة على طَرِيقة اَهَل السُنّة 





(وواجب على الذي قد اجتهّد ‏ أن یشب اج تهاده فإن ورد 


لَدُاجْتهَادٌ ضید ه دا تَبِعَهُ وَِلأَمُتَايِعُ الذي کال مَمَه 
من‌شم جا قولان تيد مم اختلاف الوقت لا فِي وَاجد) 
(وَوَاحبُ عَلى) الشحص رالذي قد اتد أي وصل مرتبة الاجتھادہ وتحقق له 
شروطه رآن ؛ یت تب اجتهاده) أي لا جوز له أن يقلد غیره» بل يتبع ما آذاه إليه 
اجتهاده (فإن ورد له اجتهاد ضد مَذم أي إن تبين له حطوه في احتهاده ورآه 
حلافه صوابا (تبعه) أي هذا الذي ظهر له الآان و یتابع لذي کان مع( أي 
احتهاده السابق؛ لتبين خطئه (من نم أي من أجل ذلك رجا قولان) في مسألة 
واحدة رللمُخہد الواحد رم اختلاف لوقت ۲ في واحد) يع أن انعتلاف 
الاحتهاد» وصدور قولین متناقضین" نهد واحد ليس في آن واحد بل في وقتين 
مختلفين» وأن المجتهد في ذلك بين الأحر والأحرين» إذا اثقی الله في احتهاده؛ إذ 
السائل الاجتهادية ظنية غالبّاء ععی أنه لا یقطع فيها بصحة هذا القول» أو 
حطفه» لکن قد توجد مسائل یسوغ فیها الاحتهاد. وهي قطعية يقينية» یجزم 
فیها بالصواب؛ وذلك أن ا چتھد قد یحالف الصواب دون تعمد ما لتعارض 
الأدلة» أو حفائها؛ فلا طعن على من حالف في مثل ذلك. 
(وآكه يجب الالک از علی مخالف الْمَسَائِلٍ التي جلا 
فِيهًا خلاف لَمْ تک دات اجتهاد کمن یخالف لول زي عتاذ 
خالف ئة صّحيحة بدت ‏ أو شاق الاجمام فاحفظ ما ئبت) 
رنه يجب لانکار) بوصل افمزه؛ للوزن (علی مخالف الْمَسَائلٍ تي 
ملق أي ظهر (فيهًا حلاف لَمْ تَكُنْ) تلك السائل (ذَاتَ اخْھَائ أي ما 
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يسوغ فيها الاحتهاده وذلك (كمَن یحالف لقول ذي عَادُ) أي لأحل قول 
صاحب حور ومیل عن الحق؛ يقال: عَنَدَ عن القصد؛ من باب قَعّد: إذا جار 
قاله الفيومي ۳( (حالن) ذلك القول (سَئة صحیحة بدت أي ظهرت زار شائع 
الإجماع) أي أو حالف الإجماع الشائع (فاحفظ ما نَبَتْ) أي الذي آثبته 
المحققون طذه المسائل. 
والحاصل أنه إذا علم أن للمسائل الاحتهادية أحكامًا تخصّهاء لزم التفريق 

بين المسائل الاجتهادية» والمسائل الخلافية؛ إذ يجب الإنكار على المخالف في 
المسائل الخلافية غير الاحتهادية» کمن حالف في قول يخالف سنة ثابتق أو 
إجماعًا شائعاء وكذلك يجب الإنكار على العمل العالف للسمّة أو الإجماع 
بحسب دجات إنكار النکر(؟. 

(وَمَا مَضَى من الشُرُوطٍ اللأَزِمَ لني اجْتّاد لا کو لأَزِمَه 

لِعَامِلٍ اتسس ب ليش ترط عَلْمُهُ بكم بطرق تُصنْبَط) 


روما مضی من الترُوط اللازمة لذي اجتها) أي اللازم توفرها في المجتهد 
را کون لازم لعَامل بالتص) أي لا یشترط توفرها فيمن يعمل بالنص؛ إذ 
العمل بكتاب الله تعالل» وسنّة رسوله يل واجب على جميع المكلفين» ٠‏ سواء 
وصلوا مرتبة الاحتهاد» أم لا» وهو من باب الاتباع ولیس من باب التقلید (بل 
رط بل شک اي بعكم ما ترد لب من ام وق بط 
لبناء للمفعول» أي الطرق المضبوطة:؛ يعن أنه لا د يشترط في ذلك سوی شرط 


(۱) «المصباح المنير» ۰1۳۲/۲ 
(۲) راجع «إعلام الموقعين» /4!-7894. 


ابح اريف شرع النقة الرضية فينم السَائلالأسوبية من طَرية أل له 





واحد وهو العلم بكون ما يعمل به من النص» وذلك أن يعلم دلالة الآية على 
الحكم» وأن يعلم صحة الحديث» ويفهم دلالته على الحكم كذلك. والله تعالى 


شم اعَلَمَ بنذلا یوج من الئشے إِمےامٌ يليد 


بخلف»ه الرسُولَ مُطلقا لنذا ‏ یلا (غذازضم‌یاحبذا 
قد فصل الْسَسْأَلَة الملافة أَعْنِي ابن تیم یه ذاك الْهّامَة 
فال الاء عدار كلاكة ری أَحَدُهًا ان لا بح ون قد بری 
أن اقبي قاله والئازي عدم الاعْتقاد بذا الشّان 
آي بِإرَادَةٍ ابي واللالیث تَوَهُمالنَسْخفْمَاهُؤلايت) 


کہ اعَلمَن بان ۲ وحَدُ من الأئمّة) الأريعة, وغيرهم لام ج ای أي 
ينتهك الحرمة» يقال: ألحد في ال حرم: إذا استحل حرمته» وانتھکھا''' (بخلفه 
تون ا (مُطْلَقَا) أي سواء كان مخالفة قوليّةَ أو فعلیْقَ أو اعتقادية 7 
یرم إِعْذَارُهُمْ)أي رفع مهم یقال: عَدَرنُهُ فيما صتع عَذْرَاء من باب ضرب: 
رفعت عنه اللو فهو معذونٌ أي غير موم وأعذرته بالالف لغة. قاله 
الفيومي بد 9 حبذ مد ح لقبول عذرهم (قد فص بتشدید الصاد الهملت من 
التفصیل (الْمَسنألة اي مسألة مخالفة بعض الأئمة للنصوص (العَلامَة أغني ان 


(۱) بدر ج الهمزة للوزن. 
(۲) «الصباح» ۵۰۰/۲ 
(۳) «المصباح» ۰۳۹۸/۲ 
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ی رحمه الله تعالى (ذَاكَ لام أي رئيس المحققين» ذكر فى «القاموس» 
للهامة معاي؛ منها: رأس کل شيء» ورئیس القوم» قال: وا مع ما (فتال) 
ابن تيميّة رحمه الله (الاعذارٌ) بدرج الحمزة؛ للوزن» وهو جمع غُذر بضم) 
فسکون: اسم من عذره: إذا رفع لومه» ونُضم م ذاله للإتباعء كماقي «المصباح» 
ادم 90 بالبناء للمفعول» أي ترى ثلاثة أصناف أَحَدهَا) أي أحد تلك 
الأصناف (أن لا کون ۵) ذلك الإمام المخالف للنصر" (قذ يَرٗی) أي يعتقد ران 
لبي ال أي قال ذلك النص (والثاني) أي ٿان تلك الأصناف (عدم الاغتقاد 
بذا الشّان ی تفسيرية (بإرادة النبي) يه تلك المسألة بذلك النص مع کونه 
قاله (والثالث) أي ثالث الأصناف الثلانة رهم الس أي توهمه أن ذلك 
النصّ منسوخ (فمًَا هُوْ) بسكون الواو لغة في فتحها (لابث) أي ليس ذلك 
النصّ مستمراء بل زال بالنسخ. 

وخلاصة ما ذكره ٹ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام»» قال بعد اخطبة: 

[وبعد] : فيجب على المسلمين بعد موالاة اللہ تعالى ورسوله يليه موالاة 
المؤمنين» كما نطق به القرآن حصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين 
جعلهم الله بْزلة النجوم يُهِتَدَى بھم في ظلمات البر والبحر» وقد أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرایۃ یتهم؛ إذ کل أمة قبل مبعث محمد وَل فعلماژها 
شرارهاء إلا السلمين» فان علماءهم خیارھم؛ فإهم حلفاء الرسول و في آمتی 
وَالْمُحِيُونَ لما مات من سنته» يمم قام الكتاب» وبه قامواء ويمم نطق الكتاب» 
وبه نطقوا. 


(۱) «القاموس» ص55 .٠١‏ 





المنحة الرضية في فرح التحفة المرضيّة في نَظْم اسان الأصوليّة على طَرِيقَة أل السنّة 


ولْيِعْلّم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامّا يتعمد مخالفة 
رسول الله ٍ في شيء من سنتہ تق ولا ی فاغم متفقون اتفاقا يقن 
على وجوب اتباع الرسول يك وعلى أن كل أحد من الناس يوذ من قوله 
ویترك إلا رسول الله يي ولکن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحیح بخلافه» فلابد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلائة أصناف: 

[أحدها]: عدم اعتقاده أن البي يل قاله. 

[والثان]: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

[والثالٹ]: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

(وَهَذهٍ الأصتاف قد تفرعخت ید الأسْباب فاضیط ما حَوَتْ 
ولا ان لا کون وَممَلاً ‏ له الجدیت فالکلیف فد حَلذَ) 

(وَهَذه الأصتَاف) الثلاثة (قد تفر رت لعدّة الأسْبّاب) من إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي إلى الأسباب العديدة قاط ما آخوت) أي جعته من 
الأسباب ول أي أول تلك الأسباب رن لآ يَكُونَ ۵ و ام بألف الإطلاق 
80 أي لذلك الامام الخالف رلحدیت» فَالتّكَلِيفٌ قد عا أي خلا عن 
التكليف؛ ؛ لأن من لم ييلغه معذورٌ بهله 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى: أن هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى 
أسباب متعددة: 

[السبب الأول]: أن لا يكون الحديث قد بلغه ومن ۸ يبلغه الحديث لم 
یکلف أن يكون عالمًا عوحبه وإذا لم يكن قد بلغه» وقد قال في تلك القضية 
بموجب ظاهر آیق أو حديث آخره أو بموجب قياس» أو موجب استصحاب» 
فقد يوافق ذلك الحديث تار ویخالفه أخرى» وهذا السبب هو الغالب على 
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أكثر ما یوجد من أقوال السلف خالفا لبعض الأحاديث» فان الاحاطة بحديث 
رسول لله ييه لم تكن لأحد من الأمة. 

وقد كان البي ب یحَدّث أو يفي أو يقضي أو يفعل الشیء فيسمعه أو 
يراه من يكون حاضرٌّاء ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه» فينتهي علم ذلك 
إلى من يشاء اللہ من العلمای من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ثم في مجلس 
آخر قد يحّث أو يفي أو يقضي أو يفعل شيئاء ويشهده بعض من كان غائبًا 
عن ذلك المجلس» ويبلغونه لمن أمكنهم» فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند 
هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاءء وا يتفاضل العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم بكثرة العلم أو جودته. 

وأما إحاطة واحد يجميع حديث رسول الله يو فهذا لا يمكن ادّعاؤہ قط 
واعتب ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله ٍ وسنته 
وأحواله خصوصًا الصديق 5ه الذي ۸ يكن يفارقه حضرًا ولا سفرًاء بل كان 
يكون معه في غالب الأوقات» حي إنه یسمر عنده بالليل في أمور المسلمين» 
وكذلك عمر بن الخطاب طقف فإنه يِه كثيرًا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر 
وعمرء وحرحت أنا وأبو بكر وعمرء ثم مع ذلك لا سل أبو بكر 4# عن 
ميراث ا حدة قال: مالك في كتاب اللہ من شيء وما علمت لك في سنة رسول 
الله ييه من شيء ولكن أسأل الناس» فسأهم» فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن 
مسلمة فشهدا أن البي ييه أعطاها السدس» وقد بلغ هذه السنة عمران بن 
حصين رضي الله عنهما أيضاء ولیس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من 
الخلفاء» ثم قد احتصوا بعلم هذه السنة الي قد اتفقت الأمة على العمل با. 

وكذلك عمر بن ا خطاب ذه لم يكن يعلم سنة الاستئذان» حى أخبره يما 
أبو موسى هه واستشهد بالأنصار» وعمر أعلم من حدثه يمذه السنة. 


النحة الرضية في شَرْح | فة المرضيّة في ظم اسان الأصُوليّة ى طَرِيقَة هل اسن 





وم يكن عمر 5 أيضًا يعلم أن المرأة رٹ من دية زوجهاء بل يَرَى أن 
الدية للعاقلة» حى كتب إليه الضحاك بن سفیانء وهو أمير لرسول الله يع على 
بعض البوادي» يخبره أن رسول الله يو وَرّث امرأة أشيم الضبابيّ من دية 
زوجهاء فترك رأيه لذلك» وقال: لو م نسمع بهذا لقضينا بخلافه. 

وم يكن يه يعلم حكم اٹحوس في ابلزیته حى أخبره عبد الرحمن بن 
عوف 5 أن رسول اللہ ولك قال: « ستوا مم سنة أهل الكداب ». 

ولا قدمَ سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام» استشار المهاحرين الأولين الذين 
معه ثم الأنصارء ثم مُسلمة الفتح فاشار کل عليه عا رأى» ول يخيره أحد بسنة 
حي قدم عبد الرهن بن عوف ذه ضيه فأخبره بسنة رسول الله × في الطاعون» 
وأنه قال: « إذا وقع بأرض وأنتم بھاء فلا تخرجوا فرارًا منه» وإذا سمعتم به 
بأرض» فلا تَمَڈُموا عليه ». 

وتذاكر هو وابن عباس # أمر الذي يشك في صلاته, فلم يكن قد 
السنة في ذلك» حن قال عبد الرحمن بن عوف 5ه عن البي لج « إنه يطرح 
الشك» ويبئ على ما استيقن ». 

وكان مرة في السفر» فهاحت ريح؛ فجعل يقول: من حدئنا عن الريح؟ 
قال أبو هريرة وه فبلفن وأنا في أخريات الناس» فحَئنت راحل حي أد ركت 
فحدثته ما أمر به البي كع عند هبوب الريح. 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حن له إياها من ليس مثله ومواضع أَر ل 
يبلغه ما فيها من السنة» فقضى فيهاء أو أفى فيها بغير ذلك» مثل ما قضى في 
دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعهاء وقد كان عند أبي موسى وابن عباس » 


وهما دونه بكثير في العلم علّمٌ بان البي ي قال: « هذه وهذه سواء » - يعي 
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الإإهام والخنصر- فبلغت هذه السنة لمعاوية د في مارته» فقضى بماء ول يجد 
السلمون بدا من اتباع ذلك ولم يكن عيبا في عمرطه حيث لم يبلغه الحديث. 
وكذلك كان ينهى احرم عن التطيب قبل الاحرام» وقبل الافاضة إلى مكة 
بعد رمي جمرة العقبة» هو وابنه عبد الله وغيرهما جات من أهل الفضلء و ۸ يبلغهم 
حديث عائشة رضى الله عنها: « طيبثت رسول اللہ يع لاحرامه قبل أن يحرم 
وله قبل أن یطوف ». ۱ 
وکان يأمر لابس الخف أن عسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقیت» واتبعه 
على ذلك طائفة من السلف. وم تبلغهم أحاديث التوقيت الى صحت عند 
بعض من ليس مثلهم في العلم» وقد روي ذلك عن البي يي من وجوه متعددة 
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صحیحهہ 


وكذلك عثمان ذه لم يكن عنده علم بأن المتوق عنها زوجھا تعتد في بيت 
الموت؛ حي حدثته الفريعة بنت مالك رضي الله عنهاء أحت أبي سعيد الشدري 
ضيه بقضيتها لَمَا توفي زوجهاء وأن ابیت قال لها: « امكتي في بيتك حي 
يبلغ الكتاب أجله 4؛ فأحذ به عثمان لد 

وأهدي له مرّةٌ صيد كان قد صيد لأجله» فَهَمٌ بأكله حن أخبره علي هه 
أن البي ول رَد لما أهدي له. 

وكذلك علي کله قال: كنت إذا معت من رسول اللہ ب حديثا نفعيئ الله 
ما شاء أن ينفعئٍ من وإذا حدثي غيره استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» 
وحدئئٍ أبو بكر» وصدق أبو بک وذكر حديث صلاة التوبة الشهور. 

وأفى هو وابن عباس وغيرهما ب بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد 
بأبعد الأحلين» وم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله كيه في سبيعة الأسلمية رضي 
الله عنها حيث أفتاها الي يله بأن عدتھا وضع حملها. 


له الرضية في شرح التَحنَّة المرضيّة في نَم الَسَائِلٍ الأصوليّة على طرِيقة أَهلٍ السنّة 





وأفى هو وزيد وابن عمر وغيرهم #: بأن المفرّضة إذا مات عنها زوجهاء 
فلا مهر لحاء وم تكن بلفتهم سنة رسول الله ل في برع بنت واشق 

وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله يله عددًا كثيرًا 
جدا. 

وأما النقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به» فإنه ألوف» فهولاء کانوا 
أعلم الأمة» وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء فمّن بعدھم أنقص» فحفاء بعض السنة 

عليه أولى» فلا يحتاج إلى بيان» فمن اعتقد أن کل حديث صحيح قد بلغ كل 
واحد من الأئمة أو إمامًا معيّئّاء فهو مخطىء خطاً فاحشًا قبيحًا. 

ولا يقولن قائل: الأحاديث قد دُوّنت وجمعءت فحفاژها والحال هذه 
بعید؛ لأن هذه الدواوين المشهورة قي السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز أن یدعی انحصار حدیث رسول الله ل ف دواوين 
معينة» ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله يل فليس كل ما في الكتب یمه 
العام » ولا يكاد ذلك يحصل لأحدء بل قد يكون عند الرحل الدواوين الکثیرق 
وهو لا + يحيط با فيهاء بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من 
امتأخرين بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم؛ وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن بجھول: 
أو بإسناد منقطع؛ أولا يبلغنا بالكلية» فكانت دواوينهم صدورهم الى تحوي 
أضعاف ما في الدواوین» وهذا أمر لا يشك فيه مّن علم القضية. 
ولا یقولن قائل: من ۸ يُعرف الاحادیث كلها لم يكن محتهدًا؛ لأنه 

إن اشترط في المحتهد علمه بجميع ما قاله البي بك وفعله فيما یتعلق بالأحكام 
فليس ف الأمة مجتهد, وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه؛ بحيث لا 


في علیہ إلا ایل من التفصيلء > ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصیل 
الذي یبلفه؟. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) «مجموع الفتارى» ۰۲۳۹-۲۳۱/۲۰ 


المسألة الرابعة : في ذكر تنبيهات مهمة 





(والئان آن کون قد وصله لكن لضعفه أبى قبوله) 


(وَالان) من الأسباب العشرة (أن يَكون قذ وَصَلَه أي وصل الحديث إلى 
ذلك الإمام المخالف رلک لضعفه) أي لضعف ذلك الحديث بسبب من أسباب 
الضعف (آبی قَبُولَهُ) أي امتنع الإمام من قبوله. 

وحاصل هذا السبب الثاي أن يكون الحديث قد بلغه, لکنه ۸ يثبت 
عنده» اما لأن مُحَدُله أو محدث محدثه أو غيره من رجال الاسناد بجھول عنده؛ 
أو مه أو سيئ احفظ وإما لأنه لم يبلغه مسنداء بل منقطعاء أو لم یضبّط 
لفظ ا حدیث؛ مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل» بأن 
يكون غيره يُعلّم من المحهول عنده الثقة» أو يكون قد رواه غير أولئك ا حروحین 
اعندہ؛ أو قد اتصل من غير ابلهة التقطعت وقد ضّبّط ألفاظ الحديث بعض 
امحدثين ال حفاظء أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. 

وهذا أيضًا كثير جذڈّاء وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من 
بعدهم أكثر من العصر الأوّل» أو كثير من القسم الأول» فان الأحاديث كانت 
قد انتشرت واشتهرت» لکن كانت تبلغ كثيرًا من العلماء من طرق ضعيفة» 
وقد بلغت غیزهم من طرق صحيحة؛ غير تلك الطرق» فتكون حجة من هذا 
الوحه» مع أنما لم تبلغ من خالفها من هذا الوح ولهذا وجحد في كلام غير 
واحد من الأئمة تعليق القول .عوجب الحديث على صحته» فیقول: قولي في هذه 
المسألة كذاء وقد رُوي فيها حديث بکذاء فان كان صحيحًا فهو قولي. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


.۲۰- ۲۳۹/۲۰ المصدر السابق‎ )١( 





اه الرضية في شرح السَحفة المرضيّة في نظم المسَائل الأصوليّة على طَرِيقَة أهل السنّة 


(تاب نها اعتقاد ضنعف خالفے سواه فيه لاجتهار حالفه) 
ذنم أي الأسباب (اعتقاد ضعف) أي ضعف الحديث (حالْفه سواة) أي 
غيره من أهل العلم (فيه) أي ي تضعيفه (لاجتهاد حالف باحاء الهملت أي 
لازمه. ۱ 
وحاصل السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد» قد خالفه فيه 
غيره» مع قطع النظر عن طريق آخر؛ سواء كان الصواب معه» أو مع غيره» أو 
معهما عند من يقول: كل بمتهد مصيب - وهو كما سبق قول ضعيف - 
ولذلك أسباب: 
[منها]: أن يكون ا حدث بالحديث يعتقده أحدهها ضعيفاء ویعتقدہ الآخر 
عق ومعرفة الرحال علم واسع» ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه؛ لاطلاعه 
على سبب جارح وقد يكون الصواب مع الآخر؛ لمعرفته أن ذلك السبب غير 
جارح ]ما لأن جنسہ غير جارج و لأنه كان له فيه عذر : نع امرس وه 
باب واسع» وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاحتلاف مثل ما 
لغيرهم من سائر أهل العلم ثي علومهم. 
[ومنها]: أن لايعتقد أن احدث مع الحديث من حدث عنه» وغيره يعتقد 
أنه سمعه؛ لأسباب توجب ذلك معروفة. 
[ومنها]: أن يكون للمحدث تحالان» حال استقامة» وحال اضطراب» 
مثل أن يختلط» أو تحترق کتبه» فما حدث به في حال الاستقامة صحیح وما 
حدث به في حال الاضطراب ضعیف: فلا يَدْري ذلك الحديث من أي النوعين؟ 
وقد عَلم غيره أنه ما حدث به في حال الاستقامة. 
[ومنها] : أن يكون احدث قد نسي ذلك الحديث» فلم يُذكره فيما بعد 
أو أنكر أن يكون حدثه معتقدًا أن هذا علة توجب ترك الحديث» ويرى غيره أن 
هذا ما يصح الاستدلال به» والمسألة معروفة. 


السالة الرابعة : في ذكر تنبيهات مهمة 





[رمنها]: أن كثيرًا من الحجازيين یرون أن لا يحتج بمحدیث عراقي» أو 
شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز» حى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق 
بمترلة أحاديث أهل الكتاب» لا تصذقوهم ولا تکذبوهيی وقيل لآخر: سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال: إن | يكن له أصل 
بالحجاز فلاہ وهذا لاعتقادهم أن "گل الحجاز ضبّطوا السنة فلم شد عنهم منها 
شيء» وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 

وبعض العراقيين يرى أن لا ُحتج بحديث الشاميين» وان كان أكثر الناس 
على ترك التضعيف بذاء فم كان الاسناد جیداء كان ا حدیث حجة» سواء 
كان الحديث حجازياء أو عراقياء أو شامياء أو غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستان كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن؛ 
ينين ما احص به أهل کل مصر من الأمصار من الستن التي لا توحد مسندۃ 
عند غيرهم؛ يمثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة 
وغيرهاء إلى أسباب خر غير هذه '. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(رَابِعُمَا اش یراطهٌ في الخبر رط یخالفه اهل النَظَر) 


«رابعها) أي الأسباب (اشتراطة) أي الامام الخالف (في لح شط 
يُحَالفهُ هل ال أي الحققون في الفنّ» حيث لا د يشترطون ذلك الشرط. 

وحاصل هذا السبب الرابع اشتراطه في حبر الواحد العدل الحافظ شروطا 
يخالفه فيها غيره» مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة» 
واشتراط بعضهم أن يكون ا حدث فقيهًا إذا حالف قياس الأصول» واشتراط 
بعضهم انتشار الحديث وظهوره. إذا كان فيما تَعُمْ به البلوى» إلى غير ذلك ما 
هو معروف في مواضعه. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) المصدر السابق ۲۲-۲۰/۲۰. 


المنحة الرضيّة في شرح) له لمرضيّة في لظم الْسَائلٍالأصُولِيّة ی طرِیقة آفل السّنّة 





۳ 


(خامشها أن الحبيت بَا ده ڪن اسيا فد فگ) 

(حامسهًا) أي الأسباب ران الْحَدیث تام بألف الإطلاق رَد یه) أي عند 
ذلك الامام المحالف لُک لس فان أي تركه؛ لنسیانه له. 

وحاصل هذا السبب ا جامس أ ن يكون الحديث قد بلغه» وثبت عنده 
لکن نسیه» وهذا یرد في الكتاب والسنة» مثل الحديث المشهور عن عمر #5 أنه 
سل عن الرجل ینب في السفر» فلا يُجد الماء؟ فقال: : لا صل حى يجد الما 
فقال له عمار ظلہ يا أمير المؤمنين» أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الابل 
فأجنبناء فأما أنا فتمرغت كما تمغ الدابق وأما أنت فلم تُصّلء فذكرت ذلك 
للبي ولد فقال: « إنما يكفيك هكذا ». وضرب بيديه الأرض» فمسح بمما 
وجهه و کفیه» فقال له عمر م ظيهِ اتق الله يا عمار» فقال: إن شعت ۸ أحدث به 
فقال: : بل توليك من ذلك ما توليت» فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيهاء حن أف 
خلافھاء وذكره عمار فلم یذ کر» وهو لم ذب عمارًاء بل آمره أن بحدث به. 

وأبلغ من هذا أنه حطب الناس؛ فقال: لا يزيد رحل على صداق أزواج 
بي 5 ون إلا رددته» فقالت امرأة: : يا أمير المؤمنين» لم تَحْرِمنا شيعا أعطانا 
لله إیاہ؟ ثم قرأت « وءاتیثر إِحَدَنهُنَ قطارا 4 فرحع عمر إلى قوهاء وقد كان 
حافظا للآية» ولكن نسيها. 

وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبيرَ يوم الجمل شیا عهده إليهما رسول 
الله وله فذكره» حى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

اوها عنم فم مَايَدُلَ ‏ له الحریت آي لأسباب‌ین 

(سّادسها) أي الأسباب (عَدَمٌ فهُم ما يدل له الحَديث) أي عدم فهم ذلك 
الإمام المخالف دلالة الحديث (أي) تفسير (لأسبّاب تُحل) أي تمنع عن فهمه. 





المسالة الرابعة : في ذکر تنبیهات مهمة 





وحاصل هذا السبب السادس عدم معرفته بدلالة ا حدیثء تارة لكون 
اللفظ الذي في الحديث غريًا عنده» مثل لفظ المزابنة» وانحاقلة» والخابرت 
والملامسة» والمنابذة» والغرر» إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة الي قد یختلف 
العلماء في تفسيرهاء وكالحديث المرفوع: « لا طلاق» ولا عتاق في إغلاق »» 
فإنهم قد فسّروا الإغلاق بالإكراه» ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. 

وتارةً لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة اليي يه وهو يحمله 
على ما يفهمه في لغته» ناء على أن الأصل بقاء اللفةہ كما مع بعطتهم اثر 

في الرحصة في النبيذ» فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهم وإئما هو ما ينبذ 
لتحلية الاء قبل أن شد فإنه جاء مُفسّرَا في أحاديث كثيرة صحيحة» وسمعوا 
لفظ الخمر في الكتاب والسنة» فاعتقدوه عصير العنب الشتدٌ خاصق بناء على 
أنه كذلك في اللغة» ون كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة بين أن 
الخمر اسم لکل شراب مسكر. 

وتارةً لكون اللفظ مشتركاء أو مات أو مترددًا بین حقيقة وبحاز» فيحمله 
على الأقرب عندہ؛ وان كان ا مراد هو الآخرء كما حمل جماعة من الصحابة في 
أول الأمر حيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» وكما حمل آحرون قوله: 
( فَامسَخُوا بوجو | بِوُجُومِکم وایدیکم 4 على اليد إلى الإبط. 

وتارة کون الدلالة من النص حفية» فإن جهات دلالات الأقوال متسعة 
حذاء يتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام بحسب منج الحق 8 
ومواهبه» ثم قد یعرفها الرحل من حیث العموم» ولا يتفطن لكون هذا المعى 
داخلاً في ذلك العام ثم قد یتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك» وهذا باب واسم 
جدًا لا يحيط به إلا الله وقد يُغلط الرجل, فيَفهّم من الكلام مالا تُحتمله اللغة 
العربية الى بُعث الرسول بي بما. والّه تعا ی أعلم بالصواب. 





(سَابعُهًا اعْتِقَادُهُ آن يس هي هدا الحَديث مِنْدَلالةتفِي) 
(سَابعُها) أي الأسباب (اعَتقَادُهُ أن) مخففة من الثقيلة» وا مھا ضمير الشأن 
كما قال ي «الخلاصة»: ٠‏ 
وان مُحَمْفْ دن فاسمها اڪن و َالْحَبَدِ اجعل جملة من بعد «أنْ» 


اي أنه یس في هذا الحَدیث من اه تفي) أي بالمرادء يعني أن هذا : 
الحديث ليس له دلالة على القصود. 

وحاصل هذا السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث» والفرق بين 
هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف حهة الدلالة والثان رف جهة الدلالةء 
لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة» بأن کون له من الأصول ما یرد تلك 
الدلالة» سواء كانت في نفس الأمر صوابًا أو حطأء مثل أن يعتقد أن العام. 
الحصوص ليس بحجة» وأن المفهوم ليس بحجةء وأن العموم الوارد على سبب أ 
مقصور على سببه» أو أن الأمر اجرد لا يقتضي الوجوب» أو لا يقتضي الفور» 
أو أن المعرّف باللام لا عموم لە؛ أو أن الأفعال المنفية لا فی ذواٹھاء ولا جميع 
أحكامهاء أو أن المقتضي لا عموم له فلا يُذَعَى العمومٌ في الضمرات: والمعاني» 
إلى غير ذلك» مما يتسع القول فيه» فان شطر أصول الفقه تدحل مسائل الخلاف 
منه في هذا القسمء وان كانت الأصول ابحردة لم تحط بجمیع الدلالات المختلف 
فيهاء وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات» هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل 
أن يعتقد أن هذا اللفظ العین مُجمَل» بان يكون مشترکا لا دلالة تُعيّن أحد 
معنييه أو غير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(کام نها اعتقاده أن عَارَضَا تلك الدلالة دلیل ناقض.ا) 


السالة الرابعة؛ في ذكر تنبيهات مهمة 





(نَامنها) أي الأسباب ماد أي اعتقاد ذلك الإمام المخالف كك 
بالفتح مصدريّة (عارضا) بألف الاطلاق» أي معارضة (تلك الدلالة ليل ناقضًا) 
بألف الاطلاق أيضاء أي مخالف لدلالتها. / 

وحاصل هذا السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل 
على فا ليست مراد مثل معارضة العام بخاص» أو المطلق يمقيدء أو الأمر 
المطلق يما ينفي الوحوب» أو الحقيقة بما يدل على الجازء إلى أنواع ال معارضات؛ 
وهو باب واسع أيضًاء فإن تَعَارْضَ دلالات الأقوال» وترحیح بعضها على بعض 
بحر حضّم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

اسيا اعْتَعَادُ اق وجدا معارض الحدیٹ مما أَفْسَدًا 


یو ۔ 


۱ من ضُعْف او لسغ أو التأویل مايص ده عن ال عویل) 


(تَاسعُهً) أي الأسباب (اعَتَقادٌ أن) بالفتح أيضًا مصدريّة (ِقَدْ وحد) بألف 
الإطلاق» مبتيا للمفعول (مُعَارض الْحَديث) أي ذلك الحديث الذي خالفه (مما 
أُفْسَدَ بألف الإطلاق أيضًاء أي ما أفسد الاحتجاج به (من ضّنْف) بفتح 
الضاد المعجمة» وضمها لغتانء ترىء مما قي السبع ا بوصل اهمزة؛ للوزن 
تخ أو الأويل مما يده اي عنعه (عن التّمْوِيلِ) أي الاعتماد عليه. 

وحاصل هذا السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارّض ا يدل على 
ضعفه أو نسحه أو تأويله» إن كان قابلاً للتأويل ما يصلح أن یکون معارضا 
بالاتفاق» مثل آیق أو حديث آخرء أو مثل إجماع؛ وهذا نوعان: 

آحدها: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في ا حملق فيتعين أحد الثلائة من 
غير تعيين واحد منها. ۱ 
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وتارة يُعيّن أحدهاء بان يعتقد أنه منسوخ: أو أنه مؤول» ثم قد یط في 
النسخ فيعتقد المتأحر متقدماء وقد يُغلط في التأويلء بان يحمل الحديث على ما 
لا يحتمله لفظہ أو هناك ما يُدفعه» وإذا عارضه من حيث الحملة» فقد لا يكون 
ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادًا أو مت 
وتحيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المُدَعَى فی 
الغالب إنما هو عدم العلم بالمحالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء منَمَسکهم فيها 
عدم العلم بالمخالف» مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي حلاف ذلك لکن لا 
کن العام أن يبتدىء قولا م یلم به قائلاً مع علمه بأن الناس قد قالوا حلاف 
حق إن منهم من یلق القول» فيقول: إن كان في المسألة إجماع ذ فهو أحق ما 
تع والا فالقول عندي كذا وکذا. 

وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدًا آحاز شهادة الد وقبولها حفوظ عن 
علي» وأنس» وشريح» وغيرهم ا ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا 
يرث) وتوريثه حفوظ عن علي» وابن مسعودہ وفيه حديث حسن عن الني 46. 

ويقول آخر: لا أعلم أحدًا أُرجب الصلاة على البي ييه في الصلاق 
وإيجادها محفوظ عن أبي جعفر الباقر» وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم 
قول آهل العلم الذين آد ركهم ف بلاده» وأقوال جماعات غيرهم» كما جحد كثيرًا 
من التشدمين لا يعام إلا قول لین والكوفيين» وكثير من التأحرین لا يعلم إلا 
قول اثنين أو ثلالة من الأئمة المتبوعین وما حرج عن ذلك» فإنه عنده يخالف 
الاجماع؛ لأنه لا يعلم به قائاتٌ وما زال يقرع معه حلافه» فهذا لا يمكنه أن 

يصير إلى حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون هذا حلاف للإجماع, أو لاعتقاده 
أنه مخالف للإجماع؛ والإجماغ أعظم احجج. 


ا مسألة الرابعة : في ذكر تنبيهات ميمة 





وهذا عذر كثير من الناس في كثير ما یترکونه» وبعضهم معذور فيه 


حقيقة) وبعضهم معذور فيه) ولیس ف ا حقیقة ععذور؛ وكذلك كثير من 
الأسباب قبله وبعده. والله تعالى أعلم بالصواب. 


م رس 


(عاشیر رها إنيانه معارضا 
کرد أل الكوفة الصنحیح من 
بظاهر القرآن شم قد رآوا 


وزغمهم أن السزيادة على 
وردهم بعض الأحاديث سا 


نَدُيِسَانَيْسَ دب یلا مرت 
حي ٿه حيّث راوه قد وین 
ھر ر م دي 7 

صا لکتاب يبد واد تخا حظلا 


رَأَوَا من القَيْس الجلي بشْسَمَا) 


(عاشر هَا) أي الأسباب» وهو آخرها یئم أي إتیان الامام المخالف 
(معارضا لَه أي لذلك الحديث الذي تحالفه (بما لیس دی مَرتَضى ) أي بدليل 
معارض غير مرضي 33 هل الْكُوفَة المحِيحّ من حدیته) أي حديث کسی ہے 
(حیث رار أي اعتقدوه (قذ وَمِنٌ بفتح افاء يقال: وَهَنَ یهن من باب 
وَعَدَ: إذا ضعف» وَوَهنّ يهن بکسر اھاء فيهما لفق قال أبو زيد: معت من 
الاعراب من يقراً: « فما تو 4 بالکس قاله في «الصباح»" 2 والكسر هو 
المناسب هنا (بظاهر ان ثم قد راو أي اعتقدوا (ظهُورَ ما یس بظاهر) 
راز أي ابتعدوا عن اصابة الحق (رزعمیم) باحر عطفا على رَد 
وکزعمهم رن ریاد أي زيادة السنّة رعلى نَصّ الكتاب يدوام أي يظهر 
تسسحا خُظلام بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول» أي ممنوعًا (وَرَدّهمْ) ابر سا 
عطقا على ارد» (بخض ال حادیث بسا رأول أي .ها اعتقدوه (من القيْس) أي 
القیاس «لحلي) أي الظاهر رسمّا) آي بعسما فعلوا. 


(۱) «المصباح المنير» ۰1۷/۲ 





ةوشن الم ردتقم ان شوم طريقة أذ اسه 


وحاصل هذا السبب العاشر معارضته با يذل على ضعفه أو نسخه أو 
تأويله» مما لا يعتقده غيره» أو جنسه معارّضء أو لا يكون في الحقيقة معارضًا 
راححاء كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن 
واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مُقدُم على نص الحديث» ثم قد 
يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. 

وهذا ردو حديث الشاهد واليمين» وإن كان غيرهم يعم أن ليس في 
ظاهر القرآن ما يمنع الحکم بشاهد وعین» ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة 
للقرآن عندهم. 

وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كلام معروف» ولأحمد رحمه الل 
تعالی فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن 
تفسير سنة رسول الله ل وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن 
ذكره. 

ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه. أو 
فيه زيادة عليه» واعتقادٌ من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد الطلق 
نسخ وأن تخصيص العام نس و كمعارضه طائفة من المدنيين الحديث الصحيح 
بعمل أهل المدينة؛ ناء على أنمم مُجمعون على مخالفة ا بر وأن إجماعهم حجة 
مقدمة على الخبر» كمخالفة أحاديث خیار احلس؛ بناء على هذا الأصل» وان 
كان أكثر الناس قد يثبتون أن الدئیین قد احتلفوا في تلك المسألة» وأنهم لو 
أجمعواء وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. 

وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الحلي؛ بناء على أن 
القواعد الكلية لا تنقض عثل هذا الخبر» إلى غير ذلك من أنواع المعارضات» 
سواء كان المعارض مصيبًا أو مخطنا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


السالة الرابعة : في ذكر تنبيهات مهمة 


(فه ذو الْعشَرة لباب 
وقد یک ون مایم لالم 
لأنّ مدرك الوم واسع 
وَكَلْما لهم نَ الا ذار لا 
لَزِمَنا بول ولا نج سید 
إذ الوص حُجّة عَلَى الْعِبَادْ 
ول من أن من المُصَالٍ 
بکلْ ما آتی عن ال 


74 8 و ر ۱ 
لصن حفظه لكل الأَمّة 


?4 و مب واس مم ۱ 
فلم تيع خير قد ود 


واه لا دش 


ت المُخالق ي 


إلا بطرت ائ إِؤْهُم على 


امم 


وه حصّل بَمْضُ الالجِرَاف 
بحیتث “يرون إلى إِمَسام 
باريد والنّقص وَفِي فهم اراد 
أو فاه بخ الا اه 





ظَاهِرَة يَأْتِي بها اختجاب 
لم ئطلِلۓ عليه لا تناهم 


و ار ر ر و 


یصفب حَصرة لمن یط الم 


نتا از الوا ج بش رعا عتا 


صح ووافق هة بض العلّمَا 


لالم خالفه ولسو مجید 


خلاف رأي عَالِمٍ يلا عناد 
وي برا ها نور ما 
ِحَاطحة لاد السرجال 
مما بے یِقطم فاحفظ وات 
عَنْهُ ولا را بفضّل مَنْ هَدَى 
عَنْ آخدر من آل علم حالفة 
فِي نسنبة الأقوال ذات الانجماف 
ما قد أكى عَنْ بَمْضٍ ذي الْمّلام 
أو هم النّایب من أشنیاعه 
او لے قولان وا ضعفه باد 


ی لیس بمعصوم فخان ظنه) 
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(فینه الْفَشَرَةَ اماب ظَاهرَة 5 ۳3 یه أي بسببها (اختجاب) أي 
احتجاب الإمام عن العمل بالن ” (وقد یکون مَانعٌ للعَال عن العمل بالنص 
لم تطلخ عله للتَّامُم) أي لأحل أ ۵ نتفاهم معه في ذلك (لأن مدرك لعلو 

بضم اليم أي موط ضع إدراكه رراسع صعب مره لمَنْ بعال يعني أنه لا 
عکر الاطلاع على جميع مدارك العلماء رکه لَه من الأعدَا اك أي لكن 
لا يسعنا أن نتبعه في ذلك (إذ لواحب شَرْعًا عَلَنَا) أي ظاهرًا (أن نتم انظاهر 
حْجة) أي النص الذي ظهرت لنا ححيه ما صح من الحدیث (وَوَافقَُ بفض 
الما رمتا فبولة) أي العمل عقتضاه (ولاً تحیڈ) أي لا يجوز لنا أن میل عنه 
(ل) أجل متابعة (عالم حَالْفَهُ) أي حالف ذلك النص رولو مُحید أي ولو 
كان ذلك العام شریفا عظيمًاء رقف على ابجید) على لغة ربیة رد النصوص 
حجة على ان أي هي حجة الله 8# على عباده (حلاف رأي عالم) أي 
بخلاف رأي ذلك العام المحالف» فإنه لیس ححة اصلا (بلا عناد) أي بلا 
معاندة على ذلك كما يفعله جهلة امقلدين رإذ) تعليلية رو ) أي رأي العام 
(عُرْضَة) بضمء فسكون: أي محل (لكونه خطاء وهي) أي النصوص (برِيئة) أي 
عن کوفا محل خطل لا ور سا اي ظهر ون أن من محال حاط 
لأحَد الرَحَالِ) أي لعالم واحد ربكل 2 ما آئی عن اي كك (فلاً تكن بجاهل 
غي) باعتقادك هذا لكي حفط أي حفظ جميع ما نی عن البي لک 
الاه مما به ؛ قط بالبناء للمفعول» أي هو مقطوع به (فاحفظ) ذلك (وَانبت) 
علیه؛ لانه حق وصدق (فلم سیم أي الأمة را قَدْ وَرَدا) بألف الإطلاق 
عنم 4 رولا حا واحدًاء فضلاً عن الحديث بكامله (يفضل مَنْ هَدَى) أ أي 
مو نی میم ند أنه ری کد بدا وناك 


ل م ہے م 


السالة الرابعة : في ذكر تنبيهات مهمة 





الصحيح (عن آحد من ؛ أَهْلٍ علم حالفه) أي لازم العلم رلا بغذر سائغ؛ ا 
تعليلية رهم على علم) أي لأهم على علم عا توعد الله 36 المحالفين له 
برع صیتهُمُ) بالكسر: هو الذكر الحسنء أي ذكرهم الحسن (ِعَلٌ أي 
ارتفع» فلا يقع عنهم المحالفة عمذا وقصدًا رن لتعملن أيضا (َأَلَهُ حصل بعض 
الالحراف) أي الخطل (في نسنبّة الأقوّال ذات الالجعاف) أي صاحبة الانقلاع» 
یقال: جعف الشجرة» من باب منع: إذا قلعهاء كاجتعفهاء فانحعفت. أي 
انقلعت”'' والمراد هنا أنه لا أصل لا (بحَيث یعون إلى إِمَام) من الأئمة (مَا قد 
آئی عَنْ بَمْض ذي ملام أي عن بعض المنحرفين (من رین من أثبّاعه) أي 
من أتباع ذلك الامام فینسب ذلك إليه حطاً أو وهم م النّاسبُ من أشيّاعه) أي 
أتباعه الذين نسبوا له هذا القول المخالف (بالريد) أي الزيادة على ما تقل عنهم 
(ولتقصٍ) أي نقص شيء ما لقل عنهم» فوقع بسبب ذلك نسبة ذلك القول 
المخالف له (وفي فهم الْمُرَادُ) أي وكذلك أيضًا يقع الخطأ ف فهم مراد ذلك 
الامام 7 1 قوّلان) أي ثبت لذلك الإمام قولان متناقضان (وَذَا) أي وهذا 
القول الخالف للنص (ضعْفه باذ أي ظاهر» و أن هذا القول قول ضعیف 
عنه» ولغا الصحيحٍ قوله الآخر الوافق للنص (أَوْ قَالَهُ بط أي أو قال الامام 
ذلك مخطأ (إذ أنه لیس بمعصوم) أي لأنه غير معصوم (فَحَانَ ظَنَّهُ) أي حان 
قوله الذي أخطأ فيه ظلّه أنه مصيب فيه. 
وحاصل العنی أن هذه الأسباب العشرة ظاهرة» وی كثير من الأحاديث 
جوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحدیثء لم للم نحن عليهاء فان 


(۱) أفاده في «القامرس المحيط» ص۰۷۱ 


المنْحَهُ الرْضيّةُ في شرح التحْقَة المرضيّة في تم الْسَائل الأصُولِيّة على طریقة أهل اس 





مُدارك العلم واسعة» ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد 
ييدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلغناء وقد لا تبلغ» وإذا بلغتنا فقد 
درك موضع احتجاجه؛ وقد لا ند رکه سواء كانت ا ححة صوابًا في نفس 
الأمر أم لاء لکن نحن وان جَوّزنا هذا فلا يجوز لا أن تعدل عن قول ظهرت 
حجته بحديث صحيح» وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آحر قاله عالې يجوز 
أن يكون معه ما يدفع به هذه ا حجة وإن كان أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء 
العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعیة؛ فان الأدلة الشرعية حجة الله على 
جميع عباده» بخلاف رأي العالم. ۱ 

والدليل الشرعي یمتنم أن يكون حطأء إذا ۸ يعارضه دليل آ سس ورأي 
العام ليس كذلك» ولو كان العمل هذا التجویز جائرًا ما بقي في أيدينا شيء 
من الأدلة الى يجوز فيها مثل هذاء لکن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا 
في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك» وقد قال < بلك اه قد 
لت لها ما نت4 الآية» وقال 3 ۾ قإن تدع فى ,رود إلى آنه اسول 4. 

وليس لأحد أن يعارض الحديث عن البيّ يي بقول أحد من الناس؛ كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما.لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث» 
فقال له: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
يوشك أن تل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وَل وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإذا جاء حديث صحیح, فيه 
تحليل أو تحرمء أو حكم فلا يجوز أن يُعْتَقَد أن التارك له من العلماء الذين 
وصفنا أسباب تركهم یعاقب؛ لكونه حلل ارام أو حرم الحلال» أو حكم بغير ما 
أنزل الّه, 





السالة الرابعة : في ذكر تنبيهات مهمة 


وكذلك إن كان في الحديث وعيدٌ على فعلء من لعنق أو غضب؛ أو 
عذاب» ونحو ذلك فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العام الذي با هذا أو فعله 
دال في هذا الوعيد» وهذا مما لا نعلم ہین الأمة فيه خلافاء إلا شیا يُحکی عن 
بعض معتزلة بغداد» مثل الْمَرِيسي وأضرابه» أنهم زعموا أن المحطئ من المجتهدين 
یعاقب على ۳ وهذا لأن وق الوعيد لمن فعَل الحرم مشروط بعلمه 
بالتحريم» أو بتمكنه من العلم بالتحرم فان من نشأ ببادية) أو كان حدیث 
عهد بالإسلام) ول یا من اشرات غير عام بتحرمھا لم يا و یح 

وان لم یستند في استحلاله إلى دليل شرعي؛ فمن لم يبلغه الحديث اخحرم» واستند 

في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذوراء ولهذا كان هذا ماجورا 
حمودا؛ لأحل اجتهاده» قال الله یا © وَدَاوردٌ وَسُلَيمَينَ 4 إلى قوله «وَعِلمًا 204 
فاحتص سلیمان بالفهم وأثئ علیهما با حکم والعلم. 

وق «الصحيحين» عن عمرو بن العاص 5ه أن البي و قال: « إذا احتهد 
الحاکم» فأصاب فله أجران» وإذا احتهد فأحطأ فله أحر »> فتبين أن الجتهد مع 
حطیه له أجرء وذلك لأجل اجتهاده» وخحطؤه مغفور له لأن إدراك الصواب 
ا متعذر أو متعسر رود ال حال ونا ل يز 

وق «الصحيحين» عن الب أنه قال لأصحابه ابه عام الخندق: « لا يصلين 
أحد العصر إلا قي بي قريظة 4 فاد رکتهم صلاة العصر في الطريق؛, فقال 
بعضهم: لا نصلي إلا في بي قريظة» وقال بعضهم: م برد منا هذاء قَصَلُوا في 
الطريق» فلم يعب واحدة من الطائفتين 39 فالأولون تمسكوا بعموم | لطاب 
فجعلوا صورة و الفوات داعلةً في العموم؛ والآحرون كان معهم من الدليل ما 
یو جب خحروج هده الصورة عن العموم. فان المقصود المبادرة إلى القوم» وهي 


اه الرضية في شرح التخفَة المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصُولِيّة مَنَى طَرِيقَة آفل اه 





مسألة احتلف فيها الفقهاء استلافا مشهوراء هل تحص العموم بالقياس» ومع 
هذا فالذين صَلُوا في الطريق كانوا أصوب. 

قلت: هكذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تصويب المصلين في 
الطريق» وقد سبق أن ابن حزم رحمه الله تعالى صوّب الفوتین؛ وهو الأرجح 
عندي؛ لظاهر النص؛ والله تعا ی أعلم بالصواب. 

وكذلك بلال لہ لما باع الصاعين بالصاع آمره البي يه بردّه؛ ولم يرتب 

على ذلك حكم آکل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ؛ لعدم علمه بالتحريم. 

وكذلك عدي بن حاتم جاعة من الصحابة وك لما اتقدر أن قوله 
تعالى م حت یبن لک لبط الانیض ین فیط الا شود 4 معناه ابال البيض 
والسُودى فكان أحدهم یجعل ای أبيض وأسود» ويأكل حؾ یبن أحدههما 
من الآخرء فقال البي ب لعدي ذكه: « إن وسادك إِذَا لَعَرِيض» إنما هو بياض 
النهار وسواد اللیل »» فأشار إلى عدم فقهه لمعن الکلام و يرتب على هذا 
الفعل ذم من أفطر في رمضان» وان كان من أعظم الکبائ بخلاف الذین أفتوا 
الشحوج في البرد بوجوب الغسل» > فاغتسل فمات فانه قال: « قتلوه تلهم 
اش هلا سألوا إذا م یعلمول ما شفاء العي السؤال »» فان هؤلاء أحطأوا بغیر 
احتهاد؛ إذ لم یکونوا من أهل العلم. 

و کذلك لم يوجب على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قَوَدَا ولاديت ولا 
كفارة» لما قل الذي قال: لا له إلا الله في غزوة الُْرَكَاتء فانه كان معتقدًا 
جواز قتله؛ بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح, مع أن قتله حرام. 

وعمل بذلك السلف؛ وجهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من 
دماء أهل العدل بتأويل سائغ ۸ يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وان كان 


اثسالة الرابعة: في ذكر تنبيهات مهمة 





وهذا الشرط الذي ذكرناه في لَحُوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل 
حطاب؛ لاستقرار العلم به في القلوب» كما أن الوعد على العمل مشروط 
بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردّة» ثم إن هذا الشرط لا يُذكر ف 
كل حديث فيه وعدء ثم حيث قدَّر قيام الوحب للوعید فان الحكم يتخلف 
عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة» منها: التوبة» ومنها: الاستغفار» ومنها: 
ا حسنات ا ماحیة للسيئات» ومنها: بلاء الدنيا ومصائبهاء ومنها: شفاعة مطاع؛ 
ومنھا: رمة أرحم ال را مین. 

فإذا عدمت هذه الأسباب كلهاء ولن تُعدّم إلا في حق من عتا وتمرّد 
وشَرّد على الله تعالى شراد البعیر على أهله» فهنالك يَلْحَّق الوعيد به» وذلك أن 
حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» فیستفاد من ذلك تحرم 
الفعل وقبحه؛ أما أن کل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبّب 
به فهذا باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك المسبّب على وجود الشرط» وزوال جميع 
الموانع. انتهی مختصر کلام شيخ الاسلام رحمه الله تعال( وهو بحث نفیسٌ 
وتحقيقٌ انيس والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع والآب. 


(۱) راحم «حموع الفتاوى» ۲۰/ 1906-1151, 


و 
سج مر 


33 
یس ی فی 
ھلم دن (لرویسسی 
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جر وي دري 
سکس دد (لروعسی 


- ۲۷۲۲ ہے ن‎ 2 ۲2 CONN 





المسألّة الأولى : في بيان تعریفه 


(ضِي اللَمَة التَقَلِي د أن تَجْمَلَ في 
أمّا اصطلاحًا فَهُوَ آخذ القول 
فان أن آخنده محر 
وَنَيْسَيُوصّف مق دا إذا 
وال ای ال تَرْجيعٌ فلا 


ولا الْمَدْمُومُ آن لا ی نظرا 


ون مَوْضِعًا لِتَقَلِيد ص لح 


من غیرو بلا یل ييي 
مد بل ذو اشباع واعتدال 
جر عل یه لا یله جلا 
دی یله بل ابع ورا 


مَوْضْيعٌ الاجتهاد قط ذا وضع 


ر 6 2 امام الم 8 تی 


ہے 8 لاو لے 


أما الذي يحرم قل فتاه 
(في له ید أن تَجْعَل في علق هدذيك) بفتح» فسکون» ويشدد ياؤه 
ويخفف: : ما بهدی إلى ا حرم من شنم (قلاة ة ٿفي) أي بالغرض» وذلك أن 
ملق بنعق الهدي قطعة من جلد؛ ليعلم أنه هدي» فيكف الناس عنه رما 
اصطلاعا فهر اد اقول من غيّره) المراد اجتهاده (بلا دليل) أي بدون معرفة 
دليله» وقولي: (يغلي) بم أوله» من الاعلاء صفة ل«دليل»؛ أنه يرفع رتبة 
المدلول رفن مذا القيد أن أذ أي أحذ قول الغير (مجر رد عن الأد دم أي 
عن معرفتها رلذا) أي لکونه جردا عنها (ِينْتَقَدُ) بالبناء للمفعول» أي ذم إذا 
كان الآخذ من يستطيع أن يبحث عن الأدلة» وإلا فلا ذم (فآاحذٌ) للأحكام 


وَذّاك مسا جاژبه اجتهاد 


انح الرِّيةُ وشح الشّقة لمرضيّة في نم اسائ الأصويية نی طَرِيقَة فل اس 





(منٌ الصوص) أي الكتاب والسئّة (لايُقال) له رِمُقلثہ بَل) هو (دُو اع 
للدلیل رم َاعْتدَال) أي استقامة (ِوَلْيْسَ يُوصّفْ) من يأحذ بقول الغير (مقلدًا إذا 
علم حجة الإمام المُحتَدَى) أي المقتدى به رم یال له (ترجیح) لقوله 2 
حَجْرَ عم أي فلا منع عليه في ذلك «اذْ) تعليليّة رل حا أي ظهرء یعیٰ 
إن ظهر له رححانه بالدلیل فله أن يأخذ په» ويكون من باب توافق 0 
لا من باب التقليد الذموم (وَإِنّما المَدْمُومُ أن لا یط بألف الإطلاق» مبنيًا 
للفاعل ليله بل ابع ور أي بلا مبالاة» یقال: هور الرحل: إذا وقع في 
الأمر بقلة مالاة(؟ روان مَوْضِعًَا لتقليد صل بفتح اللام وضمها صفة 
ل-«موضعا يعن أن الموضع الصالح للتقليد هو (موضع الاجتهاد قطء إذا 
وضح © وَذاك) أي موضع الا جتھاد الصاح هو رما جار به) أي فيه (اجْتهّادُ) أي 
الذي جوز فيه الاحتهاد من المسائل ر الذي يحرم) أي الاحتهاد فيه» وهو ما 
كان منصوصا أو حمعا عليه (قل: سا أي ذو فساد» أو فاسك يعي أن 
التقلید في موضع لا يجوز فيه الاحتهاد باطل؛ وححرّم. 

فتحصّل ما ذكر أن التقلید هو الأحذ بقول ل الغير بلا معرفة دلیله» وأما 
الأحذ بالكتاب والسنة والإجماع فليس تقليداء وإنما هو اتباع فيكون المراد من 
قول الغير اجتهاده» وأن التقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل» وهذا نا 
يتأتى من العاميٌ الجاهل الذي لا قدرة له على النظر في الأدلةء وأما من له 
القدرة على ذلك فان أحذه بقول الغير إن تبین له صوابه بدليله لا يكون تقليدا؛ 
وإنما هو ترجیح واحتيار» وأما إن أحذ بقوله دون النظر في الأدلة مع كونه 
قادرا علیه» فانه تقليدٌ» وهو مذموم؛ إذ لا یجوز له ذلك. 


. ٤٤۹ص راجع «القاموس»‎ )١( 


البحث الثاني : في التقليد - السالة الاولی؛ في بيان تعريفه 





وھذا یظهر أن موضع التقلید هو موضع الاحتهاد» فما جاز فيه الاحتهاد 
من السائل جاز فيه التقلید للعامي» وما حرم فيه الاحتهاد» حرم فيه التقلید. 

فتبيّن بهذا بُطلان ما يفعله المتأخرون من أتباع المذاهب المقلدين للأئمة في 
جميع المسائل» سواء كانت منصوصًا عليهاء أم لا باطل» وما أكثر هذاء فإن 
معظم هؤلاء إذا ذكرت له الحديث الصحيح المخالف لمذهبه» يأنف» ويرغب 
عنه» ويُفضّل رأي إمامه عليه» ولو في «الصحیحین» أو أحدهماء ويتعلل بعلل 
هي أوهى من بيت العنكبوت» كأن يقول: إن الامام أعلم مي ومنك» وترك 
العمل ہُذا الحديث» فما يسعين إلا أن أتابعه عليه» وهو يعلم أن غير إمامه قد 
عمل بذلك ا حدیث؛ ورعا يكون مخالفه أعلم منه» وهو يعلم ذلك إلا أن اموی 
والتقليد الأعمى يُعْمِيء ويْصمّ نا لله وإنا إليه راحعون» ولا حول ولا قو إلا 
بالله العزيز الحكيم, والله تعالى أعلم بالصواب: وإليه الرجع والمآب. 


و 
کر 


کرٹ 
یں ضع جر 
ھل د رزوی 


WWW.MOSWaAFrat. COM 


جر دیج 
ہے سی لروعطسی 
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المسألة الثانية: في بيان حكم التقلید 
(يجورٌ لِلعَوام إِذ لا یقدرون على اتباع الحق فِيما یَنْظرُون 


دبِيلهُ قول لاه «فنتلوای ولا خلاف فیه فیما ی نقل 
هذا على الجمله ما ان رڈ تقسبیله فاسمغ شروطا سره 
أَحَدهَا یج وژللعاجزعنْ مَْرفَر خکم الاله زي المتن 
انها تقید من یج تهد. بالعلم والصلاح جاء يُرْشِدُ 
تال نها آن لا یبینلهآنْ واه جح وللا یبن 
اما أن لا يک ون خالفا ارم میج بلاخت]ا 
خامِشیاآئ لایل زم مسٌاهي‌ کل ‌مای از 
بل یطلب الصوَاب در الْمُنْتَطَاعْ له آف رب شىء لاتبام 


الاير 


وین نَا قد حرموا اه جا رخص تس امُلاہ') 


(یجوز) أي التقليد رلعرام) بتخفیف الیم؛ للوزن» وهو حلاف الخاصة» 
وهم الذين لا قدرة هم على النظر ت الأدلةء واستنباط الأحكام منها ران 
تعليليّة؛ أي لأنهم رلا یَقَدرُون على اع اْحَقّ فيمًا يَنْظرُونُ) فيه من الأحكام 
(دَليلَهُ) أي دليل جواز تقليدهم رل الال سلوا ) أهل نکر إن کم لا 
عون © 4 [النحل: 4۳ والأنبياء:7] رولا حلاف فيه) أي جواز مثل هذا * 


(۱) وقي نسحة بدل هذا البیت: 


o 27‏ 3“ 3و caro‏ 14 ہے2 ۔ 0 2 رق 
ومن هنا حَرْمُوا آن يَنْتَقِلا تتَبٔع الرخص لا حقا تلا 


النحة الرضية في شرح التحْنّة ا مرضيّة في نَظْمِ الْسَائلٍ الأصوليّة عَلَى طریقة هل السنّة 





(فيمًا يتْقَلْ) بالبناء للمفعول» أي في المنقول عن العلماء قال ابن عبد اليرّ رحمه 
الله تعالى: وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غیره» من يثق به في القبلة 
إذا أشكلت علیه, فكذلك من لا علم له ولا بر معی ما يدين به لا يد له من 
تقليد عاله(؟, 

وقال ابن تيميّة رحمه اللہ تعا ی: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد حائز 
٤‏ الجملة والتقليد جائز في ابسملة» ولا يوجبون الاجتهاد على کل آحد 
ویحرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل آحد» ويحرمون الاجتهاد(؟. 

(هَذام الذي ذكرناه من جواز التقليد نا هو (ِعَلى لحمل أي على وجه 
الإجمال رم إن رذ تَفصيلَةُ) أي تفصیل أحكامه (فَاسْمَعْ شُرُوطًا ستَرذ) عليك 
الآن رَأحَْمَ أنه يوز للْعَاحرٍ عَنْ مُْرفة) بالتنوين» وینتصب به قولي: کم 
الام كما قال في «الخلاصة»: 


بِفْعْله ه المْصدرَ الق ضِي الْعَمَلْ مُضَافًا او مجَردًا أَوْمَعَ م «آل 
ان كان فِعْلٌ مَع دأَنْ) أو دما بحل م ولا سم مصدر عمل 


(ذي الستن) أي صاحب العطاء 4ا . 

وحاصله أنه يشترط أن يكون المقلد جاهلاً عاجرًا عن معرفة حكم الله 
ورسوله يله وأما القادر على الاحتهاد» فالصحيح أنه يجوز له التقلید حيث 
عجز عن الاحتهاد. إما لتکافو الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما 


۰ے 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۰۱۱۵/۲ 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۰-۲۰۳/۲۰. 


المبحث الثاني؛ في التقليد - السأله الثانية ؛ في بيان حكم التقلید 





لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد» وانتقل إلى 
بدله» وهو التقلید(؟. 

(وَنَانهًا تَقليدُ من يَكَهد أي الشرط الثاني أن يقلد المجتهد الذي باعل 
متعلق بايرشد) ررالصلاح جاء رش يعني أنه بقلد من كان معروفا بالعلم 
والاحتها من أهل الدین والصلاح(. 

رانا أن لا بین) بفعح أوله» أي یظهر آن سوأة) أي غير مُقلّده 
رح مه «ولا6 أي وإن تبيّن له أن غيره أرحح منه تعن الارجح منه. 

وحاصله أن من الشروط أيضًا أن لا يتبيّن للمقلد الحق» بأن لا يظهر له أن 
قول غير مقلده آرجح من قوله» فأما ان تہ تبن ذلك و عرف ا حق وفهم م الدليل» 
فان تقلیدہ والحالة هذه لا يجوزء بل الواحب عليه اتباع ما تبنت له ص 0 

رابعها أن لا يكون) القلّد في تقليده (حالقا) بالف الإطلاق (أدلة 
صَحيحَة بلا َا) يعن أن من الشروط أيضًا أن لا يكون في التقليد خالفة 
واضحة للنصوص الشرعيّة؛ أو لاجماع الأمة. 

(خاسنها نم أي المقلدَ لا رم ينا أي مذهب شخص مین (في کل 

ما ارم ذلك الشخص» » أي في کل مسألة يقول ها ذلك الشخص بل یب 
الصوّاب در المُسْتَطاْ) أي بل يجب عليه أن یتحری الصواب» حي يتبعه 


(۱) الصدر السابق ۱۸/۲۰ و۰۲۰ 

(۲) «الفقيه والمنفقه» ٩-۲‏ 1 و«جموع الفتاوی» ۲۲۵-۲۰۸/۲۰. 
(۳) «مجموع الفتاوى» ۲٦٦/۱۹‏ ۰۲۲۵/۲۰ 

۲۹۱-۲۰/۱۹ الصدر السابق‎ )٤( 


انح الرّضيّهُ في شرح التحْقَة المرضية في نَظْم الْسَائلٍ الأصولية على طریقَة هل السنّة 





أنه أي الطلب والتحرّي قرب شَيْء لائباغ) الحقّ روَمِنْ هُنَا) أي من أحل 
ما ذكر من أن الواحب البحث عن الق وعدم التمسّك بآراء الناس دائمًا (قد 
حَرّمُوا) أي أهل العلم اکن بألف الإطلاق» أي الانتقال من مذهب إلى 
مذهب معا لرْحَص) أي بٹا لأسهل السائل رتساملا أي لأحل كونه 
متساهلاً في دين لا رج حل به وقي نسخعة بدل هذا ابیت: 


۳ م2 


والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(أمُا الذي دم مِن الق ید سيِنّة آفسّام فخن تفريدري 


لر سرت 


ول الاعُراض عَمّا زا زلا لتفاته وان جلا 


والفّان تیب ید لِم لا یم 
رَابِعْهًا تَقَلِيدهُ من هد ما 
مَعَانَمَاع الوقت لاج تاد 
سادسها قلي واد على 


7 2 ۰ ارم و سم‎ 4 g2 
وذا مفاسميده لیست تخفى‎ 


)١(‏ أي إلى التقلید» ففيه حذف المحرور على قلة. 


هل یه یخن عنه بکرم 
قَوْلَ الاله وَالرْسُول الْمُرْتَضَى 
قے وضع الق لے وَانْتَظمَ 
الاج تهاد دون حَاجَةٍ إلى" 
فلن ذا يُوَربابْ تعَادِ 
كل اج تهاذاس رآ مُسْجَلا 


4 رحه به پٹ ح اوق ( 
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رما الذي ذم بالبناء للمفعول رمن اكقليد سنّة اقسا فد تخديدي) 
مصدر عدّد بالتضعيف» يقال: عده عدا من باب نصر: إذا حصاه والتشديد 
للمبالغة وله الإعراض عَم رق بألف الإطلاق» مبیّا للمفعول؛ أي ترك ما 
أنزل الله تعالى (وَعَدَمُ التفاته) إليه؛ اكتفاء بتقليد آبائه» قال الله كلك ط ودا ی 


هم ايوا مآ انل اَل قَالوا بل نیع ما وجذکا عليه ءاباءنا ولو کان لشیم 7 


دار 


دوم إل عَذّاب پ لیر 6 4 [لقمان: ۱]۲۱) رون جلا أي ون كان ما 
أنزك الله ظاهرًا (والثان قلي لمن لا يَعْلم) بالبناء للفاعل؛ أي تقلید الشخحص 
الذي لا يعلم در هلي لاذ عن( أي لتقليده في أحكام الدين» قال الله ك 
« ولا تقث ما لیس لَك به ولو" 2 الاسراء (ra:‏ وقولي: یرم بالبناء 
للمفعولء حال من الضمیر في اعنه» رها تقد من قد عَارَضّا) بألف 


الإطلاق» أي تقليد شخص حالف (قول الال 0 (وَالرسُول کسی وش ٠‏ 
أي تقليد من حالف النصوص» كاتا من ن ذلك المحالف» قال لله ق ولا 
تکبعوا ین دونو- راء » [الأعراف :] (رَابِعُهًا عليه من بعد ماد وض أي“ 


ظهر (الحق لَه ععرفة دلیله۳؟ راما بألف الاطلاق» متا للفاعل (خامسها 
تقد قادر) من إضافة الصدر إلى فاعله, أي تقلید شخص قادر (علی الاحتهاد) 
أي أن يقلد القادر على الاجتهاد غيره (دُون حَاجَة إلى) التقلید ففیه حذف 
ابجحرور مع بقاء بان وهو قلیلء قال ابن هشام رمه الله ٹی «مغنيه»: وقد 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۱۱۰/۲ و«بجموع الفتاوى» ۲٦۰/۱۹‏ و۱۲-۱۵/۲۰ و«إعلام 
الموقعين» ۱۸۷/۲۔-۱۸۸. 


(؟) «إعلام الموقعين» ۰۱۸۸۱۸۷/۲ 


المنْحَهُ الرّضيّةُ في شرح العف المرضيّة في نَم الْسَائِلٍ الأصوبيّة على طَرِيقَة هل السنّة 





يُحذف حأي المحرور- مع بقاء الجا كقول رُؤبة - وقد قيل له: كيف 
أصبحت -: « خير عافاك الله »» أي على خی وقوهم: ابكم درهم 
اشتریت»» أي من درهم ويقال: «الله لأفعلنٌ)ء أي والله. انتهى با يضاح 0 
(مع شام ارت لاجتهاد. إن ذا) أي هذا القادر على الاجتهاد وم 
بابتعاد) أي عن التقلید؛ لعدم الححاجحة إليه» ولانه كان التقلید للعاحر ضرورة» 
وهذا قادر (سادسها تقليدُ واحد) أي محتهد واحد (عَلَى کل احتهادات رآه) 
ذلك الواحد رمُْحَمٌ أي مطلقا» سواء كان فیما يجوز فيه الاحتهاد؛ أو فیما 
لا جوز (وذا) أي هذا القسم (مَفاسدة) بحذف الصلة للوزن (ِليْسَتْ تحفی) 
لأن فيه تضيبع الواحبات الكثيرة (نَشْرَحْمُ أي نبينْ حطورته (يَعْدْ) أي بعد هذا 


الباب (بشرح أوفى) أي نّم وأوسع» والله تعال أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والاب. 


(۱) راجع «مغي اللبیب عن کتب الأعاریب» ۱4۰/۲ نسخة تحقيق محمد نحبي الدين عبد الحميد. 
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0 لام 1 3 ار اعم وار 
المسالة الثالثة : في بیان التمذهب 
ور و و و 1 


وفیه أربعة آمور 


(أَوَلَهَا موتا ِن تال من الأقِسٌ آويي الفضَائِلِ 


أبى حَييفة وم ال كذ الشَافيئ ومد وَمَنْ حَذا 


ہے“ 5 ٠‏ ۳ کے2 7ج مس ۵ o‏ ر و ۷ 4 
وغیرهم من الائٔمةِ الکرام موف حب وولاء واحترام 


فکل من آصاب متهم بجر ارين والخطا متهم يشر 
بل الذي آخطا نه جر اجْتهاذ فضنلاً من الله الرّحِيم بِالْعِبَاد 
والاستقائة برآیهم عى فيم الُصُوص إذ لَهُمْ وَضْيْ علا 
أَمَا الْسَسَائِلٌ التي نم ئيد لَهَامِنَ الصضوص شيا نيدي 
ننظرفي اج تهادهم فَكيعْ | ما اتح حُجَئْهُ ولا تم 
فسلَئظ دموا بل نسْتضِيءُ بهم تَبَصرَا) 


رب أي أول تلك الأمور الأربعة مَوْقفنا) مبتدأ خبرہ (موقف حب 
2 (إن ۰ تال عنه (من لئس متعلق ب(موقفنا) (أولي الفسائل أ 
أصحاب المزايا والناقب (أبي حنيفة) بدل من (الأئمة)ء هو النعمان بن ثابت 
رمه الله (رمالك) ابن أنس إمام دار الهجرة ة (كذا الشافعي) محمد بن إدريس 
(وَأَحْمّد بن محمد بن حنبل رجهم الله تعالى (ومن حَذا) أي ومن اقتدی بكم 

من أصحاهم (وغترهم من الأئمّة الكرام), رحمه اللہ تعالی رقف لحُب) لهم 
«رولاع اي مناصرة (وَاحَترَام) هم (فکل مَنْ أصاب) الق مه یور 
أَحرَیْن) أ جر على اجتهاده» وأجر على إصابته الحق (والحطأ منهم یفن بالبناء 


للمفعول رل الذي أحْطًا) بقلب ال همزة لا ره خر احهان لأنه بذل وُسعه في 


المنحة الرضيّةُ في شَرْحا له المرضية في نَظْمٍِالْسَائِلٍ الأصُولِيّة على طَريقَة أفل السُنّة 





طلب الحق» فيستحقّ الأجر بذلك فلا من لمم 3 (الرحیم الما كما 
قال الله تعالى و وَكَانَ موی رَحِيمًا @ 4 روَالاسْعَائم بالرفع عطفا على 
ااموقف خب (برایهم علی فهم التصُوص) أي نصوص الكتاب والسئة 0 
19 تعليليّة هم وَعي) أي حفظ وإدراك عم أي ارتفع» يعن أن إدراكهم للمعان 
أوسعء رأدق من إدراكتاء فينبغي أن تستعين به في فهم النصوص )2۶ المَسَائل 
التي لَمْ تجد ھا من الّصُوص شی تهتدي) به إلى علمهاء بل , هي حض استنباط 
واجتھاد هر في الجْتهَادهم أي فيما احتهدوا فيه تم اتضَحت حجن 
أي ما ظهر دليله (وشف) به رلا مل َم اللام زائسق | ي لا ينبغي لنا أن 
نقلد هؤلاء الأئمة بو أي تقلید تھوٴر أو متهورین رل تستضيء ء بهم) أي 
برأيهم وعلمهم ربص أي لاحل أن يحصل لنا بصيرة في معرفة الحق. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن موقفنا من الأئمة الأربعة وغیرهم 
رحمهم الله هو موقفنا من سائر المسلمين الْمنْصِفين منهم» وهو موالاتم 
وخبتهم وتعظيمهم وإجلالهم, والثناء عليهم عا هم عليه من العلم والتقوی؛ 
واتباعهم في العمل بالکتاب والسة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم؛ 
للاستعانة ها في فهم النصوص, وترك ما حالف الكتاب والسنة منهاء وأما 
المسائل الي لا نص ا فالصواب النظر في في اجتهادهم فيهاء فقد يكون اتباع 
اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأفم أكثر علمًا وتقوى مناء 5-0 
علينا أن ننظر لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله تعالى» وأحوطهاء وأبعدها 
من الاشتباه» كما قال : « دع ما يرييك إلى ما لا ييرييك » وقال أيضًا: 
« فمن اتقى الشبهات, فقد استيرأ لدينه وعرضه »» متّفقّ عليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(۱) حديث صحيح» أخرج الترمذي في «جامعه» 578/4 رقم (۲۰۱۸) وقال: هذا حديث حسرٌ 
صحيح. 
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(حُلاصّة 4 صّة لول لَدَيْنَا حصلا 
تصييحة لو وَالرسُولٍ 
ذا ول ام رین وَضُوَأَمْظَم 
ول ما آئے مخالفاله4 
بل الذي يَجِبْ آن ئفطي مَا 
دون قول مم وان اتی 
واخ رون لوهم وروا 
وَالوَسَط الق هم اقم 
بالشرح لاک کاب والستَة أو 
فقو انگناء الْخَالدًا 





أسران أعْظمان حتی کم لا 


ولأصتاب اواج ب القپول 
فليس شيء مَا عليه ینظم 
یود دون آن نی مه 
ورفعهُ م درَجَة وم زلا 
تقدي م رأیهم عى نس دتا 
من ادَعَى هم إصَابّة تجيق 
أَقَوَائَمُم وان أ ص ابوا فجف وا 
حَدَمُوا الاسلام يما قد أَكْبَكُوا 
متبط الأخكام حَسْبَمَا روا 


جَراهم الاله خیرا كالِدًا) 


(خلاصة الَول) تی شأن هؤلاء الأئمة رجهم الله (لَدَيْنَا حَضّلا) بألف 
الاطلاق (أَمْرَان أعظمان حتّی تَکملا) من باب نصر وکرې وعلم وفتح اليم 
هنا أنسب» أي حؾ نگون کاملین: الأمرٌ الأول (َصيحَة لله 8# «والرسُول) 
2 روللکتاب اجب القبول) من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله (ذا اول 
الأمرین وهو 7 أعظب) ما (فلیْس - مَا) زائدة للتأكيد» أي أي شيء كان 


ةين اه مرضي في نم انب سوم طويقة أل الس 





رعلیْم أي على هذا الأمر الأول (يعظم) بالبناء للمفعول» يعي لا يجوز تقدم أي 
أحد على الله تعالى؛ وعلى رسوله کا وعلی كتابه (وکل ما آئی ما لم أى 
هذا الأمر رم أي يجب كونه مردودًا (دُونَ أن) مصدريّة ری مَحَلَم أي من 
غير أن ننظر محل صدوره» بمعیٰ أنه لا لتفت إلى مُترلة قائله» فليس الشأن في 
رفعة رتبة القائل» وإنما هو في موافقة الحق (والثان), أي الأمر الثاني من الأمرين 
العظيمين (مَعرفة فطل مَوا الأئمة رحمهم الله (وَرَفحُّهُمٌ) من إضافة المصدر إلى 
فاعله» أي وآن نرفعهم (درحة ملا تأكيد لما قبله (لكن ذا أي کوفم 
مستحقين لأن نرفع مترلتهم (غیر مسو أي موز را تقدم رايهم علی نص 
دئا) أي قرب علمه إلى فھمناء .مع أن ذلك النص واضح العین» لا غموض 
فيه» حى نستعين برأيهم في فهمه» إذ لو كان كذلك رج إلى رأيهم حى 
نفهمه ( بل الذي يحب ان تغط ما يح اي یت (ِللْكُلَ) أي لکل من 
النصّ» والأئمة» فنحافظ على ظاهر النصٌ ونتأول فب ونعذرهم في مخالفته؛ 
فان هذا هو حقهم في مثل هذا القام» وقولي: (طریقا مُحْكُمَا) أي حال کون 
هذا طريقا متقئاء لا ينبغي العدول عنه. 

(هتا) أي في هذا المقام (فريقان) من الناسِ (یضلان الطريق) أي طريق 
الصواب بالافراط والتفریط, آحدهما: رمن اذّعَى تت أي طؤلاء الأئمة رحمهم 
اله (إصَابَة) للحق دائماء وهو معن قولي: ( تُحيق) - بفتح أوله» وضمه من 
حاق» أو أحاق بالشيء: اذا أحاط به» أي حيط تلك الإصابة جميع الأحكام 
الشرعية (ِیْقَدمُون تولهم ون أئی مخالف النص الذي قد تَا بألف الإطلاق» 
فهؤلاء هم أهل الافراط بحاوزوا الح فغلوا مم» فدخلوا في النهي عنه بقوله وب 
۸ لا تغلوا فى دییکم 4 (وآخرون ضللوهم) أي رموهم بالضلال (ورموا 

رال لزعمهم بأنھا ضلال رون أصَابُوا) الق (فَجَفَوْا أي ابتعدوا عن الق 
وهولاء هم أهل التفریط قصّروا في حقوق هؤلاء الأئمة» وظلموهم ببخسهم 
حقوقھم 7 أوجبها أله لهم على جميع الناس؛ من احترامهم» والدعاء لهم 
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وإعذارهم (ى القول لس فيهى وهو لح همم رجمهم الله (َحَدَمُوا 
الاسلام بدرج الهمزة؛ للوزن (بما قذ أَنتُو) وقولي: : (بالشرْح للکتاب رالست) 
بل من ار ارو قله رز متبط حکام من باه الصفة مرسرن 
أي الأحكام الستتبطة من الکتاب والسنة (حَسْبّمَا رأَا) أي على قدر ما 
اعتقدوا أنه الق وأنه القصود من النص رکنم لَيْسُوا بمعصومیتا) بألف 
الإطلاق (فمّا هَفَوا) من هفا الرجل: إذا زل» أي ما أحطأوا فيه رس رمتا 
بألف الإطلاق أيضاء أي لا يلزمنا اتباعهم فيه» بل الواجب اتباع الصواب اينما 
کان» وعند من كان وفع لأحل ما ذکرنھاٍ من حدمتهم للاسلام 'وبذل 
جھدھم لتثبيته» ونشر ه بين الأنام (يُسْتَحقو ن الثناء الَالدا) بألف الإطلاًء أي 
المستمرٌ (جَرَامُمُ الله حيرا تالدا) أي دائماء یقال: تلد کنصن + وفرح: إذا آقام, 
قاله فی «لقاموس»؛ والراد کونه مستمرا لا ینقطع. 

وحاصل العنی بایضاح: أن هولاء الأئمة رحمهم الله من خیار علماء 
السلمین؛ ولکنهم لیسوا معصومین من الخطاء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه 
أجران» وما أحطأرا فيه فلهم أجرء یعذرون فيه» فهم مأجورون على کل حال» 
لا يلحقهم ذم ولا عيبٌ» ولا نقص في ذلك» ولكنّ كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله ول حاكمان عليهم؛ وعلى أقوالهم كما لا يخفى. 

هلال في شيْئ من الم وافتصین كلا طرفي فَصْد الأْمُور میم 

فلا تكن من يذمّهُم ویتقصهم» ولا من يعتقد أقوالهم مغنية عن کتاب الله 

تعالى» وسنة رسوله بء أو مقدّمة علیهما(. 


)۱( «أضواء البیان» ۵۵۱-۷ ۵. 


امنحة ضیف شرم الحم المرضيّة في نَظْم السا ال سولیة على طریقة اَهَل السنّة 





والمقصود أنه لا بد من ا مع بين أمرين عظيمين» آحدها أعظم من 
الح ٢‏ 

[الأمر الأول]: هو النصيحة لله تعالى» ولرسوله يله ولكتابه» ولدینه 
وتتريه هذا الدين عن الأقوال الباطلة. 

[والأمر الثای]: هو معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم» وحقوقهم» 
ومراتبهم» فالنصيحة لدين الله توجب رد بعض آقواشم» وترك جملة من 
احتهاداقم» وليس في ذلك تنقص هم ولا إهدار ر لمكانتهم. 

وكذلك فان معرفة فضل الأئمة لا يُوجب قبول كل ما قالوه» فهذان 
طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل بينهما 

الطرف الأول: القول بعصمة الأئمة وأهم لا يخطئون» وقبول جميع 
أقواهم» ولو حالفت الحق. 

والطرف الثاي: تأئيم الأئمة والوقيعة يحم» وإهدار جميع أقوالحم» ولو 
وافقت ا حق. 

قال الإمام القیّم رحمه الله تعالى - بعد أن قر ما مضى-: ولا منافاة بين 
هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للاسلامء وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: 
جاهل عقدار الأئمة وفضلهم أو حاهل تة غرم الي بعث اله تعال ما 
رسوله و ومن له علم بالشرائع والواقع يُعلم قطمًا أن الرجل الحليل الذي له 

في الاسلام قدم صا لح »> وآثارٌ حسنة» وهو من الإسلام وأهله بعکان» قد تكون 
منه الحفوة والزلة» هو فیها معذون بل مأحور لاجتهاده, فلا جوز أن يتبع فيهاء 


(۱) راجع «الفتاوى الکبری» ۹٥-۹۲/٦‏ و «(علام الوقعین» ۲۸۳-۲۸۲/۳. 


البحث الثاني : في التقليد - المسالة الثالثة : في بيان التمذهب 





ولا جوز أن ٹھڈر مکانته و [مامته ومنزلته من قلوب إلى لمر ۱ انتهى ك0 
وهو تحقیق نفيس» والله الله تعا ی أعلم بالصواب. 


(شاني الأسُور آكهُ هل یرم 
قِيل نَعَمْ وقیل لا وهو الصنواب 
یه بل نم یره أل القرون 
فنص رهم م برا من نله 
پذا استبان أن هدا مخدتث 
والخق ما مَضَى علیه الساف 
لا کحم ارام حیسنما 
ون یک ون ف یه دفع لاد 


را لم کد سلا الصتاب 
ذاتِ المُدى وَأَصْلُ فضْل وَصُرون 
لأَيّ مَذهَسب ی ری فو الأة 
آحدگه من جاء به بد بتک 
تكن علی املع هلا ین 


لاي تحقق بنیره اأفراذ) 


(ثاني الأو الي ٹذکر في التمذهب عذهب معين نم أي أن الامر 
والشأن رهل یر مهب الْعوَام) بتخفيف الميم؛ للوزن (ُِلفٌ ينْجم) بضم 
ا میم من باب نصر» کانحم بالالف: إذا ظهر وطلع» أفاده 52 «القاموس» 
(قيل: تعم) يلزم (وقیل: لآ) یلزم (وهو الصواب) أي وهذا القول بعدم اللزوم 

هو الحق (ذ) تعليليّة؛ أي لأنه (لم تذل سَة) من رسول الله 4 رول الکتاب) 
أي القرآن الكريم رعَليه) أي على ازوم التمذهب عذهب معیّن رل لَمْ ير أي 
ُ يعتقده رأهل رون ذات الْهُدَى) أي صاحب الهداية من الضلال» وهم 


(۱) «إعلام ا موقعين» ۰۲۸۳/۳ 


النْحهُ الرضيّةُ في شرح التَخنّة المرضيّة في نظلم الْسَائلٍ الأصوليّة ملی طَرِيمَة أهل السنّة 





الذين شهد لهم رسول الله يي بالخيرية فيما أخرجه الشیخان في «صحیحیهما»؛ 
من حديث ابن مسعود ذه مرفوعا: ۷ حير الناس قرني» ثم الذین یلوھم مم 
الذين یلوم ثم بجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم بمينه» ويمينه شهادته » (واهل 
فضل) بالرفع عطفا علی «امل القرون» (ومرون) أي آهل لین مع صلابتهم في 
دينهم) يقال: مَرَن مر ومُرونة وَمُرُونًا: إذا لان في صلابة قاله في 
«القاموس» " (فتصرهم) أي عصر أهل القرون المفضّلة (مُبرا من نسبة) أي 
أَحَد (لأي مذعب يرّى) بالبناء للمفعول (في الأ بذا) أي هذا الذي قلناہ 
وهو أن الانتساب لي مذهب م يكن عرف ف + حير القرون (استبّان) أي 
اتضح 0 هَذَا) الانتساب» والتمذهب عذهب معين | (مخدث ٠‏ أَخْدَنَُ من جخاء 
بعد بعد کت ضم الکاف» من باب نصر أي ينقض العهد الذي كان عليه 
السلف (وَالْحَقٌ ما مَضّی عليه السَلف) من عدم لزوم التمذهب إلا على الوحه 
الذي بينته بقولي : لک علی إطْلاقه لا نف يعني أن هذا الذي قلناه من أنه 
لا يلزم التمذھب؛ كما هو مذهب السلف رحمهم الله ليس جاريًا على إطلاقه 
رذ یتَحَتَم) أي يجب (لتزام) ,عذهب معین (حَْمَ 3 یستطع) الانسان رلا به) 
أي بالمذهب المعين (الَعَلْمَا) بألف الإطلاق» أي تعلم الأحكام الشرعيّة؛ لکونه 
ليست له مقدرة لاحذها عن طریق الکتاب والسنة مباشرة؛ لقصور علمه 
وبلادة فهمه (وآن کون فيه) أي في التمذهب (فم فان أي لفساد عدم 
الاهتداء إلى الصواب» أو لا بجد من يعلّمه الكتاب والسنّة إلا إذا التزم مذهبًا 
معیثاه كما أشرت إليه بقولي: (لا یََحَقَیْ بعَيْرِه) أي بغير التمذهب (الْمُرَادُ) أي 


(۱) «القاموس احیط) ص ۰۱۱۱۲ 





البحث الثاني : في التقليد - السالة الثالثة : في بيان التمذهب 


ما أراده الإنسان من معرفة الأحكام الشرعيّة» فعند ذلك يلتزم مذهبًا معيئا حي 
يصل إلى غرضه و يتحقق له هدفه. 

وحاصل معنی الأبيات بايضاح: أنه احلف في حكم الالتزام عذهب 
معيّن» من المذاهب الفقهيّة المعروفة» ولقد أحاد الإمام ابن القیٔم رحمه الله في هذا 
الببحث» فقال: 

وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض الذاهب المعروفة أم لا ففيه 
مذهبان: 

[أحدثما]: أنه لا يلزمه. قال: وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا 
ما آوجبه الله تعالى» ورسوله يك وم يوجب الله تعالى» ولا رسوله ب على 
أحد من الناس أن یتمذهب عذهب رجل من الامت فيُقلده دينه دون غيره» وقد 
انطوت القرون الفاضلة ميرم مبراً آهلها من هذه النسبء بل لا يصح للعامي 
مذھب؛ ولو غذهب به فالعامي لا مذهب له؛ لأن الذهب إنما يكون لمن له نوع 
نظر واستدلال» ویکون بصیرا بالذاهب على حسبه» آولن قرأ کتابا في فروع 
ذلك الذهب. وعرّف فتاوي إمامه وأقواله» وأما من ۸ يتأهل لذلك ألبتة» بل 
قال: انا شافعي» أو حنبلي» أوغير ذلك ۸ يصر كذلك .هجرد القول» كما لو 
قال: أنا فقيه» أو نحوي» أو كاتب لم يصر كذلك عحرد قوله. 

يوضحه أن القائل: إنه شافعي, أو مالكي» أو حنفي؛ يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام» سالك طریقه وهذا إنما يصح له إذا سلك سبیله في العلم والمعرفة 
والاستدلال» فأما مع جهله وبعده جدًا عن سيرة الإمام وعلمه وطریقه» فكيف 
يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجحردة» والقول الفارغ من كل معی؛ 
والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب» ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا 
يلزم أحدًا قط أن يتمذهب عذهب رجل من الأمة بحیث يأحذ أقواله كلهاء 
ويدع أقوال غيره. 


المنْحَهُ الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في تنم انْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقّة آفل السئّة 





وهذه بدعة قبيحة حدئت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام» وهم 
1 "0 2.7 205 ۶ ال ع و 
اعلی رتبة» واحل قدرا؛ واعلم بالله تعالى ورسوله ي من أن یلزموا الناس 
وأبعد منه قول من قال: یلزمه أن یتمذهب بأحد الذاهب الأربعة. 

فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله يل ومذاهب التابعین 
وتابيهی وسائر أئمة الإإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة آنفس فقط» من 
بين سائر الأمة والفقهاءء وهل قال ذلك أحد من الأئمة» أودعا إليه» أو دلّت 
عليه لفظة واحدة من كلامه عليه) والذي أو جبه الله تعالى ورسوله ی على 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» هو الذي أوجبه على مَنْ بَعْدَهم إلى يوم القيامةء لا 
يختلف الواجب ولا يتبدّل» وان اختلفت كيفيته» أو قدره باختلاف القدرة 
والعجز والزمان والمكان والحال» فذلك أيضًا تابع لما أوجبه الله تعالى ورسوله 

ومن صَّحّح للعامي مذهيّاء قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي 
انتسب إليه هو احق» فعليه الوفاء .کو جب اعتماده وهذا الذي قاله هؤلاء لو 
صح للزم منه تحرم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليهء وتحریم تمذهبه 
على فساد ملزوماتھاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله وَل أو قول 
حلفائه الأربعة نچ مع غير إمامه أن يترك النصء وأقوال الصحابة ل ويقدم 
عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفى من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» ولا يجب 
علیف ولا على المفى أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة» كما لا يجب 
على العام أن يتقيد بحديث آهل بلده أو غيره من البلاد؛ بل إذا صح الحديث 
وجب عليه العمل به حجازيًا کان؛ أو عراقياء أو شامياء أو مصرياء أو عنیا. 


ا مبحث الثاني ؛ في التقليد ا مسالة الثالثة : في بيان التمذهب 





وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق 
المسلمين» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام» وصحت في العربية؛ 
وصح سندها جازت القراءة بھاء وصحت الصلاة با اتفاقاء بل لو قرأ بقراءة 
تخرج عن مصحف عثمان» وقد قرأ ها رسول الله يله والصحابة ود بعده 
جازت القراءة ماه ولم تبطل الصلاة يما على أصح الاقوال» والثاني تبطل الصلاة 
بھاء وهاتان روایتان منصوصتان عن الامام أحمد» والثالث إن قرأ ها ني ركن ۸ 
يكن مؤديًا لفرضه» وان قرأ يما في غيره لم تكن مبطلة» وهذا اختيار أبي 
البركات ابن تيمية ءقال: لأنه لم يتحقق الاتیان بالركن في الأول» ولا الإتيان 
بالمبطل في الثاني» ولكن ليس له أن يتبع رُحَّص الذاهب. وأحذ غرضه من أي 
مذهب وجدہ فيه» بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان. انتهى کلام ابن القيم 
رحمه الله تعالی(؟» وهو تحقيق نفیسٌ والله تعالى أعلم. 
وسكل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله عن رجل سعل یش مذهبك؟ 
فقال: محمدي» لبم کتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد يل فقيل له: ينبغي 
لكل مؤمن أن يتبع مذهبّاء ومن لا مذهب له فهو شیطان فقال: أيش كان 
مذهب أبى بكر الصديق والخلفاء بعده وتء فقيل له: لا ينبغي لك إلا آن تتبع 
مذهبًا من هذه الذاهب. فأيهما المصيب؟ أفتونا مأجورین. 
فأحاب: الحمد لله ما جب على الناس طاعة الله تعالى والرسول ود 
وهؤلاء أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله ( أَطِيكُوأ الله وَأَطِيعُوأ سول 
ول الک ینکر 4 إنھا تحب طاعتهم تبعًا لطاعة الله ورسوله هله لا استقلالاء 


(۱) «إعلام الموقعين» 4/ ۳۲۷-۳۲۵ 


النحة الرضية في شرح ا تفه المرضيّة في تم الْسَائِلٍالأصُولِيّة علی مریقة أذ السنّة 





نم قال « فان عم فى شنم فردوه إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن کم تُؤْمِنُونَ بال ویر 
الآخر ذلك حي وَأَحْسَنْ تأوبلا 2 4: وإذا نزلت بالسلم نازلة» فإنه یستفق من 
اعتقد أنه يفتيه بشرع اللہ تعالى ورسوله تج من أي مذهب کان؛ ولا جب على 
أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء» في كل ما يقول» ولا يحب 
على أحد من المسلمين التزام مذهب شخحص معين» غير الرسول يليه في كل ما 
یوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك» إلا رسول الله ول 
واتباغ شخص لذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير 
جهته إنما هو ما يسوغ له ليس هو ما جب على كل أحد إذا أمكنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقى اللہ تعالى ما استطاع» 
ويطلب علم ما أمر الله تعالى به ورسوله يل فيفعل المأمور» ويترك المحظورء 
انتھی كلامه رحمه اش وهو كلام نفيس» وتحقيق انيس والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضًا أن يشرح ما ذكره بحم الدين 
ابن حمدان: « من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بغير دلیل» ولا تقليد» أو عذر 
آخر ). 
فأحاب رحمه الله .مما نصّه: هذا يراد به شیعان: 
[أحدهما]: أن من التزم مذهبًا معيئا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم 
آحر أفتاه» ولا استدلال بدليل يقتضي حلاف ذلك» ومن غير عذر شرعي يبيح 
له ما فعله» فإنه يكون متبعًا هواه» وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد؛ فاعلاً للمحرم 
بغیر عذر شرعي» فهذا منكرء وهذا المعئ هو الذي أراده الشيخ بحم الدین» وقد 
نص الامام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واحبّا أو حراماء ثم 
يعتقده غير واجب ولا حرام .عجرد هواه» مثل أن يكون طالبًا لشفعة ا حواں 


البحث الثاني ؛ في التقليد - المسالة الثالثة ؛ في بيان التمذهب 





فيعتقدها فا حقّ له» ثم إذا طلبت منه شفعة الحوار اعتقدها أنما ليست ثابتة» أو 
مثل من یعتقد إذا كان أعمًا مع جد أن الإحوة تقاسم الد فإذا صار جدًا مع 
أخ اعتقد أن الحد لا يقاسم الإحوة» أو إذا كان له عدوٌ يفعل بعض الأمور 
الختلف فيهاء كشرب النبيذ المحتلف فيه» ولعب الشطرنج» وحضور السماع 
أن هذا ينبغي أن یهُجر وينكر عليه» فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من 
مسائل الاحتهاد الي لا نکر فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته» 
ووجوبه وسقوطه بحسب هواه هو مذموم بخروجه» حارج عن العدالة» وقد نص 
أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. 
نت وأما إذا بين له ما يوجب رححان قول على قول اما بالأدلة المفصّلة, إن 
كان يعرفها ويفهمهاء وإما بان يرى أحد رجلین أعلم بتلك المسألة من الآخرء 
وهو أتقى لله فيما يقوله» فیرجع عن قول إلى قول لثل هذاء فهذا يجوز بل يجب» 
وقد نص الإمام أحمد على ذلك. 

وما ذكره ابن حمدان المراد به القسم الأول» وهذا قال: من الترم مذهبًا 
أنكر عليه خالفته بغير دلیلء أو تقلیدء أو عذر شرعي» فدل على أنه إذا خالفه 
لدلیل فتبين له بالقول الراحح أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خلافه, أو عذر 
شرعي أباح الحظور الذي يباح بعثل ذلك العذر لم ینکر عليه. 

وهنا مسألة ثابتة قد ین أنه أرادهاء ول يُردهاء لکنا نتكلم على تقدير 
إرادتماء وهو أن من التزم مذهبًا لم يكن له أن ينتقل عنه» قاله بعض أصحاب 
أحمد» وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان أو غيره يكون مما قاله بعض 
أصحابه» وإن ۸ يكن منصوصًا عنه» وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة» كثير منه يكون ما ذكره بعض أُصحاہھم؛ وليس 
منصوصًا عنهم» بل قد يكون المنصوص عنهم حلاف ذلك. 


اه الرضيّة في شرح السَحفَة المرضيّة في نظ الْسَائلٍ الأصُونِيّة على طریقة أَهْل السنّة 





وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن یلتزم مذهبًا معیناء يأحذ بعزائمه 
ورحصه فيه وجهان لأصحاب أحمدء وها وجهان لأصحاب الشافعي 
والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا یوجبون ذلك» والذين يوجبونه يقولون: إذا 
التزمه لم عکن له أن يحرج عنه ما دام ملتزمًا له» أو ما الم يتبين له أن غيره أولى 
بالتزام منه. 

ولا ریب أن التزام المذاهب والخروج عنهاء إن كان لغير أمر ديين» مثل أن 
يلتزم مذهبًا لحصول غرض دنيوي» من مال أو حاه» ونحو ذلك؛ فهذا مما لا 
يُحمّد عليه» بل يذ عليه في نفس الأمر» ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل 
عنه» وهو بمترلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي» أو يهاجر من مكة إلى المدينة 
لامرأة يتروجهاء أو دنيا یصیبھاء وقد كان في زمن البي و رحل هاحر لامرأق 
يقال لها: أم قيس» فكان يقال له: مهاجر أم قيس» فقال البي 1 على المنبر 
في الحديث الصحيح: « ما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فھجرتہ إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )ء متفق عليه. 

وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لامر دیین» مثل أن يتبين 
رجحان قول على قول» فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله تعالى 
ورسوله يِه فهو مُئاب على ذلك» بل واحب على كل أحد إذا تبين له حكم 
اللہ تعالى ورسوله يع في أمر أن لا يَعْدل عنه» ولا یتبع أحدًا في مخالفة الله تعالى 


(١۱)‏ کون هذا الرجل هو سبب هذا الحديث مما لم شت بسند صحیح» وان ذكره بعض العلماء» 


فليْتبّهه وقد أتممت بمثہ في "شرح النسائي"» فراجعه تستفدہ وبالله تعا ی التوفيق. 
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ورسوله يه فان الله تعالى فرض طاعة رسوله ی على كل أحد في كل حال؛ 
وقال تعالى $ قلا وریلک لا بیو حت يموك فیما طَجَرَبيْهُمْ ثم لا دوا 
اشيم حَرَجا یا فصت ونوا دیما @ ۰4 وقال تعالى « قل إن کش 
حون أله قائیفونی بخییگم آل یز کر دوکر 4» وقال تعالى « نا کا 
زی را مك ی که ور او رن ین آنرهم 4 . 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في طاعة الرسول وه وهذا متفق عليه بين 
أئمة المسلمين» فطاعة الله تعالى ورسوله بي وتحليل ما حلله الله ورسولٹ 
وتحريم ما حرمه الله ورسوله» ويجاب ما أوجبه الله ورسوله واحب علي جميع 
التقلینء الانس وابلت واجب على كل أحد, في كل حال سرا وعلانية لکن 
لَمّا كان من الأحكام مالا يعرفه كثير من الناس» رجع الناس في ذلك إلى من 
ُعلمهم ذلك؛ لأنه أعلم ما قاله الرسول و وأعلم عراده» قأئمة المسلمين الذين 
اتبعوهم وسائل وطرقٌ وأدلة بين الناس وبين الرسول 9 يبلغوهم ما قاله؛ 
ویفهموشم مراده» بحسب اجتهادهم واستطاعتهم» وقد يخص الله تعالى هذا 
العام من العلم والفهم بما ليس عند الآخرء وقد يكون عند ذلك في مسألة 
أحرى من العلم ما ليس عند هذاء وقد قال تعالى ‏ داو وَسُلَيْمَنَ إِذْنحَحكمَان 

فى آرت لا تقمَت فيه عنم آلقزم سنا لحكمهم شرت دع ففهسنها 
ميم ولا ی خکما وَعِلْما' » فهذان نبيان كرعان حَکما في قضية 
واحدةع فخص الله أحدهما بالفهم؛ وان على كل منھماء والعلماء ورنة 
الأنبياء» واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الکعبة فإذا 
صلی أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة 
هناك؛ فان صلاة الأربعة صحيحة والذي صلی إلى جهة الكعبة واحد. وهو 
المصيب الذي له أحرانء كما في «الصحیح» عن البي یا أنه قال: ( إذا احتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وان اجتهد فأحطأ فله أجر ». 


المنْحَدُ الرّضيّهُ في قر التَحْنّة المرضيّة في تَظُم انَسَائلٍ الأصُولِيّة عَلى طَرِيمّة آفل السنّة 





وأكثر الناس فا التزموا المذاهب» بل الأديان بحكم ما تين هم فان 
الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده» كما يتبع الطفل في الدين 
أبويه» وسابيّهُ» وأهل بلده ثم إذا بلغ الرحل فعليه أن یقصد طاعة الله تعالى 
ورسوله يق حيث كانت» ولا يكون من قال الله تعالى فيهم ط وا یل لَه 
توا مآ أل له الوأ بل کت ما الفیتا عليه ابات" » فكل من عَدّل عن اتباع 
الكتاب والسنة» وطاعة الله تعا ی والرسول يي إلى عادته وعادة أبيه وقومه» فهو 
من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. 

وكذلك من تن له في مسألة من مسائل ا حق الذي بعث الله تعالى به 
رسوله يِه ثم عَدّل عنه إلى عادته» فهو من أهل الذمّ والعقاب» وأما من كان 
عاحزا عن معرفة حكم اله تعال ورسول يني وقد اج ھا من ہو من آمل 
العلم والدين» ولم يتبين له أن قول غيره أرحح من قوله» فهو محمود یثاب لا 
يذم على ذلك ولا يعاقب» وان كان قادرًا على الاستدلال» ومعرفة ما هو 
الراحح؛ وتوقی بعض السائل» فعدّل عن ذلك إلى التقليد» فهو قد اعتّلف في 
مذهب آهد التصوص عنه» والذي عليه أصحابه أن هذا آم أیضا» وهو 
مذهب الشافعي وآصحابه. وحکی عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له 
التقليد مطلقاء وقيل: يجوز تقليد الأعلم. 

وحکی بعضهم هذا عن أحمد» كما ذكره أبو إسحاق في «اللمع»» وهو 
غلط على هد فان أحمد فا يقول هذا في أصحابه فقطء على احتلاف عنه في 
ذلك» وأما مثل مالك والشافعي وسفيان» ومثل إسحاق بن راهويه وأبي عبید» 
فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن 
يقلدهم» وقال: لا تقلدون» ولا تقلدوا مالكاء ولا الشافعي ولا الثوري» وكان 
يحب الشافعي» ويثني عليه» ويحب إسحاق» ويثئ عليه» ويثئ على مالك 
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والثوري وغيرهما من الأئمة ويأمر العامي أن یستفی إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور 
وآبا مصعب» وینهی العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم 
یقلدوا أحدًا من العلمای ویقول: علیکم بالأصل بالکتاب والسنة. انتهی کلام 
(ئال تھا زكر ضوابط ری ند ال یزام مهب لا جری 
ولآ نلا کون سبي لدعوة الئاس إليه رَعَبَا 
بويوّايي وي ادي > حش شق الما فکان شرا بحا 
وکا یف ل مل السبدع هد فرقوا الْجَمْعَ یل الطمّع) 
تا أي ثالث الأمور | تتعلق بالتمذهب (ذکر ضَوابط ترَى) . بالبناء 
أي أول تلك شود 31 1 1 ذلك الالترام 5-2 لدعوة اس یم أي 
إلى ذلك الذهب (رَعْبّا) أي لاحل رغبته فيه» وبغضه لذامب الآخرين 0 
يوالي) أي يوالي بسببه من وافقه عليه (ويعادي) من خالفه فيه (حتی 
العام كناية عن التفريق» أي فرق بين جاعة السلمین (فکان شرا ب نم 
الوحدة» وسكون الحاء الهملة: أي شر خالصاء قال في «القاموس»: اش 
الصرّف» واخالص من کل شي وهي بھاء وقيل: لا تی ولا يجمع) ولا 
يصعر. انتهى” 0 والمراد هنا أن هذا التمذهب صار قي المسلمين شرا وضررًا 





.۱۳١ص «القاموس»‎ )١( 





المنحة الرضية في شرح التّخنّة المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُولِيّة عى صَرِيقَة اهل السنّة 


خالصا لا يشوبه شيء من الخیر ھن تفل أفل الع قد قرو الْحَمْعَ) أي 
جماعة المسلمين یل الط أي لاحل أن ينالوا بذلك ما يطمعون من 
الأغراض الدنيوية» و الصا الشخصية. 


والحاصل أن الضابط الأول أن لا يكون هذا الالتزام سببًا لاتخاذ هذا 
المذهب دعوة يُدعى إليهاء ويُوالّى ويعادى عليهاء مما يودي إلى ا حروج عن 
جماعة المسلمين» وتفريق وحدة صفوفهم. كما حصل ذلك لأهل البدع الذين 
يتصبون لهم شخصاء أو كلامًا يدعون إليه» ویوالون ويعادون علیه فان هذا 
سبيل الشیطان» لا سبيل ال رمن. 
فمن الاثار السيمة في التمذهب. والتجمّد على رأي بعض الأئمة التحاذل» 
وازدراء بعضهم بعضاء بحیث یری أخاہ السلم بسبب اختلاف الداهب مثل 
الیهود واللصاری» فمن ذلك ما أشرت لیه بقولي: 
(وَمِنْ غريب ما ری من الجفا ‏ اول لِبَعْض من تح تفا 
آجاب جازم نوا یا مش الصتاب یه ما أخذلبا 
ملم ْمَل کال هو وکاللصازی من دوي الْجُحُود) 
(ومن غریب م) موصولة» أي الذي (ئرّى) بالبناء للفاعل» مسنڈا 
للمخاطب (من 7 الْجَمَا) أي البعد عن الصواب سال لبعض مَنْ کح أي 
لبعض من مسك بمذھب الحنفية (قل َائرُ تك شافعيّة) أي هل جوز لك أن 
تتزوج امرأة متمسكة عذهب الشافعي را تعليلية (هي في إِمَانهًا َديْةُ) ) أي 
لأن إكانها رديء يعي أنه فا تساءل عن حكم زواجها؛ لكونما رديئة اچمان» 
وذلك لأن الشافعيّة يرون جواز الاستثناء» أي أن يقول الشخص: أنا مؤمن إن 
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شاء الله (آحاب) ذلك التسائل بأن نكاحها (جائز رو متلا َه مثل الكمَابيّة) أي 
تثریلا لها مترلة المرأة الكتابية (ما)تعجبية (خنلها) أي ما أذلها (سْلمَة) أي هي 
امرأة مسلمة مَل بالبناء للمفعول (کالیهُود و کالّصاری من ذوي حون 
أي الذين ينكرون الإسلام. 
وحاصل المسألة أن الحنفيّة يمنعون أن يقول الانسان: « أنا مؤمن إن شاء 
الله تعالى ) مطلقًاء بل إن طائفة منهم ذھبوا إلى تكفير من قال ذلك» ولم يقيدوه 
بان یکون شاكا في لعانه» ومنهم الإتقان في «غاية البيان»» وصرح في «روضة 
العلماء» من كتبهم بان قوله: « إن شاء الله ) يرفع مان فلا يجوز الاقتداء به 
ديعي 5 الصلاة- وقي «الالاصةيى و «البزازیة» ۴ ( کتاب النکاح» عن الامام 
أي بكر محمد بن الفضل: من قال: آنا مومن إن شاء الله ' فهو كافر لا موز 
المناكحة معه» قال الشيخ أبو حفص في "فوائده : لا ينبغي للحنفي أن يزوج 
بنته من رحل شافعي المذهب» وهكذا قال بعض مشايخنا» ولكن يتزوج بنتهم» 
زاد في «البزازية)»): تزيلاً هم متزلة أهل الكتاب» كذا في «البحر الرائق شرح 
کتر الداقائق» لابن نحیم ا حنفی*. 
قلت: هذه هي نتیحة التمسّك بالمذاهب» والتعصّب ها فقد أدّت أن 
يُجعل المسلم الذي يؤمن بما جاء به البي پل كأهل الکتاب؛ لكونه شافعي 
الذهب» فلا وز أن نکم مسلمة» ويجوز للمسلمة الشافعية أن یتروجها حنفي 
تتزيلاً للها متزلة أهل الكتاب» وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ والله المستعان على ما 


تصمٰون. 


يجعل 





۰5۱/۲ «البحر الرائق شرح کنر الدقائق»‎ )١( 





المنحة الرّضْيةُ في شرح لتق الرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصوبِيّة على طريقة آهل السلَة 


[تتبیہ]: مسألة الاستثناء في المان» وهو أن يقول الرحل: آنا مؤمن إن 
شاء الله ما وقع فيه الخلاف» لکن جمهور السلف على مشروعيّته» وهو اق 
الذي لا مرية فيه» قال السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع»: 
وَجَازْأَنْ یق ول أَنامُؤْمِنُ لن‌شاء رَبٔي خننية آن يتن 
بل هو آولی عند جُل اسف وآلك ر الق ول بهذا الحختيي 
وقلت في «شرحي» علیه: أشار بمذين البيتين إلى مسألة احتلف فيهاء وهي 
قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء اللہ حُكي قول ذلك عن جمهور السلف» كعمر 
ابن الخطاب» وابن مسعود. وعائشة ك وا حسن وابن سيرين» ومنصورء 
ومغيرة» والأعمش» وليث بن أبي سليم» وعطاء بن السائب» وعمارة بن 
القعقاع» والعلاء بن المسيّب» وإسماعيل بن أبي خالدء وعبد الله بن شُبرّم 
والثوري» وابن عيينةء وقال: إنه توكيد للإيمان» وحمزة الزيات» وعلقمة» وحماد 
بن زيدء والنضر بن شمیل» ويزيد بن زریع» ویجی بن سعيد القطان» والنحعي؛ 
وطاوس» وأبي الْبَحْتَريَ سعيد بن قَيُرُوزء ويزيد بن أبي زیاد وعلي بن خلیفةہ 
ومعمرء وجریر بن عبد الحميد» وابن البارك والأوزاعي» ومالك وابن مهدي» 
والشافعي» وأبي ثورء وآحرین» واختاره أبو منصور الاتريدي» بل بالغ قوم من 
السلف» فقالوا: إنه أولى» وعابوا على قائل: إني مومن أحرج ذلك بن أبي شيبة 
في «كتاب الاعان». 
ومنع من ذلك أبو حنيفة» وطائفة» وقالوا: هو شلكّ» والشك في الاعان 
كفر. 


وأحيب عن ذلك بأوجه: 
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[أحدها]: أنه لا يقال شكّاء بل حوفا من سوء الخاتمة؛ لأن الأعمال معتبرة 
بھاء كما أن الصائم لا يحكم له بالصوم إلا في آخر النهار. ۱ 

[الثانية]: أنه للعرك. وان لم يكن شك کقوله كلك لخن مسجد 
اَلْحَرَامَ إن شاء ال 4 [الفتح:۲۷]. 

[الفالغة] : أن المشيئة راجعة إلى الإعانء فقد يحل ببعضه» فیستثق لذلك. 
والله تعالى أعلم بالصواب". 

وقد حمّق هذه المسألة العلامة شارح العقيدة الطحاويّة ابن أي العز رمه 
الله تعالى» وين أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال» فمنهم من يوجبه» ومنهم من 
يحرمه ومنهم یجیزه باعتبار» وعنعه باعتبار» قال: وهذا أصحّ الأقوال» ثم قال 
بعد ذكر القولین الأولين بالتفصیل: ما نصه: 

وأما من يجوّز الاستشاء وت رکه» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير 
الأمور أوسطهاء فان أراد الستفیی الشكٌ في أصل إعانه منع من الاستثناء» وهذا 
ما لا حلاف فيه» وان أراد أنه مومن من الومن الذین وصفهم الله تعالل لي 
قوله $ إِنَمَا لَمَویلون لین إا ڈور له وج فلوم 4 الآيات [الأنفال: ١-4]؛‏ 
وقي قوله طّك إِنْمَا مويو رین ءامُوا باه و ورول نع رت وَجَھّدُوا » 
الآية [اححرات:۱۰]) فالاسثناء حینئذ جائرٌء و کذلك من اسٹٹء وأراد عدم 
علمه. بالعاقبة» وكذلك من استئین تعليقًا للأمر عشية اللہ لا شكا في إعانه» 
وهذا القول في القوّة كما ترى. انتهى کلامه(. 





(۱) راجع «شرحي على الك ركب الساطع)) ص ۰۱۰۲-۹۰۱ 
(۲) «شرح العقيدة الطحاويّة» لابن أبي العرّ رحمه الله ص ۰۳۵۳-۳۵۱ 


المنحة الرضية في شرح التَحْفَة المرضيّة في نظم انَسَائلٍ الأصولِيّة على طريقة أفل السنّة 





قلت: هذا التفصيل هو الذي أراده الشافعيّة في تحويزهم قوله: « أنا مؤمن 
إن شاء الله 4 وهو الصواب لا مرية فيه» ثم بعد أن تبيّن لك الصواب من الخط 
تعلم ما دهي المسلمين من التناحر والتباغض» والتدابر بسبب التمذهب. فكأن 
أصحاب المذاهب أصحاب أديان مختلفة» لا حمعهم صلة دينيةء ولا عاطفة 
روحية» بل يضلل بعضهم بعضاء ویروفم مثل أهل الكتاب» من اليهود 
والتصاری» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن الآثار اس للحمود في التمذهب بمذهب من ایشا اختلاهم في 
كراهة الصلاة حلف شافعي» ونحوه؛ لمحالفته في الذهب وإليه أشرت إليه 

(والطلف في الصّلاة خلف الشافِيي مسٌای ری من أَفْبَح الشٌنایم) 


78 َالْخلف) أي احتلاف العلماء الحنفية المتأخرين المتعصبين لذهبهم (في) 
کرام (الصلاة خَلَفَ الشافعي) ونحوه من يخالفهم في مذهبهم (ممًا يرَى) 
لبناء للمفعول (من اقح السّائع) أي القبائح؛ لأن هذا عين تفريق جماعة 
المسلمين مشابمة لأهل الكتاب» مع أن الله تعالى حذرنا من ذلك» فقال « وَل 
تکوئوا رین تقو تفر مِنْ بَعدٍ مَا جَاءَهم لت 4 الآية. 
وحاصل السألة أنه نقل في «حاشية ابن عابدین على الدرٌ الختار» ي 
باب الامامة بحثا في الاقتداء بشافعي ونحوه» هل یکره أم لا؟» فتقل عن الا 
علي القاري أنه قال: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان بحتاط في موضع 
الخلاف» وإلا فلاء والعی أنه يجوز في المراعي بلا كراهة؛ وني غيره معهاء ونقل 
أيضًا عن إبراهيم البيري أنه ادّعی أن الانفراد أفضل من الاقتداء به - أي 
بالشافعي ونخوه - إذ لا ريب أنه يأ في صلاته ما تحب الإعادة به عندناء أو 
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تستحب» ونقل أيضًا - بعد أن ذكر رأي المحيزين -: ما ملخصه: وخالفهم 
البيريّ بناء على كراهة الاقتداء يمم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسئن» وأن 
الانفراد أفضل لو ۸ يدرك إمام مذهبه؛ ونقل أيضًا عن السندي تلميذ ابن ا همام 
قال: الاحتياط في عدم الاقتداء به» ولو كان مراعیاء ونقل عن الملا علي 
القاري: قال: ولو كان لكل مذهب إمام كما في زمانناء فالأفضل الاقتداء 
بالموافق» سواء تقدّم أو تأخر على ما استحسنه عامة المسلمين» وعمل به جمهور 
المؤمنين من امل الحرمين والقدس ومصر والشام» ولا عبرة عن شد منهم. 
انتهی(؟. 

قلت: إن لله وإنا إليه راحعون هذا هو نتيجة التأثّر بآ راء الناس» وترك السنة 
وراءهم ظهْرِياء فهل هذه الخلافات في الفروع ۸ تكن في عهد السلف» من 
الصحابة والتابعين» فهل كانوا هكذا ينفر بعضهم من بعض» ويحتقر بعضهم 
بعضًا بحيث لا يرى الصلاة خلفه لأجل حلاف في الرأي» ١‏ سينك نذا يتن 
عطي »۰ ولا حول ولا قوة إلا باه العزيز الحكيم. 

ونح هذا ما يستبشعه من له عير على السنة» وهدي السلف کی فکئیں 
فلا تغترٌ أيها الأخ الكريم بكثرة من یشب بذاء ويدّعي أن التمذهب أولى 
للعوام من طلب السنة» فان هذا هو الجهل ال رکب والداء العضال» فقد وقعوا 
في مشايمة اليهود واتصاری في ذلك من حيث لا يشعرون» فقد بين الله تال 


تخاذهم بقوله: « وَقَالتِ هو ليست بست اشریٰ علق سىء الت التَصرى ليست 
ود ڪل منم وم تلو الک لککب » [البقرة:١١1]‏ وهذا هو الذي وقع فيه 





(۱) راجع ((حاشیة ابن عابدین على الدر» ٦۸۹-١۸۸/۱‏ (باب الامامق). ۳ 


النحة الرضية في شَرْحا لسع المرضيّة في نظم اسان الأصولیة على طَرِيقة أَهْلٍ السنّة 





القلدون الجامدون» بدون شك ولا ریب والصية العظيمة أنهم لا يعلمون 
كوهم معرضین عن السنة» كما قال: 

فان كثد لأ کذري هيلك مُصِيبَة ‏ ون كنت كدري مَالْمَصَائِبُ اَعظَمُ 

الا ثرغ لون بعد یتنا وقب نا من نات رَحْمَةٌ ال نت الوَمَابُ 
١ 4 ©‏ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اثباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
آمين »2 والله تعالى أعلم بالصواب. 

مسا ولو الس وَالْجَمَامَةٍَ دون لته حل الا 

يعون کلم نے التناصرٍ لا حم لا لاض 

رام اوو السنّة رلحَمَاعَة یعون لم أي إلى اتباع السنة رکل الأ 
احمدية (یدغون كل إلى الا أي نصر بعضهم لبعض (وللشراحم) أي 
رحمة بعضهم بعضًا (لا لاف أي لا يدعون إلى أن ینف الاس" بعضهم من 
بعض» كما يفعل هؤلاء التعضبون. 

. والعی أن أهل السنة والجماعة لا یدعون أحدًا إلا إلى اتباع الکتاب 
والسنة» وإلى اتفاق الكلمة» ووحدة الصفوف: والتراحم» والتناصح» والتناص 
وأن تنازعهم قي بعض المسائل الفرعية لا یخرجهم عن هذا اهدي المستقيم» كما 
هو معلوم من تنازع الصحابة طا في كثير من مسائل الأحكام. 

(والتان لا يقد الوجوب ي تباع وَاجِد على التّاس يفِي) ‏ 
(والثان) من الضوابط أنه رلا فد لوب في تباع واحد) من الائمة 
(عَلَى اس يَفي). ۱ 1 

والمعى أنه يجب أن لا يعتقد وجوب اثباع واحد بعينه من الأئمة دون 
الآخرين على جميع الناس؛ وأن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول 
من خالفه» فان من اعتقد هذا كان جاھلاً ضالا بل غاية ما يقال: إنه يسوغ» 
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أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا لا بعينه» من غير تعيين زيد ولا 


)0 
عمرو ۰ 


(ثاب نها اعتقاده الامام أن لاطاعَء هبلغ اتن 
اله أي ثالث الضوابط راختفا الإمام) الْمُمَلد (أن) مخففة من الثقيلة» 
أي أنه 5 اع لَه( لأنه ریم اشن فقط. 
وا مع أنه يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه ليس له من الطاعة إلا أنه 
مبلغ عن الله تعالى» دينه وشرعه» وعن رسول الله وله سنته» وإنما تحب الطاعة 
المطلقة العامة لله تعالى» ولرسوله يِه فلا يجوز أن يأحذ بقول» أو يعتقده؛ 
لكونه قول إمامه» بل لأحل أن ذلك ما أمر الله تعالى به» ورسوله ب . 


دم و(۲) 


(زابعها احخيرازه من الوقوع 
من الذي يَأيِيكَ فِي الذي يلي 
فيه بیان لمحاذی روفم 


و كه 


أوُنهَا التَّصَصٌّب الْمَقتيتُ 


فِيما به وق بَعْضُ ذي الخثو 


09 2 1 


فِيهًا کپیزلمذاه ب اه 4 


8 سر سار و مس 


یفرق الجَمْعٌ ويمحى الصيت) 


(رابعها) أي رابع الضوابط (احترازة) أي أن يحترز المقلد (من قوع ف فيما 
به) أي فيه ررقم بعض ذي انون أي صاحب الذل الذي أغواه ا موی 
والشیطان (من الذي) بیان ل«ما) (يأتيكَ في الذي يْلي) أي البحث الذي يلي 


(۱) «بحموع الفتاوی» 4۸/۲۲ ۲۹-۲ و«(علام الوقعین» ۰۲۱۲/4 
(۲) «حمرع الفتاوی» ۹-۸/۲۰ و ۲۳/۱۷ ۰۲۲-۲ 


النْحَة الرضَيُّ في شرح السَحفَة المرضيّة في نَم اکسائل الأصُوبِية علی طَرِيقَة أهل السنّة 





اکا 2 م هار 


هذا آلبحث (مما أن نبه عليه من بلي) بالبناء للمفعول (فيه) أي ق البحث التالی 
مان لمحاذیر) الفتح جم عحذوں أي منوع (وَقَعْ فيهًا کی لمَذاهب بع 
أي كثير سم التمذهبین ورب أي أول تلك ا حاذیر لب الْمَقي) أي 
المبغوض ( یفرق الْجَمْعَ) أي جماعة المسلمين (ِوَيُمْحَى الصّیت) فعل ونائب 
فاعله» و«الصيت» - بالكسر -: الذكر الحسن, قاله في «القاموس». 

يع أنه یِمحی ويزال بسبب هذا التعصّب الذکر الجميل الذي كان سمة 
لأهل الإسلام؛ من التراحم» والتوادّ» والتناصر. 

والحاصل أن احذور الأول: هو التعصب والتفرّق» ووقوع الفتن بين أهل 
الذاهب. ومعلوم أن الاعتصام بالجماعة والائتلاف أصل من أصول الدين؛ 
والمسائل المتنازع علیها بين هذه الذاهب من الفرو عءفکیف یقدح الأصل بحفظ 
الفرع؟؛ وقد حصل بسبب ذلك تسلط الأعداء على المسلمين» ولا حول ولا 
قوة ‏ إلا اله العزیز اٹک 


م اماه م 


روتانها) أي ثا ا حاذیر (الإعراض عن وي السا أن عن اتّباع الکتاب 
واسنّة» حال كونه (مستَغنيا عنه) أي عن الوحي (برأي الْعْلمَا). 

وا لمعن أن المحذور الثاني مما وقع فيه المتلزمون للمذاهب الإعراض عن 
الوحي» وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنّة» والاستغناء بأقوال الرجال» 
ووزن ما جاء به الكتاب والمنة على رأي المتبوعين. 


(۱) «مجموع الفتاوى» -51//٠١١‏ و ۰۱5۰/۲۱ 
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(ئا گیا انيِسَارَهُ لِلمَذهَب بالأثر الضعيف وَاهِي الركب 


وئرك نا صّعمِنّالأخبَارٍ ولو لشیم نع الْبْخَارِي) 
اله أي ثالث احاذیر (ائتصاره لدب الذي يلترم به زہالثر 
الضّعيف» واهي ارکب ورك مَا صح من الآ أي من أحاديث رسول الله 
1 إذا خالف مذهبه ون كانت الأخبار (لستلم) أي ابن احجاج رحمه الله 
رمع البْحَارِي) أبي عبد الله محمد بن إ ماعیل رمه اللہ تعالى. 
والمعى أن المحذور الثالث ما وقع فيه المتمذهبون الانتصار للمذاهب 
بالأحاديث الضعيفة. والآراء الفاسدة» وترك ما صح وثبت من الأحاديث 
النبوية» ولو اتفق الشيخان في إخراجها في «صحيجيهما»» وهذه هي الطامة 
الکبری؛ ٠لا‏ حول ولا قوَة إلا بالله العزيز الحكيم. 
رابا كتزِيلُ يك الإمَامْ منزلة اللي لأمُة السََلامْ 
ودا ايه لِفِرفَةَ الضلال شَخَدُوا الأَحْبَارَأَرْيَابَ المتال) 


(رَابعَهًا) أي رابع ا حاذیر (کٹریل ذلك الإمَام) الذي التزم مذهبه (مئزلة 
اشي) باسکان الیاء؛ لوزن رم السلا أي كما یترّل البي يك عند أمته في 
كل ما یقوله أو يفعله وذ أي هذا التتریل (نشابة لفرقة السّلال) أي وهم 
النصاری (تخنوا الأَحْبَارَ أرّباب المتال) أي إلاهًا عطي كل ما يُطلب منه 
كما قال تعا لی ١‏ درا أحبَارهم وَرُهَبَعَهُمَ یاباب ین دورب لل 4 الآية. 
(وَمِنْ غرِيب ما يُرَىوَيُسسْمَعُ فَوُللِبَعْضِهمْ فقييعٌأَخْنم 
وَجَائِرٌتَقْلِيدُ هیر الأَرْبَمَهْ لذي ضَرُورَةَ وَفِي ضا سَعَة 


ما أَسْمَجَ الخکم البّذِي وَأَشْتَمَهْ قفص جتاح الین غَيْرَأَرْبَمَة) 


المنْحهُ الرضيّةُ في شرح التَخمّة الرضیٰة في نظم الْسَائلٍ الأصُوليّة عَلَى طریقة هل السُنّة 





رر ةن دبي 


(ومن غريب ما يُرَى ومع بالبناء للمفعول (قول لبَعْضِهِمْ قييح أختع) 
أي أذل روَحَائر قلي غير الأرْبَعَهُ) أي الأئمة الأربعة: أبي حنیفة ومالك؛ 
والشافعي» وأحمد رهم الله (لذي ضَرورة) أي لصاحب ضرورة (وفي هَذا) 
أي وق جواز تقليد غير الأربعة (سَعَهُ) أي توسعة ا للناس» ول التعجب أنه اذا 
لم توحد ضرورة لا يجوز تقليد غير الأربعة (ما أَسْمَجٌ) أي ما أقبح (الْحُكُمَ 
البذئ) بتخفيف الياء؛ للوزن» أي الفاحش وقولي: (وَأْشْنَعَهُ) أي أقبحه تأكيد لا 
قبله (قصٌ جَنَاحٌ الدين) كناية عن علماء الدين؛ لأن الدين ينتقل من جيل إلى 
جيل بأهل العلي ؛ فهم كجناح الطائر له عير )یمن أن الله 3 أقام في کل 
عصر ومصر علماء كثرين يهتدي الناس يمم وهذا القائل ألغاهم كل هم إلا 
هؤلاء الأربعة» « سبَحَدَكَ هَنذًا يتن عَظیم رق 4. 

ول صَاحب الْسَرَاقِي لته سک لم طق يَصُونُ مييئة 


وا لر اجام م اليوم 7 يه ارب .5 وة ۶ 4 یرما الجم 4 ۳ نَع 
بت شضتری من الب ی ٠‏ قد حکموابسباطل یبیغ 
هل ورد النّص عَلے الْأَريَمَةَ هل شم قطنا جبی لاش 


قد وس الله قال (فات لوا 
آکتر من أَريَمَةٍ والحاصیل 
طایّفة تحمل الم م قَائِسَهُ 


۳ و ۔ و ۳ ۵ ماس E‏ 
دليله حديث ( من یجصدد ) 


وأَهْل زکره ال داء الكمّلّ 

أن الک لامَ ۱3 سميج عاطل 

حَتّی کجییء السّاعة الْمُلاَزْمَهُ 
ہے ال مر 


يدون بالحق حماۃ ة الما 


« ولا كَرَالٌُ» فالك ريم نَحْمَن) 
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(و) من الغریب العجيب أيضًا (قوّل صاحب لمراقي) أي صاحب الكتاب 
السمی‌ب«مراقي السعود» وهو الشیخ سیديٍ عبد الله بن الحاج إبراهيم التوق 


یم و 7 


سنة (۱۲۳۲ه) ی سكت لَمْ ينطق يصون صیَة) أي يحفظ ذکرہ الحسن 
هذا الكلام الذي هو ف غاية البعد عن الصوابء ومقول القول قوله (وَالْمُجْمَعُ 
5 أي في العصور المتأخرة هل متعلق ب«المجمع» (الأَرْبَعَهُ) أي أربعة 
مذاهب فقط (وقفن أي اتباع (غَيْرِهَا) أي غير هذه الذاهب الأربعة «لْحَمیم) 
أي جمیع الناس؛ أو جميع أهل العلم مع أي منع تقليده (یا بت شري مَنٍ 
الْجَميعُ) أي من هم الذين عناهم بقوله: «ابلمیع»؟ (قد حَكَمُوا یبال یمیع) أي 
يذهب ویتلاشی» من ماع الشيء: إذا ذهب» ومنه حديث سعد بن أبي وقاص 
َه مرفوعا: « لا يُكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء )؛ 
متفق عليه أي ذاب كما يذوب الملح الذي یقع ف الماع. 

(هل ورد لص عَلَى الأ بنج أي الأمر بتقلید أربعة مذاهب فقط رو هَل هُمُ) 
أي الأئمة الأربعة و الم حؾ یذعی أن قوهم إجماع؛ وأنه لا يجوز مخالفته 
هذ سم للم 3 على الناس (ققال ۾ نکر أهل رن ٹر لا تون ي ) 
هل ذکرہ) 8 2 هدام جمع ماد كقاض وقضات كما قال في «الخلاصة»: 

في نحو «رام» دُواطرادِ فْعَلَهُ 

أي الذين یهدون الناس بعلمهم إل الصراط المستقيم لکل جع کامل 

كما قال في «الخلاصة» أيضًا: 





أي الذین کملت ت رفعتهم بالعدم (أكثرٌ من أربعة) أي فما وجه الدعوى 
العاطلة عن البرهان؟ 9 قل هَانُوا بر 4 کم إن کش صیقری ©) 4. 
والدعٌّاوي ان لم ثم تقيموا نوا عليْهَا نات آبُ تناها آدی یاه 





المنْحَهُ الرضية في شَرْحا مه اللرضيّة في نظم الْسَائِل الأصُولِيّة علی طریَة أهل السَئّة 


(والْحَاصل أن الا ذا سميج) أي قبیح م (عاطل) أي بحردٌ عن البراهين 
والحجج (طَائفة ‏ تخمل الع قائ أي ثابتة مستمرةء لا تنقطع ری جيىء 
لسع أي القيامة رالمُلازمة) أي الي یلزم وقوعهاء ولا تتخلف (هم جمع 
کنرة) أي هم جماعة كثيرون ف كل عصر ومصر (ولیسُوا قلة) أي ليسوا جم 
قلت“ حي لا يتجاوزون أربعة فقط (یهدون) بفتح آوله» أي يرشدون الناس 
(بالْحَقٌ) أي بالکتاب والسنة (حُمَاة الم أي الذين يحمو ن دين الإسلام عن 
تحريف الغالینء وانتحال المبطلين» 0 تأويل الماھلین ردَليلم أي 7 هذا الذي 
قلناه» من أنهم موجودون في كل زمان (خدیث "مَنْ بُجَد) أي قوله ڳ4: 
« إن الله تعالى بیعث غذه الأمة في كل مائة سنة من يُجدّد لها دينها 0 وهو 
حدیث صحیح آخرجه آبو داود؛ وغیره؛ وقوله 6و رہ وَلا ال طائفة 3 
امین ظاهرین على الحقّ ٤...‏ الحديث» متّفق عليه (قفع الله (الكرم) 3# 
نَحْمَد)ه على أن هيا لنا من أهل العلم في كل زمان ومکان من يهدي إلى اق 
وإلى طريق مستقيم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه مهم]: قد حقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مضمون هذه الأبيات 
الى أوردقها في بیان حکم التمذهب في رسالة قيمة» أحببت إيرادها تثبيثًا ما 
ذكرته» ونصها: 

وسعل رحمه الله تعالى عن رجحل حنفيّ صلی في جماعةء وأسر نيته» ثم رفع 
يديه في كل تكبيرة» فأنکر عليه فقيهُ الجماعة» وقال له: هذا لا يجوز في 
مذهبك وأنت مبتدع فيه» وأنت مُذبذب» لا بامامك اقتديت» ولا عذهبك 
اهتدیت؛ فهل ما فعله نقص في صلاته؛ و خالف للسنة» ولامامه أم لا؟. 

فاجاب: الحمد لل؛ آما الذي آنکر عليه إسراره بالنية فهو جاهلء فان 
الجهر بالنية لا يحب ولا یستحب؛ لا في مذهب أبي حنيفة» ولا أحد من أئمة 
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المسلمين» بل كلهم متفقون على أنه لا شرّع ا ھر بالنية» ومن جهر بالنية فهو 
مخطیم» مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين» بل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأ مد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا وی بقلبه» ولم يتكلم بلسانه بالنية لا سرا 
ولا جهرًا كانت صحيحة, ولا يجب التكلم بالنية» لا عند أبي حنيفة» ولا عند 
أحد من الأئمة» حي إن بعض متأخري أصحاب الشافعي لما ذکر وجهًا 
مُحَرّجًا أن اللفظ بالنية واحب غلطه بقية أصحابه» وقالوا: إغا أوجب الشافعي 
النطق في أول الصلاة بالتكبير لا بالنية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا فی أن النطق بالنية لا يبجب» وكذلك 
مالك وأصحابه وا مد وأصحابه» بل تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية 
سرا على قولین: 

فقال طائفة من آصحاب أبي حنيفة والشافعي وأهد: یستحب التلفظ 
بالنية» لا الجهر بھاء ولا يجب التلفظ ولا الجهر. ۱ 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ 
بالنية لا سرا ولا جهراء كما لا يجب باتفاق الأئمة؛ لأن البي بي وأصحابه حك 
لم يكونوا يتلفظون بالنية» لا سرا ولا جهراء وهذا القول هو الصواب الذي 
جاءت به السنة. 

وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حى في السجود فليست هي السنة الي كان 
البىّ ية یفعلھا” ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتا 


)١(‏ هكذا قال شيخ الإسلام؛ وقاله أيضًا غيره» لکن الصحيح أن الرفع في السجود ثابت» فلا وجه 
لإنكاره؛ فلتراجع ما كتبته في "شرح النسائي"» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


انه الرْسيَّهُ في شرح اه ا مرضي في ظم السانل الأصُوليّة على مطریقة مل السنّة 





وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة» 
كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» والشوري» وغيرهم» وأما أكثر فقهاء الأمصارء 
وعلماء الاثان فإنھم عرفوا ذلك لما أنه استفاضت به السنة عن البي ولو 
كالأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد» وهو إحدى 
الروايتين عن مالك» فإنه ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وغيره ذو 
أن البي و « كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
ال رکوع» ولا يفعل ذلك في السجود ولا كذلك بین السجدتين ». وثبت هذا 

عن البي ي في «الصحیح» من حديث مالك بن الحويرث» ووائل بن حجرء 
وأبي حميد الساعدي في عشرة مر من أصحاب البي أحدهم أبو قتادة» وهو 
معروف من حدیث علي ب بن أبي طالب» وأى هريرة» وعدد كثير من الصحابة 
د عن اي يِه وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا رأى من يصليء ولا يرفع 
يديه في الصلاة حصبه وقال عقبة بن عامر #ه: « له بكل إشارة عشر 
حسنات)., 

الكوفيوث حجتھم أن عبد الله بن مسعود ڪه لم يكن برقع يديه وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحیحة »> فان عبد الله بن مسعود له هو 
الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب4ه ليعلم أهل الكوفة السنة» لکن قد حفظ 
رن عن ایی ل كثير من الصحابة رضوان الل تال عليه وابن مسعود له 
لم يصرح بأن البي يلم يرفع إلا أول مرة» لكنهم رأوه يصليء ولا يرفع إلا 
أول مرة» والإنسان قد ینسّی» وقد يذهّل» وقد في على ابن مسعود 5ك 
التطبيق في الصلاة» فكان يصلي» وإذا ركع طبّق بین يديه كما كانوا يفعلون 
أول الإسلام؛ ثم إن التطبيق سخ بعد ذلك» وأمروا بالرکب» وهذا لم يحفظه 
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ابن مسعود #ه» فان الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة» بل يجوز أن 
يصلي بلا رفع» وإذا رفع كان أفضل وأحسن 

وإذا کان الرحل متبعا لأبى حنيفة» أو مالك أو الشافعي» أو أ مد ورأى 
في بعض السائل أن مذهب غيره أقوى فائَبَعَهُ كان قد أحسن في ذلك. وم 
یدح ذلك في دينه» ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا وی بالحق» وأحب إلى الله 
تعالى ورسوله هو من يتعصب لواحد معين غير البي ب کمن يتعصب لالك 
أو الشافعي أو أحمد أ و أبي حنيفة» ويرى أن قول هذا العین هو الصواب الذي 
ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه فمن فعل هذا كان جاهلا ضالاء بل 
قد یکون كافرًاء فإنه ميق اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعینه من هولاء 
الأئمة دون الإمام الاح فانه يجب أن يستتاب» فان تاب وإلا قتل» بل غاية ما 
يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن یلد واحدًا لا بعينه من غير 
تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان» فهذا لا يقوله 
مسلم ومن كان موالیا للم محبا حم یلد کل واحد منهم فيما يظهر له أنه 
موافق للسنة» فهو محسن في ذلك» بل هذا أحسن حالا من غیرہ؛ ولا يقال لمثل 
هذا: مذبذب على وجه الذم ولفا المذبذب المذموم الذي لا يكون مع الومنین 
ولا مع الکفاں بل يأ الؤمنین بوجه» ویأق الكافرين بوجه» كما قال تعالى في 
حق النافقین ط إِنّ الْمَُفِقِينَ دون اَل وهو خددغهم ولذا قَامُوا إلى الصّلَوةٍ 
قَامُوا کال برآمون الس 4 إلى قوله ومن یل لقن تد آئء سَبيلاً @ 4» 
وقال البي ك: « مثل النافق کمثل الشاة العائرة بين الغنمین» تعیر إلى هوّلاء 
مرة» وإلى هؤلاء مرة )» فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله تعال 
ورسوله يِه وقال في حقهم ط لد جَاءَكَ آلْمُتَفِقُونَ قالوا تَشْبَدُ إِنكَ لَرَسُولُ ۳1 


المنْحَهُ الرضيّةُ في شرح التَحْمّة المرضيّة في ظم الْسَائلٍ الأصولية على طَرِيقَة هَل السنّة 





ول مرول ۳ بغ إن ی لَكَدْبُوتَ © » وقال تعالى في 
حقهم $ آلز تر إلى لین ول ڑکا عَحِب له عنم کا هم کم ولا م شوه 
على اَلَّکذْب وَهُمَ یہو فهؤلاء النافقون الذین یتولون الیهود الذین 
غضب الله عليهم ما هم من اليهود» ولا هم مناء مثل من أظهر الإسلام من 
الیھود والنصارى والتتر وغيرهمء وقلبه مع طائفته» فلا هو مؤمن محض» ولا هو 
كافر ظاهرًا وباطناء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم س ورسوله» وأوجب 
على عباده أن یکونوا مؤمنين لا كفارًا ولا منافقين» بل يحبون لله ويبغضون لله 
ویعطون لله وعنعون لله قال الله تعال و ب لین ءامئوا لا تَكَخِدُوأ آلیچود 
رالرى أو ولي 
و نما ولیکم آله سول لین اموا لین يُقيِمُونَ اَلطّلوٰةَ تون غ٤‏ الزكوة هم 
رکفون و وَمَن يول له وَرَسُولء وین ءَامَنُوا فان حب آله هم ألْعَبِبُونَ © » 
وقال تعالى « یت نی ماو لا عدوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ الب لورت إل 
لته وقد زو یا جام ين الْحَق ¢ الین وقال تعالى $ لا یذ قو 
یوت بلق ال خر بوآدورت من اد له وَرَسولهء ولو انوا انا أو 
اھ آزرخوتیر أو عشم وليك کب في یرم ليم یدهم بروح ينه 4 
وقال تعا ی ط إِنْمَا أَلَمُؤْينُونَ او وة فاصلحوا بین ویک 4. 

وف «الصحيحين» عن البي بيك أنه قال: « مثل الومنین في تواذهم 
وتراههم وتعاطفهم كمثل ا حسد ذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ابحسد 
بالحمى والسهر )» وی «الصحيحين» عنه ع أنه قال: « المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بین أصابعه ۷» وی «الصحيحين» عنه ي أنه 
قال: ۲ السلم آحو السلم لا يسلمه ولا يظلمه »» وق «الصحيحين» أنه ایر 
قال: ۲ والذي نفسي بيده لا یمن آحدکم حي يحب لأخيه من الخير ما يحبه 


ِو 
« 5 


وی تله ألما تفس وتن یوقم نکمم 4 ال قوله تعال 
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لنفسه )ء وقال: « والذي نفسي بيده لا تدحلون الحنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حي تحابّواء ألا أخب رکم بشيء إذا فعلتوه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم )؛ وقد 
أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف» وفاهم عن الافتراق والاختلاف» 
فقال تعالى < يتما النرین ءَامَُوا انوا | ال تاه ولا تون الا وأنشم مُسْلِمُونَ 
رق وَآعْمَصِمُوأ يبل آل جیما ولا رواب إلى قله رذن وه إلى 
قوله « يوم تَبْيَضُ وجُوهُ شود وو 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما: تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 

فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان اللہ عليهم أجمعين, 
والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين» وان تنازعوا في بعض فروع الشريعة» في 
الطهارة» أو الصلاق أو اج أو الطلاق» أو الفرائض, أو غير ذلك فإجماعهم 
حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقینء فهو عترلة من تعصب 
لواحد بعينه من الصحابة و دون الباقين» كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون 
الخلفاء الثلائق وجمهور الصحابة ويه وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي 
رضى الله عنهماء فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة 
والاجاع هم مذمومون» خارجون عن الشريعة» والمنهاج الذي بعث الله تعالى 
به رسوله يل فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه» ففيه شبّةٌ من هولای سواء 
تعصب مالك أو الشافعي أو أبى حنيفة أو أحمد أو غيرهم. " 

ثم غاية التعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين 
وبقدر الآخرين» فيكون جاهلا اط واللہ تعا ی لی يأمر بالعلم والعدل» وينهى 

عن الجهل والظلم» قال تعالى « وخ لانشن اه كن وم جَهُولاً © 


معد ” ر مهو وا 


كَفِقين وَالْمُسفِقدتِ» إلى آحر السورة. 


النْحَة الرْضَيَةُ في شرح تخت المرضيّة في نَظم الْسَائِلٍ الأصوليّة عَنى طریقة أهل السنّة 





وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة» وأعلمهم بقوله وها قد 
خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين هما من السنة والحجة ما وجب 
عليهما اتباعه» وما مع ذلك معظمان لإمامهماء لا يقال فيهما: مذبذبان» بل 
أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول, ثم تتبين له الحجة في حلافه» فيقول بھاء 
ولا يقال له: مذبذبء فان الانسان لا يزال يطلب العلم والإيمان» فإذا تبين له 

من العلم ما كان خافیا عليه اتبعه» ولیس هذا مذیذیاه بل هذا مهتد زاده الله 
هدی» وقد قال تعالى $ ول رب زذنی ءِلا (@ 4. 

فالواحب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين» وأن يقصد الحق 
ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من احتهد منهم فأصاب فله حران» ومن احتهد 
منهم فأخطأ فله آحر لاجتهاده. وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن یتبعوا 
إمامهم إذا فعل ما يسو غ» فان البي و قال: « إنما حعل الامام ليؤتم به )» وسواء 
رفع يديه» أو ۸ يرفع يديه لا یقدح ذلك في صلاقم ولا يبطلهاء لا عند أبي 
حنيفة» ولا الشافعي» ولا مالك ولا أحمدء ولو رفع الإمام دون المأموم» أو 
المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهماء ولو رفع الرحل تي بعض 
الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته» وليس لأحد أن يتخذ قول بعض 
العلماء شعارًا يوجب اتباعه» وينهى عن غيره» ما جاءت به السنة» بل كل ما 
حاعت به السنة فهو واه مثل ان والإقامة» فقد ثبت في «الصحيحين» عن 
البيّ يع « أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ویوتر الإقامة 6 وت عنه في 
«الصحيحين» أنه علم ابا محذورة الإقامة شفعًا شفعًا كالأذان» فمن شفع الإقامة 
فقد أحسن » ومن أفردها فقد أحسن» ومن آوجب هذا دون هذا فهو مخطىء 
ضال» ومن وال من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك» فهو مخطىء ضال. 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله تعالى التتر عليها كثرة التفرق» والفعن في 


المبحث الثاني : في التقليد - السالة الثالثة : في بيان التمذهب 





المذاهب وغيرهاء حي تحد المنتسب إلى الشافعي يتعصب طذهبه على مذهب أبي 
حنيفة حى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لذهبه على مذهب 
الشافعي وغيره حي يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد یتعصب لمذهبه على 
مذهب هذا أو هذاء وف المغرب تحد النتسب إلى مالك يتعصب طذهبه على هذا أو 
هذاء وكل هذا من التفرق والاحتلاف الذي فى الله تعالى ورسوله بل عنه. 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن» وما تھوی الأنفس» المتبعين 
لأهوائهم بغير هدى من اللہ مستحقون للذم والعقاب» وهذا باب واسع لا 
تحتمل هذه الفتیا لبسطه فان الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدین» 
والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية» فكيف يُقدّح فى الأصل بحفظ الفرع؛ 
وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء اللہ بل يتمسكون 
بأحاديث ضعيفة) أو آراء فاسدة» أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ» قد 
تكون صدقاء وقد تكون كذباء وان كانت صدقاء فليس صاحبها معصوماء 
يتمسكون بنقل غير مُصَدّق» عن قائل غير معصوم؛ ویدغون النقل الصلة ار ×× 
القائل العصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات» من أهل العلم؛ وقوه فى الک 
الصحاح؛ ۱ عن البي ي فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين» 
والتقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي یوحیء قد أوجب الله 
تعالی على جميع ای طاعته واتباعه؛ قال تعالى ( لول لا یلورت حَق 
يُحَكُمُوكَ فم جر بر َم لا دُوا ‏ اقيم حرجا يما فصت ولو 
تَسَلِيمَا © ۰4 وقال تعالى و فلیخذر زین َْلِهُونَ عَنْ مروت أن تیم فِتقةٌ از 
يُصِيبئم عَذَابٌ ای © 4: وال تعال يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لا يحبه 
ویرضاه من القول والعمل والهدى والنيت وال أعلم» والحمد لله وحده؛ انتهى 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالی وهو بحث نفيس» وحقیق أنيس» والله تعالى 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 





رتم 
ع لیج قري 
ھا ن ازو 


۱۸۷۱۷۷۸۷۷۸۷ ۳۱۱۰ ۰۸۷۲۲۱۰۰ ۳٦ 


ہیں ہے دی ںی 
سکس ہم لترو ی ےی 


2 بہ ےی ۲۲۲۱ 


البحث الثاني : في التقليد - السالة الرابعة ؛ في بيان وجوب اتباع الوحي, وأدلته 





ہے وت مھ 2-25 رار 4 وم ه ہے کا 

المسألة الرابعة : في بيان وجوب اتباع الوحي, وأدلته 
(ولتعلمن أن اَبَاءَ السثص أصل عَظِيم فايع بالفخص 
وجاءعت الأرآۓ ١‏ لحییره فا مع لها وآنت ذو بصبیره 


ار . ع۴ 1 


که« قل اطیغوا اله وَأَلرَسُولَ 4 حُدْ ‏ « فان تک تکزعم 4 | یه فا لد 


5 5 7 َ‫ و ام وم 

« وآئیٹوا اخنن مآ أنزلَ 4 جا وفیرها مِمايَونُ منهجا 

وَصَئف ال الأخسلامْ في ذاك کشبا دَرْسُهَا یرام 

لاحم د الامام ذي الْبَرَاعَةَ مُوَلُفٌيُسْمَى «کتاب الطاعَة؛ 

وفرد اباب لَه البخاري هي «الجامع الصحيح ذي القدارر) 
(وَلتعْلَمَنْ أن ابا اص أي الکتاب والسنّة (أصل عَظیم) بل إنه مقتضی 
توحید الله والإيمان به قال شاب «الطحاو یة» : فهما توحیدان» لا حا للعبد 
من عذاب الله إلا هم تو حید المرسل» و تو حید متابعة الرسول» فلا نتحاکم 
إلى غیره» ولا ترضی بحکم غیر و( 9۹ فإذا كان كذلك )ها (بالفخص) 
أي بتتبع معانيهماء وفهم مرامهما (وَجحَاءت الأدلة الکیرۂ) على ذلك من 
الكتاب والسنة (فاسمَع له أي لبعض تلك الأدلة رات ذو بصیره) أي 
صاحب فطنة والحملة في محل نصب على ا حالِ رک قرله 3 قل آطیفو َه 
سول فان تَوَلُوَا فَإِنَ أله لا حب آلگفرین @ » [آل عمران:۳۲] (حذ) دلیلا 
علیه, وقولمكلق: « فإن تَتَوْعَمَ فى شیء ردو إلى أله 4 وَالرَّسُول | إن کت تيون بان 
وَآَلْيَوَمٍ ر اضر 4 [النساء: 5 ه] ليم أي إلى هذا الدليل (فلتلذ) أي فلتلجاً؛ لأنه 


(۱) «شرح العقيدة الطحاويّة» لابن أي العرّ رحمه الله ص۱۷ ۲. 


المنحة الرضية في شرع | تفه المرضيّة في لظم الَسَائِلٍ الأصولية عى طَرِيقة أهل السَنّة 





١‏ ا جو اس 
نص , ظاهر في وحوب باع النصوص (و) قوله لك « بو مآ انزل» لیکم من 


2 وچ ہے 


لا تكَبعُوأ ين دون لیام 4 [الأعراف: ۳ (جا) أي ورد (وَغَيْرهَا) أي 
من الآيات والأحاديث الصحیحة (ممًا یکون مَنْهَجَا) أي طریقا مسلوكاء 
جو لہ لہ « کل اس یدحلون ا لتق إلا من أبى» من أطاعبي دحل الجئة» ومن 
عصان فقد أبى >؛ رواه البخاري» وقوله يَيك: «ترکت فيكم ما إن تمسّكم ب 
لن تضلوا بعدي» كتاب اللہ وسنيي »» رواه مسلم وقوله يهُ: « تركت فيكم 
شیین» لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنئق» ولن یفترقا حى يردا علي 
الحوض») حدیث صحیح »> أخحرجهہ الحاکم .وقوله &: « لا یومن آحد کم 
حؾ يكون هواه تبعا لما حئت به »» حنه بعضهم؛ وضقفه بعضهي وغير ذلك 
من الأحاديث الكثيرة الصحيحة (وَصلّف الأئمة لأغْلامُ ني 9 أي ف 
وحوب اتباع الكتاب والسنة رک بسكون التاء؛ تخفیفا (دَرْسَهَا) أي قراءقا 
قراءة تفهم وتدبر (ِْرَامُ) بالبناء للمفعول» أي يقصد قصدًا حازمًا (لِأَحْمَد بن 
حنبل (الامام ذي البراعة) أي صاحب التفوق على أمثاله بالعلم والتقوی 
موف يُسْمَى) بالبناء للمفعول مضارع سَمَاه» أو آسا کسماه» يقال: 
أهیت ابي محمذاء وسیته. وسموته وكلها یتعڈڈی إلى المفعول الثاني أيضًا 
بالبای فیقال: أمیته محمد وميه به» وسموته به ومثله كناه وکتاه» وأكناه» 
أفاده في (القاموس)“' “ رکتاب لطعت)» وَأَفْرَدَ اباب له الامام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل (لبْحَاري) رمه الله (في «الْجَامع الصّحيح») فترجم له 
بقوله: «کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة»» وقولي: (ذي القدار) صفة 
ل«الجامع»: أي صاحب القدر الرفیع» حیث إنه اس کتاب بعد كتاب الله 


عز وجل والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والآب 


(۱) «القاموس المحيط» ص۷٦۱۱‏ و۰۱۱۹ 


المبحث الثاني ؛ في التقلید - المسألة الخامسة ؛ في بيان الفرق بين الاتباع والتقليد 








المسأَنَة الخامسة: في بيان الفرق بين الاتباع والتقليد 


(الأول ال بالوحي وقد 
كد ابو ما أنزل 4 < اتب 4 كذا 


فد تب ین بدا مَعَلهُ 


وان رد محل تقیدر هذا 
فليس تحصییل ث شروط الاجتهاد 


وَإنّما ال رّط ثبوت النص مع 


الأول أي الفرق الأول بينهما (الْعَمَل بالوخی) يعي أن الاتباع 


وجد هدا الاسم في النّص ورد 
وہ لك بس ر رر ره 0 
© مبازك فاتبعوه 4 يح تدى 
الحكم دو النَّصّ المُپين فضْله 
الاجتهاد قط ففرق مأخفا 
لدی ائباعك يُرَى شرطا یراد 
نیم اه 1 اد 1 یمن جم ۴ 
هو العمل 


بنص كتاب الله تعالى » ونصّ حدیث رسول الله وَل بخلاف التقلید» فانه العمل 
باحتهاد اجتهد (وقد وحن) بالبناء للمفعول (هَذا الاسم) أي لفظ «الاتباع» 
(في النّص ورد) أي جاء منصوصًا عليه في القرآن الكريم» وذلك رک قوله 
و اک ٹوا ما ول إِلیکم ین ریک [الأعراف یا رقوله 8 ( آي مآ وي ۳ 
یلگ من رَبَكَ 4 [الأنعام ۰ کذا) قوله كك وَمَٰدًا كب آنزلنه مارك 
افو 4 [الأنعام:١٥٥٤])ء‏ وقولي: (یْحّذی) بالبناء للمفعول» أي س 
ویقتدی وجوبًا بهذا الکتاب المبارك (فقذ تین أي ظهر (بذا) أي ما ذكرته من 
الآيات (مَحَله) أي موضع الاتباع لخکم ذو اص الْمُبين) أي الواضح 
(فضلةُ) بالرفع على أنه فاعل ب «المبين). 

والمعى أن ل الاتباع هو کل ۳ ظهر دليله من الكتاب والسنة» وكذا 
الإجماع رون ترذ : محل تقلید» فذا) أي حل التقليد هو (الاجتهاد قط) أي 


مه 


رم) 8 


امن الرضية في شرع التَحمّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقّة آفل السنّة 





والمعن أن محل التقليد هو عل الاحتهاد فلا اجتهادء ولا تقليد فى نصوص 
الكتاب» والسنة الصحيحة الواضحة الدلالة؛ السالة من المعارض (ففرق مَأعَدَا 
أي اعرف الفرق بين الاتباع والتقلید ما ذکرته لك ولا تخلط بينهما فتقع في 
الغلطٍ فاذا عرفت أن لاتباع عله اللصْفیس تخصیل روط لاحم دى 
) أي للنصوص (يُرَى) بالبناء للمفعول (شرّطا يُرَاذُ) يعي أنه لا يُشترط 
ف 7 والعمل بالنصوص تحصيل شروط الاجتھاد (وَإْنّما الط وت 
الثص) أي ثبوت صحته. كأن يكون الحديث صحیحا أو حسًا صا ا 
للاحتجاج به (مَعْ فهّمك للمراد) أي مع علمك معن النصّ» وفهم اک ارد 
به (كن بحن حَمَعْ) بین معرفة یت وفهم الراد مه فإن ذلك مما لا ب 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۶ 
اف 


المبحث الثاني : في التقليد ‏ السالة السادسة : في بيان حكم | یمان المقلد 





وم چو رم و 01 يي سم ۶ و ۳ ۵ و ر 
الْمَسَأَلَةُ السادسة ؛ في بيان حكم ایمان المقلد 
((یمَاشه على الصّواب مُعْكَبَّرْ فليس الاستدلال شرطا واائظه 


قد فْتع الصٌحبْ البلاد وَدَعَوَا كلا إِنَى الإيمَان قالاس وَمَوا 
فقوا ای اتهم (ا ظهَسرا ‏ لم یسآلوا أو آزجووا آن ینظرا) 
وعانم آي مان المقلد (عَلى الاب معتبر ) لصحته (فلیس الاستذلال) أي 
طلب الدلیل (شرطا) في الاعان» وقولي: روت عطف م وکد ل«الاستدلال», 
ثم آشرت ال دليل عدم اشتر تراط الاستدلال بقولي: (قد ف شم الصحب) رضي الله 
عنهم (البلآة) أي بغزواتهم (وَدَعَوْا کل أي کل الناس ل قح بلادهم (إِلى 
الاقات اس > وغوا) أي حفظوا الاسلام» ودخحلوا فيه (فقبلوا) أي الصحابة $ 
لیب إذ ذ هر بألف الإطلاق؛ أي لأنه ظهر لهم کون المدعوين مسلمين 3 
الوم احدا عن دلیل تصدیقه و أَرْحَوُوا) أي لم یوخروا أحدًا أيضًا أن ینظرا) 
بألف الاطلاق أيضاء أي إلى أن نظر في الأدلة. 
و حاصل معنى الأبيات بإيضاح: أن المذهب الحقّ والصواب أن إعان المقلد معتبر» 
ولا يشترط في الإبمان النظر والاء تدلال؛ لإجماع الصحابة و على ذلك فإنهم قد 
فتحوا البلاد» ودعوا العباد إلى الإيمان» وقبلوا إعان العجم والأعراب والعوامٌ ون 
كان تحت السيف» أو تبعًا لكبير منهم أسلم» وم یأمروا أحدًا منهم بتردید نظر» 
ولا سألوه عن دليل تصديقه؛ ولا آرجووا أمره حن ينظر. 
والحاصل أن الواجب على كل مکلف أن يؤمن ما جاء به الرسول 3 


إعانًا عاماء وتصدیقا جازما. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(أوْلُ واجب على المُکل نف شهادقا الْحَقّ فَحَقْق وَاشرف 


المنْحَهُ الرضية في شرح| له المرضيّة في نم الْسَائلٍ الأصُوبِيّة على طَرِيقٌة آفل اس 





لان روقص ده وال كى کمّا يَرَى هل الكلام الخ 
وم ايم ربف ا ذاك أن یلم س اثر ش رائع السستن) 

رد واحب ِعَلَى المکلف شَهَادَنًا الْحَقٌ) أي قول: للا إله إلا الله محمد 
الرسول اله (فحقق) ذلك (وَاعْرف) أنه الطلوب منه (لا تَظْرٌ) في الأدلة» كما 
قبل (وَقَصْدَةُ) أي ولا قصده» کما قیل أيضًا (والشك) أي ولا لشك كما قيل 
ایض (کما یری) هذه الأمور الثلاثة وهل لکلا لأنك) بضم» فسکون» 
خفف «أفك» تین وهو جمع أفوك بالفتح» ٠‏ کمجور وصبر» وهو الكذاب» 
کما يي اناج ' روم مر بَعْدَ ذاك) أي بعد أداء الشهادتين (أن َعم سار 
شرائع الستن) آي سنن الدین» کالطهارت و الصلاف وال زكاة» والصوم» واج 
وع ذلك: 

وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أن ول واجب المكلّف الشهادتان» فقطء 
قال «شرح الطحاوية» رحمه الله: ما ملخّصه: الصحيح أن أول واجب يجب 
على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا 
الشك. كما هي أقوال لأرباب الکلام الذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجندید ذلك عقي بلوغه» بل يؤمر بالطهارة» والصلاة إذا بلغ 
أو مز عند من یری ذلك. انتهی() 

قلت: هذه المسألة تحتاج إلى التوسّع فيها حي تعرف هذه الأقوال الباطلق 
ویرجع إلى المذهب الق الذي درج عليه السلف من الصحابة والتابعين طف 
فنقول: 


(۱) بضم» فسكون» مخقف فك بضمتین: وهر جع أفرك» كصبور و وهو الکذاب۔ 
(۲) راجع «تاج العروس في شرح القاموس » ۷. 
(۳) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرٍّ رحمه الله ص۷۰. 
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(اعلم): آنه احتلف قي أول الواحب على المكلف» فقيل: المعرفة» وبه قال 
إمام ا حرمین؛ واستدل بأنه لا يتأتى الاتیان بشيء من الأمورات على قصد 
الامتثال» ولا الانکفاف عن شيء من النهیات على قصد الانزجار الا بعد 
معرفة الامر والناهي. 

واعترض عليه بأن العرفة لا تتأتی إلا بالنظر والاستدلال» وهو مقدمة 
الواحب؛ فیحب فیکون أول واجب النظرء وذهب إلى هذا طائفة» کابن فورك؛ 
وتُعقب بأن النظر ذو آحزای يترتب بعضها على بعض» فيكون ول واحب جرا 
من النظر؛ وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الطیب» وعن الأستاذ أبي إسحاق 
الاسفراین : أول واجب القصد إلى النظر» وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن 
من قال: أول باب العرفة أراد طلبّا وتكليفاء ومن قال: النظ أو القصد آراد 
. امتثالاً؛ لأنه سم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على سبق وجوب 
المعرفة. 

قلت: هذه الأقوال كلها ساقطة لا اعتداد بھاء والحقٌ الذي لا مرية فيه أن 
المعرفة هي غريزة للعبد لا يحتاج معها إلى النظرء ولا إلى غيره» والدليل على 
ذلك قوله تعال « فا وَجْهَكَ رین حییقا" فظرت الله الق فَطَرٌ لتاس علا 04 
وحدیث: «کل مولود يولد على الفطرة...» الحديث» متفق علیه. 

فان ظاهر الاية والحديث أن العرفة حاصلة بأصل الفطرق وأن الخروج عن 
ذلك يطرأ على الشحص؛ لقوله 8چ « فأبواه یهودانه» وینصرانه ». 

وقال أبو حعفر السمنان - وهو من رءوس الأشاعرة -: إن هذه المسألة 
بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواحب على كل 
أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. انتهى. 

قلت: قد تبيّن بهذا أن هذه الأقوال كلها من أصول المعتزلة الفاسدة» 
وبضاعتهم الكاسدة. 
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وقال القرطبي رحمه الله في «المفهم» في شرح حديث: « أبغض الرجال إلى 
الله الألد اخصم »: هذا الشحص الذي بيغضه الله هو الذي یقصد بخصومته 
مدافعة الحق» ورده بالأوجه الفاسدةء والشْبّه الموهمة» وأشد ذلك النصومة ۲ 
أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق الي أرشد إليها 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله بب وسلف أمته إلى طرق مبتدغة» 
واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء 
سوفسطائية» أو مناقضات لفظية» ينشأ بسببها على الآحذ فيها شب رما يعجر 
عنھاء وشكوكٌ يذهب الاعان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدهم لا اعلمهم» 
فكم من عالم بفساد الشبهة لا يُقرّى على حَلْهاء وكم من منفصل عنها لا 
يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من ا محال» لا يرتضيها الله 
ولا الأطفالء لمّا بحثوا عن تحير الجواهر والألوان والأحوالء فأخذوا فيما 
أمسك عنه السلف الصا من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها 
واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرهاء وني الكلام هل هو متحد أو 
منقسم» وعلی الثاني هل ینقسم بالنوع أو الوصف؛ وكيف تعلق في الأزل 
بالمأمور مع كونه حادنّل ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الامر لزید 
بالصلاة مثلا هو نفس الأمر لعمرو بالركاة» ذلك مما ابتدعوه ما لم يأمر به 
الشارع؛ وسكت عنه الصحابة» ومن سلك سبيلهم» » بل هوا عن المخوض فيها؛ 
لعلهم بأنه يحث عن كيفية ما الم كيفيته بالعقز؛ لكون العقول لا + مد تقف 
عنده؛ ولا فرق بين البحث عن كيفية الات وكيفية الصفات٠‏ ومن توقف ف 
هذا فليعلم أنه إذا كان حب عن كينية نفسه مع وحودماء وعن كيفية إدراك 
ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز, وغاية علم العا م أ ن يقطع بوجود فاعل 
هذه المصنوعات» متره عن الشبيه» مقدس عن النظير» متصف بصفات الكمال» 
ثم مق ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناہء وسكتنا عما 
عداه» كما هو طريق السلف» وما عداه لا یمن صاحبه من الزلل؛ ويكفي في 
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الردع عن الخوض في طرق المتكلمين» ما ثبت عن الأئمة المتقدمين» كعمر بن 
عبد العزيز» ومالك بن أنس» والشافعي» وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة يك 
لم یخوضوا في ابلوهر والعرض؛ وما يتعلق بذلك من مباحث التکلمین؛ فمن 
رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى 
الشك» وببعضهم إلى الإلحاد» وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات؛ وسبب 
ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع؛ وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» وليس في 
قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم الي استأثر باه وقد رجع 
كثير من أئمتهم عن طريقهم» حن جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركيت ابر 
الأعظم» وغصت في كل شيء تھی عنه أهل العلم في طلب الحق؛ فرارًا من 
التقليدء والآن فقد رحعت» واعتقدت مذهب السلف» هذا كلامه أو معنا 
وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي 
ما بلغت ما تشاغلت به. 

إلى أن قال القرطبي: ولو ۸ يكن في الكلام إلا مسئلتان. هما من مبادئه 
لكان حقيقا بالذم: 

[إحداهما]: قول سم إن أول واجب الشك؛ إذ هو اللازم عن وجوب 
النظرء أو القصد إلى النظر» وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر. 

[ثانيتهما]: قول جماعة منهم: إن من م يعرف الله بالطرق ال رتبوهاء 
والأبحاث الي حرروها م يصح إعانه» حي لقد أورد على بعضهم إن هذا یارم 
منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك» فقال: لا 7 تشع علي بكثرة أهل النار. 

قال: وقد رَد بعض من ۸ يقل يما على من قال هما بطريق من الرد 
النظري» وهو خطاً منه, فان القائل بالمسألتين كافر شرعا؛ لجعله الشك في الله 
واجبّاء ومعظم المسلمين كفارًا حي يدخل في عموم كلامه السلف الصاح من 
الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة وإلا فلا يوحد في 
الشرعيات ضروري» وختم القرطي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا 
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الوضوع» لما شاع بین الناس من هذه البدعة» حى اغتر بھا كثير من الأغمان 
فوجب بذل النصيحة» والله يهدي من يشاء. انتهى. 

واحتج بعض من أو حب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقلید. وذكروا 
الآيات والأحاديث الواردة تي ذم التقلید وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا 
يدري أي الأمرين هو الهدى» وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا 
يعمل ما وبأن العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال» 
وکل ما لم يكن علمًا فهو جهل» ومن لم يكن عالما فهو ضال. 

والجواب عن الأول أن الذموم من التقليد .أحذ قول الغير بغير حجة, وهذا 
ليس منه منه حكم رسول الله یه فان اللہ تعالى أوجب تباعه في کل ما یقول؛ 
ولیس العمل فيما أمر به أو نمی عنه داحلا تحت التقليد المذموم اتفاقاء وأما من 
دونه من اتبعه في قول قاله» واعتقد أنه لو ۸ يقله لم يقل هو به فهو المقلد 
الذموم» بخلاف ما لو اعتقد ذلك في حبر الله ورسوله يك فإنه يكون ممدوحًا. 

وأما احتجاجھم بأن أحدًا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو افدی 
فليس عسلم» بل من الناس من تطمئن نفسه» وينشرح صدره للإسلام من أول 
وهلت ومنهم من یتوقف على الاستدلال فالذي ذکروه هم أهل الشق الثاني 
فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار؛ لقوله تعال قرا شك را 6نی 
ويجب على كل من استرشده أن يرشده. ویبرهن له الحق» وعلى هذا مضى 
السلف الصاح من عهد البي ي وبعده وأما من استقرت نفسه إلى تصديق 
الرسول وَل وم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفیقا من الله وتيسيرّاء فهم الذين 
قال الله ف حقهم وی آله یت انکم الاسم وین فى وير 4 الآیق وقال 
« من برد له ا أن تبیه شرح صدره: لاوش 4 الآية» وليس هؤلاء مقلدین 
لآبائهم ولا لرؤسائهم؛ لأنهم لو كفر أباؤهم أو رژساژهم ۸ يتابعوهم» بل 
لوي م یی 
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وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت في حق الكفار الذين اتبعوا من تُھُوا 
عن اتباعه وتركوا تباع من أمروا باتباعه» وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على 
دعواهم» بخلاف ا لمؤمنين فلم برد قط أنه أسقط اتباعهم حي يأتوا بالبرهان» 
وكل من خالف الله تعالى ورسوله يله فلا برهان له أصلاً وإنما کلف الإتيان 
بالبرهان تبکیٹا وتعجيزاء وأما من اتبع الرسول يو فيما جاء به» فقد اتبع الحق 
الذي أمر به» وقامت البراهين على صحته» سواء علم هو بتو جیه ذلك البرهان 
أم لاء وقول من قال منهم: إن الله ذكر الاستدلال» وأمر به مسل لكن هو 
فعل حسن مندوب لکل من أطاقه» وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى 
التصديق. 

وقد فند شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: قول من قال: طريقة 
السلف أسلم» وطريقة إلخلف آحکم فقال: إنه ليس عستقیم؛ لأن قائله ظن أن 
طريقة السلف محرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك» وأن 
طريقه الخلف هي استخراج معاني النصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع 
ابجازات» فجمع هذا القائل , بين الجهل بطريقة السلف» والدعوى ثي طريقة 
الخلف» ولیس الأمر كما 7 بل السلف في غاية المعرفة ما يليق بالله تعالى» 
وني غاية التعظيم له والخضوع لأمرہہ والتسليم لراده» وليس من سلك طريق 
الخلف وائقا بأن الذي يتأوله هو ا مرا ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. انتهى. 

وقال أبو المظفر ابن السمعائئ رحمه اللہ تعالى: تعقب بعض أهل الكلام 
قول من قال: إن السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في 
التوحید. بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في أحكام ا حوادث؛ وقد قبل الفقهاء 
ذلك» واستحسنوه فدونوه في کتبهی فكذلك علم الكلام» وعتاز علم الكلام 
بأنه یتضمن الرد على اللحدین وأهل الاهواء» وبه ترول الشبهة عن آهل الزیغ» 
یثبت اليقين لأهل الحق» وقد عَلم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته» والبي و 
مم يثبت صدقه إلا بأدلة العقل. 
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وأجاب أما أولاً: فان الشارع» والسلف الصا وا عن الابتداع» وأمروا 
بالاتباع» وصح عن السلف آم موا عن علم الکلام وعَدُوہ ذريعة للشك 
والارتیاب وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنها إلا من ترك النص 
الصحيح» وقدّم عليه القياس» وأما من اتبع النص وقاس علیه, فلا يُحفظ عن 
أحد من أئمة السلف إنكار ذلك؛ لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي» 
وبالناس حاجة إلى معرفة ا حکم فمن نّم تواردوا على استحباب الاشتغال 
بذلك بخلاف علم الكلام. 

وأما ثانيًا: فان الدين کمُل لقوله تعالى « یرم أَكْمَاتُ کم دینکم 4؛ فإذا 
كان أكمله وه وتلقاه الصحابة ؤي عن اليي يلي واعتقده من تلقى عنهم» 
واطمانت به فو یم فأيّ حاحة يمم إلى تحكيم العقول» والرجوع ال 
تضاياهاء وجعلھا أصلأء والتصوص الصحيحة الصريحة عرض عليهاء فتارة 
يعمل مضموفهاء وتارة تُحَرّف عن مواضعها لتوافق العقول» وإذا كان الدين قد 
كملء فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في الع مثل زيادة أصبع في اليد فافا 
تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك. 1 

وقد توسط بعض المتكلمين» فقال: لا يكفي التقلید. بل لا بد من دليل 
ینشرح به الصد وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن یکون بطریق 
الصناعة الكلامية» بل يكفي في حق کل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه. انتهى. 

والذي تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا القدرء وقال بعضهم: 
المطلوب من كل أحد التصديق الحزمي الذي لا ريب معه بوجود الله تعالی 
والاعان برسله» وعا جاءوا به» كيفما حَصّلء وبأي طريق إليه يوصل» ولو كان 
عن تقليد مَحْض إذا سل من الترلزل. 

قال القرطي: هذا الذي عليه أئمة الفتوی» ومّن قبلهم من أئمة السلف. 

واحتج بعضهم عا تقدم من القول في أصل الفطرة» وعا تواتر عن البي يقد 
ثم عن الصحابة ‏ امم حکموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب» من كان 
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يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتین والتزام أحكام الاسلام من غير 
إلزام بتعلم الأدلة وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دلیل مّاء فأسلم بسبب 
وضوحه لب فالكثير منهم قد أسلموا طوعًا من غير تقدم استدلال» بل عجرد ما 
كان عندهم من آخبار أهل الكتاب بأن نبيا سیبعث» وينتصر على من حالفه» 
فلما ظهرت هم العلامات في محمد يله بادروا إلى الاسلام» وصدقوه قي كل 
شيء قاله. ودعاهم إليه» من الصلاة والرکاة وغيرهماء وكثير منهم كان يؤذن له 

في الرحوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغیرهاء ‏ وکانت أنوار النبوة وب رکاقا 
تشملهم» , فلا یزالون یزدادون اعانّا ویقینا. 

وقال آبو الظفر ابن السمعاین رحمه الله أيضًا: ما مُلحصه: إن العقل لا 
وحب شيا ولا ڪرم شیاه ولا حظ له في شيء من فلك ولو لم د دم 
بحكم ما وجب على أحد شيء؛ لقوله تعالى وما كنا معدن خی بجعت رسوا 
© 4 وقوله لعل یکون ناس على آله حُجَڈ بعد سل 4» وغير ذلك من 
الآيات» فمن زعم أن دعوة رسل لله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان 
الفرو ع لرمه أن يجعل العقل هو الداعي إل الله دون الرسول» ويلزمه أن وجود 
الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سوا وكفى بهذا ضلالاء ون لا 
نکر أن العقل يرشد إلى التوحيد؛ ولفا ننکر أنه یستقل بإيجاب ذلك حى لا 
يصح إسلام إلا بطریقه, مع قطع النظر عن السمعیات؛ لکون ذلك خلاف ما 
دلت عليه آيات الكتاب» والأحاديث الصحيحة الي تواترت» ولو بالطريق 
المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك لبطلت السمعيات» الي لا بحال للعقل فيها 
أو أكثرهاء بل يجب الإبمان بما ثبت من السمعيات» فان عقلناه فبتوفيق اللہ وإلا 
اكتفينا باعتقاد حقيته على وفق مراد الله سبحانه وتعای. انتهی . 

ويؤيد كلامه ما أحرجه أبو داود عن ابن عباس رضي لله عنهما أن رجلاً 
قال لرسول اللہ ع: « أنشدك الله اللہ أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا ال وأن 
ندع اللات والعزی؟ »» قال: « نعم »» وأصله في «الصحيحين» في قصة 
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ضمام بن ثعابة 4 وف حديث عمرو بن عبسة 5ه عند مسلم أنه أتى اي 
يلي فقال: ما آنت؟ قال: « ني الله »» قلت: آلله أرسلك؟ قال: « نعم »» 
قلت: باي شيء؟ قال: « أوحد الله لا أشرك به شيئا. ..» الحديث» وقي حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قصة قتله الذي قال: لا إله إلا الله فانکر 
عليه البي » وحديث المقدادك في معناه» وفی كتب البي يه إلى هرقل» 
وکسری؛ وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحید. إلى غير ذلك من الأخبار 
المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه يِه ۸ يزد في دعائه المشركين على أن 
يؤمنوا بالله وحده» ويصدقوه فيما جاء به عنه». فمن فعل ذلك قبل منه» سواء 
كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم هه حینئذ على النظر» أو 
أقام عليه الحجة إلى أن يذعن» أو يستمر على عناده. 
۱ وقال البيهقي رحمه الله تعالى في «کتاب الاعتقاد»: سلك بعض أثمتنا في 
إثبات الصانع وحدوث العام طریق الاستدلال ععجزات الرسالة فإنھا أصل في 
وحوب قبول ما دعا إليه البي ييي وعلی هذا الوحه وقع إعان الذين استجابوا 
للرسل» ثم ذكر قصة النحاشي» وقول جعفر بن أبي طالب له: بعث الله الینا 
رسولا نعرف صدقه» فدعانا إلى الہ وتلا علينا تنزيلاً من الله لا يشبهه شيء 
فصڈقنا وعرفنا أن الذي جاء به الحق ... الحديث بطوله وقد آحرجه ابن 
حزيمة في «كتاب الركاة) من «صحيحه» من رواية ابن إسحاق» وحاله 
معروفة» وحديثه في درجة الحسنء قال البيهقي: فاستدلوا بإعجاز القرآن على 
صدق البي وي فآمنوا بما جاء به من بات الصانع» ووحدانيته» وحدوث 
العا مء وغير ذلك ما جاء به الرسول يق في القرآن وغيره» واكتفاء غالب من 
أسلم .كثل ذلك مشهور في الأخبار» فوحب تصدیقه في كل شيء ثبت عنه» ولا 
يكون ذلك تقليدًاء بل هو اتباع والله تعالى أعلم. 

وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك» ولا 
حجة فيها؛ لأن من لم ی يشترط النظر ۸ ينكر أصل النظر؛ وإنما أنكر توقف 
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۱ الاعان علي وجود النظر بالطرق الکلامیة؛ إذ لا يلزم من الترغيب ف النظر 
حعله شرطاء واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم؛ إذ لو أفاده لكان العلم 
حاصلا من قلد 5 قدم العالم» ومن قلد في حدوله» وهو مُحال؛ لافضائه إلى 
الجمع بين النقیضین؛ وهذا ما یتاتی في تقلید غير النبي يل وأما تقليده يل فيما 
أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلاً. 

واعتذر بعضهم عن اكتفاء البي بي والصحابة بإسلام من أسلم من 
الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة البادئ وأما بعد تقرر الإسلام 
وشهرته» فیجب: العمل بالأدلة» ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار» والعجب أن من 
اشترط ذلك من أهل الكلام ینکرون التقلید وهم أول داع إليه حي استقر في 
الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد ال أصلوها فهو مبتدع؛ ولو لم يفهمها 
وم يعرف مأحذهاء وهذا هو محض التقلید. فآل أمرهم إلى تكفير من قلد 
الرسول 6 في معرفة الله تعالى» والقول بیمان من فده وكفى بهذا ضلالا. 
انتهى مخضا منقولاً من «فتح الباري»( 5 وهو تحقيق نفیس» وبحث أنيس» 
والله تعا ی أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


(۱) «فتح الباري شرح صحيح البحاري» للحافظ ابن حجر رحمه اللہ «کتاب الترحيد» ۳۹۱/۱۳- 
٦‏ رقم الحديث (۷۳۷۵-۷۳۷۱). 
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انیبان 
ا تفقوا آگه لحد 


هي الألمة لزق وغیْر رهم عن تقلیدهم 


ذا عصْمَةِ فِي ڪل شيء يوج د 


و 
ےڑا 7 
ا 


لا سول اللو حيْث ادا بخبر السماء يثري آبدا 
رم مس 0 ۵ ے وم 72 كه ور پھ و 7 ۳ 7 
بذاك قالوا كلقا يؤخد أو یترك قوله سيوى النیی رأوا 


وَفَدْئْه ىالأَيِمَّة رید الئاس عن تق یدهم ذا الْحُجَّة 


تُمْمَانُ رَأَيِي ذا وها أَحْسَنُ 
وَالثافبی لذا يصح الب 
إذا رايت حُجّة موص وعة 
ون دیق ول ا ئلا 
وال من قِلّ علم ال رجُل 
وقال لت تن رجللا 


فْمَنْ أكى بخیر منه تون 
تصییب لخطي في الصوص فالظروا 
فارمُوا بقلي فالم ال الأكرٌ 
فدغ لها آرائِے الم نوعة 
لا ماليا وال افيي وحم دا 
ليده ال رجال ديتة اي 
لئ يلموا من غلط مقالا) 


واه 


فقو ۱ 1 أن الأمر والشأن (لَیْس أَحَد) من الأئمة (ذا عصمة في كل 
شيء يوحن أي يصدر منه ره رَسُول اش 4 وحَيْث ید بألف الأطلاق» 
مبنّا للمفعول (بخبر الستمّاء يثري) مضار تری» کرمّی یرمی: أي کن کا 
بعد حين بدا اي پالاستمرار لق أي لما ذكر من عدم العصمة (قالوم أي 
الأئمة ركنا يح ۴ يرك قول تنازعه الفعلان قبله (سوی لثبي) بتحفیف 
الیاء؛ للوزن رای أي رأوا هذا في غير البي 3۶ وأما هو فلا يرد ما صدر منه 
مطلقًا؛ ؛ لعصمته روَد هى الأئمّة ارب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد 
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رحمهم الله لاس عن تقلیدهم) بل یتبعون الأدلة (ذا الح أي هذا الذي تقل 
عنهم من غمھم تادهم هو الق لا ما باه متأخرو أتباعهم من وجحوب 
تقليدهم فانه مب على آوهام کبیت العنکبوت وق نسخة بدل هذا البيت: 

و قد نمی الْأَريّمَة الأَيِمَّهُ ليم لمحا يكل اف 

وی أخحرى بدل «ذا الحجة» «فاستشبتوا». 

نما أي الامام أبو حنيفة لنعمان بن ثابت رمه الله قال: (رأيي ذ) أي 
إشارة ال قول قاله, وحواب سوال حصّل منه (وَهَذَا خسن أي أحسن ما 
رأيناه (فمّن أَنَى بخیر من أي من آتانا برأي أحسن من هذا (ئؤمڻ) أي 
نصدقه» وتأحذ به. 

0 الإمام رمالت) بن أنس إمام دار امجرة رهد الله (یقول: تحن پشر 
تُصيب) تارة و(خطي) تارة آحری (في النصُوص) متعلق باقَانْظرُوا» والفاء 
زائدة. 

6 الإمام محمد بن إدریس (الشافعي) رحمه الله قال: رذب يصح ال عن 
البي يل مالفا لقولي (فارمُوا بقولي) أي ات رکوہ (فالمآل ال أي فالمرحع؛ 
والحجة هو الأثر الصحیح عن البي يلك وقال أيضًا ما معناه: (إذا رایت حجة 
مَوَضُوعَة) أي مطروحة على الأرض (فدَغ) أي اترك (ها) أي لأجل تلك 
الحجة (آرائي المصنوعة) أي احتهاداني الى صنعتها الأفكار» وأتحتها. 

9 الإمام الميجل» إمام أهل السنة واللجماعة راحم بن محمد بن حنبل 
رحمه الله (يقول: لا تلد بالألف المنقلبة من نون التوكيد الخفيفة؛ للوقف رلا 
مالک و) لا (الشافعي» رحمد) بالف الإطلاق (كذاك) لا تقلد (سفیان) بن 
سعيد اللوري الإمام المشهور رحمه الله المتوفى سنة ٦٦(‏ ا من بنون 
الت وكيد الخفيفة» أي تعلم المسائل من أدلتها رکما تلو حى کون فاهمّا) 
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للمسالة بأدلتها (وقال) أحمد أيضًا رم قلة علم لرحل قليده الرّحال ديه 


العَلي) صفة ل«ادينه) (وقال) أحمد ایض را تفن رجالا 3 َسْلمُوا) بفتح 
أوله من السلامة (من علط مَقالآ) أي قولا. 


قلت: هذه الأبيات مأحوذة من رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى أُورِدُهَا هنا؛ تتميمًا للفائدة» ونشرّات للعائدة» وهاك نصّھا: 

وسكل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رحل تفقه في مذهب من المذاهب 
الاربعق وتبصر فيه» واشتغل بعده بالحديث» فرأى أحاديث صحیحة لا َع ما 
ناسخّاء ولا مُخخَضّضاء ولا معارضاء وذلك الذهب حالف ہماء فهل يجوز له 
العمل بذلك الذهب. أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث» ویخالف 
مذهبه. 

فأجاب رحمه الله: 

الحمد لله قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله يله فرض على الخلق 
طاعته وطاعة رسوله ب وم یوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه» في كل 
ما يأمر به وينهى عنه» إلا رسول الله ييه حي كان صديق الأمة وأفضلها بعد 
نبيها يك يقول: أطيعون ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكي 
واتفقوا كلهم على أنه ليس أحدٌ معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله و وهذا قال غير واحد من الأئمة: کل أحد من الناس يۇحذ من 
قوله ویترك, إلا رسول الله . 

وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد له الناس عن تقليدهم في كل ما 
يقولونه» وذلك هو الواحب عليهم فقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا رأبي» وهذا 
أحسن ما رأيت» فمن جاءنا برأي خير منه قبلناه» ولهذا لما اجتمع أفضل 
أصحابه أبو يوسف مالك فسأله عن مسألة الصاع» وصدقة الخضروات» 
ومسألة الأجناس فأحبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك» فقال: رجعت إلى 
قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحي ما ریت لرجع إلى قولك كما رجعت. 
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ومالك رحمه اللہ كان يقول: ما أنا بشرٌ أصيب وأحطئء فاغرضوا قولی 
على الکتاب والسنة أو كلامًا هذا معناه. ۱ 

والشافعي رجه الله کان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي اس حائط 
وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي» وق «مختصر المرني» ما ذكرٌ 
أنه احتصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع إعلآتمه ميه عن 
تقليده وتقليد غيره من العلماء. 

وأحمد بن حبل رحمه الله كان يقول: لا تقلدون» ولا تقلدوا كلك ولا 
شام ولا تور وا كما تعلمناء وكان يقول: من قلة علم الرجل أن 
يُقلّد دينه الرحال» وقال أيضًا: لا تقلد دينك الرجالء فإنهم لن يُسلّموا من أن 
یخلطوا. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن البي ی أنه قال: « من برد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين ». ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم برد به خيراء فيكون 
التفقه في الدين فرضاء والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية 
فمن لم يعرف ذلك ۸ يكن متفقها في الدين» لکن من الناس من قد يعجز عن 
معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفتہ؛ لا كل 
ما یعجز عنه من التفقہ ويلزمه ما یقدر علیه, وأما القادر على الاستدلال» 
فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًاء وقیل: يجوز مطلقاء وقيل: يجوز عند الحاجة كما 
إذا ضاق الوقت عن الاستدلال» وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاحتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التحزي والانقسام» بل قد يكون 
الرحل محتهدًا في فن» أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد 
فاحتهاده بحسب وسعه» فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيهاء ورأى مع أحد 
القولين نصوصا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله فهو بين أمرين: 

إما أن يتبع قول القائل الآخر؛ جرد كونه الامام الذي اشتغل على مذهبه؛ 
ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل برد عادة يعارضها عادة غیرں واشتغال على 
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مذهب إمام آخرء وإما أن يتبع القول الذي ترحح في نظره بالنصوص الدالة 
عليه» وحينئذ فتكون موافقته لامام يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالة في 
حقه عن العارض بالعمل» فهذا هو الذي يصلح. 

ولا تَترّلنا هذا التژل؛ لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرء وليس اجتهاده 
قائمًا في هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد في حقه أما إذا قدر على الاجتهاد 
التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص» فهذا يحب عليه 
اتباع النصوص» وان ۸ يفعل كان متبعًا للظن؛ وما موی الأنفس» وكان من 
أكبر العصاة لله تعالى ولرسوله يي بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر 
ححة راجحة على هذا النص» وأنا لا أعلمهاء فهذا يقال له: قد قال الله تعالى 
ط فاقوا ال ما ما سم 4 وقال البي قد « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم 4ء متفق عليه والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك 
على أن هذا القول هو الراحح» فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فيما بعد أن 
للنص معارضًا راححًا كان حكمك في ذلك حكم ابحتهد الستقل إذا تغير 
احتهاده وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود 
فيه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» وترك القول الذي وضحت 
حجته أو الانتقال عن قول 2 قول رد عادة» واتباع هوى فهذا مذموم. 

وإذا كان الامام المقلّدُ قد مع الحديث وتر که» لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضاء فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص» فقد بيا فيما كتبناه في 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرین() عذرا للأئمة في ترك العمل 
ببعض ا حدیثء وبينا هم يُعذرون في الترك لتلك الأعذار» وأما نحن فمعذرون 
في تركها لهذا القول. 


(۱) قد سبق أن سردت المسألة برمتها فيما سبق» وفيها عشرة أعذار» لا عشرونء والظاهر أن هذا 
مُصّحفء والله تعا ی أعلم. 


الِنْحَةُ الرّضيّةُ في شرح التُحْفَة المرضيّة في نظم المسَائل الأصُوبِيّة عَلَى طریقه أهْلٍ السنّة 





فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح أو أن راويه مجهول ونحو ذلك» 
ويكون غيره قد علم صحته» وثقة راويه فقد زال عذر ذلك في حق هذاء ومن 
ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه» أو القياس» أو عَمّل لبعض 
الأمصار» وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه» وأن نص الحديث الصحيح 
مقدم على الظواهر» ومقدم على القياس والعمل» لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا 
في حقه فان ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاعھا عنها أمر لا ينضبط 
طرفاه» لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدًا أنه قد ترك العمل به المهاجرون 
والأنصار» وأهل المدينة النبوية» وغيرها الذين یقال: مم لا يتركون الحديث إلا 
لاعتقادهم أنه منسوخ» أو معارض براحح؛ وقد بلغ من بعده أن المهاجرين 
والأنصار ۸ یتر کوه؛ بل عمل به طائفة منهم أو من معه منهم» ونحو ذلك ما 
یقدح في هذا العارض للنص. 

و إذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه 
معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلان قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من 
الأئمة» ولست أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة) که أي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم كد إلى الأئمة 
وغیرهم؛ فكما أن هؤلاء الصحابة له بعضهم لبعض أكفاء في موارد التراع» 
وإذا تتازعوا في شيء رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله تعالی والرسول يه وإن كان 
بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آحر» فكذلك موارد التراع بين الأئمة. 

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم 
الجنب» وأحذوا بقول من هو دومماء كأبي موسى الأشعري وغيره د لما 
احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية 
ذه لما كان معه من السنة أن الب یق قال: « هذه وهذه سواء ». 

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة» فقال له: 
قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس #: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 


المبحث الثاني : في التقلید - السالة السابعة : في بيان نهي الائمة الاریعة , وغيرهم عن تقليدهم 





لسماء أقول: قال رسول الله يع وتقولون: قال أبو بكر وعمرء وكذلك ابن 
عمر رضي الله عنهما لَمّا سألوه عنهاء فأمر اء فعارضوا بقول عمر ذه فتبين 
لهم أن عمر ضيه لم يرد ما یقولونه» فا جوا عليه فقال هم: أمر رسول الله لا 
أحق أن یم أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من هو فوق ابن 
عمر وابن عباس ھچ 

ولو فتح هذا لباب لوحب أن يُعرض عن أمر الله تعالى ورسوله وَل ویقی 
كل إمام ثي اتباعه عرلة النبي ول في أمته» وهذا تبديل للدين» پشبه ما عاب الله 
به النتصارى في قوله « ادوا آخبازهم وَرُهبَكَهُجَ أ أربابًا بُن ين دوب اللہ 4 ولمم 
ارت مریم وم ۳ إلا لِيَعَبّدُوَا إلا وحدا لا لہ إلا هو" سبَحَنه عَمَا 
روک ©) 4 والله سبحانه وتعالى أعلي والحمد لله وحده. انتهی کلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيسٌ» وبحث أنيس» و الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا مرجع والآب. 


بت 
و ۶ 


7 
جل لیے ںی 
ہے ت (هزویسس 
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المسالة الثامنة : في بيان الأعذارالتي يتعذربها المقلدون, وتفنيدها أي تغليطهم فيها 


ہیں 9ے جني 
BRR‏ 





سل مهف بیان الأعذار لت يدها اون وفنیبها اي 


تغليطهم فیها. 


یم أن الإ ام يع 
وم لوق دوه في الْحْطا 
و ولا أ ال دی 
آجیب عَنْ مدا بن لامعا 
نصا فکلهم بض دما قد اعْتَرَفْ 


و لا مر 


نم لام ام ریسا بطم 


ورا فرع ازجضف 


شم الامام عدر محقق 
مُا المد فة آعرض عَنْ 
رل آق وال ان رجال مَنزلة 
وَأَيْضنَا الْحُجَّة في الأَئِمَةٍ 
لا کلم اَصحابْ عم وَعَسَدْ 
فلن قل فده إذ الصواب 
ادن ری م بطل تقل يدك أو 


قلنًا ادن أؤلى من الصَحب الکرام 


لكان عُدْرْمُم بے مرک یطا 
آعم متا فاج هادهم مُه 
هي ظَنَه والخق ما كَرَجَحَا 
يجه الولح فيس لخق 
نظره نص الک تاب وَالسُتَن 
وحي السماءوبثسما قد فعلء 
بَيْنَ الامام والمقلد ال ید 
عثد اتف اقهم فد بح بحجصيي 
فمَن بقل د بض بعض هم فئو لجام 
مَمَهُ طویبت بِحُجّ الخط اب 
قلت هو لام مِمِّنْ قد مَضّوا 


كبا یم ثل ذا وَمَا خی الملامْ) 


المنحة الرّضيّةُ في فرح التّحفّة المرضيّة في نم الْسَائل الأصوليّة على طریقة أفل السنّة 





رظنم أن الامام) الذي دوه لع عَلَى) معاني (النُصُوص) نصوص 
الكتاب والسنة رکه وَيَقسَع) با ويعرف ما يعمل بهء وما لا يُعمل به (وَأنهُمْ 
و دوہ في الَْطَا أي فيما أحطا به من المسائل (لگان عُرْهُمْ به بط اي 
لأن حطأهم ناشی عن حطعه, فيعذرون كما یعذر هو (وإن َو أئمة الْهُتَى 
الم منا) بالتصوص (فَاحتهَادُهُمْ هُدَى) فلا عتاب علينا (أحيب عن هَذا) أي 
الذي ذكروه من الأعذار (بأن الاذعَا له ِحاطة) يجميع التصوص (كلامٌ شنْمَا) 

بضم النون: كقح وزئًا ومعّی وختمل أن يكون من الدش: بعءوهو التقبيح وزئا 
رسن رک بضدهًا) أي بضد هذه الدعوی؛ وهو حطوهم (قد اعترّف) كما 

ین في المسألة الماضية وم بها افتراء قرف بالبناء للمفعول» أي يكتسب 
2 الإمَامٌ) القلد (ربما طلغ بالبناء للفاعل (علّی الحدیث ٠‏ عن ¿ طریق یت 
بالبناء للمفعول» أي يمع قبوله؛ لعدم صحته رمرم رکه أي الحديث 
لأَرْحَحَا) بألف الإطلاق» أي لدليل آرحح معارض لهذا الحديث (في ظنّه) أي 
ظن ذلك الإمام (وَالْحیٌ) أن ذلك العارض 9 تَرَخُحًَا) بألف الاطلاق أيضاء 
أي ليس راجحا كما ظته ت م الم ره مق أي إنه معذور شرعًا (لبذله 
لسع أي لبذله طاقته الي أوجب الله تعالى عليه بذها (فلیس یلحق) بالبناء 
للمفعول» أي لا يلحقه القلد في عذره؛ لإعراضه عن النصّ من غير عذر كما 
أشرت إليه بقولی: وما ال فقد أُعرّض عَنْ نظره تص الكتاب والستن) حال 
کونه رل أقوال الرحَال له رخي السمّاء) أي مترلة الکتاب" والسنة مسا 
قد فَعَلَه أي فطل هذا (فذا) أي هذا الذي ذکرناه (هُو لفق الم کد) بصيغة 

سم الفعول (الْوَطيد) بالفتح» أي الثابت ین الامام مد الْعَيدُ) أي المعاند 
۳ لا يتبع النصوص» بل يستغ بآراء الرجال عنها .عزاعمه الواهية الي مر 
ذکرها الآن رایس اة في لأت أي ف قوم (عند اتفاقیم) أي إذا 
اتفقوا؛ لكونه إجماعاء لا إذا احتلفوا فلا بحجتي) أي ا ےا إلى دليلي الذي 
تمسّكت به في تحقيق هذه المسائل (أَمَّا لى اختلافهم) أي عند اختلاف الأئمة 


المسالة الثامنة : في بيان الأعذارالتي يتعذريها المقلدون, وتفنيدها أي تغليطهم فيها 





رو عار 


(فلا احتجاج) بقول أحد مهم وإما برجع إلى الله تعالى» وال رسوله يلد كما 

قال ك ۾ فان تَكرَعَمَ في شىء ردو إلى لَه ورس 4 الآية زِفْمَنْ) شرطية» ولذا 
جزم ما یقلت بالبناء للفاعل (بعضهم) أي فيما إذا احتلفو | في المسألة (فذو 
لجاج) أي صاحب خصام دائم راڈ تعليلية (کلیم أَصْحَابُ علم رع 
بفتحتین: جمع عمود: مع السید» عطف على (أصحاب)> لا علی «علم»» أي 
وکلهم ساد لا فض يَعْضَهُم على بعض (بلاً سن أي بلا حجة برجحه 
(فإن تقل: تلاثم أي هذا الإمام (إذ) تعليليّة (الصواب مَعَهُ أي لکونه مصيًا 
فیما یقو له (طولبّت بحجة الحطاب) أي بإقامة حجة على حطابك» أي دعواك 
له الإصابة فيما يقوله وذن) أي إذا أقمت على ذلك حجة (ثری) بالبناء 
للمفعول (مبطل تقليدك) أي لأنك صرت تستطيع الاستدلال فيما تقوله» وهذا 
إبطال للتقليد؛ لأن معناه الا عذ بقول الغیر بلا دلیل (أَوْ قلت: هُوَ د لالم آي 
نما قلته لأنه أعلم (ممن قَدْ مَضَرْ أي من الذين سبقوا من العلماء (قلتًا: إذن) 
أي إذا كان أعلم يمن سبقه يكون ن (أولى من الصّحْب الکرام) ا لأهم 
سبقوه» وخالفوه (نبَا) أي هلاكا وخسشرانًا (لمثل ذا) الكلام الفاحش (وما) 
تعجبية خی الْمَلامْ) أي ما أذل اللوم الذي يلحق هذا المذعي. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


رتم 
ج لئ 
ہے جب کروی 
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السالة التاسعة : في بيان حکم نتبع الرخس 


ہے ور أت م ۳۳ رن مرگ # ۔ 
المسألة التاسعة : في بيان حكم تتبع الرخص 
(وَمَنَهوا که تكبّعَ ال رخص من أقوَال أل اليم بالهوی فس 


ل من ی 


سای وو مَل وافتا في این وی وشن مق 
فان ذا من أَفْسَق الْفسُوق تر ره الم روق) 
(ومتعوا) أي العلماء رت رحس بضم» ففتح: جمع رحصت وهي 
السهو لة (من رال أَهْلٍ العلم بالْهَوَى) أي لا بالحجةء فان ذلك واجب (فدن) 
أمر من دان إيدين: إذا آطاع أي فأطع الله لت والرسول پیا 3 باتباع النصوص» 
لا بافوی (فلا يَجُورُ عَمَل وَ) لا(افتا في الڈین بِالْهَوَى» ویس مَقتًا) أي بس 
الفعل هذا متا أي بغضًا وكراهية مطلب) الإنسان (مَا رافت) من أقوال أهل 
العلم ْمَل به و(يفتي لحبّه) بالكسرء أي محبوبه (عَددًَا يَْذل) أي یهین 
عدوه يعي أن المستفى إذا کان حبیبه افتاه بال رخص من أقوال, العلمای وإذا 
كان عده ام يفته به؛ تباعا للهوی» وطاعة للشیطان فان ذا من أَفْسّق الفسوق» 
راکب نام والمُرُوق) أي الخروج من الحقّء كما قال الله كك « وم اَل 
ین ابع مود بتر مُدی یرت ال 4 الآية. 
وق نسحة بدل هذا البیت : 
فغذا من آفسق الفسوق کب کبایر الآكام بش المخبر 
وحاصل معنی الأبيات پایضاح: أنه اتفق العلماء على أنه يحرم على العامي 
تتبع الرخص» وهو أنه كلما وحد رحصة في مذهب عمل ياء ولا يعمل بغیرها 
في ذلك الذهب. ویفسق به؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرْحّص أحد ٠‏ من علماء 
المسلمين» فان القائل بالرحصة في هذا المذهب لا يقول بالر حصة الأخرى ال 


المنحة الرضية في شرح التحفّة المرضيّة في نَظْمِ انْسَائلٍ الأصوِيّة على طَرِيقَة أهل السَئْة 





في غيره» ونقل الحافظط أبو عمر ابن عبد ابر رحمه الله تعالى الإجماع على المنع 
من تتبع ارحص والأحذ ما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء”©. 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: وبابملة فلا يجوز العمل والافتاء في 
دين الله بالتشهّي» والتحیّر» وموافقة الغرض؛ فيطلب القول الذي يوافق غرضه 
وغرض من يحابيه» فيعمل به» ويُفي به» ويّحكم به» ويحكم على عدوه» ويُفتيه 
بضدّه وهذا من أفسق الفسوق, وأكبر الکبائ والله الستعان؟. 

وقال في «الارشاد»: أما لو اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون 
عليه» والأخف له فقال آبو إسحاق الروزي رحمه الله: یفسق» وقال ابن أبي 
هريرة رحمه الله: لا يفسقء قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أن رحلا 
عمل بقول ا هل الكوفة في النبین وأهل الدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة 
كان فاسقاء وخمص القاضي رحمه الله من الحنابلة التفسيق باجتهد إذا لم یود 
احتهاده إلى الرحصة, واتبعها العامي العامل ما من غير تقليد؛ لاخلاله بفرضه 
وهو التقلید» فأما العامي إذا قلد في ذلك فلا یفسی؛ لأنه قلد من سوغ 
اجتهاده. ۱ 

وقال ابن عبد السلام رحمه الله: ينظر إلى الفعل الذي فعله» فان كان مما 
اشتهر تحرعه في الشرع أ وإلا لم يأثم. 

وقي «السنن الکبری» للبيهقي عن الأوزاعي: من أحذ بنوادر العلماء حرج 
عن الإسلام» وروي عنه أنه قال: يرك من قول آهل مکة المتعة والصرف ومن 
قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن» ومن قول أهل الشام ارب 
والطاعةء ومن قول أهل الكوفة النبيذ". 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» ۹۲/۲. 
(۲) راجع «إعلام الموقعين» .71١1/4‏ 
(۳) «الستن الكبرى» للبيهقي ۲۱۱/۱۰. 


المسالة التاسعة : في بيان حكم تتبع الرخص 





وحکی ابيهقي عن إ ماعیل القاضي قال: دحلت على المعتضدء فرَفع إلي 
كتابًا لأنظر فيه» وقد جمع فيه ارحص من ژلل العلمای وما احتج به کل منهم 
فقلت: مصنف هذا زندیق» فقال: لُمْ تصِمّ هذه الأحاديث؟» فقلت: الأحاديث 
على ما رويت؛ ولكن من أباح المسكر ۸ يبح المتعة» ومن ع آباح المتعة الم يبح 
الغناء والمسكرء وما من عالم إلا وله ومن جمع گل العلماى ثم اخذ ھا 
ذهب دينه فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. انتهی 7" . والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه الرجع والآب. ۱ 


(۱) راجع «البحر احیط» ۳۲۷-۳۲۱/۷. 


برقم 
جر( لئ 
هلم جب (هزومسسی 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ 1١10 21ج ناك‎ ۰۱۲۰۰۲٦ 


بر« جي 
سکس دی طیزعکےی 


CON‏ ]212 مہ ہے 00 ٢۳۰۔ا‏ ای ہی 


البجث الشالث: في الفتوى -المسالة الاولی : في بیان تعريفه 





و ار 


(المبحت الْثّالث:في الفتوى)- رريقال لَهُ: تَا 


وفيه مسائل 
المسألة الأولی : في بيان تعریفه 
ر ٩‏ وم رر ميم ۹ و 0 1 ١‏ نے 
فَهُوَشَامِلُ لِمَا المُفْتِي ئز من الك تاب أَؤْ حَدیۓ أو أكز 
كذا من الاجماع أو ما استتبطا بِفَهْيِهمَُجْكهدًَا لاش علطا) 


(في 0 الْمتْوَى بان الْحكْم) أي إيضاحه (وزد في الاصطلاح شرعا) أي 
هو بيان لک شرع وقولي: (تخمي) أي إن زدت هذا تحفظ تعریفه 
. الاصطلاحي نین أي فهذا التعريف (شامل ا لما الْمُفتي نَشَر) أي أخبر به (من) 
نصوص (الْکتّاب؛ أو حَديث) لبي يق راز اس للصحابة َء و(كذا) ما أخبر 
به أيضًا (من الإجمّاع) أي ما أجمعت عليه الأمة (أَوْ ما ا بط بفهمه) حال 
کونه (مجهذا» لا شَططًا) أي لا ظلماء باتباع الهوى. والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه الرجع والآب. 


ہے 
مس ی لج ںی 
لے جب ازو ںی 


17ت 1ت لراك 0 ۱. ۱۸۷۷۷۷۷۸۷ 


المسألة الثانية ؛ في بيان أهمية منصب الفتوی, وخطورته 


س‫ 


جں ییحی 
سکس سی درو یی 
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ت 


الْمَسأَنَهُ النائیة: ہی بيان أهمية منصب الفتوى. وخطورته 


(اعلم بان مَنْ غدا يُفْتِي الوَرَى 
وَعَادَةٌ الملوك في انويع قد 


كيف يمن کوقیعه عَن ره 


a‏ ہے قر بر تم 
٠.‏ 


قينبفي إعداده عدت 


ولیعلمن قَدْرَ المقام الأمنتی 
ولا کون بص درو حرج 
َة من شاه آن ببادرا 
من قوّیه فلا یک ون ميش من 
و نف واه وان ہے لزم 


خلاف حُكم القاض إ لا تخص مَنْ 


0 په م 


موقع‌عن الاله ء ف احذرا 


عقي ےج 


پرونه أرْقَى متَاصِب الْعْمےٗ 
أَعلى وأغلی منص با فانک به 
نز لاس ہے أي 
بن نو بطینهنن 


مان وه قاض تمن 
لقو ارات 
سك o‏ )1( 


7 ففرقن) 


(اغلَمْ بان مَنْ غتا) أي صار (يفتي الْوَرَى) أي بين الحکم للناس (مع 
تقڈم أن التوقيع يطلق على ما يوقع في الكتاب» وهو إلحاق شيء بعد الفراغ منه 
من رفع إليه من ولاة الأمر» كما إذا رفع إلى وال شكاية» فيكتب تحت الكتاب» 
أو على ظهره يُنظر في أمره هذاء ویستوق له حقه (عن الإ 3 «فاخذر) 
بالألف المنقلبة من نون التو کید الخفيفة؛ للوقف ررعادة او ذ في التوقیع) أي 
في قيمة التوقیع وم رتبته (قد یرو له أرقی مناصب تن بضمء ففتح: جمع 


(۱) أي أو قضى عليه. 


المنحة الرضية في شرح ! تفه الرضیة في ظم اسائ الأسُوبِيّة نی طريقة آفل اسن 





عمدة» والمراد ما یعتمد عليه» يعني أنه أعلى ما يعتمد عليه (کیف بم من توقيعة 
عن به َء فإنه (أعلى) قيمة من توقيع اللوك رَأعْلَی نصا اي مر 
(قالتبه) لذلك (ف) إذا كان التوقیع بھذا النصب الرفیع رينبغي شتا ا أي 
(عداد الوقع (عَدنه) بالضمء أي ما ينبغي أن هيا له قال في «المصباح»: 
(اْعَْة» - بالضم: الاستعداده والتأهب» وما أعددته من مال» أو سلاح» أو غير 
ذلك» والجمع عُدَدَ مثل غرفة وغُرّف. انتهی() (ولیحزم ا أي یبط 
حال کونه (يقي تم بالضم هو بمعیٰ «العدّة»» قال في «الصباح» أيضًا: 
«الأهة»: : العدى والجمع هب ۰ مثل غرفة وغرّف. انتهی (وليعلمَن قدر الما 
الأسّی) أي الأرفع ویسلن الله 8 (توفيقةُ للخت أي لأن يوفقه للحصلة 
ابي هي أحسن (وَلا یِکوئن بصدره حرج) 3 ضیق (من وله الْحَقَّ) يعن أنه 
لا ينبغي له التضايق من الصدع باحو يك أ له فرج أي إن تضايق» فان الله 
8 يفرج عنه إذا حلص له النيةء ووجه إليه الطوية. 

وحاصل معنى الأبيات: أنه ينبغي للمفی أن يعلم أنه موقع عن رب العالمين 
َل وأنه في القام السامي؛ والمنصب الرفیع» قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: إذا 
كان منصب التوقيع عن اللوك با حل الذي لا يُنكر فضله» ولا يُجهّل قدره 
وهو من أعلى اذراتب السنيات» فکیف عنصب من برقع عن رب الأرض 
والسماوات» فحقیق عن أقيم ق هذا النصب أن يعد له عدته» وأن يتأهّب له 
ھتہ وأن یعلم قدر القام الذي اقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول 
الحق والصدع به» فان الله يل ناصره وهاديه» وكيف وهو | المنصب الذي تولاه 
بنفسه رب الأرباب» فقال تعالى « وَيَسْتَفيُونَكَ نی آلیساء فل آله یفیک 


0 


(۱) «المصباح المنير» ۴۹۱/۲. 


السالة الثانية: في بيان أهمية منصب الفتوى, وخطورته 





یهن وما يُتلَى لحم فى الكتب 4 [النساء: ۷ وکفی ا تولاه الله نچ 
نفسه شرا وحلالة. انتهی) 
مر" شأنمم أي من شان المفي رن یادرا) بألف الاطلاق» أي يسارع 
حال کر ری بما) أي بالحكم الذي (قَد حضرا) بألف الإطلاق 
أيضاء أي استحضره في الحال (من قوله) بیان ل(ما) (قلاً یِکون) أي فلا 
یکون المفى في يئ الصواب له (مثل من أطال فكرَة أي مثل الذي أصدر 
الحكم بعد ما طوّل تفكيره» وذلك (كقاض مُؤْتَمَنْ) العین أن بین المفي 
والقاضي فرقاء وذلك أن امف يُصدر الفتوى وقت السؤال ما استحضرہ س 
الأدلة» ولا يلزمه أن یز حي يطول تفكيره؛ لأنه لیس ُلزم» فيمكن المستفيي 
أن يسأل غيره» وأما القاضي فإنه لا يُصدر حكمه إلا بعد طول التفكير؛ لأن 
حكمه مر فلا ينبغي له الاستعجال روان فوا أي فتوی المفيّ رود لم 
ارم السائل بالحكم إلا أا (حكم معمم عم لكل ملم فإذا أفى واحدًا كفى 
ذلك كل من ابتلي بتلك المسألة : (علاف حم اش بحذف الياء للوزن (إذ 
يحص مَنْ قضی له أي أو قضى عليه ففيه حذف العاطف؛ للضرورة 
(قط) أي فحسب (ففرقن) بينهما بهذا. 
و حاصل معن الأبيات بایضاح: أن من شأن المفي أن يصدر الفتوی من 
ساعته ما حضره من القول فلا يتهيّأ له من الصواب ما يتهيّأ لمن أطال النظر 
وتتبّت» كالقاضي» وأن فتواه -وإن لم تكن مُلْرِمة- إلا فا حكم عا يتعلق 
بالمستف وغبره فالفق يحكم حكمًا عامًا كليًا أن من فَعَل كذا تر تب عليه 
کذاء ومن قال کذا لزمه کذاء بخلاف القاضي؛ فان حكمه جزئي حاص على 


(۱) «(علام الرقعین» ۳۹/۱ 4/۶ ۰۱۹۲-۱۷ 





المنحة الرضية في شرع الَف المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على صَرِيقة أل اه 


شخص معيّن» لا يتعدّاه إلى غیره(؟. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجم 
وا ماب. 


ولمًا كان حكم الفتوى ما تتطرّق إليه الأحكام ا خمسة حسن توضيح 
ذلك في مبحث مستقل فلذلك قلت: 


(۱) «اعلام الرقین» ۰۳۸/۱ 


المسألة الثالثة ؛ في بيان حكم الفتوی 





المسالة 2 : في بیان حكم الْفَتَوى 


(في الأصئل جَائِرٌ اد الصّحابَة 
أَقَرَهُمْ كذاك من بعد تيع 
وآمر الله الى ط فاتألوا ‏ 
وقد یکون واجبا لِمَنْ كَمَلْ 
لوب «إِنّ الزین یک نمُون» 
وق يَكونُ مس کح إن وجد 
وَفَريَحونُ ذا مُحَرمًا ادا 
وه سُبْحَائهُ و قل الما 


بے ج زر و 


کذاك سَنْ عرف حا يحرم 


سم نذا قوله جَلوَعَلاً 
وَيَْبَفِي من کون مُفْتِيًا 
لا یف" يُفْكّيّنْ فِي عضب أو جوع او 
و شقل قلبه و حَال دفیه 
ولد لب نظرن مَصسَالحًا ترب 


دب یله أن الب اس کا 


آف توا كثيرًا وَاللّبي القدوة 
وَحَاجَة الاس الیه شيع 
وقي حدییث قال را سالوا 1 
ندی احتیاج إن سیواه ما حصل 
وكامو العلم بتار یلجَمُون 
سواه وَالَْاجَهٌ لت ذات شد 
نمی عَالِسًا بخکم تیذا 
حرم ربّي الفواج ش) اعلّمَا 
[ف اوه بفیره إذ یرم 
«ٍ ری آآذییست كدَبُوأ 4 


(فتاوه دا حون وا یا 


ما آهو ل 


5 ۳۹9 ۹ ةد م 4 ولیہ 
هم وخوفي وتعاس قد رأوا 
بولا وغائط ا لفق د وَعُيهِ 
إن وجدت آفتی وإلا يرغب 


عن هدام بت الله نِعْمَ مسلکا) 


(في الأصْلِ حائز) أي الأصل في الفتوى جوازه (إذ) تعليليّة (الصّحَابَة) ذه 


(أَفَوا كيرا أي إفتاء كثيراء ذ 


فمنهم المكثر 5 ذلك» والمقلء ذ 


فمن المكثرين عمر» 





اه ضیف شرع اة المرضيّة في نَم السَائِلِ الأسُوبيّة على طَرِيفَّة اما السئة 





وعلي» وعاشة وابن عم وابن عباس» وابن مسعوده وزيد بن ثابت مگ“ وقد 
نظم السيوطي رهه الله هؤلاء المكثرين في «ألفية المصطلح» بقوله: 


والسحر آوفاهم فتاوي وعمر ونجلة وزْوجے الهادي الأيِر 


کم اخ شور وید وعلسي تن ع رون سل 
وأشار بقوله: : (وبعدهم عشرون إلخ) إلى التوسطین في الفتوی» وهم: أبو 
بكر الصدّیق» و عثمان» وأبو مو سی 4 ومعاذ) وسعد بن أبي وقاصء وأبو هريرة» 
وانس و عبد اله بن الزبیں وسلمان» وجابر» وأبو سعید؛ وطلحة. والزبير» 
وعبد الرهن بن عوف» وعمران بن حصین» وأبو بکرة» وعبادة بن الصامت» 
ومعاوية» وعبد الله بن الزبير» وأم سلمة طب وقد نظمتهم بقولي: 
بدیقهم تمان سعد آئس لمان جاب و مه * الك 


ر ہ6 


٤ 7‏ 7 لف 7 4 وو لر 4 
والاشسعري والزيير طلحة بُو هري رة يي عسبادة 
وجل عَسْرِو وَابْنُ موف وَكدا ‏ تل حصنین ولنیغ اخستذی 


سح مُعَاوةأمٌ سَلمَةُ وَابْنْ الزْیَیْرِ هُمْ حليفو الْمَکرمة 


ف لاء مرجع الأتام فِي عصرهم لِمُفْضیل الاخکام 


اي 2 (الْقَدوّة) أي المتبع 2 رهم أي على فتواهی فدل على أنه 
جائرٌ (كذاك من بَعْدُ) بالبناء على على الضم تی أي وأفي أيضًا التابعون» ومن 
تبعهم» فصار إجماعًا رن أيضًا (حَاجة الاس إل أي إلى المفي (تَسع) كمعن 


لمم 


أنهم محتاجون إليه کثیر! (وآمر الله تَعَالَى) بالاستفتای فقال: (۲ فسعلوه أهل ال کر 





المسألة الثالثة: في بیان حكم الفتوى 


نح ل تخار 4 [النحل:!4 والأنیاء:۷] ررقي حَديث) لليي وق 
1۳ » بتشديد اللام هي أداة تحضيض « سَألُوا ») هو ما آخرجه أبو داود في 
«سننه» عن جابر له قال: خرجنا في سفس فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في 
رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تحدون لي رُحصة في التيمّم؟ فقالوا: 
ما نحد لك رحصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على البي 
لا أخبر بذلك» فقال: « لوه تلهم الله ألا سالوا إذ 1 یعلمواء فإثما شفاء 
لعي السؤال» إنما كان یکفیه أن يتمم ویعصر 34 أو » یعصب » على جرحه 

حرق ثم يمسح عليهاء ویفسل سائر جسده ۳ 

(وتد ١‏ یکون) الافتاء (واجبًا لمن كمل) بتثليث الميم» والفتح هنا أنسب» 
أي مَنْ كَمُلَتْ فيه أهليّة الاجتهاد, وتوفرت فيه شروطه الي تقدّم بيانها في 
مبحثه (لدَى احتیاج) أي عند حاجة الناس إ ليه (إن سواه م حَصّل) أي إن ۸ 
يوجد من يفي الناس؛ ویزیل [شکاهم غیره. 

والعن أنه قد يكون الإفتاء واجبًا على الشخصء» وذلك إذا كان اهلا 
للفتوی» بتوفر شروط الاجتهاد فيه» وكانت الحاجة قائمة وم يوجد مفت 
آحر» فيلزمه الافتاء حيقذ؛ (لقوله) 8 < ان لین يمون مآ انزلئا ین 
یسب وَآَهْدَئ من بَعْدٍ ما کا بین یه لاس فى الك وت یم آله عم 
یئور (©) 4 [لبقرة ۱9۹ وقال تعالى ‏ ول أَحَدٌ آله مق ین أُونُوا 
لیب ليه لتاس ول تَكّمُوتهُر 4 الاية [آل ۱ 





(۱) حدیث صحيح أخرجه أبو داود برقم (۳۳۹) ٩۳/۱‏ وابن ماجه في «سننه» رقم (۶۷۲) /١‏ 
۱۸۹ 


لفغ ةوشر الف دو تم نان وی مت ریفس 





وقول (وَكاتمُو لعلي أي الذين كتموا العلم من الناس (بتار يُلْحَمُون) 

لبناء للمفعول» إشارة إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة طب 

مرفوعًا قال: « من سئل عن علم» فكتمه ا حمہ الله بلجام من نار یوم 
القيامة»” ". 


رود یکون) الافتاء (مُسْتَحَبا) وذلك ران وحن بالبناء للفاعل» أي المفي 
(سواف) أي غيره من جاح للفتوى (وَالْحَاجَة) أي وا حال آن حاجة الناس إلى 
فتواه (ليِسَتْ ذات شن ب بفتح الشين» وتشدید الدال: مصدر شد الأمر حع 
قوي» أي ليست الحاجة شديدة. 

والعی أنه قد یکون الافتاء مستحبّاء وذلك إذا كان المي أهلاً للفتوی؛ 
وكان في البلد مفت غيره» ولم تكن ا حاجة إلى فتواه قائمة. 

روت يكون ذا أي الافتاء (مُُحَرَمَا وذلك (إذا لم يَكْ) بحذف النون 
للتحفيف» كما قال في «الخلاصة»: 


وَمِنْ مُضَارع لِ(كان) مُنْجَزِمْ حف ون وهو حذف ما الئزم 

(عَالمًا بخکم) أي إذا لم يعلم الحكمء وقولي: نا بألف الإطلاق» مب 
للمفعول» أي طرح» ورمي بفتواه؛ لكونه صدر عن جهل؛ وهو غرم (لقؤله 
سُبَحَائةُ و قل انم حر ريي آلفوجش) ما طهر ينها وما بطن والاثم والبغی يقير 
لْحَق وان تشرکوا لله ما لم يرل یو سلطا ون 7 تقولواً على آله مَا لا تَعْلَمُونَ 
© 4 [لاعراف :۳۳ فقد جعل الله تعالى القول عليه بلا علم من المْحرّمات 
ال لا تباح بحال من الأحوال» ولهذا حصر التحريم فيها بأداة الحصرء فقال 
« إِنْمَا رم 4 (اعَلَمَام أي اعلمن ذلك. 


(۱) حدیث صحیح أخرجه آبو داود في «سننه» ۳۲۱/۳ رقم (۸٣٦۳)ء‏ والترمذي ۲۹/۵ رقم ( 
۹ء وابن ماجه 15/١‏ رقم (۲۱۱. 


السالة الثالثة: في بیان حكم الفتوى 





(كَذَا مَنْ عَرَفَ حقا يَحُْمُ لاه یرمع أي بغير ما يعلمه من اق (إذ 
تعليليّة رْحرم) من الاحرام‌اي يُذنبه. ٠٠‏ ۰ 

والمعين أنه يحرم الإفتاء فيما إذا عرف الفق الحق أن يف بغيره» فإن من 
أخبر عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عم 

وراسْمَع لذ أي دللا على رم هذا الفعل ره حل وع و وم 
لْقِيَسَةِ (تَرَى اليرت کدَبوا» على آله وُجُوهَهُم مشود 4 الآية [الزمر:1۰] 
(ما) تعجبية ونم بألف الإطلاق» أي ما أشدّ هوله. 

(وَيتْبَغي لمَنْ یکون ممتي او إذا کون وَاعيّا) اي حافظًا ل يي 7 
وذلك بابتعاده عما يشوش فکره» فلا یفتین في) حال (غضّب» أو جوع 
او) بوصل افمزة؛ للوزن هم مُقلق (وَحَوْف) مزعج (وتعاس) غالب (قد 
رال أي رأع العلماء كل هذا ما يناف الفتوى 7 شُغْل قلبم) المستولي عليه (و 
حال دفعه با وغائطا) أو أحدهماء وإنما هي عن أن یفق مع هذه الأحوال أو 
وه تھا لد وم آي ره غم حفظه ا کی ٭ ره یج 
رب بحذف إحدى التاءين» وأصله تترتب رن وحدت) أي المصالح فی 
7 أي وإن م تو جد فانه (رغب) عن افتائه» ویتر که رل أي دليل كون 
المطلوب مراعاة المصالح ران النْبِي) ييه (أُمْسَكا) بألف الإطلاق» مبتيًا للفاعل 
(عن دم بيت اش أي ترك هدم الكعبة مع الحاجة إليه (نعم م ملک هذا . 
الترك. 

وحاصل معن الأبيات بايضاح: أنه ينبغي للمفي أن يفي في حال اجتماع 
أفكاره» ويبتعد عنه في حال استيلاء ما يُخرجه عن حال اعتداله» وکمال تثبته» 
وتبيّنهه كالغضبء والجوع» والخنوفء ونحوها من الأشياء المذكورة» فمؾ أحس 
من نفسه بشيء من لك أمسك عن الفتوى. 


المنحة الرضية في شَرْح ) تق الرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصُولِيّة على طَرِيقةأهْل السّنّة 





والضابط في حكم الافتاء النظر إلى الصا والفاسد. 

قال ابن القيّم رحمه الله: هذا إذا أمن المفي غائلة الفتوى» فان ۸ يأمن 
غائلتها» وحاف من ترتّب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها؛ ترجيحًا. 
لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما» وقد صح أن البي 4 أمسك عن نقض 
الكعبة» وإعادمًا على قواعد إبراهيم اک 7 حذثان عهد قریش بالاسلام 
لأن ذلك رعا نفرهم عنه بعد الدخول فيه وكذلك إذا كان عقل السائل لا 
يحتمل ا لحواب عما سأل عنه» وخاف المسؤول أن يكون فتنة لہ أمسك عن 
جوابه» و سيأتي في السألة التالية بيان الأحكام المهمّة المتعلقة بالفتوى ما یتصل 
بالنظر إلى المصلحة والمفسدة إن شاء الله تعالى- والله تعال أعلم بالصراب» 
وإليه المرجع والمآب. 


السالة الرابعة : في بیان انواع الفتاوی 





۳ 


الْمَسَأَنَهُ الرابعة: :في ! بیان[ نع الفناوی 


(يتظرٌأَوَلا بمصند الس ائل 
فقد يجي السڙَال عَنْ حُكم ورد 
او عن مَقَال لإمَام عتا 
فقاولا ب ین كم الله إن 
وتان یا ضبره الق ول إِذَا 


وتاب نا آخبره بماغلب 


قسن اه شوه شق 
سم بان نة اذى 


ندیه که الصواب السشتضب) 


۱ رن اش را لقصد السّائل) فان الأسكلة تتنوع إلى أنواع» و بحسبها 
يكون الفتوى, وهذا معن قولي: (یصدر) بضم آوله» من الا صدار «لفثوی عَلَى 
الْمَسَئلِ) أي على حسب الأسعلة؛ لأنه (قذ ی يجي السوّال عن و خکم ورد عن 
الالم يك أي تارة يكون سؤال السائل بیان 2 الله 3 (أن رَسُوله) يلد أي 
وتارة یکون بیان حكم الرسول و وقولي: (امتَنَن جملة حالیة عن (حكم)» 
أي حال كونه مستندًا إليهما أو عَنْ ) مُقال لإمام ص بألف الإطلاق» مبنيًا 
للمفعول» أي وتارة يرد السوال عن قول إمام معيّن و ما تَرَحُح لیم أي أو 
تارة يرد السؤال عما ترحح لدی امف حال کونه رین أي واضحا فإذا كان 
كذلك» فيجب على الفی أن يجيب السائل على حسب سواله. 

ار أي الذي سال عن بيان حکم الله تعالى أو رسوله تل یس له 
(خکم اش تعالى؛ ورسوله ل زان عرف لا عير اي أي لا يغ جواب غيره 
(يا فطن). 


المنْحَهُ الرضية في شرح التّحفّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة عَلَى طَرِيقَة أهل السنّة 





روانا) أي الذي سأل عن قول إمام بعینه رح لول أي قول ذلك 
الإمام (إذا علم) قول (باليقين) أي بالتحقیق (أن) مخففة من الثقيلة» أي أن ذلك 
الإمام ر أي لذلك القول ر«حتذی) أي اتبعه» وقال به» يع أنه لا يخبره 
بقوله إلا إذا تبت أنه قوله» ومذهبه (وك) أي السائل عن رأي المفي تي 
المسألة اک بمّا غلب لَدَيُم أي على ظنه راه الراب الْمْتَحَب) أي 
المحتار» وذلك بعد بذل الجهد والنظر. 

قال ابن القَيّم رحمه اللہ بعد أن ذكر الأقسام الماضية: 

فلیترل المفي نفسه في مترلة من هذه النازل الثلاث وم بجوابھاء فان 
الدين دين الله تعالى» ولا بد أن الله يق سائله عن كل ما أف بهء وهو محاسبه 
ولا بده والله تعالى الستعان(؟. 


و ۳ 9 ٿه فالجواب الق ۳ 5 
وضو یاج کم ان تازل 


ا هل رو مهمه ع وس و عي 5 
إفتاؤه إن غيره لم يستجب 


(والتان أَنْ يَنْظْرَ فِي وشوع ما 
ان وَقَقَت حادشء لاس ال 
وضاق وف نها فونه ذا یجیسب 
الا حار ةلم تقسم فزي لها لاٹ حخالات كع 


٥ 7 47‏ ع 


أولفا ما فِيه ص أو حَصلْ 
وانیسابیسیدة الوقوع 
اد کر اكلام فيه السلفُ 
وَأيٰضا الفتوی برآي رما 


۳ 


(۱) راجع «إعلام الموقعين» ۰۱۷۷/6 


إِجْمَاعُهُمْ فت جَائِرٌ کمّل 
فلي بعد الْمُقتِي عن الشروع 
ششغثلاً ی هُوَأَهَمُ شرف 
ضَرُورَة جاژ فلا قتتجما 


المسألة الرابعة: في بیان أنواع الفتاوى 





4 4 9 2 1 ۳ 4 لا ح وم و 

کاپ ہا حاوتئة لا يندر وَقُوعُهَا وسائل صر 
لِكَن یک ون ذَابَصیرۃ إا ماوقعت فذا سوَالْ حبّدا 
فَيُسْتَحَبٌ للذي يَفتي الجَوَابْ ‏ لذا رآی مصالحًا قد شنتطاب) 


(والثان آن ینش الفي (في قوع ما سل عَنْهُ) من الحوادث» أو عدم 
وقوعها رالجراب ات الف الإطلاق؛ أي إن ا جحواب منقسم ومتنوع إلى 
أقسام بحسب ذلك» ف رن وقعّت اد للسّائل» وھو بحاجة لحکم التازل) 
أي لمعرفة حکم ما نزل به من تلك الحادئة (وضاق ره أي وکان رقت 
العمل با مضبّقا (فعند ذا يجب إِفَاؤهُ) أي افتاء الفي من كان بمذه الحالة (إن 
ير أ إن كان ره من الفين لمي أي لم يُجب السائل المذكور. 

والعین أنه في مثل هذه الحالة يجب عليه المبادرة إلى جوابه على الفور؛ ولا 
يجوز تأخير بیان الحكم عن وقت الحاجة. 

ما إذا حَادنة ل تقع» فذي لت حالات ٠‏ نع) أي تحفظ» وق نسخة 
افيا أي فاحفظ والفاء زائدة ۳ أي أول تلك الحالات الثلاث (ما فيه 
ص من كتاب الله تعالى» أو سنة رسول الله 3 رز حَصَل مهم أي 
إجماع الأئمة (قأفت) ذلك السائل في تلك المسألةء سواء وقعت» وم تقع» فإنه 
(جَايرٌ کمل) بتثليث الميم؛ والفتح هنا أنسبء أي كامل ابمواز؛ لوضوح حجته 
روانها) أي ثاني الأحوال (بعيدة الق ع) أي حادئة وقوعها بعيد» أو غير مکن 
(فليبعُد متي صن الشروع) أي عن الابتداء بالفتوى (إذ کر كلا فيه 
الیل أي لأن ؛ السلف كانوا يكرهون > الكلام عما م يقع (شغلا) أي ي لأحل 
الاشتغال (بمَا هو م ورشرّف) أي وهو معرفة حکم : ما وقع من ا حوادث 
ریسا الْمَمْوَى برأي) أي بالاجتهاد والنظر رتم رور ة جاز) أي إنما جاز 





اِنْحَة الرضية في شرح التحفة المرضيّة في نَظْم الْسَائل الأصولِيّة على طَرِيقَة أل السنّة 


للضرورة (فلا تحمًا) بألف الاطلاقء يقال: اقتحم عبت أو وَهْدَةً: رمى 
بنفسه فيهاء رکانه مأحوذ من اقتحم الفرس النهر: إذا دحل فيه» قاله في 
«المصباح»)”' 1 أي لا رم بنفسك في مثل هذا؛ إذ لا ضرورة إليه ان أي 
الأحوال (حادئة لا يدر وقوعه يعن أنھا تقع بكثرة» وان ۸ يبتل با السائل 
(وَسَائلٌ تبص أي والحال أن هذا السائل يطلب معرفة حكمها (لکي یکون 
ذا بصیرَة) أي علم تام بحكمهارإذا مَا) زائدة (وَقعت) أي وقت وقوعها له (فذا 
سوال ۳۵ بالبناء للمفعول» أي استحسن (فیتحَب لذي يُفتي الْجَوَابْ إِذا 
ی تملح قذ تاي أي سجن 

والمعن أنه یستحبٌ للمفي الجواب با يعلم في مثل هذاء إذا رأى المصلحة 
في ذلك. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


۰4٩۱/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


المسائة الخامسة ؛ في بيان شروط الفتي 





الْمسَأَلَة الخاسة: :في بیان شروط المفتي 


(مین تلك آن یک ون عَالِمًا وقد توفرت شروط مَنْ قد اجتهّد 
مُتّمبِفًا بالصٌ دق والأمَائة عدلاً یک ون حَسَن الطریقة 
قال الاه ام حمَد بن حنبل ‏ لاينبيي الفثوی لشخص ان بلي 
حَئى کون عِندهُ حَمْسُ حَصیال هي الدَّعَائِمُ دی فئوی الرجال 
را اليه (ا وفیدت صارت سَتَاوَاهُ عَن الور خلت 


ونیا وَجُودُ حلم وق از 
ٹر( > 


تال نهاقوته دی ال ل 


سحیلة تصوله عن احتیار 
خامسها مَعْرفة الاس فزي وصبية الإصام ذي العلم الشني) 


(من تلّك) أي الشروط رآن کون عالما) بالأحكام الشرعيّة رود تَوَفْرتْ) 
أي وُحدت» وتحققت فيه (شُرُوط مَِنْ قد احْتَهَد) بالبناء للفاعل» أي شروط 
امجتهد الي مر بيانها في مبحته؛ حال کونه (مُنْصفا بالصدّق) في قوله ونان 
في عهده (عَذلام في حکمه (يكُون حَسَنَ الطرِيقة) أي السلوك. 

قال ابن القيّم رحمه الله: ا كان التبليغ عن الله يي تمد على العلم عا 
لغ والصدق فيه لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن الصف بالعلم 
والصدق فیکون عالا عا يلغ صادتا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة 
مرضي السيرة» عدلاً ق أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله وخرجه 
واحواله. انتهی" . 


(۱) «اعلام الرقعین» ۰۱۰/۱ 
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(قال الامَام َحْمَد بن حلي) رحمه الله میا صفات المفي الي ينبغي أن 
یتحلی با في نفسه وق سائر أحواله لا يد يتبغي الْفُوَى لشخخص إن بلي) بالبناء 
للمفعول» أي إن ابتلي ما(حتّی کون عنده خمس خصال» هي الدعائم) 
بالفتح: جمع دعامة بالکسر؛ وهو ما یستند به الحائط إذا مال عنعه السقوط 
(لدَى ری الرجَال) أي عند إرادقم الفنتوى وله الم الصالحة» وذلك أن 
يقصد با وجه الله تعالى (إِذْ لو فقدت) بالبناء للمفعول (صَارَت كارا عن الثور 
حَلَتْ) أي خالية عن النور» وإذا حلت عنه لم ينتفع ھا المستفي. 

وحاصل هذه الشروط قد ذکرها آبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع 
عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يصب نفسه للفتيا حن 
يكون فيه مس خصال: 

[أوفا]: أن تكون له نیقہ فان لم يكن له نية لم يكن عليه نور» ولا على 
كلامه نور» والثانية: أن يكون له حلم» ووقارٌ» وسكينة» والثالثة: أن يكون قویا 
على ما هو فيه» وعلى معرفته» والرابعة: الكفاية» وإلا مَضَعَهُ الناس والخامسة: 
معرفة الناس. انتهى. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى موضتحًا کلام الإمام أحمد رحمه الله: 

فأما النية فهي رأس الامر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبئ» فافا 
روح العمل وقائده وسائقه» والعمل تابع هاء يي عليهاء يصح بصحتهاء ویفسد 
بفسادهاء وها یستجلب التوفیق» وبعدمها يحصل النذلان» وبحسبها تتفاوت 
الدر جات في الدنیا والآخرة» فکم بين مُرید بالفتوی وجه الله ورضاه والقرب 
منه وما عنده» ومرید ها وجه الخلوق ورحاء منفعته» وما یناله منه تخویفا أو 
طمعّاتء فیفن الرجلان بالفتوی الواحدة» وبینهما في الفضل والثواب أعظم ما 
بين الشرق والمغرب» هذا يفي لتکون كلمة اللہ هي العلیا ودینه هو الظاھر 


المسالة الخامسة ؛ في بيان شروط الفتي 





ورسوله ول هو المطاع» وهذا يفي ليكون قوله هو السموع, وهو الشار إليه 
وجاهه هو القائم» سواء وافق الكتاب والسنة أو خلفهماء فالّه المستعان. 

وقد حرت عادة الله الي لا تبدل وسنته الي لا تُحَوّل أن يلبس الحلص 
من المهابة والنور وا حبة في قلوب الخلق» وإقبال قلويهم إليه ما هو بحسب 
إخلاصه ونيته» ومعاملته لربه» ویلبس الرائي اللابس وبي الزور من القت 
والمهانة والبعْصّة ما هو اللائق به, فالحلص له المهابة وا حبة وللآخر القت 
والبغضاء. انه 00 

روتانها وُجُودُ حلم) فيما ينال عرضه من الناس (ووقار) في باطنه» 
و(سكينم ی ظاهره (نُصْوئه عن احَتيّارٌ) بالحاء ا حملة: أي الانزعاج» وعدم 
الثبات. 

قال ابن القيّم رحمه الله موضّحًا هذه الخصلة الثانية: 

وأما قوله: (أن يكون له حلم ووقار وسكينة) فلیس صاحب العلم والفتیا 
إلى شئ أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار» فإنما كسوة علمه وجماله» وإذا 
فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس» وقال بعض السلف: ما قرن شئ 
إلى شئ أحسن من علم إلى حلم. 

والناس ههنا أربعة أقسام: فخيارهم من أو الحلم والعلم» وشرارهم من 
عَدمهما. والثالث من ارت علمّا بلا حلم» والرابع عکسه فال حلم زينة العلم 
وماژه وجاله وضده الیش والعجلة والْحدّة والتسرع وعدم الثبات فالحليم 
لا یستَفره البدوات» ولا يستخفه الذین لا یعلمون» ولا یقلقه أهل الطیش 

ة والجهل» بل هو وقور ثابت ذو أناة» يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور 


(۱) «إعلام الموقعين» 4/.ه؟5901-1. 





المنْحَهُ الرّضيّةُ في شرح التحمّة المرضيّة في نم الَسَائلٍ الأصوليّة على طریقة أفل السنّة 


عليه» ولا تملكه أوائلهاء وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي 
الغضب والشهوة؛ فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد؛ 
وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير» فيؤثره ويصبر عليه» وعند الشر 
فيصبر عنه» فالعلم يُعَرّفة رشده» والحلم يته عليه» وإذا شئت أن ترى بصیرا 
بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته» وإذا شعت أن ترى صابرًا 
على المشاق لا بصيرة له رأيته» وإذا شش شعت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة 
رأيته» وإذا شعت أن ترى بصيرًا صابرًا ۾ تكن فإذا رأيته فقد رأيت إمام هذى 
حقاء فاستمسك بعّرزه» والوقارٌ والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. 

ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة, وأذهاننا الجامدة» وعباراتنا الناقصة» ولكن نحن أبناء 
الزمان» والناس بزمائهم أشبه منهم بآبائهم» ولکل زمان دَولة ورجال. 

فالسكينة قعيلة من السكون» وهو طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها في 
القلب» ويظهر آثرها على ابحوارح» وهي عامة وخاصة. 

فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آحص مراتبهاء وأعلى آقسامه» 
كالسكينة الي حصلت لإبراهيم الخليل اقا وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى 
ما أضرم له أعداء الله من النار» فلّه تلك السكينة الى كانت في قلبه حين ذلك 
السفر. 

وكذلك السكينة الي خصلت لموسى الك وقد غشيه فرعون وجنوده من 
ورائهم والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل يا موسى إلى أين تذهب بنا؛ 
هذا البحر أمامنا وهذر فرعون خلفناء وكذلك السكينة الق حصلت له وقت 
تكليم الله له نداء وتنحاء كلامًا حقيقة سعه حقيقة بأذنه» و کذلك السكينة الى 
حصلت له» وقد رأى العصا ثعبانًا مبيناء وكذلك السكينة الى نزلت عليه» وقد 
رأى حبال القوم وعصيهم کاٹھا تسعى» فأوجس في نفسه خيفة. 





السالة الخامسة؛ في بيان شروط المفتي 


وكذلك السكينة الى حصلت لنبینا ده وقد أشرف عليه وعلى صاحبه 
عدوهماء وهما في الغار» فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآہماء وكذلك 
السكينة الى نزلت عليه في مَوّاقفه العظيمة؛ وأعداء الله قد أحاطوا به» كيوم 
بدر» ويوم حنين» ويوم الخندق وغيره» فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر؛ 
وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر» فان الكذاب ولا سيما على الله 
أملق ما يكون» وأحوف ما يكون وأشده اضطرابا في مثل هذه المواطن» فلو نم 
يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. 

وأما الخاصة فتكون لاتباع الرسل بحسب متابعتهم وهي سكينة الإيمان؛ 
وهي سكينة سكن القلوب عن الريب والشك» ومهذا أنزها الله على للؤمنین في 
أصعب المواطن» أحوج ما كانوا ليها « هو الّذِى آنزل السّكينة فى قلوب 
آلموّیین مرادوا یمتا مع ايمس ويله جود اموت وَآلأرَض" وان آله 
عَلِيمًا حکیمّا © 4 [لفتح:؛ ]. ۱ 

فذ کر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم» والحنود الداحلة فیهم» وهي 
السكينة عند القلق والاضطراب» الذي م۸ يصبر عليه عمر بن ا خطاب طف 
وذلك يوم الحديبية» قال الله 8# يذكر نعمته عليهم بانزاها أحوج ما کانوا 
إليها « لَقَدَ رَضِىَ ع الله عن وین لد بَايمُوكَك نت ألشْجَرَةٍ َعم ما فى فوم 
فان آلصّكيتة لیم هم ققحا قربا @ 4 4 [لنتح:۱۸] لَمّا علم الله 8# ما 
في قلوهم من القلق والاضطراب لَمّا منعهم كفار قريش من دخول بيت الله 
وحبسوا ا دی عن عله» واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالة 
فاضطربت قلوهم؛ وقلقت ولم طق الصبر؛ فعلم تعا ی ما فيها فثبتها بالسكينة 
رحمة منه ورأفة ولطفاء وهو اللطیف الخبير. 


یف ری شرع النّقة مرضي تاساب انوم طرف ال 





وتحتمل الاية وحها آحر» وهو أنه سبحانه علم ما في قلوهم من الإيمان 
والخیر وعبته ومحبة رسوله و فبّتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابھاء والظاهر 
أن الاية تعم الأمرين» وهو أنه غلم ما في قلوهم ما يحتاحون معه إلى إنزال 
السکینق وما ني قلوهم من الخير الذي هو سبب إنزالهاء ثم قال بعد ذلك ‏ إِذْ 
جَعَلَ الذي کرو فى وم حي ية الَجَميّد أل آله ینت عل 
جم وَعَلَى مین ¿ وَألرَمَهُرْ حَلِمَة اَلتَقویٰ وکوا احق با هلا وكارت 

له یک شیم علي لیا وچ 4 [الفتح:٠۲]‏ لا كانت حمية الجاهلية توجب من 
۳ والأعمال ما يناسبها جعل اللہ في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية 
الجاهلية» وي آلسنتهم كلمة التقوی مقابلة لما توحبه حمية الجاهلية من كلمة 
الفجورء فكان حظ الومنین السكينة في قلويهمء وكلمة التقوى على آلسنتهم 
وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلووهم» وكلمة الفجور والعدوان على ألستھ 
فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من جند الله أيد ما اللہ رسوله ول 
والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم وغرة هذه 
السكينة الطمأنينة للخير تصديقا وإیقااء وللأمر تسلیما وإذعاناء فلا تدع شبهة 
تعارض الخير» ولا إرادة تعارض الأمر» فلا تمر معارضات السوء بالقلب إل 
وهي محتازة من مرور الوساوس الشيطانية الى يبتلى بھا العبد؛ ليقوى إعانه؛ 
ویعلو عند الله ميزانه عدافعتها وردهاء وعدم السکون إليهاء فلا يظن المؤمن أنما 
لنقص درحته عند الله. 

قال: ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية» وهي الي تورث النضوع 
والخشوع» وغض الطرف» وجمعية القلب على الله تعالى» بحيث يؤدي عبوديته 
بقلبه وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وغرقا» وحشوع الجوارح نتيجة 
حشوع القلب» وقد رأى البي يع رجلاً يعبث بلحيته في الصلاق فقال: « لو 
خحشع قلب هذا خشعت جوارحه ». 


المسألة الخامسة: في بيان شروط المفتي 





[فان قلت]: قد ذكرت أقسامها ونتيجتها ونمرها وعلامتهاء فما أسبابمًا 
الجالبة شا؟. 


[قلت]: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله» حي كأنه يرا 
وكلما اشتدت هذه الراقبة أوجحبت له من الحياء والسكينة وا حبة والخضوع 
والخشؤع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدوفماء فا مراقبة أساس الأعمال القلبية 
كلها وعمودهاء الذي قيامها به» ولقد جمع البي يه أصول أعمال القلب 
وفروعها كلها ف كلمة واحدةء وهي قوله في الاحسان: « أن تعبد الله كأنك 
تراه »» فتأمل کل مقام من مقامات الدين» وكل عمل من أعمال القلوب» 
كيف تحد هذا أصله ومنبعه. 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل 
الإيمان؛ ليثبت قلبه ولا یزیغ» وعند الوساوس وا خطرات القادحة في أعمال 
الإبمان؛ لملا تَقَرّى وتصير هموما وغمومًا وإرادات ينقص با إمانه» وعند أسباب 
الحاوف على اختلافها؛ ليثبت قلبه, ويسكن حأشه وعند أسباب الفرح؛ لكلا 
یطمح به مركبه» فیجاوز الحد الذي لا ی فینقلب رحا وحزناه وکم من 
أنعم الله عليه بما یفرح فجّمّح به مركب الفرح» وتحاوز الحد فانقلب ترخا 
عاجلاء ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخیں وبالله التوفيق» وعند 
هجوم الأسباب ال مؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة» فما أحوجه إلى السكينة 
حينئذ» وما أنفعها له وأجداها عليه» وأحسن عاقبتهاء والسكينة في هذه المواطن 
علامة على الظفر» وحصول المحبوب» واندفاع الکروه, وفقڈھا علامة على ضد 
ذلك لا يخطئ هذا ولا هذاء والله المستعان. انتهى. 


ر۱) «إعلام الموقعين» .٥۲٥٢-٥١٢/٤‏ 


المنحة الرضيّة في شرح التّحْنّة الرضیة في نظم الْسَائلٍ الأصوليّة على طَرِيقَة هل السئّة 





تفه لَدَى الْعَمَلْ) أي يكون قویّا على ما هو فيه من وظیفة الفتوی. 

قال ابن القیٔم رحمه الله: وأما قوله: (أن يكون قویّا على ما هو فیه. وعلى 
معرفته): أي مستظهرًا مُضطلمًا بالعلم» متمکتًا منه» غير ضعيف فيه فإنه إذا 
كان ضعيفاء قليل البضاعة غير مضطلع ب أحجم عن اق ف موضع ينبغي فيه 
الاقدام؛ لقلة علمه عواضع الاقدام والاححام» فهو یقدم في غير موضعه 
ویحجم ف غير موضعه» ولا بصيرة له بالحق» ولا قوة له على تنفیذه» فالفق 
محتاج إلى قوة في العلم» وقوة في التتفیذ, فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له. 
انتهی. ۱ 

(رَابعها كفاية بها اکَمَل أي كمل حاله بسببھاء ولا یعرّض نفسه لذل 
السوال» وإلا تعض الناس لعرضه ولا يقبلون فتواه. 

قال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: وأما قوله: رالرابعة الكفاية) وإلا مضه الناس» فإنه 
إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس» وإلى الأحذ مما في أيديهم» فلا يأكل منهم 
شيئًا إلا أكلوا من مه وعرضه أضعافه وقد كان لسفيان الثوري شيء من 
مال» وكان لا يَتَرَوَى في بذله» ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هولای فالعا إذا 
مُنح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه؛ وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه» 
وهو ينظر. انتهى. 

(حامسها مرف النّاس) أي ي أحواهم» وأحلاقهم» فإن الفتوى تتنوع على 
حسب ذلك» فان کل أحد له حکم یخصّہء ولا یتفق فيه مع غير فالفقیر يخالف 
الغ والشریف یخالف الوضيع» والور ع یخالف البذي» والصالح یخالف الطاخ 
والدن یخالف البدوي» فإذا عرف أحواهم أمكنه أن یصدر الفتوی بما یتناسب 
معهاء والا وقع في الخطإ والزئل. 


المسألة الخامسة: في بيان شروط الفتي 





قال ابن القيّم رحمه الله: وأما قوله: (الخامسة معرفة الناس)» فهذا أصل 
عظيم يحتاج إليه الفي والحاكم؛ فان ۸ يكن فقيها فيه فقيهًا في الأمر والنهي» ثم 
يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح» فإنه إذا لم يكن 
فقيها في الأمرء له معرفة بالناس تصور له الظالم بصوره الظلوم وعکسه؛ وا حق 
بصورة المبطل وعکسه وراج عليه الکر وا حداع والاحتيال» وتصور له الزنديق 
في صورة الصديق» والكاذب في صورة الصادق» وأبس كل مبطل ثوب زورء 
تحتها الإثم والكذب والفجو وهو لحهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم 
وعرفیاقم لا عیز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر 
الناس وخداعهم واحتياهم وعوائدهم وعرفیاتمم فان الفتوی تتغير بتغير الزمان 
والکان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين اللہ كما تقدم بيانه» وبالله 
تعا ی التوفيق. انتهی(. 

(فذي وَصيّة الامام) أحمد رحمه الله (ذي العلم الشّذي) أي الطيّب الفائح. 

قال الإمام ابن القيّم رمه الله بعد ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله: وهذا 
ما يدل على جلالة أحمد» ومحله من العلم والمعرفة, فان هذه ا حمسة هي دعائم 
الفتوى» وأي شيء تقص منها ظهر الخلل في المفٍ بحسبه. انتهى. 

ثم ذكر ابن القيّم رحمه اللہ تعالى بعد ما تقدّم فوائد تتعلق بالفتوی مروية 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضًا: 

فقال: [الفائدة الرابعة والعشروند]: في کلمات حفظت عن الإمام هد 
رحمه الله تعا ی ورضی عنه ف أمر الفتیاء سوی ما تقدم آنفا. 


(۱) «إعلام الوقعین» ٣‏ /۲۰۷. 
(۲) «إعلام الموقعين» /۲۰۰. 


المنحة الرضية في شرح التَحَمّة المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصونِيّة على طَرِيقَة أهل السُنّة 





قال في رواية ابنه صالح: ينبغي للرحل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون 
عالمًا بوجوه القرآن» عالما بالأسانيد الصحيحة, عالما بالسنن» وقال في رواية أبي 
الحارث: لا تجوز الفتيا إلا لرجل عا م بالكتاب والسنة» وقال في رواية حنبل: 
ينبغي لمن أفى أن يكون عالا بقول من تقدم» وإلا فلا يفت» وقال في رواية 
يوسف بن موسی: أُحبٌ أن يتعلم الرحل کل ما تكلم فيه الناس» وقال في 
رواية ابنه عبد اللہ وقد سأله عن الرحل يريد أن يسأله عن أمر دينه مما یبتلی به 
من الأمان في الطلاق وغيره» وق مصره من أصحاب الرأي وأصحاب الحديث 
لا حفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف» ولا الاسناد القوي» فلمن يسأل؟ 
فولاء؟ أو لأصحاب الحديث على قلة معرفتهم؟ فقال: يسأل أصحاب الحديث» 
ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث خير من الرأي» وقال في: رواية محمد 
ابن عبيد الله بن المنادى» وقد مع رجلا يساله إذا حفظ الرجل مائة ألف 
حديث يكون فقيهًا؟ قال: لاء قال: فمائن ألف؟ قال: لاء قال: فثلاثمائة ألف؟ 
قال: لام قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا وحركهاء قال حفيده أحمد بن 
جعفر بن حمد: فقلت لحدي: كم كان يحفظ أحمد؟ فقال: آجاب عن ستمائة 
أل . 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب الصنفة 
فيها قول رسول الله يِه والصحابة والتابعين» وليس للرجل بَصّرٌ بالحديث 
الضعيف التروك ولا الاسناد القوي من الضعيف» فيجوز أن يعمل .عا شای 
ويتخير منها فيفى به ويعمل به؟ قال: لا يعمل حي يسأل ما یوخذ به منهاء 
فيكون يعمل على أمر صحیح؛ يسأل عن ذلك أهل العلم. 

وقال أبو داود: معت أحمد وسكل عن مسألة» فقال: دعنا من هذه المسائل 
امحدثة» وما أحصى ما معت أحمد سئل عن كثير ما فيه الاختلاف من العلي 


المسالة الخامسة : فى بيان شروط ا مفت 
في بی لفتي 





فیقول: لا آدري» وسعته يقول: ما رأيت مثل ابن عبينة في الفتيا أحسن فتيا 
منه» كان أهون عليه أن يقول لا ادري» من يحسن مثل هذا؟ سل العلماء» وقال 
أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك» فقال: لا تقلد دينك أحدًا 
من ھؤلاء ما جاء عن البي بك وأصحابه فحذ به» ثم التابعين بعد الرجل فيه 
مُخَيّره وقال إسحاق بن هان: سألت آبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: 
«أجرؤكم على الفتيا أحرؤكم على النار 4 فقال: يفى بر ۸ يسمع» وقال 
أيضًا: قلت لأبي عبد الله: يطلب الرحل الحديث بقدر ما يَظَنٌ أنه قد انتفع به؟ 
قال: العلم لا يعدله شئ» وجاءه رجحل يسأله عن شئ» فقال: لا أحيبك في 
شيء» ثم قال: قال عبد الله ابن مسعود ه: إن كل من يفي الناس في كل ما 
يستفتونه بحنون» قال الأعمش: فذكرت ذلك للحاکم فقال: لو حدثتیٰ به قبل 
اليوم ما أفتيت في كثير ما كنت آفي به» قال ابن هاني: وقيل لأبي عبد الله: 
يكون الرحل في قرية» فیسال عن الشيء الذي فيه اختلاف» قال: يفي ما وافق 
الكتاب والسنة» وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له: أفتخا 

عليه؟ قال: لاء قيل له: ما كان من كلام إسحاق بن راهویه وما كان وضع 
في الكتاب» وكلام أبي عبيد» ومالك ترى النظر فيه؟ فقال: کل كتاب ابع 
فهو بدعة» أوكل کتاب مُحدّث فهو بدعة» وأما ما كان عن مناظرة يخبر 
الرجل .ما عنده» وما يسمع من الفتياء فلا أرى به بأسّاء قيل له فكتاب أبي 
عبيد» غريب الحديث؟ قال: ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب» قيل له: فهذه 
الفوائد الي فيها المناكير تَرّى أن تکتّب؟ قال: المنكر أبذًا منکر. انتهی(. والله 
تعا ی أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب. 
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السالة السادسة: في بيان آداب المفتي 








الْمسألَهُ السادسة؛ في بیان آذاب المفتي 


ات سار ر 


(لة من الآدا ب ما لصيف قبّيل ف واه وید يُوصَفُ 
5 مر سار ےہ 


شناءه ايا فمنها الأول عدم مَنْ يکي له فیسهل) 


لئ اي للمفي رمن الآدَاب ما يُقُصفْ) به (قبَيْلَ تصغير "قبل" للتقریب 
(فترام) أي قبل إصداره الفتوى روبد يُوصّفْ) أي یتصف به أيضًا بعد الفتوى» 
ويتصف به (أَنْنَاءهُ آیضَا) أي أثناء فتواه (فمنْهًا) أي تلك الآداب (الأوّل عَدَ عدم 
تن نی لم آي عدم من يقوم تلك افتی غیرہ سل له أن في 

وحاصل المعئ أنه ينبغي له أن لا يفي في مسألة يكفيه غيره إياهاء فقد كان 
. السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى» ويتورّعون عن الإفتاء» ويودٌ أحدهم أن 
يكفيه الجواب غیره فإذا رأى أنھا قد تعینت عليه بذل جهده في معرفة حكمهاء 
مستعینًا بالله تعالى. 

وان أَنْلأَيُسَارعَ دى هَنْوَاهُْبَليَنْظرُحَنَّى يُرْشَدَا) 

ررئانها أن لا يسارع لَدَى فَوَائ أي عند إصداره الفتوى ل نظ 
ويتأمل (حتّى يُرْشَدَا) بألف الإطلاق» مبنیّا للمفعول» أي حؾ يهديه الله تعالى 
طريق الحق. 

وحاصل العق أنه ينبغي له ذا تعين عليه الفتوى أن لا يتسارع قي 
إصدارهاء بل عليه أن يتأمل» وينظرء ولا يبادر إلى الجواب إلا بعد استفراغ 
وسعه» ' وبدل جھدہ؛ وحصول الاطمئنان به بذلك» ولذلك كان مما يتعين عليه 
آن ي یستشی كما أشرت إلى ذلك بقولي: 

(کای نها استشضارة مَنْ یه تمد في العلم والدین ط وماوزهم 4 ورد 


لا لا حون مٌالایشاغ بسانم فلا یج وزآنیُذاغ) 


المنْحَهُ الرضيّةُ في شرع امه المرضيّة في نظلم الْسَائلٍ لاصو على طَرِيقَة أل السنّة 





لته شتا بالتنوين» وقولي: (مَنْ یمد منصوب به على المفعولية 
يعن أنه يَستَشیرُ مَن يعمد عليه (في للم والدين) لأن قوله يق ۶ شاوزهم في 
۳ 4 [آل عمران:۱۵۹] روَرَن دليلاً على ذلك رلا إذا يكون) المسؤول 
عنه (ممًا ل يشا آي من الأمور الي لا تشاع (لمَانع) ککراهة السائل 
إفشاءهاء أو نحوه (فلا يجوز أن یذاغ) أي انشاژها. 

وحاصل العیٰ أنه ينبغي للمفي أن یستشیر من ب يثق بدینه وعلمه» ولا 
يستقل بالجواب ذھابًا بنفسه» وارتفاعًا اء قد قال الله 5ل همع رفعة 
قدره « وشاوزهم في لا 4 آل عمران:۹١٠]ء‏ وأثى على الومنین بذلك؛ 
فقال تعال ‏ وَأَمَرْهُمْ شوزی بَيَكبُمَ 4. 

وقد كانت المسألة تزل على عمر بن الخطاب َيه فیستشیر لها من حضر 
من الصحابة طب وربما جمعهم» وشاورهم» حى كان يشاور ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهو إذ ذاك أحدث القوم ستاء وكان يشاور علیّاء وعثمان: 
وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم قي ولا سيما إذا قصد 
بذلك تمرين أصحابه» وتعلیمهم» وَشَّحْدَ أذهانهم. 

قال الإمام البحاري رحمه الله: (باب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
لیختبر ما عندهم من العلم)» انتهى. وأولى ما ألقي عليهم المسألة الى سُل 
عنها. 

وهذا كله إذا لم یعارض ذلك مفسدة» من إفشاء سر السائل» أو تعريضه 
للأذى» أو مفسدة لبعض الحاضرين لذلك» وإلا فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك» 
وكذلك الحكم في عابر الرؤياء فالمفي والمعبر» والطبيب یطلعون على أسرار 
الناس وعوراقم ما لا يطلع عليه غيرهم» فعليهم حفظ أسرار الناس» وستر ما 
اطلعوا عليه من عوراتھم كما أشرت إلى ذلك بقولي: 
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2و7 ا 1 ٠‏ ۶ 1 ی ۰ 2 ۳ 7 2 
(رَابِعُمَا الحفظ لير التاس وَس رمَا يراه دون بّاس) 


سح 


(رابعها) أي الآداب (الحفظ) أي حفظ اي (لسر الثاس) الذين يستفتونه 
إذا كانوا لا تون إفشاءه (وَسيْرُ مَا يرم من العورات والخزي (دُون باس) - 
بتخفيف الحمزة-» أي من دون بأس» وحرعة توجب إظهاره مما یستحقون به 
الحدود» أو التعزير» أو نحو ذلك. 
(حَامِسُهًا نیس قَوْأنِ قف حثی رى الحَیْ ببْرهَانِ عُرِف) 


(حاسنها) أي الآداب (إن ؛ یس عليك (قؤلان) نی المسألة» فلم تستطع 
ترجيح أحدهما على الآخر (قفا) أي توقف من الفتوى بأحد القولین (حَنَى 
تَرَى الْحَقَّ یمان عُرفْ) بالبناء للمفعول أي بدليل معروف واضح. 

قال ابن القیٔم ‏ رمه الله: إذا اعتدل عند المف قولانء وم يترجح له أحدهما 
على الآخر فقال القاضي أبو يعلى: له أن يفي بأيهما شاء كما يجوز له أن 
يعمل بأيهما شاءء وقیل: بل يخير اللستفؾ؛ فيقول له: أنت مخير بينهما؛ لأنه فا 
يفي بما يراه» والذي يراه هو التخيير» وقيل: بل يفتيه بالأحوط من القولين. 

قال ابن القیم: الأظهر أنه يتوقف» ولا يفتيه بشيء حى يتبين له الراجح 
منهما؛ لأن أحدهما حطأء فليس له أن يفتيه ما لا يعلم أنه صواب» ولیس له أن 
يخيره بين الخطاً والصواب» وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض 
أمران حطاً وصواب؛ ول يتبين له أحدهما لم يكن له أن يُقدم على أحدهما ولا 
يخيره» وكما لو استشاره في أمرء فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير 
تر حیح» لم يكن له أن يشير بأحدهما ولا یخیرہء وكما لو تعارض عنده طريقان: 
مُهلكة وموصلت ول يتبين له طریق الصواب؛ 1 يكن له الإقدام ولا التخییں 
فمسائل الحلال وا حرام أولى بالتوقف. والله تعالى أعلم. انتهی. 


املحة الرضية في شرح التّحفَة المرضيّة في نَم اسان صولیة عنی طَرِيقَة آفل السنّة 





قلت: هذا الذي استظهره ابن القیم رهه الله هو الظاهر عندي» ولذا 
اقتصرت عليه في النظی والله تعا ی أعلم بالصواب. 

(ستادسها إن کال کم اَم آزشد سايلا إِلَيْهِيَضْحَمُ) 

(سَادسها) أي الآداب رن كان) أي وحد (مَنْ هو الم منه (آرشد سَائلا 
نمي أي إلى ذلك الأعلم يَحْكُمُ) له مما يراه» وف نسخة: لَه يعتدم). 

وحاصل معنى البيت بایضاح: أنه إذا كان هناك من هو أعلم من المي 
بالمسألة دل السائل عليه؛ لأن هذا من النصيحة» « والدين النصيحة »» لکن 
عليه أن يتقي الله تعالى في ذلك» فيرشده إلى رحل سنّي» لا إلى مبتدع» فهو بهذا 
ما أن یکون معیثا على البرٌ والتقوی» أو على الإم والعدوان. ۱ 

قال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: دلالة العالم للمستفى على غيره موضع حطر حدّاء 
فلينظر الرجل ما 'يحدث من ذلك» فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله 
تعالى ورسوله يل في أحكامه» أو القول عليه بلا علم» فهو معين على الإثم 
والعدوان؛ وإما معين على البر والتقوی» فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه» وليتق 
الله ربه. 

فكان شيخنا - يعن ابن تيمية رحمه الله - شديد التجنب لذلك» ودللت 
مرة بحضرته على مُفت أو مذهب فانتهرن» وقال: مالك وله دَعْهُ ففهمت من 
کلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ومن أفتاه» ثم ریت هذه السالة 
بعينها منصوصة عن الإمام هد قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: الرحل 
يسأل عن المسألة» فأدله على إنسان يسأله» فقال: إذا كان - يعي الذي 
أرشدته إليه - متبعًاء ویفی بالسنة فقيل لأحمد: إنه يريد الاتباع» وليس كل 
قوله يصيب» فقال أحمد: ومن يصيب في كل شيء؟ قلت له: فرأي مالك؟ 
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فقال: لا تتقلد في مثل هذا بشيء قلت: وأحمد كان يدل على أهل الدینت 
ويدل على الشافعي» ويدل على إسحاق» ولا حلاف عنه في استفتاء هولای 
ولا حلاف عنه في أنه لا فى ال الرأي الحالفون لسنة رسول الله ولك وبالله 
التوفيق» ولا سيما كثير من المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره» وقد رأى 
رجل ربيعة بن أبي عبد الرهن يبكي» فقال: ما ييكيك؟ فقال: استفي من لا 
علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم» قال: ولبعض من يفي ههنا أحق بالسجن 
من السرَاق» قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم 
عنده على الفتياء وت عليهاء ومّدَ باع التکلف إليهاء وتسلقه بالجهل والحرأة 
علیھاء مع قلة الخبرة» وسوء السيرة» وشوم السريرة» وهو من بین آهل العلم 
منكر أوغريب» فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب» ولا 
يبدي جوابًا بإحسان» وان ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان» [من 


الطويل]: 


۳ ۵ ۔ گے 8 7 ہے ريه اه اک ہے٠‏ یں )١(“‏ 
یم دون للافتاء باعا قصييرة وآکترهم عند الفتاوي يُكذْلِك 


وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال: : كان عندنا مُفت 
قليل البضاعة» فكان لا یچ حن یتقدمہ من يكتب ا خواب: فيكتب تحته جوا 
مثل جواب الشيخ» ُقَدّر أن احتلف مفتيان في جواب» فكتب تحتهما جوابي 
مثل جواب الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضاء فقال: وأنا أيضًا تناقضت كما 
تناقضا. 

وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئیس وفاضل من یظهر مماثلته» ويري 
الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاکلته» وأنه يجري معه في الیدان» وأنهما 





)١(‏ أي يقول: كذلك قال فلان. 


ین ارسي في شرع ده الرضية في نم السَائرٍالأُولِيّة على طریقة أل اة 





عند المسابقة كفرسي رهان؛ ولا سيما إذا طول الأردان» وأرحَی الذوائب 
الطويلة وراءه کذنب الأتان؛ وهَدر باللسان» وخلا له الميدان الطويل من 
الفرسان: [من الوافر]: 
َو لیس لحار ی یاب خَنْ لقال التّاس ی الك من حِمَارٍ 
وهذا الضرب فا يُستَفتُون بالشکل لا بالفضلء وبالناصب لا بالأهلية» قد 
غرهم عکوف من لا علم عنده عليهم؛ ومسارعة أحهل منهم إليهم نج منهم 
الحقوق إلى الله تعالى عحیجاء وضج منهم الأحكام إلى من آنزفا ضحیجًاء فمن 
أقدم بالحرأة على ما ليس له من فتيا أو قضاء أو تدريس استحق اسم الذم» وم 
يحل قبول فتياه ولا قضائه» هذا حكم دين الإسلام. 
ون رن آلوف من أئاس فقل یارب لا شرف سیواها 
ولا کداه على مقت يَرَى ٠‏ غرضنے لان دا إٹسا يرى) 
(سابعها) أي الآداب ران كان (غرض السّائلٍ ل یوافق مثوی) بأن كان 
يريد ضدها فان بالحکم الواجب عليه حال كونك (عادلاء ولا لم أي 
هذا السائل (عَلى مفت یری) أي يعتقد (غْرَضَةُ) أي ما يوافق غرض السائل 
رن دا أي إرشاده إل ذلك الفي نم يرَى) أي لكونه إعانة على الائم 
و العدوان. 
وحاصل معنی البيتين پایضاح: أنه إذا كانت الفتوى مخالفة لغرض السائل» 
فإن على المفيّ أن يفي باق الذي يعتقده ولا يسعه أن يتوقف في الافتاء به 
إذا حالف غرض السائل» فان ذلك إثم عظيم» وكيف يسعه من الله أن يُقدّم 
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غرض السائل على الله تعالى ورسوله يله ولا يجوز له أيضًا أن يدله على مفت» 
أو مذهب یکون غرضه عنده؛ لأنه یکون بذلك معيئًا على الإثم والعدوان"؟. ۱ 
(امنها نکر البلیل کي قنع سَالله بحم الذي طيغ 

اس أي الآداب (ذکر الدلیل؛ کي قن أي لاحل أن يقنع (سَائلهُ 
بحكة الذي طمغ) أي طمع في معرفته. 

وحاصل العنی أنه ينبغي للمفي أن يذكر الدلیل مع بيان ا حکم؛ فان جمال 
الفتوى» وروحها هو الدليل» وقول الف إذا ذكر معه الدليل حجة يحرم على 
المستفي مخالفتهاء وَيبراً الف من عُهدة الإفتاء بلا علم» قال ابن القيّم رحمه الله: 
ينبغي للمفی أن يذكر دليل الحكم ومأخذہ ما أمكنه من ذلك» ولا يلقيه إلى 
۱ الستفیی ساذجًا جردا عن دلیله ومأحذه فهذا لضیق عَطنه وقلة بضاعته من 
العلم» ومن تأمل فتاوي البي ب الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة علی 
التنبيه على حكمة ا حکم ونظيره» ووجه مشروعيته. 

وهذا كما سئل عن بيع الرُطب بالتمر؛ فقال: « أينقص الرطب إذا جحف؟ » 
قالوا: نعم فزحر عنهء ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالحفاف» ولكن تبههم 
على علة التحرم وسببه. ۱ 

ومن هذا قوله لعمر ي وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم» فقال: 
«أرأيت لو تمضمضت ثم بحجته؛ أكان يضر شيئا؟ 4 قال: لا فنبه على أن مقدمة 
احظور لا يلزم أن تكون محظورة» فان غاية القبلة فا مقدمة الجماع؛ فلا يلرم 
من تحريمه تحريم مقدمته كما أن وضع الماء في الفم مقدمة شربه» وليست 
المقدمة محرمة. ۱ 


.۲٥۹-٣٥۸/ ٤ «إعلام الموقعين»‎ )۱( 


امنحة الرضية في شرح التحْقَة الرضيّة في نَم انَسَائل الأصوليّة عَلَى طريقة هل السنّة 





ومن هذا قوله : « لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتھاء فإنكم 
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »» فذكر طم ا حکم؛ ونبههم على علة التحزيم. 

ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشیں وقد حص بعض ولده بغلام نَحَله 
إياه» فقال: « أيسرّك أن يكونوا لك في البر سواء؟ » قال: نعم» قال: « فاتقوا 
اللہ واعدلوا بين أولادكم >؛ وفي لفظ: « إن هذا لا يصلح » وف لفظ: « إن 
لا أشهد على حور »» وف لفظ: « أشهد على هذا غيري »؛ قدیذا لا ادن 
فإنه لا يأذن في ا حور قطعاء وٹی لفظ: « رده >؛ والمقصود أنه نبهه على علة 
الحكم. ۱ 

ومن هذا قوله بيك لرافع بن حديج 5ه وقد قال له: إنا لاقو العذو غدّه 
وليس معنا مُدّی؛ أفنذبح بالقصب؟ فقال: « ما أنهر الد وذكر اسم الله عليه 
فكل» لیس السنّ والظفر» وساحَدئك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر 
فمُدی الحبشة »» فنبّه على علة المنع من التذكية ما بكون أحدهما عظماء 
وهذا تنبية على عدم التذكية بالعظام» إما لنجاسة بعضهاء وإما لتنجيسه على 
مؤمين الحن» ولكون الآخر مُدّی ا حبشة ففي التذكية ها تب بالکفار. 

ومن ذلك قوله ي: < إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم ا حمر الإنسية, 
فاما رجس ». 

ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: « أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم 


يأكل أحدكم مال آحیه بغير حق؟ »» وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر 
أرضًا للزراعة فأصاب الزرع آفة ساوية لفظا ومعی فیقال للمؤجر: أرأيت إن 
منم الله الزرع فبم تأكل مال أحيك بغير حقّ» وهذا هو الصواب الذي ندين 
الله به في المسألة» وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية. 





المسائة السادسة ؛ في بيان آداب المفتي 


والقصود أن الشارع مع کون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل 
الأحكام ومداركها وحكمهاء, فوَرَئُته من بعده كذلك. 
ومن ذلك هيه عن الخذف» وقال: « إنه يُفقأ العين» ویکسر السنْ »» 
ومن ذلك افتاژه للعاض ید غيره پاهدار دية ثنيته لَمّا سقطت بانتراع العضوض 
يده من فيه» ونبة على العلة بقوله: « لدع يده في فيك تُقضمها كما يقضم 
الفحل »» وهذا من أحسن التعلیل وأبينه» فان العاض لما صال على العضوض 
جاز له أن یرد صياله عنه بانتزاع يده من فمه؛ فاذا ادى ذلك إلى إسقاط ننایاه 
كان ری ی ےی می جات وهذا كثير جدًا في 
لسنة» فينبغي للمفی أن يه السائل على علة الحكم ومَأحذه» إن عَرّف ذلك 
وإلا حرم عليه أن يفي بلا علم. 
وكذلك أحكام القرآن يرشد 86 فيها إلى مداركها وعللهاء كقوله 8 
7 وَيسعَلُونْكَ عن الْمَحِيضٍ ل هو اتی فأغترلوأ لیسَاء فى لَمحیض 4 الاية 
[البقرة: ۲۲۲]) فأمر ان نبيه نل أن یذکر شم علة الحكم قبل قبل اک وكذلك 
قوله تعال « ما أَفَآء الله على سول ین ٰ أهل آلقری ة مرول ولزى آلقزن 
تم وَالْمَسَدكينٍ زاين الیل کی لا کون دُولة بن آلاغیا و ینک 4 
[الحشر: ۷ وكذلك وله وك < والشارق رارقا فاقطعرا دی جَرَآءْ يما 
کسبا تكلا من ال واه عزیز ز حکیڑ @ 4 [المائدة: ۸ وقال في جزاء 
الصيد « لَْيَدُوقَ وَبَالَ ارد 4 [المائدة: .]٩ ٥‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 
(تاسعها تَوْطِئة الْفَتْوَى إذا كان غرييًا بدلیلِ يُحْتَدَى) 
(تاسعها) أي الاداب َو علق أي تمهيد(الْفيْوَ ىر أي الحكم الذي يفي به 
رة کان غريبًا) أي ثم م تألفه النفوس (بدلیل بخذی) پالیناء للمفعول» أي 


۰۲۰۸-۲۰۵/4 «إعلام الموقعين»‎ )١( 


نع الرْضية في شرع التحقة المرضيّة في نُظم السَائِلٍ الأسوليّة على طَرِيقَة آضل السنّة 





وحاصل معنى البيت بايضاح: أنه ينبغي للمفي توطعة الحكم إذا كان 
مستغرباء لم تألفه النفوس يما يؤذن به» ويدل عليه» ويقدّم بين يديه مقدّمات 
تونس النفوس"(. ۱ 

قال لس ابن القیٔم رحمه الله: إذا كان الحكم مستغربا جدًا ما ۸ تفه 
النفوس» وا نما آلفت خلافه» فينبغي للمفی أن یوطوم قبله ما یکون مؤذنًا بهى 
کر والمقدمة بين يديه» فتأمل ذكره ی قصة زكريا 2 وإخراج 
الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة» وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في 
العادة فذ کر قصته مقدمة بین يدي قصة للسیح ال وولادته من غير أب» 
فان النفوس ما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد هما عادة» سهل 
علیها التصدیق بولادة ولد من غير أب» وكذلك ذکر 8# قبل قصة قصة السیح 
موافاة مريم عليهما السلام رزقها في غير وقته وغير إبانه» وهذا الذي شجع 
نفس زكريا ال وحركها لطلب الولد. وإن كان في غير زبانه» وتأمل قصة 
نسخ القبلة لما كانت شديدة على الفوس جدًا كيف ولا 3# قبلها عذة 
موطئات» منها: ذكر النسخ ومنها أنه يأتي بخير من النسوخ أو مثله» ومنها أنه 
على كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صا هذا الأمر 
الثانِء كما كان صالخا للأولء ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله يله كما 
اعترض من قبلهم على موسى الیل بل أمرهم بالتسليم والانقياد» ومنها 
تحذيرهم عن الإصغاء إلى اليهود» وأن لا تستخفهم شبَهُھم؛ فافم يوون أن 
يردوهم كفارا من بعد ما تبين لهم ا حق؛ ومنها إخباره أن دخول ال نة ليس 
بالتھود ولا بالتنصر» وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية ال مع 


(۱) «إعلام الموقعين» ۱۲۳/6 = ۱5۶ و«زاد العاد» ۰۳۰۹/۳ 


۱ المسالة السادسة ؛ في بيان آداب اطفتي 





متابعة أمره» ومنها إخباره وله عن سعته» وأنه حيث ول المصلى وجهه فثم 
وجهه تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون 
أمم في القبلة الأول لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى» ولا في الثانية» بل 
حیثما توجهوا فثم وجه تعالى» ومنها أنه سبحانه وتعالى حذر نبيه ول عن اتباع 
أهواء الکفار من أهل الکتاب وغيرهم. بل أمر أن يبع هو وأمته ما أوحى إليه» 
فيستقبلونه بقلويهم وحده» ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام» وعظمة بانيه وملته 
وسفه من يرغب عنهاء وأمر باتباعهاء فَوّهَ بالبیت وبانيه وملته وكل هذا 
توطئة بین يدي التحويل» مع ما في ضمنه من المقاصد الحليلة» والمطالب السنية» 
ثم ذكر فضل هذه الأمة» وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن 
. يكون نبيهم ي أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم. و کتاهم 
کذلك» ودینهم کذلك» وقبلتهم الي يستقبلوها كذلك» فظهرت المناسبة شرعا 
وقدرا في أحكامه تعال الأمرية والقدرية» وظهرت حکمته الباهرق» وتحلت 
للعقول الز كية المستنيرة بنور ريما تبارك وتعالى. 

والقصود أن المفيي جدیر أن یذکر بين يدي الحكم الغريب الذي ۸ يؤلف 
مقدمات تونس به» وتدل عليه» وتكون توطئة بين یدیه, وبالله التوفيق 
انتهی( کلام ابن القيم رحمه اللہ وهو حسن جدّاء والله تعالى أعلم. 
(عَاشرها ازشاد سائل إلى متابِب نے یک ون بدلا 


فقد آتی قوله جل وَعلا (فاضرب به6 دفمًا يحذن نزلا) 


(۱) «إعلام الوقعین» ۲۰۹-۲۰۸/4. 


رب قرع الت ده عط اب بو على شريد أذ الس 





(عَاشرهَا) أي الآداب (إِرْشَادُ سَائل إلى مُنّاسب لَهُ) أي لما يناسب حاله 
کون يدلا عوضًا مما منعه منه رَد ؛ أتى وله حل وغل < قارب یہ 4 
[ص: 4 4 ] (دَفعَا لحنث تلم بأيوب ار . 

وحاصل معنی البيتين یایضاح: أنه ينبغي للمفی الإرشاد إلى البديل 
الناسب. فان من فقه المفى ونصحہ إذا منع المستفي مما یُحتاج إليه أن يده على 
ما هو عوض له منهء فإذا سد عليه باب المحظور» فتح له باب المباح؛ فم وحد 
المفي للسائل مخرجا مشروعًا أرشده إليه» ونبهه عليه» كما قال الله تعالى 
لأيوب ات لَمّا حف أن يضرب زوجته ماثة و وخ ريك فا اضرب و 
ولا نت 4 الآية [ص:44]. 

وقال ابن القیٔم ‏ رحمه الله: من فقه الفي ونصحه إذا سأله الستفي عن شى 
فمنعه من و کانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوضٌ له منه, فیس 
عليه باب ا حظور» ويفتح له باب الباح» وهذا لا يتأتى إلا من عا م ناصح 
مشفق قد تاجر اللہ وعامله بعلمه» فمثاله في العلماء مثال الطبيب العام الناصح 
في الأطباء يحمي العليل عما یضر ويّصف له ما ينفعه» فهذا شأن أطباء 
الأديان والأبدان. 

وی «الصحيح» عن النى ل أنه قال: « ما بعث الله من نبي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه حم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ۹ء 
وهذا شأن علق الرسل وورنتهم من بعدهم. 

قال: ورأيت شيخنا - يعني ابن تيميّة رحمه الله - يتحرى ذلك ف فتاویه 
مهما أمكنه. ومن تأمل فتاويه وحد ذلك ظاهرًا فيهاء وقد منم البي وله بلالا 
طبه أن د شتري سا من اسر اميد صاعين من رده م هل الطریق 
المباح» فقال: « بع احم بالدراهی ثم اشتر بالدراهم جنیبا 4 فمنعه من 
الطريق ا حرمء وأرشده إلى الطريق ا 


المسالة السادسة : في بيان آداب المفتي 





ولمّا سأله عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن 
يستعملهما في جباية الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به منعهما من ذلك» وأمر مَحمية 
بن جَرْء طهء وكان على الخمس أن يعطيهما ما ينكحان به فمنعهما من 
الطريق ا حرمء وفتح هما الطریق المباح» وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى» فإنه 
يساله عبده الحاجة فيمنعه إياهاء ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منهاء وهذا غاية 
الكرم وا حکما''.انتھی كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» وهو تحقيق حسن, والله 
تعا ی أعلم بالصواب. 

(الحادي العش رین بيي له یراد لفشظ النَّصّمَا أجمله 


إذ يَتَضَمَّنُ الب یل الحُكمًَا لضعم لِلسائل يفطي فَهْمَا) 


(الْحَادي الْعَضَرَ ينبي لمم أي للمفی( لیرد لفظ النٌص إذا أمكنه بلا 
تکلف ف(ما) تعجبيّة سمل أي إیراد النص 4 تعليليّة؛ أي لأنه (يتَضمن 
الدليل کت بألف الإطلاق» أي إن ذكر النصٌ يتضمن ا حکم مع الدليلء 
وهذا (الفع للسّائل) لأنه (يغطي فَهُمَا) أي فهم الحكم مع دليله. 

وحاصل معنی البیعین بإيضاح: أنه ينبغي للمف أن يُفى بلفظ النصٌ مهما 
أمكنه» فان النص يتضمن ا حکم والدليل مع البيان التامٌ» فهو حكم مضمون له 
الصواب» متضمّن للدليل عليه في أحسن بيان» وقد كان الصحابة ن إذا سعلوا 
من مسألة يقولون: قال الله تعالى كذاء قال رسول الله ييه كذاء أو فعل رسول 
اللہ و كذاء ولا عدلون عن ذلك ما وحدوا سبيلاً» والله تعا ی أعلم بالصواب. 

وال گاني الْمَشَر بالْحَقٌ حَكَمْ وَلَوْيُخَالِفُ مذاهمب لام 


.۲۰۳-۲۰۲/۶ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


اجه الرضية في شرح التَحفة المرضيّة في نظم اسان الأصُولِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





لیکونه وافق نصا فاحكمًا مرح الصسّدر ولا لوْمَ انتمی 
ما یاف الدْلِىیل فا بی محل الاجتهاء عِثدہُ اجتهن) 
(والثانی الْعَشَرَ بالق َك أي وجب عليه أن يحكم بالحق (وَلَوْ تالف 
مَذاهب الم أي ولو كان ذلك الحقّ مالفا لا عليه جل الناس» فالمراد أكثر 
الناس؛ لا الإجماع؛ لأنه لا يخالف الحق مهما كان وضعه لح المفي 
(مذهبة مُقَسَمَا تم أي على ثلاثة أقسام: أحدها: رمَا الْحَی و فيه نَجَمَا) بألف 
الإطلاق» مبنیا للفاعل» أي ظهر ووضح (لکونه) أي لکون مذهه الذي يفى به 
(وَافْقَ نصا أي الکتاب؛ والسنّة» وكذا الإجماع (فَاحْكم) أي احكمن به 
حال كونك مرح الصَّْرِ) لكونك على ا حق (وَلا لَوْمَ التمّى) أي لا لوم 
ينتسب إليك في ذلك؛ لوافقتك الصواب (ى الثاني رم یحالف الیل ابَعڈ) 
عنه» ولا تفت به؛ لكونه غير صوابء والثالث محل لاخهاد) أي ما كان من 
السائل الاجتهادية الي لا نص» ولا إجماع عليهاء بل تخر بالاستنباط 
والاحتهاد فرعنده) أي عند هذا القسم فَراحَْهھ يعن أنك في مثل هذه 
المسألة الي تتحاذب عليها الأدلة» فأنت تكون مع نظرك واحتهادك فان ریت 
أن تفي» بأن رأيت المصلحة في ذلك فأفت» ولا فلاء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ماه 1ر ےھ ۱ ۴ يَرَامُ | 32 ای طم 7 الوج وو 3 ذَاقِل) 


السالة السادسة؛ في بيان آداب الفتي ۱ 


(والثالث اضر یه بغي لکا) بألف الإطلاق زین ما سعلت عَنه) حال 
كونك (سَالگا مَسلكَ یل وایضاح للمسألة (راه) أي اواب (السائل) 
حال كونه (متضح الْوَجْه) أي الطریق (وَعْسْرٌ زَائل) أي والحال أن العسر في 
فهمه زائل عنه. 
وحاصل معنی البيتين بإيضاح: أنه ينبغي للمفيٍ أن ین للسائل ا حواب 
بیائا شافيّاء مزيلاً للاشكال» متضمٌا لفصل الخطاب» کافیّا في حصول المقصود. 
لا يحتاج معه إلى غيره» ولا يوقع السائل في الحيرة والإشكال؛ ولا يكون كالمفيّ 
الذي سمل عن مسألة في المواريث» فقال: يقسم ا ال بين الورثة على فرائض 
اللہ ك وسیل آخر عن مسألة» فقال: فيها قولان» وم یزدء وهذا حَيدٌ عن 
الفتوی» إلا أن المفي المتمكّن من العلم المضطلع به قد يتوقف في المسألة التنازع 
فيهاء فلا يُقدم على ابلزم بغير علم» وغاية ما يمكنه أن يذكر اخلاف فيها 
للسائل» وهذا كثير في أجوبة الإمامين: الشافعي وأ مد رحمهما اللہ فلا بأس 
من ا حواب بذكر الخلاف إن كان المفي متوقفًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وال رایع الْعَفَرَأَنْ يُسْتَفْصِلاً إن يكن السُوال جا مُحْتَمِلاً) 


(والرابع م العش أن فصا بألف الإطلاق» مبنيا للفاعل» أي يسال المفي 
السائل أن يفصّل له سؤاله (ان یکن السُوَالَ جَا مما لأوجه. 
والمعنى أنه ينبغي للمفيٍ إذا کان السؤال حتملا استفصال السائل» وعدم 
إطلاق ا حواب: إلا إذا علم أنه أراد نوعا من تلك الأنواع الممكنة في المسألة. 
واطحاصل أنه مى دعت الحاجة إلى الاستفصال استفصلء ومى ۸ تدع 
تركع فاذا سل عن فريضة فیها أخ وجب عليه أن یقول: إن كان لأب فله 


)١(‏ «إعلام الموقعين» ۱۷۹-۱۷۷/۰ و۲۳۷ و۰۲۳۸ 





المنْحة الرَضيّةُ في شرع التحفة المرضيّة في تم لائر الأصُوبِيّة على طَريقة أهل السنّة 


كذاء ون كان لام فله كذاء وإذا سل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن 
يذكر موانع الإرث» فيقول: بشرط أن لا يكون كافراء ولا رقیقاء ولا قاتلا 
والّه تعالى أعلم بالصواب. 
(وَانْخَامس الْمَهَرَأَنْيُنَبْهَا إِنْيَخْش فَهْمَ غیر حَق شْبَّهَا 
دَبِيل ذا « ۷ کجلسوا على القبُوز » فدلا مُصلوا » جاء بعده ینور 


ثم َ‫ .ااه o‏ و َ‫ 7 ەور 1 ام و 
خوفا عن التعظِيم حیث نهیا عن الجل وس فافهمن وَاعِيا) 


ررالخامس العش أن أن ينهم بالف الإطلاق» مبييًا للفاعلء أي ينه ای 
لسائل (إن يَش عليه (فَهُمَ غیت حن شبّهَا بالف الاطلاق أيضاء مب 
للمفعول) أي مُت عليه (ليل ذم أي دليل هذا التنبیه قوله يَفمْ: (« لا تَجَلسُوا 
على الْقبُورُه) فإن فيه نوع تعظيم رق لما خشي أن ينشأ من هذا التعظيم 
المبالغة» والعبادة ما آزال ذلك بقوله يَله: (« لا تصلوا) إليها » (جاء بعد أي 
بعد الحديث الأول رون أي يضيء (حَوْفا) أي لأجل حوف (عن کي 
للقبور با بالصلاة فيهاء أو إليها (حَيْثْ تھا بألف الإطلاق» مبنيًا للمفعول» أي 
وإنما حشي التعظیم لأنه هي (عن الْجُلُوس) عليها (فافهِمَنٌ واعیا) أي حال 
كونك حافظا لأوحه المسائل. 

وحاصل معنى الأبيات بإيضاح :أنه ينبغي للمفى أن ينبّه على وجه 
الاحتراز ثما قد يذهب إليه لوهم على خلا الصواب. 

قال ابن القيّم رحمه الله: إذا ا فى المفى للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على 
وجه الاحتراز ثما قد يذهب إليه الوهم منه من حلاف الصواب» وهذا باب 
لطيف من أبواب العلم والنصح والارشاد. ومثال هذا قوله ولْهِ: « لا يقتل مؤمن 
بكافر» ولا ذو عهد في عهده »» فتأمل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية؛ رفعًا 


السالة السادسة : في بيان آداب الفتي 





لترهم إهدار دماء الکفار مطلقا؛ وان کانوا ف عهدهم فانه لما قال: « لا یقتل 
مؤمن بکافر »» فرعا ذهب الوهم إلى أن دماءهم هدرء وطذا لو قتل أحدهم 
مسلم لم يقتل به فرفع هذا التوهم بقوله: « ولا ذو عهد في عهده » ولقد 
حَفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال: يُقتل المسلم بالکافر العاهد» وقَدّر في 
الحديث: ولا ذو عهد في عهده بكافر. 

ومنه قوله يَل: « لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها »؛ رواه مسلم» 
فلما كان نميه عن ا لوس عليها نوع تعظيم اء غقبه بالنهي عن المبالغة في 
تعظيمهاء حي تُجعل قبلة» وهذا بعينه مشتق من القرآن» كقوله تعالى لنساء نبيه 
# مسا ای لد کار بن الاو إن مین فلا تضم بالْقَوَلٍ 
تَيَطَمَعَ اذى فى قلبیہ مَرَض ون قول توا وق 4 [الاحزاب: ۰]۳۲ فنهاهن 

عن الخضوع بالقول؛ 7 ذهب الوهم إلى الاذن في الإغلاظ في القول 
والتجاوزء فرفع هذا التوهم بقوله « ون ول مروا ر 4 [لاحراب:۳۲]. 

ومن ذلك قوله تعالى ۾ وین انوا ربعم درجُم بِإيمن اقتا ىہ 
درم ون آ الُم ین عتلهم ين ی" ) [الطور: ١؟]‏ لَمّا آحبر يل بإ حاق 
الذرية ولا عمل شم بآبائھم في الدرحة فرعا رم متوهم أن يَحُط الآباء إلى 
درجة الذرية» فرفع هذا التوهم بقوله و وم هم ین تلهم ین من 4 أي 
ما نقصنا من الاباء شيئا من أجور آعماشم بل رفعنا ذريتهم إلى درحتهم وم 
تَحُطْهم إلى درجتھم بنقص أجورهم» ولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه یفعل 
ذلك بأهل النار كما يفعله بأهل ابحنقف > قطع هذا الوهم بقوله تعالى « کل آي 
جا كسب مین ( 4 [الطور: ۱ ومن هذا قول تعا ی « نما ایرث أن اع 
رڳ هذه البَلدَةٍ اذى حَرَّمَهَا ور کل سی 4 |النمل: ١4]؛‏ فلما كان 
ذكر ربوبیته البلدة ا حرام قد یوهم الاختصاص عقبه بقوله و ور کل" 4 


امنحة الرضيّةُ في شرح الثخفة المرضيّة في نظم امُسَائلٍ الأصُولِيّة عَلَى طریقة أهل السنّة 





۶ £ ع 

ق جر ان هچ و فلما كر كفايته تک 

عليه فرعا آوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت الت وكل» فعقبه بقوله ( قَدٌ جَعل الہ 

کل نم قذرا © 4 أي وقنا لا بتعداہ فهو بسوقه إلى وقتہ الذي قدره »فلا 

یستعجل المتوكل» ويقول: قد توکلت» ودعوت فلم أر شيئاء وم تحصل لي 

الکفایت فالله بالغ أمره تي وقته الذي قدره له وهذا كثيرٌ جدًا في القرآن 

والسنة» وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص”©. واللہ تعالى أعلم 
(وَالسسادٍس العشّر لا يجوز له شَهادَة أن الانه حه 
حَرُمَهُ كذا الرسُول یت لا کون مَنْصُوصًا لثلاً يَدْخُلاً 
فی فولےِ سُبْحَائَهُمُمَددَا «ولاتقولوا4 إن يك ايها 
فالخیر آن ول کرء كذ . أَرَاهُدًا حن وينبيي دا 
فهکدا كان طریق اسلف لدی فتاویهم فضنه تق تفيي) 


ررالسادس لعشر لا يجوز له شَهادق آي آن يشهد (آن ن الإ 3 رحلم 
أي حلل هذا الشيءۂ و(حره ذا سول کل أحلل هذا 


قرم ع مار مر لا مر 


وله سانام حال کونه ِمهدا) لمن يجترئ على ذلك رو تقو یا ی 
و 


آلیشکم الْكَذِبَ هنذا حل وَهَندًا حرام لِْتَفرُوأ على الله الكَذب” الآية رن 
ذلك) الفعل (اعتدًا) على الله تعالى» وعلى رسوله کل (فَالْحيرُ أن يَقَول) لما یراہ 


(۱) «إعلام الموقعين» ۳/4 لوا 





السالة السادسة ؛ في بيان آداب المفتي 


غير مشروع ما ليس فيه نص (أَكْرَهُ كَذَام ولا يراه مشروعًا كذلك (أرَاهُ ذا 
حسن) أي أمرا مستحسنًا شرعا (9) يقول أيضًا هذا الشيء (ينبغي) أن یفعل 
(هذم أي عل هذا التعلیم (نهکذا كان طریق اسْلف) رهم الله (لدى 
اريم فَحْدهُ تقتفي) سبيلهم. 
وحاصل معنى الأبيات بایضاح: أنه ينبغي للمفي أن لا يشهد على الله 
تعالى) ولا على رسوله ی بأنه أحل كذاء أو حرمه إلا لما يعلم أن الأمر فيه 
کذلك: منصوصًا عليه في كتاب الله تعالم» أو في سنة رسوله و على حله أو 
حرمته» والأولى أن يقول: أكره كذاء أو أرى هذا حسئاء وهذا ينبغي العمل به 
ولا ينبغي هذا أو لا أراه ونحو ذلك ما ثقل عن السلف رحمهم الله تعالى في 
. فتاويهم والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(وَالسَابعَ الْمَفَرَيفبَفِي لَه إذتزئت من له تم 
بمیدق إِخْلاص ای الله الي كيم الصوَاب وَالْحَقٌ الجلي 
فن وق یخن اللَهَوَإِنْ لا شاب وامستففر بالنک رِيَشِْنْ 
عَاصِغَة الْمَوَى مع الْمَمَا ص قَدْ تطيء دا ال تور واه تڪ 
فَيَتْبَفِي لَه ُالدُعَاءٌ دَائِمَا حٌى يَرَى الْحَیْلَدَيْء اجمٌا) 
رالسابع لش ينبغي, لَهُ إذ لت ملق أي إذا سئل عن مسألة وج 
بصدّق اخلاصٍ إلى الله اللي : ل كي له بالبناء للمفعول الاب 
وَالْحَقّ الجَلي) أي الواضح (فإن وف بالبناء للمفعول أيضاء أي إن يوفق الله 
تعالى له للصواب (یحمّد 01 3 على ذلك رون 5 أي وإن ۸ يوفق 


و وم 


للصواب» بأن وقع ف الخط! (ثاب) إلى الله تعالى (واستعفر) من حطئه رالد کي 


النحة الرضية في شرع اتف للرضيّة في ظم الْسَائٍِالأسُولِيّة على طريقة أل السنّة 











متعلق ب( یَنٌ) بكسر الممزق أي حال کونه متأوهًا بذکر الله تعالی يقال: أن 
يعن اا وا" بالضمء وتأنانًا: إذا تأرّه۳) (فالعلم / ور الل) تعالى (يقذفة في قَلْب) 
من يشاء من (عباده بلطفه الحَني) بالحاء المهملة أي البلیغ في الا کرام يقال: 
ہہ رمه و حَفي به كرضيء حفاوة بالفتح والکسر؛ وت حفی؛ 

حتفى: بالغ في [کرامه وأظهر السرور والفرح؛ وأكثر في السؤال عن حاله 
فهو حاف» رحفي ۽ كعْني”, وختمل أن يكون بالخاء العجمت فيكون معناه 
الظاهر» أ المستتر؛ لأن (حفي» يستعمل بالأضداد (غَاصفة وی أي ريح 
هوى النفس رمَعَ المَعَاص) بحذف الياء؛ للوزن (فَد تُطْفِيء ذا لور) أي نور 
العلم الذي وضع في القلب, رام أي العلم ْكُن بفتحتین: أي عسر وشدة 
ر فيتبغي لم أي للم «للغاء دائمًا نی يَرَى الْحَقٌ لَده ا جما) أي ظاهرا 
منکشفا. 


وحاصل معنى الأبيات بإيضاح: أنه ينبغي للمفي إذا ترلت به المسألة أن 
يوج ال 8# بصدق» وإخلاص أن همه الصواب: ويف له طريق السسّدَاد 
ويذله على حكمه الذي شرعه في المسألة» فإذا استفرغ وسعه في التعرّف على 
کم فان ظفر به أخبر به ون اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار» 
والاکثار من ذکر الله تعالی» فان العلم نور الله تعا ی يقذفه في قلب عبده 
وا موی والعصية عاصفة تُطفئ ذلك النور» أو تکاد ولا بد أن تضعفه. 

وما یجدر الدعاء به ما ورد في الحديث الصحیح: « اللهم رب جبریل 
ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عام الغیب والشهادة أنت 
تحكم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون؛ اهدي لا احتلف فيه من الحقّ باذنك 
إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقیم 4 رواه مسلم. 


(۱) راجع «القاموس» ص ۰۱۰۲۰۰ 
(۲) راجع «القاموس» أيضًا ص46 .١١‏ 


المسالة السادسة : في بیان آداب المفتي 





وكان بعض السلف يقرأ الفاتحة؛ وكان بعضهم يقول عند الإفتاء و سبح 
٦‏ علع تا إا ما 062 ك ات الم کر ر 4 [لبقرة:۰]۳۲ وبعضهم 
یقول: للا حول ولا قوة إلا بالله)» وبعضهم بقول رب آشرح بی صذری 6 
ی ری © رآخلن عُقَدَةٌ ن لسن وج يَفعَهُوا قوی رع > طه:۲۸-۲۰]) 
إلى غير ذلك؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 


(وانستامن الحَضسر إِنْ تب نا تنا له الصواب واجب أن يُعِْنَا 
مرا فوا كالأيئة احتلفت آقوا تھے زا للحچة 


۲ فصدرت منهم متَاقضات حب الأابل.. وَذا بات 


فِي الیلم وَالتقوَى ومدق وَوَرَعْ ویس ذا عَيْبا ولاش درا وضع 
فان يكن خالف توا مُالحُجَجْ بَينَ لسَائل أؤْلا لآ حرج 
(رالامن الْعَشَرَ إن تین بالف الاطلاق أي إن ظهر ره الصَوّاب بعد ما 
آفق بغيره رراحب أن یعلا) بالف الإطلاق أيضّاء مبیّا للفاعلء أي أن يُظهره 
للناس» حال كونه (مغیرا فتوام) الأول (كالأئمّة) أي كما ثبت ذلك للائمة 
السلف رحمهم الله تعالى» فقد (احتلفت ۳ لیم فى المسألة الواحدة للح 
أي لاحل احتلاف الأدلة علیهم (فصَدرت مُتَاقَصَاتُ) أي نة نقض القول 
الأول بالثاني (حسب دنم الي ظهرتٍ هم یی أوقات مختلفة (وذا) أي وهذا 
لرجوع من الفي (بات) أي ثبوت وتحقق منه (في الع ؛ وَالتَمَوَىء رصدقء 
وَوَرَغْ ولیس ذا) أي هذا الرحوع (َیّ» عليه (ولا قذرا وضع أي ولا حط 
من قدره (فإن یک حالف فرام الأو ل لْحْحج) أي الأدلة الصحيحة (بین 
للسّائل) أنه احطا في المسألة رز لآم أي أو ۸ يظهر له المخالفة صريِحًا رلا 
حَرَجٌ) عليه في عدم إظهاره له. 


امنحة الرضية في شرح التحْقَة المرضيّة في نظم السانل الأصوليّة على طريقّة أهل السنّة 





وحاصل معنی الأبيات بإيضاح: أنه يجب على المفيٍ أن يغير فتواه إذا تبين 
له أنه حطا ولأحل هذا حرج عن الأئمة في المسألة قولان» فأكثرء وهذا ما لا 
يقدح في علم الفي» ولا ني دينه» بل هو دليل على تقواه» وسعة عم ولا 
يجب عليه والحالة كذلك أن ر يخير المستفيٍ إن كان قد عمل بالفتوى الأولى» إلا 
إن ظهر للمفخ الخطأ قطعًا؛ لكونه حالف نصّاء لا معارض له أو إجماع الأمت 
فعليه إعلام المستفي في هذه الحالة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وش رتیه لص وَلوْمَْصَبْهُ بسویرد) 


نص سنة رسول اللہ ۳ ولع كان رمع الذي يعتقده (به یرذ) أي يأ 


بخلاف النص. 


وحاصل معن البیت بایضاح هو ما قاله: ابن القیٔم ‏ رحمه الله تعالی: يحرم 
على المفى أن يفي بضد لفظ النص» ون وافق مذهبه. 

ومثاله أن يُسأل عن رجحل صلی من الصبح ركعة؛ ثم طلعت الشمس؛ هل 
یتم صلاته أم لا فيقول: لا يتمهاء ورسول الله يفم يقول: « فليتم صلاته »۰ 
ومثل أن يسأل عمن مات وعلیه صيام» هل یصوم عنه ولیه؟ فیقول: لا يصوم 
عنه وليه» وصاحب الشرع و قال: « من مات وعلیه صیام صام عنه وليه >؛ 
ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه» ثم آفلس الشتري فوجدہ بعينه» هل هو 
أحق به؟ فیقول: لیس أحق به» وصاحب الشرع و یقول: « فهو أحق به >؛ 
ومثل أن یسال عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسیّاء هل يتم صومه؟ 


۰۲۳۳ و۲۳۲‎ ۲۲۰-۲۲۲/٤ «إعلام الوقعین»‎ )١( 





ا مسألة السادسة : في بیان آداب ا مفتي 


فيقول: لا يتم صومه وصاحب الشرع يقول: « فليتم صومه »» ومثل أن 
يسأل عن أكل کل ذي ناب من السباع» هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام؛ 
ورسوله ليك يقول: « أكل كل ذي ناب من السباع حرام »» ومثل أن يسأل 
عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه» 
وصاحب الشرع يقول: « لا عنعه »» ومثل أن يسأل هل حزي صلاة من لا 
يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تحزيه صلاته» وصاحب الشرع ب 
يقول: « لا تحريء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين ركوعه وسجوده »» أو 
يسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية» هل يصح أولا يصح؟ وهل هو 
حور أم لا؟ فیقول: یصح وليس بجور؛ وصاحب الشرع و يقول: « إن هذا 
لا يصح »» ویقول: « لا تشهدن على جور »» ومثل أن يسأل عن الواهب 
هل يحل له أن يرحع في هبته؟ فيقول: نعم يحل له أنه يرجع إلا أن يكون والذا 
أو قرابة فلا يرجع» وصاحب الشرع يه يقول: « لا يحل لواهب أن یرجم في 
هبته إلا الوالد فيما يهب لولده »» ومثل أن يسأل عن رجل له شرك في أرض 
أو دار أو بستان» هل يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبیع» وعرضها 
عليه؟ فيقول: نعم يحل له أن يبيع قبل إعلامه» وصاحب الشرع ول یقول: « من 
كان له شرك ف أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حؾ يؤذن شريكه >؛ 
ومثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر؟ فيقول: نعم یل بالکافر؛ وصاحب 
الشرع ٹل يقول: « لا يقل مسلم بكافر »» ومثل أن يسأل عمن زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم» فهل الزرع له أم لصاحب الارض؛ فيقول: الزرع لە؛ 
وصاحب الشر ع پل يقول: « من ززع في أرض قوم بغير إذفهم؛ فليس له من 
الزرع شيء وله نفقته »» ومٹل أن يسأل هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ 
فیقول: لا يصح» وصاحب الشرع پل یقول: « أميركم زید, فان قتل فجعفر 


اه لرضیٌ في شرع السحفة الرضیة في نَم الائ الأصولیة على طریقة هَل السئة 





فان قتل فعبد الله بن رواحة »» ومثل أن يسأل هل يحل القضاء بالشاهد 
والیمین؟ فیقول: لا یجوز» وصاحب الشرع یل «قضّی بالشاهد والیمین >؛ 
ومثل أن يسأل عن الصلاة الوسطی» هل هي صلاة العصر أم لا؟ فیقول: ليست 
العصر؛ وقد قال صاحب الشريعة پل « صلاة الوسطی صلاة العصر »» ومثل 
أن یسال عن یوم الحج الأكبر» هل هو یوم النحر أم لا؟ فیقول: لیس یوم 
النحرء وقد قال رسول الله ي: « یوم الحج الأکبر يوم النحر »» ومثل أن يسأل 
هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة» وقد قال 
رسول الله كِدِ: « إذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة »» ومثل أن يسأل هل 
سد في إِذَا آلسَمَآء آنسَفَت @ 4 وہ اڑا باسم رَبك اذى لنچ 4؟ 
فيقول: لا يسجد فيهماء وقد سجد فيهما رسول اللہ يل ومثل أن يسأل عن 
رحل عض يد رجل» فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ فيقول: له دیتھاء وقد 
قال رسول الله : « لا دية له »» ومثل أن يسأل عن رجل اطلع في بيت رحل 
فخذفه» ففقأ عینه, هل عليه جتاح؟ فيقول: نعم عليه جُناح؛ وتلزمه دية عينه» 
وقد قال رسول الله لچ « إنه لو فعل ذلك لم یکن عليه جُناح »» ومثل أن 
يسأل عن رجل اشتري شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مُصِّرَاةَ فهل له رَدُّها ورد 
صاع من تمر معها أم لا؟ فيقول: لا يجوز له ردها ورد الصاع من التمر معهاء 
وقد قال رسول اللہ ٍ: «إن سّخطها ردها وصاعًا من تمر »۰ ومثل أن يسأل 
عن الزاني البكر هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه» وصاحب 
الشرع يد يقول: « عليه جلد مائة» وتغريب عام »» ومثل أن يسأل عن 
الخضراوات» هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة» وصاحب الشرع و 
یقول: « لا زكاة في ا خضراوات »» أو يسأل عما دون حخمسة أوسق» هل فيه 
زكاة؟ فيقول: نعم تحب الزكاة» وصاحب الشرع ی يقول: « لا زكاة فيما 
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دون سة أوسق » أو يسأل عن امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها؟ 
فيقول: نكاحها صحيح» وصاحب الشرع یل يقول: « فنكاحها باطل باطل 
باطل »» أو يسأل عن ا حلل وا حلل له هل يستحقان اللعنة؟ فيقول: لا 
يستحقان اللعنة» وقد لعنهما رسول الله يه في غير وحه أو يسأل هل يجوز 
إكمال شعبان ثلائین یوما ليلة الاغماء؟ فيقول: لا يجوز إکمال ثلاثين يوماء 
وقد قال رسول الله : « فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا »2 
أو يسأل عن المطلقة المبتوتة» هل لما نفقة وسكتى؟ فيقول: نعم لما النفقة 
والسكين؛ وصاحب الشرع يع يقول: « لا نفقة ها ولا سكين »» أو يسأل عن 
الإمام هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فیقول: یکره ذلك» ولا 
'يستحبء وقد رَوَى حخمسة عشر نفسًا عن البي يه أنه كان يسلم عن ينه وعن 
يساره « السلام عليكم ورحمة» الله السلام عليكم ورحمة الله »» أو يسأل عمن 
رفع يديه عند الركوع؛ والرفع منه هل صلاته مکروهة أوهي ناقصة؟ فيقول: 
نعم تكره صلاته» أوهي ناقصة» ورعا غلاء فقال: باطلة» وقد روی بضعة 
وعشرون نفسًا عن البي يف أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح» وعند ال ركوع» 
وعند الرفع منه» بأسانيد صحيحة» لا مطعن فيهاء أو يسأل عن بول الغلام 
الذي لم يأكل الطعامء هل يجري فيه اش أم يجب الغسل؟ فيقول: لا بجزي فيه 
الرش» وصاحب الشرع ول يقول: « يرش من بول الغلام >؛ وَرَشّهُ هو بنفسه» 
أو يسأل عن التيمم» هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا يكفي» 
ولا بجزئ وصاحب الشرع بل قد نص على أنه يكفي نصّا صحيحًا لا مدق 
له» أو يسأل عن بيع الرطب بالتمر هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوز» وصاحب 
الشرع يد يسأل عنه» فيقول: « لا ادن > أو يسأل عن رجل أعتق ستة عبید» 
لا علك غيرهم عند موته» هل تكمل الحرية في اثنتين منهم أو یمتق من کل 


المْحَهُ الرضية في شرح التُحْفّة المرضيّة في نظم الائ الأصُوليّة عَلى طریقة هل السُنّة 





واحد سدسه؟» فيقول: لا تكمل الحرية في اثنين منهم؛ وقد أقرع بينهم رسول 
الله يلل فكمل الحرية في اثتین, وارق آربعقه أو يسأل عن القرْعة هل هي جائز 5 
أم باطلة؟ فيقول: لاء بل هي باطلة» وهي من أحكام ا ماھلیة وقد أقرع رسول 
الله يلد وأمر بالقرعة في غير موضع: أو يسأل عن الرجل يُصلي خلف الصف 
وحده» هل له صلاة أم لا صلاة له؟ وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاق 
ولا یؤمر بالإعادة» وقد قال صاحب الشرع يلِ: « لا صلاة له »> وأمره 
بالإعادة» أو يسأل هل للرحل رحصة في ترك ا حماعة من غير عذر؟ فيقول: 
نعم له رخصاء ورسول الله 4 يقول: « لا أحد لك رخصة » أو يسأل عن 
رجحل اسلف رجلا ماله وباعه سلعة هل يحل ذلك؟ فيقول: نعم يحل ذلك 
وصاحب الشرع و يقول: « لايحل سلف وبيع ». 

ونظائر ذلك كثيرة جڈاء وقد كان السلف الطیّب یشتد: نكيرهم وغضبهم 
على من عارض حديث رسول الله يلل برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد 
من الناس كائنًا من کان» ويهْجُرون فاعل ذلك» وينكرون على من يضرب له 
الأمثال» ولا یسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعق ولا 
بحطر بقلوهم التوقف ف قبوله» حن يشهد له عمل» أو قیاس؛ أو يوافق قول 
فلان وفلان؛ بل كانوا عاملين بقوله كبك( وما گان لموین ولا مُؤَيكَةٍ لا ی 
آله سوه مرا أن يَكُونَ لَهُمْ ار ین مرهج » [لاحزاب:۳]» وبقول 
تعالی ( قلا و يك لا يُؤينُوت حى يُحَكمُوكَ فما جر بینهم ثم لا يدوا فى 
شيم خر بك قت موا ی وچ ۾ [النساء :1( ويقوله تعالی « انوا 
۳ ال الیکم من ریک ولا تگبٹوا ين ونم اولیاء قَلِيلاً ا تَذَكرُونَ @ 4 
[الأعراف:7] وأمثالها. 
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قال ابن القیٔم ‏ رمه الله: فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن البي ی أنه 
قال كذا وكذاء يقول: من قال بمذاء ويجعل هذا دفعًا في صدر الحديث» أو يجعل 
جهله بالقائل به حجة له في مخالفته» وترك العمل به» ولو نصح نفسه للم أن هذا 
الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا يحل له دفعٌ سنن رسول اللہ وله مثل هذا ابلهل 
وأقبح من ذلك عذره في جهله؛ إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنق 
وهذا سوء ظن بجماعة السلمین؛ إذ يَنْسْبُهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة الله ول 
وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع» وهو جهله وعدم علمه يمن قال 
بالحديث» فعاد الأمر إلى تقدیم جهله على السنةء والله للستعان. 
ولا یعرف إمام من أئمة الاسلام البتة قال: لا نعمل بحدیث رسول اللہ وَل 
حت تغرف من عمل به فان جَهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن 
يعمل به كما يقول هذا القائل. انتهى كلامه رحمه الله وهو بحث نفيس” 
وتحقيقٌ أنيس. والله تعا ی أعلم بالصواب. 
(متَمُمٌ الیش رین إن سیل عَنْ تضييرآيَةوَشَ رح لِلسْسنْ 
فلایمن ناه روا شیف نظ ئ ال وق 
رم لعشرین إن سُل) المفي (عَنْ تفسير آیق وشرح للستّن) أي لحديث 
الب 4 (فلاً يمل عَنْ طَاهِرِ) أي عن ظاهر معن الأیق والحديث» حال كونه 


موک با نحلتَهُ) أي مذهبه المخالف لظاهر النص (المُهَرَّ أي المفزع؛ 
مخالفته ظواهر النصوص. 


وحاصل معنى البیتین یایضاح: أنه (ذا سعل عن تفسير آية من کتاب الله تعالى 
أو سنة رسول اللہ يد فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوہ التأويلات الفاسدة؛ 
لوافقة نحلته وهواه» ومن فعل ذلك اسنَّحَقَ المنع من الافتاء والحَجر عليه. 


له الرَضيّةُ في شرح اتف المرضيّة في نظم الْسَائلٍ الأصُوليّة هى طَرِيقة اهل السُنّة 





قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة 
الإسلام قديكًا وحديثاء قال أبو حاتم الرازي: حدثيٰ يونس بن عبد الأعلى قال: 
قال لي محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن أو سنةء فإن لم یکن فقياس 
عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله يو وصح الإسناد به فهو النتهی؛ 
والإجماع أكبر من الخبر الفرد» والحديث على ظاهرء وإذا احتمل المعاني فما 
أشبه منها ظاهره أولاها به فإذا تكافأت الأحاديث» فأصحها إسنادًا أولاهاء 
وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع سعيد بن السیب. ولا يقاس أصل على 
أصل» ولا يقال للأصل ۴۸ وكيف؟ وإنما يقال للفرع: ۸؟ فإذا صح قياسه على 
الأصل صح» وقامت به الحجة» رواه الأصم عن ابن أبي حاتم. 

وقال أبو المعالي الجويئ في «الرسالة النظامية» في الأركان الإسلامية»: 
ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب تعا یء والذي نرتضیه رأيّاء وندين الله به عَقَدًا اتباغ 
سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك الابتداعء والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعق وهو مستند معظم الشریعق وقد درج صحب الرسول 
للد ورضى عنهم على ترك التعرض لعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة 
الاسلام؛ والْمُستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا یألون جُهُدًا في ضبط قواعد 
الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما حتاحون إليه منهاء ولو كان تأویل 
هذه الظواهر مسوغا أو محتومًا لأوشك أن یکون اهتمامهم با فوق اهتمامهم 
بفرو ع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين لهم على الاضراب عن 
التأويل» كان ذلك قاطعًا بأنه الو جه التبع» فح على ذي ) اللي ين أن یعتقد تنریه 
الباري عن صفات ا حدثینء ولا خوض في تأويل المشكلات؛ ویکل معناها إلى 
الرب تعالى» وعند إمام القراء وسیدهم الوقوف على قوله تعالى $ وما يلم تأیه 
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یر 


إل اه » من العزائ ثم الابتداء بقوله « وََلسِحُونَ فى العلم يَقُولُونَ مامتا ب 4 
[آل عمران: ۱۷. 

وما استّحسن من كلام مالك رحمه اللہ أنه سثل عن قوله تعا ی ط رن 
عى اَلعَرّش أسَتَوی 2 4 [طه:ه] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والإبمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» فَلْبّجْرَ آية الاستواء 
وانخيء وقوله « لِمَا حَلَقْتُ بیذی 4 [ص:۷۰]» وقوله ( ویبقن وه زنلق ‏ 
[لرهن:۲۷]» وقوله < تی اعيا 4 [القمر:۰]۱4 وما صح من آخبار 
الرسول بی كخبر الثرول وغیره على ما ذکرنا. انتهی کلامه. 

وقال آبو حامد الغزالی: الصواب للخلف سلوك مسلك السلف في الإيمان 
الرسل» والتصدیق ا حملء وما قاله الله ورسوله بلا بحث وتفتیش. 

وقال في کتاب «التفرقة»: الحق الاتباع» والکف عن تغيير الظاهر رأساء 
والحذر عن اتباع تأويلات م يبرح كما الصحابة ب وحسم باب السوال 
رأسّاء والزجر عن الخوض في انكلام» والبحث ... إلى أن قال: ومن الناس من 
یبادر إلى التأويل ظنا لا قطعًاء فان كان فتح هذا الباب» والتصريح به يؤدي إلى 
تشويش قلوب العوام بذع صاحبه وكل ما ۸ يؤثر عن السلف ذكره» وما 
یتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يعير الظواهر بغير 
برهان قاطع. 

وقال أيضًا: كل ما لم يحتمل التأويل فی نفسه وتواتر نقله» وم يتصور أن 
يقوم على خلافه برهان» فمخالفته تكذيب محضء» وما تطرق إليه احتمال 
تأويل» ولو مجاز بعیدء فان كان برهانه قاطعًا وجب القول به» ون كان 
البرهان يفيد ظنا غالبّا ولا يعظم ضرره في الدين فهو بدعة» وان عظم ضرره في 
الدين فهو كفر. 


اة الرضية في شرح اة امرضيّة في نظم السَائلٍالأسوبِيَةمَنَى طَرِيقة ما السُنّة 





قال: و ۸ جر عادة السلف ذه احادلات بل شددوا القول على من 
يُخوض في الكلام» ويشتغل بالبحث والسؤال. 

وقال أيضًا الإعان المستفاد من الكلام ضعيف» والإيمان الراسخ إيمان العوام 
الحاصل ف قلوهم في الصبا بتواتر السماعء وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير 
عنها. 

قال: وقال شیخنا أبو المعالي: یخرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق 
على سلوك سبيل السلف قي ذلك. انتهى. اه ما نقله ابن القیٔم رحمه 


الله'تعالى» وهو بحث نفیسٌ حداء وال تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 





(۱) «اعلام الموقعين» ۳۰۱۸-۳۰۵/4. 


المسالة السابعة: في بيان آداب المستفتي 





الْمسَأَلَةُ السابعة: في بیان آذاب المستفتي 
وله اک یه آن یج تھدا في البحن عن أَوْنَى العبادِ رَشْدا 


0 سے ہے و و۰ 7 ۶ و‎ o 

وال گان يَتُبَفِى له أن یل ما آداب من يفتِى مجلا مكرما 
4 7 یھ و هي کم ¢ ما ڪل و مرا ںہ کے ہے چام ۰ 
تا نها إن نفسه لم تطص ین سال غيره إلى أن يطميّن) 


رل أي أول الآداب ليم أي على المستفي أن یجتهدا) بألف 
الإطلاق» مبنیا للمفعول (في البَحْثْ عن أوؤلى اْعبَاد) أي عن أفضل العباد 
(رَشَدَا) بألف الإطلاق أیضّاء أي علمًا وصلاحا. 

وحاصل المعنى أن على | تفي أن يجتهد في البحث عن المفى الأعلم 
۱ والأصلح؛ لأنه المستطاع من تقوى الله تعا ی المأمور به كل أحل(". 

(والثان) من الاداب (ينبغي له أن رما بألف الإطلاق» مبنيا للفاعل» أي 
لزومه (آذاب مَنْ يُفتي) أي يعلمه الأحكا» حال كونه (مُجلاً) له ورمکرمَام 
رها إن فس أي نفس | تف وِلَمْ تن بفتوى من سأله (سَألَ غرم 

من أهل العم رالی أن يَطْمَكنٌ) أي إلى أن يحصل الاطمعنان بالفتوى. 

وحاصل المعنى أنه لا يجوز للمستفي العمل عجرّد فتوى المفي إذا لم تطمئنٌ 
نفسه إليهاء وكان يعلم أن الأمر قي الباطن بخلاف ما أفتاه به و لړ خلصه فتوى 
المفى من الله تعالى» كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلكء كما قال البي ع: 
«فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإغا هي قطعة من النار» فليأحذهاء أو ليتركها >؛ 


(۱) «جموع الفتاوی» ۱٦۸/۳۳‏ و«إعلام الرقعین» ۱۷۷/۶ و«شرح الک ركب ا نیر> ۵۷۳/4. 


اللنحة الرضية في شرح السَحقة المرضيّة في نَم اسان الأصوليّة على طَرِيقٌة أل السنّة 





فعلى الستفیق أن يسأل انیا وثالثا حي تحصل له الطمأنينة إذا كان عدم 
الثقة والطمأنينة لأحل اف كأن يعلم المستفي جهل المفي» وشاباته في فتواف 
أو عدم تقيّده بالكتاب والسنة» أو لأنه معروف بالفتوى با حیلء والرخص 
الخالفة للسئة» وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه» وسكون النفس 
إليهاء فان لم بجد من يسأل فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والواجب تقوى الله 
تعا ی قدر الاستطاعة. والله تعالى أعلم. ۱ 
رابع ا إذا الي بمَست له عمل مندها بفئوی س أله 
ثم اب ئيي بي ها لايَمْصَلُ بمامضی له ولصن يسال 


للل 


(رَابِعُها إِذا بتلي) بسكون الياء للوزن رسنال عمل عنتغا) أي عند هذه 
المسألة (بفٹوی سل أي بها أفتاه به المفي الذي سأله عنها ر( ثم ايتلي بمثلها) أي 
مثل تلك المسألة في وقت آخر را يَحْمَل بما مَضّی لم أي بالافتاء الذي سبق له 
(ولکن يُسأل) مر أخرى. 

والحاصل أنه إذا استفى الستفي عن حكم حادثة فأفتاه الفن؛ وعمل 
فتاه ثم وقعت له ثانیق فالأحوط للمستفي أن يستفي مرّة انية؛ لاحتمال أن 
يكون المفى قد تغيّر احتهاده, ولاحتمال طروء بعض ما يغيّر حكم ا ادئة 
فيظن المستفي أن الحادثة هي هي» وأن حکمها م يتغير» والواقع أنمما حادثتان 
ختلفتانء وأن لکل منهما حكمًا مخضا والله تعالى أعلم. 

قامعا لا يبي أن يسنالا عَنْ غیر وَاقِعٍ وذي بُعْلر جلا 


۵ 8 م2 £ o‏ 32 م هه صا مس و سو مه 9 رم 


(۱) «إعلام.الموقعين» ۲۲۱/4 و«شرح الك وكب لمنير» 565/5. 





السالة السابعة : في بیان آداب الستفتي 


(حامسّها) أنه (لا يبغي) له آن یس بالف الاطلاق عن غير واقع) 
أي مسألة لا يمكن وقوعها ررذي بعد خلا أي ظهر» أي عن مسألة بعيدة 
الوقوع؛ لأن (من حن الم لمَرء رکه ما لیس یه ی أي مهمه رولا یدرک 
عطف سبب على مسبب. 

والحاصل أنه لا ينبغي للمستفت أن يسأل عما لا بقع أصلاء أو یبعد 
وقوعه؛ لأنه اشتغال ما لا يعئي» و وأحرج الترمذي في «الجامع» o0۸ f‏ وابن 
ماجه فقي «ستنه» ۲ من حديث أبي هريرة طلہ مرفوغا: « من حسن 
اسلام الرء ت رکه ما لا يعنيه 6( وحسنه النووي رحمه الله تعاللى في 
«الأربعيين») وتکلم فيه ابن رحب رحمه الله تعالى في («شرحه». والله تعالى أعلم 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





.)191/5( رواه العرمذيّ 8/4 ده رقم (۲۳۱۷) وابن ماحه ۱۳۱6/۲ رقم‎ )١( 


فیس 
7 


رشح 
یں ی اي 
لے دن زیو کے 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ .۲۲ ۷۸۷ ۹۲۰۰۰۲۱ 


خاتمة تسال الله حسنها >[ 


خاتمة نسال الله 4 حسنها 
شم اعْلَمَنْ صِلة باب الفثوّى باب الاجتهاد فُوآقوی 
یبدا کنییزمن میات لدا لوخد من ذاك فحقق مأخذ 


2 الم صلت) أي اتصال راب ری یاب الاجتهّاده نهر 7 أي 
الاتصال بينهما (أُقرّی؛ لذا كثيرٌ من مُبَاحث لذا ) أي لباب الفتوی روخ من ی 
ذاك) أي من مباحث الاحتهاد (فحتو مادم أي محل الأحذ. 1 

و حاصل ا معنى : أن باب الفتوى له صلة قوية بياب الاجتهاد والتقلیدء بل 
إن الفتوى فرع عن الاجتهاد والتقلید؛ إذ المفى هو ا جچتھد والستفی هو المقلد؛ 
لذا فان كثيرًا من مباحث الفتوى یرجم فيها إلى ما تقدّم من مباحث الاجتهاد 
والتقليد والله تعالى أعلم. 

أذ نئي نوی فد القَسَمْ كما مَضَى في الاجتهاد والصنرم) 
وا من ی في الور أي ناس قر اسم کم ا مضی) أي كالانقسام 

۲ او حاصل لمعنى: أ أن نواء لا الفتین" كأنواع الحتھدین: فبعضهم بجهد مطلق» 
وبعضهم مقید» وبعضهم جتهد في جميع المسائل» وبعضهم في مسألة» أو باب 
معين على ما مضی في أقسام الاحتهاد. وهکذا مراتب الفي فلا يجوز له أن 
یتحاوز مرتبته والله تعالى أعلم. 

وهی بي ینن لائقبل لهالشهادة بشيء یخظل) 


رگم أي المفي (يفتي) أي يجوز له أن يفي (ِلمَنْ لا قبل لَه الشَهَادَة؛ 
لشيء يُحْظل) آي عنع من قبول شهادته له کالابوق والبنوة» والشركة. 


المنحة الرضية في 2 شرح التحفة ادرضیة في نظم اسان صولیة على طَرِيقَةأَهْلٍ سند 








والمعئ أنه يجوز للمفي أن یف أباه وابنه» وشريكه؛ ومن لا تقبل شهادته 
له؛ لأن ١‏ الإفتاء حكمه عام يجري بحری الرواية» لا بحری الشهادة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجوز للمفيٍ أن يفي آباه وابنه وشريكه ومن 
لا تقبل شهادته .وان جز أن يشهد لهء ولا ضی له والفرق بينهما أن 
الإخناء يجري بحرى الرواية» فكأنه حکم عام؛ بخلاف الشهادة» والحکم فانه 

يخص الشهود له وا حکوم له» ولهذا يدحل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه 
ويدخل في حكم الفتوى ال بتي بها ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه؛ فيفى 
أباه أو أبنه : صدیقه ہت ویفی غیرهم بعندو) ابا بل هذا يقدح في 
عدالته» إلا أن يكون : ثم سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة» ومثال هذا أن 
يكون في المسألة قولان: قول بالمئع؛ وقول بالإباحة» فيفى ابنه وصديقة بقول 
الإباحة» والأجني بقول المنع. 

[ فان قيل]: هل يجوز له أن يفى نفسه 

[قيل]: نعم» إذا كان له أن يفي غيره» وقد قال الليي صلی الله عليه 
وسلم: «استفت قلبك» وان أفتاك المفتون»» فيجوز له أن يفي نفسه ما يفي 
غيره به» ولا يجوز له أن يفي نفسه بالرحصة وغیر بالنع؛ ولا يجوز له إذا کان 
في المسألة قولان: قول با لوا وقول بالمنع» أن يختار لنفسه قول ا جواز ولغيره 
قول النع» ومعت شيخنا يقول: “معت بعض الأمراء يقول عن بعض الفتین من 
أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها الجواز» والثاني المنع» 
والثالث التفصیل فالجواز شم والنع لغيرهم» وعليه العمل» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

9لا يحور أذ اجره على فئوی ول بیڑٰے مال اقبل 

اک لین يريب طوف بويا لاتب 

کرت سب الْفُشيًَاوَمَا كان لتذبیر الحشوق حُرَّمَ) 


خاتمة نسال الله حسنها 





(وَلا جور آخذ أخرة عَلَى فتزی) لأنها فرض عليه ول بیت مال تن 
اي نو لك أن تقب من بيت مال للسلمین رتا َة تير ستس) آي بم 
سبب فتواه فجن 7 وها للأتب) أي ٠‏ للتأذب بأدب البي وَل؛ أنه كان لا 
يرد ا دیق ویئیب علیها (وکرهت) أي إذا كانت ا ٰدیة (بسبب اليم لأنها 
تشبه الرشوة (وَمَا کان) آي الشيء العطی (لتغیر سوق حَرّمَا) بالف 
الاطلاق مبنيا للمفعول. 

وحاصل العنی أنه لا يجوز للمفیق أن یاحذ أجرة على فتواه من أعيان من 
يفتيهی ویجوز أن يأحذ من بيت المال» إن احتاج إليه» وأما الحدية فان كانت 
بغير سبب الفتوى جاز قبولاء والأولى أن يكاقء عليها؛ لأنه ي كان يقبل 
الهدية» ويكافئ عليهاء وان كانت بسبب الفتوی كره قبولها؛ لأنها تشبه 
المعاوضة على الإفتاءء ويحرم قبوها إن كانت سببًا إلى أن يفتيه ما لا يفي به 
غيره والله تعا ی أعلم. 


رم 


واه یج وز للحي المَل بقول من مات دا الدییل دل) 


ره أي الأمر والشأن (یجوز للحي الْعَمَل بول من مات) أي تقلیده 
(إذا الڈلیل دَل) أي إذا دل الدلیل الصحیح علیه. 

والعین أنه يجوز للحي تقليد الميت» والعمل بفتواه على الراجح؛ لأن 
الأقوال لا عوت موت قائليها. 

قال القيم رجه الله تعالى: هل يجوز للحي تقليد الميت» والعمل بفتواه من 
غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بھا؟ء فيه وجهان لأصحاب الإمام 
أحمد والشافعي» فمن منعه قال: يجوز تغییر احتهاده لو كان حياء فإنه كان يجدد 
النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبًا وإما استحبابًا على التزاع المشهور» ولعله 


المنحة الرضية في شرح | لتحْقَة المرضيّة في تم الْسَائلٍ وله على طَرِيقَة أَهْل السّنّة 





لو جدد النظر لرحع عن قوله الأول؛ والثاني الجواز» وعليه عمل جميع المقلدين 
فِ أقطار الأرض وخیار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع منهم 
تقليد الميت» فاغا هو شي ء یقو له پلسانه» وعمله ف فتاویه و أحکامه مخللافه 
والأقوال لا تموت عوت قائلها» كما لا تموت. الأخبار يموت رواتھا وناقلیهل( 
(ویجب البحت بقدر ر المنئطاغ عن حجج الأَقْوَالِ کن من أَطَّاغ) 


(ویجب لت علی الستفي (يقذر المسقطاغ عن حجج الأقوَال) الي 
يريد العمل ياء فلا یتبع الرحص؛ فرك ممن أطَاعْ) بذلك؛ لأن من فعل 
ذلك فقد أطاع الله تعال. 

وحاصل معن البيت بإيضاح: أنه لا يجوز للمستفی تتبّع الرحصء والتخير 

بين أقوال المفتين بالرأي برد والتشهي» > بل عليه أن يبحث قدر استطاعته عن 
القول الأقرب للصواب في نظره» فإذا كان تتبع الرحص لا يجوز للمستفی؛ 
فعلى المفيَ أن لا یعینه على ذلك» إلا إن عَلم منه حسن القصدء فله أن يدلّه 
على حيلة حائزة» لا شبهة فيها. 

قال ابن القیٔم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفق أن يعمل عا يشاء من الأقوال 
والوجوه من غير نظر في الترحیح؛ ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل عجرد کون 
ذلك قولا قاله (مام أ و وجها ذهب إليه جماعة» فيعمل با يشاء من الوجوه 
والأقوالء حیث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه 1 
المعيار وبما الترحیح» وهذا حرام باتفاق الأمة» وهذا مثل ل ما کی القاضي 





(۱) «إعلام الموقعين» ۰۲۷۰/4 


خاتمة نسال الله حسنها 





الوليد الباحي عن بعض أهل زمانه» من نُصّب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن 
الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية الي توافقه» 
وقال: وأحبرن من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين ما یضر 
وأنه كان غائبًا فلما حضر ساهھم بنفسه فقالوا: ۸ نعلم أنھا لك» وأفتوه بالرواية 
الأحرى الى توافقه» قال: وهذا مما لا حلاف بين المسلمين من يعتد يمم في 
الإجماع أنه لا يجوزء وقد قال مالك رحمه اللہ في اختلاف الصحابة رضى الله 
عنهم: خطئٔ ومصيبء فعليك بالاحتهاد. 

وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهى والتخیں وموافقة 
الغرض؛ فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه» فيعمل به ویفق 
به ویحکم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده وهذا من أفسق الفسوق وأآکر 
الكبائر» والله المستعان. انتهی"*. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجع 
والمآب. 


۳ 


لب آفاض الله لي کرمه 


من لیلة السّبت هل الرزغب 


(ھنےا أآخیرُما آردت نَظْمَهُ 
کے٥‏ ها یلا دع ید از 9 ب 
أي من جمَادی الأول الذي جلا سے آریم وعشرین تلا 


۳ 
اخ 6 مس 


لاریسع الم ین بے الألفي 
وکا ذا بال بل الرام 
حاوي الْبَهاء وَالْمُدَى والعکرمة 


(۱) «إعلام الرقعین» ۰۲۱۵/۶ 


2 و 
ھت 3 اس 
من هجرة النيي باب اللطف 
مو 0 3 
جب القلوب فبلهة الانام 


خَيْر البلار مكة المكرمه 





وقد حوى ثلاث الآلافي 


يَصْبُوله ذوو النّشقَاط وَالْهِمَمْ 
مَنْ شَوْقَهُمْ نی الْعَلاء والشُرَف 
الفُرَيَاءُ الْعُقَلاءُ في الْوَرَى 
أَوْقَائهُمْ مَعْصُورَة ب سالعلم 
طويى هم هم الم 
سالك عم آن نَج 4 
وَتَنْفَعَ المُنشهء شم الْمُنْشِدًا 
الجشد له الذي هداني 
حَمْدَالَه في ول وخر 
حا شرا یبا باس 
م الصّلاة والست لام الدَائِم 


مَحَمّد من زسل ره ختم 


7 


و الال وَالصحْب وکل من قفا 


(هَدا) إشارة إلى ما ذکر في الخاتمة 


الِنْحَةُ الرضيّة في شرح التحْمّة المرضيّة في نم نسائ الأصولِيّة على طَرِيقَة أفل السنّة 


لِمَنْ يُرِيدُ ان مَتْنِ کافي 
أَرَْابُ الاجتهاد راسخو القدم 
قد أَعْرَضُوا عَن المَلآَهِي وَالقَرْفٌ 
فَاعْحَبْ لأقوام مُهَاجِرِي الکرا 
طَلَبًا او شرا له بسالجلم 
أَحَرمَهُمْ ي ذا الْعَظِيم التعم 
لوجهك الأعلى وآن تقسبله 


و کرو ےم ۰ 


ووستط وباطن وظاصرِ 


سمجحَائهُ له الا ماركا 
على نبي ده الْمَكَارمُ 
صالخ الأخلاق كلها انم 
وحُسْيي الله الکریم و کفی 


أو إلى البيت الذي قبله (أخير ما آردت 


نَظْمَكُ لد آفاض الله لي كَرَمَهُ حم لا يميد صلاة رب م ليله 
السْبّت ول الرغب) أي لاحل الراغبین في تحقيق علم الأصول (أي) تفسيريّة 
(من) شهر (جُمَادَى الأول کرت و صفه بتأويله بالشھں قال ق «المصباح»: 


خائمة نسال الله حسنها 





م بے ۶ ص £ 2 اب 
جمادى من الشهور مؤئئة» قال ابن الأنباري: واماء الشهور كلها مذكرة إلا 
جمادین, فهما مؤنثتان» تقول: مضت جُمادَى ا فیھاء قال الشاعر: 

إا جُمَادى مَتَمَت قَطَْرَهَا وان ج تابي عطن مُعْصيف 


ثم قال: فان جاء تذكير جمادی في شعر فهو ذماب إلى معئ الشهر» كما 
قالوا: هذه الف درهم على معن هذه الدراهم» وقال الزجاج حمادى مؤنئة) 
والتایت للاسے؛ فإن ذکرت فی شعر؛ فإنما يُقصّد بها الشهر» وهي غير 
مصروفة؛ للتأنيث والعلميّة. نتهی . 

قلت: وقع هنا في الشعر» ف ذکرته ال كورء فتفطن. 

(الذي) صفة ل«جمادى» بالتأويل المذكور أ یا (جَلا) أي ظهر (سَنَة 
۱ انم وعشرين ئلا) أ هذا الأربع والعشرون لأت المغين بعد الألف من 
هجرة اي رباب لیف آب لباب الذي أنزل الله تعالى به لطفه لعباده؛ 
كما قال الله تعالى « وَمَآ سل 3 رَه یرت «چ ‏ وقال کل « إا 
أنا رحمة مهداق) وي نسخة: «عالي لصف و کان ۳ بابد لر حب) 
بالکسر: أي محبوب (لقلوب» له الم خاوي) أي جائع ربا أي الحسن 
(وَالْهُدَى) قال تعالى ۶ إن ول بیتر وضع م للناس زی پبکة مارگ زهدی 
لین © 4 الآية (وَالْمَكْرَمَةُ) بفتح الميم والراء: أي الكرامة (حَیْر البلاد 
مک کرت زادها الله تعلی عرزا وشرفا رود حَوَى) أي جع هذا النظم 


می ميرح می 


(ثلاثة الالاف) وزیادہ قليلة (لمن یرید الف أي فن أصول الفقه» وهو متعلق 


۰۱۰۷/۱ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲) حديث صحیح؛ آخرجه ا حاکم في «مستدركه» وغيره . راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ 
الألباي رحمه الله تعالى ۸۰٦-۸۰۳/۱‏ رقم (4۹۰). 


المذعة الرضيّة في شرع التَحفة المرضيّة في نظم الْسَائِلٍ الأصُوليّة نى طَرِيقَة اهَل السئة 





بامَعْنِ» وقولي:(كافي) مؤكد لا قبله ریم أي جيل إليه» ويشتاق (له) أي 
لحفظ آلفاظه وفهم معانيه (ذَوُو ) أي أصحاب (النّشَاط و الهمَم) العليّة راراب 
الاجتهاد)» أي أصحاب الاجتهاد في طلب العلم (راسخو لدم أي الذین 
ثبتت آقدامهم في تحقيق العلم» وتدقيقه (مَنْ شَوْقَهُمْ إلى ی بالفتح والدٌ أي 
الرفعة» فيكون قولي: (وَالشرَفْ) عطف تفسیر له (قذ أعْرَضُوا عن الْمَلاَمي) 
بالفتح: آلات اللهوء والمراد أهم مبتعدون عن كل ما يشغّلهم عن العلم 
(وَالتّرَفْ) بفتحتين: أي التنعم (الْكربَاءَ) أي هم الغرباء بين أبناء حنسهم» وهم 
لا بين مجانين افوی والشهوات رفي الْرَرَى) أي في الناس (فَاعْحَبْ 
لأقوام مُهّاحري الْكَرَا) بفتح الکاف؛ تعسو( النوم» أي المبتعدين عن النوم إلا 
للحاجة وتان مور بالعین الهملت أو بالعجمة (بالعلم طلَبّا) أي من 
حيث الطلب لأنفسهم (او) بوصل الحمزة ؛ للوزن ترا لَهُ) بين الناس 
(بالحلم أي مع الحلم والصبر؛ لأن تبليغ العلم ونشره بين الناس وظيفةٌ الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» فلا بد من تحمّل المكاره والشدائد (طُوبَى لَه أي 
ثبتت هم ال حنة أو طيب العيش في الآخرة؛ لأن الله ل وعدهم بذلك» وهو لا 
يُخلف اليعاد؛ فقال و و وَعَدَ ال اليرت انوا وَعیلوا الصیلحت کم 
مَغْفِرَةٌ وج عَظِيمٌ @ 4 [المائدة: ۹]ء وقال و وَعَدَ اله آلمژیین وین 
جنس ری بن يها لاتهر حَِدِينَ فا ومسیکن طبه فى جٿت عَڏن 

رون مرت آله ڪر یت هو الفورٌ نیز و > [التوبة: ؟/ا]» إلى غير 
ذلك من الآيات ی حار و رم بذا) أي بهذا الفخر العظیم «لعظیم 
اش 5 3 سالك الله أن تَحَعَلَهُ) أي هذا النظم حالصا (لوحهك ك الأعلى؛ 
ون بل وفع م المنشى آي الناظم له ۵ م الْمنْشدَا) أي الذي يقرؤه (ومن 
سب لتطمي) أي صار باعثا لأن أنظمه» حال كونه (مُرْشْدَا) لي إليه (الْحَمْدُ 


خانمة نسال الله حسنها 





له الذي هذاني لظم ذا امن ايم الشانی حَمْدا له في رل رآحره وَوَسّطء 
باطن وَظَاهرِء حَمَدا كثير طا رکه سح له الام بالقصر؛ للوزن 
(بارکا) أي تزه وتقدّس مالس السلا لادم علی نبي داب أي حالته 
وهديه (المَكَارِمٌ) (شارة إلى قوله ع: « ب عشت لاقم صاخ الأعلاق » (مُحَمّد 
من سل ربه) مفعول مقدم لقولي (ختم) فيه إشارة إلى قوله عز وحل:( وَحَاتمَ 
لكين 4 الآية» (وصالح الأخلاق) مفعول مقدم ل«أتم)» وقولي: (كلها) باب 
توكيد ل«الأخلاق» رم أي أكملها (والآل والصحب وكل من قفا) أي ثم 
طريقهم» وسلك سبيلهم (وحسبنا الله الكريم) سبحانه وتعالى (وكفى) أي 
کفانا الله تعا ی أمور الدنيا والآخرة» قلت: ولا يخفى ما فيه وق البيت الذي 
٠‏ قبله من براعة الاحتتام» ويقال له: براعة القطع» وهي أن يأني المتكلم في آخر 
کلامه عا یشعر بانتهاء غرضهء وال تعال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أَرِيدُ ِا الصاح ما اسیطعت ما توفیقی إل باه عليه ولت والیه 
یب ق 4. 

قال ا لحامع الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم 
ابن موسى الإتيويّ عفا الله تعالى عنه» وعن والديه آمين: 

انتهيتُ من كتابة « الْمِنْحَة الررضيّة في شرح اشحف المرضيّة في نظم السائل 
الأصوليّة علىطريقة أهل السنة السنية »» وذلك يوم السبت المبارك بتاريخ 
1ه الوافق (۱۲ يوليه) ۲۰۰۳م. 

وآحر دعوانا « أن اَحَمْد ی رب اليرت © 4. 

و اند بل یی هدما لدا وما کا لبد لول أن دسا ال 4. 

$ سُْبَحَنَ یلق و ایز َا تصفورت © وَسَلَدمْ عَلى المرسیرت © 
ند لَه رب الب @ 4. 


امن الرضيةُ في شرح السَحقة المرضيّة في لظم انْسَائل الأصوئِيّة على طَرِيقَة أهل السنّة 





« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد بید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد ». « السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته ». 

« سبحانك اللهم وبحمد» آشهد أن لا له إلا أنت وحدك لا شريك لك» 
أستغفرك» وأتوب إليك ». 


ہے 


۱ - سکس دون کہہے 
فهارس الموضوعات ٢تت‏ .۲3 3 مات تب ۲۳۰۔ا ہیی 





فهارس الموضوعات 
المسالة الخامسة: في خرف أي يتاع لني ِا چس ہج 
الْمَسألَة اس : في بیان الاشتر اك 
المَسالة الْسَابعَة: : في يان ال اف 0 
تتبیهان: 
رل : في ان مُقتَضی الْعَطف: لظ 
الاني: : في َل الاقتران ٦‏ مهو و و۰۵ VV‏ 
مبحث النّص, وفيه مسأنتان: 
۱ نله الأولّى: في ايد ٣01111‏ 2- 90::.غۃ 
مسأل الثائیة: في کثریف النْص» ان خکمه | 
مبحث بيان الظاهر eee‏ 5 
مبحث المّول. وفيه مسائل: 
الله الأوى: : في مَْنَى الیل ص0999 سس ۸۵ 
المسالّة الثانية: في بیان آلاعه 0 
۱ الْمَسألة الثالة: في بيان شروطه قمعم ممم ممم ممم ممم ل ۱۶۷۹ 
مبحث انمجنل, وفيه مسائل : 
مس الأوكى: في بيان متاه ۱[ فلمل من ۱۱۳ 


الال الثائية: في بیان خکمه وذكر أمثلة مما الف 


سم ہے 


في کون مج وَالصحیح أنَّا لت مله منه: لأەپە1ة+ ك۹٦0ً)‏ 
المسالة الا في فوع لسع في اكاب والسنّة میم 
مبحث انییبان. وفیه ثلاث مسانل: 


المَسالة ت الأولى: : في بیان تعریفه 


پم و ا ر 


المسالة الثانية: : في بیان طرق 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و هوه و هده ووس و و هيده وا و ووه 


المساكة ال في بيان ا حُکم تأخير ان 090,7 

مبحث بيان الم فيه مسا 
المسالة الأولى : : في بیان + تعریفه بیو یی 
المَسالة اثانية: في بیان ا صيغه ۶7 +7 9 ں011 90:ۃ 
المَسْأل اَالئة: : في بیان دلآلته عَلَى الْوْحُوب 0 
۱ المَسألة الرَابعَة: في لاله 9 ور و ا 
الْمَسالة نت : في دا عَلَى اثکرار esses‏ 
المسالة السادسة: في انرب الحظر 0[ 
المستالة لس هل يسارم الأ الإرادة؟:......... eens‏ 
المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل یستلزم النهي عن ضده ees‏ 
تنبیھات 12101100 


مبحث النْهي, وفيه مسائل: 


المسالة ة الأولى: في بيان تعریفه 


سر مام 


سل الثانية: : في بيان صيغته) والمَعاني اي تأي بوووو ل ةفو ووه 
لم ال : في ین آن ی للدّوام والفو i‏ 7 





۱۱۷ 


۱۷۱ 


۱۷۰ 


قهارس اٹوضوعات )للا( 


المسالة الرَابعَة: في بیان أن هي يقتّضي الْفسّادَ Vee‏ 


تنبيهات: ففوو ةو موه م ممه و ممم ميف ةرور وهنو رو ةيم موللا ة رز تيمت هون ا م 1١58...‏ 
1 وم قو م سے اص و 
مبحث العام؛ ويه مسائل: 


YS Vases 
۲۰۶٢ المسالة الغانيّة: في يات وڈ ۱ للحم ممم ةم ممم ممم مم ةم ةم م مم‎ 
۲۱۱ له الالة: في بيان صيّغه 000999000۰ ممم م‎ 
YN 2۵2۵ تنبیهات: کی ۰ 0 وی مم ةمهم ممه ممه مر ممم مم ممم ممم مم ومو موم نمی ةن ةن‎ 
۲۸۱ .................. تال رایع َل لال العام قطعيّة أَمْ ظيّة؟:‎ 
۱ وفيه مسائل:‎ ٠ مبحث التخصيص‎ 
مل الأولى : في بیان تیف 1غ‎ 
TT الال الثانيّة: یه في بيان الفرق يه وين الخ‎ 
۳۷۹ الْمَسالة شا : في بیان الْمَخَصّصّات: ”یی‎ 
۳۱۹ المَسألة رابت فير يان تمارض لخا وَالْعَامٌ سی‎ 
مبحث المطلق, والمّید. وفيه مسائل:‎ 
۳۷٣ المسألة ة الأولى : في تعریفهما قمعم ممم ممم مم ممم معنم مم ةين‎ 
۳۱۷۷ المسنالة الغانية: : في بیان سام الْمطلن امد میم‎ 
۳۱/۹ المسألة الثالئة: ي بیان حمل المطلق على القید و یں‎ 
لال رب ف في بيان : موانع حَمْلٍ الْمُطْلقٍ على الق ا‎ 
المسالة الَْامسَة: في بیان أَحْوَال املق والمقيد بالنسبة للْحَمْلٍ‎ 
PAV sese وعدّمه‎ 





مبحث المنطوق, وفيه مسالتان : 
م سل الأولَى: في بیان تعر يفه وموم مو ووو مم ممه 


المسالة الثائیة: : في سام الْمنُطُوق غير لمر 
مبحث الْمَفْهُوم, وفيه مسائل: 


ال لد ة الأولَى: : في بیان ا تعریفهء وَأنوَاعه 
المسالة الثانية: في بیان مفهوم مد موم 
المسالة ة الثالقة: في بیان حجیته............ 
لماه الرابعة: : في يان قرط اعم به ل 


سر سیے۔ 


تیر مر 


الْمَسالَة امه : في بيان مفهو ۳ المخالفة ۰ 
الما السادسّة: : في يان حجیته نر یں 


مس السابعة: في بیان شط الْعَمَل به 0 


تبیهات: 00 ا 
انم ... حب-ب--بب8-ةۃ 9000 
الْفَصل الثّالتَ : في الاجتهاد. والتقليد. والفتوٰی 
وفیه اند مباحث: 
انمبحث الأول: في الاجتهاد 

الم الأولى: في بیان تُعريفه eens‏ 
5 المسألة اثانية: في بیان أقسّامه 0 موا 


المنْحَهُ الرضية في شرح انح المرضيّة في لظم الْسَائلٍ الأضولية على طَرِيقّة أل السنّة 


ششش مسب ٦٥١٤٤‏ 
مبسبببئئء ١٦١٤‏ 
e‏ بی CNA‏ 
بب ۶ئ ١٥٤٤‏ 
تئ۰ ۲۸ ۶ 
A‏ 


فهارس الموضوعات 3 


راغ الرأي الباطل essere‏ 18 6 
نع الرّأي الْمَحْمُود 00 1غ 
الْمَسْألَة ١‏ ی : في بیان شرُوط الاجْتهاد 12010110 
نبي يه آخر: 1 1 - 66 
لوط اللأزمة للَسَائلِ 111 
الم الرابعة: : في بیان ١‏ حکم الاجتهاد 6٩۱ accesses‏ 
مس الْحَامسَة: : هَل كان البي و یجتھد؟ ٦۹٤۷ asane‏ 
الْمَسألَة الساد دسّة: هل کل جتهد مصیب؟ ی ۹۷ 
الْمَسألَة السَابعَة: : في ذكر تنبيهات مهمة assesses‏ ۵۵ 
المبحث الثّاني : في التَقليد, وفيه ٠‏ مسائل : 
المسسالة الأوى: في ان غریفه: و ۵۳۵ 
المسالة الثانية: : في بیان کم لد ممم ممم م ممه لي ۳۹ ۵ 
الْمَسألَةُ الشالعة: في بيان دب وفیه أَريعَة ٹور OO assesses‏ 
ال راب : في بیان وخوب باع وخ ود خی ۵۸۱۳ 
مال الْحَامسَة: : في ان فرق بین لاع والقليد ON‏ 
الم السّادسَة: : في ین ؛ حم پان المقلد یی OAV‏ 


المَسالة السَابعَة: : في ان ٠‏ لهي الأئمة ار وغيرهم عر کتلیدهم 


تجح fo‏ 2 7 سے 0 ہے هم ا 
المسنالة الثامئة: في بیان لأعذار التي يَعْتَذْرُ بها الْممَلدُون وگفنیدهًا 





َيه مین 


مسأل الأولی: في بيان تَعْريفه: 90007 میں ٦٦6‏ 
لْمَسَألَة الثائیة: : في نان ية ملصب وی رت سس ٦٦۷‏ 
المسالة ال في ان حُکم وی یی ٦٦٦‏ 
المسألة رین : في بیان نراغ الفتَاوَى 7 بی ٦٦۷۷‏ 
المسالة لَْامسَة: في بيان شروط مت .. eens‏ ص ٦٦٦‏ 
المسالة المسّادسَة: في بیان آدّاب ٠‏ منت ... ٦٦١٢٦ ییلتصییصص٤تب a‏ 
ال لسَابعَة: : في بیان آداب الشگتی.... 97 ٦۷٣ cece‏ 
حَاتمَة: 0000ص ك- ‏ ےى9,>4ة08,- 0400٤‏ ۃ خی ہہ VV‏ 


فهارس الموضوعات E‏ سصئئبہہ+6 1ؤ 4٤++ییاںبصصببیئئئئم TAV‏ 


مم 
لیک ری 
9 7 


www.moswarat.com 
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و از ونی 
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